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د كنور لى الملوم الفانونية ود كتور ى الملوم الياسية والاتحصادية 
ودبلوميه من معهد القاترن الدو لل عاممة باريس 


۱ ۹ ٘ A 
التاشت.‎ 
وارال تال رہہ‎ 


٣‏ تاع عاق ال تر ر نے ۔ الفا رة 


١‏ - إقامة نظرية الالزام على فكرةالتصرف الفانونى 


والوافعة الفانونية 


١‏ - التصرف الفانوى والواقعة النانوزة والفبيز أا بارا : انهه 
الفقه الحديث إلى العناية بالميمز بن التصرف القانونى (عنألاءاز )٠۲۴‏ والواقعة 
القانونبة أو ألمادية (6101هت. ,#نونفiعسدز‏ انة]) بعد أن أحس الأحبة البالغة هذا 
امز( . 

فالتصرف القانونى هو الإرادة تنجه إلى إحداث اثر قانونی معن » فر تب 
القانون علما هذا الأثر . مثل ذلك العقد » فهو تصرف قانونى يقوم على تطابق 
إرادتن »> وقد ينشىء الحقوق الشخصية أو يكسب الحقوق المينية . ومثل ذلك 
أيضاً الوصية » فهى تصرف قانونى بقوم على إرادة منفردة » وبكسب الحقوق 
المينية . والوفاء والإراء » الأول تصرف قانو يقوم على تطابق إرادتين › 
والثانی تصرف قانونى بقوم على إرادة منفر دة » وكلاها يقضى ال حقوق الشخصية . 
والآزول عن حق انتفاع أو حق ارنفاق أو حق رهن »› وهو إرادة منفردة › 
يقضى الحقوق العينية . وإجازة العمد القابل للإبطال › وقبول المنتفع لما اشترط 
فى مصلحته » وإقرار رب العمل لتصرف الفضول › كل هذه تصرفات قانونية ٠‏ 
وفہا جميعاً رى إرادة منفر :ت تتجه لإحداث "ر قانون . تنصحبح العقد القابل 
لأإبطال » أر تأكيد ١-نن‏ الشخصى انناشىء من الاشتراط لمصلحة الغر وجعله 
غر قابل للنقض ٠‏ أو تحويل الفضولى إلى وكيل . ورى من ذلك أن التصرف 
القانونی » سواء قام على تطابق إرادتبن أو قام على إرادة منفردة › قد ينشىء 
)١(‏ لانقصد إل معالمة موضرع التصرف القانونى والواقمة القانوية » فهو موضرح جد 
دقیق » ولیس مکانه هنا. وقد سبق أن عا مناه فى دروس ألقيناها بقسم الدكتوراه بجامعة القاهرة؛ 
وهى الدروس الى سنشير إلا من وقت إلى حر . وسبتق أيضا أن أشرنا إل التمييز مابين التصرف 
القانوف رالواقعة القائونية » وإلى ألما هما المصدران لمميع الروابط الفانونية» ى كثابنا «نظرية 
المقده وى المزء الأول من هذا « الوسيط » . 
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الحقوق الشخصية » وقد بكسب الحقوق العينية » وقد بقضا جميعاً » وقد 
رتب آثارآً قانونية أخرى . 


والواقعة القانونة هى واقعة مادية رتب القانون علا أثر؟ . وقد رأينا ى 
الجرء الأول من هذا الكتاب آنها فد تكون واقعة طبيعية لا دخل لإرادة 
الإنسان فا كالموت » وقد تكون واقعة أختيارية حدثت بارادة الإنسان كالبناء 
والغراس . وإذا كانت واقعة احتيارية » فقد بقصد الإنسان من ورائها [إحداث 
الأثر القانونى المتر تب علا كالاستيلاء والبيازة » وقد لا بقصد هذا الأر كدفع 
غير المستحق › وقد يقصد عكس هذا الألر كالعمل ضر المشروع . وسواء 
كانت الواقعة القانونبة طبيعية أو احتياربة » وسواء قصد رها القانونى أو م 
يقصد أو قصد عكسه » فهى دابا واقعة مادية » وليست إرادة كنا هى الال 
فى التصرف القانونى . وقد تنشىء الواقعة "نانونية الحقوق الشخصية » كاهو 
الأمر فى العمل غبر المشروع والإراء با سبب . وقد تكسب الحقوق العينية › 
كنا هى الأمر فى الحيازة والموت ر المراث ) . وقد تقضى الحقوق الشخصية › 
ها فى اتحاد الذمة . وقد تقفى الحقوق العينية › كا فى الترك («0لمهطة) . وقد 
تحدث "ارا قانونية أخحرى > كنا فى القرابة وهى مانع من موانع الزواج › وى 
الجوار ومحد من استخال حق الملكية » وف لزع الحيازة ويترتب عليه قطع 
التقادم› وى حالة القصر ويار تب علما وقف التقادم» وى إلحاق المنقول بالعمار 
للحدمته ومحول المنقول إلى عقار بالتخصيص . فالوافعة القائوية » كالتصرف 
القانونى » قد ينشئء الحقوق الشخصية › وقد بكسب العقوق العبنية ›» وقد 
يقضما جميعاً » وقد رتب آثارآ قانونية أحرى . 


والمقابلة فما بن التصرف القانونى والواقعة القانونبة هى › كا قدمنا » مقابلة 
ما بين الإرادة والعمل المادى . فحيث تمحضت الإرادة لإحداث ألر قالونى 
فأحدله القانون» فم تصرف قانونى . وحيث وقع عمل مادى ولو خالطته الإرادة 
فرتب عليه القانون ارا » فم واقعة قانؤنية . وقد أشرنا فى الزء الأول من 
هذا الكتاب إلى ما يتوسط التصرف القانونى والواقعة القانونية من واقعة مختلطة 
كالاسنيلاء » وواقعة مركبة كالشفعة . 


E EE 
التصرف الفائوی والوافم القائون ما الصر۔اںہ اللزاںہ‎ ٣ 
پنسا هکل افوس وکل الروابط الفانوئي: : رأينا فا قدمناه كيف أن‎ 
تصرف القانونى والواقعة القانونبة متدان إلى آ فاق واسعة » وعلقان فى جميع‎ 
نواحى القانون . فهما المصدران اللذان ينشئان الحق الشخصى › وهما الصدران‎ 
اللذان يكسبان الحق الى › وها اللذان قضيان كلا من الحق الشخص والحق‎ 
المنی »ویر تبان فوق ذلك آثاراً آخری غر کسب الحقوق وقضاا . ولاینحصر‎ 
. أثرهما فى دائرة المعاملات المالية » بل جاوزها إلى دائرة الأحوال الشخصية‎ 
ولايقفان عئد حدود القانون اللحاص › بل إن ها أثر بالغ الأهمية فى ميدان‎ 
القانون العام . فأية ناحية من نواحى القانون استعرضتها إلا وتجد التصرف‎ 
القانونى والواقعة القانونية هما العنصران الأساسيان فى الروابط القانونية المشتبكة.‎ 
والقانون جميعه يتلخص ف مسألتين : التق ومصدره . و إلى اليوم نحن نرتب‎ 
مسائل القانون من ناحية الحتى » فنجعل هذه المسائل تتجمع حول الحتق‎ 
› الشخصى وحول الحق العيى » ونقسم مباحث القانون إلى قسمين ريسيين‎ 
أحدهما بتناول نظربة الالتزام والعقود أى الحقوق الشخصة » والآخر يتعلق‎ 
بالحقوق العبنبة من أصلبة وتبعية . وهذا هو اتر تيب التقليدى الذى جرى عليه‎ 
لققنن المدنى الجديد . فهل حان الوقت لنختط خطة أحرى »› فترتب مسائل‎ 
القانون من ناحية مصدر الحق » لا من ناحية احق ذاته ؟ ومصدر الحق هو‎ 
التصرف القانوفى والواقعة القانونبة كما رأينا » فتتوزع جميع مسائل القانون‎ 
› علہما » وتنقسع مباحث القانون إلى قسمين رئيسيين غير القسمين الأولن‎ 
أحدهما مختص بنظرية التصرف القانونى والآخر بنظرية الواقعة القانونية ؟‎ 
هذا ما ینادی به بعض الفقهاء » وما حاوله فی مدی ضیق حدود › وق غر‎ 
حظ كبر من التوفيق » نة تنقيح التقنعن المدنى الفرنسى . وقبل أن نتخذ‎ 
موقفاً فى هذه المسألة الدقيقة » ننظر كيف يكون ترتيب مسائل القانون إذا حن‎ 
. أفنا هذا الترتيب على فكرة التصرف القانوفى والواقعة القانونبة‎ 


(1) انظر ٠‏ التصرف القانرفى رالوافعة القانونية »> وهى الدررس الى ألقيناها بغم 
الدكتوراه بجامعة القاهرة وسبقت الامارة إلما ص ۴~ ص ۱۱١‏ وص ۱۳۴۰١‏ ص ۱٤١‏ . 
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۳ ریب سال الفانرںه لی ساس فکرة التمرف النانوفی 
والوافع الفا ول أ ونرسم هنا الحطوط الرئيسبة لترتيب جديد لمسائل الفانون 
على أساس فكرة النصرف القانونى والواقعة القانونبة › بدلا من قبامه على فكرة 
احق الشخصى والمق العينى » لنرى ما يؤدى إليه هذا النقسم الجديد من التتائج . 

وقد سبتى أن رس منا اللاطوط الرئيسية ذا الأر تيب الحدبد على النحو الآتى (): 

تقس مسائل القانون المدنى فى المعاملات إلى قسمين رئيسيين : القسم الأول 
ی التصرف القانونی والقسم لای ى الواقعة القانونية . ويتفرع كل من هذين 
القسمين إلى بابن : الباب الأول فى أركان التصرف أو أركان الواقعة » والباب 
الثانی فی آثار کل منہما . 

وتعالج فى باب أركان التصرف القانونى المسائل الاتية )١(‏ الإرادة ومظهر 
التعببر عنها ‏ الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة (۲) الشكل )٣(‏ الأهلية 
)٤(‏ عيوب الإرادة (ه) أوصاف الإرادة من شرط وأجل وتضامن وعدم 
اليه للانقسام )٩(‏ امحل وتعدده من حل حیری وحل بدلى (۷) المبب »› 
وهنا يدرس التصرف الحرد (۸) إثبات التصرف القانو . 

وتعالع فى باب آثار التصرف القانونى : (!) الآثار بالسبة إلى الأشخاص 
(ب) الآثار بائنبة إلى الموضوع . وفى الآثار بالنسبة إلى الأشخاص تعاح 
المسائل الا تية : )١(‏ النيابة فى التعاقد (۲) الاشتراط للصلحة الغر والتعهد عن 
الغير (۴) اللحلف اللحاص )٠(‏ اللحلف العام (ه) الدا ‏ وق الآثار بالنسبة إلى 
الموضوع تعاب المسائل الا تية : () إنشاء الالتزام ( العقد والإرادة المنفردة ) 
(۲) نقل الالتزام (حوالة الح وحوالة الدين) . (۴) إنهاء الالتزامء ويبحث هنا 
الوفاء ( ما يتضمنه من تنفيذ عينى وتعويض وإكراه مال ) كا يبحث التجديد 
والإراء › لأن هذه الأسباب الثلائة لانقضاء الالتزام هى“ تصرفات قانونية 
)٤(‏ إنشاء الحق العيى ونقله وإنماؤه ( العقد والوصية والننازل ) (ه) أى أزر 
قانونى آحر كال ثار الى تترتب على الأعذار والأجازة وإقرار العقد . 


)١(‏ «التصرف القانرف والوأقعة القائونية » دروس الدکتوراہ المشار |لہا س ص ۹4١‏ س 
ص ۱4۲ . 


وتعالج فى باب أركان الواقعة القانونية المسائل الا تبة : )١(‏ المييز الدقيق 
ما بين الواقعة القانونية والتصرف القانونى (۲) الوقائع البسيطة والمركبة والختلطة 
(۳) حاولة حصر الوفائع القانونية )٤٠(‏ إثبات الواقعة القانونية . 

وتعالع فى باب آثار الواقعة القانونبة المسائل الآ تبة : )١(‏ إنشاء الالتزام › 
وهنا تبسط القواعد المتعلقة بالعمل غير المشروع والإراء بلا سبب والوقائم 
الأخحہی الى برتب القانون علا إنشاء الالتزام (۲) إنهاء الالتزام » وهنا تبسط 
القواعد المتعلقة بالمقاصة واتحاد الذمة واستحالة التنفيذ والتقادم » لأن هذه 
الأسباب الأربعة لانقضاء الالتزام هى وقائع مادية (۴) إنشاء احق الى ونقله 
وإنهاؤه » وهنا تبسط القواعد التعلقة بالاستبلاء والمر اث والالنصاق والشفعة 
والحبازة والتقادم )٤(‏ أی ار قانونی آنحر > كقطع التقادم بترك المحيازة ووففه 
لانع قانونى وانتقال الرهن إلى التعويض ملاك العين المرهونة . 


ج ¬ مرابا هرا الر تیب وعيو بم : ولا شك فى أن هذا الترتيب الجديد 
عدث انقلاباً حطر فی اللحطط الألوفة العامة هذه المسائل. فهناك مسائل تقاربت 
بعد أن کانت متباعدة » كا هو الأمر ف الحمع مابين الإرادة وأوصافها من شرط 
وأجل وتضامن وعدم قابابة للانقسام » وكا هو الأمر فى التقريب ما بين لحل 
وتعدده من حل تخیری وتحل بسلی» ونی هذا كله وضوح أكر . وهناك مسائل 
تباعدت بعد أن كانت منقاربة » كا هو الأمر فى التباعد ما بن مصادر الالتزام 
إذ العقد والإرادة النفردة يعالحان ى التصرف القانونى والعمل غير المشروع 
والإراء بلا سبب يبعال حان لى الواقعة ة القانونية ›» وى هذا تنسيق أدق › وكا هو 
الأمر ف‌التباعد مابين أسباب انقضاء الا لتزام فالوفاء والتجديد والإراء أسباب 
انفصلت عن أسباب أخحرى ماثلة ا واستحالة التنفيل 
والتقادم » وهذا النشتيت لأجزاء الموضوع الواحد ينطوى على شىء من 
الغموض . ومن ثم كانت هذه التغيبرات الأساسية من شأنها کا قدمنا »> أن 
نطمس معام النظريات المألوفة . وهى تلف فى حظها من التوضيح › فبعضہا 
حمل الغامض واضحا » وبعضها بقلب الواضح غامضاً . 

على أن شيا ى وسط هذه التحو رات اللحطرة رز فی وضوح هو آنه 
لاعكن الاستغناء استغناء مطلقاً عن نظرية للالتزام فى ذاته » لتبين حقوق 


ا 
الدان فى أموال مدينه » ولتقرر أن محموع هذه الأموآل ضمان عام للدائن › 
ولتحدد ما للدان من دعاوى بالنسبة إلى هذه الأموال . كا لا ممكن الاستغناء 
عن استعراض القوق العينية » الأصلبة مها والبعية » حقآحقا » لتقر ر 

مقومات کل حت وخصائصه وآثاره (© : 
وحن من بؤمنون بأن نظرية الاصرف القانونى والواقعة القانونية لابد من 
صياغتها نظرية شاملة تنتظم جميع نواحى القانون » بل نحن من العاملين على 
ذلك والمساهمين فيه عا فى الجهد من طاقة . ولكن حى البوم لم بوفق الفقه 
المصرى ولا الفقه الفرنسى إلى صياغة هذه النظرية . لذلك لانرى بدا ف الالة 
الحاضرة للفقه ‏ من التزام الرتيب النقليدى لمسائل القانون » وإقامة هذا 
الترتيب على فكرة احق الشخصى والحق العيى لا على فكرة التصرف القانونى 
والواقعة القانونية . وهذا ما جرينا عليه فى الجزه الأول من هذا الكتاب › 
فعالجنا مصادر الالتزام »> وجمعنا ى صعيد واحد ما بين التصرف القانونی 
ف العقد والإرادة النفردة وبين الواقعة القانونية فى العمل غير المشروع والإثراء 


- الرجوع إلى النقسب التقليدى ‏ مصادر الالزام 
والالز ام ی ذاته 


ھ ¬ نر انرام ¬ مھادے الد لام والد ترام ف دار 
سنبنی إذن أمناء على النقسى التقليدى » ما دامت نظرية التصرف القانونى 
والواقعة القانونبة م تم صياغنها . فالمعاملات المدنية تدور كلها حول. قسمین 
رئيسيين : الحق الشخصى (نظرية الالتزام) والحق العيى . 

ونظربة الالزام بدورها تتناول مصادر الالآزام ‏ وقد فرغنا من معال تما ۔- 
م الالتزام فى ذاته » وهو ما نعالجه الآن . 


(۱) « التصر ف القانوف و الواقمة القأنونية » دروس الد کتوراه المشار إلہا ص 4۲ ~~ 
ص ۱٤۴‏ . 
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- انرم فی ذا : والالتزام فی ذاته - مجردآعن مصدره‎ ~٦ 

هو موضوع دراستنا نى ال جزمن الثانى والثالك من هذا (الرسيط) . 
ذلك آن الالتزام - أا کان مصدره - عكن النظر إلبه فى ذاته من حيث 
إنه بولد آثارآ قانونبة » سواء فى صورته البسيطة أو فى صورة أخحرى معدلة عا 
بلحقه من الأوصاف » ومن حیث جواز انتقاله من دائن إلى دائن أو من مدن 
إلى مدن » ومن حيث انقضاؤه فان مصر كل التزام إلى الزوال . وقبل هذا 
وذاك بجحب إثبات الالتزام إذا وقع فيه نزاع حى يتمكن الدائن من المطالبة به . 


فيجتمع لنا إذن أقسام خمسة : )١(‏ آ ثار الالتزام () أوصاف الالتزام 
(۴) انتقال الالتزام )٤(‏ انقضاء الالتزام (ه) إثبات الالتزام . 


۷ت تفرم فم انر تبات ونبد بقسے الإئبات > م تعقبه الأقسام 
الأخرى . 


وقد قدمنا الإثبات على غبره من الأقسام ‏ خلاف] للمألوف - لأن الإبات 
إعا ينصب عى مصادر الا لتزام لا على الالتزام ذاته . وقد فرغنا من محالبة 
هله المصادر » فيكون منطقياً أن نعالج عقب ذلك مباشرة طرق إثبانما . بل إن 
الإثبات لا بنصب عل مصادر الا لتزام فحسب» إذ هو بتناول التصرف القانونى 
والواقعة القانونية فى مجموعهما وفيا يترتب علمما من توليد جميع الآثار 
القانونية فى كل نواحى القانون. فنظربة الإلباث إذن نظرية عامة» مثلها فى ذلك 
مثل النصرف القانوفى والواقعة القانونية . ومكانما الطبيعى إنما هو فى القسع العام 
من لقنن . فاذا م يتسر » لأصباب علية سیاتی ذكرها » معال تما فى مكانما 
الطبيعى › ولم بتيسر كذلك معا نتا قبل نظرية الالتزام - وقد كان هذا أبضا 
منطفباً إذ هى تتناول إلبات الحقرق الشخصية والحقوق العينية على السواء- 
فلا أقل من معا نها »بعد أن وضعت فى نظرية الالتزام »عقب مصادر الالتزام» 
إذ الإثبات بنصب كا قدمنا لاعلى الالتزام بل على مصدره . كذلك يبدو 
طيبعاً › قبل أن نتکل فی آار الالتزام وأوصافه وانتقاله وانقضائه › آن بن 
كيف بثبت وجود هذا الالتزام إذا نوزع فيه . 


— A 
فالتر تيب الذى سنجرى عليه فى معال دة هذه الأقسام اللحمسة هو إذن البده‎ 
بالإئبات › ويعقبه الا ثار فالأ وصاف فالانتقال فالانقضاء . وحن فى هذا نتابع‎ 
تبويب التقنين المدنى مديد » فا عدا تقدم قسم الإلبات على الأقسام الأخرى‎ 
. للاعتبارات الى قدمناها‎ 


| - م وفوعات شرا البرہ الانى مى الوط ٠‏ وقد كان منطقاً 
أن نجمع هذه الأقسام اللحمسة فى جزء واحد » لنقابل بذلك مصادر الالتزام › 
وقد عول بت فى الزه الأول › بالالتزام فى ذاته ويتناول هذه الأقسام اللحمسة . 
ولکننا تبینا آن جزءاً واحداً یضیق مجمیع هذه الأقسام . فلم يسمنا إلا أن نفرد 
الجزء الثانى من الوسيط لقسمين مها - قسم الإثبات وقسم الآثار - مرجلين 
الأقسام الثلاثة الأحرى -- الأوصاف والانتقال والانقضاء - لعا ها فى الجزء 
الثالث . 


خطة الیحث 


۹ نقدم لاجثبات بنظرة عامة ف تعريفه ومكانه فى القانون والمبادىء 
الرئيسية الى تقوم علا قواعده . ونستعرض ف القسم الثانى من هذه المقدمة 
مسال الإثبات الثلاث : محل الإثبات ومن محمل عبئه وطرقه الختلفة . 

فاذا ما نهيأت للقارىء فكرة عامة عن الإثبات فى جملته » عالجنا مسائله 
بالتفصيل فى آبواب ثلاثة . نبحث فى الباب الأول مها الكتابة » وى الباب 
اثانى الببنة والقرائن القضائية » وف الباب الثالث الإقرار والعبن والقرائن القانونية 
ويدخل فا حجية الأمر القضى . وسنبين فى ناية المقدمة الأساس الذى بقوم 
عليه هذا التبويب . 


س مہ (#) 


مہم 
۽ ١‏ - زظرة عامة ف الائات 
ولا - تمريف الاثبات وأهمیته ومکانه فى القانون 


| - نمريف الاثبات وأهميته : 


e. 


--١‏ لمر بص الرسات : الإثبات - ععناه القانونى - هو إقامة الدليل 


(*) بعض المراجع الأساسية : بونييه (إعنصمه8) ف الإثبات ى القانون امدق والقانون 
الجنال سنة ۱۸۸۸ — رازرل دی لا جراسیری de 1a Grassi e(‏ اouھ۸)‏ ی الاثبات ی 
المواد الدنية وال مجئائية لى القانون الفرنسى والتشريمات الأجنية سنة ٠۱١١۲‏ س تفه 
(heveneآ)‏ تمديل جديد نى النظرية التقليدية لاإتبات (الجلة العامة ۱۹۴۲ ص )۱۲١۷‏ س 
الد كتور محمد صادق فهمى فى الائبات فى القانون المقارن رسالة من باريس نة ٠١۹۲۲‏ 
(بالفر نسية) س ان دابيا (دناو0 nوء[)‏ نى صياغة الدليل القانرق وبخاصة فى القانرن المنق 
سنه ١۹۴۳٩‏ س الد تور عل راشد فى الاقتناع اللخصى القاضى رسالة من باريس سنةَ 1١۹ ٤۲‏ 
(بالفرنية) ‏ جورف (ء٠م۲م6)‏ نى تقدر الأدلة آمام القضاء سنه ۷ ) ٩‏ س رويلوس 
(وهاا۸) نى نظرية الاثبات والطرق الغنية الحديئة نى نسخ المستندات (البِلة الفصلية لى القانون 
التجاری سنة 4۸ ۱۹ ص )٦۰۸‏ س هری موتلسک (رلیاں)اهM‏ ۲م14) ى المبادى العامة 
لعطبيق القانرن الحاص تطبیقاً جیا باریس سنة ٤۸‏ ۱۹ س جاك لور (عت۴1 uesل)‏ 
بض اللاحظات عل تطور الأرضصاع اللكلة ( متفرقات رپیر نة ۱۹۵۰ ص ٩۹۴‏ ) س 
دو جیه دیک ر تینیس (یعنوع:)؛ 000 ۰8۵۲ ۸) فی القران ی القانرن الحاص باریس سنة ۱۹٩٥‏ . 

وهذا غير المؤلفات المبسوطة المعروفة لى شرح الةآء 2 الملق الفرنمى » وئذكر مها بنو ع 
خاص : اوری ورو وبارٽان جزه ٠۲‏ طبعة خامسة س بودرى وبارد ال جزآن اثالث والرابم 
طبعة ثالفة س بلانيول وريبر وجابولد الجزه السام طبعة ثانية س بيدان ويرو 'المزه الاسم 
طبعة ثانية س دى پاج (ى شرح التانون البلجيكى) الجزء الثالك طبمة ثانية س وغير ال)ؤلفات 
الوجبزة المعروفة : بلابول وريير وبولاجيه طعة ثالفة - کولان وکاپيتان وجوليو دى 
لامررانديبر (طبعة عاشرة) س جوسران طبعة لأنية . 


وي الفعه المصرى : الأستاذ عبه السلام ذحى فى الأدلة س الأستاذ أحد نثأت فى الائبات = 


~~ 


أمام القضاء > بالطرق الى حددها القانون » على وجود واقعة قانولية رتبت 
آثارها () . 


١س‏ با قله س ها الثم بى اقبي اوبات : ویستخلص 
من هذا التعريف الأمور الأربعة الآتية : 

(ا) الإثبات بمعناء القانونى هو غبر الإثبات معناه العام . فالإثبات بالعى 
العام لابتخصص بان یکون آمام القضاء ولا بان یکون بطرق حددة . بل هو 
طليق من هذه القيود . فالباحث فى التار يستجمم أدلته على صحة الوقائع 
اانارية الى بقررها من المستندات الى تحت بده أو من أية طريقة أخحرى راها 
كافية للاابات. وهذا هو شأن الباحث فی آى عل . وقد غلب علىالعلم فى تطوراته 
الأخرة أن تكون أدلته بجريبية » يتلمسہا الباحث فى العامل وعن طريق 
الاستقصاء وبالاستخلاص الصحيح من الإحصاءات الدقبقة . فالإلبات التار ى ؛ 
والإثبات العلمى »› والإثبات بوجه عام » لا رد عليه قبود الإثبات القضائى . 

ومختلف الإلبات القضائى عن الإئبات غبر القضافى من وجوه . فالإثبات 
القضاى مقيد فى طرقه وفى قيمة كلطريقة مها . أما الإلبات خبرالقضالى غلا قيد 
عليه كا قدمنا . والإلبات القضافى مى استقام ملزم للقاضى › فيتعين عليه أن 
بقضى ما يؤدى إليه ه.ا الإثبات من‌النناأج القانونية» وإلا كان فى امتناعه نكول 
عن أداء العدالة (#ءناددز ل نص6ف) . أما الإثبات غر القضائى فلا يتعين فيه على 
الباحث أن بأد بنتا حددة » بل هو حر ى البحث . ثم إن ما ثبت عن طريق 
القضاء بصبح حفيقة فضائية مجحب التزامها ولامجرز الاحراف عا »> وهذا 
ما يسمى محجية الأمر المقضى (خودز مومذء 1 ع 6ااorاvي)‏ . أما ما ثبت 
بطریق علمی أو بأى طربق آخحر فانه لا يعتر حقيقة ثابتة لا ثتغبر » فكثراً 


د(طبمة خاسسة) سد الوجز للف سد الأستاذ سليمان مرقس ف أصول الاثبات (طبمة ثانية) ب 
الاستاذ عبد ا لمنمم فرج الصدة فى الاثبات فى ٠'‏ راد المدنية (طمة ثانية) س الأستاذ عبد الباسط جميمى 
فى نظام الاثبات فى القانون المدذ, المدنى المصرى . رانظر أيضا نظرية الاثبات نى القرانين السرهية 
للأستاذ حسبن المزمن س وطرق القضاء فى الفقه الالاى للأستاذ أجد اړاهم . 

وعند الاشارة إلى المؤلفات الى تكرر طبمها نشبر إلى الطبعة الى ذكرناها هنا , 

(4) الموجز المۇلف ص ٩1۶‏ -- ص ه!؛) . 


0 _— 
ما يستبين أن الحقائتق العلمية ليست إلا فروضاً غبر دقيقة › م بنكشف بعد ذلك 
خطؤها » وبقوم مقامها حقائق أخرى هى أيضا قابلة للتغير ٠‏ . 

(۲) ولاكان الإثبات معناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق 
الى حددها القانون » وكان الإثبات القضالى مقيدأ إلى هذا الحد › فان الحقبقة 
القضائية تصبح غير متفقة حا مع الحقبقة الواقعية » ب لكثبر ما تنفرج مسافة اللحلف 
ما بن الحقيقتمن » وتجاف إحداهما الأخرى . وف هذا ما مجعل الحقيقة القضائية فى 
بعض الحالات منعزلة عن الواقع › بل بعيدة عن الحق » أقرب إلى أن تكون 
مصطلحاً فنباً منها حفبقة واقعية”"“ . وسنعود إلى هذا المعى فى موضع آخر . 

(۳) ولا كان الإثبات القضالى [نما بنصب على وجود واقعة قانونية رتبت 
آئارها » فحل الإثبات إذن لیس هو الحق المدعی به ولا ی اثر قانونی آخر 
يتمسك به المدعی فی دعواه > وإعا هو المصدر القانولى الذى ينشىء هذا الحق 
أو هذا الأر . والواقعة القانونية الى هى عل الإثبات يقصد ہا هنا معناها 
العام » أى كل واقعة أو نصرف قانونى رتب القانون عليه ألرآ معينا . فالعمل 
غير المشروع واقعة مادية رتب القانون علا التزاماً بالتعويض . والعقد تصرف 
قانونى برتب القانون عليه الالتزام الذى اتفق عليه المتعاقدان . وكل من العمل 
غير المشروع والعقد واقعة قانونية رتب القانون علا ر آ وهی - آی هذه 
الواقعة القانونية دون الأثر الذى بترتب علها » الى تکون علا لاإلبات 
وسنعود إلى هذه المسألة بييان أوفى" . 


)١(‏ انظر فى مقارنة دقيقة بين الاثبات القضاى والائبات التعليمى أو التار ی بارتان 
عل أو ری ورو جزه ۱۲ فقرة ۷۲۹ حاشية دم ۲ مکرر » وأنظر أا : بلانیول وریر 
وجابولد ۷ فقرة ۲۰۷ ۱ س ص ۸۲۸ س ص ۸۲۹ س بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۱۴۳۸ ص ۳٠۰ ۰٩‏ 
الأستاذ عبد الباسط جميمى نظام الاثبات فى القانون المدنى المصری ص ۴۹ س ص ۲) . 

SS (r) 
. فقد كانت الانانية فى طفولها تلجأ فى الاثبات الفضافى إل ضروب من السحر ”والشوذة‎ 
› لجأت إلى الدين » من حلف واستدعاء اه وللقديسين عل المبطل من المصمين . وكان القتال‎ 
الانتحار » من الأدلة القضالية عند بعض الأم ق فجر التاریخ ( انظر ی هذا رازڙول دى‎ 
جراسیرى (ماإموووG ه1 مل لسمه۸) فى الائبات ف المواد المدنية والجنائية فى القانون الفرنسى‎ 
.( ۱۲ والنشريمات الأ جنية ص ۱۸ س الأستاذ أحد نشات فی الائبات جزء أول س ۹— ص‎ 

(۴) وقد تغلب اعادة فيجرى اقل بذ كر إبات الق » والمقصود دابا هو إثبات الواقعة 
الفانونية الى أنعأت الق . 


۲ 


e E 


)٤(‏ وما دام الإثبات القضانى هو إقامة الدليل امام القضاء على الواقعة الى 
رتب القانون علا أر؟» فعنى ذلك أن هذه الواقعة إذا أنكرها اللحصم لاتكون 
حقيقة قضائية إلا عن طريق هذا الإثبات القضالى . فالحتق الذى ينكر على 
صاحبه » ولاقام عليه دليله القضائى » ليست له قيمة علية > فهو والعدم 
سواء من الناحية القضائية . قد يكون للحق وجود قانونى حى لو لم يقم عليه 
الدليل القضائى » وقد ينتج هذا الوجود بعض الآ ثار القانونية »> ولكن هذا 
من الندرة حیٹ لاقام له وزن ولا حسب له حساب . 

ومن م تنبين أهمية الإثبات القضائى من الناحية العملية . «فالحق كا تقول 
المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدنى الجديد' ‏ يتجرد من قيمته مالم يقم 
الدليل على الحادث الميدىء له » قانونيا كان هذا الحادث أو ماديا » والواقع 
أن الدليل هو قوام حياة الحتى ومعقد النفع منه » . ١‏ ونظرية الإثبات من هم 
النظربات القانونية وأكثرها تطبيقا فى الحياة العملية . بل هى النظرية الى 
لاتنقطع الحاكى عن تطبيقها كل بوم فما يعرض هما من أقضية ٠)‏ . 


ب - مکان الابات ف القانون 


۲ - اقام التراتع الى طوائف ترب : يتنازع قواعد الإثبات 
مكانان » مكان فى التقنن المدنى وآحر فى تقنين المرافعات . ذلك أن هذه 
القواعد ناحيتعن › ناحية موضوعية هى الى حدد طرق الإثبات الختلفة وقيمة 
كل طريقة منها ومن الذى يقع عليه عبء الإثبات وماذا يقوم بائباته » وناحية 
شكلبة هى الى تحدد ما يبع من الإجراءات فى تقدم طرق الإثبات فللشہادة 


. ۴۲۹ جمومة الأعال التحضيرية ۴ ص‎ )١( 

(۲) الموجز فقرة ٦۱۲‏ ص ٠٠٠١‏ . وأنظر : بلانيول وريیر وجابولد ۷ ص ٠١١١‏ 
ص ۸۲۰١‏ وغد جاه فيه : « الدليل وحده هو الذى عيى المحق ومجعله مفيدا €« (La preuve‏ 
seule vivife le droit et le rend utile)‏ . وقد آرت ی هذا المعى آقوال مشهورة › ما 
« مالا دليل عليه هو والمدم سواء » أو * يستوى حق معدوم وحق لادليل عليه » (Idem est‏ 
non esse aut non Probar)‏ — ويقول أهرنج : «الدليل هو قوة الق » (La peve‏ 
est la rançon des droits)‏ — أنظر أيضا : بیدأان ورو ٩‏ س ۱۱۳۹ ص ۲۰۷ س 
الأستاذ سليمان مرقس ى أصول الاثبات ص ١‏ س ۲ ٠‏ 


¥ س 


وللأوراق المكتوبة والطعن فا وللخرة ولتحليف المين ولغر ذلك من طرق 
الإبات إجراءات معينة رسمها القانون . 


وقد انقسمت الشرائع فى مكان الإثبات إلى طوائف ثلاث . بعضما ححح 
قواعد الإثبات فى ناحبتا الموضوعية والشكلية ويضعها جميعا فى تقنبن 
المرافعات »› کا فعل القانون الألانى والقانون السويسرى0) . وبعضما بضع 
القواعد امو ضوعبة فى التقنن المدنى والقواعد الشكلبة ى تقنين المرافعات › كا 
فعل القانون المصرى والقانون الفرنسى وأ كر الشرائع اللاتينرة(. وطائفة ثالثة 
تفرد قواعد الإثبات جميعاً الموضوعية مها والشكلية بقانون خاص » كا فعل 


(۱) بودری وبارد ۴ فرة ۲٠۵۹‏ . 

(۲) ویذهب الاساتذة کولان وکایتان ودی لاموراندییر ( جز ۲ ص ۷۱۸ وجزه ۱ 
ص ٠٠١١‏ وما بعدها ) إل هذا الرأى . كذلك يدر أن الدكتور محمد صادق فهمى ( الإلات لى 
القانون المقارن ص ۸١‏ س ص ۸١‏ ) ءيل إلى وضع فوأعد الإبات وتقنين المرافعات . انظر 
أیضاً بیدان و ,رو ٩‏ فقرة ۱14١‏ › ص ۲٠١۸‏ . 

(۴) الموجز ص ٦۲١‏ - وقد ج'ء ى الم كرة الإبضا-ية لمشر وع التقنين المدن الجديد فى 
هذا ااصدد ما يأفى : ه والواقع آنه يتضح من استظهار تبويب التقنينات الحتلة ومقارنة كل مها 
بالآخر » أن الإثبات رالأہر لا بنزلان مها مكانا واحدآ . فبعض هذه التنقبنات يفرد مما مكاناً 
فى تقاين المرافمات ( مذهب التشربعات الجرمانية ) »> وبعض مها بضمن أحكامها تشر يما مستقلا 
( مذهب اشر يعات الاجليزية والأمريكية ) » وبعض آخر يمر هذه الأحكام بين النقنين المدفى 
وتفنين المرافعات ( مذهب التشر يعات اللاتينية ) . ويقوم مذهب الفريق الأخير من التقنينات على 
التفريق بين طالفة القواعد المتملقة بالتنطم اموشرعى » وبين طائفة القراعد التعلقة بالشكل 
والإجراءات » ويلحق الأولى بالتقنين المدنى» ويقرر لثانة مكانا ى تقنن المرافعات . وتشتمل 
الطائفة الأول عل الأحكام المتعلقة محل الالبات › وبيان من يقع عليه عبؤه » وتفصيل طرقه » 
وأحوال اعمال كل من هذه الطرق . وغى عن البيان آنه يقصه من هذه الأحكام بوجه عام إل 
اتقاء المنازعات وتأمين ما ينبغى التعامل من استقر!ر » ولل هذا الغرض الوقائى بذاته هو أآرز 
مايهض لتو جيه وضمها ى‘نصوص التقنين الان باعتبارء الأصل الام #مبادىء المامة فى القانون . 
أما ما يتعلق من الأحتكام اعمال طرق الإثبات فهو يتصلل بتاحية الشكل وا لإحراءات ولا سيا 
ما يقوم من هذه الطرق على التحمق أو الحرة . وبدهى أن نمثل هذه الأحكاء أخص نطافاً من 
الأحكام المرضوعية»وهى تتسم على وجه الافراد بطابم قضاق ممل خطاہا بنصرف بو جه خاص 
إل من يمهد إلم بتطبيق القانون والفصل نى المنازعات . فخاق هاا » والال هذه » أن حل 
مع سار مايتلعق خصو صيات الشكل والإجراءات صدا واحدأ ى تقنين الرافعات » . (مجمرعة 
الأعال التحضیرية ۴ ص ۳٤۷‏ س ص ۴۲۸ ) . 

(م ۲ الوسبط + ۲ ) 


= 


القانون الإنجلىزى فا أسماه بقانون الإثبات (عءدءل«ء ۴ه سة1) وكا فعل 
القانون السورى فا أسماه بقانون البينات . 


۴۳~ روز الفواعر اوضرع فی الربات ووموب بفائا فی 


اتن اقيق : وتقضى سلامة النظر فى هذه المسألة بتخطى الشرائع الى نضع 
قواعد الإثبات بناحبتہا امو ضوعبة والشكلية فى تقنين المرافعات . قد توضع 
هه اقرا غد هاف الان المد تغليباً للناحبة الموضوعية على الناحية الشكلية 
فیلتئی شملها . وقد توزع بين التقنين المدنى وتفنين المرافعات كا تقضى بذاك 
طبيعة كل طائفة من هذه القواعد . وقد تنفرد عکان حاص تنعزل به عن سار 


التقنينات حى لا تطفى ناحية من الناحيتمن على الأخرى . ولكن أن يستقل ہا 
جميعاً تقنعن المرافعات فهذا ما لا وجه للنظر فيه . ولا جوز تغليب الناحية 


)1( وكذلك نهل القانون الامریکی ى قانون الإئبات of evidence)‏ awا)‏ . انظر ی 
مكان الإثبات فى كل من النظام اللاتيى والنظام الجرمافى والنظام الأجلوسكسونلى » وذلك من 
ناحية التطور التار عى » دسالة الد كتور عمد صادق فهمى ى الات فى القانون المقارن ص ۲١‏ 
م ص ۵٩‏ . 

(+( وقد توضم القواعد الموضوعية للإبانت مع قوأعد اہر فى مكان واحد ف التقنين 
ادى . وقد حاء فى المد كرة الإايضاحيه ةه لمشره وع احضذين امن الديد فى هذا الم ما يان : ولییں 
شك ى آن التعنين الاق ا ب مکان لکل ا بتعلتق بالأحكام الموضوعية فى الإلبات »> بل 
وقد يکون ی هذا الرضع ما يدعو إلى التفكير ى الجمم بين هذه الأحكام وبين الأحكام الحاصة 
بشہر التصرفات ى كاب فام بذاته يكون عنوانه : ى الإثباث وانشر» ( مجموعة الأععال 
النحضبرية ۲ ص ۳٤۷‏ ) . 

(۴) وهذأ ما سل به واضعو تقنين المرافعات الجديد» إذ قالوا ى المذ كرة التفسيرية لمشر وع 
التقنين الم ذكور إن قوانين المرافعات تمم لىبعض البلاد الأوروبية بين قواعد الإثبات المرضوعية 
وبين إجر'ءات الإثبات رأوضاعه لثدة الاتصال بين القواعد وبين الإحراءات : هذا العأآن , 
ومع ذلك رؤى أن بغتصر المشرو ع على الاحاطة بالإجراءات لى الأوضاع وأن تترك القواعد 
الموضوعة لقا ن امدق , وقد أستتيم «:' رفم النصوص الموضوعبة الموجودة ى قانو: ار افعات 
ارآ م ان ا رو ا ارس د رای کین 
حی يطعن فھا با زر ای بک لإاب لاحیلول دون الاحتجا۔ یا »> ور ذلك کله 
ا . 


: ت کک‎ : IEE E 
وة الأسدة لات حير وأضعى تمن ارامات الجا يد ام بالر غم 4 قدموه کد ر نسوا إل‎ 
أ‎ 


الايي اعد لمونصوبية ٠‏ وا نص ا لادة ١ ١ ٩‏ على آنه عب أن 7 کون الوقاء نع ال مراد اتا نے 


= 


الشكلية على الناحية الموضوعية . فالناحبة المىضوعية من قواعد الإثبات هى 
دون شك الناحية البارزة : تعيين طرق الإثبات ومحديد قيمها ونحميل عبء 
الإثبات لأحد اللحصمىن › هذا هو اللب فى قواعد الإثبات »› وهذه كلها مسائل 
موضوعية . م إن الناحية الشكلية من قواعد الإثبات قد لاتعرض إطلافاًء وبقع 
ذلك عند إعداد طرق الإثبات فا بعد منہا مقدماً (preuve préconstituée)‏ . 
ويقع ذلك أيضا إذا لم بترافع اللءصان فما تنازعا فيه إلى القضاء بل سوبا النزاع 
بيما بطريق ودى لا حاجة فيه إلى الإجراءات الى رسمها القانون لتقدم 
الأدلة © . 


ومى خلص أن دليل الح تغلب فيه النزعة الموضوعية غلبة ضاهرة » كان 
لكان الطبیی للقواعد الى حم هذا الدليل هو التقنبن المدنى . فالدليل على 
الواقعة الى تنشىء الحى أقرب إلى أن يكون E‏ لواقعة . 
ولايوجد فرق كبر من الناحبة العملية بين عمد شكلى وعقد رضال لا وز 
إا اال لا رون ى الحالتن EE‏ 
فی العقد الشکلی تتمیز بأنہا ترس على نحو حاص وبالها واجبة لذا ف بوم 


= متملقة بالدعوى منشجة فما جازا فبوطما . ونصت انادة ۲۹۰ عي ن لمك ان تدر م رنب 
على الكشط والحو والتحشر وغير ذلك من العيوب الادية فى © رفة مل إسغاط قلا لى رالات 


~~ 


أو إنقامہا › والمادتان ۲۹۲ و ۲۸۲ اعطتا القاضى الق فى أن عم بصحة ار رمه الى ار 
نوقيه‌ها أم طعن فا بابزور زد أقترم بذك من دانم ألدعوى ومستلة ا اهر باحق . 
وأجازت المادة ۲۹١‏ المحكة أن ع برد أية » رقة وببطلااا اذا ظهر ها راء و 
) يدع آمامها بالتزوير ه (الأستاذ نشآت فى الاثبات فقرة ۲۴ ص )۲١‏ . وهده ارأمثلة اي ماقها 
الأستاذ نشأت نما تدل على تعذر فص القاعدة الموضوعية عن قواعد الإجراءت لى يعض احلا ت 
الحاصة . فا كان باليسير على واضمى نقيين الرافعات الجديد أن يغفلوأ ما أوردوه م هذه 
القواعد الموضوعية » فهى متصلة اتصالا ويقا ١ا‏ تلتها من قواعد ازا حراءات »هذا إذ اسندينا 
مادة ٠٠١‏ الى تنص عر أن لكوت الوقالم مراد إلبالها متعلقة بالدعوى ٠‏ منتحة فيا » 
جار قرا » فان لمان الطبيمى هذا اللص هر لقنن ادى . 

ذلك يوجد طريقان الائات س ها المعاينة واليرة س تنل فما الناحية الإجراأية . 
فكان مكانجما اللائق من الناحية اامسسة هو تقنين الرافعات ( قارن الأستاذ أحد نثأت فى 
'لإثبات ۱ فقرة ۴۹ ) . 

(۱) بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱۲۰٦‏ ص ۸۲۹ -- بللانیول ورییر بولاګیه ۲ 
فة ۲٠١۷‏ , 


e E 
مقامها الإقرار أو اليمين كا بصح ذلك فىالكتابة المطلوبة للإثبات وبأن الطرفين‎ 
لا جوز هما الاتفاق على تعديل الشكل كا جوز ذلك فى طرق الإثبات على النحو‎ 
الذى سنبينه فيا لى “ . ولكن يبتى بعد ذلك أن السكتابة للإثبات ضرورية‎ 
من الناحية الل ضرورة الكتابة للشكل . وخلص من هذا أن القواعد الى‎ 
تك الكتابة للإئبات جب أن يكون مكانما بجانب القواعد الى حك الكتابة‎ 
للشكل » وأن قواعد الإثبات كقواعد الشكل جب أن يكون مكان كل طائفة‎ 

منما هو التقنين المدنى < . 


٤‏ - مار فواعر الر بات الموطوع. فی فی المرلی : على أن 
مكان قواعد الإثبات » الموضوعية مها على الأقل » فى التقنن المدنى لا يثفق 
فيه النظر . فالتقنين المدنى الفرنسى وضعها بين القواعد الى حك نظرية العقد › 
ولاشك فى أن هذا مكان غبر مناسب إذ أن قواعد الإثبات تسرى على العقد 


(۱( بلانیول وریير وجابولد ۷ فقرة ۱4۰۸ ص ۸۲۰ . 

(۲) انظر ى هذا الممى الأستاذآحد نعأت لى !لاشات ١‏ فترة ١‏ ۲س فقرة ۲۷ وما يؤكد 
هذا الممى » ى القانون الدولى الحاص» أن القانون الذى يسرى على القواعد الموضوءية لى الإلبات 
هو عين القانون الذى يسرى عل شكل المقود » ذلك أن الإثبات » من ناحية قواعدالإسناد » هو 
ى معزلة الشكل » فرسرى قانون البلد الذى تم فيه العقد أو قانون الوضوع أو قانون موطن 
المتعاقدين أو قانو مما الوطى المشترك . وقد نصت المادة ٣١‏ من التقنين المد الجديد عل أن 
د المقود ما بين الأحياء فم فى ثكاها لقانون البلد الذى ٤ت‏ فيه » ومجوز أيضاً أن تخضم 
للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية » كا جوز أن تخضم لقانون موطن المتعاقدين أو 
قاو جما الوطى الشترك» إانظر فى هذه ا)أسألة بيدان وبرو ٩‏ فقرة ۱٣١١‏ پلانیول وریبیر 
و جابولد ۷ فقرة ۱٤۴۱‏ ص ۸٩۰‏ س ۸٩)‏ ) أا الإاجراء!ت الثكلة اإثات فیسری علہا 
قانون القاةى (اه؟ ×ا) » وقد نصت المادة ۲۲ من التقنين المد على أنه «يسرى على قواعد 
الاختصاص وجميع المسانل الحاصة بالإجراءات قانون البند الذى نقام فيه الدعوى أو تباشر 
فيه الإجراءات» 

عل أنه » باارغم من ذلك » جب أن يلاحظ أن احق قد يقوم دون آن بقوم دلیله » بأن 
تون الانون غو أن يكون الدابل كتابة لا توجد أو كتابة ها شكل خاص فتكون باطلة 
لدم اسنيفائها الشكل المطلوب . رعند ذلك يب الحق قاما وإن سقط الدليل . وقد بها 
لھ.اج ایی أن یثات , جوده من طریق آخر . ومن م کان للقرل بةيام احق مع سقوط دايله 
ما الو جه سى زا 2 الل ١انظر‏ ی ذلك بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱٤۰۸‏ ص ۸۲۹ 
مر ۳١‏ د يدان :رو ٩‏ فر ۱۱۴۳۹ ص )۲١۷‏ . 


۷ 


وعلى غبره من مصادر الالتزام الأحرى . والتقنين المدنى الملصرى - القدم 
والجديد - وضع هذه القواعد فى النظرية العامة للالتزام(" » وهذا مكان أليق . 
وقد يقال إن نظرية الإثبات ليست مقصورة على الالتزام » بل هى نظرية عامة 
شاملة تتناول مصادر الالتزام ومصادر الحق العيى ومصادر روابط الأسرة »› 
ولا تقف عند المصادر فحسب إذ هى حك أيضاً أسباب انقضاء الحقوق وكل 
سبب آخر ينشىء أثر قانونياً » بل هى جاوز منطقة القانون المدنى إلى غبرها 
من مناطق القوانعن الأخرى ٠‏ . ولكن التقنين المدنى المصرى غلب الناحبة 
العملية وآثرها على الناحية العلمية . فالإلبات كا رأينا ينصب على أى سبب 
ينشىء آثرا قانونياً » وهذه الأسباب ممكن حصرها فى الواقعة الفانونية 
والتصرف القانونى . فبكون المكان النطنى للإثبات على هذا الوجه هو نى القسم 
العام من التقنبن المدلى حى تنبسط قواعده على جميع نواحى هذا القانون وقد 
صبقت الإشارة إلى ذلك . ولكن الناس فد ألفت أن تبحث عن قواعد الإلبات 
فى النظرية العامة للالتزام . تم إن هناك قواعد خحاصة لإثبات الحقوق العينية 
وضعها التقنين المدنى الجحديد فى مكانما من نظرية الحيازة . فأصبحت قواعد 


(۱) حوسران ۲ فقرة ٠٣۸‏ د بيدان ورو ٩‏ فقرة ۱۱۴۰ ص ۲۰۷ س ص ۲۱۸ س 
والسبب لى أن التقنين المدف الفرنسى وضع الإثبات لى هذا المكان هو أن واضمى هذا التقئين 
اقتفوا آثر پوتییه (عءنطاهم) »> حى دون آن یندا آن پوتییه عى بمبارة « طرق الوفاء » 
(sاpaiemen)‏ فى صيغة الممم إثبات جيم الأسباب الى ينقضی ہا الالام دون ان پقتصر 
هلل الوفاء ( بودری وپارد ۲ فقرة ۲۰۵۴ س ما کاردیه ه ص ۲ لارومبیر ۰ م ۱۴۳۱١‏ 
نقرة ۷ س دمولومب ۲۹ فقرة ۱۸۱ س لوران ۱۹ فقرة ۸۱ ) وکان دوعا (00۲03۲) ی 
كتابه « الةرانين المدنية س الكتاب اكالك ‏ الباب النادس » مشلا أفضل للاحتذاء من 
پوتيه » فإن هذا الفقيه الأحير إنما وضع الإثبات فى ال٣كان‏ الذى وضعه فيه لأنه م يضع کتابا 
ى القانون المدنى جلة واحدة ( بلانيول وريير وبولانجيه فقرة ۲٠٠٠١‏ ) .. 

(۲) الباب السادس من الكتاب الأول فى الالتزامات بوجه عام» وهذا أى التقنين الجديد . 

(۴) وقد جاء فى الموجز ى هذا الممى ما يأ : «فليست نظرية الإلبات إذن مقصورةعل 
الااتزامات التعاقدية كرا قد يرهم ذلك موضمها من القانون المد الفرنى . وايست مقصورة 
عل الالتزامات بوجه عام » تعاقدية كانت أو غير تماقدية » كا قد بدل عل ذلك مکاها فى 
القانون المدف المصرى . بل هى نظرية عامة شاملة » تتناول العقود » وتتناول غير المقود من 
مصادر الالتزامات الأحرى » وتنناول مصادر الحقوق المينية » ومصادر روأبط الأسرة > بل 
هى جاوز القانون المدى إلى غيره من القوانين » (الموجز فقرة “٠٠١‏ س د4٠‏ س 
ص ۱٤١‏ ) . 


۲ 
الإئبات الواردة نى نظرية الالزام هى القواعد العامة للإثبات تسرى 
عل الحقوق الشخصية والحقوق إلعينية على السواء . وتختص الحقوق العينية › 
بالإضافة إلى ذلك › بقواعد أخرى هى الواردة فى نظرية اليازة . وف هذا 
توزيع لقواعد الإثبات > إذا م يكن دقبقا من الناحية العلمية › فانه بستقم 
من الناحية العملية » وقد جرت به العادة » وألفته الناس » فلم جد التقنين المدفى 
ایدید محلا للعدول عنه ٩‏ . 


+ - مقابلة سريمة يبن نصوص النقنين المدنى المديد ونصوص 
التقنين الدى القدم فى قواعد الاثبات 


۵ ~~ ترتيب التفنبى الق بم : لايكاد النقنن المدنى الجديد يكون قد 
استحدث شيعا هاماً فى قواعد الإثبات عن تلك الى كان التةنين القدم بقررها . 
وقد قدمنا أن مكان هذه القواعد نى التقنىن الحديد بى هو عبن مكانما فى التقنعن 
القدم . 


)١(‏ قارن الأسعاذ أحد نشأت ف الإثبات ١‏ فقرة ٣ ٠‏ فقرةه ۴ . وهذه المادة وما آلفته 
التاس هما السبب فى أن -التقنين المسن الجديد قد عدل عن إفراد كتاب خاص للإلبات والاجر . 
رقد جاء ئى المذكرة الإيضاحية مشرو ع التهيدى فى هذا المسدد ما يأقى : وعل أن مسألة 
استجسان إفراد كتاب خاص للإثبات والشهر لا تزال جديرة بالنظر والتفكير »> ولا سيا إذا 
روع ماقد يؤخذ على مذهب التقنين الراهن ى هذا الثآن > فد لهج هذا التقنين جج التقنيذات 
اللاتيية » وأخصہا التقنين الفرنسى والتقنين الإيطالى والتقنين البلجيكى والمشر وع الفرنسى 
الإيطال » ومقد للإثبات باباً سادا ى الكتاب اكا الحاص بالتمهدات والمقود . ول ير 
المشروع أن بذ عن هذا الج بعد أن استفر نى تقاليد البلاد . أما اہر فقد نظلم فى آ كئر 
الدول مقعضى تشريعات خاصة صدرت بعد العمل بالتقنينات المدنية › ثم أدبجت فى هذه 
التقنينات فيما بعد عقب الأحكام الماصة بالمقوق الميفية . وقد اختار ا لمشروع هذا الوضع . 
مل آن توزيع أحكام الإثبات وقواعد الدہر على هذا الذحو لم يقصد مئه إلى قصر نطاق الأولى 
عل الالتزام ووقف الثانية عل الحقوق المينية فحسب . فن الملل س بوجه هام س أن تلك 
الا حكام عامة التطبيق » تسرى عل جميم الوقائم القائرنية المبدئة الحقوق »> مالية كانت هذه 
الحقوق أو مينية أو ممنوية > ومن المسل كذلك أن هذه القواعد لاتفتصر مل الحقوق الميفيمة 
المقارية » بل ينبفى أن تتناول كل ماهم الير الوقوف طيه من الأوضاع القانونية ( مجمومة 
الأعال التحضيرية ۴ ص ۲٤۸‏ ) . 


۳ 


وكانت نصوص التقنين القدم غبر مرتبة . فقد بدأت بنص فى شأن عبء 
الإثبات . م ببنت المواطن الى مجحب الإثبات فا بالكتابة وتلك الى مجوز 
الإثبات فما بالبينة وبالمقرائن . وعرضت بعد ذلك لإلبات التخلص من الدن 
بنسلم السند وبوجوده نحت بد المدن وبالشروع نى الوفاء . ثم عادت لجحواز 
إثبات أصل الدين بدفع الفوائد . م عرضت لليمدن المنممة ثم للبمعن الحاسمة . 
م رجعت إلى تعريف الحررات الرسمية والمحررات العرفية مع بيان حجية 
کل مهما وبيان حجية التاريخ ومتى يكون تارا ابتاً . م عرضت للتأشبر 
على سند الدين تما يفيد براءة المدين ومدى حجية هذا التأشر . وعادت 
بعد ذلك إلى تحديد قيمة صور الأوراق الرسمية . وانتقلت فجأة إلى حجية 
الأمر المقضى . م عرضت لاإقرار . واتبت بنص بطلق الإثبات فى المواد 
التجارية . 


١-٦‏ تيب التقنس الير ير : أما التقنان الحديد(') فقد رتب قواعد 
الإثبات نرتيا منطقيا ف الباب السأدس من الكتاب الأول . فقدم هذه القواعد 
بنص فى حمين عبء الاثبات . وى فصول خسة عرض لاإثبات بالكتابة › 
فالإثبات بالبينة + فالإثبات بالقراان › فالإثبات بالإقرار » فالإثبات بالمن . 
وف الإلبات بالكتابة عرف الورقة الرسمية وبين حجيتها وحجبة صورها » م 
عرف الورقة العرفبة وبين حجيته' وحجبة التارح وثبوته › م انتقل لقيمة بعض 
الأوراق العرفية فى الإثبات فعرض للرسائل والبرقيات ودفاتر التجار والدفار 
والأوراق النزلية والتأشعر على السند عا يفيد راءة المدين . ولى الإثبات بالبينة 
بين مى يجوز ذلك ومى لا جوز . وف الإثبات بالقراان عرف القرينة القانونية 


(1) ونوجه الظر من الآن إلى أن الذى رضم المشروع الابتد ی ى الإئبات هو الأستاذ 
استنويت (1زدما5) الذى كان قاضيا باجا كر الجحتلطة ( انظر الوسيس جزء أول ص ١۷‏ هامش 
رقم ۲) . وقد وضع هذا ا لمشروع الابتدائى فى اثنتين وخسين مادة » وأآرفق ذه النمسوص مذكرة 
ريضاحية نتمشى ممها بصيبة الحال . وقد تنارلت حنة تنقيس القانون المدى هذه النصوص 
بالمراجمة والتنقيحم حى حراجا إل زه من المشروع المهيدى لمقانون . ولكن المذكرة 
الإيضاحية الى وضمما الأستاذ استنويت أدرجت كا هى فى عموعة الأعمال التحضررية »> دون 
مراعاة ما أدخل مل النصوص الأول من تنقيح ومديل . فأمبحت هله المذكرة » ى بعض 
المراضعم ٠‏ لا تتثى مع اللصوص الهائية . وسننبه إلى كل مسألة فى موضمها . 


E 


ون حجیما > وانتقل إلى حجية الأمر Ea a‏ قانونية » وإلى حجية 
الح الجناى بالنسبة إلى القضاء المدنى » ثم عرض اقرا القضائية . وف 
الإثبات بالإقرار عرف الإقرار › وحدد حجیته › وہیں می یتجزأ . وف 
الإبات باليمن عرض اليمين الحاسمة » ثم اليمين المتممة . 


۱۷ ل “رب اقفن لر برا موھ با فی قواعر الربات : 

وى غبر هذا الترتيب المنطى المنسق لم يستحدث التقنين الحديد شيئاً جوهرياً 

فى قواعد الرإبات . بل اقتصر التنقيح على بعض المسائل التفص يلية > مع ڈیب 

فى العارة والأسلوتب ء وتوضيح لما كان مقتضباً أو مہماً > وحن فما زاده 

التقنن الجديد من الأحكام > كتحديد الورقة الرسمية والورقة العرفية ودفار 

التجار والأوراق النزلية وجواز منع توجيه المين الحاسمة وجواز إثبات الحنث 

فما » لم يستحدث قواعد جديدة » ولكنه اقتصر على تقنبن القضاء المصرى فى 
هذه المسائل". وسنعود إلى كل مسألة فى موضعها . 


۸ - سر باںہ قواعر الرشات می مب الزماںہ : ومھما یکن من 
أمر › فهناك بعض أحكام تفصيلية استحدما النقنين الجديد كا قدمنا قد کر 
فى هذه المناسبة المبدأ العام فى سريان قواعد الإثبات من حيث الزمان » لرى 
مى تسرى القواعد الحديدة بوجه عام » تاركين تفصيل سريان كل قاعدة إل 
موضعها من هذا الكتاب . 

أما القواعد الموضوعية للإثبات » وهى تلك الى تعين طرق الإثبات وتبين 
مى جوز قبوها وتحدد قيمة كل مها » فالقانون الذى بطبق هوالقانون الذى كان 
سارياً وقت نشوء الحتق المراد إثباته . فلو كان هذا القانون جز الإثبات بالبينة 
مثلا » جاز هذا الإثبات حى لو كان القانون الجديد وقت رفع الدعوی لا جز 
٠الإئبات‏ إلا بالكتابة . والعکس یح على خلاف نی الرأی؟ . وتطبيقاً هذا 


. ۷١ انظر الوسيط جزه أول ص‎ )١( 

(۲) وقدقضت محكة الاستثناف الحاطة بأن القانون الذى كان معمولا به وقت إرام التصرف 
هو النی یسری على هذا التصرف من حیٹ شروط صحته ومن حیٹ شکله ومن حیٹ طرق إثباته 
٠١(‏ يونية سنة ٠۹١١١‏ م ٣٠١‏ ص۷1)) . ودد حجية الورقة المكتوبة القانون القام وقت سد 


— 0 


امبدأ نصت الادة التاسعة من‌التقنن المدنى الحديد على أن ( تسرى نى شأن الأدلة 


= صدورها( استانان مصر ۲ ۲ فرار نة ۱۹۴۳۰ الحاماة۰ ۱ رقي ۳۲۹ صر (0٩٩‏ وقد كانت 
الماد ٠١‏ من المشروع المهيدى للتقنين المد الحديد 7نم عل أن « تسرى لى أن القران 
الةامونية النصوص المعسول ا لى الوقت الذى تم فيه العمل أو الحأدث الذى تترتب عليه القرينة 
القانونية » ولكن هذه الادة حذفث لى لحنة المراجعة لوضوح حكها وعدم الماجة إ لها( مجموعة 
الأعال التحضبرية ۱ ص ۲۷ ۲) أما طرق الإلبات "ى هى ليست من عمل الطرفين بل يتر أمرها 
إلى القاضى » كالاقرار والوين » فيسرى علها الغانون اليد . فلو أن قائرتاً جايدا منع ليق 
فى حالة معينة » فان تو جيه الوين يكون غير جائز لى هذه احالة حى عن واقعة حدثت قبل نفاذ 
القانون الحدید ( بیدان وپرو ٩‏ فقرة ۱۱۵۷ ص۲۲۹ ) . 

وإذا خفض قانون جديد نصاب البينة إلى خة جنات ملا » فالنصرفات المعرمة قبل نفاذ 
هذا القانون الجديد وتزيد عة جنهات ولا لزيد على المشرة بكن ى اها البينة والقرائن» 
لأن القانون القام وقت إرام التصرف كان يز ذلك ([ديرانترن ١‏ فقرة٠٠‏ - دولومب ١‏ 
فقرة ٠۲‏ - لوران ١‏ فقرة ۱۷١‏ -أوبرى ورو ١‏ (طبعة خامسة) فعَرة ۰ ۴ ص۱۲۷ - بودرى 
وهوك فوركارد إفقرة )١ ۷١‏ . أما إذا رفع قانون جديد نصاب البينة إلى عشرين جنها مثلا» 
فالأصل أن التصرفات المبرمة قبل نفاذ هذا القانون الجديد » وتريد علعشرة جنهات »› لاجوز 
إثباتها بالبينة » وإن كانت لا تزيد عل عشرين جنا » إعمالا لقانون القام رقت |برام هذه 
اتتصرفات دون نظر لأحكام القانون الجديد » حى لا يتأثر مركز المصبن هذه الأحكام . 
وهذا الرأى يقول كثير من الفقهاء (ديرانتون ١‏ فقرة ٠٠‏ - دمولومب ١‏ فقرة ٤ه‏ - لوران 
١‏ فقرة )١۷١‏ . ولكن بمض الفقهاء يذهبون إلى جواز الإثبات بألبينة فى هذه ال مال لأن فتح 
القانون المجديد لمذا الطريق للالبات إعا كان القصود منه كشت عن الحقَيعَة بطرق اصلح « 
ولا جوز للمدين فى هذا اافرض أن پدعی آنه کسب حتفا فی آن يتخاص من التزامه ببب عقم 
طرق الإئبات التى كانت قائمة وقت نشوه هذا الالتزام (أوبرى ورو ١‏ طبمة خامسة ص ٠١۸‏ 
وهامش رقم ٩٩‏ - بودری وهو فورکارد | فقرة ٧۷١‏ -بيدان ورو ٩‏ فقر ة۷ ۰ ۱۱ ص۲۹ )- 
ص ۲۴۰ . على أن القائلين بهذا الرأى الأخر يقصرونه عل الحااة اى حن بصددهاء ولا يمموثه 
حتى يتناول الأوراق المكتوبة والقرائن القانونية » فهذه وتلك عحكها القانون الذى يكون قانما 
وقت صدورها أو وقت نمام الحادث الذى ترتبت عليه ( أنظر فى هذا الموضوع جوریس کلاسم 
)[uris-classeur Civiı) Juhl‏ قىم ۱۳٤‏ مادة ۱۴١١‏ فقرة ٠۴‏ س فقرة ۱۷ ) . 

u‏ الرقائم الى لاتتوافر أدلتها وقت نشوتها س وهى الوقالع المادية س فهذه بسرى علا 
القانون الجديد حى لو كانت قد نشأت أى ظل القانون القدم . وكذلك جواز قبول الواقة فى 
الإئبات يعتبر من النظام العام فيسرى عليه القانون الجديد » وقد نصت عل هذا المىك الفقرة 
الثانية من المشروع المهيدى لتقن المد » ولكن هذا النص حذفته لجنة المراجعة تجتبا 
لعفصيلات ولان مكانه المناسب هو قانون المرافعات (مجموعة الأعال النحضبرية ١‏ ص )۲٠١‏ . 
انظر ى هذا الموضوع الدكتور عبد ا ملعم فرج الصدة لى الإلبات لى المواد المدنية فقرة ٠۴‏ س 
فقرة ٠١‏ ص ٩۱‏ — ص )٦۰‏ . 


EE dy EE 


الى تعد مقدماً النصوص المعمول ا فى الرقت الذى أعد فيه الدليل و ى اثرتت 
الذى كان ینبغی فه إعداده ( )0 


أا الإجراءات الى تتبع فى سلولك طريتق الإثبات » فهاده بسر علا 


القانون القام وقت نظر الدعوى ولو كان جديداً ٠‏ لأ ران اللإجراءات 


الحديدة تسرى على الماضى . 
ا - اأبادىء الر سيه التى وم علا قواعد 'لالبات 


۱۹ - صبادىء تمر : بقوم الإنات على مبادىء رئيسرة للالة : 
(۱) فهو زظام قانونی (اھع٤ا‏ ۴ا5ہ ی تنظمه قواعد بن رها القانوب . 
(ب) ويكون القاضى فيه محايداً ٠‏ و هذا هو ميدأ حياد القاضى ل éانا٥سuعد؛‏ 
#دز) . (ج) أما الحصوم فيقوهون فيه بالدور الإنجاهى » وهذا هو -حق اتخصم 
ی الإڻاتٽ (droit ù la preu»e)‏ . 
والواقع ها سترى- أن هناك تعاوناً وثيقاً فى الإثبات بن الفانون والقأضى 
والحصوم . فألقانون ببعن طرق الإئبات وتحدد قيمة ل ما . والقاضى يطبق 
القواعد الى يقررها القانون ى ذلك ٠‏ ويتمتع ف تطينها بشىء غير قليل من 
حرية التقدبر . والحصوم هم الذن علم أن يقده وا الأدلة على حة دعاواهي » 
وذلك علىالوجه الذى رسمه القانون . ولكل خصم الحى فى مناقشة الأدرة اف 
بقدمها خصمه وف تفنیدها وی إثبات عکسا . 


ونستعرض 'لآن هذه المبادىء الثلالة . 


)١(‏ وكان النص فى الشروع رى عل الوجه الآى : ١‏ تسرى فى شأن الأدلة ألى تمد 
مقدما اللصوص المعمول بها ى الوقت الذى يمد فيه الدليل أو نى الوقت اذى يستطاع أو ينبغى 
فيه إعدأده » . ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة « الذى يستطاع فيه إعداده ۾ ١‏ كتفاء 
بعموم عبارة * الذى ينبغى فيه إعداده » (مجموعة الأعال التحضبرية ١‏ ص ۲۲۷) . 

(۲) وقد كانت الفقرة الأولى من المادة ۷إ س المشرو ع المهيدى للتقنين المد تنص عل 
ما پا : رى النصوص المتعلقة باجرامات الاثبات من وقت العمل بها عل جميع الدعاوى 
القامة ۾ . ولكن هذا النص حذف ى لجنة المراجمة لأن مكانه المناسب هو تقنين المرافعات 
(انظر المادة الأولى من تقنين المرافعات المديد) . 


۷ 


| - ميدأ النظام القانوى للالبات - مذاهب ثلالة 


٠‏ - اة القضائ واحفة الوافم - المرال والرسلقراء 
رأنا فما تقدم أن الحقيقة القضائية قد تبتعد عنالحةيقة الواقعية » بل قد تتعارض 
معها . ورأينا أن السبب فىذاك أن الحقيقة القضائية لاتثبت إلا من طربق قضافى 
رسمه القانون . وقد يكون القاضى من أشد الموقنن بالحقبقة الواقعية » وقد 
يعرفها بنفسه معرفة لا يتطرق إلما الشك » ولكن ينعدم أمامه الطريق القانونى 
لإثباتها فلا جد بدا من إهدارها والأخذ بسبل القانون فى الإلبات » ومن مم 
قد تتعارض الحقيقة القضائية مع الحقيقة الوافعية . 


والقانون فى بمسكه بالحققة القضائية دون الحقيقة الوافعية [ ما يوازن بين 
اعتبارين : اعتبار العدالة فى ذانما ويدفعه إلى تلمس الحقبقة الواقعية بكل السبل 
ومن جميع الوجوه حى تتفق معها الحقيقَة القضائية » واعتبار استقرار التعامل 
ويدفعه إلى تقييد القاضى فى الأدلة الى بأخذ ا وى تقدر كل دليل فيحدد له 
طرق الإئبات وقيمة كل طريق مها » حى يأمن جوره إذا مال إلى الجور » أو 
فى القليل حى محد من نحكه » فلا تحتلف القضاة فيا يقبلون من دليل وفتقدر 
قم الأدلة فى الأقضية المياثلة . ۰ 


۷~ مزاھی مرگ فی ارات : وعكن فى الموازنة مابين الاعتبارن 
اللذين تقدم ذكرهما ا العدالة واعتبار استفرار النعامل ‏ أن نتصور قبام 
مذاهب ثلائة ى الإثبات : )١(‏ مذهب ميل إلى اعتبار العدالة ولو بالتضحية 
£ استقرار التعامل »> وهذا هو المذهب الجر المطلق (systèême libre)‏ . 
7) وملحب يستممك باستترار اشامل ولو عل حاب المداة » يبد انون 
الإلبات أشد التقييد حى يستقر التعامل > وهذا هو المذهب القانونی ا أوالمذهب 
افيد (لھع16 ٤‏ صڻاءره) . )٣(‏ ومذهب ثالث هو بين بين › ازن ما پٺ 
الاعتبارن ( فیعتد بکل منہما »> ولايضحى أحدها ساب الآأخر > وهذا هو 
الذهب احختلط (ما×نص eصغاءرء)‏ . 


¬ ۲۸ - 


لزب الحر أو الى : أما المذهب الحر أو المطلق ففيه › 
کا قدمنا › لا رسع القانون طرقاً محددة لاوثبات بقيد ا القاضى » بل يرك 
اللحصوم أحرار" يقدءون الأدلة الى يستطيعون إقناع القاضى بهاء ويرك القاضى 
حرا نی تکون اعتقاده من آی دلیل یقدم اليه وهذا المذهب بقرب كثراً 
ما بن الحقبقة القضائية والحقيقة الواقعية مصلحة العدالة . وقداعتنقته بعض 
الشرائم نى بدء تطورها » واعتنقه بعض رجال الفقه الإساى » ولاتزال 
الشرائم الحرمانية والشرائع الأن#لوسكسونبة (القانون الألمانى وانقانون السويسرى 
والقانون الإنجلزى والقانون الأمريكى ) تأحذ به إلى حد كبر . 
وللكن حظ المذالة قى هذا الذهب ظاهرى أكر منه حقَبقياً . فهو قد 
بقرب الحقبقة القضائية من الحقيقة الواقعية إلى مدى واسع » ولكن بشرط أن 
يمن من القاضى المحور والح . فاذا جار القافى أو حم ف تعیین طرق 
الإثبات وتحديد قيمها » ابتعدت الحقيقة القضاثبة عن الحقيقة الواقعية أ كر من 
ابتعادها فى المذهب القانونى أو المقيد . وننتقل الآن إلى هذا المذهب . 


)١(‏ وقد ثار ابن القم الجوزية عل تحديد الفقهاء للأدلة فى الإلبات تحديداً جامد وتقيدهم 
بشہادة الشہود وأخذم بها دون القرائن والأدلة الأخرى » ونادى بوجوب ترك الإثبات حرا » 
« فإذا ظهرت أمارات المدل وأسفر وجهه بأى طريق كان فم شرع ال » . قال فى أملام 
الموقعين : « إن الشارع نى جميم المراضع يقصد ظهور المحق با بمكن ظهوره به من البينات الى 
هی أدلة عليه رشواهد له › ولا رد حقاً می ظهر بدلیله آبداً » فبضیع حقرق اث رعباده 
ويعطلها » ولا يق ظهور المحق عل أمر معين لا فائدة فى تخصيصه مع مساو'ة غيره له لى ظهور 
المحی أو رجحانه عليه ترجیحاً لا بمکن جحده ودفعه > کر جیح شاهد الال على جرد البيئة فى 
صورة من عل رأسه عامة وبيده عحامه وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره ولا مادة له 
بكشف رأسه » فبينة امال ودلالته هذا تفيد ظهور صدق المدعى أضماف ما يفيد مجرد البينة 
عند كل أحد . فالشارع لا همل مثل هذه ألبينة والدلالة » ويضيع حقا یم کل احد ظهوره 
وحجته . بل لما ظن هذا من ظنه ضعيوا طريق المع » فضاع كير من المقوق لتوقف بوا 
عند على طریق ممین » وصار الظالم الفاجر مکنا من ظلمه وفجوره : فيفعل ما ريد ويقول 
لا يقوم على بذلك شاهدان أثنان » فضاعت حقوق كثيرة لله ولمباده » .م قال فى الطرق الكية 
د فإذا ظهرت أمارات المدل وأسفر و جهه بای طریق کان » فم شرع اله ودنه › واه سبحانه 
أعل وأحك وأعدل أن عخص طرق العدل وأماراته وأعلانه بشیء ثم ینفی ماهو أظھر مہا وآقوی 
دلالة وأبين أشارة » فلا بجمله ما » ولا بک عند وجودها مو جا » بل قد بین سبحانه ما 
ورعه من الطرق أن مقصوده إقامة المدل بين عباده » وقيام الاس بالقط » فأى طريق 
امتخرج ما المدل والقسط فهى من الدين ليست بمخالفة له . 


۹ 


۳ — المزاشب القانوفى أو المقير : فى المذهب القانونى أو المقيد ورسم 
الفانون طرق حددة مديد دقيقاً لإثبات المصادر الختلفة للروابط القانونية › 
ومجعل لكل طريق قيمته › ويتقيد بكل ذلك اللحصوم والقاضى . « وهذا 
اذهب كا جاء فى الموجز) - على مافبه من دقة حسابية تكفل ثبات 
التعامل » يباعد ما بن القائق الواقعة والحقائق القضائية » فقد تكون الحقيقة 
الواقعة ء لء السمع والبصر ›» ولكما لاتصبح حقيقة قضائبة إلا إذا استطيع 
إلباا بالطرق الى حددها القانون ۾ . وقد تغلب ف الفقه الإسلاى المذهب 
القانونى فى الإثبات . فيجب ف الإلبات بالبينة شہادة شاهدن › ولا يكتنى 
بشاهد واحد إلا فى حالات استثنائية ") › وإذا توافر تات اة جب 
الأحذ ما دون أن يكون للقاضى حرية فى التقدر . وبتفاوت نصاب الشہادة من 
واف إل آعری ی خدو د مشدرة قدرا نکاد یکوت ا ۰ 


٤‏ - الزهب "كتا : والمذهب الختلط مجمع بين الإثبات المطلق 
والائبات المقيد . « وأشد ما بكون إطلاقاً ‏ كا جاء فى الموجز) ‏ ف المسائل 
الجخنائية » فضها بكون الاثبات حرأ بتلمس القاضى وسائل الاقناع فيه من أى 
دلبل يقدم إليه ء شہادة كانت أو قرينة أو كتابة أو أى دلبل آخر . ثم يتقيد 
الائبات بعض التقيد فى المسائل التجارية ٠م‏ بقائه حرا فى الأصل . وبتقيد بعد 
ذلك | إلى حد كبير ى المسائل المدنية » فلا يسمح فما إلا طرف عددة لاإبات 
نضيق وتسع متمشية فى ذلك مع الملابسات والظروف . وهذا المذهب الثالث 
هو خر المذاهب جميعاً » فهو مجمع بين ثبات التعامل عا احتوی عليه ٠ن‏ 
قود › وبين بن اقراب الحقيمة الواقعة من الحقيقة القضصائية عا أفسخ فيه للقاضى 
من حرية التقدر . وقد أخذ القانون المصرء ..ذا المذهب مقتفياً فى ذلك أثر 


(1) الموج ز للىۇلف ص 1٤۷‏ . 

(۲) وكذلك كان الأمر ى الصدر الأرل من القانون الفرنى القدم » فكانت شهادة 
الواحد لا تصلح وںااںم ناوا ,وںامں وز)وم) س انظر بلانیول وریبیر وبولا جیه ۲ 
فقرة ۲٠۱۹۲‏ , 

(۲) اظ الةرانین الفقهیة لإبن جزی ص ۴۰۹ س ص ۴٠١‏ . 

(4) الموجز للمزاف ص ٠٤۷‏ . 


e 
. الشرائم اللاتينية كالقانون الفرنسى والقانون الايطالى والقانون البلجيكى ۾‎ 
أن اقتراب الحقيقة القضائِة من‎ )١( : ويلاحظ على هذا المذهب أمران‎ 
الحقيقة الواقعية فيه لايصل إلى حد نجعل للأدلة قوة قطعية » فلا تزالى للأدلة‎ 
ولا ازال الحقرمة القضائية هى محرد احال راجح بن مغل‎ ٠ فيه حجة ظنية‎ 
ااام وي٠ حقيقة قاطعة . ولا بد من الناحية العملية الا كتفاء بالحجج‎ 
الظنية ما دامت راجحة » لأن اشتراط الحجج القاطعة لجعل باب الاثبات مقفلا‎ 
٤ أمام القاضی . (۲) أن المذهب الحتلط يتفاوت فى نظام قانونی‌عنه ى ار‎ 
"فهو بضع من القيود على حرية القاضى فى تلمس الدليل قليلا أو كثراً على قدر‎ 
متفاوت محتلف باختلاف النظم القانونية . فن النظم ما نقلل من هذه القيود‎ 
حى يشتد التقارب ما بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية فرجح حظ‎ 
العدالة » وما ما زيد فى القيود ولو ابتعدت الحقيقة القضائية عن اللحقيقة‎ 
الواقعية حنى يستقر التعامل . وخر هذه النظم ما وازن بين الاعتبارين ف ىكفنى‎ 
. مزان » حى لا ترجح كفة وتشيل أخرى‎ 


تخا غاد 


۵ - موفف الفاطى مى البات ف ىكل مى الزاهب التع ر : 
ويتصل عا تقدم موقف القاضى من الاثبات . فهو فى المذهب الحر أو المطلق 
موقف إبجابى » ينشط القاضى فيه إلى توجيه اللحصوم » واستكال ما نقص 
فى الأدلة » واستيضاح ما أم مها . وهو فى المذهب القانونى أو المقيد مرقف 
سلبى محض » لا يعدو القاضى فيه أن بتلنى أدلة الاثبات كا يقدمها اللحصوم 
دون أى تدخل من جانبه » ثم يقدر هذه الأدلة طبقاً للق الى حددها القانون› 
فاذا رأی الدلیل ناقصا أو مہم فلیس له أن بطلب إکاله أو توضبحه ۽ بل 
مجحب عليه أن يقدره كا هو فى الحالة الى قدمه فما اللحصوم . وهو فى المذهب 


)1( امياد هنا ليس معناه عدم التحيز (éاةز)۲ةممة)‏ س فإن هذا واجب بداهة عل 
القاضى س بل مداه أن يقف القاضى موقفا سلبيا من كلا الحصين عل حد سواء (غ 


(neutralit 
. ) ۲۱۸ ص‎ »›» ۱۱٩۱ فقرة‎ ٩ بیدان وپرو‎ ( 


E 
افضتلط ينبغى أن يكون موقفاً وسطاً بين الامجابية والسليية » ولكنه بجحب أن‎ 
يكون أقرب إلى الامجابية منه إلى السلبية › فيباح للقاضى شىء من اللحرية‎ 
فی مريك الدعوی وفی توجیه اللصوم وفى استككال الأدلة الناقصة وفى‎ 
استبضاح ما أهم من وقائع الدعوى . ولايتعارض ذلك مع تقييد القاضى بأدلة‎ 
قانونية معينة وبتحديد قم هذه الأدلة » فان هذا التقييد مجحب أن تقابله حرية‎ 
القاضى فى تقدير وزن كل دليل فى حدود قيمته القانونية » حى بستجلى‎ 

الحقائتق واضحة كاملة ”° , 

أما منع:القاضى من القضاء بعلمه فليس فرعا عن مبدأ حياد القاضى » بل 
هو النتيجة الترتبة على حى اللحصوم فى مناقشة أى دليل يقدم فى القضية › 
وسنری ذلك فیا بى , 


: سرا مياد القاى فى الفرائى العؤتين والقانوده الصرى‎ - ۲٦ 
قد رأينا أن القوانىن اللاتينية › والقانون المصرى معها » قد اغذت لمذهب‎ 
الختلط فى الاثبات . وهى مع ذلك لاتوسع على القاضى فى حرية توجمه‎ 
الدعوى واستخلاص الحقاتق من أدلنما القانونية إلا إلى مدى محدود ؛ فالقاضى‎ 
يستطيع مثلا أن عيل الدعوى على التحقيق من تلقاء نفسه » كا يستطيع أن يعين‎ 
«(comparution personnelle) خبر »وله أن يطلب إحضار اللحصو م شخصاً‎ 
وقد زاد تقنن‎ 7. )serment ءںppا6انf( وأن وجه إلى أحدها المعن المتممة‎ 
المرافعات المصرى الجديد فى [مجابية موقف القاضى من الاثبات فخوله سلطة‎ 
» فى توجيه الدعوى فيا يتصل بالآثار الى تنرب على عدم قيد المدعى لدعواه‎ 
وبشطب الدعوى عند تحلف اللحصوم عن الحضور + وبوقف الدعوى لمدة‎ 
معينة عند اتفاق اللحصوم على ذلك › وبسقوط اللحصومة لانقطاعها بوفاة أحد‎ 
› الحصوم أو بزوال آهليته أو أنباء صفته أو وقفها با مل المدعى أو تقصبره‎ 
وبتقادم اللحصومة مخمس سنوات بدلا من خس عشرة › وبادخال القاضى‎ 


(Notions fondamentale ju دوج ف الأفكار الرئيسية ی القانرن اص‎ )١( 
. ٠٤١ ص‎ - ٠٠١۲ الفصل السابم ص‎ ءoزt‎ pااv#(‎ 
. ٤۸ س صر‎ ۹٤۷ الموجز قىۇلف ص‎ )( 


۳ 


من تلقاء نفسه من م يكن طرفاً فى اللحصومة لرد الدعوى إلى وضعها الطبيعى 
بعد أن اعرف ا عذت اللحصوم أو إالم » وباجراءات التحقيق فاذا أحيلت 
الدعرى على التحقيتق أو عبن فما حبر أو طعن فما بالتزوير لم بعد سير التحقيق 
أو السر فى نظر الموضوع موفوفاً على طلب تعجيل يتقدم به اللحصم صاحب 
اأص لىة (0 


+ = مبداً دور الحصوم الاجا - الق فی الالبات 


۷ - مس الوص فی ماف ایر دلا النی تفرم فى الرعری — 
لد رکوہ عفاضی اہ ہفعی اہ : عل أنه مھما یکن من قدر الحرية الى 
تطلق للقاضى فى الاثبات» فلا جدال فى أن أى دليل بقدمه اللحصم فى الدعوى 
جب آن يعرض على اللحصوم جميعاً لمناقشته » ويدلى كل برأيه فيه » يفنده 
أو يؤبده » والدليل الذى لايعرض على اللحصوم لمناقشته لا جوز الأخذ به ). 
ولا مجوز المحككة أن تأحذ بدليل نوقش فى قضية أخرى ما لم بناقشفى الفضية 
القاة () 

)١(‏ آنظر المذكرة التفسيرية لعقنبن المرافمات ال مديد . وأنظر الدكتور أحبد أبو الوفا فى 


۱ أفعات المدنية والتجارية ۲۹ ¢ والدكتور عبد ال ہد إل قاری ی د ا افعات 
ص . 


(۲) فلا جوز للقاغى أن يتند إلى أوراق عثرت علا النيابة المامة دون أن ثبت أن هذه 
الأرراق قد عرضت عل الحصوم لناقشتها ( لارومبیر ه م ۱۴۱١‏ فقرة ٠۰‏ س دولومب ۲۹ 
فقرة ۲۰۰ س بودری وبارد ۳ فقرة ۲۰۵۱ سد نقض فرنسى ۲١‏ نوفير سنة ۱۸۸۹ 
دالوز ٩٠۰‏ س ٠۲ ١‏ ) . ولا جوز للمدكة أن تعتد بكتاب أرسل إلى رئيا وم يمرضه 
الرئيس على الحصوم اناقشته ( نقض فرنسئ ۲۳ أبريل سنة ۲ داللوز ۱۹۰۳ -۱- ۴۹۸ ) 
ولا بتحقِق جنافى | تناقشه الحصوم ( نقض فرنمى يرليه سنه ۱۹۰۲۳ داللوز ۱۹۰۳ س 
١‏ س +٤۸‏ ) . ولكن موز نحكة الاستتناف » دون أن تفحص من جديد الدليل الذى سبق 
أن فحصته محكة أول در جة > أن تستخلص من هذا الدليل نتيجة غير النتيجة الى استخلصها 
هذه المحكبة الأخبرة ( أوبری ورو ۱۲ فمّرة ۷۲٩‏ ص ۹۹) . 

(۳) کرلان وکابیتان وموراندییر ۲ فقرة ۷۲١‏ ص ۲۸۸ . أنظر فى هذه المسألة س مناقة 
الخصوم للا“دلة من ناحية التطور التارعخى رسالة الد كتور محمد صادق فهمی ی الائبات ی 
القانون المقارن ص ۲۲۹ س ص ۲۲۷ . 


۳ 


وهذا مبدأ جوهری من مبادىء التقاضى » حى لا تبى اللحصومة مجهلة › 
وحن تتكافا فرص اللحصوم فى الدعوى . ومن تم كان للخصم حق طلب 
التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة من خصمه والرد علا ( م۸١٠‏ 
مرافعات ) . 

ولا جوز للقاضى أن يقوم معابنة مكان الزاع فى غيبة اللحصوم ودون أن 
بدعوهم لحضور المعاينة ومن غبر إصدار قرار باجرائها . ولكن يكفى أن 
بعرض الدلیل على اللحصوم لمناقشته » فاذا لم یربدوا مناقشته فعلا فقد نزلوا عن 
حقهم فى ذلك وصح'الأخذ بالدليل ” . كذلك لا جوز للقاضى أن بأنى بأدلة 
من عنده م تقدمها اللحصوم › إلا !ذا تراضوا علا وقبلوا مناقشنبا ‏ , 

ويترتب على حت اللمصوم ى مناقشة الأدلة الى تقدم فى الدعوى أنه لامجوز 
للقاصى أن يقضى بعلمه . ذلك أن عل القاضى هنا بكون دليلا فى القضية : و لما كان 
للخصوم حق مناقشة هذا الدليل اقتضى الأمر أن بزل القاضى متزلة اللحصوم › 
فیکون خصا وحکاً » وهذا لا جوز . وقد رأینا فما تقدم أن امتناع القاضى 


)١(‏ نقض فرنمى ٠١‏ نوفير سنة 1۸۸١‏ داللوز ٠4ا4٠‏ (صبقت الإشأرة 
لِه ) س ۲۲ فرار سنة ۱۸۹۷ داللور ۸ ٩س۱س‏ ۲۴۱۱۲ آبريل سنة ۱١۹۰۲‏ 
داللوز ۴٠٣۸-۱۱۹۰۴‏ (سقت الإشارة إليه ) . انظر الأستاذ عبد الباسط جميمى 
فقرة ٠٠‏ . 

(r)‏ ویقول پارتان ( أوبری ورو فقرة ۷۲۹ ص ۷١‏ حاشية رقم ۸ ter‏ ) انه نو 
سمح للقاضی أن يتدحل ى الإلبات وآن يأف من عنده بأدلة إ تقدمها الاصوم » للحشى أن يمدل 
من طلبات المدعى أو أن حور فها » وايست هذه مهمة القاضى . فإذا ما أ القاضى بأدلة من 
عنده » ورضی المصوم أن يناقشوها » ونزلوا عن حقهم ى الاعتراض › كان هذا ممثابة الفاق 
بين الصمين » وهو جائ فى صورة صريحة فيجوز فى هذه الصورة الفبمنية (ص ۷١‏ حاشية 
2 ۸ وعا×مء) . وحى الواقعة المحروفة بالشہرة العامة (commune rendmmée)‏ لبد 
فها من إثبات هذه الشهرة العامة إذا أنكرها ال#صم الآخر » وفرق مابين إلبات الواقعة ذالها 
وبين إثبات الشهرة العامة وحدها كا يول وټ ودر ( ۱۲ فقرة ۷44۹ ص ۷۷ حاشية 
دم ٩‏ ) . انظر أیضاً کولان وکابیتان ومورانایر ۲ ص ۸۸) . 

(۴) ولکن هذا لا منم من آن يستعين القاضى نى قضائه با هو معروف بين الناس 
ولا يكون علمه خاصاً به مقصوراً عليه » وذلك كالمعلومات ٣ار‏ ية وال جغرافية والملمية والفنية 
الثابتة » فله أن يستعين فى فضاله ما هو معروف من أن الأراضى فى مصر قد أصبحت ملوكة 
لأصحاها رقبة ومنفعة بعد أن كانت أراضى خراجية وذلك منذ عهد سميد باشا . وما هو س 

( م۲ الوسیط + ۲ ) 


۳ 


عن القضاء بعلمه لا رجع إلى موقفه الحايد فى الاثبات » فان حياد القاضى 
لا بتعارض ضرورة مع القضاء بعلمه »› وإنما رجح إلى مانذكره هنا من حق 
اللحصوم فى مناقشة الدليل . 

وهذا الدور الا مجانى للخصوم فى الاثبات »وما بستتبعه من حقهم ف مناقشة 
الأدلة » تنظمه قواعد أربع : )١(‏ حق اللحصم فى الاثبات (۲) حق اللحصم 
الآحر فی إثبات العکس (۳) لامجوز لأى خصم أن يصطنع دلبلا لنفسه 
)٤(‏ ولامجوز إجباره على تقدم دليل ضد نفسه . ونقول كلمة عن كل من هذه 
القواعد . 


۸~ مس انی فی ارات : على اللحصم أن بثبت ما يدعيه أمام 
القضاء بالطرق الى بينها القانون . موقفه فى الاثبات ٠وقف‏ إمجانى . وليس‌هذا 
واجباً عليه فحسبٍ » بل هو أيضاً حق له . فللخصم أن بقدم للقضاء جميع 
مانحت يده أو مايستطيع إرازه من الأدلة الى يسمح سا القانون تأبيداً لا يدعيه . 
فان لم عمكنه القاضى من ذلك کان هذا إخلالا عقه » وکان سبباً للطعن ف 
لحك بالقض . 

ويتقيد حق اللحصم في الاثبات بقيود ثلاة : )١(‏ لا جوز للخصم أن يثبت 
ما يدعيه إلا بالطرق الى حددها القانون . فلا جوز له أن يثبت بالبينة مالا جوز 
إثباته إلا بالكتاية › ولا جوز له أن بجحزىء إقرار خحصمه إذا كان هذا الاقرار 
لايتجزأً ›» ولا جوز له أن يوجه المن الحاسمة إلى خحصمه حيث يكون متعناً 
ف توجمهها . وجب فا سمح له به القانون من طرق الاثبات أن يتقدم عا عنده 


= معروف من أن رى الحياض لا يكون إلا دورة زراعية واحدة»وبأن من القطن كان منخفغا 
ی آوقات مرتفعا ى أوقات أخرى (انظر الأستاذ عبد الباسط جميعى ص ۷۴ والأحكام الى 
أشار إلها » والأستاذ عبد المنعم فرج الصدة ص١١)‏ . 

وانظر فى جواز أن يقضى القاضى بعلمه ى الفقه الإسلاى عند المحقدمين ( نى غبر المدود 
الحالصة) وفى عدم جواز ذلك إطلاقا عند المتأحرين الأستاذ أحمد إبراهم ى طرق القضاء ى 
الشريمة الإسلامية ص ۳٣۳‏ س ص 4)١‏ . 

)١(‏ ويقطع نى ذلك أن القاضى الجناق » ودوره فى الإثبات يجان إلى حد بميد فلا يعتبر 
ادا > منوع مع ذلك من القضاء بعلمه » كا لاحظ ذلك محق الأستاذ عبد الباسط 


جمیعی ی 
كتابه #نظام فى الإثبات القانون المدف المصرى» (ص ۷۸) . 


E E 


من الأدلة طبقاً للأوضاع وللإجراءات الى رسمها له القانون . (۲) كذلك 
لا جوز للخصم أن يطلب إثبات واقعة م تتوافر فما الشروط الواجبة » إذ بحب 
أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى منتجة فى دلا لها جالزة الالبات قانوناً . 
وسنفصل هذه الشروط فبا بلى . (۳) ويبنى للقاضى بعد كل ذلك حرية واسعة 
ى تقدر قيمة الأدلة ای تقدم ہا اللحصم » فبرى ما إذا كانت شہادة الشہود 
مقنعة » ويقدر إذا قدم الحصم ورقة ما يترتب على الكشط وامحجو والتحشر 
وغبر ذلك من العيوب المادية فى هذه الورقة من إ[سقاط قيمتها فى الاثبات أو 
إنقاصہا ( م ۲۹۰ مرافعات ) › وإذا كانت وقالع الدعوى ومستندابا كافية 
لاقتناعه بصحة الورقة الى تقدم ا اللحصم الآحر أو بترو رها فله أن عتنع عن 
السعر فى إجراءات الزور الى طلا احص الذى طعن بالتزور فى هذه الورقة 
( م ۲۸٤‏ مرافعات) بل له ولو لم یدع مامه بالتزو ر أن حك من تلقاء نفسه رد 
أية ورقة وبطلانما إذا ظهر له بجلاء من حالما أو من ظروف الدعوى أنها مزورة 
( م ۲۹۰ مرافعات ) » کا أن له أن يعدل عا أمر به ٠ن‏ إجراءات الاثبات أو 
ألا يأخذ بنتيجة هذه الاجراءات ( م ٠٠١‏ مرافعات ) › وإذا رأى أن الدعوى 
بست فی حاجة إلى استجواب فان له أن رفض طلب الاستجواب الذى بتقدم 
به الحصم ( م ۱۹۸ مرافعات ) . 

وحق الخصم SS‏ > بل 
على عات الفر » فى ألايعطل هذا الحی بعنت منه أ وسوءنية . ويصل هذا 
الواجب إلى مدى بعيد » فيفرض ف بعض الحالات على اللحصم الآخر أو الغر 
ا ي ق اتات عه ووذ إل فنا 


۹ - م فی ارم فی تبات اتملسی : وکل دلیل بتفدم به 
انلعم لاثبات دعواه یون للخص الآخر احق فی‌نقضه وإثبات عکس مایدعیه 
الحصم . وتطبيقاً ذه القاعدة نصت المادة 1۹۲ من تقنين المرافعات على أن 
الاذن لأحد اللحصوم باثبات واقعة بشادة الشهود بقنضى دانبما أن يكون 
الخصم الآخر احق فى نفبا بهذه الطريق » . وإذاكان الدليل الذى قدمه اللحصم 
ورقة مكتوبة > فان كانت ورقة عرفية كان للخصم الآ خر أن ينكر خحطه أو 


~۳ 


إمضاءه أو أن بطعن فى الورفة بالتزور » وإن كانت ورقة رسمية كان للخم 
الآنحر أن يطعن فا بالتزور . وى جميع الأحوال جوز للخصم الآخر 
- فا لايتحتم فيه الطعن بالتزوٍر - أن پثبت عکس ماهو ثابت ضده بالکتابة 
على أن يكون إثبات العكس بكتابة ماثلة وفقاً للأحكام الى قررها القانون . 
وإذا كان الدليل المقدم قرينة قضائية › فللخص الآ خر أن يدحض هذه القرينة 
بقرينة مثلها أو بأى طريق آخر . وكذلك الحال فى القرينة القانونية › فان 
الأصل فا جواز إلبات العكس » أما القران القانونية الى لا تقبل إثبات 
المكس فنادرة ولابد فى منع إثبات العكس فما من نص فى القانون . 

وح الاقرار والمین يتصور فما تطبيق هذه الماعدة . فاذا مسك الحصم 
بالا قرار الصادر من امم الاخحر »> جاز طمذا الحصم الاخر أن بتمسك ببطلان 
هذا الاقرار لعدم الأهلية أو للغلط أو لغبر ذلك من العيوب . وإذا وجه اللحصم 
العين الحاسمة للخصم ال خر > جاز هذا اللحصم الآخحر أن رد على خحصمه 
العن . 


ویتبن من كل ذلك أن الأصل فى الدليل الذى بقدمه احص تمكن اللصم 
الآخر من نقضه » وأن حق اللعصم فى إثبات مايدعيه يقابله حق اللحصم الأخر 


فى إثبات العكس . 


۰ ووز برای مکی ارہ بطع دعر لنفے : الأصل أن 
الدلیل الذی یقدم ضد اللحصم یکون صادراً منه حی یکون دلیلا علبه . فالورقة 
المكتوبة حى تکون دلیلا على احص مجحب أن تکون مخطه آو بامضائه . وإذا كانت 
الورقة ليست دلياإإكاملا واقتصر أمرها على أن تكون مبدأً بوت بالكتابة › 
فانه مجحب كذاك أن تكون صادرة من اللعصم الذى إراد الاثبات ضده على 
التفصيل الذى سنبينه فما بعد . 

ومن ثم لا جوز أن يكون الدليل الذى يتمسك به اللحصم صادرآ منه هو أو 
أن يكون من صنعه › فن البداهة أن الشخص لا يستطيع أن يصطنع دليلا بنقسه 
لنفسه . «ولو يعطى الناس بدعواھم ‏ کا جاء فى الحديث الشريف - لا دعى 


ا 


أناس دماء رجال وأمواهم ٠,‏ . فلا جوز إذن أن يكون الدليل الذى بقدمه 
اللحصم على عصة دعواه جرد أقواله وادعاءاته » أو أن يكون ورقة صادرة منه › 
أو مذ كرات دونما بنفسه . وتطبيقاً لذلك نصت الفقرة الأولى من المادة ٩۷۲‏ 
من النقنعن المدنى على آنه «ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على حلاف سنده › 
فلا يستطيع أحد أن يغبر بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه 
هذه الحيازة »۽ . وهذه القاعدة فرع عن مبداً اع وشل > هو أن الشخص 
لايستطيع أن مخلق بنفسه لنفسه سبباً تق يكسبه » ومن استعجل الشىء قبل 
أوانه عوقب محرمانه . فالوارث الذی يقتل مورئه حرم من إرثه » وإذا کان 
التأمن على حياة شخص غر المؤمن له رئت ذمة المؤمن من التزاماته مى تسبب 
المؤمن له عدا فى وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناء على حريض منه › 
وإذا كان التأمعن على الحياة لصاح شخص غر المؤمن له فلا يستفيد هذا 
الشخص من التأمعن إذا تسبب عدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته أو 
وقعت الوفاة بناء على نحريض منه (م ۷٥۷‏ مدنى) . ويعتبر الشرط قد حمق إذا 
كان الطرف الذى له مصلحة فى أن يتخلف قد حال بطريق الغش دون عقَقهء 
وكذلك لاآثر لاشرط الذى تحقق إذا كان تحققه قد وقع بغش الطرف النى له 
مصلحة فى أن يتحقق (م ۳۸۸ من مشروع التقنين المدنى الجديد) . 

على أن القانون نص ف بعض الحالات» لمررات قدرها المشر ع »على جواز 
أن يتمسك الشخص بدليل صدر منه هو . من ذلك مانصت عليه الفقرة الأولى 
من المادة ۳۹۷ من التقنن المدنى من أن «دفائر التجار لاتكون حجة على غير 
النجار » غبر أن البيانات المئبة فا عما ورده التجار تصلح أساساً جز للقاضى 
أن يوجه المبن المقممة إلى أى من الطرفين وذلك فا جوز إثباته بالبينة» . ومن 
ذلك ما نص عليه التقنعن التجارى من أن دفتر الاجر قد يكون حجة له على 
التاجر » إذ تقضى المادة 1۷ من هذا التقنعن بأنه « جوز للقضاة قبول الدفاتر 
التجارية لأجل الاثبات فى دعاوى التجار المتعلقة مواد تجارية إذا كانت تلك 
الدفاتر مستوفية للشروط المقررة قانوناً م . ومن ذلك أخراً ما نصت عليه المادة 


(1) انظر طرق القضاء فى الشريمة الإسلامية للا ستاذ أحمد |إبراهم ص ۲۴٠‏ ونظام الإثبات 
فى القانون المد المصرى للاستاذ عبد الباسط جميعى ص ٩۴۳‏ . 


۳۴۸ 


۷ من تقنين المرافعات - فى حالة امتناع اللحصم من نقد" ورقة يازمه القانون 
بتقد مها - من أنه «إذا م يقم اللحصم بتقدم الورقة فى الموعد الذى حددت 
المحكة . . اعترت صورة الورقة الى قدمها خحصمه صعيحة مطابقة للاصلها › 
فان م يكن حصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيا بتعلتق بشكلها 
أو عرضوعهاء( . 


x‏ وروز اما ای علی تفرم دیل ضر نف الر فی 
مارت مع : قدمنا أنه لا جوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه . ويقابل ذلك 
آنه لا جوز إجبار اللحصم على تقدم دليل ضد (Nemo tenetur edere ani‏ 
(contra se‏ . فکیا آن اللعصم لا یستفید من دلیل صنعه لنفسه ۽ كذلك هو 
لایضار بتقدم دلیل ضد نفسه . 


غبر أن بداهة القاعدة الأولى تفوق وضوح القاعدة الكانية . فقد رأينا أن 
حق اللحصم فى الاثبات قد يصل فى بعض الحالات إلى حد إجبار خحصمه أو 
الغر على تقدم دليل فى حوزته . لذلك كانت هذه القاعدة الثانية فى حاجة إلى 
إمعان فى النظر . 


فن الممكن القول إن من امتنع من اللحصوم دون حق أن بستجيب لطلبات 
خصمه من تقدم مستندات فى حوزته » أو جعل بفعله إثبات الدعوى مستحيلا 
بن امتنع ملا عن تقدم دلیل تحت يده لا عنع القانون من تقدعه › جاز أن 
مسر دعواه» وذلك بطريق القياس على من جعل بفعله حمق الشرط الذى علق 


)١(‏ على أن الورقة قد تكون صادرة من الحصم فيستند إلا الحصم الآخر» وف هذا الاستناد 
إقرار من هذا المصم الآخر بصحة ما جاء بالورقة » ومن ثم جوز الخصم الأول آن حنج بها 
پالرغم من انها صادرة منه هو ( نقض ما ۲۲ مایو سنه ۱٩۹٤۱‏ المحاماة ۲۲ ص ٠۰‏ س 
فظام الإئبات لى القانون امف المصری للا'ستاذ عبد الباسط جمیعی ص ٩۲‏ . 

(۲) انظر فی هذا ا می استدناف مصر ١‏ دیسمیر سن ۱۹۱۱ امحاماة ۲ رقم ٩٩‏ ص۲۲ ۲ 
۴۰ مایو سنة ۱۹۳۲ الجاماة ۱۴ رقم ۲١٠١‏ ص ٤1۸‏ ساستتناف تلط ٠١‏ يونية 
سنة |۱۹۱٩‏ م۴۲ ۲۷ ص )٠١۲‏ . 


۳ 


عليه التزامه مستحيلا فان القانون بفترض أن الشرط قد حمق“ . بل إن الغر 
أبضا لا الحم وحده — قد یلی عليه واجب المعاونة فى الأ ثبات . فیطلب 
شاهداً فى الدعوى وبحب عليه الادلاء بشمادته فاذا تخلف عن الشہادة جاز 
الحم عليه بالغرامة » وإذاکانت حت بده مستندات جازت مطالبته بارازها 
بین يدى القضاء . 

وقد تصل بعض الشرائع إلى حد أن تفرض بنص خاص التزاماً قانونباً على 
يدعيه أن یعرض هذا الشىء أو بقدم هذا المستند للقضاء للكشف عا ممکن أن 
يتضمنه من وجوه إثبات الأمر المدعى به . وبرفع مهذا الالتزام القانونى دعوى 
تسمی بدعوی العرض (ہإںلہeطiط×ء‏ 4ھ «ەiاءة)“‏ . وقد نص على هذه 

)١(‏ انظر الفقرة الأولى من المادة ۴۸۸ من مشروع التقنين المدفى الجديد » وكان نصا بجرى 
مل الوجه الآقى : « يعتر الشرط ةد حقق إذا كان الطرف الذى له مصلحة ى أن يتخلف قد 
حال بطربق الفش دون حققه » . وقد حذفت فى لجنة المراجمة لإمكان استخلاص حكمها من 
القواعد العامة . وانظر أيضاً المادة ٠٠۷۸‏ من التقنين المدنى الفرنمى وبلانيول وريبيرو جاب ولد 
۷ فمرة ۱4١١‏ ص ۸۴٤۲‏ . 

(۲( دموج ۳ ص ۳۲۷ - بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱٤۲۱۱‏ ص ۸۳4. 

(۴) ویر جم سل هذه الدعوى إلى القانون الروماى » منذ عهد الألواح الاثى عثر عل قول 
( أ کاریاس sەزعمعۂ‏ ف القانرن الرومافی ۲ ص ۸۷١‏ ) »> رف آخر عهد الجمهورية عل 
قول آخر ( جیرار ف مهما الطبعة الثالكة ص ٦۲۹‏ هامش رقم ٣‏ ) س وانتقلت الدعرى ى 
المصور الوسطى إلى القانرن الكنمى (عمuواصمصهء‏ ازهعل) وإلى بعض قوانين المادات 
coutumiers(‏ sا0iاd)‏ فی فرنسا . وام برد ئی شأہا نص عام فى التقنين المافى الفرنسى » 
ولكن وردت بعض نصوص نشريعية متفرقة فى بمض تطبيقاتها التغصيلية . من ذاك الفقرتان 
اللانية والثالئة من المادة ٠۲‏ ۸ من التقنين المدنى الفرنمى فما يتعلق ممتندات المين المقسومة الى 
توجد فى يد أحد الشركاء المحقامين » ومن ذلك المواد من ٠١‏ إل 1۷ من التقنين التجارى 
إلى تعميم هذه التطبيقات عل حالات أخرى ا ينص علها ( دموج ۴ فقرة ۲۱۱ س دوج فى 
المجلة الفصلية فلقانون المدنی سنة ۱۹۲۱ ص ۷۲١‏ وسنة ۱۹۲۸ ص ۸٩۹۸‏ س دمونتيس 
عغامم»»0 فى دعوى العرض فى القانون الحديث رسالة من باريس نة ۹۲۲ س جلاسون 
وتیسیه وموریل › فمَرة ۲ ٠۹‏ س موریل فقرة ۷4 س بلانيول وريبر وبولانجیه ۲ 
رة ۲۱۷۱ س بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱4۱۲ ص١۸۴۰‏ — ص ۸۴۹ بيدان 
وړو ٩‏ ققرة ۱۷۴ 1 سخقرة ١۱۷٠س‏ نقض فرنمى ۱۷ يونية سنة ۱۸۷٩‏ سیریه ٠۸۸١‏ — 
١۱١٣ ۱‏ س۲۲ دیسبر سنه ۷ ۱۸۹ دالوز ۱۸۹4س | س و۸ س٩۱‏ فبرأرسنة ٠۹۰۷‏ 
صیرھه ۱۹۰۷ س اسا ۷ ۲ س۱۹ مارس سئة ۱۹۲۱ بحلة القانون المانی ۹۲۱٠ص )۷)١‏ . 


E 


الدعوى كل من القانون الأ مانى والقانون السويسرى والمشروع الفرنسى الابطاى. 
وآخذ ا القضاء الفرنسى دون نص » يبنما تارة على وحدة المصلحة أو الشركة 
فی (communauté d’intérêt, communauté de titre) diidl‏ )0 لاسا 
إذا كان هذا المستند عقداً » ويبنما طوراً على مصلحة العدالة (ھا ءل 6۲6ا" 
(justice‏ . وستخلص من أحكام القضاء الفرنسى انه مجعل للخص حق 
الائات ¢ ويلى على حصمه واجب المعاونة فى ذلك ما استطاع إليه سبيلا ¢ 
ما دام لایوجد مانع قانونی کوجوب ا بسر المهنة(. 2 بم الحصم 
بواجبه ف المعاونة › وعطل على خصمه حقه ی الائبات ¢ اعتر ف زل من 
قام الدلیل ضده › وخسر الدعوی(“ . 


أما فى مصر» فقبل صدور التقنين المدنى الجديد وتقنين المرافعات الجديدء 


)١(‏ وذلك كحاضر المرد وعقود القمة وتصفية التركات والأموال المشركة وعقود 
الوكالة والشرکات (بیدان وپرو ٩‏ فقرة ۱۱۷۰ ص ۲۲۷ = ص ۲4۸ . 

(۲) محكة رن ١١‏ يونية سنة ۱۹۲۸ ألملة الفصاية للغانون المدنی ٠۱۹۲۸‏ ص ۸4۹۸ . 
انظر ذلك القضاء البلجیکی : بروکسل ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۴ پاسیکریزی ۹۹۱1۸۹۴ 
لیج ٤‏ آبریل سنه ١۸۹۸‏ پاسیکریزی ۲۱۹—۱۸۹۸ . وپذهب کل من القضاء الفرنسى 
والقضاء البلجيكى إلى أن المبدا القاضى بألا حبر الخصم مل تقدم مستئد ضا نفسه 
)Nemo tenetur edere contra se)‏ لا بجوز أن يتخذ ستاراً للحيلرلة دون المدالة ولتحقيق 
أغراض ذاتية . وقول بيدان ورو فى هله المناسبة إن الاستاء بالمبدأً عل هذا الوجه يعد ضر با 
من التعسف (وازهعل وعل وسطه) (بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۱۷۰ ص )۲٤۲۸‏ . 

(۴) ركو جوب عدم انهاك حرمة الرسائل ووجوب الامتناع عن الإضرار بالفير . وف 
هذه الحدود لا جوز اللشخص الامتناع عن تقدم مستند أمره القضاء بعقديمه » وإلا جاز المح 
عليه بغرامة مديدية (ماصزعجائه) » بل جاز الح ضده فى الداعوى (نقض فرنمى ٠١‏ يولبة 
سنة ۱۹۰۱ داللوز ۱۹۰۱ = ۱س 44٩‏ س بيدان وړو ٩‏ فقرة ۱۱۷۰ ص ۲٢۸‏ س 
ص ۲۲۹) . 

(4) وجوز كذلك إجبار الفير عل عدم مستند تحت يده إذا کان هدا النير شا يقوم 
بوظيفة مامة وفك كسجل الحالة المدنية (اأزي ه16 مل sععق0۴)‏ وحافظى الرهون ٠‏ 
)conservateurs des hypothèques)‏ وموثی العقود (notaires)‏ > ويرك ذلك لتقدير 
القضاء . أما الأفراد الأجانب من المحصومة فيجوز كذلك [جبارهم إذا ثبت ضدهم غش أو 
تدلیس أو کانوا شہوداً فی الدعوی . هذا إلى أن الفرد الذى متعم دون حق عن تقدم مستند فى 
يده يفيد المدالة يكون مسولا عن تمويض الضرر الى بحدثه بمقتضى المادة ٠۴۸۲‏ من التقنن 
المع الفرنسى (بیدان ورو ٩4‏ فقرة ۱٠۱۷١‏ س فقرة )۱١۷۷‏ . 


a ك‎ 


كان القضاء يذهب إلى عدم إجبار الحصم على ن یقدم دللا ری آنه لیس ف 
مصلحته . إلاأنه إذا طلب اللحصم تكليف خحصمه بتقدم ورقة تحت بده 
وامتنع عن تقدمها ١‏ فهذا الامتناع يكون محل اعتبار من الحككة حب دلالته 
التملة» ولايتحتم اعتباره تسلا بادعاء الطالب؟. وللمحكة أن تقضى لمصلحة 
الحصم الذى رجح لدا أنه هو احق" » وها أن تستخلص من امتناع الحصم 
دلبلا للحکر ضده ٩2‏ 1 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض باه « لا مجبر حصم عل أن یندم دلیلا یری أنه ليس فى 
مصلحته » فإن من حق کل خصم آن بحتهظ بأوراقه الخاصة به » وليس لاصمه أن يلزمه بتقدم 
مستند ملکه ولا پرید تقدعه ۰ (نقض مدنى ١١‏ أبريل سنة ٠۹۲٠١‏ مجموعة حر ٣‏ رقي ٠١‏ 
ص ۱۹۰ س وانظر حکاً آخر فی ۲ أبريل سنة ۱۹۳١‏ مجموعة عر ١‏ ص ٠١۸۲‏ ) . 
وقضت محکة استشناف مصر بأنه إذا قدم خصم فى دعوى على الحكومة ورقة قال لها صورة 
فير رسمية منأحد المطابات المتبادلة بين إحدى مصالم الکو او 0ا هار رة 
أن تطلب من المحكة أن تأمر باستبمادها من دوسيه الدعوى » لأنه إذا كان لا جوز إلزام 
المحكومة بتقدم الأصل »فلا جوز قبول تقدم ورقة زعم مقدمها آلا صورة طق للأصل ليحرج 
الحكومة إلى تقديم الأصل احالف للصورة (حكة الاستاناف ١‏ ديسمير نة ۱١١ ١‏ الحاماة ۲ 
رقم 1٩‏ ص ۲۲۲)وةضت محكة الموسك بأنه لاعجوز إعطاء صور التلغرافات فغيبر لاجا ممترة 
من الأوراق الحصوصية ( محكة ا لموس ۱۹ مايو سنة ١١ ۲١‏ الحاماة ١‏ رقم ١ ٤‏ اص )١١١‏ . 

)ج( وقد قضت محكة النقض بأنه «إذا طلب الحصم تكليف خصمه بشقديم ورقة سحت يده 
مدعي أن له حقا فها وامتنع عن تقدمها فهذا الامتناع نما يكون محل أعتبار من احكة بحسب 
دلالته الحتملة وبغير إلزام من القانون بعده حا تد ليما بقول الطالب (نقض مدق ١١‏ مارس 
سنه £۸ ۱1۹ مجموعة حر ٠‏ رقي ۵ ص 1۴ . وانظر أبضاً استناف تلط ٠۰‏ يونهة 
سنة ۱۹۱4 م ۲۷ ص ٤۰۲‏ س ۱٩‏ دیسمبر نة ۱ )۱۹ م ۰٤4‏ ص ۲۲ ) . 

(۴) وقد قضت محكمة النقض بأنه « إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت |جراء من 
إجراءات تعضير الدعوى بأن كلفت أحد الخسوم بتقدم ورقة من الأوراق » فل يقدمها وادعى 
عدم وجودها عنده » فإن لما أن تحكر فى موضوع الدعوى لصلحة الخصم الى يرجح لها أنه 
هو احق . وسا آن تکون قد دونت فی حکمها حجج الطرفین › راعتمدت ف تر جیح 
ما رجحته مها عل أسباب معقولة »> ليكون حكمها بعيدا عن رقابة محكمة القض » لأن 
الاجنهاد نى ذاك كله داخل فى فهم الواقم لى الاموى عا لا شأن فيه ققانون ( نقض بدن 
۲ أريل سنة ٠١۹۴۳١‏ مجموعة مر ١‏ رقم 4۲ض (1A‏ . 

(4) وقد قضت عحكمة الاستئناف الختلطة بأنه إذا امتنم المحصم من تقدم مستند 
كحضر جرد تركة س بمد تكليف الحكمة له بتقدمه » وأصبح من المستحيل ببب هذا 
الامتناع الاطلاع عل هذا المستند »> اعتبر خصمه قد أقام الدليل على ما كان يطلب إثباته من راقم 
هذا الممتند ( استثناف تلط ٠١‏ ديسمير سنة ۱۹۲۱ م ٠٤۲‏ ص ۲۲ ) . 


- 


وقد كان المشروع الابتداى التقنن المدنى الجديد عتوى على نص بقرر 
دعو اأعر ضٍ)exhibendum (action ad‏ ويفصلأحکامها على غرار المشروع 
الفرنسى الابطالى » فحذف فى لحنة المراجعة لانه أدخل فى باب المرافعات › 
وكان هذا النص (المادة ۲۷۴ من المشروع الابتدائى) مجرى على الوجه الآتى : 
«۱ کل من حاز شیئ أو آحرزه یلتزم بعرضه على من یدع حقاً متعلقاً به 
مى كان فحص الثىء ضرورياً للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده 
ومداه » فاذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى » فللقاضى أن يأمر 
بعرضما على ذى الشأن وبتقدعها عند الحاجة إلى القضاء › ولوكان ذلك للصلحة 
شخص لا رید إلا أن یستند لہا فی إثبات حق له » ۲ - على أنه جوز للقاضى 
أن رفض إصدار الأمر بعرض الشىء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى 
الامتناع عن عرضه » ١‏ - وبكون عرض الشىء فى المكان الذى يوجد فيه 
وقت طلب العمرض » مالم يعين القاضى مكاناً آخحر » وعلى طالب العرض أن 
يقوم بدفع نففانه مقدماً › وللقاضى أن يعلق عرض الثىء على نقدم كفالة 
تضمن لمن أحرز الشىء تعويض ما قد محدث له من ضرر بسبب العرضء < . 

ولم يتضمن تقنبن المرافعات الجديد هذا النص بالرغم من أن حذفه من 
مشروع التقنين المدنی کان بسبب آنه دل فى باب المرافعات كا تقدم القول . 
على أن تقنن المرافعات تضمن طائفة من النصوص لالزام احص بنقدم ورفة 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى شأن هذا النص ما يأ : « يذخل 
الالتزام بتقدم شىء نى نطاق الالتزامات المفررة بنص القانون . ويقتضى رتيب هذا الالتزام 
اجنّاع شروط ثلائة : (ا) أرما أن يدعى شخص عق يتعلق بشىء » شخصياً كان المق أو عينياً , 
(ب) والعانی آن یکون الثیء الماعی به ی پد شخص آخر على سبيل الميازة أو الإحراز » سواء 
أ كان هذا الشخص خصا فى الدعوى آم لم يكن حصا فها . (ج) والكالك أن يكون فحص الئى. 
ضرورياً قبت ى الق المدامى به من حیث و جوده و مداه > د تقد ر هذه الضرورة إل 
القاضى ... فإذا اجتممت الشروط المتقدم ذكرهاء جاز للقاضى أن يأمر بعرض الشىء أو الوثيقة 
المطلوبة » إلا أن يتمسك المدين عصلحة مشروعة أو سبب قوى للامتناع » كالمحرص عل حرمة 
سر عائل مثلا . والأصل لى المرض أن بعصل حيث بوجد الثىء وقت رفع الاعوى . ولكن 
يجوزفقاضى أن بحكر بغير ذك كا هو الشأن نى تقدم الشىء أمام القضاء . وتكون نفقات المرض 
عل نفقة من يطلبه . وبمجوز إلزامه » إذا رأى القاضى ذك › بتقدم تأمين :لضان تعويض نما قد 
يصيب محرز آلثىء من ضرر من وراه هذا المرض » (جموعة الأعال التحضيرية ۲ ص (٩١‏ - 
ص 1۹۲ ف الماشية ) . 


کک 


حت يده » فنصت المادة ۲٠٢‏ على أنه « جوز للخصم فى الحالات الا تية أن 
يطلب إلزام خصمه بتقدم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده : 
)١(‏ إذا كان القانون جز مطالبته بتقدعها أو تسليمها (۲) إذا كانت مشتركة 
ينه وبين خصمه ٠‏ وتمتر الورقة مشتركة على الأخص إذاكانت رة لصلحة 
العصمين أو كانت مثبتة لالز اماما وحقوقهما المتبادلة") (۴) إذا استند إلا 
ا مرحلة من مراحل الدعوى(') ١‏ . وأولى هذه الحالات ‏ حالة 
ما إذا كان القانون جز المطالبة بتقدم الورقة أو تسليمها - مثلها ما نصت عليه 
المادة ٠١‏ من التقنن التجارى من أنه , لامجوز للمحكة ى غير المنازعات 
التجارية أن تأمر بالاطلاع على الدفترين المتقدم ذكرها (البومية والمراسلات) 
ولاعلى دفتر الحرد إلا فى مواد الأموال المشاعة أو ٠واد‏ الشركات وقسمة 
الشركات وفى حالة الافلاس . وفى هذه الأحوال جوز للمحككة أن تأمر من 
تلقاء تفسما بالاطلاع على تلك الدفار » . فهذا نص بيز فى أحوال معينة 
ی النازعات التجارية وبعض المنازعات المدنية وهى الشبوع والتركة وقسمة 
الشركات والافلاس - أن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتفدم الدفار التجارية 
والاطلاع علہا لا ثبات حق مدعی به » ولکن النص محدود ‏ کا ری - من 
حيث الأحوال الى جوز فا الأمر بتقدم المستند ومن حيث نوع المستند ذاته. 
فهو لا ينطبق إلا على بعض الدفار التجارية . وكذلك نصت المادة 1۸ من‌التقنن 
التجارى على أنه « جوز للمحككة أن تأمر من تلقاء نفسما فى أثناء اللحصومة بتقدم 
الدفاتر لتستخرج منها مايتعلق هذه اللحصومةه . فهذا نص آخر جز للمحكة أن 
تأمر من تلقاء نفسما » فى جميع المنازعات التجارية والمدنية » بالاطلاع على 
جميع الدفاتر التجارية . وهذا النص » وإن كان مطلقاً من ناحية الأحوال الى 


(1) وقدفضت محكمة النقض بأن قاعدة أنه لا حور إلزام خصم بتقدم مستندات المحصه 
ولا تجوز انتقال المحكمة للاطلاع علا إلا إذا كانت هذه المستندات رسية لا تنطق ى حالة 
ما إذا كانت الورقة مشت ركة بين الطرفين بأن كانت مفبتة لالتزامات متبادلة بيهما ( نقض 
مدفی ۸ فبرار سنة ٠۹۰۱‏ محموعة أحكام النقض ۲ رقم ٩۱‏ ص ۴۲۰ ) . 

(r)‏ ومن أجل ذلك نصت الملادة eA‏ من تقنين المرافعات على أنه « إذا قدم الحصم 
ورقة للاستدلال ہا ی الدعوی › فلا جوز له سحجا بغر رضاء خحصمه إلا بإذن کتای من‌القاضي 
أو رئيس الدائرة » . 


{= 

جوز فما الأمر بتقدم المستند ومن حيث نوع المسنند » إلا إنه حدود من حي 
الغرض بن تقد المسنند . فهذا الغرض مقصور على أن تطلع الحكة - دون 
أن تطلح اند :م كنا هى الحال فى شأن المادة ٠١‏ المتقدمة الذكر - على دفار 
النجار لا ی جميع أجزا ما بل ى الجزه الذى وردت فيه البيانات النعلقة 
بالحصومة . وسنعود إلى المادتین ۱١‏ و۸١‏ من النقنين التجارى ببيان أوفى عند 
الكلام فى دفاتر التجار كطريى من طرق الإلبات . 

وتحدد المادة ٠٠١‏ من تقنن المرافعات البيانات الواجب ذكرها ى الطلب 
الذى ينقدم به احص لإلزام حصمه بنقدم الورقة الواجب تقدعها » فتقول : 
۾ حب أن يبن فى هذا الطلب : )١(‏ أوصاف الورقة الى تعينها (۲) فحوى الورقة 
بقدر مابمكن من التفصيل (۳) الواقعة الى يسنشد با علمها )٤(‏ الدلائل 
والظروف الى نؤيد آنا حت يد انلحصم(ه)وجه إلزام اللصم بتقدعها » . وتبین 
الادة ۲٠١‏ من تقن المرلفعات الننبجة الى بننهى إلا الطالب ى حالة القدرة 
على إلبات عحة طلبه وفى حالة المجز عن هذا الإثبات على الوجه الآنى : 
م إذا أثبت الطالب طلبه أو آقر اللعصم بأن الورقة فى حوزته أو سكت »› أمرت 
المحكة بتقدم الورقة فى الحال أو فى أقرب موعد حدده . وإذا آنکر الحمم 
ولم يقدم الطالب [ثباتا كافيا لصحة الطلب » وجب أن محلف المنكر عا بأن 
الورقة لا وجود هما أو أنه لایعل وجودها ولامکانما وأنه لم خفها أو م ہمل 
البح عا ليحرم خصمه من الاسنشباد ا » . وتذكر المادة ۲١۷‏ من تقنين 
المرافعات جزاه عدم تقدم الورقة أو الامتناع عن حلف المين » فقول : 
١‏ إذا م يقم الحم بعقدم الورقة فى المرعد الذى حددته احكة أو امتنعم عن حلف 
المين المذكورة » اعتمرت صورة الورقة الى قدمها خصمه محيحة مطابقة 
لأصلها › فان م يكن خحصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأحذ بقوله فبا 
يتعلق بشكلها أو بموضوعها » . وقد سبق أن أوردنا هذا النص كحالة جوز فما 
أن يتمسك الشخص بدلیل صدر منه هو . وتجری‌الادة ۲۵۹ من تقنن الر افمات 
الأحكام السابقة على إلزام الغير بتقدحم ورقة حت بده على النحو الآنى : و مجوز 
للمحكة أثناء سير الدعوى » ولو أمام محككة الاستئناف » أن تأذن فى إدخال 
الغبر لإالزامه بتقدم ورقة حت يده »> وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام 
والأوضاع المنصوص علا فى المواد السابقة » 


— €) 

وهذه النصوص كلها مستحدثة فى تقنعن المرافعات الجديدر » وقد أخذت 

عن تقنين المرافعات الأ انى ( م ۳۸١‏ وما بعدها ) وعن نقنين المرافعات الركى 
(۳۲۹۲ وما بعدھا) . وھی على کل حال آضیق ی نطاقھا من دعوی المرض 
الى حذف نصا من مشروع النقنبن المدفى . فهى لاتجيز إلزام اللحصم أو الغير 
بنقدم ورقة تحت يده هی مستند فی الدعوی آلا ئی أحوال ثلاث ذکرتا 
المادة ٩ ٠٠۴‏ . أما نص مشروع النقنين المدنى المحذوف فقد كان بز إلزام 
الحصم أو الغر بتقد م المستند الذى فى حوزته حى فى غير هذه الأحوال الثلاث »› 
مى ثبت أن فحص هذا المسنند ضرورى للبت فى الحتق المدعى به» ويرجع نقدر 
هذه الضرورة إلى القاضى . هذا إلى أن النص امحذوف عام ينناول المستندات 
وسائر الأشياء الأخرى . «فيجوز مثلا كا جاء لى المذكرة الإيضاحية 
للمشروع المهيدى 7 - لالك الشىء المسروق أن بطالب من يشتبه فى حبازنه له 
بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته . ومجوز كذلك لوارث المهندس أن يطلب تمكينه 
من معاينة اتر مهات الى أجراها مورثه حبی بنسنی له أن بعین مدى حقه فى 
الأجر بعد أن آل إليه هذا الحق من طرق المراث . فاذا كان الشىء الذى بطلب 
عرضه سنداً أو وثيقة فبلاحظ أمران : أوها أن فحص الوثيقة قد يكون ضرورياً 
لا للبت فى وجود الحق المدعى به وتعيين مداه » بل محرد الاستناد إلما ى إثبات 


٤٠۹ انظر شرح المرافمات المدنية والتجارية للا كتور عبد 2 الشر قاری ص‎ )١( 
س‎ ٠۲ وكتاب المرافمصات المدنية والتجارية لد كتور أحد أبو الوفا ص‎ ٠۹١ س ص‎ 
' 4۹1 ص‎ 

(۲) ويكون الأمر مع ذلك أيضا متروكا لتقد القاضى » فله أن يرفض طلب اتقام 
الورقة » ولو لى إحدى هذه المالات الثلاث › إذا نبين له هدم جدية الطلب . وقد قضت محكة 
النقض بأنه وإن كانت الادة ٠٠۴‏ من تقنين المرافما“. جي لخصم أن يطلب إلزام خصمه 
بعفدم أية ورقة منتجة أى الدعوى تكون تحت يده إذا تواعرد إحدى الأحوال الثلاث الواردة 
فهاء إلا أن الفصل أى هذا الطلب باعتباره متملقا بأر جه الإثبات مترو لتقدير قاضىا لموضوع ؛ 
فله آن يرفضه |ذا ٿبين له عدم جديته > وإذن فى كانت الحكة » إذ رفضت إجابة طلب الطاعن 
بإلزام اأطمون عليه بعقدم دفانر الوقف لإثبات وفاله للأجرة الى ادعى أنه قام بدفعها » قد 
قررت » بالأدلة المعررة الى أرردتها و ماها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الاصوصس › 
أنه طلب غير جدى » فإن النعمى علا بمخالفة القانون بكون على غير أساس ( نقض مد 
۱ دیسم سنه ۱٩۹٥۲‏ محموعة أحكام محكة النقض ٤‏ رقم ۹ ص ۱۸۴ ) . 

(۴) مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص 44١١1‏ - ص ۲۹۲ لى الحاشة , 


۹ س 
حق للطالب . والثانى أن للقاضى أن يأمر عند الاقتضاء بتقدم الوثيقة للمحكة 
لا جرد عرضا على الطالب . فيجوز مثلا لمشترى الأرض › إذا تعهد بالوفاء 
ما بى من ن آلة زراعية ملحقة بها » أن بطلب عرض الوثاثق اللحاصة بتعيين 
القدر الواجب أداؤه من هذا الشن . ومجوز كذلك لموظف بدعى أنه عزل تعسفاً 
أن يطلب تقد ملف خدمته للقضاء ليستخلص منه الدلبل على التعسف » . 

وإذا كانت نصوص.تقنين المرافعات الجديد ضيقة من حيث نطاقها » فهى 
على المكس من ذلك واسعة من حيث ترتب الجزاء عليها ء وقد رأينا أن اللحصم 
أو الغبر إذا م يقم بنقدم الورقة اعتعرت صورة الورقة انى قدمها الحصم المدعى 
صحيحة مطابقة لأصلها > فان لم يكن هذا قد قدم صورة الورقة جاز الأخذ 
بقوله فیا يتعلق بشكلها أو عوضوعها . وهذا أقصی جزاء بمكن أن بيترتب عل 
الشخص إذا أحل بالتز امه القانونى من تقدم مستند تحت يده . 


۶ - مسائل الاثبات 


۲ - مسائل تمت : مسائل الإثبات بوجه عام ثلاث : 
(أو (Y‏ عل بات (objet de la preuve)‏ . 
(ثانياً) عب« lلڑٹبٽ (charge de la preuve, onus probandi)‏ . 
(ثالاً) طرق الإٹباٽت .procédés de la preuve)‏ 
ونتناول هذه المسائل الثلاث متعاقبات . 


أولا - عل الاثبات 
| ماهو عل الالبات : 
> کل ابات ھو معرہ ایی ولیس الس دات : قدمنا أن عل 


الإثبات ليس هو الحق المدعی به » شخصباً کان هذا الحق أو عينياً ۽ بل هو 
المصدر الذى ينشىء هذا ایی , 


EV —‏ 
والمصادر الى تنشىء الحقوق › أا کانت › لانعدو أن تکون إما تصرف 
قانوناً (i۹eلiداز )a4e‏ وإما واقعة قانونية (#ںونلiعدز‏ ازة۴) على النحو الذى 

بیناه فما تقدم. 


٤‏ - بل شر مص أب ءابطا فانرئ : والمدعى به لايقتصر عل أن 
یکون قیام حق > بل قد کون انقضاء هذا الحتق . مثل ذلك أن رفع شخص 
على آخر دعوی بدن ویثبت وجوده › فيدفع المدعى عليه الدعوى بانقضاء 
اندين » فنى هذا الدفع بصبح المدعى عليه مدعيا وبقع عليه عبء إثبات انقضاء 
الدن . ومثل ذلك أرضاً ا على مالك عقار دعوى بوت حى 
انتفاع له على هذا العقار أو حق ارتفاق وبثبت هذا الحق › فيدفع المدعى عليه 
الدعوى بانقضاء حق الانتفاع أو حق الا رتفاق . وى جمیع هذه الأحوال 
یکون المدعی به ی الدفع لیس وجود احق »> شخصبا کان أو عبناً » بل زواله . 
وزوال الحق كوجوده رجع إما إلى تصرف قانونى وإما إلى واقعة قانونية . 
فحل الإثبات هنا أيضاً هو التصرف القانونى أو الواقعة القانونية . 

وقد کون المدعی به لیس وجود حق أو زواله » بل وصفاً قانونبا بلحق 
وجود الحق أو زواله » أى بلح التصرف القانونى أو الواقعة القانونية . أما 
مايلحق الواقعة القانونية فثله أن تىكون الواقعة المنمسك ها عملا غير مشروع 
ثم توصف بأن الدافع لا رتكابها هو الدفاع الشرعى عن النفس › فهذا الوصف 
أبضاً هو واقعة قانونية بحب إثباته على النحو الذى ثبت به الوانعة القانونية 
الأصلبة . وأما مايلحق بالنصرف القانونى - غبر الأوصاف المعروفة المعدلة 
لآثار الالتزام - فثله أن يكون النصرف عقدا ويتمسك اللحصم بانه باطل أو 
بأنه قابل للابطال أو بأنه قد فسخ . وأسباب البطلان مها مار جع لأر اضى ومنها 
مار جع للمحل ومنها مارجع للسبب › وهذه كلها جزء من النصرف القانوفى 
نثبت على النحو الذى يثبت به . وأسباب القابلية للإبطال مها مابرجع للأهلية 
ومنہا مار جم لعبوب الإرادة من غلط وتدليس واكراه واستغلال › وهذه 
كلها وقائع قانونية تلبت على النحو الذى تثبت به الواقعة القانونية وأسباب 
افخ قد تكون تصرفا قانونا بن تار الماقد فسخ العقد بارادته » وقد تکون 

قعة قانونية بألا يقوم العاقد بتنفيذ التزامه فى عقد ملزم للجانبين . 


نھ لبه 
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: کل امات لس رد التصرف الفانو لى أو الواقم: القالوني‎ - ٥ 
ويتبن من ذلك کله أن عل الإثبات لايعدو أن يكون تصرفاً قانونباً أو واقعة‎ 
قانونية . فالى هذن مرد ذشوء الحتق وزواله وتعديله وأوصافه القانونية . بل إلى‎ 
. هذبن مرد كل الروابط القانونبة › أبا كانت هذه الروابط‎ 

ومن ثم لامعدى لن بقوم بالإثبات من آن بثبت أحد أمرين . إما تصرف 
قانونباً أو واقعة قانونية ٠‏ . وى أثبت ذلك » كان على القاضى أن بستخلص 
ما ثبت مار تب القانون عليه من الآ ثار . 


٦‏ ¬ عورا اتر رعار — الوافع والقانورہ : فالادعاء محتق أو بأية 
رابطة قانونية أمام القضاء ينقسم إذن إلى عنصرين : 


(۱) فلا یکون الحق ذاته علا للإثبات كا قدمنا , وقد جاء ى الموجز للمؤلفت ( ص4٤1‏ - 
ص )٠٠١‏ تأ كيدا ذه القاعدة المامة ما يأنى : «ويمنينا أن نشدد لى بيان أن الأمر الذى يكون 
محلا للإئبات هو مصدر الق لا المحق ذاته . فإن الغغلة عن هذه القاعدة الجوهرية يوقع ی کر 
من اخلط . وينبى عل ذلك أن الالام ذاته لا يكون علا لاإثبات » فهو لايثبت أو ينتش »› 
بل هو يستخلص من مصدره » و مصدر الالعزام وحده هو الواقعة القانونية الى تكون غلا 
للإثبات » فالدابن الذى يريد إثبات التزام ى ذمة مدينه عليه أن يثبت مصدر هذا الالتزام »> هل 
هو مقد أو إرادة منفردة » أو هو عمل غير مشروع » أو هو إثراء عل حساب الغير > أو هو 
واقعة طبيعية يرتب عليها القانون إنشاء هذا الالتزام . وهذه هى مصادر الالتزام الى بيناها ى 
أول هذا الكتاب . ونرى من ذلك أن الأمر الذى يكون غلا للإثبات بالنسبة لجميع الحقوق 
هو الواقعة القانونية (عسںوذلاعدز اند) دانم » فان الواقعة القانونية هى مصدر لكل الحقوق 
كا بينا . رهى إما أن تكرن واقعة طبيية أو واقعة ايارية » والواقعة الاختيارية إا أن 
قتكون علا ماديا أو علا قانونيا » والعمل القانوف إما أن يكون عقدا أو إرادة منفردة »> عل 
التفصيل الذى قدمناهم» . 


u, ae . 


ذالہا بوصفها مصدرآ للحق أو الالتزام » دون هذا الالتزام أو ذاك الحق . وغى عن البيان أن 
تفصيل هذه الفكرة أشكل بأغراض الفقه منه بأغراض التقنينء . ثم لما تليت المادة ٠۲١‏ من 
المشرو ع المهينى ى لمنة المراجعة » ونصجا : عل الدائن إثبات الالتزام وصل المدين إثبات 
التخلص منه» » ذکر آن المغصود بعبارة «إثبات الالتزام» هو إثبات مصدر الالتزام . (انظر 
ى كل ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص ۳۲۹ - ص )۴٠١‏ . 


ETE 


)١(‏ عنصر الواقع > وهو مصدر احق المدعی به » ى اللصرف القانوفى أو 
الواقعة القانو نية انى أنشأت هذا التق . وهذا العنصر هو وحده الى بطالب 
المدعى باثباته . والإثبات هنا يتناول مسائل موضوعبة لارقابة حككة النقض 
علما » إلا ف رسمه القانون من قواعد قانونية للاثبات لزم القاضى بتطببفها 
٠ى‏ الماح للخصوم بائبات هذه المسائل . فثلا إذا رفع المشنرى على البائم دعوى 
بنثبيت ملكيته للعقار الذى اشتراه » فان ثبوت عقد الم مسألة موضوعية 
لاخضع لرقابة محكمة النقض › ولكن وجوب إبات البيع إذا زادت قيمته 
مل عشرة جنماتبااسكتابة أو عا بقوم مقامها مسألة قانونية مخضع هذه الرقابة. 
(۲) عنصر القانون » وهو استخلاص الحق من مصدره بعد أن يثبت اللحصم 
هذا الصدر » أى نطببق القانون على ماثبت لدى القاضى من الواقع . وهذامن 
عمل القاضى وحده › لايكلف اللصم إثباته » فالقانون لايكلف أحداً هذا 
الإئبات » بل على القاضى أن يبحث من تلقاء نفسه عن القواعد القانو نبة الواجبة 
النطبيق على ماثبت عنده من الواقع فيطبقها . وهو ى نطببقها مخضم لرقابة 
محكمة النقض ‏ . فى الل المنقدم › بعد إلبات عقد البيع بالكتابة » يكون 
عل القاضى أن يستخاص منه التزاما فى ذمة البائعم بنقل ملىكية العقار المييع 
للنشترى» وعلى القاضى أن بستخلص أبضا أن الملكبة لا تقل فعلا إلى المشترى 
إلا بتسجيل عقد البيع . وكل هذه مسائل قانونية بقضى ا دون أن يكلف أحداً 
من اللحصمين باثبانها » فهى ليست علا للائبات إذ المفروض أن القاضى هو 


)١(‏ وفك عل عكس المنصر الأرل » عنصر الراقم » فهو كا قدمنا مسألة موضوعية 
لاغضصم لرقابة محكة النقص , وقد وازن بارتان (أوبرى ورو جزه ٠١‏ طبعة خامسة فقرة 4 ) ۷ 
امش رتم ۲ مكرر )) بين منطقة الإلبات - وهى منطقة الواقم - ومنطقة الطعن بالنقض س 
وهى منطقة القانون — وعارض إحداها بالأخرى . 

ولاحظ بارتان محق ( أوبری ورو جزه ١۲‏ طبعة خامة فقرة ۷٠١‏ هامش رقم ۴ ) أن 
الفاعدة الى تقفى بوجوب أن يبحث القاضى من تلقاء نفه من الفواعد القانونية الراجبة 
ابي هى الى تزسس قاعدة أخرى معررفة تقضى بجراز إثارة وجوه قلسن جديدة 
(moyen nouveau)‏ ى الاستنان دون النقض . ذك أن قاضى محكة أول درجة ملزم 
بابحث من تلقاء نفسه عن جميع القواعد القانونية الى جب تطبيقها لى الدعوى , فإذا قصر أى 
البحث » جاز محكة الاستلناف » من تلقاء نفسها كذاك > أن تتدارك هذا النقص . ومن ثم 
جاز فخصوم أيضاً أن پشبروا و جوها فانونية جديدة أ تسبق طم إثار جا أمام حكة أول درجة ء 
لأن هذه الحكة كان من الواجب عليبا أن تثير هله الوجوء القانونية من تلقاء نفا 

( م ۲ الرسیط + ۲ ) 


آول من بعل القانون وقد ناطت الدولة به تطبيقه . بل إن القاضى لايستطيع أن 
عتنع عن القضاء عحجه آنه لاتوجد أحکام فانونية کن طببة ها ¢ وان امتنعم 
عد امتناعه نكولاعن أداء العدالة (عiائuز‏ مل ن«6ف) . 


۷ - تفم الفانوں بلع بمنھم القائوںہ › وفع بره على 
الفاى رعلى هم : وقد بقع أن تكون أحكام الانون غامضة » فشكون 
فى حاجة إلى النفس . وع القاضى أيضا بقع عبء هذا التقسر لاعلى ال لحصم . 
فالقاضى هو المنوط به تفسبر القانون وتطبيقه تطببة سبحا على الواقع الذى 
ثبت أمامه بالطرق القانونية . وإذا كان اللحصم جمد فى أن بقنع القاضى بتفسير 
للقانون يكون فى مصلحته » فلبس هذا من جهة اللحصى إثباتا لأحكام القانون» 
بل هى حاولة يبذها لحمل القاضى على أن يهم القانون الفهم الذى بتفق مع 
مصلحته . وه محاولة لم يكلف القانون اللحصم بها ؛ ولم برسم ها طرقاً محينة كا 
رسم لإثبات الواقع . وهى بعد حاولة قد تنجح وقد تفشل » وللقاضى فبا القول 
الفصل . وآبة ذلك أن القاضى فى تفسر القانون يستطبع أن حك بعلمه ۾ وهو 
لا بستطبع ذلك ى إثبات الواقع . بل هو نى القانون وف تفسيره لا حكر إلا بعلمه ء 
وهذا المل هو مصدره الوحيد لعرفة الفانون . وغ عن البيان أنه يستعن فى 
حصيل هذا العلل بمراجعة نصوص القانون › وما وضعه الفقه من شرح مله 
النصوص ٠‏ وما قرره القضاء من مبادىء فى تطببقها . رلكنه ف الباية يعمد 
على فهمه الشخصى لأحكام القانون » لايقبده نى ذلك فقه مبسوط أو قضاء 
سابق . وإنغا يكون فى ألا الفهم الشخصى خاضماً لرقابة الحكة العليا » فتعقب 
على قضاله فیا تری التعقیب عليه © . 


)١(‏ وقد قضت محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) بأنه لكى ينسح الإقرار ره القانوف بمب 
أن يكون متعلفاً بواكعة لا بالتطبيق القانوفى › لأن تفسم القائون ولطبيقه عل واقعة الدعوى حو 
من شأن المكمة وحدها لا من شأن اللبصوم . وإذن فإن إقرأر المطمون علهما بانطباق المادة ۷م 
من القاارن دم لمنة ٠۱۹4١٩‏ عل الوسية مو ضوع لزاع لا يقيد الحكمة لى شی 
( ۲۲ کتری سنة ۱۹۰٩‏ مجومة أحكام محكمة النقض السنة الحامحة رقم ٠‏ ص 1۲ ) . 

هذا رقد يدور التزاع» لإحول محرفة القانون أوتفسيره » بل حول ثاريخ فشره » وتاريخ 
افنشر واقعة مادية تثبت بجميم الطرق وعناصة عن أطريق البحث ى الجريدة الرسمية ( قارب بيدان 
رورو ٩‏ فقرة ۱۱۲۲ ص ۲۰۹ = ص ۲۱۰١‏ )ء 
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۸> نی بع ہے القانوںہ مسا موص رع نمس عل خم اہ 
المادة الوتفاق والفانوده الرملى : على أن القانون بصبح مسألة موضوعية › 
فبنعين على اللحصم إلباته > ولا مخضع القاضى فى نطبيقه لرقابة محكة النقض › 
ی موضعن : 

(أولا) إذاكانت هناك قاعدة تقوم على العادة الاتفاقية ٠۷٠0ء‏ #عوون) 
(001نا وتعتر شرطا مفتر ضا فى العقد لا حاجة إلى التصريح به. فتصبح القاعدة 
فى هذه الحالة شرطاً من شروط العقد › شأنہا فى الإثبات شأن سار شروط العقد 
بتعین على من يتمسك ہا آن بقوم بائباتما . فاذا سل بها اللحصم الآ خر لما اسنفاض 
من شہر ہا العامة (eںuوزاubم )notorit‏ › أخذ ا القاضی كمسألة موضوعية 
ابتة . وإن ناز ع اللعصم فيا > كان على ذى المصلحة من اللحصوم أن بثبتها ‏ 
ویکون ذلك میم الطرق ولو بالبينة أو بقول أهل العلل ها () . ذلك آن هذه 
القاعدة » وإن كانت تدحل ضمن قانون العقد » إلاأنما تصبح مسألة واقع 
لامسألة قانون › إذ ترد فى النهاية إلى إرادة المتعاقدين المفترضة › فهما قد ارتضيا 
فرضا ما ألفته الناس نى التعامل من الشروط“ . 


ثم إن المراد إثباته هنا ليس هو أن المتعاقدين قد ارتضبا القاعدة شرطاً من 
شروط العقد » فان الآراضى على ذلك مفروغ منه حك أن القاعدة تقوم على 
العادة الى ألفتها الناس فى التعامل » وإلالوجب أن يكون إبانما بالكتابة فا 
بحب إثبات التصرف القانونى فبه ذه الطريقة . ولكن الإثبات بنصب فى هذه 
الحالة على مجرد وجود العادة الاتفاقىة وقيامها المادى (éانلوزإ6اهص‏ هء) › وهذه 


(۱) بیدان ورو ٩‏ فقرة ۱۱۲۰ ص ۲۱۳ . 

(۲) وقد فضت محكمة مصر (الدائرة الاستدنافية ) بأنه جوز تفر المقد المكتوب 
بالرجوع إلى المادات التبعة لى التجارة » والى يكون من شأجا تغيير نتائح المقد الاعتيادية غير 
المذكورة فيه . وهذه المادات يصح إثباتها بالبينة . وينتح عن ذلك آنه إذا امتلك دباغان عقار 
شائماً بيهما لحاجات صناعتنهما » صح الحك » تبعا للعادة عند أرباب طائفتهما » بأن من يكون 
مهما قد أقام ممصملا عل المقار بعد الامتلاك » له الحتق ى طلب تثبيت ملكيته له خاصة ولو م 
يكن مة شرط صريح ( ٠١‏ أريل سنة ٠١٠٠١‏ المجموعة الرسمية ١‏ رقم 1۸ ) . 
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واقعة مادية تبت بجميع الطرق كا قدمنا . ولص من ذلك أن النعرف عل 
القاعدة الى تقوم على العادة الانفاقية لا ضع لرقابة حكمة النقض › بل يصبح 
مسألة واقع لانعقيب فما عل محككة الموضوع . 


وهذا لاف القاعدة القانونية الى بكرن مصدرها العرف (ءصناuهء)‏ 
لا العادة («عدون) » فهذه مسألة قانون لضع لرقابة #كة النقض . وقد عارض 
بارتان (“ بمن المادة والمرف من حيث الإثبات . فالعادة » على ما عرفت › 
علصر من عناصر الواقع » بتمسك ما الحصم فعليه إلباتها > كا بفغل فى سار 
شروط العقد الصرعحة أو الضمنية . أما المرف فقاعدة قانونية » شأنها فى الإثبات 
شأن القواعد القانو نبة الى يكون مصدرها النشربع . وليست القاعدة القانونية 
انى نقوم على العرف ى حاجة إلى الإثبات أ كر من حاجة القاعدة القانونية 
الى تقوم عن إلتشربع . كلا القاعدتين قانون واجب النطبيق واناز دندامه) 
(وناهازووءممم اع ينعن عل القاضى البحث عنه من تلقاء نفسه لتطبيقه » دون 
حاجة إل إلباته من جانب اللعصوم 7 . 


(۱) تعلیق بارتان مل أو ری ورو جزه ١۲‏ طبعة خامسة فقرة ۷۲۹ هامش رقم ۴ مكرر . 

(۲) وقد كانت القاعدة القانونية الى تقوم صل المرف تبر لى الماضى عنصرآ من هناصر 
الراقع يتمين عل المحصم إثباتبا » شأجا نى ذااى شأن المادة الاتغاقية . وبرجع السبب لى ذلك إلى 
رغبة الحشين ( ورنم؛وووما6) نى أن تتغلب قراعد القانون الرومافق عل قراعد المرف الحلية 
coutunniers ocak)‏ tsزدr)‏ . فقواعد القانون الروناى لا حاجة إل إثباتها بل القاضى 
يبحث عا من تلقاء كفه لييلقها » أما قواعد المرف فهذه لا يطبقها القاضي إلا إذا ثبت 
الحصوم قيامها » وبك تتغلب فواعد القانون الرومافى على قواعد المرف . مم بى العمل على 
ذك لى فرنسا طوال القرن التاسع عشر لسبب آخر غير فكرة تغليب قواعد القانون الرومانى الى 
أصبحت فير ذات موضوع بعد صدور التقنين المدنى الغرسى . ذك أن مدرسة اراح عل المحون 
(eغexég"] ٠ )"oام de‏ الى ظلت سائدة طرال ذك القرن » كانت تحر أن القواعد 
القانونية لا تستعد إلا من التشريم ٤‏ فالتشريم وحده هو الى يبحث عنه القاضى من تلقاء نفسه 
لتطبيقه دون حاجة إل إلباته من جانب المصوم ٠‏ أما العرف فيتعين عل المحصوم إلباته . ولا 
اندرت هاه المدرسة فى أرائل إلقرن المشرين » اجه الغقه الفرنى اتجاها آخر ٠‏ تحت تأي 
جى (ر٤ت6)‏ رسال (وطااعاد8) والفقه الجرماف › فاعتبر القاعدة القانونية الى تقرم عل 
العرف ى قرة القاعدة القانرنية الى تقوم مل اتشر يع (5زاوازكوعتم 1ع انز oلمزمم)‏ كلتاها 
قانون واجب التطبيق يتمين عل القاضى البحث عله من تلقاء نفه لتطيقه ( بيدان وإرر ٩‏ 
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(ثانباً) إذا كان القانون المطبق قانو نا أجنياً عقتضى قاعدة من قواعد الإسناد . 
مثل ذلك أن بطبق القاضى القاون الفرنسى ى الك بصحة عقد زواج فرنسی 
بفرنسية . فهنا توجد مسألتان : )١(‏ مسألة قانون › هي قاعدة الإسناد الى 
نقضى بالرجو ع ى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانرن كل من الزوجين ؛ 
وهی جزء مننصوص النقنمن المدلى المصرى (م ٠١‏ من النقنعن المدلى الحديد)ء 
ومخضم القاضى ى تطبيقها لرقابة حككة النقض .(۲) ومسألة واقع »هی أحكام 
القانون الفرنسى ( وهو قانون كل من الزوجين ) الحاصة بصحة الزواج › 
وهذه تكون محلا للإثبات » ويكلف الحصى ذو المصلحة إبالها » ومى بتت 
رأخذ ما القاضى فانه لا بكرن خاضعا لرقابة محكة اللقض فى التعرف على 
أحكام القانون الأجنى . وهنا أيضا رى أن القانون- القانون الأجنى - بصبح 
مسألة موضوعية يتعين على اللحصم إلباته » وبعتر فى هذه الحالة واقعة مادية 
مجوز إلبانا مجميع الطرق » ويدحل فى ذلك رأى أهل العلل بالقانون الأجنى 
والتضوص الرعية هنا الماتون وما برت راه الوص من تر فقن 

وقضای . 


= عل أن هناك فارقا علي بين المرف والتعريع . فالتشريم أمر التعرف عليه ميسرر » فهر 
محصور لى عبارات مكتوبة » يصدر من هيلة معينة » وى بوم معين » وينشر ف سمجل ممروف»› 
ومن م بمهل استيمابه . أما المرف فیتكون عل مر الزن » لا يعرف كوف بدأ › ولا مي 
انهى » فيصمب لى بعض الأحوال الاستيثاق منه . لذلك كان من مصلحة الحص الذى يتمسك 
بالمرف ويستطيع |ثباته أن يثبته للقاضى > حى لا نضيع عليه الفرصة إذا كان القاضى مجهل هذا 
المرف ولا يستطيع المثور عليه من تلقاء تفه . عل أنه بالرغم من هذا القارق المملى > ببق 
امرف فانونا لا يطالب الحصم بإئبانه > وعلى القاضى أن يبحث عنه » ويقضى فيه بعامه › 
ولحكمة النقض أن تمقب عليه إذا هو طب عرفا غير موجود أو أغفل عرفا فالا » سراء تب 
إل ذلك أو ) پتنبه ( بیدان ورو ٩‏ فقرة ۱۱۲۲ ص ۲۱۲ - الإأستاذ عبد الباعط جميمى ى 
نظام الإثبات لى القانون المدنى المصرى فقرة ٠۹‏ - فقرة ٠١‏ ) > ويذهب الدكتور عبد المنمم 
فرج المدة ( ص ۲٦۹‏ ) › مارا ف ذلك الأستاذین حامد فھمی ومد حامد فھمی ی کتاب 
«النقض» (ففرة ٠١‏ و فقرة ١١۷‏ ) إلى أن المرف إذا كان محليا «فإن افتراض عل القاضى 
به يصبح غير معقول » وبالتالل يكون عل الطرف الذى بسند إليه أن يثبته . وى هذه الالة 
يأخذ المرف حكر الواقعة الى يتعين إثباتها » فيكون أمر اشثبت من قيامه متروكا للقاضى » 
فلا بخضع فيه لرقابة محكمة النقض » أما تطبيق هذا المرف بعد أن ثبث قيامه فيخضم لرةابة 
محكمة النقض » . 
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وعلى هلا جرى القضاء المصرى(°^ مقتديا ى ذلك بالقضاء الفرنسى .١7‏ 
والفقه فى فرنسا منقسم فى هذه المسألة . فربق بؤبد القضاء الفرنسى لأسباب 
رجع فى الغالب إلى اعتبارات عاية إذ لابتيسر للقاضى فى كثير من الاحوال 
آن بل بالقانون الأجنی . وفربق آخر بعارض القضاء الفر نمی وبعتہر تطبیق 
قانون أجنى مسألة قانون لا مسألة واقع » لأن القانون لا تنحول طبيعته فيصبح 
واقعا محرد أن قاضبا أجنياً بطبقه عقتضى قاعدة إسناد فى قانونه الوطلى <“ . 
وهناك من الفقهاء من رى وجوب اعتبار نطبيق القانون الأجنى مسألة قانون » 
ولكنه مع ذلك يقر موقف القضاء الفرنسى الضرورات العملية ° . والفقه 


(۱) وقد قضت محكة الاستناف الختلطة بأن من يتمسك بقانون أجنبى جب عليه أن يثبنه 
وجوداً و مى (استتناف تلط ٩‏ يونية سنة ۲ م ؛ ص )۲١١‏ . انظر افا کا آخرای 
هلا المعی ( اسنتناف تلط ۲۲ بایو سنة ۱۹۳۲۴ م ٤٥‏ ص ۲۹۷ ) . وقد جرى قضاؤنا 
اففتلط - ركان القضاء الى تتاح له فرصة تطبيق القوانين الأجنبية قبل استكال الها كم الوطنية 
لولاپتجا س في هذا مجرى القضاء الفرنسى ( قارن الد كتور محمد عبد المنمم رياض ى مبادىء 
القانون الدولى الاص طبعة ثانية فقرة ۴۴ 4) . والمستقبل كفيل معرفة ما سيجرى مايه قضاؤنا 
الوطى فى هذه المسألة بعد آن استکل ولايته » وهل سيحذو حذو القضاء الحتلط فى تفليده 
لقضاء الفرنسى » أو بير فى طريق مستقل مهتدياً بالمبادىء العلمية السليمة . 

(۲) انظر عحكة النقض ألفرنسية زمداى) فى ١‏ فعرأير سلة ۱۸٤۴‏ سبريه ١= ١1۸٤۴‏ س 
۹ - حکا انیا ای ۱۹ مایو سنة ۱۸۸۸ داالوز۸ ۱۸۸ وس٥۰٣‏ حکا الا (دائرۃ 
المرایض) ی ٠۹‏ فبرایر سنة ۱۹۲۹ سیریہ ۱۹۴۳۰ س۹۱1٤‏ حکاً رابعاً ی ۷ مارس 
سنة ٠۹۴۳۸‏ داقوز الأسبوعي ۲۵۱۸-۸ — کا خان فی ۲۲ مارس سنة ۱۹٤٤‏ 
دافوز ١٤ ٥-۱۹٤٤‏ حکا سادساً فی ۲١‏ ماپو سنة ٤۸‏ ۱۹ داللوز ۴۵۷-۱۹4۸ . 

(۴) باتیفول ففرة ۴۲۴ ص١۴۲۰‏ س أوبری ورو ۲ فقرة 4۷4 س دمولومب ۲۹ 
فقرة ۱۸۰ ¬ بودری وپارد ۴ فقرة ۲۰٣۵‏ س بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فمَرة ١۲۰۹‏ 
ص ۸۴۱ - ص ۸۳۲ س بلانیول ورییر وبولانجیه ۲ فقرة ۲٣٣۲‏ س دی پاج ( الفقه 
ابلجیک ) ۴ فقرة ۷٠١‏ . وانظر فى القانون المقارن رسالة الدكتور محمد صادق فهمى 
ص ۴۲۲ - ص ۴۲۸ . وانظر أيفاً نبوایبه فی مجلة القانون الدولى والتشریع‌المقارن ٠۹۲۸‏ 
فقرة ١‏ . 

(4) موری فى آلقواعد المامة ى تناز ع القوانين ص ۹۹ س بارتان ی مبادیه القانون 
الدول الحاص جزه | فقرة ٠۰۷‏ س فاري سومير ۲ فقرة ۰ س فالیری فقرة 4۴۹ س 
أرماجون ١‏ فقرة 1٤١‏ . 

(۰) مارتی رسالة من تولوز فقرة ٩٩‏ س لبریبور يیجونییر ى القانون الدرل الحاص 
طبعة ثالثة ص ۲4۹ . 
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فی مصر منقم انقسام الفقه فى فرنسا() . 
وحن » مع ذلك » لانتردد فى اعتبار تطييتق أحكام القانون الأجنى مسألة 
قانون لا مسألة واقع . فان القاضى › إذا أمره قانونه الوطنى بتطبيق أحكام 
فانون أجنبى » وجب أن يعتعر أحكام هذا القانون الأجنى بالنسبة إلى القضية 
الى بطبق فبا هذه الأ حكام جزء من قانونه الوطى . فعليه إذن أن يبحث من 
نلقاء نفسه عن أحكام القانون الأجنى الواجبة التطبيق فى هله القضية . وله أن 
أحكام القانون الأجنى بدعوى عدم إمكان الاهتداء إاها » وإلا عد امنناعه 
نکولا عن أداء العدالة (ءi)واز‏ مل iم6ل)‏ . بل ويكون فى تطبيقه لأحکام 
القانون الأجنى > کا هو ی نطببقه لقاعدة الاسناد الى مر ته بنطبیی هذه 
الأحكام » خاضعاً لرقابة محكلة النقض . وتفسر هذه الحككة القانون الأجنى › 
لا طبقاً لرأما الشخصى » بل وفقاً ما نفسره به حا كم البلد الذى بنسب إليه هذا 
القانون ومخاصة الحكة العليا مها . وحن إنما نذهب إلى هذا الرأى لأنه لا بصح 
أن تتغير طبيعة القانون فيصبح واقعاً »> سواء كان‌هذا القانون انون وطنباً أو كان 


» أك افقه فى مصر عل أن نملبيق القانون الأ جنبى يمر مسألة من مسائل القانون‎ )١( 
ويذهب إل وجوب اعتبار تطبيق‎ ٠١ تصر بحا (الدكتور عبد املعم فرح الصدة ص ۲۹ - ص‎ 
القانون الأجنبى مألة من مسائل القانون وقد «تكون مماو نة الحصم فى بيان حكر القانون‎ 
» الأجنبى لازمة من الناحية المملية »> ولكن هدا لاينزل بالقانون الأجنبى إلى مستوى الواقعة‎ 
م انه إذا کان القائون الوطنى يقضى بتطبيق الفانون اأجنبى على نزاع معين » فإن هذا يقتضى‎ 
نطبيقه عل الوجه الصحيح وذلك بأن تكون الفته والحطأً فى تفسيره محل رقابة من محكة‎ 
النقض . أما الصعوبة المزعومة فى الإلمام بالتقانون الأجنبى فل يمد لما و جود بعد ما نراه اليوم‎ 
بين عتلف الدول من صلات علمية ساعدت على تبادل الحموعات القانونية والقضالية والمؤلفات‎ 
الفقهية بصورة شاملةم . انظر ايضاً نفس الولف ص ۲۷ - ص ۲۸ فيما جر ى عليه الممل فى‎ 
هذه المسألة فى ابجلترا وألانيا وسوبسرا وإيطاليا) » أو تلميحا (الاكتور محمد عبد المنم رياض‎ 
س الدکتور حامد زک‎ ٤۳۴٣ فعرة‎ ٤۴۲ ق مادیء انقانون الدرلى الحاص طبع ثانية فعَرة‎ 
ف انقانون الدوى الحاص المصرى طبعة أولى فقرة ۱۹۷ س فقرة ۹۸ س الأستاة أحد نعأت‎ 
س الد كتور سليمان مرقس فى أصول الإثبات فى المواد الماية‎ ٠١ رسالة الإات فقرة‎ 
والقليل يذهب إلى أن تطبيق القانون الأجنبى يعر مسألة من مسائل‎ - ) ٠۸ ص‎ ٠١ فغرة‎ 
س و مخاصة الأتاء عبد الباط‎ ٩4 ص‎ ١ الوأفع (الدكتور عبد السلام ذهنى فى نظرية الإثبات‎ 
ه - ص۷٠ ويذهب إلى اعتبار القانون الأجنبى واقعة) إذ أن ال2 ضی!ایفترض س‎ ٠ جميمی ص‎ 
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قانونا أجنبب بأمر القانون الوطنى بتطببقه فيصبح جزءا منه فى حدود هذا القطبيق . 
والذى دعا إلى القول بنزول مرتبة القانون الأجنى إلى حد أن يكون واقعاً 
لاقانونا أمران . ( الأمر الأول ) برجع إلى الناربخ . فقد كان القانون الأجنى 
ى الماضى لا يعامل معاملة القانون الوطى . وإذا أجيز تطبيقه فعلى اعتبار أنه 
واقع لا قانون . فلا يفترض العلل به » ولا ببحث القاضى عن أحكامه من تلقاء 
نفسه بل جب عل اللعصم إثبام ا » ولا ضع القاضى فى تطبيقه هذه الأحكام 
لرقابة حككة النقض » وإذا امتنع عن نطببقه لم يعد ناكلا عن أداء العدالة , 

وكان هذا برجع إلى نظرية عتبقة نقول بأن القانون الأجنى إغا بطبق على سيل 
الحامنة الدولبة ( نامع مامانصهء )٠×‏ وقد هجرت هذه النظرية هجرانا 
تاماً وعفا عاما الزمن > ففع الإبقاء على بعض آثارها والأصرار على عدم رد 
اعتبار القانون الأجنى ١‏ . ( والأمر الثانى ) رجع إلى العمل . فقد بصعب 
فى بعض الأحوال أن متدى القاضى من تلقاء نفسه إلى أحكام القانون الأجنى » 

ومن ثم کان تكليف اللحصم باثبات هذه الأحكام تيسرآً لمهمته : ولكن هذه 
الحجة لا تصلح سيا لتغبر طببعة القانون . على أن مهمة القاضى فى هذا الصدد › 

بعد اننشار العلم بالقوانين الأجنببة وازدياد المراجع الى بمكن الانتفاع مها فى 
حصيل هذا الع 6 ۾ تصبح من العسر على ماکانت منه فى الماض . وبعد»› 

فلا يوجد ماعنع القاضى من الاستعانة بالحمم صاحب المصلحة فى الأهتداء 
إلى أحكام القانون الاجنى » ومصلحة اللحصم أكبر دافع له فى ذلك » على أن 
يبق القاضى هو صاحب القول الفصل نى التعرف على أحكام القانون الأجنى › 


فيه عل قانون غیردو لته فهوایس أداة إلا لدولته . ولا یعترض بان قانون دولته آمره بتطببق 
قانون أجنبى فقد أمره أيضا بتطبيق قانون المقد والعقد واقعة . ولكن القانون الأجنبى واقمة 
عامة من الوقائع الى بسكن أن تكون محلا لملم الكافة > فلا جناح على القاضى أن يبحث عا 
إن شاء » ولا عليه آیفا إن آجری فی شأنها علمه الشخصی ولا یکون قضاه فیا بعلمه محل طمن 
ما دام علمه مطابقاً للحقيقة . فإن إ يتن القاضى إلى نتائج مه وجب عل الأخصام إقناء › 
فإن م يستطيموا جاز له أن يمتبر هذه حالة من االات الى لا یوجد فیہا نص تشريمى وقد برى 
تطبيق القانرن المصرى عل أساس أن هذا هو ماتقضى به المدالة) , 

(۱) بارتان عل أوبری ورو جزء ٠١‏ طبمة خامسة فقرة ٩‏ ) ۷ ھامش رقم ۴ مکرر ؛ س 
انظر أیضاً بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۱١۴‏ . 
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حاضعا ى ذلك لرقابة محككة النقض <(“ 
ب - الشروط الواجب نوافرها فى عل الاثبات : 


۹ - طائعتايء مس الكروط : والواقعة المراد إثبالما مجحب أن تتوافر 
فما حملة من الشروط » بمكن تقسيمها إلى طائفتين : )١(‏ طائفة من الشروط 
بداهنا نفى عن الإطالة فہا ۰ رهی آن نکون الو اقعة &#>ىددة (déterminé)‏ 
وغبر تة (possible)‏ وغر معتر ف ہا (e56اcon)‏ . (۲) وطائفة اخږ ی 
نصت علما المادة ٠٠١‏ من نقنن اأرافعات الحديد على الوجه الآتى : و لحب 
ان تکون الوقائع اراد إثبانما منعلقة بالدعوى » منتجة فما ارا فوشا 


۰ - سروط ہبہ اما أن تکون الواقعة المراد إلباتها محددة فهذا 
بدمى : فالواقعة غير الحددة لا ي:طاع إثباتما . ولو أن شخما طالب بدن 
او بملكة وا سس دعواه عل عقد لم حدد ماهینه هو بيع أو صلح أو قسمة 
أو غير ذلك من المفود الى بصح أن تكون مصدراً للدن أوأسباً للملكية › 
فان الواقعة الى ربد إثبالما لا تكون عددة تحديداً a‏ > فلا يصح السماح 
بائباہا لا بعد أن ده . وكون الواقعة ة محددة حديدا كافاً مسألة مو ضوعية 


مخضم لرقابة محككة النقض < . 


وأما أن تكون الواقعة المراد إثبالها غر مستحيلة » فهذا أيضا بدہى»› 


)١(‏ وقد نظم الجمع العامى للقانون الدرلى الإجراءات الى يستطيع بها القاضى معرفة أحكام 
الفوانين الأ جنبية وفك بواسطة الطرق السباية (الدكتور عبد المميد أبو هيف لى القانون الدولى 
ا لماص فقرة )۴٠١١‏ . 

رى القانون الإجاءزى تغترض مطابقة القانون الأجنبى لقانون الحكة » إلا إذا ادعى 
الحصوم غير ذلك وأثبتوا ما ادعوء . وى هذا تيسير عمل عل القاضى فيما إذا عجز عن الاهتداء 
إلى أحکام القانون الأجنبى . وشبيه بذآك ما ورد ى المشروع المهيدى لقنن المدفى (وقد حذف 
النص نى المشرر ع الهاي) من أله دی جميع الحالات الى سيتقرر فما أن قانونا أجنباً هر 
الواجب التطبيق يطبق القانون المصرى » إذا كان وجود القانون الأجنبىأأو مدلوله غير ممكن 
إلبانه* (مجموعة الأعال التحضيرية ١‏ ص ۴۱۲ - ص )١٠١‏ . 

(۲) انظر ى الواقمة الحددة لى القوانين والتشريعات الختلفة رسالة الدكتور محمد صادق 
فھمی ی الإئات ص ۴ - ض۴۸ . 
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فالستحيل لا بصح عقَلا طلب إثباته . والاستحالة ترجع إلى أحد أمرين : إا 
اسشحالة التصديتى عقلا وإما استحالة الإثبات . فالأولى کالأعی یدعی أنه رآی 
هلال رمضان» والمنجم یدعی أنه أوتق عل الغيب ولايعل الغبب إلا الله »و مجهول 
النسب يدعى بنوته إلى من لايكمره فى السن . والثانية ترجع إلى أن الواقعة ا مراد 
إثبانہا هى فى ذانها قابلة للتصديتق عقلا ولكن لا سبيل إلى إثباتها »> كن يدعى 
واقعة مطلقة بأن بقول أنه لم يكذب قط أو أنه يؤدى فريضة الصلاة طوال 
حياته . فهائان واقعتان إحداهما سلبية والأخرى إبجابية »> وكلتاها واقعة مطلقة 
هى متصورة التصديق ولكن إبانها مستحبل » فلا جوز قبوهما واقعة للإثبات . 
ولارجع ذلك إلا إلى أن الواقعة مطلقة أى خالبة من التحديد . ومن م نرى 
أن استحالة الاثبات تتلاق مع عدم التحديد »> ويصبحان شرطا واحداً. فالواقعة 
مجحب أن تكون محددة ها قدمنا > فان م تكن محددة لامجوز قبوها لاإثبات › 
لا لہا غر حددة فحسب » بل ألما أيضآً يستحيبل بالا . ومن ثم نرى أيضاً 
ان استحالة الإثبات ترجع إلى عدم حديد الواقعة لا إلى آنا واقعة سلبية . 
فالو اقعة السلبية الحددة - كالواقعة الإ مجابية المحددة - لايشتحيل إلباما » فيجوز 
قبوها للإثبات . مثل ذلك شخص يطالب آخر رد غير المستحق ويثبت أنه م 
يكن مدينا عا دفعه للمدعى عليه » فهنا الواقعة السلبية محددة » وهى عدم 
المديونية فى دن معين » وما على المدعى إلا أن بثبت أن هذا الدن الذى دفعه 
مصدره عقد باطل أوعقد قد فسخ أو أن الدن قد سبق الوفاء به أو حو 
ذللى() 


١(‏ وقد قضت محكمة النقض الدائرة المدنية بأن الإعار هو حالة قانونية تستفاد من أن 
أموال الشخص ليست كافية للوفاء بديونه المستحقة ءلبه . وهو بهذا المعى لا يقوم عل نى مطلق 
يتعذر إثباته » بل يقوم على أمر واقع له علاماته الى تشهد عليه . على أن المقرر لى الإثبات أنه 
إذ! كانت الواقعة المدعاة سابية وكانت منضطة الاس كان على مدعها إثبات خلافها مى أمكنه 
حويلها إل فضية موجبة . فإذا م يكن ذلك مكنا أر كانت الواقعة غيرمنضبطة الى » فإن مدعها 
يعتبر عاجزأ عن إلبات دعواه . وعللى ذلك فلا عالفة لقواعد الإات إذا اعتير الحم المشفرع 
منه عاجزا عن إثبات إعسار الشفيع لآنه ا يقم دليلا عل هذه الإعسار ( ۴١‏ ينار سنة ٠۹٤٩‏ 
مجموعة حر ٥‏ رقم ۴۴ ص ۸١‏ ) . ويؤخذ من هذا الحكم أن الواقعة السلبية » حى لوم بمكن 
تحويلها إلى قضية موجبة أو كانت واقعة غير منضبطة الثى » لا يعى مدعها من عبء الإثبات بل 
بعتبر عاجزاً عن إثبات دعواه . 
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هذا وكون الواقعة المراد إثبانها مستحبلة التصور عقلا أو مستحيلة الإثبات أنة 
موضوعبة » ولكن معحكمة النقض تسنطيع أن ننفذ إلى بسط قدر من الرقابة من 
طريتق الةصور ى القسبيب . 


وجب أخراً أن تتكون الواقعة المراد إثبانما غر معترف بها . وهذا أبضاً 
شرط بد ہی » إذ لا عل لإثبات واقعة معرف ما . فالا عراف إقرار» وال قرار 
كنا سنرى إعفاء من الإثبات » فتكون الواقعة محل الادعاء قد أعى مدعببا 


وجاء فى الموجز المؤلف (ص )٠٠١‏ نى هذا الصدد ما يأقق : ولا بهم أن زكرن اقوانية 
الى بتمسك ا إبجابية أو سلبية فقد تكون الواقعة سارية ولكها محددة تحديدا كاف فشكون 
قابلة للإلبات . مفل ذلك أن يثبت الدائن أن المدين اللزم حراسة شىء مين م يقم حراصته ٠‏ 
وعدم القيام بالحراسة وافعة سلبية > ولكن الدائن يستطيع إثبات هذه الواقعة عن طريق إئبات 
واقعة إجابية » بأن يثبت مثلا أن المدين كان أى جهة أخرى نى الوقت الذى كان ينغى أن يكون 
موجودا مجانب الثىء لمراسعه س وقد تكون إبجابية لكا غير محددة فلا تكون قابلة 
لاإلبات" . 

وأشار بودرى وبارد إلى أن السبب لى الحطاً الذى شاع من أن الواقعة السلبية لا جوز إثباها 
پرجع إلى نص ألقانوت الروماف أا امحشرن (وإuعاهدوهاع)‏ ف المصور الوسطى فهمه . 
فإن هذا النص یقضی بأن عبء الإلبات يقم عل من یدعی لا عل من ینکر افص (Ei‏ 
pr0batio qui digit, non ei qui nege)‏ . والاعی الى يقم عليه عبء ألإثبات قد يدعی 
واقعة إبجابية أو واقعة ملبية » وهوالمكلف بالإثبات نى المالتين . ففسر الحشون النص بتحريره 
إل «می آخر » هو أن الدنیل عل من پثبث (ااز انو) لا عل من ینفی (اهع6" ااې) ۰ 
وذهبوا إلى أن انى هنا ممناه الوافمة الملبية »> ومن ثم لا تكون الوافعة اللبية جالرة الإلبات 
(بودری ربارد ۴ فقرة ۲۰۹۰- فقرة ۰۹۹ ۲سانظر أیضاً : تولیه ۸ فقرة ٩‏ -فقرة۱۹- 
دیرانتون ۱۳ فقرة ۲ - دولومب ۲۹ فقرة ۱۹۲ - فقرة 1۹۴-لوران 1۹١‏ فقرة ٠‏ )س 
کولان وکابیتان ولامور اندیر ٣فقرة ۷۱1٩۹‏ ص 1۸٦‏ - ص £۸۷ — بلانیول وریرر 
وبولاتجییه ۲ فقرة ۲۱۹۸ - الأستاذ عبد الباسط جیعی ص ۲۹ - ص )٠١‏ . 

ویلاحظ عل کل حال أن القاضی نى إثبات الوفائع السلبية لا يتطلب دايلا نى فوة الدليل النى 
يتطلبه ى إثبات الوقائم الإبجابية ( أوبرى ورو ٠١‏ فقرة ۷٤١‏ وهأامش رقم 1۸ - بلانيول 
ورپبیر وجابولد ۷ فقرة ۱4١٠4‏ ص )۸٤)١‏ . 

وانظر رسالة الدكتور عد صادق فهمى لى الإلبات ( ف الواقعة الللية ص٠۲۱۱‏ س 
ص ۲۲۲ وى الواقمة المستسيلة ص ۲۹۴۳ - ص ۴١٠١‏ ) . 

وانظر نى الشيادة على النى فى الفقه الإسلاى الأستاذ أحمد إبراهيم ى طرق القضاء ص -۲١‏ 
ص ۲۸ . 
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من إلباتها فأصبحت بذلك ثابة 7 . الذلك بكرن الأصح القول إن الواقعة 
المعترف با قد أصبحت ثابتة » لا آنا واقعة غير قابلة للإثبات . وبتضح 
الفرق ن القولن ى أن الواقعة المعرف ما لاتصبح ثابتة إلا بالنسبة إلى المقر 
إذ الإقرار n‏ قاصرة عليه » أما بالنسبة إلى الغبر فلم يقم الدليل علبيا 
ومن ثم بصح إلبانما » ولو كانت غير قابلة لاجلبات لا صح ذلك . وغى 
عن البان أن البت فى كون الواقعة معترفا مها مسألة «وضوعية لا رقابة فيا 

حكة النقض . 


١‏ - روط أا : ونعرض الآن لاشروط الأساسبة اى ورد 
ذكرها فى الادة ٠١١‏ من تفنعن الرافعات الجديد» وهىالشروط اثلالة النبة : 
)١(‏ أنتكون الواقعة اراد إثبانها متعلقة بالحق المطالب به (۸٤ن٤٣مم)‏ . (۲) أن 
تكون منتجة ى الإلبات (اںاء«هه) . (۳) أن تكون جائزة الإثبات قانوناً 
(admissible)‏ ?“ . 


)١(‏ ولذلك فضت عكة النقض (الدائرة المدنية) بأن القائون إا يكلف المدع إقامة الدليل 
عل دعراء » إلا إذا سل له حصمه بها أو ببمض جا فإنه يعفيه بذلك من إقامة الدليل على ما اعترف 
به . فإذا اعرف شخص بأن الأرض موضوع التزاع أملها من أملاك الحكرمة الحاصة › 
رلکنه ملكها بالتقادم ٠‏ م عن العكة مم ذلك مستندات ملكية الممكوبة ذه الأرض 
وفضت بعدم كفايم) لإثبات الملكية » فغد خالفت القانون (۲۳۴ توفع سنة ۱۹۴۴۳ ملحق جلة 
القانون والافتصاد 4 ص )١١‏ . 

(۲) انظر امو جز ص ٦۰۰‏ - ص ٠۵۱‏ د والاستاذ عبد الباسط جمیعمی ص ۷ا٤‏ س 
ص ۸ا . 

)٣(‏ وقدكان تقنين المرافعات القدع ينص على شرطين من هذه اكروط اللائة - آن تكون 
الراقعة متملقة بالدغوى رأن يكون جازآ وما - لى مواضع متفرقة ( م ۱۷١/٠١4‏ س 
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ى الاستجواب والمين والتحقيق والطعن بالتزوير . والكن نص تقنين المرافعات الجديد أ كل 
الناقەر من الشروط و جممها كلها ى نص واحد . آما تقنين المرافعات الفرننی ( م ۲٠۴‏ س 
٠٠٠١‏ ى التحقيق بالبينة ) فقد ذكر شرطين : أن تكون الواقعة منتجة و جائزة القبول. ويلاحظ 

أن امكان الذى بجحب آن ينص نيه عل هذه الشروط هو التقنين المدأى لا تقنين المرافمات » لإأن 
هله الشروط من القواعد الموضوعية ى الاثبات لا من القواعد الشكلية. 


کک 


٣‏ ¬ الوافم متملة بال اللمالب ب : إذا كانت الواقعة المراد 
إباتها هى ذاها مصدر الحتى المطالب به » كا إذا تمسك البائع بعقد البع للمطالبة 
بالمّن فبكون عقد البيع هو ذاته مصدر التزام المشترى بالمن › فان الواقعة فى 
هذه الخالة لا عكن إلا أنتكون متعلقة بالحق المطالب به وهى نى الوقت عينه 
متنجة فى الإثبات . ومن ثم لايظهر ظهورآ واضحا أهبة هذبن الشرطين _ 
كون الواةعة متعلفة باخى وكو ها منتجة ى الإثبات - فى هذه الحالة وهى 
حالة الإئبات المباشر (عاءءءزل reu۷eم).‏ واا تظھر ہما ى حالة الإثبات 
غير المباشر (عاءءءni¡‏ ueءام)‏ » إذا انصب الإثبات › لاعلى الواقعة ذانها 
مار الق بل عل واف ری ا ا کے ان تات عر الا 
بقوم عل فكرة حویل الد j4 (déplacement de preuve) Jz‏ من الواقعة 
الأصيلة إذ يتعذر إلباما إلى واقعة بديلة هى الى تيسم فما الإثبات . 


فلا بد فى هذه الحالة - حالة الإلبات غر المباشر بتحوبل الدابل ‏ أن تكون 
الواقعة البديلة »> وهى الواقعة المراد [لبالها » لا قريبة (موزم») من الوافعة الأصيلة 
فحسب »› بل حب أيضا أن تكون منصلة (٥×٥"۸ه»)‏ ہا اتصالا ونا . وهذا 
الاتصال الوثيتق هو الذى مجعل ااواقعة المراد إثبانها «تعلغة بالق المطالب به » 
إذ أن اتصاهما بالواقعة الأصيلة الى هى مصدر الحق مجمل إبالما من لقا باثبات 
الواقعة الأصيلة » فبصبح إثبات الوافعة البديلة من شأنه أن مجعل إثبات اأواقعة 
الأصيلة قريب الاحةال 2© 


مثل ذلك أن يقدم المستأجر خا(صاتبالأجرة عن جمبع المدد السابقة على المدة 
الى يطالبه المؤجر بأجرتها » ويرى من وراء ذلك أن بثبت أنه بدفع الأجرة 


(۱) انظر ی هذا الممی بارتان عل أآوبری ورو جزه ۱۲ فقرة ۷۹۹ هامش رقم ٠۰‏ مکرر 
س يدان وړو ۹ فقرة ۱۱4١۹‏ سے اله كور ء.د المنم فرج الصدة فقرة ۴۷ ص ۴۹۰۹ س 
ص ١‏ . 

هذا وفكرة تحويل الدایل de preuve(‏ acementاdép)‏ هی الى تقوم علہا القران 
القانونية » فهذه القران تنعارى عن تحريل الدليل من ورافعة إلى أخرى ويكون ذلك مفتضى 
نص ى القانون , 


ت 


باتظام ولم مخل بالتزامه طوال المدد السابقة . فهذه واقعة متصلة بواقعة الوفاء 
بالأجرة عن المدة المطالب بأجرتها »> فهى إذن متعلقة بالدعوى . ولكنها غير 
مننجة ى الإات > لأن دفع الأجرة عن مدد سابقة لايفيد دفعها عن مدة 
لاحتة () وقد تكون الواقعة المراد إلبالما متعلقة بالدعوى ومنتجة أيضاً 
فی الإثبات » كأن بقدم المستأجر مخالصات بالأجرة عن مدد لاحقة للمدة الى 
بطالب المؤجر بأجرتما »> فهذه واقعة ليست هى ذاتها واقعة الوفاء بالأجرة 
الطالب ما بل هى واقعة متصلة بها فهىءتعلقةبالدعوى » م هى مننجة فى الإثيات 
فان التقنين المدنى الحديد رم )٥۸۷‏ يعتر ها قرينة علىالوفاء بالأجرة المطالب بها 
إلا إذا أثبت اؤ جر عكس ذلك ” . 

وكون الو اقعةمتعلقة بالدعوىمسألة «وضوعية لاحضع لرقابةحكة النقض (. 


الوق متم فى وره .ات : رأبنا فى الأمثلة المتقدمة مى تكون 
الواقعة متعلقة بالدعوى ومى تكون منتجة فى الإلبات . فالواقعة المتعلفة بائدعوى 
هى الواقعة البديلة الى يكون إثباما من شأنه أن مجعل إثبات الواقعة الأصيلة 
قريب الا حال . والوأقعة المنتجة فى الإئبات هى الواقعة البديلة الىز دى إباما 
إلى إثبات الواقعة الأصيلة . وبتبعن من ذلك أن إنتاج الواقعة فى الإثبات مر تبة 


» ومثل ذلك أآيضاً س ى القضاء الإجليزى - أن يقوم تاجر بتوريد بضاعة لآخر‎ ٠)١( 
فيتقدم التاجر لإثبات أن كل علائه الآخرين الذن‎ ٠ فيدمى هذا أن التاجر ورد له سنفاً رديتا‎ 
اعتاد توريد هذه البضاعة طم ممتدحون بضاعته . فهذه واقعة متعلقة بالدعوى وإن م تسكن‎ 
منتجة » فيقبل إثباها »> لأنها وإن م تكن حعة إلا أا تضيف إل عناصر الإفناع عنصر؟‎ 
جديداً له فائدته » وقد بؤدى إذا أضيف لعناصر أخرى إلى تكوين جموعة من القران القصائية‎ 
لصاله (انظر ى هذا المخل الد کتور محمد صادق فهمی ى الإثبات ص ۲۸۲ والاستاذ عبد الباسط‎ 
. ) ٩7 جمیعی ص‎ 

(۲) ما إذا أراد المستأجر تقدم الدلل على أنه وى بديون أخرى غير أقاط الأجرة 
للمؤجر › فهذه واقعة لا تتصل إطلاقاً بواقعة الوفاء بالأجرة » فتكون لا هى منتجة لى الإئبات 
ولا هى متملقة يألدعوى › فلا جوز قبول إلباا . 

(۴) ويقول الأستاذ عبد الباسط جميعى (ص باه) إن حكة الموضوع أن ترفض اعتبار 
الواقعة متعلقة بالدعوى ءالو توافق الطرفان على آنها متعلقة . أما إذا توافق الطرفان عل ألها غير 
متملقة » فلا يمح القاضى بإئباها » لا لأن توافق الطرفين جلها غير متعلقة بالدعوى » بل 
لان حباد القاضى يتتضيه ألا يقبل دللا اتفق الخصان على استبعاده . 


ی 


أعلل من تعلتى الواقعة بالدعوى . فكل واقعة متعلقة بالدعوى لا”نكون ضرورة 
منتجة لى الإثبات.» واكن كل واقعة منتجة لى الإلرات تكون حا متعلمة 
بالدعوى . فن طالب مملكية عبن وتقدم بواقعة التقادم الطويل سبباً للملكية : 
إذا ادعى أنه حاز الععن مدة لانقل عن خمس عشرة سنة > فهذه واقعة منتحة 
ى الإثبات » بل هى الواقعة الأصيلة ذاتما ٠‏ وهى بالضرورة متعاقة بالدعوى . 
أما إذا ادعى أن حبازته للععن كانت لمدة تقل عن خمس عشرة سنة» فهذه رقعة 
متعلقة بالدعوى ولكنما غر منتجة ى الإثبات . 


وقد يقال لاذا يشترط فى الواقعة هذا انشرطان معا »> وأحدهما- وهر 
الإنتاج - يستغرق الآخر» فكاديكنى أن يشرط وحده ؟ وهذا صحيح من ‌الناحبة 
النظربة . ولكن محسن ٠‏ من الناحبة العملية › فصل الشر طبن أحدها عن الاخر. 
فقد يطلب الخصم إثبات واقعة يتضح من أول وهلة نبا متعلقة بالدعوى . 
فهذا يكنى لقبول إثبات هذه الواقعة قبولا مبدئاً »> حى إذا تبن فا بعد آنا 
غير مننجة فى الإثبات رفض القاضى استمرار السبر فى إثبات الواقعة أو أضاف 
الها وقائع أخرى تنساند معها . أما إذا دمج الشرطان فی شرط واحد › وکان 
لابد من أن تكون الواقعةمنتجة من مبدأ الأمر › لم يستطم القاضى قبول إثبات 
الواقعة قبولا مبدثباً » فبتعطل'بذلك طر يى الإثبات ٩‏ . 

وكون الواقعة منتجة فى الإثبات مسألة موضوعية لا خضع لرقابة حكة 
النقض إلا من حيث قصور التسببب . آما إذا بنى عدم الإنتاج فى الإثبات على 
أسباب قانونية » كان كانت الواقعة المراد إثبالها إا تنسب إذا صحت إلى مالك 
البناء لا إلى حارسه وال ثول قانونا هو الحارس لا امالك › أصبح الأمر متعلقا 


(۱( الأستاذ عبد الباسط جميى ص ۹ه - ص ٠١‏ » ريأ بأمثلة للك دموى إثبات 
الحالة (م ٠۸۸‏ مرافمات) » رالدعاوى الى رفع بطلب انتقال احكة لماينة معام واقعة عتمل 
أن تصبح محل نزاع أمام القضاء إذا كان شى من زوال هذه امام ( م ۱۸۷ مرافمات ) »› 
والدماری الى ترفع بطلب ماع شاد يوشك أن موت أو يزعم سفراً فد لا یعود منه أو لا پمود 
قریباً ( م ۲۲۲ مرافمات ) » ورفع الدعوی للاستیشاق لق خشۍ زوال دلیله (م ۲ مرافعات) . 
ويقول أيضا إن القاضى يغربل الوقائم خربلة أولى ليتخير مها ما هو متلق بالدعوى فيجعله ى 
وعاء الإئبات » ثم يغربلها غربلة ثانرة ليستبى مها ما هو منتج لى الإثبات . 

ر 


SE 


عسألة من مسائل القانون نما مخضع لرقابة محككة النقض <° 


) - الواقم مار انر مات فانونا : وجب أخبرآً أن تكون الواقعة 
جاّرة الإثبات قانونا . والةانون قد لا جز إثبات واقعة ععَيقاً لأغراض متلفة . 
ومن هذه الأغراض ما عت إل النظام العام والآداب » كالحافظة على سر 
ا لمهنة ١‏ . ر م دن المقامرة والربا الفاحش وبيع الخدرات وعدم جواز إثبات 
صحة القذف ومو فلا( , وقد تمت هذه الأغراض إلى الصياغة الفية ٠٠‏ 
كا هو الأمر ى الوقائع الى ته لدم مع قرينة قاطعة قررها القانون . شل ذل 
حجية الأمر المقضى › فلا جوز إثبات واةعة اة ما هو لابت فى حك قضالى . 
ومثل ذلك أيضا أن ار ال إثبات أنه م رتکب نوا س ُن !انون 
یھے مسثولیته على حطا فی جانبه مفروض فر ضاً غر فابل لإاثبات امک ١‏ . 


 @& .‏ 1 
وكون الواقعة جالرة الإثبات قانوناً م ألة قانون تخضم ارقابة عكمة التقض› 


(۱) انظر الأءاذ عد الباسط جمیمی ص ٩۱‏ هامش رقم ۲ والمرا ہم المشار إلا . وانظر 
ی أن الوأقعة حب آن کون منتجة [1صوبعاع) ى القانون الا جلى الد کتور محمد سادق 
فھمی ی الإئبات ص ۲٦:‏ - ص ۲۸٤‏ . 

(۲) تشتمل الواد من ۲۰٠۹‏ إلى ۲۰۹4 من تفنين المرافمات على سلسلة من القيود فى جراز 
الإدلاء بالكجأءة . فتمنم المادة ۲١٠١‏ الموظغين والمستخدمينر المكلفين عخدمة عامة من أن يشهدو! 
ولو بعد ركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم ى آثذاء قيامهم به ٠ن‏ مملومات ) تشر 
بالطريق القانوفى وم تأذن السلطة الختصة لى إذاعتها . وتمنع المادتان ۲۰۷ و ٠٠۸‏ من عل من 
امحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنمته بوافعة أو بملومات أن يفشيها 
ولو بط انا بدن و زوال صفته » ما لر یکن ذکرها له مقصودا به فتط ارتکاب جناية أو 
جنحة » وذلك إلا إذا طلب مهم ذلك من أسرها لم . وتمنع المادة ٠٠۹‏ أحد الزرجين من أن 
يفشى بغير رضاء الآخر ءا أبلغه إليه أثناء الزو جية ولو بعد انةضام' » إلافى حالة رفع دعوى 
من أحدها على صاحبه أو إقامة دعوى عل أحدها ببب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر . 
ويلاحظ هنا أن المننوع ليس هو إثبات الواقعة لى ذالها » بل إثبات الواقعة من طريق شادة 
شاهد معین > فعدم جواز القبول لا ينصب إذن على الواقعة بل ينصب عل الدليل ( الدكتور 
عبد المنعم فرج الصدة فقرة ۴۰ض ^( 

(۲) وکن چوز لمن لا بريد رتيب آثر قانوفی على هذه الوقائع أن يثبت عدم مشرو عا 
لان هذ؛ هو الذى يتفق مم النظام العام و الآداب . 

)٤(‏ بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۱۷١‏ - وأفظر ى جواز إثبات الراقعة قانونا ى القانون 
الا مجلیزی الد کتور محمد صادق فهمی ی الإثبات ص ۴۰١‏ - ۴۱۲ , 


ھآ — 


لأن عدم جواز إثباتالواقعة ء_جع داعا إلى حكر فالقانون نع من هذا لإنات . 
وهذا لاف كون انواقعة متعلقة باادعوى وكو نا منتجة لى الإثبات › فقد رأينا 
آنا فى الأصل مسائل موضوعية لا تخضع لرقابة حكة النقض < . 


ا = کس مء الا ارت 


هع - الوص الفانوني: : تنص المادة ۳۸۹ من التقنين المدنى على 
اا 
و على.الدان إثبات الالىزام . وعلى المدين إئبات التخلص منه °7 ء . 


)١(‏ والفرق بين كون الواقعة غير منتحة لى الإئ.ت وكو لها غر اة الإثبات أ جا عند ما 
تكون غير منتجة لى الإئات فان ذلك برجم إلى ثىء فى طيعنها » إد ااواقعة ى ذاجا لا تؤدى 
إلى إثبات المطلوب ٠‏ إما لسبب موضوعى كاليارة لمدة تقل عن س عل ةة > وإمااسبب 
قانوی كالتعويهں بسبب ادام البناء يطلب من مانكه لا من حارسه . والواقعة عند ما تكون 
غير جائزة الإئبات فإن ذلك + ا ای ىء ی طبیمها » بل إلى عارض قانوق منع من جواز 
ابابا > ولو لم يقم هلا المانم و لو زال كانت الواقعة جائزة الإئبات . 

وعجسن أيضا أن مز بين عدم جواز قول الدعوى وعدم جراز بول الواقعة وعدم جواز 
قبول الدليل . فالدعرى لا جوز قبوطما لأساب معروفة » كأن تكون مرفوعة من غير ذى صفة 
أر من غير ذى أهلية . فإذا كانت الدعوى مقبولة وتقدم الحصم بواقعة لإلبالها » فقد تكون هذه 
الراقعة غير جائزة الإئبات لسبب موضوعى أو ليب ةانوف عل النحر الذى قدمتاه . فإذا كانت 
الواقعة جائزة الإلبات » فقد يتطلب القانون لإئباتها دلبلا كتابيا فتكون البينة أو اقرائ دلياا 
فير مقبول ( انظر أي هذه المسألة الأستاذ عبد الباسعط جميعى ص ٠١‏ - ص 1١‏ ) . 

. من المشر؛ع العهيدى عل وجه مطابق‎ ٠۲١ تاريخ النص : ورن هذا انىس فى المادة‎ )١( 
وأقرته نة المراجعة على آم ى .. رقم ۲ ى الشروع الها » بعد أن ذكرت الجنة آن‎ 
المقصرد ہعبار ٭ إثاب ازام » هو إئبات صد الالام .م آقره مجلس النواب دون‎ 
. ۳۸۹ فاجنة الشيوخ و مجلس الشیوخ تحت رقم‎ ٠ ٠٠۲ تعدیل تحت رقم‎ 

وقد جاء أى المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى ى صدد هذا النص ما يأقق : «وقد احتنى 
المروع مثال العغنيدات اللاتبنية » وأخذ بنظام تقبيد الإثبات › فبدأً بتميين من يكلف بإقامة 
الدليل أو احتال عبثه . وقد قصد من الأخذ بهذا النظام إلى اتقاء حكر القضاء وكفالة حسن سير 
العدالة وتأمين استقرار المماملات . وكل أولتك من قبيل الاعتبارات العامة الى تهض ٠‏ 
لا لتوجيه التقيد ى مومه فحسب › بل وكذاك لتوجيه الأحكام التطبيقية لى خصوصياتها › 
ولا سيما ما تعلق مها بتعيين من يكلف بالإثبات . وارد الأحكام المتملقة هذا التميين إلى قاعدة 
احترامالوضح الثابت أصلا فالأصل نى الإنسان برا الذمة » فمل من يدمىالتزام غيره ريتمسك 
بذاك مما بالف هذا الأصل أن يقيم الدليلى عل دعواه». رمجمرعة الأعال الحضيرية ۴ص .)۴٠١‏ 

) ۲ + الوسيط‎ ٠ ۴( 


- 


وبقابل هذا اللص ى التقنبن ادى السابق المادة 4 -- وف 
التقنبنات المدنية العربية الأحری : فی قانون البپنات السوری لا شىء › 
وى التقنن المدنى العرافى المواد من ٤٤٤‏ إلى ٤٤۸‏ »وى تقنبن الموجات والعقود 
اللبئانى المادة ۳۹۲ » وى التقنن المدنى للمملكة الليبية المتحدة المادة 20۳۷٦‏ 

)١(‏ كانت المادة ۲۷۸/۲٠۲١‏ من النفنين المدنى الابق تنص عل ما يأ : « عل الدا 
إثبات دينه »> وعل المدين إثبات براءته من الدين » . وهذا النص يتفق فى المح مع نص 
العق ين الجديد . 

(۲) جمعت قواعذ الاثبات الموضوءية وإجراءاه' الشكلية »> ى سورية »> ى قانون واحد 
صدر فى ٠١‏ حزيران (يونيق) ۱۹4۷ وى م« قالون 'لبينات لى لواد المدنية والكجارية ٠‏ . 
ولا يتضمن هذا القانون نصا يقابل نص 'نادة ۴۸۹ من التقتمن المد المصرى . ولكن الباب 
الأول منه تضمن قواعد كلية أى الإلبات » م حو ما حن بصددء . فنصت المادة الأولى على أن 
« نقسم اينات إلى : إ--الأدلة الكتابية ٣‏ الاادة ٣‏ القران 4س الإقرار 
#س المين سا لماينة والمبرة* . ونصت المادة الكانبة على أن « نيس القاضى أن حكر بملمه 
الشخصى » . ونصت المادة الثالكة على أنه ه بجحب أن تكون الوقائم الى راد إثباها متعلقة 
بالدعوى ومنعجة ى الإثبات وجالزآ قوطما ٠‏ . 

(۳) نصوس التقنين الهف المرالى : م ٤٤٤‏ الأصل براءة الذمة . م ٤٠١‏ سااليقين 
لايزول بالك . م ٠۹‏ س يضاف المادث إلى أفرب أوقاته . م 4۷+ س ١‏ - الآصل بقاه 
ما کان عل ما كان » والأصل نى الصفات العارضة العدم ۲ - وما ثبت زمان ع يبقائه » 
ما م يوجد دليل عل خلافه  .‏ م ۲٤۸‏ س ١‏ س البينة عل من أدعى وإلمين عل من أنكر 
- والمداعى هو من يتمسك لاف الظاهر » والمنكر هو من بتمسك بإبقاء الأصل . 

نصوص تقنين الموجبات والمقودا قبناف : وضمت قواعد الإثبات الموضوعية وإجرام اها 
الشكلية جميعا . نى لبنان» ى تقنين أصول الحا كات المدنية (فانون المرافمات)» ولم ينضمن هذا 
التقنين نصاً يقابل المادة ۸۹ من التقنين المدنى المصرى . غير أن تقنين ا مو جبات والمقود اللبنانى 
تضمن هذا النص › فقضت المادة ۴٠٠١‏ من هذا القن بأن من ينعى أنه دان حب عله إثبات 
حقه › فإذا ما تم هذا الإثبات كان ع من يدعى أن الآزامه قد انقضى أن بثيت صدق مدعاه . 

صوص التقنين المد المملكة الليبية المححدة : ء ۴۷٠١‏ س على الدالى إثبات الالتزام » 
وعل المدين إثبات التخلص منه (مطابقة ألمادة ۴۸۹١‏ من التقئين المدفى المصرى) . 

ويتبين من النظر إلى هذه النصوص أن التقنينات المدنية ابلاد ااتربيه لى هذه السألة تكاد 
تكرن واحدة . فنص التقنين المصرى يطابقه فص التسين اللبى ويكاد يط به نمس الحقنين 
البنافى . آما التقنين المراقى فقد أورد إصوعاً متعادة أخذها عز الجلة »> وهى تلخص لى 
آمرین : )١(‏ أن البينة عل من ادى والمدعى هو من يتمسك لاف الظاهر »> واليين عل من 
نکر المنكر هو من يتمسك بإبقاء الأصل . )١(‏ قالأصل هو براءة النمة وبقاء ماكان مل 
ما کان . وتطيتاً لذاك يکون الأصل ى الصفات المارضة هو المدم » ولايزول اليقين بالشك » 
ویضاف الادث إل آقرب أوقاته» وما ثبت بزمان ٫عٍ‏ ببقائه ما | یوجد دلیل على لاه = , 


¥ 


وفى التقنعن المدنى الفرنسى المادة “(۱۳٠١١‏ . 


- اھ نی سکیل عب الر تبات مس اہی : أول تنظم 
لقواعد الإثبات يتصل بتعيين من من الاصمين عمل عبء الإثبات ٠‏ أى من 
مهما يكلف بالإثبات دون الأخر . وتعيين من حمل عبء الإثات من اللحصمين 
بکاد یتوقت عليه » فی کشر من الأحوال > مصبر الدعوى من الناحية العملية 1 
دنکن ال رارت وا > لا پستطیع آی منہما آن بثبته أو آن بنفيه »› 
فالقاء عبء الإثبانت على أحدها معناه حکم علیه أو حکم لحصمه ٩‏ . 


فيعنينا إذن أن نبين من حمل عبء الإثبات . وهذه مسألة ها ناحيتان : 
ناحية الميدأ وناحية التطبيق . 


| - عبء الابات من ناحية المبداً : 


¥ ¬ الس غل س ادعی وا می على می ا :من الميادىء 
امقر رة ى الفقه الإسلاى أن اليينة على من ادعى والمعن على من أنكر < . وفى 


= وهذه المنادیء كلها تتفق مم المبادىء الى سنقررها بى القانون المصرى . فالذى سنقرره ى هذا 
الصدد يصلح إذن أن يكون مبادىء مقررة نى التقنينات العربية الحتلفة الى قدمنا نصوصجا . 

(۱) ننقل ف قم الإثبات من هذا الكتاب نصسوص التقنين الدنى الفرنسى إذ يغلب أن 
تكون هى الأصل الذى أخذت منه نصوص التقنين المدفى المصرى الجديد فى الإثبات . وهذا هو 
نص المادة ٠١٠٠١‏ من التقنين الفرفسى : من يطالب بتنفيذ الزام بحب عليه إثباته . 
كذلك من يدعى التخلص من التزامه جب عليه أن يثبت الوفاء به أو آن يثبت الواقعة الى أدت 
إلى اأنقضائه» 
“Celui qui réclame Uexécution d'une obligation doit la prouver. Réci-‏ 
proquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paxement ou le fait‏ 

qui a produit I'extinction de son obligation”. 

(۲) الموجز المؤلف ص ٠١١‏ - اسستئناف تلط ٠۳‏ ينار سة ٠١۹١۰۳‏ م١٠‏ 
ص ۸۸ س ۱١‏ نوفیر سنة ۱۹۴۳۲ م 1١‏ ص ۲۴ . 

(۴) عن ابن عباس رضى افه عجما أن النبى صل ات عليه وسل قال : ٠‏ لو يعطى الناس 
بدعوامم لادعی آناس دہاء رجال وأموالمم > ولكن البينة عل المدعى ». رواه البخارى ومسل , 
«قبيو بإماد صحبح : ١‏ الننة على الماعى وانمين على من انکر » . طرق الفضاء ى الشريعة 
الإعلامية للأستا: أحد زراهم م. ٩‏ ') . 


— A 


القانون المصرى وسار القوانىن الحديثة توجد القاعدة ذالنها » فالمدعى هو الذى 
عمل فى الأصل عبء الإثبات » سواء كان دائنا يدعي ثبوت الدائنية أو مدياً 
بدعى النخاص من المديونية کا تقول المادة ۳۸۹ . 


ولكن ببقى أن تحدد على وجه الدقة من هو المدعى 


هو ولا من برفع الدعوى على الغبر يطالبه حق معين . فهو مدع فى دعواه 
هذه » وعلیه عبء إلبات ما يدعيه . فلو ن شخصا طالب آخر عمبلغ معبن › 
فعليه أن بثبت مديو نبة المدعى عليه بهذا المبلغ له » بأن بثبت مصدر الدين » تصرف 
قانونيا كعقد قرض أو عقد بيع أو واقعة قانونية كعمل غير مشروع أو إراء 
بلاسبب . ولو طالب شخص آخر علكية عبن فى حيازة هذا الأاخر » فعلى 
الدعى أن يثبت سبب ملكبته مذه المبن › تصرفا قانونا كوصية أو عقد بيع 
أو واقعة قانونية كمراث أو شفعة . 


سد ويعول الأستاذان بیدان وړو ( جزء تاسع فقرة ۹ص ۲۴۱ هاش رقم ۱ ) إن 
القاعدة الى تقفى بأن البينة على الماعى ليست »كنا قد يوهم من القواعد الى كانث مقررة ى كل 
العصور . فهى م نظهر أى القانون الرومانى إلا منذ أخذ البريطور ا6۲۴٣‏ حى مجرد الميازة 
فيحمى الوضع الظاهر > رعندلذ ألى عبء الإئبات عل من يدعى خلا الظاهر . آما لى القانون 
الفرنسى القدم »> فقد کازت العادات القد عة تجمل عبه الإبات عل المدعى عله لا عل المدعى › 
وإن كان ذلك يبدو غريباً »وهنا ببب الصبفة الجنائية لاعوى لى القدم »ما نزل بوضع المدعى عليه 
دون وضع المدعى . بل إن هناك من ااوثائق › الى رجم إلى ما قبل المصور الوسطى » ما يثبت 
آن دعوى الاتحقاق الى يكلف فا المدعى بإلبات ملکیته ام تكن رفع > وفقاً لمذه المادات 
القدمة » إلا ضد الماز بسوء نية أو المحار ضد القانون › ما حمل ملل الظن بأن المحائز هو الذى 
کان عليه أن ثبت أن حيازته مشروعة . ول تظهر القاعدة الى تقضى بأن البينة على المدعى فى 
القانون الفرنمى القدم إلا تدر جا ى المصورالوسطى » تحت آثر إحياء القانون الرومانى و بفضل 
القانون الكنسى برجه خاص ( انظر ى ذفك رسالة تفنيه ”ء116۷ لى نظرية عبء الإئبات 
ليون سنة ۱۹۲۱ ص ۱۱ وما بعدها ) . وینہى الأستاذان بيدان ورو إل القول بأن من 
الطأً حسبان الفاعدة الى تقضى بن البينة عل المدمى من القواعد الى ملا البداهة وتقضى ہا 
طبيعة الأشياء » فإن الوأقع من الأمر أن هذه القاعدة م تظهر إلا بعد أن نظم القضاء تدظي) عام 
و إلا بعد أن رز المبداأ الذى يقضى عماية الأرضاع الظاهرة . 

ولمل ذاك يكشف ها لفقه الإسلاى من فضل التقدم » فقد قرر هذه القاهدة منذ البداية أى 
عصر ا تكن فيه معروفة ى أوريا . 


س 


ولكن ليس من الضرورى أن بكون المدعى هو من برفع الدعوى . فقد 
بدفع المدعى عليه الدعوى بدفع فيصبح مدعا فى هذا الدفع » وعليه هو بقع 
عب» إثباته . فنى الأمثلة المتقدمة قد بدفع المدين بأنه وف دنه » فعليه إثبات 
هذا الوفاء . وقد يدفع الحائز للعمن بأنه ملمكها بالنقادم » فمليه إثبات ذلك ١‏ . 
فبمكن إذن لأول وهلة أن نقول إن ءن تحمل عبه الإلبات هو الماعى 
فى الدعوى والمدعی عليه ى الدفع » فکلاه) مدع ى (actor . ^? ole‏ 


incumbit probatio. Reus in exceptione actor est) 


)١(‏ ویأف بودری وبارد بمشل یبین فبه کیف یتناوب المدعی والمدعی عليه عب» الإثبات 
يطالب المودع با'وديمة وعليه عب إثباتها » فيدفم المدعى علبه بأنها هلمكت بقوة تاهرة وعليه 
عب» إثبات اللاك » فيدفع المدعى بأن هذا اللاك غير مرىء اذمة المدعى عليه لأنه كان معذرا 
mis en demeure)‏ وعل المدعی إثات الإعدذار > ميدع المد عليه بأن ذمته قد رلت 
بالرغم من الإعذار لأن الوديعة كانت لاد ملك بالعوة القاهرة حى لو كانت قد سامت للمودع 
رعل المدعی عایه هنا عب الإثبات (بودری وبارد ۴ فقرة )۲١١۹۲۳‏ , 

ويبين الفةهان خط ما جرى عليه القضاء ال نى ى عمد التأمين على الحياة » عندما تشرط 
شرکة التأمن لاستہ قاق قيمه التأمين ا يکون الأؤمن عليه قد 'نتحر با لم يكن الراتحار نتيجة 
فقده لوعيه بأن كان نون . فالقضاء الفرنسى ياين عبء إثبات الانتحار وع إثبات انعدام 
ا لجنون کلہما عل شرکة التأمین (نقض فرنمی ٣‏ اغسطس سنة ۱۸۷۹ داللوز ٤-۷۹‏ - د۲۹ 
اسامناف ليون ۱۷ فمرار سنة ۱۸۹۱ داللوز +١۲-٩۹۲‏ س استئناف باريس ١١‏ يولية 
سنة ۱۸۹۲ داللوز )۲٣ ٣۴-۲-٩۴‏ . ويقول الفقهان إن شركة التأءين تحمل عب إلبات 
الانتحار » وعلى ورثة المنتحر عب إثبات جنون مور مم . وقد اضط ت شركات التأمين. لتق 
هذا القضاءء أن تشترط صراحة لى عقود التأمين مل عب؛ إثبات الجنون لورثة (بودرى ر بارد ۴ 
فقرة ۲۰۹۲ سانظرآيضاً الد کور عبد السلام ذه ى الأداة جزء آول ص ۱۰۵۔ص .)٠١١۹‏ 

وهذا ما جرت به الادة ۷٠١‏ من التقنين المصرى › فد نصت الفعر تان الأو لان مها عل 
با يأ : ٠١‏ س تيرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع بلغ التأمين إذا انتح. المؤمن على يانه . 
ومع ذلك بلتم المؤمن أن يدفع لى يؤول إلهم المحق مبلغا ياوى قيمة احتياطى التأمن س 
۲ س فإذا كان سب الاتتحار مرضاً أفقد المريض إرادته »> بى التزام المؤمن قانماً بأ كله . 
وعل المؤمن إلبات أن الؤمن على حياته مات منتحرا » وعلى المستفيد أن يغبت أن المؤمن على 
حياته كان ء قت انحا ء فافد الإرأدة» . 

(۲) وفه قضت حكة النقضر بأن المنكر المع من الإثبات هو من ينكر الدعوى إنكارا 
جردا ٠‏ فلا بب لها جر الاتكان أا من جاب عل لعن يدها ¢ له يربك 
مدعا مطالاً بأن يقم الدليل على ما يدعيه . وعلى ذلك يكون اندفم بإعار الشفيع ادعاء من 
المشری › وهو المطالب پان يعدم الدليل عليه (نقض مد ۱ ینار سنه ۱۹٤٩‏ مموعة عر ه 
رم ۳۴ ص  )۸٠‏ وقضت محكة النقض أيضا بأن صاحب الدفم هو المكلت بإثبات دنع = 


— VY 


٤۸‏ ¬ الب على س برعى عرف الرصل : ولكن هذه القاعدة 
تحول بساطتها دون مواجهة الصعوبات الى تعرض نى العمل . فقد بقع أن المدعى » 
حتی نی الدعوی اتی رفعها » لایکلف بالإثبات » بل یکاف به خصمه وفقاً 
لطبیعة وضع کل منہما . فن رفع دعوی على جاره یطالبه بسد مطل لایکلف - 
وهو المدعی نی الدعوی - باثبات آن جاره فتح المطل دون آن یکون له حق 
ارتفاق › بل الجار - وهو المدعى عليه - هو الذى عليه أن يثبت أن له حق 
ارتفاق جز فتح المطل . فى هذا المثل يقع عبء الإثبات على المدعى عليه 
لا عل المدعى » لأن طبيعة الوضع تقضى ملو العقار من حقوق الارتفاق حى 
يثبت ذو المصلحة عكس ذلك . 


ومن تم فان القول بأن المدعى هو الذى حمل عبء الإلبات لايسنقم فى حيع 
الفروض » فوجب إذن البحث عن قاعدة تكون أكير انضباطا(٠‏ . وقد 
وضعت قاعدة فى هذا الصدد من شقن › تستجيب لطبائع الأشياء . فقيل إن من 
بتمسك بالثابت أصلا لایکلف باثباته » أما من بدعى خلاف الأصل فعليه هو 


يقع عبء إثبات مايدعبa (Onus probandi incumbit ei qui diçit)‏ . ذلك 


= كا أن المدعى‌هو المكلف بإقامة الدليل عل دعواه . فإذا دفع المدين بأنه من صفار الزراع فلا 
جوز توقيع الحجز على ملكه » كان عليه إثبات هذا الدفع . ذلك هو حك القانون !لدنی »> کا 
أنه حك المادة الأولى من القانون رقم + لسنة ٠١۹١۴‏ الحاص بمدم جواز توقيع الحجز على 
الأملاك الزراعية المسغرة » فإن هذه المادة بعد أن نصت على أنه * لا جوز توقيع الحجز عل 
الاملاك الزراعية الى بملكها الزراع الذين ليس لم من الأطيان إلا خة أفدنة أو أقل . . . » 
قد أضافت آنه «ليس للمدين أن يتنازل عن السك بهذا الحظر » بل بحب عليه السك به لغاية 
وقت صدوو حكر نزع الملكية عل الأ كر » وإلا سقط حقه فيه» . وتمكه بالظر مقتضاء أن 
يتو هر إلبات موجبه › أی إثبات أنه ز!رع وأنه لا ملك PES‏ خمة أفدنة وأنه کان 
كذالك وقت نشوء الدين . فإذا قضت الحكة بقبول الدفع بعدم جواز الحجز بناء عل أن الداّ ‏ 
مع عدم إنكاره أن المدين ملك أقل من لخسة أفدنة س ل يقدم مايثبتأن المدين كان »رقت نو٠‏ 
الدين » ملك أكثر من ذلك القدر > فاا تکون قد خالفت قواعد الإئبات (نقض مدنی ۴ بنایر 
سنه ۱۹4٩‏ مجموعة تمر ه رقم ۲۰ ص )۴١۹‏ . 

(۱) وقد أريد هذا السبب توسيع دائرة مفهوم لفظ الماعى“ . فقيل المدعى هو من يروم 
أثبات أمر خنى يريد إزالة أمر جل . وقيل المدعى من إذا ترك ترك » أى من إذا ترك الحصومة 
لا حبر علييا » والمدعى عليه من إذا ترك الجواب أجبر عليه ( الأستاذ نشت ى الإثبات ١‏ 
فقرة )١‏ ) . 


= إ۷ — 


ان من يتمسك بالثابت أصلاا › وإن کان من ال جاثز ألا بكون على حى هن ناحية 
الواقع والعدالة » إلا إنه من ناحية الةانون ومن أجل استتمرار التعاءل بجحب أن 
محمى » فينرك على الأصل دون أن يتكلف عناء أى إثبات ١‏ . وهذا دو الشى 
الأول من القاعدة . أما من يدعى خلاف الأاصل فهو دستحدٹ جدیداً لا تدعمه 
فرينة بقاء الأصل على أصله » فعليه أن بثبت هذا الجديد حى يتمتع لحماية 
الةانون . وهذا هو الشق الثانى ”" . 


۹ - فی ناس اوہ اتوي الرصل هو راءه الزم : وى نطاق 
الحقوق الشخصية الأصل هو براءة الذهة من كل التزاء . فن بتمساف بالأصل 
لاإثبات عليه . ومن يدعى خلاف الأصل » بأن يدعى ديا فى ذمة الغمر قبله » 
عليه أن يثبت مصدر هذا الدين ‏ . فن ادعى أنه أفرض آخر مبلغاً ٠ن‏ المال 
ابيع . والشريك الذى رطالب شريكه بنصببه نى اللحسارة عليه أن يثبت عمد 
الشركة وأن يثبت مقدار اللحسارة الى لقا (“ . 


)١(‏ وهنا رى الفقه الإسلاى أيفا يستجيب لذا المبدأ . فن قواعده المقررة أن الأصل 
راءة الذمة »> وأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته » وأن الأصل بقاء ما كان على ماكان » 
وأن الأصل ى الصةات المارضة المدم » وأن ما ثبت بزمان بعک ببقائه ما م يوجد دلیل عل 
خلافه » وأن المنكر هو من يتمساك ببقاء الأصل . وقد رأينا أن هذه نصوص نقلها التقنين 
ا مد المراقى عن الحلة . 

(۲) مارکادیه ه م ۱۳١٠١‏ فقرة ۱ س لارومبییر ۵ ۲ ۱۴۳۱۰ ص ۱١‏ س دولومب 
فقرة ۱۸۷ لوران ۱۹ فقرة ۱ ٩‏ هيك ۸ فقرة ۹۸ ۲ بودری وبارد ۳ فترة .۲۰۹٣۰‏ 

(۴) بودری وبارد ۳ فقرة ۲۰۹۰ ص ٤۲۱‏ . 

)٤(‏ وفد قضت محکة النفض بانه إذا آدعی شخص آن آخر شارکه ی استنجار أطیان وان 
الإجارة انهت بالحسارة » فأنكرالمدعى عليه الاشتراك معه ولم بجحب عن الحارة بشىء » فأحالت 
احكة القضية إلى النحقيق لإئبات قيام الاشترالك وحصول اللارة › مح ثبوت الاشرال 
رفضت الدعرى لمجز المدعى عن إثبات الحسارة فها » فهذا الحك لا يقبل الطعن فه بدعوى 
مخالفة امحكة فيه لقواعد الإثبات إذ اعتبرت المدعى مع تلم خصمه بالمحسارة مكلفا بإثبالها » 
وداك لأن إنكار الحصم قيام الشركة الماعاة ينطوى فيه عدم تسليمه بالحسارة ( نقض مد 
٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۸ مجموعة تمر ۲ رقم ٠٠۴‏ ص ٤١١‏ ) . ملاحظة : كان من الممكن 
استنباط قر بنة عل حصول اللمسارة من إنكار المدعى عليه الشركة ثم لبولها رغم هذا الإنكار » 
ولكن الظاهر أن امحكة م تمتبر هذه الفرينةكافية »و يستطع المدعى من جهته تكلتهابأدلة أخرى؛ 


— VY 


ويتفرع على ذلك مواقف عدة مختار القانون فما وضعاً بعتبره هو الأصل > 
فن مسك به لا یکلف باثبات شیء » ومن ادعی خلافه فعلیه عبء الإثبات . 
مئل ذلك الأهلبة > فالأصل أن كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب أهلبته أو محد 
منہا حكر القانون ( م ۱٠۹‏ مدنى ) ٠‏ . ومثل ذلك أبضاً عيوب العقد » فالأصل 
أن يكون العقد سام من العبوب » ومن يدعى أن بالعقد عبباً عليه إثباته . ومثل 
ذلك حبرا إجازة العقد القابل للابطال » فالأصل عدم إجازة العقد » ومن 
بدعى آنه أجيز عليه أن يثبت هذه الاجازة ”° . 


۰ - ونی اس الحقوس الم ادرصل هر الاھ : ونی نطاق 
الحقوق العينية الأصل هو الظاهر . فالحائز للعمن لا يطالب باثبات ملكينها لأن 
الظاهر هو أن الحائز مالك . واللحارج الذى يدعى ملكية العبن هو الذى بدعى 
حلاف ذلك › فعليه هو يقع عبء الائات (© . ومن م كان الحاثز هو المدعى 


(1) وكالأهلبة الصفة » إذا كان قيامها واضصحاً فأها تفترض . ما إذا كانت الصفة قد 
وضح انمدامها » فلا يفترض وجودها » ومن له مصلحة فى قيامها عليه عبء إثباها . وقد قضت 
محكمة النقض بأنه إذا حصل أحد الشركاء لى إجارة من وزارة الأوقاف على عالصة من مأمور 
الأوقاف قرر فا أنه دفع جميع المطلوب منه لى الدعوى الى رفمت عليه » ولذلك فقد أخلاه من 
الحراسة والمحجز والدعوى والفان » واعتبر هذا الشريك تلك الخالصة مبرئة له من التضامن مم 
شركائه ى عقد الإجار فى وفاء الباق من أجرة الأطيان المؤجرة إلجم جيعاً متضامنين محسب 
نص المقد » ولكن الحكمة ذهبت إلى أنه - لك يكون المخالصة هذا الأثر - بجحب أن يقم 
الصادرة له الخالصة - باعتبار أنه هو المحمسك بها - الدليل على أن من أصدرها ملك التنازل عن 
حق الوقف نى استيفاء أجرة كل الأطيان المؤجرة » فإن المحكمة تكون قد طبقت قواعد الإثبات 
تطبيقاً صحيحاً عل واقعة الدعرى ( نقض مدنى ١ ٤‏ أبريل سنة 1۹4۹ مجموعة عر ۾ رقم (٠۹‏ 
ص ۷۰۹ ) . 

(۲) وقد قضت عكمة النقض بأن عبء إثبات إجازة عقد قابل للابطال انما يقع عل عانق 
مدعى الاجازة . وإذن فى كان الطاعن قد ادعى أن مورث المطعون علا قد آجاز بعد بلوغه سن 
الرشد عقد البيع الذي عقده وهو قاصر ٠‏ فإن الحم المطمون فيه إذ أآلى عليه عبء إثبات هذه 
الواقعة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات ( نقض مدفى ۲٠‏ نوفبر سنة ٠١١١‏ مجموعة أحكام 
محكمة النقض ٠‏ رقم ۲۸ ص ۲٠۴‏ ) . 

(۴) وقد قضت عكمة النقض بأنه إذا م تلبت الملكية المدعين بالسند الذى أسشرا عليه 
دعواهم » فلا يكون المحكمةآن تنخذ من عجز منازعیهم - وهم مدعی علیهم ی الداعوی س عن سے 


VT 
عليه داعا نى دعوى الملكية “ . وذلك مالم ينبين من مستندات المدعى أن الظاهر‎ 
بيد دعواه وین دفاع المدعى عليه فعندئد ينتقل عبء بات الملكية‎ 

إلى المدعى عليه , 


= إلبات ملسكيهم بالتقادم دليلا قانونيا عل شوت ملكية المدعين رهم المكلفون قانونا بإثبات 
دعواهم ( نقض مدل ٠١‏ يونية سنة ١‏ 1۹۲ مجموعة مر رقم۱٦ ۲٠‏ ص ۷۲۴ - وانظر أيضاً 
۰ اکور نة ۱۹45 مجموعة تمر ه رقم ٩۷‏ ص ۱۹۳ - ٠۲‏ فبراير سنة ۱۹1۷ مجموعة 
مر ۵ه رقم ۲۹۱ ص ٥۳۸‏ ) . وقضت معحكمة النقض أيضا بأنه مى كان ناظر الوقف الواضم 
اليد عل العين مقرأ بتبعيتها للوقف » فلا شأن لمدعى ملكيها لى مطالبة الناظر بكتاب ولا بإشہاد 
عل الوقف . وعلل هذا المدعى وحده تقدم الدليل المعبت لدعواء »> ورخصوما إذا كان الوقف 
قدعا برجم إل ما قبل صدور لاحة رتيب امحاكم الشرعية ی ۲۷ من ماپو سنه ٠۸٩۷‏ الى 
أرجبث لأول مرة |جراء ألإشهاد عن الوقف لإ"باته » وكان قبلها إلبات الوقف خاض) لأحكام 
الشريعة الإسلامية الى لا تستلزم فيه كتابة ولا إشہاداً ( نقض مدفى ۲۴۳ يناير سنة ٠١۹1۷‏ 
مجموعة حر ٠‏ رقم ۱۲۳ ص ۴٠١‏ ) . وفصت محكمة النقض أيضا بأن تقر الم أن المدعى 
ملب م يكسب ماكية الأطيان الى يطلب المدعيان لوت ملكيهما ها بأى سبب من أسباب كسب 
املك لا يفيد بذاته وبطريق الاروم ثبوت ملكيها المدعيين . فى كان المحم ٠‏ إذقضى بثبوت 
ملكية المدعيين للاطيان موضوع النزاع » قد أقام قضاءء على أن المدعى عليه م يكب ملكية هذه 
الأطيان بأى من عقدى شرائه أو بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة » كذلك إ يبين الح كيت 
آ لت الأشياء إلى المدعيين من آخر كان قد اشتراھا ی حین آنہما لبا من ورئته » وم پتحدث 
عن عقد القسمة المبرم بين هذا المشترى وأخوته » ولا عن كيفبة إفادته ملكية المدعيين ‏ مى كان 
ا لحك قد أفام قضاءء على ذلك فإنه يكون قاصرا ( نقض مدن ٠١‏ فيراير سة ١١١‏ مجموهة 
أحكام النقض ۲ رقم ٥‏ ص ۳۲۱ ) س وقضت حكمة القض أيفاً أنه إذا قضت المحكىة 
بإحالة الدعوى على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليبين كل مما ما يدعيه من تملكه الأرض 
موضوع العزأع بالتقادم الطويل المدة » وبعد أن اننهت المحكة من ماع شود الطرفين رجحت 
أفرال شود المدمى عل شهود المدعى علهم »فليس فيما أجرته مخالفة لقواعد الإثبات ( نقض مدق 
٩‏ مارس سنة ٠١١١‏ بجموعة أحكام النقض ۲ رقم ۸۷ ص ٨۸‏ ) . وقضٽت أخيراً پأنه 
محسب الحكة إذ هى قضت رفض دعوى الطاعنين أن تستند ى ذلك إلى عجزهم عن إثبات 
مبب ملکینهم ادون آن تكون نى حاجة إلى بيان أساس ملكية المطمون علا الى ل تكن إلا مدعي 
علبها ی الدعری (نقض مدن ٩‏ مارس سنة ۰۲ ۱۹٩‏ مجموعة آحکام‌النقض ۲ رقم ٩٩‏ ص .)٠٠١‏ 
أنظر يفا استتناف علط ۴۱ ینایر سنه ۱۹۰۱ م ۱۴۳ ص ۱۳۳۴ - ۱۲ دیسمير سنة ٠١۰١‏ 
۸۴ ص ٤۱‏ - ۲۹ آړیل سنة ۱۹۰٩‏ م ۱۸ ص ۲۲۱ . 

(۱) دولومب ۲۹ فقرة ۱۸٩‏ - لوران 1۹٩‏ فقرة ٩۱‏ - بودری وبارد ۴ ص ۲۰۹۰ 
ص ۲۲ . 

(۲) نقض مدفی ۲١۹‏ أبريل سلة ٠١۹٠١‏ بمجموعة أحکام النقض ٠‏ رقم ١١٣۲‏ 
ص ۸۱۹ ,. 


Ta 
وكذلك الظاهر أن حق الملاكة حال من أن يثقل حى عبى . فالالك إذا‎ 
عسات هذا الظاهر لا بطالب باثباته . ومن يدعى خلاف الظاهر › بآن بدعى‎ 
مثلا أن له حق ارتفاق(٠ أو حق انتفاع أو حق رهن على العن › کان عليه‎ 
هو آن بثبت قبام الى الذى بدعيه » ولو كان مدعى عليه فى الدعوى الأصلبة ؛‎ 

لأنه بدعى خلاف الظاهر ( . 


۵١‏ - واكات فرطأ ابت أصمر وكاتابت للاهرأ : وقد عل 
حل الأصل نى نطاق الحقوق الشخصبة ومحل الظاهر ى نطاق الحقوق العينية 
وصه بفر هس القانون وجوده عن طربق قر بنة قانونبة بةيمها . فيكون اللثابت 
فر ضاً کالثابت صلا وکالثابت ظاهراً . 

مثل ذلك أن برفع المضرور دعوى نعويض على المكلف رقابة قاصر صدر 
منه عمل غبر مشرو ع أصاب المدعى بالضرر . وقد كان القياس بقتضى أن بثبت 
المدعى » فوق العمل غر المشروع الصادر من القاصر »> تقصررآً من المكلف 
بالرقابة فى تأدبة واجبه . ولكن القانون فرض أن هذا التقصدر قد وقع منه 
عقتضى قريئة قانونية أقامها ضده ( م ۱۷۳ فقرة ۳ مدنى ) . فلا يكلف المدعى 
إثبات التقصء . وبنتقل عبء الإثبات إلى المدعى عله فيثبت أنه قام بواجب 
الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام هذا الواجب با بنبغى من‌العناية. 
وکذالك الال ى مسثولية حارس الحيوان عن الحيوان» وف مسثولية حارس الب'ء 
عن نهم البناء» وى مسثولية حارس اللات اليكانيكية أو الأشياء الى نتطلب 
حراستها عنابة خاصة » كل هؤلاء فرض القانون فى جانهم التقصر › فمدعى 
التعوبض لا يكلف باثبات تقصیره › بل لا يدمح هى القانون أن يثبتوا آنہم 
قاموا بواجب العنابة لأن قرينة التقصر هنا قرينة قانونية لا تقبل إثبات العمكس 

(۱) استشاف علط ٠١‏ پنایر سنة ۱۹۰۴ م ۱١‏ ص ٩۰‏ . 

(r)‏ بودری و بارد ٣‏ فقرة Y0‏ صر ۲۲ چ هذا وقد قضت محكة النقض بأن تمتر 
المقارات بالتخصيص وفقا لنص المادة ٦۸۸‏ تلط داخلة ضمن الملحقات المشار إلا ى 
المادة المد كورة » وتباع مع المقار المرهون ما إ يتفق ص احة على حلاف ذلك > ویقع عبه 


(ثبات هدا الاتغاق عل من يدعيه ( نقض مدنى ٠١‏ يناير سنة ٠١١١‏ بمجموعة أحكام النقض 
۰ رقم ٩۲‏ ص 4۲۰ ) 


TE 


اواد ١۹۷و1۷۷‏ فقرة أولى و۱۷۸ من التقنن المدنى) . والمدعى بدن لايكلف 
إلبات سببه المشروع » لأن القانون فرض أن بكون لكل دن سڊب مشروع › 
وينتقل هنا عبء الإثبات إلى المدن فعليه أن يثبت هو أن الدبن سببه عبر 
مشروع ( م ۱۳١۷‏ فقرة ١‏ مدلى ) . كذلك يعتر السبب المذكور فى العقد هو 
السبب الحقيقى › حى يقم المدين الدلبل على ما بالف ذلك ( م ۱۳۷ فقرة ۲ 
مدنى ) . والتأشر على سند مما يستفاد منه راءة ذمة المدين قرينة على الوفاء › 
فبنتقل عب الإثبات من المدرن إلى الدائن > وعلى هذا آن يثبت أن المدين م يقم 
بوفاء الدن (م مدلی) . 

وى نطاق الحقوق العبنبة » إذا فرضت قيود معينة حد من حى مالك العقار 
ئی البناء عليه »› فالمدعى الذى برفع دعوى على امالك متمسكاً بأن هذه القبود 
هى حقوق ارتفاق لا مجر د التز امات شمخصية لايكلف بائبات ذلك » لأن القانون 
أفام قربنة على آن هذه القيود هى حقوق ارتفاق » فاذا أراد امالك أن بنفى آنا 
حقوق ارتفاق وآنها ليست إلا التزامات شخصة انتقل إليه هو عبء هذا الإثبات 
(م ۱١۱۸‏ فقرة ١‏ مدلى) . 

ومن هذه الأمثلة نرى أن القرينة القانونبة إذا كانت قابا¿ لإثبات المكس 
ما تنقل عبء الإئبات ممن يتمسك ما إلى حصمه » أما إذا كانت غير قابلة 
لإثباتالعكس فانها تعفى من بتمسك بها من الإثبات إعفاء انبا ولاتقتصر على 
نقل عبء الإثبات ٩7‏ . 


)١(‏ يلاحظ الفقه الحديث أن القول بأن القرينة القانونية تنقل عب٠‏ الإثبات إذا كانت 
تقب إثبات المكس » وتم من الإئبات إعفاء هايا إذا كانت لا تقبل إثبات العكس > هر 
قول تموزه الدقة . ذلك أن القريئة القانونية سواء كانت قابلة لإثبات المكس أو غير قابلة » 
تفتفى من يتمسك بها إثبات وفائم معينة هى الى عا .ن لقيام القرينة . فكأن القرينة 
القانونية م تعف من الإلبات أو تنقل عبئه »> وإما هى بقلت الإلبات من محل إلى محل لحر 
dé acement de reve)‏ » فبدلا من أن يثبت المدعى الواقعة المراد إثبالها يثبت واقمة 
أعرى متصلة بها » وإثبات هذه الواقمة الأحرى يمتبره القانون إثباتا للواقمة الأول , فالقانون 
إذذ » كا تقدم القول » ل يمف من الإثبات أو ينقل عبئه › وإنما أبدل ى الإثبات راقعة 
بأخرى ٠‏ ولا يزال من حمل عب الإئبات ملزما بإثبات هذه الواقعة الأخرى » م يمف من 
باجا وم ينتقل عب» |]ثبا ما من عاتقه إلى عاتق خصمه ( انظر لى هذا المعى بيدان ورو » 
فقرة ١٠١١‏ رفقرة ۱١١۹۱‏ ) . سه 


۲ -کزدع کرد البیت عیمس برعی عرف ما هو تالمع : 
ومن بتمسك عا هو ثابت أصلا أو ظاهرآ أو فرضا بعمكن أن نقول إنه بتمسك 
عا هو ثابت حکا . وھو لایکلف بالإئبات کہا قدمنا > بل ٠ن‏ یدعی خلاف 
ما هو ثابت حکاً هو الذی عمل عبء الاثبات . كذلك الحال فيمن يتمساك 
بعا هو ثابت فعلا“ » لاإبكلف هو أيضا بالاثبات › وإنما عمل عبء الاثبات 
من بدعى خلاف ما هو ثابت فعلا . والثابت فعلا هو ما أقام اللتص الدليل عليه 
بالطرق القانونية » حقبقة أو ضمناً . 

مثل ذاك دان رفع دعوى الدن على مدينه » فيدعى خلاف الأصل وهو 
مراءة الذمة كا قدمنا » فعليه إذن عبء إثبات الدن . فاذ! ما أثبته حقَيقَة بسند 
مکتوب مللا » فلا جوز للمدن أن بدعى وفاء الدن › اى حلاف ما هو ثابت 
حقبقة › إلاإذا مل عبء إثبات ما يدعيه . 

ولو أن المدن فى الممل الذى قدمناه م يكلف المدعى بائبات الدن حقيقة › 
بل دفع الدعوى بالقاصة › كان هذا مثابة إقرار ضمنى منه بالدين » فیکون 
الدين ثابتاً ضمناً. وعلى المدن إذن عباء إثبات انقضاء الدبن بالمقاصة لأ ته بدعى 
حلاف ما هو ثابت ضمناً . ۰ 


د وهذا النظر الجديد » وإن كان صحيحا ى ذاته » لايؤدى إلى هدم النظر القدم . فى القريدة 
القانونية القابلة لإلبات المكس » يننقل الإلبات من محل إلى محل آحر » ولكن مى أثبت 
المدعى الواقعة البديلة ‏ كون المسشول هو المكلف بالرقابة مثلا — انتقل عبء الإثبات فعلا 
من عاتقه إلى عاتق المكلف بالرقابة > فيصبح هذا مكل آن یثبت أنه قام بواجب الرقابة . وى 
القرينة لقان نية غير القابلة لإثبات المكس » ينتقل الإلبات أيضا من محل إلى محل آخر ؛ 
ولكن مى أثبت المدعى الواقعة البديلة — كون المستول هو حارس المحيوان أو البناء أو الآالة 
الميكانيكية ثلا س أءى فعلا إعفاء جائ من إثبات الواقعة الأصيلة » وهى وقوح خطأً من 
هذا المشول . ولا يقال أن هذا الإعغاء الا لا جدوى فيه المدعى ما دام يبى مكلفا بإثبات 
الواقعة البديلة » فإن الإعفاء نى هذه المحالة له فوائد لايتهان ا » ذاك أن إثبات الواقمة البديلة 
يكون مادة أيسر بكشر من إثبات الواقعة الأصيلة » فركون المدعى لى الهاية قد تخفف كديرا 
من مؤونة الإثبات . على أننا سرى عند الىكلام فى القرائن القانونية غير القابلة لإثبات' المكس 
أن حقيقة هذه القرائن هى أا قواعد موضوعية لا قواعد للإئبات . 

)١(‏ وقد آثرنا أن نستعمل هذا اللفظ * فملا ٠‏ بدلا من االفظ * عرض ٠‏ ألذى استعلناه فى 
الوجز (انظر ص )١١ ۳١‏ واستعماه الفقه المصرى معنا م استمملته محكة النقض ١(‏ مارس سنة 
۷ ممموعة عر ٠‏ رقم ٠٠٠١‏ ص )۴۷١‏ » لأن اللفظ الأول أدل على الممى المقصود . 


— VY 
ومن م رى أن الببنة تكون على من يدعى حلاف ما هو ثابت فعلا » حقبقة‎ 
. كان هذا الثبوت أو ضمناً‎ 


۳ - سقرم برا عام لی ,یل عب, الرتبات : ونستطبع 
بعد ما قدمناه آن نضع ابد الآتی : کل من بتمسك بالثابت حك - أصلا أو 
ظاهراً أو فرضا ‏ أو بالثابت فعلا ‏ حقيقة أو ضمنا ‏ لا بقع علبه عبه 
الإئبات . وإنبما بقع عبء الإثبات على من يدعى خلاف الثابت بحكاً أو فعلا » 
لأنه بدعى خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض أو الاابت » فوجب أن عمل 
عبء إثبات ما بدعيه٠‏ . وغى عن الببان أن تحديد من حمل عبء الإبات 
مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . 


٤ه‏ کف بعرم بانوتبات عر س دمل عب : می نعین آی 
العصمين محمل عبء الاثبات » وفقاً للمبداً العام الذى قدمناه » کان هذا اللصم 


)١(‏ وقد فضت محكة النقض بأن الأصل خلوص الذمة » وانشغاها عارض . ومن ثم كان 
لإثبات عل من يدعى ما تالف الكابت أصاد أو عرضا ( وى اللغة الى اخترناها : سكا أو 
فلا ) مدي کان أو مدعى عليه . فإذا رفع الموكل دعراه بنذب خبير التحقيق الحسابات الى 
قیدها وکیله ی دفار الدائرة » فهذه الدعوی لاتمدو آن تکون دعری تمیق حاب بین موکل 
ووکیله غاا تميین المبالغ الى قبضہا الوكيل من آموال الموكل فانشغلت با ذمته والمبالغ الى 
صرفها فى شزو نه فبرئت مها ذمة الوكيل . فهى لا تخضع رلابد لقاعدة الإثبات العامة السابق 
ذكرها » فيتمين على الموكل وورثته إثبات قبض ازكل لمال الذى يدعون أنه قبضه . فإن 
غعلوا » تعین على الوکیل وورلته آن پشبتوا صرف هذا 1 ل فى شؤون الموكل أر مصيرّه إليه . 
فإذا كان الابت بتفر ر الجر أنه اعتمد ى حصر البالغ الى وصلت إل الوكيل على الدفاار الى 
کان هو رسد فها حساب وګالته > فإنه يكون على ورثة الوكيل » وقد أقام ا لموكل با قيده 
وکیل بالدفاتر الدلیل على ابدغال ذمة مور چم بجا ورد فا سن مالغ » آن بقيموا هم بدورم 
اليل على خلوص فمته مها كلها أو بعضجا . فإذا اعتمدت الحكة على تقرير البير اللى آذ 
عورم بعجزم هم عن إثبات برامة ذمته من بالغ لبت وصوغا إلى يده من الدفاار الى قبدها 
جا » فإجا لا :..كون قد حالفت الفانون ( نقض مدق ١‏ مارس صنة ۷ ) ٠۹‏ بجموعة ' 
دم ۱۹١‏ ص -۴۷ ) . 


— VA — 


عوالم٣اىف‏ باقامة الدلبل بالطرق القانونية على صعة ما يدعيه . فاذا ادعى شخص 
آنه فر شخصا آنحر مبلغاً من المال » فعليه أن بثبت عقد القرض . ولكن 
هل مم ذناك أن يثبت أيضا] أن عقد القرض خال من جميع أسباب البطلان »› 
وهذه ترجع زل التراضى والحل والسبب وإلى الأهلبة وعيوب الارادة من غلط 
وتدلیس وإكراه واستغلال » م ثبت بعد ذلك أن العقد بعد أن انعقد حا 
م ينقغس الدين انذى شأ .عنه بأى سبب من الأسباب كائوفاء والتجديد والمقاصة 
وانحاد الذمة والاراء وجو ذلك » ثم بعد أن يثبت أن الدين ل ينقض يثبت أيضاً 
أنه لم باحفه أى تعديل » وهكذا ۱ . 


من الواضح أن عبء الاثبات إذا فسر على هذا النحو » ينوء به اللحصم . 
ونذلك تقضى الضرورة أن يقتصر اللحصم على إثبات عقد القرض . وبعد ذلك 
بستعان بالقران الى قدمناها . فا هو ثابت حکماً أو فعلا لا یکلف باثباته › 
وإذا ادعی حصمه حلاف ما هو ثابت حكما أو فعلا حل هو عبء الاثبات . 
ويترتب على ذلك أن القرض مى أثبته الدان » كان من الثابت حكما أنه خال 
من أسباب البطلان » فادا ادعى المد أن العقد قد لحقه سبب منہا فعليه هو أن 
بثبت ذلك کا آسلفنا . ثم منی ثبت عقد القرض › صح ثاب فعلا > فاذا ادعی 
المدبن حلاف ذلك » بان ادعى أن الدن قد انقضى بسبب من أسباب الانقضاء 
او أنه قد حقه ی تعدبل › فعليه هو عبء الاثبات كا تقدم القول .)١‏ 


ونرى من ذلك أن عبء الاثبات لايثقل كاهل أحداللصمين دون الآخر » 
بل هو بوزع بين اتلحصمين على النحو العقدم . وقد بيقع هذا التوزيع بمج 


(۱) بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱٤۲۲۰‏ ص ۸4٩‏ - ص ۸4۹ . 

(۲) ويضع الأستاذ دموج مبداين أساسيين ى حل عبء الإثبات . أولمما أن من حمل هذا 
العبء لا يلرم بإئبات جميع الشروط الواجب توافرها لوجود الحق الذى يدميه » بل یکی آن 
بثبت من الشروط ما مجمل و جود هذا المحق مر جحا (1eاواطدممونو»)‏ . فليس عله آن يٹبت 
أغ حقه قد خلا من الندليس ومن الإ كراء > لأن هذه الوقائع استلتائية ومن يدعى فير الراجج 
حمل عبء مایدعيه ؛ ذلك أنه ادب شیتآ بمید الوقوع » ولکنه مع ذلك قد یقع ۽ قعليه هو آن 
يثيٽت وقوعه . والمداً الدانى ى عبء الإثبات هر أن هذا المبء مله ى كل حالة بالذات !. 
الذی بستطیع آن بشطلم به ی فل مشقة (ہع ند٤۵۷‏ 0ممزاف مامص عا) » آی ى أقصر وقت 
و بأقل المضايقات و بأيسر اللفقة f .(le moins de délais, de vexations, de (reis)‏ = 


۷4 


اء اقع نمقتضى قران فضاثية بنقل ا القاضى عبء الالبات محسب تقديره من 
المحصم إلى حصمه . وقد يقع حك القانون عقتضى قران قانونية ينتةل م عبء 
الإات من خەم اى اخر ٠‏ وقد بقع أخيرا محکے الا تفاق بين الطرفن . 


۵ - ودبع عب انرتبات .کې الوافع : شل أن بقعالنوزيع ع 
الواقع عن طربق قران قضائية ما بأى : 

)١(‏ شخص ريد أن بثبت صوربة عقد صدر من أب إلى ولده ٠‏ فبت 
إلى جانب علاقة البنوة أن الولد وهو صغرر السن عدم الكسب ليس له مان 
ظاهر يسمح بدفع ان المذكور فى العقد أنه قد دفع . فتقوم قربئة قضالية على 
أن واقعة دفع العن واقعة صورية . فينقل القاضى عبء الإثبات إلى الأب ٠‏ 
ليثبت مصدراً معرتاً دفع نه الولد المن . أو آن حقبقة العقد هبة فى صورة بيع 
وعندثذ بكون له حك البة لا حك الببع . 


(۲) شخص طالب اخر بتعویض لاعنداثه على اختراع له حصل عل 
راءته وسجلها . فعلى المدعى أن بثبت حصوله على البراءة وأنه قام بأسجيلها 
وفقاً للاأوضاع المغررة فى القانون . وعند ذلك بنقل القاضى عبء الاثات إلى 
المدعى عليه ليثبت إذا استطاغ › أن هذا الاختراع بالرغم من صدور براءة 
به وتسجبلها ليس بالحديد اذى بستحق الحماية . 

(۳) انکر احص أن اللات الموقع به على الورقة هو ختمه . فعند ذلك محمل, 
الحم الآاخر عبء إثبات عة الام طبقا لالإجراءات المقررة فى القانون . فاذا 
أثبت ذلك نقل القاضى عب الإبت إلى اللحصم الأول > لیثبت کبف و صل ‌ختمه 
هذا الصحبح إلى الورقة "ي. عنما التوقيع ٠‏ ويكون ذلك عن طريق دعوى 


ع یدهب دمو أى ور جوا عام مالعة ی مدر ايه عب الإئبات. ذلك آن المصوم لا بد هم 


تن ا زو د بیلہم نهم يتماونون عا .اضطلاع ذا المبء » رلكنه تعاون الأعداء » 
کا پتعاون رب العمل مع قابة لمال» وذاك ماو هذا نغ فيه أن بکون ضرر ري و تحأً. 
رالتماون ليس مقصوراً محسب عل الحرم فما بيهم » بل ٠.‏ وء بعالو يفا عع 
القاضى ى ذلك . رس أجل هذا لا يستطيم عاضى أن يقضى بمنمه إن ذلك رمه مل ماران 
الحصوم ممه (دبموج أى الأفكارالرنبية القانون الحاص الفصل السابم س ٠۲۲‏ - ص .)٠١١‏ 


= 
١ 


س ت 
التزور الى جب أن يسار فما بطريقها القانونى كا قضت بذلك محكمة النقض 
(نقض.مدنی ۲٢‏ أریل سنة ۱۹۳٤‏ مجموعة تمر ۱ رقم ۱۷۲ ص ۳٤٣١‏ ) . 

)٤(‏ شخص بريد أن بثبت أن له حيازة المنزل محل التزاع» فيقدم مستندات 
تثبت أنه هو الذى يؤجر المنزل ويقبض أجرته ويدفع ضريبته . فتقوم قرينة 
قضائية عل أنه هو الحائز للمتزل . وعند ذلك ينقل القاضى عبء الإثبات إلى 
الحصم الآحر ليدحض هذه القرينة القانونية » بأن ثبت مثلا أن لصم الأول إنغا 
يؤجر المنزل ويدفع الضريبة لا لحسابه الشخصى ا امالك الذى بذر هر 
أعماله . وهكذا بنقل القاضى عبء الائبات من خصم إلى آخر تبعاً لا بستخلص 
کل منہما من قرائن یکون من شاا آن تلی عبء الإثبات على خصمه . 

)٥(‏ موظف فصل من وظيفته » فبرفع دعوى على الحكومة يقول فما إن 
فصله کان تعسفباً . وماکان هو الذى عمل عبء إثبات التعسف » فانه يستطيع 
فی هذا السبیل آن پطاب ضم ملف خدمته لبثبت منه تقدير الرؤساء لكفابته 
وللحلقه . فاذا أمكنه من هذا الطريق أن بثبت ألا غبار عليه من لاحية الكفاية 
ومن الناحية انيلقبة › نقل القاضىعبء الإثبات إلى الحكومة لنقول هى بدوره 
لأى سبب بالدات قد فصلته . فان ذ كرت السكومة سبباً معينا لفصله › نقل 
عبء الإئبات إل المدمى » ليثبت أن هذا السبب غر حيح أو أنه لايكفى 
بفرض ”حته لنى التعسف . وهكذا يتناوب الموظف والىكومة الإلبات إلى أن 
يعجز أحدها عن أن يرد عبء الإثبات إلى صاحبه » فيكون هو المحكوم عليه 
ی الدعوی . 


- وزیع عب الوتبات کی الفانوںہ : ومٹل آن بقع النوزیع م 
القانون.عن طريق قرالن قانونية ما بآ : 

(1) بريد الدائن إثبات إعسار المدن . هنا يتكفل القانون بتحليل عناصر 
الإثبات وتوزبعها على الللصمين عن طريق إقامة قرائن قانونية . فقد نصت 
المادة ۲۴۹ من التقنين المدنى على أنه و إذا ادعى الداان إعسار امسن فليس عليه 
إلا أن یثبت مقدار ما فی ذمته من دیون » وعلى المدین نفسه آن پثبت آن له مالا 
يساوى قيمة الديون أو بزيد علبها » . فالدائن إذن حمل عبء إثبات مقدار ما فى 


-A\ —‏ 
ذمة المدن من ديون . وعندئذ بنتقل عبء الإثبات إلى المدن : وبكون عليه 
أن ثبت أن له مالا بى عجموع هذه الديون . وعقدار كمرة الديون الى بستطيع 
الدائن إثبانہا فى ذمة المدن يثقل عبء المدين ى إثبات أن ماله ی دونه . فان 

عجز عن هذا الإثبات اعتر معسراً 


(۲) رید الحا أن بثبت أنه كسب الملكية بالتةادم » آى أنبثبت أن حبازنه 
عناصر الإثبات على اللصمين . فقدنصت الماد ة ٩۷١‏ من النقنمن المدلى على أنه « إذا 
ثبت قبام الحیازة ی وقت سابق معن وکانت قاعة حالا» فان ذلك بكون قربنة 
على قيامها لى المدة ما بن الزمنين ٠‏ ما م يقم الدليل على عكس ذلك + . فالحائز 
حمل عبء إثات آن حرازته دات ف وقتٽ معن وأا قا مه حالا. وهنا يقم 
القانون قرينة غلى أن الحيازة استمرت قاعة فى المدة ما بعن الزمنعن . وبنتقل 
بذلك عبء الإثبات إلى اللحصم الأبحر . ویکون عليه أن شت آنا انقطعت 
ى هذه الدة . 


(۳) إذا أمن شخص على حباته » م انتحر » رئت ذمة اؤمن ( شركة 
التأمين ) من التزامه بدفع بلغ التأممن إل المستفيد . ومع ذلك لاتير أذمة المؤمن 
من هذا الا لزام إذا کان سبب الانتحاربرجع إلى فقدان إرادة المنتحر . فاذامات 
اأؤمن علىحياته وادعت شركة التامعن أنه مات منتحراً فعرثت ذم تما من الالتزام 
يدفعمبلغ التامين إلالمستفيد » فانالقانو نهنا أيضاً بوزع عبء الإثبات على كل ٠ن‏ 
شركة التأمعن والمستفيد . فقد نصت الفقرتان الأوليان من المادة ۷١١‏ من التقنىن 
الدنى على ما بأنى : )١(٠‏ تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر 
الشخص الؤمن على حبائه . ومع ذلك يلتز م المؤمن أن بدفع لمن يؤول الهم احق 
مبلغاً يساوى قيمة احتياطى التأمعن . (۲) فاذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد 
المريض إرادته » بى التزام المؤمن قاعاً بأ كله . وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن 
على حياته مات منتحراً » وعلى المستفيد أن بثيت أن المؤمن على حباته كان وقت 
انتحاره فاقد الإرادة » . فشركة التأمعن تحمل إذن عبء إثبات أن المؤمن على 
حياته قد اننحر . وغندئذ يفرض القانون فرظا قابلا لإثبات المكس أن الا نتحار 
كان بارادة المننحر » وأن هذا لم يكن فاقد الإرادة وقت انتحاره . فينتقل عبء 
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الإثبات إلى المستفيد . وعليه أن يثبت »› حى يستحق مبلغ التأمين بأ كله › آن 
المنتحر كان وقت انتحاره فاقد الإرادة(0 

)٤(‏ عقد أرم بطربق المراسلة . ولكن الموجب ادعى أنه عدل عن إبجابه 
قبل أن بتم العقد . فعل احص الآحر أن يثبت أن العقد قد تم إبرامه - آى أن 
الموجب قد عل بالقبول - قبل هذا العدول . وبوزع القانون عبه الإثبات بين 
اللحعصمين » إذ تنص الادة ٩١‏ من التقنين المدنى على ما يأقى : « ينتج الآعببر عن 
الإرادة أره فى 'لوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه » ويعتبر وصول التعبير 
قرينة على العلم به » ما لم بقم الدليل على عكس ذلك ۾ ٠‏ فعلى اللحصع الاخر الذى 
قبل الإجحاب أن يثبت أن قبوله وصل إلى الوب فى وقت سابق على الوقت 
الذى عل فيه بعدول الموجب عن إبجابه . وعند ذلك يفرض انقانون أن الموجب 
قد علم بالقبول وقت وصوله إليه . فينتقل عبء الإثبات إلى الموجب . وعلبه أن 
بثبت أنه بالرغم من وصول القبول إلبه قبل عدوله عن الإمجاب » إلا آنه لم بعلم 
به إلا بعد عدوله وعل اللحصم الأخر بهذا العدول . 

(ه) باع شخص مالا علكه . وبعد موته نازع ورثة البائع المشترى فى أن 
المن المذكور فى عقد الببم صورى » وأن البيع قد صدر فى مرض الوت فيكون 
وصبة » ومن م لا ينفذ إلا من ثلث التركة . يوزع القانون عبء الإئبات هنا 
أيضاً بن الورثة والمشترى . فقد نصت الفقر نان الثانية والثالثة من المادة ٩١۱١‏ 
على ما بآنی : ۲٠‏ - وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر 
من مور مهم وهو فى مرض الوت » ولم إثبات ذلك بجميع الطرق » ولا محتج 
على الورثة بتاربخ السند إذا لم يكن هذا التاربخ ثابتاً . ۳ - وإذا أثبت الورثة 
أن التصرف صدر من مور ہم فى مرض الوت » اعتر التصرف صادرآً على 
سبيل التبرع » ما م يثبت من صدر له اتصرف عكس ذلك . کل هذا ما ) 
توجد أحكام خحاصة تخالفه » . فالورثة إذن محملون عبء إثبات أن البيع قد 
صدر فى مرض الوت . وم ألبتوا ذاك قامت قرينة قانونية على أن العقد 
مقصود به التبرع وآن نا ما م يدفع . وعند ذلك ينتقل عبء الإئبات إلى 
المغترى . وعليه أن يثبت أنه دفع للبائع متآ لا يقل عن قيمة المبيع عقدار #اوز 


. انظر ما قدمناه ى هذه المسألة فقرة ۲۷ لى الحاشية‎ )١( 
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ثلث النركة » وإلا فان البيع ٠‏ فيا جاوز فيه زيادة قيمة البيعم على امن ثلث 
الركة » لا يسرى فى حى الورثة ( م ٤۷۷‏ مدلى) ٠‏ 

ورى من الأمثلة المتقدمة أن كل قرينة قانونبة قابلة لإثبات المكس ليست 
ى الواقع إلا توزيعا لعبء الإثبات بين اللحصمين › بتكفل به القانون . 

وزی كذلك ما سبق بانه أن من حمل عبء الاثبات ابس مطالباً فى الواقع 
من الأمر بائبات كاملل قاطع . ولا هو يكلف - على عكس ما ذهب إليه 
الأستاذان أورى ورو - باثبات كل عنصر من العناصر الى تنكون 


)١(‏ يذهب أوبرى ورو إلى آن الخحصم الذى حمل عبء الإلبات مجحب أن يشبت حي 
المناصر الواقعية والقانونية للحق (اإوال) الذى يتمسكبه أو الفائدة انر ني )اgaڼ1 (bénéfice‏ 
الى يدءما . ويقف عبء الإئبات عند هذا الحد . فلا يلتزم الحصم NEE EE‏ 
الظروف الى كان و جودها عنم j‏ كسب acquisition du droit) jk‏ eاobstac)‏ أو 
يؤدى إلى سقو ط الفائدة القانونية (اaعغ| )déchéance du béênéfce‏ . + لا ازم کدك أن 
يشبت أن الحق ل يدخل عايه تعديل أو يلحق به قيد لمصاحة خصnه_ (n'a pas élê modifi‏ 
ou restreint au profit de son adversaire)‏ ( بری ورد ۱۲ فعرة ۷۹۹4 عص ۸٤‏ 
و ص ۸٦‏ - ص ۰ ( 

و یمر ض بارتان ( ص ۸١‏ حامية رقم مکرر ) عل امز ما بس ار افعة الى أنعأت 
احق » ويا على الماعى عبه إباها » والواقعة الى تكون قد منحث من نثشوء حى أو تكون 
ف عة أو قدت اه و عمل الدعى عليه ها غه وات وقول ن هذا افير مر 
له » وإذا كنا نزم ن نطب من الماع لباق كام فينغى أن يشبت بع الوقلم دورن ييز 
رلكن الواقع من الأمر ألا لا بطب الدعى بزئبات كأمنل حى باننسبة إلى الوافعة الى أنشأات 
الحجى . فإن صاحب الاختراع مال يجب عايه أن يثبت صدور براءة له بالاختراء ,أنه سحل 
هذه الراءة » وعلى المدعى عليه أن ثبت أن الاختراع ايس عحديد مم أن جدة اراختراع هى من 
المناصر المكونة للواقمة مصدر حق الجر ع ومع دلك يقم عبه إلبالها على لمعي عليه لا على 
الجر ع . 

می حائية ثانية (دقم مکرر اتا 1P5‏ ) عر ص بار تت عي ما هل و بر ی 
ورو عبء الإئبات فيه على المدعي عليه > ويستعرض ف هذا الصدد فروضا محتلمة علص مها 
إل أن عبء الإثبات فبها إما يقع عل المدعى لا عل المدعى عليه ٠‏ وينتهى بالمارة الآ ية : 
١‏ وبعارة موجزة > أياً كان التعريف الذى نمف عنده ل يدى. أو برى ورو المانم م نشو 
الح » يقابل به انعدام الشر وط الضرورية لوجورد الق ٠‏ فزن عة الى تى عبه إلبأات هذا 
المأنم على عاتق المدعى عليه تدو لنا س وهذا أفل ما ممكن أن قول س واعدة مشكوكا فما 
0 مهاسكة ١‏ , 
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مها الواقعة مصدر الحق المدعى به . وليست الحقيقة القضائية الى بتولى إثباما‎ 
بالحقبقة المطلقة الى لايداخلها الشك . فالقانون لايطلب المستحيل . 'وإ غا يكتفى‎ 
من حمل عبء الاثبات أن يقنع القاضى بأن الأمر الذى يدعيه أمر مرجح‎ 
الوقوع محيث يكون من المعقول التسلم بوقوعه فعلا » وبتفى القاضى ما بقى‎ 
من شك محوم حول الأمر بأن بنقل عبء الاثبات إلى الحصم اللآخحر › ليثيت‎ 
أنه » بالرغم من الظواهر الى ترجح وقوع الأمر »> توجد قرائن آخرى نجعل‎ 
الراجح مرجوحاً . م رد عبء الاثبات إلى اللاصم الأول » لدم هذه القران'‎ 


= م فى حاشية ثالثة (رقم ۹ مکرر سادساً وع×ی) يتناو ل بارتان الاستشناء الثای ۔ سقو ط 
الفائدة القانونية الماعاة )déchéance du bénéfce gal invoqu¢(‏ — فقول بعد 
استعراض فروض متلفة لى أحوال سقوط الحق إن عب» الإثبات نى هذه الفروض يقع على 
المدعى لا عل المدعى عليه خلافاً لما ذهب إليه أوبری ورو . 
م ى حاشية رأبعة (دقم ۹ مکرر سابعاً وعنامځی) يتناو ل بارتان الاستفناء الفالث رالا خر 
حاقل الق الك به اى تقييده لصلحة |ۈخصر (modification ou restriction au‏ 
profit de "adversaire du droit invoqué)‏ — فقول لو أن دائنا أبرأ ذمة مدينه 
لإعسار طاریء محتفظاً بالحالة الى یعود فا المدين إلى اليسار › ٤‏ طالب المدين بعد يساره » فإن 
“عل الدان أن يغبت أ نه استبى الصفة المدنية قه > وليس على المدين أن يثبت أن الدين قد تحول 
بإبراء الذمة إلى اانزام طبيعى ولو كان الإبراء مقرو نا بتحفظ . 
ثم یننہی بارتان ( ی المحاشية رقم ۲۰ مكرر ) إلى عرض ما يقترحه هو بديلا ما ذهب إليه 

آوپری ورو »> فيقول : إن توزيم عبء الإثبات لا يكون عل عمط واحد › بل تلف تبعاً لا 
إذا كان يراد إثبات واقعة مادية » كوقو ع حادث » أو إثبات حالة نفسية » كالنية أو كالمل 
بالغلط . و ختلف كذلك تما لما إذا كان يراد إثبات واقعة مادية محضة » كتسام الطرد لأمين 
النقل ليستخلص من هذه الواقعة واقعة مادية أخرى لاعكن إثباتها بطريق مباشر كتلف ما بالطرد 
بعد ضياعه أو فقده »> أو إثبات واقعة مادية ليستخلص مها إما عادقة السببية بين واقعتين » 
أر نسبة معينة من قيمعين تكون المقارنة بيهما من تاها أن تنشىء التزاماً بالرد أر الراءاً 
بالإسعاف والماعدة أو إنقاصا لالتزامات مرهقة أو تفسير؟ فرضه القانون أو ارتضاه الطرفان 
باختيارها لعملية قانونية ...... وسن أن بعلل ما صدر من أحكام القضاء نى هذه المشا كل 
محلياد و صفياً . وسيزدى هذا التحليل دون شك » إذا تعمقنا فيه إلى المدى ا ممكن تصوره › إلى 
تحديد ما أيه «أسر؟ طبيعية من الحصومات؟ (esع)¡1 )familles nat ureااes es‏ . فإذاعرض 
لامشتغل بالقانون مسألة جديدة غير مترقمة أى توزيع عبء الإثبات » أمكنه أن جد من بين هذه 
الأسر الطبيعية “ ما يصلح لعارنة الجديد به » بل ما يصلح أن يمر سابقة قضائية حقيفية 
لشدة المشاہة » فيتيس الجديد عليه » ويصل من هذا القياس إلى الل المنشود . (قارن بلانيول 
وریبەر وبولانجیه ۲ فقرة ۲۱۷۷) , 
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بقران أخرى تعيد للأمر كفة الرججان . وهكذا يتقاذف اللحصان الكرة » كل 
مهما يدفعها إلى صاحبه » إلى أن يعجز أحدهما عن ردها > فتقط من بده › 
ويسجل على نفسه اللسارة( . 

فلا نبال إذن فى القول بفداحة عبء الاثبات . فان احص بتخفف من هذا 
العبء بأمرين : (أولا) بتحليل الواقعة المراد إثبانما إلى عناصر متعددة بتوزع 
بين اللحصمين عبء إثبا تما » فيقوم كل مهما بنصيبه فى هذا العبء . (ثانياً ) بعدم 
مطالبة احص - ی العناصر الی بکلف بائبام! - بائبات قاطع يصل ہا إلى 
درجة الحقيقة المطلقة . بل يكفى أن يثبت رجحانما . وهذا هو شأن الحقبقة 
القضائية ٠‏ لابقدر ها أن تصل إلى مرتبة الاطلاق . 


)١(‏ وقد جاء فى الموجز للمؤلف لى هذا المعى ما يأنى : « وينبين من ذلك أن مهمة كل خم 
ی الدعوی هو أن ٬ينقل‏ عبء الإثبات إلى خصمه . قإن عجز الحصم عن الإثبات خن دعواء . 
وإن استطاع هو الآخر نقل عبء الإثبات إلى الحصم الأول »> وعجر الحصم الأول عن الإثبات 
خر هذا الحصم دعواه » إلا إذا استطاع نقل عبء الإلبات إل الحصم مرة ثانية . وهكذا . 
رعبء الإثبات يقع دالا عل من يدعی شيا الفا لما هو ثابت اساد أو عر ضا أو ناهر ار 
بفضل قرينة قانونية . ورى من ذلك أن الحقائق القضائية ليست الا حمالق ذبة » شأن سار 
المقائق » ( الموجز ص ٠١١‏ ) . 

(۲) ى رسالة حديثة ( موتيلسكى ر)واں ۸1٥)‏ فى نظرية المناصرالمكونة للحقوق - باريس 
سنة ۱۹۸ ) » اتخذ المؤلف هذه المناصر أءا] لرأى ذهب إليه لى مسألة عبء الإثبات . 

فهو یز بين مرحلتين : عبءالادعاء («0اوعغ]ااة"! مل معإaطع)‏ وعبء الائبات 
(charge de preuve)‏ . 

| - فعبء الادعاء ينحصر لى أن المدعى بحب أن يضمن ادعاءه جميع المناصر الى تكون الحق 
الدع به . وهذا مايسميه الولف بالمناصر المكو نة للحdroit)j (éléments générateurs dı‏ . 
فإن أغفل شيئاً من هذه المناءم » رفضت دعواء . ومن ثم يظهر الى المقصود بعبارة « عب. 
الادعاء ٩‏ » فالمدعى حمل عبء ادعاء جمیم المناصرالمكونة للحق الذى يدعيه»› وإلا خر دعواف 
وذاك حى قبل الانتقال إلى مرحلة عبء الإلبات » بل وحى لو حضر وحددنى غيبة خصبه › 
و يدكر جميع المناصرالمكونة لحقه » فإنه خر دعواه لمصلحة خصمه الغالب - ولكن التطبيق 
الحرلى ذه القاعدة قد يفضى إلى الاستحالة . فلو أن البائم طالب المشترى بشمن المبيم » لوجب 
عليه » طبقاً رفية هذه القاعدة » أن يضمن ادعاهه وقوع التراضى على المبيع والمن » وأهلية 
المتماقدين > وخلو العراضى من العيوب » وتوافر شروط المبيم » ووجود سبب مشروع الخ .. 
فلا بد إذن من أن يتخفف من حمل « عبء الادعاه » من بعض هذه المناصز »> عن طريق 
مايسميه المزلف بنظرية الإعفاء (وعوم#منل es‏ #إم6ط) 1) . والإعفاءات الى ترد عل «عبء = 


کل 2 


۷ - نمی نی بقع عاب عبر الو تبات کې انر تغاۍ (التمریل 
ار تفای لنواعر عسء الا سات) : وغنی عن البیان آن القواعد الى قدمناها ى 
عبء الإثبات قل أن تعتر من النظام العام » لأن الكشر مها لم يوضع إلا ية 
العصوم . فن الجارّ إذن»ما م يوجد نص يقضى بغر ذلك »عند ما بضع القانون 


حد الإدعاء » نوعان : إعفاءات عقَلي )dispenses rationnelles)‏ وإعفاءات قانونية 
(dispenses légales)‏ . فهناك شروط لا بد من توافرها لوجود الحق الماعى به »> ولكها 
ش وط حب عقلا و بداهة )sentiment d' 6v e nce(‏ افر اض و ودا إل آن يوم ی 
شاا رزاع . من ذلك الشروط العامة الواجب توافرها لى كل دعوى وأى كل حق وى كل العزام 
وى كل عقد . هذه تدخل تحت « الإعفاءات العقلية » » فيعيى المدعى من تضضين.إدعائه ما إلى أن 
ينازع فا المدعى عليه . آما الشروط الى مز الق المدعى به وتخصصه فهذه جب أن يتضها 
الادعاء . ويدخل أرما عت « الاعفاء ات المقلية “ المفهو مات )رة (notions complexes)‏ 
كفهوم البيم وأمفهوم الزو اج > فتبی على ما ھی علیہ من رکیب › إل آن يقم ی شآنہا لزاع » 
فعند ذلك بجحب تعلياها (i0nازposصdécom)‏ إلى العناصر الى تركب مها . «والإعفاءات 
القانونية ٠‏ قد ينص علا القانون صراحة > كا فعل لى النص على افتراض حسن النية »> فيع 
الماعى من إثبات هذا المنصر . عل أن أكثر « الإعفاءات القانونية " لا نص علها » ولكها 
تستخلص من لايا النصرص )elle doit être décélée par !'exégèse)‏ › فحیث يعمد 
القانون › لا إلى تنظم عنصر من عناصر الحق > بل إلى تنظم الوضع احالف له »> يکوت عل 
المدعى عليه عبء إثبات هذا الوضع اخالف » وذلك كا فعل القانون لى تنظم عدم الأهلية 
و البطلان و انقطاع التقادم ووقفه والشرط والأجل والتعسف ى استمال الحق والوصية . ولص 
لمؤلف من ذلك إلى وضع القاعدة النية ى ١‏ عبء الادعاء ٩‏ : على الحمم الذى يطالب عق 
أن يضمن ادعاء» جميع الظروف الى تقابل المناصر المكونة مذا الحتق » مالم يوجد لديه إعفاء 
مقل أو قانونی ٩‏ . 

هذا هو * عبء الإدعاء ٠‏ من حيث المبداً . أما من حيث التطبيق : فالمدعى إما أن ينوه بعبغه» 
فلا يضمن ادعاهه > بعد جمیم الإعفاءات › المناصر اللازمة » فيخسر دعواه دون انتقال إلى 
مرحلة الإلبات . وإما أن يقوم بعبئه » فيضمن ادعاءه المناصراللازمة . عند ذلك ياتى دو رالماعى 
عليه. وهذا إبا أن ينازع ف الوقائع ا لمدعاة + فعليه عب« !نازع «(charge de contestation)‏ 
أى مليه أن ينازع منازعة جدية نى أحد المناصر المدعاة » و إلا كسب المدعى دعواه دون أن ينتقل 
إلى مرحلة الإئبات . وإما أن يقر بالق المدعى به ولكن يدعى أن هذا الحقٌ قد انقضى أو لحقه 
تمديل » فمليه ى هله الدعوى المقابلة («0ناء-#اممء) عبء الادعاء المقابل » وعليه أن يضمن 
ادعاه جمیم المناصر المطلوبة » وعل المدعى أن يقف من هذا الادعاء المقابل موقف المنازع أو 
موقف من يدهى اد٠‏ قابلا آخر » وهكذا . وينتهى القاضى إلى تصفية « نقط التزاع » 
(جنه‌نونان! مانه۴) . وهذه هى الوقائم المنتجة ى الدعوى والى بقيت علا العزاع بين النصمين . 
ومند ذلك ينتقل القاضى إل مرحلة الإثبات . 


AV —‏ 
قرينة قانونية تنقل عبء الاثبات إلى حص معين حاية للخصم الآخر ٠‏ أن 
يق الطرفان مقدماً على إلغاء هذه القرينة » وإعادة عبء الاثبات إلى من 


کان ينتفع ہا » فينزل بذلك عن الماية الى منحها له القانون » ويكون ى هذا 
نعدبل اتفای لقواعد عبء الاثبات > وهو صحیح قانوناً 

ونأنى بأمثلة لذلك : )١(‏ الأصل نى الضرر الذى محدثه اليوان أن حارس 
الحبران هو الول عنه » إلاإذا أثبت هذا أن وقوع الضر ركان بسبب أجنى 
(۴ ۱۷۹ مدنى ) . ولكن مجوز الاتفاق مقدمآً على نةل عبء الاثات إلى 


= ب -وعبء الإثبات يقتصر عل نعط المزاع٠‏ بعد حصر ها على الو جه ا نقد م . فپناك «نقط راع 
تخلفت عن تصفية ادعاء المدعى فيحمل المدعى عبء الها . وهناك « نقط لزاع » أخرى تخلفت 
عن تصفية ادعاء المدعى عليه فيقعم عبء إثباتها عل المدعى عليه . وهكذا يتوزع عب الإثبات 
بين ا لحصمين > كل حمل نصيبه منه . واتناول نظرية الإعفاء عبه الإئات كا تناو لت عبه 
الادعاء . غير أن الإعفاء هنا لا يكون إلا إعفاء قانونيا (#ادعةا ءمعموزه) »> أما الإعفاء 
المقل ( !1٤٣٥ھ )dispe‏ فیمتام > لأنه قعب‌الادعاء لايقرم مم قام العزاع » والزأع هنا 
قم فرضاً . فيعنى كل من اللحصمين من إثبات الأو ضاع الخالغة الى عمد الغانون إلى تنطيمها » 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

وإذا كان الدليل الذى يتقدم به من حمل عب الإثبات دليلا مقنعا للقاضى » صدر الح 
لمصلحته . وإذا عجز عن الإئبات »› صدر الحم ده , وإذا كان الدليل يشر به السك » فسر 
الشك لير مصلحته و صدر المك ضده وهنا تتبن دلالة حله لمبء الإبات . 

هذه هى المطوط الرئيسية للرأى الذى يتقدم به صاحب الرسالة المحقدمة الذكر . « فيس فى هذا 
الرأى نصيب كبير من الابتداع » وإن كان فيه كثير من الترتيب والتنسيق . فتصفية ادعاءات كل 
من الحصمين قبل الانتقال إلى مرحلة الإثبات › وعديدنقط الزاع بعد هذه التصفية » و توزيع 
عبه الإئبات بين المحصمين » فيه رتيب منسق وتسلل منطق المائل الى ينطوى علا عبه 
الإثبات . ولكن المسألة الجوهرية لى عبء الإثبات س الى رأينا دموج يمالجها عن طريق فكرققى 
الرجحان (عancااصvraise)‏ والاضطلاع بقل مشقة (le moins dinCOnvénients)‏ « 
ورأینا بارتان يواجهها بالأسر الطبيمية للخصوlaت (familles naturelles de litiges)‏ < 
ويعمد جى إلى تحميل عبء الإثبات فبها لمن يريد تمديل وضع مڏسب modification d'une)‏ 
acquis‏ ituationء)‏ › ویعمد بارد لی عمیل هذا العبء لمن يتمسك بواقعة محاامة اوضع المألوف 
aklٿlد dJ} (Thevenet) iî sna | < (un fait contre l'état normal et habitue!)‏ 
حميل المبء لمن يقم الظاھر دہ (ماe×s )contre lequel! ['apparence‏ — ھە المسألة 
الجرهرية يمال مها المزلف بنظريته لى الإعفاء . وهى نظرية لا تزيد اى التحديد والضبط عن هله 
الآراء الى قدمناها »وقد أسمس المؤلف نفه ألا محوطة بشىء من الفموض . وحن إذا دققنا 
النظر فى نظرية ‏ الإعفاء هذه ¢ اها تخرج مما سبق أن قررناه من أن الحصم یں بن عبه 
الإثبات إذا ادى ما هو ثابت ححكا أو فعلا . 


— AA — 

لضرور . فیصح آن بتفق شخصان شریکان نی مرعی واحدعلی آن کل ضرر بقع 
من مواشی أحدها على مواشی الآخر لايكون الأول مسولا عنه إلا إذا ثبت 
الآحر حطأً ى جانبه . (۲) الأصل أن أممن النقل مسثول عن الضرر الذى عحدث 
أثناء النقل للشخص أو الشىء الذى ينقله › والمسثولية هنا مسثولية عقدية > فعلى 
أمين النقل إذن يقع عبء الإلبات . ولكن عوز الاتفاق مقدما - ما م يكن 
هذا شرط إذعان - على نقل عبء الإثبات من أمين النقل إلى المتعاقد معه » 
فيصبح هذا هو المكلف باثبات خطأً فى جانب أمين انقل على أساس المسئولية 
العقدبة لاالمسثولية التقصرية . (۴) إذا جاوز الضرر قيمة التعوبض الاتفاق 
(الشرط الجحزاى) » فلا جوز للدائن أن يطالب با كثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت 
أن المدین قد ارتکب غا (م ۲۳۱ مدنى) . ولكن جوز للطرفين أن ينفقا 
مقدماً على نقل عبء الإثبات من الدان إلى المدين › فيكون للدان أن 
يطالب بقيمة الضرر الى جاوزت قيمة الشرط الحزانى ما لم يثبت المدين 
أنه لم رتكب غا . )٤(‏ المستأجر مسثول عن حريتق الععن المؤجرة إلا إذا 
أثبت أن العريق نشا عن سبب لايدله فيه (م ۸٤‏ فقرة ١‏ مدنى) . ولكن 
يجوز للطرفين أن يتفقا مقدماً على نقل عبء الإثبات إلى المؤجر » فيكون 
المستأجر غير مستول عن حربتق العين إلا إذا آثيبت الجر خحطاً فى جانبه (0» 
وبذلك يتحول التزام المستأجر من التزام بتحقيق غاية إلى النزام ببذل عناية .١‏ 
وكما بقع التعديل الاتفاق لقواعد عبء الإثبات مقدماً قبل حصول الراع 
على النحو الذى فدمناه » كذلك يصح أن يقع هذا التعديل أئناء الزاع . فيجوز 
حص لم بكن فى الأصل مكلفاً باثبات واقعة أن يتطوع لإثبانها » فاذا أجابه 
القاضى إلى طلبه فليس له بعد ذلك أن محتج بأنه غبر مكلف قانوناً بالإثبات . 
ذلك أن تطوعه لإثبات الواقعة مع سكوت خحصمه يكون عثابة اتفاق بیهما 
على نقل عبء الإثبات إليه » فباز مه أن يضطلع بهذا العبء . وقد قضت محكمة 
النقض بأن القواعد الى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام 
العام » ولذا مجوز الاتفاق على ععالفتما » وإذن فى كان الطاعن قد طلب من 
)١(‏ انظر الد كتورسليمان مرقس ى شرح عقد الإبجار الطبعة الثانية سنة ٠١٠١ ٤‏ فقرة ۲٣۴‏ 


ص ۷ 4- ص 4۱۸ . 
(۲) انظر الجزء الأول من الوسيط فقرة ٠٤٠١‏ ص 1۷۷ . 


—- AA 


الحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما بدعيه » فليس له أن بنعى بعد ذلك 
على الح باجابته إلى ما طلب > حى ولو کان فیما طلب منطو عاً لاثبات ماهو 
غر ملزم حمل عبثه ٩‏ . 
الا = طرق الابات 
| - باھی طرں ارات (سلا اهرس واط کر الاس 
ی سارا) 

۵۸ = ری تبات انی سما انوه وار انرا وفوة کل 
یں سا : رمم القانون طرق الإئبات الحختلفة . وهىستة : )١(‏ الكتابة امن 
(۲)الادةأوالبينة temoignage‏ () اقرائ présomptions‏ (£ )الا قرارaveu‏ 
constatation ûiylall (1) serment jell (6)‏ . 

ونبادر إلى استبعاد المعاينة من بين موضوعات القانون ادلی » إذ هیلا تنطوی 
لا على إجراءات اصطلح على جعلها كلها من مباحث قانون المرافعات › سواء 
فی ذال ماتعلق مہا بانتقال امحكمة للمعاينة IAA—1۸° ¢) visite des lieux‏ 
مرافعات) أو ماتعلتق بالمعاينة الفنية الیبقو م مہا اللحر اء (عون)‌م×ع) ) (م ۲۲١‏ - 


(۱) نقض مد ۲۹ نوفر سنة ٠۹۵۲۴‏ مجموعة أحكام النقض ٩‏ رقم ۲۸ ص ٠٠۴۳‏ . 

0( وتعيين الحببر من الرخص الخولة للقافى » فله أن يقدر ما إذا كان لار أو غير لازم 
وله بعد أن یم هذا التعیین آن يأخذ بتقر ر البیر آو آلا پأخذ به (نقض مدفی ۱٩‏ نوفبرسنة ٠۹۴۲۱‏ 
مجموعه مر | رقم ۲ ص ۱۹-٩‏ اوفيرسنة | ۱۹۳ مجموعة ر ١‏ رقم ٥‏ ص ۱۲ - ٠١‏ مارس 
سنة ۱۹۴۲ بجموعة صر ١‏ رقم ۲۲ ص ۸4 - ٠١‏ نوفبر سه ۱۹۳۲ بجموعة تمر ١‏ رقم ٠١‏ 
ص ۱۳۹ - ۱۴ مارس سنة ۱۹۳١‏ بجموعة مر ۱ رقم ۴۴۳۰ ص ۲٣ - ۱۰٤۷‏ ينابر 
سنه ۲ ١‏ ۱۹ محموعة تمر ۳ رقم 1۳۹ ص 1۱۰ - ٩‏ مارس سنه ۱۹۲4 مجموعة تمر ) 
د ق۱۰۸ ص ۸۲۰ - ١۸‏ مايوسنة مموعة عر 4 رم۱۳۸ ص ۲۰۲ = ۲۸ ديسمر 
نة 4 ۱۹١‏ بجموعة تمر ٤‏ رقم ٠۷۸‏ ص ٠٠۴‏ ( الأخذ بالجزه غير الباطل من تقر ر امبر ) - 
آرل مارس سنة ۱۹۲١‏ مجموعة مر ۽ رقم ۲۱۱ ص ۸۱ - ۴١‏ مايو سنة ٠١١ ١‏ مموعة 
مر ٤‏ رقم ۲۹۴ ص ۷۱۲ - ۲۳ ینار سنة ۷) ۱۹ حموعة عبر ۵ رام ۱۲١‏ ص ۳۲۷ - 
١‏ دیسمبر سنة ۱۹٤۸‏ جموعة ر ٠‏ رقم ٠٠۴۳‏ ص 1۸۲ ) . ولكن بجحب تعيين حبر إذا 
أوجب القانون ذلك ( كا فمل تقنين المرافعات إذ قضت الفقرة اكانية من المادة ٠۴١‏ فى تقدر الدعوى 


المتعلقة بالمقار » بأنه إذا كان المقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت قيمته حسب‌المستندات الى = 


— ۹۰٩ 


۲ مرافعات ) . فتكون طرق الابات الى تعالج فى القانون المد هى 
اللمسة الأولى . وتعيمن هذه الطرق ومحديد قيمة كل طريق مما من مسائل 
القانون المدنى › أما الإجراءات الى رسمها القانون للسر نى كل طريق 4ن مسائل 
قانون المرافعات ولا شأن لنا ا هنا . 
والكتابة من أقوى طرق الإثبات › وما قوة مطاقة إذ جوز أن تكون 

طريتاً لاثبات الوقائم القانونبة والتصرفات القانونية دون بيز كما سغرى . 
ول تكن ها هذه القو؟ قدعا وبل كان الام الأرل اما فوت تکن فيه 
الكتابة منتشرة بل كانت الغلبة للأمية » فكان الاعاد على الرواية دون اقلم : 
هكذا كان الأمر فى الفقه الإسلاعى وق سار الشرائع . م أخذت الكتابة نتشر : 
وساعد على ذلك اختراع الطباعة › فعات الكتابة على الشمادة وصار ها المقام 
الأول . ومن مزايا الكتابة آنه بمكن إعدادها مقدم] للإثبات منذ نشوء الحق 
دون الربص إلى وقت الحاصمة فبه › ولذلك مميت بالدليل المعد عu۷م١م‏ 
réconstitu6eم‏ . وقد وجا القانون بو جه عام طريقاً للاثبات فی الأ حوال الى 
عكن فا إعدادها مقدما » وهى الأحوال الى يكون فما «صدر الحتق تصرفاً 
قانونيا » فان التصرف القانونى يسمل اعداد كتابة لإثباته من وقت صدوره . 
أما الواقعة القانونية » وهى عمل مادى ».فقد لايتيسر إعداد كتابة لإلباتها › 
اذلك جوز بوجه عام إثباما جميع طرق الإثبات لا بالكتابة وحدها . ومن 
مزايا الكتابة أيضاً نها لايتطرق إلما من عوامل الضعف مابتطرق إلى الشهادة › 
فالشہود جوز علهم الكذب »> وتعوزه الدقة على كل حال » وتتعرض 
ذاكرتہم للنسيان . على أن الكتابة » إذا حلت مما يلحق الشبادة من كذب 
= تقدم أو بواسطة خبير) »أو كان تعيين البير هو الوسيلة الوحيدة الخْصم لى إثبات مدعاء فمند 
ذاك لا جوز رفض تعيين المبير بغير سصبب مقبول ( نقض مدفى ٠‏ ينار سنة 1۹۳١‏ عموعة 
حر ۱ رقم ۴٠۱۲‏ ص ٠٠٠۲١‏ ) . انظر أيغا الادة ۸۹ مدن وتقضى بأن تندب امحكة » إن 
رأت وجهاً لذلك » خبيرآ لقسة الال الشائم » وى الكثر ة الفالبة من الأحوال يكون هناك 
وجه لتميين المبير . 

وتقارن الأساتذة بلانیول وریږ وبولاجيه بين المبير والشاهد . فهما يتوافقان من حيث 
أن القاضی یمتمد على آقرال کل منہما ی تکوين اعتقاده . وها يتفارقان من حيث إن الشاهد 
بر عن الماضى أما البير فيقزر من الحاضر . والأول يقتصر عل رواية خير » آما اكا فيبدى 
رأياً فنباً يمين القاضى عل البثت نى الدموى . فالمبير أقرب إلى أن يكون قاضياً من أن يكون 
شاهدا ( بلازول ردیر و بولاجیه ۲ص ۲٠٤‏ ( 


- ۹ 


او اضطراب آو نسیان ۔ لا تخلو ھی أیضاً من احا المزویر . وقد رسم قانوں 
المرا ات احراءات معينة للطعنف الكتابة بالانكار أو بالىزوبر ( ۲۹۱-16۳ 
اقا : 


اما "اد دة أو البنة فقد كانت من أقوى الأدلة فى الماضى كما قدمناء م 
رلت للاٴہاب الى بيناها إلى مكان أدلى . فهى طربق للإابات ذو قوة محدودة» 
إذ لا مجوز إثبات التصرفات القانونية ما إلا ف حالات اسننائة - ولا تثبت ہا 
إلا الوقائم القانونية لأنبا أعمال مادية فجاز إثبانما بالينة لموقعالضرورة(). 
وقد حاطها ااشرع بضانات عد » فر سم إجراءات دققة لماع الود 
ر , ۲۲٤-۱۸٩‏ مرافعات ) » وفرض عقوبة على شادة الزور » وترك للقاضى 
التقدر الأعلى فى الأخذ با إذا أقنعته أو فى اطراحها إذا هو لم يقتنع . 

أما القراتن فهى طربق لاإثبات غير مباشر » لأن اللحصم لابثبت فما الواقعة 
ذانها عل النزاع بل واقعة أخرى متصلة ها رى القانون أو القاضى أن نى إلباتما 
إثباتاً للواقعة الأولى. فيكون الحصم قد أثبت الواقعة الثانبة إثباتا مباشراً » وأثبت 
الواقعة الأولى - وهى الواقعة حل النزاع - إثباتاً غبر مباشر . والقرائن قسمان: 
قران قانونية بقررها القانون بنص فيه » وقران قضائية يستنبطها القاضى من 
وقائع الدعوى وظروفها وله حرية واسعة فى تقدرها . والقران القانونية إما أن 
نكون قران بسيطة نقبل إثبات العكس › أو قرالن اطع لامجوز إثبات. 
عكسما . أما القرائن القضائبة فكلها قابلة لإثبات المكس . وإذا كانت 


)١(‏ ومع ذلك فقد يوجب القانون الإثبات بالكتابة ى بعض الوقائم المادية كا فمل ى 
إثبات البنوة (م ۴۲۴ فقرة ۲ و م ۴١١‏ فقرة ٣‏ مدفى فرنسى) »> وقد عجيز الإثبات بالبينة فى 
مناسبة تصرف قانونى كالغلط والتدليس والإ كراء إذا شاب عيب ما التصرف القانونى لأن هذه 
اليوب ليست ى الواقع إلا وقالع مادية (بلانيول وريير وبولامجیه ۲ فقرة )۲٠١١‏ . 

(۲) یری آوبرى ورو أن الواقمة الى يعتبرها القانون ثابتة بفضلل قرينة قانونية قاطعة 
لا تكون علا للإثبات » ومن ثم لا تكون القران القانونية القاطعة طريقاً للإثبات بالعى 
الصحيح . أما القرابن القانونية البسيطة » وهى الى جوز إثبات عكسها » فلا تكون هى أيفاً 
طريقاً للإثبات ٤‏ بل هى طريق لنقل عبء الإلبات إل امعم الآخر ( أوبری ورو ٠۲‏ ففَرة 
۹ ص ۷۴ ) . 

وقد قدمنا أن القرينة القانونية القاعلمة توجب عل المصم إلبات واقمة مطصلة بالواقعة محل د 


QA — 


الآ راثن ننطوى فى كثمر من الأحوال على وقائع مادية ملموسة لا بتطرق إلا 


الكذى أوالاضطراب كا بتطرق إل الشہادة » إلا آنا تقوم على أساليب دقيقة 
من الاستاباط لا يؤمن فما العثار . ومن م جعلت القرائن » من حیٹ قوتہا ی 
الاثبات » مرلة الشمادة ذات قوة حدودة > ولا جوز قبوها إلا حي تقبل 
الشمادة . ولم برسم قانون المرافعات للقرائن إجراءات معينة › راا 
> متنارة فی جمیع نواحی القانون . 
أما الاقرار فانه إذا صدر من اللحصم على نفسه عق للحصمه > لایکون ی 
الواقع من الأمر طريقاً لاثبات هذا الحق » بل إعفاء من إثباته »> وزولا من 
العصم امغر عن حقه فى مطالبة حصمه باثبات ما يدعيه . و اكان الاقرار نزولا 
عن حق المطالبة بالاثبات » فهو من جهة بقبل نى الوقائع المادية والتصرفات 
القانونية على السواء » وهو من جهة أخرى يكون حجة قاصرة على المقر دون 
غبره » فهو وحده الذى تزل عن حق المطالبة بالاثبات »وقد يكذب فى إقراره 
فيقر بشىء فى حق نفسه تخلصاآ ما هو أشد أو إلحاقاً للضرر بغبره . وقد دم 
قانون المرافعات إجراءات خاصة تمهد للإقرار › هى إجراءات استجواب اللعصوم 


د اتراع. فهناك إذن واقعتان : واقعة أصيلة وهى الواقعة محل الأزاع »وواقعة بديلة عى الواقعة 
الواجب مل الخصم إثباتها ويكون ى هذا الإثبات إثبات الواقعة الأصيلة . ففيا يتلق بالوافعة 
البديلة » لاإبكون ى الفربنة القانونية القاطمة إعفاء من الإثبات» بل هناك إثبات مباشر . أما فيما 
بتعلتق بالواقعة الأصيلة. » فإن لى القرينة القانونية القاطمة إعفاء من الإلبات المباشر » ولثبت 
الواقعة الأصيلة ثبوتا غير مباشر عن طريق إئبات الراقعة البديلة . ولافرق مابين القرينة القانوئية 
القاطعة والقريئة القانونية البسيطة » أى هذا الصدد » إلا لى أن الإعفاء من الإثبات المبائر 
الواقعة الأصيلة لى القرينة البيطة هو إعفاء مؤقت لا إعفاء باي كا لى القرينة القاطمة . إذ أن 
القرينة البسيطة » بنقَلها عبء الإبات 8 الحصم الآخر» تفسح ایال لإعادة هذا ألعبء إل الخصم 
الأول بعد أن کان قد أعى من الإثبات » و ذلك إذا ما اضطلع اللصم الآعر بعبثه . أما بالنسبة إلى 
الواقعة البديلة فالقرينة القاطعة والقرينة البسيطة سواء : ى الالنتين يتعين إثبات الواقعة البديلة 
إثباتا مباشرآ . 

ولا كانت العبرة فى الإثبات إا تكون بالإئبات النى يصب مباشرة عل الواقمة الأصيلة › 
فقد اعتبرنا هذا الممى أى القرائ القانونية › وآثر نا ی الترتیب الذی توخیناه أن جمل هذه 
القرايّ > لا طريقا للإثبات » بل طريقا للإعفاء من الإلبات » .إذ هى يما تع من إثبات 
الواقعة الأصيلة إثباتا مباشرآ »> عل رجه جائ لى القراتن القاطمة ومل وجه مؤقت لى القراان 


QF 


(comparution ”ضal واستحضارم شخھا ام‎ ( Interrogatoire) 
.) ۾ 11 - 1۷4 ءرافعات‎ ( pe-son nelle) 


بيت المن . و مكن الول إلا طريق للإثبات من وجوه أربعة : إذا حامها 
من و ٣ت‏ 1“ ومد نت حمه سمینه » و ادا نکل دول رده فقد بت حق 
خصمه بنکو له . وإذا ردها إلى اللحصم فحلف فد ثبت حق اللحصم بيمينه ٠‏ 
وإذا ردها إلى اللحمم فا حلف فقد ثبت حقه بنكول حصمه . على أن الواقم 
م الأمر أن الممن كالإةرار ليست طريقا أاجثبات . لأن ترجيه ال إلى الخدم 
أو ردها عليه عا هو احتكام إلى ذمته » فان حلف كان هذا حملا للحق » وإن 

كان هذا مثابة الإقرار . ومن ع بقبل توجيه الجن ف الوقائع المادية 
والتصرفات القانو'ية علل السواء » شأن المعن ى ذلك شأن الإقرار . وقدرمم 
قانون المرافعات الإجراءات اللازمة فى نحلبف المعن ( ۱۸٤-٠٠۷٥۴‏ مرافعات ) . 


وزی ما تقدم أن القانون قد عبن طرق الإليات الحنلفة ء وحدد لكل 
طريق قوته » عقتضى قواعد وضعها لذلك © . فهل تعتبر هذه القواعد من 
النظام العام لا سلطان الخصوم علا > أم هى قواعد قابلة للتعديل بالاتفاق 
فا بين اللحصوم ؟ هذا ماننتقل الان إليه . 


٠ وللخصم أن تاز من طرق الإلبات ما ميزه القانون . رهي إذا اعهار طريةآ مها‎ )١( 
وذلك إلا فى ابن فرى أن الالتجاء‎ ٠ و يوفق فيه أو عدل عنه » فله أن يلجأ إلى طريق آخر‎ 
الها الطريق يمر رو ل ها عد ن ارق وغه فت ع الا ماف الف رة وز‎ 
للخم الذی رخص له ى إثبات حق متنازع فيه بطرينق معين من طرق الاثبات أن يلجا :ى طرق‎ 
سواء ' کان قد عحز عن الالبات بالطریق الى سبق ريص به آم کان‎ ٠ آعری لإثبات حقه‎ 
قد عدل عن هذا الطريق يعدم المضى فبه . ومن مم إذا كان لدعي لى دعوى الراستحقات قد فقد‎ 
حقه لى السير و اجراءات التحقيق » فك بيترتب عل ذلك آءه يقد حته لى ابات دعواء بطريق‎ 
ص ۹ ) . وقضت یف" باه اذا قر‎ ۴١۶ ۱۹۱۰ فیرایر نة‎ ٩ حر ( اتان تلط‎ 
وكذلك لا مام لصي ) من‎ ٠ فن ذلك لا ملع أالخصم‎ ١ لقاضى اتخاذ طريق من طرق ابات‎ 
ااال طرق اغری ناتاو بي ا ديه اللوم د اويدى علد اه دم ار‎ 
امسر ا اشاس ت ع إيداع الصم الأمانة المقدرة » فإن ذلك لا منم الحصم القصر ف‎ 
ايداع امانة من ان ندل ناز عار يق طرقاً أحرى للإثبات . ويتمين عل الغاضى آن پٹ‎ 
ديسمر نة‎ ٩ افا لظ عن الإحراء الى سق ااذه وم يم (استئناف تلط‎ ٠ هذه الطرتق‎ 
.)67 e مم1‎ ۱1 
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۵۹ ابر تماقات اص بطر اسو تات (): يذهب الفقه الفرنسى 
إلى القول ببطلان هذه الاتفاقات . وحجته ى ذلك أنطرق الاثبات تتعلق حسن 
تنظ القضاء والتعرف على خر السبل الى مهتدى سا القضاة إلى الحقائق » ومن 
ثم تكون القواعد الى تعن هذه الطرق وتحدد قوة كل منبا قواعد تتعلتق بالنظام 
العام » ولا جوز للخصوم الاتفاق على مخالفتا "“ . بل يذهب فربق من الفقهاء 
فى فرنسا إلى بطلان الانفاقات المتعلقة بقواعد الاثبات كافة » ليس فحسب 
القواعد ال طرق الاثبات › بل أيضاً القواعد المتعلقة بتحديد اأواقعة المراد 
إثباتها وبتعيين من من اللحصوم حمل عبء الاثبات " » وهى القواعد الى 
سبتی آن قررنا آنا لا تتعلتى بالنظام العام . ولكن القضاء الفرنسى يذهب إلى 
القول بصحة الاتفاقات اللعاصة بطرق الاثبات كغبرها الى تتعلق بعبء الاثبات 
وبالواقعة المراد إثبانها . ولا يستقى من ذلك إلا الا تفاقات اللحاصة بقواعد 
لاختلف أحد ف آنا متعلقة بالنظام العام » كالقواعد اللحاصة باثبات الميلاد 
والوفاة والزواج وإثبات النسب والقواعد اللحاصة بوجوب مناقشة الأدلة الى 
بقدمها اللعصوم وبقوة الأوراق الرسمية ونحو ذلك 7). وينهض لتوجيه الرأى 
الذى يذهب إليه القضاء الفرنسى اعتباران : أوما أن الأصل فى موقف القاضى 
من الدعوى الحياد كما تقدم القول » واللحصان هما اللذان يقفان موقفا [مجاباً › 
فلهما أن يسبرا على القواعد انى رسمها القانون للإثبات » ولكن لاعلمما أن 
الفا ل افر اشن اناق با إل قواعد أحری يريانها أقرب إلى أداء العدالة 


)١(‏ انظر لى هذه المسألة سسےرریانو (40ع0زعیم5) ى الإتفاقات الاصة بإثبات راء 
ذمة المدين » رسالة من باريس سنة ٠۹۲۰‏ - ليبال (مااة8 م1) نى الاتفاقات العاصة 
بطرق الإثبات ى القانون المدنى » رسالة من باريس سنة ٠۹۲۴‏ - وسنمود إلى ممالجة المسألة من 
ناحية جواز الاتفاق على الإثبات بالببنة حيث جب الكتابة أو الاتفاق على الإثبات بالكتابة 
حيث جوزالبينة عند الكلام ى البينة والقران . 

)۲( أنظر رسالة (Sescioreano) E‏ المتقدم ذکرها ص ٠۹۰۹‏ . 

(۴) أنظر . رسالة ليبال (eاB2‏ 1۵) المتقدم ذکرها ص ۱٣٣٤‏ - يدان وړو ٩‏ 
فقرة ١١١۴‏ - فقرة ١١١٤4‏ . 

(4) بيدان ورو ٩‏ فقرة ۱۱٣۴‏ . 
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و حبص الحةائق( . والاعتبار الثانی أن إثبات الح لزید فی‌اللحطر عن الحق 
ذانه » وما دام صاحب الی بستطیع ازول عنه » فكيبف لايسنطيع الاتفاق 
E‏ طر ن تی معن لاثبات هذا الحق 1 

وهن م فةد حك القضاء الفرنسى بصحة الاتفاق الحاص باثبات راءة ذمة 
الوكيل بطرق أيسر من تلاى الى ر”مها القانون فى القواعد العامة للإثبات وى 
القواعد اللحاصة بعقد الوكالة "). وح أيضاً نجواز الا تفاق على الاثبات بطريق 
آرسر ما قرره القانون » كالبينة بدلا من الكتابة (). أو بطريق أصعب ٩ء‏ 
آو بطر بق لم ير مه القانو ن( ء وهذا مالم يكن هناك اعتبار واضح من النظام 
الماء" . 


أما ى مصر فيمكن القول بأن الفقه يذهب إلى أن أكر قواعد الالبات 
لاتعتر من النظام العام . وكان القضاء » فى ظل القانون القدم » مز دمن الاتفاق 
على الالبات بالكتابة حيث بببح القانون الا ثبات بالبينة » وهذا اتفاق جائز 
مستساغ ؛ وبين الاتفاق على الا ثبات بالبينة حيث منم القانون الاثبات بالكتابة ٤‏ 
وهذا كان القضاء جبزه إذا تم بعد وقوع اللحصومة ولا يزه إذا أرم مقدما قبل 


)١(‏ أما إذا م يكن هناك اتاق حاص وخالف القاضى من تلفاء نةه القواعد الى رها 
القانونق الإثبات وسكت المصم ولم يعر ض » فلا يعتر ذلك اتفاف بينه وبين خصمه عل محالفة 
اعد !لإثبات » بل زولا بارادة منفردة عن حق الاعتر اض (بلانرول ورير و جاپولد ۷ فقرة 
۸ ص ۸0٩٦‏ هامش رقم ۴ ) . وهذا حلاف ١ا‏ إذا تطوع أحد المحصمين لحمل عبه إثبا” 
واقعة الإ يكن عليه إلبانها وسكت الخصم الآخر » فقد قدمنا أن هذا يكون مثابة اتا ف , عل 
نمديل قراعد عب الإئبات . 

(۲) نقض فرنی ٩‏ ینار سنة ۱۸٩٩‏ داللوز ۱٣٦۰-۱-٩۰‏ سریه ٩۴-۱-۹١‏ 
حك آخر ی ۱۷ بولية سنة 1۸٩٩‏ داللوز ۷-1-٩۷‏ 1~ سعريه 1٦‏ اسا هع , ° 

(۴) نقض فرنسی أول ونه سنة ۱۸۹۲ سبریه ٩۴‏ = ۱ س ۲۸۴ - یک ان ی ۲۲ فیرار 
سنه ۱۸۹7 ریه ٣۲۷۱۹۷‏ حم ثالث ی ۲۷ ديسمير ا ۱ سیر به 
7 اس۲۰ . 

. ۱۹سادا۸)‎ ۰٤ نقض فرنی ۸ اغسطس سنة ۱۹۰4 سره‎ )٤( 

(ه) نمض فرنی ۲۰ مارس سنة ۱۸۷۹١‏ سره ۳۲۸-۱۷۷ - حم خر ف 
۳ نوفر سنه ۱۸٩۱‏ سبریه ٩۵‏ س | س ]٤۲‏ . 

0( نقض فرنسى ۱۴ نوفير سنۀ ۱۸۹۱ سبریه ٤۰۷-۱۹٥‏ بلانيول وریر 
وجابوید ۷ فقرة ۱۲۲۸ - فقرة ۱٤۲۰۹‏ ص٣‏ ۸۰- ص ٩۹‏ ۸- بلانیول ورپیر وبولا جیه ۲ 
فر ۲٣٣٣‏ - يدان وړو ۹ فقرة (١١‏ . 


۷ 


۹~ 
وقوع اللحصومة . وسنعود إلى هذه المسألة بيبان أونى(). 
والذی يعنينا هنا أن نببنه هو أنه عكن القول إحالا إن قواعد الائبات ليست 
من النظام العام !ا سبق ذكره من الاعتبارات الى سقناها فى توجيه القضاء 
الفرنسى . بوجد حقَاً من هذه القواعد ما توحى طبيعته أنه من النظام العام › 
كأن تكون الورقة الرسمية حجة على الناس كافة إلى أن يطعن فا بالتزور » وكأن 
نكون الورقة العرفبة حجة على الغبر فى تار ها الثابت » وكحجية القرائن 
القانونية القاطعة فى كثر من !لأحوال . ولكن أ كر القواعد لاتعتر من النظام 
العام » فيصح الاتفاق على ماخالفها . ومن م موز الاتفاق على نقل عبء 
الاثبات كما قدمندا. ومجوز الانفاق أيضاً على ألا تكون لارسائل الوقع 
علا ولا للمرقيات ولاللدفاتر والأوراق الزلية قوة الورقة العرفية من حيث 
الاثبات ( م ۳۹۹ و۳۹۸ مدلى ) . ومجوز بوجه عام الاتفاق على عدم إعمال 
القرائن القانو نية البسيطة وهى الى تقبل إثبات العكس . وبجوز أخرا الاتفاق 
على أن يكون الاثبات بالكتابة حيث جز القانون الاثبات بالبينة » أو أن 
بکون الاثبات بالببنة حبث عم القانون الاثبات بالكتابة ") » وهذه هى 
السألة الى سنتناوها ببيان واف عند الكلام فى قوة البينة والقراثن فى 
الاثبات . 


)١(‏ وقد قضى كذلك بأنه إذا اشتّرط المتماقان إبماد المين بغير الال > فان الشرط ليس 
فپه ہا الف النظام العام فهو جار › وقد یردد بعض الئاس فى الحلف يسبب العقيدة الدينية 
أ تأنيب الضمير إذا ما ظهر له الحتق بعد الحلف ( بی مزار ۲۷ فیرام سنة ۱۹۳۹ الحاماة ٠۹‏ 
دم ۹ ص ۸۸۲ ) . وقضفی بان الاتفاق ى سند المديوئية على عدم أحقية المدن ف توجيه 
الوين المحاسمة إلى دائنه عن السداد اتفاق جائ قانونا لمدم مخالفته النظام المام والآداب ( أسيوط 
الكلية ١ ١‏ أريل سنة ٠۹١١‏ الحجاماة ۲۱ رقم ۴۷+ ص ٠١٠۲‏ ) . وأنظر فى أن قراعد 
الإثبات ليست من النظام العام » إلا أن يكون الانفاق عل تعديلها قد جاء فى عقد إذعان حيث 
يكفل القانون حماية الطرف المذعن الد كتور عبد المنمم فرج الصدة ص ۲١‏ اص ۲۲ . 

(۲) وقد كان النقنين المدفى القدم لا جير إثبات عقد الإبجار إلا بالكتابة » وفى رأينا أنه 
كان جوز الاتفاق على جواز الإثبات بالبينة . وتوجب المادة ٠٠۸‏ من التقنين المدلى الجديد أن 
بحصل الاتفاق عل الزيادة ى أجر المقاول بالكتابة إذا كان عقد المقاولة قد آرم بأجر إجمال 
عل أساس تصمم متفق عليه › وى رأينا أنه جوز الاتفاق ى عقد المقاولة عل أن يكون إثبات 
الاتفاق على زيادة أجر المقاول بالبينة دون الكتابة . 


— ۹۷ 


۰ - سدوا کی النففی ما بنملۍ بړۍ ادر مات : تعین‌طرق 
الإثبات » وبيان مى جوز استعال كل مها » ومحديد قوة كل طريق من هذه 
الطرق » هذه جميعها مسائل قانون نخضع لرفابة حككة النقض . ولكن مى قبل 
القاضى طريق الإثبات الذى رسمه القانون فى الوضع الذى أجازه فيه وجعل له 
قوته امحددة قانوناً » فان تقدي مبلغ اقنناع القاضى بالدليل يعتر من المسائل 
الموضوعية الى لا تعقيب محكة النقض عاما (“ . وأحص ما يظهر ذلك فى قوة 
الإقناع الى تستمد من شہادة الشمود. وف الةرائن القضائبة انى يستنبطها القاضى 
من وقائع الدعوى وظروفها › ما دام قاض الموضوع قد بين فىحكه الاعتبارات 
المعقولة الى أسس عابها ا لحك » ولم يعتمد واقعة بغبر سند » ولم بستخلص 
من الوقائع نتبجة غر مقبولة عقلا . فان بى حكمه على واقعة للاسند ها »› 
أو استخلص نتيجة غر مقبولة عقلا » كان حكه معيباً وتعن نقضه 7 . 


)١(‏ عل أن هناك أدلة إذا تقدم بجا اللصم > وم پلقضہا حصمه باثبات المكس » تصبح 
دون حيص مقنعة القاضى » وذلك كالادلة الكتابية وكشهادات الميلاد رالوفاة وكالغرالنالقانونية 
القاطمة وكالإقرار وكالوين . أما ماعدا ذلك فالقاضى حر أى الأخد به أو لى إطراحه وفقا لا يقدر 
من ظروف الدعوی ورقالمها ( کولان وکابیتان ومررانهپړ ۲ ص ۷۲۰١‏ - پلانپول وریر 
ربولاجیه ۲ فقرة ۲۱۹۲ س بلانیرل ورریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۹۲۹ ) . 

(۲) وقد استقر قضاء محكمة النقض ءل أن محكمة الموضوع هى صاحبة الق لى القدير 
الهليل الجائز ها الأخد به درن رقابة صكمة النقض عابها نى ذاك » ما دام الدليل الذى تأحذ به 
مقبولا قانونا » وما م يكن للدليل حجية معينة حددها القانون » ويشرط أن تبين فى حكمها 
الاعتبارات المقبولة الى بغت علا قضصاءها » فلا تعتمد واقعة بعر سند لما » ولا لتخلص م 
الوقائم نتيجة غير مقبولة عقلا . فإذا بى الفاضى حكمه مل واقعة استخلصما من مصدر 
لا وجود له » أو موجود وللكنه مناقض لا أثبته » أو فير مناقض ولكن من المستحيل مقلا 
امتخلاص تلك الواقعة منه » كان هذا الك مميبا منعيناً نقضه : نقفس مدأى۲ يونية سنة ۱۹۳۲ 
حموعة حر ١‏ رقم ٠١‏ ص ۱١۷‏ س ١١‏ يونية سے ۹۳۲ عا وعة مر | رقم ۰۹ ص 
۲ = ۲ نوفر سنة ۱۹۲۲ مجموعة مر ۱ رقم 1۷ ص ۱۳۸ — ۱۷ نوفبر سنة 1۹۴۳۲ 
مجمرعة حر ۱ رقم ۷۲ ص ۱۲۲ = ۲۲ نوفیر سنة ۱۹۳۲ موهة محر ١‏ رقم ۷١‏ ص ٠١١‏ 
تفسير الأحكام الى تند إلها كتفسير سام المستندات) ‏ أرل ديسمير سنة ۱۹۴١‏ مجمومة 
مر ۱ رقم ۷۷ ص ۱۲۱ ( کالمک السابق ) > ۱۹٩‏ ينار سنة ۱۹۴۴ مجموعة مر ١‏ رقم ١ ٤‏ 
ص 1۷۰ — ۷ أريل سنة 1۹۴۳ جموعة مرإ رقم ۱۲۰ ص ۲۰۹۱ س ۷ ديسمير نة 
۴ عمموعة محر ۱ رقم ٠٠١‏ ص ۲۸۲ ( تفسسير سند غامض مل أنه تمن قطن باعه المدامى 
بصفته وکیلا عن المدعی عایه وسلمه الموکل لا مل أنه قرض واجب الأداء )۲۸ ديسمير س 

( م ۷ س-الوسیط ۲) 


AA —‏ ~~ 
ب تقسيم لر انر بات ( تات مد ) 


۱ طری مبارة وطرۍ غب رمیائة : بمكن أن تنقسم طرق الإثبات 
لطر ق مباشر هة (sعا#هءال‏ عام )وطرقغىرمياشر (preuves indirectes)ê‏ 
فالطرق المباشرة هى الى تنصب دلالبا مباشرة على الواقعة المراد إلباتها . 


وهذه هى الكتابة والبينة . فالكتابة تسجل الواقعة المراد إلباعها بالذات › سواء 


سنة ۱۹۳١۴‏ موعة تمر ١‏ رقم ۱۵۷ ص ۲۹۲ ب اول مارس سنة ۱۹۴۳۲ حموعة تمر ١‏ 
رقم ۱۹۸ ص ۳۲۸ س ۳٢‏ مایو سنة ۱۹۲۵ مجموعة مر ۱ رقم ۲۷۰ ص ۸۱۰ س ه٥‏ ينابر 
نة ۱۹۴۳٩‏ مجموعة تحر | رقم ۴۱۲ ص ٠٠۲۰‏ س ۲١‏ ماأيو نة ۱۹۳١‏ مجموعة مر ١‏ 
رقم ۲٣۵‏ ص ۱۱۱۸ س ٩‏ یونیة سنة ۱۹۴۳۸ مجموعة حر ۲ رقم ۱۲۸ ص ۴۹۸ (تفسسير 
الأحكام الى يستند إلها كتفسير سائر السندات) ٠۰١‏ نوفیر سنة ۱۹۳۸ موعة مر ۲ رقم 
۴ص ٤۲۷‏ — ۱۸ ماپو سلة ۱۹۳۹ موعة مر ۲ وقم ۱۸۴ ص ۹۰ء س ۲۲ فیرایر 
سنه ۱۹٤۰‏ مجموعة حر ۳۴ رقم ۴ ص ۷٤‏ س ۲ يناير سنة ۱۹١‏ مجموعة تمر ۳ رقم ۸4 
ص ۲۱٠١‏ (تفسر الأحکام الى یستند إلہا کتفہر سائر السندات) س ۲۷ مارس سنة ٠۹٤۱‏ 
مجموعة محر ٣‏ رقم ۱۱۱ ص ۳۳۹ (جواز الاستناد إلى حکر شرعی غیر لہائی) — ۱۹ أ کتور 
سنة ۱۹١‏ مجموعة حر ۴ رقم ۱۲۲ ص ۴۸۲ (جواز الأخذ ببعض الشجادة دون بمض) س 
نایر صله ۲( ۱۹ مجموعة حر ٣‏ رقم ۷ ص 4۰۹ س ۲١‏ ديسر نة ۲) ۱۹ حمرعة 
حر ٤‏ رقم ٩‏ ص ۱۹ (جواز الاستناد إلى آسہاب حک صادر نى خصوبة آخریى — ۱۸ فبراير 
سلة ۱۹4۴ مجموعة ر ۲ رقم ۲۷ ص له س ٠١‏ ديسمبر سلة ۲ 1۹4 مجموعة صر رقم 
4 ص ۲۷۸ ( تقدير المحسكة الاستدافية لشمادة الشود عل خلاف تقدير الحكة الابعدائية 
جاڑ) س ۸ ماریں سنة ۱۹٤۵‏ مجموعة ر ) رقم ۲۱۹ ص ۸۲ہ ( جواز آن مجمل قم رکز 
الديى لأحد الكجود وزله) = ٠۰١‏ پنایر نة ۱۹4٩‏ مجموعة مر ۵ رقم ۲۲ صى ا4 س 
۷ فبرأير سنة ۱۹4١‏ مجموعة مر ٠ه‏ رقم ٠٠‏ ص ٠١١‏ ( جواز الأخذ ببعض الشبادة دون 
بعض ) س ۲۸ مأارس سنة 1۹4١‏ مجموعة حر ٠‏ رقم ٠٠١‏ ص ٠4۳‏ (جواز الأحذ بثجادة م 
تأذ جا محكة جنائية) س ٠١‏ أكموبر سئة ع موعة مر ۰ رقم ٩۸‏ ص ۲٠۹‏ (لاحاجة 
الرد عل ما نظرته الحكة من الأدلة) س ١۷‏ أ كتوبر سصسنة ٠۹6١‏ مجموعة ر ٠‏ رقم 0 
ص ۲۱۸ ( القاضى حر ى عدم الاطمثنان إلى شادة الشاهد دون إبداء الأسہاب ) س ۲۸ نوفبر 
سنة ۱۹1١‏ مجموعة ر ٠‏ رقم ۵ص ۲٣۰‏ ( کالسح السابق) = ۲۹ دیسمیر سنة ٤ ٩‏ 1۹ 
مجموعة مر ۵ رقم ۱۲۲ ص ۲۷۹ ۲٠٢‏ أبريل سة 4۷ ٠١‏ مجموهة عر ٠‏ رقم ۱۸۸ 
ص ٠١ ١‏ (عدم التقيد ,الننيجة الى يسفر عا تنفيذ الحكم النهيدى) س ١‏ لوفير سنة ٠١ ٤۷‏ 
مجموعة حر ه رقم ۲۲۹ ص 4۷۷ (أجواز الاستناد إلى دفع رسوم المغر وعوايد أللك قرينة 
مؤيدة ما شهد به اهود مو ولحم اليد) س + ديسبر سنة ٠١١١‏ مجموعة أحكام النقض ؛ س 


— ۹ 

كانت تصرف قانونبا كا هو الغالب أو كانت واقعة قانونية › فتكون طريقاً 
مباشر لإثبات هذه الواقعة . والشہود › إذا انصبت شہادتہم على عة الواقعة 
المراد إثبانما بالات »تصرف قانونياً كانت أو واقعة قانونية » بثبتون هذه الواقعة 
بطريق مباشر . ويلاحظ أن المعاينة وانلحعرة طريقان مباشران لاإلبات » بل هما 
الطريقان اللذان يتصلان اتصالا ماديا مباشراً بالواقعة المراد إثباتبا > ولكما 

من مباحث قانون المرافعات كا قدمنا . 
والطرق غير المباشرة هى الى لا تنصب دلالنما مباشرة على الواقعة المراد 
إنباما > ولكن تستخلص من طربق الاستنباط . وهذه هى القرائن والإقرار 
والمعن . أما القرائن فقد قدمنا أن الإثبات فما لا ينصب على الواقعة المراد إثبانها 
بالذات » بل على واقعة أحرى متصلة ا اتصالا وثيقا > عيث يعتر إأبات 
الواقعة الثانية (الواقعة البديلة) إثباتا للواقعة الأولى (الواقعة الأصيلة) استنباطاً . 
ومن م تنطوی القرائن على استبدال (۸۲٤٤1ام٤ل)‏ حل آخر فی الإثبات با محل 
الأصلى . فهى إذن نثبت امحل الأصلى - أى الواقعة المراد إلباتها - بطريق غر 
مباشر . وکل من الإقرار والمین لا بعترطريقاً مباشرآ لاثبات› فهو وإن تناول 


=رقم ۲٠‏ ص ٠١١‏ (جوازاطراح بمض تهادة الشاهد) -٠1ديسمبر‏ سنة ٠١ ٠۲‏ مجموعة أحكام 
اللقض ٠‏ رقم ۲۸ ص ٠۷١‏ (جواز اطراح بحعض الأدلة | كتفاء ما أقحنمت به الفحكة من الأدلة 
الى اطمأنت إلا ) س ۲۵ ديسمبرسنة ٠١۹١۲‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ۲۸ ص۴٣۲۴‏ — 
۵ مارس سنه ۱۹۰۳ مجموعة أحكام النقض 4 رقم ۸۸ ص ٠۷١‏ (جواز اطرأح بمض ثهادة 
الشاهد)  ٠‏ مارس سنة ٠١١١‏ عجموعة أحكام النقض ٠‏ دتم ۲ ص٩‏ ۹٩ء‏ (جواز عدم إجابة 
الطالب إلى طلب التحقيق لإثبات عل المطعو ن عليه بملكية الطاعن المبيع ما دامت الحكة قد اقحنمت 
من الأوراق المقدمة ما پى هذا الم ) س ٠١‏ مارس سنة ٠١١۴‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ رقم 
٤‏ ص۸۷٩‏ ( كالم الابق) ‏ ۲ أبريل سنة ۴ محموعة أحكام النقض ٤‏ رقم ٠٠١‏ 
ص ۲ ٤‏ ۸( کا لھک السابق ٤)‏ يونية سنة ٠۳‏ 1۹ بجموعة أحكام النقض ؛ رقم ۷۵ص۸١۱1‏ 
( کاک السابق) . انظر أيضا عحبكة الاستتاف الأهلية ۲١‏ فيراير سنة ٠۹۲۲‏ الجموعة الرية 
سنه ۲١‏ رقم ۷۷ , 

وقه قضت محكة الاستدناف البتاطة بأنه جوز للمحكة › إذا رأث وجهاً لاك › أن تتخذ من 
الإجراءات والوقائع العابتة فى قضية أخرى عناصر نى تكوين اعتقادها وذك عل سبيل الاستئناس › 
من نحو مين أديت » أو إقرار صدر » أر تحفيق أجرى › أو مستندات قدمت ( اسلناف تلط 
٦‏ پناپر نة ۱۹۳١‏ م ٤۲‏ ص ۱۳۹ س ۲۹ پنایر سل ۱۹۴۲ م ۲٢ — ۱٣۳۹ص ٤٤‏ پنایر 
سنه ۱۹۴۳۰ م ۲۷ ص ۱۲۹ س ۲۷ پناپر سنة ۷ ۱۹۴ م 4۹ ص )۸١‏ . 


a OE 
 ةرشابم الواقعة المراد إثباتما بالذات » إلا أن ععة هذه الواقعة لا تستخلص منه‎ 
› بل عن طريتق الاسننباط . فالإقرار لايثيبت صعة الواقعة المراد إثبالما مباشرة‎ 
بل هو يعلى ال حص من إثباما » فتصبح ثابتة بطريق غير مباشر . وكذلك العين؛‎ 
إذ هى احتكام إلى ذمة الحصم > فان حلف لم یکن هذا معناه أن الواقعة الى‎ 
حلف علا هى ععيحة حما »بل تعتر كحيحة زولا على مقتضى الاحتكام > وإ[‎ 
نک لكان نكوله مثابة إقرار يعنی حصمه من الاثبات: فى حالة الحلف يكون‎ 
خحصمه قد أعفاه من الائبات > وى حالة النكول بكون هو الذى أعنى خحصمه»‎ 
و الحالتعن تكون الواقعة المراد إثبانها قد لبنت بطريق غير مباشر . ولا كان‎ 
› الإعفاء. من الإثبات » سواء فى الاقرار أو ى المن » مقصوراً على اللحصمين‎ 
فان حجية الإقرار والععن حجية قاصرة علبهما غبر متعدية إلى الغبر . أما حجية‎ 
©( القرائن فهى حجية متعدية‎ 
طرں سا وطرں عم صراة : وعكن أيضاً تقسم طرق‎ - ٣ 

الإبات إلى طرق مهيأة )preuves préconstituée5)‏ وطرق غر مهيأ 
(preuves casuelles)‏ . 

فالطرق المهيأة هى الى أعدها صاحب الشأن مقدماً لإثبات حقه فى حالة 
المنازعة فيه . والطرق المهيأة هى عادة الكتابة » يعدها صاحب الشأن مقدماً 
لإثبات تصرف قانونی کعقد بیع > أو لإلبات واقعة قانونبة كيلاد أو موت 
أو میراٹ . لذلك تسى الكتابة فى هذه الحالة سند (ه٤ء)‏ لأا أعدت لتکون 
دليلا يستند إليه عند قيام التزاع . 

والطرق غبر المهيأة هى الى لايا مقدماً » بل تنبا وقت قبام النزاع فى الحق 
المراد إثباته . وكل طرق الإثبات فا عدا الكتابة تكون عادة طرقاً غبر مهيأة . 
فالشپود لا تعد فى العادة إلا عند قيام التزاع . والقرائن لاتستخلص من وقائع 
القضية وظروفها إلا آمام القاضى وهو بنظر الدعوى . وكذلك الإقرار والمعن» 
لاجديان إلا إذاكانا فى مجلس القضاء وقت نظر التزاع . آما الإقرارغر القضائى 


0( بلانیول ر رار وجابولد ۷ فقرة س بودری وپارد ۴ فقرة ۲۰۹۷ 
ص ٤۲۹‏ س الد کور سلیمان مرقس نى أصول الإثبات ص ۴٠١‏ . 


س۹٩‎ 

فان ثبت بالكتابة كانت الكتابة فى هذه الحالة دليلا مهيأ > وإن ثبت بالبينة 
فالعبرة ا وهى عادة دليل غير مهيأ “۰ وغنى عن البيان أن المعاينة والليرة 

دلبلان لاينهبثان إلا بعد قيام التزاع ونظر الدعوى أمام القضاء . 
على أن الدليل غبر المهياً قد يصيح دلبلا مهيأ إذا أعده صاحب الشأن مقدما › 
وذلك کالبینة فقد يعد صاحب الحق مقدمآ شہودآً على حقه وقت نشوئه لہيء 
الدليل على هذا الحق إذا نوزع فيه . وكذلك الدليل امهيأ قد بصبح دليلا غبر 
مهبأ إذا م يعد فى الأصل ليكون دلبلا للاثبات › وذلك كدفانر التجار فهى قد 
أعدت أصلا لضبط معاملات النجار ولكن قد تستخدم ءرضاً كدليل للإثبات . 

ومن ثم لاتسمى الكتابة سندآ (6ء) إلا إذ كانت دلبلا مهيأ . 


x ۳‏ طرں زات می ارام وطری زات کے عر مء : وعکن 
كذلك تقسم طرق الا ثبات إلى طرق حجبتها ملزمة وطرق حجبتها غر ملزمة . 
فالطرق ذات الحجية ا لمزمة ھی الطرق ایی حدد القانون مباغ حجینہا وم 
بتركها لحض تقدير القاضى . وهذه هى انكتابة والاقرار والمعن والقرائن 
القانونية . وبعض هذه الأدلة حجبتها قاطعة لا تةبل إثبات العكس › وهى الممن 
والقرائن القانونبة القاطعة . وبعضا حجينما غير قاطعة فنقبل إثبات العكس › 
وهذه هى الكتابة إذ تقبل الانكار والطعن بالتزور › والاةرار إذ جوز للمقر 
أن يثبت أن إقراره غير صصيح » والقرائن القانونية البسيطة » إذ جوز دحضها 
بائبات ماعالفها . 
والطرق ذات الحجية غر المازمة هى الببنة والقرا القضائية . وقد قدمنا 
أن حجية هذين الطربقين غيز مازمة للقاضى » فهو حر فى تكوين مبلغ اقتضاعه 
بشمادة الشہود وى استنباط القرائن القضائبة من وقائع الدعوى وظروفها › 
ولا رقابة عليه حكة النقض فى ذلك . 


(۱) أوہری ورو فقرة ۷4 ص ٩۰‏ — ص ٩٩‏ والموامش . 
(۲) الدكترر سليمان مرقس ى الإلبات ص ۴١‏ . وغى عن البيان أن المعاينة رالمهة 
د ليلان حجيجما غير ملزمة , 


~۹ 


٤‏ - طری اعاب وطرں گرا وطرۍ اعباط : وتنقم أبضاً 

طرق الاثبات إل طرق أصاية وطارق تكبلية وطرق احتياطية . 

فالطرق الأصلية هى الأدلة الى تقوم i‏ دون آن تكون مكل لآدلة 
موجودة . وهى قد تكون كافية وحدها » كالكتابة وكالبينة والةراان القضائية 
ف الوقالع القانونبة وف التصرفات القانونية الى لا ربد قيمما على عشرة جامات . 
O‏ تكبلبة » كبدأً الثبوت بالكتابة 
فهو طربق أصلى ولکنه غر كاف ولابد من استکاله بالبينة أو بالقرائن الَضائبة 
أو ا 7 


والطرق التكيلية هى الأدلة الى لاتقوم بذاتها ٠‏ بل تكون مكللة لأدلة 
موجودة . وذلك كالبينة والقران الةضائية والممن المتممة › فهذه يستكل ہا 
مبدأ الثبوت بالىكتابة فى التصرفات القانونية الى تز يد قيمنها على عشرة جنهات. 
وبلاحظ أن البينة والقرائن القضاثية هد تكون طرق أصلية » وذلك نى الوقائع 
الةانونية وف التصرفات القانونية الى لا تزيد قيمتها على عشرة جنات كا سلف 
اقول » وقد تكون طرقاً تكيلية » وذلك فى التصرفات القانونبة الى تزيد قيمتها 
على عشرة جنات عند وجود مبدأً ثبوت بالكتابة كا قدمنا . ويلاحظ أيضاً 
أن البينة والقران القضائية قد تكون أدلة بدلية لاتكيلية » فتحل محل الكتابة 
لاتكلها » وذلك ی حالة وجود مانع حول دون الحصول 'عللى دلیل کتانی 
أو حول دون تقديه بعد ا لحصول عليه . ويلاحظ أخبرا أن العين المتممة يستكل 
ا لامبدأ الابوت بالفكتابة فحسب » بل أيضا أى دليل أصلى آخر براه القاضی 
فى حاجة إلى استكال كالبينة والقراء ثنالقضاثية نى الوقائع القانونية وفى التصرفات 
القانونية إذا م تزد قيمتها على عشرة جنهات . 


والطرق الاحتياطية هى الطرق الى يلجا إلا اللعصم عندما يعوزه أى طريق 


)١(‏ والمعاينة والحرة دليلان أصليان > قد یکت ہما القاضى › وقد يتكلهما بأدلة أخرى. 
آا القرائن القانونية » فالقاطمة مها أدلة أصلية كافية , > أو هى طرق تمى من الإثبات إعفاء 
انا > ومن ثم فهى طرق توم بذالها وتكلى وحدها . والقرائن القائونية فير القاطمة أدلة 


ا فهی تمنی من الإثبات إمفاء مقت إذ تقتصر مل تقل عب الإثبات 
.الآخر 


۳ 


آخر . وهذه هى الإقرار والمين الحاسمة . فاذا عدم الحصم الدليل على دعواهء 
يبت أمامه إلا أن بلجا إلى استجواب خصمه عساه حصل على إقرار منه › 
أو أن بوجه إليه العين الحاسمة وبذلك محتكر إلى مره . والطرق الاحتياطيبة قد 
نعف فى بعض الأحبان وهذا هو القليل النادر » ولكنها فى الكثرة الغالبة 
من الأحوال نقضى على من لا إلها . واذلك لايلجأ [اما الحصم إلا الضرورة 
القصوى» عندما تلجئه الحاجة الملحة إلا . وهى فى الواقع ليست طرةا للإثبات› 
بل طرقاً للاعفاء من الإثبات كا قدمنا ٩‏ . 


0 - طر ن ات وة مطلة وطر س دات ذوة كحرودة وطرس ممه 
سس ادر بات : وتنقسم أخبرآ طرق الإثبات إلى طرق ذات قوة مطلقة وطرق 
دات فوة حدودة وطرق معفية من الاثبات : 


أما الطرق ذات القوة المطلقة ف الاثبات فهى الطرق الى تصلح لاثبات 
جميع الوقائع » سواء كانت وقائع مادية أو تصرفات قانونية » وأيا كانت قيمة 
الحتى المراد إثباته . ولا يوجد من الطرق الى نعالحها ما هو ذو قوة مطلقة 
ى الا ثبات على هذا النحو إلا الكتابة > فهى تصلح لاثبات جميع الوقائع المادية 
وجميع التصرفات القانونية مهما بلغت قيمة الحق ( . 

والطرق ذات القوة احدودة فى الا ثبات هى الطرق الى تصلح لاثبات بعض 
الوقائم القانونية دون بعض »› فهى إذن محدودة القوة . وهذه هى البينة والقرائن 
القضائبة » إذ هى لاتصلح لإثبات التصرفات القانونية إذا زادت قيما 
على عشرة جنمات إلا فى جالات اسننائية معينة . وكذلك المعن المتممة طريق 
للحنبات ذات رة محده دة فهى لا تصاح إلا لإعام دلبل ناقص . 


(۱) دی پاج ٣‏ ص ٦۹٦‏ - ص ۹۹۸ آوبری ورو ۱۲ فقرۃ ۷۲۹ ص ہ۰٠‏ س 
ص ٩٩‏ راهوامش . 
(۲) وفى عن البيان أن المماينة والمبرة - وها من مباحث قانون المرافعات كا قدمنا- قو هما 
مطلقة فى الإئبات > إذ بصلحان لإثبات جميم الوقائع المادية و جميم النصرفات القانونية › 
أا كانت القيمة . 


— 

والطرق المعفية من الاثبات هى الا فرار والمعن الحاسمة والقرائن القانونية؛ 
وقد تقدم بيان ذلك . ولا كانت هذه الطرق تعى من الاثبات › فهى تصلح 
للاعفاء من إثبات أبة واقعة مادية أو أى تصرف قانوئى مهما بلغت قيمته ؛ فهى 
من هذه الناحية ذات قوة مطلقة ٩(‏ . 

وهذا التقسم هر أهم النقسمات جميعا إذهو رکز على ما لکل طریق 
من قوة نى الا بات » والقوة فى الاثبات هى الى نحلم على كل طريق قيمته 
ومزه من الطرق الأخرى . لذلك نتخذه أساساً لاستعراض طرق الائبات 
الختلفة نى أبواب ثلالة : 

اباب الأول فى طرق الاثبات ذات القوة المطلقة : الكتابة . 

الباب اللانى - فى طرق الائبات ذات القوة الحدودة : البينة والقرائن 


القضائة ”© 
الباب الثالك ‏ فى الطرق المعفية من الاثبات : الاقرار والعبن والقرائن 
القانو نية . 


. ۱۹۸ ص‎ = ۹٩ ص‎ O 
ما اليمين العسة فسالمها مم اليمين الحاسبة لاتحاد أكثر التره‎ (e) 
من اليمينين . اا ا‎ 


الوت 


طرف الاثبات ذات القوة المطلقة 
الكتابة 


YÎ‏ رر واالسمنر والي مرف : بقوم لبس فى لغة القانون الفرنسية 
من شأنه أن لط ما بن التصرف وأداة إثبانه ٠‏ فالشيئان بطلق علهما لفظ 
واحد » هو لفظ (ء1ءa)‏ . وقد تسرب هذا اللنس إلى لغة القانون العرببة ٠‏ 
فأطلتق لفظ « العتبد » على النصرف . ثم استعمل اللفظ عينه فى أداة إثباته فقبل 
«عقد رمي » و و عقد عرفقء وقصد بذلك الورقة الرسمية أو العرفية الورقة الى 
تعد لإثبات التصرف() . 


وحی لا قوم هذا الابس نقصر لفظ « العقد » على النوع المعروف من 
القصرفات القانونية . أما أداة الإلبات فلها لفظان فى اللفة العربية : السند 
والورقة . ولا كان لفظ « الورقة » أعم ف المعى من لفظ ,السنده إذ السند معناه 
كيا قدمنا الورفة المعدة للاثبات » أى الدليل (pteuve préconstituée) İngl‏ « 
فالأولى أن نقف عند لفظ و الورقة » » فنستعمل هذا اللةظ فى الأدلة الكتابية 
جميعاً » سواه أعدت للإلبات أو لم تكن معدة . ونقول م الورقة الرسمية » 
«والورقة العرفية ٠‏ » قاصدين بذلك الدليل الكتاى الذى يثبت به النصرف ولو م 
يكن معداً للإثبات » كالرسائل والبرقبات والدفاتر التجارية . وفرق ما بين 
النصرف رالورقة المثبنة له › فقد بكون التصرف ععبحا والورقة باطلة » وعلى 


۱( وقد اقرح الأستاذان أوړری ورو ( جزه ۱۲ فقرة ۷٠۲‏ ص ٠١١‏ هامش رم ‘{(Y‏ 
حى إرنفع هذا اللبس ما بين التصرف فاته (صعںاامعمم) رأداة الإثبات (صںاوeصں‏ اومن ۰ 
نسمية أداة الإثبات بالفظ الى : (acte instrumentaire)‏ 


۹~ 
العكس من ذلك قد بكون التصرف باطلا والورقة #عيحة (© . 


۹۷ — راع الرو۔اں وق ورا فی الربات : والأوراة کأداۃ 
اوبات فسان : )١(‏ أوراق رسمیة (1guesا )ac1es auth en‏ › و یموم بتحریر ها 
موظف عام محتص وفقاً لأوضاع مقررة . وهى كشرة متنوعة : مها الأوراق 
الرسمبة المدنية كتلك الى تثبت العقود والتصرفات المدنية » ومنها الأوراق الرسمبة 
العامة كالقرارات الإدارية والقوانين والمعاهدات › وما الأوراق الرسمية 
القضائية كعرائض الدعوى وأوراق الحضرنن ومحاضر الحلسات والأحكام - 
(T)‏ أوراق عرفبة (٤véاام )actes sous seeing‏ ›» ويقو م بتحر رها الأفر اد 
فا بينم . وهى نوعان : )١(‏ أوراق معدة للإلبات كالأوراق المعدة لإثبات 
التصرفات القانونية من بيع وإمجار ونحوهما وتسمى أيضاً «بالسندات » 
(ب) وأوراق غير معدة لابا تكدفاتر التجار والدفاتر والأوراق‌النزلية والرسائل 
والرقيات 


والكثرة الغالبة من الأوراق الرسمية والعرفية هى و سندات » أو أوراق 
معدة للإثبات » فهى دليل مهيا )preuve préconstituée)‏ › وقد تقدم ذکر 
ذلك“ . والأصل أن الورقة الى تعد لإلبات تصرف تكتب عقب إرام هذا 
التصرف » فالتبايعان مثلا يبرمان عقد البيع فا بينہما ثم يعدان ورقة لإئباته . 
ولكن بقع كثرآ أن المتعاقدين رمان العقد وقت كتابة الورقة والنوقيع علها › 
ولا يعتعر العقد قد تم إلا بالتوقيع . بل ليس ما بنع أن تکتب ورقة إعداد 


(۱) الدكتور سليمان مرقس لى أصول الإثبات فقرة ٠٠‏ - بلانيول وريبير وجابوله 
جزه ۷ فقرة ٠١۴۲‏ - وقد ورد فى المذكرة الإيضاجية للمشروع المهيدى ( م ٠۲۷‏ من هذا 
المشروع ) فى هذا الصدد ما يأى : « تصرف عبارة السند تارة إلى الواقعة القانونية » أى الممل 
أو التتصرف القانونق » وطورا إلى أداة الإثبات » أى إل الورقة الى يجرى الإثبات بمقعضاها . 
ود رؤى استمال هبارة الورقة الر ية قلتمييز بين مصدر الق أو الالترام وبين أداة إلبائة » . 
( مجمرعة الأعمال اللسضيرية جزه ۴ ص ٠٠١۲‏ ) . 

(۲) وأكثر ما تعد الأرراق لإثبات التصرفات الفانونية (ue5ېنلrاز‏ 18) . وقل آن 
تعد لإثبات الوقالع المادية (لهاعاهص ءاه؟) » ويقع ذاك عادة فى الكادات الى تعد لإثبات 
ايلاد وألوفاة وى اعلاماث الورائة وى الحاضر الى نعد لإلبات المحالة ( بلانيول وريبع 
ر ېولانجیه ۲ فقرة ۲۱۹٩‏ ) . 


— 1¥ — 
لإثبات تصرف م يم إبرامه › فلا يعتر العقد فى هذه الحالة قد أرم عجردكثابة 
الورقة ولو وقعت . وقد قضت محكلة استئناف أسيوط فى هذا المعنى بأن ١‏ التعاقد 
لا بعتبر تاماً ملزماً جرد تدون نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع علها » بل إنه 
لا بد من قيام الدليل على تلاق إرادة المتعاقدين على قيام الا لتزام ونفاذه › 
وهذا ما يقنضى تسلم السند المثبت له لصاحب الحتق فيه › محيث لو تبين أنه لم 
يسل إلبه مطلقاً لما صلح هذا الالتزام » كا أنه إذا تبن أنه قد تحرر مكتوب 
بالتعاقد ولکنه سل لأمبن فانه بتعين البحث فى ظروف وشروط نسلم ذلك 
الكتوب للأممنء ٩‏ . 
ءالأوراق - رسمية كانت أو عرفية - ها حجية ى الإثبات محددها القانون. 
وهى نتفاوت قوة و ضعفا . وأقوى الأوراق ى الإثبات هى الأوراق الرسمية . 
فهى حجة على الناس كافة على الوجه الذى سنبينه فيا بعد . أما الأوراق العرفية 
المعدة للإلبات فقوا أقل من قوة الأوراق الرسمية › إذ هى لا بض حجة 
إذا أنكرها من صدرت منه » وعند ذلك برسم القانون إجراءات معينة التحقيق 
عة صدورها ("“ . وسنعود إلى هذه المسألة فى موضمها ببيان أوفى . والأوراقي 
العرفية غبر المعدة لاإثبات لا يكون هما من الحجية إلا القدر الى يعينه القانون › 
كا هو الأمر فى شأن الرسائل والرقيات ودفاتر التجار . 


وحجية الأوراق - رسمية كانت أو عرفية - لاتقتصر على ما تثبته هذه 
الأوراق عن طريق التقر ر (٥نانوممءزه)‏ » بل تتناول أبضاً ما نثبته عن طربق 
الاخبار («oناونممم٤)‏ إذا انصل انصالا مباشرآ عا تلبته عن طريق التقرر . 
وى هذا المعى تنص المادة ٠١۲١‏ من النقنن المد الفرنسى على ما بای  :‏ تکون 
الورفة - رسمية كانت أو عرفية - حجة على الطرفين حى فيا لم تذكره إلا 
على سبيل الاخبار ».ما دام الاخبار متصلا اتصالامباشرآ ما ذ كر على سبيل 
التقررر . آما إذا كان الاخبار أجنبياً عن التقرر » فلا يصلح إلا مبدأ ثبوت 


. ۲۷۴ اسقدناف أسيوط ۴ يونية سنة ۸ امحاماة ۲۸ رقم ۸۰۵ ص‎ )١( 

(۲) وبجوز أن تصلح الورقة المرفية حجة لير » لا لإثبات واقة مادية قحب » بل 
أبضاً لإثبات تصرف قانوفى» كا إذا حصر الورثة فيما بيهم التركة مقتضى حضر مرف وأوردوا 
فيه ديوناً التركة ذكروا آنها قد دفمت » فهذا الحضر يصلح دليلا لمديى النركة وهم من الغير على 
آم وفوا دیو مم ( بلانیول وریبیر و جابولد ۷ فقرة ۱۲۴۳۱۹ ص ۸٩۸‏ هامش رقم ۱) . 


~~ (A= 

بالىكتابة» ٠‏ . والورقة المعدة للإلبات إنما أعدت أصلا لتثبت ما قرره.الطرفان 
من بیع أو إ جار أو وفاء آو تجدید أو غير ذلك من التصرفات القانونية »> وهذا 
هو ما تثبته الورقة عن طربق التقرر . ثم إنه قد برد ف‌الورفة ذ كرلبعض الوقالم 
لست هی الى أعدت الورقة أصلا لإثباتہا › ولکنہا تنصل ا › وقد ذكرت 
عل سيبل الةهيد والإيضاح . وتان الأساتذة بلانيول وريببر وجابولد 7 عثلن 
لا بذ كر فى الورقة على سبيل الأخبار : )١(‏ ورقة أعدت لإثبات دين قدي › 
وذ كر فبا على سبيل الأخبار أن فوائد هذا الدين مدفوعة إلى يوم تحر الورقة . 
فهذا الا خبار له صلةمباشرة بالدبن الذى أعدت الورقة لإثباته علىسبيل التقرر› 
ومن ثم يكون لاإخبار هنا حجية كاملة » فهو دلب لكتانى علىالوفاء بغوائد الدين 
إلى اليوم الذى حررت فيه الورقة . (۲) ورقة أعدت لتجدید مرتب (٤٤۸ه)‏ 
عن طريق تغير المدن › فذ کر فا عللىسبيل الإخبار آن المدن ایدید بتعهد 
بدفع المرتب مستقبلا )pour 1aven)‏ › فھذا الإخبار صلته‌بالم رتب قبل التجديد 
صلة غير مباشرة » ولا بصلح دليلاكاملا على أن ا لمال من أقساط المرتب حى 
بوم تحرر الورقة قد دفعه المدبن القدم كاملا فحرد أن المدين الجديد قد تعهد 
بدفع المرنب مستقبلا » ومن ثم لا يكون الإحبار هنا إلا مبدأً ثبوت بالىكتابة 
بجحب استككاله باليبنة أو بالقرائن. 


- الفروي ما بى الوأ الر “ئ والور ال مفب : وقبل أن 
نفصل الكلام فى الورقة الرسمبة والورقة العرفية » نورد هنا أبرز ما بينيما من 
فروق . فالووقة الرسمية تختلف عن الورقة العرفية من ناحية الشكل ومن ناحية 


“L'وعاe, وهلا هو النص نی أصله الفرنی : وںدو ازم عguنا طانم ازم‎ )۱( 
seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé 
qu'en termes énonciatifs pourvu que Fénonciation Bit un rapport direct 
avec la disposition. Les énonciations 6trangères ã la disposition ne 
peuvent servir que de commencement de preuve’”. 

(۲) الجزء السابع فقرة -٠ ۱۲۲٠‏ ويورد الأستاذان أورى ورو ( 4۲ فقرة ۷٠٠١‏ 
ص ۱۷۷ ) ثلا : مدن باراد مؤبد يقر ذا الإراد ى ورقة رحية » ويذكر لى الورقة مبارة 
إخبارية مؤداها أن الإإراد قد نقص ببب دفع جزء من رأس الال أو أنأقساط الإيراد السابقة 
قد دفعت جممها إل تاريخ ممينء هذه المبارة الإخبارية تتصل اتصالا مباشر موضوح الإقرار 

خيكون هما المحجية إلى حد الطمن بالزرير : 


°4 
الحجية فى الإثبات ومن ناحية القوة فى التنفيذ . 

١‏ - فن ‌ناحية الشكل: بشترط فىالورقة الرسمية أن بقوم بتحر برها موظف 
عام مختص وفقاً لأوضاع مقررة . أما الورقة العرفية فالشرط الوحيد لصحما 
هو توقيع المدين › هذا إذا كانت معدة للإثبات » أما إذا لم تكن معدة فلا 
ضرورة حتى هذا التو قم . 

- ومن ناحية الحجبة لى الإثبات : كل من الورقة الرسمية والورفة العرفية 
حجة على الكافة (أولا) من حب صدورها من موقعها . ولكن الورقة الرسمية 
لانسقط حجيتا هنا إلا من طريق الطعن بالتزور ءا الورقة العرفية فكلى 

.ا إنكار الحط أو التوقيع . (ثانياً) من حيث صحة ما ورد فا . ولكن الورقة 
الرسمبة حجة إلى حد الطعن بالتزور فيا ورد على لسان اموظف ن العام أنه علمه 
بنفسه » أما عحة ما قرره رواية عن الغعر فيجوز دحضما بالات العكس وفقاً 
القواعد المقررة » وتار .الورقة.الرسمية بعتمر صحيحاً إلى حد الطعن بالتزور . 
والورقة العرفية جوز دحض حة ما ورد فما جميعا باثبات العكس › لافرق 
ف ذلك بين ما قرر موقعها أنه علمه بنفسه وما قرره رواية عن الغر » ونارح 
الورقة العرفبة يكون حجة على موقعبها وللكنه لايكون حجة على الغر إلا إذا 
کان تارا ابا . 

۴ - ومن ناحية القوة فى الننفيذ : الورقة الرسمية عكن التنفيذ ا مباشرة 
دون حاجة إلى حك »> ويكون ذلك بالصورة التنفيذية للورقة (“. فيستطيع 
البالع مثلا أن ينفذ بالمن وجب الصورة التنفيدية للبيع الرسمى » كا بستطيع 
الشترى أن ينفذ محقه فى تسلم المبيع . ولا جوز الشروع فى التنفيذ قبل إعلان 
الورقة الرسمية إلى الحصم » ويشتمل الإعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان 


)١ (0)‏ أما الأرراق الرسعية الموثقة فى الحاكم الشرعية - الإشہادات - - فهذه تضم علا الحاكم 
الرطنية الصيغة التنفيدية املو الحاكم ارعية من أفلام حضرين التنفيذ › ولذاك يقوم بتنفيذها 
ممضرو الحاكم الوطنية . وعندما كانت الحاكم الخدلطة قاامة » كانت الصيغة التنفهلية تطلب من 
اممكمة الخلعلة ويقوم بالتنفيذ محضر من هذه المحكمة إذا كان أحد ذوى الشأن لى الورقة 
الرسية أجنيا . 

أا ى نظام الترثيق المديد » فغه جمل قانون اتوئينى ( م ۲ الا ) وضع الصينة اكنفيلية 
من اختصاص مکاتب اتوثیق . 


١۰ 


اأطلوب منه (م ٤٦۰‏ مرافعات) . وهذا هو تنبیە بأو« (commandeent)‏ 
لاحرد إنذار («0ناهصصهء) . وينبى على ذلك أن لامدن أن يعارض فى 
هذا التنيه ٠‏ وأن بتقدم بوجوه الطعن الى بتمسك ا إلى الحكة الختصة . 
وإذا بذىء لى تنفيذ الورقة الرسمية جاز للمدين رفع إشكال ف التنفيذ لوقفه › 
ويكون ذلك أمام حكة الموضوع ( م 4۷۹ مرافعات) . أما الورقة العرفية فليست 
ها > على حلاف الورقة الرسمية» قوة تنفيذية . فاذا كان سند الدن ورقة عرفية 
ورفض المدين تنفيذ التزاماته طوعاًء فانه لا عكن إجباره علىالتنفيذ حى ل و کان 
«عتر فا بالورقة > إلا إذا-حصل الدائن على حك قابل للتنفيذ » والحك لا الورقة 
هو الذى ينفذ “ . وتفصيل القول فى الأوراق من ناحية القوة فى التنفيذ هو 
من مباحث قانون المرافعات . 

وننتقل الآن إلى تفصيل البحث ف الأوراق الرسمية م نى الأوراق العرفية 
على التعاقب . 


., 1۷4 الموجز املف فقرة ۹4۲ ص‎ )١( 


| لقصتز الأول 
الأو راق الر “عة 


: تامیتایہ : نتناول تفصيل البح فى الأوراق الر سمية من ناحيتن‎ - ٩ 
. (أولا ) من ناحية شروط عا‎ 
. ثانباً ) من ناحبة حجينها فى الإثبات‎ ( 


أالفر ع ألاول 
روط الواجب نوافرها لصحة الورفة الرسية 


٠١‏ -- النصوص الفالوئ ‏ تنص المادة ۳۹١‏ من القن المد عل 
ما پآ : 

١ ١‏ - الورقة الرسمية هى الى يثبت فما موظف عام أو شخص مكلف 
مخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن › وذلك طبقاً للأوضاع 
القانونية وفى حدود ساعته واخحتصاصه » . 

١‏ ۲ - فاذا م تكسب هذه الورقة صفة الرسمية » فلا يكون ها إلا قيمة 
الورقة العرفية مى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءانهم أو بأحتامهم 
أو ببصات أصابعهم ٩‏ » 


: تار بخ نص : ورد هلا النصص لى ألاحة ۷ من لشروع اضهیادی مل الوجه لای‎ )١( 

١ ١‏ - الورقة الرحية هى الى يدبت فها موفاف مام » لبقا لواح اقائوئية » وى حدود 
سل واعشاصه › ما تم عل يديه أو ما تلقاء من ذوى الشأن . ۲ - فاذا | تسترف هله الورقة 
الشررط الراردة فى الفقرة السابفة »فلا بكرن ها إلا قيمة الورقة المرفية » بشرط أن بكرن قد وت 
لها ذوو الان جميا بامضااتيم أو بأحتامهم أر ببصبات أصابعهم ». وى لجنة المراجمة حور 
حص عورا لفط فجاء مل رجه مطابق لما ورد قالعانين الجديد »و أصبح المادة ٠٠۴‏ من المذر رع = 
۸ 


کل 
ويقابل هذا النص فى التقنن المد السابق المادة ۲۹۱/۲۲۹( . 
ويقابل فى التفنينات المدنية العربية الأخرى : فى قانون البينات السورى 
المادة ه » وى التقنعن المدنى العرافى المادة ٤٠١‏ › وف تقنبن أصول احا كات 
المدنية اللبنانى المادتن ٤٠٠و١٠٠‏ : وف التقنن المدئی اللیی المادة ۳۷۷ _ 


= الما . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٠١‏ . وكذلك فملت لجنة مجلس الشيوخ ومجلس 
الشيوخ تحت رقم ٠۳٠٠١‏ ( محمومة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴٠١۱‏ - ص ۴٠١١‏ ) . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروح النهيدى ى صدد هذا النص ما يأقى : *... ورراعی 
أن الورقة الرسمية لا تكون عل الدرام من صنع المتماقدين أنفجم »› فقد يتولى الموظف العام 
تمر رها ولوئيقها دون أن يقتصر عله على تلقها . وقد مرضت الادة ٠٠٠٠١‏ من ‌التقنين المولندى 
والمادة ۲۲ ۲٠۲‏ من التقلين البرتغالى والمادة ۷ نن التقنين الكندى هذا التفصيل . بيد أن 
الشروع م بر محلا لإراده . وتتنارل الفقرة الأول من المادة ٠۲۷‏ بيان الشرطين الواجب 
توافرها نى الورقة الرسحية . ويراعى أن هذين الشرطين هما قوام ما شرح القانون من ضبانات هى 
مرجم ما بتوافر لتلك الوزقة من حجية بالغة أى الإلبات » وعلة إيكال أمرها إلى موظف عام 
بئبت له القانرون سلطة واختصاصا نى هذا العأن» سراء من الناحية النوية أم من الناحية 
المكانية . . .. ولما كانت صحة الدليل غير منفكة عن صحة اللصرف نفه أن اشترط الرضا فيه 
سكل حاص » فغى من البهانآن هله الفقرة لا تنططبق عل التصرفات الى تشترط فيا لر ية بوصفها 
ركن) من أركان المكل ٠‏ . ( جمومة الأعال التحضررية ۴ ص ۴١۴ = ۴٠۲‏ ) . 

(۱) كانت المادة ۲۹٠/۲۲١‏ من النقنين المد الفدم تنص عل ما بى : ٠‏ اجر رات الر ية ء 
أى الى أحررت ممرفة المأمورين الختصين بلك » تكون حجة مل أى شخص ما أ بحصل الادماء 
بترو ما هو مدون بها إعمرفة المأمور المحزر لما ٠‏ . وقد جحم هذا اللص بين شروط الورقة 
الرعمية و حجيتها فى الإلبات . فجاء قاصرآ فى الناحيين : (1) فن ناسية الشر وط٢‏ جاء النص 
فاصرآ من حرث إنه أففل شرط وجوب مراعاة الأوضاع المقررة قانوناً » ومن حيث إنه لإ يبين 
أن اتماص الولف العام هو اختصاص نوعى ( وهلا ما صر نه العقنين الإديد بالسلطة ) 
واختصاص مكانى » بل أطلق لفغ ٠‏ الختصين ٠‏ مل كلا اللوعين من الاختصاص . (۲) ومن 
ناحية الحجية نى الإلبات ١‏ م مز اللص - كا ميزت المادة ۴۹١‏ من التفئين المدنى الجديد - بين 
ما يكون حبجة إل حد الطمن بالتزور وما بجوز دحضه بائبات عكه . وسيأفق بيان ذاك. 
فیما يل . 


(۲) اينات المدلية المربية الأحرى -قانون البينات المورى م ١ : ٠‏ - الأسناد الرسية 
هى الى بثبت فيها موظف عام أو جخص مكلف بخدمة عامة ٠‏ طبقا للاأرضاح القانونية » وى 
حدود سلطته راعتصاصه » مام عل يديه أو ما تلقاه من أولل العأن . ۲ - فاذا م توف 
هذه الأسناد الكروط الراردة فى الفقرة:السابقة » فلا بكون ها إلا قيمة الاسناد المادية > يشرط 
أن پکون ذوو الشأن قد وقسرا علها بعراقيمهم أو بأختامهم أو ببصات. آصابمهم . سے 


- ۳ 
وبقابل فی التقنعن المدنی الفرنسی المادتین ۱۳۱۷ و۱۳۱۸( . 


= العقنين المدنى المراقى م ١ «١ : ٠٠٠١‏ - السندات الرسمية هى الى بثبت فا موظف عام ار 
شخص مكلف عخدمة عامة مام على يديه أو تلقاه من ذوى الفأن » وذاك طبقا للأرضاع القانونية 
وی حدود سلطته واختصاصه . ۲ فاذا م يكتسب الند صفة رسمية » فلا يكون له إلا قيمة 
السند اامادی می کان ذوو الشأن قد وقعوه پامضاءا هم أو بأختامهم أو ببصات أصابعهم» . 

تقنين أصول الحا كات المدنية اللبنافى : م ٠٠٠١‏ : «السند الرسمى هو مخطوطة ثبوتية صادرة 
عن مأسور رسمى ذى صلاحية » وموضوعة وفاقا القواعد المقررة . أما إطلاق الصفة الرسمية 
عل الند أو عدم إطلاقها عليه فيخضع لقانون امحل الذى أنشىء فيه اللندء س م ٠١٠٠١‏ : « إن 
السند الرسمى المنشأً خلدفاً لقواعد الاستاد الرسمية لوجود عيب فى شكله أو لمدم صلاحية المأمور 
الرسمی ۰ يعد کسند ذى توقيم خاص إذا کان نويا عل تواقيم جميع المتمافدين ذوى الشأن 
وإن لإ تراع فيه القراعد المنصرص علا فى المادتين ۹ور 14۷ . 

التقدين المدنى للمملكة الليبية ا لمنحدة م ۴۷۷ : ٠١‏ -الورقة الرسمية هى الى يثبت فبها مرظف 
أو شخص مكلف عخدمة عامة مالم عل يديه أو ماتلقاه من ذوى الشأن » ودنك طبقاً للأرضاع 
القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ۲ - فاذا م تكب هذه الورقة صفة الرسمية » فلا يكون 
ها إلا قيمة الورقة العرفية مى كان ذوو الشأن قد وقموها بامضاءالهم أو ببصات أصابمهم . وينبفى 
لإلبات صحة بصمة الأصبع أن توضع حضرر شاهدين بوقعان عل الورقة ° . 

ربلاحظ أن صوص القنهنات المدنية اعربية تكاد تكون متفغة » حى لى اللفظ » مم نص 
العقنين المدفى المصرى . فأحكامها جميما واحدة . إلا أن التقدين االبناى » وهو بشتراط فى المادئين 
١‏ ر ۱١۷‏ تعدد النسخ الأصلية ى العقود الملزمة للجانبين ووضع عبارة ( صالح لأجل ....) 
ى العقرد الممزمة لجانب واحد على غرار التفنين الما الفرنسى ؛ بيز تبمأ لذلك فى السند الرسمي 
الباطل ما إذا كان البطلان راجما لوجرد عيب لى الشكل أو لانعدام الاختصاص المىكانى فيصلح 
سنداً عرفياً إذا كان موقا عليه » أو كان البطلان راجما لير ذلك من الأسباب فلا يصلح سنداً 
عرفیا . وسیأی تفصیل ذلاك فی مکانه . کا يلاحظ أن النةبين اليبس بشترط لإثبات صحة بصمة 
الأصبع أن ترضع حضور شاهدين بوقمان عل الورقة » ويشترط هذا ألشرط ى الورقة الرسمية › 
دون الورقة المرفية (انظر المادة ۴۸١‏ ليبى) . ثم أن التفنين ابی لا پمند بالیم کا تمند به 
التقنهنات ألمربية ألأخرى . 

)١(‏ التقنين المدنى الفرنسى م ٠ : ٠۳٠١۷‏ الورقة الرسمية هى الى تلقاها > وفقاً للأاوضاع 
الشكلية المطلوبة » موضلف عام له حق التوليق فى الجهة الى كثبت فا الورقةٌ » . م 1۴١۸‏ + 
ه الورقة الى م نكسب صفة الرسمية بسبب عدم اختصاص الموظف العام أو عدم أهليته أو لمعيب 
ى الشكل » تكون ها قهمة الورفة العرفية إذا كانت موقعة من الطرفين » . 

: وهذه هى نصرص النقلين المد الفرنسى ى أصلها الفرنسى‎ 
Art. 1317 : L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers 
publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où I'acte ù été rédigé, 
avec les solennités requises. Art. 1318: L’acte qui n'est point avuthen- 


tique par I'incompétence ou l'incapacité de I'offcier, ou par un défaut de 
forme vaut comme écriture privée, s'il & été signé des parties. 


( م ۸ - الوسيط (٣+‏ أ 


—- ۱4 


ويتبين من نص المادة ۳۹١‏ من التقنين المدنى المصرى أن هناك شروطا ثلاثة 
مجحب توافرها لتكون الورقة الرسمية صحيحة © . 
٠‏ (أولا) أن بقوم بكنابة الورقة أو بتلقا موظف عام أو شخص مكلف 
مخدمةعامة  .‏ , 

(ثاناً ) أن بكون هذا الموظف أو الشخص مختصاً من حيث الموضوع 
( فى حدود سلطته ) ومن حيث المكان ( نى اختصاصه) . 

ر( ثالث ) ن راعی فى توثيق الورقة الأوضاع الى قررها القانون(° . 
: ونتناول بالبحث كلا من هذه الشروط الثلاثة » ثم نبحث جزاء الإحلال 
بای مہا . 


البثخا رأول 


١-کبف‏ نصرہ الور الرس ونرعا الببانات انى تتف : 
تقول المادة ۳٠١‏ ان الورقة الرسمية هى الى بثبت فبا موظف هام أو شخص 
مكلف مخدمة عامة ما ثم على يديه أو ما تلفاه من ذوى الشأن . وترجمت هذه 


› جاء فى الموجز املف مايأ : « ونلاحظ من الآن آن هناك فرقاً بين الورقة الرسمية‎ )١( 
وهى الورقة الى تعوافر فيا الشررط الفلاثة ا محقدمة » والورقة المسجلة › وهى ورقة أعلئت الناس‎ 
. من طريق حفظها ى سنجل خاي وإعطاء صور مها لمن بريد الاطلاع علا طبقاً للأوضاع المقررة‎ 
ويابنى ألا نخلط الرمية بالنمجيل . فالرسمية لاستيفاء الشكل أر فزيادة فى قوة الإثبات . آما‎ 
النسجيل فلاجملان والشير . وقد تىكون هناك ورقة رة غير مسجلة کتوکیل رسمی › کا قد‎ 
تكون هناك ورقة عرفية مسجلة كعقد بيع عر مسجل . . والر ية لا تغى عن التسجيل › فاذا‎ 
٠٠١ كسب عقد البيع نى ورقة رسمية » فلا بد من تسجيله أيضا حى ينقل الملكية» . (الموجز ص‎ 
. )۱ هامش رقم‎ 

(۲) وتضيف الأسائذة بلانيول وريبير وجابولد إلى هذه الشروط شرطين آخحرين : (ا) أن 
يكون الموظف المام » وهو بكتب الورقة الرسمية » له حق مباشرة وظيفته › فلا يجوز أن يكون 
ممزولا أو موقوفا أو أن يكون قد حل أحد محله . وهذا الشرط مفهوم بداهة من * صفة الموظلف 
المام» . (ب) أن يكون الموظف المام أهلا ؛ ويكون غير أهل إذا كانت له مصلخة شخصية فى 
الورقة . وها أيضا شرط مفهوم ضمنا ويدخل فى شروط ١‏ الموظف العام ٠‏ ( بلانيول وريير 
رجابولد ۷ فقرة ۱۲4۴۳۷ ص )۸۹٩‏ . 
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العبارة الأخبرة » فى الترجمة الفرنسية الى قامت ا وزارة العدل للتقنين الماى 
الجديد › على الوجه الآ : 


“... constate... des faits qui ont eu lieu en sa présence ou des 
déclarations ù lui faites par les intéressés ’. 


ومعناها : « ... بثبت ... الوقائع الى حدثت فى حضوره والأقوال الى ألقيت 
إلبه من ذوى الشأن » . 

فالورقة الرسمية يكون صدورها إذن من الموظف العام بأن يكون هو الذى 
محررها . ولیس من الضروری أن تکون مکتوبة مخطه › بل یکی أن یکون 
حر رها صادرآ باسمه . وجب على کل حال أن يوقعها بامضائه . 

ويثبت فما نوعبن من البيانات )١(:‏ ما تم على يديه . أى أنه بثبت ف الورقة 
الرسمية جميع الوقائع الى وقعت بحت نظره وعشد منه خاصة بالتصرف الذى 
يولقه . فیثبت حضور ذوى الشأن › وما قام به کل منہم کأن یکون المشترى 
مثلا سلم المن كله أو بعضه للبائع أمام الموثق » وحضور الشہود أمامه مع ذ كرهم 
بأسمائم » وتار حر ر الورقة الرسمية » وتلاوته الصيغة الكاملة للورقة ومرفقاتها 
مع بيان الأثر القانونى ارتب علا » وقيام ذوى الشأن والشہود بتوقيعها › 
وغر ذلك من الوقائع الى عت عحضر منه ومحت بصره . (۲) ماتلقاه من ذوی 
الشأن من آقوال وبیانات وتقر رات فی شان التصرف القانونی الذی تشہد به 
الورقة» أى ماوقع حت سمعه . فالبائع مثلا قرر أنه باع عيناً عدود معينة بشمن 
معبن وتعهد بالتزامات معينة › وقرر المشترى أنه قبل شراء هذه الععن هذا المن 
وأنه من جهته تعهد بالتزامات معينة »› وهكذا . 

وسنری فا يلى أن المييز بين هذبن النوعين من البيانات - ما وقع تحت 
بصره وما وقع تحت سمعه - له أهية كبرة من ناحية أحجية الورقة الرسمية › 
فالنوع الأول له حجية مطلقة إلى حد الطعن بالتزور» والنوع الثانى جوز دحض 
وصحته باثبات العکس . 

۲- موللف عام او سطس میلف ,کرم عام : والموظف العام 


هو شخص عينته الدولة القيام بعمل من أعاها › سواء آجرته عل هذا العمل 
کالموئق » أو م تؤجره كالعمدة : 
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ويننوع الموظفون العامون بتنوع الأوراق الرسمية . فالموظف الذى يقوم 
بتحرر التصرفات هو الأمور الرسمى أو الموثق > والموظف الذى يقوم بكتابة 
الأحكامهو القاضى » والموظف الذى يثبت ما بدور فى جلسة القضاء من إجراءات 
ومرافعات هو كاتب الطسة » والموظف الذى يقوم باعلان أوراق المرافعات 
الختلغة وتنفيذ الأحكام والأوراق الرسمية هو الحضر . 

ويبنى الموظف عاماً حى لو كان يعمل ى إدارة حكومية يقوم عادة بعملها 
الشركات ف‌البلاد الأخرى» كمصلحة السكك اليديدية ومصلحة الريد . ويترتب 
على ذلك أن أوراق النقل اللحاصة ممصلحة السكك الحديدية وحوالات الريد 
تعتر أوراقاً رسمية › وبكون التزور فبا جناية لا جنحة . وكذاك حال الموظفين 
البن يعملون فى إدارة الأموال اللحاصة للدولة (مصلحة الأملاك) › فتعتر 
الأوراق الی یکتبونہا أوراقاً رسمية . وموظفو وزارة الأوقاف والأشخاص 
المعنوية العامة الأخحرى كا هامعات ودار الكتب ومجالس المدريات وافحالس 
البلدية والقروية » کل ھۇلاء يعترون موظفن عامىن : 

وليس من الضرورى أن يكون من تصدر منه الورقة الرسمية موظفا عاما » 
بل يكنى أن يكون مكلفاً مخدمة عامة » وهذا تعديل فى المشروع المّهيدى للتقنين 
لمن الحديد أجرته نة المراجعة . فالأذون يقوم بتحررعقود الرواج وإشہادات 
الطلاق . واللبير يقوم بتحرر محضر بأعاله وتقر ر يقدمه عن الهمة الى انتدب 
ها »> وكذلك القسيس فيا يتعلق بزواج المسيحيين › وقضاة احالس اللية وكتبما 
فیا يتعلیبأحکام هذه فالس وبمحاضرجلساتها . وهؤلاء ليسو موظفین عامین» 
ولكنهم أشخاص مكلفون عدمة عامة . 


۴ الوظفوںہ المامودہ الز ی انوا ہفوموہ بالنوثیی قبل نظام 
الى : أنشىء النظام ال حالى للتوثيق فى مصر عقتضی قانون رقم ٩۸‏ لسنة۷٤۱۹»‏ 
وعمل به من أول ینار سنة ۱۹۹۸ . وقبل آن نبسط أحکام هذا القانون » نذكر 
ف إمجاز من هم الموظفون العامون الذين كانوا يقومون بالتوثيق فى مصر قبل النظام 
الحانی › آ٘ی إلى آخر شہر ديسمبر سنة ۱۹٤۷‏ . كان المنوط به القيام بتوثيق 
العقود والأوراق الرسمية ى مصر جهات ثلاثا : 


NN 

)١(‏ كتاب الحا م الختلطة الكلية : وكانوا مشابة موقن للعقود 
ویسمون (5٥rنھا0م-sگ٥ءع)‏ فیوقون جەیم أنواع التصرفات . ویستوی أن 
کون اعاب الشأن من المصربن أو a‏ إذ كان اخحتصاص احا ج الختلطة 
متد إلى الفريقين . والصيغة التنفيذية الى كان قل كتاب المحككة الختلطة يبضعها 
على الورقة الرسمية مجعلها صالحة للتنفيذ على المصريين والأجانب جميعاً . فاذا 
كان التنفيذ على مصريين قام به حضر من الحا كم الوطنبة . وإن وجد صا أجنى 

فام بالتنفيذ حضر من الحا م اتلطة . 


(۲) قضاة احا كم الشرعبة أو من محل هؤلاء الفضاة عليه التوثبق من كتاب 
هله انحا ك : والأوراق الرسمية الىكانت الحا الشزعبة تولفها تسى «إشبادات»» 
رهى العفود والتصرفات الى تقرها الشريعة الإسلامية › سراء كانت تعلق 
بالأحوال الشخصية كالوصية والبة والوقف - آما إشہادات الزواج رالطلاق 
فکانت ولا ترال من احتصاص الأذونن الشرعين - أو كانت تنعلق بالمعاملات 
المالية كالييع والقسمة والوكالة . وبستوى هنا أيضا أن بكون أعصاب الشأن 

من المصريين أو من لأجانب . ولم تكن انحا كم الشرعية نضع الصيغة الننفبدية 
على ما توثقه من إشہادات إذ لم يكن ا حضرون للتنفيذ . وكانت البهة الى 
نضع الصيغة التنفيذدية على إشہادات الحا كم الشرعية هى الحا كم الوطنية إذا كان 
ذوو الشأن جميعاً مصريين ؛ ويقوم بالتنفيذ حضر من هله احا ک . أما إذاكان 
بین ذوی الشأن أجنی > فالجهة الى كانت تضع الصيغة التنفيدية ھی اا ج 
انختلطة ويقوم بالتنفيد محضر مها . ولازال « حى بعد نفاذ النظام الحديد › 
المحا ك الشرعية اختصاص نل التوثيق سند كره فيا بى . 

(۴) كانت المادة ٤۷‏ من اللاحة الفقدعة لترتيب الها ك الأهلية تنص على أنه 
١يلزم‏ آن يكون بطرف كتبة الحا ك الابتدائية دفار للرهونات والنسجيل والقيدء 
وبحب علهم تحر كافة العقود والمشارطات › وتكون العقود الى محررو نها فى 
قوة العقود الرسمية » ومحفظ أصلها بقل كتاب الهكة › . ولكن هذا النص لم 
يعمل به › وی معطلا إلى أن دخل النظام الجديد للنوثيق . ولم يعن باطماك 
الأهلية موظفون اتوئيق ولم تنظم له سجلات » فيا عدا بعض المسائل اللحاصة 
بقبول الإقرارات الرسمية وحق الاخحتصاص والشفعة . وقد جرى العمل على 
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توثيق أكثر التصرفات فى الحا ج الختلطة » وتوثيق بعضها لا سا الوقف فى 
الجا ج الشرعية . 


٤‏ الوٹلفوںہ المامودہ الزہی بغوءوہ بالتویس فی النظام 
الالى : ظهر فى العمل عيوب تعدد جهات التوئيق على النحو الذى أسلفناه . 
فصر قانون رقم ٩۸‏ لسنة ۱۹٤۷‏ » بتار ۲۹ بونية سنة ۱۹٤١‏ (الوقائع المصرية 
عدد ۳ يوليه نة )۱۹١١‏ › والمعمول به من أول ينار سنة ۱۹٤۸‏ »› يوحد 
جهات التوليتى ويعيد تنظيمه . وتقول المذكرة الإيضاحية هذا القانون : 
و وإذكانت هذه الحالة )م تعد موافقة لظروف العصر › فقد اجه الرأى من 
زمن لی وضع نظام ثابت للتوثیق تتوجد به جهاته وتنتظم شؤونه على وجه يکفل 
تحقيتى الطمأنينة التامة على الحقوق واستقرار المعاملات » . 
وقد قضى قانون التوثيق ولانته الننفيذية بتوحيد جميع جهات التوثيق فى 
جهة واحدة › ليست ھی آیاً من الحا المتقدمة الذكر › بل ھی مکاتب 
مستقلة ٠"(‏ تتولى توثيق الحررات الى يقضى القانون بأن بطلب التعاقدون توثيقها . 


)١(‏ أى حال تعدد جهات الدوثيق . وتقول الذ كرة الإيضاحية لقانون التوثيق نمهيد؟ هذه 
الإشارة ما يأ : ١‏ ولم يغب عن المشرع المصرى ما لعوئيق من عظيم الأثر فى تثبيت المعاملات » 
فغد نص أى لانحة رتيب اهحاكم الشرعية الصادرة فى سنة ۰ عل توئیتق جمیع الإشہادات کا 
نص عل ذاك فى االوائح التالية الى صدرت فی سی ۱۸۹۷ و ٠١۱۰‏ و ٠۹۴١‏ . ولا أنشئت 
امحاكم الختلطة نص نى المادة ٣۴‏ من لاحة ترتيبها عل أن التمهدات والمبات وعقود إنشاء الرهن 
والمقود الناقلة مك الى تم أمام كاتب الحكة الابتدالية بكون هما قوة المفود الرسمية . وأنه وإن 
كان التوثيق ا ينص عليه بلفظ ى هذه اللائحة > فانه قد وضمت لتنظم إجراءاته تعليمات لأقلام 
الکتاب صدر پا آمر عال فى فبر ار سنة ٠۸۷١‏ . وجرى الممل عل أن يقوم بالتوثيق أحد كتاب 
امحكة . وعند إنشاء الحاكم الوطنية نص لى المادة ٠۷‏ من لائحة رتيبها عل أن كتاب الحاكم 
الابتدائية جب علهم حررر جميع المقود وأن المقود الى بحررو لما تكون فى قوة المقود الرسمية . 
ولكن هذا النص لم بجربه الممل ف الواقع إذا استشنينا ما كان من قبول الإقرارات الرسمية فى 
يعض حالات .. وإذ كانت هله الحال | تعد موافقة لظروف المصر ٠...‏ ' 

(۲) وقد فصت الادة ٠١‏ من قانون التوثيق عل أن ٠‏ تلنى أقلام التوثيق بانحاكم الوطنية 
واغنتلطة »حال .إلى مكاتب التوثيق جميع أصول المقود الموثقة والوثائق والدفاتر المتعلقة بها“ . 
أما النرثيق ی الاک مار صبة فلا زال اتا فی نطاق ضہق کا سیأق : وقد جامق المذ كرة الإيضاحية 
ففانون اتوليق فى هذا الصدد : * تنص الادة الثانية عفرة ( وصحتيا الحادية عشرة )مل إلعاء ت 
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وتنولی توثيق جميع هله الحررات » عدا ما كان مها متعلقا بالوقف () 
والأحوال الشخصية للمسلمين " فيبنى تويقها كنا كان للمحا كم الشرعية ° . 
أما التوثيتى المتعلتى بالأحوال الشخصبة لغر المسلمين من المصربين فيكون مع 
غمره من أمور التوثيتى من الحتصاص هذه المكاتب الموحدة . ولكن غبر المسلمين 
من الأجانب يكون لم انيار فى توثبق أوراقهم التعلقة بالأحوال الشخصية بين 
مکاتب التوثیق أو جهالہم القنصلية › إذ الشكل فى قواعد القانون الدولى اللحاص 
قد مضع للقانون الوط المشترك ( م ٠١‏ مدنى ) كها مضع لقانون البلد الذى 
تمت فيه أو قانون الموضوع أو قانون »وطن المتعاقدن () : 


سد أقلام التوئيق باخحاكم الوطنية والختلطة . ولا كان المشروع قد أحتفظ بانحاكم الشرعية كجهة 
توثيق فى الحالات المعينة الى سبقت الإشارة إلما فى المادة الرايعة » فقد اكت بأن يلنى من أقلام 
الترثيق من هله امحاكم كل ما يدخل ضمن اختصاص مكانب "النوثيق ال مديدة > وبهذا متنم على أقلام 
كتاب امحاكم الشر مية توثيق أى محرر لا يدخل لى نطاق المسائل الى استبقيت هما ى هذا المشروع . 
وتنص المادة المد كورة عل إلغاء أقلام التوثيق وإحالة أصول المقود الموثقة والوثائق والدفار 
المنملقة بها إل مكاتب النوثيق الجديدة » ومن المفهرم بالداهة أن إجراء موجب الإلغاء وتنظم 
ما يتعلق به موکول إلى وزير المدل » . 

0( عل آنه فیما يتلق بالرقف وما یلحق به من تحکیر فما لا تزاع فيه أن ماکان منه ذا 
صفة مدنية كإجارة الوقض يوئق أمام المكاتب الجديدة ( المذكرة الإيضاحية لقانون التوثيق ) . 
وغی من اليان أن اختصاص احاكم الشرعية ى توئيق الحررات التملقة بالوقف قد قلت أهبته 
كتير بالغاء الوقف الأجل » ول يبق الآن إلا الوقف الميرى تباشر فيه هذه الحاكم اختصاصبا 
احوٹیی . 

(۲) وأهها الإقرار بالنسب ونفيه . أما الزواج والطلاق وما يتعلق ما فيولق محررالها 
الأذرن الشرمى وهو تابع المحكمة الشرعية f‏ 

(۴) وتقول المذكرة الإيضصاحية لقانون التوثيق ى هذا الصدد ما يأقى : « وقد كان مقتضى 
توحيد جهات احوثيق أن تكون مكاتب التوثيق المديدة هى الى تتولى توثيق جميع امحررات 
أي كانت . إلا أنه لاتبارات خاصة بانحاكم الشرعية قد احتفظ المشروع بمذه الما كر كجهة 
توثيق فى نطاق ضيق » فنصت الادة ( الفالثة ) على إخراج الحعررات المحعلقة بالوقف أو مواد 
الأحوال الشخصة من احتصاص مكانب الوئيق » وبللك بستمر نوليقها نى الحا كم الشرهية . 
رالقصود بالأحوال الشخصية ى هذا المقام عو مسال الزواج والطلاق وما يتعلق ما والإقرار 
الفصب ونفيه ... ٠‏ ثم تقول المذكرة الإيضاحية بعد ذلك : ٠‏ وأخيرا فان هذا المشروع وإن 
٠‏ ان م پوحد جهات التوثيق توسيد كلياً لاعتبارات الى سبق بيالماء إلا أنه قد خطا خطوة كبيرة 
فى سيل هذا التوحيد » وحقتق بللك أمنيه طالا جالت لى المواطر » . 

(4) وقد جاء المد كرة الإيضاحية لقانون التوثيق ى هذا الصدد ما پأقى : ٠‏ وتقضى المادة د 
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أما الموظفون العامون الذبن يقومون بالتوئيق فى. النظام الجديد فهم - عدا 
قضاة الحأ ج الشرعية وكتبتها والمأذونن الشرعيين فيا بتعلتى بالوقف والأحوال 
الشخصية للمسلمين » وعدا القنصليات الأجنبية عند اختيارها فها بتعلق بالأحوال 
الشخصية لغر المسلمين الأجانب - موظفون معينون ذا الغرض » إذ تنص 
اماد الأولى من اللائحة التنفبذية لقانون التوثيق على أن , بقوم بالنوثيق مولقون 

ومولقون مساعدون یعینون بقرار من وزر العدل » . 
وبتبین ما تقدم أن الذبن يقومون بالتوثیق فى مصر هم » كقاعدة عامة > 
موظفون عامون بعیهم وزر المدل . وكانوا قبل ذلك أبضاً موظفين عامين 
يعينہم وزر العدل فى الحا ج الختلطة وفى احا ج الشرعية . أما فى فرنسا فيقوم 
بالتوثيق طاأئفة تسمى و بالموئقن ٩‏ (ئءما0م) › ولم نظم خحاصة » وماض 
بعيد» » وتقاليد قوية . وهم لسو بالوظفین الذين يتقاضون أجراً من الدولة › 
بل بؤجرون على أعاهم من أصعاب الشأن » شأنہم فى ذلك شأن المحامين ومحضرى 
القضايا (و6ںه«ه) وسار عاب المهنالمنظaة‏ رصÎn «(ofciers ministériels)‏ 
ویوجد لیم نظر ى بعض البلاد العربية يسمى بالكاتب العدل . وأقرب نظبر فم 
فى «صر هم المأذونون الشرعيون؛ إذ لايتقاضى هؤلاء أجرآ من الدولة » وإن كان 
اختصاصيم محصور فى دالرة الأحوال الشخصية للمسلمين وى بعض نواحها ؛ 
فيضيتق اختصاصم كثرآً بل وحتلف عن اختصاص المولقين ف فرنسا( . 


د المذكورة (اكالفة) بأن هذه المكاتب توثق الحر رات المحملقة مواد الأحوال الشخصية بالنسبة إلى 
غير المسلمين . إلا إنه بالنسبة إلى الأجانب يكون مم الميار لى توثيق محررام المتعلقة بأحواهم 
الشخصية لدى مكاتب الوبق أو لدى جهااہم الفنصلية تطبيقا لقواعد القانون الدولى الحاص * . 

ويلاحظ أن توثيتق الأوراق الرسمية النملقة بالأحوال الشخصية المصريين فير المسلمين فى 
مكاتب التوثيق لا يتعارض مع ما تستوجبه قوانين أحوام الشخصية من شروط أخرى لصحة 
تصرفاتهم ى هذه المسائل » فتدخل الكنيسة فى عقود الزواج وعدم إباحة الطلاق أو إباحته ى 
حدود ضيقة يب معمولا به > ولا جوز الا كتفاء بتحر ر ورقة رسمية لى مكتب التوليق زواج 
أو طلاق حى يصح هذا أو ذاك ( انظر الدکنور سلیمان مرقس ای أصول الإلبات ص ٤۹‏ هاش 
رقم ۴ ) . 

)١(‏ ونظام الموئقين (اهاعهاهه) نظام فرنسى محضص . أعيد ننظيمه ى مهد الدورة بقانون 
٠٠١‏ فانعوس السنة التاسمة . ولا زال هذا القانون معمولا به حى اليرم » رن كان قد عدل 
بقوانین ۲۱ يونية سئة ۱۸4۴ و ٠١۲‏ أغسطس سنة ۲ و ۲۱ فیرایر سنة ۱۹۲۹ , رمهنة 
التوثيق فى فرنسا مهنة منظمة تنظيماً دقيقا وتخضع لرقابة شديدة . 


- ۹ - 


الین الثاف 
اختصاص الموظف من حيث الموضوع ومن حيث المكان 


المطلب الأول 


٥‏ - الفصود « بالسلط > فی نمس الادة ۰ : لايك لصحة 
الورقة الرسمية أن يقوم بتحر رها موظف عام » بل حب أيضا أن يكن هذا 


س واختصاص الوق (ععزواهم) الموضوعی اختصاص عام شامل . فهو وحده الذی پوق 
المغود والتصرفات ما بين الأفراد . وقل أن يوثق هذه المقود والتصرفات غيره »فقد“يقع أن يسجل 
انفاق ما بن خصمين أمام امحكمة فى محضر الملسة أو يصمطلح خصان أمام قاضى المصالحات 
(×نوح عل #عداز) فيسجل هذا الصلح فى محضره »> ولكن هذا نادر . وتنعدم أهلية المرثتى إذا 
رقف عن عله أو حل غيره محله . كذلك ننعدم أهليته إذا وثق ورقة له فا مملحة شخصية > هو 
أو أحد أقاربه أو أصماره فرعا وأصلا » والموائى الدرجة الكالغة . أا الاخصاص الكافى 
نينسم ويضيق بحسب الأحوال > فن المولقين من بتناول اختصاصه دالرة محكمة من اکم 
الاسئینان ۲ ومېم من يتناول اختصاصه دالرة حكمة اتد pees < (arrondissement)‏ 
من پتناول اختصاصه دالرة إحدى محا كم الصلح («0اموه) . 

ويوق الموثق الورفة من أصل )minute(‏ وصور (sعiصوهء)‏ » وحتفظ بالأصل ویملالصور 
إل أصحاب الشأن . وهناك نوعان من الصور: الصورة التنفيذية (مءء0بج) وتوضع ملها الصيغة 
التنفيذية وتسل لطرف الذى له مصلحة نى التنفيذ › والصورة الأصاية )exp¢dition(‏ ولا توغم 
علا ااصيغة التنفيلية وتسل لكل ذى شأن . وهناك أرراق محدودة الأهية » كالتوكيلات 
رالغالصات بالأجرة » تحرر من أصل (اع۷عط) دون صور › ويل الأصل لصاحب الشأن . 

رجميع الأرراق الموثقة بجحب تسجيلها ى خلال مدة قصبرة ( ۰ ایام او 1۰ يوا ) حى 
تلم عل الوق تقدم تار يها رعدم تسجيل الورقة لا يكون سبباً فى بطلالها » بل رلا فى هدم 
بوت تارعها » فتاريخ الورقة الموثقة - لا تاريخ التسجيل - هو التاريخ الثابت الرسمى . ولكن 
بعاقب ا موق الى لا يقوم بتسجيل الورقة » وعقوبته الغرامة . 

ولمولقين أتماب يتفاضواها مہاشرة من هلاجم > وتجددها المراسم . 

(انظر ی نظام الوثیق ف فرنسا بودری ویارد ۴ فقرة ۲۱۱۲ -فقرة ۵۸ ۲۲ ص 444 - 
ص ۱ ٩۹‏ ¬ بلالیول ورپیر وجابولد ۷ فقرة ۱۳۸ = فقرة ۸ 4 ۱ ص ۸۷۰ - ص ۸۸۰). 


۲ 


الموظف مختصا بكتابنها من حيث الموضوع . وتشترط الادة ٠۹۰‏ السابق إبرادها 
أن یکون الموظف العام قد عمل و ی حدود سلطته واخحتصاصه ) . وف رأینا 
أن المقصود ه بالسلطة » فى هذا النص جملة أمور : )١(‏ ولاية المىوظف العام 
من حيث قبامها (۲) أهلية الموظف العام من حيث عدم قيام مانع شخصى به 
بجعله غبر صالم لتوثيق ورقة بالذات (۴) الاختصاص الموضوعى للموظف العام 
من حبث نوع الأوراق الرسمية الى جوز له أن يقوم بتوبقها . وهذا كله يدخل 
فى ١‏ سلطة » الموظف العام (). أما « الاختصاص» فترى قصره على الا ختصاص 
المىكانى الذى سننتقل إليه فيا بلى ° : 

ونستعرض هذه الأمور الثلاثة متعاقبة : الولاية والأهلية والا ختصاص 
الموضوعى . 


٦‏ - الوسر : جب أن تكون ولا ية الموظف الحختص قاعة 0© وقت 
تحر ر الورقة إلرسمبة . فاذا كان قد عزل من وظبفته» أو وقف عن عمله» أو نقل 
منه » أو حل غيره محله علن أی وجه آخر › فان ولایته زول » ولا جوز له 
مباشرة عمله : وتكون الورقة الى حررها عندلذ باطلة للإحلال بشرط من 
شروط دتا ٩‏ . عل آنه ذا کان الموظف مم بعل بالعزل أو الوقف أو النقل 
أو انتهاء الولاية : وكان ذوو الشأن هم أيضاً حسى النية لايعلمون بشىء »ن ذلك ؛ 


)١(‏ وإذا اعترض على هذا التفير بأن النمى ذكر» إلى جانب #السلطةه : لفظ «الاختصاص» 
مطلقا فيشمل كلا من الاختصامى الموضوعى والاخنصاص المكافي ء كان ردنا أن إيراد النص 
للفظ «اللطة» متقدما عل لفظ *!لاختصاص» يقعضى أن يكون لكل لفظ مناه » وسلطة الموثق 
ى التوليق لا نقتصر عل ولايته فحسب بل تشمل أيضا مدى هذه الولاية من حيث نوع الأوراق 
الى يوئقها » فهو مسلط عل توثيق أوراق ر ية معيئة . ومن ثم فقد آثرنا أن ندخل الاختصاص 
المرضوعى للموئق تحت لفظ «السلطة» » واأجعل نمم الاختصاص» مقصوراً عل الاختماص 
المیکافى , 

(۲) قارن الأستاذ أحد نشأت فى الإثبات فقرة ٠٠٠‏ س والدكتور سليمان مرقس لى أصول 
الإزات ففرة )١‏ . 

(۳) وحى بستطيع المولق مباشرة ولايته فى التوثيق » يجب عند تميبنه وقبل مباشرة أعاله 
أن حلف اليين عل الوجه المبين ى المادة ۲ من اللاتحة التنفينية لقانون التوثيق . 

, ٠١۹ص‎ ۷۰۰ أوبری ورو ۲ فقرة‎ )٤( 


ت 
فان الورقة الرسمية الى حررها الموظف فى هذه الظروف تكون محيحة رعاية 
للوضع الظاهر المصحوبٺ حمسن النية ٩‏ 1 

ونطبيةا لاية ' الوضع الظاهر بكنى أبضاً أن يكون الموظف قد ولى وظبفته 
ولو ئى الظاهرء حى لو كان نعيينه فى هذه الوظيفة قد وقع مخالفاً للقانون ٠‏ فانه 
هذه الحالة يعتر موظفاً فعلباً (انو؟ eل‏ 1ة "مە ناء وه؟)» أىموظفاً من‌حیث 
الواقع . ويعتر أيضا موظفا فعلياً الموظف الذى عينته سلطة غير شرعية قد استقر 
سلطانما »> كحكومة اللورة أو حكومة دولة أجنيبة غازية . فى جميع هذه 
الأحوال يكون توثيق الموظف العين تعيبناً باطلا أو المولى من قبل سلطة غير 
سر عبة توثيقآ صصيحاء نطبيقاً لنظرية الموظف الفعلى وهى نظرية معروفة ف القانون 


۷ - رور : مى ثبت الموثق الولاية على الحو المتقدم » 
رجب أن يكون » بالنسبة إلى كل ورقة رسمية بولفها » أهلا لتوثيقها . وهو 
ف الأصل أهل لتوثيق جميع الأوراق الرسمية الىتدحل ى احتصاصه . غير أن 
اللانحة التدفبلبة لقانون التوثبق سابته الأهلية فى أبة ورقة رسمية بالذات تكون له 
فبا مصلحة شخصبة أوتربطه بأعحاب الشأن فبا صلة معينة من قرابة أومصاهرة . 
فنصت المادة الرابعة من هذه اللاحة على أنه «لامجوز الموثق أن يباشر توثيق محرر 
مخصه شخصيا أو تربطه وأصصاب الشأن فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية 
الدرجة الرابعة ٠‏ . 

فلا جوز إذن أن يكون الموثق نفسه طرف فى الورقة الرمبة الى يوثقها؛بائعاً 
أو مشرباً ی عفد بيع مثلا › أو وكيلا أو موكلا فى عقد وكالة › أو نحو ذلك . 


)۱( آرپری ررو 1۲ ففرة ۷۰۰ ص ۱١١‏ هامش رقم ۷ = بودری وپارد ۴ فقر۲۰۷۰۶ 
ص 4۲۲ وفقرة ۲٠٠۷‏ ص 41۲ . 

(( آوېرې ورو ۲ فقرة ۷۰۵ ص ۱۱۷ بودری وبارد ۴ فقَرة ۴ ص٤۴‏ ) . 

(۴) نستممل لفظ «الأهلية؛ هنا مسايرة لمبير الدارج » وإلا فقد قدمنا فى المزء الأول من 
علا الوسيط (فقرة )١ ٠۷‏ أن الأهلية بالممى الصحيح مناطها القييز » أما ما سند كره هنا فليس 
ألا موانع قانرنية تملع ا مرق من توليق ورقة رسية ممينة بالذات . 


۱4 


لامجوز له ذلك لابنفسه ولا بشخص مسخر عنه › کان یکون البائع أو المشترى 
بیع أ پشتری لسابه ولو بغر توکیل ظاهر . ولامجوز بوجه عام أن تکون له 
مصلحة شخصبة مباشرة فی الور الى بوٹقھا › کان یکون شریکا لذوی الشان 
فى الصفقة الى تثبب الورقة الموثقة )١(‏ » فان المادة الرابعة من اللاحة التنفيذية › 
عند ما سلبته الأهلية فى الحالاث اتى نصت علماء كان ذلك « لرفع مظنة الحاباة 
أو التأثر فى إرادة أحد المتعاقدين » كا تقول المذ كرة الإيضاحية هذه اللاحة > 
ومظنة المحاباة أو التأثر قانمة إذا وءجدت للموثق فى الورقة الى يوثقها مصلحة 
شخصية مباشرة . وجزاء ذلك بطلان الورقة الرسمية > حى فى الأجزاء الى 
لا مصلحة للموثق فما 

كذلك لا جوز أن يكون بين الموثق وأععاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة ' 
لغابة الدرجة الرابعة » دفعا لمظنة المحاباة أو التأثر . فلا جوز الموثق أن بولق 
بيعاً مثلا يكون فيه الباكع أو المشترى فرعاً أو أصلا له لغاية الدرجة الرابعة › 
بدحول الغاية » أو يكون أخا أو أختاً أو فرعا لأمهما لغاية الدرجة الرابعة › 
أو بکون عا أو عة أو خالا أو خالة أو ولدا لام کذلك . ومثل القرابة 
اللصاهرة . فلا جوز أولا- ولو من غبر نص صرح ى المادة الرابعة من اللاحة 
التنفيذية لقانون التوثيق - أن بوث الموثتق لزوجته أو لزوجه . ثم لامجوز له بعد 
ذلك أن يوثق لأحد من أقارب زوجنه أو زوجه لغاية الدرجة الرابعة على اللحو 
الذى قدمناه › لقيام صلة المصاهرة بين الموثق وهؤلاء ٠ )١‏ 


)١(‏ كا لا جوز له أن يوثق أوراقا رحية لشركة مساهة حمل عددا كبيرا من أسهمها » ولا 
أن یکون کفیلا ر وکیلا لأحد ذوى الشأن فى الورقة الى يونفها (بلانيول وريبير وجابولد ۷ 
فقرة 4١‏ 4() . 

(۲) وقد يم التماقد بوكيل » وتنص الادة السادسة من اللائحة التنفيذبة لقانون النوثيق عل 
أنه «إذا تم التعاقد بوكيل » فمل الموثتق أن يتأ كد من أن مضمون الحرر المطلوب توثيقه لا جاوز 
حدود الوكالة؛ . ولكن يصح أن يكون الوكيل من تربطه بائوثق صلة القرابة أو المصاهرة ›» 
ولو درجة الرأبعة » ولا تكون الورقة الرسحية باطلة غلا السجب . ويختلف هذا الوضح عن الوضح 
الى بكون فيه الموثق نفسه وكيلا من أحد فوى الشأن » قد قدمنا أن الورقة افر ية كرف 
باطلة فى هله الحالة لوجود مصلحة شخصية الموثق . وى عن البيان أن الورقة لا تكون باطلة إذا 
ربط الوكيل بأصحاب الشأن رابطة قرابة أو مصاهرة ولو قارجة الرايعة . 


0 

وتنص المادة الثامنة من اللاحة التنفيذية لقانون التوثيق على أنه ١‏ لا مجوز 
توثيق محر إلا محضور شاهدين كاملى الأهلية مقيمين با مملكة المصرنة وها إلام 
بالقراءة والكتابة ولا صالخ لا فى النحرر المطلوب نوثيقه ولا تربطهما بالمتعاقدن 
أو بالموثى صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة ‏ . فيجب إذن ألا يكون 
بين الموثتى وشاهدى ااررةة الرسمية صلة قرابة أو مصاهرة لغابة الدرجة الرابعة 
على النحو الذى قدمناه فيا بتعلتق بأععاب الشأن فى الورقة الرسمية › فهم 
والشاهدان من هذه الناحية عنزلة سواء . ولكن لايشترط انتفاء صلة القرابة 

أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة فيا بن الشاهدين نفسمما . 


۸ - ار متصاصس الوضرعی : وجب أن بكون الموثق ختصاً من 
الناحبة الموضوعية بنوع الورقة الرسمية الى يقوم بتوئيقها والموئق » طبقاً 
للمادة الأولى من قائون النوليق » عنص بتوليق جميع الحررات الى بقضى 
القانون أو بطلب المتعاقدون توليقها . فكل نصرف قانونى يشترط الفانون فيه 
ورئة رسمية » كالمبة والرهن الرسمى › مختص الموثتق بتولبقه . وكذلك جميع 
التصرفات القانولية الى لايشترط فبها القانون ورقة رسمية › بلنكون تصرفات 
رضالبة ويجوز إثبائها ى ورقه هرفية »كالبيع والإيجار والوكالةوالقسمة والصلح › 
جوز لأصحاب الشأن إلباتها فى ورقة رسمية » وعندلذ يكون الموثق عتا 
بتويقها'. ولاخرج من الاخدصاص الموضوعى للموثتق إلا الوقف والأحوال 
الشحصية للمسلمين فهذه بكون التوثيق فبها من اخنصاص الحا كم الشرعية 


)١( .‏ وتفضى الفغرة الفانية من المادة اكامنسة من اللاأحة النفيلية لقانون النوثيق مبجواز 
الا كتفاء بالشاهدين الفذين يمرفان شخصية أصحاب العأن (انظر المادة السابمة من اللاحة وسيأف 
ذکرها) » فیکونان شاهدى ممرفة وأ الوقت ذاته شاهدين فى الورقة الرسمية + مى توافرت يما 
الشر وط البيئة فى الفقرة الأول من المادة الثامنة . وبدجى أن من هله الشروط انضاء صلة آلقرابة 
أو المصاهرة . ويلبى عل ذلك أن شاهدى المرفة » وإن كانا ى الأصل لا بعترط فبهما انتغاء 
صلة الفرابة أو المصاهرة » لكن إذا كانا فى الوقت ذاته شاهدى الورقة الرسمية فإن انتفاء صلة 
لقرابة أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بصبح عندلذ شرطا فهما . 

علا وجزاء عدم أهلية الشبود بطلان الورقة الرسحية »> ما م يصححها المبدأً القاضى بأن اخلط 
شالم پنشیء الحقوق (وںز اہ ماصاسصت 0۲اجم) ( پلائیول ورپیر وجاہولد ۷ 
رة 4١‏ ۱۲ ص ۸۸۰ = ص )۸۸١‏ . 


۱ - 

قضاة وكتبة ومن اختصاص ال أذونين كا سبتق القول » وإلا الأحوال الشخصية 
للأجانب غر المسلمين فهذه يكون التوثيق تی فیھا جوازاً لا وجوباً من اختصاص 
القنصلبات الأجليبة › وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . ويترتب على ما تقدم أنه 
لامجوز » وفقا لقواعد الاخحتصاص الموضوعى › أن بوثق القاضى الشرعى عقد 
بیع ؛ ولا المأذون عقد هبة » ولاالموثى حجة وقف . 

وق الحدود التقدمة الذكر يقوم الموثتق › فما يتعاق بتوثيق الاأوراق 
الرسمية › عا بأنى : )١(‏ تلتى المحررات وتويقها (۲) إثباتها فى الدفاتر المعدة 
لذلك (۳) حفظ أصوها » وموافاة المكتب الرئيسى بصور منهاء و إعطاء ذوى 
الشأن صورها » وإعداد فهارس ها )٤(‏ وضع الصيغة التنفيذية على صور 
الحررات الرسمية الواجبة التنفيذ ٩”‏ . 


المطلب التانى 
اختصاص الموظلف من حيث المكان 


۹ او فنصاص الفلی : ولا یکفی أن يكون الموثى عتما 
حيث الموضوع » بل بحب أيضا أن يكون مختصا من حيث المكان . وقد 
نصت المادة الرابعة من قانون التوثيق على أنه , لامجوز للمولتق أن بباشر عله 
إلافى دائرة اخحتصاصه » . فلكل مكتب للتوثيق دائرة معينة بقوم فی حدودها 
الموئقون ومساعدوهم المعينون فى هذا المكتب بتوثيق الاأوراق الرسمية الى 
يطلب إلہم توثيقها . 

ونبادر إلى القول بأن هذا الاحتصاص المکانی إنما يقد مكتب التوثیق 
وحده » أى أن المولقين ومساعدييم الملحقين مكتب معين لا يجوز هى مباشرة 
عملهم خارج داثرة اختصاصبم TIES‏ 


)١(‏ انظر المادة الثانية من قانون التوثيق . وختمص الوق أيضا » مقتفى هله المادة »> لى 
غير التوثيق » ما يأ : )١(‏ التصديق عل توقيمات ذوى الشأن نى امحررات المرفية (۲) إثبات 
تاريخ امحررات المرفية (۴) إعطاء الشہادات بحصول التصديق عل التوقيمات أو إثبات التاريخ 
فى المحررات المرفية . 


۱۷ 


أوراقهم غير مقيدين بدائرة اخحنصاص معينة » فيجوز لشخص مقع بأسوان 
أن يطلب إلى مكتب لاشہر نى القاهرة أو فى طنطا أو فى أبة جهة أخرى تويق 
أبة ورقة رسمية بريد توليقها . فالقيد المكانى برد إذن على مكاتب التوثيق 
ولارد على أصحاب الشأن . فلا جوز لوظفى مكتب للتوثبق أن يووا ورقة 
رسمية إلا نى الداثرة المكانية لاخنصاصہم . بل عب أن كون التوثيق فى مكتب 
التوثيق بالذات » وفى مواعيد العمل الرسمبة › إلاإذا كان أحد أصحاب الشأن 
فى حالة لاتسمح له بالحضور إلى المكتب » فيجوز عندئذ للموثق أن بنتقل 
إلى محل إقامته لإجراء النوثيق وذلك بعد دفع الرسع المقرر للانتقال » وعليه 
إثبات هذا الانتقال فى الدفار المعدة لذلاك ° , 


°( ~~ انمتاء ااب الوس فى أ اء البم د : ومكاتب التوليق ¢ 
وفقاً للنظام اللحديد > منتشرة فى جميع أنحاء الدولة . ولکل مکتب مہا دائرة 
معينة لاختصاصه المكانى . ويعين عدد هذه المكاتب ومقر كل منها راختصاصه 
المكانى بقرار من وزر العدل. 


وقد صدر فعلا فرار من وزر العدل فی ۲۱ من شر أكتور سلة ۱۹٤۷‏ 
مل به من ول ینار سنة۸٤۱۹‏ تار ځ ننفیل قانون الشہر - بقضی بانشاه مکائب 
الدولبق فى جميع عواصم المديربات والحافظات ( › وبنناول اخحنصاص کل 
مكثب منها المدرية أو انحافظة الى تفع لى دالرتما(“ , 


)١(‏ انظر المادة ٠۴‏ من اللاأء الديفيذية لقائود ا#رثيق - وقد ررد فى الما كرة الإيضاحية 
لقانون الدرثيق » فى :أ نفييه الاحتصااسس المكانى لمكاتب الترئيقق دون أصحاب الان » 
ما یا : 3 رلابد ن التنبیه هنا إل آنه | پرد بعحديد احتصاص كل مكب إجبار ذى الشأن عل 
آن پتقدم محرره إلى مکتب بعینه » بل إن له آن پعفدم به إل ى مكتب ياء لثرثيقه . رإنما 
أريد من هذا التحديد منم ا مولت لى أحد المكاتب من أن يباشر مأمورية التوثيق خارج دالرة 
اختصاص ها اللكتب ۹ 

(۲) انظر المادة الأول من قانون التوثيق . 

(۴) وقد أنثىء » مقتضى المادة الأولى من القرار الوزارى المشار إليه »> مكاتب فعوثيق فى 
المراصم الآنية : أوان - الأقصر - سوهاج - أسيوط - المنيا - الفيوم - بى سويف - 
لميزة ~ القاهرة - بها - شبين‌الكوم - طنطا - المنصورة = الزقازيق - دمنهور- الإسكندرية - 
بور سعيه - دمياط - السويس , 

(ه) انظر المادة الثانية من القرار الوزارى الصادر بإنشاء مكاتب الترثيق . 


- ۱4 — 
أو مموریات للشېر المقاری<. 


فأصبح الاختصاص المكانى لكل مكتب للتوئيق » بفضل هذا التنظم › 
محددآ معروغا وأصبحت هذه المكاتب وفروعها منتشرة فى كل مكان وجد 
فيه سابقا قل النوثيتق ١‏ حتى لايتكبد جمهور المعاملين مشقة فى الانتقال 
إلى المكتب الواقع فى نعاصمة المدبرية لإجراء ما كان بم فى الحاكم الجزئية 
أو الشرعية فى المراكز وامتنع علا إجراؤه اعتبارا من تارج تنفيذ النظام 
الجديد م 7 . 


)١(‏ وقد أنشىء » مقعضى المادة الثاللة من القرار الوزارى الصادر بإنشاء مكاتب التوليق؛ 
فروع لاله لمكتب القاهرة : فرع السيدة زينب ( أقسام باب الشعرية والمليفة والوايل ومصر 
القدمة والسيدة والبلاد التابعة فيما يعلق باكر لحافظة الفقاهرة من مركز الجيزة الوافعة شرق 
الئل ) - فرع مصر الجديدة ( مصر المديدة وملشية البكرى ونواحى كفرفاروق رالمطرية رالقبة) 
فرع شرا ( فسا روص الفرج رشبرا ونراحى منية السبرج وجزيرة بدران رالأميرية والزارية 
الحمراء والوايل الصخري والرايل الكبرى ) . وم بنشأ فى الاسكندرية رالحافطات الأخرى فررع 
مکانیا . آما عراصم المە‌پریات فید آنشیء لمکعب کل عاصبة فروح نی المرا کز الى ہا ھا کم 
جزلية أر مأموريات الاجر المقارى . فأنشلت فروع فى الدر وآدفو لمكثب أسران » را أسنا 
وقرص رقنا ودشنا ولجم حمادى ملكتب الأقصر » رى البلنا رالمنغاة رجرجا رأخي رطهطا 
وطما مکتب سرهاج ‏ رای البداری رآ تیج وأہنوب ومنفلوط ودیروط رملوی لمکتب أسپوط؛ 
وى أي قرقاص والوط وبي مزار ونفاغة والفشن لمكتب المنيا »> وى أطسا وسنورس وأنشوأى 
لمكتب الفيوم ۽ رى با وأهناسيا الجديدة والواسطى لمكاب بى سويف » رأ الصف والمياط 
وإمبابة المكتب الجبزة › وى شبن القناطر وقليوب رطوخ لمكتب بها + وى منيا القمح وأنى حماد 
وبلبيس وههيا وكفر صقر وفاقوس لكتب الزقازيق » رى أجا وميت فر رالسلبلادين. 
ود كرنس والثزلة وفارسكور لمكتب المنصررة » وى أشون وملوف واكجداء ولا وقويسا 
لمكتب شبين الكوم » ون الحلة الكيرى وزةى والنطة ودود وبيلا وكفر الزيات ودسوق 
وفوة وطلخا وشربين وبلقاس لمكتب طنطا » وى كوم حبادة وايتاى البارود والدلنجات 
وشبراخیت وای حمص و الحمودية وكفر الدوار وريد وأ المطامير لمكتب دمنهور . 

ویلاحظ آنه مند صدور القرار الوزاری بإنشاء مکاتب العوٹیق ( نی ۲۱ من ہر آكتوبر 
سنة ٠۹٤۷‏ ) أنشلت مدرريعان جديدتان » إحداها بالوجه الحرى وهي مدررية الفؤادية 
والأحرى بالوجه القبلى وهى مديرية الفاروقية » وقد ترقب على إنشاهما تعديل فى الم المعقدم. 

(۲). المد كرة الإيضاحية فقرار الوزارى الصادر بإنشاء مكاتب الوثيق . 


۱۲۹ 


ا ةتالت 


مراعاة الأوضام الى قررها القانون 


۸A۱‏ س الاوصاع وال مراءات الى فرےھا انوہ الوس و وکر 
التمبدي : لما كان التوثيق فى مصر » فى الكثرة الغالبة منه » تقوم به مكاتب 
التوثيق » فنبسط هنا الأوضاع والإجراءات الى قررها انون التوئيق ولاحته 
التنفيذية فى توثيتق الأوراق الرحمية <( . 


(۱) آا الأرضاع والإجراءات الى جرت - ولا تزال تجرى عليها - الجا كم الشرعية ٠‏ 
وكذلك الأو ضاع الى كانت افا كر الفتلطة تجرى علما » فقد أو ردنا بصددها فى الموجز ما يأف : 
فالأوضاع الى تجرى طلها الها كم الشرعية مبينة نى لاحة رتيبها . وتتلخص فى أن الإشهادات 
٠(‏ أى المقود الرسية ) تكب فى دفار ممدة لذلك تسى بالمضابط . ويمرضص الكاتب صيغة 
الإشاد عل من باشره من القضاة أو عل من أذنه مباشرته مهم . وبمد استيفاء كثبة الصيغة 
وقراء تما يضم كل من ذوى الشأن والأجود إمضاءء أو ختمه عل المضبطة > وكذلك يفعل من 
باشر الإشہاد من القضاة وكاتب الإشهاد . ثم ينقل الإثاد حرفا فى دفر آخر يمى السجل » 
ريوقع عليه الناقل . ومن هذا الجل تحرر المجج الشرعية » . «أما الأرضاع الى تجرى ملها 
اھا کم الفستلطة فبينة ى المواد إل ٠۴۹‏ من انتعليمات الصادر ہا الأمر المالى ی ۲۷ بپنار 
سئة ۱۸۷١‏ . وتتلخص لى أن المقد 'لرسمى بجحب أن حثوى عل ذ كر التاريخ والعل الذى كتب فيه 
والموظف الذى قام بكتابته و أماء 'لتعاقدين وود المفد ودود المعرفة » ثم نكتب وقالع المقد ؛ 
ويوقم عليه ذووالشأن من اطراف وود ومترجم وكاب . وقد جرت المادة أن يكتب الحامون 
المقود الرسمية مقدما ء ويكتنى الموظف الرسمى بتلاوة ما أعده الحامون من ذلك عل ذوى الغأن وإتمام 
ما ينقص من الأو ضاع . فإذا مأ مت كتابة المقد على اللحوالتقدم » احتفظ بالأصل ی قل کتاب 
اعكمة » ویعطی للاٴطراف صرر منه ٩‏ . ( الموج ز تۇلفت ص ٦۸‏ - ص ٩۱٩٩۹‏ وانظر 
أيضا الدكترر عبد السلام ذهفى ى الأدلة جزء أول ص ۷ -- ص ٠١‏ ) . وغى عن اليان 
أن الأو راق الرسميةالى وثقت قبل نفاذ فانون التوثيق تسرى علها النظم الى كانت موجودة وقت 
تولنها > وهی ما قدمناه ( استدناف تلط ۲۹ ینار سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۴۸۷ - ٩‏ مایو 
سنة ۱۸۹۰ م ۷ ص ۲٣۰١‏ ۲۴ ینابر سل ۱۸۹٩‏ م ۸ ص ٩۲‏ - ۲۴ آبریل سنه ۱۸۹٩‏ 
۸۴ ص ۲٠۲‏ ) - وقد كانت اجا كم الختلطة توثق الأر راق الرسمية باحدى اللغات القضائية 
الى كانت مقررة » وعخاصة اللغة الفرنسية . 

( م ٩‏ الوسیط س د )۲٣‏ 


۳ — 
وعكن تقسم هذه الأوضاع والإجراءات إلى مراحل ثلاث : 
(المرحلة الآولى) مرحلة ما قبل التوئيتق : دفع الرسع والتثبت من أهلية 


المتعاقدن ورضا م ك 
وتلاوة الورقة وتوقيعها . 


(امرحلة الثالثة) مرحلة ما بعد التوثيق : حفظ الأصول وتسام الصور . 


۲ - مرهلا ما قبل النوكبس : لايقوم الموثق بتوليق ورقة رسمية 
إلا إذا دفع الرسم المستحق عنہا (م ۳ لانحة تنفيذية) . فاذا ١ا‏ دفع الرس وجب 
على الموثتق قبل إجراء النوثيق أن يتأ كد من شخصة المتعاقدن بشہادة شاهدين 
بالغن عاقلىن معروفین له › أو أن تكون شخصيهما ثابتة بمستند رسمى ( م ۷ 
لاح تنفيذية ) » وذلك تحاشياً للتلاعب ونفادياً من وقوع التزور ما أمكن 
(المذكرة الإيضاحية للائحة التنفيذية) . ثم جب بعد ذلك أن ينبت من أهلية 
المتعاقدين ورضانيم . وله أن يطلب - إثباتاً لأهلية المتعاقدين س تقدم ما يزيد 
تلك الأهلية من مستندات كشہادة ميلاد أو شادة طبية أو أى مسنند آلحر 
(م ه لاحة تنفيذية) . والمقصود بالأهلية هنا البلوغ والعقل وعدم وجود مانع 
قانونی لدى أحد المتعاقدین › کأن بباشر وصى أو م التعافد على مال قاصر أو 
محجور عليه بدون إذن فى ذلك من الحهة الختصة ( المذكرة الإيضاحية للاأحة 
التنفيذية) . وإذا تم التعاقد بوكيل » فعلى اموق أن بتأ كد من أن مضمون الورقة 
اللطلوب توليقها لا جاوز حدود الوكالة رم ٦‏ لاحة تنفيذية) . 

فاذا اتضح للمولتق عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى المتعاقدين › أو إذا 
كانت الورقة الرسمية الاطلوب توثيقها ظاهر ة البطلا ن كا إذا كانت تثبت بيعاً على 
أرض موقوفة وقفاً خبرياً » كان للموثق أن ررفض التوثيق وأن يعيد الورقة إلى“ 
ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مع إبداء الأسباب (م ١‏ قانون التوثيق ) . ولا 
شك أن منح الموثتق هذه السلطة من مقتضيات ما توخاه قانون التوثيق من ضبط 
الحررات ومراعاة صدا والدقة فما »ما تتمتع به من خصاثص وممىزات . ولابتحقق 
ذلك إذا كانت وظيفة الموثى تنحصر فى تلقى إرادة ذوى الشأن » دون التأكد مها 


2 
أو مراجعنهم فما (المذكرة الإيضاحية لقانون التوليق) . ومن رفض تويبق ورفته 
أن بنظل إلى قاضى الأمور الوقتبة بامحككة الى بقع مكتب التوثيق فى دار نما فى 
خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض إليه . ويكون التظلم بعريضة يبن فما وجه 
تظلمه . وله أن يطعن فى القرار الذى يصدره قاضى الأمور الوقتية أمام غرفة 
الشورة باحكة الابتدائية . وقرار القاضىباجراء النوثيق أو رفضه وكذلك قرار 
غرفة المشورة فى هذا الشأن لاعوز أحدهما حجية الأمر المقضى فى موضوع 

امهرر (م ۷ قانون التوثيق)(“ . 


۳ - مرما الوس : فاذا م التثبت من أهلية ذوى الشأن ورضال بم 
على الوجه المبعن فا تقدم » انتقل الموثق إلى توثيق الورقة الرسمبة ذامما . ومجب 
أن تكون مكتوبة عط واضح غر مشتمل على إضافة أو تحشر أو كشط › وذلك 
لإبعاد كل شة عن الحرر › وإذا اقتفى الأمر إضافة أو حذفاً فيجب ذكر ذلك 
ی آخحر العرر موقعاً عليه من ذوى الشأن والموثى . والغالب أن تكون الورقة قد 
كتبت مقدماً بوساطة ذوى الشأن أو وكلاهم من امحامين » وبكتفى الموثق 
عراجعتہا وتلا وتبا والاستبقاع رالتوقیع علا کا سیا . 


أا البيانات الى تتضمنها الورقة فهى نوعان : (أولا) البيانات اللحاصة 
عوضوع الورقة › أى البيانات الحاصة بالبيع أو الرهن أو الوكالة أو غير ذلك 
من التصرفات الى قصد إثبالما فى الورقة . (لانياً ) البيانات العامة الى بجحب 
ذكرها فى كل ورقة رسمية أياً كان موضوعها › وهذه هى : 


)١(‏ ذكر السنة والشهر واليوم والساعة الى تم فما التوثيتق ويكون ذلك 
بالأحرف (۲) اسم الموثق ولقبه ووظیفته (۴) ببان ما إذا كان التوثيق قد تم ى 


)١(‏ بل يجوز تجديد طلب التوئيق مى ازال السبب الذى منم من قبوله (انظر الد كتور سليمان 
مرقس ى أصول الإثبات ص ١ء‏ هامش رقم )١‏ . أو يقال إن الح لاجحوز حجية الأمر المقضى 
ف موضوع التصرف › فيجوز الاحنجاج أمام محكة الموضوع بعوافر الأطية أر بقبام الرضاء 
أر بصحة التصرف رغاً من حك قاضى الأمور الوفنية أو فرفة المشررة ٠:٠‏ تواةر الأهلية أو 
بمدم قيام الرضاء أر ببطلان التصرف » لأن هذا الك إنما هو حك فى مسألة عاجلة » هي 
جراز التوئيق أو عدم جرازه » ولا أر له ي الموسوع . 


— ۳۲ 


الكتب أو ی أی مکان آخر )٤(‏ أماء الشپود(“ (ه) أسماء أصحاب الشأن 
وأسماء آبالہم وأجدادم لآ بام وصناعاہم ومحال میلادهم وإقامتہم › وأساء 
وکلاہم > ومن تقضى ال حال بوجودهم للمعاونة فما إذا كان أحد ذوى الشأن 
ضر رآ أو ضعيف البصر أو بک آو أصم إذ مجحب فى هذه الحالة على الموثتق أن 
يتأ کد من استءانته معن يوقع المحرر معه"“ . 

ومحب أن تكون الورقة مكتوبة باللغة العربية . فاذا كان أحد المتعاقدين 
مجهل هذه اللغة أو لا يعرفها معرفة كافية › استعان الوق ارجم بقدمه 
التعاقدون ويكون محل لقنم . وبحب أن يوقع المترجم الورقة مع المتعاقدين 
والشہرد والموثق > وبحب ذکر اسمه من بین من تقضی الحال بوجودهم 
للمعاونة (° . 


)١(‏ وتنص الادة ۷ من اللاحة التنفيذية لقانون التوثيتق على أنه « جب عل الموثق أن يتأ كد 
من شخصية المتماقدين بثجادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو أن تكون شخصينهما ثابعسة 
بمسقلد رسمى * . وتنص المادة ۸ من اللاأحة عل أنه « لا جوز توثيق عحرر إلا عضور شاهدين 
كامل الأهلية مقيمين بالمملكة المصرية ولمما لام بالقراءة والكتابة ولا صالم ما فى الحرر 
,المطلوب توثيقه ولا تربطهما بامتماقدين أو بالموثق صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة . 
و يجوز الموثق أن يكت بالشاهدين المنصوص عليما فى المادة السابقة مى توافرت فما هذه 
روط . وعل الشاهدين أن يوقعا احرر مع أصحاب الشأن والموثق » والحكة لى هذا ظاهرة »> 
وهى أن يكون مناك شاهدا عدل إذا ما أثير لزاع حول المقد الذى حصلل نوثيقه ( المذكرة 
الإيضأحية للاحة التنفيذية لقانون التوثيق ) . 

(۲) المادة ٠١‏ من اللائحة التنفيذية لفانون الكوثيق . وتقول المذكرة الإيضاحية همذه اللاعة 
فى هذا الصدد ما يأنى : ٠‏ وتنص الادة الثانية عشرة على أنه إذا كان أحد المتماقدين ضريرا أو 
ضمیف النظر و آصم آو أب > فعليه أن يستعين ممن يكون واسطه فى التفاهم والتعبير عن 
القصد الذى يرى إليه من التماقد » وذلك على غرار ما ورد فى قانون اجا كم الحسبية الأخير * . 
ولکن يلاحظ آن قانون انحا كم المحسبية المشار إليه لا يشرط «مساعداً قضائيا» إلا لمن كان عي 
امم › او آصم آبک او اعی آبک ٤‏ آی کون قد جمع بين عاهتين من هذه العاهات اثلاث 
(المادة ۷ £ من قانون انحا كم الحسبية وانظر أيضا المادة ٠٠١۷‏ من التقنين المدفى) . 

(۴) المادة ١١‏ من اللاكة التنفيذية لقانون التوئيق . وتقول المذكرة الإيضاحية ذه اللاحة 
فى هذا الصدد ما بأ : ”وإذ كانت اللغة المربية هى لغة البلاد الرسمية »> فقد نصت المادة 
الحادية عشرة على أن يكون توثيق المحررات بهذه اللفة . فاذا كان من المتماقدين من بجهلها 
فليستعن مرجم مل بها > عل شرط أن يرتضيه !لطرف الآحر حى لا يكون نمة محال الطمن 
بوقو ع محريف فى الألفاظ والمماف الى كانت مقصود المتماقدين ٠‏ . 
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فاذا تم كل ذلك » وجب على الموثى قبل توقيع ذوى الشأن على الورقة الى 
نوثق أن يتلو علهم الصيغة الكاملة للورقة ومرفقاتبا » وأن ين هم الأثر 
القانونى ا رتب علا دون أن يؤثر فى إرادنهم . فاذاكانت الورقة مكونة من 
عدة صفحات » وجب عليه أن يرقم صفحاتما ٩‏ . 

فاذا تمت التلاورة عل هذا الحو › وقع الموثق هر وأصحاب الشأن 
والشود - وكذلك عند الا قتضاء المترجم ومن استعان به ذو الشأن إذا كان 
ضر را أو ضعيف البصر أو أبکر أو أمم - الورقة صفحة صفحة وكذلك 
امرفقات ° . 


٤‏ - رعلا ما بمر النویی : وأھم ما نی هذه المرحلة هو حفظ 
الأصول ونسلم الصور . فيحفظ بمكنب النوئيق أصول الأوراق الرسمية الى 
توثق على حسب آرقامها فى ملفات خاصة بكل سنة (م 1۸ اللانحة التنفيذية) . 
ولا جوز أن تنقل من مكاتب التوثيق هذه الأصول ولا الدفاتر أو الوثاثتق المنعلقة 
ہا . على أنه جوز للسلطات القضائية الاطلاع علا . فاذا أصدرت سلطة 
قضائية قرارً بضم أصل ورقة رسمية موثفة إلى دعوى منظورة أمامها » وجب 
أن ينتقل القاضى المنتدب إلى المكتب ومرر عضوره صورة مطابقة لأصل 
الورقة الرسمية › ويعمل بذيلها حضر يوقعه القاضى واوق وكاتب المحكة › 
م يضم الأصل إلى ملف التزاع > وتةوم الصورة مقام الأصل لين رده (م ٠١‏ 
اللاحة التنفيذية) 7). ويتول المكتب إرسال صورة من كل ورقة رسمية تم 


)١(‏ الادة ٠١‏ من اللاأحة التنفيذية لقانون التوثرق » وتةول المذكرة الإيضاحية لمذه اللاحة 
فى هذا الصدد ما يأ : ء ولقد أوجبت المادة الماشرة عل الموثق أن يتلو المحرر على المتماقدين › 
وأن يبين م الأ القانوف النرتب مليه » ليتبينوا برضوح التتانج الى قد تترتب على تمهدالهم؛ 
وذك بالبداهة دون أن يصدر منه ماي ؤر فى إرادة المحماقدين أو مايوجههم توجاً لاإريدرنه» . 

(۲) المادة ٠١‏ من اللاحة التنفيذية لقانرن التوليق . 

(۴) وتةول المذكرة الإيضاحية لقانون التوثيق فى هذا الصدد ما يأق : «وإمماناً فى 
افحافظة عل أصول الحررات الى توق نصت المادة الحادية مشرة (صحتها الماشرة) عل عدم جواز 
نقل هذه الأصول أو الوثائق المتملقة با أو الدفاتر الحاصة باجراء العوثيق من مكاتب التوثيق . 
ولا يرد عل ذاك أن ذه المحررات صورآ بالمكتب الرئيسى › فان وجود هذه الصور لا سكن 
ان یور أى هاون نى امحافظة عل أصول الحررات الى تحوى توقيمات ذوى الشأن واكهود 
والموثق لما قد تتمرضص له أثناء النقل من المبث أو الضياع» . 
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تويقها إلى المكتب الرئيسى بالقاهرة لحفظها فيه رم ٠١‏ اللاحة التنفيذية 
والمادة ۲ بند ٤‏ من قانون التوثيق ) . 

ولا تسل صورة الورقة الرسمية الى تم توئبقها إلا لأصحاب الشأن . ولا تنسخ 
الصورة لتسليمها لأصحاب الشأن إلا بعد دفع الرس . وبوضع على هذه الصورة 
رقم التوثيق وتارحه وصيغة التسليم وتارعها » ويوقعها )ولتق : ويوضع علا 
خانم المكتب » وبؤشر الموثق على أصل الورقة بالتسام وبوقع هذا التأشير 
(م ۸ فقرة أولى من قانون التوليتق وم ٠١‏ اللاتحة التنفيذية) . ومجوز تسلم 
ضصورة من الورقة الرسمية للغبر بعد الحصول على إذن من قاضى الأهور الوقتية 
باحکة الى بقع مکتب النوثیق فی دائر تا (م ۸ فقرة ۲ ٠ن‏ قانون التوثيق ) . 

وإ ات ارف ارت وا اة مومت هب المورة اة 
وضع «كتب التوثيق علا الصيغة التنفيذية ( م ۲ بند ۳ قانون التوثيق) . م 
لانجوز نسلم صورة تنفيذية ثانية إلا بقرار من قاضى الأمور المستعجلة (م ٩‏ قانون 
التوثيق ) ( . 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية لقانون التوثيق نى هذا الصدد ما يأق . « ولاق أن المقود 
الموثقة هى لى الأصل خاصة بذوى الشأن فيا . ولذلك نصت الادة التاسعة ( صحتها الثامنة ) من 
لمرو ع عل أن صور الحررات الموثقة لا تسل إلا لمم . ولكن قد يقم أن یکون لغبر ذری 
الشآن صا نى امحرر وبهمه الحصول عل صورة منه »> لذلك رخحصت هذه المادة الغير لى الحصول 
عل صورة من المحرر الذى تم توثيقه بإذن من قاضى الأمور الوقتية بانحكة الى يقع مكتب التوثيق 
ى دائرتها . وقررت الادة الماشرة ( صحها التاسعة ) من المشروع أنه لا جوز تلم أكثر من 
صورة تنفيذية واحدة من الحرر الذى تم توثيقه إلا بعدالحصول عل قرار من قاضى الأمور 
المستىجلة بامحسكة الى يقع ی دائر تا مكتب التوثيق . ومرد ذلك أن صاحب الثأن ختصم ى 
طلب الصررة التنفيذية الثانية مكتب التوثيق » فمليه أن يبين الأسباب الى تبرر حب الصورة 
التنفيذية الثانية ويستصدر بذك حكاء . 

هذا رقد نحست المواد من ١ ١‏ إلى ٠١‏ من اللاأحة التذفيذية لقانون التوثيق على أن يمد بكل 
مكتب من مكاتب التوليق لى عوامم ا لمديريات والحافظات الدفاتر الثلاثة الآتية : )١(‏ دفتر تبين فيه 
من واقع الأوراق الرسمية الوثفة بعد ترقيمها بأرقام متحابعة أساء المتعاقدين وأساء آبائمم وأجدادم 
لآبائيم وعال إقامهم و نوع الحرّر وموضوعه واسم الوق . ويبين عل أصل امحرر رقم إدراجه 
بهذا الدنتر . (۲) دفتر هجا الفهارس تدرج فيه أساء جميع أصحاب الشآن ى الحررات ودقم 
المحرر الحاص بهم وتارعه . (۴) دفتر بخص ص اللصور تدرج فيه أرقام الحررات رتوار عها 
وآسباء ذرى الفأن فا وتاريخ تلم صورة الفحرر إلى صاحبه بعد توقيعه منه , 


—1 e 


الى ادن 


جزاء الاخلال دشر ط ۵4ن هذه الشروط 


٥‏ - البزاء هو البطامريه : بينا فما تقدم الشروط الواجب توافرها 
(صحة الورقة الرسمية . فاذا اخحتل شرط من هذه الشروط › كانت الورقة 
الرسمية باطلة كورقة رسمية . 

ويترتب على ذلك أنه إذا كان الذى قام بتوليق الورفة ليس موضفا عاماً » 
أو كان موظفاً عاماً ولسكنه عند توثيقه للورقة كان قد عزل أو وقف عن عمله 
أو نقل أو حل مله أحد آخر لأى سبب » فان الورقة الى وثقها فى جميع 
هذه الأحوال تكون باطلة . وقد قدمنا أن الإ وظف (fonctionnaire de ledll‏ 
انة]) إذا وثتق ورقة رسمبة كان توثبقه صيحا وفقا لنظربة معروفة لى القانون 
الإدارى . وقدمنا كلك أن الموظف العام إذا كان قد عزل أو وقف أو نقل وم 
يكن يعلم بانقطاع ولا يته وقت توثيق الورقة الرسمية . وكان أععاب الشأن غبر 
عالمعن أيضاً بذلك أى كانوا حسنى النية » فان الورقة تكون حيحة . 

ويترنب على ذلك أيضا أن اوظف العام إذا لم تكن له ساطة فى الاو تق . 
بأن كانت له مصلحة شخصية مباشرة ى الورقة الموثقة › أو ربطته بأععاب 
الشأن أو بالشمود قرابة أو مصاهرة لغابة الدرجة الرابعة » أو ولق ورقة ٠ن‏ 
نوع لااختصاص له فيه ٠‏ فولق مشلا حجة وقف كان الواجب أن يكون 
موثقها هو القاضى الشرعى أو كاتبه ٠‏ أو وثق القاضى الشرعى عقد بيع أو نحو 
ذلك » فان الورقة تكون باطلة فى جميع هذه الأحوال . وقد رأينا فما يتعلق 
برابطة القرابة أو المصاهرة أن الشہرة العامة قد يكون من شأنما تصحبح الورقة. 

ويترتب على ذلك أيضا أن الموثق إذا قام بتوثيق الورقة فى غير دالرة 
اختصاصه المکانى › أو فى غبر مكتب التوثينى أو فى غبر مواعبد العمل إلا لمانع 
يعرر انتقاله » كانت الورقة باطلة © . 


» عل أنه إذا انتقل لسبب يبرر الانتقال » ولكنه م يثبت اننقاله ى الدفار المحدة لذاك‎ )١( 
فان البطلان لايعرتب على هذا الإجراء غير الجرهرى . والمعرة بوجود المعرر للانتقال فعلا » فان‎ 
٠ و جد كانت الورقة صحيحة › وألا فهى بأطلة‎ 


1۳ 


٠‏ ويترتب على ذلك أخبراً أن الأو ضاع والإجراءات الواجب مراعاتها فى 
توثيتق الورقة إذا لم تراع كانت الورقة باطلة . وللكن هنا جب المييز بين 
الأوضاع والإجراءات الجوهرية وتكون هى الى جزاؤها البطلان › وبين 
الأوضاع والإجراءات غير الجوهرية ولا بترتب البطلان علا . ويعتبر من 
الاأوضساع والإجراءات الجوهرية البيانات العامة الواجب ذكرها فى الورقة 
الرسمية - تاريخ التوثيق واس الموثق وأسماء أععاب الشأن والشو د ٠‏ وكذلك 
حضور الشاهدن وقت توثيق الورقة : وحضور ارج عند الاقتضاء وحضور 
ا لمعن بالنسبة إلى المصاب باحدى العاهات الثلاث» وكون التوثيتى باللغة العربية ٠‏ 
وإثبات أن الورقة الرسمية قد تليت وأن الاثر القانونى الورقة قد بين لأصحاب 
الشأن")» والتوقیعات الى نص علہا(". ولا بعتعر جوهرياً . فلا بتر تب عليه 
الطلان ٠‏ عدم دفع الرس( : وعدم تثبت الموئق من شخصية المتعاقدن عن 
طريق شاهدن أو عن طريتق مستند رسمى(“ ومجاوزة الورقة دود الوكالة 
إذا كان النعاقد بوكيل٠ء‏ ورقى الصنحات صفحة صفحة) . والإضافة 
والتحشرر والكشطة . 


۷٦‏ - مابرتب على البطلمرره : قلنا إذا احتل شرط من شروط دة 
الورقة الرسمية رتب علىذلك بطلان الورقة . فا الذى ير تب على هذا البطلان؟ 
الاأصل أن الورقة الرسمية إذا كانت باطلة تكون جميع أجزائها باطلة › 


(۱) آما ذکر أن التوئیق قد تم فى المکتب أو ی أی مکان آخر فیبدو أنه غیر جوهری . 

(۲) ويكى إثبات ذلك . فإن أنكر أحد أصحاب الشأن صحة الواقعة كان عليه أن يطعن 
بالتزوير . فان جح نى الطعن اعتبرت الورقة مزورة فى هذه الواقعة »> ثم اعتبرت أيضا باطلة 
لاإخلال بهذا الإجراء الموهرى . 

(۴) توقيعات الموثق وأصحاب الشأن والشهود والمير جم والمعين . 

(4) ولكن يب واجب الدفعم » ويكون ديناً للحزانة العامة . 

. ويك أن تثبت الشخصية فعلا‎ )٠( 

)١(‏ ولکن إذا بقيت الورقة ر ية ى هذه الحالة » فان العصرف القانوفق يكون مع ذلك 
غير نافذ ى حق الموكل . 

(۷) ورا أيضا توقيمها صفحة صفحة , 

(۸) ولکن فد بکون هذا دليلا عل رآرپر الورقة , 
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فلا يبطل جزء ويصح جزء . فاذا كان للمولى مصلحة شخصية مباشرة ى 
الورقة مغلا »فان الورقة تكون كلها باطلة ولا يقنصر البطلان على الجزء الذى 
بثبت للموثق فيه هذه المصلحة الشخصية المباشرة . وإذا لم يوقع أحد الشہود على 
الورفة › أو لم بوقع امرجم أو المعين » ومن باب أولى إذا م بوقع الموئق أو أحد 
أععاب الشأن » كانت الورقة كلها باطلة حى تارها » م أن التاربخ م بقعم 
فيه بطلان . ومن ثم لايعتمر التاربخ ثابتاً > بل يكون تار عا عرفياً لاحجية فبه 
ا 

على نه مجحب المبعز بين الورقة الى تشبت النصرف القانونى والاصرف القانوف , 
ذاته . فاذا كانت الورقة باطلة » فلا يستدعى ذلك حا أن بكون التصرف القانوفى 
باطلا . بل يبقى هذا التصرف قابا وإن كان إثباته عن طربق الورقة الرسمية قد 
انعدم . وقد بصح إلباته عن طريق آخر غير الكتابة » بل قد يصح إلباته بالورقة 
الرسمية الباطلة ذاتما إذا صحت كورقة عرفية على النحو الذى سنبينه فما بى . 
وبستفی مما قدمناه الفرض الذی یکون فيه التصرف القانونی سكلا » آی بجحب 
لانعقاده أن يكنب فى ورقة رسمية كالمبة والرهن الرسمى › فعندئذ تصبح 
الورفة الرسمية ركا فى التصرف ٠‏ فاذا كانت باطلة بطل التصرف ذاته . 
وكذلك الأمر فا إذا اتفى التعاقدان على أن يكون نعاقدهما بورقة رسمية 
إذا ما قد قصدا أن تكون الرسمية ركنا فى العقد . 


وقد يقع أن الورقة الرسمية يكون ظاهرها الصحة › م يطعن بالزور فى 
جزء من أجزانها » ويتبعن من إجراءات الطعن أن هذا الجزء ترور » فهل ينبنى 
على ذلك أنتصبح الورقة الرسمية كلها باطلة كورقة رسمية ؟ مثل ذلك أن بذكر 
الموثق فى الورقة الرسمية أن المشترى دقع لمن أمامه للبائع » ويتبين بعد الطعن 
بالزور فى هذه العبارة أن المشترى لم يدفع شيئاً أمام الموثى . ومثل ذلك أبضاً 


)١(‏ وف هذا الممى تقول الماكرة الإيضأحية المثراوع القّهيدى : * ولما كانت صحة الدليل 
فير منفكة من صحة التصرف نفسه أن اشترط قرضا فيه شكل خاص » فغى من البيان أن هذه 
الفقرة ( وهى الفقرة الى تقضى بدحول الورقة الرسمية الباطلة إلى ورقة هرفية ) لا تنطبق عل 
اتصرفات الى تشترط فيا الرسمية بوصفها ركنا من أركان الشكل + ( مجبرمة الأعال 
تحضصيرية ص ۴٠۴‏ ) . 


— ۱۳A - 


أن بەلعن بالزو , بى تاريخ الورقة أو فى توقيعات بعض الشمود أو بعض ,ذوى 
الثأن ٠‏ وبتبعن من إجراءات الطعن بالزور أن هذه الأجزاء فعلا مزورة . 
E‏ الأحوال المييز بين ما إذا كان الحزء من الورقة الذى ثبت 
تزوره جوهرياً لصحة الورقة الرسمية فتكون الورقة باطلة فى جميع أجزاا › 
وبن ما إذاكان هذا الجزء غبر جوهرى فتبقى الأجزاء الأخرى للورقة الرسمية 
صحيحة - ففى المنلمن المتقدمين : إذا ثبت زور العبارة الى تلبت أن المشترى 
دفع ا ن البائع فان هذا الجزء وحده هو الذى يفقد قوته فى الإثبات وتبقى سار 
أجزاء الورقة الرسمية صحيحة محتفظة بقوتها فى الإثبات › أ٠ا‏ اذا ثبت أن تاريخ 
الورقة أو نوقیع أحد الشہود أو أحد أصحاب الشأن مزور فان هذا الحرء الذى 
ثبت زوره جوهرى لصحة الورقة الرسمية ومن م تکون الورقة باطلة فى 
جميع أجزاها . 


۷ - م الور ال ر “ع الاط : قدمنا أن الفقرة الثانية من المادة 

۰ تقضی بأن sh SS E‏ 
العرفية مى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءا" نهم أو بأخحتامهم أو ببصات 
والورقة لاتكسب صفة الرسمية إذاكانت باطلة لسبب من الأسباب الى 
قدمناها . بستوى فى ذلك ورقة م بوقعها الموثق › وورقة وقعها موق مسلوب 
الولاية »> وورقة وقعها موثق غاز مختص موضوعاً بتوليقها › وهذه حالات 
ممكن القول أن الورقة فما تكون منعدمة كورقة رسمية . ويستوى فى ذلك أيفاً 
ورقة وثقها موثتى ثبتت له الولاية والاختصاص الموضوعى ولكن نةقصه 
الاخحتصاص المكانى » وورقة احتل فما إجراء جوهرى كا إذا شيد علا شاهد 
واحد لاشاهدان » وهذه حالات لا بمکن القول أن الورقة فما تكون منعدمة 
ولکہا تكون قطعاً باطلة كورقة رسمية . م يفرق التقنعن المصرى الجديد بن 
هذين الفرضين ‏ فرض انعدام الورقة كورقة رسمية وفرض بطلانہا - ففبهما 
ا لا گب الورقة ٠‏ صفة الرسمية » ومن م لايكؤن هما إلا قيمة الورقة 
العرفية إذا كانت موقعة من أصحاب الشأن . وھذا حک بدہی فی القبانون 
المصرى »› فان الورقة فى الاحوال الى قدمناها › إذاكانث قد فقدت شرطاً 


— ۱۴۹ 

من شروط الصحة لقيامها كورقة رسمية › فالها مع ذلك قد استوفت شروط 
الورقة العرفبة . فهى ورقة مكتوبة وقعها من صدرت منه » والتوقيع وحده كاف 
لصحة "لو رقة العرفية فى التقنعن المصرى ومن مم تكون هما حجية الورقة العرفية > 
فتعتر صادرة من وقعها ما م بطعن فما بالإنکار (م ٤‏ مدنی) ٩‏ . وهذا 
ضرب من ضروب التحول (0اءإء۷٢هء)‏ شبيه بتحول التصرف الباطل إلى 
نصرف آخر صحبح توافرت فيه أرکانه وشروط صحته (م ۱٤٤‏ مدی) › 
فالورقة الرسمية الباطلة قد حولت هنا إلى ورقة عرفة صحبحة لتوافر شروط 

عة الورقة العرفية فما . ولكن لايكون تاريخها تارا ابت كما قدمنا . 
هذا الح البدہى لم يكن فى حاجة الى نص » فا هو الا تطبيتق للقواعد 
العامة . وبقطع فى ذلك أن التقنين القدم لم بكن بتضمن نصا فى هذا الى › 
ومع ذلك فقد كان المح فيه هو عين الحم الذى قدمناه ٠"‏ . وما كنا لنسهب 


)١(‏ عل أنه إذا كانت الورقة الرسمية الباطلة صادرة من عدة مدينين متضامنين وام يوقع 
علا إلا بمض هزلاء » نأا لا تصلح ورقة عرفية > لا بالنسبة إلى من م يوقعها لحدم التوقيع › 
ولا بالنسبة إل من وقعها لأنه م پوقع إلا كدين متضامن مع آخرين فلو صلحت مستنداً ده 
لففه الرجرع ءل من م يوقع من هزلاء المدينين . رتبفى الررقة باطلة فى هله الحالة حى لو لزل 
الدالن من حقه قبل المدینين الذین )م پوقموها . ( أنظر لى هلا الممى أررى ورو ٠١‏ فقرة ۷٠٠١‏ 
ص ۱۸١‏ ) . 

وإذا كانت الورقة الرسمية الباطلة غبر موقعة من المدين » وكان بطلاجا راجما إل سبب فير 
عدم العوقيم » نلا تكرن لما قوة الررقة المرفية > حى لو كان الوق اللى تام بولق هذه الورقة 
قه ذكر فيا ءجز المدين هن الترقيم . ذلك أن إثبات المولق فى ورفة باطلة مجزالمدين هن التوقيع 
ل قيمة له لبطلان الررقة ٠‏ فتصبح الورقة بملزلة ورقة عرفية غير موقعة أصلا درن ذ كر لمجر 
الاين من التوقيم » ومن ثم ننعدم حجيها كورقة هرفية . هذا إل أن ءجز المدين هن توقيم 
الورقة المرفية بامضائه لا يعفيه من توقرمها تمه أو ببصدة أصبعه كا رى . ( أنظر فى هاه 
المسألة الاستاذ أحمد نعأت فی الإئبات فقرة ٠۳۹‏ - الد كترر سليمان مرقس نى أاصرل الإثبات 
فقره 4 ص ٠٩‏ ) . 

(۲) رقد جاء فى الموجز المؤلف عن هذه المسألة نى التقنين المصرى القدم ما يأف ٠:‏ ولكن 
إذا كانت الررقة الرسمية عق وذابت باطلة » فقد تصلح ان تکون ورقة عرفية يصح تقدإعها 
لإلبات هذا المقد » مالم تكن الرسب: شرطاً مكلا ى الانمقاد كا هو الأمر لى المبة والرهن . 
ولكن يشرط حى تكون الورقة الرسمية الاطلة قيمة الورقة العرفية من حيث الإثباث أن تكون 
هله الررقة قد وقع علها ذوو الشأن » لأن التوقيم شرط فى الورفة المرفية كا صنرى . ولا پمتر 
تاريخ الور#ة الرسمية الباطلة تار عا رسيا ثابتا » حى لو ضلحت هذه الورقة الباطلة أن تكون 
ورقة صرفية صحيحة » ( الموجز فقرة ٩۲١‏ ص ٠١١۹‏ ) . 


TE 


فى هذه المسألة لولا أن المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى ااتقنين المد 
الجديد أوردت عبارات يفهم مها وجوب إعمال نوع من العييز بين الورقة 
الرسمية المنعدمة - حيث يكون الموظف العام غبر محختص موضوعا أو حيث 
تكون له «صاحة شخصية مباشرة أو حيث يكون قد أغفل التوقيع 'على الورقة 
أو حو ذلك - وفى هذه الحال تبطل الورقة كورقة رسمية م لاتكون ها قيمة 
الورقة العرفية ›» وبين الورقة الرسمية الباطلة - اذا م يكن لدوثق مثلا 
اختصاص فى تويقها ٠ن‏ حيث المكان ‏ وف هذه الحالة تبطل الورقة كذلك 
كورقة رسمية ولكن تكون هما قيمة الورقة العرفية ١‏ . 

وهذا الميز يقوم حقاً نى التقنن المدنى الفرنسى . والسبب فى ذلك أن هذا 
التقنين لايكتفى فى صحة الورقة العرفية أن تكون موقعة من أصحاب الشأن › 
بل بشترط فوق ذلك » كا سنرى ٠‏ تعدد النسخ الأصلية فى العقود المازمة 
للجانبين وكتابة كل ادزام بالحروف لابالأرقام مع اعتاد المدين ها خطه فى 
العقود الملزمة لحانب واحد . فاذا كانت الورقة الرسمية الوقع علہا من أصحاب 
الشأن باطلة » م يكن التوقيع علما وحده كافياً لاعتبارها بمنزلة الورقة العرفية » 

)١(‏ رهذا ما جاء فى المذكرة الإيضاحية ى هذا الصدد : رالواقع آن ما يول القانون من 
سلطة خاصة الموظف العام هو ماد ما يوافر للورقة الرسحية من قوة فى الإبات »> رهو بذاته 
مناط الملة من هذه القرة . بيد أنه ) بر من المدل حرمان المعماقدين من الإستتاد إلى الررقة إذا 
کانوا قد مهدوا بأمرها إلى موظف ايست له سلطة توثيقها بالنبة المكان» مى كانوا قد امتقدوا 
خلاف ذاك بناء عل سبب مشروع . على أن مشل الورقة لا يكون فا إلا آيمة ورقة عرفية وفةا 
ما نقضى به الفقرة الثانية من المادة ۷ ٠٠۲‏ من المشروع . ويشترط لتطبيق هذه الفقرة : )١(‏ أن 
تكون نمة ورقة تلفاها موظف هام له سلطة توثيقها بالنسبة لطبيمتها ( الإختصاص اللوعى ) . 
(ب) وأن يكون ذرو الشأن جميماً قد وتموا هل هذه الورةة بامضاءالهم أو بأتامهم أو ببصمات. 
أصابمهم . عل أن هذا السك ليس إلا استلناء من نطاق القواعد العامة . ولذفك ينبفى نحا الاوسع 
فى تفسيره . نهو لاينطبق حيث يكوذالموظف المام غير محص بالنسبة لطبيعة الورقة ( كا او تى 
أحد الميضرين هقد بيع ) › أو حيث يكرن هذا الموظف قد أغفل التوقيع عل الورقة لابا تكون 
خلوا فى هذه الالة ما يثبت أنه تلقاها »> أو حيث يكون أحد المتماقدين قد أغفل النوقيع عل هله 
هورق باضاثه أو ختبه أر بصمته . وهو لاينطبق كذلك إذا كان الموظف العام قد تدخل بوصفه 
طرفاً فى التعافد » إذ ايس ن المتصور أن يتول ابلوظف العام ضبط ورقة رسية لنفه » وليس 
لممتحاقدين ى هذه المالة أن يعتقدا اعتقاداً مشر وعا فى رضية هذه الورقة ٠‏ لإ مجمرعة الأعال 
اللحضبرية ۴ ص ۴١۲‏ - ص ١۴‏ ۲) . 


س٤ا‎ 


إذ ينقصا شرط آخحر هو تعدد النسخ أو اعد المدن . ومن م كان جعل مثل 
هذه الورقة الرسمية الباطلة عزلة الورقة العرفية لا بد فيه من نص هو الذى 
بنشىء ها هذه القيمة . وقد وجد فعلا هذا النص ف النقنمن المدفى الفرنسى فى 
امادة ٠۳١٠۸‏ على النحو الآهي : «الورقة الى لا تكسب صفة الرسمية بسبب عدم 
اختصاص الموظف العام أو بسبب عدم أهايته أو بسبب عيب فى الشكل تكون 
ها قيمة الورقة العرفية إذا كانت موقعة من ذوى الشأن)“ . ولا كان هذا النصض 
منشئا » فهو الذى يضفى على الورقة الرسمية الباطلة قيمة الورقة العرفية › ولولاه 
لا كانت ها هذه القيمة من تلقاء نفسما » فقد عمد الفقه الفرنسى إلى عدم التوسع 
فی تفسیره › ومز بين ورقة رسمية منعدمة) » حیث لايکكون للورقة وجود 
أصلا فلا تصلح أن تكون ورقة عرفية 7 » وبعن ورقة رسمية باطلة(“) حيث 
توجد وتكون ها قيمة الورقة العرفية » ولو أن شرط تعدد النسخ أو اعاد المدين 
ينقصا » وذلك بفضل نص ألمادة ٠١١۸‏ الذى أنشأ ها هذه القيمة . 

هذا القييز هو إذن مستساغ فى التقنين الفرتسى . ولكنه غير مستساغ ى 
التقنن المصرى . فقد قدمنا أن الورقة العرفية فى هذا التقدعن لايشترط فى عصلما 
إلا نوقيع أعحاب الشأن » دون حاجة إلى تعد النسخ أو إلى اعناد المدين . فى 
وجد هذا النوقيع على الورقة الرسمية الباطلة » أيا كان سبب بطلانما › ولو 


Art. 1318.—L'acte qui n'est point : وهذا هو النص أن أصله الفرنسى‎ )١( 
authentique par I'incompétence ou l'incapacité de 1ofcier public ou par 
un défaut de forme vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. 
و کان م يوقمها ۰ و کان طرف‎ ٤ ٻان کان المرثق مثلا غير عتص موضوما بتوثيفها‎ (۲) 
۸۹۴ ص‎ - ۸٩۱ فها ( أنظر تفصیل ذاك ی بلانیول وریبیر و جابولد ۷ فقرة ۱۲۰۰ ص‎ 

= اوړي ورو ۱۲ فعّرة ۷۰۵ ص ۱۸۰ - ص ۱۸۳ ( . 

(۴) إلا إذا ترافرت فا جميع شررط الورقة المرفية بان كانت موقعة من أصحاب الشأن» 
ثم تمددت نسخها الأصلية إذا كان المقه ملزما الجانبين أو كتبت قيمة الالتزام بالحروف دون 
الأرقام واعتمدها المدين عه إذا كان العق. ملزما لجانب واحد . 

(۲) بأن کان ارق س كا تقول الادة ٠۳٠۸‏ من التقنين المدنى الفرنسى د غير مختص 
بتوليقها من ناحية المكان » أو كان غير متوافر الأعلية لتوئيقها » أو كانت تنطوى عل ميب 
ف الشكل . ويشترط على كل حال » لفكون لمذه الورقة الرسمبة الباطلة قيمة الورقة المرفية » أن 
تمكون موقمة من ذوى العأن » وقد نصت الادة ۴۹۸ صراحة عل هذا الشرط ( أوبرى ورو " 
فقرة ٠۵‏ ص ۱۸۴ ) . 


4 
كانت ورقة رسمبة منعدمة » فقد استوفت شرط عة الورقة العرفية وصار لما 
قيمنها » لابفضل نص منشىء كا فى التقنبن الفرنسى › بل بفضل تطبيق القواعد 
العامة » وليست الفقرة الثانية من المادة ۳۹١‏ إلا كاشفة عن هذا التطبيق ولم تكن 
هناك حاجة إلا كا سبق القول . فن أن إذن أنت المذكرة الإبضاحية 

للمشروع المهیدی ہذا الميز ؟ . 


الواقم من الأمر أن هذا تمييز لا يستقى ى التقنين المصرى . والمذكرة 
الإيضاحية فى ”القول به جد نحاطئة . والسبب نى هذا اللحطأً أن مشروعا أولاً 
لتقن المصرى فى الإثبات كان محوى شروطا للورقة العرفية هى نفس شروط 
النقنن الفرنسى . ومن ثم كان النييز مستساغا فى هذا المشروع الأولى كا هو 
مستساغ فى النقنين الفرنسى » وقد كتبت المذكرة الإيضاحية للمشروغ الأولى 
على هذا الأساس . ثم عدا المشروع الأولى » ورجع المشروع المهيدى للتقنين 
المصرى إلى الا كتفاء بتوهيع المدبن لصحة الورقة العرفية وأغفل الشرط الآخر » 
فلم يعد ييز مستساغا فى هذا الوضع , ولكنه بى مع ذلك بارزا فى المذكوة 
الإيضاحية الى أدمجت كا هى فى مجموعة الأعمال التحضرية› وكان ذلك سبوآء 
إذ كان من الواجب حذف هذا المّبز بعد تعديل المشروع الأول على الوجه الذى 
أشرنا إليه ٩‏ . 


)١(‏ وقد قدمنا .أن الأستاذ استنويت (اندمه5) هو الى وضع المشرر ع الأرل ف الإئبات 
وآرفق به مذكرة إيضاحية تثمثى معه . وقد أخذلى هذه المسألة بأحكام القانون 
الفرنى » فنص فى المادة ٠١‏ من مشروعه عل و جوب تعدد الخ الأصلية الورقة المرفية إذا 
كان العقد ملزما للجانبين » ونص فى المادة ٠۴‏ عل وجوب كتابة القيمة وأعتادها خط المدين 
إذا كان المقد ملزما لجانب واحد . ومن ثم أل المييز المدرن فى العقنين المد الفرئمى » فنص 
فى المادة السادسة من مشروعه عل ما يأى : #السند النى م يكسب صفة الرسمية » لميب فى الشكل 
أو ببب أن الموظطف العام الدی وثقه وکانت له صفة فی توثيقه لم يكن أهلا أو لم يكن عتصا 
من حيث المكان » تكون له قيمة الورقة العرفية > ما دام حمل جمیع توقیمات ذوی الشأن سن 
المحماقدين أو حمل بصات أختامهم ۾ . فصر الأستاذ استنويت » كا نرى » منطقة تطبيق هذا 
النص عل الورقة الرسمية الباطلة إذا كان البطلان تيا من الإخلال باجراء جوهرى أو من عدم 
أهلية الموثق أو عدم اختصاصه المكافق » فى هذه الأحوال تكون لمورقة الرسمية الا :اة ليمة 
الزرقة العرفية بالرفم من أن شروط صحة الورفة المرفية لم تستوف كلها » وهى الشروط المبينة 
ی المادتین ۱۲ و ۱۴۳ من. مشروحه . وکان طبيمیا أن بذ كر الأستاذ استنویت هذا الميیز ن ك 


الفرع الثانى 
ححية الورقة الر“مية فى الالبات 


۸ - افراض ص ال رمي : مى كانت المظاهر الحارجية للورقة 
تنىء أنها ورقة رسمبة > اعتعرت كذلك إلى أن بثبت ذو المصلحة أنها ليست ها 
صفة الرسمية البطلانما أو لتزورها » ولا يكون ذلك إلا عن طريق الطعن 
بالتزور إلا إذا جاز إثبات البطلان عن طريق آخر . 

وبذلك يتم للورقة الرسمية السليمة فى مظهرها قربنتان : قرينة بسلاء ما 
المادبه » وأخرى بصدورها من E‏ الموظف العام 
وأصحاب الشأن"“ . فهى إذن » حى بطعن فما بال و ر» حجة بسلامما المادية 
وبصدروها تمن صدرت منه دون حاجة إلى الإقرار پا . وهذا على حلاف الورقة 
العرفية ۽ فناری آنا لاتكون حجة ما فا قبل الإقرار ا 

لکن إذا كانت المظاهر ايار جية رة تدل فی ذاتہا على أن ہا Ep‏ 
a E a‏ اللون أو نحو ذلك ٠‏ أو على آنا 


= الد كر الإيضاحية الى أعدها لمذا اشرو ع » ومن ثم لاجمل الورقة الرسمية الباطلة إسبب 
مام ولاية الوثق آو يسبب عدم وقيمه أو سيب عدم اختصاصه الموضوعى = وهام "فة 
اارعية المنعدمة ى عرف الفقه الفرنى - أية قيمة > حى ولاقيمة الورقة العرة ا أ يحت هذه 
ا لمذكرة الإيضاحية لى محموعة الأعال اكعضيرية دون مراماة لا أدخل ءل صوص ١ن‏ 
تمديلات » فأصبحت a‏ > وهذاموتع 
مها ننبه إليه (انظر ى هذه المسألة اندكتور سامان مرةس وأصول الإلبات فقرة ۲۲ ص اه - 
ص )٥۳‏ . 

۱( او ۳ فت ۷۰ ص ۱۷۰١‏ - بلانیول ورپر و جابولد ۷ فقرة ١4٥١١‏ 
ص ۸۸۹ - ص AA Y۷‏ . 
(۲) وى هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع النهيدى : * والجوهرى فى هذا الصدد أن 
الورقة الرسمية تكون حجة بك ما بلحق به وصف الر ية فيها دون حاجة إلى الإقر'ر ہا » على 
نقيض الورقةً المرفية فهى لا تكون حجة ما فما ةب الاةرار ها » (مجموعة الأعال التحضرية ٣‏ 
ص ٠٠١‏ ) . وقد نصت الادة ٠٠١‏ من تقنين أصنول الجا كات المدنية اللإنانى علي « أن السند 
الرسمى الى له شكل الد الرسمى ومفلهره الحارجى بحب أن يمد رسيا إلى أن يقوم باثبات 
ألمكس الفريق المدعى عليه بهذا السند» . 

ه , 


ا 
ورقة رسمية باطلة كعدم توقيعها من اموق أو من أعحاب الشأن أو كوضوح أن 
الموثتق غبر عختص موضوعا بتوثبقها » جاز للقاضى أن برد الورقة » باعتبارها مزورة 
باطلة (0 . وقد نصت المادة ۲٠١‏ من تقنن المرافعات على ما يآفى : : «للمحكة 
أن تقدر ما يترتب على الكشط والحو والتحشر وغبر ذلك من العيوب المادية 
فى الورقة من إسقاط قبمتها فى الإثبات أو انقاصها . وإذاكانت عة الورقة حل 
شك فى نظر المحكة » جاز ها من تلقاء نفسما أن تدعو الموظف الذى صدرت 
عنه أو الشخص الذى حررها ليبدى ما بوضح حقيقة الأمر فبا " . 


۹ - مسال تعوت فى و الور ال ر ”كي : فاذا حلص للورقة 
صفتما الرسمية على النحو المتقدم » كان ها فى أصلها وفى صورها » حجية 
فى الإثبات إلى مدى بعيد » فيا بين الطرفين » وبالنسبة إلى الغبر . 

فتكلم إذن فى مسائل ثلاث : )١(‏ حجية الورقة الرسمية فيا بين الطرفين 
.(۲) حجية الورقة الرسمية بالنسبة إلى الغبر (۳) حجية الورقة الرسمية فيا يتعلق 
بصورها . 


الو |لأول 


حجية الورفة الر ميه فا بين الطرفين 


٩‏ - النص وص الفانوئ : تنص المادة ۳۹١١‏ من التقدين المد 
عل ما انی : 
١‏ الورقة الرسمية حجة على الناس كافة يما دون فما من أمور قام مہا محررها 


(1) بلائیول ورپبیر وجابولد ۷ فقرة ۱٤۰۱‏ ص ۸۸٩‏ - ص ۸۸۷ . 

(۲) رقد کان هذا هو أيضاً حك تفنين المرافعمات القدم . ومندما كانت لجنة المراجمة تنظر 
فى المشروع النهيدى العقنين المدنى الجديد » سأل أحد أعضاء اللجنة عا إذا كان جوز ققاضى أن 
حك بتزوير الورقة من تلقاء نفسه دون أن يطعن فما بالتزوير » ااا المرافمات 
الخال (القدم) يجيز فقاضى أن يستبمد الورقة E‏ «نفه » وهذا الاستبعاد 
يفضى عم آلواقع إل زوال حجية الورقة » رسمية كانت أوعرفية (غهء رعة الأعال التحضيرية ۴ 
ص ۴۰۸ ) . 
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ی حدود مهمته أو وقعت من ذوی الشأن ی حضوره › مالم پتبین زو برها 
بالطرق المقررة قانونا م ° . 

وبقابل هذا النص فى التقنعن المد القدم المادة ۲۹۱/۲۲۹ 7 - ويقابل 
فى التقنينات المدنية العربية الأخحرى : ى قانون البينات السورى المادة السادسة » 
ونى النقنن المدنى العراتى المادة ٠١‏ » وف تقنبن أصرل الحا كات المدنية 
البنانی اواد من ٠١۹‏ إلى ٠١١‏ » وفى التقنين المدئی اللیی المادۃ ۳۷۸ ۲7 _ 


(۱) تاریخ اللص : ورد هذا النص لى المادة ٠۲۸‏ من المشروع المهيدى على الوجه ألآلى : 
-١ ١‏ تكون الورقة الرسية » مالم يطعن فيبا بالتزو بر > حجة على الناس كافة ا دون فيا من 
انور فام ا ارات الام ی حدود مهمته آوصدرت من ذوی الشأن فى حضوره . ۲- أما مار رد 
عل لان ذرى الشأن من بيانات فيءعر صحيحاً حى يموم الدايل عل ماعالنه» . وق لجنة المراجمة 
حورت الفعرة الأولى من النص عورا جعلها نتفق ع النص الذى أقر هاا ء راسبح رقم 
اللص 4٠٤‏ لى المشروع الہائى . ووافق لس اراب علم! دون تعديل . وى لمنة مجلس الشيرخ 
فام نقاش حول الفغرة الانية من المادة > وهى ألى تعتبر البيانات الواردة عل لان ذوى الثأن 
صحيحة حى يقوم الدليل على ما تخالفها . وكانت نتيجة هذه ااناقشة أن انغقت الآراء عل حذف 
هذه الفقرة ءلأن تلك البيانات ير جم فى أمر صحها أو عدم صستها إلى القواعد المامة ى الإئباتء 
وإتبالما نى ورفة رسية لا يعطما قوة خاصة فى ذاتها بالنبة لقينة وقوعها . فحذفت اللجنة 
الفقرة الثانية من الادة ١‏ كتاء بالقواعد المامة » وأصبح رقم النص ۴۹١‏ . ووافق عايه مجلس 
الشيوخ كا عدلته لجنته ( محهوعة الأخال التحضيرية ۲ ص ۲۰۲ - ص ۲۰۵ و ص ۴٣۷‏ - 
س ۲۰۹( , 

(۲) رنميد إيراد هذا النص من العفنين الدنى القدم : * المحررات الرسمية ؛ أى انى تحررت 
عرلة الأمورين الختصين بلك » تكون حجة عل أى شخص ١‏ ما م صل الادعاء بتزرير ماهو 
مدون بها عمرفة الأمور الحرر ها » . وقد قدمنا أن النص ال مديد يفضل هلا الل القدم من حيث 
إئه حدد ما بمثير لى الورقة الرسمية حجة إلى حد الطمن بالتزوير ١‏ فهو ما درن الموئق من أمور 
فام ہا ی حدو د مهت ار وقعت من ذرى الثأن لى حضوره . 

(۴) التفنينات المدنية المربية الأخرى ؛ قانون البينات المورى م ١ : ٩‏ - تكون الأسناد 
الرسمية حجة على الناس كافة ما دون فيا من أفمال مادية قام بها الموظف العام نى حدرد مهمته أر 
وقعت من ذوی الكأن نى حضرره » وذلك ما م يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا . ۲ - أب 
ما ورد عل لان ذوی الشأن من بيانات فيمتر صحيحاً حى يترم الدليل مل با عخالفه . 
التقنين المدنى العراق م ٠١‏ ) : تكون السندات الرسمية حجة على الاس كافة با دون فيا من 
آمرر قام بہا المر نلف العام ى حدود مهمه أو وقعټ من ذوی الثأن ى حضوره > ما ُ یخن 
تزويرها بالطرق المقررة قانونا . 

نقنين أصول الحا كمات اله نية البنافى : م ٠٠٠١‏ س السند الرسمى القوة التنفيذية ٠‏ ١هو‏ س 
إل آن يدعی تزويره س مثبت لمميع الأفعال المادية الى تحققها المأمور الرسمى بذاته وكأن من > 

٠٠۶ (‏ الرسیط س + ۲) 


ا 
ویقابل فی التقنتن المدنی الفرنسی المادة “(۱۳٠۱۹‏ . 

ويتبن من هذه النصوص : ۰ 

(أولا) أن الورقة الرسمية حجة على الناس كافة . وسنتناول هنا حجيا فيا 
بن الطرفين » على أن تكلم فها بلى فى حجينها بالنسبة إلى الغبر . 

(ثانباً) أن الورقة الرسمية حجة عا دون فا من أمور قام بها محررها فى 
حدود مهمته أو وقعت من ذوی الشأن ی حضوره › ما م يتبعن نزو رها بالطرق 
امقررة قانوناً . ويتضح من هذا أن هناك نوعبن من البيانات لى الورقة الرسمية : 
)١(‏ بيانات تكون للورقة الرسمية فما حجية إلى أن يطعن نى الورقة بالزور 


= وظفته أن يتحققها كحل العقد وتاريخ وصحة التوفيم وما يعزوه إلى المتعاقدين من التصر عات 
سم ۷ه س إن ,السند الرسمى الذى له شكل السند الرى ومظهره الغارجى جب أن يعد رسيا 
إلى آن يقوم بائبات المكس الفريق المدعى عليه بهذا السند . والسند الرسمى مثبت أيضاً للأعال 
الى صرح بها المتعاقدون وها علاقة مباشرة بالمقد إلى نیت نکی کد ۾ ۲٥۸‏ لا يصلح 
السند الرسمى إلا كبداية بينة خطية فيما ختص بالتصربحات الى ليس ها علاقة مباشرة بموضوع 
العقد = م 10۹ إن السند الرسمی لا یری مفعوله البو فيما تحص بتصر عحات المحماقدين 
إلا علهم وعل خلفائهم نى المحقوق . وبالمكس فان هذا السند يتعدى مفعوله الثبوق إلى الغير › 
سواء أ كان هم آم علهم »> فيما إختص بالأفعال المادية الى يصرح بجا المأمور الرسمى وألى تمد 
ثابتة إلى أن يدعی آزویرها . 

التقدين امسن للمملسكة اليبية المعحدة س م ۳۷۸ :؛ مطابقة المادة ۴١۱‏ ن اللقنين 
امن المصرى . 

ويتبين من استمراض نصوص النقنينات المدنية العمربية ألما تتفق فى أحكامها مع أحکام 
العقنين المصرى نى المسائل الى حن بصددها ت 

(۱) التقنين المدی الفرنی س م ۱۴١١۹‏ : ۾ تکون الورقة الرسمية » عأ تضمنته من أتفاق » 
حجة على المتعاقدين والورثة والغلف . ومع ذلاك إذا طمن بالتزوير فى الورقة الرسمية » ركان 
الطمن بالطريق الجناى » أوقف تنفيذ الورقة المطمون فبا منذ الإحالة عل الالهام . أما إذاكان 
الطعن بطريق فرعى » فانه جوز المحكة » تبعا للظروف » أن توقف مؤقناً تنفيذ الورقة» 
وهذا هو النص فى أصله الفرنسى : 
el ’acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre‏ ` 
les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en‏ 
cas des plaintes en faux principal, P'exécution de l'acte argué de faux‏ 
şera suspendue, par la mise en . accusation; et, en cas d'inscription de‏ 
faux faite incidemment, les tribunaux pourront, Suivant les circonstances,‏ 

supendre provisoirement Pexécution de I'acte. s 
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(۲) بيانات دون ذلك ى القوة » فهى ككل بيان بثبت فى ورفة مكتوبة بعتر 
بحا حى يقوم الدليل على ما مخالفه ('. وقد كان المشروع النهيدى يتضمن 
فقرة فى هذا المعى حذفت فى نة الشيوخ اكتفاء بتطبيق القواعد العامة . فعاينا 
إذن أن نبحث : )١(‏ حجية الورقة الرسمية حى يطعن فما بالتزور (۲) حجية 
الورقة ارسمية حى يقوم الدليل على العكس . 


۱- می الوہقۓ الرس منی بطم فیا بالروے i‏ کون 
للورقة الرسمية حجية فى الإثبات حى يطعن فما بال زر ر > وذلك فيا دون 
فہا من امور قام ہا الموثى فى حدود مهمته أو وقعت ٠ن‏ ذوی الشأن فى 
حضوره . فهناك إذن طائفتان من البيانات ها هذه الحجية : بيانات عن الأمور 
الى قام مها الموثق فى حدود مهمته › وبيانات عن أمور وقعت من ذوى الشأن 
فی حضوره . 

أما الأمور الى قام ها الموثق فى حدود مهمته وبينها فى الورتة الرسمية الى 
وثقها فكشرة . من ذلك تأكده من شخصية المتعاقدن بشادة شاهدين أو 
عستند رسمی › وتثبته من أهلية المتعاقدن ورضا هما » وصدور الكتابة منه › 
والبيانات العامة الى أثبنبا فى الورقة وف الثاريخ" واسم الموثتى وبيان ما إذا 
کان النوئیق قد تم فى المکتب أو فی مکان آخر وحضور شاهدین واسم کل 
مهما وحضور أصحاب الشأن وأماؤم وحضور المرجى والمعين عند الاقتضاء 
ونلاوته الورقة لذوى الشأن والتوقبعات الى تحملها الورقة ^ . 


)١(‏ وهذه القواعد لاتمتبر من النظام العام » فلا تجوز السك بها لأول مرة آمام حكة النقض 
(أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۰۰ ص ۱۷۱ هامش رقم ۰۱ مکرر رابعا) ر 

(۲) ویمتبر تارا ابا جرد وروده فى ورفة رحية ( بلانيول وريير وجابولد ۷ فقرة 
۴ ص ۸۸۹ - ص )۸٩۰‏ . 

(۴) توقيمه هو وتوقيمات أصحاب الشأن واشهود والترجم والمعين س هذا وما قرر. 
اضر من أنه أعلن الورقة إلى الحافظة لأنه م جد أحداً يسلمه الإعلان ى محل إقامة فى الفأن » 
أو أنه سل الإعلان إل الحادم » رمال ذاك عا فمله بنفه أو وتم تحت بصره » تبلق له المجية 
ال حد الطمن بالتزوپر (اسستتناف تلط ۲۴ مارس سنة ۱۹۱۰ ۴۲۴۲ ص ۲۰۹ س 
۴ فیراھر تة ۱۹۱۱ م ۲۴ ص ۱۹۷ — ۲٢‏ آریل سنة ۱۹۱۴ ۲۰٢‏ ص ۴۴١‏ س 
۰ دیسمبر سلة ۱۹۲۰ م ۴۴ ص٩‏ ۱۱) . آما ما پنقله عن الفبر فیجوز إثبات مکسه دون = 
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آما البيانات عن الأمورالى وقعت من ذوى الشأن ى حضوره فا كثر ها يتعلق 
عوضوع الورقة الرسمية الى قام بتوثيقها » أى ابيانات العاصة کک 
بالذات . فان كان الموضوع بيعاً » فان الموثى بثبت ى الورقة أن الباثع قرر أنه 
ببيع والمشتری قرر أنه بشترى > كل بالشروط الى دونت ف الورقة › وقد 
يكون المشترى دفع المن إلى البائع أمام الموثى فيذكر الموثق ذاك فى الورقة 
الرسمية . كل هذه الببانات الى وقعت من ذوى الشأن فى حضور الموثق وأئبتها 
فى الورقة » بعد أن أدركها بالسمع أو بالبصر iانااة‏ #ل اة ناوزv‏ ٥ل‏ » تكون 
ها حجية نى الإلبات إلى أن يطعن فا بالتزو ر . 

وسواء كانت البيانات متعلقة بالأمورالى قام مها ا موثق أو بالأمورالى وقعت 
من ذوی الشأن ى حضوره» فلا بد حى تثبت هما هذه المحجية أن تكون فى حدود 
مهمة الموثى . فاذا حرجت عن هذه الحدود » كأن أثبت الموثى أن أصحاب 
الشأن قارب أو أن أحدهم بلغ كذا من العمر أو آم قرروا آمامه آم أجانب 
أقاموا,مدة معينة فى البلاد ›» فلا تكون مذه البيانات حجية للہا لا تدحل فى 
مهمة اموق( . 
= طمن بالتزویر (استئناف تلط ۲۲ مارس سنة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص۲۴۱ س ٠١‏ مايو سنة 
۴۳ م ۲ ص ۸9 — ۰ ديسر سنه ۱۹۱۳ ۴ ۲۹٣‏ ص ۱۰ — ۱۸ مارس سنة 
۲ ۲۹۴ ص ۲۸۷ — ٤‏ ديسمير سنة ۱۹۲۸ م ٤١‏ ص 1۹). وةء قضت دارة النقض 
الحنائية بأنه إذا کان الدین ثابتاً بسند رسمى ذكر فيه أن النقود دفعت أمام كاتب الود › فلا 
بعكن إثبات الصورية بثمادة الاجود » ومن ثم لا جوز إثبات أن مبلغ الدين يشتمل سل فوائد 
ربوية (نقض جناي 4٠‏ يناير سنة ۱۹۲۲ الجموعة الرسمية ۲۷ رقم )۷١‏ . 

وما ورد على لسان أصحاب الشأن من بيانات ملونها على الموظف الحتص بتحرير ادات 
ليلاد والوفاة يجوز إثبات عكسا دون حاجة إلى الطعن بالترور (استدناف تلط ٠١‏ ديسر 
سنة ۱۹۲۰ م ۳۸ ص )١4١‏ . 

هذا و جوز الزول عن حجية الورقة الرسمية فيما بجحب فيه الطعن بالزوير ›» فلا تعود هناك 
حاجة إلى هذا الطمن (استئناف تلط ٠۴‏ أبريل سنة ۲ م t4‏ ص (Y1‏ . 

(۱) اسنات تلط ۳ پنایر صنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۱۳۴۳ س ٩‏ فرایر سنة ٠۹۱۷‏ 
م ۲۹ ص ۱۹۹ س آوبری ورو ۲ فقرة ۷٠۵‏ ص ۷١‏ س 1۷۲ . 

(۲) بلانیرل ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱٤۲۰۲‏ ص ۸۸۷ - ص س هذا وإذا 
نر بى ورقة رسمية أو فى جواز سفر أن سن الماقد أو صاحب ال مواز هى كذا عاما » فإن ذلك 
ن بون حبجة عل بلوغه هذه المن » ولا تثبت السن إلا بشهادة الميلاد أو بتقدير طبيب . 
ر دات محكة النقض بأن ذكر اريخ الوفاة فى حضر حصر التركة لا يكون حجة حصول الوفاة بد ' 
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وقد حصرت على هذا النحو نى دائرة محدودة البيانات الى تكور لما حجية 
لاندحض إلاإذا لجأ من ينكرها إلى طريتقى الطعن بالتزوير . ذلك أن طريق 
الطعن بالتزوبر طريق معت محنوف بالمصاعب والخاطر » وقد رسم له تقنبن 
المرافعات إجراءات وهواعيد دقيمة شدد فا من الزامات الطاعن بالتزور » 
وفرض عليه غرامة إذا حك بسفوط ادعاثه أو رفض هذا الادعاء . وليس 
امام من تم عليه الطعن بالتزو ر إلا سلولك هنا الطريق » فليس له أن رستجوب 
خصمه هيدا للحصول على إفرار منه » ولا أن وجه له الدعن الحاسمة › 
ولاأن بطاب إحالة الدعوى على التحقيق بغر الطريق المرسوم للطعن بالتزور : 


= فى ذلك التاريخ » لأن هذا الحضر لم يمد لإئبات تاريخ الوفاة بل لإثبات عناصر النر كة فقط 
( نقض ۸ فبرایر سنة ۱٩ ٩‏ احاماة ۳۷ رقم ٤۳٠١‏ ص )٠١١١‏ . ورمحضر حصر ال ركة الذى 
یذ کر فيه آن الركة جميمها سلمت إلى بعض الورثة لا يتر دليلا عل الل (الأستاذ أحد نشأت 
ى الإئبات ١‏ فقرة )٠٠١‏ . وامحاضر الرسمية الى رر لممم الاستدلالات ‏ عاضر التحقيق 
والجرد وحصر الث ركة س تكون قابلة لإثبات المكس دون حاجة إلى الطمن بالتزوير (الأستاذ 
احم نشأت ١‏ ى الإثئبات فقرة ٠٠٠١‏ س الأستاذ مليمان مرقس فى أصول الإثبات فقّرة ٠۸‏ 
ص )١١‏ . ووز إثبات عکس با ورد ی الإشہاد الشر عى المادر بوفاة شخص مجميع الطرق» 
إذ هو ليس بحر ولا محجة لى إثبات الوقائم المدرجة فيه (اسندنان وطیى ۴۱ مارس سنة ۱١۹۱۴‏ 
أفيموءة الرسمية ۱٤‏ رقم ۸۱ س استلناف نط ۲۲ پنایر سنه ۱۹۰۲ م ٠١‏ ص )۸١‏ . 

رالحجية إل حد الطمن بالتروير مقصورة عل المواد المدنية والتجارية . آما ى المواد المنائية 
فالأمر متروك لتقدير القاضى . وقد قضت معحكة النقض بأنه إذا عرض عل الحكة ال جنائية محضر 
کسر خم ا متو » جاز ها ألا تأخذ با جاه فيه إذا اقتنمت بعدم صحته » وذلك دون حاجة 
إل الحسك بزورره (نقض ۷ يونية سنة ۳ ا ماماة ۲۹ دم 14 ص ۱۸۸) . وقضی أيغاً 
بأنه يجوز لىكل ذى شأن أن يثبت بكافة الطرق افقانونبة ا مالف ما دون لى الحاضر الى 
بحررها ر جال البوليس نى المواد الجنائية دون أن يكون ملزما بالطمن فيها بالتزرير ( نقض جنافى 
4 پنار سنة ۱۹٩ ٤۴‏ الحاماة ۲۲ رقم ۱۰۲۳ ص ۳۲۴ - ١١‏ ينار نة ٠۹١ ٤۳‏ الحاماة ۲ ۲ 
رقم ٠٤٠١‏ ص ٠۲١‏ - أسيوط الابتدائية ۲ فبرار سة ۱۹۲۴ اليموعة الرسمية ۲۲ رق ۷ه 
الأستاذ سليمان مرقس نى أصول الإثبات ص ۸ه هامش رقم ١‏ ) . 

}( پلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ٤١۲‏ ۱ ص ۸۸۷ هامش رقم ۴ .وعلة ذل س 
كا تقول المذكرة الإيضاحية المشروع ااتهيدى س « ما يولى القانون من لقة لصحة الإقر ارات 
الصادرة فى حضور الموظف المام وصحة ما يتول إلباته من البيانات الى تدخل ى حدرد مهه . 
فإذا افتضت مصلحة أحد من ذرى الدآن أن ڀة, الدليل عل عكس بيان من اابيانات الى بلحق 
بجا وصف الر ية ء تمين عليه أن يلجأ إلى طريق الطمن بالتروير » (مجموعة الأعال التحضيرية ۴ 
ص ۴٠۵١‏ = ص ms ,. ) ۲۵١۹‏ 
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ولا أن يطلب إثبات وقائع تتعارض مع البيانات الثابتة بالورقة الرسمية حى 
لو كان يتمسك عبد ثبوت بالكتابة ويريد أن يستككله بالببنة أو بالقران() . 


= هذا وتتلخص إجراءات الطمن بالتزور فى أنه إذا ادعى خمم أنالورقة الشاهدة عليه مزورة؛ 
فله آن يطمن فا بالتروي فى أية حالة تىكون عليها الدعوى بتقرر ف قلإ الىكتاب يملن الخصم 
الآحر مذكرة تبين فها شواهد الترور وإجراءات التحقيق الى يطلب إثباته بها . على أنه جوز 
المحكة ‏ ولو لم يدح أمامها بالتروبر بالإجراءات المتقدمة ‏ أن جك برد أية ورقة وبطلاما 
إذا ظهر ها مجلاء من حالتها أو من ظروف الدموى أا مزورة . فاذا طمن الحصم لى ألورقة 
بالتزور » وكان الادعاه بالتروير منتجا نى الزاع › ول تكف وقائع الدعوى ومستنداجا لاقتناع 
اممكة بصحة الورقة أو بترريرها » ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن نى مذكرته منتج 
وجائز » أمرت بالتحقيق . ويشتمل المىك الصادر بالتحقيق عل الوقائع الى قبلت المحكة تحقيقها 
والإجراءات الى رأت إثباتها بها » وندب أحد قضاة الهكة لمباشرة التحقيق » وتعيين خبير 
أو ثلاثة خبراء ۾ والأمر بايداع الورقة المطمون بتزویرها قل الکتاب مم بیان حالها . وجرى 
التحقيق بالمضاهاة وبثادة الشهود . وتكون المضاهاة عل ما هو ابت صدوره عن تد عليه 
الورقة من أوراق رسمية أو أوراق مرف ا منه أو على خحطه أو إمضائه الذى يكتبه آمام القاضى 
المنتدب التحقيق . أما الود فيسمعون فيما يتعلق بصدور الورقة من صاحب التوقيعم › وراعى 
فى ساعهم القواعد المقررة ى ماع شهادة الشهود . والحك بالتحقيق يوقف صلاحية الورقة 
التنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية . وإذا حك بسقوط حق مدعی الرویر ى ادعااه 
ار برفضه حك عليه بغرامة مقدارها ٣‏ جنها مصرياً . ولا بحک عليه بشیء إذا ثبت بعض 
ما ادعاه . (انظر المواد من ۲۸١‏ إلى ۲۹١‏ من تقنين المرافعات) . 

وتنظم المادة ۲۹١‏ من تقنين المرافمات دعوى الترور الأصلة فتنص عل أنه ١‏ جوز لمن مخثى 
الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن ختصم من بيده تلك الورقة ومن بستفيد مها لهاع المحنك 
پتزوبرها » ويكون ذاك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة » وتراعى الإجراءات المتفدمة». 

(r)‏ أوبري ورو ۲ فقرة ۷٥٠١‏ ص 1۷۲ - ص ٠۷۳‏ س وتقول المد كرة الإيضاحية 
مشر و ع المّهیدى فى صدد ماقدم ناه من البيانات الى تقوم حجيتها إلى حد الطمن بالتروير مايق : 
« وقد تكفل النص بتحديد هذه البيانات » فقصرها على الأمور الى يبا الموظف العام فى حدود 
مهمته آو الى تصدر من ذوی الشأن نى حضوره . وهی ذا الوصف تتضمن : )١(‏ ما يثيت 
الموظف العام من وقائم ار اوق باعتبار آنه تول ضبطها بنفسه . ومن قبیل هذه الوقائع أو 
الأمور ٠:‏ التاريخ ويمتبر ثابتا من يوم الم الورقة وقبل قيدها فى السجل المحد لذاك » وبيان 
مكان تل الورقة » والكتابة » وتوقيع ذوى ألشآن > وتوقيع الموثق » والبيانات المتعلقة 
بإتمام الإجراءات الى يتطلها القانون . (ب) مانصدر من ذرى الغأن فى حضور الموظف 
ويدرك باحس من طرق الاتصال بالسمع أو الوقرع تحت البصر » كالإقرارات أو وقالع 
التسليم . ويرامى أن الموظف الام يثبث واقعة الإدلاه بهذه الإقرارات دون أن مس نى ذاك 
صحتها › فلو قرر أحد المتماقدين أله باح وقرر الآيعر أنه أمى ان » أثبت الموثق مذين 
الإقرارهن ›» وكان إثباته خما دليلا عى ألإدلاه جما لا مل صحة الوقائع الى تنطوی فہنا . = 
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وله أن يطعن بالتزوير ف أية حالة كانت علا الدعوى » ولو لأول مرة أمام 
عكة الاستتناف0 › ولکن لا لأول مره أمام حك النقض »> وذللك کاه 
بشرط ألا یکون الطعن بالزویر كيديا ٩”‏ . 


۲ - مي الوءفب ال رسب نى بقوم الرليل على الملس : 
أما ٠ا‏ ألبته الموثتق فى الورقة الرسمية باعتباره وارداً على لسان ذوى الشأن من 
بيانات › فلا تصل الحجية فيه إلى حد الطعن بالتزور . بل بعتر ما ورد من 
ذلك صحيحا فى ذاته إلى أن ثبت صاحب المصلحة عكسه بالطرق المقررة فى 
قواعد الإئبات “ . ومن هذه القواعد أنه لامجوز إلبات عكس ما بالورقة 
الكنوبة إلابالكتابة أو عبد بوت بالكتابة٠‏ مسنككلا باليبنة أو بالقرائن . 
فلا جوز إذن إلبات عكس ما ورد فى الورقة الرسمية على لسان ذوى الشأن إلا 
إذاکانت هناك كتابة تات هذا العمكس › أو ف القليل مبدأ ثبوت بالكتابة 
نعرزه الببنة أو القران () . 


= ویڈیر آن تکون الوقانم الامو رادید کرهاغا دشل ی درو مهه الر ئی ر اغاق 
الصفة الرسمية ما يثبت الموطف العام لى الحرر مشروط باقصاره على هذه المحدود » كا رسمها 
نص القانون › فإن جاوزها انقطعت عنه الرلاية » ورسقطت ”مع لد قيمة ما بتو إثاته عل 
هذا الو ده . فار أثبت الموثتى أن الأتماقد متمتع بغواه لعل مثلا » فلايكون إإلات هذه الراقمة 
آر ى إمكان الاحتجاج ها » لأن إثبانها ليس ما بدخل لى مهمة من يتولى التوثيق » ( مجحموعة 
اأعال التحضيرية ۴ ص ۴٠١٠١‏ ) . 

. استلناف تلط ۲۲ رونية سن ۱۹۴۳۹ م٠۴۲٠ ص “ه‎ )١( 

(۲) استنان تلط ٠١‏ آریل سه ۲ م 0 ص ۱۱۱ . 

(۴) بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱٤١٤‏ . 

(4) وقد قضت محكة استئناف مصر الرطنية بأن اجرر!ت الرسمية تكون حح عل أى 
شخص ما | حصل الادعاء بتزوير ما هو ٠دون‏ بها ععرفة الأمور الجرر ها »> وعلى دلك فلا 
يجوز إلبات خلاف ما ورد فيها بالبينة أو قران الأحوال مهما كانت قوة هذه القرا نة 
المرجودة فى هذه الأوراق الرسمية » إلا أنه فرما حص ما يعرره الخصوم أمام المأمرر الحرر 
ها ريدونه بمحضره ع وقالع حصلت بغير حفوره فيجوز إثبات ما خالغها بالبيئة أو بقرالن 
الأحرال بشرط أن يكون هناك مبدأ لثبوت بالكتابة ( استناف مصر ۲۸ يونية سنة ۱۹۲٠١‏ › 
العامة ١‏ رتم ۰ ص 1۴۷ ) ۰ آنظر آیقا ی هدا لی ٭ انناف مض ١‏ اير سه 
١‏ امجمرعة الرسمية رقې ؛ ص ۷ه . استلناف تلط ۲۷ مارس سنه ۱۸۸۹ م١١‏ 
ص ۲٣۱۹۲‏ نوفیر سنة-۱۸۸۹ م ۲ ص ۲۲ س * مارس سنه ۱۸۹۰ م۲ ۲ ص ٠١۸‏ = 
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والأصل فى هذه المسألة أن كل طعن نى بيان وارد بورقة رسمية » يتضمن 
مساساً بأمانة الموثق وصدقه » لايكون إلا عن طربق الطمن بالتزور كا رأينا . 
ذلك أن اختيار الموظف العام خاضع لشروط تتوافر ما الثقة فيه » وهو معرض 
لعقوبات قاسية فما إذا أخل هذه الثقة (© . أما الطعن الذى لايتضمن ماما 
بأمانة الموثتى أو بصدقه فيكفى فيه إثبات العكس على النحو الذى قررناه . 


ومن تم يكون البيان التعلق بتأ كد الموثق من شخصبة المتعاقدين وبتثبته من 
آھلیتہما ورضا ممما لا جوز إنکاره إلا بطریق الطعن بالتزویر کا قده‌نا . ولكن 
إذا اقتصر المدعى على إنكار شخصية المتعاقدين أو إنكار توافز الأهلية فما 
أو إنكار أن رضاء هما يح غر مشوب بعيب » دون أن بتعرض لتثبت اموق من 
كل ذلك » جاز أن يثبت ما يدعيه بالطرق المقررة دون حاجة إلى الطعن 
بالتزور » لأن المدعى لايتشكك فى ذمة الموثق» إذ هو بسل أن الموثق قد تأ كد 
من كل ذلك » ولكن بالرغم من هذا النأً كد فانه قد أخطأ عن حسن نية . 

وكذلك الببانات العامة الى يثبتها ا موث بعضها لا جوز إنكاره بتاتاً إلا بطريق 
الطعن بالتزوير » كتاريخ الورقة الرسمبة الذى يعتعر تارعا ثابتا كما قدمنا » 
واسم الموثق > وبیان ما ذا کان التوثیق قد تم فی المکتب أو فی مکان آخر › 
وحضور الشهود » وحضور أعحاب الشأن > والتوقیعات »› وقد نقدم ذکر 
ذلك . أما حقبقة أساء أعحاب الشأن وأساء الود وحقيقة ألقاہم وصناعا ہم 
وتحال إقامتهم › فا قرروه من ذلك ف الورقة الرسمية له ناحيتان : واقعة التقر ر 
وها حجية حى الطعن بالزوير لأن إنكارها عمس أمانة الموظف > وصحة التقر ر 
فى ذاته أى صحة الأسماء والألقاب والصناعات وال الإقامة وهذه يكفى فا 
إثبات العكس لأن الإنكار فى هذا كله لاعس أمانة ا ثتی إذ هو لم یکتب إلا 
ما قرره هؤلاء على عهدتہم » صادقین کانوا أو کاذبن . 


= س 4 يولية سنة ۱۷۹۰ م ۲ ص ۲۱۷ = ۲٢١‏ دیسمیر سنة ۱۸۹۱ م ۷ ص ٩۸‏ س 
۹ نوفیر نة ۱۸۹۲ م ٥‏ ص ۹ س ١۸‏ ایل سنة ۱۸۹٤‏ م ١‏ ص ۲۴۳ س ۱١‏ ينایر 
سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۱۱۹ س ۱۷ فبرایر سن ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۱۸۸ س ۲۲ يناير سنة 
۲ م 14 ص۸1 . 

(۱) بلانیول وریپیر وجابولد ۷ فقرة ۱4١۲‏ , 
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ثم إن البيانات اللحاصة عوضوع الورقة الرسمية ها أيضاً ناحبتان : واقعة 
النقرر أى أن أصعاب الشأن قرروا مام المولتى كذا وكذا- وهذه ها حجبة إلى 
حد الطعن بالتزور »ثم صحة التقر بر فى ذاته وهذه جوز إنكارها واثبات العكس 
لأن ذلك لا بعس أمانة الموثى . مثل ذلك أن يثبت الوثق أن أحد المتعاقدن قرر 
أنه باع للمتعاقد الآحر دارا وقرر النعاقد الآخر آنه اشترى هذه الدار ؛ فواقعة 
النقرر من بيع وشراء ها حجية إلى حد الطعن بالتزوير » ولكن هذا لا عنم 
ذا المصلحة » وهو لا بتعرض لواقعة التقرر فى ذاتها ولا بعس بدللك أمانة 
الموثق » من أن يتمسك بأن هذا ابيع صورى بالرغم من أن المتعاقدين فررا 
أمام الموثى غبر ذلك » وله أن بثيت هذه الصورية بالطری احقررة قانوناً دول 
کذا إلى الائع ا ع بغ قدرهکذا له حجية إل د اطم بالہ لزور ٠‏ 
ولكن هذا لا عنع ذا المصلحة من إثبات أن الدفع بالرغم ٠ن‏ صحة واقعنه ق 
ذانہا کان دفعاً صوریاً N‏ البالع ا للبشری 
ليسلمها هذا له أمام الموثق ٠‏ أو بأن النقود انى دفعها المشترى أمام الموثق 
أعادها له البائع بعد خروجهما » وله أن يثبت ذلك بالطرق المقررة قانوناً دون 
حاجة إلى الطعن باد تزور لأنه لا عس فى ادعائه هذا أمانة الموثق 7 . 

(۱) استلناف محتلط ۷ پو نة نة ۱۹۱1۷ م ۲۹ ص 4۸٩‏ . 

(۲) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد ما يأ : «وتكود 
إقرارات ذوى الثأن نجة على الكافة ( ما لم يعلعن فى صحتها بالتروير ) . ويراعى أن ا مشرو ع 
قد استعاض يعار ة ١‏ صحة الإقرارات »۾ عن املاح و صحه الاتغاق » وهو الاصطلاح الذى 
اختاره التغنين الفرنمى والتقنين الإيطالى والمشرو ع الفرنى الإيطالى فى معرض التمير . والواقى 
انه ینبغی تحای الحلط بين ضحة واقعة انعقاد المد وڊين صحه دزا المقد فى ذاته . فاذا قرر 
ذوو الشأن ممحضر من الموظف أن أحدها باع وأن الآ خر أشرى » فالورةة الرسمية تعر حجة 
مل صدور 'لإقرارين وإلبات الموظف ها بعد أن اتصلا بسمعه إلى أن يطعن فما بالتروير . 
أما حقيفة هذين الإقرارين فى ذالهما »> من حيث ملغ مطابقتّهما للواقع > فلا حيلة للموثق أ 
المل ا رإلباما ٤‏ لأا ليست مسا يمع تحت حه . و ۇدى هذا ان محرد إلبات إقرار من 
الإقرارات ى ورقة رسمية لا يستتبم إمكان الإحتجاج بصحته الذاتية إل أن يطمن فى هذه 
الورقة بالزوير . عل أن مغل هذا الإقرار ا ا رو ا ی قرعا مل أن 
الأصل و فی الإقرارات ا گن أما الصورية فهى استثناء يتعين عل من يتمستك به 
أن يةبم الدليل عليه وفقاً لمقواعد المامة ى الإثبات » ( مجموعة الأعال اتحضيرية ۴ ص ۴٠١‏ 
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وكذلك قبام التصرف القانونى ذاته وصحته الى تفترض توافر الأهلية 
واللحلو من عيوب الرضاء ووجود حل صالمح وسبب مشروع » ونفاذ التصرف 
القانونى فما بين الطرفين وف حق الغير > كل ذلك لاشأن له عا قرره الموثق من 
وقوع التصرف ¢ فلكل ذى مصلحة أن يناز ع فى أية مسألة من هذه وعلیه 
إثبات ما بدعيه وفقاً للقواعد المقررة قانوت . 


المعن اتان 


حجية الورقة الر“مية بالنبة إلى الغير 


۴۳ - فاعرة عام : رأينا أن المادة ۳۹١‏ من التقنن المدنى تقضى بأن 
الورقة الرسمية حجة على الناس كافة . فهى إذن حجة عا جاء فما » لاع 
أصحاب الشأن وحدهم » بل هى أيضاً حجة على الغير . 

وقد رأينا فيا تقدم كيف تكون حجة على أصحاب الشأن › فبسطنا مى 
تقوم هذه الحجية إلى حد الطعن بالزور ومى تقوم حى بقدم الدليل على 
العكس . 

ونستعرض هنا بالنسبة إلى الغر ما قدمناه بالنسبة إلى أصحاب الشأن › 
فنذكر مى تكون الورقة الرسمية حجة على الغر إلى حد الطعن بالتزور » ومى 
نكون حجة على الغبر حنى بقوم الدليل على المكس . 


(۱) فلو أن ورثة البائع ادعوا أن مورتُهم كان مجنوناً وقت إمضاء البيعم > فعلهم إثبات 
با ادعوه » ولم أن يشبتوء مجميع الطرق دون حاجة إلى الطعن بالترو ير : وذلك بالرغم ما آثبته 
المولى قى الووفة .الست ن أن البائم کان سا الىقل » لأن الورقة الرسمية ليست معدة 
لإئبات ذلك ( کولان وکاپیتان ۲ فقرة ۷٤4‏ ص )٠۰۰‏ . 

(۲) وقد جاء لى المذكرة الإيضاحية المشرو ع الَّهيدى لى هذا الصدد ما يأنى : «١‏ وتعتبي 
الورقة الرسمية حجة » لا بالنسبة للمتماقدين وحدهم » بل وبالنسبة للغير كذاك » شأنها ى ذلك 
شأن الورةة المرفية فيما عدا الثار يخ .. وقد نص التقنين ا مرا كشى (م ٠٠١‏ ) والتقنين المصرى 


( ۲ ۲۹۱/۲۲۱ ) صراحة عل هذا الم > وتبعهما المشررع فى ذلك » ( مجموعة الأعال 
التحضرية ۴ ص ٠٠١‏ ) ة 
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: يبت ال ورف ال رسس بالفسية الى الغبر الى مر الم بالتزو بر‎ - ٤ 
قد بكون هناك محل للاحتجاج على الغعر بالورقة الرسمية . مثل ذلك مدن بييع‎ 
دارا له بورقة رسمية . ويدعى الدان أن هذا البيع الرسمى لم يصدر من مدينه‎ 
لبتمكن بذلك من التنغيذ محقه على الدار المبيعة . ومثل ذلك أيضاً مؤجر العقار‎ 
ببيعه بورقة رسمية › ويدعى المستأجر أن البرم لم يصدر من المؤجر وذلك حى‎ 
ببقى فى العمن المؤجرة فلا مخرجه منها المشترى بالرغ من أن عقد الإبجار غير‎ 
ثابت التاريخ © . أو يثبت مؤجر العقار الذى باعه الخالصة بالأجرة عن «دة‎ 
تغبلة فى ورقة رسمية » فينكر المشترى صدور هذه الخالصة من المؤجر‎ 
. ” لبتمكن بعد أن بستبقى المستأجر فى الععن من مطالبته مهذه الأجرة‎ 

ى هذه الفروض وغيرها تكون للورقة الرسمية بالنسبة إلى الغبر عبن 
الحجية الى ها فما بن الطرفن على النحو الذى قدمناه . فيستطيع المشترى من 
المدن » فى المخل الأول › أن محتج بالبيع الرسمى على دان البائم : ولامجوز 
لدان » إلى أن يطعن بالتزور » أن نكر ما ورد فى الورقة الرسمية من أءور 
قام ہا الموٹی فى حدود «همته أو بیانات وقعت من ذوی الشأن فى حضوره »› 
كصدور البيع من المدين وتاربخ الورقة الرسمية وحضور الشہود وعحة التوقيعات 
وما ذكره اموق من أن المشترى دفع أمامه المن إلى المدبن وغبر ذلك من الأمور 
الى فصلناها فما تقدم ى صدد الكلام فى حجية الورقة الرسمبة فما بعن الطرفين . 
كذلك فى الممل الثافى لا مجوز للمستأجر » إلى أن بطعن بالتزور » أن نكر 
ما ورد فى ورقة البيع الرسمية الصادرة من المؤجر على النحو الذى قدمناه . وى 
المثل الثالث لا جوز للمشترى ٠‏ إلى أن يطعن بالتزور » أن ينكر الخالصة 
بالأجرة الصادرة من المؤجر إلى المستأجر . 

وظاهر من الأمثلة الى قدمناها أن الغبر الذى عتج عليه بالورقة الرسمية هو 
نفس الغبر الذى محتج عليه بالتصرف القانونى » فهو فى المئلعن الأولن الدان 
وف المثل الأحر الحلف اللحاص . ولماكان التصرف القانونى سارباً فى حقه» فقد 


جس 


٠ فقرة أول مدفى‎ ٠١١ انظر المادة‎ )١( 
. فمَرة ثانية مدفى‎ ٠١ ٠ انظر المادة‎ )۲( 
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وجب إثباته بالنسبة إليه »> فيثبت بااورقة الى أثبت ف التصرف على النحو 
الذى قده‌ناه “ . 


ا ا ور ا ای ت کرم ار 


على العكسس : ولكن حجية الورقة الرسمية بالنسبة إلى الغبر » كحجيا فيا بين 
الطرفين » لا تمنع الغبر من إنكار. صحة الوقائع الى أثبّها الوثق ف ذانها » دون 
أن يتعرض فى ذلاك لأمانة الموثى أو صدقه . ولا تاج فى ذلك إلى الطعن 
بالتزوير » بل يكنى أن بق الدليل على المكس بالطرق المقررة قانوتاً . وله أن 
نازع فى صحة التصرف أو فى نفاذه فى حه وفتَاً للقواعد الى قررها القانون . 
فدائن البائع له أن يطعن بالصورية فى البيع الرسمى الصادر من مدينه » وأن 
بثيت هذه الصورية مجميع الطرق ومنها البينة والقرائن لأنه من الغبر“ . كذلك 
المستأجر له أن يطعن بالصوربة فى الببع الرسمى الصادر من المؤجر › وأن ثبت 
الصوربة جميع الطرق لأنه من الغر › وله أيضا دون أن يطعن فى البيع 


)١(‏ ويستوى نى الاحتجاج عل النير بالتصرف القانونى أن يكون ذلك باعتباره تصرف 
قانونا أو باعتباره واقعة مادية . فإذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكه بمقه بيع أثبت ى 
ورقة رسمية > فان هذا البيم > وهو تصرف قانوفی ۽ تج به عل مالك المقار كسبب 
انملك بالنقادم القصير › ويكون ذلك باعتبار البيم بالنبة إلى المالك وأقسة مادية لا تصرف 
قانونياً . ومع ذلك نكون رسمية البيم حجة عل ال مالك »فلا يستطيع أذينكر من هذه الورقة الرسمية 
ما جب لإنكاره الطمن بالتزوير إلا من هذا الطريق . 

(۲) فيجب إذن العريز س لى حجية الورفة الرسمية بالنسبة إل الغير كا فى حجيجا فيما بين 
المحماقدين — بين صحة صدور ما ذكر الموثق آنه رآه پينه أو سمعه بأذنه (de visu aut de‏ 
(ناالناة والتشكك نى صحة صدوره مس بأمانة الموثق وصدقه ومن م فلا بجوز الإنكار 
إلا عن طريق الطعن بالتروير » وبين صحة هذه الوقائع ذاتها وهل هى جدية أو صورية وهذا 
ليس فيه مساس بأمانة الموثق أو بصدقه ومن ثم جاز إنکاره دون طمن بالتزویر ویکی تقسادم 
الدليل عل المكس بالطرق المقررة قانونا »> وبين حكر القانون فى التصرف الثابت لى الورقة 
الرسمية وهل هو يسرى ى حق الفير وهل هو مشوب بعتب من عيوب الإرادة وهل له حل مشروع 
وسبب ملروع وكيف يفسر وما إلى ذلك وهنا لا نعرض للورقة الرسمية الى هى طريق للإثبات 
(strumentumمi)‏ بل نعرض للتصرف القانوف ذاته (صںناهعمم) وننزل عليه حم القتانون 
فلا محل مكلام ف انطمن بالتزوير أو الا كتفاء نفدم الدليل عل المكس فى هذا الصدد (توليبه ۸ 
فقرة ۱۲۲ س دیرانتون ۱۳ فقرة ۸1 س فقرة ۸۰ — دمولومب ۲۹ فقرة ۲۷۹4 س 
آوبری ورود ۱۲ فقرة ۷۵۵ ص ۱۷۴ س ص ۱۷۹) . 
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بالصورية أن بتمسك بأنه لا بسرى فى حقه لأن عقد الإمجار .ثابت التاربخ 
وسابق على عقد الببع . ويستطيع المشترى لعن ااؤجرة أن بطعن نى الخالصة 
الصادرة من الؤجر إلى المستأجر بالصورية على النحو الذى قدمناه » كا يستطيع 
باسم البائم آن يطعن فما بالغلط أو بالندليس أو بالإكراه أو بنقص الأهلية أو 
بغبر ذلك من الميوب الى توب التصرف القانوفى . 


ونرى من ذلك أن حجية الورقة الرسمية بالنبة إلى الغبر هى ذات حجيتها 
فما بين الطرفین . وکل ما ذكرناه هناك یسری هنا ٩(‏ . 


)١(‏ ومن ذلك آنا أن البيانات الواردة عل سبيل الإخبار («0ناةاعصمم) ف الورقة 
الرسمية ى غير موضوعها » واكنها متصلة با موضوع انصالا مباشر؟ » نكون ها حجية البيانات 
الواردة على سبيل التقرير (0ااومموال) فى المي ضوع » بالفسبة إلى الفير ١»‏ أن ها هذه الحجية 
فيما بين الطرفين . وقد ضرب أوبرى ورو لذلك مثلا سبق ذكره : إقر ارآ بإبراد مؤبد ى ورقة 
رسمية » وورد لى الورقة أن الإیراد قد نقص ببب دفع جزه من وات امال آو أن جمیم آوايل 
الإيراد الابعة قد دفمت » فهذه البيانات المحصلة بالموضوع انصالا مباشراً ها حجية الورقة 
الرسمية فيما بين الطرفين » وكذلك تكون طا هذه الحجية بالنبة إلى الغبر . ويتحقق ذلك إذا كان 
الدان بالإراد دائن حاجز أو كان الان بالإيراد قد زل عنه لشخص آخر » فا ورد لى الورقة 
الرسمية من أن جز من رأس المال قه دفع أو أن الأفاط الابقة قد وفت جميمها تكون له 
حجية الورقة الرسمية بالفسبة إلى الداأن الحاجز أو المتنازل له عن الإبراد . وهذا كله فيما إذا كان 
الطرفان اى الورقة الرسمية بملكان قانونا التأبر ى حقرق الغيبر » بأن كان التصرف القانوى 
(nںناoچمم)‏ الذی عقداء فیما بیہما من شأنه أن یری ی حفه . فان ) يكن الأمر كذلك › یکن 
لببانانهما حجية بالنسبة إل الفير . فلو ورد ى البيع الرسمى أن للدار حق مطل عل المقار 
المارر » م يكن هذا البيان حجية بالنبة إل صاحب هذا المقار . ولر ورد ى هذا البيع الرسمى 
ان البالم ,ملك الدار بسند ذكر تاره » لم يكن ذا ايان أيضاً حجية بالنسبة إل الماك المقيقى 
دار إذا أراد المشترى أن حح عليه بالتفادم القصير ويعمسك عيازة البالع من التاريخ الم كور 
نى الورقة الرسمية ليضمها إل مدة حیازته (أروبری ورو ۱۲ فقرة ۷۰۰ ص ۱۷۷ س ص .)۱۷١۹‏ 

وقد ذکر أوبری ورو ( ی هامش ص ۱۷۷ ) أن بەض الفقهاء ( تولییه ۸ فقرة ١١١۷‏ 
وفقر ۱۹۱ س دیرانتون ۱۴ فقرة ٩۸‏ س زاخارپیه فقرة ۷۰۹ مع هامش رقم ٠١‏ ) پلهبون 
إل أنه لا حجية بالنسبة إلى الفير فبيانات المسدقلة عن موضوع الورقة والواردة عل ييل الإخبار 
ولو كانت متصلة اتصالا مباشرآً بهذا الموضوع » ولو كان الطرفان ملكان التأثير ى سق الغير . 
ويقول أوبرى ورو عحق أن هوؤلاء الفقهاء خلطون بين صحة صدرر هذه البيانات من الطرفين › 
وهذا له حجية بالنسبة إل الغير إلى حد الطمن بالتزوير > وبين صحة الوقائم الى تتضمجا هذه 
البیانات ی ذالہا ›» وهله الوفائعم تجوز غير أن يقم الدليل على هك جا بالطرق المقررة انر نا 
دون حاجة إل الطمن بالتزوير . 


— (O^ — 


الىت التالت 
را کان ا 


۹٦‏ - النص وص القانرن : تنص المادة ۳۹۲ ٠ن‏ التقنين المد 
على ٢ا‏ یأنی . 

+ إذاكان أصل الورقة الرسمية موجودا » فان صورتها الرسمية‎ - ١ ١ 
خطية كانت أو فوتوغرافية » تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة‎ 
. للأصل»‎ 

« ۲ - وتعتمر الصورة مطابقة للأصل . ما لم بنازع فى ذلك أحد الطرفين 1 
وى هذه الحالة تراجم الصورة على الأصل» . 

وتنص الادة ۳۹۴ على ما يأى : 

: إذا م بوجد أصل الورقة الرسمية » كانت الصورة حجة علىالوجه الآ ى‎ ١ 
يكون للصور الرسمية الأصلية  ننفيذية كانت أو غبر تنفيذية » حجية‎ )| 
. الأصل مى كان مظهرها اللعارجى لايسمح بالشك فى مطابقنما للا'صل‎ 
ب) وبكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجبة ذاتما» ولىكن‎ 
جوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتبا على الصورة الأصلية‎ 
انى أحذت منها . ج ) أما ما يؤخ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور‎ 
. "( » الأصلية فلا بعتد به إلا محرد الاستئناس تبعاً للظروف‎ 


)١(‏ تاريخ اللصوص - المادة ۴١١‏ : ورد هذا اللنس فى المادة ٠٠٠‏ من المشررع 
المهيدى على الوجه الآتى : « ١‏ إذا كان أصل الورقة الرسمية مرجوداً » فان الصور ايلي 
أو الفوتوغرافية الصادرة .من موظف عام كب الأصل أو حفظه بين أوراقه » تكون حجة 
بالقدر الذى يعترف فيه عطابقة الصورة للأصل . ۲ وبجوز لكل من الطرفين أن يطلب 
مراجمة الصورة على الأصل » عل أن يم ذأك نى مواجهتهما . وى هذه الحالة جوز القاضى أن 
يأمر باستحضار الأصل » . وى لجنة المراجعة اقترح حذف مبارة * الصادرة من موظف عام كنب 
الأصل أو حفظه بين أوراقه » من الفقرة الأول لمدم ضرو رها › مع تعديل الفقرة تعديلا لفغلا ٠‏ 
وكذاك اقرح تعديل الفغر ة الثانية لاستظهار قرينة مطابقة الصورة للأصل ما لإ يناز أحد الطرفين سه 


0۹4 — 
وبقابل هذان النصان ی النقنہن المدئی القدم الا د۲۳۱/ ۲۹۹ ٦‏ وبقابلان 
فى التقنبنات المدنية العرية الأخحرى : نى قانون الينات السورى المادةمن السابعة 
والثامنة وف التقنن الدلى العراف المواد ص ۲ إلى fo‏ ; وی نقنن 


= ذلك » و لتحتم اهاه الحمو رة غل الاما د لار وران هاا اوت وار و می ق 
المشروء المّهيدى كا رأينا . فقبلت اللجنة الاقتراحين ١‏ ءآسم النص الهاي شادة مطابقاً لما جاء 
ى التقنين الجديد » وصارت الاءة رقها د ٠‏ ى المثر وع لہا . وواقفق مجلس الراب عل 
النص دون تعديل . وكذلك فعلت اة الشيوخ . وأصبہ رق الدة ۴۹۲ » ووافق علهنا خلس 
انيوخ ( تهموعة الأعمال التہ سیر په ۳ س ۴۵۹ سد ص )٣ ٣۲‏ , 

انادة ۳١۴‏ : ورد هذا النصس لى المادة ٠۳١‏ من المشر وع المّهيدى عل الو ج الآنی : أا إذا 
فقد الىل »فتكون الصورة الحياية أو الغو تو غرافية ححة على الوجه الآقى : ١‏ - يكون للصورة 
التنيذية أر للصورة الأولى حجية الأصل إذا صدرت من موظف عام ص وكان مفاهرها الحارجى 
لاإيسمح بالشك لى مطابةتها للأصل . ب - ويكون للصور الحطية أو الفوتوغرافية ال مأخوذة من 
الصورة التنفيذية أو الصورة الأول ذات الجة إذا صدرت هذه الصورة من موطف عام محتص . 
وتجوز لى هذه المحالة أن يطلب الطرؤان إحضار الصورة التنفيذية أو الصورة الأولى » كا جوز 
القاضى أن يأمر بإحضارها . ج - أما مايؤخذ بعد ذلك من صور خطية أو فوتوغرافية › فلا 
يكون إلا بء د الإستثناس تبعا الظروف» . وى لمنة المراجعة عدل النص تمديلا محعله أدق ى 
تأدية العى المقصود » فأصبح بكاد يكون مطابقا ما انتهى إله . ووافق مجلس النواب مل 
النص دون تمديل » و جمل رقه ٠1‏ . وأ لجنة مجلس الشيوخ اتجه الرأى أولا إلى استبماد 
حك البند ١ا‏ » من النص» رقيل إن ى بقاله خطورة إذ ند نكون الصورة خالية من الشوالب ى 
مظهر ها ا لحار جى والكم|ا لاتطابق الأسصل » وعدم وجود هذا الأصل سيكون حاللا درن يق 
صحنها » فإعطازها قوة الأصدل ينطرى عل عازفة . ورأى أحد الأعضاء > سم ذلك » آن تکون 
الصررة الر ية الأصلية وة مبدأ ابوت بالكتابة . وامكن اللجنة عادت فأبقت النص بعد أن 
تبينت صحة حكه من راقم المراجم القانونية . مم اسنبدلت ف البند «وبه عبارة ه المصررة الأصلية 
الى أحذت مها ي بعبارة «الأصل الذى أخذت منه » زيادة لى الإيضاح» وحذفت عبارةه كا جوز 
لقاضی‌آن يأر باحضارهاي كا أضافت كلمة « رمية » بعد كلمة «صور» ى البند ٠+١‏ . وأصّبحت 
المادة رقمها ۲۹۴ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كا عدلها جنه ( عموعة الأعمال التحضيرية 
۴ ص ۲۹۳ س ص )۴١۷‏ . هذا رالمادة ۴۹۴ من التقنين الجديد منقولة عن المادة | ۲۹ من 
المشررع الفرنمى الإيطالى . 

(۱) وكانت المادة ۱ ۲۹٠۹/۲۴‏ من التغنين المد القدم تنص عل مايأ : د إذا قدم الحصم 
صور سندات فير صورها الواجبة التنفغيذ وهى صورها الآولى > وم يقدم الأصل › وكانت 
الصور المذكورة عحررة معرفة أحد المأمورين المموميين » فللقاضى النظر أي درجة اعد تلك 
الصور › وعل کل حال فاا تعتبر ی مقام مبادیء. الثبوت بالكتابة » . وصنبسط حك هذا النص 
ونقارن مابين التقنينين القدم والمديث فيما يل . 

۱١ 


A 


أ , ل اذ كات المدنية اللبتانى المواد من ۱۷۴۳ إلى ۱۷١‏ » وفى التقنين المدلى 
اللبى الما دنن ۳۷۹و٠۳۸ ٠7‏ _ ويقابلان فى التقنعن المدلى الفرنسى المادتين 


)0( النقاينات المربية الأخرى ب انون البينات السورى م ۷ : ١‏ إذا كان أصل السنه 
ارسمى موحودا » فان الصور العلية والفوتوغرافية الى نقلت منه وصدرت عن موظف عام نى 
حدود اختصاصه تكون لما قوة السند الرسمى الأصلى بالقدر الذى يعرف فيه ممطابقة الصورة 
للأصل . ۲ - وتعتبر السررة مطابقة للأصل » مالم ينازع ى ذلك أحد الطرفين» وى هذه الجالة 
أراجع الصورة على الأصل س م ۸ : إذا لإ يوجد أصل السند الرسمى » كانت الصورة الحطية 
أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآقى : -١‏ يكون للمورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت 
من موظت عام حص وکان ءظهر ها ا لحار جى لايتط رق ممه الشك ی مطابتہا للأسل . ب ويكون 
قصورة الخطية أو الغوتوغرافية المأعوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صادرت من موظف 
مام ص يصادي عى مطابقتها للأصل الذى أخذت منه . ويكون لكل من الطرفين أن 
يطلب مرا جمة هه الصورة على الصورة الأولى على أن تم المراجعة لى مواجهة الحصوم , 
اما الضوزة اياعر دة عن رة العا فبك الاساس ا تما اروق . 

تقنين أصول الحا كات المانية اللبنانى س م ٠۷۴‏ : إن إرانز فسخة من السند مع اوجود 
الند الأسلى لايغى عن إراز هذا السندء إذ آنه رز التشبث باإراز السند الأصل فى كل حين ‏ 
م ۷١‏ : إذا فقد ااسند الأصلى يستعاض عنه بالنسخة الرسمية م ١۷١‏ : إن إ[دراج السند 
الرسى أى الجاات الرسمية لاإيصاح إلا كبداية بينة خطية » وجب مع ذلك أن يثبت فقدان 
جميع الأصول الحفوظة هند الكاتب المدل والنعصة بااسنة الى بظهر أن السند أنشىء فى خلاها 
أو أن تقام البينة عل أن فتدان أصل هذا الند نتج عن حادث خاص س م ٠۷١‏ : إذا ظهر 
من خة السند لى الحالة المبينة لى المادة السابقة ‏ أن السند آنثىء حضور هود » وجب دموة 
هؤلاء الأجود أمام القاضى . 

انين المدفى المراى س م ١ : ٠۲‏ س إذا كان أصل الد الرسمى موجودا » فان 
صورته الرسمية » خطية كانت أو فونوغرافية » الصادرة من موظف مام مختص » تكون حجة 
بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل . ۲ س وتعدير الصورة مطابقة للأصل »› ما م ينازع ى 
ذلك أحد الطرفين » وى هذه المحالة تراجع الصورة عل الأصل س م ٠٠١‏ » إذا م يوجد السند 
الرسمى » كانت الصورة حجة عل الوجه الآآفى : س يكون الصورة الرسمة الأصلية › تنفيذية 
كانت أو غير تنفيذية » حجية الأصل إذا كان مظهرها الحارجى لا يسمح بالشك ى مطابقها 
لإأصل . ب س وتكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذالها . ولكن 
حوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين مراجعنها على !لأصل الذى أخذت منه . ج س أما ما يذ 
من صور للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا نره الاستئناس تبماً الظروف ‏ 
م ٠4‏ : الوثالق الرسمية » كاارامات و القوانين والإرادات الملكية وشهادات الاختراع 
والعلامة ألفارقة والجذية وأحكام انحا كم وسجاات التسوية وسنداا وسجلات الطابو الدانمية 
وسنداما » تكون حجة على الاس كافة یما دون ہا ۽ ما م يطعن فیا بالحزرير . 


۱ - 
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= التقنين المدنى المملكة اليبية المتبسدة : م ۳۷۹ر ۳۸۰ : مطابقتان للمادتین ۳۹۲ ر ۳۹۳۴ من 
التقنين المدنى المصرى . 

ويتبين س مطالعة هذه النصوص أن أحكام التقنينات المربية الأخرى ى هذه المسألة تطابق 
أحكام التقنين المصرى » وذلك فيما عدا فروقا بسيطة أى التقنين اللبنافى . 

)١(‏ اتقنن المد الرنسى س م ٠۴۳٠‏ : إذا كان أصل اند باق » فلا٠يك‏ رن لصوره 
من الحجية إلا ما ورد لى الأصل »> وعموز دانم المطالبة بابراز الأصل. م ٠١۴١٠١‏ : إذا فقد 
أصل السند » كانت الصور حجة علالوجه الآ تى :٠س‏ يكون اللصور التنفيذية أو الصور الأول 
حجية اللند الأصلل . وكذلك الحال بالنمبة إلى الصور الى أمر بأخذها القاضى عضور أصحاب 
الثان أر بعد دعوم للحضو؛ » وبالنسبة إلى الصور الى أخذت عضور أصحاب الشأن 
وبتراض مهم . ۲ - الصور الى أخذت » بعد تلم الصور التنفيذية أو الصور الأولى » ومن 
فير أمر القاضى أو تراضى اللحصوم » من أصل السند بواسعلة الموثق الذى تلقاها أو أحد من خلفاته 
أو موظف عام بحفظ حكر واليفته أصول السندات » جوز أن تكون لما حجية الأصل » إذا 
فقد الأصل › بشرط أن تكون قدعة . ونعتر قدمة إذا كان قد مضى علا أ كر من ثلالن سنة . 
فان کان قد مضى ليها أقل من ثلاثين سنة » فلا تصلح إلا مبدأً ثبوت بالكتابة . ۴ س إذا 
كانت الصور المأخوذة من أصل السند لم يأخذها الموثق الذى تلقاها أو أحد من خلفائه أر موظف 
عام بحفظ حكر رظيفته أصول السندات » فهى لا تصاح » مهما كانت قدة » إلا بدأ ثبوت 
بالىكتابة . ؛ س أما صرر الصور فيجوز الاستدناس بجا تبما الظروف . ( انظر أيفاً المادة 
٠١‏ من العقلين المد الفرفسى . وهى تقايل المادة 1۷١‏ من تقنين أصول الحا كات المدنية 
افبناى » وقد نقدم ذكرها) 


وهلا هو الأصل الفرنمى مده النصرص : 


Art. 1334: Les copies, lorsque le titre origina! subsiste, pe font foi 
que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours 
être exigée. 

Ark. 1335: Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font fot 
d’aprês les distinctions suivantes : 


10. Les grosses ou premières expéditions font la rnême foi que Horigi- 
nal; Il en est d2 même des copies qui ont été tirées par Fautorité du 
magistrat, parties présentes ou dûrmment appelées, ou de celles qui ont été 
tirées en préserice des parties et de leur consentement réviproque. 


20. Les copies qui, sans I'’autorité du magistrat, ou sans le consente- 
ment des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premitres ¢X° 
péditions, auront été tirées sur la minute 4¢ J'acte par le notaire qui l'a 
reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par offciers publics qui, en cette 
qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de Jon 
ginal, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme = 


( م ۱١‏ الوسہط — + ۲ ) 


— ۷٦۲ 


۷ - ابرصل والصورة : وتعرض هذه النصوص للجية صور 
الورقة الرسمية . ذلك أن كل ماقدهناه فى حجية الورقة الرسمية نما برد فى حجية 
أصل الورقة لافى حجية صورها . والفرق بين الأصل والصورة أن الأصل هو 
الذى عمل التوقيعات إذ ان جميع من وقعوا الورقة الرسمية إغا وقعوا 
الأصل » هذا إلى أن الأصل هو الورقة بعينها الى صدرت من الموثق . 
صورة الورقة الرسمية فهى لا تحمل التوقيعات وليست هى اى صدرت من 
الموثق » بل هى منقولة عن الأصل بواسطة موظف عام مختص ؛ فهى من 
هذه الناحبة ورقة رسمية ولكن رسميما فى آم صورة لا فى آنها أصل. 
والمفروض ما مطابقة للأصل مطابقة تامة › ما ورد فى الأصل من بيانات 
وما حمله من توقعات . 

ولا فرق بين اإصورة اللاطية والصورة الفوتوغرافية مادامت كلتاما صورة 


=— anciennes quand elles ont plus de trente ans. Si elles ont moins de 
trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve 
par écrit. 

30. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne Fauront pas 
été par le notaire qui J'a reçu, ou par l'un de ses successeurs OU pat offi- 
ciers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne 
peuvent servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement 
de preuves par écrit, 

40, Les copies des copies pourront, suivant les circonstances, être CON- 
sidérées comme simples renseignements. 
وقد جاء ى ا مذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى لى هذا الصدد ما يأ : « والأصل‎ )١( 
لى حجية الورقة الرسمية أن تكون قاصرة على نسخما الأصلية » كا تقضى بذلك صراحة‎ 
من التقنين المولندى . ويتفرع عل ذلك أن الصور اللمطية أو الشمسية والصور‎ ٠۹۲١ المادة‎ 
التلفيذية والصور الأولى ۷ کون بذاها حجة ق الإئبات > م آن موظفاً عام پستو نق من‎ 
يعترف فيه مطابقتها للأسل » مع مراعاة القيد الآنى : فلذى الشأن من الطرفين أن يطلب مراجمة‎ 
جرد إنكارٌ مطابقة نة الصورة‎ ٤ الصورة عل الأسل أ مواجهة الطز ف الآخر : ومۇدى هذا‎ 

اتحضبرية ۳ ص۱٣۲‏ 


والمشروع النهيدى س كا رأينا س ل يلزم القاضى باستحضار الأصل » بل أجاز له ذاك » 
فجعل استحضار الأصل معلا اتتمديره . ولكن المشروع الما جمل استحضار الأصل لزاماً 
مل القاضى 


۳ 
رسمبة » بل لعل الصورة الفوتوغرافية هى الأدق من الناحية الفعلية"“ . 
أما إذا كانت صورة الورقة الرسمية ليست هى ذانما صورة رسمية بل 
صورة عرفية » فلبست ها أبة حجية 
ونقل حجية الصورة الرسمية عنحجبة الأصل. ولبيان ذلك جب أن نيز بين 
فرضين: ( أولا) إذا كان الأصلءوجوداً (ثانا) إذا كان الأصلغرموجود". 


۹۸~ ہہ الصرےہ ازا اي رصل موعورا : بيا فبا تدم أن 
أصل الورقة الرسبمية يبقى محفوظاً فى مكتب النوثيق الذى وثن الورقة . ومن م 
كانت الحالة الغالبة فى حجبة الصورة هى حالة ما إذا كان الأصل موجوداً › 
إذ قل أن ينعدم هذا الأصل . 
وإذن يشرط لفيام هذا الفرض شر طان: )١(‏ أن يكون أصل الورقة الرس مية 
موجوداً حى عكن الرجوع إليه عند الحاجة . (۲) أن تكون الورقة الى منج 
ما ليست هى هذا الأصل » بل صورة من الأصل . ولكن بشترط نى هذه 
الصورة أن تكون صورة رسمية › فلو كانت صورة عرفية فلا بعتد ما ها 
قدمنا . وبكفى أن تكون صورة رسمية » دون حاجة إلى أن تكون صورة 
مأخوذة من الأصل بطربق مباشر . فقد تكون مأخوذة مباشرة من الأصل ٠.‏ وى 
هذه الحالة قد تكون هى الصورة التنفيذية (عءه>ع) أو تكون صورة أولى بسرطة 
(«هنازل6م») . وقد تكون مأخوذة من صورة مأخوذة من الأصل ٠‏ أو من 
صورة مأخوذة عن صورة من الأصل› أا كان عدد الصور الرسمية الى توسطت 
پیا وبي الأصل i.‏ دام الأصل (6اinص)‏ موجوداً فانه یکفی فى الصورة أن 


)١(‏ وقد جاء ى المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى لى هذا الصدد ما يأ : « ویراعی 
أن النص سوى ى الح بين الصور الشمسية ( الفوتوغرافية ) والصور المطية إزاء شيوع الركون 
إل طريقة التصوير الشمسى بالنبة للأوراق الرسمية لى مصر . وقد قضت المادة ٤٤٠‏ مز الاقنين 
المر! كثى على انسحاب الحك نفه عل الصور الشمسية للأرراق المنقولة عن الأصل » ( مجموعة 
الأعال التحضيرية ۴ ص ۴۹۰ د ص ۴٣۱‏ ) . 

(۲) حى ولو لم يكن مفقوداً » ما دام أن تقدمه متعذر . ومن هنا عدلت المبارة ألى لى 
صدر المادة ۳۹۴ فصارت : د إذا م يوجد أصل الورقة الرسمية » » وكانت لى المشروع الهيدى : 
١‏ أما إذا فد الأصل » ( يموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴١۴۳‏ ) . 


2 
تكون صورةرسمية فحسب » إذ بمكن دايا مضاهاتها على الأصل . 

ومتی توافر هذان الشرطان › كان للصورة الرنمية »> خطية كانت 
أو فوتوغرافية » حجبة فىالإثبات بفضل قربنة قانونية وردت ف الفقرة الثانية من 
الملادة ۳۹٠١‏ » إذ قضى هلا النص بأن و تعتبر الصورة مطابقة للأصل › مالم 
ينازع فى ذلك أحد الطرفين > وى هذه اللمالة تراجع الصورة على الاصل » . 
ومن ذلك بتبين أن القرينة هنا قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس . 

فهى آولا قربنة .قانو نية على المطابقة . وصاحب المصلحة يقتصر على تدم 
الصورة . وهى انى تكون معه غالبا » دون الأصل اودع فى مكتب التوليق . 
وعد ذلك بعت رها القاضى مطابقة للأصل دون آى تقيتق ›» وجعل نها حجية 
الإثبات الى للأصل على التفصدل الذى قدمناه . ولكن الحجية هنا نما تأى من 
أقراض مطابقة لاصورة للأصل › فهى إذن حجية مستمدة من الأصل لا من 
الصورة . 


وهى ثانبا قرينة قابلة لإثبات العكس . فللخصم أن ينازع فى مطابقتما للأصل . 
وجرد النازعة يكنى لإسقاط القربنة "> وعند ذلك يتعن على الحكة حقبق 


(۱) وقد کان المشروع المهيدى لى الفقرة الكانية من المأدة ١٠۴م‏ : عل ما رآينا ١‏ جری 
عل الوجه الآقى : « وبجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجمة الصورة على الأصل › على أن 
يم ذلك ى مواجهتهما . وى هذه المحالة جوز للقاضى أن يأمر باستحضار الأصل » . فجرد 
المنازعة ى المطابقة لا يكى لإسقاط القرينة » بل يترك ذلك إلى تقدي القاضى » فأن رأى استبقاء 
القرينة قانمة دون مضاهاة فمل › وإلا استحضر الأصل وضاهى عليه الصورة . وى هذا المعى 
تقول المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى ما يأتى : * بيد أن الممل جرى عل الاعتداد عجية 
الصور المطية والشمسية واعتبارها مطابقة للآصل مى انتفت كل شبهة فى حمينة هذه المطابقة . 
فليست قيمة هذه الصور لى الإثبات موقرتة أو مغياة عجرد المنازعة نى مطابةنها لأصوها . عل 
أن المشروع قصد إلى ايى استغلال تجرد الإنكار لى إطالة أمد الحصومات لواللاد فما » فنص 
نى الهقرة الثانية ن المادة المتقدم ذكرها على أنه ( يجوز القاضى أن يأمر باستحضار الأصل ) . 
فللقاضى والحال هذه سلطة نقدير جدية الإنكار » دون أن عل ذلك بواجبه فى الاعتداد با لمن 
عتح عليه بالصورة الشمسية أو المطية من حق غير منازع لى المطالبة بتقدم الأصل . فإذا انت 
كل شك ى أن الإنكار لا يقصد منه إلا إلى إطالة أمد التزاع ١‏ كان القاضى ألا يأ باستحضار 
الأصل . ولیس شك نی آن من الأنسب تخویل القاضی سلطة النقدیر ی هذا الشأن › ولا سپا آن سے 
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مطابقة الصورة المقدمة لأصلها . وتصدر هذا الغرض قرارآً بضم الأصل إلى 
ماف الدعوى » وبنتقل القاضى المنتدب إلى مكتب الوق » وعرر حضوره 
صورة مطابقة للأصل وعرر بذيلها حضر بوقعه القاضى والموثق وكاتب المحكة › 
م يضم الأصل إلى ملف التزاع › ونقوم الصورة مقام الأصل لحن رده رم ٠١‏ 
فقرة ۲ من قانون التوئبق وقذ مر ذكرها) . ومتى ضع الأصل إلى ملف الدعوى 
أمكن للمحكمة مضاهاة الصورة عليه » فان وجدت مطابقة للأصل ثبتت ها 
حجيته » وإلا استبخدت وبنى الأصل هو المستند فف الدعوى حجبته المعروفة . 


وهذا الذى قررناه فى شأن حجية الصورة الرسمية إذا كان الأصل موجودا 
هو ماکان متبعا دون نص فى التقنين المدنى السابق( . 


= شيوع طريقة الصوير الشسى يقضى عل الكثير من أسباب الطأ ى الصور الى تنقل بالحط 
أو بالآلة الكاتبة » ( مجمرعة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴١١‏ ) . 

رفد رأينا أن المشروع الها أدخل تعديلد عل المشروع النهيدى ى هذه المسألة » وجمل 
ازاماً عل القاضى استحضار الأصل المضاهاة بمجرد منازعة المصم فى المطابقة . وها المى صدر 
التقنين المديد . ويوجه هذا الرأى اعتبار ملطى : إن الاحتجاج بورقة » ولو كانت رسمية › 
عل خمم إ ما يكون بتوقيع هذا المصم عليها » والصورة لا تحمل هذا التوقيع ٠‏ والذى حمل 
التوقيع هو الأصل » فا دام الأصل موجودا > وطلب الحصم استحضاره » قالأصل وحده 
هو الذى يحتج به عليه » ووجب استحضاره لمضاهاة الصورة عليه . وحى إذا لبن من المضاهاة 
مطابفة الصورة للأصل » مالأصل لا الصورة هو النى تج به على اللصم فالمحجية إذن » حى 
عند مطابقة الصورة للأصل › إ ما تثبت للأصل دون الصورة كيا فدمنا . 

(۱) وقد ورد فى الموجز المؤلف شرحا التقنين القدم فى هذا الصدد ما يأ : «وقد رأينا نيما 
قدمناء أن ذری الفأن فى الورقة الرسمية لا حصلون إلا عل صور مها › أنا الأصل فيبقى 
محفوظا ى قل كتاب الفحكة . فاذا كان الأصل موجوداً ‏ نم الصورة مقامه ى الإثبات إلا إذا 
سل المصم مطابقة الصورة للاأصل . فإذا م يسل يناك وطلب الرجوم إلى الأصل وهو ورحده 
الذى حمل توقيعه » أجيب إلى طلبه » وانتديت الجكة قاضياً لاستلام . الأصل مم كتابة صورة 
منه توضع مكان الأصل مؤنتاً حى ررد الأصل » . (الموجز فقرة 1۲۹ ص ١٦1سص۲٦١)‏ . 
وواضح ما ورد ى الموجز أن الصورة تنتفع بادىء ذى بده بقرينة المطابفة › وتنتس هذه القرينة 
جرد إنكار المصم مطابقة الصورة للاأصل » وعندئذ يزان بالأصل لضاعاة الصورة عله , 
والحجية» حى عند التحقق من المطابقة » إما تئيت › ى التقنين القدم كا ى العفنين الخدید > 
للأسل لا الصورة (قارن استدناف تلط ۲١‏ «يمبر سنة ۸ م۱٦‏ ص ۴۲). 

وهذا هو أيضاً حر القانون المدف الفرنی (أزیړۍ ورو ۱۲ فقرة ۷۹۰ ص ۲۷۹ س 
بلانیول وریبیر وجاپولد ۷ فقرة ٤۹۸‏ ۱) . 


—- ۱٩ 


۹ - هئ اله وة ازا أن اترصل عر مومود : هنا ٤يز‏ التقنين 
المدنی الجدید رم ۳۹۳) بين حالات ثلاث : )١(‏ حالة الصور الرسمية الأصلية ء 
أى الصور الرسمية المأخوذة مباشرة من الأصل . (۲) حالة الصور الرسمية 
المأخحوذة من الصور الرسمبة الأصلية . (۳) حالة الصور الرسمية المأخوذة من 
الصور الرس مية للصور الرسمبة الأصلية . 
وأصل الورقة الرسمية لا يفقد إلا نادر؟ كا قدمنا » إذ هو داماً عفوظ 
ی مکتب التوثیق او فی قلم کتاب المحككة الذى ولقه وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك . ولكن يقع أن يفقد الأصل إذا قدم العهد به » أو قبل ذلك بسبب حريق 
أو سرقة آو أى عارض آخر . ويقع على اللحصم المتمسك بالصورة عبء إثبات 
فقد الأصل (“ . 


-٠‏ مي الص رى الر “مر الرصل : وهذه كا قدمنا الصور 
الرسمية الى تنقل مباشرة من الأصل (عاںاص ,او«نعنءه) وتشمل : 
( أولا ) الصورة التنفيذية » وهى الصورة الرسمبة الى تنقل مباشرة من الأصل 
وتوضع علبها الصيغة التنفيذية . ولا تعطى إلا لأعحاب الشأن » ومرة واحدة » 
فلا جوز تسام صورة تنفيذية ثانية إلا بقرار من قاضى الأمور المستعجلة ( م ٩‏ 
قانون التوثيق ) . ويسممما الفرنسيون (٥0sع)‏ للها تكتب محروف مكبرة › 
لاف الأصل والصور الأخرى فهى تكتب عحروف عادية . ( ثانياً ) المورة 
الأصلية الأول (و0نانل٤م×ء‏ ءèrضiصء۲م)‏ » وهى الى تنقل من الأصل عقب 
التوثيى لإعطائها لنوى الشأن دون أن توضع علا الصيغة التنفيذية . وهى 
لا تعطی إلا لذی شان ٩‏ > ويؤشر الموثق بالتسلم ى صل احرر ويوقع هذا 
اتأشير ( م ۸ قانون النوثيق و م ٠١‏ لا نحة قانون التوثيق ) . ( ثالث ) الصورة 
الأصاية البسيطة (دهنانل6م×ء #امصاو) » وتنقل هی أبضاً مباشرة من الأصل › 


)١(‏ وى هذا تقول المذكرة الإيضاحية اللمشروع المهيدى : «يقع عل من يتمسك بالصور 
الحطية أو الشمسية عبء إقامة الدليل عل فقد الأصل» (مجموعة الأعمال التحضبرية ۴ ص )۴٠١‏ . 

(۲) وعقب الوثيق كا قدمنا . ولا توضع عليها الصيغة التنفيذية » إما لأن ذا الشأن لا حاجة 
به العنفيذ › وإما لأن موضو ع الورقة لا يدع محلا التنفيذ كالتوكيل ال ر حى . 


— ۹۷ 


ولكما لا ننقل إلا بعد النويق بمدة من الزمن . وبجوز داعا إعطاؤها لذوى 
الان . ولا جوز إعطاؤها للغبر إلا بعد الحصول على إذن من قاضى الأمور 
الوقنية بالمحكلة الى بقعم مكتب النوئيق فى دار نها ( م ۸ قانون القوثبق 
( رابعاً ) الصورة الرسمبة الى رر محضور القاضى النتدب عند صدور قرار 
من سلطة قضائية بم الأصل إلى ملف الدعرى . وهى صورة رر مطابقة 
للأصل › ومحرر بذيلها حضر يوقعه القاضى والموثى وكاتب الحكة » وتقوم مقام 
الأصل إلى حمن رده كا سبتى القول ر م ٠١‏ فقرة ٠‏ فانون التوثبق ) 

هذه كلها صور رسمية أصلية »> وها جميعاً حجبة واحدة هى حجية الأصل 
الففود » وذلك مى كان مظهرها اللحارجى لا يسمح بالشك فى ءطابقتها 
للأصل © .أ إذا کان الظهر الحارجى للصورة يبعث عل الشك فى أن بکون 


صد 


(۱) هذا هوالرآی الذى ذهب إليه الأستاذ سليمان مرقس لى كتابه أص ول الإثبات (فقر ة۲ ٠‏ ه 
مكررة ص ٠۷‏ س ص 14) » وتفى أن يكون القصود من النص الاقڪصار » اى إعطأء حجية 
الأصل» عل الصورة التنفيذية (مووهءج) والصورة الأصلة الأرل ٫ (première ¢expédi(i0”)‏ 
بل جمل النص يم الصورة الأصاية البيطة (٩110ل6م×ء‏ مءامصائ) » والصورة الرعية الى 
رر حضور القاضى المنتدب عند صدور قرار من سلطة قضائية بضم الأصل إل لف :الد عرى:. 
وهذا الرأى ى نظرنا هر الصحيح › فإن عبارة ه الصور الرسمية الأصلية » تنفيذية كانت أو 
غر تنفيذية ٠‏ الواردة أى النص عبارة عامة تشمل هذه المحالات جميعاً . ولا يوجد ما بيرر قصر ها 
عل المالدين الأو ليين س الصورة المنضنية رالصورة الأصلية الأرلى س دون غيرها . ( انظر 
أبضاً فى هذا الممى الدكتور عبد المنم فرج الصدة لى الإلبات فقرة ٠١‏ ) . 

وقد قصر الأستاذ أحبد نشأت (الإثبات! فقرة ۷۲ إفقر ة٣ )١۷‏ هذه المبارة عل الحالتين 
الأوليين (الصورة التنفيذية و الصورة الرسمية الأو ل) » وأخر ج من النص حالة الصورة الأصاية 
البميطة د والظاهر أنه برى وجوب اعتارها مدأ بوت بالكتابة عن طريق کک 
طريق النصس انظر ص ۱۹۴ کا أخرج حالة الصورة الرسمية الى رر حضور 
المتتدب ورجم فيا إلى المادة الماشرة من قانون التوثيق وتنص صراحة عل أن تقوم کک 
مقام الأصل لين رده 

وقد تأر الأستاذ أحمد ذحأت نى رأيه هذا ما كان عليه التفنين القهم» فسنرى أن هذا التفنين 
كان » عل غرار التقنين الفرنى » يفرق بين الصورة الأصلية الأول تنفيذية كاذت أو غير 
ننفيذية فيرلا حجية الأصل » وبين الصررة الأصلية البسيطة فلا يولها ح0 حجية الأصل 
ولیک لا پتزل بها من مرتبة مبدأ الثبوت بالكتابة ( ون التقنين الفرنسى نكون لما حجية 
: الأصل إذا مضى عليها ثلاثون سنة وإلا فهی مبدأً ثبوت بالككتابة ) . وقد كان النص اعرف 
لمثر رع امھہدی ‏ کا لاحظ حى الأستاذ سلمان مرقس نی کنابه أصول الإثبات ص ٦۹٩‏ - = 
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قد عبث ها » كا إذا وجد كشط أو عو أو تحشر أو حو ذلك › فان الصورة 

O O OE 
ويتبين «ن ذلك أن الصورة الرسمية الأأصلية سليمة المظهر الحارجى تكون‎ 
ها حجبة الأصل على النحو الذى قدمناه . وتستمد هذه الحجية » لامن الأصل‎ 
وذلك بالرغم من ہا لا حمل‎ » ٩ فھو غیر موجود فرضاً › بل مہا ذاتہا‎ 
توقيع اللحصم ولا مكن مضاهاتها على الأصل المفقود . ومن ثم ندرك ما ينطوى‎ 
عليه هذا المح من جرأة . ومن أجل هذا انجه رأى لينة مجلس الشيوخ فى‎ 
البداية إلى استبعاده » « لأن فى بقاثه خطورة إذ قد تكون الورقة خالية من‎ 
الشوائب فى مظهرها الحارجى ولكنها لا تطابق الأصل » وعدم وجود هذا‎ 


= يؤيد هذا الرأى . فقد وردت المادة ١۴ء‏ من هذا المشرو ع - وهى أصل المادة ۴ ۳۹-عل 
الوجه الآ نى : «يكون للصورة العنفيذية أو المصورة الأولى حجية الأصل » › (انظر أيضا المذ كرة 
الإيضاحية للمشرر ع التهيدى فى بجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴٠١‏ ) > وكان هذا يغاير 
الأصل الفرنى للنصس وهر : Les grosses et toutes expéêditions font la même f0i‏ 
اه٣‏ اعااه'! عن فلم يفرق هذا النص الفرنسى بين صورة أصلية أولى وصورة أصلية بسيطة › 
بل جعل لكل الصور الأصلية حجية الأصل » وهذا نقلا عن المادة ۲۹١‏ من المشرو ع الفرنسى 
الإيطالى كا سبق القول . وقد عدل النصن المربى لى نة المراجمة س كا رأينا س فأمبح على 
الوجه الآتى : ١‏ يكون الصور الرسمية الأصلية » تنفيذية كانت أو غير تنفيذية ٠‏ حجية الأصل» . 
ومن ثم ) يعد هناك محل التميبز بين الصورة الأصلية الأولى والصورة الأصلية البيطة »> فكلاها 
له حجية الأصل . 

عل أن الأستاذ سليمان مرقس ( آصول الإثبات ص ٩۸‏ هامش رقم ١‏ ) لا يزال يفضل س 
من الناحية التشريعية لا من الناحية العفسيرية القشريم القام ‏ المييز بين الصورة الأصلية 
الأرلى »ويولها حجية الأصل » والصورة الأصلية البسيطة » ومجعلها حاضعة لتقدير القافى» 
«إذ مكن س كا يقول أن نتصور أن يتراطأً الموظف الختص مع أحد ذوى الغأن ويمطيه 
صورة حورة من عقد رسمى محفوظ لديه ليست هى الصورة الأولى » عل أن محفى هذا الأصل 
أو يعدمه بعد ذلك » فالتقنين الجذيد يعطى عذه الصورة المحورة حجية الأصل ويغطى ما وقع فيا 
من تحوير فلا جز إثبات عدم صحها إلا بالطمن بالتروير » . ومهما قيل من أن اتال تواطؤ 
ا مو ظف الختص يكون أ كبر و الصورة الأصلية البسيطة منه لى الصورة الأصلية الأولى › فلا 
شك نى أن إثارة هذا التواطؤ س آیاً كانت احتالاته ‏ لا جوز أن تنكون إلا من طريق 


الطعن بالزوير . 
)١(‏ وقد تكون » تبعاً لظروف » مدأ ثبوت بالكتابة » إذا توافرت فها الشروط 
الواح لذلك . 


(۲) وذلك عخلاف ما إذا كان الأصل موجوداً » فقد تقدمنا أن الصورة تستمد حجيتها لا مها 
ذا ا ہل من الأصل الموجود. 


- ۱۹۹ 


الأصل سيكون حائلا دون تعةيى صصتها . وإعطازها قوة الأصل ف نحطورة 
كبعرة » . ولكن اللجنة عدلت عن هذا الرأى » واسنبقت اك بعد استيد قها 
من أنه هو الحم الصحيح » وإن كان بعتبر اسنئناء من الةواعد العامة ° . 


-١‏ هي الصو الرس الأفوذ مس الصوءة الر “بب 
ارامفے : وهذه ليست الصور الرسمية الأصلية (sم0ناال٤م×ه)‏ انى نقلت 
مباشرة من الأصل » بل هى صور رسمية نقلت من الصور الرسمية الأصلبة . 
فهى لا تعنر صورآ من الأصل إلا بطريق غبر مباشر . 

ولذاك لا جوز أن تكون هما حجية أكبر بن حجية الصور الأصلية الى هى 
ليست إلا صورآً مها » وبشرط أن نكون الصور الأصلية موجودة حى 
إذا طاب أحد الطرفين مضاهاتها على أصلها أمكن ذلك . ون ثم لا تكون 
للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية حجية مستمدة من ذالها ٠‏ بل هى تقنصر 
على الع بقربنة المطابقة للصورة الأصلية » وتنتى القرينة جرد إنكار أحد 
الطرفن مذه الأطابقة ٠"‏ » وعندئذ يتععن إحضار الصورة الأصاية لاءضاهاة . 
فان وجدت الصورة الثانبة مطاءقة ها » كانت ها حجيما على التفصدل الذى 
قدمناه فى -حجية العسور الأصلية » ذلك أن هذه الحجية مستمدة كا قدمنا من 
الصورة الأصلية لامن انصورة الثانية . أما إذا وجدت الصورة الثانية غير «طابة 
للصورة الأصلة » استبعدت تلك واستبقيت الضورة الأصلية وهى الى تكون 
ها الحجية فى كل حال . 

بى فرض ما إذا كانت الصورة الأصلية غر موجودة فلا مكن مضاهاة 
الصورة الثانية علا . ورى فى هذه الحالة » أمام سكوت النص › ألا تكون 
للصورة الثانية حجبة محددة » ولا يعتد ها إلا محرد الاستئناس » شأنما فى ذلك 


. وقد سبق ذكر ذلك‎ . ۴٠١ مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص‎ )١( 

(TS‏ رقد كان الماروع المّهيدى ( م ٠۴١‏ بند ب ) جز أيضاً للقاضى »> من غير علب 
المصوم ؛ أن يأر بإحضار الصورة الأصلة المضاهاة . ولىكن اشر وع الجا حرج خلو من 
هذا الجواز » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (انظر مجموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص ۴٠4۲‏ 
وص ۴۱٩‏ ) , 


— ¥۷٩ 
.٠( شأن صور الصور الأحوذة من الصور الأصلبة » وهى الى ننتقل الآن إلا‎ 


-- بد صوء الصو الأموذة ص الصوء الرصلي : 
وهنا تتعدد الحلقات » وتنفرج المسافة ما بين الصورة والأصل . فالصورة الى 
حتج مها ليست إلا صورة لصورة مأخوذة من الصورة الأصلية . فهى بالنسبة 
إلى الأصل صورة صورة الصورة › أى الصورة الثاكة . 

فان كانت الصورة الأصلبة موجودة وجب استحضارها › وهى الي تثبت 
ها حجية الأصل على التفصيل الذى قدمناه . بل إن الصورة الثالثة لا تتمة 
بةرينة مطابقنما للصورة الأصلية › حلاف الصورة الثانية فانما تتمنع بقرينة 
هذه المطابغة » ومخلاف الصورة الأصلية فانها تتمتع بقرينة مطابةتما للأصل › 
وقد تقدم ذ كر ذلك . وسواء كانتااصورة الثالثة مطابقة للصورة اللانية فى حالة 
وجود هذه أو غير مطابقة » فهذا لا أهمية له »بل لافائدة من تحقيق هذه المطابقة . 
والمهم هو ءطابقة الصورة الالثة للصورة الأصلية إن وجدت هذه . 

فان كانت الصورة الأصلية هى أيضاً مفقودة كالأصل › فان الصورة 
الثالثة - طابقت اص ورة الثانية أو لم تطابق - لاتكون ها حجية » ولا يعتد ما 


)٩(‏ ريرى الأستاذ سليمان مرقس (أصول الإثبات ص )۷٠‏ أنه «إذا كانت الصررة الأضلية 
ى هذه الحالة قد فقدت كا فقد أصل الورقة الرسية » أمكن اعتبار الصورة غر الأصلية عثابة 
حنورة أصاية من الصورة الأصلية المفقودة وإجراء حك الفقرة (1) عليها ء فتكون ها حجية 
هذه الصورة الأخبرة مى كان مظهرها الحارجى لا یسح بالك ى مطايقها ا ٩‏ . ولا ميل 
للأخذ بہذا الرآی دون نص صر یسح يقضی به» فقد رأینا آن الأخذ حك ماثل ى حالة تحديد حجية 
المورة الأصلية عند فقد الأصل كان مستنداً إلى نص صريح » وعد مع ذلك نصاً جريا . 

ويرى الأستاذ أحمد نشأت (الإثبات ١‏ فقرة ۷۴ )١‏ أن الصورة الثانية ى هذه الحالة جب أن 
يعرف ها بقيمة بدأ الثبوت بالكتابة عل الأفل . وهذا هو آيضا رأى الأستاذ عبد الملم فرج 
الصدة (الإثبات ص )٠١١‏ . 

رقد تقضى الفاروف باعتبار الصورة الثانية إثباتا كاملا الحق إذا كان صاحب المحق لفسه 
متمنتاً لا يريد نقدم المستند الأصل . رقد قضت محكة الاستدناف الحتلطة بأنه إذا رفض التاجر 
انفلس أن يعدم السند الأصل لمقد ايع الصادر له »> كان المنديك أن يقدم صورة تسجيل هلا 
المقد ( والتجيل ذاته صررة أصلية من السند الأصل فصورته تكون إذن صورة الصورة 
الأصلية ) مسنندا تى العاجر المغلس لى ملكية الشىء المبيع إذا رفع النير دعوى استحقاق يطالب 
بجذه اننكية ( استشناف تلط ۲ پناپر نة ۱۹۰۱ م ۱۴ ص )٠١‏ . 


— ۱۷1 


إلا محر د الاسنئناس تبعاً للظر وف »› باعتبارها جرد قرينة © . فهى إذن لا تصاح 
حى ٬بدأ‏ ثبوت بالكتابة . 


ومن ثم بتبمن أن الصورة الثاللة - ومن باب أولى أية صورة دوا 7) _ 
لاحجية ها فى ذانها . فان وجدت الم ورة الأصلية » كانت الحجبة هذه الصورة. 
وإن كانت الصورة الأصلية مفةودة ¢ سواء وحدت الصورة الثانية أو م توجد 6 
فلا يعتد بالصورة الثالثة إلا محرد الاستئناس كا قدمنا (°) . 


N,‏ مام التفنى افر نى السابس : أما التقنعن المدنى السابق فقد 
امن نصاً واحدا فى هذه اأسألة . فقد كانت المادة ۲۹٩/۲۴۱‏ تنص على أنه : 
رإداقدم الحم صرر سندات غر صورها الواجبة التنفيذ وهى صورها الأولى»› 
وم يقدم الأصل» وكانت الصورالمذكورة حررة ععرفة أحد ا لأمورين العمومين› 
فللقاضى النظر فى درجة اعاد تلك الصور . وعلى كل حال فالها تعتر فى مقام 
مبادىء الثبوت بالكتابة » . والنص الفرنسى ذه المادة فى القانون الأهلى أدق 
من هذا النص العرفى » فقد كان مجرى على الوجه الى . 
“La valeur probante des copies de titres autres que les ex-‏ 
péditions exécutoires ou premières expéditions, quand ces copies‏ 
auront été faites par des officieres publics, sera appréciée par‏ 
le juge si ‘original n'est pas représenté ; ces copies vaudront‏ 

al moins un commencement de preuve par écrit”. 
. ويتبن من المقابلة بين النصين العرنى والفرنسى أن هناك غلافاً فما بيهما‎ 
فالنص المرنى جل الصور التنفيذية هى الصور الأولى » إذ يقول : ,غير‎ 


. ٠٠١ انظر الما كرة الإيضاحية المشرو ع الهيدى فى بجموعة الأمال التحفيرية ۴ ص‎ )١( 

(۲) ويدل أى ذاك أية صورة أحلت » مباشرة أو بطريق فير مباشر » من صورة مأحوذة 
ن صررة الصورة الأصلية » مهما تعددت الصور الى تفصل ما بين الأصل و الصورة الى يراد 
الاحتجاج ہا . 

(۴) وهذا هو الرأى النى يقول به الأستاذ عبد المنم فرج الصدة (الإلبات ص )٠١ ١‏ - هلا 
وتقرل الذكرة الإيضاحية المشرو ع المّهيدى بحد ذاك ما يأتى : « آما المقعطفات والمستخر جات 
وصور المزلية فلقاضى سلطة تقديرها . وغى عن البيان أن هله المفصطفات رالصور تفتصر 
قيمها عل الشق الفى ينقل فها عن الأصل ٠‏ (جمردة الأعال اللحضيرية ۲ ص )۴٠١‏ . 


— VY 


صورها الواجبة التنفيذ وهى صورها الأولى» . أما اللص الفرندى فبجل الصور 
الأولى شيا غر الصور ااننفذرة « |ذ (expéditions exécutoires ou dgi,‏ 
preniêres expéditions)‏ . والصحيح هو النص الفرنسى > فالصور الأولى »› 
كا تكون صوراً تفبذية » قد تكون صورآ غبر تافيذية »وقد سبق ذكر ذلك . 
والنقنن المدنى الفرنسى » وهو الأصل الذى نقل عنه النقنين المدنى السابق › 
صرح فى هذا النييز. فبجب إذن الأخذ بالنص الفرنسى لقني المد السابق . 
وهو يز بين حالتن : )١(‏ حالة الأحتجاج بالصورة التنفيذية أو بالصورة 
الأولى غير الننفيذية » وسكوت التقنين عن حك هذه الحالة معناه أن لكل من 
الصورتمن حجية الأصل( (۲) حالة الاحتجاج بصورة أصلية بسيطة › أى 
بصورة أصابة غمر الصورة التنفيذية وغبر الصورة الأولى » وف هذه الالة 
بنظر القاضى نى تقدير تمتها ولا بزل مها عن مرتبة ميدأ الثبوت بالكتابة »أى 
قد بعتمر ها دلیلا کاملا > وقد بعترها مبدأً لبوت بالكتابة يستكمل بالبينة 
أو بالقرائن . ۰ 


)0( و یقضی التقنین المدنی الفرنسی (م ٠۴۴۳ ١‏ رند تفدم ذكرها) بأنه إذا أ يو جد الأصل › 
فإن الصور الى تكون ها حجية الأصل هى : )١(‏ الصورة التنفيذية )095٥(‏ . (۲) الصورة 
الأرل (٣٥انلغم×ء‏ ١#i٣ءام)‏ . (۴) الصررة الأصلية الحررة بأمر القاضى ى حضور 
أصحاب الشأن أر بعد دعولهم الحضور (4) الصورة الأصلية الحررة فى حضور أصحاب الفآن 
وبتراضيهم . )٠(‏ الصورة الأصلية الحررة بغير أمر القاضى وبغير تراضي المصوم ولى غير 
حضورم إذا أخذت بواسطة المولق (ءزهاهم) » أو موظف عام مختص» وكانت قدمة أى مضى 
على حريرها أ كار من للائين سلة . وهناك صور أصلية لا تكون قيتها إلا مبدأ ثبوت بالكتابة › 
وهى : )١(‏ الصورة الأصلية الحررة عل الوجه المتقدم الذكر نى الطائفة الحامسة من الصور الى 
تكون ما حجية الأصل إذا | تكن الصورة قدبمة » أى لإ بمض عل تحريرها أكثر من ثلالين 
سنة (۲) الصورة الأصلية الى حررها غير الموثتق وغير الموظف العام مهما يكن تاريخ تحربرها 

أما صور الصور فلا يعتد بها إلا للاستئناس . ويستشى من ذلك : )١(‏ صورة التجيل ى 
الورتة المسجلة » وتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة وذاك قبل قانون ۲٠‏ يولية سنة ٠۹۲۱‏ (۲) إذا 
حررت صورة تنفيذية لانية أو أصل ثان بأمر رئيس الحكة المدنية (م ۲ )۸ مرافمات فرئمى) . 
فهذه صورة من الصورة ولكن ها حجية الأصل ( انظر بلانيول وريبير وجابرلد ۷ فقرة 
۸ -— فقرة ۱1۹4 ص ٩4٩‏ -=- ص )۹٤۷‏ . 

(۲) وكذلك نثبت حجية الأصل الصورة الى يوقمها القاضى وكاتب ا لجلسة مم كاتب التر ثيق 
عند تسلمهما الأصل لإجراء المضاهاة ( م ۴١۹/۲۱۰‏ مرافعات قم ) . 

(۲) الأستاذ أحمد نفأت ی الإثبات ۱ فقرة ۱۷۲ ص ۱۹۱س ص ۱۹۲ الأستاذ س 


— Y۳ 


وم يعر ص النقمن السابتق لاحالتمن الأخرين الان عرض فا تغل الحدید: 
الصورة الثانية وال رة الثالثة . ويبدو أن الصورة الأ نية ف القن السابق ‏ 
وهى صورة الصورة الأصاية كانت ها حجبة الورة الأصلية عل النفصيل 
امنقدم ى هذا التفنعن بشرط أن تكون الصورة الأصدة «وجودة وأن نكون 
فور اء علابمة ها ٠‏ إذ ليس فى هذا إلا تطرى لازو عد الىءء وهى نمس القواعد 
الى قررها التقنمن الجديد . أ١ا‏ الصورة اثالثة ٠‏ وهى صورة ص-ورة الصورة 
الأصلبة . فتقتصر قيمتما على محرد الاملناس ا كقربنة عة » وذلك ما م 
تو جد الضورة الأصابة فتكون غنداذ الحجة ها لاإمررة صورسا. وهذا هو 
أيضاً نطق ١:واعد‏ العامة . وقد قرر القن اخديد حذا الك كاراب (© , 
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ویتبین ص ذلا ا ل بول حلافی دی انحن الر رد واتنماعن ادم 7 
فى حالة واحدة » هى حالة اأصورة الأصاة ا4ط (simple expédition)‏ 
عند فقد الأصل . فى التقنمن الجد.د تكون ذذه الصورة حجية الأصل إذا كان 


س س 


== سلیمان مرقس ی أصول الإثبات فقرة ٠۲‏ ص ٠۲‏ - ص ٠‏ - الأستاد عبد النم فرج 
الصدة فى الإثبات فقرة ٩۴‏ قارن الموجز للمؤلت » وقد ورد فيه » ايرا للمادة |٠۴١۱‏ 
١‏ من التقنين المدفى الاق » ما يأف : «أما إذا فقد الأصل ٠‏ فإن الصررة التنفيذية 
(8055) » رهى الصورة الأرلى الى محصل عاما المحصرم رعلما الصبغة التنفيذية » تقوم 
مقام الأصل لى الإثبات . وكذلك تقوم مقام الأصل تلك الصورة الى وضمت مكان الأصل 
موتا عاد أحذ الأصل للرجو ع إليه كا رأينا وذك إذا ضاع الأصل . أما الصرر الأخرى غير 
التنفيذية )×P6۵1110١5(‏ فللقاضى النظر لى درجة اء ادها كا تقرر ذلك المادتان ۲۹۱/۲۴۳۱ › 
فقد یعترھا إثباتا کاملا رمیا » کا قد يعیرها اتا املا عرفا » وعب عل کل حال آن 
بمتبرها عل الأقل مبدأ ثبوت بالكتابة " ( الموحز ص 1١١‏ ) , ونستدرك عل ما جاء فى المو جز 
أنه أغفل ذ كر الصورة الأولى إذا م تكن هى الصورة التنفينية » فهذه » لى التقنين السابق » 
كانت ها حجية الأصل شأها لى ذلك شأن الصورة الأولى التنفيذية . والبب لى أننا م لرء» ى 
م الموجز ٠‏ » العييز ما بين الصورة النفيذية والصورة الأولى » آنا اتبعنا لى عدم الييز بيا 
رآیاً و با قال به لارو سییر (جزه دابع م ۵ فقرة )١‏ ولوران (جزء 1٩١‏ فقرة ۴۷۴ )س 
انظر أيضا فى عدم الميز بن الشيين : كولان وكابيتان ۲ فقَرة ٠٦‏ ص ۲۴۱ ست بودرى 
وپارد £ فقَرة ٤۹۱‏ ۲) . 

(۱) قارن الاستاذ أحمد نعأت ی الإثبات۱ فقرة ۱۷۴ ص ۱۹۲ س ص ۱١۴‏ س وغى 
عن البيان أن الأصل إذا كان موجوداًء لى التقنين المدنى السابق » فإن الحجية تنحصر فيه » سزاء 
عن طريق المضاهاة عليه أو عن طريق افتراض مطابقة الصورة له . ولا تاف حك التقنين المدى 
السايق ى ذلك عن حك التقنين المدنى الجديد . 


۱۷€ س 


«ظهرها اتلاارجی لا يسمح بالشاف فى مطابقتها للأصل » أما فى التقنين القدم 
فقا کون هذه الصورة حجبة الأصل وقد تزل إلى مرتبة مبدأً البوت 
بالكتابة وفقاً لنقدير القاضى . والقانون الذى يسرى هو القانون الذى أحذت 
الصورة الأصلية السرطة فى ظله . فان أخذت قبل ٣٥‏ نن شر أ کو سسنة 
۱۹4۹ سر ى التقنين القدم > و إلا فالتقنين الجديد هو الذى يسرى . 


النصتلر ان 
الأوراق اأمر فيه 


٠١ )‏ = اتراو ران المر فر المرة لعرات وا وران امرف غر 
المعرة لمرات : عكن تقسم الأوراق العرفية انى تكون طا حجبة فى الإثبات 
إلى قسمن : 
(القسم الأول) أوراق أعدت مقا للائات 1 قوی أدلة .اة (preuves‏ . 
préconstituées)‏ ولذلك تكو ن ٠‏ وقعة تمن هى حجة عليه . 


(والقسم الثانى) أوراق م تعد مقدما الائبات › ولكن التانون عل لما 
حجية ى الإئبات ل مدی معن * فھی أداة .(preuıcs casuclles) aéjle‏ 
وأكثر هذه الأوراق لاتكون موقعة ممن هى حجة عليه + وذلاك كدفاار 
التجار والدفاتر والأوراق الز لبة . وبعضما قد يكو موقا وان م بعد ف الأصل 
للاثبات » وذلك كالرسائل وأصرل الرقيات ٩‏ . 

وننكلم فى كل من هذين القسمين من الأوراق . 


الأوراق المرفية الممدة للابات 


- روط سرا وجرا فی الد تبات : نتناول مثالا وراق 
العرفبة المغدة للابات ‏ كا عثنا الأوراق الرسمية » من ناحبتين : )١(‏ الشروط 
الواجب نوافرها لصحة الورقة العرفية (۲) حجبة الورقة العرفية ف الإثبات . 


e 


. ولا عل للل هذا التقسيم لى الأوراق الرسمية . فكلها برجه عام سد للائبات‎ )١( 
۱۲ 


۱۷۹ س 


اوخ )الأول 


الشروط الو اجب نوافرها لصحة الورقة العرفيه 


٠١١‏ - النوفبع هر ارط الومبر فى القانود المصمرى : الورقة 
العرفية المعدة للاثبات لا يشترط فى صحًا إلا توقيع من هى حجة عليه © . 
فاذا كان العقد ملزما للجانبين كالبيع » وأثبت فى ورقة عرفية » وجب توقيع كل 
من البائع والمشترى . واذا كان ملزماً انب واحد كالوديعة »> وجب توقيع 
المودع عنده . وإذا كان مخالصة بالدين »> رجب توقيع الدائن . وهكذا . 


ويكون التوقيع عادة بالإمضاء . ووز أن يكون - لاسا بالنسبة إلى 


)١(‏ استعناف علط أول يونية سنة ٠۹٤۸‏ ول يشترط القانون المصرى غير التوقيع 
شرطاً لصحة الورقة المرفية . ولكن هذا لا بعلم من وجود شروط أخرى لتحقيق أغراض 
أرى . فثلا حى تتكون الورقة العرفية صالحة لجر لا بد من تحريرها من نسخة 'أصلية بالمداد 
السود عل ورق خاص مدمو غ يطلب من مكاتب اجر ومأمورياته (م ٠١‏ من اللاحة الننفيذية 
لقانون الكہر) » وجب التسديق على التوقیمات ( م ۲۹ س قانون الكار ) »> كا جب ذكر 
بيانات ممينة (م ۲ من قانون الأجر) . وجزاء هذه الشروط عدم إمكان شر الورقة » ولكن 
ذنك لا يؤر لى قوة إلبالها . مثل آخحر : ما يشترطه قانون التجارة ى بعض الأو راق التجارية 
( م ۱۰۰و۱۳۴ و۱۹۰ جاری ) . وقد يشترط لى الورقة العرفية شروط أخرى لجواز ماع 
الدعوى » فقد ضرت المادة الفانية من قانون الوصية ( رقم ۷۱ نة ۱۹۲٩‏ ) بعدم جواز سماع 
الدعوى بالوصية أو بالرجوع علها › بعد وفاة المومى بالنبة إل الحرادث الواقمة من 
سنة ٠ ٠۹١١‏ إلا إذا وجدت أوراق رسية أو مكتوبة جيمها عط المتونى وعاها إمضاه 
كذاك دل عل ما ذكر » أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدةاً على توقيع الماع 
علا . 


ولا يشرط لى الورقة أاعرفية شہو د (استفناف تلط ۷ ینایر سنة ۱۸۹۱ م ۴ ص )١۱١١‏ › 


تعدد فسخ الأصل أو الاعتاد الحطى لمَيمة الالعزام ( استنناف تلط ٤‏ ۲ يناير سنة 4 1۱۸۹ 
م ٦ص‏ ۰( . 


— ۷¥ 


الأميين - بالل () ار ببصمة الأصبع. والم لازال منتشرا ی مصر › 
وف القرى بوجه حاص ء لانتشار الأمية . وعيبه أن التقليد فيه أيسر منه ف 


سی 


)١(‏ اعتبر المشرع المصری الحم كالإمضاء : انظ المواد ۲۹۰ و ٤‏ ۳۹-س ۴٣۰‏ مدق 
و ۲ر رر ر رامات و ۱ ۲۱و ۲10و 40 عقوبات . 
وقد تضمن المشروع الأرل للصوص الإثبات الذى وضمه الأستاذ استنويت (اإنںمء)؟) النص 
الآق : ١لا‏ تارى بصتة الم الإمضاء . فإذا كان موقم الورقة لا تغرف أن بكب 
أو لا يستطيم ذلك بسبب عاهة ى جسمه » وجب فوق توقيءه مختبه أن يكلف شخصا مرحماً 
له ی ذلك قانونا آن يوقم بإمضائه بدلا منه . ويتعين ى هذه الحالة أن يذ كر موقع الورقة 
بإمضاله أنه يعرف صاحب الحم أو أن يبين المستندات المثبتة لشخصيته وأن يوضح سبب عجزه 
عن الإمضاء و التجاله إليه بطلب الإمضاء بدلا منه » . وقد رأت نة تنقيح التقنين ادى صرف 
النظر من هذا النص حى لا يؤدى إلى تعطيل التعامل ( الأستاذ سليمان مرقس لى أصول الإئبات 
ص ۷۰١‏ هامش رقم ۴( . 

ول القانون الفرنى لا جوز التوقيع باللم أر بأية علامة . وتنص المادة ٠۲١‏ من تقنين 
آمول انحا كات المدنية اللبنافى عل أن و الفريق الذى لا يعرف أن يوقم بامضائه يستبدل الإمضاء 
بوضم طابع أصبعه ه 


(۲) أما التوقيع ببصمة الأصبع فل يكن التفنين القدم ينس عليه . ولكن ظهر فى الممل 
أنه أكثر ضانا من التوقيم ببصمة الم » حيث أثبت الم أن بصات الأصابع لا تتشابه › 
ولذاك جرت اها کج مل العويل مى بصمة الأصبم . وكان قانون المواليد والرفيات القدم 
( لسلة ۱۹١١‏ ) ينص على جواز الكوقيم ببصمة الأصبم » أما قانون المواليد والوفيات الجديد 
( لسنة ۱۹۲٩‏ ) الذى حل مله فل بين كيف يكون النوقيم . ونصت المادة ۲۲۵ عفوبا على 
أن تعتبر بصمة الأصیم کالإمضاء ی نطبیتق أحکام التزویر ( نض جنائی ٠۲‏ آدریل نة ٠١٤4‏ 
مجموهة حر ١‏ رقم ۸ص ٠١1۲‏ ) . وقد فر رت الخمية المرمية نعكة الاستشناف الختلطة 
ی ۰ مارس سنه ۹۲٩‏ ق ل مات الأسبع فى الترقيع عل المقود المراد التصديق عليا لإمكان 
تسجيلها » وذلك من الأشخاص الأميين الذين ليست لم أختام > واعتبار هذه البصبأات 
کالإمضاءات أو الأتام » بشرط أذ صورة إطبق الأصل من هذه البصات عل سجل خاص مم 
توقيمات ألاجود » وذاك حالة إجراء علية التصديق ى جهة خلاف أقلام الرهون الختلطة 
أر الأموريات اكابمة ها » رأصدرت بذاك محكة الإستتناف الختلطة منشور رقي 1۹١‏ سنة ١ء٠‏ 
فضائية تاريخ ٠۴‏ أبريل سنة ٠۹۲١‏ . أمالى فرنا فقد قضت محكة النقض بأن بممات 
.الأصابم لاتعادل الإمضاء (نةض فرنمی ٠١‏ مايو سنة ۲۲ ۱۹ داالوز ١-14۴4‏ —۴١۱۱)س—‏ 
انظر نى هذه المسألة الأستاذ محمد کامل مرسی ی در التصرفات ص ۲۲۹ - الأستاذ أحد نشأت 
ی الإثبات ١‏ فقرة ۱۷۹ ص ٠۰۰١‏ س الاستاذ سليمان مرقس ى أصول الإثبات ص ۷١‏ هامش 
رقم ۳ وخامش رقم ٤‏ ِ ۰ 

(م ۲١.الرسیط ‏ + ۲) 


—~ ۱VA— 
الإمضاء . ما بصمة الأصبع فا كر وقة (). ولا يشترط فى الإمضاء أو الام‎ 
آن بوضع بالإس الثابت فی ورقة ايلاد » بل يكفى أن بوقع صاحب الشأن‎ 

بالاسم الذى اعتاد أن بوقع به ٩‏ . 

ويوضع النوقيع عادة تى آخر الورقة حنى يكون منسحباً على جميع البيانات 
المكنوبة الواردة فما . ولكن لبس من‌الضرورى نوقيع الإضافات والإحالات 
وما إلا كا هو الأمر فى الورقة الرسمية » ويرك غير الموقع مها لتقدر القاضى 
من ناحية فوة الإثبات » ولذلك يكون الأفضل نوقيعها قطما للشك . 

وجب على صاحب الشأن أن يوقع بنفسه . فاذا وقع الورقة باسمه شخص 
كأمين سر أو مدر مكتب أو بحو ذلك» فالتوقيع لا بصح والورقة باطلة لاحجية 
ها ٩7‏ . أما الببانات المكتوبة - ولابد من اللكتابة إذ الورقة العرفية هى ورفة 
محتوبة - فیصح,٫أن‏ تکون خط المدین أو نط أى شخص آخر . ومن م يصح 
أن يكتب الورقة المدين أو الدائن أو أجنى . وله أن يكتما بأية لغة » حى بلغة 
اصطلاحبة معروفة من أععاب الشأن» فاللغة العربية ليست ضرورية كا هو الأمر 
فى الورقة الرسمية . ومجوز أن تكون المكتابة باليد أو بالطباعة أو بالا لة 
الكاتبة أو بالفوتوغرافيا أو بأية طريقة أخرى ( انظر المادة ٠٤١‏ من تقنين 
أصول الحا كمات المدنية اللبنافى ) . وإذا كانت الكتابة باليد » صح أن تكون 
بامداد أو بالقل الرصاص أو بأية مادة كانبة أخرى. وكثر من الأوراق العرفيةء 
كعفود الإمجار واضالصات وعقود التأمین واشتر اكات المياه والنور وكثر من 


)١(‏ ولا يغى عن الترفيع علامة يضمها المدين » كا لا يصح اعتبار مثل هذه الملامة مدأ 
ثبوت بالىكتابة إذ لا قيمة كا قانوناً . ويسرى هذا المنك عل الم المطموس ٠‏ إذ هو لا رج 
عن أن يكون محرد علامة مستديرة غير مقروهة أصلا ( محكة دمياط الجزئية ى ۲٠۲‏ مايو 
سنة ٠۹۳٩‏ افصموعة الرسمية ۳۹ رقم ۸ ص ۱۹۳ - الحاماة ٠١‏ رقم ۲/۲۹ ص ١١‏ ) . 

(( ویشترط ى التوقيع فى مصر أن يشتمل على الامم واللقب كاماين ( الموجز ص )٦1١4‏ . 
و جرت العادة عند الغربيين أن يكون الترقيم با حرف الأول من الاسم و بلقب كاملا ( الأستاذ 
سليمان مرقس أصول الإثبات ص ۷۲) . 

(۴) عى أن أ التصرف القانوفى قد ينصرف إلى من وقع باسم غيره إذا كان الطرف 
الآخر لى التصرف حمسن النية وجهل عدم صحة التوقيم ( بلانيول وريبير وجابولد ۷ 
فقرة (٠۸‏ | ) , 


— ۱۷۹ 


عقود الإذعان » تكون مطبوعة » ويقتصر أعصاب الشأن بوجه عام على ملء 
الفراغ الذى مخصص العقد المقصود إرامه . 

ولا يشترط فى عصة الورقة العرفية أن تكون مؤرخة » إلا فى حالات معبنة. 
نص علبها القانون كالكبيالة والسند الأذنى والشيك والنظهر . ولكن التاريخ 
فى الورقة العرفية بيان من‌البيانات اهامة » فقل أن يغفله أعصاب الشأن » وإلا 
شتى علهم بعد ذلك إثباته . بل إن تاربخ الورقة العرفية لايكون حجة على الغر 
إلا إذا کان ابا كا سغرى . 

ويتبين تما قدمناه أن النوقيعم هو الشرط الوحبد لصحة الورقة العرفية . فاذا 
م يوضع التوقيع على الورقة › م تكن ها حجية فى الإثبات (انظر المادة ۱٤۴‏ من 
تقلعن أصول الحا كات المدنية اللبنانى) - ذلك أن الورقة العرفية إا تستمد 
حجينها من التوقيعم وحده . والورقة العرفية غر الموقعة لاتصلح حى مبدأ بوت 
بالكتابة › إلا إذا كانت مكتوبة عط المدين . وإذا تعددت التوقيعات ء فليس 
من الضروری أن توضع جمیعها فی وقت واحد › بل کل من وقع على الورقة 
بکون قد ارنبط مہا ٠ء‏ إلا إذا تبعن من‌الظروف أن أصحاب الشأن إنغا أرادوا 
الا رتبطوا إلا بتوقیمهم جمہعا . 

وغنى عن البيان أن الورقة العرفية إذا كانت باطلة فلا يؤدى بطلانها إلى 
بطلان التصرف القانونىذائه الذى قصد بالورفة أن تثبته» بل يبقى هذا التصرف 
قابا ویصح أن یکون جا الإثبات بطرق أخرى . 


۱۰¥ - فة النوفيع على بباض : وقد يضع صاحب الشأن توقيعه 
عل الورقة العرفية قبل كتابنها » فيقال عندئذ إنه وقع على بياض (عصنء عصعاط). 


)١(‏ ولكن لا بكون تاريخ الورقة حجة عل الغير › إلا إذا أصبح هلا التاريخ ثابتاً بعد 
استکال جمیم الترقیمات (بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ١ ۲٠۸‏ ص )۸۹٩‏ . 

(۲) ولا بشترط لصحة الررقة المرفية أن تكون مستوفية لشروط قانون المَغة . فإذا ) 
يوضع عل الورقة المرفية طابع المَدة اللى نص عليه القانون » أ تكن الورقة باطلة » ولكن 
هناك غرامة على من أحل بهذا الواجب , 

وقد نظم القانون الفرنمى طريقة لنسجيل (٤٥١۳٣اماع٥ءت)‏ الأوراق (راجع فها بلانيول 
درپپیر وجاپوله ۷ فقرة ۱۲۹۱ — فقرة ۱4۹۲ ص ۸٩۹4‏ س ص )٩۰۱‏ . 


= 

ويكون قد قصد بذاك أن بعهد إلى الطرف الآحر أن يكتب فوق التوقيع 
البيانات الى اتفق معه على عناصرها الجوهرية ورك إليه استكال تفصيلامما 
على أسس معينة . مثل ذاك أن بوقع شخص شيكا على بياض لمصلحة شخص 
خر له معه حساب مجار » ویعهد إلبه أن يضع الرقم الدال على قيمسة الشيك 
عقد! ر ما على موقع الشيك من رصید اساب ال مجاری بعد تصفیته . ومن م 
بکون من وقع على بیاض قد وثق تی فی صاحبه واطمان إلى آمانته » ومن هنا جیء 
انلاطر فى التوقيع على بياض إذا حان الأمانة من اؤ تمن . 

ومهما يكن من أمر فان التوقيع على بياض صحبح . وهو من شأنه أن 
بكسب البيانات الى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية › 
فان هذه الحجية تستمد كا قدمنا من النوقيع لامن الكتابة » فيستوى أن تكون 
الورتة قد كتبت قبل النوقيع أو بعده . والمهم أن من يوقع الورقة بوقعها مخطه › 
ويقصد من توقيعها أن رتبط بالبيانات الى سترد فى الورقة . 


عل أن من يمن على هذا التوقيع مجحب عليه أن برعى الأمانة › فلا بضع 
ى الورقة ببانات غير ما اتفق عليه مع الموقع » وإلا عوقب جنا( . 

آما من الناحبة المدنية > فعبء إثبات سلم الورقة الموقعة على بياض وخبانة 
من تسلمها بقع على من وضع توقبعه على بياض . وبراعى ف ذلك القواعد 
المغررة فى الإثبات . ذلك آنه إذا ما کتبت الورقة البيضاء بعد التوقيع علبها > 
أصبحت قيمتها ى الإثبات قيمة الورقة العرفبة انى م توقع إلا بعد أن تمت 
کتابنها . ولکن ببق المدین احق فی أن یثبت آنه [نما سل نوقبعه على بياض 
للدان وآن ما کتبه هذا فوق التوقیم م بکن‌هو المتفق عليه بینہما . وبكون إثبات 
ذلك طبقا للقواعد العامة » أى أنه لامجوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة 


)١(‏ وقد نصت المادة ۴٠٠١‏ من قانون المقوبات عل أن « كل من اؤنمن على ورقة مضاة 

أو ختومة عل بياض »> فخان الأمانة وكتب لى البياص الذى فوق الم أو الإمضاء سند دين أو 

الصة أو غير ذاك من السندات واصسکات الى پرتب طہا حصول ضرر لفس صاحبه 

الإمضاء آو الم أو لاله »> عوقپ با حبس ٤‏ وبمکن أن پزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسین 

ا . وى حالة ما إذا م تكن الورقة الممضاة أو العومة عل بياض سسلمة إل ا لخا 
وإما Es‏ » فإنه یمد مزو رآ و یماقب بعقوبة الزوير » . 
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کا سر ی), فاذا استطاع ھا الإثبات › فقدت الورقة حجيمأ فیا یما . 
ولكها لا تفقد هذه الحجية بالنسبة إلى الغير حسن النية > هن تعامل مم متسل 
الورقة معتقدآً ألما ورقة صحبحة » فحولت إليه مثلا ء جاز له أن يتمسك 
معجية الورقة فى حق من وقع على بياض")ء وبرجع الموقع » على من أساء 
استعال توقیعه (۲) . 

ولكن إذاكان التوقيع على بباض ذاته قد تم الحصول عليه من غبر عل 
صاحب النوقيع » ولم يقصد الموقع أن يسلم توقيعه على بباض إلى من أساء 
استعال هذا النوقيع » بل حصل عليه هذا خلسة » كان النوقيع نفسه غر صعيح › 
وكانت الورقة باطلة » وعوقب من أساء استمال التوقيع بعقوبة التزور (م٠ ٠٤‏ 
عقوبات) (“ . ولصاحب التوقيع أن بثبت هذا الاخنلاس مجميع الطرق »ومنها 
البينة والقران. لأنه إا بثبت غشا . فاذا ما أثبت ذلك فان الورقة تسقط حجيتما 
فى حقه بعد أن انكشف بطلانها على ما قدمنا بل إن الغعر حسن النية الذى 
نعامل مع الختلس على أساس أن الورقة عصحة لا يستطيع أن بتمساث معجبة 
الورقة نى حى صاحب التوقيع » ذلك أن صاحب التوقيع لم بسلم توقيعه على 
بباض للمختلس » كنا فعل نى الحالة السابقة » بل اختلس منه النوقيع احتلاما »> 
فلا عکن آن بنسب ليه ی همال (“ . 


۱۰۸ سرطاںہ آھرایہ لهو الود المرف ا التفنى الرلى 
الفر سى : ويشترط التفنين المد الفرنسى لصحة الورقة العرفية ء فوق التوقيع» 


)١(‏ وهذه القواعد ذاها تراعى نى إثبات الجرمة المنالية المنصوص علها لى المادة ۴٠۰‏ من 
فانون العقوبات » وقد مر ذكرها س هذا وإذا كانت اليلة (إمل) قد استميلت لى الحصول على 
الورقة الموقعة عل بياض ٠‏ فوجوز عندلذ إثبات الفش بجميع طرق الإثبات . 

(r)‏ أو ړې ورو ۲ فعرة ۷۵۹ ص ١۱۸۰س‏ ص ۱۸١‏ - بلانیول وریپیر وجابولد 
۷ فقرة ۱)0۹ ص ۸۹۸ . 

(۴) الموجز للف ص 1١١‏ . 

(4) استتناف تلط ٠١‏ پنایر سن ۱۹۲۱۹ م ۲۸ ص 1۷۰ د ۱۳۴ دیسمیر ستة ٠۹۴۳٩‏ 
ص 4¥ . 

(ه) أورې ورو ۲ فقرة ۷۰۹ ص ۱۸١‏ بلائیول ورییر وجابرلد ۷ فقرة ۵۹ ١4‏ 
ص ۸4۸ . 
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شر طن آحربن لم يشترطهما التقنين المد المصرى © . 

أما الشرط الأول فقد نصت علبه المادة ٠۴۲٠١‏ من التقابن المدلى الفرنسى °» 
إذ تقضى بأن الأوراق العرفية الى تثبت عقو دا ماز مة للجانبين لا تكون حيحة 
ا إذا تعددت نسخها ( بقدر تعدد أطراف العقد ذوى المصالح المستقلة (© , 
و مجحب أن بذ كر فى كل نسخة عدد النسخ الى حررت من هذا السند . فاذا كان 
العقد بیعاً »ثلا » وکان کل من البائع والمشنرى شخصا واحدا » فانه بحب أن 
يكنب من عقد البيع نسختان . إحداهما للبائع والأخری للمشترى . فاذا تعدد 
البائع مع تعارض المصاحة > أو تعدد المشترى على هذا الوجه » وجب لعدد 
النسخ الى نعطى للبائعين أو تعطى للمشترين بقدر تعددهم »حى بحنفظ كل 
متعاقا. بنسخة لنفسه (° . 


- 


(۱) وقد کان المشرو ع الأولى لنصوص الإئبات الذى و ضمه الأستاذ استنويت (اأا١ءا؟)‏ 
يتضمن نصوصاً تورد هذين الشرطين' كا قدمنا . ولكن نة تنقيح التقنين المدنى حلفت هذه 
اللصوص » فخرج الماد ع الةهيدى خلراً مها . وبقى الأمر كذاك لى جميع مراحل التلقيح › 
حى استقر التقنين المدنى المصرى الجديد و ليس فيه هذان الشرطان . 

(۲) ولم یکن هذا ألشر ط موجودا لى القانون الرومانى ولا لى القانون الفرنمى القدام › 
وقد استحدثه القضاء (برلان باريس) لأول مرة نى ۴۰ أغسطس سنة ٠۷۴١١‏ . 

. النسخة (عاطاباهل) غير الصورة (#ع٥ء) » إذ هى أصل (اة١أعذ٣ه) لا صورة‎ )٣( 

)٤(‏ وتؤسس هله القاعدة عل جواز أن يقول الطرف الذى لم محتفظ بنسخته إن العقد أ يكن 
إلامثروع) ل پم » ولو أنه کان قد تم لاحتفظ بنسخته للاحتجاج بہا ( أوبری ورو ٠۲‏ 
فقرة ۷۰٩‏ ص ۱۸۸ هامش دم 1۴(. 

(ه) واكن.إذا كان أحد الطرفين ى المقد الملزم الجانبين قد اقتضى حقه قبل كتابة الورقة 
أو ی آثناء کتبا » وام تعد له مصلحة ى الاحتفاظ بنسخته › فإن تعدد النسخ لا یکرن ی هذه 
الحالة لازا . فإذا كان البائم مثلا قد استواى امن کله و م يعد له أى حق لى ذمة المشترى › اقتصر 
عل عرير نسخة واحدة من عقد البيع ابحعفظ بها ا مشعرى (بلانيول وريبير و جابولد ۷ فقرة ٠١١١‏ 
ص ٩۰۳‏ — ص )٠۰4٤‏ . 

كذاك إذا م تتمارض المصالح أى ال جانب الواحد لا تتعدد نسخ هذا الجانب . فالبائعون لمين ى 
الشيو ع لا تتعمدد نسخهم . وى شركة الترصية تكى نسخة واحدة لجميع الشركاء المريرين ؛ ونسخة 
آخری لجميع الشركاء الموصين (بلانيول وريبير و جابوله ۷ فقرة1 ٦‏ 1۲ ص) ٠‏ ۹-فقرة )٠٠١‏ . 

ويستشى من قاعدة تعدد النسخ المقود للفجارية » والرسائل › والمقود القضالية » والأوراق 
الرسمية الباطلة إذا صلحت أن تكون أوراقاً عرفية "وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

و عن تفادى شرط تمدد النسخ بكتابة نسخة واحدة وإيداعها عند أمين عفظها ساب جيم 
المتماقدین (بلانیول وریبیر وجاپرله ۷ فقرة ۹۷ ۱ - فقرة ۱4۹۸ ص ٩۰٩‏ - ص )٩۰۷‏ . 
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م إنه لابکنی تعدد النسخ › بل مجحب أیضا ۽ کا قدمناء أن بذ كر ىكل نسخة 
عدد النسخ الى حررت» وذكر هذا العدد موقعاً عليه من اللحصم هو الذى ثبت 
نعدد النسخ وفقاً لما بتطلبه القانون حى فى حالة امتناع هذا الللصم عن نقدم 
النسخة الى احتفظ مها . فاذا لم تتعدد النسخ » أو لم بذ كر عددهاً فى كلنسخة»› 
كانت الورقة العرفية باطلة كدلبل للاثبات “ . ولابوجد نص فى النقنين ال مدنى 
المصری كنا قدمنا - لا فى القدع ولا فى الجديد - بقابل نص الادة ٠۳١۲١‏ من 
التقنين المدنى الفرنسى المتقدمة الدكر . فلا يشرط إذن فى القانون المصرى نعدر 
النسخ ى العقو د اللزمة للجانبين › وإذاكنبت نسخة واحدة كانت دلبلا كتابا 
كاملا جوز لكل من التعاقدين أن يتمسك به ٠"‏ . ولكن الضرورة العملية 
تقضى ى أكر الأحيان أن تكتب نسخ بقدر عدد المتعاقدين ذوى المصاخ 
المتعارضة » حى محتفظ كل متعاقد بنسخة لنفسه دلبلا على حقه ° . 


وآما الشرط الثاني فقد نصت عليه المادة ٠١۲١‏ من النقنين المدنى الفر نى › 
إذ تقضى بأن الأوراق العرفبة الى تثبت عقوداً مازمة لحانب واحد مجحب إما أن 


)١(‏ ولكن العقد المازم لاجانبين يبفى فانما » ووز إثباته بطرق أخرى غير الىكتابة 
كالإقرار والمين . بل جوز إثباته بالبياة والقران إذا كاذث قية الالتزام لا جاوز النصاب 
الدد ا)إثبات ذه الطرق (أى ١٠٠۰ء‏ فرنك) ( أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۵۰۱۹ ص 1۹۸ س 
ص ۱۹۹ ) . 

ولكن هل جوز أن تعتبر الورقة مبدأ ثبوت بالمكتابة » فتستكل بالبينة أو بالقرانّ » 
حى لو جاوزت قيمة الالنزام هذا النصاب الحدد ؟ يذهب القضاء الفرنمى لى معظمه وطائفة من 
الففهاء إلى جواز اعتبار الورقة مبدأً ثبوت بالىكتابة نى هذه الالة (انظر أى هذه المسألة بلانيول 
رریر وجابولد ۷ فقرة ۷۰ | ص 4۰04 - ص ||)) . 

(۲) بل فد جرى العملى » قبل قانون التسجیل الذى صدر ى سنة ۱۹۲۴ » على أن يكتى » 
ف عقرد البيع الى تم فبها دفع امن » بنسخة راحدة موقعة من البائع ولو لإ يوقعها المشترى . 
وفد ١‏ كتفى القانون المذ كور بتحرير المقود واجبة التسجيل من نسخة واحدة پوقع عليها جميم 
التعاقدين ١‏ م حفظ بغلم التسجيل وتعطى مها صورة فوتوغرافية لكل من يطلب ذلك فى مقابل 
دمم معين . وكذلك فعل قانرن الشهر المقارى اللى حل محل انون النسجيل ( الأستاذ سليمان 
مرقس ي أصول الإلبات ص ۷۹) . 

(۴) انظر ی کل هذا أوبری ورو ۱۲ فقرۃ ۷۵۹ ص ۱۸۸ س ص ۲۰۰ س بلانپول 
درپیی وجاپرله ۷ فقرة 116 ۱ فقرة ۱۷۰ ص ۹۰۲ ص ۹۱۱ - الموجز لمؤلل 
ص ۹۹4 = ص ٩۹٩‏ . 


E 

تكتب كلها عط المدين » أو فى القليل أن بكتب المدين مخطه قيمة الالتزام ‏ 
حروفاً لاأرقاما - مسبوقة بعبارة يعتمد ا ادبن الزاءه » وتكون عادة إحدى 
هاتن العبارتان : Bon pour‏ أو approuvé pour‏ ¢ م بو ف المدين بامضاثه 
هذه العبارة» وهذا التوقيع بنسحب على الاعتاد وعلى مشتملات الورقة فى وقت 
واحد “ . رالعقود المازمة لجانب واحد الى تخضع هذا الشرط هى العقود 
الى يكون محل الالتزام فما مبلغاً من النقود أر جملة .ن الأشياء المخلية انى تعد 
أو تقاس أو توزن أو نكال > حى يستطاع تقدر عل الالزام برقم هو الذى 
يكتبه المدين عخطه حروفا ٠‏ . ولا مقابل هذا النص أيضا فى التقنبن المصرى › 
لاالقدم ولا الجحديد » فلا يكون هذا الشرط لازماً لصجحة الورقة العرفبة 
ر 

ونقنين أصول الحا كمات المدنية اللبنافى » دون سائر النقنينات العرببة › 
بشترط فى الورقة العرفية هذين الشبرطين اللذين يشترطهما التقنبن الفرنمى 
( انظر المادنمن ١٤٠و۷٤٠‏ من تتامن أصول الحا كات المدنية اللبناى ) , 


العف الثان 


حجية الورقه العمرفية فى الالبات 


۹ - مسال تهب : نجرى هنا - فى حجبة الورقة العرفية - على 

)١(‏ وكان هذا للقضاء على المادة الى فشت » ى القرن الفامن عشر لى فرنسا » لى إساءة 
استه )ل التوقيم عل بياض . فصدر ذه القأعدة تصرح ملک J (déclaration royale)‏ 
۲ سبتمبر سنة ۱۷۴۳ . ويتبين من ذاك أن هذه القاعدة وفاعدة تعدد النسخ قاعدتان متماصرتان » 
فهر تا أخيراً > الأولى لى سنة ۱۷۴۳ ٠‏ واكانية فى سنة ۱۷۳١‏ . 

(۲) وإذا م يتوف هذا اثرط فالبطلن لا يلحق إلا الورقة المرفية كدليل للإئبات » أا 
التصرف القانونى داته فيبفى و جوز أن يكون قابلا للإثبات بطرق أآخرى . وتعتير الورقة الى 
م تستوف الشرط مبدأً ثبوت بالكتابة , وإذا تغاير مقدار الالتزام الممتبد مع المقدار المذكور ى 
صلب الورقة» أخذ بأقل المقدارين لأن ذلك فى مصلحة المدين » حى لو كانت الورقة عه ,.انظر 
ی کل ذاك أو بری ورو ۲ فقرة ۷٠۹١‏ ص ٥‏ ص۷٣۲‏ بلافیول ورییر وجابولد 
۷ فقرة ۱4۷(۱ س فقرة ۱٤۷٩‏ ص ٩۱۱‏ - ص ٩۱۷‏ . وى تقنين أصول الها كات 
المدنية اللبناف )١٤۸(‏ م بؤخذ بالمقدار الأول . 
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ما جرينا عليه هناك فى حجية ااورفة الرسمية . فنتكلم فى حجية الورقة العرفية 
ن الإلبات فما بين الطرفين » تم فى حجيتها فى الإثبات بالنسبة إلى الغبر » م فى 

حجية صور الورقة العرفبة فى الإلبات . 

ولاحل للكلام ى افتراض عرفية الورقة كا تكلمنا فى افتراض رسميما , 
ذلك أن الرسمية ها أوضاع وإجراءات إذا اخحتلت بطلت الورفة » فكان من 
ذلك آنه می کانت مظاهرها الحارجبة تنىء بها ورقة رسمية اعتمرت كلك › 
رافترض أن هذه الأوضاع والإجراءات قد روعيت حى بثبت ذو المصبلحة 
أا م تراع . أما الورقة العرفية فلا بشتر ط لصحلما مراعاة أوضاع وإجراءات 
ممبنة » فلا محل إذن لا فتراض أن هذه الأوضاع والإجراءات فد روعبت(. 


الطلب الأول 


حجية الورقة الهرفية فبا بين الطرفين 


٠‏ -=-س-- النهسرص القالوب : تنص الادة ۳۹١‏ من النقنن المدنى 
على ما بأقی : 

١‏ نعتبر الورقة العرفية صادرة تمن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو مندوب 
إليه من خط أو إمضاء أو خم أو بصمة . أما الوارث أو اللحلف فلا إطاب منه 
الإنکار › ویکئی أن حلف میناً پأنه لا بعلم أن الط أو الإمضاء أ و الحم 
او البصمة هى لن تلل عنه الحم ٩7‏ . 


)١(‏ يضاف إلى ذلك أن احبال. زوير الورقة ألمرفية أ كر بكي من هذا الاح مال بالفسبة 
إل الورفة الرسمية » لذاك كان افتراضص صحة الورقة الرسمية أقرب إلى القيقة من افتراض 
صحة الورقة المرفية . ومن ثم كانت صحة التوقيع عل الورقة العرفية عرضة اللتزلزل عجرد 
إنكار صاحب التوقيم لتوقيعه » و بجحب ى هذه المحالة يق الورقة عن طريق إجراءات عقيق 
المطوط . أما التوقيع على الورقة الرسمية فتفترض صحته حى يطمن فيه بالتزوير . على أن التوقيم 
عل الررقة المرفية تفعرض صحته افتراضاً مؤقتا » وزول هذا الافتراة , ممجرد إنكار صاحب 
اترقیع کا قدمنا ( بردری وبارد ‏ فقرة ۲۳۳۷ س فقرة )۲۴۳۲١‏ , 

(۲) تاربخ النص : وره علا النص ى المادة ١۲ء‏ ن المشررع المهيدى عل الوجه الآفى ؛ 
١‏ - من احج عليه بورقة مرفية م پره أن يمترف بها وجب عليه أن ينكر صراحة ماهو 
ماسوب له من خط أو إمضاء أو حم أو بصمة . ۲ - أما الوارث أو املف فيكنى منه أن 


- 1۸ - 
ويقابل هذا النص ف التقنعن اندفى القدم المادة ۲۹۲/۲۲۷ ٠‏ - ويقابل فى 
الننبنات المدنية العربية الأخرى : فى قانون البينات السورى المادتن ۹ر٠٠٠‏ 
وأى التقنين المد العر افى الادة ٠٠١‏ » وفى تقنعنأصول الحا كمات المدنية اللبنافى 
الماد ۱1-4 » وى التقنن المدنى للمملكة اللببية المتحدة المادة ۴۸۱١‏ 


= علف میا بأنہ لا یمم ان الحط أو الإمضاء أر الحم أو البصبة هى لن تى عنه الحق » . وى 
لجنة المراجمة أد جن الفقر تان نى فقرة واحدة مع حويرات لفظية لزيد الحم الوارد فيا دقة 
ووضوسا > وأصبح النص فى المشر وع الہاى › ڪٽ رقم ٤٠۷‏ > مطابقاً النص الذى استقر 
ى العقنين الجديد . ورافق عله مجلس النواب «١‏ م لجنة مجلس الشيوخ تحت رقم ٠ ۴۹٤‏ 
م مجلس الشبوخ ( مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴۹۷ - ص )۴۷١‏ . 

: من التقنين المدفى القدم تجرى على الوجه الآفى‎ » ۲٠۹۲/۲۲۷ كانت المادة‎ )١( 
.» وامجررات الغير الرسبة تكون حجة على التماقدين ها ما | عحعصل إنكار الكتابة أو الإمضاء‎ « 
. و يستحدٹ النقنين المديد شيا › غبر أنه جاء أدق نى الأسلوب وأ کر تفصيلا للأحكام‎ 
فهو بيز بين صدور اليرقة ممن وقعمها » وهذا مفترض حى يلجأ صاحب التوفيع إلى إنكار‎ 
الورقة » وبين سحة الوقائع المدونة ى الورقة > وهذا م يمرض له النص الجديد بل تركه‎ 
القواعد المامة وهى تقضى بأنه جوز إلبات المكس بالطرق المقررة قانونا . والنص الجديد بيز‎ 
أيضاً » عند إنكار الورقة » بين صاحب التوقيم ويجحب عليه أن ينكر صراحة أن الورقة قد‎ 
صدرت مه » وبين الورلة والحلف وهؤلاء يكتى مهم بأن علفوا مين على عدم الملم . والنص‎ 
الجديد يمدد أآخرراً طرق التوقيع فيذكر الإءغاء والليم والبصمة » وكان النص القدم لا يذكر‎ 
إلا الإمضاء » ولكن مجكة النقض قضت بأن المادة ۲۲۷ من التقنين المدلى ( القدع ) إذا كان.‎ 
- الكتابة والإمضاء » فان هذا قصور فيا > علته‎ ٠ م برد بها ذكر لفظ « الحم » ممطرفاً على‎ 
على ما تراه محكة النقض - هو مجرد السو عن نكيل حكها عند نقله عن القانون الحتلط المنقول‎ 
هو عن القانون الفرنسى . وليت الملة فيه أن الشارع المصرى يري المغايرة :نى المجية بين‎ 
الأرراق الممضاة والأو راق الجتومة › و إلا لما فهم ما کف آنه عند إصدار قائوف المرافعات‎ 
» و م الىكتابة‎ ٠ معطوفا عل لفظى " الإمضاء‎ ٠ والمقوبات بعد شرين قد ذكر لفظ , الم‎ 
ى جميع المواد الى وضمها لى الفرع الحاص بتحقيق الحطوط واأى المواد اللماصة مجريمي التزوير‎ 
٠. (۴6١ رقي 1۷4 ص‎ ١ أبريل سنة 4 مجموعة عر‎ ٠١ وخيانة الآمانة ( نقض مدنى‎ 

و بتبين ما تقدم أن كل الأحكام الى قررها النص الجديد كانت ءرعية أى ظل التقنين القدم 
دون نص » ومن ثم لا یکون التقنین الجدید قد استحدث شیا کا قدمنا : 

(۲) القنينات المرب ة الأحرى س قانون البينات المورى م ٩‏ : السند المادى هر الذى 
شل عل توقيع من صدر عه أو عل خاامه أو بصبة أصبعه وليست له صفة السند الرسبى س 
١ : ۱۰ ۴‏ س من اتج علپه بسند عادی » وکان لا پرید آن بعترف به » وجب عليه أن 
ينكر صرأحة ما هو منسوب إليه من خط أو تزقيع أو حاتم أو بصمة أصبم » وإلا فهو حجة 
علیہ ما فپه ۲ آما الوارث آر آی خلت آخر فیکتفی منه أن پقرر پأنه لا پم آن الط = 


\AY —‏ — 
ويقابل فی الققین المدی النر نه ی المواد ۱۳۲۲ 7۴۲٤‏ . 


ويتبن من هذه النصوص : ( أولا) أن الورقة العرفية حجة على الناسكافة› 
فها بن الطرفين وبالنسبة إلى الغير . وسنبحث حجية الورقة العرفبة بالنسبة إلى 


= أو التوقيم أو الم أو البصمة هو لن تلقى عنه الحق ٣‏ س من أاحتج عليه بسند عادى و مث 
نھ ايقل نه E‏ ار العوقيم أو احاتم أو بصمة الس . و لف 
الينات السورى المين من الوارث عند الإنكار . وينص صراحة عل ر منه السند 
وعث فيه لا يقبل منه منه إنكاره بهد ذلك . 

التقنين المدفى المرأقى م n: ٠٠٠١‏ يعتير السند المادي صادراً من وقعه ما أ نكر 
صراحة هو أو من يموم مقامه ما هو منوب إليه من خط أو إمضاء أو خم أو بصمة إهام . 
۲ - ويکتفى من الوارث أو الحلف بأآن علف ميا بأنه لا يعلم أن الحط أو الإمضاء أو الحم 
أر البصمة هو لمن تلقى عنه الق إذا ءجز اتج بالسند عن الإلبات » . و مختلف القنين المراق 
عن التقنين المصرى لى مدأاة تفصيلية : يكتفى » لى التقنين المر فى » من أنوارث والملف ى 
البداية »جرد الإنكار المر يح دون ڪين » و عند ذلك يتولى امحتج بالند إلات صحة صدور 
لند من المورث بالإجراءات المقررة فى قانون المرافمات , فإذا ما عجز عن الإلبات » عند ذلك 

بطلب من الرارث أو الحلف أن ملف يمينا عل عدم العلم . 

ار افا ات ا ة المبنافى : م ٠۲4‏ س ١‏ إن الفريق الذى أدى عليه بسند ذى 
ويم خاص » فبحث ف الأساء بغير أن يناقش فى صحة النوقيع »> لا يقبل منه بعد ذلك إنكار 
هذا التوقيم ٠‏ س م ٠٠١١‏ س جوز إنكار التوقيع الموضو ع على السند قبل أية مناقشة ى 
الأساس » فتجرى حينئذ محاملة التطيق» س م ١ : ٠١١‏ إذا تقررت صحة الإمضاء الموضوع 
مل سند ذى توقيعم خاص ٠»‏ لما باءمراف الشخص المدل عليه بهذا السند من تلقاء نفه » وإما 
بعد إجراء معاملة القطيق > فإن هذا السند بصبح مكتسا » تجاه المحماقدين و تجاه الغبر ٠‏ القوة 
البوتية الى تكون للسند الر حى » »> مع الاحتفاظ بإئبات صحة التاريخ؛ وقد نص التقنين اليناف 
عل عدم جواز الإنكار بعد البحجث ى موضو ع المند » ونص عل فيمة السند بعد الاعراف به 
ابا عن مه و ا ب ف عاد ع 5او ارت انار وره 

التقنين المدفى المملكة الليبية المنحدة : م ۴۸١‏ ل( ملانقة لنص المادة ۴١١‏ من التقنين 
مى المصرى) . 

ويتبين من استعراض .:١‏ النمصسوص أن التقنينات العربية س فيما عدا بعض فروق لى 
اتفصيلات س مائلة فى الأحكام . 

)١(‏ التقنين المد الفرنسى : م۲ ٠۴۲۲‏ - السند المرلى » المترف به من يشبد عليه أو 
الذى يمتر ممترفاً به قانونا » نكون له قوة السند الر مى فيما بين الطرفين والورثة واللف س 
a‏ ن ا حتج علهه بسند عرق بحب عليه إما أن يمترف به وإما أن نكر صراحة خطه 

ارا ر ة والملف فيجوزلم أن يفتصروا عل إعلان جم لايملمون أن الط أر س 


— (AA — 


الغر فما بلى . (ثانياً) ا بن الطرفين»› تكون للورقة العرفية »من حيث صدورها 
من وقع عليها » حجية قانمة إلى أن ينكرها صاحب النوقيع . ومن جيث صحة 
ما ورد ا ٥ن‏ الوقائم ی ذانها » تكون لاورقة العرفية حجبة قانمة إلى أن يثبت 
العكں . وهذه هى قوة الورقة العرفة فى الإثبات فما بن الطرفن . ونتناول 
الآن هذه المسألة بشقما . 


1-~- ب الوق امرف س عيب صروء ها مى وفع علا : 
إذا احتح ذو شان بورقة عرفية على من تحمل توقيعه > فان صاحب التوقيع. 
إما أن يعرف بأن التوقيع له وأن الورقة صادرة منه » وإما أن ينكر أن الورقة 
كلها أو بعضما صادرة منه › وإما إن مرج بالسكوت عن الاعتراف أو 
الإنكار . ومقتضى نص المادة ۳۹4 السابقة الذكر أن السكوت هو مثابة 
الاعتراف . وإذا أراد م احب التوقيع أن ينفى صدور الورقة منه › فعليه أن 
ينكر صراحة ماهو منسوب إليه ٠ن‏ خط أو إمضاء أو خم أو بصمة . 
فاذا اعرف صاحب ‌التوقيع بصدور الورقة منه» أو سكت ولم ينكر صراحة 
صدورها (» اعتبرت الورقة صادرة منه » واعتبر النوقرع توقيعه والحط المنسوب 
إلبه حطه » وتصبح الورقة العرفية » من حيث صدورها ممن وقع عام » فى قوة 


=الإمضاء هو لن تلقوا الق عنه م ۴۲۲ ١س‏ لى حالة ما إذا نكر الحصم خحطه أو إمضاءه؛ 
أو أعلن الورثة أو الللف عدم العم > وأجب الأمر بإجراء التحقيق قضالاً . 
وهذا هو الأصل الفرنمى لمذه النمصرص : 
Art 1322 — L’acte sous seing privé. reconnu par celui auquel on Pop-‏ 
pose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui ont souscrit‏ 
et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.‏ 
Arlt. 1323 — Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé‏ 
d'avovuer qu de désavouer formellemeat son éGcrilure ou sa signature.‏ 
Les béritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne‏ 
connaissent point Pécriture ou la signature de leur auteur,‏ 
Art. 1324 -— Dans le cas où la par:ie désavoue son écriture Ou Sa sigAa-‏ 
ture, et dans İç cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point‏ 
connsitre, la vérification en est ordonnée en justice.‏ 


)١(‏ وقد ورد ى المذكرة الإبضاحية للمشرو ع المّهيدى ى هذا الصدد ما يأقى : «وتقرر 
الفقرة الأول من هذه الادة آن سكرت ذوى الشأن يتر لى الأصل إقرارآء لأن من واجب من = 


— ۱۸٩۹ 


الورقة الرسمبة . ولا جوز لاحب التوقيع أن يعو د بعد ذلك إلى ٣لإنكار‏ » إلا أن 
يطعن بالتزو ر( . 

أما إذا أنكر صراحة توقيعه أو نحطه» فأنكر بذللك أن الورقة كلها أو بعضبا 
صادرة منه › فعلى المحتح بالورقة عبء إلبات صدورها من صاحب النوقيع « 
رذلك بأن يطلب إحالة الورقة على التحقيق" وفقا لإجراءات رسمها تقنن 
امرافعات ى حبق التوقبع والحطوط . 


دلا رید الأخراف: بار رة أن ن ر اة ماعو سلوب إل م حو ر انا ادا أن 
ذو العأن أن يمترف بنسبة الط أو الإمضاء إليه أو أن ينكر هذه النسبة ٠‏ فيتمين اعتبار 
الورقة المرفية قد اعترف ها حكا . وقدأخذت المادة ۲۳۷ من التقنين القائم ذه القرينة 
فقضت بأن «ا#ررات الغير الرسمية تكون حجة على المتماقدين ا ما لإ بحصل إنكار الكتابة أو 
الإمضاء» (محموعة الأعال التحضيرية ۴۳ ص ۴۳۹۸ - ص )۴١۹۹‏ . 

(۱) ویکنی أن يسكت عند مواجهته بالورقة » فلا يستطيع بعد ذلك أن يلجأ إلى الإنكار » 
بل جب عليه الطمن بالتزوير. (الأستاذ سليمان مرقس نى أصول الإلبات فغرة ٩۱‏ ص ۸۲ س 
آوبری ورو ۲ فقرة ۷۰۰ ص ۲۱۹ - ص ۲۲۰١‏ - وانظر المأادة ۲٠٠۲‏ من تقنن المرافعات 
الفرنی) . 

() آما إذا كان النوقيم مصدقاً عليه » فلا تجوز له الا كتفاء بالإنكار » بل بحب عليه 
الطمن بالتزوير » لأن التصديق على التوقيم يمتبر فى هذه المحدود مثابة ورقة رسصمية = وعل 
كل حال فللمحكة ألا جيب طلب الإحالة إلى التحقيق سى رأت من ظروف الدعرى والأدلة الى 
استندت إليها ما يكى لتكوين عقيد جا فا بلا حاجة إل التحةيق المطلوب (نقض مدا ۱١۷‏ ديسمير 
سنه ۱۹۳۱ مجموعة تمر ٤‏ رقي ٠٠١‏ ص )۴١‏ . ولقاضى الموضرع أن يقضى بصحة الورقة 
المقدمة نى الدعرى دون أن يكون ملزما بالسير فى إجرامءات النحقيق مى تبين ذلك بناء عل أسباب 
مقبولة . فإذا طاب الحصم تأخر الحك نى الاعرى لبطمن بالتزوير نى الررفة الى رفمت هله 
الاعوى بناء عليها »> فن سق القاضى أن بمدر هذا الطلب إذا رأى أن مقدمه ا يبغ به إلا جرد 
الماطلة وکسب الوقت (نقض مدای ۲۱ نوف سنة ۱۹۲ مجموعة حر ۳ رق ۷۷ ص ۲۷۹ س 
۷ | کمور سنة ۱۹4۱ مجموعة عر ه رقم ۱۰۱ مس ۲٠۹‏ مع تعليق للأستاذ محمد حامد فهمى 
ی هامش ص ۲۱۹س ۲۲ بابر سة ٥‏ موعة مر ۳ رقم ۱۱۸ ص ۴٠۰١‏ س استلناف 
مصر ١‏ مایو سنة ۱۹۲٩‏ م .ية ۳۰ ص ٠١۹‏ س ۱۸ لوقعم نة 1١۴۳۷‏ بمجمرعة 
رسیة ۳۸ رقم ه ص ۱۰۷ سد اسنات تلط ۲۲ آبریل سنة ۱۸۸٩‏ م ۱ ص ۲۹۴ س 
۲ پار سن ۱۸۹۰ م ۲ ص ۴۰٢‏ سس ۰ فرار نة ۱۸۹۱ م ۴ ص ۱۸۲ ٠۵١‏ أريل 
نة ۱۸٩۱‏ م ۴۳ ص ٣۰۲‏ س ۲۳ پار صبنة ۱۸۹۰ ۷۴۲ ص ٠ ٩٩‏ ۱۷ لوقير سنة 
۷ م ٠١‏ ص ٣٢‏ س ۲۸ آریل سنة ۱۹٤۰‏ م ۰۷ ص ۱٤۸‏ س ٩‏ مایو نة ٩‏ ) 1۹ 
AF‏ 101{ 


۱۹۰ 


والإنكار إنما رد على الأوراق العرفية › أما ادعاء التزوير فبرد على جميع 
الأو, اق الرسمية والعرفية (م ۲٣۱‏ مرافعات ) . ومعنى ذلك أن الورقة العرفية 
تحتمل الطمن بالأزور والإنكار . فلصاحب التوقيع أن يكون هو المهاج › فبطعن 
فى الورقة اعرفية بالتزوير » ويقع عليه عندئذ صبء الإلبات . وله كا بينا › 
أن يقنصر على إنكار الورقة » فيلجاً الحتج بها إلى إجراءات أحقيق اللحطوط » 
وبقع عليه لاعلى صاحب النوقيع عبء الإثبات . آما إذا كانت الورقة رسمية ٤‏ 
فلا يستطبع صاحب التوقيع إنكار صدورها منه إلا إذا طمن فى الورقة بالزورر 
كيا قدمنا > . والذى يرر هذا الفرق فى السك بين الورقة الرسمية والورقة العرفية 
أن الورقة الرسمية حمل توقيع الموظف العام الذى ولقهاء وفى هذا الموظف من 
الضانات وعليه من المسثولبة ما يسمح بافراض ححة صدور الورقة الرصمية من 
صاحب التوقيع . فاذا أراد هذا أن ينكر صدور الورقة منه» فعليه هوعبء الإئبات 
ولاسبيل له إلا الطعن بالتزور . أما الورقة العرفية فلا يتوافرفما هذه الضانات» بلى 
هى ورقة حمل توقيعاً يقول المتمسك ما أنه توقيع خصمه»فاذا أنكر هذا اللصم 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه مى كان الثابت أن الطاعن | يقف عند سعد إنكار توقيم 
مورئه عل السند »> رإنما ذهب إلى الادعاء بتزوره » فإن اخ إذ أل مليه عبء إثبات هذا 
ازو ر لا بكون قد حالف فواعد الإئبات (نقض مدن ۲۲ ديسمير سنة ٠۹٠۴‏ بجموعة أحكام 
النقض ہ رقم +٩‏ ص ۲۹۷) وقد قضت الادة ۲۷٠‏ من تقنين المراضمات بأئه لاتسمع شهادة 
الشبود إلا فيما يتملق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الم أو بصة الأصبم › أما فى 
دعوى التزوير فيجوز قبول إثبات عدم قيام الدين الذى حررت منه الورقة قرينة عل التزوهر . 
وقضصت محكة النقض بأن المادة ۲۷۰ مرافعات (۲۷۲ جديد) خاصة بتحقيق اللطوط ولا مجال 
اتطبيقها أى دعرى التزرير . والمقصود ملبا هو احترام القاعدة ألمامة ى الإلبات بعدم مكين من 
يعمسك بورقة أنكرها حصه من أن يثبت بالبينة » أى غير الأحوال الى جوز فا ذاك قانونا» 
الالتزام المدون جا » رلذاك جاه نصا مقصورا عل أن البينة لا قسمع إلا عند إثبات واقمة 
الكتابة أو التوقيعم دون الالعزام ذاته » لاف الال فى دعوى التزوير › فإن الأمر فها ‏ 
إذا ما قبلت أدلة اآروير ‏ يكون متعلقا مجر مة أو غش ما جوز قانونا إلباته بجميم الطرق 
وما قران الأحوال كعدم قيام الدين الذى حررت عنه الورقة . وذاك بستتبع أن يكون 
لصم مدعى التروير الحق ى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة الدعوى عملا بالمحادة ۲۸۱ 
مراقعات ( ٠۹۲‏ جديد) . وإذن فإذا كان التحفيق فى دعوى الزوير قد تناول غير الكتابة أو 
الترقيع وقائم آخرى » واععمدت ملا الحكة » فلا تثريب عليها فى ذلك (نقض مدنی ۲۹ پنایر 
سنة ۱۹٤۲‏ مجبوعة حر ۴ رقم ۱۳۹ ص ۲۱۰ انظر أیضا نقض مدنی ۲۹ أبريل سنة 
ع بموعة مر ۱ رقم ۱۷۲ ص ۳٣۲١‏ ) . 


۱۹۱ - 


لم يكن عابه هو أن حمل عبء الإثبات» بل المنمسك بالورفة هو الذى حمل هذا 
المبء فيثبت أن الورقة صادرة حقاً من صاحب النوقيع' عن طربق إجراءات 
تعقبق اللحطوط(' , 

وإذا نكر صاحب النوقيم صدور الورقة العرفية مئه » م أثبت التحقبق 


(۱) أو بری ورو ۱۲ ص ۷۰۱۹ ص ۲۱۷ هاأمش رقم ۸۰ > والحطرط ابأارزة ى 
إجراءات تحقيق الحطوط س وهى من مباحث فانون الرافعات - تتحصل لى أنه إذا أنكر صاحب 
اتوقيع توقيعه » وکانب الررقة منتجة أن الأزاع » ولم نكف وفائع الدعرى ومستنداتها لشكوين 
عفيدة امحكة » ولم يكن أى الورقة كشط أو حو أو تحدير أر غير ذلك من الميوب المادية حيث 
تقدر امحكة إسقاط تيمها لى الإثات أو إنقامجا » فان !لهكة ثأمر بتحقيق الورقة عن طريق 
الضاهاة أو باع الأجود أو بكلتا الطربقتين . ( انظر ى راز الا كتفاء بالبينة وعدم الالتجاء 
إلى المضاهاة : نقض مسد ۲۹ ديسمير سنة ۱١ ٤4‏ مجموعة أحكام الأقض ١‏ رقم ۴۸ 
ص ٠۲٠١‏ - وى أن جرد إعلان فقد الحم لا يض دالبلا عل صحة هذه الواقعة : نقض مدفى 
٩‏ ينابر سنة ٠۹٠١‏ مجموعة أحكام النقض | رقم ۷ه ص ۲١۷‏ ) ويشتمل الحكر بإحالة 
الررفة إلى التحقيق عل ندب أحد قضاة الىكة لإجراله وتعيين خبير للمضاهاة › رلكرن المضاهاة 
عل ما هر ابت صدوره من تشهد عليه الررقة من أورالى رسمية أو أوراق ممترف جا مله أو على 
عطه أو إمصائه الاى يكت أمام اللافى النتهب لتحقيق » أما الأجرد نيممعرن فيما بتملق 
بصدور الورقة من صاحب التوقيم وتراعى نى سماعهم القواعد المغررة لى “ماع #جادة لابرد . 
وإذا حكر بصحة كل الورقة فيحكر عل من أنكرها بدرامة من أربعة جنيهات إلى خسة عشر جنها . 
وعل أبة حال » إذا قضت ال كمة بسصحة 'الورنة أر بردها أو فضت بسفوط المح أى إثبات متها › 
”أخذت أل نر موضوع الدعوى ى المال أو حددت لنظره أقرب جلسة ( انظر المراد ۴٠۰‏ - 
مرافعات ) . وتنص المسادة ۲۷۷ مرافعات عل أنه ١‏ جوز ن بيده ورقة غير رة أن 
ختصم من تشد عليه الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضا أو تمه أو ببصمة أصبعه » ولو كان 
الالترام ا غير مستحق الأداء > ويكون ذلك بدوى أصلية بالإجراءات العتادة » . ولا علو 
الحال عندئذ من اد ررق 2 2 o4‏ ف ااي عك ريقر فكبت الحكة إقراره 
( م ۲۷۸ مرأفعات ) » وإ ألا عضر فتك أسكة ى غيبته بصت صدور الورقة منه و جوز 
العارضة ى هذا الحم ی جميم الأحوال ( م ۲۷۹ مرافمات ) » وما أن عحضر وینکر فیجرى 

العحقیی وفغاً لا جراءات الی سبق بباہا ( م ۲۸۰ مرافعات ) . 
وقد يعرف المدين ببصمة ألم » ولكنه ينكر أنه وقع به عل الورقة . وهذا جد ث .كديرا ٠‏ 
فأن الم منفصل عن صاحبه ‘ ويقم أن صل شخص عل م آخر فيوقع به ورقة دء ن عام 
صاحب ام . وقد كانت الدرائر الجتممة لمكة استلناف مصر - قبل إنشاء حكة النقض - قد 
فضت بأن عل المتمسك بالورقة الموقعة عم » اعترف صاحبه ببصمته دون التوقيع به › أن يدبت 
أن صاب المتم هو الذى رقع به على الورقة فلا يجوز » فى هذه المالة > مطالبة صاحب الم ٠‏ 
بالرغم من اعترافه بالبصمة » أن بطم نى الورقة بااتزو ر » بل ولا أن يثبت أنه أ يوقع الورقة 
تمه من فير طمن بالتزو ر ء والمتمسك بالورقة هر» كا قدسنا » الى بقع عليه عبء إثبات = 
۳ 


— ۹ 


أنه هو الدى وقعها » صارت هذه الورقة العرفية » كالورقة الى اعرف ہا 
أو سکت عن إنکارها > فى قوة الورقة الرسمية . وى جميع الاحوال > سواء 
سآن صاحب الحم دوقعم الورقة ختمه حى بستكل بذاك دلیله. وقد ورد فق حم الدو ار أليتممة 
نى هذا المءى ما يأنى ؛ « أن إنكار التوقيم بام المعترف ببصمته جل الدليل القانو نى المستفاد 
من الورقة ناقماً تقصاً يكاد يكون مطلقا . وء! أن المتمسك بالورقة هو المكلف بتفا م 'لدليل 
کاملا صل دعراه » فمليه هر إثبات توقيم خصمه بام عند إنکاره کی مایم al‏ 1 
والقرل پان الإقرار ببصمة الم دون التوقيع به يتير قرينة على هذا التوقيع NE‏ 
المسكر بإئبات عدم توقيعه أو بالادعاء بالتزور هر قول فيه خالفة م عة القاعدة 'أولية 
المنصوص علا لى المادة ۲٠٠‏ مد وهى جعل عبء الإثبات عل المدعى . ع أن يازم أن يكون 
إنكار التوقيعم جديا لا يكذبه الظاهر من وقالع الاعرى عيث او آراءى لممحكة من تلك الرقالع 
وظروفها أن 'اورقة التنازع عليها حيحة » وأن الإنكار م يكن الفرضر, منه إلا' مطل والنكيدة » 
فلها مطلق الساماة لى السك بصحة الررقة دون الإحالة على التممقيق بشرط بيان أسباب ذلك الحم ۾ 
(استدناف مصر الدوالر الجتممة + ماير سنة ۱۹۲١‏ لبمرعة الرحية ۴۰ رقي ٠١٠‏ صض۷٠۴)‏ . 
وكان عكر الدوالر اليعمعة هذا عقب اخدلاة.. واسطراب لى القضاء ى صوص هذه المسألة . 
فن امیا ک ما کان یقضی بای انی أخذت به الدوار الجحبمة : استئنان مصر ۲١‏ ديسمر 
سنة ٠١ ۲١‏ الجموعبة الرسمية ۲۸ ص ۷١‏ ( الاعتراف بالمم لا منم دعوی الإنكار أن الحم 
ملفصل من صاحه فیدر ز التوقیع به دوب علسه لاف الإمضاء فان 'لاعراف ہا مع إنكارها 
لا يترر) - .ناراف عاط ۲ ١‏ فرأير سلة 0 ^ ۷ س ۱۳۷ - ٠١‏ يرتيه سنه ۱۹۳۲ 
م ۲۲ ص ۴۷۲ - رى إنكار الترقيع جوز الخصم أن يوجه اليين الماة إلى من آنكر توئيسه 
( استګئان مختلط ۱١‏ ماپر سنة ۱۹۰۲ م 1١‏ ص ۲۲۸ ) › أما الطمن بالررير فلا جوز فيه 
ټوجیه امین اللاسمة ( استتلاف تلط ٦‏ فبرابر سنة ۱۹۱۷ م۲ ۲۹ ص ۱١ - ۱٣٩۹‏ مايو 
عة ۱۹۲۱ م ٣٢‏ ص ۴۵١۱‏ ) - ومن الئا کر ما کان پقضی ٻآن صاحب الحم هو الذى يقع ملب 
عبء إثبات أنه م بوقع الررقة تمه ولكن دون حاجة لأن يساك أى ذاك طريق الطمن بالتررهر : 
محكة الاستدناف الأعليه فى 4 ولى ٠١‏ يناير نة 1١۹١١‏ الجموعة الرسمية ٠١۷‏ رقم ٠١‏ - عكة 
اسوان ۲١‏ لوفير الجر مة ا ومن احا ما كان يقضى بأن صاحب الحم 
ما دام قد افترن ببصمة لحعمه لا بى أمامه إذا أراد عدم الاعترا. بالتوقيع إلا طريق الطمن 
بالتزرير : محكة الاستلناف الأهلية ۲۹ يناير سئة ۲۲ ۱۹ الجمومة الرسمية ۲۲ س هه س 
۷ پٹایر سن ٩‏ ۱۹۲ ر۲۸ پناپر سة ) ۱ ۱۹ المحموعة ۲۹ ص ۲۰ -استئناف مختلط ۲۲ نوفر 
نة 1411 ۴ ۲۲ ص ۱۲ - ٠١‏ پنایر نة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۱1۷ - ۴۰ ديسبر 
سنه ۱۹۲۹ م ٤۲‏ ص ۱۴۳ - ۱۹ نوفیر سنه ۱۹۴۳۴ م ٤٥‏ ص ۲۹۱ . 

ربعه إنشاء حكة النقض اضطردت أحكام هاء الفسكة عل کس ما قښت په عکة اگنان 
مصر لى دوارها التمعة » ومكن القول أن قضاه قد اسعقر الآن ی مصر عل أن من يقر 
ببصمة ختمه لا يجوز له أن يذكر النوقيع بالم إلا إذا ملك طريق الطمن بالتروير . وقد قضت 
محكة التقض في هذا الى أن القانون المصرى أقام حجية الأررأق عل ثهادة ذات الإنضاء س 


- ۳~ 
اعترف بالورقة أو سكت عن إنكار ها أو أنكرها وأثبت النحقيق صدورها منه» 
جوز له أن يطعن فى هذه الورفة العرفبة بالتزور » جا جوز له ذلك فى الورقة 


ا 


= أوالم الموقع به عابهاء قى اعرف اللمم الذى تشهد عليه الورقة بأن الإمضاء أو الحم الموقع به 
علها هو إضازء أو ختمه أو مى ثبت ذلك بمد الإنكار بالدليل الذى يقدمه المتمساى بالورقة » 
فلا يطلب من هذا الاك أى دليل آخر لاعباد صحة الورقة وإمكان أعتارها حجة با فيا على 
شه حا ت الإمضاء أو الحم . ولا يستطيم هذا الاصم التنصل ما تثبته عليه الررقة ألا إذا 
بين كيف وصل إبضازه هذا المسحيح أو تمه هذا الصديح إل الورقة الى علبها التوقيع وأقام 
الدليل عل صحة ما يدعيسه من ذلك » فإن هذه هى منه دعوى تزوير عة مجحب أن يسار فا 
بطريقها القانونى » ذاك بأن التانون لا يعرف إنكار التوقيم الحم » بل لا يعرف إلا إنكار 
بصبة الم (نتض مدن ۲١‏ أبريل سنة ٤‏ ۱۹۲ مجموعة مر ١‏ رقم ۱۷4 ص )۳١١‏ . رقضت 
أيفا بان التانون ى باب تميق اللطوط لا يعرف إلا إنكار الحم ذاته > فن يعترف بالم 
ولكن ينكر التوقرم به لا بقل منه هذا الإنكار » بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة ويقيم 
هو الدليل عليه . فإذا دفم شخص بإنكار الترةيم » فلا يصح النظر ى دفعه على اعتبار أنه إنكار 
لترقبع. > بل المتعين عل المحكة أن تعبت اءتراف المتسك بهذا الافم تمه مم تقضى بحام قبول 
هذا الدفع بالإنكار . وإن عدم قبول إنكار التوقيع بالحم امرف به لايسيغ لمك بصحة الورقة 
امنكررة ولا بتوقيع الدرامة عل الدافم بهذا الضرب من الإنكار» لأن الحكر بصحة الورقة لا يكون 
کا هو صریح نص المادة ۲۷١‏ مرانمات (۷۹ ۲ جدید) إلا ى حق الدفع بالإنکار اللعب 
على ذات الم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء » والذى يقبل وينظر موضوماً ويجرى 
فيه اقيق بالطريتق المرسوم فى القأنون أو بغيره من الطرق القانونية الى براها القاضى » ثم 
يتين بعد النحقيق أن إنكار ذات الم ر ذاث الكتابة أو ذات الإمضاء هو إنكار غير صحبح . 
كا أن المىك بالغرامة لا يوقع إلا إذا دكت الحكة بصحة الورقة » والح بصحتها مع فى 
صورة هدم قبول الدفاع بإنكار التوقيع بام مع الاءجراف به كا تقدم » وإذن الذرامة لا مكل 
توليمها ل تلك الصورة لانتفاه شرط ترقيمها (نقض مدفى ٠٠‏ ,با سذ ٠۹۲١‏ محموعة ر ١‏ 
رقم ۲۵۲ ص )۷۴١‏ . وقضت أ دا بأنه ذأ اعتر ن شخص ته ولكنه أنكر التوقيع به » 
وقبلت الحكة الدفع بز ٠ار‏ الترقيع ورآت بعد حه موضو با آنه دنع غر جدی وقضت برفض 
طلب الإحالة عل التحقيق وبصحة الررقة وبترقيع غرامة عل من دقع بهذا الضرب من الإنكار » 
ونقضت بحكة النقض هذا المح نيما يدملق بقبوله الدفع بإنكار التوقع بالحم مع الاعتراف به 
م بفصله ى موضصومه مقررة أن ها الإنكار غير مقبول » وقضت تبعا لذك بعدم صحة الحم 
فيا فضى به من صحة الورقة ومن الفرامة ۽ فحك حكة النقض بعدم قبول إنكار التوقيع وء) 
يستتبمه من تك النتيجة لابمس ما قورقة من القيمة » بل إا تب حافظة لقر جا كورقة مرف 
بصحة الم الموقع به طليها ولا تقبل مطلقا سوى الطمن فيا بالتروير ( نقض مدنف ٠١‏ أبريل 
عة ۱۹۴١‏ مجموعة مر ١‏ رقم ٠٠٠٤‏ ص ۷۲١‏ وهو نفس اليك السابق ) . وقضت كنك بأنه 
إلا طمن أحه لصوم بالتروير ى ورقة عل اعتبار أن مورثه النسوب له الترقيع عل عقد ما 
لا حم له مطلقاًء فلا مانع قانونا من أن ميد طمله عل اعتبار آنه مع تسليمه بأن بصة الحم = 
(م ٠۳‏ الوسيط — + ۲) 
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ارسمية ۽ ومحمل هو صبء إثبات رور ها (). 


: الور در المرف س عت کو الوذائع الى وء دت ا‎ e-۲ 
وبحب المييز بين دور الببانات المدونة فى الورقة العرفية ممن وقعها‎ 
وھذە کا رأينا تقوم علا قرينة ٬ۋقتة تسقط عجرد‎ - )r6alité6 matérielle) 
إنكار الورفة دون حاجة إلى الطعن بالتزور - وبعن عحة هذه البيانات فى ذامما‎ 
»وهل هى وقائع جدية أو هى صورية . فاذا كانت الورقة‎ )هinéاé6‎ ص0aلe(‎ 

فية تثبت مثلا أن بيعا صدر من شخص إلى آخر وأن المشترى قبض امن » 
افترض أن هذه الوقائم جميعها جدية غبر صورية » وكان ذكرها فى الورقة 


الوتع به عل ذاك المةد صحيحة » فإن مورثه أ يوقم بنفسه بهذا الام عليه أو آنه قد حصل 
تزور ى المقد "باحو والكشط والاحشير نى جزه ا . وإذن فلا يقبل الطعن بطريق النقض 
المقدم منه مى ثبت أن الحكم المعلمون فيه قد اقتصر عل إلبات صحة بصمة الام دون التعرض 
لمسألة الترقيع عل المقد ممرفة مورثه »> لأن حقه فى الطعن أمام محكة الموضو ع فى التوقيح مل 
العقد بعرفة مورثه رف الطعون الأخرى الى لم تقدم لحكة الموضوع لازال محفوظاً فى هذه 
الالة » فلا مصلحة له لى الطمن أمام محكة النقض (نقض مدن ٠۴‏ فبراير سنة ۱۹۳١‏ البموعة 
الرسمیة ۴۷ رقم ۷ ص )٠١١‏ س انظر أبضا نقض مدن ۲١‏ مأيو سنة ۱۹۳١‏ عموعة 
مر ١‏ رقم ۱۸۰ ص ۲٠۹‏ . 

)١(‏ وقد قضت عكة الاسكدناف الأهلية بأن عدم مكن المدعى من إثباث صدور عقد من“ 
هو منوب إليه لا رخذ منه حا ن هذا المقد مزور › وأن الحنكر برد المقد و بطلانه لا يكون 
إلا بناء عل دعری تزرير يقيمها من نسب هلا المقد إليه (استثناف « أبريل سلة ٠١١۹‏ ألبمومة 
الرحية ٠١‏ دتم ۸) . وقضت محكة استدنان مصر بأن مسالة قبول دعرى الروير بعد الإنكار 
مسألة خلافية » فإذا أحيذت الحكة بالرأى القائل بقبر ها كان نها أن تك غا تراء وإن جاء مالفا 
لما حكت به أرلا » رإلا لما كان هناك مى للقول جراز قبوطما بعد الإنكار . وإذا حصل 
الإنكار وحك بصحة الورقة املنكررءة » ثم طعن فیا بالتززير وقبلت أدلته وح برد الورقة 
و بطلاجا » أ يبق أ القضية إلا ا لحك الثافى الصادر فى دموى التزوير وهو وحده الح العتمد . 
فلا حل إذن فقول بوجود تناقض موجب ارفع الماس عن الک الثانی (اپتئناف مصر ۲۴ آبريل 
سنة 1۹۳١‏ البموعة الرسمية ۴۴ رقم ٠٠١‏ ص )١٠١‏ . وقضت محكة استدناف أسيوط بأنه 
يجوز الطعن بالتزوير ى ورقة سبق السك بصحتها بعد اتبا إجراءاث تحقيق اطوط أو بعد 
الإقرار بجا مى توافرت أدلة جديدة عل تزويرها (أستناف أسيوط ٠۲‏ ديسمير سنه ٠۹۴۲‏ 
البموعة الرسمية ۲۲ رقم 4 ص ۹4) . 

وقضت 'سحكة الاستاناف الخعلطة .أنه من”المسام آن الحصم ۽ حى بعد نمام إجرامات تحقيق 
الحطوط ؛ يسعطيم أا آن ڀطمن ی الورقة بالزریر ¢ ولکن جب أن تتم عنده أرلة مناجة = 


— 


العرفية قربنة على آنها #حيحة . ولكنما قرينة جوز دحضما باثبات المكس. 
فلصاحب التوقيع أن يثبت فى مواجهة الطرف الآحر أن البيع صورى أر أن 
المن لم يقبض . ولا بقنصر صاحب التوقيع هنا على الإنكار - كا فعل عندما 
أنكر صدور الورقة منه- بل يقع عليه عبء إثبات المكس طبقا للغواعد العامة . 
ومن هله الفواعد أنه لامجوز › بالنسبة إلى الطرف الآخر › إثبات ماغالف 
الكتابة أو مامجاوزها إلا بالكتابة . 


ويداعل فى صحة الوقالع صحة تاريخ الورقة المرفية . فالتاربخ الذى مله 
هذه الورقة تفر ض صحته › حى بثبٹ صاحب التوقيع أنه غبر صحيح وأن 
حفبقته كلا › ولا بثبت هنا أيضا ماغالف المكتوب إلا بالكتابة^ ,. 

كذاك قيام النصرف القانونى فى ذاته » من صحة ونفاذ وغبر ذلك » كل 
هذا بنفئح باب الطعن فيه مام صاحب التوقيع » ولا نه اعترافه بصدور 
الورقة منه من أن يطعن التصرف القانونى -لافى الورقة - بالغلط أو بالتدليس 
أو بالإکراه آو بعدم مشروعية السبب أو بأی دفع موضوعی أو شكلى آخر . 


= مقبولة تكفى هدم مناصر الإثبات الى سبق تغد مها ى إجراءات حفيق المطوط (استناف علط 
٠١‏ أبريل سنة 1۹4 CTP‏ ص ۲۹۹) . وقضت أہضاً بأنه بمكن الالحجاء إل إجرامات 
الطمن بالتزو ير نى أية حالة كانت ايها الدعرى »حى أى خلال إجراءات أحفيق اللطوط» فتوقف 
هذه » ویسار ای نلك (استدناف تلط ۲۵ مایر سنة ۱۹۴۲ م ۲٤‏ ص )۳٠١‏ . انظر أيفاً 
استتناف متلط ٠۰١‏ ماپو سنة ۱۸۹۴ م ٠‏ ص ۲۸۴ (بجوز الطمن بالزوير لى ورقة هرفية بعد 
الاعتراف پالترقيم أر الط أر بعد تحقيق ذك) ' 

انظر نى هذه المسألة أو بری ورو ۱۲ فقرۃ ۷۰۹ ص ۲۱۹۔ص ١۲۲۰د‏ پلانیںل ورپبیر 
ر جابولد ۷ فقرة ۱4۸۰ ص ٩۱۸‏ ست ص )٩۱1۹‏ . 

)١(‏ أما فى الورقة الرسية فقد رأينا أن صحة البهانات ى ذاآما .يجب ايز فيها بين ما بعد 
إنكاره طمناً فى أمانة الموثق فيجب 'سلوك دعوى الروير فى هذا الإنكار ٠‏ وبين البهانات الى 
لايعاسمن إنكارها طمن ى أمانة المرثق والإنکار هنا يكتفى فيه بتحميل المنكر عب إلبات المكس 
ک هی اال فى جميم البيانات ألرأردة فى الورقة العرفهة (بودري وارد ) فقرة )۲۴١۲‏ . 

(۲) استلنای علط ۱۸ مایر سنة ۱۸۹۲ م ١‏ ص ۲۴۹ = ۱۷ پناپر سلة ۱۸۹۰ م ۷ 
ص ٩۱‏ س ٢۷‏ فیراپر سنة ۱۹۰۲ م ۱۲ ص ۱۹۲ س ۲٢‏ آپر یل سنة ۱۹۰۲ م ۱۲ ص ۲٣۹‏ 
۱٢‏ ماپو سنة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۲۹۷ س ١‏ ماپر سلة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۴۲۰١‏ س ۱۲ دیسر 
سل ۱۹۱۸ م ۴۱ ص ٩۸‏ ص ۴ پرلیه صلة 1۹۲۲ م ۳۲ ص ۲٠۲‏ س ۷ پرلية سنة ٠۹۲۸‏ 
م 4ص1 ت 


- ۱۹ 


الطلب الثانى 


ححية الورقة العرفية بالنسبة إلى الغير 


۳ = تمر ب مرم لى الم : الغير هنا -كالغبر فى حجية الورقة 
الرسسية - دو كل شخص موز أن يسرى فى حقه التصرف القانونى الذى 
تثبته الورقة العرفية »ومن م يصح أن محتج عابه أده الورقة كدلبل على ‌التصرف 
الذى راد أن يسرى فى حقه . وهو بوجه عام اللااف العام واللحاف اللااص 
والداان . 


وسّرى أن و الغبر » تضيق دار ته فى حجية تاربخ ااورقة العر فة( . 
ونستعرض حجية الورقة العرفية بالنسبة إلى الغمر - كا استع ر ضناها فما بين 
الطرفعن د (ا) ٠ن‏ حيث صحة صدورهامن صاحب التوةيح . (ب) وهن 


= وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشرو ع الهيدى فى هذا المدد ما يأق : إن تاريخ الورقة 
العرفية يعتبر حجة فيما بين المتماقدين حى يبت العمكس » شأنه من هذا الوجه شأن سار ما يدون 
فى هذه الورقة من البيانات . ويمين عل من يريد #صميل الدليل المكسى فى هذه الحالة »أن يلرم 
آسکام القواعد العامة فى ذلك . ومؤدى دذا و جوب التقدم بدايل كتاى » إذ لا جوز نقض ' 
الثابت كتابة إلا بالكتابة ٠‏ (مجموعة الأعال التحضبرية ۴ ص ۴۷۴) . 

هذا ولا كان الغالب أن صحة التاريخ فيما بين الطرفين لا تناقشى إلا عند ادعاء تقدم التاريخ 
أو تأخيره بطريق النش "٠‏ وكان الغش يبر الإثبات بجميع الطرق » فإنه يقم كديرا أن يتمكن 
أحد الطرفين أن يثبت لى مواجهة الآ خر عدم صسحة التاريخ حى بالبينة أو بالقران ( استتناف 
مصر ۲۷ نوفبر سنة ۱۹۲۸ الحاماة ۹ رقم 4۷ ص ۷۰ س ۲۷ نوفیر سنة ۱۹۲۸ الحاماة 4 
رقم ۸ ص ۷۲ - دولومب ۲٩‏ فقرة ٥۰۸‏ س اوبری ورو ۱۲ فترة ۷۰٩‏ ص ۲۲۰ 
هامش رقم ٠۰١‏ س بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱٤۸۴‏ ص ٩۲۰‏ د ص )٩۲۲‏ . 

(۱) «والنير» كا هو مروف س تلف تحديده با لأوضاعه الختلفة . فالغير فض 
حجية الورقة المرفية قد حددناه » رسنحدده تحديدا آخر فى التاريخ الثابت » وفى حجية الى 
القضى » وفى الصورية . وله بحديد حاص تلف ها تقدم فى أثر المقد أو سريانه وفى 
المجيل . وهو فى كل وضع من هذه الأوضاع يتحدد على حو يتلاءم مع هذا الوضع . والفكرة 
المشعركة فى كل هذه الأوضاع أن رأ قانونياً معيناً قد .مد لشخص تقضى المبادىء العامة ققانون 
مايه من أن رمتد إلبه > فيعتبر من «١‏ الغبر» بالنسبة إلى هذا الأ , 


1۹¥ - 
حيث صحة الوقائم اى وردت بالورقة . ونضيف مساألة ثالة ها هنا أهمية 
خاصة : (+) ومن حيث صحة التاربخ الذى مله الورقة . 


)۱(-٤‏ ی الور قر المرفبة بالفسبة الى الفبر مس عيب رولا 
مى وقع علا : هى نفس الحجية فيا بين الطرفين على النحو الذى قدمناه . 
فنعتير الورقة العرفبة » بالنسبة إلى اللعلف العام (الوارث والموصى له مجزء من 
التركة) واللالف اللناص والدان » صادرة من صاحب النوقيع إلى أن نكر 
صاحب التوقيع لا الغعر- -صدورها منه دون حاجة إلى أن يطعن فما بالتزو ر . 


أا إذا اعترف بالورفة أو سكت » فقد أصبحت ت الورقة حجة عليه وعلى الغر 
معاً » وإذا آراد هو › أو أراد ال » إنكارها بعد ذلك فلا سببل إلا الطعن 
بالتزور ° 


وإذا احتج بالورقة العرفية بعد موت صاحب النوقيع على الرارث أو الو صى 
له أو الخلف ا ناص أو الدائن » فان هزلاء لا يطلب نهم إنکار صربح کا 
كان يطلب من صاحب التوقيع » لإسقاط حجبة الورقة العرفية » بل بكتفى من 
أى مهم » حى لا تكون الورقة حجة عليه إلا بعد التحقيق » أن علف ميا 
أنه لاإبعل أن اللحط أو الإمضاء أو انلحم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق . 


)١(‏ ونص التقنين الجديد أدق فى هذا الممى من نص التقنين القدم . فقد كان النمس القدم 
يغضى بألا تكون الأوراق المرفية «حجة عل غير المتماقدين ها إلا إذا كان تار ها ثاباً ثبوتا 
رسماه» فكان النص يوه أن الورقة المرفية لا تكون حجة نى جميع مشتملالها عل الغير إلا 
إذا كانت ثابتة التاريخ . أما نص العقنين الإديد فيقضى بألا تتكون ٠‏ الورقة المرفية حجة علي 
الغير في تار ها إلا منذ أن يكون ها تاريخ ثابت» › فهى إذن فى فير اتاريخ حجة على الفير 
دون حاجة تاریخ ثابٽت . وقد کان الملروع الأول الى وضحه الاستاذ استلويت فى الإثبإت 
یتضمن نصا صر عا فی هلا الممی » ولکن حذف هذا النص فی المشرو ع القھیدی | کتفاء پاستاباط 
الحكم من مضمون نص الاهة ۴۹١‏ (انظر الأستاذ سليمان مرقس لى أصول الإثبات فقرة + ١‏ 
مكررة ص ٩١‏ وفقرة 1۲ ص ۸٩‏ هامش رقم )١‏ . 

(۲) انظر مقالا للأستاذ سليمان مرقس فى فرة الحررات العرفية فى الإلبات مندورا في 
مجلة الفانون والاقتصاد السنة ٠٠١‏ ص ٠٠۹‏ . وسنعود للإشارة إلى هذا المقال القم . 


—۱۹۸ 


وهذا بعد کل ما بستطیع أن بؤکده > فلا يطلب منه اکر من ذللی). 


٥‏ (ب) ہے الوق المر فی بالف الى الغیر من هبب ئ 
الوفائع الى وہدت با :وهنا الحجية أيضاً هى نفس الحجبة فيا بين الطرفين 
على النحو الذى قدمناه . فللوارث مثاإ أن يثبت صبورية الوقائع الواردة فى 
الورفة العرفية وفقا للقواعد المقررة فى الإثبات'. وكذلك يفعل الحلف الحاص 
والدائن › ويلاحظ هنا أن كلامن هذن يعتسبر من الغبر فى الصورية › فله أن 
يشا مجميع الطرق وملا البينة والقرائن ‏ . 

ولاه حيعا أن يدفعوا التصرف القانونى الذى تثبته الورقة العرفبة مجميع 
الدفوع الموضوعية والشكاية الى كانت لصاحب التوقيع . فلهم أن يطلبوا إبطال 


)١(‏ وقد جاه نى المذكرة الإيضاحية المشروع المهیدى فى هذا الصدد ما ياق : « فليس ى 
الوسم » إزاء ما يفرق هذبن المركزين › إلا أن يباج للرارث أو الحلف الا كتفاء بن علمه بأن 
الحط أوالإمضاء أوالحم أو البصمة لن تلى عنه حقه» دون أن بقف موقف الإنكار صراحة . عل 
أنه رؤى من الأفسب اقتفاء ر المادة ١۲۲۴‏ من التقنين الكندى » فنص عل و جوب تعزيز إقرار 
الوارث أو الحلف بيمين يؤدا در لما تمل من تمسف هذا أو ذاك فى استمال الرخصة الخولة 
له . وقد آر المشروع استمال عبارة التقنين المولندى» فنص على أنه يكتى من الوارث أو الحلا 
آن ڀقرر آنه لا یعلم أن الإمضاء لمورثه » دون أن بجتزیء من الوارث بى العلم بإمفاء مورثه . 
فإذا أنكرت نة الورقة العرفية صراحة » أو نى الرارث أو الحلف ملمه فلك ٠‏ زالت عنما 
مۇق قوتها ى الإثبات » وتعين عل من يريد السك بها آن يقم الدليل عل صحتَها باتباع 
الإجرامات الحاصة بتحقيق الحطوط . وقد جرى الفضاء المصرى عل ذلك رغم خلو التقنين الراهن 
من نص خاص ی هذا ااغأن ( استتناف مختاط ۷ ناير سلة ٠۹۴۳١‏ م ۲۸ ص 1۹ ٠‏ (مموعة 
الأعال التحضيرية ۴ ص ۴۹۹ - ص ۴( . 

(۲) انظر الأساذ سليمان مرقس ى مقاله ى قوة الحررات العرفية لى الإثبات ( محلة القانون 
والاقتصاد ۱۲ ص ۲۰۹۱ - ص )۲١۷‏ »› وقد جاء فيها ما يأقى : , . . . حى بالاسبة فؤلاء 
الأشخاص المقصودین بالغیر ی المادة ۲۲۸ ( م ۴٠٠١‏ جديد) يكون احرر العرلى حجة بذاله » 
ولا حتاج إل ثبوت تاره بو جه رسمی إلا لإمکان الاحتجاج بتار عه فقط . فلا إذا صرفا 
النظر من أحكأم قانون التسجيل يكون الدائن ا مر هن من الغير الذين يجوز طم السك بالمادة ۲۲۸ 
بالنسبة لمقد الببع العري الصادر من الراهن » فلا بمكن الاحتجاج عليه بتاريخ البيم » ولكن 
هذا لا مع المشرى من الاخحجاج عليه بحصول البيم ومن أعتبار نفسه حالزاً المقار المرهون › 
مع ما پر تب عل ذلك من بوت حق التطهير له ومن و جوب ااذ الإجراءات ضده » ( علة 
القانون م الاقتصاد 4 ۱ ص ۲۰۹ - ص ٠١۷‏ ) . 


- ۱۹۹4 - 
التصرف لنقص الأ هلية أو للغلط أو التدليس أو الاكراه أو الاسنغلال › وم 
أن بدفعوا ببطلان التصرف لعدم مشروعية الحل أو السبب أو لعدم استيفاء 
الشکل > ولم أن يتمسكوا بانقضاء الا لتزام بالوفاء أو بغبره من أسباب 
الانقضاء »إلى غر ذلك من الدفوع . 
أما صحة التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية بالنسبة إلى الغ فله شأن آحر » 
وهو ما ننتقل الأن إلبه . 


1~ (+) ہے الوق المرفی بالنب ال الف مس مبب 

سی ناء الزی کیر الو : هذه هى أهم اة فى حجية الورقة العرفية 
بالنسبة إلى الغبر . فالورقة العرفية حمل تارعاً معينا » برض فيا بن الطرفين 
أنه هو التاربخ ااصحيح حى يثبت المكس . فهل.التاربخ هذه الحجبة بالنسبة 
إلى الغر ؟ 

ظاهر أن هذا لا عکن التسلم به . فقد بکون الطرفان متواطئن ف تقد م 
التاربخ أو فى تأحره لنحقيق غرض معین . بتواطآن فی تقدم التاربخ حى 
يتفاديا مثلا الطعن بالدعوى البولصية من دالن تاربخ سنده متقدم على البیم الذى 
نشد به الورقة العرفية فيقدمان اربخ الورقة حى بكون الييع أسبق من سند 
الدائن فلا بستطيع هذا أن يطعن نى البيع بالدعوى البوليصية . أو بقدمان تاربخ 
اببع حى لا نطعن الورثة بأنه وقع فى مرض الموت. وقد بتواطآن ن تأخبر التاربخ 
حى يتفادبا الطعن فى التصرف بنقص الأهلية › فيؤخرا اربخ الورقة لبخفيا أن 
أحد المتعاقد ن كان ,قاصرً وقت التعاقد . 

فا لمعقرل إذن آلا یکون تاریخ الورفة العرفية حجة على لغم إلا إذا كان ثابعا 
على وجه قاطع › وعلى هذا جرى نص القانون . وحن نتناول هله المسألة 
بالبحث نستعرض أولا نص القانون » ثم حدد ثانياً من هو المقصود بالغر › م 
نبين ثالث ما هى الأرراق المرفية الى لضع لتطييق القاعدة ثم نتکل آخیراآ فی 
الطرق الى بصبح ا التاربخ ابت فى هذه الأوراق . 


.' ۸۸ ص‎ ٠۴ الأستاذ سليمان مرقس ى أصول الإثبات فقرة‎ )١( 


(٠۰ 


۷ -— (أولا) النصوس الفافو : تنص المادة ٠۹۵‏ من 
التقنعن المدنى على ما يأتى : 

١ ١‏ - لانكون الورقة العرفية حجة على الغبر فى تاريخها إلا مثذ أن يكون 
ها تاريخ ثابت . ويكون تاربخ الورقة ثابتاً : )١(‏ من يومآن تقيد بالسجل العد 
لدلك (ب) من بوم أن يثبت مضمونما فى ورقة أحرى ثابتة التاريخ (ج) من بوم 
أن يؤشر علہا موظف‌عام حص (د) من يوم وفاة أحد من فم على الورقة أثر 
معارف به من حط أو إمضاء أو خم أو بصمة › أو من يوم أن يصبح مستحيلا 
على أحد من هؤلاء أن يكتب أو ببصم لعلة فى جسمه › وبوجه عام من + م 
وقوع أی حادث آخر بکون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه » . ' 

٠‏ - ومع ذلك جوز للقاضى تبعاً الظروف ألا يطبق حك هذه المادة عل 
اخالصات » ٩”‏ . 

ویقابل هذا النص‌ف النقنین المدتی القدع المادنین ۲۹۳/۲۳۲۹-۲۲۸- 0۲۹٤‏ 


: من المشروح المهيدى عل الوجه الآ فى‎ ٠٠١ تاريخ النص : وره هذا النص لى المادة‎ )١( 
-لاتكون الورقة العرفية حجة على الفیر إلا إذا کان ها تاریخ ثابت . ۲ - ويكون ها‎ ١ ۾‎ 
من يوم أن تقيد بالسجل المد. لناك (ب) من يوم آن يثبت مضم وجا ى‎ )١( : تاريخ ثابت‎ 
ورقة أخرى ثابتة التاريخ (+) من يوم أن يشر علها موظف مام مختص أو عضو من أعضام‎ 
اميئة القضانية ( د ) من يوم وفاة أحد من غم عل الورقة حط أو إمضاء أو خم أو بصبة يكون‎ 
معترفا بھا » أو من يوم آن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أر يبصم لعلة فى جسمه‎ 
من يوم وقوع أي حادث آشر يكون قاطماً ى أن الورقة قد صدرت قبل وقوع هذا الادث.‎ )۵( 
ومع ذلك يجوز ققاضى » تبماً فظروف » ألا يطبق حك هذه الادة مل الخالصات» . وى‎ - ۴ 
لجنة المراجعة أدحت الفقرتان الأول والئانية فى فقرة واحدة » وعدل صدر المادة الوصول إل‎ 
لا تكون الورقة العرفية حجة على الفير فى تار ها إلا منذ أن يكون‎  : الى المقصود فأصبح‎ 
أوأدمج البند ( ه ) فى البئد ( د ) مع إضافة مبارة تجمل البند ( ه) المامج‎ ٠ * ها تاريخ ثابت‎ 
حكاً ماما بعد تخصيص . رأصبح النص بذاك مطابقا لما استقر عليه هايا نى التقئين الجديد ؛‎ 
ثم دة مجلس الشيرخ حت‎ ٢ ووافق عليه مجلس الدواب‎ . + ٠۸ وأدنج ى المشروع انہای تحت رقم‎ 
. )۴۷۹ رقم ١۳۹٠م مجلس الشيوخ ( مجموعة الأعال التحضبرية ۴ ص ۴۷۲ و ص٣ ۴۷ہ ص‎ 

(۲) کانت المادة ۲۹۳/۲۲۸ من الدقنين المدف‌القد م تنص عل مایق : «لکنہا (الهررات 
الفير الرسمية) لا تىكون حجة عل غير المتعاقدين إلا إذا كان تارعنها ثابتا ثبوتا رسميا . 
وکات المادة ۲۹٤/۲۲۹‏ تنص علما يأ : «#لبوت التاريخ يكون إما.بقيد العررات المد كورة ف 
سجل وى ادها أو ملخصجا فقط إذا كانت مؤشرا علا با يفيد حصرل التسجيل . كلك 


— ۳ 


وبقابل فى التقنينات المدنية المربية الأخحرى :قى قانون البينات السورى الادة١٠›‏ 
وى النقنن المدنى العرافى المادة ٠٠٠١‏ وى تقنبن أصول احا كنات المدنية اللبنااى 
المادة ٠١١‏ »› وى التقنين المدنى للمملكة المتحدة اللبببة المادة۴۸۲ ٩‏ - ويقابل 


د یکون اربخ ٹاپتا إذا کان ی الحررات خط أو إمضاء أو عم ابت لإنمان تو أي كأنت 
عليه إشارة من أحد المأسررين العموميين الختصين بذك أو من أحد القضاة ونحرهم؟ . 

وا بستحدث العقنين الجديد شيثا . ولكن النص الجديد جاء أدق فى المياغة » فثبوت التاريخ 
لازم لحجية التاريخ وحده » وسبل إثبات التاريخ أ كثر تنوما وأوسع إحاطة . مل أن التفنين 
إلجديد م يفمل إلا أنه قن القضاء المصرى فى كل هذا . 

)١(‏ العقنينات المدنية المربية : قانون البينات السورى م ١١‏ . سلا يكون السنه 
المادى حجة عل الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت . ٣‏ س ویکون له تاریخ ثابت : ۱ )مز 
بوم آن يصادق عليه اللكاتب المدل . ب ) من يوم أن يثبث مضمونه ى ورقة أخرى ثابغة 
تاریخ . +) بن پوم آن پزشر عليه حا كم أو موظت عص . د ) من يوم وفاة أحد عن هم 
عل المند أثر ثابت أو معترف به من خط أو ترقيع أو خم أو بصبة أصبع > أو من يوم أن 
بصبح مستحیلا عل أحد ھؤلاء آن یکتب آر يبصم لملة فی جسمه . ۵ ) من يوم وقوع أى حادث 
آخر یکون قاطماً ی أن السند قد صدر قبل وقرعه . ۴ س ومعم ذلك عرز للمحكة تبه 
فظروف ألا تطبق هذه المادة على الوصولات . + س لاتشمل أحكام هذه المادة الأسناد 
والأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير ألتجار لبب مدن » وكلك أسثاد 
الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر رعن أو باون رهن مهما كانت صفة المقترض . 

وقد وقع القانون السوریى فى عدم الدقة الى وقع فما ا مشرو ع المهيدى انىن المصرى : 
فالسند المرلى لا يكون حجة على الغير إلا إذا کان له تاريخ ثابت » وذلك بالنرة إلى تارعه 
وحده لا بالنبة إلى مشتملاته . 

التغنين المد المراق م ١ه ٤‏ (مطابقة لنص التقنين المصرى يما عدا فروقاً لفظية طفيغة) 

تفنين أصول الحا كات المدنية اللبناى م ٠١١‏ س لا يعد الد ذو التوقيم الحاص صحيح 
#حاربخ إلا بالنظر إل التماقدين » ولا يمد صحيع العاريخ بالنظر إلى الفبر إلا من يوم إخضاف 
لماملة التسجيل أو من ہوم ثباته نى سند رسمى أو من يوم وفاة أحد الموقمين أو من ډوم إدراج 
خلاصته ى سند رسمى س إن أحكام هذه المادة لا تشمل المواد التجارية » فالرهونات التجارية 
رالمغاتج رالسسندات المكتؤبة لأمر واكتحاويل ( الشكات ) تعد من المواد التجارية هند تطبيق 
أفقرة السابقة وإن تكن موقعة أو مظهرة من غير التجار لبب مدن ء وكذاك السندات ذات 
اترقيع الحاص الضتصة بممليات تسليف علها الاجر إما عل المكشوف أو مقابل رهن أبة 
كانت فة المقترض . 

. ققنين المد المملكة اقيبية العحدة م ۴۸١‏ ( مطابقة لص النفنين المصرى اجديد) . 

ويتبين من امتصراض هله التصوص ألا فرق ى الأحكام . فى حه المسألة ما بين النقنينات 
الدلية المربية الفة » وقد أحمن القائون السورى وأقبلاى صما لى النص صراحة على اراج 
الأوراق والرهون احجارية من أحكام حل الماحة . 


— ° 


ی اننقنہں لدی الفرنسی المادة ۱۳۲۸ ١‏ . 


۸-( انا ) س هر القصود « بالفر» فی ادع الوذ المرفیا: 
لبس والغبر» بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية هو نفس «الغبر» بالنسبة إلى حجية 
البيانات الأخرى الواردة فى هذه الورقة . فقد رأينا أن الغبر فى اللعالة الثانية هو 
بوجه عام الف العام واللللف انلعاص والدائن › أی کل شخص جوز أن 
بسر نى حقه النصرف القانونى الذى نشد به الورقة العرفية ومن ثم جوز أن 
حنج عليه مها . أما الغير بالنسبة إلى تاريخ إلورقة المرفية فهو حص من ذلك . 
ومجحب أن نستمد حديد منطقته من الوضع الذى هو فيه . 

ومحسن قبل أن نحدد هذا «الغبرء أن دد ولا من لایعتر «غبرآً م تقل 
بعد ذلك إلى تحديد «الغرء . 


xm ۹‏ من ررمت < را بالنب: ای تاع الو المرفیے : 
لا يعتر «غبرآًه » فيحتج عليه بتاريخ الورقة العرفية وذلك إلى أن يثبت. عدم 
عة هذا التاربخ » كل من كان مثلا فى التصرف الذى تشهد به الورقة . ومن ًم 
لابعتر ,غیرآء : 


)١(‏ الطرفان ف الورقة العرفبة » فهذان يكون التاريخ العرق للورقة حجة 
علہما . فاذا كان أحدهما قاصرآ أو محجوراً عليه ء واتفق الطرفان عل تأشسر 
تاريخ حى لا ينكشف أن النصرف قد صدر وقت القصر»› أو على تقدعه حى 
لاينكشف أن النصرف قد صدر وقت الجر » كان التاريخ المؤخحر أو المقدم 
حجة علهما » إلا أن بثبت ذو المصلحة منيما أن التاريخ غير صصيح . وما كان 

)١(‏ وتنص المادة ۸ ٠۴۲‏ من التقنين المدنى الفرنمى مل مابأنى : «السندات المرفية لا يكون 
ن وقعوها »أو من يوم أن أدرج مضموأها نى أوراق رسمية حررها موظفون عامون وذاك کحاضر 
وضع الأحتام أو حاضر المرد * . 
(Les actes sous seing privé n'ont de date certaine contre les tiers que‏ 
du jeur où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de‏ 
I'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où eur substance est con’‏ 
statêe dans des actes drcssés par des officiers publics, tels que pcocks-‏ 

,„verbaux de scellés ou d'inventaire), 


۳ 
ناخير الناريخ أو تقدعه. قد وقع هنا هربا من أحكام القانون › فانه جوز إثبات 
ذلك مجمبع الطرق وهنما #لبينة والقرائن (“. 

(۲) الأصبل إذاكان أحد أطراف الورقة العرفية هو نائبه › سواه كأات 
النبابة اتفافبة كالوكبل أو قضائية كالحارس القضالى أو قانونية كالولى والوصى 
والقم . فتاريخ الورقة العرفية الى بوقعها النائب بكون حجة على الأصيل ولو م 
بكن نار عا ثابتاً » إلا إذا أثبت الأصبل عدم عحة التاربخ وأنه قدم مثلا حى 
لاييكشف أن التصرف صدر فى وقت كانت ''نيابة فيه قد انقضت › وله أن 
يشت ذاك بجميع الطرق وما الينة والقرائن بسبب ما انطوى عليه تقد التاريخ 
من الفش . وهو لايعتعر ١‏ ١ء‏ لأنه كان مثلا فى التصرف الى أرمه النائب 
لساب » فيكون الناريخ المرنى ذا التصرف حجة عليه إلى أن يبت أنه غير 
حح ٩‏ . 


۴۹۲ فقر ۵ ۴۲۰ ب فر‎ ٠ دولومب ۲۹ ففرۃ ۱۲ہ س فشر ۰۱۲ — لوړران‎ )١( 
و ۱۹ لقرة ۲۹۹ - بودری ربارد ) فقرة ۲۴۳۲۹ = فقرة ۲۲۵۰ - الإأستاذ سليمان مرس‎ 
خحلكة‎ - ۲٠١ ص‎ ٠١ أ «فاله فى قوة المررات المرفية أن انإلبات - عة القالون رالاقصاد‎ 
۱۹۲۸ رق 4۷ ص ۷۰ س ۲۷ لوفیر سا‎ ٩ استالاف ممر فی ۷ نوفجر سنة ۱۹۲۸ الاما‎ 
رقم ۸ ) ص ۷۲ (بجرز لقم مل احجرر مله ۽ كا جوز المحجور عله تفه إذا‎ ٩ افاماة‎ 
زات عنه أسباب الجر » أن يطعن ى صحة التواريخ الموضوغة عل المقرد المرفية الى لم يكن‎ 
ها تاريخ ثابت سابق ملل المحجر » إلا أن عبء الإلبات فى جميم ذاك بقع عل عاتق الق آو‎ 
أ#جور عليه ؛ فلهما إقاءة الدليل بكافة أاطرق القانوية ما فا البينة والقراين على وقوع‎ 
. الل ى افر رات المشار ابا بعقەم آر تأحیر التواربخ الموضوعة عليها)‎ 

كذاك التاريخ المرى ففاالصبة تمت با بين شخص قد بلغ سن الرشد وو صيه يكون حجة على 
الأرل » إل أن يثيت عدم صحة التاريخ وأنه أعر حتى لايةع فى مدة سابقة عل الفصل بايا فى 
اماب وفقاً لمادة ٠٠‏ من قانون الجا كي الحسبية . 

انظر مشلا آخر وره بودری وبارد لشخص رتب إيراداً لشخص آخر مدی حیاة شحص 
ثالك » بورقة نارعخها غير ابت يسبق مون الشخص اكااث بأ كر من عشرين يوماً » فيكون 
هذا التاريخ حجة على لدان بالإيراد إلى "ن يثبت أنه قدم ليكون سابقا على الموت غه الماة 
نطيقا لاحکام ألمادة ۵ فن التقنن امدق الفرنی ( بودری وبارد 4 فقرة ٢٠٠۰‏ = 
ص۸۰ ) . 

(۲) دولومب ۲۹ فقرة ۲۱۹ - وران ٠۹‏ فقرة ۴۰۱ دآوبری ورو ۱۲ ص۴۲۲ - 
بودری وبارد ٤‏ فنرة ۲۴٣٣٣‏ - بلانپول ورییر و جابولد ۷ ص ٤۸۳‏ ٣-بیدان‏ وړو ٩‏ = 
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(۴) الوارث وكل خلف عام كالموصى له عحصة من التركة . ذلك أن الحلف 
العام بعتر مشلا فى جميع المقود الى برمها السلف › فتسرى فى حقه هذه 
التصرفات أباً كان تارمخها إلى يوم موت المورث . وما دام آنه کان مثلا ی 
التصرف » فلا يعتبر « عبرا » بالنسبة إلى تاره . فالبيع المدون فن ورقة عرفية 
الصادر من المورث يكون حجة فى تارنخه العرفى على الوارث كا هو حجة على 
اأورث » ومن م لاتعتبر الععن المبيعة جزءاً من التركة تد إلها حق الوارث .٠(‏ 
و إذا باع شخص دارا بورقة عرفية غير ثابئة الذاربخ » وكان محجورأ عليه 
ااسفه ولكن تاريخ الورقة سابق على تسجبل قرار الحجر › فان هذا التاريخ 
ون «حجة على السفيه وعلى ورثته جميعاً »> ولايستطيع أحد مهم أن ينقض 
هذه الحجية إلا ذا أثبت أن التاربخ قد قدم عدا حى بصورالبيع واقعاً ى وقت 
) يكن فيه البائع محجورآ علیه'. وأن التاریخ الحقبتی کان بهد تسجيل قرار 
الحجر (م ۱۱٤‏ - ١٠ل‏ ہدنی) . وماکان تقدم التاربخ فی هذه الحالة بعتر 

غشاً » فيجوز للوارث إثبات عدم صحته مجميع الطرق "“. 


فقرۃ ۱۲۴۲۱ من ۳۰۰ - ص ۴۰۱ -الاستاذ سلیمان مرقس ی أصول الإلبات ص ٩٩‏ - 
اسنتناف تلط “ مایو نة ۱٩۱۰‏ م۲۷ ص ۴۲١‏ “> ۱۲ دیسمیو سنه ۱۹۱۸ م ۴١‏ 
۹۸ س ۲۲ يرنية سنة ۱۹۴۳۲ م ۴۲ ص ٥۴‏ — ۷ يولية سسنة ۱١۸۴۸‏ م +١‏ ص 
٩ - ۱‏ پنایر سنة ۱۹۴۳۰ م ٤۲‏ ع ۱١۵‏ . 

(۱) نقض مدنی ٠۴۳‏ فراير سلة ٠۹ ٠١‏ محلة القانون والاقتصاد ۲۴--۴۴ . 

(۲) وقد قضت محكة استكناف مصر بأن التاربخ المرنى قسند الموقم طيه من المررث حجة 
مل ورئته » ما م يطمنوا ى صحة التاريخ حصوله طا مهوا أو عدا أو ما م يطمنوا بتزويره 
٠١ (‏ ایل ضنة ٠۹۲۸‏ الاما ۸ رقم ۷ه ص ٩۰۷‏ ) . وقضت من الحكة أيضاً بأنه وإن 
ان الوارث الصادر لصلحته التصرف أن يعمسك ى وجه بافى الورثة بالتاريخ المرأى الذى رضحه 
المورث » إلا أن مزلاء الورثة المحى نى أن يشبتوا بكافة الطرف القانونة وملها قران الأحرال أن 
هذا التاريخ لا يتفق مع المنيقة وأنه وضح بقصد الإيهام لجمل صدور العصرف ى وقت بميد 
هن الشات ( ۱۲ پناپر سنة ٠۹۳۲‏ الحاماة ٠١‏ رقم ۲|۲٠۰‏ ص ٠٠١‏ ) . وقضت محكة 
النقض بأن الموسى له بحصة فى ال ركة لا وء ١‏ غيراً» فى معي المادة ۲۲۸ ( ۴۹٣۰‏ جديد ) 
إذا هو ادعى أن المقد الصادر من الموصى إا صدر بعد طلب المجر عليه وبأن تارعنه خاير 
الحعَبمَة » إذ هو خلف مام يدعی ا كان بماك سلفه :ثلا ى شخص الةم عليه أن ديه . رلکن 
ما كان هذا الادعاء ادعاء بغش راحتيال مل القائرن » كان إثباته بأى طريق من طرق الإلبات 
جازا له جوازه اسلفه » وكان عايه ءبء الإلبات لأنه مدع رالبينة عل من ادمن»ء فان هر أثبه هه 
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والوأرث لا يعتر « غبراً » بالنسبة إلى تاربخ الورقة العرفبة كا قدهنا» بستوى 
ی ذلك أن يدفم الب الصادر من مو رنه ممڌولة | صدر بعد تسجبل ق رار الجر 
E‏ من المورٹ وهو فى مرض اوت . ى الحاہن معا 
بکون انا ریخ غر لاء :ت حجه عله وف الالتەن معا رستطرع أن ثبت عدم کے 
التارر خ جميم طرق الإثبات ¢ ما دام أن هذا التاربخ قد قدم غا لإخفاء أن 
الب al‏ اوی مرض الوت ولا بعتل س 
ى e‏ جه الاريح - ان 0 وارٹث ف حال الجر إا باجم ابيع 
باعتبارد غ وره فاستمد مته هذا ای کا لو کان اأاورٹ دو الذى 
باجم بیع ¢ وهو ف حال ٣ر‏ ض ارت e‏ باجم ابم عقنضی حق له 
حاص ( ۲۵٥۲م‏ ااهل ) استمده من الماتون ضد ااش٥ری‏ وااورٹ حبعا . 
لایعتد ملا الفرق » قلا » قى صدد حجءة النارخ وإما بد رهی صدد 
سریان البیع . فاذا أثبت اأوارث أن ابع د صدر بعد تسجبل قرار الميجر » 
جاز له » باسم مورله » أن يطلب إبطال اليج للسفه . أا إذا “بت أن البح قد 


صدر فی مر الوت » جاز له » باه دو لاباسم مورثه » آن بطلب عدم 


سربان البع فى ak‏ فا زاد على ثلث المركة . وهذا علاف حجےة التارىخ ؛ 
فیستوى فما أن ې جم الوارث التصرف الصادر من «ورثه احجور متتضى حق 
استمده نه وخافه علبه › أو اجم اانصرف الصادر من مورثه ودو فى مرض 
ارت متتضى حق شخصى استمده من القانون . فى الحالتمن توافرت له المصلحة 
فى مهاجمة النصرف . و إذ! كانت هذه المصاحة قد استمدها »ن «ورثه ف الحالة 
الأولى ومن شخصه فى الحالة الثانية ٤‏ فان هذا لامع ٥ن‏ ۰ آنه لیس غبراً » 

ى الالتن » » فیحتج عليه فہما معا بالثاربخ العرى للتصرف تاور ن بوره 


عدسقطت حجبة التاريخ العرنفى للعفدء وإن أإ يشبته بقيت هذه الحجية (إنقض دى ۲٠‏ ديسمبر سنة 
۷ مجموعة مر ۵ رقم ۲۲۸ ص )٥۰۷‏ . هذا ويلاحظ أن المومن له بحصة من التركة إذا 
م يستطلع إبات التاريخ الحنیں ' فقامت حجية التاربخ العرلى فى حقه » يستطيم اتلم بان 
تصرف صدر قبل تسجيل قرار الجر »أن بتمسك بالادة قر ن یا ل امرف 
كان ننيجة استنلال أو تواطؤ ( وى حالة ا مجر الجنون أو المت يحسسك بالمادة ١٠١‏ فقرة * 
فبثبت أن حالة الجنون أو المته كانت شائمة وقت التماقد أو كان الطرف الآحر عل بينة ما ) . 

انظر أیضاً بودری وپارد ¿ فقر ۴ -نقرة ۲۴۰۲ - أوبری ورو ۲ فقرة ۷0١‏ 
ص E ۲۲٣١‏ 


- ۹ 


إلى أن بثبت أن هذا التاريخ غير صحيح (“ . 

والذى أوقع الاس ى هذه المسألة هو اللحلط ماب « الغعرية ۽ فی سریان 
التصرف و والغرية » فى ثبوت التاريخ . فالوارث › فى تصرفات مورثه الصادرة 
لاتسرى عابه فبا جاوز ثاث النركة . ولا بعتمر «غبرآء من ناحية ثبوت التارپخ؛ 

(۱) وما نقرره فی هل المسألة بالل ما سبق آن فررلاه ى الموجز (فقرة 1۲۸ ص 1۹۹)؛ 
والف ما أجمع عليه ألفقه فى مصر من أن الوارث يمتبر #غيرآء نى التصرفات الصادرة من مررثه 
فى رر الموت ؛ انظر الأستاذ محمد كامل مرمى لى تصرفات المريض مرض المرت فعرة ۲۴ 
ص ۲۹۷ - الاستاذ حلمی جت بدوی ی أصول الالتزامات فقرة ۲۰۰ ص ۲۹٩‏ - الأستاذ 
سفيق محاته ى الالتزامات (بالفرذسية) ص ٠٠۹‏ - الأستاذ محمد عل عرفة فى حجية الفررات 
عرفية مجلة انقانون والاقصصاد ۱٠۰‏ ص ۹۲ ؛ - الأستاذ أحمد نعأت نی الإلہات ١‏ فقرة ۲٠۹‏ 
ص ۲۲۵ ( رحو عدر الرارث ان الئیر ولکن پل عليه عب إلبات التاريخ المحيح ؛ رفي 
هدا اقول تناقض برجم إل أن الرارث مى ألى عليه حب» إلبات اتار بخ الصحيح فد مار التاريخ 
المرى حجة عليه إل أن يقبت عدم صحتة › وهلا ممثاه آنه لا پعتر ١‏ غيرا » بالنسبة إلى هذا 
تاريخ المرق ) . 

وقد أخذ الفقه الصرى يتحول عن عذا الرأى الماطىء الى ياهب إلى اعبار الرارث من الفير 
فى التصرفات الميادرة من مورثه فى مرضى الوت . وير جم الفضل فى هذا التحول إلى الأستاذ 
سليمان مرقس › أقدةألبت ك مقاله القي : (قوة النحررانت المرفية ى الإثبات وحجية تارعها 
عل الرارث اللىي يطعن فجا بصدررها ى مرض الوت : عبلة القانون والاقتصاد ۲ ۱ ص ۲۸۷ 
ص + ر ) » حط الرأى الشالع فى الفقه المصرى ٠‏ ثم خلص من ذلك إلى العنيه لما ذا الرأي 
الغاطىء من أثر عل سىء ٠‏ فقال : ١‏ إن الأة بمذه النظرية ( النظرية الى تمتر الوارث فى 
تصرفات المريض مرض الموت من الفير) يترتب عليه أن كل شخصس موت عقب مرض كان ى 
منه هلا كه - وهذا هو الغالب ى الموت - ولو ا يطل هذا المرض غير أيام قليلة » لا مكن 
الاحتجاج عل ورثته بتاريخ ألررات الحرفية الى صدرت منه طوال حياته إلا إذا كان هذا 
اتاربخ ثاب پوجه ری . ومسمی فاك أنه یتعین عمل کل من يتمامل مع آحر بورقة عرفية أن 
يسجل تار بحا فى الال » حثية أن مرض المتمامل ممه قبل موته مباشرة » ولو بد عر طريل» 
قيتعفر الاحنجاج عل ورثته بتاريخ هذه الورقة . وبتعير آعر أن القول بأن وارث المريضص 
مرض أنوت يحبر من الفير بالنسبة لتاريخ المررات الصادرة من المورث يحمل من الناحية 
العمملية تسجيل اريخ ضصرورة لازمة فى كافة اغتررات قعرفية رن جسيع الأحوال , فيح 
شرط تسجيل تاريخ قاعدة عامة » حلاف لا قصده اللشرع من جمله اة استفنالية . ولال 
ما يخلوى عليه عدأ التمميم من إرهاق المعماملين ومن عرقلة النعاملاات» (هلة القانون والاقتصاد ١ ١‏ 
ص ۲۹٩‏ - ص ۲١١‏ ) . افر أيضا الأسعاد سليمان مرقس فى أصول. الإثبات ص ۷ 
هامش رقم ١‏ . ا 


Vo 
فبحتج عليه بالناريخ العرف للتصرف الصادر من مورله إلى أن بثبت أن هذا‎ 
, ٩ تاربخ غیر صحبع‎ 

ما القضاء المصرى نى هذه السألة فهو منردد «ءضطرب . :د بأخد بالرأى 
الصحبح . ثم رجع عنه إلى الرأى اللناطىء . ثم وقف بين الرآبين . فهو من 
الناحية العملية على هدى من أمره إذ مجعل تاريخ التمرف الصادر فى مرض 
الوت حجة على المورث إلى أن بثبت عدم صححه» وهو من الناحية الفقهية بدو 
أنه حلط _ ولا بزال علط بين « الغعرية ۽ فى سريان النصرف و «الغبربةء فى 


ثبوت التاريخ 7 . 


رقد سار الد كتور عبد المنمم فرج الصدة ی کتابه الإلبات ( ص ۱۴۹ س ص ۱٠٤۳‏ ) طل 
هذا الرأى الصحيح وخم يانه ى هذه المألة بالعبارة الآثية : , خلص من هذا أن آلوارث 
بعر سب الأصل حلفا ماماً )وره » یسری فی حقه ما کان ساریا فی حق مورثه . ولکن 
الشارم جمل حق الوارث متعلقاً بالتر كة من وقت مرض الوت . فخوله حق الطعن فى تصرفات 
مرراه أثناء هذا المرض . ربهذا يصبح الرارث من اللي بالنسبة إلى آثر هله التصرفات ؛ 
نلا تنفد ى حقه إلا بالفدر الى تفل به الرصية . ولكن لا يتج من الدير بالمءى المقمود لى 
أادة ۴۹۰ مدن » فيكون تاريخ التصرف المر ان حجة عليه بوصفه حلفا هاما إل أن يثبت هدم 
صحة هذا التاريخ . ولا كان الغرض من تيبر التاريخ لى هذه الحالة هر الفش رالاحتيال على 
القانون » فانه جوز الرارٹ أن يدبت هذا الاحتيال بجميم الطرق الفانونبة » (الإثبات 
ص )۱٤۴‏ . 

)١(‏ وسرى أن هذا يصدق أيض) عل الدعرى البولصية . فالدائن »> فى طمنه بالدعرى 
البرلصية مل التصرف الصادر من المدين > يتر «غرا» من ناحية سريان هذا التصرف ى 
حفه › فلا بسری عليه . ولا یمتبر «غړاً» من ناحية بوت التاريخ › فيحتج هليه بالتاربد 
المرى القتصرن الصادر من المدين إل أن يغبت أن هذا التاريخ غير صحيح . 

رينبين من ذلك أن الوارث » بالنسبة إلى التصرفات الصادرة ى مرض المرت » والدان . 
بالنسبة إل الدموى البولصية » إ نما يمتبران من اللي ى خصوص سريان أر المقد لاق حصو ن 
بوت التاريخ . 

(۲) نقول إن القضاء المصرى نى هذه المسألة مر مراحل ثلاث : 

فى المرحلة الأولى كان باذ بالرأى الصحيح » وبقرر أن الوارث اى تصرفات مور ر 
مرض الموت لا يعبر من «الفير» من حيث تاريخ التصرف ٠‏ فيحتج عليه بهذا التاريخ !!. أن 
يبت عدم صحته ٠‏ فقضت محكلة مصر اللكلية الوطنية بأن التاريخ العرلى لتعصرف صدر مز 
المورث ى مرض الموتحجة‌عل ورلته لانم مشلرنه ( ۲٤‏ مایر سنة ۲ ۱۹۲ الحاماة ! رقم 1۴١‏ 
ص  )۸١۷‏ وقضت محكة استشناف مصر بأن التاربخ العر فى العقد الصادر من المررث فى مرض 
مره حجة عل الوأرث بامتبار ه متلق حقه من الورٹ ( ۱۹ مارس سنة ۱٩۹۲۲‏ الفحأاماة ۳ ` 

\٤ 


— A 
وتار التقنن الصرى الحديد ذا القضاء فى مرحلته الأخحر ة . فنصت الفقرة‎ 
على مابأى : «وعلى ورثة من تصرف أن بثبتوا أن العمل‎ ٩۱٩ الثانية من المادة‎ 
القانونی قد صدر من مورحم وهو فى مرض الوت › ولم إثبات دلك مج‎ 


رم ه ص )١١‏ . وقضت هذه احكة أيضا بأن الوارث عخلف المورث نى كل ماله وما عليه 
النسسبة إل المحق الموروث » وبأن المقد العرلى الصادر من المورث لى مرض الموت حجة على 
الوارث » وبأن للوارث ما كان لمورثه وعليه ما عليه فللوارث الطمن فى تاريخ هذا المقد باعتبار 
نه وضع خطأً بطريق الممد أو اللو » فإذا هو لم يطعن و جب الأخذ بالتاريخ المرفی (۰٠٠٣ريل‏ 
هة ۲۸ 4 ألحاماة ۸ قم ۷{ ە‌ں 4۰¥( . 

وى المرحلة الثانية رجم عن هذا الرأى البح إلى الرأى الحاعلىء اذى ساد بعد ذاك نى الفقه 
القصری . وکان الح الصادز من حكة استلناف مصر لى دوالرها المحتمعة هو المؤذن بهذا التحول » 
ع أن هذا الم لايمرض ١‏ للغيرية » من ناحية ثبوت التاريخ بل يعرض هما من ناحية سريان 
اصرف .. فقد فصل نى مسألة اختصاص القضاء الشر عى أو القضاء الوطى عند الطمن ى الوقف 
بوقوعه فى مرض المرت » فجاء ى أسباب حكه ما يآتى : « ... أن الوقن (نى مرض الموت) فى 
ذاته صحيح > ون الراقف” أهل للتصرف بالتر ع وغيره . ولكن لأمر خارج عنه وعن ذاقية 
يغده رتب الشار ع. ثم القانون حكا لنفاذ !لرقف أراد به صيانة حق الوارث » لا بصفته وارثاً 
شل مورئه فی کل حقوقه وعهوده» بل بصفته أجنبياً (ه:)) تملقت له فى ذمة الوأقن حقوق » 
تأنه نى ذاك شأن الد الذى سن القانون لحمايته دعوى إبطال التصرفات من وقف أو بيعم أو غير 
نك ... ٠‏ . (استناف مصر االدوائر المتمعة فى ه آبريل سنة ۱۹۲۸ الحاماة ۸ رقي +٠١‏ 
ص )۷٠١‏ . رظاهر أن المحسك هدما مرض لوارث الواقف نى مرض الوت بصفته آجئياً 
(۴ءنا) انما پتحدث عه ى معرض نفاذ الوقف ى حقه لا ى مغرض بوت التاريح . وع ذاك 
نومت بمض الحاکم أن الدوائر الحتممة حكة الاستشناف عئت أن يكون الوارث «غيراً» حى فى 
اریخ التصرف الصادر من المورث فى مرض موثه , فقضت عكة اتناف مصر بان التاریخ 
المرنى التصرف المطمون فيه لا ءبرة به مطلةاً بعد آن صدر حک الدوائر المجتممة بتاريخ ه٠‏ 'بريل 
سنة ٠۹۲۸‏ النى قطع بأن الوارث الذى يطمن ضد سار الورثة بمرض المرت يعبر أجنياً تملقت 
له ی ذمة المورث حقوق (۲۷ مایو سنة ۱۹۲٩‏ انحاماة ٩‏ رقم ٠۲۷‏ ص )۹۷١‏ . وكان قد 
صدر قبل ذلك › بل وقبل حك الدوا۶ الجتمعة 6 حك من عكة مصر الكلية الوطنية ى هذا 
المعى الحاطىء»يقفى بأن الوارث الذى يمطيه القانون حق الطمن ى تصرفات مورثه بمرض الموت 
بكسب بلك من جانب المشرع نفسه حقاً شرعياً بجمله ينقلب من طبقة الخلف إلى طبقة الغير › 
نلا بحتج عليه إلا بالاوراق ثابتة التاریخ (۲۹ مایوسنة ۱۹۲۷ الحاماة ٩‏ رقم ۴۳۹ص )۹١۹١‏ . 
وتوالت الأحكام» بعد صدور حم الدرار الحعمعة » تجمل الوارث «غیرا» ی التاریخ المرى لتصرفات 
وره الصادرة لى مرض الموت » فلا يكون هذا التاريخ حجة ملهم » ولا يكلفون بإئبات 
عدم صحته . ولا عحتج ملیہم إلا بالتاریخ القابت : اسصتدناف مصر ۱۲ فبرایر سنة ۱١۹۴۰‏ 
انحاماة ١‏ رقم ۴۲١‏ ص 1۸۲ - ٠١‏ يونية سنة ۳۹ ٠۹‏ الحاماة ۱۷ رقم 14۸ ص (٠١‏ - 
حكة الاسكندرية الكلية الوطنية ٠١‏ فون سلة ۱۹۲۰۹ افماباة ١ ١‏ دم ۴ ص ۹۸ء - = 


~۹ 


الطرق . ولا حنج على الورئة بتاربخ السند إذا مم يكن هذا التاريخ ابت ء . 
فالأصل أن الرارث عنج عليه بتاريخ التصرف الصادر من مورثه › ولو م 


س حكة الميزة المزلية ۲۴ مایو سلة ۴۹ ٠۹‏ الحاماة ممق ۹ ص ۹۸٩1‏ . وقد احتج بعض 
هذه الأحكام بأن الرارث ذا الدصيب المضمون (#٣لعاوإمة‏ 6۴اا٣6ط)‏ فى القانون الفرنمى 
يعتبر ٠‏ غيرا ٠‏ ى التاريخ العرف الهبات الى تصدر من مورثه 4 ولكن الصمج أن الوارث 
لا شأن له ى ذلك » والموهوب لم فيما بيهم هر الذين يمتبرون من افير" 

وأى المرحلة الثالفة س رهى المرحلة الحالية سد وقف القضاء المصرى موففا صحيحا من 
الناحية العملية »> ولكنه غير واضح من الناحية الفقهية . وقد بدأبت محكة اصملاداف مصر هذا 
الموقف بأن قضت بأن الوارث يتير فى حك الير باللمبة إلى جسيم الهصر لاث الصسادرا عن 
الورث إضرارا بحقرقه المكنسبة حكر القائون سد وهلا صحيع ؛ ومعلا أن الوارث يعتير 
« غيرا ٠‏ من حيث سربان هذه التصرفات لا من يث عام الاحتجاج بالتاري العر . ولكن 
افسسكة بنت عل ما لدمته أن الوارث لا يصح > والالة هذه › آن بحت عليه بالعاريم ألعرق 
الموضرم عل الاصرفاث الصادرة من المررث إضرارا حه س وها خطا ٠‏ لأن الرارث 
لا يمت ۵غبرا» نن حيث ألعاريع ١‏ أيحتج عليه إذن بالغار يح العرق . ثم عفبث افيكة بأن الوارث 
احق ى آن بايث بكائة الطرق مها قرالن الأحرال أن الكار يخ ۷ يعلق مع المحفيلة أنه وغم بقصيد 
الإبيام بصدور السصرف فى رقت بميه عن الشبات نه رهذا. عطا أعر من ر جهة نطرالحكة› لأن 
الوارث ما دام قه اععبى #خير ا؟ فى تازيم العصرف فاا يصع الاختجاج عليه بالقاريح العرفق ولا مجرز 
لكليفه إإتباف عدم صا هذا E AEG‏ اللابث , ولكن الصدفة 
أرادث أن بكون هدا المعطاً الفال له صجيح الحطا | ول ن الداحيا المملية ؛ لصار الفاررح المرقى 
بج به فل الرارت ثم جي فوارث أن لبت عدم صحكه , ركان الواجب یلاڈ آن پم 
لوأرث من الناحبة الفقهبة حلفا لا يرأ من حيث العاريع آلفرق ١‏ ولكن الحكة سه مع ذلك 
١‏ لیر ٩‏ رن کالك قد اسلبفت له حالس الللفى ( الطر عكة استللاف مسر ١)‏ ينابر 
سا ۱۹۴۲ الحاماة ٠٠١‏ رقم ۴۹١‏ ع ١ء‏ ) , رصل هذه الوتيرة ت رهلا افكيينى المشهي 
الحاطىء - توالت الأحكام بعد ذال . ففخت غركة اصتاف مسر مر أخحرى بأن ١‏ اليا أن 
الوارث يعبر حلفا مورئه » وعل ذاك تكون الفرراث العرفية الساهرة من المررث دصة هليه , 
إلا أن هناك عالات يكون الرارث فها من الفي باللتبة قعصمر فاث السادرة من بوره . فى هله 
الحالات » بل أن يستفيد الواوث - باععياره من الفرر د بالخرينة الواردة فى المادة ۴۲۸ مدي 
( ۳۹۵ جدیه) انی منم الا-حفجاج بالهرراث غين الرمية عل غير المعساقدين إلا إذا كان تار ها 
ابا ٹبونا رما » جب ملیه آن پثبق أنه ن الأغيار الاين حرل لم الفسسانرن السك بجده 
القرينة ‏ لا أن يفرض نفسة فرشا لى مركز العير يتملك باه القرينة بير إلباث ما يدعيه . 
فإذا طمن ورثة فى سند صادر من مورأيم لزوجته اعتادا عل أن السدند تحير فى عرس المرت ١‏ 
م ى هلا الوضع وإن كانوا يمترون من الغير بالنسبة العصرف العمادر هن فور يم فى مرض 
موته + إلا جم فی طمچم هذا یکونون ی مركز ا لمعن ٠‏ ومن ثم فقد وجب عليہم آن يشبتوا آن 
#حصر ف ا لمطعون فيه قد وقع فعلا نى مر ضس اوت (۴ ۴ فتراير نة ۱۹۳١‏ الجموعة الرسمية ۴۷ س 

(م ٠١‏ ألوسيط س + ۲) 


۷۰ س 


يكن هذا التاربخ ثابتاً . ولكن إذا ادمى أن الصرف قد صدر من مورثه وهو 
فى مرض الوت » كانت له مصلحة فى إثبات عدم صحة التاريخ وله أن شيت 
ذلك مجميع الطرق» ومنها البينة والقراان ٠‏ لما ينطوى عليه نقدم تاريخ التصرف 


ص )0٩۹‏ . وم تفمل محكة التقض إلا أن جارت هذا الاتجاء > خحلافا لما ظنه الأستاذ سليمان 
مرقس ( مفقاله نى قوة الحررات المرفية لى الإلبات المنشور ى مجلة القانون والاقتصاد ٠١‏ 
ص ۴۰۲ - ص ۳۰۲ وکتابه فی أآصول الإثبات ص ٩۷‏ هامش رقم ۱ ) . فقضت بأن الوارث 
يعتبر ى حك الغبر فيما ختص بالتصرفات الصادرة من مورئه ى مرض الموت إضراراً عحقه ا متمد 
من القانون - ونبادر إلى القول بأن هسذه « غبرية ١‏ من حيث نفاذ التصرف » ولكن محكة 
النقض بنت عليها « غيرية » من حيث حجية التاريخ » فعقبت على ما قدمته بأن لوارث أن يطعن 
مل هذا التصرف ٠‏ وأن يثبت مطاعنه بجميع طرق الإثبات » وإذا م يكن الكاريخ الماون 
بالتصرف ثابتا رسميا فان له »مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحته هذا التصرف بتار عه العرى» 
أن يثبت حقيقة هذا التاريخ بجميم طرق الإثبات أيضا ( نقض مدن ۲۴ ناير نة ٠١ ٤١‏ 
انحاماة ۲۱ رتم ۴۷١‏ ص ۸۷١۹‏ ) . ولم يتحرر هذا الموقف كيرا ى الأحكام التالية . فقد 
عادت محكة النقض تقرل :«إن الرارث لا يعبر فى حكر الغير فيما تحص بالتصرف المسادر من 
مورثه إلا إذا كان هذا التصرف واقما فى مرض الموت اضرارآ عحقه الشرمى فى الميراث > فإذا 
کان التاریخ المدون بالنصرف غیر ثابت رمیا وکان سابقا مل بده هلا المرض › قان کل 
ما فوارث هو أن يثبت جسيم الطرق أن العاريخ غير صحيح رأن إرام المقد إا کان فی مرضص 
اموت ( نقضص مدنف ۱۸ دیسر سنة ۹٤١‏ امحاماة ۲۲ رقم ۲۲۷ ص 1٩١‏ ) . والواقم 
أن محكة النقض لا تزال فى موقف غير راضح من الناحية الفقهية . وهى؛ وإن كانت من الناحبة 
العملية قد عامت الموقف ما مال مته محكة استلنان مصر فجملت التارهخ المرنى حجة مل الوارث 
رأجازت له أن ثبت بجميع طرق الإثبات عدم صت » م تجمله مع ذفك حلفا من حيث التاريخ 
العرق . رمنمها من العصريح بيدا الأمر فى وضوح ما لحته من الشهة . ذاك أن الوارث «خير» 
a e a‏ 
وعل مى ١‏ الديرية > هنا يقتصر عل أن الاريخ المرلى بكرن حجة عليه إلا إذا تول إثبات 
عدم صحته ؟ لا يبدو من أحكام عحكة اللقض ألما تجيب عل هين السؤالين بالنل إجابة صرعة › 
وكان هذا هو الواجب : انظر حك النقض ٠۳۴‏ فبراير نة ۱۹١‏ مجموعة ر ۳ رقم ٠١١‏ 
ص ۲۲۲ - رقارن ٠١‏ أريل نة ۱۹4۴ مجمومة عر ٤‏ رقم 44 ص ٠۴١۲‏ - وانظر 
۰ فبرایر سنة ۹ آاحاماة ۲۹ رقم ٠٠۲‏ ص ٠٠١١‏ . ولاك م پدھشنا ‏ کا أدمش 
الأستاذ سليمان مرقس وهو يمتقد كا قدمنا أن محكة النقض تأحد بالرأى الصحيح اللى يقول به - 
أن تعود الىكة فتقرر آن الوارٹ لا پمتر فی حکم الفیر إلا إذا کان طلمنه عل التصرف الصادر 
من مورثه هو أنه »و إن کان فی ظاهره بیما منجزا؛ إلا آنه عى ى حقيقته وصية إضراراً عحقه فى 
الميراث › أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيمتبر إذ ذاك فى حك الوصية » لاه فی هاتین 
الصورتين يتمد الوارث حقه من القسانون مبائرة حابة له من تصرفات مورثه الى قصد ا 
الاحتيال عل قواعد الإرث الى تمت من النظام العام ( نقض مدای ۲١‏ ديسمير سنة ٠۹۰۰‏ س 


۷۷۱۷ 


من غش أريد به الإخحلال محقه الشخصى فى المراث . إلى هنا ونص التقنبن 
الحديد مستقم . لکن تاأتی بعد ذلك العبارة الأخيرة : ولا عحتج على الورثة 
بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاربخ ثابتاً ,". وهى عبارة غبر صحيحة على 
إطلاقها . إن أريد ها كنا هو ظاهر العبارة - إن التاريخ العرفى للتصرف' 
الصادر من المورث لامحنج به على الورثة › فهذا غبر صحيح › وقد رأينا أن 
هذا التاربخ حجة على الوارث إلى أن يثبت عدم صحته . وإن أريد مها - كا 
هو التأويل المستخلص من سياق‌النص - أن التاريخ العرف لا حنج به على الوارث 
إلى الحد الدى عنعه من إثبات العمكس بل جوز له مادام التاربخ غر انت ان 


= الحاماة ۴۱ رقم ۲۸١‏ ص ٩۸١‏ ) . انظر فى هذه المسألة مقال الأستاذ سليمان مرقس فى 
حلة الفانون والاقعصاد السنة الراعة مشرة » وكتابه فى أصرل الإلبات ص ٩۷‏ هامش 
رقم ١‏ > والأستاذ عبد المنعم فرج الصدة ص ۱۴۹ - ص ٠۲١‏ . 

مل ننا س إنصاف) لمصكتنا المليا س ننقل حكا واحدا لما يبدو آلها فبه قررت الرأى 
الصح رح نى هله المسألة . فقد قضت بان الوارث س عک کونه خلفا ماما وره س لا کن 
أن یمد من « الغیره ی معى المادة ۲۲۸ مدن ( ۴٣۵‏ جديد ) » بل حكه س بالنسبة إل 
افعررات غیر الر ية الى پکون المورث طرفا فہا س حك مورثه . فار ھا یکون ‏ مسب 
الأصل س حجة عليه ولو نم يكن ثابتاً بوتا رسميا » سواء كانت صادرة إلى وارث أو إلى 
فير وارث . ولكن إذا ادمى الرارث أن تصرف المورث كان غشا واحتيالا عل القانرن 
إضرارآ عقه الشر مى ف‌الميراث» فطعن فيه بأنه صدر ى مرض الموت وأن تاره فير صحيح › 
نیجوز له أن يثبت مدماه » ويكون طيه عبء الإثبات إذ هو مدع والبينة على من ادعى ٠‏ 
وتطلق له كل طرق الإثبات إذ المضرور بالغش لإ تكن له خيرة فيه فلا و جه التضييق عليه فى 
ثباته حصره ی طرق دون طريق . فإذا كانت المحكة حين قضت ببطلان البيع الصادر من 
المورث إل بعض ورثته قد أسست ذلك مل أن المدمين الذين يطمنون فى المقد بصدوره فى مرض 
اموت » وهم ورئة البائم » لا حاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزم أنهم من الغير › 
وجعلت الحقق من قيام حالة مرض ال موت منوطا بالتاريخ الكابت بوتا رسيا دون التاريخ 
الأرل ( المرق ) > خير آبة لدفاع من صسدر هم المقد بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذاك 
تاريخ غير الثابت رسميا »> فإن حكها بذك يكون الغا لقانون » إذ هذا التاريخ يكرن 
حجة عل هؤلاء الورثة إل أن يتوا عدم صحته (نقض مدفى ۲١‏ أ كتوبر سلة ۱۹4۸ بمجوعة 
حر ه رقم ۴۲۹ ص 14۸ ) . ولكن لا ماص من الإشارة إلى أن هذا الحكر القيم سبقته 
وتلته الأحكام الى أسلفنا ذكرها , 

: وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية المشروع القهيدى ى خصوص هله المبارة ما اى‎ )١( 
رلايحتج طم بتاريخ التصرف إلا إذا كان اتا لأنهم يرون من الدير بالنسبة له“ (مجمومة‎ 
. )۲۹۸ ص‎ ٩ الأعال الحضيرية‎ 


— ۷ 


بقع الدلیل على عدم صحنه > فهذا صحيح » ولكن فم اطاجة إلى إبراد هذا 
ا لحك البدمى ! فن المسل أن كل شخص يكون الثاربخ العرفى حجة عايه » ولو 
كان هو المتعاقد نفسه » يستطيع أن يثبت عدم صحة هدا القاربخ ! (. 

)٤(‏ الداثن المادى . فهو لايعتبر د غر » فى ار بخ الورقة العرفية الى 
صدرت من مدينه » ويكون هذا الثاربخ حجة علبه . ذلك أنه لایدعی حقاً 
حاصاً على مال بالذات لمدينه » فليس له إلا حت الضمان السام على حيعم أموال 
مدن . فكل تصرف ببرمه المدن فى أمواله بسرى فى حت الدائن العادى » إذ 
بنقص التصرف من هلا الضمان العام أو يزيد فيه › فيعكرالدائن مللا فى اللصرف» 
ويكون التاربخ العرى عىجة علي ةا هوحجة على المدين . على أن الدائن المادى؛ 
پوجه عام لا یعلیه تاریخ اصرف الصادر من مدينه› فحواء در هذا التصرف 
قبل نشوء حقه أو بع ذلك » فالتصر سار فى حفه » وينتقص من ضمانه العام 
أو پزید فيه حب الأحرال . ملل ذلك أن بیع المدن دارا بملىکها » فخروج 
خله الدار من ماتکه النقص مل فيان الدالن » وپمدوى ى ذلك أن بون البيع 
قد صدر قبل فشوء الدالن أو بعده» ومن مم كان الناربخ العرى الى تحمله ورقة 
البيع حجة على الدائن بقسدر ما هى حجا على المدين : ويساطيع الدائن - كا 
يدتطيع المدين م أن لبت حدم صحةالتارب المرى إذا كالت له مصلحة ف ذاك. 
وف المثل السابق لامصلحة له , ولكون أه مصسليعة لو أن المدين باح الدار وهو 
حجور غلیه وفدم تاريخ البيع إلى رقت ساب على لسجيل فرار الجر » فهذا 
الثاربخ العرق محجة على الدالن قا هو ححجة غلى المدين › ویستطیع گل مهما 
المدين عقعضىحفه الأعبل والدائن باسكمال حى مدينه إذا كان هالا عمل لذلك ‏ 
أن ثبت تفدبم التاربخ جميع الظرق كا قدمنا لابطال ابيع الذى لر من 
المدين وهو جور عليه“ , 

١ هامش رقم‎ ٩۷ انظر فى هاا الع الأستاذ سليمان مرقس لى أضول الإثبات ص‎ )١( 
. ٠١۴ ص‎ = ۱١۲ :الةكترر عبد العم فرج الصدة فى الإلبات ص‎ 

(۲) والدائن الماد + باللسبة إلى دائ عادى خر » لل نها ليس من اليو » إذ لا تفاضل 
بیہما بالتاریخ »> والمقدم لأ يجب المتأحر > بل الاثنان سواسية فى الر-جوم عل المدين . وإذا 
دلع دان عادی ٻأن حش فا عای آعر قد سقط بالتقادم فتاريخ الأوراق العرفية الى يتسنك بجا 
لدان المادى الأأخبر لره هذا الدفع لا يشترط يها أن تكون ثابتة تاريخ لتكون حجة مل الال 
الماد الأول » لأت هذا لپ سن التیر ( بیدان وړز ٩‏ فقرة ٠۲۲۱‏ ص ۴١١‏ ). س 


~۳ ¬ 

وري من ذاك أن الدالن المادى قد بعنبه الناريخ اللاى صدر فبه تصرف 
مدپنه » ولکن لا ایکون «غرآء مادام المد قد مثله نى هذا التصرف» بل لأن 
له مجبيلحة ول له ) مم بقاه التاربخ المرنى حجة عليه ؛ أن بثبت عدم حه . 
ويتحقن ذلك فى دوين : الدعوي غير الياشرة والدموى البولصية . 

أما فى الدعوي غر المباشرة فالدائن يطالب محتي لمدينه المعسر» تعمد هذا 
المدين عدم المطالبة به إضرارا بدالنه »أو فى القلپل أهمل في المطالبة غير مبال ما 
برتب عل هلا الإهال من مساس بالضمان العام الى لدالنه على أمواله . هنبا 
ينقدم الدائن » نالب من المدين والنيابة أضفيت علبه مجك القانون » لطالبة مدين 
-مدینه ملا الق , فهو پعمل قتف ماله من ضمان عام عل آموال مدبته › ولا 
بزال باق ى هله المرحلة القهاءپة مم جز ها إل مرحلة التنفپل » ومن ثم لا بکون 
الدائن فى ذه المالة « غبرآً ب بالنسبة إلى تاربخ الإأوراف العرفيية الصادرة من 
مدپنه إل مدان المدين . فاذا تقد م ماءبن المدبن 4 فی الدعري غر المباشرة › 
بورقة عرف صادرة من المدن لهد إراءه من الد مبلا ۽ کان التاريخ العر 
مذه الورقة حجة على الدائن كما هو حجة على المدين . فالدائن ليس «غرآً) 
بالنسبة إلى تاريخ هله الورقة › ولإ برط أن پکون ها التاربخ ٿابتاً لبکون 
حجة عليه » وذلك لسببين : أرما أن الدالن إا يعمل اليا عن المدين »فا حنج به 
على المدين بحتج به عل الدائن . والسيب الفاني أن الدالن في الدموى غر المباشرة 
يفعل غير أن محافظ ممل ضمانه العام ؛ فهر ل بلقل ”كما قدمنا إلي مرحلة التنفيد 
کا هو شان الدائن الحاجز الدى انتقل بالحجز إلى هله ا لمرحلة؛ فاا صلم آن الدائن 
الماجز پصبح بالحجز وغیرآء کیا ری ؛ فان فاك لا پسلتیم آن پککون الدالن الدی 
بيار الدعري غير الباشرة من «الفر ب“ . على أنه بالاحظ أن الدائن إذا م يكن 


د أما الدائن المر نهن فهر م الغير بالنسيبة إل هان مرين آعر » إلا إذا كان التفاضل بينهما 
لا لبرت التاريخ كما فى المنقوله» بل بالقيد كا فى المقار ؛ فمني ذلك نخرج من منطفة ابوت التاريخ 
إلى منطقة القيد كا سارى ( افر إى هذه المسألة بودري وبارد ٤‏ فغرة ۲۳۹۱ - بيدان ورو ٩‏ 
فقرة ۱۲۲۱ ص۴۰۲) - بلانیول وریبیر رجابولو ۷ فقرة ۱٤۸۲‏ ص ٩۲۹‏ - ص .)٩4۲۷‏ 

(۱) آنطر فی أن الدائن لا پکون د غير ۰ نی البهوی فی المباشرة لإروسییر ٩‏ م ٠۴۲۸‏ 
فقرة ۲١‏ - ډمولومب ۲۹ فقرة ۰۲۲ - لوران ۱۹ فقرة ۴۲۹ وفقرة ۴۲۸ - هيك ۸ 
فر ٣۰‏ - بودري وپارد ) فښرة ۲۴٠۸‏ - بیان ورو ٩‏ فقرة ۱۲۲۱ ص ۴۰۱ - ت 


€ 


«وغرآء فى الدعوى غر المباشرة › وأنه حنج عليه بالناريخ العرفى للورقة المبتة 
للأراء الصادرة من مدينه »إلا أنه يستطيع كا بستطيع المدين - أن بثبت عدم 
عصة هذا التاريخ وأنه قدم حى يقع الإراء فى وقت سابق على رفع الدعوى غير 
امباشرة . وله فى هذه الحالة أن يثبت تقدم التاربخ مجميع الطرق ومنما البينة 
والقرالن لما انطوى علبه من الغش . وعند ذلك بستطیع آن يطعن فی الابراء 
بالدعوى البولصية ليجعله غبر سار لى حقه . 


= الأستاذ عبد المنحم فرج الصدة فقرة ۱۲۹ ص ۱۴۳۹ - اسناف تلط ۴ پونية سن ٠١۹۲٩‏ 
م ۴۸ ص 4۴‘ 

ويلحب الأستاذ سليمان مرقس إلى أن الدا نى الدموى فير المباشرة يمتبر من ١‏ الغير ٠‏ › لأن 
الدان ,رفع هله الدموى لمصلحة نفسه فيصيح له حقى خاص مل موضوعها؛ واسعمال الدمری فير 
المباشرة ١‏ يحمل حق الدان يتملق بالمال موضوع هله الدعرى»؛ فيصبح هلا المال محبوسا عن المدين 
تحت يد الفضصاء » فلا جوز المدين أن يتصرف فيه ولا أن ممل بشأنه أى صل يضر الدائن › أو 
ہعبارة ری کا بقول لابيه بنرتب عل رفع الدموى فير المباشرة ما بترتب عل الحجز من آثار . 
رما دام الأمر كلك فيكرن مركز الدائن رافع الدعرى غير المباشرة كركز الدائن الاجر حجزا 
تنفيذيا » وبالتالى فانه يشبه مركز الللف الماص من حيث إنه يعتبر ى حك خلف المدين عل 
احق موضوع الدعوى بالنسبة اتصرفات الاين السابقة عل رفع الدعرى» ويعتبر من الفير بالنحبة 
العصرفات اللاحقة فبضره جرد تقدم تاريخ هذه التصرفات . وهو لذاك جب أن يمتير - خلافاً 
فمرأى السائد - من الغير الذن لا تكون المحررات العرفية حجة عليهم بتارعها إلا إذا كان هذا 
التاريخ ثابعا بوجه ر می ٩‏ ( الأستاذ سليمان مرقس نى مقاله قوة الحررات المرفية في الإثبات 
مجلة القانون والاقتصاد ۱۲ ص ۲۷۷ - ص ۲۷۸ - وانظر أیضاً ک:ابه فی أصول الإثبات 
فقرة ٩۷‏ ص ٠١۴۳‏ ) . 

وسترى أن الأستاذ سليمان مرقس لا يمتبر الدالّ نى الدعوى البولصية من الفير »> وهو على 
حق فيما ذهب إليه من ذاك . ويتعذر التسليم بعد هذا بأن يكون الدائن ى الدعوى غير المباشرة من 
«الغير» بيا هو ى الدمرى البولصية» والداان فيها لا مشل المدين بتاتاء يمتبر « خلفا ٠‏ . ويؤسس 
الأستاذ سليمان مرقس ما ذهب إليه من اعتبار الدا نى الدعوى غير المباشرة ١‏ خيرا * عل أنه 
يكون مثابة الدان الماجز . ولسنا من هذا الرأى . فالداتن نى الدعوى غير المباشرة لا بزال كا 
قدمنا فى المرحلة النهيدية الى نسبق العنفيذ» وإ يصل بعد إلى مرتبة الد الحاجز الذى يدأ التنفيذ 
فعلا . والمدين فى الدعوى خير المباشرة إ تغل يده عن العصرف فى ماله » لاف المدين فى الحجز 
فإن يده مغلولة من‌التصرف منذ توقيع المحجز. وتنهى ألداعوى غيرالمباشرة إلى دخول المق فى مال 
المدين قيبدأ عند ذاك الدائن لى التنفيد عليه بالحجز ؛ آما الحجزفيؤدى مباشرة إلى أن بستون الدان 
حقه من المال امحجوز ( انظر فى هذا المى الأستاذ عبد العم فرج الصدة فی الإثبات ص ٠١۹‏ 
رهامش رقم ۲ ) . وعشى الأستاذ سليمان مرقس من القول بأن الان نى الدعرى غير المباشرة 
لا پمتر من الغر لان ه القول ہلا الرأى يسمح المدين الى رفع دالنه الدموی پاسمه أن پیر اطاً = 


AL 


وننتقل الآن إلى الدعوى البولصية . وفيها أبضاً لايمتبر الداان من «الغير» . 
فهو › ون م یکن يعمل فى هذه الدعوى كا کان يعمل فی الدعوی غر 
المباشرة -- كنالب عن المدين » بل يعمل باسمه الشخصى » إلا آنه لازال دائ 
عاديا م يقل بعد إلى مرحلة التنفي . يح هو يعمل عقتضى حى حاص أعطاه 
له القانون » ولکن شأنه ی ذلك هو شأن الوارث الذى يطعن فى تصرفات 
مورثه الصادرة ف مرض الموت > کلاما بعمل عقتضی حق خاص به › وهذا 
احق الحاص هو الذى تقوم عليه مصلحته فى الطعن . ولا يزال الداان الذى يباشر 
الدعوى البولصبة واقفاً عند مرحلة القهيد التنفيذ › شأنه فى ذلك شأن الدان 
الى يباشر الدعوى غير ا مباشرة » كلاحا يعمل عقتضى حى الضمان العام » 
وكلاها دون مرتبة الدائن الحاجز الذى انتقل بالىجز إلى مرحلة التلفيذ . وفى 
الممال المتقدم إذا رأ المدن مدينه من الدين بورقة هرفية ارعها غير ثابت › 
كان هذا التاريخ حجة عل الدائن » لا عند مباشرته الدعوى غير المباشرة فحسب ؛ 
بل أیضاً عند مباشرته للدعوی البولصية . ويستطيع الدائن هنا أيضا أن بثبت 
عدم صحة التاريخ » بجميع الطرق » ليصل إلى إثبات أن تاريخ الإراء متأخر - 
لاعن تاريخ مباشرته للدعوى غير المباشرة ها كان يفعل عندما کان بباشر هذه 
الدعوى - بل عن تاربخ نشوء حقه وهو الآن بباشر الدعوى البولصبة . وزى 
من ذلك أن الدائن ف‌الدعوى‌البولصية ليس وغبرآه» فيحتج عليه بالتاريخ العرق 
لتصرف مدينه › إلى أن يثبت عدم صحته'. ونطبق هذا الک على مثل آخر : 


= مع مدينه ؛فيمطيه حرراً عرفا ملبتا ففالصة أو لإراء أو استبدال أو مقاصة ؛ فيحتج با ندين 
المارن عل لاا » ويفوت مايه بلك المصلحة الى كان يسمى إلا من وراء استمال الدعرى غير 
امباشرة ٠‏ ( مجلة القانون والاقتصاد ۲ ١‏ ص ۲۷١‏ ) . ويبدو أن هله المشية لا محل ها » فإن 
الاين إذا تواطأً مم مدينه عل هذا اللحى»؛ استطاع الد أن يطمن أى التصرف بالدموى البولصية 
وقد توافرت شروطها ۽ فالمدین مسر » والتصرف مفقر وتال لق الدان » والتواطۇ موجود . 

٠٠٠١ ففرة‎ ۲١ وهذا الرأى بالف إحاعا يكاد ينعفد عليه الفقه الفرنمى :د مولومب‎ )١( 
ر فقرة‎ ٩۹٩۱ س هيك ۷ فقرة ۲۱۹ پودری وارد ۱ فقرة‎ ۲٦۱ فقرة‎ ۱١ لوران‎ = 
کولان وکابیتان و موراندییر ۲ ص ۷۲۹ س بلانیول ورپبیر ورادوان ۷ فقرة‎ ~n ۰ 
› فقرة ۱۲۲۱ ص ۴۰۲ سه دی باج ۴ فقرة ۲۲۷ (الفقه الليك)‎ ٩ بیدان رپزر‎ =۷ 
واأجماعا ماثلا كاد يامد عليه الفمه المصرقق : دى هللس فقرة ۸ - الأستاة عبد السلام ذهى‎ 
فقرة ۲۲۱ س‎ ١ -الاستاذ أحمد لأت ف الإلبات‎ ۲۲۰١ فى الأدلة ۱ ص ۲۲۴ - ص‎ 


¬» 0 


يبيع المد بورفة عرفية سيارة علكها ؛ فيوطمن الدائن فى هذا التصرف بالدعوى 
البولصية . فلا الدائن يعتبر وغيرأ» بالنسبة إلى تاربخ الورقة العرفية » ولا المشآري 
يعتبر «غبرآه بالنسبة إلى تاريخ نجوه حت الداان . أما أن الداان لا يعتر «غرآء 
بالنسبة إلى تاررخ الورقة العرفية فلما قدمناه . وينبنى على ذلك أن هذا التاريخ 
يکون حجة علپه واو م یکن ابا › وذلك إلى آن بقع الدليل على آنه قد قدم 
غشاً ليكون سابةا علي حقه تفاديا الدعوى البولصية : وإما أن المشترى لاير 
وغبرأًم بالنسبة إلى تاريخ نشوء حي الدائن » فذلك لأن المشترى قد ركز حقه فى 
السبارة انى اشتراها وم بتركزحق الدائن فى هذه السيارة ٻالذات »إذ هى لا تعدو 


== الأستاذ محمد مل عرنة فى مقاله أي حبجية الحر رابك المرفبة هلة القانون والاقتصاد ۱۰ص ١١۹۷‏ 
- الإأستاذ عبد المنمم فرج المصمدة أن الإلبات فقرة ٠٠٠١‏ س الموجز فقرة ۹۳۸ (رقد كيا ني 
المرجر لساير هذا الإجماع) . الهار أيين عة الاسايناف البلطلة ۱۳ فبراپر نة ۱۹۱۱ ٠۴۲‏ 
مس ۱۹۸ , 

وي هنا ؛ قي الفا هذا الإجماع »> رافق الأستاذ سليمان مرةس فپيا«ذهب إليه من أن 
الدان ليمير غيراء ي الدمرى البرلصبة (الظر بقاله الممررف في عة القانرن و الاقتصاد ١ ١‏ 
ص ۲۷۹ = م ۲۸۲ وکابہ نی الإلپات ص ۲ ١١‏ هاملي رقم ۲) , وإلپه پرجع الفضيل › 
هنا أيضا › ى جرير المسيألة و جلها ؛ لإضد إجاع الفقه المصري فجسب ؛ بل أيضا فد إجاح 
الفقه الفرنسی , ونا پتفدم به تأيه رأيه ما يأ : «إن القول بأن الدان بى مذه المالة (حالة 
الدموي البولصة) عناصم مهپنه ویبه الیش رپطلب امتا تصرفه غر نافد نی حقه لایتمین آن 
رتب علپه اعتپار ادان من الفير بم الادة ۲۲۵ (۴۹۵ جديد) ؛ ورذك لله إذا كان يكي 
لاعتبار الداي من البير ني الصررية أن إخاصم مدينه , فالأمر ليس كذاك فى عرف الادة ۲۲۸ ۽ 
ولأن الدان إذا انهم المدين بالف فا ذلك إلا للامتجمال عل جك باعتباره من الفير بالنسبة 
لنفاذ أ التصرف المطعرن فيه . ون جرد طلبه ذلك يؤكد أنه ليس من الغير ما دام لم عصل على 
هذا الم فهو عدت رفع الدعويى لا یزال یعتبر فی حکم الحلف ¢ ویکون تاریخ الحرر المرى 
المثب التصرف المطمون فيه حجة مايه إلى أن يثبت مدم صجتهه (مجلة القانون والاقتصاد ١ ١‏ 
ص ۲۸۱) . 

والحجة الرليسية الى يتقدم بها أصجحاب الرأى القائل باعتبار الدائن من الغير فى الاعرى 
البولصية هى أن الدان پرفع هذه الدعوی بمقتفی جق له خاص اسنیده من القانون لا من مدينه » 
وهو بهذا التق إياجم الاين لا مثله . وقد رأينا س عند اللكلام فى مرض الموت س أن هذا 
الح ال جاص لا بقلب املف فیکون «فپراء › فهو أ بقلب الرارث ١‏ غيرا ٠‏ إذ باجم التصرن 
الصادر من مورثه في مرض المرت . ويا يقتهر عل أن حمل لدان « مصيبلحة» فى البلمن . 
ولولا وجود هله الإمعسلحة لا اسععلاح آن چاجم تصرف بدینه فی الدعوی البولصیة ٤‏ ولا؟۔ ٠ے‏ 
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أن تكون داخلة فى ضمانه العام ولوس له علسما حى الآآن حت الدائن الجأجز . 
فليس فة تعارض بين حق الدائن وق المشترى الذى ركز في السيارة بعينها › 
وهذا التعارض شرط فى ١‏ الغر » كا سنرى . وينبنى على أن الشبّري لا يعتر 
وغرأه بالنسبة إلى ناريخ نشوء حق الدائن أن هذا التاربخ بکون ؛ هو أبضا › 
حجة عليه ولو ل يكن ابت › وذاك إلى أن يقم الدليل على آنه قد قدم غعاً 
لبكون سابقاً على ناريخ بيع السيارة تمكينا للدائن من مباشرة الدعوى 

البولصية () . 


ت مررله ى مراص الموت . رهله المصلة تارة يدها من شخصه مقتضى الق الحاص اللي ملحه 
إياه القانون كا يري الآ بى الوموى البرلصهة وكا رأينا ى مرض الوت » وطورا ينها 
بن سلفه بعد آن جلف اها كا رأپنا من قبل ي حالة الجر واي حالة الدعوي فير المهاشر ة . 

عل أن أنصسار الرأي القالل بأن الدان يمتبر من الغير ى الدعوى البولصية ختلفون فيما 
ا فالأسياذ مد المنم فرج الممدة مغلا يذهب إل أنه ١إا‏ لم يكن اريخ التصرف ابا 
رسابقا عل الدين فلا حنج به على الان ومر لإحلا لمدين؟ (الإلبات ص )۱١١‏ , رعرافقي 
هذا الرآی منطل بع ماب » نمی القول بأب الداان بير من الغبر هو ألايكوث لاريم عم ف 
العلنرن فيه جيچة وليه إذا ل يكن ابتا . أا الأبيعان أحد بهأت فلا يري «١‏ القرل بأن تمر فب 
٠‏ المهين لا يسرى على الان المامى إلا إذا كان ثابت العاريخ قبل الدين « لإأن الإصل أن الدائن 
المادی مقيد بجميم تصرفات مدينه السأبقة واللاحقة لادين » ربالتال ثابعة امار رخ وغبر اة 
تاریخ › فلا يصح استناء شىء مها إلا إذا ثبت أن هنال غداه (الإبات | ص )۲۴١‏ . وهنا 
يحمل الأستاذ نشأت لدان من «الغير ى الدعرى البولصية» ولكنه فيالوقت ذاته يبيح لن صر فله 
الاين آن تح عليه پالتار بخ المرنى إلى أن پثبت الدانَ عدم صخة ها التار يخ . وفى هذا تناقضص 
رأپنا له نظيراً فى الاحتجاج بالعاريخ المرفى التصرف الصادر فى مرض الموت ( انظر فى الرد 
عل الأستاذ أحبد لهات أصول الإثبات للأستاذ سلیمان مرقس ص ٠١۲‏ هاش رقم ۲ والإثبات 
للأسناذ عبد المنمم فرج الصدة ص ٠۳۲‏ هاش رقم ۴) . 

. ويتبين من ذلك أن الدانن فى الدعوى البولصة إما أن يكون تار عه ابا أو غبرثابث‎ )١( 
فإذا كان تاريخه ثابتا » وكان تاريخ التصرف الطمون فيه ثابتا أيضا > فلابد لنجاح الدعوى‎ 
ابولصية من أن پكون تاريخ الدان هو الأصبق . وإن كان تاريخ اصرف غير ثابت احتج به‎ 
- بالرغم من ذك على الدائن 4 إل أن يعبت هلا أن العاريخ الصحيح متأخر عن تاره الثابت‎ 
لذا کان اریخ الداان غير ثابت »۰ فإن کان تاريخ التصرف ابعا » جاز لمتصرف له أن‎ 
يبت بجميع الطرق أن التاريخ العرنق لدان غبر صحيح وأن التاربخ الحقيقى متأخر هن تاريخ‎ 
اصرف . أا إذا ار يكن هناك تاريخ ثابت لادان ولا لمتصرف له > فلکل یما آن يثبت‎ 
ميم لطر أن تار عه هو الأسبق ؛ ولا لجح الاعوى البولصية إلا إذا كان الدان هر الذى‎ 
لمكن من إثبات ذلك ( تارن الأستاذ عبد انعم فرج الصدة فى الإثبات فقرة - رقارن‎ 
(۲ هامش رقم‎ ۷۸٠ أبضا نطرية المقد رلت ص‎ 
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۰ س من عنم < عبرأ » بالفبة الى اديع الو فة المرفي : 

بعد أن استعرضنا من لابعتبر وغبرآء بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية » ننتقل 
الآن إلى من يعتبر «غبرأً . ونبادر إلى القول إن «الغبر» » الذى يلطلب القانون 
أن يكون تاريخ الورقة المرفية ثابتاً ليكون حجة عليه » بجحب ألايكون مثلا فى 
التصرف الذى نشد به الررقة . وقد رأبنا أن الأصيل والوارث والداثن المادى 
كلهم مثلون فى التصرف فلا يعترون من «الغير » . 

وم يبق الآن إلا انلف اللعاص » وهو من انتقل إليه من السلف مال معين 
بالدات . ویسری فی حقه »کا رأینا فى المزه الأول من هذا الوسيط)ء نصرفات 
السلف المتعلقة هذا المال إذاكائت سابقة على انتقال المال إلى املف »ولانسرى 
إذا كانت لاحفة . فتاريخ التصرف إذن له أهمية بالغة بل هو الحور الذى يدور 
عليه سربان التصرف ى حق انلعل أو عدم سريانه . وماکان من اليسبر عل 
السلف أن يضيع على انلف حقه »بأن يعطى لغيره حقاً ينعارض مع هذا الخ» 
وحتى بجعل نصرفه سارب على اللعلف بؤخر تاربخ النصرف عيث يصبح سابقاً 
على تاربخ انتقال الال للخلف » لذلك اشترط القانون » تفادياً هذا الغش الذى 
یعظ ضرره بقدر ما بسہل وقوعه وبقدر ما صعب نجنبه › أن یکون تاریخ 
النصرف ثابتاً حى محتج به على انلحلف . 

فالغبر إذن ف تاريخ الورقة العرفية هو اللحلف اللعاص . واللحلف اللحاص هو 
الذى بتلاءم وضعه مح « الغبرية » فیا نحن بصدده : شخص علف آخر فی مال 
معين بالذات » وتكون تصرفات السلف نافذة فى حقه على هذا الال قبل تاريخ 
معين » فلا بكون تاربخ هذه التصرنات حجة عليه إلا إذا كان ثابتا وسابقا على 
هذا التاريخ . 

ريلحق باللعلف اللحاص » فى هذه «الغمرية»» الدائن إذا تركز حقه فى مال 
للمدين معين بالذات . فيصبح «غبرآء بالنسبة الى تاربخ التصرفات الى تصدر 
من المدين فى هذا المال . ولابترکز حق الدائن فى مال للمدين معن بالذات إلا 
إذا حجز الدائن على هذا الال , وا-لىجز هو اللعلقة الأول فى مرحلة التنفيذ . أما 


, ٠4۸ ص‎ ۴٠٠١ الرسيط اججزء الأول ففرة‎ )١( 
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قبل الخجز » حى لو باشر الدائن الدعوى غب المباشرة أو الدعوى البولصية › 
فانه لايزال فى مرحلة سابقة على مرحلة التنفيذ »› وإن كانت تمهد ها . ذلك أن 
الدائن فى الدعوى غبر المباشرة وى الدعوى البولصية م بتركز حقه بعد على مال 
المدن معين بالذات » بل هو لا بزال يستعمل حقه نى الضان العام على أموال 
مدينه » فلا يعتر من الغبر كا قدمنا. فاذا اننقل إلى مرحلة التنفيل بأن حجز على 
امال الذى باشر بالنسبة اليه الدعوى غبر المباشرة أو الدعوى البولصية اعتر من 
الغير . ووضعه » كوضع اللعلف اللعاص › يتلاءم مع هذه «الغبرية . فهو مثله 
قد ترکز حقه فی مال مین بالذات هو الال الذی حجزه ›» ومحشی من تلاعب 
حدين فى هذا امال بالتصزف فيه وتقدم تاريخ التصرف ليصبرسابقا على الحجزء 
فاشترط القانون ليسرى التصرف فى حق الدائن الحاجز أن يکون ثابت التاربخ 
وسابقاً على تاربخ الحجز . 

أما الدائن لمدين شمر إفلاسه أو إعساره فهذا م يصل بعد إلى مرحلة التنفيذ› 
ومن ثم لا يكون غير بالنسبة الى تاربخ النضرفات الى تصدر من مدينه 
المغلس أو المعسر . 

وأرى من ذلك أن الغبر » بالنسبةالى تار الورقة العرفية» هو الحلف اللحاص؛ 
وبلحق به الدائن الحاجز")» ولايعتعر غبرآ دان المدين المفلس أو المعسر . فتتکل 
فی کل من هؤلاء . 


: رأعن نور أن نفف عند ملا التحديد الممل فير . أا التحديدات الفغهية فكليرة‎ )١( 
من ذك ما تقدم به ری ورو من آنه پعد غیرا ۰ کل من أ يكن طرناً نى الورقة المرفية‎ )! 
اتی ,راد تقدیر حجینہا ی الإثبات » ویکون له باه الحاص » مفتضى القانون أر مقتضى‎ 
اتفاق أبرم أر شرط وضمه أحد طرفى الورقة » حقوق ميلية أو شخصية بتعرض وجودها أو‎ 
(أر رى ورو‎ ٩ ملامتها لخطر لو سری عليه ما تشهد به الررقة من تصرف قائرف أو واقعة قانونية‎ 
) ۲۲۴١ فقرة ۷۵۹ ص ۲۲۲ - ص‎ ۲ 

“.„. Lous ceUX qul n'ont pas figuré dans Pacts sous ssing privé dont ll 
s'agit d’apprécier la force probante; 6t qul se trouvent, solt én vertu de 
la loi, soit en vertu d'une conveotion passée ou d'une dispositon falte pêf 
Pune des parties signataires, investis, en leur propre nom, de droits réols 
ou personnels dont existence ou 1'eficacité serait cornpromise, si la oonven- 
tion ou le fait juridique constaté par cst acts pouvait sur être Opposé.' = 


۰١ 


-- ادف الام پعلم سس الم : لفرض آن صاحپ مپارة 
باعها من آخر بعقد ابت التارع , فالمشتری بکون»فی هذه المپارة) لقا 


= ب) ومن ذلك أیضاً ما راه ی کولان وکابیتان وموراندپی من أن « الفیر فی ممى المادة ۱۴۲۸ 
م الأشخاص الذي | پكونوا أطرافا فى التصرف ؛ وكسبوا من أجد المتماقدين حقوقا يضرها هذا 
التصرف الى غه به الورقة المرفية لو أن أسبقبة التصرف قد لبقت » ( كولاإن وكابيتان 
وموراندییے ۲ فقرة ۷٠۹‏ ص ۸۰۱ - انظر آیضیا جان ماری أرسل (امءون۸) رصالة فى النير 
في الفاڼړب ا مدل الفړ لی مرنبلیه سن ۱۹١۲‏ م ۲۲۹ س ص ۲۴۲) . 

“Les tiers de l'article 1328, ce şant leg personnes n'ayant PM figusé 
dans I'acte et ayant acquis de l'un des contractants dea droits auxqvel 


porterait préjudice J'acte relaté par écrit privé, si Pantérjorjté 4p cot Ale 
était établi’. 


+ ) ومن ذلك أيضا التحديد الذى يقول به الأستاذ سليمان مرقس من «أن الغير با لمي المقصود 
فی المادة ۲۲۸ ( ۴۹۰ جدید ) یشمل کل شخص م یکن طرفا فی المحرر المرقی ولا مجلا فهه › 
وكان حاصلا عقتضى عل قانوق صادر لصلحته من أحد موقعى الحرر أو مقتضى نص القانون 
على حتي خمامس يملق بمال مان من أموال الشخص الملترم بهذا احرر » بحيث يؤر فى حقه هذا ؛ 
اصرف المدون في الحرر العرفى » لر صح أن تاربخه سابق عل تاريخ هذا الحق , (المقال المنشرر 
في مملة القانون والاقتصاد ۱۲ ص ۲۸١‏ ) . 

د) هذا وقد قضت محكة استشناف مصر بأن الغير فى حكم المادة ۲۲۸ من القانون المحفى 
۴٠١(‏ جديهد) الى لا تمر احررات المرفية غير ثابتة التاريخ لبوناً رسيا حجة عليه هو الشخص 
اللى ليس طرها في الحرر ألمرفى ريمطيه القانون أر الاثفاق مع طرفى الجر حقا ذاتيا عينها 
آر ییا پمیر فى خطر من جهة قیاه أو انع به إن سرى عليه حكم ما يفيت بانحرر العرفى 
( استدان مصر ۲۹ أریل سنه ۱۹۴١‏ الحاماة ۱۷ رقم ٩۰‏ ص ۲٠١‏ س أنظر فى هلا 
المعی ہودری وبارد ۲ فقرة ۲۳۹۲ ) . 

ھ ) ویذهب بیدان ورو ( جزء ٩‏ ففرة ۱۲۲۱ ) إلى أنه بشترط نى الشخص ليكون , يراه 
شرطان : (أرلا) آلا يكون طرفا فى الورقة المرفية أو مشلا فيها ( انيا ) وأن يتمسك عق يضر 
التصرف الذى ندجد به الورقة لو كان سابقاً عليه . 

وبعد فهذه جحلة صالمة من خير ما قيل فى تحديد « الغير ه » ومكن أن يضاف إليها غيرها 
یا قیل فی ذلك , لکا لإ تزالي نور آن نقول : إن «الفير» ى بوت التاريخ هو الحلف الحا 
والدان الاجز عل النبحو اللي قدمناء . ك 

وبن المير ألا نتوسع في رمم منلقة الفير فى ثبوت التاريخ » وألا نتشدد فى هله القاعدة , 
فھی قامدة کان یکن الإستنناء مها » والاكعفاء بإلقاء عبء إثبات الأسبقية فى الاربخ مل 
ادى . ملل أن القاعدة ليست قدرية » ول تمرف فى القانون الفر نى القدم إلا نى النصف الأول 
من الفرن البابع مشر . وجي بعد أن عرفت ) يكن طا من الأهية والشأن فى القانون الفرنسي 
القدم ما أضى ليها بعد ذاك فى القانون الفرنبى المديث ( انظر فى ذلك ودرى وارد ٤‏ 
رة ۲۴4۹) . 


0 
خحاصاآ البائع . ولاعتج‌علیه بأی تصرف آخر فی السبارة يصدر من‌البائم إذا گان 
تارځه غر ثابت . فلو أن بائع السيارة باعها ٠رة‏ أخحرى إلى مشر ان »› فان 
المشنرى الأول يكون من الغبر بالنسبة إلى تار ع هذا التصرف . ومن ثم فان تار 
ابيع الثانى إذا كان عرفياً لاعتج به بتاتاً على المشترى الأول : ويفرض فرضاً 
غير قابل لإثبات العكس أن هذا البيع الثاني قد صدر بعد البيع الأول » حتى لو 
كان تاره سابقاً على ذلك. وإذاكان تارم البيع الثانى ثابثاً »اتح به علا مشترى 
الأول . فان كان سابقاً على تار عقده» فضل المشترى الثانى » وإلا فض ل المشنرى 
الأول . فاذا م يكن تار البيع الأول ثابتاًء وكانالبيع الثاني تاره هو الثابت» 
صل المشترى الثانى لأنه هو الذى يعتبر «غبرآم بالنسبة إلى تار البيعم الأول » 
ولا يكون هذا التارخ حجة عليه لأنه تار مخ غير ابت . فاذا م يكن لأى من 
البيعين تار ثابت »م يعتعر أى من المشتريين وغم ام فیحتج على کل ۰ نما بالتارځ 
العرفى الصادر للآحر» ولکن‌یکون لكل منهما أن بثبت عدم عة هذا! التار ليدل 
بذلك على آنه هو صاحب التار الأسبق . وغنی عن البیان إن کل هذا نما بکون 
إذا م يسل البائع السيارة لأحد من المشتربين »فان تسلمها أحدهما ملىكها » إما 
بعقد البيع إذا كان هو السابق . وإما بالحيازة فى المنقول إذاكان هو اللاحق . 
وقد أورد النقنين المدنى جلة من التطبيقات النشريعبة الخلف اللحاص الذى 
بعذر من الغر » نذکر منہا : 

١‏ - نصت الفقرة الأولى من المادة ٠٠٤‏ على أنه , إذا اننقلت ملكبة المين 
المؤجرة اختیارآ أو جمرآً الى شخص آخر »فلا بون الإ جار نافذاً فی حت هذا 
الشخص إذا م يكن له تار ثابت سابق على النصرف الذى نقل الملكية» . فهنا 
انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى خحلف خاص »فلا حنج عليه بتار الإبجار إلا 
اذا کان ٹابتاً . 


۲ - نصت المادة ۱١١۷‏ على أنه ويشترط لنفاذ رهن المنقولفى حق الغر ؛ 


(۱) عل آنه إذا کان تاريخ كل من المشتريين ثابتا فى يوم راحد » وم يعرف أبهما أسبق ٠‏ 
فالمىكلف مهما بإلبات أسبقيته يتر عاجزآ عن هذا الإلبات » ويفضل عليه صاحبه . ويذهب 
الأستاذ آحد نعات آن لکل ہما أن يثبت آنه صاحب تاربخ الأسبق » كا فى حالة ما إذا م 
یکن لای مما تاريخ ثابت ( الأستاذ أحد نشأت نى الإلبات ١‏ فقرة ۲۴۲ وفقرة ۲١۹۱١‏ ) . 


- ۲۷ 


إلى جانب انتقال الحبازة » آن يدون العقد نى ورقة ثابتة التارح يبعن فيها المبلغ 
المضمون بالرهن والععن المرهونة بيان كافيا » وهذا التارح الابت حدد مرتبة 
الدائن المرتين٠.فاذا‏ ارتهن المنقول داثنان ء متعاقبان» كان كل منهماوغبراً» بالنسبة 
إلى تار الآخر» فلا عتج عليه إلا بالتارع الثابت ء ومن ثم كان التارح اللابت 
هو الذى عحدد مرتبة الدا المرتهن . 

۴ - نصت الادة ٠٠٠١‏ فى حوالة الحقى على أنه «لاتكون الحوالة نافذة قبل 
المدين أو قبل الغعر إلا إذا قبلها المدين أو أعلن ها »> على أن تفاذها قبل الفر, 
بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ» . فانحال له خلف 
خاص فى التق الذى انتقل إليه من لحيل › ولاعتج عليه فى حوالة أخرى 
صادرة من الحيل إلا بالتاريخ الثابت هذه الحوالة . فان تحت الحوالة الأخرى 
باعلان إلى المدن فهذا الإعلان تاره ابت لاعالة . و إن عت بقبول المدين › 
فالتاربخ الثابت هذا القبول هو الذى يعثد به . 

٤‏ - نصت الادة ۱۱۲۴ على أنه ,١-لايكون‏ رهن‌الدين نافذاً فى حق المدن 
إلا باعلان هدا الرهن اله أو بقبوله له وفقاً للمادة ۲-۳٠٠‏ - ولا يكون .نافلا 
فى حت الغير إلا عيازة المرتهن لسند الدين المرهون » وتحسب للرهن مرتبته من 
التاريخ الثابت للإعلان أو القبول» . وليس رهن الدين إلا نطبيقا لسرالة احق . 
فصاحب الق يتصرف فيه باخوالة بیعاً و رهنا أو بأى تصرف آحر . وهنا 
أبضا اال له ۽ وعو ألدائن المرتہن ۽ حلف خاص فى الق الذى ارتهنه من 
صاحبه » ولا حتج عله فی رهن آحر صادر من صاحب التق إلا بالاربخ 
الثابت على النحو الذى قدمناه فى حروالة الحق . 

وعسن » قبل أن نترك «اللعلف اللحاص» أن نلاحظ أننا غم نجعله فى الأمثلة 
الى قدمناها خلفاً حاص فی عقار »بل جعلناه مشتریاً أو مرتہنا منقول أو دين ءلأن 
انعقار يستلزم إجراءات أخرى غبر ثبوت التاريخ ؛ هى اللسجيل أو القيد ؛ 
وسری أنه يشرط فى النجرد وللغرية » ألايكون القانون قد تطلب إجراءات 
آ ی إلى جانب التاريخ الثابت ( , 


(إ) أا الاجر فلا يمير علفا حاصا لجر ٠‏ إذام ينتقل إليه احق مينى مل المين 
المؤجرة . ومن تم لا يكون «غيرا؛ بالغصبة إل e E E E‏ 


— YT — 


۲ = الرا الحامز متمم مى العم : قدمنا أن الدائن الحاجز › 
ى الال المحجوز » يكون فى وضع اللحلف اللحاص على هذا الال . وهو وإن م 
یکن كال لحلف اللحاص ذا حق عينى فى المال امحجوز إذ لا بزال حقه شخصاً › 
إلا أنه ركز حقه فى هذا المال بالحجز » وأصبح القانون محميه منتصرفات مدينه 
التالية للحجز كا حمى اللحلف الحاص (© . ومن م بصبح وغبراًء ف تاریخ 
الورقة العرفية الصادرة من المدين لتشد على نصرفه فى الال المحجوز › فلا عحتج 
عليه هذا التاريخ إلا إذا كان ثابتاً > ولاعتج عليه بالتاريخ العرق » بل يفغرض 
فرضا غبر فال لإثبات العكس أن هذا التاريخ تال للحجز فلا ينفذ التصرف 
فى حقه حى لو كان التاريخ العرق المدون فى الورقة سابقا على الحجز . ويستوى 
فا قدمناه أن يكون الحجز على منقول أو على دن للمدين فى ذمة الغير (حجز 
ما للمدين لدى الغر) أو على عقار . 


أما فى الحجز على المنقول فتنص المادة ٠٠۸‏ من تقنن المرافعنات على أنه 
«تصبح الأشياء عجوزة ممجرد ذكرها ف محضر الحجز ولو لم يعمن‌علا حارسء. 
فكل تصرف بصدر من المدن فى الال الحجوز بعد حجزهعلى هذا النحولايكون 
تاره حجة على الدائن الحاجز إلا [ذا كان ثابتاً وسابقاً على تو قيع المحجز . فان 


= بين المستأجرين المتعددين لمين واحدة بالأسبية فى التاريج الكابت كا تكون المغاضلة بين المشترين 
المتعددين لمنقول واحد فيما أملفنا . . وقد وضعت الادة ۷۴اه من القنين المدنى قاعدة أخرى 
المفاضلة » فنصت عل ما يأقى : ١ ٠‏ س إذا تمدد المستأجرون لين واحدة فضل من سق مجم 
إل وضع يده عليها دون غش » فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حن النية قبل أن 
بضع ستأجر آخر يده صل المقار المؤجر أو قبل أن يدجدد عقد [جاره » فإنه هو انى يفغمل . 
۲ — فإذا ) يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين ظيس لمم فيما تعارضت فيه حقوتهم إلا 
طلب اتموبض + . (قارن الأستاذ أحمد نثأت ى الإتبات ١‏ فقرة ۲۴۷) , 

(۱) قارن ما يقول الأستاذان آوبرى ورو نى مى أن الدان الماجز يتير من «الفيرا : هان 
ادان النى محجز عل أموال مدينه إا يستصمل حقًا يستمده من القانون لا من المي . فهو يسل 
ضد المدين . ومن الواضح أنه يكون من دالغير ٠‏ من حيث انه يدافع عن المحجز مما حلب من فم 
رما ینت من أثر ضد تصر فات اله‌ین » . (أوبری ورو ۲ ص ۲۴۷ امش رقم ١۱۲س‏ انظر 
ضا :لار ر سییر ٩‏ م ۱۴۲۸ فقرة ۱۸ - دولومب ۲۹ فصر ۸ ) ٭ - تولیه ۸ فقرة | ۵ ۲س 
ففرة ۲٠۲‏ ) , 10 


=4 
کان التاربخ غر ثابت » أو كان ابت ولكنه تال لتوقيع المحجز › فان التصرف 
لا ينفذ و حق الدائن الخاجز . 


ونی حجز ا للمدين لدى الغبر حصل الىز باعلان إلى الحجوز لديه ياه 
فيه الدائن الحاجز هن الوفاء بما فى يده إلى اجوز عليه أو تسليمه إباه (م ٠٠۷‏ 
مرافعات) . ومن ذلك الوقت بصب الدائن الحاجز «غبراًء »وکلتصرف بصدر 
من المدين فى الح الحجوز لايكون تارمخه حجة على الدائن الحاجز إلا إذاكان 
ثابتا سابفاً على توقيع الحجز . فاذا أبرز الحجوز لديه ورقة عرفية تتضمن إبزاءه 
من الدين أو فبولامنه عوالة صدرت من الحجوز عليه أوغبر ذلك من التصرفات 
وکان اریخ هذه الورقة العرفية غير ثابت أو كان ثابتا ولكنه تال لتوقيع 
المدجز فان الأصراف لاينفذ فى حت الدائن الاجز . وهناك رأى يذهب إلى أن 
الدائن الاجر فى حجر ما للمدن لدی الغر لا يعتر «غراً» > ولىكن هذا 
الرأى أصبح اليوم مر جوحأ بغد صادور النقنبن المدى الحديد وفبه نصان بقضيان 
مسل الدالن الحانجز فى مرئبة تضاعى مرتبة اللالف‌اللماص مع مراعاة طبيعة حفه 
من أنه ليس عق عينى . النعص الأول مجعلالدائن الحاجز يشتّرك مع الحال له إذا 
سبق حجزه الحوالة » إذ نقضى الفقرة الأولى من المادة ۳٠١‏ بأنه واذا وقع تحت 
بد امحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حت الغير » كانت الحوالة 
بالنسبه إلى الحاجز عثابة حجز آخحر» . وهذا النص »› وكان موجوداً فى تقنين 
المرافعات القدم »يعر فوق ذلك أن الدائن الحاجز هو من الغبر بالنسبة الىالحال 
له . والنص العاف مجعلل حجز ما للمدين لدى الغبر مانعاً من المقاصة بالدين 
العجوز » اذ نقفسى الادة ۴۹۷ بأنه ,1 - لا جوز أن تقع المغاصةاضرارآمحقوق 
كسما النیر . ۲ فاذا أوقع الغر حجزآ تحت بد المدين » ثم أصبح المدندائاً. 
لداثنه » فلا جوز له أن يتمسلك بالمقاصة أضرارآ با لحاجزم . ولا يكون ذلك 
الا اذا كان الدائن الحاجز حق كسبه على الدن الحجوز بمنع من وقوع العاصة › 
وهنا احق قد صرح به اللضص : «حقوق کسہا الغر» » وهو ذاته الذى مجعل 
الدائن الحاجز فى مرتبة تضاهى هرتبة الحلف اللحاص ءح مراعاة طبيعة حقه من 
آنه حق شخصی لا حق عیی کا قدہنا ٩‏ . 


(۱) وقد انقسم ألفقه الفرنمى فى اعتبار الدان «غيراً» ی حجز ما المدرن » فمن الفقهاءص 
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وى الحجز على العقار يكسب الدائن الحاجز على العقار الحجوز حقوقا 
صر محة واضحة تجعله فى مرتبة اللحلف اللحاص وتنحه الحماية ذانہا فیعتر «غراًه» 


= من يذهب إل هذا الرأی : أورى ورو ١۲‏ فقرة ۷٠٩‏ وهامش رقم ۱۲۲ - لارومبيإر ١‏ 
م۱۳۲۸ فقرة ۲۲ - هيك ۸ فقرة ۲۵۱ - دعولوسب ۲٩‏ فقرة ۰٥۱‏ - لوران ۱۹٩‏ 
فقرة ۲۲۲ ( بلجیکی ) - بودری و بارد ٤‏ فقرة ۲۳٣۰‏ ص ٩۱‏ د بیدان وړو ٩‏ ص ۴۰۲ 
ھامیں رقم ٤‏ - دی باج ٣‏ ص ۷۰۴ ( بلجیکی ) . ومہم من يذهب إلى عکس ذلك : تولییه ۸ 
فقرة ۲۵۱ - درانتون ۱۴۳ فقرة ۱۴۳۴ - مارکادیه ۵ م ۱۳۲۸ . وأرىأسص ذلك أن الأغلبية 
فى الفقه الفرنمى تمتعر الدا « غبرآ » . وكذلك الال نى الفعقه المصرى : دى هلتس تحت لفظ 
ماه فقرة ۷٩‏ - الأستاذ سلیمان مرقس ى مقاله ى مجلة القانون والاقتصاد ۱۲ ص ۲۷۱ - 
ص ۲۷۴ وی كتابه أصول الإثبات ص ٠١۴۳ - ٠١۲‏ - الأستاذ عبد المنمم فرج الصدة فى 
الإلات ص ٠۲١‏ هامش رقم ١‏ - الأستاذ محمد حامد فهمى لى الننفيذ فقرة ۲٠۸‏ » وانظر 
كس ذاك الأستاذ أحمد نشأت فى الإثبات ١‏ فقرة ۲۲۴ - فقرة ۲ ۲۲ . 

أما القضاء الفرنسى فيذهب إلى أن الدان فى حجز ما للمدين لا يمتع ۾ غبرآ » > ردفعه إلى 
هذا لوقف رغبته ى أن بجمل الالصات الصادرة من المدين امحجوز هليه إل المدين الحجرز لديه 
صارية أى حت الدائن الماجز ولو م تكن ثابتة التاريخ . ولكن الغالصات هما شأن آخر » فسارى 
أا مةتفى نمس صريح تسرى بتار تخها العراى نى حق « الئير » ولو م يكن هو الدان فى حجز 
ما ماين » وذاك لاعتبارات علية . ويلجأ القضاء الفرنسى فى تبر ير موقفه إل القول بأن مركز 
الدان المحاجز فىحجز ما المدين بعدل ء ركز الدان اللى رفع الدعوى فير المباشرة عل مدين مدينه. 
والفرق راضح بين المركزين : فالدان الذى يرفع الدموى غير المباشرة إنما يعمل باعتباره نالاً 
عن الاين ؛ ورفع الدمرى ليس من شأنه أن يغل يد المدين عن التصرف فى حقه » رما ينتج 
من‌الدعرى لا يصل إليه الدائن مباشرة بل لا بد من الحجز عليه . آما لدان الاجزفحجز مقتضى 
حق له حاص وهو فى ذلك باجم المدين لا ينوب عنه ٠‏ تم إن الحجز يغل يد المدين عن التصره . 
فى حقه اجوز عليه لدى مدين المدين » وما ينتج من الحجز بصل إليه الدان مباشرة دو 
حاجة إلى إجراه آخر . ولا فرق ما بين الحجز التنفيذى وحجز المقار من جهة وحجز ما للمدي 
لدى ادير من جهة أخرى : كل هذه حجوز يدخل بها لدان فى مرحلة التنفيد » وما حم 
ما المدين لدى الفير إلا ضرب من الجز التنفيذى تكيف عل حو يتلامم مم طبيمة الدين الحجو 
علبه ( بودری وبارد 4 ص ٩۱‏ اقلا من لارومب‌یر) . قارن الأستاذ أحمد نشأت ١‏ فى الإثبا. 
فر ۲۲۴ - فقرة ۲۲41 , 

رمم ذلك فقد تأثرت محكة الاستدناف الفتلطة بالقضاء الفرنسى » إذ قضت بأن الماجز انما 
بمشل مدينه فى الدموى الى يرفمها عل امحجوز لديه بثبوت دين المدين لى ذمته » ولذك لايكون 
له إلا سلوك طرق الإثبات ال جاتزة المدين » كا مجوزاقمحجوز لديه أن بمحتج عليه بالأوراق المرفية 
الصادرة من اهجوز عليه ولو م يكن تارعها ثابتا قبل لجز ( اتناف علط ۲ يناير 
س ۱۹۴۰ م ٤۲‏ ص ۴٣-۱۲۰‏ پناپر سنة ۱۹۳۲ م ٤١‏ ص ٠٠١‏ - انظرالأستاذ مبدالمنعم 
فرج الصدة ى الإثبات ص ٠۳١‏ هامش رقم ۲ ) . 

) ۲ + = الروسہط‎ ٠١ ۴ ( 


- 
ولاعتج عليه بتاريخ التصرف الصادر من المدين الا اذا كان ثابشا . .فان كان 
التاريخ غبر ثابت » أو كان ثابتا ولسكته تال للحجز › لم يسر النصرف فى حق 
الدائن الحاجز › شأنه فى ذلك شأن اللحلف اللحاص . وتطبيقا هذه القاعدة تنص 
الفقرة الأولى من المادة,١٠٠‏ من تقنين المرافعات على أنه «يتر تب على تسجيل 
التنبيه اعتبار العقار محجوزآ» . ثم تنص الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من هذا 
التفنبن على أنه ولاينفذ تصرف المدن أو الحاثز فى العقار ولاما يترتب عليه من 
رهن أو اختصاص أو امتیاز فی حق الساجزین ولو کانوا داثنىن عاديین › 
ولافی حق الدائنن المشار الم فى المادة ۳۷ » ولاالراسى عليه المزاد › 
اذا كان التصرف أو الرهن أوالا خحتصاص أو الامتياز قد حصل شہره بعد تسجيل 
تنبيه رع الملكيةم م تنص الادة ۲١‏ على أن «عقود الإنجار الثابتة التاريخ 
قبل تسجيل التنبيه تنفد فى حت الحاجزين والدائنين المشار اليم فى الادة 
۷ والرامى عليه المزاد » وذلك بغر احلال بأحكام القانون التعلقة بعقود 
الامجار الواجبة الشبر . أما عقود الا جار غبر الكابتة التاريخ قزل تسجبل اتبيه 


)١(‏ قضت عكة النقض - قبل صدور تقنين المراضمات الإديد س بأن تسجيل التنبيه بارع 
الملسكية لا ينشىء لدان الماهى ناز م الملسكية حقا عينيا عل العقار بيز له ( باعتباره غير ) أن 
يتمسك بعدم نسجيل العصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه ى صدد الاحتجاج بعدم 
لفاذ تلك التصرفات عليه » بل كل ما ى الأمر أن هذا الدائن يصبح ببذا التسجيل من يشملهم 
لفظ « الير» الاين أشارت إلهم المادة ۲۲۸ من القانون المع ( ۴۹۵ جديد) › فلا 
الاححجاج مايه بالمفود المرفية إلا إذا كان تاريخها ثابتا قبل تاريخ تسجيل النبيه . أما إذا كان 
التصرف موصو ح الزاح له تاريخ ثابت سابق صل تسجيل التنبيه › فإنه يعتبر قصرفا ناا باللبة 
قدائن المادى رمانماً له من التنفيذ عل المين المتصرف فما » ولا جوز له طلب إبطاله إلا إذا 
أثبت حصوله تواطوا بين المنصرف والمتصرف له إضرارا عقوقه هو » وهذا حى عل فرض أن 
تسجيل التنبيه ملع المدين من التصرف ف المقار الجارى تزع ملكيته (نقض مدن ٩‏ ينايرسنة 
۴ ملحق حلة القائون والاقتصاد ۴ ص ۷۴ مجمومة مر ۱ رقم ٩۴‏ ص )۱۹١‏ . 
أما إذا كان المباشر التنفيد دالنا له حق مقيد » فكانت محكة النقض (نقض مد ٠۹‏ ديسمع 
سلة ۱۹۴۰ مجموعة مر ۱ رقم ۳۰۹ ص ۹۸۸) تعتبره «غیراء فى معى تانون الشهر »> فكل 
تصرف المدين م يشر قبل تسجيل تنبيه تزع الملكية لا يكون ساريا ى حقه . وقد قضى تقئين 
المرافمات المديد (م )١٠١‏ عل هلا الملاف ؛إذ جمل مناط سريان تصرف المدین ى حق الدائن 
فى الق المقيد رى حق الدائن الءادى عل السواء هو شر التصرف قبل تسجيل النبيه ( الأستاد 
محمد حامد فهمى ى التنفي فقّرة ۲۱ ۴ وما بعدها س الأستاذ عبد المئمم فرج الصدة ى الإثبات 
ص ۱۴۲ هامش رقم ۱) . 


۷ 


فلا تنفذ فى حت من ذكروا الااذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة» . وتنص 
أحبرآ المادة ٠۲١‏ على أن «الخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة مها حتج بها, 
عل الدان المحاجزوالدائنين المشار اليم فى المادة ۳۷ والراسى عليه المزاد ء 
اذا كانت ثابتة الشاريخ قبل تسجيل التنبيه » وذلك بغبر احلال بأحكام 
القانون التعلقة بالحالصات الواجبة الشبر » فاذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل 
نسجيل التنبيه فلا عتج مها الا لمدة سنة » (). 

وبلاحظ أن الدائن المرتهن فى الرهن الرسمى »فى خحصوص الإجإر الصادر من 
الراهن ونى حصوص الخالصإت عن الأجرة المعجلة والحوالة مها » يعامل معاملة 
الدائن الحاجز . ( م ۵٤٠٠و٦٤١٠٠‏ مدنى ) » لأن الراهن لانغل يده بالرهن 
الرسمى عن جار العقار المرهون ولاعن قبض الأجرة المعجلة والحوالة ها › 
فيصبح شأن الدائن المرتهن فى هذه التصرفات شأن الدائن العادى » وكالدائن 
المادى أيضا لايكون له حق حاص على العقار المرهون يتعارض مع الإبجار 
وقبض الأجرة والحوالة ما إلا إذا بدا التنفيذ فسجل التنبيه . أما الدائن المر تن 
ف الرهن الميازى فعليه أن يستدمر الشىء المرهون استهارآ كاملا ويتولى إدارته 
۱۱۰٤۴ (‏ و٦۱۱۰‏ مدنی ) ؛ ومن م يتعارض وضعه هذا مع حق الراهن فى 
الإبجار وقبض الأجرة» فيعتبر وغبرآه فى هذه التصرفات منذ تسل الشىء المرهون» 
ولا عتج عليه بالتارع إلا ]ذا کان ثاب . 


)١(‏ ويلاحظ أن توقيم الدائن لأى حجز من هذه اجوز الثلائة س الجز التنفيلى و حجز 
ما المدين والحجز المقارى — لا بنع سائر الدائنين من التدخحل لى إجراءات المجز › ومى 
ندغلوا أصبحوا هر أيضاً من « النير» » شأنيم ى ذلك شأن الدائن الحاجز الأول (مقال الأستاذ 
علیمان مرقس ی مجلة القانون والاقتصااد ۱۲ ص ۲۷۴ - ص ۲۷۲ س الأستاذ مبد المنم 
فرج الصدة ى الإلبات فقرة ۴ ۱۲ - استنناف تلط ۷ پونية سنة ۱۹۴۸ م ٠١‏ ص )۴١۲‏ . 

(۲) ما إذا تمارض حقه کدائن مرتہن مم حق شخص آحر » کدائن مرلہن ثان آو مشتر 
أو حر ذك ٠‏ فانه يصبح من انير بالفسبة إلبه . ولكن اكان القأنون پسدوجب هنا إجراء 
آغر فير ثبوت تاريخ » القيد أو اللمجيل » فان ا مغاضلة بهنهما تكون » لا بالأسبقية فى 
اريخ ؛ بل بالأسبفية نى القيد أو التسجيل . ولاك بحسن إحراج هله الحالة من منطقة اللير › 
رقصر النطقة مل لالات ألى يستوجب فبا القانون لبوث التاربخ دون أى إجراء آلحر » وقد 
سبفت الإشارة إل ذاك . 

(۴) رالدان الحاجز بعتبر من « الفير » بالنسبة إلى دان ذى حت ميد » كدان مرمن وردان 
له حق اخفصاص . فلا يسرى فى ممق الدانن الاجز هذا الحق المقيد إلا إذا كان شجره (رهر طبما 
ثبت ااريخ) ماقا عل توقيع ألخجز . ركل من بحل عمل الدائن الرتهن بعتب الدائن الخاجز ت 
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۳ == الرای ازہ افلس رین او اعم لا بعتم ضس الم : 
متى أفلس المدن التاجر وشہر إفلاسه › رفعت يده عن إدارة أمواله ( م ۲٠١٣‏ 
نجارى ) . وتصرفاته » فى حلال المدة السابقة على الح بشهر الإفلاس منذ 
المشرة الأيام السابقة على تار توقغه عن الدفع »اللحاصة بتر عات أو بوفاء ديون 
غر حالة على أى وجه كان هذا الوفاءأو بوفاء ديون حالة بغر النقود أوالأوراق 
ار ار ت س ری رهن أو اختصاص على أمواله» تكون كلها باطلة 
(م ۲۲۷ تجارى ) . آما وفاء الديون الحالة بنقود أو أوراق تجارية والمعاوضات 
فتكون قابلة لاإبطال إذا وقعت بعد تار التوقف عن الدفع (م ۲۲۸ نجارى) - 
ولکن بالرم من كل ذلك لا رى أن دان التفليسة يعتعرمن الغبر :فى التصرفات 


= بالنسة إليهبمن «الغيزء . فإذا أدى كفيل المدين » فى دين مضمون برهن » الدين لدان المرتهن 
وحل مله فى رهنه » فان عقد الكفالة الذى يستند إله فى الملول لا تج بتارعه عل الدان 
الاجر إلا إذا کان تارعخا ثابتا سابقا عل وفاله للدین ( دولومب ۲۹ فقرة ٠٠۴۳‏ - بودرى 
وبارد + فقرة ۱ ۴۹ ۲ - الاستاذ أحد نشأت فى الإبات ١‏ فقرة ۲۴۲ -الاستاذ سلينان مرقس 
فى مقاله المنشور بممجلة القائون والاقتصاد ١۲‏ ص ۲۷۲ - ص )۲۷١‏ . كذاك الدان صاحب 
حق الاختصاص إذا كان حقه » لى ظل التقنين المانى القدم حيث كان ذلك جارا » مبنيا عل 
حکر غیای قبله اكوم عليه فامتنم سقوطه بانقضاء ستة شهور »> فان هذا الدان لا تج على 
الدان الحاجز بتاريخ الورقة المرفية الى تثبت قبول المحكوم عليه ال حكم الغيابى إلا إذا كان هذا 
التاریخ ٹابتا (استتناف تلط ٩‏ مارس سنة ۱۹۳4 م 4٩‏ ص ۱۹۸ -۲۰ مارس سنة ٠۱۹۴۳۰۹‏ 
م ٤۸‏ ص ۱۹۹ - الأستاذ أحمد نشت فى الإثبات ١‏ فقرة ۲۴۱ - الأستاذ سليمان مرقس فى 
مقاله المنشرر ممجلة.القانون والاقتصاد ٠۲‏ ص ۲۷۲ ) . 

رهناك دا اهتبره القانون ى حكم ادائ الحاجز » فيمثبر من الفير كالدائن ال حاجز . ذاك أن 
المادة ۸4۲ فقرة أول من النقنين الماى الجديد نصت مل ما يأ : « لدائى كل فريك أن 
یمارضوا ئی آن تم القسمة عينا أو أن يباع الال بالمزاد بغير تدخلهم . وتوجه الممارضة إلى كل 
الشركاء » ویترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارص من الدائين نى جميع الإجرامات » وإلا 
كانت القسمة غير نافذة فى حقهم . ويجب عل كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع 
دعوى القمةه . ويستفاد من هذا النص أن دائن الريك إذا عارض ف أن تم إجراءات القسمة 
بير تدخله »> فكل قسمة تم بعد هله الممارضة ولا يدل فيا الدان لا تكون نافذة ى حقه . 
للاك يكون الدان الممارض مثابة الدائن الماجز بالنسبة إل تاريخ القسمة » وها حكر نص 
القانون . فلا تج إذن بتاريخ القسمة على الدا الممارض إلا إذا كان هذا التاريخ ثابتا وسابقا 
مل معارضته . أا إذا كان التاريخ غير ثابت فلا تج به مل الدائن المعارض ولو کان سابقا عل 
ممارضته » وتكون القسمة نى هذه المالة غير نافذة فى حق هذا الدا , 


۲۹ 


الصادرة من المدين المغلس . فال بشهرالإفلاس ليس إلا هبدا للتنفيذ الجاعى. 
ودائن المفلس » لحرد شير إفلاس مدينه » لم يدحل بعد فى مرحلة التنفيذ » كا 
دخل الدائن الحاجز . والإفلاس لا بعدل الحجز » وكل ما نتج عنه أن غلت يد 
المفلس فى إدارة أمواله » وحل مله الدائنون الذين تكتلوافى مجموعة عثلها 
السنديك . وهذا لايغير من مركزهي كدائنين عاديين م يبصلوا بعد إلى مرحلة 
التنفيذ » فهم لا بزالون يستعملون حقهم العام ى الضان»شأنہم فى ذلك شأن 
الدائن الذى يباشر الدعوى البولصية . 


ومن ثم *يكون التارخ العرف النصرفات الصادرة من المدن المغلس حجة على 
دائنيه» ولو كانت تصرفات مدنبة (أى غبر تجارية) . ويكون مؤلاء» بداهة . الحتق 
ى إثبات عدم عة هذا النارح وإئبات التار الحقبى هذه التصرفات » فيعطى 
عندئذ لكل تصرف حكه.القانونى : ماصدر ف‌المدة المشتبه فا» وما صدر بعد 
لوقف المدن عن الدفع »وما صدر بعد السك بشهر الإفلاس .٠(‏ 


= وقد عالج الأستاذ سليمان مقس »لى مقاله المنشور بمجلة القانون والاقتصاد ( ۱٤‏ ص »)۲۷٠‏ 
هذه المألة ى ظل التقنين القدم . رلاحظ أن الدان ٠‏ إذا رفع دعرى القسمة باسم مدينه بدلا من 
أن يعارض طالبا التدحل » فإئه لا يمتبر من ه الغير ٠‏ وفقا للرأى السائد (لا.لرأيه هو) . فيحتج 
عليه بالتاريخ غبر الثابت لأى تصرف أجراه المدين فى نصيبه الشائلم > ومن ذاك إجراء القسمة 
زاتجا . ويستطيع المدين إذن أن تج بالتاريخ العرف لقسمة انفرد ها دون تدخل دائنه بالرغم 
من رفع الدان دعوى القسمة بام مدينه » ولا يستطيع ذلك إذا عارض الدان . ويميب الأستاذ 
سليمان مرقس عل هذه النتيجة أنها تجمل لمعارضة الدان رآ أباغ من رفمه الدعرى غير المباشرة . 
ولسنا نرى بأا نى ذلك » فان الدالن إذا اختار الدعرى غير المباشرة فقد اختار أن يعمل نائبا 
هن مدينه » فعليه أن حتمل ر جميع تصرفات ءدينه وها إجراء القمة دون تدخله . آما إذا 
اختار الدائن آن يتدخل ى القسمة الى جر جا مدينه » فهو لا يعمل أى هذه الحالة باسم مدينه » 
بل يعمل بامه الشخصى » وقد خوله القانون ى هذه المحالة بنص صريح أن يتدخل ى إجراءات 
القسمة وإلا كانت القسمة غير نافذة فى حقه . 

)١(‏ والرأى الذى يذهب الى أن الدائن للمدين المفلس لا يتير من «الغبرء هو الرأى الراجح 
ل الفقه رالقضاء الفرنسیین : بونیيه فقرة ۷ ٩‏ سأوبری ورو ٠۲‏ فقرة ۷٠١‏ فقرة ۲۴۹ س 
لاررمییر ۹ ۸ رة ۴۹ دعولومب لفقرة ۴٣‏ 4ه بلانیول و ریبر و جابولد 
ففرة ٣۲۸۲‏ حصبیدان وړو ٩‏ ففرة ۱۲۲۱ ص ۴۰٣‏ س لون کان ورینو ۷ فقرة ٤۷۷‏ 
- محكة اللقض الفرنسية يراية سنة ۱۸۲۳ سيريه ۴إ س۷ )ا يولية سنة 
۲ دالوز ۲ س۴٣۲۲‏ - ۲۸ يوني سنة ه ١۸۷‏ داالوز و اسداس ۹۹س عكة ۾ 


۰( 
وكالإفلاس الإعسار . وقد نصت الادة ٠٠۷‏ من التقنعن المدنى على أنهمتى 
سحلت عحيفة دعوى الإعسار » فلا يسرى فى حق الدائنن أى تصرف للمدن 
یکون من شأنه آن بنقص من حقوقه أو بزید فی التزاماته؛ کا لایسری فی حقهم 
أی وفاء بقوم به المدن» . وبتبن من ذلك ن حك شر الإعسار له آثر حك شر 
الإفلاس فى غل يد المدبن عن التصرف فی آمواله . ولکننا لا رى هنا أيفاً- 
أن دائن المدين المعسر يعتعر من الغر فى التصرفات الهادرة من مدينه . فالحكم 
بشير الإعسار » كالحىك بشر الإفلاس »› ليس إلا تمهيدا لاتنفيذ › وم بدخل 
الدائنون بعد فى مرحلة التنفيذ نجرد الحكر بشر إعسار مدينهم . بل لعل إنعدام 
«الغرية» فى الإعسار أولى منه فى الإفلاس › إذ ليس فى الإعسار تصفية جاعية 
کا فى الإفلاس » بل يى كل دائن موكولا إلى الأجراءات الفردية الى بتخذها 
وحده» فلا يتكتل الدائنون فى جموعة مثلها السنديك . وما الإعسار »على الوجه 
الذى نظ به فى النقنين المدنى الجديد » إلا الدعوى البولصية › أحكم تنظيمها ٠‏ 
ورتبت مراحلها › ولحددت مواعیدها › ويسر فا عبء الإئبات › فانضبطت 
آثارها » ووضحت معالمها . فاذا کان الدائن فى الدعوى البولصية لايعتر من 
« الغبر ۾ كا قدمنا » فليس غريبا إلا يعتر أيضا من « الغر » ف الإعسار . ومن 
ثم يكون التارتخ العرنى للتصرف الصادر من المدين المعسر حجة على داثنه . 
ویکون للدائن اتی ف [ثبات لار | مي لهذا التصرف › فان كان لاحقاً 
لتسجيل عحيفة دعوى الإعسار › لم يسر فى حقه“ . 


= استتناف الجزائر ۱۸ فرار سنة ۱۸۸۸ دالوز ۴-۱-۸۸ ٤۷‏ عحكة پاستیا ۲۹ اکتوړ 
نة ۱۹۰۲۳ دافوز ۱۹۰۰ ۴۱٣۱—۲-=‏ . انظر هكس ذلك : لوران ۱۹ فقرة ۴۴۳۰س 
فقرة ۳۲۱ س بودری وبارد ۲ فقرۃ ۲۳٣۰۲‏ ص ٩۲‏ - تالیر فقرة ۱۹۷٩‏ — وقارن حک 
محكة النقض الغرنية ۲۷ ينار سنة ٠۸۸١‏ المنشور فى حوليات القانرن التجارى ‏ سنة 1۸4١‏ 
— ۱۸۸۷ ۲ ص ۲۱ ي الماش . 

ويذعب حهور الفقهاء فى مصر إلى الرأى المكى ٠‏ فيقولون بأن الدائن المدين المغلس يمتبر 
من الغبر : الأستاذ عمد صالح ى الافلاس والصلح الوألى فقرة ٠١‏ س الأستاذ سليمان مرقس 
فى مقاله المنشور فى مجلة الفانون والاقتصاد ۱۲ ص ۲۷۸ ص ۲۷۹ وى كتابه أصول الالبات 
فقرة ٠۷‏ س الأسناذ عبد المامم فرج الصدة أى الإلباك فقرة ٠۲١‏ . وميل الأستاذ أحد نغأات 
(الالبات ١‏ فقرة ۲۲۸) إلى عدم اعبار دائن المدين المغلس من «الغيره . 

= وهناك م غر اجن املا (نهمهعایه دندمم) لا یمنیه فی ئیء تاريخ الررقة‎ )١( 


— ۳١ 


€ ۲\ - اترو ط الواعب نوافرها فى « الف ) : ومخلص ما قدمناه 
آن «الغی» فی ثبوت التارځ لا يعدو أن يون الحلف الحاص أو الدائن الخاجز . 
ويشترط نى «الغرم » حلفا كان أو دائناً » شروط ثلائة : 

)۱( آن کون هو نفسه ذا ارخ ثابت . وقد رأينا فما أسلفناه أن الحلف 
الحاص › حى لا محتج عليه بغر التارح اللابت »› بحب أن ڀکون تارځه هو 
ابت » فاذا تنازع المشتريان للمنقول › وم یکن أى من البيعين ابت التار» كان 
تار كل منهما حجة على المشترى الآحر » ولكل من المشتربين أن بثبت عدم 
عة هذا التارح . فاذا لم يكن «الغرء خلفاً حاصا » كان دائنا حاجزآً » ومن 
الواضح أن الدان الحاجر له دانبما تار ثابت . 


=العرفية . فلو أن علي أجر دار محمد فإن صاحب الدار الءاورة - إذا م يكن وارثاً لأى من 
امتماقدين ولا دائنا له ولا خلفاً خاصا فى الدار لمل - يكون غير؟ أجنيا أصلا عن عقد الإبجار. 
فلا يمنيه ناريخ الورقة العرفية الى تشد بالعقة » أهو تاريخ ثابت آم غير ثابت » وإذا كان غير 
ثابت فهل هو تاريخ صحيح أز تاريخ قدم أو أخر ٤‏ فعقد الإمجار لا يسرى لى حقه أصلا وم 
یدحقق آی احتال ی آن يسرى نى حقه . لذلك إذا قلنا إن تاريخ الإجار ولو كان غبرثابت حجة 
عليه » أو قلنا بل هو ليس حجة » فالقولان سيان ی حقه » ولن تلف مرکزه لی قول عنه ی 
الآخر . فلا جدوى إذن من إقحام هذا ١‏ الغير “ لى مسألة التاريخ الثابت النظر فيما إذا كان يمد 
١‏ ضرا ٠‏ أو لا يعد » فانه خارج بتاتاً عن هذه الدائرة ( دولومب ۲۹ فقرة ٥۲۹‏ - بوتييه 
ففرة 1۹٩‏ - بودری وبارد ۲ فقرة ۲۳۲۸ - الأستاذ سليمان مرقس ى محلة القانون 
والاقتصاد ۱۲ ص ۲۹۸ - الاستاذ أحد نشت ی الإثبات ۱ فقرة ۲۱۷ ) . 

عل آنه ديقع آن هلا ه الغير ٩‏ - وهو أجنبی أصلا عن المقد کا رأینا - رى نفسه ى 
وضع يتأثر يه بالمقد » إذ يستطيع اتخاذه سببا لكب حق » أو يصبح المقد حك ظروف 
لاحقة سبباً للاننقاص من حق له . عند ذلك قد يمنيه تاريخ المقد » آهو ثابت آم غير ثابت »وهل 
فام أو أخر . وى رأينا أنه يظل »> حى لى هذه الأحوال »> خارجاً عن نطاق ١‏ الغبرية » 
الى لا حنج فيا إلا بالتاريخ الثابت . ومن تم محتح عليه بالتاريخ المرى الورقة › وله أن ثبت 
عدم صحة هذا التاريخ بجميع الطرق إذا كان هناك غس . وناق بأمثلة ترضح ذلك : 

١‏ سه هب أن ملياً نى المخل المتقدم باع داره من محمد بدلا من أن يزجرها . فصاحب الدار 
الباررة بب أجنيا أصلا عن اليم كا هو أجنهى أصلا عن الإبجار . ولكنه سيرى نفسه فى 
وضع پتأثر فيه ہا الیم » اذ پساطیع ااذه سپبا ن وهو جار س لكب حق وهو أخذ 
لار المبيمة بالفعة . فهل بحتج عليه بالتاريخ المرف البيع نى هذه الحالة »> ريفرض نى هذا 
تاربخ أنه صحبح » حى ثبت مجبيع الطرق أنه قدم لیقع البیم ی وقت أ پكن هو فيه مىكا 
دار افباررة المشفوع بجا » بفرض أن طرنى الورقة قد تواطآ على تقدم التارهخ احتيالا مهما = 


۳ - 


(۲) أن يكون القانون لا يتطلب إجراءات أخرى غير ثبوت التارح . ومن 
أجل ذلك ركنا عمد » كا سبقت الإشارة » عند الكلام فى اللحلف الحاص» 
مشترى العقار والمرتهن له . ذلك أن القانون بتطلب فى بيع العقار إجراء آخر 
هو النسجيل › وفى رهن العقار إجراء "خر هو القيد . ومن ثم كانت المفاضلة 
بن المشتربن لعقار واحد ليست بالأسبقية فى التارع الثابت بل بالأسبقية فى 
التسجيل »وكانت المفاضلة بن المرتمنين لعقار واحد ليست هى أيضاً بالأسبقية 
فى التار يخ الثابت بل بالأسبقية فى القيد . 


= لنعه من الأخذ بالشفمة ؟ أو يمتبر أن هذا التاريخ العرلى ليس حجة عليه » فلا يكلف نفه 
عبء إثبات عدم صحته » ويفرض فرضا غير قابل لإثبات المكس أن البيع لاحق اكه للدار 
ا جاو رة » ويتمسك بوجوب أن يكون التاريخ ثابتاً ليكون حجة عليه ؟ ظاهر أن الرأى الأول 
س محتم عليه بالتاريخ المرى إلى أن يثبت عدم صحته ‏ هو الرأى الصحيح . 

۳ س وهب أن علا الذى باع الدار من محمد م يكن بملكها . فالمالك الحقيقى للدار يعثر 
«غيرا» أجنبيا أصلا عن هذا اليم › لا یسری عليه ولا تأر به . ولكن هذا البيع > e‏ 
ظروف لاحقة » أصبح سب للانتقاص من حقه » بل لزواله . فقد حاز حبلا الدار » وهو 
حسن النية » وف يده البيم »> وهو سبب صحيح > وبقی حاثزا للدار مس سنوات هی مدة 
التقادم القصبر » فلك الدار ذا التقادم . نعرف أن الفقرة الثالكة من المادة ٩٦4‏ من التقنين 
المافى الجديد تشرط أن يكون السبب الصسحيح ,مسجلا طبقا للقانون ٠‏ . وللكن هذا شرط 
حادث . ففى القانون الفرنسى لا يشرط التسجيل › وكان الأمر كذلك فى عهد العنين المدى 
المصرى القديم لاسيما فى المهد السابق على العمل بقانون التسجيل (قبل أول ينایر سه ۱۹۲۲) . 
فنفرض أننا لا تزال فى هذا المهد السابق حى يستقي لنا الفرض . فهل تج عل الاك الفيفى 
بالتاريخ المرنى للبيع » ويرجع إل خمس سنوات مضين عند بده اليازة ٠‏ إلى أن يثبت جيم 
الطرتق آن هذا التاريخ فد قدم عدا ليساير اليازة نى مبدتها وأن البيع م يصدر لى الحقيقة إلا 
بعد ذلك ؟ أو يعتير أن هذا التاريخ العرى ليس حجة عليه » فلا يكلف نفسه عبء إثبات عدم 
صحته » ویفرض فرضا غر قابل لإثبات المكس أن البيع تال دایار و ا و وت 
آن یکون ناريخ الع ثابتا ليكون حجة عليه ؟ ظاهر هنا أيضا آن الرآى الأول س عتج عليه 
بالتاريخ المرنى للبيع إلى أن يثبت عدم صحته - هو الرأى الصحيح . ومع ذلك فقد أجمع الفقه 
الفرنسى على الرأى المکسى (أوبرى ورو طبعة خامة جزه ۲ فقرة ۲۱۸ ص ٠4۷‏ - جيلوار 
فقرة ٠٦۷‏ - هيك ٠4‏ فقَرة ٤٥١‏ - بودری وتیسییه ۲۸ فقَرة ۷۷ - بلانیول وریپر 
وبولا جیه ١‏ فقرة ۴٠۹۱١‏ - حكة النقض الفرنسية ۸ ینایر سنة ۱۸۹٩۹‏ سبریه -١- ٠١۰۱‏ 
٠‏ -انظر مع ذلك بوتييه فقرة ۹۹) . على أن الأمر» إذا نظر إليه من الناحية العملية » يبدر 
میسور الل . فحمد الذى يتمسك بالتقادم سیشبت آنه حاز الدار س سنوات وکان ی يده سبب 
صحيح مذ البداية ‏ وى هذا إثبات لتاريخ البيع . فكيف يقال له بعد ذلك : لا جوز لك أن 


— fT — 

(۴) أن يكون « الغبر»» خلفاً كان أو دائ » حسن النبة .فاذا أسرع المشترى 
الثانى للمنقول فى إثبات تارج البيع الصادر له وهو يعلم أن البيع الأول سابق على 
عقده وان لم يكن ثابت التار ع »فا مفاضلة لأولوهاة بين المشتر بن نقضى بتفضيل 
المشترى الثانى ثابت التارخ على المشترى الأول غير ثابت التارح . ولكن إذا 
اسنطاع المشترى الأول أن بثبت عل المشترى الثاني وقت شرائه المنقول بسبق 
ببعه من آخر ٠‏ فانه بثبت بذلك أن المشترى الانى ليس حسن المية . فيختل فى 
هذا المشرى الثانى شرط من شروط «الغبر» ومن ثم حتج عليه بتار البيع الأول 

وان م یکن ثاب ٩‏ . 


سے 


=نثبت صحة هذا التاريخ المرلى ٠‏ رلا عرز أن تح على الالك الحقيقى إلا بالتاريخ الثابت؛ 
وهو اما يثبت واقعة مادية هى صدور اليم فى تاريخ معين ! فليس المالك الى هو الذى يثبت 
عدم صحة التار بخ المرلى » بل المنمسك بالتمّادم هو الذى يثبت صحته » وى الفرضين لاا يشرط 
أن يكون التاريخ ثابتا . هذا ونلاحظ أن البيم ى هذا المعل» وى المئل الابق آبضا ٠‏ إ نما بنتم 
أئرأ ٠‏ بالنسة إلى امالك المحقيقى أو بالنسبة إلى صاحب الدار الجأورة ٠‏ بأعتباره واقعة مأدية 
)اmatrie )fat‏ لا باعتبارە تصرغا (acte jurıdıque) ligil‏ . 

۴ س وهب أن العقد الذى تم بين على رمد هو عند قرض ٠‏ فاقترض ءل من محمد مبلفا مس 
النقود بورقة عرفية تار ها غير ثابت . لاشك فى أن زيدا - وهو شخص لاهو خنف عام ولاخلف 
خاص ولا دا - یمتر « غیرا ه أجنبيا أصلا عن امرض » فلا يعنيه تاره لى شىء . ولىكن 
ند يقم » حك ظروف لاحقة » أن زيدا بتأثر بهذا القرض انتقاصا من حقوقه ( وى المخل 
ااسابق كان التأثر عن طريق زوال الحق إطلاقا ) » فيهب له على مالا » ويشترط ى المبة أن يوق 
زيد الموهوب له بديون الراهب الموجودة رقت ألبة . فهأ تح على زيد فى هذه الحالة بالتاريخ 
ااعرى للقرض » وهو سابق عل المبة » فيزم زبد بوفاء هذا الزرض ٠‏ إلا أن يبت أن التاريخ 
المرفى للقرض قد قدم عمد ليكون سابقاً عل الب وأن التاريخ القيغى لاحق لا سابق ؟ أو يعتبر 
زيد أن هذا التاريخ المرفى ليس حجة عليه »فلا يكلف نفسه عبء إثبات عدم صحته » ويفرض 
فرضا غيرقابل لإثبات المكس أن القرض تال الهبة » ويتمسك بوجوب أن يكون تاربخ القرض 
ثابنا لیكون ححة عليه ؟ ظاهر هنا أيضا أن الرأى الأرل - بحت عليه بالتاريخ العرف للفرض 
إلى أن يثبت عدم صحته - هو الرأى المحيح (قارن فى هذه المسألة أو ری ورو ۱۲ مس .)۲۴٣۴‏ 

0© وق ارو الأعاد سات ر ق قال ال ر هة اة اهاد( 
ص ۲۸۱ س ص ۲۸۲ ) تطيقا حا لهذا الشرط . فهر بعدأن قرر أن لدان نى الدعوى 
البرلصية لا يعت و غير » » اسار اعتراضاً على هذا الرأى فال : « وقد يمترض عل هذا 
الرأى بأن الدان يستطيم » بدلا من الالنجاء إل الدعوى البولصية حيث نكىفه بإلبات عدم 
صحة ناريخ امحرر المابت للتصرف الذى أضر به » أن يتجاهل حصول هذا التصرف ويوقعم 
المجز عل المال المعصرف فيه باعتبار أنهلا إزال ملوكا لمدينه ۽ فيترتب له بالمحجز حق خاص س 


Tg — 


ih ) _ o‏ ( الااو ال المرف الى ضع لفاعره وت 
التاريع : مخضع لقاعدة ثبوت التارح كل ورقة عرفية تعد للإثبات مقدماً 


کدلیل کامل » علی أن یکون الدلیل الکتای واجبا › وعلی آن بسنٹنی من ذلك 
اففالصات . 

ومن ثم لا تسرى هذه القاعدة فى الأحوال الانبة : 

١‏ -إذا م تكن هناك ورقة عرفبة أصلا لإثبات النصرف القانونى . وذلك 
کا لو وجد تصرف قانونی غر مكتوب وأشر اليه فى البيانات الواردة فى ورقة 
لأن التصرف ذاته غر ثابت فى ورفة عرفية . 

۲ - اذاكانت هناك ورقة عرفية دلبلا كتابيا على التصرف › ولكن هذه 
الورقة م نعد مقدما للإثيات . فدفاتر التجار والدفاتر والأوراق المازلية لا تسرى 
علا قاعدة ثبوت التارخ . أما الرسائل فاذا أعدت مقدماً لاإثبات سرت علا 
القاعدة » وكذلك إذا م تعد مقدما للإثبات می صلحت أن تكون دلیلا كتاباً 


=عل الال احجوز عليه یجمله ی حك الفیر می المادة ۲۲۸ (م ۴۹۰ جديد) » فيكفيه أن بسك 
بعدم ثبوت تاریخ العرر المغبت للعصرف إذا أريد الاحتجاج به عليه . فيكون هذا المذهب فى 
نفير القانون مشجما الدائنين عل أن يسلىكوا الطريق المعوج الذى يفتحه لم سوه النية . ولكن 
برد عل ذك . . . بأنه إذا كان الدائن حاصلا عل سند تنفيذى وأوقع المجز بمقتضى هلا السند 
رتمسك بالمسادة ۲۲۸ بصفته حاجز؟ حی لا یکون تاریخ التصرف العرنى حجة عليه »> فأن 
المعصرف إليه بهذا امحرر جوز له أن يثبت عل الدائن بهذا التصرف قبل ثوقيم المحجز > فيثبت 
بذاك سوء نبته . ومى ثبت سوه نية الدانن فانه لا جوز له أن يستفيد من المأادة ۲۲۸ > لأن 
المشرع لا بمكن أن مى سوه الية » ولا آن یکون قد أراد بالمادة ۲۲۸ ( م ۳۹٣۵‏ جديد) 
حاية الأشخاص الذين يتخنون القانون ستارآ لار تكاب الفش ه . 

'انظر فى أن سرء النية هو جرد علم « الغير ه بسبق و جود الورقة الى إراد أن بحتج بها عليه : 
بودری وبارد ٤‏ فقرة ۲۳۷۲ س الأستاذ أحمد نشأت فى الإثبات ١‏ فقرة ۲۴٠١‏ الأستاذ 
سليمان مرقس ى أصول الإلبات فقرة ۸٠-الأستاذ‏ عبد ا منم فرج الصدة فى الإثبات فقرة ,٠١١‏ 
وكثير من الفقهاء أى فرنسا يذهبون إل أنه لا يكنى مجرد العلم بسبق و جود الورقة » بل يجب 
ضا آن یکون « الغیر » قد ارتکب غشا أن يكون قد تواطأ مع من صدرت منه الورقة إضرارا 
محق من بحتج ہا ؛ أو رى وړو ۱۲ فقرة ۷۵۹ ص ۲٠١‏ س ص ۲٢۹‏ وهامش دم ۷ — 
لارو مبییر ٩‏ م ۱۳۲۸ فقرة ۴۹ س بلانیول ورپبیر وجابولد ۷ فقرة ۱٤۲۸٩‏ , 


(o —‏ — 
كاملا فانها خضع لقاعدة ثبوت التارح استثناء ما تقدم“ . 

۳ إذاكانت. هناك ورقة عرفية » ولكنما ليست دللا كاملا . وذللك 
كبدأ اللبوت بالكتابة » فهو» كقاعدة عامة لايشترط فيه التاريخ اللابت على 
النحو المقرر فى الدليل الكامل » ليكون حجة على الغر . وسنعود إلى هذه 
المسالة عند الكلام فى مبد الثبوت بالكتاة ٩7‏ , 


٠١ وهذا ما يبدو أن الفقه الفرنسى يذهب إليه ويقرره دون مناقشة :انظر أوبرى ورو‎ )١( 
۷ فقرة ۷۹۰ (ثالا) ص ۲۹۷ - بودری وبارد 4 فقرة ۲۳۷۷ - بلانیول وریبیر وجابوله‎ 
س دی پاج ( بلجیکی ) ۲ فقرة ۷۹۲ - انظر أيضا ى هذا المي الإأستاذ أحمه‎ ٠٠۰۵ ۰ 
٠۴١۲ س والأستاذ عبد المنعم فرج الصدة لى الإلبات فقرة‎ ۲۷۹١ ففرة‎ ١ نشات ى الإثبات‎ 
. ۱٤١ ص‎ - ۱۲١ ص‎ 

ونحن نتردد فى التسام ذا الاستعناء . ذلك أن ثبوت التاريخ إنما اشترطه القانون ى الأو راق 
المرفية حى يتفادى بهذا الشرط تواطؤ أطراف الورقة عل تدم التاريخ القيى أو تأخيره . 
وهذا يقع أ كثر ما بقع ى الأوراق الى تعد مقدما للإثبات » ففجا يتوجه الطرفان إلى هذه الميلة 
وتيا لمالفرصة ف تغيير التاريخ القيى . أما الورقة المرفية الى تستخدم للإلبات مرضا دون أن 
تكون قد أمدت ى الأصل هذا الغرض »› فقل أن [ عخطر نى بال من حررها > إذا عى بكتابة 
تار ها » أن بقهم هذا التاربخ أو يؤخره . وإذا وقع ذك» أو وقع آن محرر الررقة أخحطاً فر 
عامد نى التاريخ » فى هذه الأحوال النادرة لا يوجد مانع من القول أن التاريخ المرى 
أورقة - حى لو كانت رسالة - يبن حجة مل اقفر > والدير بطبيعة الخال أن يفون بجميح الطرق 
أن التاريح المرا اللى تحمله الرسالة غير صحيح ( انظر الأستاذ سليمان فس نى أصول 
الإلبات ففرة ٩‏ » وقارن بودری وبارد ٩‏ فقرة ۲۴۷۹۰ ) . 

(۲) ذلك أن مبداأً الثبوت بالىكتابة يكون نى الغالب ورقة ) تمد للإلبات مشدما » وقد 
ذكرنا أن الأرراق الى ل يا للإثبات لا بشارط فا ثبوت التاريخ . أما نی فرنسا فيقم کدرا 
أن ورقة عرفية هيأ لاإلبات دليلا كاملا ثم لاتصلح إلا مبدأ ثبوت بالكتابة » وفلك كالورقة آلى 
تشد عل عقد ملزم الجانبين ولا تحرر من نسخ تتمدد بتحدد ذوى المصالح المتميزة » وكالورقة الى 
تشهد مل عفد ملزم لجانب واحد ولا حمل عبارة الاعتاد الممروفة » فهذه وتك يشرط فهماء 
حي کبداً بوث بالىكتابة » ثبوت التاريخ ليكون هذا التاريخ حجة على الير ۽ لما أعدتا 
مقدء] للإثبات . فالمبرة إذن بالاعداد مقدماً للإثبات لا بأن الورقة دليل كامل أو بدأ ثبوت 
بالكابة > فهناك دلیل کامل لا بشترط فيه ثبوت التاريخ لأنه نم يعد مقدما للإثبات كالدفار 
والأرراق المزلية » وهناك عل المكس من ذاك مبدأً ثبوت بالكتابة يشرط فيه ثبوت التاريخ 
لأنه كان قد أعد مقدماً للإئبات كالورقة المرفية الى لم تتمدد نمخها لى الشمانون الفر نسي 
(قارن أوہری ورو ۱۲ فقرة ۷۵٦‏ ص ۲۲۴ هامش رقم ۱۰۱ (ثالاً) س بلانیول ور پیر وجابولد 
۷فقرة ۱٤۸١‏ - دی پاج ۴ فقرة ۸۹۳ اكا - قارن أيضا الأستاذ سليمان حوفس نى أصول 
الإلبات ففرة ٠١‏ ص۴٩‏ ص ٩4‏ والأستاذ عبد المنمم فرج الصدة فقرة ۳۲ ص )٠٠١‏ . 


— ۳ 


٤‏ - إذاكانت هناك ورقة عرفية تعتعر دللا كاملا » ولکن‌الدلبل الکتاق 
بكون غر واجب. وبتحقق ذلك ى الال التجارية ‏ فهذه جوز فما داعا الإثبات 
بالبينة والقرائن ء فاذا وجدت ورقة عرذية ادت دللا كتاساً فلا يشترط أن 
يكون تار ها ثابتاً ليكون حجة على الخبر . ويتحقق ذلا أبضاً ف الورقة 
العرفية المعدة لإئبات التزام قيمته لا ترب على عشرة جنهات › لأن الإلبات 
الكتاى هنا أيضاً غر واجب ( . وبتحتق ذا أخحررآ فما إذا كانت الورقة 
العرفة تلبت واقعة مادية لا تضرقاً قانونياً ٠‏ أو تصرف قانونبا رى فى حق 
الخر باعتباره واقية مادية (۳) » فی ابات الوقائم المادية لا جب الدليل 
الکتا . 

ه ‏ إذا كانت الورقة العرفية الى بعدمها الحصم دلیلا کتابباً کاملا ھی 
مخالصة من دن » فلا يشترط فى الحالصات التاريخ الثابت لتكون حجة على الغر 
بتارعها . وقد كان القضاء المصرى فى ظل التقنن المدلى القدع “ » وكذلك 


(۱) ويرك الأمر فها لتقدیر القاضی : أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷٠١‏ مكررة ص ۲٤۷‏ . 
ویر جعم فى ذلك إلى الدفاتر الاجارية والمراسلات وغرها . أما المسائل التجارية الى أو جب القانون 
فيا الاثبات بالكتابة » کالرهن التجاری ( م ۷٩‏ تجارى ) , فيجب أن يكون التاريخ ثابثا 
کون حجة ءل الغ ( بودری وبارد 4 فقرة ۲۳۷۷ - الأستاذ أحمد نشأت ى الإئبات ١‏ 
فقرة ۲۷4) , 

(۲) انظر عکس ذلك چوسران ۲ فقرة ٠۹١۱‏ الأستاذ سليمان مرقس نى أصول الإثبات 
فقرة ٩٦٩‏ ص ٩۲‏ هامش رقم ۳ س وغى عن البيان أنه ى الصور الأخرى الى لا يكون فا 
الدليل الكتان واجبا وم توجد ورقة عرفية للائبات س كا إذا وجد مانم من المحصول عل 
الكتابة أو فقدت الكتابة بقوة قاهرة س لا محل لاشتراط التاريخ الثابت لأن الورقة المرفية 
ذانها غير موجودة . وهذاأ الفرض يرد إلى الالة الأولى حين لا تكون هناك ورقة عرفية أصلا 
لإبات العصرف القانونى » وقد سبق ذكرها . 

(۳) وذلك كالأثلة الى أوردناها لى حالة الغير الأ جنبى Îصنlا (penitus extranei)‏ 
ين بحتح عليه بتصرف قانونى باعتباره واقعة مادية ( ابيع باعتباره عنصرا من عناصر الأخذ 
بالشفمة أو باعتباره سببا صحيسا فى التقادم القصير : انظر ص ۲۴۰ هامش رقم )١‏ . 

)+( استلناف مصر ۲۲ ینایر سنة ۱۹۳۰۹ امجاماة ۱۷ رقم ۰۷ ص ۱۱١‏ - اسنئنا 
تلط ۷ نوفير نة ٠١۹۰۱‏ م ۱٤‏ ص ۹ س— حكة الفشن ۱۷ فبراير سنة ٠۹٠١‏ أالجموعة 
الر ية ٠۷‏ رقم ٠۷‏ . ومع ذلك إذا عملت محاسبة بين الغير وصاحب الإيصالات غير ثابثة 
التاريخ » فلا جوز لصاحب الإيصالات الادعاء بإيصالات آخرى قد سا عليه إدعالما فى 
الحساب ٠»‏ إنما جوز الأخذ ها إذا كانت ثابتة التاريخ وسابقة عل تاريخ الحاسبة (حكة مصر 
الوطنية ۲۲ أبريل سنة ٠١۳۷‏ الحاماة ۷ رقم 4۷١‏ ص )۸۲١‏ . 


NV 
القضاء فى فرنسا » بستشى الخالصات من قاعدة ثبوت التاربخ > لما نى اشتراط‎ 
علبة 7 . فن اشترى دارا‎ E ن٠م الناريخ الثابت فى الحالصات‎ 
مؤجرة سرى نى حقه الالصات بالأجرة الصادرة من البالم للمستأجر ولو‎ 
لر تكن ثابتة التاريخ » إلا إذا كانت الأجرة عن مدة مستقبلة تزيد على ثلاث‎ 
سنوات فيشترط التسجبل . والدائن الذى لحجز تحت يد مدن المدين حجز‎ 
ما للمدن لدى الغبر محجتج عليه بالتاريخ العرق للمخالصات الصادرة من المدين»‎ 
فنسری هذه الخالصات فی حقه إذا کان تارعها سابقاً علی ال ز0 . وى جميع‎ 
!لأحوال جوز للغر الذى عحتج عليه بالتاريخ العرنى للمخالصة أن ثبت بجميم‎ 
رى أن هذا التاربخ غر سحيح وأنه فدم أو أخر غشا من طرى الخالصة‎ 
٠ للاضرار عحقه . وقد أقر التقنعن المدنى الحديد هذا الاستثناء بنص صربح‎ 
› تبعاً للظطروف‎ ٠ على أنه «نجوز للقاضى‎ ۳۹١ فنصت القَقرة الثانية من المادة‎ 
ألا بطبتى حك هذه المادة على الخالصات » . فجعل النص التقدير إلى القاضى فى‎ 
خصوص الخالصات »إن رأىأن‌هناك صعوبات علية كافبة نع من توافرالتاربخ‎ 
لثابت لم بطلبه » وإلا أخحضع الخالصات كغرها من الأوراق العرفية للقاعدة‎ 
)( العامة وطلب فا التاربخ اللابت لتكون حجة سہذا الناربخ على الفر و‎ 


)١(‏ ورلن الخالصات تبر عادة لا من أعال الإدارة » وهلا مخلاف الوفاء مم الحلول 
أو الإبراء من الدين أو التجديد أو الصلح أو نحو ذلك فهذه أعال تصرف : انظر نى هذا انى 
او پری ورو ٣ئقرة‏ ۷ ص ۲۳۲ - س ۴٥‏ . 

(۲) بلانیرل وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۲۸4 ص ٩۲۹‏ - وانظر ى أن الحجوز لديه 
لا تحوطه شية إذا قدم محالصة حى بعد توقيم المحجز » وحوط الشهة الحال عليه فى حرالة الحق 
إذا م يقدم الخالصة عند إعلانه بالحوالة أو عقب هذا الإعلان › إلى أوبرى ورو ٠١‏ فقرة ۷١١‏ 
ص ۲۴۷ - ص ۲۳۸ وهامش رقم ۱۳۲ . 

(۴) ائظر الأستاذ عبد المنم فرج آلصدة فى الإئبات فقَرة ٠۴١۴‏ س هلا وقد جاء فى المذكرة 
الإيضاحية المشرو ع المهيدى فى علا الصدد ما يأ : « وقد سبق أن أشار البمض بوجوب 
اسثئناء اففالصات من أحكام بوت التاريخ مقعضى نص خاص استنادا إلى ماجرى عليه القضاء . 
وقد أفر القضاء من مهد بعيد عرف التمامل فى عدم اشنراط قيد الخالصات اقتصادا للنغقات _- 
. بيد أن نطاق هذا المرف يتنارل الخالصات المادية فحسب دون امخالصات الى ترتب حقا فى 
الملرل . ولذاك احتاط اشرو ع الفرنسى الإيطالى (م ۲۸۳) فجعل القاغى سلطة تقدير يعتد فى 
أماها با يمرض من ظروف » وقد رؤى احتذاء هذا المشروع ( مجموعة الأعال التحضيرية ۴ 
ص ۲۷۲ - ص (Ye‏ . 

(4) هذا رمدا هذه الأحوال الممس هناك حالتان : - 


~— TFA — 


-- ۱ ہما ) اترو الفانو نیہ النی بصبے ہیا التاء یع تابنا : 
الأصل أن التاريخ العرف للورقة جزء من هذه الورقة العرفية »> لمضمونه هو 
أيضاً جرء من !لاتفاق الذى تشمد به هذه الورقة . فطرفا الورقة قد أتفقا > فما 
اتفقا عله » على أن بکون تاربخ اتفاقهما هو كذا . ومن م كان هذا التاريخ 
العرنى حجة علهما » شأنه شأن سائر أجزاء الاتفاق ٠‏ . ولكل مهما أن ثبت 
عدم صحة هذا التاربخ بالطرق المقررة قانونا كا سبتى القول . أما الغر »› على 
التحديد الذى بسطناه ‏ فهذا التاريخ العرف ليس حجة عليه . بل إن هناك قرينة 
قانونية غر قابلة لإثبات العكس أن هذا التاريخ العرفق » بالنسبة إلى الغبر » 
ليس يمحا . ولا يستطيع الطرفان إثبات التاريخ الصحيح فى مواجهة الغير إلا 
بطریی من الطرق الى عینہا القانون › وھی الطرق الى بصبح ہا التاربخ ثابتاً 
فيكون حجة على الغير . 


ر ل س — 


= ( ى إحداها ) قد يوجد التاريخ الكابت › ومع ذلك لا يكى ليكون حجة عل الفير . وي 
الحالة الى سبتقى أن ذكرناها عند ما يتطلب القانون إجراء آخر الحجية مل الفبر » كالتمجيل 
والقيد وإعلان البوالة أو قبوهما . وقد جاء نى المذكرة الإيضاحية المشروعالمهيدى لى هلا الصده 
با يأى : « إن المادة ٠۴٠١‏ من المشروع لا تطبتق إذا كان الغير قد كفلت له الحماية مقتضى 
نصوص خاصة» كالنصوص التعلفة باشتراط النسجيل أر الثسلم فى مليك المنقولات » (مجموعة 
الأغال اللحضبرية ۴ ص ۴۷۴۳ ) . 

( وى المالة الأخرى ) عل المكس من الالة الأول قد لا يوجد التاريخ الثابت » ومع ذلك 
يك التاريخ المرفى ليكون حجة عل الغير . ويتحقق ذلك إذا م يتمسك الفير بوجوب أن يكون 
التاريخ ثابتا و زل عن حقه ى ذلك عل حو واضح لا لبس فيه . وذلك أن قاعدة ثبوت التاريخ 
إنما وضعت لماية الغير » فى ليست قاعدة من النظام العام . ومن .مم جوز الغير عدم السك بها 
والتسايم بالتاريخ المرفى الذى تج به عليه ( أوبرى ورو ۲ فقَرة ۷۰۹ ص ۲١‏ ۲ - بلانيول 
وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱٤۸٩١‏ - بیدان ورو ٩‏ فقرة ۱۲۲۲ ص ۳۰۲ ) . وقد جاه ی 
المذكرة الإيضاحية للمشروع اانهيدى فى هذا الصدد ما يأقى : « أن المادة ٠۴٠١‏ من المشروح 
لا قطبق .., إذا كان من تح عليه بالتاريخ قد أعترف بصحته صراحة آو ضمنا أو تنازل عن 
السك بعدم مطابقته لواقم » ( عجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ۴۷۴ ) . 

)١(‏ وهناك فرق بين طبيمة التاريخ المرفى الذى محمله الورقة العرفية وطبيعة التاريخ ال رى 
فالتاريخ الأول جزه من الاتفاق كا قدمنا » فهو جزه من التصرف القانونى . أما اكانى فواقعة 
مادية يشد بها الموظف المام الذى تولى توثيق التاريخ : أنظر فى هذا المنى أوبرى ورو ٠١‏ 
فقرة ۵٩‏ ص ۱۲۷۰ عامش رقم ٠١١‏ . 
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وقد ذكر التقنعن الجديد من هذه الطرق خسة على وجه الحديد ٠‏ م عم 
بعد هذا النخصیص فذ کر آن الناریخ یکون ٹابتا من یوم وقوع ی حادٹ آخر 
بكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومن تم يكون التاريخ ثابتا 
على وجه من الوجوه الانية : 

)١(‏ من يوم أن تقبد الورقة العرفية بالسجل المعد لذلك . وقد نظمت اللاعة 
التنفيذية لقانون التوئيق الطريق العادى لإئبات التاريخ على هذا الوجه . فنصت 
المادة ۳١‏ من هذه اللانحة على أن تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرمم المقرر 
بالبات تاريخ الحررات العرفية بكتابة محضر بثبت فيه تاريخ تقدم امحرر ورقم 
إدراجه فى الدفتر امعد لذلك > وخم خانم المكتب » وبوقعه الموثق . ذلك أن 
هناك فى مكنب التوليق دفترآ تدرج فيه المحررات الى أثبت تارخها بأرقام 
متتابعة » وين فى هذا الدفتر أسماء ذوى الشأن ومحال إقامهم وموضوع 
ار وأداء الرسم > ويوقعه الموئق وصاحب الشأن عند تسل الحرر ( م ۳۲ من 
اللاحة ) » کا پوجد دفر هجالی للفهارس ( م ۳۳ من اللاحة ) . ويسلم 
مكتب النوليتق شمادة لمن يطلا محصول إلبات تاريخ الورقة العرفية (م ۴١‏ 
من اللاحة ) , 


هذه هى الإجراءات العادبة ولبات الناريخ من طريق فيد الورقة العرفية 
بسجل معد للك . ونوجد طرق أخرى لقبد الورقة العرفبة فى مسجل رسمى 
فيكون تار ها ثابتا من يوم هذا القبد » نذكر مها طربقين : النصصديق عل 
التوقبعاث والنسجيل . 


وقد نظ قانون النوثيق أيضا النصديق على الوقيعات . فقضت المأادة ۲١‏ 
من لانحته بآن يقوم الموثتق بالنصديق على توقيعات ذوى الشأن هى احررات 
العرفية »> حضور شاهدن بالغين عاقلن معروفن له یتا کد بشہادتہما من 
شخصية ذوى الشأن . ويوقع هؤلاء أمام الموثق على الورقة العرفبة > وبکتب 
اموثق محضراً فى ذيل الورقة بذ كر فيه أسماء هم وحال إقامتبم وحصول اوقب 
منم مامه وأسياء الشبود ومهنہم ومحال إقامتهم . ويوقع هذا احضر الشہود 
والموثق » ثم يوضع عليه. حاتم المكتب ورقم إدراجه فى دفتر ندرج فيه عاضر 
التصديق على التوقيعات بأرقام متتابعة ( م ٠١ ۲٤‏ من اللاتحة ) . وعند إتام 

۱۹ 
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التصديق تسام الورقة العرفية إلى صاحب الشأن › ويصبح تاربخ امحضر المدون 
,ذيلها هو تار ها الثابت . 


والتسجيل إجراء آخحر لإثبات التارح » عن طريق فيد الورقة العرفية 
فى عل معد لذلك . وهنا القيد يكون كاءلا > ويم التسجبل الان بالتصورر 
الفوتوغرانى . فكل ورقة عرفية مسجلة تكون ثابتة النارح من يوم. تسجيلها 
على الأفل . بل إنه لما كان التسجيل لابكون إلا عد التصديتق على التوقيع › 
قنار م الورقة المسجلة يثبت من يوم التصديق على النوقيع › ولا يتأخر إلى 
يوم التسجيل . 


(۲) من يوم أن يثبت مضمون الورقة العرفية فى ورقة أحرى ثابنة التاريخ . 
وذلك بأن تذكر الورقة العرفية ٠٠ع‏ تحدید موضوعها تحدیداً معینا ها مانعاً ليس » 
فى ورقة رسمية - لأن الورقة الرسمية ثابتة الناريخ محم رسہیتہا کا قدمنا - أو 
فى أية ورقة عرفية تكون لابتة التاريخ بوجه من الوجوه القانونية . وعند ذلك 
نكسب الورقة العرفية تار عا ثابتا هو التاريخ الثابت للورقة الأخرى الى جرى 
فبا ذكر الورقة الأولى' . مثل لك أن بذكر فى ورقة تلبت عقد بيع - رسمية 


)١(‏ وف فرنسا س حيث اقتصر النص عل ذكر الورقة الرسمية لإثبات مضمون الورقة 
المرفية بها كطريق من طرق إلبات التاريخ » و بذ كر اص إل جانب الورقة الرسحية الررقة 
المرفية ثابتة التاربخ كا ذكر نص العقنين المصرى ذاك - غلب الرأى القائل بأن الموظف العام 
بجحب أن يكون قد اطلع عل الورقة العرفية عند إيراد مضموأجا فى الورقة الرسمية (انظر لوران 1١‏ 
فقرة ۲۸۵ س دی پاج ۴ فقرة )۷٩۷‏ . أما نی مصر د حیث جوز إثبات تاريخ ورقة عرفية 
عن طريق ذ كر مضمو ها ى ورقة عرفية أخرى تكون ثابتة التاريخ - فلا يشترط إذن الاطلاع 
علل الورقة المرفية الأولى لا عند إراد مضمو أا لى الورةة العرفية الثابتة التاريخ ولا عند إيراد 
مضمو ڄا لى الورقة الرسمية ( انظر الأستاذ سليمان مرقس لى أصول الإثبات فقرة ۷١‏ مكرر 
ص ١١٠١‏ - ص )١١١‏ . وإيراد مضمون ورقة :عرفية ى ورقة أحرى ثابتة التاريخ بجمل تاريخ 
الورقة الأولى ثابتاء رلكن لا يى من تقدم الورقة ذاتها ولا يكتى بمضموأما الوارد لى الورقة 
الأحرى » فالاتفاق الشغوى لا يكسب تارعا ثابتاً إذا ورد مضمونه لى ورقة ثابتة التاربخ 
( الأستاذ عبد المنم فرج الصدة ى الإثبات ص ٠٠١١‏ - ص ٠١١‏ ) . 

وقد قضت محكة النقض بأن ورود ار العرى فى محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن 
بجمله ثابت التاريخ من يوم ثبوت التاريخ النی ورد فيه ( نقض بد > آريل سنة ٠٠۰۰‏ 
مجموعة أحكام اللقض ١‏ رقم ٠١١‏ ص ٠١١‏ ) . 
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أو عرفية مصدق فبا على النوقيع - توكبل عرفى صادر من البائع الى وكيل 
ينيع بالنيابة عنه ‏ فهذا التوكيل العرفی اذا كان غير ثابت التاريخ يصبح»› بذكره 
فى ورقة البيع ثابنة التاريخ › ذا تاريخ ثابت هو تاريخ ورقة ابيع( . 

() من يوم أن يؤشر على الورقة العرفية موظف عام مختص . مل ذلك 
أن تقدم الوزرقة العرفية فى قضبة فبؤشر علما القاضى أو كاتب الحلسة » أو تقدم 
ی تحقیی فبؤشر علہہا الحقق »› أو تقدم ی جرد رسمی فبؤشر علہہا مندوب 
الجرد » أو تقدم لصرف نقود مها فيؤشر علا مندوب اللحرانة العامة . وتكسب 
المراسلات المسجلة تارا ثابتاً هو تاربخ خم مصلحة البريد إذا أمکن التثیت منه 
بالرجوع إلى السجلات الرسمية الى سجلت فا هذه المراسلات . آما للراسلات 
غير المسجلة فلا يثبت تارعها من حم مصلحة المريد » لأنه لاتوجد سجلات 
رسمية بمكن الرجوع إلہا التلبت مز عة التارع . والتارخ الذى يضعه الحكون 
فى أحكامهم لايعتبر تارعاً ثابتا7٩‏ » وكذلك تأشبر انبر على ورقة عرفية 
وذكره الورقة فى عضر أعاله لا يكسا نارعاً ثابتا » لأن افصككين واللعراء 
لايترون مرظفين عامين ولابمكن اللثبت من عة التارح اللى رضعموه على الورقة 
العرفية © . هذا ما لم يكن اللبير موظفاً عام » كا هر شأن اللراء والموظفن 
قى وزأرة العدل . 

(4) من بوم وناة أحد ممن فم حلى الورفة العرفبة أثر معترف به من حط 
أو إمضاء أو حنم أر بصمة أصيع , أما اليطل والإمضاء المعترف بصدوزها م 
الشخص التوفى فأمرهما واضح» ذلك أن الورفة العرفية الى حمل طا أو إمضاء 
لشخص موف لابد أن تكون قد صدرت قبل وفاة هذا الشخص › فتارها 


)١(‏ ولكن الساريخ الثابت وكيل لا يكب النصر فات فات التاربخ اللاحق الى أبرمت 
بنساء مل هدا العوکبل تارعنا اتا ( استتناف تلط ٠١‏ ماپو سنة ۱۹۰۰۹ م ۱۸ ص ۲٣۲۹‏ ) , 
كذك موت المركل لاجمل لتممرف أمضاه الوكل نيابة عنه نار عا ثابتا (اسنتناف مختلط ٠۴‏ ينار 
ه۱۹۱۲ م ۲۰ ص )۱۹٩‏ , 

(۲) وقد فضت محكة الاستتناف الأهلية جمدم اعتبار التاريخ الذى يضعه المحكون نى أحكامهم 
ثاب لبوتا رسميأ » فبجوز الطمن فيه بكل الطرق القانونية ما فا قران الأحوال (۸ نوفبر سنة 
١‏ البموعة. الر ية ۷ رقم ۳۸) . 

(۴) المرجز العؤلف ص ٠۷١‏ و ص ٦۷۲‏ . انظر عكس ذلك الأستاذ أحمد نشأت لى 
الإنبات ١‏ قمر ۳۸۸ ٠,‏ 

( م۲ ۱۹١‏ الرسیط س + ۲ ) 


f -‏ 
ثابت من وقت الوفاة() . ويستوى أن يكون الشحص المتوفى طرفاً فى الورقة 
أو شاهد أو كفيلا أو غير ذلك › فالىككة قاغة فى جميع هذه الأحوال . 
عل أن جرد وجود حط لشخص متو فى الورقة لايكلى لإثبات التارعح > بل 
جب أيضاً أن تكون الورهة قد وقعت منذ وجود هذا اللعط › إذ عتم أن يعهد 
إلى شخص نى كتابة ورقة عرفية فيكتها » ولكنها تبنى مشروعاً دون توقيع إلى 
أن بتو الكاتب › م يوقع ذوو الشأن الورقة بعد وفاته › فلا تكون الورقة 
ثابتة التار م من يوم الوفاة . وهذا ما لم تكن الورقة تعتبر دلبلا من غبر توقيع ٤‏ 

كالتأاشبر على سند الوفاء . 


بى الحم وبصمة الأصيع . أما أن الحم بثبت تار الورقة الى تحمل بصمته» 
فأمر كان مقرراً فى النقنين المدنى الأهلى السابق › وتابعه فى ذلك التقنين المدفى 
الجديد . وهو عل للنظر »> إذ أن بقاء الام بعد وفاة صاحبه واحتال التوقيع 
مهذا الم بعد الوفاة شىء يقع . وقد كان التقنن المدنى احتلط لايذ كر أن خم 
اممو بثبت تار الورقة العرفية " . ومهما يكن من أمر فانه جوز + بالرغم 
من وجود بصمة الحم فى الورقة » إثبات أن التوقيع بالْلعم ل يتم إلا بعد الوفاة 2). 


(۱) ہشرط آن بكرن رقت الوفاة اعا » كأن ندل عليه شبادة مستخر جة من سجل الرفيات 
(اسثدناف تلط ۱۰ أ ریل سلة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۲۷۲) , 

(۲) اسنناف علط ٤‏ دیسم سن ۱۸۸۹ م ۲ ص ۹١س‏ ۲۲ مایو سه ٠۹۰۱‏ م٣۱۴‏ 
ص ۴۲١‏ , 

(۴) رقد جرى القضتء الختلهل عل عدم الاء نراف بثبرت التاريخ عن طريق بصمة خم ترق ۽ 
ولو ثبت أن الم قد أعدم بمجرد الوفاة (استاناف غاعلط ۷ فبراير سنة ۹۰ PP‏ ص e‏ 
س ۲۰ نوفیر سسلة ۱۹٤۰‏ م۵۸ ص۸ س انظر أيضا : ٠‏ آبریل سنة ١۸۹۷‏ م۹ 
ص ۲۷۲ — آول آبریل سنة ١۹۰۸‏ م ۲۰ ص ٠١۸‏ س ۱١‏ يونية صن ۱۹۳۱ م ٤۳‏ 
ص ))٠۰‏ . 

)٤(‏ وله مسألة واقع تقدرها محكة الوضوح (نقض مدای ۴۷ آبريل سنة ٠۹۴۴‏ مجموعة 
عر ۱ رقم ٠۳۰‏ ص )۲١١‏ . وما يدل عل سهولة التحايل مل إثبات التاريخ عن طريق بصبة 
خم الحو أن قانون التمجیل الصادر فی سنة ٠۹۲۴۳‏ س وقد نص على استثناء احررات المرفية 
من آحکامه می کان تارخها ثابتا قبل الممل به س ل یک یصدر حى بادرت الناس إل إثبات 
تواريخ مقودها عن طريق تزوير بصبة خم لشخص متوى » وظلوا عل هذا اللحو مدة طويلة . 
فصدر القانون رفم ۰ لسنة ٠۹ ٤۲‏ يقضى بأنه « لا يقبل بعد ۱ ديسر سلة ٤)۲‏ ۱۹ تجيل 
امحررات المتقدم ذكرها رالى لايستند فى إثبات تارعخها إلا إل وجرد إمضاء أو حم فما لإنسان د 
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وبصمة الأصبع أدق من بصمة الحم » فهى أقرب إلى إثبات تارج الورقة العرفية 
الى حمل هذه البصمة لشخص متونى . على أن احنال توقيع الورقة العرفية 
ببصمة شخص متو بعد وفاته لازال قابا و إن کان احالابعيداً » وهو أبعد 
عل کل حال من احنال النوقيع بلتم بعد وفاة صاحبه .)١‏ 


(ه) من يوم أن يصبح مستحبلا على أحد ممن لم على الورقة العرفية أثر 
معنرف به من خط أو إمضاء أو خم أو بصمة أصيع أن يكتب أو يبصع لعلة 
فى جسمه . والمئل الألوف هذه الحالة أن تبتر يد شخص فى ارح معروف › 
فقكون الورقة العرفية الى وقعها بيده قبل أن تبتر ذات تاريخ ثابت هو تار ج 
هذا البتر . وهذا عصيح بالنسبة إلى اللحط والإمضاء وبصمة الأصبع . أما الحم 
فیمکن الثوقیع به بعد بتر الد » بل بعد بتر اليدين معا » إذ جوز أن يوقع به 
غير صاحبه › فلا تكسب الورقة منه تاريحاً ثابتا فى امال المنقدم . وقد تکون 
الملة فى الجسم الى تستحيل معها الكتابة شبثاً آخر غير البتر كالشلل . 

وقد م التقنبن المدنى الحديد بعد التخصيص كا قدمنا » فذكر أن ااورقة 
العرفية تكون ثابتة التا رح من يوم وقوع أى حادث آحر ‏ غير الحوادث الى 
نقدم ذكرها - يكون قاطعاً نى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه . مشل ذلك 
ا لجنون العارض » فقد بوقع شخص سلم العقل ورقة عرفية ٠م‏ يصاب بال جنون 
بعد ذلك » فن یوم ثبوت عزله فی مستشنی أو فی مکان آخر بكون تار م الورقة 
ثابتاً »> مع أن الجنون ليس علة فى الجسم - وهذا ما اقتصر النص على ذكره 
بل هو علة فى العقل 7 . 


= توق ٠‏ . وانظاهر من التسوية بين الإمضاء وام فى مظنة التروير أن الناس لجأوا أيضا إلى 
تزوير إمضاءات المعوفين كا زوروا أختامهم . وانتقلت أحكام هذا القانون الأعير إل قانون 
الشر المقارى اللى حل عل قانون التسجيل ( انظر ى هله المألة الأستاذ سليمان مرقس ى 
أسول الإئبات ص ٠٠۴‏ هامش رقم ۱). 

(1) الموجز ملف ص ٦۷١۰‏ - ص ٦۷١‏ . 

(۲) کا بكى فى بوت التاريخ تقدبم الورقة ى قضية عيث تتناوطا المرافعة ولو م يؤشر 
طا ما يفيد ذاك ( عحكة الاسكندرية الوطنية ۲۱ پنایر سنة ٠۹۳۱‏ الحاماة ١١‏ رقم 4۸۹ 
ص ٩۷١‏ س انظر أيضا عكة اللقض الدالرة المدالية ى ۴١‏ مايو سنة ٠١۴١‏ محموعة مر ١‏ 
دتم ۲۷٢‏ ص )۸۴١‏ . ويمتبر التاربخ الثابت الورقة فى هذه الحالة وقت تقد بها إل المحكة  »‏ 
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وقد كان التفنعن المدلى السابق يفره الفقه والقضاء على النحو الذى قدمناه. 
فهو» بالرغم من آنه لم يورد فی المادة ۲۹٤/۲۲۹‏ إلا بعض طرق إثبات التارخ - 
قيد الورقة فى سجل عام وأثر معترف به لشخص متوفى وتأشير على الورقة من 
موظف عام مختص - فلن هذه الطرق م حمل على أنها وردت على سبيل الحصر. 
ومن ثم لايكون هناك فرق بين التقنن القديم والتقنين الجديد فى طرق إثبات 
التار ن © , 


ص ويلبت ذلك بشہادة فن قل الكتاب (استنات تلط ۲۸ نرف سلة ۱۹۴۳۴ م ۲٠١‏ ص ١ء٠)‏ , 
وقد فضت محكة النقص أبضا بأن العقه إذا ذكره الطرفان محددا نى إندارات رحية > فإنه 
كسب التاريخ اكابث هذه الإنذارات ( نقض مدن ٠۴‏ أبريل سنة ۱۹۴۴ مجموعة ر ١‏ دتم 
ص ۲۰ ) . 

وکن القول آن لبوت مل د الاير ٠‏ بالورقة المرفية > بجعل ها تارعاً ثابتا له حجيته على 
هلا الذير من وقت اطمه بالورقة . وما اعد هل هذا القرل ما قدمناه من أن قاعدة بوت التاريخ 
لهست من النظام .العام » فيجرز أن يرف « الفير » بصحة التأريخ ي الثابت أو يرل حل 
القسك بوجوب أن يكون التارهخ ثاب . آما ى قرفا فصعب الغول بذاك » لأن طرق إلبات 
تاريخ هناك مذورة على صبيلى الحصر ”فة رى ( أنظر ى عا الطريتق من إلبات العاريخ. بلايول 
ورپبر وجابولد ۷ فقرة ١‏ 1۸ س بیدان وبرر ٩‏ فقرة ۱۲۲۲ ص )۴۰٤۲‏ . 

وقد جاء أى المذكرة الإيضاحية السشروعالهيدى نى هذا الصدد ما يأنى : « وقد توسع العقين 
الإيطال نى بيان الوسالل الى تفدمت الإشارة إلها . وذكر من بيا بوجه حاص حالة طروء 
مجز جمبانى حول دون المكثابة ( كبر الأعضاء أر الشلل الكل ) . أما النقنين المرا كشى 
( م ۲۲۰ ) رالمشررح الفرنسی الإیطالى ( م ۲۸۴ ) فقد آثرا سرد هله الوسائل عل سبيل 
ا مال » حى يعيسر للقاضى أن يعتد بسائر ما برد أى الاص من الأمارات البينة الدالة مل أسبقية 
تاريخ الورقة العرفية .٠بيد‏ أنه ينبغى العنوبه بأن كفالة الفرض الذى كان ير إليه التقنين المضرى 
والعقنين الفرنسى » وسد ذرائع النحكر »> يوجبان عل القاضى عدم الاجازاء بتأسيس حكه عل 
وقائم ينرجح ممها مجرد حال مطابقة التاريخ الواقم » ويقتضيانه تسبيب حكه وإسناده إلى وقالم 
قاطمة . ولذاك استظهر المشروع دلالة المقصود ى هذا الشأن فنص على أن التاریخ یکون ٹابتا 
(من پوم وقوع أى حادث ماثل من حيث الطبيعة يكون قاطا نى أن الورقة قد صدرت قبل وقوع 
هلا الحادث) » محتديا مثال المادة ٠٠١‏ 4 من العقنين المرا كشى ٠‏ ( محمومة الأعال التحضيرية ۴ 
ص ۴۷۲ ) . 

)١(‏ وتأيداً لذاك قضت مىك النقض بأن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالادة ۲۲۹ مد 
( قدم ) ليست واردة جا عل وجه الحصر . فإذا قدمت ورقة ما فى قضية » وتناو لها ال مرافمة 
باملسة الى نظرت فيا تلك القضية » فهذا يكفى لامتبار تاريخ الورقة ثابثاً من يوم نلك الجلسة 
( لقض مدن ۳۰ مایو صنة ٠۹۳ ١‏ مجموعة ر ۱ رقم ۲۷۹ ص ۸۲١‏ وهو الىك الذى سبقت 
الإشارة إله ).وقضصت محكة الأسكندرية الكلية الوطنية بأن الاد ۲۲۹ مد (قدم ) إ تذكرص 


- {e 
ذكرها‎ ٠ أما التقنبن المدنى الفرنسى فقد اقتصرعلى طرق للالة لإثبات التار‎ 
: على سبیل ال حصر › وهی‎ 
)هههعا؟)٠ودهما( تسجیل الورقة العرفية وفقا لإجراءات معينة‎ )١( 
ذكر مضمون الورقة العرفية فى ورقة رحية (۳) توقيع مععرف به من‎ )۲( 
.)( شخص متوفق › طرف کان أو شاهد؟‎ 


ومى ثبت الشاريخ على وجه من الوجوه المحقدمة الذكر فى النقنين المد 
المصرى › صار هذا التاريخ اللابت هو الاجة على الغعر › لا الناربخ العرفى 
اللى بسبقه . ولكن تصبح حجبته على الغبر أقوى من حجية الساربخ العرفى 
على طرنى الورقة » ذللك أن الغير لايسنطيع أن بدحض حجبة الناريخ الثابت 


س طرق إلبات التاريخ على سبيل المصر ؛ وعل ذاك جوز أن بكسب العرر تارعنا ثاب لذا ويد 
(گره ی محرر ری ( ۲٣‏ پونه سلة ۱۹۳۹ الحاماة ٩‏ رقم ۹۰۷ ص ۱۱۲۲ ) . وقضت هله 
افهكة أيضا بأن المشرع المصرى » عل حلاف المشرع المرنسى . » يمعبر وسالل إثبات التاربخح 
النصوص علا أمثلة جوز الفا علبها ( ۲۱ پار سنة ٠)۴١‏ الحاماه ١١‏ رقم 4۸٠١‏ 
ص ٠۷١‏ ) . وقضت محكلة الاستدناف ال#علطة بدبرت التاربخ من ذكر أن الررقة قدت آلمحزافة 
الكة لتحصيل الرسوم ( أول مارس سنة ۱۸۹۴۳ م ٠‏ ص ٠١۸‏ ) وبلبرت تاريخ عة ورد 
ذکرها فى دفر من دفاتر النجار المنتظمة ( ۱۹ ماپو سنة ۱۹٠١۴‏ م ٠١‏ ص ۴١٠‏ ) رقدوره 
ن الموجز قلمزلف ( ص ٩۷۱‏ - ص ٠۷۲‏ ) نى هذا الممى ما يأ ؛ ٠‏ عل أن الطرقى الللاثة 
المحقدمة م تذكر عل سيل المحصر » فكل طريق آخر مكن التثبت به من تاربخ السند المرفى 
بصلح طريفاً لإثبات تارهخ هذا السند “ . 

ريع فاك نقد قضت محكة الاستنناف المتلطة ى بمض أحكامها بأن ومسمالل إثبات التاريخ 
( ى التفنين السابق ) قد وردت مل سبل المحصر : استتناف عاط ٩‏ ماو سنة ۱۹۱۲۲ م ۲١‏ 
ص ۳۷۰ - ۴۰ ماپو سنا ۱۹۱۷ م ۲۹ ص )٠۸‏ . وقضت محكة أبر حمص بأن اللشر من 
ضياع عقد أى إحدى الصحف ليسنن طرق إثبات التاريخ المنصرص ملا فانرناً» وهى عل اارأى 
الراجح راردة ى المادة ۲۲۹ مدفى (قدم) على سبيل الحصر (۲۰ ناير سنة ۱۹۴١‏ الحماماة ١١‏ 
رقم ۲/۲۸ ص 11) . ولهل هذا يفسر ١٠ا‏ ورد ى الذكرة الإيضاحية اءشر وح الأهيدي ٠ن‏ أن 
د رسسائل إلبات التاريخ , . وردت لى التقنين المصرى ( م ۲۹١‏ مختلط ) والنقنين الفرننى 
(۴ ۱۴۲۸ ) عل سبيل الحصر » نيسيرا لطبت الفير من ذلك » ردفا لتحك القضاء . بيد أن 
الفغه ينم عل مذهب الحم هذا جموده » رلا سيما أنه يقاضى بطبيمة الال عدم الترصم فى تفسير 
النصرص ٠‏ ( مجمومة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴۷١‏ ) . 

)۱( آربری ورزر ۱۲ ص ۲۲۴ سس ۲)۲ س پردری ربارو ) فقرة ۲۳۹۹ پلانپول 
ردهي رجابرلد ۷ فقرة ٠٠۸٠‏ . رالظطر أبنأ ففرة ۵۴ ١ ٠‏ حيث ينعقدرذ السياسة الللريية 
ف حصر طرق إلبات العاريخ . 


OS 
إلاعن طريق الطعن بالنزوير »أما من كان طرفاً فى الورقة فيستطيع أن يدحض‎ 
حجية التاريخ العرفى باثبات أن هذا التاريخ غبر صعيح دون حاجة إلى الطعن‎ 
بالتزویر . وإذا قام تنازع بین ورقتین مما تاریخ ثابت فی یوم واحد» فان آمکن‎ 
تعيعن الورقة الأسبق فضل صاحہا . ويتحقق ذلك إذا كان طريق ثبوت التاريخ‎ 
› بالقيد فى السجل » وعينت ساعة القيد أو أعطيت الورقتان رقعن مسلساين‎ 
فالورقة الأسبق فى الساعة أو فى الرقم المسلسل هى الى يفضل صاحما . وإذا‎ 
عكن تعبين الورقة الأسبق › كا لو كانت الورقتان قد وقعهما شخص واحد‎ 
نوفى واتخذ تاريخ وفاته تارا ثابتاً لكل من الورقتن » فصاحب الورقة المكلف‎ 
ياثبات آسبقيته يتدم عليه صاحب الورقة الأخرى لأن الأول قد عجز عن إثبات‎ 

هذه الأسبقة ”“ . 


المطلب الثالكت 
حجية الورقة العرفية فيا يعلق بالصور 


۷ - اور صل ایر بے او الا واو المر : رأينا فيا تقدم 
ان صور الأوراق الرسمية هما قوة متفاونة فى الإثبات » مع أن الصورة لاتحمل 
توقيع من صدرت منه الورقة والتوقيع هو الذى تعركز فيه قوة الإإلبات . ونعليل 
ذلك كما رأينا رجع إلى أن صورة الورقة الرسمية هى أيضاً ورقة رسمية بقوم 
بتحر رها موظف رسمى متص » فتضى علا رسمينها من الثقة ما مجعل ها 
قيمة فى الإثبات تتفاوت قوة وضعفاً . 

أما صورة الورقة العرفية فليست ها فى الأصل أية قيمة فى الإثبات » ولو 
كبدأ ثبوت بالكتابة . فهى لا تحمل توقيع من صدرت منه الورفة . وهى 
فى الوقت ذانه ليست ورقة رسمية حتى تضنى علا رسميا شبئا من الثقة . ولا 
قيمة لصورة الورقة العرفية إلا عقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً» 
فيرجع إليه » وتكون الحجية للأصل لا الصورة . أما إذا كان الأصل غر 


)۱( أوبری ورو ۱۲ ص٣١٤۲‏ س وانظر أيضا الأستاذ سلیہان مرقس أصول الإثبات 
فقرة ۷١‏ » والأستاذ عبد ا منم فرج الصدة فى الإئبات فقرة ٠١١‏ . 


~~ ۷ 


موجود »فلا سبل للاحتجاج بالصورة › لما قدمناه من أنه لا تحمل التوقیع ون 
أا ليست ورقة رسمية »ولجواز أن تكون الصورة محرفة أو أن يكون الأصل 
مزوراً فلا يتيسر الاهتداء إلى ازور بالاقنصار على الصورة ٩‏ . وها كحيح 
حى لو كانت الصورة المأخحوذة من الأصل صورة فوتوغرافية ). 

وغنى عن البيان أن صور الصور للورقة العرفبة ليست ها هى أيضاًء من باب 
أولى » أية قيمة لى الإثبات . 


(۱) استناف تلط ۲١‏ دیسمیر سنة ۱۸۹۵ م ۸ ص ۷ہ س ۱۹ مارس سنه ۱۹۰۳ 
م ۱ ص ۲۱۱ — ۲۹ مارس سئه ۱۹۰۰ م ۱۷ ص ۱۸١‏ س ۳۲ يونية سنه ۱۹۱۰ م ۲۷ 
ص ۲۸۲ - ٩‏ دیسمیر سنة ۱۹۱۰ م ۲۸ ص ۰۲ - ۱۹ لو فر سنه ۱۹۱۰ م۲ ۲۹ ص ١ه‏ 
ەدیسمیر س ۱۹۱17٩‏ م ۲۹ ص ۸۰ س ۱۹ دیمر نة ۱۹۲۲ ۴۷۴ ص۹1 س 
۷ ولپ سنا ۱۹۲4 ۲٣۴۲‏ ص ۴۳۹ س ۲۲ يولية نة ۱۹۲١‏ م۳( ص )١١1‏ س 
نایر سنه ۱۹۴۷ م ۹( ص ۷١‏ . محكة جرجا ٠١‏ بونية سنة ٠۹١١‏ افصمرعة الرسية ‏ 
رقم (٠‏ . 

عل أن محكة الاسنتناف الاتلطة قد قضت بأنه إذأ لبت و جود مستند لى ملف الدعرى عحكة 
أرل درجة » وقد أختلى هذا المستند من الملف فيما بعد »> فان أرجمة هذا المحتند » المصدق علا 
من السلطة الختصة والى قدمت إلى محكة أول در جة قبل ال مرافعة »يصح أن بكون ها من قوة الإلبات 
أمام حكة الاستتناف ما للأصل المفقود (استدناف تلط ٩‏ مايو سنة ۰۰ م ۲ ص ۲۳۸). 

هذا وجب تقدم أصل الورقة كدليل لاإثبات إل محكة الوضرع . فإذا قدست صورة 
فوتوفرافية لعقد عرى م يسجل > واستبعدتها محكة الموضوع » لا نكون قد خالفت القانون . 
وإذا أريد بعد ذلك تقدم الأصل لأول مرة أمام حكة النقض ٠‏ فلا يصح ذلك لأنه لا بجوز 
قہول مستندات جديدة أمام حكة النقض ( نقض مدنى ۲۹ أريل سنة ٠١۹1۸‏ جموعة عر اه 
رقم ۴۰۷ ص ٩۱۲‏ س المحاماة ۲۹٩‏ رقم ۲۱۰ ص ۳۹٤۲‏ ) . 

انظر أيضا فى هذا الموضوع آوبری ورو ۱۲ ص ۲۸۰ س بونیه ۲ فقرة ۷۹۳ س 
دعولومب ۲۹ فقرة ٩۷۷‏ ~ فقرة ۸١‏ - بلانيول وريبير وجابولد ۷ فغرة ٠١١۷‏ 

(۲) وقد بقال إن الصورة الفوتوغرافية أدل عل الأصل من الصورة المكتوبة . وهذا 
صحبح ٠‏ ولكن التصوير الفوتوغرانى لا ينق كل شهة » ولا إبمكن حى ممه التحقق من أن 
الأصل غير مزور . فالصررة الفوتوغرافية غير الورفة الأصليه الى تظهر فى حالتَها الطبيمية» ما قد 
بشرجا من ميرب . هذا إل أن فن التصوير الشسى › وإن كان قد تقدم إلى حد تمكنه من نقل 
الأصل بأمانة كافية › إلا أنه » كا تقول عكة استفناف مصر ( ٠۸‏ آبريل سنة ٠١۹۴۳‏ 
امحاماة ۱۲ رتم ۲۸۱ ص ٤۸‏ ه٠)‏ » قد تقدم أيضا « إل حد قد مجمل تلك الصرر بعيدة كل البمد 
هن الالالة مل المقيقة الى يراد إثباتجا جله الصور» . وقد قضت بحكة النقض بأنه لا تريب 
هل,الهكة إذا هى أ تر الأخذ بصورة شسية لورفة أريد التدليل بجا فى الاعوى ( نقض مد 
٩‏ آبریل نة ٠١ ٤۸‏ المحاماة 4 رقم ۲۱۰ م ۴۹۲ وقد سبقت الإشارة إل هذا الحم ) . 


— A - 


۱۲۸ س اصفمادایہ وډه ھا سره الود المرف جر في 
السات : على أن هناك اسننائن من البدأً الذى قدمناه تكون فما أصورة 
الورقة العرفية قيمة معبنة ى الإثبات : 


الاستدناء الأول ) ى حالة النسجيل › فقد تكون لصورة الورقة المسجلة 
قيمة فى الإلبات (1“, ومز فى ذلك بين عهدن: العهد السابى على قانون التسجيل 
(رقی ۱۸و۱۹ لسنة۱۹۲۳۴) وعهد قانون التسجبل ( الذى حل محله القانون رقم 
٤‏ لسنة ۱۹٤٩‏ اللحاص بالشر العقارى) . 


فى العهد الأول كان النسجيل ينم بنقل صورة حرفية من الورقة المقلمة 
لتسجيل فى سبل عام ١‏ ثم خم الأصال خم يدل على حصول اتنسجيل ويعاد إلى 
صاحبه . فاذا أعطيت صورة من الورقة المسجلة كانت هذه الصورة رسمية › 
لأن موظفا عاماً عأتصا كان هو الذى بنقل هذه الصورةء لاعن الأصل فهو عند 
صاحبه كا قدمنا » ولكن عن ‌الصورة الرسمية هذا الأصل العرفق وهىالصورة 
المدونة فى السجل العام . ولا كانت صورة الصورة هذه هى صورة رسمية لصورة 
رسمية » فقد كان القضاء فى البداية يعتد مها» فى حالة فقد الأصل »“كدلي ل كامل 
أو على الأقلكبداً ثبوت بالكتابة ("“. م رجع عن ذلك » وأنكر حجية هذه 
الصورة الرسمية حتى كبداً ثبوت بالىكتابة »لا رأى ما باً إليه بمض الئاس من 
تقد أوراق مزورة التسجيل وإعدام الأصل ازور › والتمدم بعد ذلك بصررة 
رسمية منقولة عن ‌الصورة المدونة فىالسجل العام؛ فلا يظهر التزور لا فى صورة 
الصورة ولاف الصورة الأصلية » إذ أن الموظف العام لم يكن من اخحتصاصه ولا 


)١(‏ ومهما يكن من قيمة للتمجيل » فان المحصم الذى ينكر صحة ورقة عرفية مسجل 
أر يدكر صحة التوقيع الدى مله ليس نى حاجة إلى الالتجاء لإجراءات الطمن بالتزو ير (استثثاف 
تلط ٩‏ مارس سنه AF ۱۹۲٩‏ ص (TVA‏ . هذا ونم أن أصبح ضر وربا ی النسجيل 
العصديق صل الدوقيع » أ يمد ى الإمكان إنكار العوقيم إلا من طريق الطمن بالتررير . 

(۲) استناف محلم ۱۹ مارس سلة ۱۹۰۳ ۱۰۲ ص ۲۰۳ - ٩‏ آریل سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ 
ص۱۷۱ - ۴۰١‏ ایل سل ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۱۹۰ - ۱۱ مایرسنة ۱۹۱۱ م ۲۴ ص٣۲۱۹‏ - 
۴ لوفیر نة ۱۹۱۸ م ۴۱ ص ۱4 . 


— 4۹4 


ى إمكانه التحقى ٠ن‏ سلامة الأوراق التى نقدم للتسجيل <“ . 

وى العهد الثانى . عهد قانون التسجيل م الشر العقارى وهو العهد الحالى› 
اذ المشرع احتياطات دقيقة . وتتلخص هذه الاحتياطات فى وجوب النصديق 
عل التوقبع قبل تسجبل امحرر › وى هذا ضمان كاف لعدم تزور الأوراق 
ولصحة صدورها من «وقعما ٠م‏ ى طريقة النسجيل ذاتها فقد صار الأصل هو 
الذى عفظ عكتب الشبر وبعطى لأصحاب الشأن صور فوتوغرافبة من هذا 
الأصل . هذه الصور الفوتوغرافية الى تمكن إعادة أخذها فما بعد منقولة داعا 
عن الأصل وأعطاؤما لأعحاب الشأن إذا احتاجوا إلما» هى صور رسمبة دقيقة 
من أصل محفوظ فى مكنب السجل المقارى › فقيمتها فى الإلبات لا شك فا . 
ذلك أنه إذا كان الأصلموجوداً وهوالغالب» ولم بازع اللحصم فى مطابقة الصورة 
الفوتوغرافية للأصل » اكتنى بالصورة دليلا كاملا ى الإبات. فان نازع 
المصم ف المطابقة أمكنت مضاهاة الصورة على الأصل الحفوط ممكتب الشير ؛ 
وكانت الحجية للأصل لا للصورة . أما إذا فقد الأصل - وهذا نادر ولكنه بقع 


(۱) نقض مدنی أول دیسمبر سئة ٤٩‏ 1۹ دار النشر لأحكام النقض المانية ١‏ س۴٣۴٠س۸)‏ 
امتتناف تلط ۱١‏ فیرایر سنة ۱۹۲۲ م ۴۲ ص ۷۷| س ٤‏ آریل سة ۱۹۲۲ م ۴۲ 
ص ۲۹۲ - ٩‏ مارس سنة ٩‏ ۱۹۲ م ۴۸ ص ۲۷۷ . 

مل أنه مندما أحلت محكة الاستناف البلطة نقضى بأن صورة الورقة المجلة لا تصلح 
للابات حى بدأ ثبوت بالكتابة » قضت مع ذاك بأن السورة الرسمية لورقة عرفية.مسجلة 
قصلح لإثبات مدا الیازة الى تؤدی إلى امّلك بالتقادم ( استګناف مختلط ۲۸ نوفیر سنة ٠١۱٩‏ 
۹۴ص ا۷) . 

ويلاحظ أنه إذا فقد الأصل بقوة قاهرة > وأمكن الحصم إثبات ذلك » جاز له الإثبات 
بالبينة دون حاجة لاستخدام صورة الورقة المسجلة حى كبدأً ثبوت بالكتابة . وقد قضت محكة 
الاستنان الحتلطة بأن صورة الورقة المرفية المجلة وغير المصدق عل التوقيع فها لا قيمة مُا 
ى إثبات صحة الورقة المرفية ذالها » ولا تصلح أن تكون مبدأً ثبوت بالكتابة إلا إذا كان 
عدم تدم الأصل يرجم إل آنه قد فقد أو إل آى سبب آخر كاف لتبرير دقك ( استننات عتلط 
٩‏ ماو سنة ۱۹4۲ م ٠٠١‏ ص ٠١۳‏ ) . ويزخذ عل هذا السك أنه جعل صورة الورقة المرفية 
الجلة : فى حالة فقد الأصل » مبدأً ثبوت بالكتابة » وهو ى غير حاجة إلى ذلك » ويكفش 
أن يستأنس بالصورة باعتبارها محرد فرينة تستكل بالبينة أو بقرائن أخرى » لأن الاليل الكتاي 
فیر واجب فی هذه الال , 

)( استلنان مصر ۱۸ ابریل سنة ۱۹۳۴ الحاماة ۱۲ رقم ۲|۲۸۱ ص ۸اه — 
۱ أبريل سنة ٠۹١ ۴ ٤‏ الحاماة رقم ۲/۲۹۲۳ ص ٠۰١۹‏ . 


— 0 


أحياناً لقوة قاهرة كحريى أو سرقة - فان دقة الصورة الفوتوغرافية ورجحان 
سلامة الأصل ٠‏ ن التزور بعد التصديق عل ار > كل ذلك بسمح باعطاء 
هذه الصورة الفوتوغرافبة قوة إثبات كاملة أو ى القليل مجعلها مبدأ ثبوت 
بالكتابة ° . 

(الاستلناء الانى) فى حالة ما إذا كانت صورة.الورقة العرفية مكنوبة خط 
المدن » فىكون هذه الصورة بعض القبمة فى الإلبات . ويلاحظ أن هذه 'لصررة 
الكنوبة خط المدن لا تحمل توقيعه » وإلا صارت إمأ نسخة ثانية »لاجر د صورةء 
فتکون ها حجية الأصل كالنسخة الأول »وإما سند مؤيداً (۲ چ0 eاae)‏ 
وسیأنی بيان قبمته أى الإلبات . فالصورة الى حن بصددها هى إذن مكتوبة خط 


)١(‏ الموجز لولف فقرة ٠٠١‏ -.- الأسعاذ أحد نشأت فى الإلبات ١‏ فغرة ٠٠٠١‏ س 
الأستاذ سليمان مرقس لى أصول الإئبات فذرة ۷۷ . الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة لى ألإثبات 
فقرة 1١‏ . 

ومع ذلك فضت ی اان م پأنه ايس بن الأدلة الكتابية الى نص علا القائون 
المد الصورة الفمسية للأورافق . والقانون المدفى لا يعترف إلا بالصورة الرسبة الى عررها 
موظف ص بلحرير ها » ولا يعثرف بقيمة ما لصور العقود العمرفية > حى لو كانت مسجلة 
وكانت صورها ررة ععرفة موظف ءن موظى قل التسجيل . ذقك لان الدليل اسكتاف المرل 
لا ہنس َة إلا إذا کان بذاته صادر؟ من نسب !ليه . فالصور الشمية » وهى ايست بكنابة 
مخطوطة باليد بل هى صورة آلية من وضع يد غير اليد الى يسح أن تكون كانبة للأمل الأخوذة 
عنه تلك الصورة » لا يصح مطلقا أن تعتہ دليل إلبات » لألبا ورقة وإن نقلت الكتابة بإثبات 
سورآبا إلا آنبا غير الورفة الأصلية الى تظهر فيا حالما الطلبيعية ومايشو بها من عيوب . رأن 
وإن كان قانون النمجيل رقم ۸ لسنة ٠۹۲۴‏ قه جمل فيمة قانونية للصور الشمسية المادرة 
من قل التسجيل والمأخوذة من الأصل الموقم عليه من التماقدين والحفوظ لى هذا الق » فذتك لل 
عند إنكار المد المقدم صورته بمكن الرجوع حالا إلى الأصل الحفوظ فلاشيل وبحقق 
إنكاره > فالجية لآ تكون ى المقيقة للصورة الشسية بل للأصل المحفوظ لى قل التسجيل 
)1۸ آبریل سنة ۳ ٣إ‏ الحاماة ١ ٤‏ 2 ۳/۲۸۱ ص 4۸ ٥‏ »وقد سبقت الإشارة إلى هذا المحك). 

ثم قضت بعد ذلك بأن الصورة المستخرجة من دفاقر التمجيل لعقد عرق لا يصح أن تبر ى 
ذاتہا دایلا کتابیا آو مبدأً ثبورت بالكتابة . ومجمل اللقاضى عل أى حال حن اننظر ي درجة 
اعمادها ( م ۲۴۱ مدني ) . وإن كان هناك رأى يقول مجواز اعتبار صورة المقد المرى المسجل 
كبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مصدقا لى أصل المقد على ]مضاء الصادر مئه تمدبتا رسيا ( ٣١‏ أبريل 
سنة ٠٩۳۲‏ الحاماة ٠١‏ رقم ۲/۲۹٣۴۳‏ ص ١٠ء٠‏ س وقد سبقت الإشارة أيضا إل هذا امک س 
ويبدو منه ميل الحكة إل إمطاء صورة الورقة العرفية المسجلة إذا كان مصدقا عل التوقيع فيا 
قيمة ما ى الإئبات . وهله بداية فى تطور القضاء پرجى أن تباغ عاينها ) . 


— ۲۵ 


مدن ولا حمل توقبعه . ويمكن فى هذه الحالة اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة 
لأنها صادرة من المدن ما دامت مخطه »وتستككل بالبينة أو القرائن .٠(‏ 

على أنه ليس من الضرورى أن تكون صورة الورقة العرفية مكتوبة خط 
الدن نفسه لاعتبارها مبدأ بوت بالكتابة » بل يكن أن تتكون صادرة من 
ناثب المدين . مشل ذلك أن بعلن محضر- وهو نائب المعلن ‏ ورقة عرفية إلى 
العلن إلبه . فالصورة التى يتركها الحضر خخطه ( أو المفروض أنها مخطه لأنها 
صادرة منه) تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة بتمسك به اللحصم ضد المعلن ء 
إذأن هذه الصورة مكتوبة خط نائب المدن وهو الحضر » فكأنها صادرة من 
الدن ° , 


۹ -- الستر ا لمر بر وکین فی ارات : وین الأصل والصورة بوجد 
سند » لاهو جرد صورة (عزصهء) لأنه حمل توقيع المدن » ولاهو نسخة ثانية 
j^ (exemplaire)‏ الأصل لانه غر معاصر للأصل بل بکتب بعده . فهو إذن 
أضعف من الأصل » وأقوى من الصورة . هذا هو السند المؤبد أو السند الحديد 
)acte recogni, titre nouvel)‏ وهو سند يتضمن إفرارا عق سبنى إثبانه 
فى محرر بسمى بالسند الأصل )c1e primo di8[(‏ . وپتميز السند لمؤيد عن 
مطلق الإقرار باحق بأنه لا ينضمن إقرارا على اطلاقه › بل بشم إلى أن الحق 
امغر به قد سبق إثباته فى سند أصلى . ومن م إذا نعارض السند المؤبد مع السند 
الأصلى » كان السند الأصلى هو المعتر . ولو كان السند المؤبد إفرارا عضا 
لأخذ به دون السند الأصل' . 

والسند المؤيد عل هذا النحو › يصلح من الناحبة القانونية لقطع التقادم ( 
ومن الناحية العملية لتوفعر دلبل الإثبات عند فقد السند الأصلى إذا كان هذا 


(1) المىجز للمۉلف فغرة ٠4١‏ . 

)( استثناف تلط ۱١‏ نوفیر سنة ۱۹۳۷ م ٠٠١‏ ص ٠١‏ سس انظر أيضاً فى هذا الممى 
بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۲٩۷‏ ۱ س محكة اللقض الفرفنسبة ٠١‏ يونية سنة 1۸۹۰ 
دافرز ٩۷-۱-٩۱‏ . 

)۴( وتعيين ما إذا كان السند مطل إقرار أر هو سند ميد مسألة موضرعية لا تمقيب فيا 
فكة انقض ( نقض فرنسى ۰ نوفعر سنه ۱۸۹٩‏ سبریه ۰۳ ı۰‏ ۱ س ۹۲ أول يونية 
سنه ۰۸ ٩۰‏ سریه ۸ ۱-۰ ۴۲۸ س آربری ورو ۱۲ ص ۲۸۱ هامش رقم ۱ ) . 


— fo 


:مر ضا لمفقد . ويغلب أن بكون ذلك فى الديون الطويلة الآجال وفى الإبرادات 
ااؤبدة » حيث تاج الدائن »ن وقت إلى خر أن بحعصل على سند مؤبد لسنده 
الأصلل لقدم العهد بالسند الأصلىء فبقطع النقادم ويجدد الدليل . 

وقد نض التقنعن المدنى الفرنسسى نصاً يقرر قيمة السند المؤبد نى الإثبات . 
فنصت المادة ۱۳۴۷ من هذا التقنن على ما بأنى : «السندات المؤيدة لا تعى من 
تقدم السند الأصلل > إلاإذا كان نص السند الأصلى قد دون خصيصا فى السند 
لمو يد . وما اشتمل عليه السند المؤ يد زائدا على السند الأصلى » أو ما احتلف معه 
فيه » فليس له من ألر . ومع ذلك بعنى الدائن من تقد السند الأصلى إذا وجدت 
جملة من السندات المؤ يدة المنطابقة » تدعمها الحيازةء ويكون تار أحد هذه 
السندات رجع إلى ثلائن سنة ۾ 7 . 


ويتبن من هذا النص أن السند المؤيدء فى التقنىن الفرنسى» لايصلح فى ذانه 
دلبلا كاملا . وهنا فرضان : ( الفرض الأول ) أن السند الأصلى موجود . 
ونی هذه اطالة لا بكون السند المؤيد دليلا أصلا › بل بجحب على الدالن 
إراز السند الأصللى . فاذا كان هناك حلاف بينه وبعن السند المؤ يد فالعبرة 
بالسند الأصل › إلا إذا تبن من الفاروف أن السند المؤبد لبس فى حقيقنه 
إلا تجديدا للدين فتكون الممرة بالدن الجديد . ( الفرض الثافى ) أن السند 
الأصلى غر موجود . وفى هذه الحالة لا يكون للسند المؤبد قوة فى الإلبات 
کدليل كامل ۳» » ولكئه يكون مدأ بوت بالكتابة يستككل بالبينة 


)١(‏ وكان الند المؤيد واسع الانتشار فى القانون الفرنسى القدبم »> حيث كانت الإيرادات 
والمرتبات المؤبدة مألوفة إلى حدكبير ( بلانيول وريبير وجابولد ۷ فقرة ٠١١١‏ ص )۹٤۸‏ . 

. وهذا هو الأصل فى نصه الفرنسى‎ )۲( 
Art. 1337: Les actes récognitifs ne dispensent point de la représenta’” 
tion du titre primordial, ã moins que sa teneur n'y soit spécialement 
relaté, Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui 
s'y trouve de différent, n'a aucun effet. Néanmoins, s'il y avait plusieurs 
reconnaissances conformes soutenues de la possession et dont l'une eût 
trente ans de date, {e créancier pourrait être dispensé de représenter le 

titre primordial. 
. إلا ى حقوق األارتفاق › وإلا إذا كان السندالؤيد هو فى حفيقته تجديد دين‎ )۴( 


O 

وبالفران . وم ذلك قد یکون دلیلا کاملا ئی حائتین : )١(‏ إا کاں نص 
السند الأصلى مدوناً بأ كله ى السند المؤبد (۲) إذا تعددت السندات المؤبدة : 
وكانت متطابقة ٠‏ ودعمنها الحيازة . وكان أحدها ,رجع تاره إل لاعن سنة 
على الأةل . فبجوز للقاضى فى هذه الحالة . إذا كان السند الأصلى قد فقد › 
أن يعد السندات المؤ يدة دليلا كاملا > ويترك ذلك إلى تقدره . وهذهالأحكام 
ينتقدها الفقه فى فرنا) . لأنها لا تتفق مع القواعد العامة . 

فان هذه تقضی ‏ وهذا ما مجحب اتباعه فی مصر ما دام لاپوجد نص فی 
هذه المسألة ‏ بأنه إذا وجد سند مؤ بد لسند سابق » اعتد بالسند الم يد كدلبل 
إبات كامل » إذ هو موقع من المدين وليبس جرد صورة لورقة عرفية »> سواء 
فى ذلك اشتمل على نص السند الأصلى أو لم يشتمل › وتعددت السندات المؤبدة 
أباكان تار نخها أو لم تنعدد . ولكن لما كان السند المؤ بد يشر إلى سند أصلى › 
فالفروض أن اند المؤبد مطابق للسند الأصلل » إلى أن بثبت للمدين المكس 
بابرازه السند الأصل . ومذا تقضى المادة ۲۹١‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى . 
وقد کان المشروع المهیدى لقنن الجدید عحتوی عل نص ماثل؛ إذ كانت المادة 
۷ من هذا المشررع تنص حلى ما بأقى : الستد الو يد لسند ساق يكون حجة 
على المدين . على أنه جوز للمدن أن بلبت حدم عة هلا السلد بتقدم السند 
الأصل» . ولكن نة المراجعة حلفت هفا النص » ويغلب أن يكون ذلك 
اكتفاء بالقواعد العامة " . 


0 آوبری ورو ۱۲ فقرة ۰٦ب‏ مکررة ص ۲۸۱ س ص ۲۸۵ سه پودری وبارد ٤‏ 
فقرةٌ ۹ س بلانیول ورییر وجابوله ۷ فقرة ۱۰۰۱ س فقرة ۱۵۰۴ ص ٩4۸‏ س 
ص ٩1٩۹‏ . 

(۲) مجموعة الأعال التحضبرية ۴۳ ص ۴٠٠‏ هامش رقم ١‏ . وقد جاء لى المذكرة 
الإبضاحية مشرو ع التمهيدى ى حصسوص هذا النص ما يأقى : والمند المؤيد لسند سابق أو 
السند الجديد هو ما يتضمن إقرارآ عق سبق إثباته فى محرر يلقب اصطلاحا بالند الأصل . 
فالسند المؤيد لا يعبر من قبيل السور » ولا يستحدث جديدا عل وجه الإطلاق » لأنه عمل 
تؤقيع من يجوز الاحتجاج به قبله . وتنحصر أهبية هذا اللند ملا ى قطع القادم و كوفير دليل 
الإبات عند فقد السند الأصلل وتمرضه لاحال الفقد . ويغرق الفغنين اففرضى › فيا يتلق 
بحجية السند المزيد » بين حالة اشتأل هذا السند عل صينة السلد الأصل ء وبين حالة لوه من 
عه اأصينة . ولا حمل سند الجديد لحجية تى المالة التانية إلا إذا قدم السند الآصلى . بيد أن = 
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الفر ع الثاى 


الأوراق المرفة غير الممدة للالبات 


٠‏ = با هزه اوراص : رأينا فما تقدم أن الورقة العرفية الى 
تعد للإثبات لاتكون دليل إثبات كاءل إلاإذاكان موقعاً علا »> وأن التوقيع 
هو الذى بضفى على ااورقة حجًينها . على أنه توجد بعض أوراق عرفية لم تعذ 
مقدماً للإثبات » ومح ذلك نجعل هما القانون بنص خاص حجية معينة » ولا يشر ط 
فا أن یکون ٥‏ وقعاً علا . 

وقد نص التقنىن المدنى الجحديد على أربعة انواع من هذه الاوراق العرفية 
غر المعدة للإثبات » وجعل لكل نوع مها قبمة ف الإثبات معينة » وهى : 
٠‏ () الرسائل والبرقيات . 

(۲) دفاتر التجار . 

(۳) الدفار والأوراق النزلية . 

(4) التأشر بعراءة ذمة المدين( . 


س السند الؤيد يلطلرى أل هذه الحالة هلى إقرار كناف موقع هليه فلا محل إُذن لاشتراط تقدم السند 
الأصل من الدال . ولذلك رأى المشرو ع إازام الماين بتقدم الند الأصل عند الأزاح > مفتدياً 
فى ذلك بالمادة ۲۹۲ من المشررع الفرنسى الإيطال » (مجموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص ۴٣۲‏ 
هامش رقم )١‏ . ويلاحظ أن القانون السورى استبقى هذا اللص تحت رقم الادة ٠۴‏ من 
قانون البيناث . 

هذا و يستطيع المدين » إذا م يقدم السند الأصل »إثبات عكس ماجاء بالسند ا لمؤيد» ر لكن طبقاً 
القواعد المقررة لى الإثبات »فلا جوز له أن يبت ما عخالف الكتابة أو ما جاو زها إلا بالكتابة . 

)١(‏ انظر نى طريق حاص لإثبات التوريدات المنزاية حفر علامات عل شقى عصا مشطورة 
إلى قسمين (ءعاانها) » وكان هذا الطريق معروفاً لى فرنسا عندما كانت الىكتابة غير منتشرة › 
آوبری ورو ۲ فقرة ۷۰۹ ص ۲۷۷ س ص ۲۷۸ — بودری وبارد 4 فقرة “= 
فقرة ۲٤۲۸٥‏ - بلانیول ودیبر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۵۸ ص ٩۹۰٩٦‏ - ص ٩٥۷‏ س بیدان 
وړو ٩‏ فقرة ۱۲٤۳‏ - فقرة ۱۲٤٤‏ - پلانیول وریپیر وبولابجیه ۲ فقرة ۲۲٢۱‏ - کولان 
وکابیتان وموراندییر ۲ فقرۃ ۷۹١‏ س جوسران ۲ فقرة ۱١١‏ فقرة ۸٩‏ هامش رقم ١‏ . 
والسبب نى بقاء هذا الطريق للإئبات مذكور؟ نى الفقه الفرنسى بعد اندثاره لى الممل أن العقنين 
المد الفرنسى » وقد وضع فى سلة cC\A°t‏ أفرد له نصا خاصاً هو المأدة ٠٣٣۳٣۴‏ . 

وإنما أشرنا إلى هذا الطريق الحاص لتدليل عل أن المرف دوره فى رمم طرق الإثبات . 


— ¥9 


الى |لأول 


الرسائل والبرقيات 


۱۳۱ اوي المانو ن : تنص المادة ۴۹٩‏ من القن المسش 

عل ما بأتی : 

. » س تكون للرسائل الموقع علا قيمة الورقة العرفية من حيث الإئبات‎ ١١ 

۲١‏ - وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذاكان أصلها المودع فى مكتب 
التصدر موقعاً عليه من مرسلها» وتعدر المرقية مطابقة لأصلها حى يموم الدليل 
عل عكس ذلك » . 

. ۲ و لذا أعدم أصل البرقبة »فلا يعتد بالرقية إلا محرد الاستتناس‎ ٣ 

ولا مقابل لمذا النص فى التقنمن المدنى السابق . 

ويقابل هذا النص فى التقنينات العربية الأخحرى : فى قانون البينات السورى 
امادة ۰1١‏ وف التفنين المدنى العراقى المادة ٤٠۷‏ » وف تقنعن أصول الحا كات 
المدنبة اللبنانى المواد ٠١١ - ٠۹١‏ » وفى التقنن المانى للمملكة المتحدة الليية 
PAY oslll‏ ولایوجد فی التقنن ادى الفرسی نص مقابل 


)١(‏ تاريخ اللص: ورد هذا النص لى المادة ٠ ۴١‏ من المئر وع المهيدى عل الوجه الآ ى 
هد ١س‏ نكون رسالل قيمة الورقة المرفية من حيث الإلبات . ۲س وتكرن لبرقيات 
هذه الفيمة أيضا إذا كان أصلها المردع نى مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها . وتعتبر الَبرقية 
مطابقة لأصلها حى يقوم الدليل عل عكس ذاك » . ونى نة المراجمة أضيفت فى الفقرة الأول 
i a OR E‏ > ليخرج من نطاق النص الرسائل غير الموقم 
علها . ثم أضيفت فقرة ثاة عل الوجه الآنى : « وإذا أعدم أصل البرقية فلا يمد بالرقية إلإ 
فبرد الاستئناص » . وصارت الادة رقها ٠۹‏ . ووافق علها مجلس النواب › مم لجنة مجلس 
اشيوح تحت رقم ۴۹١‏ » ثم مجلس الشيوخ ( عموعة,الأعمال التحضبرية ۴ ص ۴۷۹ سه 
ص ۴۸۰) . 

)"( نصوص التقنينات العربية الأخحرى :قانون البيانات السورى م ١ . ٣۳‏ س کون 
لرسائل قوة الأسناد المادية من حيث الإثبات ما ام يثبت موتعها أنه ل يرسلها ول يكلف أحدا < 

1۷ 


۴ 
ونتکل فى قيمة الرسالة (۷eوونط )1٥۲١‏ فى الإئبات › ومی تج ہا 
المرسل إليه » ومى محتج مها الغبر » مم فى قوة العرقية فى الإثبات . 


٣‏ ف الرساد فى الرات : تقول المذكرة الإيضاحة 
للمشروع القهبدى فى هذا الصدد ما بآنى : وم بعرض تقنن من التقنينات () 
الرسائل بوصفها ضر من ضروب الأدلة الكتابية » وقد يلتمس للتقنين 


س بإرساما . ۲ وتكون للبرقيات هذه القرة أيفا إذا كان أصلها المودع ى دائرة البريد موقا 
عليه من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حى يقوم الدليل عل عكس ذلك . ۳ يقبل 
من الى أرمل كتابا مضموناً وأثبت وصوله المرسل إليه بوصل دالرة البريد أو بوصل من 
المرسل إليه '[براز اللخة الحفوظة لديه إذا رفض المرسل إله إبراز الأصل . وتمد هذه النسخة 
صحيحة ما | يثبت المكس . 

التقدين المدنى المراى م ٠٠۷‏ : نطابق فص التقنين المصرى مع حوير لفظى طفيف . 

تقنين أصول احا كات المدنية البناى م ٠٦۴‏ : ان الكتاب البريدى يصلح حجة عل موقه 
لصلحة المرسل إلیه » ما ن پثبت الأول آنه م يرسله ول يكلف أحدآً إرساله س م ٠۹۴۳‏ : 
إذا ا يكن الكتاب سرياً حق للمرسل إليه أن يسعممله وآن بتنازل غير عن هذا الق . وى المواد 
التجارية لا تكون الكتب سرية عل الإطلاق س م ٠٠٠١‏ : لى المواد المدنية لا جوز إبراز 
الكثاب السرى إلا باتغاق المرسل والمرسل إليه + وإلا كان إبرازه علا غير مباح يدف فامله 
الح ببدل العطل و الضرر ) وعلاوة عل ذاك فان الحسکة لا تعتد بی کتاب بریدی پیرز لدا 
حلاف للأصول . م ٠٠٠١‏ : إن مرسل الكتاب المضمون الذى يعبت رصوله بد إيصال من داثرة 
ابريد أو من المرسل إليه يقبل مثه إبراز النخة الحفرظة لديه إذا رفض الرسل إليه إبراز 
الأصل . وتعد هذه النسخة صحيحة ما أ يقم البرهان عل المكس س م ٠۹١‏ : من حصل » طبقاً 
لأحكام المادة السابقة » على حك ملاثم لمصلحته بناء على إبرازه نسخة كتاب » ثم ظهر. الأصل 
فیما بعد فاتضح منه أن هذه النسخة المزعومة غير صحيحة > حك عليه بضمق قيمة الضر ر النى 
نتج عن مله الاحتيالى . 

التقنبن المنفق للملكة المتحدة الميبية م ۳۸۴ : تطابق نص التقنين المصرى . 

ويتبين من النصوص التقدمة أنه فيما عدا نص الادة ٠٠١‏ من تقنين الحا كات المدئية اللبنافى 
الذى يقضى بضعفى قيمة التعويض عن الممل الاحتياى الذى يتضمنه النص - وى هذا ضرب من 
العقوبة لم ير قانون البينات السورى أن بجارى فيه التقنين اللبتافى - لا تختلف أحكام القوانين 
ا لمهنية المربية عن أحكام القانون المد المصرى » إلا أن القانونين السورى والبناف أفاضا فى 
تفصيلات بمكن الوصول إلا عن طريق تطبيق القواعد العامة . 

)١(‏ هذا يصدق عل التقنينات الغربية . ما التقنينات المربية خد رأيناها تحتوى نصوسا تحدد 
قيمة الرسائل من حيث الإثبات . 
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الفرنسی بعض العذر ى إغفاها إذا روع أن التعامل بالرسائل کان فی سنة ٠۸٠١ ٤‏ 
بالغ الندورة ... بيد أنه من المسلل أن التعامل بالرسائل أخذ يتزايد نصييبه من 
الأهية > حى أصاب من سعة النطاق بسطة جدرة بالاعتبار . ولیس شك فی أن 
هذا الضرب من التعامل قد اضطرد بوجه حاص فى المسائل النجاربة »> لكن 
التعاملين من النجار لم بستشعروا ضرورة سک تشربعی جديد نظراً لانتفاء قود 
الإلبات نى هذه المسائل . على أن التعامل بالرسائل شمل الروابط المدانية أبضاً »› 
ومن عجب أن يستشعر واضعو المشروع الفرنسى الإبطالى ضرورة تشبيه الرقية 
بالورقة العرفية نى المادة ٤۸٤‏ دون أن يشروا إلى الرسائل ۾(“ . 

وقد كان الفقه والقضاء فى مصر“ » فى ظل التقنين السابق وبالرغم من 
انعدام النص › يذهبان إلى أن الرسالة مى وصلت إلى المرسل إلبه صارت 
ملکه » وله آن بستخدمها کدلیل إثبات على حق يدعيه عند المرسل » حى لو 
نضمنت سرا فيخبر المرسل بن أن يقدم الرسالة إلى القضاء بالرغم من احتوائما 
هذا السر أو أن ييسر له المرسل الإثبات من طريتى آخر غير الرسالة . وقد ترتفع 
السرية عن الرسالة بعد وجودها إذا نشرت وعرفها الجمهور ولو عن طريق 
دعوی جنائية انہت محم بالراءة (". ثم إن ماورد فى الرسالة إذا كان عط المدين 
أو كان موقعاً عليه منه يعتعر مبدأً ثيوت بالكتابة أو دليلا كاملا » على أن يرك 
ذلك إلى تقدر الفاضى ٠‏ فان الرسالة ليست فى الأصل معدة للإلبات › وما 
بدونه امرسل مها لايلتزم فيه من الاحتباط ما بلتزمه ى الورقة العرفية الى تعد 
مقدما للإلبات › فیجب أن يکون هذا محلا للاعتبار (“ . 


. ۴۷۷ مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص‎ )١( 

(۲) انظر الموجز للمؤلف فقرة ٥۱‏ ٦س‏ الأستاذ أحمد نشأت ا الإثبات۱ فقرۃ ۴٠٣۵‏ س 
الأستاذ سليمان مرقص نى أصول الإثبات فقرة ۸۸- الأستاذ عبدالمنعم فرج الصدة فقرة ١4٠س‏ 
نقض مدفی ۱۴۳ نوفیر سنة ۱۹1۲ الحاماة ۲۲ رقم ۱۴ ص ۲۸ س ۱۸ نوفير سنة 4۳ ٠۹‏ 
الماماة ۲١‏ دم ۱۸۱ ص ۴1۹4 - ۲۷ پنایر سنه + ٠۹۲‏ الحاماة ۹ رقم ۱۹٩‏ ص ٤4۹٩‏ — 
استناف علط ۱۱ آبریل نة ۱۹۳۲ م ۲۹ ص ۲۲۰ . 

(r)‏ آوبری ورو ۲ص ۲۹۳۴ ص ۲۹۲ س بودری وبارد ۾ فقرة ۲٣۲٣۵‏ مكررة 
س بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۰۲ س نقض فرنمی ۱۹ يونية سنة ۱۸۹٩‏ دالرز 
۲۰-۱-۹ „ 

(4) وهذا هو أيضاً ما يذهب إليه الفقه الفرنسى » فهر يمير » درن نص عل ذلك ى = 

٠۷ (‏ الرسيط س + ۲) 
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اما التقنين المديد فلم بنرك الأمر إلى تقد ر القاضى ء بل نص صراحة على 
أن «تكون للرسائل الموقع علا قيمة الورقة العرفية من حيث الإثبات ,( . 
وان التقنن الجديد ريثا فى إراده ذا النص » ۽ فل يسبقه [لبه تقنین تقنن آنحر کا 

تقول المذكرة الإبضاحية .وقد شاب القافئ حربته ی التقدر » فل يعد هذا 
يستطيع › > إذا رأى أن المرسل م حتط فى رسالته وم يقصد إلى أن ينتج جميع 
الآثار القانونبة الى تنرتب على ماكتبه فى هذه الرسالة » أن رفع عن الرسالة 
E CE‏ النقنعن السابق . 
فى كانت الرسالة موقعة من المرسل » استوفت شرائط الورقة العرفية »> وصار 


یی س ا 


= التقنين المدى الفرنسى » تبعاً الاظروف وحمب تقدير القاضى › دليلا 
كاملا أو مدأ بوث بالكتابة أ و تكون جرد الاستدناس ( آوبری ورو ۱۲ ص ۲٣۰١‏ - 
ص 1۹٦‏ سه لارومبییر ٩‏ م ۱۳۳۱ فقرے ١١‏ — دعرلومب ۲۹ فقرة ٩۳‏ س هيك ۸ 
فقرة ٠٠٠‏ ) . ويذهب الأسائذة بلانيول وري وجاپوله إل أن الرسالة ليست طريقا غاما 
للإئبات » بل هى تخضع القواعهد العامة »> فإن كانت موقعة كانت هما حجية الورقة العرفية المحدة 
للإلبات »وإن ل تىكن موقعة ولكها خط المرسل كانت مبدأً ثبوت بالمكتابة »و إلا “كانت جرد 
الاستدناس . ويقولون إنه جب المييز مابين حجية الرسالة ومقدار ماتشتمل عليه من المعلومات . 
فالرسالة ها الحجية الكاملة ٠‏ » شأا فى ذلك شأن أية ورقة عرفية أخرى > ولاتضع ى هله 
الحجية لتقدير القاضى . أما مشتملات الرسالة الموقعة فهى الى تخضع لتقدير القاضى . فقد 
تكون وافية إلى حد مجمل الرسالة دليلا كاملا > وقد كرون ناقصة إلى حد لا بجعل من الرسالة 
إلا مبدأً ثبوت بالىكتابة» وقد تكون مقعضبة إل حد لا مجمل الرسالة صالة إلا جرد الاستناس 
( انظر بلایول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۰۵٠٠س‏ بودری وبارد 4 فقرة ۲۲۷۲ س بیدان 
د ړو ٩‏ فقرة ۱۳۴۳۹ - ص ۴٠١۹‏ س انظر آنا الأستاذ مبد المنم فرج الصدة ی الإثبات 
فقرة )٠٠١‏ . ولكن مع القول بأن مشتملات الرسالة تخضع لعقدير القاضى » فإئه بجحب كذاك 
التسليم بأن' حجية الرسالة ذاتها » عند انمدام النص صم هى أيضا مدير القاصى . فقد 
تكون الرسالة موقعة » وتكون مشملاتها وافية » ومع ذلك یری القاضى أن الط وف الى كتبث 
فيها الرسالة لا تسح بإعطاتها حجية كاملة > وهو لى ذلك لا يقدر مشتملات الرسالة إذ هى وافية 
کا قدمنا » ولکله يقدر الحجية ذا٬ٌپأ‏ . 

)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع الّهيدى نى هذا الصدد ما ياتى : „ وقد آقز 
القضاء و الفقه ما تواضم عليه المتماملون فى هذا الشأن » راطا اة ب قراس اله في 
المبادىء المتعلقة بالأوراق العرفة » رغم خلو التشريع من النص . وقد استندا ى ذلك إل : 
(۱) آن الشانون ا یشترط ور و > إلا ما استشى مها بالنص . 
(ب) وآن الرسائل يتوافر فيها الشرطان الجوهريان الذان تستمد مهما حجية الورقة العرفية وها 
الحط والتوقيع . فن الأنسب »والال كذك؛ أن تدرج الرسائل بين طرق الإثبات بالكتابة » < 


—_ 6۹ 


ھا حجبنہا » حى لو کانت لم تستوف شرط جوهرياً هو أن نکون قد أعدت 
مقدماً لاإثبات فان هذا الإعداد السابق من شأنه أن يفرض‌على المرسل الاحتباط 
والمعن . بالرغم من ذلك أصبحت الرسالة الموقعة فى التقنعن الجديد» كا قدمناء 
منزلة الورقة العرفية المعدة لاإثبات » وها قيمة الدليل الكامل . فهى حجة على 
الرسل من حيث صدورها منه » إلا أن ينكر توقيعه أو خحطه على النحو الذى 
قدمناه فى الأوراق العرفية المعدة للإثبات . وهى أيضاً حجة على المرسل 
بصحة المدون فما » إلا أن بثبت العكس بالطرق المقررة » وهو لا يستطيع 
أن يثبت ما حالف الكتابة أو ما مجاوزها إلا بالكتابة . وهى أخراً حجة 
على المرسل من حيث يام التصرف القانوفى الذى تشمد به الرسالة » على 
أن له أن يدفع هذا النصرف بجميع الدفوع الموضوعية والشكلية الى يسمح 
پا القانون ٩‏ . 


= رأن یہن مدی حجینہا > وما ينبغى أن يتوافر فها من الشرائط الشكلية » نزولا على مقتضى 
القواعد العامة من ناحية » وتمشيا مع نية المتماقدين من ناحية أخرى س وبحب » فيما ينعلق 
بالشکل › آن بجتمع ی الرسالة الشرطان الجوهريان الواجب ترافرها فى الأوراق المرفية › 
وها الحط والتوقيم . وغى عن البيان أن توافر هذبن الشرطن يكفى من هذه الناحية دون حاجة 
إلى أى شرط آعر . أما نيما يتملق عحجية الرسائل » فن رأى فريق من الفقهاء نها ترك لتقدير 
القاضى » لأن مضمون الرسالة لا يعدو أن يكون مدأ ثبوت بالىكتابة » قد يعتعر من قبيل 
الإفرار نى غبر مجلس القضاء . بيد أن مذهب القضاء فد تطور نى هذا الشأن » عمدت اجا كم إلى 
إفرار مبدأً التماون فى تحصيل الأدلة » وأجازت للقاضى أن يأمر بحقدم الأدلة الى تبت حيازة 
المصرم هما وإعراضهم عن اتم اها »> إذا اقتضى ذاك حب سر المدالة ١‏ استدناف تلط 
۸ نوفیر سنة ۱۹۲۰ م ٤۲‏ ص ١1‏ ) . وقد أقي المبدأً الذى تقدمت الإشارة إلهه على ما ينبفى 
أن يسود التعامل من حسن النية ى تحصيلل الدليل . فإذا تم التعاقد بالمراسلة كان من واجب كل 
من المتعاقدين أن يقدم إلى القاضى ما يكون لديه من الأدلة الكتابية > لأن الإثبات فى هذه المالة 
لا يتاح إلا بمقارة الرسائل المتبادلة . وليس ثمة ما يدعو إلى الإشفاق من إقرار حجية الرسائل . 
فإذا امتنم أحد المتماقدين م ت ارا افر اب »> فلقاضى أن يلزمه بذلك . ثم إن 
اشتراط ازدواج النسخ الأصاية فى بعض التقنينات يقصد منه إلى اقيق 2 بین طرق 
E‏ . ویراعی ایر؟ آن العمل جری 
عل الاحتفاظ بصور الرسائل » ولا سيما آنا غالبا ما تكب بالا لة الكاتبة مى كانت متعلقة 
, عاملة من المحاملات ولو كانت مدنية بطبيمها . وتفريعاً عل ذاك عمد المشرو ع إلى إقرار حجية 
الرسانل والتسوية فى الك بيا وبين سار الأوراق المرفية؛ (بجموعة الأعال التحضيرية ٣‏ 
ص ۴۳۷۷ - ص ۴۷۹) . 

= أن الرسالة جب أن يكون تارعها ثابتا يكون هذا‎ ) ٠٠١ وقد قدمنا ( انظر فقرة‎ )١( 


۰ 


والدى لازال يفرق فى نظرنا بين الرسالة الموقعة والورقة العرفية ا معدة للإثبات› 
حى ى ظل التقنين الجديد › هو أن القاضى عند تفسره للعبارات الواردة فى 
الرسالة الموقعة - إذاكانت هذه الرسالة م تعد مقدماً للإثبات وبندر أن تعد هذا 
الغرض فى غر المسائل التجارية - لا بد أنه ملتى بالاإلن أن كاتب هذه المبارات 
م بصطنع الميطة الألوفة عند من يقصد أن بر تبط بعباراته ار تباطاً قانوناًء فيفسر 
الرسالة ما يتلاءم مع الحو الذى كتبت فيه . 

أما إذا كانت الرسالة غبر موقعة ولكنها مكتوبة خط المرسل › فهى تصلح 
مدأ ثبوت بالكتابة كا كان الأمر فى التقنين السابق . وصورة الرسالة لاحجية 
لها كصورة أية ورقة عرفية .)١(‏ 


ı۴‏ نی ,جوز مسل الہ اد کن بالرسا : من حق المرسل 
إليه أن يدم الرسالة إلى القضاء ليستخلص منها دليلا لصالحه ضد المرسل مى 
كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك . فاذا تضمنت الرسالة اتفاقاً تم بینه وین 


د التاريخ حجة عل الغير » وأن هذا هو ما أجمع عليه الفقه فى فرنا . ورأينا أنه قد جسن 
الميمز ما بين الرسالة الى أعدت مقدماً للإئبات » وهله لا محتج بتارعخها عل الغير إلا إذا كان 
ثابتا » وبين الرسالة الى م نعد مقدما للإثبات » وهذه تكون » كسار الأوراق المرفية الى 
تعد مقدماً لاإلبات » حجة بتار ها المرنى على الغير إلى أن يثبت عدم صحة هذا التاريخ . ونبرز 
فى هله المناسبة مانص عليه قانون البينات السورى (م ٠١‏ فقرة )١‏ من أن الرسالة تكون هما قوة 
السند نى الإثبات ما لإ يثبت موقعها أنه م يرسلها وم يكلف أحدا بإر ساها (:نظرآيضا الادة ٠١۲‏ 
من تقتين أصول الحا كات المدنية اللبنانى وقد سبق إيرادها) . 

أما قيمة الرسالة المعجلة (ع6لصوصص هعم ١)اء)‏ فى الإئبات » فالظاهر أن هذه الرسالة 
تكون حجة مما تحتويه عل من أرسلت إليه و لا بلك المرسل إليه الانتقاص من هذه الحجية برفضه 
تسل الرسالة . و يجوز لمرسل إثبات مشتملات الرسالة بالقرائنءأيا كان السبْب ى ضيامها (بلانيول 
ورییر وجابولد ۷ فقرة ٠٠۰۷‏ - ص ٩٠٠١‏ - ص )4٠١‏ . وقد رأينا أن الفقرة القاكة من 
المادة ٠١‏ من قانون البينات السورى تنص على أن «يقبل من الى أرسل كتاباً مضبونا و أثبت 
وصوله المرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز النسخة افحفوظة لديه إذا 
رفض المرسل إليه إبراز الأصل . وتعد هذه النسخة صحيحة ما | يشبت المكس ( ائظر أيضاً 
لمادة ٠٠١‏ من تفنين أصول الحا كات المدنية اللبناى وقد تقدم ذكرها) , 

(۱) استناف عتلط ۱١‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۲ م ۳۷ ص ٠۰١‏ س بلانيول وریپ 
وجابولد ۷ فقرة ٩۰٠٣س‏ بیدان وپړو ٩‏ فقرة ۱۲۴۳۰ . 

(۲) بیدان وپرو ٩‏ فقرة ۱۲۲۸ - ص ۲۱۰ وی ص ۹ هامش رقر ۱ دد هذان 


الفقمان تحديداً دقيقاً نطاق المسألة الى حن بصددها) . 


۲۱ 


المرسل» أو التزاما تعهد به المرسل »أو مخالصة »أو إبراء» أو إقرارا »أو نحو ذلك »› 

كان للمرسل إلبه مصلحة مشروعة ى أن بقدم الرسالة دليلا على ماتقدم . وكذلك 
إذا تنضمنت الرسالة جر مة فى حق المرسل إليه كتهديد أو احتيال أو قذف أوسب › 
أو كانت دليلا على جر بمة هو مجنى عليه فها كجر عة الزن“ »كان له أن يقدمها 
إلى القضاء دللا لاجثبات . 


على ألايكون فى كل هذا اناك ححرمة السرية . فاذاكانت هناك سرية تنتهك› 
ولم ينبه المرسل إلبه المرسل حى ييسر له الإلبات من طريق آخر على النحو النى 
سبق أن بيناه › فلا جوز للمرسلى ليه أن يقدم الرسالة إلى القضاء » وإن فمل 
جاز للمرسل أن يطلب استبعادها » وله !لرجوع على‌المرسل إليه بالتعويض . 


)١(‏ وى جربمة ألزنا لايتقيد الحق ى تقدم الرسالة دليلا عل هله الجريمة بأى قيد » لا بإذن 
المرسل » ولا بوجوب احعرام سرية الرسالة » ولا بوجوب المصول عل الرسالة بطريق مشروع . 
عل أن عدم التقيد بشرط مشرومية الحصول عل الرسالة محل خلاف ى فنا ؛ والرآى الغالب 
هو وجوب التقيد بهذا الشرط . وقد قضت محكة النقض المصرية » لى دعوى طلاق بين زوجين 
فرنسبين بسبب زنا الزوجة » بوجوب أن تكون وسيلة الزوج ى الحصول مل الرسائل المبتة 
جرمة الزنا عل الزوجة وسيلة مشروعة » فلا بجوز أن بحصل عل هذه الرسائل من طريق غير 
مشرو ع » وهو السرقة » أن يكر نى غيبة الزوجة درجاً خاصاً بجا توجد فيه هله الرسائل . 
وما قالته محكة النقض ى أسباب حكها ما يأقى : ونا كان طرفا الدعوى فرئسيين » والةأنون 
الواجب التطبيق ى هذا اللصوص هو القانون الفرنمى » سواء فيما يتملق بموضو ع الدعوى أو 
الالبل المعبول فيها ؛ وكان ما قرره الحك من قبول هذه الخطابات رالمفكرات كدليل إثبات 
أي كانت الوسيلة الى صل بها الزوج هايا » مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق 
السرقة » هو تقرير غير صحيح أنبى عليه القضاء نى الدموى . وكان الواجب مل الحكة تمحيص 
دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج لى المصول عل هله الحررات مشروعة فتقبلها 
کدليل ى الإلبات » أم فير مشرومة فلا تقبلهاء . (نقضص مدن ۸ ناير سنة ٠١٠۴‏ مجموعة 
أحكام قنقض ۾ دتم ۰۰ ص )۴٠۹‏ . انظر فى هله المسألة الأستاذ عبد المنمم فرج الصدة فى 
الإبات فقرة ۱۲۸ ص ۱٩۰‏ - ص ٠٠١‏ وهامش رقم ١‏ من ص ٠٠١‏ . انظر أيضا الأستاذ 
أحد شات فی الإثبات ١‏ فقرة ۴٦۵‏ . ونی القانون الفرنی بودری وبارد ع فةرۃ ۴٣۹۷‏ س 
بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۲۲۸ ص ۳۱۱ - ص ۲۱۲ . 

(۲) انظر المادنين ٠١۴‏ و ٠١١‏ من تقنين أصول الحا كات المدنية اقبنافى » وقد سبق 
أيرادها (انظر فقرة. ٠۴١‏ فى المامش) . ويلاحظ أن المادة ٠٠٠١‏ من هذا التقنين نصت عل أنه 
ف الوا المدنية » لا يجوز أبراز الكتاب السرى إلا باتفاق المرسل والمرسل إليه * . ونصت 
الامة ٠۹۴‏ مل أنه « ى المواد التجارية لا تكون الكتب سرية صل الإطلاق» . 


۷ = 


وبنتقل حق المرسل إليه فى الرسالة كدليل إثبات إلى ورثته من بعده . فلهم 
استالها كخلف له فى نفس الحدود التى جوز فيا ذلك للمرسل إليه : لمصلحة 
مشروعة وبشرط عدم انتهاك حرمة السرية .. 

وهذه الأحكام إنما هى تطبيق للقواعد العامة » وکان معمولا مہا فى ظل 
التقنعن السابى . 


- می ,یوز لدف ارہ رحني بالر سار : ولايقتصر حق 
الاحتجاج بالرسالة على المرسل إليه وورثته »بل تد هذا الحق إلى الغر » ودو 
كل شخص غر المرسل إليه وورئته تكون له «صلحة مشروعة فى الأحت اج 
ا . مثل ذاك أن تتضمن الرسالة إقراراً من المرسل بفيد الغر › أو تتضمن 
اشتراطاً مصلحة هذا الغر . ذلك أن حق الا حتجاج بالرسالة لیس مستمداً من 
آنه مللك للمرسل إليه ومن أنه فى الاحتجاج مها إنما يستعمل ملكه »ولكنه مستمد 
من أن الرسالة تنطوى على دلبل إثبات » فن كان فى حاجة إلى هذا الدليل لإثبات 
دعواه أمام القضاء جاز له أن يطلب تقدم الرسالة . ويتبين من ذلك أن حى 
الاحتجاج بالرسالة مستمدءلامن حق الك »بل من الحق فى الإثبات وهو الحق 
الذى رسمنا مداه فا تقدم“ . 
وهو حى ضيتق فى التشريع المصرى . فقد رأينا أن تقنين المرافعات الجديد 
)٠٠۳٢ (‏ جبز للخصم - وهو هنا الفير - أن يطلب إلزام خصمه - وهو ها 
المرسل إليه إذاكانت الدعوى قامة بينه وبين الغعر - بتقدم أية ورقة منتجة فى 
الدعوى »ومن ذلك الرسالة الى تتضمن دلبلا لمصلحة الغر » [ذا كانت الرسالة 
محررة لمصلحة اللحصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو استند 
إلا حصمه نى أية مرحلة من مراخل الدعوى . وجب فوق ذلك ألا يكون فى 


)١(‏ والفغه فى فرنسا مير بين حق ملكية الرسالة و حقوق أخرى تاصب عل الرسالة ولكها 
لا تلط عحق الملكية المادية »و ذلك كحق السرية فى الرسالة (١عممء‏ )وإ عا) »> وحق تقدم 
الرسالة دليلا للإئبات (عساعم۲م ه1 ل ازاك عا) » وحق املكية الممثوية نى الرسالة 
téra)‏ éاPدrمp)‏ »وغيرذاك من الحقوق المعنوعة (انظر فى هذه المسألة حى : فى الحقوق 
المحملقة بالرسائل س تعلق بارتان عل آرپری ورو ۱۲ ص ۲۸۹ هامش دم ٤‏ مکرر ت 
الأستاد عبد المنم فرج الصدة ى الإبات فقرة )۱4١‏ . 


ب 


تقدم الرسالة انتهاك لحرمة السربة ء وإلا وجب أيضا استدذان ا لمرسل قبل تقد عها› 
هذا مام يكن المرسل نفسه هو اللحصم الذى طلب تقدم الرسالة 

وهذاكله لو كانت الرسالة فى يد المرسل إلبه كا هو الغالب . ولكنما قد 
نقع فى يد الغبر الذى له مصلحة مشروعة فى الاحنجاج بها . فان وقعت فى يده 
بطريقة غبر مشروعة » كأن كان قد أخذها خلسة أو احتبالا » فلا جوز له 
تقدعها بتاتاً » وإذا قدمها وجب استبعادها . أما إذا وقعت فى بده ر 
مشروعة )» فلا جوز له كذللك تقدعها إلا باذن المرسل إليه مالك الرسالة › 
مام يكن له فبا حق الإلبات فى الأحوال الى قدمناها فيجوز له تقدعها بغبر 
إذن المرسل اليه(" .وفى جميع الأحواللا جوز تقدم الرسالة اذا كان فى تقدعها 
نهاك لحرمة السرية إلا بعد اسنئذان المرسل “ .ولا تعتمر الرسالة سربة محرد أنه 
موجهة لشخص غر الذى لحتح ها( » بل السرية رجع إلى موضوع الرسالة 
افسه ؛ وقاضى الموضوع دوالذى بقدر ذلك“ , 


٥‏ -- رة الرف فى الربات : والرقية فولها فى الإثبات كقوة 
الرسالة اأوقعة . بشرط أن يكون أصل الر قية ا لمودع فى مكتب التصد ر وقعاعليه 


(۱ بلانیول وریپیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۰۲ ص ٩۰۰‏ هاءش رقم 3 , 

(۲) رقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية للمشرو ع المهيدى فى هذا الصدد مايأ : ٠‏ لو فرض 
عل نقيض ما تقدم أن رسالة وجهت إلى شضس الك » وأمكن أحد الطرفن من تقد مها بعد 
المحصرل علبها بطريق مشر وع ايستخلص ٠ا‏ دليلا عل ما يدعي قبل الطرف الآخحر » فحجية مئل 
هذه الرسالة تنرك لتدير القاضى ٠‏ "وله أن يترد فى شآنها بالأحكام الحاصة عا يصدر من 
الإقرارات فى غير لس انقضاء » :(مجسوعة الأعال التحضبرية ۴ ص ۳۷۹) . وتنصرف هله 
اهارة إل حجية الرسالة أى قينبا ى الإثبات » لا إل الم فى تقد مها إل القضاء . 

(۴) قارن آویری ورو ۱۲ ص ۲۸۹ س ص ۲۹۱ . 

(۲) أوبری ورو ۲ صسں ۲۹۱ - ص ۲ - بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱٠۰4‏ 
ص ۹4۹٩‏ - ص ٩۰۲‏ . 

(۰) قارڼ أوبری ورو ۲ں ۹۲ س ص ۲۹۴ . 

)٩(‏ بودری وبارد ۲ فقرة ۲٠٠١‏ . والمحق أى السرية لا يستند إلى حق ملكية الرسالة ولا إلى 
اتفاق بين المرسل والمرسل إليه ولا إلى احق ی الإئبات » وإأعا يستند إل الرمة الشخصية . 
انظر فى هذه المسألة تعلیق بارتان على ر ۲ ص ۲۹۲ هامش دم ٠‏ والاستاذ 

بد ا منم فرج الصدة فى الإثبات فقرة ١ ٤ ١‏ . وانظرآينا بلانیول وریبمر وجابوله ۷فقرة ¿ ۲١۰‏ 
والموجز قمۇلف فقّرة ٠٠۲‏ . 


ت 

من المرسل . ذلك أن الرقية هى أصل وصورة . فالأصل يكتبه المرسل غادة 
مخطه ويوقعه» وهو بحفظ فى مكتب التصدر لمدة معينة هى ثلاثة أشهر من تارج 
صدور ال قبات الداخلية وعشرة شمورمن الشهر التالى لصدور الر قيات اللدارجية 
وخمسة عشر شهراً من الشمر التالى لصدور الرقيات اللاسلكية ٠(‏ . والصورة 
يكتا عامل المرق الذى بتلى الرقية فى مكان وصوها » وبرسل مہا إلى المرسل 
إليه . فلا يكون اذن فى حيازة المرسل إليه كدليل للإثبات إلا هذه الصورة . 
وهى فى ذاتها » كصورة لورقة عرفية › ليست ها قيمة فى الإثبات . وإغا 
تفترض مطابقتها للأصل مادام الأصل لازال موجوداً عمكتب التصدير . فاذا 
ادعى المرسل أن هذه الطابقة غر متوافرة › فعليه أن يطلب من , مصلحة 
التلغرافات » تقدم الأصل »› وتضاهى عليه الصورة . فان تحقق التطابق › كان 
للرقية حجية الورقة العرفية : من حيث مححة صدورها من مرسلها إلى حد 
الإنكار» ومن حيث صحة الوقائع الواردة ہا الى حد اثبات العكس »› ومن حيث 
قيام التصرف القانونى الذى تشہد به مع جواز دفعه بجحمیع الدفوع الموضوعبة 
والشكلية » وكذاك من حيث جواز مسك المرسل إليه ونمسك الغبر بللبرقية على 
النحو الذى بسطناه فى الرسالة . ولكن هذه الحجية مستمدة » لامن الصورة»› 
بل من الأصل الذى وجدت الصورة مطابقة له . ويعتر تار الرقية تارا 
ثابتاً » لأن حاتم المكتب الذى محم به الأصل عمل تاريخ الإرسال وعكن 
التأاكد من عة التاريخ بالرجوع إلى دفتر معد لذلك"“ . فاذا م تكن الصورة 
مطابقة للأصل » فالعبرة بالأصل الموقع من المرسل لا بالصورة الى يكون 
التحريف قد تسرب إلا من عامل الرق . 

أما إذا كان الأصل الموقع عليه قد أعدم بعد انقضاء المدة المعينة © › 


. من دليل التلغرافات‎ ۷۹١ انظر المادة‎ )١( 

(۲) وكذاك سورة البرقية » فإنها تم أيضاً فى مكب جهة الوصول خم مورخ (انظر ق 
هذه المسألة الأستاذ أحمد نشأت نى الإثبات ١‏ فقرة ۷٠‏ س الأستاذ عبد المنم فرج الصدة 
فقَّرة ٠٠۰‏ ص )۱۷١‏ . 

(۴) وإذا خشى المرسل إليه من إعدام الأصل قبل قيام الزاح الحتمل » كان له أن يلجأ إل 
دعوى تحفيق اللطوط الأصلية » فيختصم مرسل البرقية ليقر بصدورها منه » وفقاً للاجرامات 
الى قررها تقنين المرافعات وقد سبقت الإشارة إلبها (انظر الأستاذ أحمد نشأت فى الإثبات ١‏ 
فقرة ۷۴۲ فقرة ۴۷۲ س عبد المئمم فرج الصدة فى الإلبات فقرة ٠٠١‏ ص ))۷١‏ . 


— e 


أو کان غر موجود بان سرق أو احرق آو ضاع أو فقد لی سبب آخز › فلا 
عبرة بالصورة » لأن الحجية نما هى كا قدمنا مستمدة من الأصل . ولا تصلح 
الصورة فى هذه. الحالة إلا محرد الا سنئاس »وهلا ما تنص عليه صراحة الفقرة 
الثاللة من المادة ۳۹١‏ وقد تقدم ذكرها . ولا تعتمر الصورة مبدأ ثبوت بالكتابة 
لأنبا ليست عط المرسل » ولايعتد بألا صدرت من موظف عام لأنه ليس 
من شأنه أن بتحقق من شخصية مرسل المرقبة › وبقع كثر أن يكتب البرقية 
ویتولی إرساما شخص غر صاحپا (). 


بقيث حالة ما إذا كان الأصل غر موقع عليه من المرسل . وهله تخضع 
لقواعد العامة › إذ م برد نص خحاص فى شأنا . وتقضى القواعد العامة فى هذه 
الحالة أن تكون الععرة بالأصل لا بالصورة كا قدمنا . فاذا لم يوجد الأصل ضر 
الوقع ءفالصورة لا تصلح إلالحرد الاستئناس وف كثير من الحذر لأن الأصل ل 
بوقع عليه . وإذا وجد الأ صل غبر الموقع › فهو ضا لایکون دلیلا كاملا لانعدام 
اتوقبعم » ولكنه قد يكون مبدأً يوت بالكتابة إذا كان مكتوباً خط 
المرسر. 


(۱) الأستاذ سليمان مرقس ى أصرل الإلبات ص ٠۴۲‏ هامش رقم ٠‏ . 

0( قارن فى كلل هذا فى الففه الغرضسى بردرى وبارد )4 فقرة ۷٠١‏ - فقرة ۲)۷۷ 
بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ٠٠٠٠‏ ص ۹٠٠١‏ هلا وقد جاء فى المذكرة الإيضأاحية 
الشرو ع المهيدى فی شأن البرقیات ما ياق , lle‏ الرقيات « وهى الى تكفلت الفقرة القانية 
بيان حكها » فهى تلف عن الرسائل من حيث |بجاز المضبون وسرعة الإبلاغ . بيد أن ثمة 
ارقا آخر يتصل بكيفية الإبلاغ . فالمرسل إليه لا يتلم أصل البرقية » بل يتل صورة منها يتو 
حريرها موظف مصلحة التلغر افات فى المكنب الفتص بتلفى مضمون الرسالة . ومن الم أن 
صور الأرراق العرفية لا تتوافر ها أى حجية فى الإلبات . بيد أنه رؤى من الأنب أن يفترض 
لقانون مطابقة الصورة المسلمة إلى المرسل إليه لأصلها > إذ ليس لموظف مكتب التلغراف 
افتص مصلحة فى تغيير مضمون هذا الأصل . وملا تلحصر احتالات مغايرة الصورة للأسل » 
برج عام » فيما قد يقع من هذا الموظف من خط . ولمذه الملة أجيز لنى الشأن أن يقم الدليل 
عل الان الصورة عن أصلها » وهو أمر يسير يكفى فيه تقدم الأصل انفورظ فى مكب 
الإرمال . ولا يكون نصيب الرقية من المحجية ممادلا لنصيب الأوراق المرفية منها إلا بتوافر 
ثرط جوهرى هو توقيع المرسل عل الأصل . بيد أن تخريل مصلحة اكلغرافات حق إعدام أصول 
ريات بمد انقضاء فترة قصيرة من الزمن يحمل حبية الرسائل البرقية أدنى إل التوقيت و لها 
م الامضرار أفل ما يترافر الرسائل البريدية . وقد سوى القئين المرا كى (ا مواد ۴١-۲۸‏ ) س 


۹ س 


عن أن الأحكام نفسما اى أوردها التقنين الجديد ف a‏ 
إا E‏ دوننص(٩)‏ 


العت‌الثاق 
) دفاتر اتسا 


٠۳١‏ - انصوص القانوني : تنص المادة ۳۹۷ من النقنين المد 
على ما بی : 

٠١‏ - دفار التجار لا تكون حجة على غير التجار › غبر أن البيانات المخبتة 
فا عا ورده التجار تصلح أساساً جز للقأضى أن يوجه المين المتممة إلى أى 
من الطرفين وذلك فيا جوز إثباته بالبينة » . 

۲١‏ - وتكون دفاتر ألتجار حجة على هؤلاء التجار +ولكن إذا كانت هذه 
الدفائر منتظمة فلا جوز لمن رید آن بستخلص منہا دلیلا انفسه أن بجزیء ما ورد 
فہا ویستبعد منه ما کان مناقضاً لدعواه ۰ . 


= والمشرو ع الفرنمى الإيطالى (الادة ۲٠۸‏ ) بين البرقيات وبين سائر الأوراق العرفية من حيث 
الحجية» (مجموعة الأعال التحضبرية ۴ ص ۴۷۹ - ص )۳۸١‏ . 

)١(‏ وقد جاه فى الموجز المازلف (فقرة )٠١١‏ شرحا القانون القدم ما بأ :.٠ولا‏ تتم 
العرقية دلياد إلا إذا أمكن الر جو ع إلى الأصل المكتوب خط المدين أو ا موقم عليه منه“ . 

هذا وقد قضت محكة الموسكى بأنه لا جوز إعطاء صور التلغرافات غير لأا ممتعرة من 
الأوراق اللصوصية الى قد تتكون سرية ( 1۹ مايو سنة ۱۹۲۵ الحاماة ١‏ رقي ١١١‏ 
ص 1١4‏ ) . 

أما إثبات التعاقد بالتليفون فتسرى عليه النراعد العامة (انظر لى هذه المألة الأستاذ أحيد 
نشت فى الإثبات ١‏ فقرة )۴۷١‏ . 

)۲( تاریخ النص : ورد هذا النص فى ألأدة ٠۳۲‏ من المشرو خ٠‏ التهيدى على وجه مطابق 
لا استقر فى التعنين الجديد مم عدم إيراد عبار ة «وذاك فما جوز إتباته بالبينةه الواردة فی آخر 
الفقرة الأولى . وفى نة المراجعة أضيفت هذه العبارة حى يقتصر حك النص عل ما يجوز 
إثباته بالبينة : وأصبحت المسادة رفها ٠١‏ ى المشروع الهاي . ووافق مجلس اللواب علها ؛ 
م نة مجلس الشيوخ بد اسا دال كلمة « الخبتة ۾ بكلمة الراردة ى الفقرة الأول › رأصبح 
رقم المادة ۴۹۷ . ثم وافق محلس الشيوخ على المادة كا آقر ها لجنته (مجموعة الأعال التحضيرية ۲ 
ص ۳۸۱ وص ۴۸۹۴۳ ص )۳۸۲٤‏ .۰ 


— ۲۹۷ 


ولا مقابل ذا النص فى التقنين المدنى السابق . ولكن التقنين التجارى اشتمل 
عل نصوص طبقها القضاء واستخلص مہا الأحكام الى تضمتہا المادة ۳۹۷ 
من التقنعن المدنى الحديد › فما عدا حكاً واحدآً استحدثته هذه ا مادة وهو الحم 
الحاص بالببانات الواردة ى دفاتر التاجر متعلقة عا ورده لغبر التاجر» وقد نقل 
هلا ا لحك عن المادة ۱۳۲۹ من النقنين المدنى الفرنمى . 


ويقابل هذا النص ى التقنينات العربية : فى قانون الببنات السورى المواد ١٤‏ 
و۱۷ »وى التقنبن المدنى العراق المادة ٤۸‏ » وى نقنبن أصول الحا كات المدئية 
اللبنانىالمواد ۱۷۲-٠۷١‏ وى التقنين المد للمملكة المخحدة الليبية المادة ٤۳۸١ء‏ 


د رقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشر وع المهيدى ى صدد هذا النص ما يأف :«جمع المشر رع 
فى فطه المادة ما ورد من الأحكام فى الادتين ۲۵و۲۸ من المشروع الفرنمى الإيطال . ويراعی 
آن هذه الأحکام قد استقیت من المادتین ۱۳۲۹و ۱۳۴۰ من التقنین الفرنسی › والمادتین ٠١۲۸‏ 
و۱۴۲۹ من التقنبن الإيطالى » والمادة ٠۴۲۸‏ من التقنين الإسباففى » والمادتين ۴۴ و۸٣‏ 
من التقنين المرا كثى . وقد نصت الملادة ۱۹٠١‏ من التقنين المواندى على أن الدفالر التجارية 
تكون حجة عل غير التجار بكية ما م توريده من البضالم ونوعها مى توافرت الشروط اللاثة 
الآتية : )١(‏ أن يكون التاجر قد اعتاد آن يبي إلى غعر التاجر نيعة (۲) أن تكون الدفار 
محررة رفقا لأحكام القانون (۴) أن يؤكد الدان صحة دعواء بأداء مين عل ذلك . ويستخظلص 
مل هله النصرص مع اختلافها فى التمير أن حجية الدفاتر التجارية ليست ممجردها مطلقة بأى و جه 
من الوجوه » ويراعى أن هذه الحجية لا تثبثت إلا الدفاتر الى يتمين عل الاجر إمسا كها وفقا 
لأحكام المواد ١١‏ و١٠‏ ور۴٠‏ من نقنين التحارة المصرى › وهو دفر اليومية ودفر صور 
المطابات (الكوبا) ودف الجرد . وقد قصد من إلزام لتاجر بإمساك هذه الدفار » واشتراط 
رقيمها وتاشير الوظفين الختصين عل أوراقها » إلى رعاية مصلحة المشتفلين بالتجارة » والأصل 
جواز اممك بدفاتر التاجر قبله » باعتبار آنا من قبيل الأوراق غر الموقع عليها الى تصدر من 
جانب راحد ؛ رآن و جوب إمسا کھها روعيت فيه مصلحة التاجر نفسه . بيد أنه لا تجوز لتاجر 
أن يستند إلى هذه الدفار كدليل لإثبات الالتزام قبل ر يتماقد معه من غير التجار »> «إذمن 
اممتلع أن يصطم الإنمان دليلاد لنفسه ٠‏ ( المادة ٠٠۸‏ من فنين السويسرى) . (مجموعة الأعال 
اتحضيرية ۲ ص ۴۸۲ ) . 

)0( نصوص التقنينات المربية الأخرى : قانون البيانات السورى م ٠۲‏ : دفار التجار 
لا تكؤن حجة عل غير اعجار . إلا أن اليانات الواردة فيها عا ورده التجار تصلح ماعا يز 
لسحكة أن توجه انيبن المتسمة لأى من الطرفين س م ٠١‏ : دفاترالتجار الإجبارية تكون حجة : 
۱ عل صاحبہا سواہ كانت متظمة آم م تكن » ولکن لا جوز لن بريد أن يستخاص مها 
دلیلا لنفسه أن جزیء ما ورد فیا و پسنبمد ماکان مناقضاً لدعواه . ۲~ لصاحہا فى المماملات = 


~A 


وپقابل فی التقنعن المدنی الفرنسی المادتین ۱۳۲۹ و٠0۱۴۳۴؟.‏ 


الطاب الأول 
الدفار التحار ية 


۷ = مسالتانہ : نبحث هنا : (أولا) ما هى الدفاترالتجاربة ركف 
تنظم (ثانيا) مى بجوزالقاضى الأمر بتقدعها ومنى جوز له الأمر بالاطلاع علجا. 


د الخحصة بتجارته » إذا كانت منتظمة وكان الحلاف‌بینه وبين تاجر - م١٠‏ : إذا تباينت القيود 
بين دفار منعظمة لتاجرين > جاز للقاضى أن يقرر إما جاتر البيتعين التمارضعين وإما الأحذ 
بأحداها دون الأخری مل ما يظهر له من ظروف القضية = م ٠۷‏ : جوز القاضی ى الدعوی 
فغانمة بين التجار أن يقبل أو أن برد الهنة الى قستخلص من الدفاتر التجارية غر الإجبارية أو 
من الدفاتر الإجبارية غير المتتظطمة » وذك عل ما بظهر له مل روف القضية - وهذه النصوص 
لا لف نى أحكامها من أحكام القانون المصرى إلا فى بعض تفصيلات تظهر فى مواضمها › 
مل أن نصوص قانون البينات السورى أدق صياغة وأ كثر تفصيلا من نص التفنين المصرى . 

أحقنين ألمدفى المراتى م ١ : ٠٠۸‏ - دفاتر التجار لا تكون حجة عل غير اعجار . غير أن 
البيانات الواردة فها ها ورده اجار تصلح اا جز المحكة أن نوجه امين المحسبة لأى من 
الطرفين وذك فيما بجرز إلباته بالبيئة . ۲- أما قوة هذه الدفار فيما بين التجار فدتبع فيه أحكام 
قانون التجارة - وتطابق الفقرة الأول من علا اللص النص المصرى . وينظر لى أحكام قانون 
التجارة المراق فيما يملق بالفقرة الثانية . 

تقنين أصول الحا كات الدنية اللبنانى م ٠۷٠١‏ : أن الدفاتر التجارية الإجبارية تصلح حجة : 
(أولا) مل منظمها لمصلحة أى شخص سواء كانت مثتظمة حسب الأصول أم لا » ولكن الفرهق 
الذى يدل بها لا ق له أن يستفيد مها إلا إذا قبل بجميع مندرجاتها . (ثانياً) بين لجار لمصلحة 
منظمها حسب الأصول فى ألماملات الحعصة بتجارته س م ۱۷١‏ : إذا تباينت القيود فى دذرى 
تاجرين كان كلاها منظما حسب الأصول »› حن فاضي أن يقرر » حسب مقتضى الال › إما 
جار الببتين المتمارضصتين وإما الأحذ بواحدة دون الأحرى — م ۲ : أن البهدة الى قستمد فى 
الدعاوى القامة بين التجار من دفار جارية غير إجبارية أو من دفار تجارية إجبارية منظمة هل 
حلاف الأصول جوز فقاضى أن يقبلها أو أن يردها حسب مقتضى المال . وظاهر آن قائون 
البينات السورى قد استمد نصوصه من نصرص تقنين أصول الحا كات المدنية البنانى » فالقانون 
السورى والقانون ابنانى معطابقان فى هذه المسألةء فيما عدا المادة ١ ١‏ من قانون البهنات السورى 
فقد استمدت من الفقرة الأول من المادة ۴۹۷ من التقنين المد المصرى ولا نظير ماف 

التقنين ال مدن المملكة المححدة افيبية م ۳۸٠‏ : مطابقة نص المصرى . 

= :دفار النجار لا تكون حجة عل فير العجار ى‎ ٠۴۲۹ فين الممق الفرنی م‎ )١( 


— ۹۹ 


۸ -- ما ھی ارقا لاء د وکیف قم : لانطیل فی محٹ هذه 
السألة فهى من مسائل القانون النجارى . وعسبنا هنا أن نذ كر أن النقنين 
النجارى أوجب على التجار › تنظ لساباتہم وتيسبراً علبہم فى الإثبات › آن 
مسكوا دفاتر معيئة كانت »› محسب المواد ٠۳-١١‏ من التقنين التجارى الى 
لغاها القانون رقم ۳۸۸ لسنة ٠۹۳‏ > ما بای (° : 


0 دفر الوم :journa-ivreا)‏ :كانت ال دة 1١‏ من ‌النقنن التجارى 
تنص عل آنه مجحب على کل‌تاجر أن یکون له دفتر بومبة یشتمل على بیان ما له 
رما عليه من الدیون یوما فیوما » وعلى بیان اعمال تجارته » وبیان ما اش تراه 
أو باعه أو قبله أو أحاله من الأوراق النجارية» وعلى بيان جميع ما قبضه 
وما دفعه . ويكون مشتملا أيضا على المبالغ المنصرفة على منزله شرا فشهراً 
إجمالا بغر بيان لفرداا » . 

ونرى من ذلك أن دفتر اليومية هذا يدون فبه التاجر كل العمليات الى جر ها 
ی بومه » دون يبز بین ما هو متعلق بتجارته وما هو غير متعلق مېا » حى 
ابات والصدقادء التعرعات » وى المبالغ المنصرفة .على متزله وإن كان 
بذ کرھا [جالا شہر؛ فشہر . ولکن آهم ما یدون فی دفر البومية هو ما بتعلق 


= البيانات الواردة فها بشأن الدوريدات»› وذاك فیما عدا ما سینص عليه فی المین س م ۱۴۴۳۰ : 
دفاتر التجار حجة طلم » ولكن لا بجوز لمن يريد أن يستخلص مها دليلا لنقسه أن بجزىء 
ما ورد فها ویستېعد منه ما کان مناقضاً لدعواه . 

رها هر النص أى أصله الفرتسى : 

Arl. 1329: Les registres des marchands ne font point, contre les Per- 
scnnes non marchandes, prer™++ des fournitures qui y sont portéea, sau 
ce qui sera dit ù I'égard ıı’: serment. 

Art..1330: Les livres de marchands font preuve contre eux; mais celui 
qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de 
contraire èù sa prétention. 
من التقنين التجارى بالرغم من أن القانون‎ ١ ١ س‎ ٠١ رأينا أن نثبت نصوص المواد‎ )١( 
استبدل ها نصوصا جديدة » لأن الدفاتر التجارية الى نظمت لى ظل‎ ٠۹٠۲ رقم ۴۸۸ لسنة‎ 
. انصوص القدرعة تب إلى مدة طويلة تستخدم للإبات » وذلك لدالة المهد بالتشريم الجديد‎ 

دمن ثم رجب امتعراض النظام السابق لى لجاز . 


— 


بأمال النجارة » فيدون التاجر » بوم فيوما » ما اشتّراه أو.باعه:» وما قبضه 
أو دفعه » وما استجده من حقوق أو استحدثه من دیون » وما قبله من‌الاًوراق 
النجارية أو أحاله منہا » وکل بیان تعلق بأی عمل تجاری آحر أجراه . 


(۲) دفر المراسلات )livre—- copie des lettres)‏ : وكانت المادة ١۲‏ 
من التقنين التجارى تنص على أنه ر جب على الاجر أن بقيد ى دفتر خصوص 
صور مارسله من اللحطابات المنعلقة بالأشغال » وأن مجمع مارد إليه منها فكل 

ار وة فی ملف على حدته ۾ . 

والأمر هنا مقصور على ا)راسلات المنعلقة بأعمال التجارة ؛ دون المر اسلات 
المتعافة بالشؤون اللحاصة . فيقيد التاجر ى دفر المراسلات صور حيع المراسلات 
الى أصدرها متعلقة بعمله التجارى » سواء كانت خطابات أو رقيات أو قوام 
)ctu65(‏ أو تذا کر نقل )lettres de voiture)‏ أو تذا کر شمن -نھ۸۸٥c)‏ 
)ئsement‏ أو غير ذلك . وعحتفظ عا بتلقاه من مر اسلات ۰ أی بالأصول ذاتہا › 
جامعاً مارد ليه منہا کل شہر فى ملف على حدة (مءءوزا ١ء)‏ . وهه المراسلات 
ما أصدره وما تلقاه ‏ قد تکون مصدر' لإئبہات کثر من العقود والأعال 
التجارية . 

(۴) دفر ارد (e5٣نھ des "۷e"‏ jvreا)‏ : وكانت المادة ٠۳‏ من النقنبن 
الجارى تنص على أنه « جب على كل اجر أن جرد كل سنة أمواله المقولة 
والثابتة » ومحصر ما له وما عليه من الديون » ويقبد صورة قاعة الجرد المذكور 
ى دفر يعد لذلك زيادة على الدفتر بن المذكورين فى المادتين السابقتن . 

فا جرد إذن هو حصر سنوى لأموال التاجر المنقولة والابتة » وكذلك حصر 
سنوى لا للتاجر وما عليه من الديون : وتقيد صورة من قا هذا الجرد فى دفر 
اجرد( , 


)١(‏ هذه كانت هى الدفاتر النجارية الإلزامية طبقاً التفنين التجارى . ويوجد إلى جانها 
دفار اختيارية (sاناوا(نعة))‏ أو إضافية (auxiliaires)‏ درج كبار التجار عل إمساكها . 
آهها : )١(‏ دفر الأستاذ (#ع۷إا لصهءت) » وترحل إليه الممليات المدونة نى دفر اليومية 
منظمة » لا بحسب اريخ وقزعها كا هى الال فى دفتر اليومية » ولكن سب أسماء العملاء 
أر نوع السمليات . فيكون لكل یل › أو لكل نوع من الممليات . حساب مستقل له وصیده . = 


۷۷ 
وكانت المادة ٠١‏ من التقنمن التجارى تنص على أنه « مجحب أن تكون هذه 
الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة فى الحواشى »عدا مايغرك من البياض 
فى الدقتر الذى تقد فبه صور اللحطابات بطريق الطبع . ويلزم قبل بده الكتابة 
فى البومية ودفتر الجرد أن تنمر كل صحبفة منهما » وتوضع على كل ورقة بدون 
مصاريف علامة المأمور الذى تعبنه احكة الابندائبة لذلك › وفى آخر كل سنة 
يضع هذا المأمور أيضا ف الدفترين المذكورين وف دفتر صور اللحطابات التأشر 
اللازم محضور التاجر الذى بقدمها » بدون أن جوز للمأمور المذكور بأى وسيلة 
كانت الاطلاع على مضمون الدفائر المقدمة له ولا حجزهاعنده» . وقد قصد 
بتنمير الصفحات منع الاجر من اعدام بعض هذه الصفحات »› ومن وضع 
علامة (p1eمaءaم)‏ الأمور - ويكون غالباً رئيس قل الكتاب بامحكمة - علا 
منع التاجر من حشير صفحات جدد إلا إذا زور علامة المأمور فيعاقب على 
جرعة التزوبر » ومن وضع التأشبر فى نهابة الدفتر منع التاجر من إضافة صفحات 
جديدة إلا إذا عرض نفسه هنا أيضاً لعقوبة از وير . وتنص المادة ٠١‏ من التقنعن 
اتجارى على أن الدفاتر انى جب على من يشتغل بالتجارة اتخاذها لاتكون 
حجة أمام الحا كرما م تكن مستوفية للاجراءات السالف ذكرها » . فاذا استوفت ' 
الدفاتر النجارية هذه الإجراءات » كانت منتظمة » وكان ها من الحجية 
ما سنذكره فما يى . على أن الدفاتر غبر المنتظمة » وهى الى لم تسثوف هذه 

الاجراءات كاها أو بعضما » لازال ها بعض الحجية كا سنرى . 


هذا وقد ألفى الشرع المصری »› عقتضی القانون رقم ۳۸۸ لسنة ٠١۹٩۳‏ 
المنشور فى الرقالع المصربة (العدد ٠٤‏ مکرر الصادر ی ٩‏ أغسطس سنة ۱۹٥۴۳‏ )» 
الماد ٠١-١١‏ من النقنعن التجارى وهى المراد الى تقدم ذکرهاء واستبدل ا 
نصوصا جديدة تنظم دفار التجار تنظما أدق وأکر مسارة للنظم الحديثة 
فى إدارة الأعال . وقد أصبح مموجب هذا القانون الجديد واجباً على التاجر 
أن بمسك من الدفاتر النجارية العدد الذى تستلزمه طبيعة تجارته وأهينما » حيث 


=(ب) دفر المشتريات والمبيعات ive de magi)‏ » لقید السلع ای تدخل الغازن والی 
رج مہا و (+) دفر فخزأنة (عوونهه عمل عبا)» لقيد المبالغ الداخلة والحارجة . (د) دفر 
للأرراق التجارية (۲ءاعج4داءة٠1)‏ » لقيد مواجيد استحقاق هذه الأوراق . .. 

۱۸ 


VY 


لايقل عدد هذه الدفاتر عن انين : )١(‏ دفتر اليومية الأصلى ونقيد فيه جميع 
العمليات الالية النى يقوم سا التاجر وكذاك مسحوباته الشخصية . وينم هذا القيد 
بوماً فيوماً . ومجوز استعال دفاتر يومية مساعدة › ويكتى فى هذه الحالة بتقييد 
لخا للات فى دفر الرية الأصلى فى فترات ءنتظمة من واقع هذه الدفاتر . 
(۲) دفر الجرد : وتقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة نى آخر السنة المالية › 
أو بيان إجمالى عنما إذا كانت التفاصيل واردة بدفاتر وقوام مستقلة . وعند ذلك 
تعتر هذه الدفاتر والقوائم جزءآ متمما للدفتر الم_كور . ومحتفظ التأجر بصور 
من المراسلات والمرقيات الى يبصدرها وبأصول ما رد إليه مها » وبقوم هذا 
مقام دقتر المراسلات . وقد استبئى قانون سنة ٠١١۳‏ تنمير الصفحات وتوقيع 
موث الواقع فى دائرة اختصاصه الحل التجاری ( بدلا من رئيس قل كتاب 
امحكمة ) على كل ورقة . 


(۱) وهذه هی أهم نصوص القانون رقم ۳۸۸ لسنة ۱۹۰۴ : 

م1 : عل کل تاجر أن مسك الدفار التجارية الى تستلزمها طبيعة تجار ته راھبا بطريقة 
نكفل بيان مركز ال الى بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته . وبحب أن مسك 
على الأقل الدفترين الا تيين : )١(‏ دفر اليومية الأصلل (۲) دفر الجرد . ويمى من هذا الالتزام 
التجار الذين لا بزيد رأس مالم عل ثلثائة جنيه . 

م ۲ : تيد فى دف أليومية الأ صل جميع الممليات المالية الى یقوم ہا التاجر وكذاك مسحوبانه 
الشخصية » ويم هذا القيد يوماً بيوم وبالتفصيل . ووز للتاجر أن يستعمل دفار يومية مساعدة 
لإثبات نفاصيل الأنواع الحتلفة من العمليات المالية ‏ ويكتى فى هذه الالة بتقييد إجالى هذه 
الممليات نى دفتر اليومية الأصل ى فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر . فإذا م يتبع هذا الإجراء 
وجب إخضاع هذه الدفاتر للأحكام الواردة فى المادتين الحامسة والسادسة من هذا القائون , 

م ۳ : تقيد فى دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيان إجالى 
عنما إذا كانت تفاصيلها واردة بدفار قوائم مستقلة . ونى هذه المالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوام 
جزءآ متما للدفتر المذكور . كا تقيد بالدفتر صورة من الميزانية المامة التاجر ى كل سنة إذا ) تيد 
فی آی دفتر آخر 

م على التاجر أن تفط بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات الى يرسلها 
لأعال نجارته وكذلك جميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات و فواتير وغيرها من المستندات الى 
تتصل بأعمال تجارته , ويكون الحفظ بطريقة منظمة تسل ممها مراجعة القيود الحسابية» وتكفل 
عند 'لزوم التحقق من الأرباح والحسائر . 

م ه : بحب أن تكون الدفاتر المنصوص علها فى هذا القانون خالية من أى فراغ أو كتابة 
ى الحراثى و كشط أو تحشير فيما دون بها . ويتمين قبل استعال دفترى اليومية وال جرد أن تنمر 
كل سفحة من صفحاا وأن يوقع عل كل ورقة فيهما الموثق الواقع فى دائرة اختصاصه ا لحل < 


> 

فالقانون التجارى إذن ألزم التجار اتخاذ دفاتر متنظمة بسجلون فما ماهم 

من الحقوق وما علهم من الديون › وبقيدون جميع مارتبط بأعاهم النجارية . 

وقد جعل لعدم انتظام هذه الدفانر جزائين : جزاء مدنا هو سلب هله الدفاثر 

من کشر من قونہا فى الإلبات »> وجزاء جنائباً إذا أفلس التأاجر ودفاتره غر 
نة . 


۹ == تقر یم دفار جا وار طعرع عار : ولا کان من ام 
أغراض دفار التجار هو أن تكون أدلة للإلبات › فد نص القن التجارى 
على وسيلتن لتحقيق هذا الفرض : أولاما تقدم هذه الدفاتر (0ناهاہء ٣م‏ م) 
والأخر ى الاطلاع علا “P(communication)‏ . 

اا النقدم › فد نصت عليه المادة 1۸ من التقنعن التجارى على الوجه الآنى 
جوز للمحكة أن تأمر من تلقاء نفسما فى أثناء اللحصومة بتقدم الدفاتر لتستخرج 
ہا ما نتعلی هله الحصومة» . وهذه الوسيلة جاثزة فى جميع المنازعات اللجاربة 
والمدنية » سواء كان اللحصع الآأحر تاجرآً أو غير تاجر › لإطلاق النص . 


د التجارى , رجب عل التاجر أن يقدم إلى الموثتق هذين الدفترين فى خلال شهرين من آخر كل سئة 
مالية التأشير عليهما عا يفيد أنهاهها و ذاك حضور التاجر ودون حجز هلين الدفترين لدى الموثق . 
فإذا انهت صفحات هلين الدفترين تعين عل التاجر أن يقهما إلى اموق النأشير عليهما با يفيد 
ذك بعد آخر قيد . كا يلمين عل الاجر وورلته فى حالة رقف نشاط !لحل التجارى تقدم 
الفترين المشار إلجما إل الموئق للنأشير عليهما ما يفيد ذاك . ويكون التوقيع رالتأشير فىالمالات 
المحقدمة بغبر رسوم . 

م ٩‏ : یمد فی کل مکتب نولیق وفروعه سجل يدون فيه الوق ما قام به بالنسبة إل كل 
دفر من دفار التاجر من الإجراءاثت المنصوص علا نى الادة المامسة » ويدبت فيه كذاك إقراراً 
من صاحب الشأن بأن هله الدفاتر هى أول دفاتر له أو أن دفاتره الابقة قد أقفلت . 

م ۷ : عل التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاترامنصوص علا فى هذا الفانون مدة عشرسنواث 
تبدأً من تاريخ إقفالا . وبحب عليهم كنك حفظ المراسلات والمستندات والصور الشار إلا ى 
المادة الرابعة مده مشر سنوات . 

م۸ : كل مخالغة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له عاقب مرتكها بغرامة 
لا تقل من عشرہن جلہا ولا تزید عل مانی جنیه . 

. ٦۷۷ ص‎ ٠4١ الموجز لمؤلف فقرة‎ )١( 

(۴) ويشمل ذك الدفاتر الإلزامية والدفاثر الإختارية . 

(م ۱۸ الوسیط — + ۲) 


- V€ 
وللمحكة أن تلجأ إلا من تلقاء نفسها دون طلب من اللحصوم . والفرض مہا‎ 
محدود : هو أن تطاع الحكة -- دون اللحصوم - على دفاتر التاجر٬لا فى جميع‎ 
أجزالبا » بل نى الجزه الذى وردت فيه البيانات النعلقة باللعصومة . وقد تطلع‎ 
احكة على هذا الجزه*بنفسما » أو بواسطة خبعر تندبه لذلك وهو الغالب . ويقع‎ 
اطلاع الحككة أو البير على الدفتر حضور الناجر صاحبه ومحت رقابته . ومجوز‎ 
للمحككة › إذا كانت الدفاتر الى أمرت بتقدعها ی مکان بعید »› أن تطلب‎ 
فتقوم ہا و رر‎ ) Commission rogato¡ءe( من أقرب محككة القيام هذه المھمة‎ 

تقريرا بذلك ترسله إلى الحكة الأولى() . 

وأما الاطلاع » فقد نصت عليه المادة ٠١‏ من النقنين التجارى على الوجه 
الآ تى : «لا جوز للمحكة › فى غبر المنازعات التجارية › أن تأمر بالاطلاع 
على الدفترين التقدم ذكرها (اليومية والمراسلات) ولا على دفتر الجرد إلا 
ى مواد الأموال المشاعة أو مواد التركات وقسمة الشركات وف حالة الإفلاس . 
وى هذه الأحوال جوز للمحككة أن تأمر من تلقاء نفسها بالاطلاع عل تلك 
الدفاتر» . والاطلاع أوسع مدى من التقدم › وأشد خطرآ . إذ هو يم بتقد م 
الدفاتر إلى اللحصم أو إل قل الكتاب لتقدعها إلى اللحصم › فيتطيع هذا أن 
بطلع على جمیع محتویاما عا قد تشتمل علبه من آسرار . ولکنه أضيق نطاقاً : 
فانه إذا جاز للمحكة أن تأمر بالاطلاع من تلقاء نفسها دون طلب من اللحصم 
وهذه هى الحال نى التقدع › فالما لاتأمر بذلك إلا فى المنازعات النجارية 
وفى بعض المنازعات المدنية . ويننقد فقهاء القانون الشجارى إطلاق حرية الحكة 
ف الأمر بالاطلاع فى جميع المنازعات التجارية › لأن فى الاطلاع إفشاء لسر 
الاجر » ؤكان الواجب فى نظرهم أن يلتزم المشرع الصرى نص المادة ٠٤‏ 
من التقننن التجاری الفرنسی وهی لا جز الاطلاع إلا ف مواد الركات والذم 
المشتركة الناشثة عن الزواج عقنضى نظام احتلاط الأموال وقسمة الشركات 
والإفلاس ° . ولکن لاناص من احترام النص المرخ > وإجازة الأمر 
بالاطلاع : (أولا) فى جميع المنازعات التجاربة . (ثانياً) فى بعض النازعات 

. ۴۲٣۱ مایوسنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص‎ ٩ انظ ى هذه المألة : استتناف تلط‎ )١( 


(۲) اظر الأستاذ عحسن شفیق ف القانون التجاری المصر ی الأسکندریة ۱۹1٩‏ ص ۹۰۰س 
ص ٩۰‏ . 


~~ ¥0 


المدنية › وهذه هى : )١(‏ مواد الأموال المشاعة . والنص الفرنمى لمذه المبارة 
هر : GÎ communauté‏ نظام اخحتلاط الأموال »ويس الشيوع .(indivision)‏ 1 
روج الناجر على مقتفى نظام احتلاط الأموال (régime de communauté)‏ « 
ودخل متجره فى الذمة المشتركة » م احلت رابطة الزوجية ووجبت تصفبة هذه 
الذمة » جاز للمحككة أن تأمر باطلاع اللحصم - الزوجة أو ورثنها أو الزوج 
او ورلته - على الدفاتر التجارية ليقرر نصببه من الذمة المشتركة).-(۲) مواد 
الركات . فاذا تولى التاجر وقام نزاع بين ورثنه على تقس التركة » جاز للمحكة 
إلرام الورئة الذين حوزون دفاتر مور ممم التجارية باطلاع بقية الورثة علا › 
حى بستطيع كل مهم أن يقدر نصببه من النركة . وهذا احق مقصور عل الورثة 
والموصى لم محصة من التركة دون الموصى له بعن معينة أو الأجنى.-(۴) قسمة 
الشركات . فاذا حلت الشركة » جاز للمحكمة أن تأمر باطلاع كل شريك على 
الدفاتر التجارية للشركة ليتبين مقدار نصيبه . وهذا الحق مقصور على الشركاء › 
فلا يشمل دائنى الشركة . وقد نصت المادة ٠٠۹١‏ من التقنعن المدنى الحديد › 
بالنسبة إلى الشركات المدنية »على أن «الشركاء غبر المديرن منوعون من الإدارةء 
ولکن جوز لم أن بطلعوا بأنفسہم على دفاتر الشركة ومسننداتها » وكل اتفاق 
على غير ذالك باطل » . ويسرى هذا النص على الشركاء المخضامنين والشركاء 
الموصين فى شركات التو صية البسيطة والشركاء وما فى شركات الحاصة » أما 
الشركاء المساون سواء فى شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاًسم فلا 
جوز م طلب الاطلاع على دفاتر الشركة لكرة عددم ولتفادى تعطيل أعال 
الشركة أو ذيوع أسرارها » ومع ذلك جوز للمحكة استنناء أن تأمر باطلاع 
الشريك الممامم على دفاتر الشركة مى كانت له مصلحة جدية فى هذا الاطلاع . 
ونصت المادة 141 من التقنعن الدفى ال نديد على أنه ١ ١‏ . إذا نص العقد على أن 
يكون لعامل فوق الأجر المتفق‌ عليه أو بدلامنه حق فى جزء e‏ العمل؛ 
أو نى نسبة مثوية من جحلة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما بتحقق 
من وفر أو ما شا كل ذلك » وجب على رب العمل أن بقدم إلى العامل بعد كل 


(1) ويرى بعس نقهاء القانون التجارى ممم النص ليشمل جميع الأموال الشالمة ( الأستاذ 
مل زیی یں لقانون کحجاری ١‏ فقرة ۱٣۷‏ ص ۱۷۷) 
(۲) الأستاذ سن شفیق ی القانون اتجاری المصری ١‏ ص ٠٠۴‏ . 


— ۷ 


جرد بیاناً ما بستحقه من ذلك . ۲ - وبحب على رب العمل فوق هذا أن يقدم 
إلى المامل » أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى › 
المعلومات الضرورية للتحقق من عة هذا البيان »ون بأذن له فى ذلك بالاطلاع 
على دفاتره» . ومن ذلك رى أن حى اطلاع الشركاء على دفاتر الشركة ثابت 

نى أحوال ثلائة : إذا اعلت الشركة » أو وهى قائمة للشركاء غبر المدرن » 
أو عند اشتراط أن يكون للعامل جزه من الأرباح أو الإراد أو مقدار الإنتاج 
أو نعو ذلك . £ - حالة الإفلاس . فللسنديك الحتق فى الاطلاع على دفار 
المفلس حى يتمكن من تأدية مهمته . ولامجوز للدان › بصفته الفردية › 
أن يطلب هذا الاطلاع › إلا إذا عبن مراقا - هذا وعكن الآنِ إضافة حالة 
خامسة › إذ جوز لمصلحة الضرالئب الاطلاع على دفار الممولين لتقد ر الضريبة 
على الأرباح التجارية والصناعية ( قانون رقع ٠١‏ لسنة 14۹۳٩‏ )2 . 

وإذا أمرت امحكة بتقدبم الدفاتر أو بالاطلاع علا » وامتنع اللحصم من تنفيذ 
آمر الحككة › فان المادة ٠٠۷‏ من تقنين المرافعات الجديد تجز المحكة أن 
تستخلص من هذا الامتناع معنى الاعتراف بالدين . وكذلك بجوز' للمحكة 
أن جير اللحصم على التنفيذ بطر یی التہدید المالی (esاہە‏ ۲ء ۳ . 


المطلب الثاى 
قوة الدفاتر التحارية فى الإئبات 


»- هي الرفام الخبا ءي : لدفار النجار حجية فى الإثبات حددها 


(۱) انظر ی کل هذا : استتناف تلط ۳۱ یلایر سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۱١١‏ ۲ يونية 
نة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۴۸۰١‏ س ٩‏ یونية نة ۱۹۰۹ م۲۱۴ ص ۳۸۷ س ۴۰١‏ آريل 
سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۲۰۲ - اول مارس سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۲٠۷‏ . هذا والحكة غير 
ملزمة بإجابة الحصم إذا طلب الأمر بالاطلاحم عل دفاتر خحصمه أر بتمديها إذا رآت أن هناك من 
الأدلة ما ينى عن هذه الدفاتر ( الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقرة ٠٠١‏ ص ٠۸٠١‏ ل قأرن 
الأستاذ سليمان مرقس فقرة ٠١‏ . وانظر حم محكة اللقض الداثرة المدنية ى ١١‏ ديسمعم 
سنة ۱۹۰۲ عجمومة سکام النقض ۲ رقم ۲۹ ص ۱۸۴ ) , 

(۲) الأستاذ محسن شفيق نى القانون #جاری المصری ١‏ ص ۸۹۷ س الأستاذ مبد لنم 
فرج الصدة فقرة ٠٠٠١‏ ص ۱۸١‏ . 


VY —‏ 
القانون . وتتلخص هذه الحجية فى مسالتین : )١(‏ دفر الاجر حجة عليه 
(۲) وقد پکون حجة له . 


۴۹۷ فر النامم ”ب علب : رأينا أن الفقرة الثانية من المادة‎ - ١ 

من المقنن المدنى تة تقضى بأن « تکون دفار التجار حجة على هؤلاء التجار ء 
ولكن إذاكانت هذه الدفاتر متتظمة فلا جوز أن ريد أن يستخلمى مها دللا 
لنفسه آن مجزیء ما ورد فہا ویستیعد مته ماکان مناقضا لدعواه 4 . 

فالقاعدة الحوهرية فى هذه المسألة إذن أن دفتر التاجر حجة علبه . ذلك أن 
هذا الدفتر هو بمثابة إقرار منه مكتوب . والتاجر |ما أن یکون قد کتبه مخطه 
أو باملاته » أو فی القلپل کتب الدفتر باشرافه ولحت رقابته › فهو صادر منه 
عل كل حال . ومن ثم يكون هذا اللفتر حجة عليه » سواء كان خحصمه تاجراً 
أو غبر تاجر » وسواء کان النزاع تجارياً أو مدنا . مثل أن یکون خصمه تاجراً 
فی راع تجاری أن برد فی دفتر بومیة الاجر أو فی حختر المراسلات بیان بان تاجر 
جملة ورد له مقداراً معيناً من البضاعة بسعر معن » فهذا البيان حجة على 
الناجر صاحب الدفتر لمصلحة تاجر الجملة » وسارى أن دفتر تاجر الجملة فى 
مثل هذا التزاع قد يضاهى هو أيضاً على دفتر التاجر الأول . ومثل أن يكون 
العصم تاجرآ فی راع مدنی أن برد فى دفتر اليومية مثلا بيان عن صفقَة عقدها 
الاجر مع تاجر مثله وقبل فا شراء عقار بشمن معين » فهذا البيان يكون حجة 
على التاجر المشترى لمصلحة التاجر البائم » والتزاع هنا مدنى لأنه بتعلق بشراء 
عقار نی غبر عمل تجاری . ومٹل أن یکون احص غیر تاجر آن برد فی دفتر 
بومية الاجر مثلا بيان بتوريد سلعة بثمن معين إلى ميل له غبر تاجر » فهذا 
الببان حجة على التاجر » وليس حجة على العميل إلا إذا توافرت شروط معبنة 
سبانی ذکرها فبا بی . 

على أننا إذ نقرر أن دفتر الناجر حجة عليه على النحو الذى قدمناه ينبفى 
1 تغفل أن فى هذا خروجا على القواعد العامة فى الإثبات من ناحبتعن : 
)١(‏ أن دفتر التاجر ورفة عرفية غر موقعة من التأاجر › بل بغلب الاتکون 
مكتوبة مخطه » وقد بقح فيه من الأخطاء ما لا قبل للتاجر مملافاته . (۲) أن هذا 
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الدفتر هو فى حوزة التاجر › ويلزمه القانون كا رأينا أن يةدمه ليستخلص منه 
دليل ضده » فهو إذن بجر على أن يقدم دلبلا على نه . من أجل هدا روع 
فى هذا الدليل أمران : 

(الأمر الأول ) أنه جوازي للقافی > فله آن بأخذ به وله أن بطرحه . 
والمادة ۷ من التقنين التجارى › وسبرد ذكرها »> صرعة فى معنى المجواز < . 
والقاضی يأحذ هذا الدليل إذا وقع فى نفسه أنه ارتفع عن الشہات » كأن تكون 
الدفاتر منتظمة » وأن يكون الدفتر الذى ورد فيه الدليل من الدفاتر الإلزامية 
الى تمكن مضاهاتها بنظائرها عند التاجر الآخحر » وأن يلمس القاضى العناية 
والدقة فى إمساك الدفتر » بل قد بكون البيان مكتوبا خط التاجر نفسه . على أنه 
يجب ألا يفهم من ذلك أن الدفتر إذا كان اختياربً"“ ولم يكن مكتوباً خط التاجر 
لا یستخلص القاضی منه دلیلا ضده »› فان هذا جاتر » وتقدر الأمر مرده إلى 
القاضى نفسه ومبلغ اقتناعه بقوة الډليل . بل إن الدفار قد لاتكون منتظمة › 
وبالرغم من أن المادة ٠١‏ من التقنمن التجارى تقضى بأن الدفاتر لا تكون حجة أمام 
امحاكم ما ) تكن مستوفية للإجراء ات( فان القاضى قد يقتنع بالبيان الوارد 
فی الدفتر لأنه لا يشعر بأى افتعال بل يبعث على الاطمئنان » فيأخذ ذا الدليل<؟“. 


)١(‏ وقد قضت محكة النقص بأن الاستدلال عل التاجر بدفاتره ليس حقاً مقررآ ممصم 
التاجر واجباً عل احكة إنالته إياء مى طلبه » بل إن الشأن فيه س عب نص المادة 1۷ من 
القانون التجارى - أنه أمر جوازى المحكة » إن شامت أجابته إليه . وإن شاءت اطرحته 
وكل أآمر يحمل القانون فيه القاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر 
من جانبی المیار › ولا ہکن الادعاء عليه ى هذا عمخالفته للققانون ( نقض مدن ۱١‏ مایو 
سنة ۱۹۳۰ مجموعة حر ۱ رقم ۲٠۲‏ ص ۷۷١‏ ) . 

(۲) وقد سبق أن ذكرنا ما هى الدفاتر التجارية الاختيارية »> ومن أهها دفتر الأستاذ 
ودفتر المشتريات والمبيعات ودفتر المزانة ودف الأوراق القجارية . 

(۴) انظر أيضا المادة 1۷ من التقنين التجارى . 

)٤(‏ نقض مدنی ۸ آبریل سنة ۱۹۸ مجموعة عر ه رقم ۲۹۷ ص ۸۸ء س وقد رأينا 
أن المادة ۷ ١‏ من قانون البينات السورى تنص على هذا | صراحة لى الدعاوى القامة بين التجار » 
فتقول : * جوز القاضى فى الدعوى القانمة بين التجار أن يقبل أو أن يرد البينة الى تستخلص 
سن الدفاتر النجارية غير الإجبارية أو من الدفاتر التجازية الإجبارية غير المنتظمة » وذثك عل 
ما يظلهر له من ظروف القضية» . انظرأيفا المادة ٠۷١‏ من. تقنين أصول الحا كات المانية البناى 
وقد تقدم ذكرها . 


— ۷۹ 


وکل مایترتب على عدم انتظام الدفتر قانوتا هو أن القاضی بستطيع أن بجزىء 
الدلبل . فاذا كان قد ورد فى دفتر غير منتظم أن الاجر استورد بصضاعة معنة 
وقد دفع تملا ء فهذا الببان دليل ضده على أنه استورد البضاعة » ولكن جوز 
ن ورد البضاعة أن يستبعد من هذا الدليل ما بتعلق بدفع المن» فيكون بذلك 
قد أثبت من الدفتر نفسه أن البضاعة وردت » وعلى التاجر صاحب الدفتر 
أن بثبت أن امن قد دفع . أما لو كان الدفتر منتظا » فقد قضت المادة ۳۹۷ 
من التقنمن المدنی بأنه لا جوز من ريد أن يستخلص منه دلبلا لنفسه أن مجزىء 
ا ورد فيه ويستبعد ما كان «ناقضا لدعواه . فنى المثل المتقدم » فى حالة انتظام 
الدفتر » جب على من ورد البضاعة أن يأخذ البيان الوارد فى الدفتر كاملا › 
فيكون هذا البيان دليلا على توريد البضاعة وعلى دفع المن فى وقت واحد . 
فان أنكر »ورد البضاعة أنه قبض المن » فعليه هو - لا على الاجر صاحب 
الدقتر المننظم أن ثبت ذللن) . 


( والأمر الثانى ) أن القاضى إذا رأى أن يأخذ بالدليل المستخلص من الدفتر . 
فان لصاحب الدفتر » ولو کان دفتره منتظا » أن يثبت عکس ما ورد فيه › 
وذلك بحميع الطرق حى بالبينة أو بالقرائن . ولايعترض على هذا الح بأنه 
لامجوز إثبات مابحالف الىكنابة إلا بالكتابة » فان الوارد بالدفتر ليس دللا 
كاملا لأنه ورقةَ عرفية غر «وقعة کا قدمنا› وإعا هو قرينة قابلة لإثبات 
المكس »هذا إلى أنه إذا كان التزاع جاربا فان جميع طرق الإثبات جانزة فيه. 


۴۸۴۳ انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع الهيدى لى مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص‎ )١( 
فقرة ۴ س و يجوز كذلك لمورد الضاعة أن يطرح البيان الوارد فى الافتر بشقيه » ويتول إثبات‎ 
. انه ورد البضاعة بدليل من عنده . و حينئذ يكون عل التاجر صاحب الدفتر إثبات أنه دفع المّن‎ 

هذا و مختلف قانون اليينات السورى ى حكه ى هذه المألة . فقد رأينا أن المادة ٠٠١‏ من هذا 
الانون تقضى بأن دفار التجار الإجبارية تكون -جة عل صاها » سواء أ كانت منتظبة أم لم 
تكن » ولكن لا جوز لمن بريد أن يستخلص مها دليلا لنفسه أن بجزى» ما ورد فها ويستبمد 
ما كان مناقضاً لدعواء ( انظر أيضاً نى هذا المعى المادة ٠۷٠١‏ من تقنين أصول اجا كات المدنية 
البناق ) . ويفهم ءن ذاك أن حك عدم جواز تجزئة البيان الوارد ى الدقتر يسمل الالتين » 
حالة انتطام الدفتر و حانة عدم اننظامه . أما لى التقنين المصرى» فقد رأينا أن عدم جواز التجزئة 
لا یکون إلا ی حال انتظام الدفتر . 

)( أو ,ری ورو ۴ ص ۲۹۱۲ . 
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۲ = قر كور دفر النامر هئ له : الأصل أن الشخص لا جوز ل 
أن بصطنع دلبلا لنفسه » حتی لو کان تاجراً » وحتی لو كانت دفاتره منتظمة . 
فكل ما ورد فى دفتر التاجر » كقاعدة عامة » لايصلح أن بکون دلیلا له لأنه 
صادر منه . بل هو لایکون مبدا ثبوت بالكتابة لأنه غر صادر من خصمه . 
وإنما يكون دليلا ضده هو على النحو الذى قدمناه . ومع ذلك فقد أباح القانون 
أن يكون دفر التاجر حجة له استئناء فى حالتين اثنتن : 
(الحالة الأولي) ف الدعاوى التجارية ما بين تاجر وتاجر(“ . وقد رأبنا أن 
ف هذه الدعاوى بكون دفتر التاجر حجة عليه › لا فها فحسب بل وف الدعاوى 
التجارية ما بين تاجر وغر تاجر وف الدعاوى المدنبة إطلاقاً . فاذا وقفنا من 
هنه الأنواع الفلائة عند الدعاوى التجارية ما بين تاجر وتاجر » وقررنا أن دفتر 
الاجر يكون حجة عله » وجب أن نستككل الحك فنقرر أن دفتر الاجر 
فى الدعاوى التجارية مابعن تاجر وتاج ركا يكون حجة عليه قد يكون حجة له . 
وتنص المسادة ۱۷ من التقنعن التجارى فى هذا الصدد على ما بأتى : ١‏ ومجوز 
القضاة قبول الدفاتر التجارية لأجل الإثبات فى دعاوى التجار المتعلقة عواد 
تجارية.إذا كانت تلك الدفاتر مستوفية للشروط المقررة قانونا » . ففى المل 
الذى قدمناه إذا ورد فى دفتر يومية التاجر أو فى دفتر المراسلات مثلا بيان 
بأن تاجر جملة ورد له مقدار معيناً من البضاعة بسعر معن » فهذا البيان كنا قدمنا 
حجة على التاجر صاحب الدفتر لو كان هو الذى ينكر وقوع الصفقة أو لايسل 
بكية البضاعة أو مقدار المن . وقد يكون هذا البيان نفسه حجة له على تاجر 
اللحملة لو أن هذا التاجر الأخبر هو الذى ينكر شيا من ذلك . والأخحذ ذا 
الدليل على هذا النحو متروك لتقدر القاضى » فان النص لايوجب الأخذ به بل 
يقول : « يجوز للقضاة قبول الدفاتر التجارية » . 


ونما ييسر على القاضى الأخذ هذا الدليل حجة للتاجر أن الدعؤى تجارية 


(۱) استدناف تلط ۴۰ مایو سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص +٠۸‏ س ١۷‏ يونية سنة ٠١٤۲‏ 
م ۰٤‏ ص ۰ ۲ - فإذا كان الزاع واقعاً بين تاجرين ولمحکنه متعاق بحمل مدنى » كشراء التاجر 
أثاثا لنرله الحاصس > فلا جوز اعتبار دفار أى من التاجرين حجة له ( أورى ورو ٠١‏ 
ص ۲٠۰‏ هامش رقم ٩‏ س الأستاذ محسن شفيق لى القانون التجارى المصرى ١‏ ص +١١‏ ( . 


— A\ — 


ما بن تاجر وتاجر e‏ دفار ا ریه ورد فما الان 
الوارد فى دفار التاجر الأول . ما عل ال لاا ن بضاهی ما بین الدفار . 
فان تطابقت اطمأن إلى هذا الطاب ف الأحذ بالدليل . وإ لم تتطاب . فار 
کانت دفار أحد التاجرءن أن بأخحذ القاضی ہا > و ذلا فد 
بأخذ بالدفاتر غم المنتظمة فى هذا الان بالذات . ويرجحها على الدفاء 
المتنظمة . وإن كانت دفاتر كل من التاجرن منتظمة أو غر منتظمة ‏ كان الفاصى 
حرا نى أن بأخحذ بدفاتر هذا أو بدفاتر ذالك » وقد لايأخذ ذه ولابتلك . 
وبتلمس الدلیل من طریتی آخر . 

ويلاحظ فا قدمناه أمران : )١(‏ أن القاضى قد يأخذ بدفتر غر 
ا مع أن المادة ٠۷‏ من التقنعن النجارى تشرط لمجواز قبول 
الدفانر للإلبات أن تكون منتظمة . وقد قدمنا أن هذا الشرط لم براع عند ما 
أخذ القاضى بالدفتر غر امتتظم حجة على التاجر » فلابراعى هنا أبضا عند أحذه 
بالدفتر غير المنظم حجة للتاجر مى رأى أن البيان يبعث على الاطمئنان ولايشعر 
بای افتعال » فان كل هذه البيانات ليست إلا قران بسيطة لاتقيد القاضى فى 
الأخذ ہا . (۲) ولماكانت البيانات قران بسبطة › فانه جوز داعا > عند أخحذ 
ببان ی دفتر تاجر حجة له » أن يثبت خصمه عكس هذا الببان مجميع الطرق» 
حى بالبينة والقران لما قدمناه من الاعتبارات . 

( الحالة الثانية ) فى دعوى التاجر على غير التاجر بالنسبة إلى البيانات الواردة 
ف دفتر التاجر عنا ورده لغبر التاجر . وقد رأينا أن الفقرة الأولی من المادة ۳۹۷ 
تقول فى هذا الصدد مابأنى : « دفار التجار لا تكون حجة على غير التجار ٠‏ 
غبر أن الببانات المثبنة فما عا ورده التجار تصلح أساسا جز للقاضى أن بوجه 
مين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فما جوز إثباته بالبينة » . 


۱( قارن و ری ورو ٩۲‏ ص ۲۹۱ . هذا وقد آورد قائون اليبنات السورى نصا في هده 
امسألة يقرر هذا السك فيما يتملق بالدفاتر المخظمة لكل من التاجرين فنصت ألانة ٠١‏ س 
طلا القانون س کا رآینا س عل ما يأف : إا تباينت القبود بين دفار منتظمة لتاجرين › 
جاز فقاضى أن يقرر إما تار البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بإحداها دون الأحرى على ما بظهر 

له من ظرون القضية « ( انظر أيضاً ى هذا المحمى المادة ۱ من لين اسول انى كات المدنية 
البلا » رقد تقد م ذکرها) , 


— AY 


فالأصل إذن ألا يكون دفتر التاجر حجة له » لاعلى التاجر » ولاعلى غر 
التاجر من باب أولی“ . على آنه كا جاز استثناء أن يكون دفر التاجر حجة له 
على التاجر فما قدمناه » جوز كذلك استثناء أن يكون دفتر الناجر حجة له 
على غر التاجر ولكن بشروط أشد » إذ بجحب توافر الشروط الآتية : )١(‏ أن 
بكون حل الالتزام سلعة وردها التاجر لعميله غر التاجر » کاللحباز ورد انلز 
, والبقال » بورد « خزن » ازل . (۲) أن يكون الالزام ما جوز إثبانه 
بالبينة بالنسبة إلى العميل غر التاجر » أى لا تجاوز قيمته عشرة جنات . وهذا 
الشرط أضافته لمحنة المراجعة › فقد كان المشروع النهيدى لا بشتمل عليه محتذياً 
ى ذلك التقنین الفرنسی (م ۱۳۲۹) . وقانون البينات السورى (م )٠١‏ لايشتمل 
هو أيضاً على هذا الشرط . (۴) أن يكل الدليل بالمىن المنممة ,وجهها القاضى 
إلى التاجر الذى تج بدفتره » فلا تجوز التكلة هنا بالبينة أو بالقرائن . 

فاذا توافرت هذه الشروط » فانه يبى بعد ذلك أمران : )١(‏ أن الأحذ 
هذا الدلیل جوازی للقاصی » فله أن پأحذ به أو لا بأخذ › کا هى الحال فى 
ساثر الأدلة الى تستخلص من دفاتر التجار . وهو لا بأخذ به غالبا إذاكان 
الدفتر غیر منتظم . (۲) آن للقاضى أن يسمح لغر التاجر بنقض الدليل المتخلص 
ضده من دفتر التاجر » ويكنى فى هذا النقض البينة أو القرائن . بل إن للقاضى 
أن يسننبط من القرائن فى نقض هذا الدليل ما يكتنى معه بتوجيه العين المتممة 


)١(‏ وهذا الأصل لا يتعلق بالنظام المام › فيستطيع غير التاجر أن يقبل صراحة أو ضما 
( بعدم الاعتراض ) الاحتجأاج عليه بدفاتر التاجر ( الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة ص ۱۷۸) . 

(۲) فلا جوز أن يكون دفتر التاجر حجة له عل غير التاجر فى سداد قرض أو تنفيذ الرام 
عبر توريد السلع ( بلانيول وريبير وجابولد ۷ فعَرة ۱٤۹٠۰‏ ص ۹۳۴١‏ ) . كذلك لا تج 
بدفاتر التاجر على مصلحة الضرائب ٠‏ والمحكة ألا تتخذ دفاتر المسول أساساً لتقدير الضريبة 
عليه إذا م طمن إلى صحة البيانات الواردة فا بناء عل أسباب سائغة ذكرلها ( نةض مدف 
۰ ماو سنه ٤٩‏ ۱۹ مجموعة مر ٠‏ دم ۷ ص ۱۸۱ سه ۱٩۹‏ دیسمر ۸ بمموعة 
حر ٩‏ رقم ۲۵۲ ص 1۸٤‏ . 

(۳) آوبری ورو ۱۲ ص ۲٠۸‏ هامش رقم ۽ - هذا ويذهب الأستاذ عبد المنمم فرج الصدة 
( س ۱۷۷ س ص ۱۷۸ ) إلى آن القافى » وهو نى نصاب البينة » يستطيع أن يتخذ دفر 
التاجر دليلا كاملا باعتباره قرينة كافية لا حتاج إلى مين متممة . ونئرى - أمام صرأحة النص - 
أن القاضى إذا أذ بدفتر الاجر لابد أن يوجه إليه المين المتممة > دالا اطع الدفتر وأخذ 
بالبينة أو بقرائن أخرى . 


AF —‏ 
إلى غمر التاجر لا إلى الاجر » لتفنيد الدليل لا لتأييده“ . 

وبلاحظ أن هذا الح وحدہ ‏ دون ساثر الأحكام الى قدمناها - هر 
الذى استحدله التقنعن المدنى الحديد » نقلا عن التقنمن المدى الفرنسى" . 


الىت الثالت 


الدفاتر والأوراق النزليية 


۴ -- التصوص الفافوني : تنص المادة ۳۹۸ من التقنعن المد 
عل۔ما بای : 

, لاتكون الدفاتر والأوراق النزلية حجة عل من صدرت منه إلا فى الحالتن 
الآتين » : 

. » -إذا ذكر فما صراحة أنه استوى ديا‎ ١١ 


ب-إذا ذكر صراحة آنه قصد عا دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام 


٠۸۳ انظرالمذ كرة الإيضاحية المشروع الفّهيدى : مجموعة الأعال الحضيرية ۴ ص‎ )١( 
. ۲ فقرة‎ 

(۲) فقد كانت حجية دفاتر التجار لى ظل التقنين السابق على مقتفى الأحكام الى فصلناها ؛ 
إلاعطا الم : استتناف أل ۲١‏ نوفير سنة ۱۹۲١‏ البموعة الرسمية ۲۳ رقم ۷۷ س محكة 
اتناف مصر ۲١‏ مايو سنة ٠۹١٠١‏ امجموعة الرسمية ٣۷‏ رقم ٠٠١‏ ص ۲١‏ اتناف محتلط 
۱ مارس نة ۱۸۸٩‏ م ۱ ص ۷٤‏ د ۱١‏ ماو سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ١١‏ س ١١‏ ديسر 
سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۸۴ - ۲۰ آبریل سنة ۱۸۹۲ م ٤‏ ص ۲۱۳۲۲۸ دیسمیر سنة ۱۸۹۴۳ 
م1 ص ۷٣‏ - ه مایو سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۲۷۲۳۱۸ نوفر صنة ۱۹۳۸ م 1 ) ص۲) س 
۸ نوقیر سنة ۱۹۲۸ م ۲۱ ص ۱۳-۰۹ فرایر سا ۴۰ م ۲ ص ۴۷۸ سه آبریل 
صن ۱۹۴۳١‏ م ۲ ص ۱۳ س ٠١۰‏ فیرایر سن ۹۳۱ م ۳ ص ۲۲۰ - ١‏ ديسر 
سن ۴ م غ ص ٦ ۰٤‏ دیسمی نة ۱۹۲۲ م ٤٩‏ ص ٩٦‏ - ۱۳ فبرایر سنة ۱۹۴۲ 
۹۴ ص ۱۹۲ ۱۴ مارس نة ۱۹۴۳۰ م ٤۷‏ ص ۱٤-۱۹٩‏ نایر سنة ۱۹۳۱٩‏ م 4۸ 
ص ۷١‏ س ۲۷ آبریل سنة ۱۹۴۸ م ۰۰ ص ۲٣۷‏ 

ومن م نکون المبرة ى سريان هذا الم الجديد بتاريخ ورود الييان ى الدفعر . فإن كان 
تار غه قبل پوم ٠٠‏ أ کتوبر سنه 1۹4۹ سرت أحکام التقنن السابق ولا يكون اليان حجة 
لكاجر » وإلا سرت أحكام التقين الجديد وكان البيان حجة التاجر بالشرأوط الى بسطناها . 


- ۸€ - 

السند لن ألبتت حقاً لصلحته٠»‏ . ولامقابل ذا النص ف التقنين المدفى السابق . 
ويقابل النص فى التقنينات المدنبة العرببة الأحرى : في قانون البينات السورى 

الادة 1۸ » وفى التقنن المدنى العرائى المادة ٤٠٥۹‏ » وفى تقنن أصول الجا كات 

المدنية اللبنانى المادة 4 ۰ ونی التقنن المدنى للمملكة الليبية المتحدة 

المادة ۳۸١‏ . ويقابل فى التقنن المدنى الفرنسى المادة ۱۴۳۴۳١‏ . 


(۱) تاریخ النلص : ورد هذا النص لى المادة ٠۴۴‏ من المشروع المهيدى على الوجه الآقى : 
١ ,‏ س لا تكون الدفاتر والأوراق النزلية حجة لمن صدرت منه . ۲ س ولكها تكون حجة 
عليه : (1) إذا ذکر فھا صراحة آنه استوی دیا (ب) إذا ذکر صراحة آنه قصد ما دونه ف 
هذه الأو راق أن تقوم مقام المند لن أثبتت الأو راق حقاً لمصلحته ۾ . وى لمنة المراجمة حذفت 
الفقرة الأول لألها مجرد تقرير لقواعد المامة » وعدل النص على الوجه الذى استقر لى التقنين 
الجديد حت رقم المادة ٠٠١‏ من المشروع الهائى . ووافق عليه مجلس اللواب ٠‏ مم لجنة مجلس 
الشيوخ نحت رقم الادة ٠۴۹۸‏ ثم مجلس الشيوخ («جموعة الأ عبال التحفضبرية ٣ص‏ ۴۸۵-ص ۴۸۷) 

(۲) التقنينات المدنية المربية الأخرى : قانون البينات السورى م -١ ١ : ٠۸‏ لا تكون 
الدفاتر والآوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه . ۲ س ولكهها تكون حجة عليه : (ا) إذا 
ذکر فا صراحة آنه استوای دیناً (ب) إذا ذکر فما صراحة أنه قصد ما دونه ى هذه الأوراق 
أن تقوم مقام السند لمن ألبتت حقاً لصلحته * . ( وهذا النص يطابق نص المشروح التهيدى 
للتفنين المدنى المصرى السابق ذكره ) . 

التقنين المدفى المراى م ٠٠۹١‏ : يطابق نص التقنين المدنى المصرى . 

قن آصول اجا كات المانية اللبناف م ١ : ٠٩‏ أن السجلات والأوراق العيلية تصلح حجة 
عل منشتها وعللى خلفائه العموميين : ١س‏ عندما تفيد حصول إيفاء ما ٣س‏ عندما ثبت 
ديناً مغر ٩‏ . 

التقنين المدفى للمملكة اليبية المتحدة م ۴۸٠١‏ : يطابق نص التقنين المدفى المصرى . 

و يبن من النصوص المتقدمة أنه لا يوجد لاف ى هذه المسألة بين أحکام التقنين المدفى 
المصرى وأحكام التقنينات المدنية المربية الأخرى . 

(۴) التقاين المد الفرنى م ٠١ : ٠۴۴١‏ لاتكون الدفار والأوراق المعزلية حجة لمن 
كتا . ولكها تكون حجة عليه : )١(‏ ىجميع الأحوال الى تذكر فبها صراحة استيفاء دين. 
(۲) إذا ذكرت صراحة أنه قصد ما دون فما أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً مصلحته » . 

Arlt. 1331 : Les registres et papiers domes- : وهذا هو النص اى أصله الفر نى‎ 
tiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Is font foi contre 
lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement 


reçu; 2° lorsqu'"ils contienment la mention expresse que la note a été faite 
pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils 


énoncent une obligation. 


— AS 
وبتبين من هذه النصوص أن الدفار والأوراق الخزلية لأتكون بوجه عام‎ 
ما هى‎ )١( : حجة لصاحا . ولىکما قد تكون حجة عليه . فعندنا مسائل ثلاث‎ 
الدفاتر والأوراق المازلية (۲) الدفانر والأوراق المزلية لا تكون حجة لصاحہا‎ 
. الدفاتر والأوراق المنزلية قد تكون حجة على صاحما‎ )۴( 


€ ۱ - باھى الرفائر وار ورا المرلي : الدفاتر والأوراق النزلية 
نشل ءا آلف الناس تدوينه فى مذكرات خاصة عن شؤولبم الماليبة والمعزلية : 
ما قبضوه أو دفعوه من مال » وما أنفقوا عل معیشتہم »وما قاموا به من ضروب 
التعامل » وما ارتبطوا به من اللزامات› ومام من حقوق عند غرهم وما علېم 
من دیون › وما بنوون القيام به من أعمال ومشروعات 
وابس هذه الدفاتر والأوراق التزلية شكل خاص أو أغراض ممينة أو أساء 
معروفة كا رأینا ذلك فى دفاتر التجار . ولا باءزم أحد بتدون هذه الدفاتر 
والأوراق أو محفظها كا يلرم النجار بامساك الدفاتر التجارية على النحو الذى 
بپناه . 
فتارة تكون الأوراق المزلية ذفاتر كاملة منظمة كدفاتر الحساب » وهذه 
نبعث عادة على الاطمئنان عند تقدير قولما فى الإثبات . وطوراً تكون فى صورة 
«أجندات؛ وبومیات . وآخری تکون فی صورۃ مذکرات بعضہا بکتب فی دفار 
ربعضما فى أوراق منلورة . وهذه الدفاتر والأوراق قد نكون موقعة من صاحہاء 
والغالب ألا تكون موقعة . والأصل آن صاحہا بکتہا مخطه › ولکن فد بعهد 
ی کتابتها إلى من سر خاص أو إل كانتب فی خحدمته . وقد تکتب بالمداد 
أو بالرصاص أو بالا لة الكاتبة . والبارز فى شأنما آنا دفاتر وأوراق خحاصة كتما 
صاحماء دون أن يتقيد بشكلمعين » محتفظا بها للرجوع إلما عند الأقتضاء0. 


(1) ود جاء ى المذ كرة الإيضاحية المشروع النهيدى ى شأن النص الى نن بصدده 
مايأ : « صاخ المشروع هذه المادة عل مثال المادة ٠۴١١‏ من التقنين الفرنمى والمادة ٠۴۴٠١‏ 
من انين الإيطال والمسادة ۲۲۴۹١‏ من التقنين البرتغالى والملادة ٠۲۲۸‏ من اتقنين الأساى 
رالادة 4۴۸ من‌التقنين المرا كشى رالمادة ۱۹۱۸ من التقنين المولندى والادة ۲۸۷ من المشروع 
غرنى الإيطال . وليس يقتصر نطاقها عل الدفاتر > بل يتناول كللك الأوراق الزلية » أى 
اهررات الماصة المتملقة بير اعجار »> كدفاتر لساب والأجندات والمذ كرات » . ( عمومة 
الأعال اتحضيرية ۴ ص ۴۸٠١‏ ) . 


- ۲۸٩۹ 


-٥‏ ارفا وانر وراس الزلب دو تلور هي لصاصما : والأصل 
آں أحداً لا ستطيع أن يصطنع دلبلا لنفسه . ومن م لا تون هذه الدفاتر 
ووز الزلية حجة لصاحما » إذ هى صادرة منه . بل هى لا تكون مبداً 
ثبوت بالكتابة اصلحته › لاما غعر صادرة من خحصمه . فاذا قدم الدائن دليلا 
على حقه دفر منزلاً أثبت فيه هذا ا لحت » أو قدم المدين دليلا على براءة ذمته 
من الدين ورفة هازلية أثبت فا أنه وفی به٬‏ فلا وز أن يؤخحذ هذا دللا لاعلی 
وجود الحتى ولا على براءة الذمة » بل لامجوز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة كا 
قدمنا “ . ورتب على ذلك أن المدين إذا دفع بتقادم الدين › فلا جوز لدائنه 
أن يتمسك بانقطاع التقادم محجة أنه أثبت فى أوراقه المنزلية أن المدين كان 
يقوم بدفع أقساط الدين أو بدفع فو ائده ما بعد اعترافاً بالدين قاطعا للتقادم . 


على أنه قد بقع أن يكون ما دون فى الأوراق المنزلية قرينة قضائية على صحة 
ادعاء الدائن › کا لو كان طبيباً واعتاد أن يدون فى مذكراته اللحاصة على غو 
منظم ما يقوم به من زيارات للمرضى » ولو فما جاوز نصاب البينة'لقيام المانع 
الأدلى . ولا تعدو القربنة هنا أن تكون قرينة قضاثية يؤخذ مها أو لايؤخذ »› 
وهى على كل حال قابلة لإثبات المكس . ثم إنه جوز أن بقبل اللحصم الاحتكام 


)١(‏ وقد جاء فى الذكرة الإيضاحية المشر وع المّهيدى فى هذا الصدد ما يأق : « ولا يلزم 
آحاد الناس » عرفا أو قانونا » بتدوین سساباتہم ی دفار أوأرراق » عل نقیض ما تقدم بشأن 
التجار . وبدمى أن انعفاء هذا الإلزام لا يتيح بوجه من الوجوه اعتبار هله الأوراق وتلك 
الدفاتر طريقاً من طرق الإثبات . بل ولا يتبح الاستمانة بها بوصفها ميدأ ثبوت بالكتابة لصالح 
من حررها . ولذلك نمست الفقرة الأول من المادة ٠٣۴‏ من المشروع ( وقد رأينا آنبا حذفت لى 
المشروع الها لأا جرد ترديد القواعد المامة) على أن الدفاتر والأوراق الزلية لا تكون حجة 
ن صدرت منه » . ( مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴۸۵ س ص ۲۸١‏ ) . 

(۲) وقد قضت محكة النقض بأن من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها. والإنسان لايسصايم 
آن يعخذ من عمل نفسه دليلا لنفسه تج به عل الغير . فدفتر الناظر المابت لمحساب الوقن ومقدار 
با يستسقه كل من المستحقين لا يمتبر دليلا لورثته على المستحقين بقبضهم قم استحقاقهم ما دام 
لا توقيع طم عل هذا الدفعر يثبت هذا القبش ( نقض مدفى ۲٠١‏ يونية سنة ٠۹۴١٠١‏ محموعة ر ١‏ 
رقم ۲۹۰ ص ۸۸۴ ) س انظر آیضا آوړی ورو ۲ ص ۲۹۸ — ص ۲۹۹ . 

(۴) الموجز قلمؤلف فقرة ٠۲4‏ - الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقرة ٠٠١۸‏ ص -١۸4‏ 
حكة مصر الحتلطة ۲٢‏ نوفبر سنة ۱۹۱4 جازیت ٥‏ رقم ۱۲ ص ۲۹- كذاك قد جد القاضى ت 


~~ TAY — 


رضاه إلى ما دون ى مذ کرات حصمه وأورأقه المزلبة ۾ فاد کانت دنله 
المذكرات والأوراق فد دونت بقدر كاف من العنابة والدقة جاز أن تكون دالا 
لصاحما . 


ولیس فى كل ما قدمناه إلا تطبيتى للقواعد العامة لاحاجة فيه إلى نص . ولم 
بشتمل النقنين القدم ولا التقنعن الجديد" على نص فى ذلك . فالأحكام ى 
هته الا واحدة فى ظل التفنينن . 


۱ د الرفار والرو ےا الل کر وډه 2و عى صامم) : 
أما أن تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على صاحما › فهذا جائز 
من ناحيتمن : ناحية تطبيتق القواعد العامة وناحية وجود نص خاص بقضى بذلك . 

ولکن قد نتساءل - قبل الدخول نی هذہ التفصہلات کیف بتأنی أن رز 
الشخص دفاتر وأورافاً منزلية تكون حجة عليه » وهو لا مجر أن يقدم دليلا 
على نفسه ؟ محدث ذلك » حك القانون » فى الحالات الى جوز فا للخصم إلزام 
خصمه بتقدح أية ورقة منتجة لى الدعوى تكون تحت يده . وبتحقق هذا 
فى حالة ما إذا كانت الأوراق المنزلية مشتركة بين اللحصمين كا هو الأمر فى 
اترات والڈركات > وى أحالة ٠ا‏ إذا كان اللحصم قد استند إلا ف أية مرحلة 


ى البيانات الى تحنو ما الدفاتر والأو راق المزلية سبيلا من سبل الاستدد اس المتعددة الى لا تقيد 
القافى لى شىء , وقد جاء فى ا مذ كرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى هذا الصدد ما يأ ١‏ دع 
ذك فليس ثمة ما حرل درن اعتداد القاضى بالدفار والآأوراق الى تقدمت الإشارة إلهاء باعتبارها 
قران تضاف إل وثالق أخرى أو عناصر أدلة سبق تقدمها » . وفقا للقواعد العامة بشأن الإلبات 
بالقران . رقد عرضت الفقرة الكالثة من المادة 1۹١۸‏ من اكقنين المولندى هذا الوضع 
بالتعديد ‏ فقضت بأ لفاضى فيما عدا ذاك سن الأحوال أن حكر با يقضى به القانون . وم بر 
رجه لإيراد نص ماثل » لأنه لا يمدر أن يكرن مرد تطببق القراعد العامة » ( محموعة الأعمال 
التحضیریة ۴ ص ۴۸۹ ) . 

(۱) أوبری درو ۲ ص ۲۹۹ - بلانیول وریب وجابولد ۷ فقرة ۱۲۹۲ ص -۹٤۱‏ 
اسنتناف تلط ۲۷ پنایر سنة ۱۹۲۰ م ۴۲ ص ١١١‏ . ومجوز كذلك أن تكون حجة لصاحما 
د المسائل التجارية وى كل ما إعكن إثباته بالقرابن الفضائية إذا رأى فها القاضى قران مقنمة 
( بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۲۴۷ ص ۴۲۴ - ص ۴۲۲) . 

(۲) رقه قدمنا آن الشروع التّهيدى كان يشتمل مل نص حذف نى لجئة المراجمة لمدم الحاجة 
ابه . ونه اشتمل التفنین الفرنسی ( م ٠۴۴١‏ الفقرة الآرل ) مل نص تفدم ذكرء . 

۱۹ 


— TAA — 


من مراحل الدعوی ( م ٠٠۳‏ من تقنعن المرافعات ) . وحخدث ذلك أبضاً » ع 
الواقع . فى محضر حصر النركة › إذ بدون فى المحضر عادة ما ورد من بيانات 
فى دفاتر المورث وأوراقه انز لية عما له من حقوق وما عليه من ديون وعن بعض 
التفصيلات الى تتعلق بتركته . وفى غير ذلك لامجوز إلزام الشخص بتقدم 
دفاتره وأوراقه التزلية أو الأمر بالاطلاع علا > کا جاز فی دفار التجار 
على ما رايا . 

فاذا تقدمت الأوراق المزلية إلى القضاء عن طريق من الطرق المتقدمة › فان 
القواعد العامة تقضى بأن ما ورد فما من البيانات قد يعتر مبدأ ثبوت بالكتاية 
ضد صاحہا إن کانت قد کتبت مخطه . وقد يعترها القضاء دلیلاکاملا ذا كانت 
تحمل توقيع صاحبها وكانت لاتدع جالا للتشكك قى صتا . فالأمر متروك 
لتقدير القضاء › إذ قد لا يطمان القاضى إلى حجية ورقة متزلية م تعد للإثبات 
وقد وقعها صاحہا على عجل أو عن خط آو قبل أن يتم الأمر الذى ورد البيان 
فی شأنه ٩‏ . ونی كل هذا لا فرق ما بين التقنين الحديد والقدع 7 . 

ولكن التقدن الحديد استحدث - فوق ما تقدم ذكره - نصا يقضی بان 
الدفاتر والأوراق المنزلية تكون حجة على من صدرت منه فى حالتبن )١(:‏ إذا 
ذکر فہا صراحة آنه استوف دینا (۲) و إذا ذ کر صراحة آنه قصد عا دونه 


(۱) أوبری ورو ۱۲ ص ۲۷۲ - ص ۲۷۴ والمامش رقم ۱۹ - بلانیول ورییے 
وجابرلد ۷ فقرة )۱1۹ ص ٩۲۴‏ - وقد قضت محكة الاستتناف الختلطة پأنه لا مكن إجبار 
ديوان الأوقاف عل تقدم دفاتره لك يثبت المستأجر مقتضاها أنه قد دفع الأ جرة (١١ديسبر‏ 
سنة ۱۸۹۰ م ۳ ص ١‏ ) » وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدوائر الزراعية (ه۲ آريل سنة ٠۸۸۹‏ 
م ١‏ ص )۴٠١‏ » وبالنسبة إل دفار ناظر الوقف فلا حبر عل تقدعمها ليقبت المستأجر من 
الوق آنه وأى بالأجرة ( ۱١‏ ديسمير سنة ۱۸۹۰ م ۴ ص ۸۴) . وقضت محكة مصر الكلية 
الأهلية فى دائر ها الاستننافية بأن الأوراق اللصوصة أو المنزلية هى ملك لصاحها » فلا جوز 
إجباره مل تقدمها والح عليه بذك . وتدعل ى عداد الأوراق المصوصة دفار كل مملحة 
مز المصالح حى العمومية مها إذا كانت متعلقة بحسابجا ال حاص من مصرف وإراد والى تسجل 
فها أ٠‏ "ها الخصوصية بصفتها شخصا أدبي ٠‏ وكذاك ما يكون بيا وبين فروعها من الخابرات 
ورال ( ۲ دیسمیر سنة ۱۸۹٩‏ الدموعة الرسمية ۱ ص )١٠١١۹‏ 

. ٠٠٠ الموجز المؤلف فقرة‎ )١ 

(۳) استناف عالط ۷ ۱ آبرپل سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۲٠۲‏ . 


— ۸۹ 

ى هله الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته . 

والحدید ئى هذا النص أنه ليس من الضرورى أن تكون الأوراق فى هاتين 
الحالتعن تحمل توقيع صاحها » وإلا جاز أن يكون ذلك دللا كاملا بالنطبيق 
للقواعد العامة من غبر حاجة إلى نص خاص . بل ليس من الضرورى أن تكون 
هذه الأرراق مكتوبة خط صاحما » ويكنى أن تكون مكتوبة خط أمين سره 
أو كانب عنده أو مدر لأعاله » بل قد تكون مكتوبة خط المدمن الذى كتب 
بيان لصاله إذاكان قد فعل ذلك تحت بصر الدائن وموافقته . وبالرغم من آن 
الأوراق غبر موقعة ولامكتوبة خط صاحا » فهى تصلح مع ذلك أن تكون 
دلیلا کاملا ضده باستيفاء الدن آو بالمديونية . وهذاهو وجه الاسنناء من القوأعد 
العامة » ومن تم قامت الحاجة إلى نص خاص ينشىء هذا ا لحك . 

ولابد فى تطبيق هذا الاستثناء من أن بذكر صاحب الأوراق صراحة أنه 
اسنوق الدن إذا كان دافا » أو آنه قصد أن يعرف بدن عليه لابوجد به سند 
ف بد الدائن وأن تفوم الأوراق مقام هذا السند غير الموجود إذا كان مدي . 
ولابکنی أن بفهم ذلك ضمناً من البیان الذی یکتبه واو کان موفعا منه) . 
وإذا ذكر صراحة أنه استوف الدين » ثم محا ما كتبه أو شطبه ميث أصبح غر 
مقروء › فان حجية البيان تزول . أما إذا بى البيان المشطوب مقروءاً » فانه 
يستمر حافظا لحجيته . وهذا مخلاف البيان الذى يذكر فيه صاحبه صراحة أنه 
بعارف بدن عليه وقد قصد أن تقوم الأوراق مقام السند › فان حو هذا الببان 
أو شطبه ,زيل حجیته » سواء أصبح البيان غبر مقروء أو بى مقروءاً . والفرق 
بن الحالتین آن الاعتراف بالدین أمر ذو حطر » فأی عو أو شطب يلحقه بكى 
لإزالة حجيته حى لو بنى مقروءً بعد الحو أو الشطب 7 . وإذا كان البيان 
)١(‏ انظر الادة ١‏ من النقنين المدفى الفرنسى › الى تقدم ذ كرعا » ونص التقنين 
المصرى مأخوذ مها س ويلاحظ أن لدان إذا كتب مالصةءولكن استبقاها عنده » فلا يكون 
ها دلالة الررقة النزلية الماصة الى يذ كر فما أنه استوق الدن > إذ استبقاؤه لمخالصة مع ها 


أت انليمها لمدين قرينسة على أن الوفاء ام يم (الأستاذ عبد ا منم فرج الصدة لى الإثبات 
رة ٠١۹‏ ص ١۱۸١‏ ) . 


(۲) والأعسال التحضيرية اعقنين الفرنى صرعة فى هذا المعى ( بودرى وبارد ؛ 
فقرة ٤١‏ ۲۲) . 


(۴) آوبری ررو ۴ص ۴۷۰ ص ۲۷۱ بلانیول و يدر وجابولد ۷ فقرة 1)4۲ 
س 41۲ ., 


( م ۱۹ الوسیط س + ۲ ) 


۹۰ 
المکتوب تتعارض أجزاژه وينقض بعضما بعضاً » كان على القاضى أن يفسره 
ما يزيل هذا التعارض ٠‏ . ولا نجوز نجزئة البيان والأحذ مجزء منه دون جزء › 
فاذا جاء ی البیان 0 الدائن قد استونى الدين مقاصة فلا جوز أن يتمسلك المدبن 
أن الدين قد استوق قدا ء بل جب أن يستبعد الببان مجملته ويتقدم ابات 

آنه ونی الدین نقد . 

على أن الحجية الى أضفاها القانون على البيان الوارد فى الأوراق النزلية 
لبست مطلقة . بل جوز لصاحب هذه الأوراق أن يثبت أن البيان الوارد فما 
غر حح › وآنه إنماكتب خطا أو قبل أن يم الأمر الذى ورد البيان فی شاأنه 
أو نحو ذلك . ومجوز إثبات ذلك مجميع الطرق › حى بالبينة أو بالقرائن . 
ولابقال هنا إنه لا جوز إثبات ماعالف اللكتابة إلا بالكتابة › فان البيان ' 
المكتوب ليس ورقة عرفية موقعة ولم بعد مقدما للإثبات» فيجوز إثبات عكسه 
بغر الكتابة . وسنعود إلى هذه المسألة بتفصيل آوفق . 


لى )لان 


التأشير بيراءة ذمة المدىن 


۷ »- النصورص الفانونية : تنص المادة ۳۹۹١‏ من التفنين المدفى 
علل مابانی : . 
N9‏ - التأشبر على سند عا يستفاد منه راءة ذمة المدن حجة عل الدائن 


سے 


ا ورو ۱۲ ص ۴۷۲ . 

(( أوبری ورو ۲ص ۲۷۱ = ص ٣۷۲٢‏ س مزا وسری نی الإقرار أن هذا لو کان 
إقراراً لتجزأً . 

۱ ۲۹۴ انظر ی هذا الممی أو بری ورو ۱۲ ص۲۷۱—بلانیول وریپیر وجابولد ۷ فقرة‎ (r) 
الأستاذ عبد المنمم‎ - ٠ بلانیول ورییر وبولامجیه ۲فقرة‎ - ۹٤۴ ص‎ ¬ ٩1۲ ص‎ 
س وانظر عكس ذلك الأستاذ سليمان مرقس لى‎ ٠۸۷ ص‎ ٠٠١۹ فرج الصدة ى الإئبات فقرة‎ 
هامش رقم ۴ . وانظر ى حجية الأوراق المنورة والتلان الفقه‎ ٠۲١ أصول الإڈرات ص‎ 
,. )) 4١ فعّرة‎ ٤ الفر نى ف تقديرها بودرى وبارد‎ 

هذا وبعد أن بينا الاسنثناء اللى استحدثه التقنين المدید › بقی أن ند کر آن لیس له من آر ‏ 


۹۱ 
إلى أن بثبت العكس ٠‏ ولو لم يكن التأشر موقعاً منه › مادام السند لم خرج قط 
من حبازنه » . 

« ۲ - وكذلك بکون الک إذا أثبت الدائن مخطه دون توقیع مایستفاد. منه 
راءة ذمة المدين ى نسخة أصلية أحرى للسند أو فى مخالصة »› وكانت النسخة 
أو الخالصة فى يد المدين ب . 

ويقابل هذا النص ف التقنن ا لمدلى السابتق المادة 4٥/۲۴۰‏ . 


= ر جمى . فهو لايسرى عل ألبيان الذى يدون ى ورقة سزلية ى تاريخ سابق على يوم ٠۵‏ اکتور 
سنة ٠۹۲۹‏ : فلو أن دالت كتب لى مذكراته الحاصة + قبل هذا التاريخ › أنه استولى دينه › 
م يكن هذا البيان دليلا كاملا ضده » بل هو لايعتير إلا مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كب خطه , 
آنا إذا کب الداہن البیان ی تاریخ غیر سابق على ٠١‏ أ قور سنة ٠۹٩‏ » سرت أحكام 
التقنبن المدید وکات البیان دلیلا كاماد ضده على الحو الذى بيناه فيما نمدم . 

: من المشروع المّهيدى عل الوجه الآ‎ ٠۴۲ تاريخ النص : ورد هذا النص لى المادة‎ )١( 
إذا كتب الدا نى ذيل سند أر مل هامشه أر نى ظهره ما يستفاد سنه راءة ذمة المدين»‎ - ٠١ 
كانت هذه الكتابة حجة عليه إلى أن يثبت المكس » ولو لإ تكن الكتابة مضاة منه » ما دام‎ 
وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدان هذه الكتابة عل‎ - ۲١ . السند أ رج قط من حيازته‎ 
الوجه المبين بالفقرة الابقة » ى نبخة أصلية أخرى نلند أو لى عخالصة » وكانت النخة أو‎ 
افخالصة فى يد المدين» , وى لجنة المراجمة عدلت الفغرة الأولى تعديلا يستفاد منه عدم ضرورة‎ 
صدور الكتابة من يد الدان نفسه » وذا تكون المرة مجرد التأشير › ويعتع بقاء المند فى‎ 
حبازة الدان قرينة على أنه هو الذى كب التأعير أو الذى أمر بكتابته فهو عل كلا التقدررين‎ 
صادر منه . وأثيرت سألة شطب التأشير سواء كان الداثن قد وقعه أو م يوقعه › وقد رژی‎ 
نرك المكم للقواعد المامة. ثم عدلت الفغرة الثانية تعديلا بجمل العى أوضح . وأصبح النص الها‎ 
. فى المشررع الها‎ ٤٠۲ فادة هو النص الذى امقر لى العقنين الجديد » وأصبح رقم المادة‎ 
تم وافق مجلس‎ ٠ ۳۹۹ مم لجة مجلس الشيوخ تحت رقم المادة‎ ١ ووافق علها مجلس اللواب‎ 
. )۴٣۱—۴۳٩۰ الشيوخ ( مجمرعة الأعال التحضیرية ۴ ص ۴۸۷ ۲۸۸ وص‎ 

وقد جاء ى المذكرة الإيضاحية المشروع الذهيدى فى صدد هذا النص با يأقى : «ليس نى هذه 
المادة من جديد إذأ قورنت با يقابلها فى التقنينات الأجنية . فلأحكامها نظير ى المادة ٠۴۴١۲‏ 
من انين الفرنسى والمادة ٠١۴١‏ من التقنين الإيطالى والمادة ۲۲۳۸ من التقنين الرتغالى 
رالادة ٠۹۲ ١‏ من النقنين الولندى والمادة ٠١۲۸‏ من التقنبن الكندى . وقد نصت المادة 
r40‏ من التقنين المصرى والمادة 4۴١‏ من التقنين المرا كشى على هذه الأحكام ذاتها » 
مع حفظ قرامه إباحة إقامة الدليل المكسى» (مجموعة الأعال التحضبرية ۲ ص ۴۸۸) . 

(۲) كانت الادة ۲٠۰/۲۲۰‏ من التفنين المدأى السابق تجرى عل الوجه الآتى : «التأعیر 
عل سند الدين با يفيد براءة الدين يكون حجة ملى الدائن ولو لر يكن مضي منه »> إلا إذا ألبت 
ادان حلاف ذلك» . 


۲ ~ 
ويقابل فى التقنبنات المدنية العربية الأخرى : فى قانون البينات المورى 
المادة ٠١‏ » وى التقنن المدلى العراقى المادة ٠۰‏ ونی تقنين أصول الجا كات 
المدنية اللبناى المادة ٠١۷‏ » وف التقنعن المدنى للمملكة الليبية المنحدة المادة 

- ویقالل فى التقنن المدنى الفرنسى المادة (1۳۴۳٣‏ . 


1١ نصورص الفنينات المانية المربية الأخرى : قائون البينات السوری م‎ )١( 
› التأشير عل سند ما يستفاد منه برا ذمة الماول نحجة على الدائن إلى أن ثبت المكس‎ ۱ 
س وکذك‎ ٣ . ولر لإ يكن التأشير مؤرخا أو موقعا مله »> مادام السند أ خرج قط من حيازته‎ 
یکون اسک إذا کتب الدائن خطه دون توقیم ما بسستفاد منه براءة ذمة المدين أى نخة أصلية‎ 
أخرى للسند أو لى الوصل وكانت النسخة أو الوصل ى يد المدين . (رهذا اللص بتفق مع نص‎ 
. التقنين المصرى)‎ 

التقنين المدنى المراقى م ٠٠٠١‏ : الفقرة الأولى من هذه المادة مطابقة للفقرة الأولى من 
المادة ۹۹ من التقنين لمدفى المصرى . وكذاك الفقرة الثانية ى كل من التقنينين مطابقة للأخرى › 
فيما عدا أن التقنين المراق يغفل ذكر لفظ (الخالصة) ." 

تقنين أصول الحا كات المدنية المبنافى م ٠۹۷‏ : إن ما يكثبه الدائن من المبارات الى فيد 
براءة الذمة عل سند دين بى نى حوزته »أو عل نسخة من هلا المند أو عل سند إيصال فى حوزة 
المديون » يثبت الإيغاء › ما إ يقر البرهان عل المكس . وليس من الضرورى أن تتكون تلك 
المبارات مؤرخة أو مضاة ( وهذا اللص يلفق مع نص النقنين الفرنسى ويكاد بتفق مم نص 
التقنين المصرى ) . 

(بلاحظة : أا المادة ٠٠۸‏ من تفلين أصول الحا كات المدنية المبنانى فتقابلها المادة ٣٠۹‏ 
من التقدين المدنى المسرى › وها مكان آخر) , 

التفنين المد المملكة الليبية المتحدة م ۳۸١‏ : مطابقة للص التقنين المدف المصرى . 


(۲) النقنين المد الفرنسی م ٠۳۴۲‏ : هإذا كتب الدالن فى ذيل سند أو على هامشه أو ى 
منه ولا مؤرخة ٠‏ ما دام السند ا خرج قط من حيازته . وكذلك يكون الحسج إذا أثبت الدان 
هذه الكتابة فى ظهر نسخة أصلية أخرى من الند أو نى مخالصة أو مى هامشها أو ى ذيلها › 
ما دات هذه النسخة ى يد المدين؟ . 

: وهذا هو الأصل ى نصه الفرنمى‎ 
Art. 1332 : L'écriture mise par le créancier ã la suite, en marge Ou al 
dos d'un titre, qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique 
non signée par lui, lorsqu'’elle tend ã établir la libération du débiteur. 
Il en est de mêrne de I'écriture mise par le créancier, au dos, en marge ou 
Ala suite du double dun titre ou dune quittance, pourvu que ce double 

soit entre les mains du débiteur. 


— 4۳ 


۱۸ -- مالتاي : ويستخلص ٠ن‏ نص النقنىن الجديد - وقد احتذى 
فبه نص التقنين المافى الفرنسى - أن التأشير على سند عا يفسر راعة ذمة المدين» 
دون نوقبعم من الدان » يكون قرينة على الوفاء . وهى بعد قرينة خابلة لإثبايت 
المكس . والذى يقف بالدان عادة عن التوقيع هو أن يكون الوفاء جزثاً . 
فيدفم المدبن الفوائد أو قسطا من الدن > ومن م یکتفی الدان بالتأشير بنلك 
ما فى سند الدين الذى بيده » وإما فى نسخة أصلبة أخرى للسند فى يد المدمن » 
وإما فى مخالصة محنفظ با المدبن ليؤشر فا الدان تباعاً عا بقوم به المدن من 
دفعات منوالية('٠‏ . ولا بوقع ادان هذا التأشعر بمراءة ذمة المدين ٠‏ اننظاراً 


ل 


)١(‏ وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى هذا الصدد ما يأق : «وقد جرت 
العادة بأن يؤشر الدان بالوفاء المزفى أو الكلى على سند الدين ويستبقيه لى حيازته ( الفقرة 
الأرل) أو بان يودر بذاك على نننة أملية أعرى من هذا الند أو عل مخالصة تكون لى يد 
مدن ( الفقرة الثانية) » ( مجموعة !لأعال القحضيرية ۲ ص ۴۸۸) . 

(۲) رنطاق البحث هنا مقصور عل تابر الدان برامة فة المدين .اما التأهبر باي أمر آخر » 
من الدان أو من المدين » فخارج عن نطاق هذا البحث . غير أن الفقه الفرنسى يبحث عامة س 
مفتفياً ى ذاك أثر فقهاء القانون الفرنسى القدم مثل بواسر (ةه8) وبوتییه (إعز۴۵۸) س 
حالة تأشير الماين بالزيادة فى الزامه أو باستحداث دين جديد فى ذمته . ثم يبحث حالة تأي 
الدان باستحداث دن نى ذمته هو , والمفروض طبماً أن كل هذه التأشرات مكتوبة ى سند الدين› 
رآہا غبر موقعة وإلا کانت دلیلا كاملا لا حل لافراده بالذكر . 

آنا حالة تأشير المدين بالزيادة نى التزامه أو باسنحداث دين جديد فى ذمته » فقد بيز ى 
صادها بواسو » ومن بعده پوتییه » بین“ فرضین : (ارلا) إذا كان الالنزام الحديد ليس إلا 
ملحقا بالالترام الأصل الثابت فى السند » كأن كان إقرارا بغوائد للالترام الأصل أو تنهداً بدفم 
الالتزام الأصل نى ميعاد معين أو على أقساط محددة أو قبولا لشرط فاسخ أو لشرط جزائى أو 
امترات بإضافة إلى الالترام الأصل جدت بعد نشوء هذا الالترام أو حو ذلك » فمندئذ يكون 
تاشم المدن حجة عليه > رينسحب التوقيع الذى بحمله الالتزام الأصلى على هذا الالترام الملحق . 
(ابا) إذا کان الالام المديد مستقلا كل الاستقلال عن الالعزام الأصل ولا علاقة له به › 
فعندئة يكون تأشير المدين بهذا الالتزام الجديد ليس عجة عليه لأنه غير موقم منه » ومحتمل 
أن یکون مشروعاً ا یم ویصح عل کل حال آن یکون مب دا ثبوت بالکتابة مادام مکتوب] 
خط المدين . وغى عن ايان أن التاشير » ى الفرضين المتقدمين » إذا كان مكتوبا عخط الدائن 
لا خط المدين ؛لايكون حجة عل المدين إطلاقاً . 

وأا حالة تأشير الدائن باستحداث دين فى ذمته هر فلا تقاس على حالة تأشيرء بيراءة ذية 
الماين » لأن اخالة الأخبرة ورد فى شألها نم خاص استتنا فلا تجوز القاس علها . وسن س 


4 — 
للوفاء ببقية الدين › فاذا تم الوفاء بالدن كله أعطى المدين مخالصة نهائية › أو 
سلمه سند الدین() . على أن هذا لا بمنع من أن یکون التأشیر بعر اءة ذمة المدين 


وقد رأينا أن نص التقنبن اللجديد يز بين حالتين : )١(‏ التأشير على سند 
فی ید الداین (۲) التأشير على سند أو مخالصة فى يد المدن . فتبحت كلا 
منہما . 


= ثم لا يكون التأشير فى الحالة الأولى إلا مبدأ ثبوت بالكتابة » ما دام مكثوبا خط الدائن ؛ 
وليس ى هذا إلا تطيق للقواعد العامة . 

وى مصر تطبق القواعد العامة فى هذه الحالات وغيرها ما لم برد فيه نص خاص . ولا بجوز. 
القياس عل المح المنصوص عليه نى المادة ۳۹۹ من التقنين المدنى » لأن هذه المادة نص استفناى 
لا جوز تطبيقه فى غير الحالتين المتين ورد فييما . ومن ثم لا يكون التأشير غير الموقع حجة على 
من صدر منه هذا التأشير » ويصح أن يكون مبدأً ثبوت بالكتابة إذا كان عطه و اى 
لمذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى هذا الصدد ما يأ : هثم إن هله المحجية لا تتوافر 
إلا إذا قصد من التأعير إل إثبات براءة ذمة المدين › آما ما عدا ذلك ما يؤشر به عل سند الدين 
فلا تكون له حجية ى الإلبات إلا فى دود القواعد العامة ( مجمومة الأعمال القحضيرية ۲ 
ص ۴۹۰ ) . 

(انظر فى هذه المسألة بودری وبارد 4 فقرة ۲٥۷‏ ۲- فقرة ۲۲۵۸ بونييه فقرة ۷١۲‏ 
دمولومب ۲۹ فقرة ٩٦۰‏ - لارومبییر ٩‏ م ۱۳۳۲ فقرة ۲ - لوران ۱۹ فقرة ۴۹۴ - 
الموجزقمؤلف فقرة ٠۲ ١‏ - الأستاذ أحد نغأت نى الإثبات فقرة ٠‏ ۲۷ - الأستاذ سليمان مرقس 
ى أصول الإثبات فقرة ٠١١۲‏ - الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة ى الإئبات فقرة ٠١١‏ ) . 

هذا وإذا أشر الدان بما يفيد راءة ذمة المدن » ولكنه أصاف إلى ذلك أن المدين شل ذمته 
بدين آخر له » كان التأعير حجة عليه بالنسبة إلى راءة ذمة المدين » ولا يكون حجة له بالنة 
إلى شغل ذمة المدين بدين آخر » بل بجحب عل الدان بالرغم من هذا التأشير أن حمل عبء إثبات 
هذا الدن الجديد . وإلى هذا المعى تشير المذ كرة الإيضاحية المشروع المّهيدى حين تقول : 
ویرامی آن النأشیر تقتصر حجیته عل الدا وحده » ولا جوز أن يض دليلا لصاله عل 
وجه الإطلاق » إذ من المنتنم أن يصطنع داليلا لنفسه » ( مجموعة الأععال التحضيرية ۲ 
ص ۳۸۹ - ص ۴۹۰ ) . 

)١(‏ وقد جمل التقنين المدفى السابق فعلا من تسليم سند الدين إلى المدين قرينة عل الوفاء تقبل 
[ثبات المکس ( انظر المادتین ۲۱۹ - ۲٠١ - ۲۸٤/۲۲۰‏ من هذا التقنين ) . ولا كان تلم 
سند الدين إلى المدين علا ماديا لا يشتمل على ورقة مكتوبة » فقد أغفلنا الكلام فى هذه القرينة 
هنا وأن “نى ضدد محث الأوراق المكتوبة. » وسنبطها فى موضعها عند الكلام نى القرا . 


~~ 0 


الطلب الأول 


التأشير عل سند فى بد الدان 


٩‏ - رطا : يشترط » حى ننوافر الحجية للتأاشير على سند فى 
بد لدان » شرطان : )١(‏ أن بكون هناك تأشر بعراءة ذمة المدن على سند 
الدن . (۲) أن ببقى السند دابا فى حيازة الدان . 


۰ = الثرط ارول تاشم براه ذم ارين على سم 


الد بى : حل أن يكون التأشبر ٠كتوباً‏ ى سند الدين ذاته . فاذا كنب فى ورقة 
أخرى غر هذا المند » فى صورة للسند أو فى ورقة مستقلة عنه › لم تق قرينة 
الوفاء . ذلك أن أصل السند هو الذى محتج به الدان » وبطالب المدين عقنضاه . 
فالناشير بعراءة ذمة المدين فى هذا الأصل بالذات ملع الداان أن يرز السند 
لمطالبة المدين به دون أن بكون التأشير بعراءة ذمة المدين ثابتاً فى نفس السند الذى 
يطالب به . أما إذاكتب التأشير فى صورة للسند أو فى ورفة مستقلة عنه › فانه يسهل 
على الدائن إخحفاء هذه أو تلك ؛ ثم يطالب المدن إعقنضى السند الأصلى وهو 
لا حمل أى تأشبر . وذا حرص المدين على أن يكون التاشر فى سند الدين 
داته . ومن هنا تقوم قرينة الوفاء . 

وبکتب التاشیر فی أى مكان من السند › فى ذبله أو على هامشه أو فى 
ظھرہ أو ی ای مکان آخر ٩١‏ . 


(۱) وکان المشروع النھیدی کا راینا - ينص عل أن التأشیر یکون ی الذیل أو صل 
مامش أو نى الظهر فحذفت هذه العبارة ى المشروع الها » وأصبح النص طلقا لا يتقيد 
عکان دون آخر . هنا وقد جاه نى المذكرة الإيضاحية مشر وع التهيدى ما يأف : ٠‏ ويرام 
أن المشروم لا یتطلب توافر آی شرط شكل نى مثل هسذا التأشیر › فھو لا یشترط بیان تاریخ 
ادحرير أر وضع توقيع لدان . وهو لايشترط إيراده فى مكان مين من الند أوالنخة الأملية 
أراالصة ‏ ففد يرد ى ذيل الورقة أو عل هامشا أو نى ظهرها (مجمرعة الأعال اتحضيرية ۴ 
ص ۲۸۹ ) . 


ب 

ويكون مضمون هذا التأشر هو راءة ذمة المدين . وأية عبارة تفيد هذا 
انى تكفى › فلا بشترط لفظ معين . فالتاشر بأن ذمة المدين قد رئت من 
الدن › أو اراب أو أن الدین قد انق أو أن المدين قد قام بالوفاء › 
او آنه قد تخالص › أو آنه قام بوفاء مبلغ كذا » > أو بوفاء قسط معين > أو و 
ذلك من العبارات الى تفيد راءة ذمة المدين براءة كلية أو جزثية » كل هذا 


يصلح أن يكون تأشبراً بالمعنى المقصود ; 


ولا يكون التأشر موقعاً من الدائن ن کا قدمنا » وإلا لصلح أن یکون دللا 
كاملا دون حاجة إلى نص . وكونه غر موقع من الدائن هو الذى بكشف عں 
وحه الاسنشناء ی هذه المسألة »> إذ يكون القانون قد جعل ٥ن‏ ورقة صادرة 
من شخص معن دليلا كاملا على هذا الشخص مع أن الورقة غبر موقعة منه . 

بل لیس ضرورياً أن يكون التاشر مكتوباً بخط الدائن . وهذا هو أيضاً حم 
التقنين المدنى السابق (م ۴۰ )7 .. آما التقنین المدنی الفرنسی (م ٠۳۳۲‏ 
e‏ یکون التأشیر مکتوباً خط الداثن  .‏ . ولم ير التقنين 
المدنى المصرى الحديد - أسوة القن ائ اام اقام ن بضع هذا 


. ٠4١ المىجز المؤلف فقرة‎ )١( 

(۲) وهذا هو الرأى الائد لى الفقه الفرنسى . وهناك من الفقهاء لى فرنسا من يكتى بأحد 
الشرطين » كتابة التأشير عط الدالن أو حيازة ادا للسند » فإذا كان الدائن حالرآً للسند ولم يكز 
التأمير عخطه » أو كان التأشير عخطه ولم يكن حالزا للمند » فإن هذا يك لقيام قرينة الوفاء » 
وهذا ما کان پوتیه (الالتزامات فقرة )۷٦۱‏ یقول به ( تولیه ۸ فقرة ۲۰۴۳ دیرانتون ۱۴۳ 
فقرة ۲٠۴۳‏ ) . وينعى هذا الفريق من الفقهاء عل نص العقنين المدفى الفرنسى عدم الدقة وأنه إأما 
أراد أن ينقل رأى بوتيه فأخطآه التوفيق . بل هناك من يرى أحد الشرطين ضرورياً دون 
الآخر : إما آن حيازة الدائن للسند درن كتابة التأشير خط الدان هر الضرورى ( دلقنكور ۲ 
ص ٠۱۷‏ - ص 11۸ وهو فى هذا يتفق مع التقنين المصرى ) » وإما أن الضرورى هو كتابة 
التأشبر عط الدائ دون حيازة الدائن للسند (ماركاديه م ٠۳۴١١‏ فقرة ١‏ - فقرة )١‏ . والصحيح 
نى الفقه الفرنسى أن كلا من حيازة الدائن للند وكتابة التأدير عط الدائن ضرورى لقيام قريئة 
الوفاء »> كما هو صريح نص التقنين الفرنسى ( أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۰۸ ص ۲۷۲ هأہش 
دم ۸ - لارومبییر ٩‏ م ۱۳۴۲ فقرة ۴ - دعولومب ۲۹ فقرة و٤٠‏ - فقرة 14۷ - 
لوران فقرة ۴۰۸ ب فقرة ۴٠۹‏ - هيك ٠۸‏ فقرة ٠٠۲۴.‏ - بونيه فقرة ۷44 - 
فقرة ۷٠١‏ - بودری وپارد { فقرة EQ‏ — بلانيول ورییر وجاپولد ۷ فقرة 1446 
ص ٩۲۲‏ + بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۲۲۱ ص ۳۲۷ هامش رقم ۱ ) . = 


Q۹۷‏ س 


الشرط » وذلك لمدم اننشار اللكتابة اننشارا كافيا . ومن م يصح أن بكون 
التأشر مكتوبا خط أجنى ٠‏ بل خط المدين نفسه » ما دام السند فىحيازة الدائن 
کا سپاتی . ولکن اذا لم بکن ٥ن‏ الضروری أن بکون التأشر مکتوباً خط 
الدائن» فانه بحب على الأقل أن یون مکنوبا باملاثه أو عوافقة منه حى کون 
صادراً عنه وبكون هناك محل لقيام الفرينة على الوفاء . ويفرض دالا أن النأشر 
قد کنب رضاء الدائن » حى بثبت هو أنه كتب بغر رضاثه . 


وسواء كتب النأشر خط الدائن أو كتب عبط غيره : فقد بمعدث أن هذا النأاشر 
محى أو شطب ٠‏ . فهل زول قوة النأشبر فى الإثبات هذا الحو أو الشطب » 
أو ھی تبقی بالرغم من ذلك ؟ انقسم الفقه الفرنسى فى هذه المسألة ") . وقد 


د وقد رأينا أن المشروع المهيدى التقنين المدى الجديد (م )٠۳١١‏ كان قد جارى التقنين 
المدنى الفر نمى فاشترط كتابة الدائن للتأشير عطه وحيازته للسند لى وفت مما ولكن لمنة المراجمة 
حذفت شرط كتابة الدائن التأشير عخطه لى المشروع الهاى واسنبقت شرط حيازة الدائن سند › 
مراعية ى ذلك أن شراط كتابة الدائن التأشير عخطه انما تتعين مراعاته إذا كان السند فى حيازة 
المدين »> أما إذا كان السند فى حيازة الدائن فتغى هذه اليازه عن هذا اللرط » لا سيما لى بلد 
لا تزال الأمية فيه هى الغالبة . مل أن هناك من الفقهاء نى مصر من يرى » من ناحية السياسة 
التشربمية » أنه كان بجدر بالمشرع المصرى » بعد أن اسنك الجمع بين الشرطين » أن يكت 
بأ ما » إذ أن التأشي عط الدائن آهم من حيازة الدا للند ( الأستاذ سليمان مرقس نى أصرل 
الإلبات ص ٠٠۲‏ هامش رقم ١‏ - الأستاذ آحمد نشات ی الإثبات ۱ فقرہ ۴۰۴ ) - الأستاذ 
عبد المحم فرج الصدة یں الإثبات ص ٠۹۰‏ هامش رقم ١‏ ) . 

)۱( وعبء إلبات الحو أو الشطب »> رعناصة احر » يكون عل الماين لأنه هو الذى يدعي 
الهر أو الشطب لنمه من الانتفاع بقرينة الوفاء . 

(۲) ويذهب پونييه (فقرة )۷٠١‏ إلى أن امح أو الشلب لا يزيل رة التأعير فى الإئبات › 
رالا لكان ن السهل عل الدان رالسند ى حيازته أن محر التأعير أو بشطبه . وبع بوتيبه فريق 
من الفغهاء (دیرانتون ٠۴‏ فقرة ۲۳۱ د لارومییر ۲ م 1۴۳۲ فقرة ۰ س لوران ۱١‏ 
ففرة )۴٠١‏ . ويذهب فريتق آخحر إلى آنه ما كانت العادة أن الدان يكب التأشير ببراءة ذمة المدين 
عل السند قبل استيفاء الدين » فشطب علا التأشير بعد كتابته جدر أن يفترض فيه أن الدانَ بعد 
أن كنب اشير يستوف الدين من المدين فسا التأشير تبن للك » وعل المدين إذا اده المكس 
أن يثبته . وجذا لدف التأعير بالوفاء فى ورقة منزلية » فإن المادة ألا صل هذا #تأئير إلا بعد 
مام الرفاء » رض وقو ع الوفاء بالرمم من حو التأشير أو شطبه (أوبری. ورو ۱۲ ص ۲۷۹ 
ماش رم ۲٢‏ ہہ ولیہ ۸ قر ۴۵١۹‏ ہوتیپه فقرۃ ۷۰۴ - دولومب ۲۹ فقرة ٠١۱‏ س 
بودری وارد ) مره )۲٤٠٠١‏ , 


— ۳۹۸A - 

أثمرت المسألة فى لحنة المراجعة فرؤى تركها للقواعد العامة . ويبدو أن التأشير 
المحو أو الشطوب مجحب أن ببنى حافظا لقوته فى الإثبات › فتقوم قرينة الوفاء 
بالرغم من امحو أو الشطب . والدائن هو الذى بثبت أن القرينة فى الحقيقة غير 
فانمة ٩‏ » بأن بثبت أن امحو أو الشطب كان بسبب مشروع » كأن يكون قد 
كب النأشير مقدماً متوقعاً الوفاء فم بم > فحا التأشير تبعاً لذلك . ولو قلنا 
بالرأى الآلحر» وبآن التأشير تزول قوته باحو أو الشطب ٠‏ لسہل على الداثن بعد 
الأشير بعراءة ذمة المدين فى سند بيده ونی حيازته أن حو هذا التأشر أو 

. ٩" بشطبه‎ 


۱ -- ارط لای - بقاء السنر دا ما فى هبار الر اش : 
وجب حى نقوم قربنة الوفاء ن يكون سند الدين الذى حمل التأاشبر باقياً ى بد 
الدائن › م حرج قط من حیازته . فاذا کان قد حرج من حيازته ولو لحظة 
واحدة » منع ذلك من قبام قرينة الوفاء » إذ محتمل أن التأشبر - وقد رأينا أنه 
لايشترط فيه أن يكون عط الدائر - قد كتب خط أجنى أو خط المدن نفسه 
ى هذه اللحظة بالذات الى خرج فما السند من حبازة الدالن . فاذا ما استرد 
الدائن حبازة السند » لم تبق له حيلة فى التأشبر إلا الحو أو الشطب » وقد رأينا 
آنہما لا بزيلان قرينة الوفاء" . 


)١(‏ هو هنا لايدحض الفرينة بالدليل المكسى بعد قبامها > بل هو يثبت أن القرينة | تقم 
أصلا لعدم توأفر شرط من شروط قيامها . 

(۲) أنظر نى هذا الممى الأستاذ سليمان مرقس لى أصول الإلبات فقرة ٠١۲‏ مكررة س 
الأستاذ أحمد نشآت فى الإبات ١‏ فقرة ۷ ۴٠‏ س ويذهب الأستاذ عبد المنم فرج المدة إلى أنه 
لبس من الصواب القعطع بدلالة الشطب فى هذه الحالة » فا دام أن المسألة يسيطر عليها اعتباران 
متعمارضان » لكل مهما ما يبرره » فيجب أن يرك الأمر لتقدير القاضى؟ (الإلبات فقرة٤ ٠١‏ 
ص ۱۹۲) . 

)٣(‏ ولايمتبر السند قد حرج من حيازة الدائن إذا هو انتقل إلى وكيل له أو إل مودع هنده 
أو إلى مدير لأعاله أو إلى دائن مرهن أو إل شخص مهد إله لى تحصيل قيمته أو لى تقديه إل 
لفضاء . أا إذا انتقل إل المدين نفسه لسبب او لآخر » كأن سل إليه ليكتب التأشير بنفسه قبل 
الوناء فكتبه ولم يقم بالوفاء »> فإن حيازة السند فى هذه المالة تكون قد انقطمت › ولكن الدائن 
ہو الذی بقع علیہ عبء إثبات ذلك کا ستری (دمولومب ۲۹ فقرة ۰۰ س لارومبییر ١‏ 
۲۶ ص ۲۱۹ - ص ۲۲۱ س پودری وارد ۲ فقرة ۲۲٠٠‏ س الأستاذ صد المنم 
فرج الصدة ى الإثبات فقرة ۱۹۲ ص )١۱١۱‏ . 


— ۹۹ 


وقد كان التقنن المدنى السابق لا يشرط هذا الشرط»› وهو ى الوقت ذاته 
لايشترط كا رأينا - أن يكون النأشر خط الدائن . فقد كانت الادة |۲٠١١‏ 
٥‏ من هذا التقنبن » وقد سبق ذكرها » تبجرى على الوجه الآتى : 

« النأشبر على سند الدين عا يفيد راءة المدن منه يكون حجة على الدان 
ولو م يكن مضى منه » إلا إذا أثبت الدائن خلاف ذلك( ۽ . ومن تم كان 
الحطر كبر فى ظل هذا التقنين السابق من قيام قرينة الوفاء على غر أساس 
من الواقع . فكان لايبى أمام الدائن إلا دحض القرينة بالدليل العكسى بعد 
فبامها . والظاهر أنه کان بکفیه ى ذلك أن بثبت آن السند قد خرج من حبازته 
فترة من الزمن » حى ينتقل عبء الإثبات إلى المدين ليثبت أن التأشر لم يكتب 
فى اللحظة الى حرج منْها سند الدين من حيازة الدائن“ . ولا كان التقنن الحديد 
قد استحدث شرط بقاء السند فى حيازة الدائن › فالععرة بتاريخ خروج السند 


)١(‏ ونرى من ذلك أن النقنين المدف الجديد هو وسط ما بين التقنين المدفى الابق والتقنين 
امدق الفرنسى . فالتقنين المدفى السابق كان لا بشبرط لا حيازة السند ولا خط الدائن . والتقنين 
امدق ألفرفمى يشترط الاثدين مما . والتقنين المدفى الجديد يشترط حيازة السند دون خط الدائن , 

(۲) وقد جاء نى الموجز لسؤلف فى هذا الصدد ما يأفى : «وهذان الثرطان (أى التأشر عخط 
الها و بقاء السند فى حیازته) غير ضروريين ى مصر . وقد بتوافر أحدها دون الآخر » کون 
حاير عط الدائن ولكن اند خرج من حيازته » فا دام التأشير صادر؟ من الدائن فهر 
حجة عليه . وفد ايكون التأشر بغر خط الدائن ولكن السند م نرج من حيازته ؛ وهنا أيفا 
ما دام النأشير صادرا من الدائن ولو م يكن عخطه »فهو حجة عليه لأن السند لم خرج من سيازته» 
ففروضص أن التأشير الصادر منه تم عوافقته . وقد لا پتوافر أى شر ط من الشر طين المتقدمين 
فيكون التأشير بغير خط الدائن ويكون السند قد خرج من حيازته »> ولكن ما دام التأشير 
صادرا منه ولو ل يكن بخطه » فهو حجة عليه حى فى هلا الفرض .و له أن يدحض القرينة بإلبات 
المكس » كا بماك هذا فى الفروض الأحرى المتقدمة » وإن كان دحض القرينة لى الفرض 
الأخبر أسمل ٠‏ . ثم جاء نى حاشية عن قرينة براءة ذمة المدين لى الفرض الأخير ما يأ : «وقرينة 
براءة ا لمدين فى هذا الفرض اتم عل الوجه الآ تى : المفروض أن الدائن عحتفظ بسند الدين لى 
حبازنه » فا دام قد ترکه حرج من حیازته وسح غير أن يؤشر طيه با يفيد براءة المدين » 
فالفهوم أن هذا كله قد تم عوافقته . وإذا فيل تمل أن التأشير قد تم بغير علمه من شخص أراد 
أن يفقد السند قيمته » أمكن الرد عل ذاك بأنه كان من الأيسر عل هذا اللخص أن مزق السند 
أو أن إخفيه . وإذا قيل حمل أن يكون السند قد حرج من حيازة الدائن دون رضاه » فالرد 
ان مل هذا الاحتال هو الذى جمل الفرينة قابلة لإئباث المكس» (الموجز فقَّرةَ ١ ) ٤‏ ص ٠۷١‏ 
رهامش رقم ۱) . 


۹ 
من حازة الداثن لعرفة القأنون الذى يسرى . فان كان السند قد حرج من حيازة 
الدان قبل يرم ٠١‏ من أ كتوبر سنة ۱۹٤٩‏ > فالتقنمن القدم هر الى يسرى ٠‏ 
ولانع حرج السند من حبازة الدائن أن تقوم قرينة الوفاء وغقاً مذا التقنين . 
وإن كان السند قد خحرج من حبازة الدائن فى تاريخ غير سابق على ٠١‏ 
من أكتور سنة ۱۹4١‏ » فالتقنين الجديد هو الذى يسرى › وتسقط فرينة 

الوفاء . 

وفى جميع الأحوال الى يسرى فما التقنبن الجدبد » يفترض داناً أن السند 
م خرج من حبازة الدائن . فاذا ادعی هذا أنه حرج من حيازته فى أية -حظة « 
فعليه عبء إلبات ذلك . وعلى هذا الوجه يتيسر إثبات واقعة مطلقة كالواقعة 
الى نحن بصددها . وإذا تمكن الدائن من إثبات أن السند حرج من حيازته 
فانه يكون بذلك قد أثبت عدم قيام قريئة الوفاء » ولم بقتصرعلى دحضما بالدليل 
العکسی بعد قبامها" . 


۲ =- هي التأشم على السمنر اذا واف الك طايه : وردت الفقرة 
الأولى من المادة ۳۹١‏ من التقنن المدنى نصاً خاصاً يقرر حجية هذا التأشر . 
ولكن قبل أن نعرض هذا النص اللحاص » نبادر إلى القول إن التأشير على سند 
الدين غا يفيد راءة ذمة المدين قد تكون له حجية معينة إذا طبقت القواعد العامة 
فى الإثبات بقطع النظر عن هذا النص اللحاص . فهو إذا كان مكنرباً خط الدائنء 
أمكن آن يعتعر مبدأ ثبوت بالكتابة ضده › ولو لم يتوافر فيه الشرطان اللذان 
تقدم ذكرها . مثل ذلك أن يكتب الدائن عخطه التأشبر بىراءة ذمة المدين فى 
ورقة مستقلة عن سند الدين أو فى صوره لذا السند › أو أن يكتب هذا التأشر 
مخطه فى سند الدين ذاته ولكن رج هذا السند من حيازته . فى هذه الأحوال 
لا یکون التأشبر دلیلا كاملا ضد الدائن ‏ لأن الشرطن اللذین تطلہما القانون فی 
ذلك لم يتوافرا . ولكن هذا النأشر »مادام أنه مكتوب عط الدائن» بصح اعتباره 


(۱) بودری وبارد + فقرة ۲٤٠١‏ س دی باج ۳ فقرة ۸۲۹ س الأستاذ سليمان مرقس 
ی أصول الإثبات ص ٠١۸‏ هامش رقم ١‏ . 
)۲( وقد رآينا نظ لذاك فيما قدمناه ى شأن عو التأشبر أو شطبه . 


۳ 

مبدأً ثبوت بالكتابة يستكله المدين بالبينة أو بالقرائن ليثبت أنه قد وف الدين). 

أما إذا توافر الشرطان على النحو الذى تقدم ذكره » فان التأشر على سند 
الدين يكون حجة كاملة على الداثن » ولاحاجة للمدين باستكاها ليثبت أنه وى 
الدبن . ويقع عبء الإثيات هنا على الدائن لا على المدين . فهو الذى عليه 
أن بدحض قرينة الوفاء الى قامت باستيفاء التأشر: لشرطيه . فاذا لم يدحضما 
بالدليل العكسى فقد تم للمدين إثبات أنه قد قام بوفاء الدين . 

وعندنا أن حجية التأشير تقوم على أساص ورقة عرفية غر موقعة ٠‏ هى هدا 
الناشر ذاته . ولا بمنح ذلك من القول بأن هذه الورقة العرفية بستخلص القانون 
منها قربنة على وفاء الدين » وهى قرينة قابلة لإئبأت العكس . فاذا تحن فلنا إن 
القربنة هنا قربنة قانونية بسيطة › وقلنا إا فى الوقت ذانه نقوم على ورقة 
عرفية غبر موقعة » فلا تعارض ما بين القولين . فجميع الأوراق العرفية غر 
الموقعة - دفاتر التجار والأوراق المنزلية وغيرها - هى ف هذا الوضم “اوزاف 
عرفية غر موقعة تستخلص منما قرائ قانونية بسبطة " . 

فى وجد التأشير على سند الدين مستوفيً الشرطبه › استخلصت منه فرينة 
قانونية بسيطة على وفاء المدين بالدين . وكان التأشير حجة على الدان » ولكنا 
حجة قابلة للدحض . ذلك أن علة الاعتداد بهذا التأشير هى أن الدائن بقر فى 
سند الدين ذاته أنه استو حقه » وهذا الإفرار هو مثابة « إقرار غير قضالى 
لا بمكن استبعاده من السند الذى يتدم به لاستیداء 0 وللکكن جوز مع 
ذلك أن يكون هذا الإقرار غير مطابق للواقع . وتورد المذكرة الإيضاحبة 


)١(‏ وفد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشرو ع المهيدى لى هذا الصسدد ما يأنى : ١‏ عل أن 
خلف أحد الشرطين المتقدمين لاجمل التأشير خلو؟ من كا, فائدة . فللمدين مثأد أن ينتفع مشه 
بوصفه مبدأ ثبوت بالكتابة مى كان محررآ خط الدائن . رأ ير وجه للنص صراحة عل هذا 
الم » لأنه لايمدو أن يكون تطبيفا القواعد العامة (بجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴۸۹) ٠‏ 

(۲) وهی ذه المعابة دليل كامل ولو آلا غير موقعة . فهى إذن بمنزلة الأوراق الموفعة من 
حيث جا ليست فى حاجة إلى أن تستكل . وهى أيغا كالأوراق الموقمة جوز إثبات عكمما . 
ولكها تالف الأوراق الموقعة لى أنه جوز إثبات عكدجا بجحميع الطرق دون أن تهترط الىكتابة 
هذا الاثبات وسنمود إلى هذه المسألة بعد قليل . 

(۴) المذ كرة الإيضاحية لمشروع النهيدى ( مجمرعة الأعال اللحضيرية ۴ ص ۴۸۸ س 
ص ۴۸۹) . 


FP — 


المشرو ع النهيدى مثلا لذلك فما « لو سل الدائن السند لوكبل فوضه فى استبفاء 
الدين » فهو بؤشر على هذا السند بالتخالص قبل أن يسلمه لوكيله » ويقوم هذا 
رده إلبه ما سبق أن دون فيه من ثأشرات فا إذا لف المدين عن الوفاء عند 
المطالة( . فیرجع سند الدین فی هذه الخالة وهو حمل تاشر الدائن براءة 
ذمة المدين » دون أن بكون الدائن قد استوفى الدين . ومن ذلك رى أن القرينة 
هنا قد بقوم من الواقع دلبل على عكسما . ومن أجل ذلك عند ما أقام القانون 
هذه القرينة » جعل حجينها قابلة للدحض ‏ . فيجوز للدائن ء بالرغم من 
التأشير بعراءة ذمة لمدين » أن بق الدلبل على العمكس + ى على آن ذمة المدين 
لا تزال مشغولة بالدين . 


وله أن يثبت ذلك مجميع الطرق » حنى بالببنة أو بالقرائن . ولايهترض 


. ۴۸۹٩ حموعة الأعال التحضيرية ۴ ص‎ )١( 

(۲) وقد جاء ى الم كرة الإيضاحية للمشروع الهیدی ی هذا الصدد ما يأ : «وقد جج 
ا لمشروع نى إباحة إقامة الدليل المكسى هج التقنين الراهن (م )۲٠٠/۲۴١‏ والنهنين المرا كثى 
(م ۴۹؛) مراع فى ذلك أن تأدير الدان لايمتبر قرينة قاطمة عل براءة الذمة » بل يكون لذا 
الدان أن يثبت أن ما أشر به قد صدر عن غاط منه» (مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴۹۰) . 

آما التقنین المدنی الفرنسی (م ۲ )١١۴‏ فل يصرح بجواز إثبات المكس كا فمل التقنين المصر». 
لذلا ميز الفقه فى فرنا بين الحالة الى حن بصددها س حالة التأشير على سند الدين وهو فى 
حيازة لدا س فيجيز إثبات عكس ماجاء فى التأشير بجميع الطرق لأن التأشير ورقة عرفية غير 
موقمة (آوبری ورو ۱۲ ص ۲۷۷ هامش دقم ۴ -لارومبییر ١‏ م ۱۳۳۲ فقر ٩‏ -- دمولومب 
٩‏ نفقرة ٠۰۷‏ س هيك ۸ فقرة ۲۹۲ س بودری و بارد ٤‏ فقرة ۲۲٠۰۹‏ - بلانیول وریییر 
ر جابولد ۷ فقرة ۱٤۹٩٥‏ بیدا وبرو ٩‏ فقرة ۱۲۲۱ س دى باج ۴ .فقرةه ۸۷) - وحالة 
التأشير عل نسخة أصلية لسند الدين أو عل مخالصة وهى نى حيازة المدين › فینقسم ی شالا : 
فریق يقول بجواز إثبات مكس ١ا‏ جاء فى التأشير مجميع الطرق كا ى الحالة السابقة لأن التأسر 
لا يزال ورقة عرفية غير موقعة (دمرلومب ۲۹ فقرة ٦۵۷‏ - لارومبییر ١‏ م ٠۴۳۲‏ فقرة ٩‏ - 
هيك ۸ فقرة ۲۹۲ س بودرى وبارد ٠‏ فقرة )۲٠٠١‏ › وفريق آخر يذهب إلى أن التأشير ى 
هله المالة ء حك أنه خط الدائن وهو فى الوقت ذاته لى حيازة المدين » يكسب طابعا تعاقديا › 
إذهو وضع اشترك نى إقامته كل من الد والمدين » الأول عخطه والفانى عيازته » نأضفيا 
عليه صيغة السند الموقعم کا يقول أوبری y»رy (revêt, en quelque sorte, le caraclêre‏ 
d'un acte proprement dit)‏ < ومن م لا جوز إثبات ما عخالفه إلا بالكتابة (أوبرى ورو 
وبارتان ۱۲ فقرة ۷۰۸ ص ۲۷۷ هامش رقم ۲۲ بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۲٤۲‏ — 
بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱٤۹۰١‏ س دی باج ٣‏ فقرة )۸۷١‏ . 


~o 
عليه أنه يثبت ما الف الكتابة بغر الكتابة » فان النأشر الذى يثبت عكسه‎ 
هنا هو ورقة عرفية غير موقعة جوز إلبات عكا مجميع الطرق٠ .» وسبأنى‎ 
. تفصبل ذلك‎ 


الطلب التانى 


القأشير على سند أو مخالصة فى يد الاين 


۴~ سرطاده : يشرط هنا أبضاًء حى تنو افر اللحجبة للتأشر على سند 
أو خالصة فى يد المدين ؛ شرطان : )١(‏ أن يكون هناك خط الدائن تأشر براءة 


(1) الموجز المؤلف فقرة ٠٤+‏ ص ٠۷٠١‏ س ريذهب الأستاذ سليمان مرقس » فى كتابه 
أسرل الإثبات ۰ ص ۱۲۸ هامش رقم ۲ ٠ ٠‏ إلى أن النص الحاص بالتأشير عل سند الدين 
لا يقتصر عل إنشاء قرينة فانونية عل العراءة > وإما هو بعطى هذه الكتابة غير الموقعة قيمة 
الكتابة الموقمة . وإذن تسرى عل التأشير قواعد حجية الورفة المرفية الموقعة › فيجوز إثبات 
عكس مانضمنه » عل أن يكون ذلك بالكتابة أو ما يقوم مقامها أو باابينة والقرا فى الأحوال 
آلی ہوجد فیھا ما یسو غ الإئبات ا استفناء» . انظر أيضا فقرة ۲۰۲ ص ۲۷۰ - ص ۴۸١‏ 
من الكتاب ذاته . 

رلا ضير من القول بأن المشرع رفع التأعير بيراءة ذمة المدين » وهو تأشير غير مرقعم » إل 
تنزلة الورقة الموقعة . ولكن يبقى التأشير مع هذا قابلا لإثبات المكس بجميع الطرق . يرجم 
ذك إل تحديد ما هو المقصود بعبارة و الدليل الكتا ٠‏ الواردة فى المادة ٠٠١‏ من التقنين المدى 
الصرى » عندما يقرر هذا النص آنه لامجوز الإثبات بالبينة «فيما عخالف أو بجاوز ما اشتمل 
طبه دلیل كتا . ون رأينا أن المقصود بالدليل الكتاف عنا هر ورقة عرفية موقعة › لا ررقة 
فير موقعة ولو أرتفحت إلى مرلة لر فة المرفية الموقعة . وهذا حو ما استقر عليه الفقه والقضاء 
ل مصر ول فرنسا . والسبب ى إحاع الفقه والقضاء بى قرنسا على هذا الرأى أن التقنين الثل 
الفرنسى ( م ٠۴٠١١‏ ) قد أورد القاعدة الى تفضى بعدم جواز إلبات ماخالف الكتابة إلا 
بالكتابة فى نفس اللص الذى أوجب الكتابة فيما إزيد عل النصاب المعين . فالكتابة الى 
عناها نى المالتين هى الكئابة الموقعة > ما فى ذلك من شك . فوضح من هذا أن الكتابة الى 
لا سح بإئبات ما عالفها إلا بالكتابة إا هى الكتابة الموقعة دون غبرها . ول پرد امرخ 
الصسرى بتاتا أن حيد عن هذا المبدأ فهو عندما ملع لى الادة ٠١٠‏ الإثبات بالبينة * فما 
الف أر بجارز ١ا‏ اشتمل "عليه دلیل کتای » قد قصد دون ريب بالدليل الكتاي“ الورقة العرفية 
الموفعة ' المطلوبة إلى إثبات ما نزيد قيمته عل عشرة جنهاتء» كا يستخلص ذلك ضمنا من نص 
المادة ٠٠٠١‏ . ولا يكن القول › لمرد تحوير لفظى محض › أن المشرع المصرى قصد مغايرة 
اغراعد الجوهرية رى الإثبات الى اتلها عن المشرع الفرفسى . 

0 


f —‏ 
ذمة المدين على نسخة أصلية أحرى لسند الدين أو على مخالصة (۲) أن ثقع نسخة 
السند أو الخالصة فى حيازة المدن . 


۵۴ ۱- ارط ارول تاشم طط الراش لسن أصل لاستر 


أو على الع بمراءة ذم ارين : جب أن يكون التأشرر هنا مكتوباً إما 
فى نسبخة أصلية لسند الدين تكون بيد المدين وإما فى مخالصة محتفظ بها المدن . 
والنسمخةالأصابة إا هل) لسند الدين ليست صورة (#زطهم) للسند »بل هى أصل 
(۵1منعزه) کسند الدن ذاته . ويفهم من ذلك أن سند الدن كتب من نسختن 
أصليتن إحداهما بيد الدائن والأخرى بيد المدن . وفى هذه "أساخة الأصلية 
الأحرى النى بيد المدين بقع تأشر الدان . وف هذا المعنى تقول المذكرة الإبضاحية 
المشروع المهيدى : «ويراعى أن المشروع د عى فى النص باستظهار ما بقصد 
بكلمة نسخة » فليس يقصد مها جرد صورة أخرى من سند الدين »وانما شفعت 
هذه الكلمة بنعت أصلية «تعييناً لدلالة المقصو د(٠‏ . وغى عن البيان أن عبارة 
والنسخة الأصلية» قد تسربت إلى التقنبن المصرى من التقنن المدنى الفرنسى » إذ 
يشترط هذا التقنن الأخبر أن" يكون سند العقد ا ازم للجانبين من نسخ أصلية 
متعددة كنا رأينا . ففى عقد البيع توجد نسخة من العقد فى يد البائم ونسخة 
أحرى فى يد المشترى. فاذا دفع المشترى قسطا من‌الن » أشر البائم فى نسخة المشترى 
بعراءة ذمة المدين من هذا القسط . وهذا ما يقع أیضآً فی مصر عم الضرورة 
لا عقتضى النص ؛ بل كان النص موجوداً كا رأينا فى المشروع الأولى الذئ: 
سبق المشروع المهيدى . وبصح أن بقع الأشير » لاعلل النسخة الأخرى لسند 
الدين » بل على مخالصة أعدت لتسجيل ما يقوم المدين بدفعه واحتفظ سا المدين 
إثباتا هذا الوفاء ("). 


ويتبين من ذلك أن التأشير إذا وقع على صورة السند أو على ورقة أخرى 


(1) مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴۸۸ . 

() ويلاحظ هنا أن التقنين انى المراق (م )٠٠٠١‏ بشترط أن يقم التأشير مل النسخة 
الأصلية الأعرى لسند الدين › فلا يجوز أن يقع عل خالصة أو عل أية ورقة أحرى . وأى هلا 
وڪله > کا قدمنا > تلف هذا التقنين عن التقنين المصرى . 


— ‘o0 

مستقلة عن نسخة السند » وأمكن اعتبار هذه أو تلك عثابة عغالصة أعدت 
لنسجيل ما يقوم المدين بدفعه » كان التأشر صحيحاً وقامت قرينة الوفاء (° . 

ويكتب التأشر فى أى مكان من الورقة › وبأية عبارة تفيد معى براءة الذمة › 
ولايكون موقعاً عليه من الدائن » وذلك كله على النحو الذى قدمناه فى الناشر 
على سند فى حيازة الدائن . 

ولكن التأشر هنا حب أن يكون عط الدائن » وهذا على حلاف ٠١‏ قررناه 
ف التاشر على سند ف حبازة الدائ من جواز أن يكون هذا التأشير خط غر 
حطه . وهذا هو أيضاً حك التقنين المدنی الفرنسی (م »)١۴۳۲‏ بل إن هذا التقنبن 
بشترط كا رأينا أن يكون التأشير دانما خط الدائن »سواء وقع على سند فى حيازة 
المدين أو وقع على سند فى حيازة الداان . أما التقنين المدنى المصرى السابق 
فالأرجح أنه لم یکن بدخل فی حسابه » عند ما أورد المادة ۲۹۵/۲۳۰ » 
إلا التأشبر على سند ى حيازة الدائن »وقد ترك التأشبر خط الدائن على سند فى 
حبازة المدين تسرى عليه القواعد العامة.» وسنعود إلى هذه المسألة بعد قليل . 


واشتراط أن التأشر على سند فى حيازة المدين يكون عط الدان أمر واضح»› 
إذ لو سمح القانون أن يكون التأشير خط غير الدائن » لسہل على المدين › 
والسند فی حبازته » أن يستكتب أى شخص عبارة الإراء » فتقوم قرينة الوفاء 
على غبر أساس من الواقع . فقوة القرينة إذن هى فى أن التأشير بالإراء قد كتب 
بيد الدائن واحتفظ به المدين . 

وإذا أنكر الدائن خطه » وجب عل أن إن بلجا إلى إجراءات نحقيق 
الحطوط لإثبات أن "نار خط الدائن ٠‏ . فاذا ما ثبت ذلك »› جاز للدائن بعد 


)١(‏ آما إذا آر البانم ببرامة ذمة المعترى عل نسخة أصلية امقد البیع لیست ی يده ولا فی 
بد المشّری » بأن تمدد الشتررن ركان التأشير مل نسخة اة ى يه مشر آخر » فإن التأشر 
ى هذه المالة لإيكون صحيحاً لوقوعه ى سند ليس فى حيازة لدا ولا فى سيازة المدين . ولكنه 
مادام مکتوبا بخط الدائن بصلح آن یکون مدا ثبوت بالكتابة ( آوړی ورو ۲ ص ۲۷۰١‏ 


هاش رقم ۱۹ ) . 
)( ذاك أن إجراءات نحقيق الحطوط تقل ى جمیم الأوراق إلمرفية » موقعة كانت أو غر 
E‏ ن 


( ۲۰۴۲ الوسيط س + ۲ ) 


س ۰۹۹ م 

هذا أن يسلك طريق الطعن بالتزوير“ . 

وإذا عى التاشير أو شطب › زالت قوته فى الإثبات . ذلك أن السند موجود 
فى حيازة المدين » فلا عكن حمل الحو أو الشطب إلا على أن الوفاء لم يتم یسا 
الداث ثن التأشر أو شطبه »وقبل منه المدين ذلك ٺ بان احتفظ بالسند فی ده والتاشر 
قازار مشطوب 7 . وهذا لاف ما رأيناه فى الحو أو الشطب عندما 
يكون السند فى حيازة الدائن » فقد تقدم أن الفقه الفر: نسىمنقسع فى هذه المسألة › 
ورجحنا الرأى القائل ٻأن الحو أو الشطب لازيل قوة الإثبات الى للتأشر . 


۵ -- الشرط التانى - وقوع سط السنر أو الال فى ميا ة 
المميى : والأصل أن نسخة السند أو الخالصة الى أشر علا الدائن مخطه تكون 
فی حبازة المدین . ولکن لایشترط هنا آن تكون باقية داتماً فى حيازته » بل 
یکی أن تكون قد وقعت نى حيازتة ولو حرجت بعد ذلك من يده . ذلك أن 
التأشبر جب أن یکون خط الدائن كا قدمنا » فوقوع هذا التأاشبر : ر 
فى حيازة المدن ولو حظة واحدة يكنى لقيام قرينة الوفاء اؤ قات اأقرينة 
على هذا الوجه › کان للدائن آن یدحضہا کا سنری 

الى ما الاين تراز رر ا عق تانر الدائن عطه ليحتح 
ا . فيكون بذلك قد ثبت آنہا قد وقعت فى حيازته . أما إذال) تكن الورقة 
ف يده » واستطاع أن صل على آمر بتقدعها فقدمت »› فعلیه أن بثبت آنہا 
وقعث فی حیازته وقتاً ما حى ز تقوم قرينة الوفاء . 


٦‏ - می اتشر اذا توافر الترطانہ : ہنا آبضا نبادر إلى القول 
إن هذا التأشر » ولو لم يتوافر شرطاه » له حجية معينة إذا طبقت القواعد المامة 


() الأستاذ سليمان مرقس نى أصول الإثبات ص 14۷ هامش رقم وص ۱١۴‏ . 

(۲) دیرانتون ٠۳‏ فقرة ۲۰ )س بوتييه فقرة ۷٠١‏ أوہری ورو ۱۲ ص ۲۴۷۹٩‏ س 
دولومب ٩‏ فقرة ٣۰٩‏ بودرې وپارد 4 فقر ۲٤ ٠٥‏ دی پاج ۴ فقرة ۸۲۹س بیدان 
وړو ٩‏ فقرة ۲ ۲۲٠س‏ الموجز لؤلف فقرة ٦ ٤ ٠‏ الأستاذ سليمان مرقس لى أصول الإئبات 
فقرة ۲ ٠١‏ مكررة - الأسعاف أحمد نفأت ف الإلبات ١‏ فقرة ٠١۷‏ مكررة س الأستاذ ميد الثم 
فرج الصدة نى الإثبات فقرة ص ۱۹۲ . 


FV — 


ى الإلبات » بقطع النظر عن نص الادة ۳۹١‏ من التقنين المدلى . فهو ما دام 
مکتوبا خط الدائن صح أن یکون مبدأ ثبوت بالکتابة » ولو لم بتوافز فيه 
ما قدمناه من الشروط الأخرى . مثل ذلك أن يكنب التأشعر فى نسخة أصلية ثالثة 
ليست فى حيازة الدائن ولان حيازة المدين › أو أن يعجز المدن عن إثبات أن 
الورقة الى كتب فما التأشبر قد وقعت فى حيازته » أو نحو ذلك . فى هذه 
الأحوال لا يصلح التأشر دللا كاملا ٤‏ ولکن يصح أن يکون مبداً ثبوت 
بالكتابة يستكل بالبينة أو بالقراثن . 


أما إذا توافر الشرطان على النحو الذى تقدم ذكره › فان التأشر يكون 
دلبلا كاملا ضد الدائن » ولاحاجة للمدين باسنكاله ليثبت أنه وفى الدين › 
وذلك عقتضى نص خاص هو نص الادة ۳۹۹١‏ . وحجية التأشبر تقوم هنا أبفاً 
على أساس ورقة عرفية غير موقعة هى هذا التأشعر ذانه » على النحو الذى 
قدمتاه فى التأشبر على سند فى حيازة الدان . 


ثم إن علة الاعتداد بالتأشبر هنا هى أن هذا التأشر قد كتب خط الدائن 
نفسه » وقد ترك الورقة الى تحمل التأشمر فى يد المدين » فتركه إياها فى يد من 
له مصلحة فى الاحتجاج ما فرينة على أنه استوف الدين . فالتأشبر فى هذه الالة 
ايكون ى الواقع عثابة محالصة تبى فى يد المدين»(٠‏ . ولكن هذه القربنة › هنا 
أيضاً » قد بقوم من الواقع دليل على عكسما ( . فقد يتصور - كا نقول 
المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدى - أن يكون الدائن قد سل المخالصة 


. )۴۸۹ المذكرة الإيضاحية المشرو ع المهيدى (مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص‎ )١( 
رفد كان المشرو ع الأول الذى سبق المشرو ع المهيدى بيز بين حالة التأشير عل سند ى‎ )۲( 
حيازة الدائن فيجمل التأشير قابلد لإثبات المكس › وحالة التأشير على سند فى حيازة المدين‎ 
من هذا المشروع) . ولمل المشروح قد تأثر ى‎ ٠١ فيجمل اتأشير غير قابل لإثبات المكس (م‎ 
نك بأن فريقاً من الفقهاء الفرنسیین لا يحون » ف إثبات عكس التأشیر على سند فى حياز ة‎ 
المدين ؛ بأن يكون الإلبات بجميع الطرق » بل يشترطون أن يكون الإثبات بالكتابة على الحو‎ 
› الى بيناه فيما تقدم . وواضح أن هلا أمر بختلف عن قابلية التأشير لإثبات المكس فى ذاه‎ 
سواه كان إثبات العكس بجميع الطرق أو كان بطرق ممينة . وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية‎ 
عبارة تردد هذا المييز . وهى مبارة‎ . ) ٠۹١ مشرو ع المهيدى ( المذكرة الإيضاحية ۲ ص‎ 
خاطئة » لأن افنين الجديد ( وكذاك المشروح القهيدى ) ) يفرق بين حجية القرينة فى حالة‎ 
احأشير مل سند نى حيازة المدين وحجيتها فى حالة التأشير ملل سند لى حيازة ادان » فكلا‎ 


۳ A— 


لوکبل مفوض فی استبفاء الدن › ولا کان من واجب مثل هذا الوکبل أن یرد 
إلى الموكل الخالصة الى تسلمها إذا لم ينم له استيفاء الدين › فالممروض أن الدائن 
حتفظ هذه الخالصة لأنه م يستوف حقه مز, المدنء ٠‏ . فاذا سل الوكيل » 
بالرغم من ذلك › الخالصة للمدين وم يستوف منه الدين › وعجز عن اسررداد 
انخالصة » فانها » وهى تحمل تأشبر الدائن » تكون ف بد المدين دون أن يكون 
هذا تد برثت ذمته . وف هذا دليل من الواقع يدحض القرينة . 

من أجل ذلك عندما أقام القانون هذه القرينة » جعل حجيتما هنا أيضاً قابلة 
الدحض . فيجوز لدان ٠‏ بالرغ من تأشبره مخطه ببراءة ذمة مدن . أن يقم 
الدليل على العكس ٠‏ فيثبت أن ذمة المدين لا تزال مشغولة بالدن . 

وله أن يثبت ذلك جميع الطرق » حتى بالبينة أو بالقراتن . ذلك أن التأشر 
الذى يثبت عكسه هو ورقة عرفية غبر موقعة جوز إثبات عكسها مجميع الطرق» 
وقد تقدم بيان ذلك . 


۷-الناسم على سر فى با ة الم بى فى النقليى الم لى السابى : 
قدمنا أن المادة ۲٠٠/۲۳١‏ من التقنين المدنى السابق كانت تنص على أن « التأشر 
على سند الدبن عا يفيد إراءة المدرن منه يكون حجة على الدان ولو م يكن ممضى 
منه ٠‏ إلا إذا أثيت الدان حلاف ذلك » . وکان بعض الفقهاء فی مس( 
يذهب إلى أن هذا النص يشمل الخحالتين اللتعن وردتا بعد ذلك ى المادة ۳۹۹ 
من التقنمن المد الجحديد : حالة التأشعر على سند فى حيازة الدان وحالة التأشر 
على سند فى حيازة المدين . ولكن يصعب القول إن المقصود من عبارة و سذ 
الدان به عادة فى حيازته › وأن هذه العبارة مقصود ما أيضاً , نسخة أصلية 


القرينتين قابلة لإثبات العكس . ومن أجل ذاك أ تنقل هذه الميارة إلى بجموعة الأعمال التحضيرية 
( انظر ى هذه المسألة الأستاذ سليمان مرقس نى أصول الإثبات ص ٠١۲‏ غامش رقم ۳ والاأستاذ 
عبد المنحم فرج الصدة ى الإثبات ص 4 هامش رقم ۲ ) . 

(1) #موعة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴۸۹ . 

(۲) انظر فى هذا المى الأستاذ أحد نشأت ف الإثبات الطبعة الرابعة فقرة ۲٠١‏ والطبعة 
الحامسة فقرة ۴١۹‏ . 


°4 


أحرى السندء . فالأرجح أن يكون المقصود هو النص على حالة واحدة من 
الحالتن » هى حالة التأشبر على سند الدبن وهو فى حيازة الدان » وأن الحالة 
الأخحرى قد تركت للقواعد العامة تسرى علا . وزيد هذا الترجيح قوة 
أن 'لاحظ أن نص النقنن المدنى السابق لم بشترط أن بكون التاشير خط الداان » 
مع أن قربنة الوفاء فى التأشبر على سند فى حيازة المدين إ نما تستمد من أن هذا 
الأشبر يكون خط الدالن . وهذا الرأى الذى ارجحة هو الرأى الذي سار عليه 
الفقه فى مصر( . 

ومن ثم یکون التقنن المدنی الجدید قد استحدٹ حکا م یکن موجوداً فی 
لتقن القدم » بأن جعل للقأشبر خط الدان على سند فى حيازة المدن حجية 
كاملة » ولم بقتصر على اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة كا نقضى بذلك القواعد 
العامة فى الإلبات . فاذا أشر الدان عخطه على سند ى حيازة المدىن بعراءة ذمته › 
فان کان التاشر قد کتب ئی تار سابق على یوم ٠١‏ من شہر أ کتوبر سنة ۱۹٤٩‏ 
فان التقنین القدم اهو الذی یسری » ولا يكون هذا التأشير إلامبدأ ثبوت 
بالكتابة . أما إذاكان التأشر قد كتب ى تار بعد ذلك » فان التقنين الحديد 
بسرى نى هذه الحالة » ويعتبر التأشر دليلا كاملا لا حاجة إلى استكاله بدايل 
آخر ٠‏ على النحو الذی بيناه فيا تقدم . 


)١(‏ الأستاذ سليمان مرقس لى أصول الإثبات فقرة |١١‏ ص ۱١‏ هامش رقم ٣‏ س 
الأستاذ عبد انعم فرج الصدة لى الإثبات فقرة ٠٠٠‏ ص ۱۹۴ . 


اغالات 
طرق الاثبات ذات القوة العدودة 
اليبنة والقرائن القضائية 


٧۵۸‏ - طرۍ انر سات دات الفوة العرورنة - الى لف 
( هماك ) : قدمنا أن طرق الإثبات ذات القوة احدودة هى البينة والقرالن القضائية 
والمين المتممة . 

ونبادر إلى القول إن المعن المتممة › لشدة اتصاها باامعن الحاسمة » ستعالج 
معها فى موضع آخحر . ونستبتى هنا البحث البينة والقراتن القضائية . 


۱۵۹ - تمادل الست والقراى القصا: ص هبب وة الر شات ٠‏ 
وقد جعل القانون البينة والقرائن القضائية طريقين متعادلن من حيث قوتهما 
القانونية فى الإثبات . فا عكن إثباته بأحد الطريقعن يستطاع إثباته بالطريق 
الآحر . وكلا الطريقين أضعف من الكتابة ذات القوة المطلقة ف الإلبات . 

وقد رأينا أن البينة والقرائن القضاثية لا تكون طرقاً أصلية فى الإثبات إلاق 
نطاق محدود . وتكون» غير ذلك» طرقاً تكيلية عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة › 
وطرقاً بدلية عند وجود مانع حول دون الحصول على دلیل کتانی و حول دون 
تقدعه بعد الحصول عليه . 

ويتببن من كل ذلك أن البينة والقرائن ذات قوة حدودة ف‌الإثبات . فنبحث 
أولاماهى البينة والقرائن . م نبعن بعد ذلك قوتيما الحدودة . 


الفصر اول 


البيذة والقر ان القضائية 


البعنه 
(او الشبادة) 

٠‏ -س-- معنبارہ هيب : البينة ها معنبان : )١(‏ معنى عام ٠‏ وهو الدليل 
إباكان » كتابة أو شادة أو قران . فاذا قلنا : البينة عن من ادعى والمن على 
من أنكر » فانما نقصد هنا البينة مهذا المعنى العام . (۲) معى خاص»› وهو شادة 
الشود دون غبرها من الأدلة . وقد كانت الشمادة ف الماضى هى الدليل الغالب »› 
وكانت الأدلة الأحرى من الندرة إلى حد آنا لا تذكر إلى جانب الشبادة › 
فانصرف لفظ , البينة ۽ إلى الشہادة دون غرها . ونقصد هذا الى اللياص 
عندما نقول : مالا تزيد قيمته على عشرة جنهات جوز إثباته بالبينة والقرامن . 

وإذا قلنا البينة › فاعا نقصد معناها الحاص »› ونقصرها على الشادة . 
ونتکل هنا : (أولا) فى أنواع البنة . ( ثاب ) فى سلطة الماضى الواسعة 
فى تفدر الببنة . ( ثالث ) فى القواعد التى تتبع فى سماع البينة . 


الو خ|لأول 
أنواع البينة 
س الشراده (témoignage)‏ * الأصل فى الشادة أن تکو ن شپادة 


نه بشمد على وقالع عرفها معر فة شخصبية (صانعهء اام ۲0م ×ه) . وهو عصل 


= 
معرفته الشخصية للواقعة » إما لأنه رآها بعينه » كا إذا كان قد شد حادئاً 
من حوادث السيارات فجاء إلى مجلس القضاء يشمد عا رأى . وإما لأنه سمعها 
بأُذنه > كا إذاكان قد حضر مجلس العقد ومع البائع بتعاقد مع المشترى » فجاء 
إلى مجلس القضاء بشمد ما سمع . وإما لأنه رأى وسمع » كا إذا سمع المقرض 
يتعاقد مع المقترض ورآه بعطبه مبلغ القرض0 . 

وتكون الشادة عادة شفوية › بدلى ما الشاهد نى مجلس القضاء مستمداً 
إياها م ذاكرته . وقد نصت المىادة ۲٠١‏ من تقنعن المرافعات على أن « تؤدى 
الشادة شفاهاً » ولا تجوز الاستعانة عفكرات مكتوبة إلا باذن الحككة أو 
القأض المنتدب ٠‏ وحيث تسو ع ذلك طبيعة الدعوى » . وع ذلك فقد نصت 
المادة ۲٠٠١‏ من تقنين المرافعات على أن «من لا قدرة له على الكلام يؤدى 
الشادة ‏ إذا أمكن أن يبن مراده › بالكتابة أو بالإشارة » . 

ويدعى الشاهد عادة إلى مجلس القضاء ليقول ما رآه أو سمعه من الوقائع 
المتعلقة بالدعوى . ومع ذلك قد یکتفی › ی ظروف اسنشنائية م بتلاوة شہادته 
المكتوبة أو بضم هذه الشہادة المكتوبة إلى ملف القضية للاعتداد با . 

وإذا كانت الشهادة المباشرة هى الصورة الغالبة لاشہادة » فانه يوجد مع ذلك 
إلى جانما : )١(‏ الشہادة الساعية (ء indi‏ eعtémoigna)‏ (۲) والشہادة 


(acte de والشپادة بالشېرة العامة‎ )۳( )coصmmune‎ ren0ommée) بالتسامع‎ 
notoriété) 


۲ = السار اماع أى الشهادة غير المباشرة » وتسمى أيضاً 


)١(‏ والفرق بين الشجادة والإقرار أن الأمادة هى اخبار الإنان عق لغيره عل غيره »> أا 
الإقرار فاخبار الإنسان بحق لغيه عل نضسه . وتختلف الدعوى عنما بألا إخبار الإنسان عق 
لنفسه عل غيره ( طرق القضاء فى الشريعة الإسلامية للا'ستاذ آحمد راهم ص ۲۸۲ ) . 

)۲( ومن ذلك أن يضم تحقيق جناف إلى ملف قضية مدنية » ويعتد ما ورد مكتوباً ى 
التحقيق ال مناف من شهادة الشہود (بلانيول وريبير وبولا جيه ۲ فقرة i. (ren‏ نقل الكلام 
(dictaphone) le ill,‏ فقد رفض القضاء المصرى رالفرنسى قبوله لى مقام الشبادة 
( بیدا ر ړو ٩‏ ص ۳۴١‏ ھامش رقم ١‏ -انسیکلر بیدی دالوز + لفظ eہںعم‏ فقرة ۸۷۱ - 
فقرة ۸۷۲ ) . 


۳\۳ 


بالشہادة ئى الدرجة الاب ٤(7‏ عمل )téemoignage du second‏ . وتختلف عن 
الشهادة الأصلبة أو الثہادة المباشرة أو الشا:ة فى الدرجة الأولى - وهى الشادة 
انى سبتى ذكرها - فى أن الشاهد هنا يشمد عا سمع رواية عن غيره » ومن ثم 
كانت الشادة سأعية . 

والشاهد » سواء كانت شادنه أصلية أو سماعية » يشد عن واقعة معينة 
بالذات ولكنه فى الشهادة الأصلية بشہد أنه رأى هذه الواقعة بعينه إن كانت 
ما رى » أو سمعها بأذنه إن كانت ما يمع . أما فى الشمادة السهاعية » فهو 
بشمد أنه سمع الواقعة روا له شاهد یکون هو الذی رآها بعینه أو سمعها بأذنه. 
مثل ذلك أن یشہد شخص أمام القضاء أنه سمع شخصاً آخر ,ړوی له حادٹ 
السبارة وقد رآه بعینه » أو سمع شخصا آخر بروی له التعاقد على البيع أو على 
القرض وقد سمعه بأذنه . فالشبادة السماعية هى إذن شادة على الشادة . 

والشمادة السمأعبة جاتزة حيث تجوز الشهادة الأصلبة . ويقدر القاضى 
قيما كا بقدر الشادة الأصلية . وقد براها تعدل الشہادة الأصلية فى القيمة . 
ولكن الغالب أن تكون الشادة السماعية دون الشادة الأصلية من حيث اقتناع 
القافی , 


. وتسمی ف الفقه الإسلاى بالشبادة على اكادة‎ )١( 

(۲) أو هى شہادة أصلية بشبادة أصلية . ويصح أن تكون شہادة حاعية بشمادة أصلية › 
فبفول الشاهد إنه حم فلاناً يروى عن فلان واقعة ية بالذات . واقتناع القاضى مل هذه الشہادة 
أشق بكئير من افتناعه بشهادة أصلية على شبادة أصلية . 

(۴) قارن الأستاذآحمد نغأت ى الإثبات ١‏ فقرة ۴۷١‏ والأستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقرة 
٠‏ ص ۲۴١‏ - رالشمادة على الكبادة نى الفقه الإسلاى لا تجوز إلا بالإنابة والتحميل . جاء 
ل فتح القدير زجزه ‏ ص ۱۸): * فاذا حع شاهداً دهد بٹی م جز آن یشہد عل مہادته › 
إلا أن يشمده ذلك الشاهد عل مادة نفسه » لأن الكجادة غير موجبة بنفسها بل بالنقل إل مجلس 
القضاء ؛ فلا بد من !لإنابة والتحميل . ولمذا لو ممه يجه شاهدآً عل شادنه > يسم السامع 
آن پشہد »> لأنه ما حمله وإما حمل غيره . وهذا الإطلاق يقتضى أنه لو ممه بشهد فى مجلس 
القاضى » حل له أن يشهد على شهادته لأا حينئذ ملزمة > . 

)4( آنظر ی هذا المحی بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۰۹ ص ٩٩٩۹‏ . وججب عل 
كل حال التحدى بعدم قبول الكجادة الاعية » إنكان لذك وجه » آمام حكة الموضوع › 
فد جوز السك بذك أمام حكة النقض لأرل مرة . وقد قضت محكة النقض بان اقول پأن 
باد ماهد عاعية فهسى غير مقبولة رغم أخذ السك الابتدای بها - هذا القول لا يصح السك =< 
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۹۳ - الدررارة بالنسارع والشہادة باننسامع بر الشمادة الساعية. 
فھی شہادة عا تنسامعه الاس dire)‏ - زات )۰ لا تنصب على الواقعة المراد إتباا 
بالذات » بل على الرأى الشائع فى جاهبر الناس عن هذه الواقعة . .قد رأينا 
الشہادة السماعية تنصب على الواقعة المراد إثباتها بالذات » ولكن لا على أن 
الشاهد رآها بعینه آو سمعها بأذنه » بل على أنه سمعها روی له من رآها بعپنه 
أو سمعها بأذنه . فالشہادة المماعية ممكن إذن تحرى مبلغ الصدق فما › 
وصاحما حمل مسلولية شخصية فيا سمعه بنفسه عن غبره من الرواية عن واقعة 
معينة بالذات . آما الشهادة بالنسامع فصاحما لا بروى عن شخص معين ولاعن 
الواقعة بالذات > بل یشہد عا تتسامعه الناس عن هذه الواقعة وما شاع بن 
الحماهمر فى شأنما » فهى غر قابلة للتحرى ولامحمل صاحما «سثولية شخصية 
فیا شېد به . 

ومن م كانت الشہادة مالتسامع غبر مقبولة إلافها نص عليه القانون . وقد 
نص التقنين المدنى الفرنسى على قبول الشادة بالتسامع فى حالتين : )١(‏ حالة 
الزوجة › بعد انتياء النظام امشترك للأموال lı (communauté)‏ وب زوجها › 
وهی تريد تيز ماما الحاص (ءإمدإم ع«نمصنءاهم) عن الال المشترك 
)patrimoine commun)‏ › وذلك إذا بوجد عضر جرد (م aL‏ وم 10۰4 
مدنی فرنسى) . (۲) حالة ورثة أى من الزوجين» بعد موته » يريدون تحديد المال 
المشرك )patrimoine commun)‏ ى مواجهة الز وج الآ خر الذى ظل ۰ باقاً 
على قيد الحياة » وذلك أیضا إذا م بوجد محضر جرد (م ۱٤٤١‏ مدنى فرنسى) . 
ويذهب فريق من الفقهاء الفرنسيين إلى قصر قبول الشهادة بالنسامع على هائين 


= به أمام محكة النقض ما ام يسبق التحدى به لدى معكة المرضرح (نقض مد ۲۹ مارس سنة 
۲ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ۸١‏ ص .)t۷١‏ 

(۱) بیدان وړو ٩‏ فقرة ٠۲۲۹‏ - فحل الشہادة بالتسامم ليس فى الحقيقة الواقعة المراد 
إثبانهاء بل محلها رى الناس فى هذه الواقعة وما شاع بين الجماهير فى شأنها . ورأى الناس قد يكون 
له آثر ى موضوع الق نفسه » ومن ثم كان هو ذاته معاد للإئبات لا طريقاً ى الإثبات . فهناك 
إذن ضرب من التحويل (۸۲٠٠ءءaام6ل)‏ ى عل الإثبات » يقل الإثبات من عله الأصل إلى 
حل بدیل عه (انظر فی هذا المعی بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۵۱۲ ص ٩۱٤‏ - 
انظر أیضاً آوبری ورو ۲ فقرة ۷٩۱‏ هامش رقم ۱٤‏ - بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۲۲۸ ) . 
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الحالتین دون غر ها(“ . ویری بعض آخر أن بقيس علمما كل حالة أخرى 
یراد فما إثبات منقو'٣ت‏ بأعبانبا فى مواجهة من كان مكلفاً عصرها فى عضر 
جرد وقصر فى ذلك . أما ق مصر فالقضاء الختلط كان بوجه عام لابقبل 
الشادة بالتسامع فى المسائل المدنية“ . آما فى المسائل التجاربة » وكذلك فى 
الأحوال الى يقبل فما الإئبات بالبينة أو بالقران » فتقبل الشہادة بالتسامم على 
سيبل الاستئناس وباعتبار آنا جرد قرينة بسيطة لايؤخذ ہا إلا فى كثير من 
الحذر والاحتياط 7 . وف الفقه الإسلاى لاتقبل الشمادة بالنسامع إلا فى مسائل 
معينة » عدوا مها خساً هى الشادة بالنسب وبالمىوت وبالنكاح وبالدخول 
وبولاية القاضى › م أضافوا إلها سا هى أصل الوقف وشرائطه والعتق 
والولاء والمهر() . ولارى ما نع من الأخذ بأحكام الفقه الإسلاى فى هذه 
المسألة تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من التقنين امف » وهى تقضى بأنه 


(۱) بارتان عل آربری رورو ۲ فقرة ۷۹۲ هامش رقم 1۷ = لوران ه فقرة ١١‏ = 
بردری وبارد ٤‏ فقرة ٠٠٠١‏ مكررة ص ۲ - بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فعَرة ۱۵۱۲ 
ص ٩۹٦4‏ - ص ٩٩‏ . 

(۲) أوبری ورر ۱۲ فقرة ۷۹۲ ص ۴۰۴ - ص ۲۰۲ - تولیه ۲ ففرة ۱۱۹۷ - 
مارکادیه ۲ فقرة ۲۵۰ - بوتيه فقرة ۲۲۲ - دولومب ۷ فقرة ٠1۹‏ و ۰ فقَرة ۲۲۵ - 
قا ن يدان وړو ٩‏ فعرة ۱۳٤۸‏ 

(۴) استئناف تلط ۴۱ آبریل سنة ۱۹۲۱ م ۴۴ ص ۲۸۱ - ۸ يونية سن ٠١۴۷‏ 
م ص ۴ . 

)+( استدنان تلط ۱۷ يونية نة ۱۹۲۰ م ۳۷ ص 1۹4 - ۱١‏ دیسمر سلة ٠۹۴۱‏ 
٤‏ ص ٩۰‏ — ۲۹ نوفیر سنة ۱۹۳۴ م ۲٩‏ ص ٦ه‏ س ۲١‏ نوفیر سن ۱۹۴۳۱ م )٩‏ 
ص ۲۳ . 

)٠(‏ وقد جاء ف البدائع ( جزه ٩‏ ص ۲۹۹ - ص ۲۱۷ ) لى صدد الشہادة بالتماح 
مايأق : «الثالث (من شروط تحمل الشبادة) أن يكون التحمل عماينة الما جود به بنفه لا بغيره» 
إلا ى أشياء خصسرصة يصح التحمل فيها بالتمامم من ٠اس‏ لقوله عليه الصلاة والسلام الشاهد 
إذا طلمت مثل الشمس فاشمد ١‏ إلا فاع » رلا يمل مثل الشمس إلا بالمعايئة بنفضه . فلا تطلق 
الامادة بالنسامم إلا نى أشيا #صرصة . وهى النكاح والنسب والموت . فله حمل الشهادة فيا 
بالنسامع من الناس وإن م يعاين بنفسه » لأن مبى هذه الأشياء مل الاشنهار فقامت الشرة فها 
مقام امعابنة . وكذا اذ جد المرس والزفاف جوز له أن يلمد بالنكاح لأنه دليل النكاح . 
وكذا ى الموت إذا شد جنازة ربل أو دفنه حل له أن يثہد مون . واختلفوا لى تنسير 
لقاعم » فمند محمد رحه اف عو أن يشر ذلك ريستفيض رتتوانر به الأحبار منده من فر 
تراطزء لأن اكابت بالتواتر وافسوس حس البمر والسمم سواء» فكانت اكجادة بالتسامم جد 


— ۳۱۹ 


م إذا م يوجد نص نشريعى كن نطبيقه » حك القاضى عقنضى العرف › فاذا 
م يوجد » فبمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية ٠‏ . 


س دادة عن معاينة . فمل هذا إذا أخيرء بذلك رجلان أو رجل وامرأنان لا حل له الأجادة ما )م 
یدل فی حد التواتر . وذکر آحمد بن عرو بن مهران الصاف انه إذا بره رجلان عدلان 
او رجل وامرآتان أن هذا ابن فلان أو امرأة فلان حل له الشهادة بذلك › استدلالا عمك الحا کم 
وڈ مادا فإنه کر پثهادة شاهدين من غير مماينة منه بل خبرهما و جوز له أن يشهد بذاك بعد 
»زل » كذا هذا . ولو أخيره رجل أو امرأة موت إنسان حل للسامع أن يژد موته . فمل هذا 
بعتاج إلى الفرق بين الموت وبين التكاح و النسب . ووج الفرق أن بى هذه الأثياء و إن كان 
على الاشتبار إلا أن الاجرة لى المرت أسر ع منه فى النكاح ,النسب» لذاك شرط المدد ى النكاح 
والدسب لا فى الموث . لكن بنبغى أن يهد ى كل ذلك عل الشبات والقطع دون التفصيل والتفييد 
بأن يفول إن ل أعاين ذلك ولكن ممت من فلان كذا وكذا » حى لو شد كذاك لا تقبل . وأما 


ملحقا به . وركذا بجرز الك ادة بالتسامع نى القضاء والولاية > أن هذا قاضى بلد كذا روالى بلد 
كذا وإن م يعاين المنشور »لأن مبى القضاء والولاية على الشهرة فعامت الثهرة فيها مقام المعاينة ٠‏ . 

رجاه ی فتح القدير (جزء ٩‏ ص ۰ ص ۲۱) : ولا جوز للشاهد آن يشهد بشىء | 
يماينه أى | يقطام به من جهة المعايئة بالمين أو الماع إلا فى النسب والموت والنكاح والاخول 
وولاية القاضى ٠‏ فإنه يسمه أن يشهد بهذه الأمور إذا أخيره بها من يثق به من رجلين عدلين أو 
ر جلى وأمرتين . ويشترط كون الإخبار بلفظ الشہادة » وف الموت إذا قلنا يكي الواحد 
لا يشترط لفظ الشهادة بالاتفاق » أو بتواتر المبر بذلك . . . وجه الاتحسان أن المادة جارية 
بذلك » وذلك بسبب أنه لا طريق إلى ممرفة هذه الأشياه سوى المر » إذ م تجر العادة عضور 
الناس الولادة وإ نما يرون الولد مع مه ا مرضمته وینسبونه إل الزوج فقو لون هو ابن فلان ؛ 
وكذا عند ا موت لاعحضره غالبا إلا الأقارب فإذا رأوا الجنازة والدفن حكوا موت فلان » وكذا 
النکاح لا عضره کل آحد وإ نما عر بعضهم بعضا أن فلانا تزوج فلانة » وكذا الدخول لا يع 
إلا بأمارات . . . وكذا ولاية اللطان للقاضى لا عحضرها إلا المواص وإنما ععضرون جلو 
وتصديه للأحكام . . . وينبغى أن يطاق أداء افہادة » فيشهد أنه إبنه أو أمير أو قاض . أما 
إذا فر للقاضى أنه شهد عن تسامع بين الناس م تقبل شمادته“ . ويقول الأستاذ أحمد إبراهم أ, 
طرق القضاء ى الشريعة الإسلامية“ ( ص ۴٠١‏ ) : «آنول والظاعر آنه حيث أجيز الاهد أن 
يشهد بانساع ى المواضع الى بينوها وحب أب يقضى بشهادته إذا فير » رإلا كان ى المقام 
ما يشبه التناقض › ,لامعى لاء القغاء فى مغل هذا على القياس والأحذ فى الشهادة بالاستحساد: 
وکل ہا ی الأمر آنہم يرياءون ميل الشاهد عبء ٠ا‏ شهد به ولا موا الام ذلك » لكن 
ما آازوہ فہا کان ينبغى أن بجيزو٠‏ فيه منعاً للعدافع > ولا معى لمذا المروب من أمر قرروه 
واعرفوا به" ت 
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وإذا قبلت الشهادة بالتامه . فهى كالشادة الأصلية وألشهادة السماعية 
n‏ 
٥ء‏ . “ ا 1 1 
حصم فی ساعھها لله اعد الى ا فا لهاد و جه عام ( ( : 


- الشرادة بالترره العام : أما الشبادة بالشرة العامة فليست 
بشهادة با لعنى الصحيح . بل هى ورقة مكتوبة » حر أمام جهة رسمية » تدون 
فما وقائعم معبنة › تشهد بها شهود يع رفون هذه الوقائم عن طريقالشهرة العامة 
وفى مصر عكن اعتبار إعلام الورائة وحضر حصر التركة وتةريرغيبة المفقود 
من قبيل هذه الأوراق . فهى تحرر أمام جهات رسمية » احككة الشرعبة 
أو مندوب من المحككة الحسبية أو غير ذلك › وتدون فما أسهاء الورة أو أعبان 
النركة أو واقعة غياب المفقود » وذلك بناء على شهادة طائفة من الناس يشهدون 
وفقاً لا عرفوه عن طريق الشهرة العامة . 
وى فرنسا ينص القانون على جواز استعال مثل هذه الأوراق كأدلة . من 
ذلك أنه إذا تعذر على أحد الزو جين عند عقد زواجه أن حصل على شهادة 
میلاده » کان له أن يقدم عوضآً عنها شهادة حمل اسمه ولقبه وصناعته ومحل 


= وأو صل ابن جزى ى القوائين الفقهية ( ص ۴٠۴‏ ) المسائل الى جوز فا قبول الشهادة 
بالنسامم إلى عشرين » فقال : * تجوز الشهادة بالساح الفاشى لى أبواب خصوصة » وهى 
ثرون : النكاح »> والرضاع »> والميمل » وألولادة › وإلموت > والنسب › وألولاه » 
والحرية › والأحباس »> والضرر › وتولة القاضى » وعزله > وترشيد المفيه واليتم > 
رالرصية وأن فلاناً ومسي » والصدقات المتقادمة » والأشربة المتقادمة » والقسامة » والإسلام » 
والمدالة » وال جرحة . ولا تجوز الكجادة بالساع الفاثى ى إثبات ملك لطالبه »وإ مما تجوز الذى 
هو ی يديه بشرط حوزه له سين كشرة الأربعين واللمسن» . 

هذا ويعرف الفقه الإملاى » إلى جانب الثجادة ,د مامم » شهادة التراتر . وهى «خير 
EE oN‏ لايتمور اتفاقهم ءل الكذب . وليس لوار عدد مين عل الصحيح » 
وإ نما الشرط أن يكون الخبرر ن -بما لاءءرز المقل انفافهم عل الكذب . ولا كان الراتر بفيد 
عل البقين » فلا تقام بيئة ملى حلافه )لأر ,ياء ظنية يدخلها الك لان آلتواتر »سواء کان 
المستند إلى العواتر مدمآ آو مدعی علیہ » وسوا کان ملب آم نافاً » وسواء أ کان ی الأموال 
أم محرد آم القصاص » وسراء "كان قبل الحسك آم بده » ذلك لأن التواتر حجة فى الث 
رالإلبات لإفادن القطع والقين› ز سعا: أحد إبراهم ی طرق الفضاة ص ۲۹) . 

(۱) بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۱۲ ص ٩٩٩‏ وهامش رقم ۲ . 


- ۳۱۸ 

إڌامته وناربخ ميلاده بقدر الإمكان وغبر ذلك من البيانات بناء على أقوال شهود 
ثلالة يع فون ذلك عن طريق الشهرة العامة ويدلون بشهادتهم عا أمام قاضى 
الصلح رانفإر م ۷١‏ من التقنن المدنى الفرنسى) . ومن ذلك أيضا إجراءات 
إعلان غيبة المفقود» نتضمن خحقيقا ثأمر المحككة باجرائه فى مواجهة النيابة العامة » 
قد تسمع فيه شهود يدلون مما عرفوه من طريق الشهرة العامة عن ظروف اختفاء 
المغقود » م يصدر بعد ذلك حك باعلان غيبته "“. ويكشف العمل فى فرنسا 
عن كثرة الأحوال الى .يلجأ فا إلى الحصول على وثائق تقوم على .أساس 
الشهادة بالشهرة العامة » وذلك فوق الأحوال الى نص علا القانون . مثل 
ذلا الإعلام بثبوت الورائة يدون فيه عدد الورثة وصفاتهم إذا م يوجد محضر 
جرد . ومثل ذلك أيضاً الشهادة الى تسجل أن الميت قد مات دون وارث له 

حی عحفوظ فی ال رکة (e۷eی٤r‏ 2 )h6 rier‏ °. 


فالشهادة بالشهرة العامة تفترض وجود موظف عام » موث أو قاض أو نحو 
ذلك » تسل أمامه الشهود معلوماتم عن الواقعة المراد إثبانما . وجب أن يكون 
الشهود معرفة شخصية مهذه الواقعة » ولكن لاعن طريق محدد »بل عن ظربق 
الشهرة العامة " . فالمعرفة الشخصية بالواقعة › لا الشهرة العامة فى ذاتها »> هى 
الى تقوم علا قوة الإثبات فى هذه الشهادة . والشهرة العامة إنما تجعل منها 
شهادة جماعية ( نا ممااco (témoignage‏ عن طریق قق ریمع أمام قاض 
أو موظف عام باجراءات لا حتلف إلامن ناحية الشكل عن إجراءات التحقيق 
المعتاد (“ , وللشهادة بالشهرة العامة قوة فى الإئبات محددها القانون فی کل 
حالة على حدة . 


)١(‏ انظر المواد ٠٠۹١ = ١١٠١‏ من العقنين المدف الفرفسى س وانظر ى مثل ثالث المادة 
۷ه من هذا القن . 

(۲) بلانیول ورییم وجابولد ب فقرة ۴۳ ص ٩٩۳۴‏ س ص ٩٩4‏ .يدان وړو ٩‏ 
فقرة ٠٠٠١‏ . 
(۴) بلانیول وریبیر ر جابولد ۷ فقرة ۱۰۱۴ ص ٩۹۲۳‏ — ص ٤‏ س بيدان وړو ٩‏ 
رة ٠۲١١٠١‏ . 

)+( بلانیول ورپبرر و جابولد ۷ فقرة ۱۰۱۴ ص ٩۹۲‏ س ص ۹14 س بیدان وړو ٩‏ 
رة ٠۲٠١١‏ , 


~۳4 


الیث‌الثان 


ساطة القاضى الواسعة فى تقدير البينة 


6 -- الس أضعف مى الكنابة : قدمنا ن الشهادة كانت فى الاضی 
من أفوی الأادلة > بل كانت هى الدليل الغالب فى و قت م تكن فيه الكتابة 
مننشرة » وكانت الأمية متفشية « وكان العلم بالرواية واللسان لا بالكتابة والقل › 
حى كانت الشہادة هى الى تستأثر باسم « البينة » دلالة على أن ها امقام الأول 
ی البینات© . فلما اند نتشرت الحتابة 0 وتقلص ظل الأمية ¢ بدأت الكتابة 
نسود ٠‏ ثم أحذت المكان الأول فى الإثبات » وتزلت البينة إلى المكان اللا 
لا تنطوى عليه من عيوب ظاهرة . فالبينة تقوم على أمانة الشہود › والشود 
حی إذا ھم لم بکدبوا معرضون للن پان » م إن الدقه تنقهمم . هذا إل أن إا 
انسح افحال لاجلبات بالبينة › وأصبح اهاد القضاء علا » كثرت 
القضايا الكبدية اسبولة الحصول عل شود زور بشہدون بالباطل . 
أما الكتابة فكفتا راجحة » ومى كانت بعيدة عن اللزوير › فهى آدق اداء 
وأكثر ضبطا للوقائم e a‏ دليل هيء 1د. 
لبحبط بالواقعة المراد إلبالا إحاطة شاملة + لأنها إنما أعدت هذا الغرض ١‏ 


))۴ ودرج المحل » فى القانون الفرنسى القدم »أن الكهادة فوق الكتثابة ۲٩5ئوم ۶إ‎ )١( 
. lettre) 
ص ۲۹۸ س عل أن هناك اتجاها لى المصر الحاضر من‎ ۷٩۱ أو بری ورو ۱۲ فقرة‎ )۲( 
أنه أن يرد البينة اعتبارها . ففى التقنينات الجرمانية (تقذين المرافعات الألماى وتفنين المرافمات‎ 
رالتقنين‎ ٠٠١٠١۸ — ۲۵۰۹ السريسرى) رق بعض التقنينات اللاتينية (التقنین المدنی المرتغال م‎ 
يجوز › لى المسالل المدنية عل غرار المسائل التجارية ؛‎ ٠۲٠۸ س‎ ٠۳١۴4 الان الأسبافى م‎ 
الإلبات بالبينة حيث جوز الإثبات بالكتابة . ويذهب بمض كبار الفقهاء من أمثال تابي‎ 
إلى بيذ هذا الاجاء (انظر هكس ذلك كولان‎ )٠٠١ ص‎ ١ (الإفلاس ى القانون المقارن‎ 
. )۱۲٣١۲ فقرة‎ ٩ س بیدان وړو‎ ٣ رکابیتان وموراندیی ۲ فقرة. ۷۹۱ ص ۱۲ء هامش رقم‎ 
الفرنمى ذاته » فی خلال القرن الأخير » يسابر هذه ألعإزعة › فیتو سم ى قول‎ 
البينة هن طريق التوسع ى تفير معي « مدأ الثبوت بالكتابة » مەی «تعذر المصول عل‎ 
. ) ٤ ص ۲۱۸ وهامش رقم‎ ۱۱١۰ فقرة‎ ٩ الکابةء (پیدان وبرو‎ 
۳١ 


~~ * — 


من أجل ذلك آنزل القانون البينة دون منزلة الكتابة » لا فحسب من ناحية 
أن جعل البينة ذات قوة محدودة ى الإثبات » بل أيضاً بأن جعل للقاضى بالنسبة 
إلى البينة سلطة تقدير واسعة » هى أكر بكشر من سلطته بالنسبة إلى الكتابة (. 
فالقاضى بنظر » أولا » هل الإثبات بالبينة فى الأحوال الى مجيزها القانون 
مستساغ ؟ فاذا کان مستساغا نظر » ثانا » ال ادقع المراد إثباتها باليينة متعلقة 
باللحى المدعى به ومنعجة فى إلباته ؟ وهو ق دلك يتمتم دسلطة تقدير أوسع 
ما له فى الإثبات بالكتابة . فاذا ما قدر بعد كل ذلك أن يسمع البينة ء كان له » 
ابرا سلطان واسع فى تقديرما إذا كانت البينة الى سمعها مقنعة فى الإثبات . 


۱٦‏ - تقر ر ما ارہ ںہ ار شات الہ ماعا : قد کون 
الإثبات بالبينة جازاً قانوناً ولکن ببقی بعد ذلك للقاضی سلطة تقديرية فى 
السماح به . فقد يكون ف القضية من القران والأدلة الأخرى ءا يغى عن الببنة . 
وعلى النقبض من ذلك قد تكون الوقائم اراد إثبانها بعيدة الاحهال محيث 
لاير القاضى سببلا إلى الاقتناع بالبينة فى إثباا "“ . وقد تكون هذه الوقالع 


س س ا 


)١(‏ وقد جاء نى المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى ى هذا الى ما يأ : «و تلف 
حجية البينة اختلافا جوهرياً عن حجية الكتابة . فبينا يمتر الدليل الكتافى» تفريعماً لى ميته › 
حجة بذاته » فيفر ض سلطانه عل القضاء ما م يطعن فيه بالتزوير أو ينقض بائبات المكس › 
تترك البينة عل نقيض ذلك لتقدير القاضى » ويكون له كامل السلطة فى تقدیر قیمتہا › آیا کان 
عدد الود وأيا كانت صفاتهم » دون أن ضع فى تقديره هذا لرقابة محكة النقض > پد ان 
سلطة القاضى لى التقدير لا تتناول إلا تعلق البينة بالوقائم درن جواز قبول الإثبات مقتضاها › 
لأن تعيين حدود هذا الجواز من شأن القانون وحده٠‏ (محموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص۵٣۴‏ - 
ص ۳۹۹ ) . 

وى صدد خحفض شأن البينة يقول فتحى زغلول : « أبغض طرق الإثبات عند الشارع ثجادة 
الاهود ( شرح القانرن المد ص )١۸‏ ) . 

(۲) وف الفقه الإسلاى من شروط الشهادة عدم تكذيب المحس ما > لأن المحس يفيد ملا 
قطميا و الشهادة تفيد خبرآ ظا » والظى لا يمارض القطمى . فلا تقبل البينة الى أقيمت على 
خلاف امحسوس . كالبينة الى تقرم عل ٠وت‏ شخص وحياته مشاهدة » أو على خراب دار وهي 
قامة يشهد العيان بعار نها (الأستاذ أحمد إبراهم ١‏ ى طرق القضاء ى الث يعة الإسلامية ص )۴٠۱۷‏ . 
ونصت الجلة ى المادة ١۹۹۷‏ على أنه ه لا غبل البينة الى أفيمت عل لان اموس » ملا إذا 
أقيمت البينة عل موت رجل وحياته مشاهدة » أو عل خراب دار وعارها مشاهدة » فلا تقبل = 


۳۲۹ 
قد طال علا العهد حبث يتعذر اتا بالبينة فى جميع هذه الأحوال یری 
القاضى أن البينة غر مستساغة › فلا سمح ہا بالرغم من أن القانون جز ها فى 
الإبات' . 
ومن نم ری أنه لا بكنى أن نيز القانون الإثبات بالبينة ف بعض الأحوال › 
بل جب أيضاً أن بكون الإثبات بالبينة مساساغاً حسب تقدير القاضى . ولاخضع 


= ولا تعتر » . ویقول الأستاذ سام باز ى شرح هذا النص (ص )٠١۲١‏ :وكذا إذا أقمت 
البنة بأن هذا المر عى مخصص منذ القدم لمنافع القرية الغلانية وكانت هذه الغرية حديثة الد , 
وبذك ثرار محكة المييز مؤرخ فى ۲۸ أيلول سنة ۹ ج .م علد ۸۸ ) . 

)١(‏ اوبرې ورو ۲ ففرۃ ۷٦۱‏ ص ۴۰۲ - ص ۲٠۳‏ س وفد قضت مكة النقضص بأن 
فهكة الموضوع أن ترفض إجراء تحقيق يطلبه المصوم مى رآت ما فاس سلطة التقدير أنه 
لاحاجة ها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والرفالم» 
وإ نما هى ملزمة إذا رفضت مثل هذا الطلب أن تبن ى حكها لماذا رفضت وأن تكون الأسي 
ای بنت عليها اقتتاعها من شاا آي تؤدی إل ماقت به (نقفن مدق ۳٤‏ فرآپر َة ۹44| 
مجموعة حر ۲ رقم ۱۰۱ ص٩‏ ۲۹) . أنظر أيفا : نقض مدفى ۴١‏ إبريل سه ٠١۲ ١‏ مجموعة 
حر ا رقم ۱۲۴ ص ۲۴٣‏ ( مسك خصم بعقد » ثم عدل ومست بالتحقيق لإثات التقادم 
وتقلب لى دفاعه » فرفضت الحكة التحقق ) س ۲١‏ بارس سة ۱١۹1۸‏ مجبرعة ر ه 
رم ۲٠١‏ ص ۷۲۲ (قضت احكة بالقرائن مكتفية ها٠‏ من غير حاجة إلى الينة) . أنطر كلك : 
تقض مدای ٠١‏ دیسمیر سنه ۲۹۲۳۱۲ مجمرعة مر ١‏ رقم 1۷ ص ۲۹ س ۱۰ نولر ۱۹۲۲ 
مجموعة تحر ١‏ دم ٠ص‏ ١4(د‏ ۷( رفير نة ٠۹١۳١‏ مجمرعة مر ٠١‏ رقم ۷١‏ 
ص ۱۲۲ س ٩‏ پونیه سنه ۱۹۴۳۰ مجموعة مر ۱ رقم ۲۸۴ ص ۸۹۴ س ۱١‏ ابریاں ا 
1 مجموعة تمر ۱ رق ۳٣۰‏ ص ۱۰۹٩‏ س ۲۲ ونه سنة ۱۹۳٩۹‏ مجموعة مر ۲ رقم 
4 ص 1۰١۷‏ س ١4‏ نوفعر سنة ۱١۹٤١‏ مجموعة عر ۲ رقم ۷۵ ص ۲۷۲ س ٧۸‏ مابو 
سل ۱۹ مجموعة عر ا رقم ۸ ص ۴۸۲ ۱۹ ينایر سنة 1۹٠١‏ «جموعة أحكاء 
اللقض ١‏ رقم ص ۴۰۱۸۹ مارس سه ۱۹٣٥١۰‏ مجموعهة احکام النقض ١‏ رقم ٠١‏ 
ص ۲۸۰۵ . 

رقضت محكة الاستدناف الحتلطة بأنه لايسوغ أن يثبت بالبينة أنه منذ عهد بميد وى أيام 
ممينة نعذر إازال البضاعة ببب رداءة اجو (أول مارس سنة ۱۹۰۷ م ۱۹ ص ۲۲۹) ٠‏ أو 
المبارات الى استعملت بی حدیث جری منذ عهد بعید ( ۲۸ مایوسنة ۱۹۱۰۹ م ۳۱٣ص ٠) ۴٠١‏ 
أو وفائم حدثت بنذ تع سنوات ( ۱۷ نوفیر سنة ۱۹۳۷ م ٠٠‏ ص )۲١‏ » أو حادث وقع 
سند انی سنوات ( ٠۰‏ مارس سنه ۱۹۴۳۸ م ٠١‏ ص )۱١۹۳۴‏ . جوز ققاضى أن يرفض 
الإحالة إل التحقيق إذا وجد نى القضية عناصر كافية للإثبات جمل البينة تزيدا لا فائدة مه 
(اسکناف تلط ۲۹ ینایر سنة ۱۹۲١‏ م ۴۹ ص ۱۷۸( أو یرفض اع هود آخریز می 
کون عقیدته بعد ماع من مهم ( استننات تلط ۲۹ یونية سنة ۱۹4۲ م ۰۲ ص ۲١۷‏ ) . 

(م ۲۱ الوسيط س + ۲) 


~~ ( 


القاضى فى نقديره هذا لرقابة محككة النقض ‏ . 


1- تفر ر ااذه نت الوقائع منعلف بالف وم فی ابر سات: 
هنا أيضاً بتمتع القاضى بسلطة تقدير واسعة لا يتمع بها فى الإثبات بالىكتابة . 
ذلك أن الكتابة المعدة لاإلبات تشنمل عادة على الوقائع المتعلقة بالحق المدعى 
به وال تكون منتجة فى الإثبات > لأا إنما أعدت للوفاء هذه الأغراض . 
فلا بكون هناك للقاضى جال واسع فى نقدر ذلك . أما فى الإثبات بالبينة فبقسع 
العال للقاضى فى تقدر ما إذا كانت الوقائع الى استدعيت الشہود من أجلها 
متعلقة بالدعوى ومننجة فى الإثبات . فان الغالب أن تكون الشود لم تعد للشہادة 
من قبل » فاذا توخوا الأمانة فى شبادہم فهم لايشہدون إلا على الوقائع الى 
بتفق أن بكونوا قد رأوها أو سمعوها » وهذه الوقالع قد تكون منعلقة باحق 
المدعی به » وقد لا تكون متعلقة به . وإذاكانت متعلقة » فقد تكون منتجة 
ى الإلبات أو لا نكون . كل هذا متروك لتقدر القاضى › وهو فى هذا التقدرر 
يتمتع بسلطة واسعة لاعخضع فيها لرقابة عنككة اللقض" » كا قدمنا عند الكلام 
نى الشررط الواجب لوافرها أى الواقعة الى نكون علا لاجلبات . 


۸ ~~ تی ر ما ازا ایت البی ی : مم إن القاضی › إذا .رای 
الإثبات بالببنة مستساغا » وقدر أن الوقائع المراد إثباثما متعلقة باحق المدعى به 
ومننجة لى الإلبات » ومع الشبود فى هذه الوقائع › فان له بعد ذاك كله سلطة 
واسعة فى تقدر ما |إذا كانت شہادة هؤلاء الشود كافبة فى إلبات هذه الوقالع . 


وهو فى ذلك لا ينقيد بعدد الشہود › ولامجنسيم › ولابسہم . فقد بقنعه 
شاهد واحد» ولا يقنعه شاهدان أو أكر. وقد يصدق المرآة»ولايصدق الرجل. 


)١(‏ ولكن جب أن تكون هناك أسباب كافية لعبرير هلا التقدير » ويكون التسبيب قاصراً 
إذا م پواجه «فاع الحصم ر حققه مع حاجته إل التحقیق ( لقض مدفی ۲۸ پنایر سئة ۱۹۴۳۷ 
مجموعة عر ۲ رقم ۴۲ ص ۸۳) . ولا جوزل أن يكون مجرد اللثرف من فحاد ذمة الأهوة 
سپا ی حرمان مدعی الق من إثباث دعواه بالبيئة (استلناف مصر ۲۲ دیسم سنة ۱۹۴۳۸ 
افصاماه ۲۰ دم ۱۹ ص ۰)4٠‏ 

(۲) آوبری ورو ۱۴ فقرة ۷۷۱ ص ۴۰۱ س ص ۴۰۲ . 


~r — 


وقد تكون شہادة صى صغبر أبلغ ف إقناعه من شبادة رجل كبر . 

وقد كان للشبادة فى القديم نصاب محدد : رجلان › أو رجل وامرأتان 
أو شود أربعة › أو حو ذلك . فزال هذا اللصاب › لا فى المسالل المنالية 
فحسب » بل أبضا فى المسائل المدنية والنجارية . وكذلك زالت ضرورة تزكبة 
الشہود › فلم بعد الشاهد زکیه شاهد آنحر › بل الذی بزكیه هر مبلغ مایبعثه 
فى نفس القاضى من الاطمئنان إلى دقته » والثقة فى أمان( . 


)١(‏ دم يكن الأمر عل هذا اللحو أى القائون الفرنسى الفدم . فقد كالت دبادة الراحد 

Testis unus, testis nullus - Voix : لاتکفی ؛ وپفرل لوازپل 1موام ى هلا ى‎ 
d'un, volx de nun (lnstitutes coutumlères, liv. V; tit. V; régl 10). . 

( الظر آرہری ورو ۴ فقرة ۷۹۱ هامش رقم ۸) . 

(۲) ونرى ذك واضحا نى الفقه الإسلااى . فال ابن جزى لى القوالين الفقهية فى مراتبه 
الشجادات راود ؛ «أما الشبادة فهى عل ست مرائب : (الأرل) شادة أربعة رجال وذاك 
ى الشبادة مل الرزية نى الرنا بإجاح . (واكائية) دجادة رجلين رذك فى جميع الأمور سرى 
الزلا . و(اكالعة) فہادة رجل وامرأتين رذك فى الأموال خحاصة درن حفوق الأبدان والنكاح 
رامت والاماء رالجراح وما يتصل بذاك كله . واختلف نى الركالة عل المال »> رأجازما 
أبو حنيفة ى النكاح اللا و المتق » ورأجازها الطاهرية مطلقا . و (الرابعة) شبادة امرأن 
درن رجل روفاك فيما لايطلع عليه الرجال كالمل والولادة رالاسملال وزوال البكارة 
وعروب النساء » وقیل نما پممل ہا بشرط أن يفشو ما ددا به عند الجيران وينلشر › ورقال 
الشافمی لاد من ریم لوة » وأجاز أبر حنيفة شهادة امرأة واحدة . و (الحامسة) ر جل مم 
مين وذك أى الأموال حاصة . و (السادسة) امرأتان مع مين وذاك فى الأموال أيدا . فعلخص 
أن فہادة رجل وامرآتين أر رجل ومين أو امرأتين ومين مختصة بالأمرال . وأما مرائ 
اللجرد فى أيضاً ست : (الأرلى) المدل المبرز فى المدالة فتفبل #هادته ى كل شىء رلا يقبل 
فيه التجريح إلا بالمدارة . و(اثالية) العمدل غير المبرز قبل دبادته ى كل شىء ويفبل فيه 
#تجريح بالمدارة رفيرها . و(الالكة) الذى تعرسم فيه العدالة . و (الرابمة) اللى لا لنرسم فيه 
العدالة ولا الجرحة , ر(الحامسة) اللى ترسم فيه الجرحة . فلا لقبل فجادة هزلاء الشهرد 
دون أزكية . و(المادسة) الممررف الجر حة فلا لفبل شهادنه حی پزکی) ونما بز کیہ من عل 
نرہته ورجرمه ما جرح به (الفرالین الفقهبة لان جزی ص ۳۰۹ س ص )۴٠١‏ . 

(۴) أنظر تقض مدن ۲ بارس سنة ٠۹۰۰‏ مجمومة أحکام النقض ۱ رقم ۷۹ ص ۲۸۹ 
(الاطنان إل صدل الشاهد مرده إل رجدان الفافی) س ٠١‏ ناير سنة ٠۹٠۲‏ مجبوعة أحكام 
فض ۴ رقم ٩٤‏ ص ۴۷۹ (تقدير أقوال الشهرد مرهرن بوجدان القاضى » إلا أن رج 
بل الأقوال إل ما لا پزدی الپه مدلو غا ) س ٠۹‏ فبراير سنة ۱۹١۴‏ لجنوفة أحكام اللقض 
٤‏ رم ۷۴ ص ١؛؛‏ (لستطيم حسكة ثا درجة أن تسععلص من أتقوال الغهود مايداير 
با امخلصكه مها ممكة الدرجة الأرل) س ۲۲ إبريل سلة ٠٠٠۴‏ جمومة أحكام اللفضص ١‏ 
رر ۱۴۹ ص )4١١‏ ترجيح شاعد مل شاهد هر من إطلاقات فاضى المرضوع) , 


P4 
والقاض بقدر ما إذا كانت البينة كافية . وله فى ذلك سلطان كامل › لاعضع‎ 
. هنا أيبضاً لرقابة عككة النقض('‎ 
ويتبين ما تدم أن البينة حجة ليست مقيدة فحسب › بل هى أيضاً غير‎ 
ملزمة وغبر قاطمة . ولكنها حجة متعلية › آی أن الوقائم الى تثبت بطربقها‎ 
تعتعر ثابتة » لا على من أقيمت فى مواجهته فحسب » بل أيضاً بالنسبة إلى جميع‎ 
. من بتار بالحسک الذى صدر فى الدعوى‎ 


الو اماف 
القواعد التى تقيع فى سماع اليينة 


۹ - می صاب فانوںہ اطرافمات : اما القواعد الی تنبع فی سماع 
الشہود فهى من مباحث قانون المرافعات . ونجزىء هنا بببان كيف غال القضية 
إلى التحقيتق لسماع الشود » وكيف تسمع الشہود › متوخين الإجاز . 


١۰--كيف‏ حال لقص الى الغفيس صاع السود : فى الأحوال 
الى جز فما القانون الإثبات بالبينة » ورى القاضى أن هذا الإثبات مستساغ 
على النحو الذى ببناه » جوز للمحككة › من تلقاء نفسما مى رأت ف ذلك فائدة 


(۱) أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۱ ص ۳۰۲ - بیدان وبرو ٩‏ فقرة ۱۲۸۸ - وقد قضت 
حكة النقض بأن المحكة كامل الحرية لى تقدير الدليل » ومى قر رت الحكة إحالة الدعوى إلى 
التحقيق کان هما أن تمتمد ى استجلاء الحقيةة عل أية قرينة تطرح أمامها > على أن ورد من 
الأسباب ما من شأنه آن بژدی إلى ما قضت به (زقض مدی ٠۲‏ ديسمير سنة ۱۹١ ۲٤‏ مجموعة عر 
٤‏ رقم ۱۹۹ ص ٤۷۸‏ ) - انظر أيضاً : نقض مدفى ۱۷ نوفبر سنة ۱۹۴١‏ #موعة محر إ 
رقم ۷۲ ص ۱۲۲ ( جواز الاعیاد عل محقيق إدارى فى دعوى |جارة بين,الحكومة والأفراد) ‏ 
١‏ مارس سنه ۱۹۲۴ موعة عر ١‏ رقم ١١١‏ ص ۲۰۰ () جراز الاءیاد عل يق آم 
امحكة الإبتدائية بعد إلغاه حکها استتنافیا) ۲۹ يناير ۲ مجموعة حر ۳ رق ۱۳۸ ص ۲٠۹‏ 
( قصور ى استكال التحقيق )س ١‏ مایو سنة ۱۹۲۲ مجموعة ر ۲ رقم ٠٠۹‏ ص ٤١‏ 
( قصور ى التسبيب ) — ۸ فبراير سلة ٠١٠١‏ مجموعة ر رقم ص ٩*٦۲‏ ( قصور ی 
التسبيب : عماينة أجريت ولم تنكل الك عن نتيجتها ) . ١‏ مايو سنة ٠۹ (١‏ مجمرهة عر ه 
رقم ۷٠١‏ ص ١۷١‏ (قصور التسبيب ى إثبات مرض الموث) س ۴۷ أ كتوبر سلة ٠٠١۹‏ = 


~o — 


الحقبقة أو بناء على طلب اللحصم ٠‏ أن ثأمر بالإثبات بالبينة(') . وا لحك الذى 
يصدر باحالة القضية إلى التحقيق لسماع الشہود جب أن ببين فى منطوقه كل 
واقعة من الوقائع الأمور بائبالما » واليوم الذى يبدأ فبه النحقبق › والميعاد الذى 
بحب أن بتم فيه ( م ۱۸۹ ۱ مرافعات ) . وهذا هو ما یسمی بالتحقیق 
lلفر {enquête incident) jz‏ . 


۱۷1 - کی سکع الود : بکون التحقيق - ساع الشپو 5 
امام امحككة . جوز هما > إذا خيف التعطيل » أن تندب أحد قضاتا لإجراثه 
( ۱۹۳۴ مرافعات ) . 


والإذن لأحد انلحصوم فى إلبات وافعة بشاة الشود يقتضى دانماً أن يكون 
للخصم الآخر الحق فی نفا ہذا الطریق ( م ۱۹۲ مرافعات ) . وى هذا ضمان 
كبير الخذ ضد يز الشبود أو ضعف ذا كرنهم أو عدم دقتهم عن طربق إمجاد 


= مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ٣ص۷‏ (الأخذ بثجادة شاهد ى طريقة الممل ولو م تكن له علاقة 
بالحادث) - ۲۳ فیرایر سنة ۱۹۰۰ مجموعة أحکام النقض ۱ رقم ۷۱ ص ۲۹۰۹ - ۲۷ فبراير 
سئة ٠١٠٠١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ٠١۷‏ ص ٠٠١‏ - ا کتربر سنة ۱١١۴‏ عموعة 
أحکام النقض ہ رقم ۱۴ ص ٠١۸‏ (الأخذ بأقوال شہود مهم الحبیر درن حلف مین) . 

عل أن القول بأن نحكة الموضو ع السلطة المطلقة لى تقدير أقوال الشهرد مشر وط بألا يكون 
هذا التقدير مبنيا عل سبب حالف للثابت فى أوراق الدعوى . وإذن فى كانت المحكة » إذا قضت 
برد وبطلان المقد الطعون فپه بالتزریر » قد صرحت بأن سبب عدم اطمٿنا پا إلى أقوال شهود 
الماعی علا فى دعوى التزوير هر أن هذه الأعيرة قد سكتت عن الرد على ما جرحت به شهاد جم 
وامتتتجت الفكة من هذا السكوت صحة هذا التجريح » وكان اللابت أن الطامنة م تسكت لى 
الرد عل تجريح شهودها › فإن الحكم يكون منيا على سبب لا سند له فى الأرراق » ما ببطله 
ويستوجب نقضه ى هذا المصوص (نقض مد ) ۲ يولية سنة ٠۹١ ٤‏ محموعة أحكام النقض ٠‏ 
رقم ۱۰۱ ص ۹۸۰) . 

)١(‏ رفد فضت محكة الاستدناف الاخلطة بأن ققاضى أن يقضى من تلقاه نمسه بإحالة القضية 
إن التحفيق للإثبات بالبينة إذا رأى و جها لذاك و كان الإثبات بالبينة جار قانونا . وعليه ى 
عله الحالة أن بين ى دقة الوقائع المراد إثباتها » والمصوم هم الذين بحضرون شهودم » إثبات 
ونفاً ( ۱٤‏ ایو سنة ۱۹۱٩‏ م ۴۱ ص )۴٠١‏ س وقضت أيضا بأنه جوز قبول طلب الحمم 
إحالة الدعوى إلى التحقيق دون أن يبين الوقائع المراد إثباتما » ما دامت المكة تستطيع من تلقاء 
نضسها أن تفمل ذلك إذا رأثت وجه المصلمبة فیه (۱۸ نایر سنة ۱۹۲۷ م ۴۹ ص ۱۷١‏ - 
۱ مارس سل ۱۹۳۷ م ٩‏ ص )۱۷٤‏ . 


۳۲۹ = 


ضرب من التوازن بين شود الإثبات وشبود النى“ . وتقضى المادة ٠۹١‏ 
من تقنن المرافعات بأن النحقيق يسنمر إلى أن يتم سماع جميع شود الإثبات 
والنی فى الميعاد » ومجری سمأع شود الى فى نفس البلسة الى معت فما شود 
الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع . ويلاحظ أن تقنن المرافعات الجديد 
استوحى نظام المرافعات الشرعية فى حصر الدليل › فأوجب أن بكون للنحقبق 
ميعاد لامجوز مده أكثر من مرة واحدة ( م ٠١۹١‏ مرافعات ) › ولم جز سياع 
شود بناء على طلب الأنصوم بعد إنقضاء ميعاد النحقبق » وإن جاز ذلك بأمر 
المحكة (م ۱۹٩‏ مرافعات) . 

ولابد من ليف الشاهد المعن قبل أداء الشبادة › وإلا كان المحقيق باطلا 
(۲۹۲۴ مرافعات )7 . وإذا رفض الشاهد الیضور أو امنع بغبر مبرر قانونی 
عن أداء اليين أو عن الإجابة 4 حکم عليه بغرامة ٤‏ وجوز المحكمة إصدار أمر 
باحضاره ( م ۱۹٩۹‏ وم ۲۰۱ مرافعات ) , 

ولا جوز رد الشاهد ولوكان فرياً أو صرآ لأحد المحصوم » إلا أن بكون 
غبر قادر على المییز بسبب حداثة أو هرم أو مرض او لأی سبب آنحر (م ۲۰۲۳ 
مرافعات) , 

وتثبت إجابات الشہوڊ فى الحضر . ولامجوز للشاهد أن يفشى سر وظبفته 
أو سر مهنته إلا باذن حاص » ولا لأحد الروجبن أن يفشى سر الزوجية ولو بعد 
انقضائہا بغیر رضاء الزوج الآخر رم ۲۰۹ ۲٠۹‏ مرافعات), 


وجرد انتهاء النحقيق والفراغ من سماع الشبود تحدد أقرب جلسة لنظر 


›» أن التحقهق‎ : ١۷١ ص‎ ۷٠١ رقم‎ ٠ مجموعة مر‎ ۱۹4١ مايو سنة‎ ٠١ نقض نفدفى‎ )١( 
› وقد كان فى خصرص مرض الموت ؛ ل تتح فيه المتمسكين بالتصرف فرصة نفى يد الماعى‎ 
والمغرر ى الإثبات بالبينة أن بسكن الحصم من نفى الدليل الذى يقدمه خصمه نزولا عل حم‎ 
. جديد)‎ ۱١۲ من فانون المراضعات (م‎ ٠۸١ المأدة‎ 

(۲) رند أرره العقنين المدان المرانى سلسلة من النصوص فى القواعد الى نيع ى سباع البينة ء 
قضاف إل الأحكام الى قررها قائرن أصول الحا كات الفرقية . وقد أريد بنصرص التفنين 
المافى تريب الشقة ما بين النظرية الفربية ى الشهأدة ولظرية الفقه الإسللاي (الظر المراد 
٠۰۱-۲‏ من هذا الیفنین) . 

(۴) استاناف عاط ٠۰١‏ ماپ سنة ۱۹۲۲ م۲ ۰۹ ص ١۷١‏ , 


PV 
الدعوی (م ۲۲۱ مرافعات)()‎ 


الفر ع الثالى 


لر ائن الفضائية 


۲-س- النصوص الفانوئۓ : تنص المادة ٤٠۷‏ من التقنين المدنى 
على ما بای : 
١‏ برك لتقدر القاضى استنباط كل قربنة لم بقررها القانون . ولامجوز 
الإلبات مبذه القرائن إلافى الأحوال الى جز فما القانون الإثبات بالبينة » . 
ولا مقابل مدا اللص فى التقنن المدى السابق : ولکن المادة ۸۰1 
من هذا التقنين كانت تبيبح الإئبات بالبينة وبالقرائن فما زأدت قيمنه على 
عشرة جنهات . وكلللك كانت المادة ۲۸۲/١١۷‏ نببح الإثبات بالبينة وبالقرائن 
فما زادت قيمته على عشرة جنهات إذا وجا. مبدأ ثبوت بالكتابة , فدل ذلك 
عل أن الببنة رالقرائن متلازمان ؛ فا جوز إثباته بالأولى جوز إلباته بالثائية > 
وهذا بالرغم من أن بعض النصوص كانت نكتنى بذكر البينة دون القراان 
( م ۰ - ۸|۲۲۱ - (A‏ . 


۲۲٣۲۲۲ انظر ى إجراءات التحقيق بصفة أصلية (eاومزعمز۲م ٥اغباومء) المواد‎ )١( 
. من تقنين المرافماث‎ 

)۲( تاریخ النص : ررد هذا النص بي الادة ٠4١‏ من المشررع اهيدي صل رجه مطابق 
ما افر عليه ئى التقنين الجديد . رأقرته نة المراجعة تحت رقم ۲۲٠٠١‏ لى المشروع انها . 
ررانق عليه مجلس النواب » فلجنة مجلس الشيوخ تحت رقم ٠٠۷‏ » فجلس الثهوح (مجموعة 
الأعال التحضررية ۴ ص ۲۲۸س ص ٤۴١‏ ) . 

وقد جاء ى الما كرة الإيضاحية المشرر ع الهيدى فى صدد هذا النص ما يأتي : «استلهم 
المشروع فى هذه المادة أحكام العقين الفرندى ( م ٠٠١٠۴‏ ) رالعقنين الإبطال (م )٠۴١٠١٠١‏ 
وانفنین اراندی (م ۹ه )١١‏ والتقنين الكندى (م۲ )١١ ١‏ والتقنين التو نسى ا لمرا كى (م |٠١۲‏ 
م )٠٠١‏ والتقنين الأسباف (م )١١ ١۴‏ رالمشرر ع الفرنمي الإيطال ( م ٠١٠١‏ ) ربوجه خاص 
احکام المادة ٠٠٠١‏ من العقنين البرتغال , ويقوم الإثبات بالقران غير المقررة لى القانون عل 
تفسبر التافي ٺا هر نموم من الأمارات والوقالع تلبرا عقلباً لتكر ين اعدقاده » من طریل 
امتخلاص الواقعة المبهرلة الى يراد إقامة الدليل عليها من مقدماتك هذا العلرم » (مجمرعة الأعال 
احفر بة ۴ ص ۲۸ - ص ))٠4‏ . ۰ 


+ FIA 

ويقابل هذا النص ف التقنبنات المدنبة العرببة الأحرى : فى قانون الببنات 

السورى م ۲ : ون النقنين المدنى العراق المادة ٠٠٠‏ »وني تقنن أصول الحاكات 

المدنية اللبنانى ۳٠٠٠۴‏ » وف النقنعن المسنى للمملكة الليبية المححدة المادة ©0۳4١‏ 
ويقابل فى التقنن المدنى الفرنسى المادة 0۱۳٠۴‏ . 


- نمر یف الفر ب نوعارہ مس القراى : عرفت المادة 
۹ من التفنين المدنى الفرنسى القرالن بوجه عام بأنبا هى « التدائج 


)١(‏ نصوص التقنينات المدنية المربية الأخری : قانون البینات السوری م ٠:۹۲‏ س القرائن 
الفضائية هى القرائن الى أ ينص عليها القانون وأمكن القاضى أن بستخلصها من ظروف الداعرى 
واد يفتنع بأن ها دلالة معينة » ويرك لتقدير القاضى اسثنباط هله القرالن . ۲ — لا جوز 
الإثبات بالقرابن القضالية إلا لى الأحوال الى بجرز فها الإلبات بالشهادة . (رلا خلا لى الحم 
ما بين التقنعن المصرى وقانون البينات السورى) . 

التقنين المدفى المرافی م ١ : ٠٠٠١‏ س جوز الإئبات بالقران القضالية » وهى القرا الى 
م ينص علبها القانون وأمكن المحكة أن تستخاصها من ظروف الاعوى » وأن تقتنع بأن هما 
دلالة معينة . ويرك لتفدير احكة استنباط هذه القرال . ۲ ولكن لا جوز الإثبات 
بالقرابن القضائية إلا ى الأحوال الى جوز الإئبات فيا بالشهادة٠‏ . (فسك التقنين المد المراق 
لاختلف عن حكر التقنين المدنى المصرى) . 

تقنين أصول الحا كات المدنية اللبناى م ۴٠٠١‏ : إن القرابن الى لم يقرها القانون نترك 
لبصيرة انقاغى ولحكته . فيجب عليه ألا يقبل مها إلا القرائن المامة الصرعة المتر افقة 
ولا يسمه قبوغا إلا ى الأحوال الى بيز فا الةاو ن الينة الشخصية » ما م يكن سبب الطعن ى 
المقد الاحتيال أو الحداع » أو تكن القرينة مستندة إلى وقائم بمكن أن تمد ننفيذاً اختيار كلا 
أو جزتي] للموجب الماعى به . (وهذا النص يوافق فص التقنين الفرنسى الذى سيأقى ذكره » 
ولا خلاف فى الحك بينه وبين نص التنين المصرى . ويزيد التقنين اللبنانى أن التنفيذ الاختيارى 
قريئة على و جود الالتزام) . 

العقنن المد لى لامملكة الليبية المتحدة م ٠٠٠١‏ : (مطابق لنص التقنين المد المصرى) . 

(۲) التقنين المد الفرنسى م ٠۳١١‏ : القرائن الى م ينص عامها القانون تترل لنظر انتّافى 
وتقديره . ولا جوز أن يأل إلا بقرائن قوية الدلالة » دقيقة الحديد »> ظاهرة الترافق »> 
ولا يأعذ بجا إلا ى الأحوال الى بجبز فما القانون الإثبات بالبينة » مال يطعن لى القصرف 
بالغش أو التدليس . 
Art, [1353 : Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont‏ 
abandonnées aux lumières et èù la prudence du magistrat, qui ne doit‏ 
admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans‏ 
fes cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, ãa moins que‏ 

f'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. 


۳۲۹ 


) انى يستخلصها القانون أو القاضى من واقعة معلومة لعرفة واقعة مجهولة‎ 
“Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magis- 
trat tire dun fait connu ûd un fait irconnu” 


فهى إذن أدلة غر مباشرة » إذ لابقع الإثبات فيا على الواقعة ذانها مصدر 
احق » بل على واقعة أحرى إذا لبتت أمكن أن يستخلص ما الواقعمة المراد 
إلباتہا . وهذاضرب من ويل الإثبات (٥۷ںه۲م‏ ٥ل‏ ادمصهھام٤)‏ من محل لل 
آخر» وسنعود إلى ذلك فها بعد . مثل ذلك أن تكون الزوجية قرينة على الصورية› 
فالواقعة المعلومة ھی قيام الزوجية بين المنماقدين > وبستدل القاضی م هله 
الواقعة الثابتة على الواقعة المراد إثبامهاء وهى صورية العقد ار م مابعن الزو جن : 
وسل ذلك أبضا آن يكرن وجود سند الدن فى يد المدين قرينة على الوفاء › 
فالواقعة المعلومة هی وجود سند الدن فى يد المدین > وبستدل القاضی من هذه 
الواقعة على وافعة الوفاء . ومشل ذلك أحبرآً أن بكون القصرف فى «رض انوت 
قرينة عل أن التصرف وصية › فالواقعة المعلومة هى إبرام التصرف فى مرض 
الموت » ويستدل القاضى ما على أن هذا التصرف وصية . 

والقرائن › كما قدمناء إما قرائن قانونية أو قرائن قضائية . فالفرائن القانونية 
)pr6soınptions 16a, presomptions de droit)‏ هى الى بنص علا 
الفانون . وهی ليست طربقا للاثبات» بل هی طربق یعنی من الإثبات » فس نحا 
إذن مع الإقرأر و امن . والقرائن lالقضılة (présomptions judiciaires,‏ 
présomptions du fait de homme, présomptions simples)‏ 
هى الى تمرك لتقدير القاضى بستخلصها من ظروف القضبة وملابساتما »> وهى 
رحدها موضوع هذا الببحث . 

ونبحث : (أولا) عناصر القربنة القضائبة وسلطة القاضى نى تقديرها 
(ثانباً) تىكيبف القرائن بوجه عام وتحوطا من قرائن قضابة إلى قرائن قانونية . 


العرخ الأول 
عناصر القرينة الفضالية وسلطة القاضى فى تقديرها 


: عمصرايه لل بن القضا : للقرينة القضالية عنصران‎ - ٤ 


۳ 


)١(‏ واقعة ثابتة بممحتارها القاضى من بن وقالع الدعوى » وتسمى هذه ااواقعة 
بالدلا ثل أو الأمارات (وءزمن . وهذا هو العنصر المادى للقرينة . (۲) علية 
استنباط يوم مها القاضى › ليصل من هذه الواقعة الثابتة إلى الواقعة المراد إثباا . 
وهذا هو العنصر المعنوى للقرينة . 


0۵ - واقم تا ,ناء ها المامى : قد بستخلص القاض الدليل - 
إذا م بوجد إقرار أو يبن أو ربنة قانونية - لا من ورقة مكتوبة » ولامن ببنة 
تسمع » ولكن من ظروف القضية وملابسانها » أو كها بقول النقنين المدنى 
الع اى (م )٠٠١‏ من قران بستخلصها من ظروف الدعوى بعد أن يقتنع بان ها 
دلالة معينة . وسبيله إلى ذلك أن تار بعض الوقالع الثابتة أمامه فى الدعرى . 
قد بحتار ها من الوقائم الى كانت عل مناقشة بين الصو م . وقد محتارها من 
ملف الدعوى » ولو من احقيقات باطلة . بل قد مختارها من أوراق خارج 
الدعوى » كتحقبق إدارى أو محاضر إجراءات جنائية ولو كانت هذه الحاضر 
قد انتہت بالىفظ ° , 


وقد تكون الواقعة الى احتارها القاضى ثابتة بالبينة ٠"‏ أو بورقة مكتوبة 7» 


(۰) آوېری ررو ۱۲ فقرة ۷۹٦۹‏ ص ۴۸۱ - ص ۳۸۸ بلانیول وریبیر و جابولد ۷ 
فقرة ٠٠١۷‏ ص ٠٠١۸‏ - ص ٠٠١١‏ - وبذلك مخف الأخذ بالقَرايَ الفضالية من حدة 
التنظيم القانوف للإئہات . وإذا أعوز القاضى الدليل من ناحية الشكل لنقص لى شرعينه » تلمسه 
من ناحية المرضوع فاعتبره قريلة ( بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۲۹۷ - فقرة ۱١۹۸۹‏ ) . 

(۲) وقد قضت عكة النقض بأن المحكة أن تستمد من واقع الدموى ما تراه من القرائ 
القضائية المزدية فلا إل النليجة الى تنتهى إليها » فإذا كانت الحكة قد حصلت من شهادة شهود 
الماعی عليه بآم لا بعر فون أنه مدين المدعى إحدي القراان عل صورية الدن الماع به ٬فذك‏ فى 
حدود حقها الذى لا رقابة عليه حكة النقض (نقض مدفى ٠١‏ نوفيرسنة ۱۹٤۷‏ مجموعة ر ه 
رم ۲۲۲ ص ۲۸١‏ ) , وقضت أيضا بأنه لا تثربب عل الءكة ى تكوين عقيدلها من أقوال 
هود موا فى قضبة أخرى إن هى أخذت بهذه الأقوال كترينة وكان الإلبات فى الدعوى ها يجوز 
فبه قبول القران ( نقض مد ۲۹٩‏ أريل سنة 0۸ 1۹ مجمرعة عر ۵ رقم ۳۲۷ ص ۹1۲) . 
رقضت كلك بأن لفاضى أن يسننبط القربنة الي متمد علها م أى تحفيق قضائى أر إداري ومن 
شجادة شامه إ بود البين أمام النيابة أن الحقيق الذي أجرته» فلا لريب عل الحكة إن هى الت 
من جهيل الدمسك بالورفة شخصية حررها فرينة لضصسيفها إل ما اسلندث إليه“ ى قضصاتها بتزد يي 
هذه الورتة ( تقض ندنی ۲ مارس سن ٠۹۰۰‏ موعة أحكام الثقض ۱ رتم ۷۸ ص ۲۹۷ ). 

(۲) رق قضست حكة النقض بأنه إذا أشار السكر إل كشرف البكليف وأرراد الال رإل د 


FTI — 


أو بيمين نىكل اللتصم عن حلفها )١(‏ »أو باقرار من اللعصم ٠)"‏ أو بقربنة أخرى 
دلت على الواقعة ايى تستنبط منها القرينة ")أو مجملة من هذه الطرق مجنمعة (. 


انتقال نکلیف جزء من‌الاطپان لاسم مورثة المطمون علهم وقث أن كان مورث الطاعنين دة 
الهة الواقعة فيها الأطيان موضوع التزاع باصتبارها قرائن تمزز وضم يد المطمون عليهم بنية 
الك » فلیس ى هذا ما الف القانون ( نقض ندا ٠۹‏ آريل سنة ٠١١١‏ محموهة أحكام 
النقض ۲ دم ۹ص ٠٠‏ ) . رقضت أيضا بأنه مى كانت الا لصة الي اعتمد علبها البائمان 
نى إلمات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمرآ صادرآً الما من ا لمشترى بتسليم البضاعة إلى آمين النقل » 
لإن الحك المطمون فيه إذ قرر أن هذه النالصة > وإن كانت قرينة عل حصول التسليم ١‏ إلا أنه 
يصح دحضها بكانة الفرائن الأخحرى ؛ فليس فيما قرره با بالف قوامد الإلبات ( نقض مد 
۸ دپسمير سنئة ۱٠١١‏ مجمومة أحكام اللقض ۲ رقم ۴۳۴ ص ٠٠۷‏ ) . 

(١)٠رته‏ قضت محكة النفض بألا تريب عل محكة الموضوع إن هى امتخلصت من نكول 
الطامن من اليين لدى الحكم بألا حق المطعون عليه فى القناة موضوع التزاع » قرينة عل عدم 
أحفية الطامن نى طلب ملع لعرض المطعرن عليه ؛ رمن ثم فإن الطمن عل الحسكر استنادآ إل أن 
أعطا نى نطبيق الفالرن » إذ امبر أن لكول الطاعن من هله اليين موجب الحك عليه لى حين أل 
لوجه إلب مين قضمالية بالمى القالونى - هلا الطمن يكون مل خير أساس (لفض انى ٤‏ يلابي 
سا ٠٩۰۱‏ تهمرعة أحکام اللفض ۲ رلم ۲۲ ص ۲۱۹ ) . 

(۲) رق لضت امكة الدفضس بألا لريب عل محكة المرضصرع إن هى الخدت سن راي الطاضض 
ئى لمجهل علد اليم الصادر له من مررل قريلة ضمن قران أعرى صل أن المفد صدر لى رة 
مرض موت البالم وأن تاره قدم لسر هاه الحقيفة › إذ هى أ جاوز سلطتها ى تدب الأدلة 
رلم الرالع ی الدعری ( لقص مدن ۲ مار سلة ٠٠١١‏ مجموهة أحكام النقض ۲ رقم ٠١١۷‏ 
ص ۷۹١‏ ) , واظطاهر أن راخى الطامن ى تسجهل المد أمر معترف به . 

(۴) رقد قضت محكة الاستتناف الوطية أله بمكن الضاذ القرانن الفرية دللا هل حصول 
المالة بين المصوم حى بعد صدرر الأحكام الهالية لمصلحة فرق مهم » كا لو قام في تنفهل 
تك الأحكام إمكالات معرفلة تنفيذ أرلا » ثم مر عل للك الأحكام مدة طويلة دون أن بتخذ 
اكوم له الإجراءات الفانوة لتنفيذها » ما لا پتصور ممه سكوته هله المدة دون أن يكون 
هناك صلح ( ٠١‏ پونية سنة ۱۸۹4 المقوق ۱۲ ص ٠٠١۷‏ ) . فهنا استنبطت الحكة ٠‏ أولا » 
من ليام الإشكالات رمرور مدة طريلة دون أن عخذ الحكوم له إجراءات التنفيذ ٠‏ أنه تنازل 
هن تلفي المسكر الصادر لمصلته . فدكون هذه الواقمة - التنازل هن تنفيذ المحكر - قد يتت عند 
المكة عن طريق قرائن قضالية . ثم الات ألكة بعد ذاك من واقعة التنازل عن تتفي الحكر 
فربئة عل وقوم صلح بين اكوم له واحكوم عليه - كذك قد ثبت عفد القرض من طريق 
فريلة قضالية هى دنع الفرالد » ثم يتخ مفد القرض ذاته فرينة قضالية عل أن الب اللى دنع 
فتضاء القعر نس الفن إلى المغرض - وسنرى هذا ا لمعل فيما يل - إأما هو بيم صررى 

() وقد نضت محكة اللقض بأن قاضى المرضرع حر ى استنباط القرائن الى باط بها من 
الع الامرى والأرراق المقدمة فيها . وإذن في كان المىك إذ استند إلى شہادة الغهود الاين = 


PY 
بف القاضى إذن عند واقعة ختارها ثبتت عنده » ولتكن واقعة قرض‎ 
لبنت بورقة مكتوبة أو ببينة أو بقرينة أو بغبر ذلك . والقاضى حر فى اخترار‎ 
الوافعة الى بقف عندها » إذ براها أكثر مواتاة للدليل وأيسر فى استنباط القرينة.‎ 


۷٦‏ -— استاط الواقم المراد اشارا س لواقم الما : وبہداً 
بعد ذلك أشق جهو د ببذله القاضى فى استخلاص الدلبل . إذ عليه أن يستنبط 
من هذه الواقعة الثابتة الدليل على الواقعة الى راد إثبا جا › فيتخذ من الواقعة 
المعلومة قرينة على الواقعة الحهولة . فى المثل المتقدم لا يكون القاضى متعنتا 
إذا هو استخلص من واقعة القرض الى اختارها أن المقترض كان فى حاجة إلى 
المال عند ما عقد القرض ›» فاذا ادعى آنه اشترى » بعد القرض بأيام قليلة 
وقبل أن بى بالقرض » دارآ من المقرض بثمن يزيد كثبرآ على مبلغ القرض › 
ودفع له المن فى الحال » كانت هذه الوقائع متعارضة مع دلالة الواقعة 
الثابتة . فاذا طعن شتخص ى عقد الببع الصادر من المقرض إلى المقرض 
بأنه بيع صورى »أو دفع بصورية دفع المن» كان للقاضى أن بستخلص من واقعة 
القرض وحاجة المقغرض إلى المال وتعارض هذه الحاجة مع دفعه مناً كبيرآً زبد 
كثبرا على مبلغ القرض »كان له أن بستخلص من كلذلك قرينة على أن المقترض 
مم يدفع المن إلى المقرض » فشكون هذه القرينة القضائبة دلبلا على الصورية . 


س مهم خبير الدعوى انما استند إليها كفرينة مضافة إلى قران أخرى فصلها و هى ى محموعها تؤدى 
إلى ما أنتهى إليه »فلا تتريب عليه إذا هو استمد إحدى القران من شهادة الشهود الذين مهم خبير 
الدعرى درن أن يؤدوا البين الةانونية . وإذا كان الحك مقاما عل جملة قران فصلها » يكل 
بمضها بمضاً »> وتؤدى فى مجمو مها إلى الننيجة الى انتهى إلبها » فإنه لا تجوز مناقشة كل قرينة 
مل حدة لإثبات عدم کفایتها ى ذاتہا ( نقض مدفى ۲١‏ فيرار سنة ٠١١۲‏ بجموعة أحکام 
النقض ۲ رقم ٩۴‏ ص )٠٤۸‏ . وقضت أيضا بأنه مى كان الح قد أقام لضاءه على عدة قرائ 
محتمعة › یٹ لا یعرف آہا کان أا جوهريا له » مم بين فاد بعضها » فإنه بكون باطلا 
بطلانا جوهرياً ( نقض مدفى ۲ يونية سنة ۹ مموعة مره رقم ٤۲۷‏ ص ۷۸١‏ - وانظر 
أبفا : ۲١‏ آريل سنة ٠٠٠٠١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رفم ٠٠١‏ ص +٠۸‏ - أول يونية 
سنة ٠١۹۰۰‏ عموعة أحكام النقض ١‏ رقم ۱٤۲‏ ص ٥۷۲‏ - ۲۸ ماو سنة ٠۹١١۴۳‏ جموعة 
أحكام النقض ۲ رقم ۲ ص ٠١۹١‏ ) . وكذلك الال فيما إذا قام ا لحك عل أدلة متمادة 
دون أن يبين قيمة كل دليل منها » فإذا تبين فساد أحد هذه الأدلة فسد معه الح ( نقض مدق 
٠‏ ماو سنة ۱۹۷ محموعة ر ١‏ رقم ۲۰۱ ص )٤۳۷‏ . آما إذا صرح الح بقيمة كل=. 


— fT = 


۷ - لط اى واسمة في النقرير : وقد رأينا فما تقدم آن 
للقاضى ساطة راسعة فى استنباط القرامن القانونية . فهو حر فى اختيار واقعة 
ثابئة » من بين الوقائم المتعددة الى راها أمامه » لاستنباط القربنة مها > م هو 
واسع السلطان فى تقدبر ما تحمله هذه الواقعة من الدلالة»وهذا هو الاستنباط . 
وفه تختلف الأنظار › وتتفاوت المدارك . فن القضاة من يكون استنباطه ساجا 
فبستقع له الدليل » ومهم من تجا استنباطه مع منطق الواقع . ومن م کانت 
القرينة القضائية من أسل الأدلة من حي الواقعة اللابتة الى تستنبط منها القرينة › 
ومن أخحطرها من حي صحة الاسننباط واستقامته( . 

والقاضى » فيا له من سلطان واسع فى النقدر › قد نقنعه قرينة واحدة 
قوبة الدلالة » ولانقنعه قرا متعددة إذا كانت هذه الفرائن ضعيفة منهافتة ". 
وأما ما يذكره النفنين المدنى الفرنسى (م )٠١١۴‏ من وجوب اجماع قران فوبة 
الدلالة دقعة النحديد ظاهرة التوافق › فليس إلا من قبيل توجيه القاضى ( . 
وببقى حق التقدر الہائى فى ذلك له . ولا نعقب عليه حكلة النقض فى 


= دليل»فإن فساد دليل لا يعيب من الحكر إلا ما اسنند منه إلى هذا الدليل ( نقض مدق ٣‏ بونية 
سئة ۱۹4۸ مجمرهة عبر ه رقم ۴۲۰ ص ٠۴١‏ ) . أنظر لى تعدد الأدلة وأثر فساد بمضها فى 
صحة المحكر الأستاذ عبد ا ملعم فرج الصدة ى الإلبات فقرة ۲۲۲ . 

(۱) بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱٥۰٤٩‏ ص ٠۰۰١۷‏ س بلانیسول وریي 
وبولاجیه ۲ فقّرة ۲۲۵۱ . 

)( أوبری ورو ۲ فقرة ۷۹۰٩‏ ص ۳۸۹١‏ وهامشس دم ٦س—بلانیول‏ ورییر وجابولد ۷ 
حفر ۱۵۲۷ ص ۱۰۰۸ س ص ۱۰۱۰ س پلانیول وریپعر وبولاجیه ۲ فقرة ۲۲٣۲‏ س 
کولان وکابینان و موراندیی ۲ فقرة ۷۸۱ . 

(۴) آوبری ورو ۲۲ فقرۃ ۷۹۱٦‏ ص ۴۸۰ - ۴۸۹ سد بلانیول ورییر وجابولد ۷ 
رة ٠٠١۲۷‏ ص ٠١١۸‏ ص ٠١٠٠١‏ . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى ى هذا 
لصدد ما يأ : «والقاضى كل السلطة لى تغدير حجية القران . عل أن إجماع الفقه .قد انمقد عل 
أن القاضى لا يتقيد بعدد القران ولا بتطابقها . فقد تجزىء فرينة واحدة » مى توافرت عل قوة 
الإناع . ولذاك ا يلقل المشروع عن‌العغنين الفرنسى والمشرو ع الفرضى الإيطالى ما نصا عليه من 
الزام لقاضى ١‏ بألا يقبل إلا قرائ فوية محددة متطابقةه . فالفقه والقضاء على أن هذا النص 
لیس إلا جرد تو جيه › مم آن ظاهره قد یوحی خطا بأنه يةیم شر طا لقبول الإثباث بالقران ٠‏ ' 
(مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ۲۲۹ - ص )٤۴١‏ انظر أيضاً بودري وبارد ۲ فقرة 
۹۹۸ بيدان درد ٩‏ فقرة ۱۴۰۲س دیکونیی فقرة ١ ١۴‏ -سالموجز ملك ص ۰-.۰ 


~E 
هذا التقدر (') » ما دامت القربنة انى اعترها دليلا على ثبوت الواقعة تؤدى‎ 
. عقلا إلى ثبو تا"‎ 


۱۷۸ - و کو اہ بی بالفرا شی القضائ الد ما رجو ابائ 
بالبهثٌ : ورى مما تقدم أن الإثبات بالقران القضائية لا محلو من الحطر . 
فالقاضى » كا رأبنا » بتمتع فى استنباط القرينة القضالية حرية واسعة › فى ميدان 
تتفاوت فبه الافهام » وتنبان الأنظار . فليس نة من استقرار كاف فى وزن 
الدليل وما راه قاض قرينة منتجة ى الإئبات لا ری قاض آخر فيه 


من أجل ذلك كانت القرينة القضالبة › كدليل إلبات » دون مزلة الىكتابة» 
فهی تنساوی فى متها مع الي ١7‏ . ولايجوز الإئبات بفربنة قضالية إلا 


)۱( أرہری ررر ۲ فقرة ۷۹۹ ص ۴۸۰ = ص ۴۸۹ . 

(۲) لقص مدن ۲ ۱ مارس سلة ٠۹ ٠۴‏ جمرمة أحكام اللقضص ۲ رلم ٩۸‏ ص ٠٠١‏ س 
رقد جاء ئی ہلا الحسکر ما پاق : ولا کان پبین من السك المطمون فيه أن محكة المرضو ع أسست 
قضاءها درت الربا الفاحش مل أن القررض لد مقدت أن روف أاية » الال مدة الحرب ؛ 
ئى لد تله المدو » عل أن تسدد بالمملة المصرية ؛ ردولت لى مسللدات فير مزرخحة رم بين 
ها مكان تصربرها » ول أن ظروف الاسعدالة تدل مل أن المفترضين كانوا أى .حالة يلل 
شديد أثناء رجودم بفرنسا إذ سببت لم الحرب القطاع سبل معاشيم لاضطروا الجرء إن الطامن 
الفافى رغيره للاقنراض مهم » وكانت هله الظروف الى اعتبرها المكر دليلا عل ثبرت الربا 
الفاحش لا تزدى عقلا إلى ثہوته س ذلك لأن كل مدين لا يلجا إلى الاقتراض عادة إلا إذا كان 
ى طروف تضطرء إليه » فليست هذه الصرورة ى حد نابا دليلا عل ثبوث الربا الفاحش › 
وكذاك لا دی إل ٳثباته حلو سندات الدین من بیان تاریخ رمکان تحريرها . وكان لمحكة مى 
رجح ليما من قرائ المال نى الدعوى احتال مظئة الربا الفاسش أن تحيل الدعوى عل اللحقيق 
ليشبت المدينون مقتضى السندات دفاعهم بأنهم | يستلموا لى مقابلها سوى المبالغ الى أقروا بها . 
لا كان ذلك » .وكان الك المطمون فيه قد نقل عبء الإثبات من ماتق المدينين مقتضى السندات 
موضو ع الدعوى إل عاتتق الدامن استنادا إل قران غير مؤدية لإثبات الربا الفاحش » فإله 
بكرن قد حالف قواعد الإات › فضلا عن قصوره لى التسبيب ما بستوجب لقضه» (نقض مدنف 
۲ مارس 14۴ بجموعة آحكام النقص ٤‏ رقم ٩۸‏ ص )٠٤١‏ . انظر أيضاً فى هدا الممى 
محکة النقض الفرنسیة ٩‏ مایو نة ۱٩۰۱‏ داالوز ٠۹۰۱‏ ص 4۷۴ س بيدان ورو ٩‏ فقرة 
۲ص ۴۹۸4 .۰ 

(۴) بیدان وړو 4 فقرة ٠۳۰۰‏ _ الموجز المۋلف ص ۷۲٠١‏ . 


۴۳~ 
حبث جوز الإثبات بالبينة'“ رم ٤٠۷‏ مدلى) ٩"‏ . 


(۱) وقد قضت حکة استتناف مصر بأنه ما کان الإثبات بالقر ان جازا ى جميع الأحوال 
انى جوز فا الإثبات بالبينة لاتحاد الحك لى المحالتين > جاز المحكة أن نستند ى إلہات صحة 
اترقيعم عل نفس الأوراق الى رفضت المضاهاة مليها » إن لم يكن باعتبارها أوراقا المضاهاة 
فللقرائن الى قد تستنبطها الحكة من هذه الأرراق (۲۷ ينابر سنة ٠۹۲١‏ الحاماة ١‏ رم ۸١‏ 
س 1۲۹) . وفضت كذاك بأن عدم قہول الإثبات بشهادة الشهود يلبى عله أيضا عدم جواز 
الأخد فيها بالقران ٠٠(‏ مارس سنة ۱١۹۲۴‏ الفعاماة 4 رقم ۰ ص ۱۳۲) . انظر أپغاً فی 
هذا الممی : استلناف متتلط ٠١‏ پنایر سنه ۱۸۸٩‏ م۲ ۱ ص ۴۹۱ ~ ۷| دیسمیر سنغة ۱۸١۹٩۹‏ 
م۴٩‏ ص ٩۰‏ — ۱۳۴ دیسمیر نة ۱۹۰۰م ۱۴ ص 1۷ س ۱۱ فراپر صلة ۱۹۰۸ م ۲١‏ 
ص ۲۲۸ س ٩‏ دیسمیر سنة ۱۹۱۰ ۲۸٢‏ ص ۴ہ س ۴ آپریل سنة ۱۹۱۱۹ م ۲۸ 
ص ۱١ - ۲۰٠۲‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۱ م ۳۲ ص ٩ہ‏ س ۲ فبراپرسلة ۱۹۲۲ م ١١ ٤ص ۴١‏ 
١‏ پوليه سنة ۱۹۲۲ م ۲۲ ص ۹۳) س ۱١‏ لوفی صلة ۱۹۲۲ ۲۰۲ ص ۲۸ سه 
۸ پولپة سل ۱۹۲۹ م ۴۸ ص ۲۹۹ س ۱۸ پولیة سلا ۱۹۴۰ م ۲ ص ۰۷۲۴ . 

رجاء ئى الموجز زلف : ٠‏ وتقبل الغرائن القضالية أبان تفبل لبيد , رلد رأينا أن بيتك 
رالشر ا أمران معلازمان » فا إمكن إلباته بالبيدة مكن إلباله بالفراان » ر المكس مح . 
وهلا جلا الفران الفائزنية » فإجا لاتقبل إلا ى الفررضس الى اص مليها المشرع (المرجز 
ص ۷۴۰) س هلا رار جاز أن لبت بالفرائن الفضالية با لا يمرل إلباله بالبينة » لأمكن 
دنا الإحميال عل النصرص الى لا جز الإلبات بالببنة» فحيث جوز الإلباث بالقراان الفصالة 
رلا يجوز الإلبات بالبهدة » كن مع ذلك اع البينة على اعبار ألا ليست إلا قرائ اقضالية 
(أنسيکلو؛. دى دافرز + لفظ ونلاوص0 ۴٣#‏ فقرة )١١‏ . 

(۲) لد قررت المادة ٠۴٠١٠۴‏ ن الفنين المدلى الفرنسى هذا السك أيضاً ؛ كنبا استللت 
اعصرفات انى يمن فا بائنش أو بالعدليس + فيجوز إلباجا بالقرائن القضالية . وغاهر أن 
راه الم عل هذا اللحر مندقد ؛ لإن العسرفات الى يطعن لجا بالدش جوز إلباجا بالبينة بقدر 
ما رز ذاك بالفرا القضالية . رإنما يرد الاستداء المععلق بالدش مل الإلبات بالكعابة لامل 
ابات بالہینة (برلییه فةرة ٭ ۱۸س دمولومب ۲۰ فقر ۱۸۰س لوران ۱۹ فقرا ۹۴۴س 
نقرة ۲ 1۳ہ پوهری وبارد ۲ فقر؟ ۲۹۹۷ بیدأن ورو ٩‏ فقرة ۱۴۳۰۰ ص ۴۹۹ . 

وقد جاء ى اللاكرة الإيضاحية المشروم الّهيدى ى هسلا الصده مايأ ؛ ٠‏ ويره الإلبات 
بالفران سى الإلبات بالبينة نى المرتبة اللائية . وللك نص عل أله لا إجوز الالبات بجله 
فراتن إلا فى الأحرال الى بز فيها القالرن الالبات بالبيلة » . ررم صل دك آن جم 
#قواعد الحاصة بقبول الإلبات بالبهنة رى عل اقرا درن أى اسكلاء . رد أخساً العقين 
ارام ( م ۱۴٠۴‏ ) وآعفنین المولندی ( م ۱۹۰۹ ) والشروع افرلسي الإيطال ( م )٠٠۴‏ 
ل اللص عل عدم جراز الإلبات بالقران غير المفررة لى القالون إلا فى الآحرال الى رل 
فها الإلبات بالبينة ما أ يطعن نى الررقة بمبب فف أر تدليس . ذلك أن سياق هلا الاسكلناء 
ل برسي بأن وقالع الفا واعدليس لاوز الاجا باليبنة » مع لبا من لبيل ارتالع الفائرية 
الى بصع حصیل ليل كا مهيا بشاجا . رسن ااحقن أن إلبات هلها الرقالم بالببنة جار ته 

۲۲ 


ا 
ولاینوتنا هنا أن نشر إلى ما سبق آن ذكرناه ق عبء الإثبات من أن هذا 
المبء بننقل ى الراقع من خحصم إلى خصم وفقا للقرائن القضائية الى بستخلصما 
القاضى من ظروف الدعوى . فالقاضى بأخذ بالقرائن القضائية › لا للائبات 
الكامل فحسب » بل أيضا لنقل عب» الإثبات من جانب إلى جانب ٠‏ م 
لرده إلى الجازب الأول ° . 
والقريئة القضاتية كالبينة حجة متعدية غبر ملزمة » وهى أيضا كالبينة غر 
قاطعة » إذ هى دانماً تقبل إثبات العكس » إما بالكتابة أو بالبينة أو بقرينة 
مثلها أو بغبر ذلك » فهى من هذه الناحية كالقربنة القانونية غر القاطعة . 


ا 
شالاي 

اسكييف الفران بوجه عام ومحوهما من قرأن قضائية إلى قران قانو نية 
۹ --- تیف الفراس وعم عام : القرينة ليست إلا نفل الإثبات 
من الواقعة المراد إثبانما بالدات إلى واقعة أحرى قريبة مها »> إذا ثبتت اعتبر 

لبوتبا دليلا على صحة الواقعة الأولى . 
وبقول بارتان نى هذا المعى : «تقتضى طبيعة الأمور أن نستبدل بائبات 
الواقعة مصدر الحق المدعى به » وهى واقعة يتعلر إثبانما » إثبات واقعة أخرى 
قريبة ما (دنوزم») ومتصلة مها (×۸هه») . ويطلب الحصم من القاض أن 
يستخلص من صحة الواقعة الانية »> عن طريق استنباط يطول أو يقصر »› صحة 


وهو جائز بالقرا تفريماً مل ذاك . ولذا يكرن الاستدراك اللى تقامت الإشارة إليه 
علو من مى الاستشناء » ويكون إفغاله أكفل بدقع الشبه والتلبيس٠‏ ( مجسوعة الأعال 
الحمضبرية ۴ ص ۲۹)) . 

)١(‏ فلاقة الزوجية أو القرابة قرينة عل صورية المقد إلى أن يثبت المكس » ووجرد أثاث 
مزل الزوجية لزوجين مسلمين قريئة على أن الأئاث ملك الزو جة إل أن يغبت المكس (الموجز 
فمؤلف می ۷۴۰) . انظر آیفا : استنان مصر ۷ يونية سنة ٠۹۴۳۲‏ الحاماة ۱۴ رقم ۲۷۹ 
ص ۴۸ء (كشف المكلفة قرينة مل الملكية إلى أن ثبت المكس ) س اسكناف مصر' ٠۸‏ 
پثاپر سنة 1۹۳۸ الحاماة 1٩‏ رقم ۱۹۴ ص ۴۷١‏ (عدم دنع أمائة المبير الى لبه المستأنف 
قرهنة عل عدم ولوق المستأنف من صحة دقام ) . 


PPV — 


الواقعة الأول التى لا بتمكن من إثباتها بطريق مباشر »فيتحول عل الإثبات على 
غو ما وهذا ما اقرح تسمیته بتحول الإثبات (ەvںه]م‏ مل ۲ص ەمھاۇ4ل)› 
وهو من اللحصالص الحوهرية للالبات القضافى < . 


فى القرينة القضائية القاضى هو الذى تار هذه الواقعة القرببة المتصلة بالواقعة 

اراد إثبانبا . أما فى القرينة القانونية فالقانون هو الذى بتولى هذا الاحتيار °7 . 

وهذه الواقعة القرببة ا لمتصلة ‏ وهى الأمارة (0#زلم) - لا تعطى للقاضى 

إلاعلماً ظنا . وبالاستنباط يقل القاضى من الما الى إلى الملم اليقيى 

vraisemblance A la certitude )‏ ا de‏ ) › ومن الراجح إلى افق 
((de la probabilité au réel)‏ 


٠‏ -- كول الفرائی الفضائ: الى فرائى فاونية : بقول بارنان 
هنا أبضا : ,أن القرينة القانونية ليست فى الواقع من الأمر اریت قضالية قام 


القانون بتعميمها و بتنظيمها» (La présomption légale n'est, au fond,‏ 
qu'une présomption de fait généralisée et systématiséo par la loi )‏ 
رهذا حبح من حيث التكييف والتأصيل . فالفرينة القانونبة ليست نى الأصل 
إلا قرينة قضالية 7 تواترنت واضطرد وقوعها > فاستقر علا القضاء . ومن ثم م 
تمبح هذه القرينة متغبرة الدلالة من قضية إلى احری › فرأی المشرع ى 
اضطرادها واستقرارها ما مجملها جديرة بأن ينص على توحید دلالہا » فتصبح 

بذاك قرينة قانونية(). 

(۱) بارتان صل أو ع ورر ٠۲‏ فقرة ۷۲۹ مامش رقم ۰ مکرر . 

(۲) بارتان مل أوبری ورو ۲ رة ۷4۹ شاعش رقم ۲۹ مكرر وفقرة ۷٠۰‏ امش 
رقم ۱ مکرر . 

(۴) , بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۲۸۹ . 

(۲) بل بمکن دون نص قانوفی س عل ما يقول بمض الفقهاء س أن يكون القضاء مرا 
ابا بمتبر مصدرا نشا لقرينة قانونية » فالقرينة يكون مصدرها القانون رالقانون هنا يكون 
تصنره المرف ( افظر ديكوتيئيس (عإصعنااهت([) لى القرا لى القانون اللاص رسالة من 
باریس نة ۱۹۰۰ ص ۲۹۷ ) . مثل ذقك مسئولية حارس البناء ى ظل الدقلين المدفى السابق » 
فقه كانت مسو لته فى هذا التقنين قائمة مل قرينة مبنية على وجود عيب لى البناء أو نقص ى 
سانه »و لكا قرينة م يكن التقنين السابق ينص علها »ومع ذاك تواترت حى ذهب بعض = 

( م ۲۲ الوسہط س + ۲ ) 


~ TA — 

والأمثلة على ذلك كشرة » نكر بعضما : 

بشترط فى نجاح الدعوى البو ليصية فى المعاوضات أن يكون المدين معسراً ؛ 
وأن يكون هناك تواطؤ بين المدين ومن تصرف له . فكان إعسار المدين تقوم 
عليه » فى ظل التفنبن المدنى السابق » قريئة قضائية » حولت فى التقنعن المانى 
الجديد إلى قرينة قانونية › إذ تنص المادة ۲۴۹ من هذا التقنبن على أنه « إذا ادعى 
الدائن إعسار المدين › فليس عليه إلا أن بثبت مقدار ما فى ذمته من ديون › 
وعلی E‏ ت آن له مالایساوی قيمة الديون أو يزيد علا . 

وكانت هناك» فى ظل النقنبن السابق » سلسلة من القرائن القضائبة تقوم دليلا 
على غش المدن وتواطله مع من تصرف له بعوض . وقد حولت هله القران 
القضائية إلى قران قانونية فى النقنعن المدنى الحالى › إذ تنص المادة ۲۳۸ من هذا 
التقنن عل أنه ذا کان تصرف المدن بعوض» اشر ط لعدم نفاذه فی حق الداان 
آن بکون منطوياً عل غش من المدين »ون کون من صدر له التصرف عل عل 
ذا الفش . ويكفى لاعتبار التصرف منطوياً عل الغش أن يكون قد صدر من 
مدن وهو عالم أنه معسر » كا يعتر من صدر له النصرف هالا بغش المدن إذا 
کان قد عل أن ها المدين معسر » . 

وجرى القضاء » فى ظل التقنبن المدى المابق : على اعتبار الوفاء بقسط من 
الأجرة قرينة قضائية على الوفاء بالأقساط السابقة'٠‏ . واضطرد هذا القضاء 
واستقر » فارتفعت هذه القرينة القضائية لى النقنعن المدلى الحديد إلى مبزلة 
القرينة القانونية ء إذ نصت المادة ٥۸۷‏ من هذا التقنبن على أن و الوفاء بقسط 
من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط » حى يقوم الدليل 
على عكس ذلك » . 

وقد بقع » على النقيض من ذلك › أن قرينة قانونبة تثزل إلى قرينة قضائية › 


= الأحكام إل اعتبارها قرينة قانونية . وتحولت فلا إل قريئة قافرنية فى العقنين المدفى الجديد 
(م )١۷۷‏ (الأستاذ سليمان مرقس نى أصرل الإبات ص )۲٠۷‏ - انظر أیضاً بلانیرل وریہ 
وبولابجیه ۲ فقَرة ۲۲٠۰‏ , 
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كا وقع فى القرينة المستفادة من وجود سند الدن فى يد المدين . فقد كان التقنبن 
المدنی السابق (م )۲۸١/۲٠۹‏ مجعله قرينة فانونية على الوفاء ء لل آن ی الداں 
الدلبل على المکس رم )۲۸٠/۲۲۰‏ . ولم يستبة, النقنين المدنى الجديد هذا اللص › 
فتزلت هذه القرينة القانونبة إلى مرتة القرينة الفضائية . 

وبالرغم من أن الفرينة القضائية والقرينة القانونية من طبيعة واحدة من 
حبث النكييف والتأصيل ؛ إلا نما نختلفان من حيث مهمة كل منهما . فالقر بنة 
القضائية طربق إمجاى من طرق الإلبات . أما القرينة القانونية فهى › كنا قدمنا › 
إعفاء من الإلبات » مؤفت أو دام وفقا لما إذا كانت القرينة تقبل إثبات 
المكس أو لا تقبل ذلك( . 


)١(‏ ونستطيع الآن أن نتخلص أمم الغروق مابين القران القضالية وافقرا الةانونية فيما 
يأق : )١(‏ القرانن القضانئية أدلة إبجابية » أا القران القانونية فأدلة سلبية أى ألا نع من 
تقدع اليل . (ب) لا كانت الفرائ القضالية يستنبطها القاضى والقرا القانونية بستنبطها 
امار ع » فإنه عرب عل ذاك أن القرا الفضائية لابمكن حصرها لأا تمننبط من ظروف كل 
فضبة » أما انقرائن القانونية لذكورة عل سبيل الحصر فى نصوص التشريع . ( + ) القرائن 
قضائية كلها غير قاطمة › فهى قابلة دام لإثبات المكس ٠‏ و جوز دحضها بجميع الطرق وما 
اة والفراان » أا القرائن القانرنية فبمضها بجرز نقضه بإلبات المكس وبعضها قاطع لايقبل 
اليل المكمى . (انظر الموجز المؤلف فقرة ۷٠٠۲‏ س رانظر نى مقارنة شاملة ماين اقرائ 
فضالية والفرائن القانونية ديكوتينيس فقرة ١١١‏ - فقرة )١١٠٠١‏ . 

دانظر فى الفرائن الفضصائية فى الفقه الإسلاى » الأستاذ أحد إبراهيم ى كناب «طرق القضاء 
ف الشريمة الإسلاميةء ص ٠۴١‏ - ص ۲۴١‏ ؛ ران القرينة الففصالية الفاطمة ص 4۲ - ص ١١‏ 
ن الکاب ذا , 


القصتر تان 


قوةَ البينه والقرائن فى الالبات 


1- فوة ملق وفرة حرورة : نقضى المادة ٠٠٠‏ من النقنن 
المدنى بأن التصرف القانونى.» فى غير المواد التجارية » لا جوز إثباته بالبينة إذا 
زادت قيمته على عشرة جنات أو كان غير محدد القيمة . 

فالقوة الحدودة لى الإثبات لبينة والقرائن إنما هى نى ميدان التصرؤات 
القانونية المدنية . ويستخلص من ذلك أن للبينة والقرائن قوة مطلقة فى الإثبات 
حارج هلا الميدان . فتكون ها هذه القوة المطلقة ف الوقائع القانونية المادية 
(sاrnatérie‏ uridiquesز )faits‏ وف التصرفات القانونية التجارية كماءه) 
juridiques commerciaux)‏ 


الفر ع الاول 


فوة اللاثبات المطامة للبينة والقرائن 


الغ )اول 
الوقالم القانونية المادية 


۲ -— بم الوفائع الاد نستمصى على فرط الناب لمرسات : 

هناك فرق واضح بين التصرف القانونى والواقعة المادية . 
فالتصرف القانوفى إرادة تنجه إلى إحداث أر قانولى معين فبرتب القانون 
علا هذا الأثر . ولا كانت هذه الإرادة ها مظهر خارجى هو التعبير › فان 
القانون اقتضى ألا بكون إثبات هذا التعببر » كقاعدة عامة » إلاعن طريق 
الكتابة » وذلك لاعتبارن أساضيين : )١(‏ لأن التعبر عن إرادة تنجه لإحداث 
ر قانونی مر دقیق قد یخم على الشبود فلا يدركون معناه › ولا يؤدون الشادة 
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فيه بالدقة الواجبة > وسنعود إلى هذا الاعتبار عند الكلام فى إثبات التصرف 
القانوفى . (۲) والنصرف القانوفى » فوق ذلك » هو الذى تستطاع تهيئة الدليل 
الكتاى )preuve préconstituée)‏ عليه وقت وقوعه › ومن کان اشتراط 
الكتابة لإثباته أمرآً ميسوراً . 


أما الواقعة المادية فلا بقوم فى شالا أى من الاعتبارين المتقدمين . فهى 
حدث » وتراها الناس › فلا ختلف أفهامهم كثراً نی روایتہا کا وقعت »› 
إذ هى ليست من الدقة والنعقيد بالمنزلة الى رأبناها للتصرف القانونى . وهب 
أن واقعسة مادية كانت من الدقة حيث تختلف أفهام الناس فى إدراكها › فهل 
یکون میسوراً تسجبلها بالكتابة عند وقوعها ؟ قلبل من الوقائع هو الذى بتيسر 
فيه ذلك . وقد عمد المشرع إلى اللطر من هذه الوقائع > كاليلاد والموت › 
فأوجب تسجيله بالكتابة على نعوحاص . أما الكثرة الفالبة من الوقائع للادية 
الى حدث آثارا قانونبة فلا ينيسر [ثبالها بالكتابة . فبكى إذن إثبالها بالبينة 
وبالقرائن . بل ينفتح ى إثبانما حيع أبواب الإثبات › وماصة باب المعاينة فهو 
من أرحب الاًبواب للوقوف علا ") . 


=- انواع الوفائع الاد : والوقائع المادية الى تحدث ثاراً 
قأنونبة كثعرة متنوعة . 


)١(‏ وضع القانون نظاماً حاصاً لإثبات المواليد والوفيات بقيدها فى سجلات خاصة جوز 
المحصول عل مستخرجات مها ( القانون رقم ٠۴١‏ لسنة ۱١4١‏ ) . وكلاك نصت لائحة الحا كم 
اشر عية على طرق ممينة تثبت بها الوفاة و الوراثة مام تلك الحا کم (م ۴٠۰‏ س )۴١١‏ . 

وقد قضت محكة الاستفناف العلطة بأنه لاعكن إثبات الوفاة إلا مستخرج من سجل الوفيات 
٠۰ (‏ آبریل سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۲۷۲ ) . ونئصت الادة ۴١‏ من التقنين المدفى حل أنه 
١‏ س تثبت الولادة والوفاة بالسجلاث الرسحية الممدة لذلك . ۲ س فإذا م يوجد هلا الدليل › 
أر بين عدم صحة ما أدرج بالسجلات » جاز الإثبات بأية طريقة أخرى» . 

)۲( استلناف محطط ۲۳ فبرایر سلة ۱۸۹۹ م ۱١‏ ص ۴۲ (خسات أديت هى السبب فى 
الالام ) س ٣۵‏ ماہو س ۱۸۹٩۹‏ ۱۱۴۲ ص ۲۴۹ س ٩‏ آپریل سنة ۱۹۰۲ م ٠١‏ 
ص ٠١ = ۲۲٢‏ ماپو سلة ۱۹٤۷‏ م ٠۹‏ ص ٠۹۸‏ س والمعاينة طا صور متنوعة » فقد 
نكون ثابتة ى محضر انتقال الحكة الممايئة » أو لى تقرير المبير الذى انعدبته الحكة فى دموى 
إثبات اخالة » أر ى محضر تحفيق جنا أو إدارى › أر خير دقك . 
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منہا ما یکون مصدرآ للالتزام » كالعمل غير المشروع » والبناء والغراس 
فی الإثراء على حساب الغر والقيام بأعال مادية فى الفضالة › وال حوار والقرابة 
ى الالتزامات القانونية . 

ومنها ما يكون سبباً لكسب الحقوق العينية › كالموت والميلاد فى المبراث 
(وهذان راعی فی إثباتہما أوضاع خحاصة كما قدمنا ) » والحيازة » والاستيلاءء 
والبناء والغراس فى الالتصاق › ومضى الزمن فى النقادم › وال وار فى الشفعة . 

ومنها ما محدث آثارآ قانونية أحرى »› كانتزاع الحيازة فى قطع التقادم › 
واستم‌ال حقوق الارتفاق بعد ركها » وننفيذ الالتزامات عن طريق أععال 
مادية"“ ١‏ والعل بالإعسار أو بالسفه ° أو بالعيوب اللفية أو بالبيع فى 


(1) وقد قضت محكة الاستدناف الختلطة بأن اختلاس الورثة بمض أعيان لتر كة يثبت بجميع 
الطرق (۱۹ نایر سنة ۱۱۳۰ م ۲۲ ص )۲٠١‏ . وقضت أيضاً بأنه إعكن إثبات العمل غير 
المشروع والإراء بلا سبب مجمیع الطرق (+ فبرایر سنة ۱۸۹۲ م ٤‏ ص ۱١١‏ - ه٠‏ ناير 
سلة ۱۸۹۴ م ۰ ص ٩ ¬ ۱٦۱‏ دیسمیر سنة ۱۹٤٩‏ م ٠۹٩‏ ص ۴۷) . 

(۲) وقد قضت محكة الاسستدناف الخعلطة بأنه يجوز إثبات التصرف القانوفى بالقرائن إذا 
کان قد بدیء فی تنفیذه بممل مادى » وذلك دون نظر لقيمة ما تم من أعءال التنفيذ المادية ( ٠١‏ 
فبرأير سنة غ ۱۹4 م ٠٠١‏ ص -)١۸‏ وقضت محكة الإسكندرية الكلية الوطنية بأن البدء نى افيد 
إذا کان ماديا » كالبده فى البناء » جار إثباته بجميع الطرق > وإن کان تصرف قانوني) كالوفاء 
فلا يثبت بالبينة إذا زاد عل عشرة جنهات (۷ مارس سنة ٠۹۲۹‏ الحاماة ۷ رقم ۸٠ص )۴٣١‏ . 

ويقرب من ذلك أن يكون مظهر التعبير عن الإرادة »> لا علا تنفيذياً ماديا » بل وضعاً 
ماديا يستخلص منه الرضاء . ويبدو آنه جب المييز > فى هذا اوضع المادى » بين التمبير عن 
الإرادة ى ذاته ويكى فيه الوضع المادى » وبين إثبات هذا التعبير ولا جوز إلا بالكتابة إذا 
زادت قيمة التصرف عل عثشرة جنات (قارن الأستاذ سليمان مرقس ى أصول الإبات 
ص ۴۹۰ - ۳۹۹ والاستاذ عبد المنعم فرج الصدة لى الإثبات وفقرة ٠۷١‏ وفقرة )٠١٠١‏ . 
فالقسمة مثلا عقد لا جوز إثباته إلا بالكتابة فيما جاوز النصاب ( استلناف تلط ۲۸ ديسمر 
سثة ٠۹۰١‏ م 1۸ ص ١ء٠)‏ » حى لو امتخلصت القسمة صمنا من أعال مادية تدل علها » 
ما م تكن هذه الال المادية هى تنفيذ فمل القسمة (قارن محكة الاستناف الختلطة فى ٠٠١‏ بونيه 
اسنة ۱۹٤۷‏ م ۰۹ ص ۲۲١‏ س ۲۰١‏ مایو سلة ۱۹٤۸‏ م ٠٠۰‏ ص )۱۲١‏ س وانظر آنا 
التجديد الضمى لاإيجار › إذ البقاء فى المين المؤجرة يمتبر علا ماديا تنفيذي) لاإ جار الجديد . 

(۴) رقد قضت محكة استبناف مصر الوطنية بأن الم بقيام حالة السفه رالإقدام مل التمامل 
مع السفيه وقت قيامها للاستفادة مها والرغبة فى المروب من أحكام القانون » كل هؤلاه من 
الوقالع الى يصح إئباها بكافة الطرق القائونية ومها البهنة والقرائ (۷ نوفير سنة ٠۹۴۷‏ 
اناما ۱۸ رقم ۲۲۲ ص )٤١١‏ . 
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الدفعة("“ أو بغبر ذلك من الوقائم“ › والتواطؤ ٠‏ والغلط والتدليس °١‏ 
والإكراه والاستغلال ٠‏ والعرف إذا كان مذحوظا لى العقد . 

فالقاعدة العامة فى هذه الوقائع المادية » الى أوردنا بعض أمثلة مها » أنه 
جوز إلبانها مجميع الطرق » ومنها اليينة والقران . فلابينة والقران إذن» فى مدان 
الوقائع المادية » قوة مطلقة فى الإثبات » تسنوى فى ذلك مع الكتابة > بل قد 
تيد علبها من ناحية الحاجة إلما . 


~۸٤‏ وفائع ماد نسنوفف الن : وهناك حالات للوقائع المادية 

حناج إلى إمعان فى النظر . 
فهناك وقالع مختلطة (وعا×ام واإج؟) » بقوم فا العمل المادى إلى جانب 
اصرف القانونى » وذلك كالوفاء والإقرار > فهذہ حکها فى الإثبات حك 
النصرفات القانونبة » لا نثبت فبا زاد على النصاب إلا بالكتابة . أما الاستيلاء 


)0 اسنشناف تلط آول مایو نة ۱۹۰۲ م ۱۲ ص ٣۷١‏ د ١‏ آپریل سنه ٠۹۰ ٤‏ 
۱۹۴ ص ۱۸۲ = ه مارس سنه ۱۹۰ م ٠۲‏ ص ۱۷۲ . 

(۲) وقد قضت محكة مصر الكلية الوطنية بأنه جوز إثبات واقمة انتشار الاختراع بكافة 
طرق الفانونية لألها من الوقائم المادية » والأدوات المطبوعة والكتالو جات جوز أن ينتج 
مها القران الى تير إلى انتشار الاختراع (۱۵ ینایر نة ۹۳١‏ امجاماة ۱١‏ رقم ۲/۴۲۹ 
ص )۴۹١‏ . 

(۳) ويجوز إلبات الندليس بجميع الطرق حى فيما بين المتماقدين (نقض مدفى ٠۸‏ أبريل سنة 
مموعة مر ۱ رقم ۲۵۲ ص ۷۰۸ س ۱۸ رفير سلة ۱۹۳۷ بجموعة ر ۲ رقم ۷۴ 
ص ۱۹۹ س ۱۸ نوفیر نة ۱۹۳۷ مجموعة عر ۲ رقم ۷۲ ص ۲۰۰ س استكنان تلط 
فبرایر سنة ۱۸۹۱ م ۴ ص ۱۷۲ س ۲۱١‏ دیسبعر سنة ۱۸۹۴ م ٦‏ ص ٤‏ س ٤‏ پنایر 
سنا ۱۹۰۰ م 1۲ ص ٩۸‏ س ۱۳ نوفير ئة ۱۹۲۲ م ۴۷ ص ١‏ س ححكة أسيوط الكلية 
پونیه سسنة ۱۹۳۷ الحاماة ۱۸ رقم ۱۴۲ ص ۲۹۱) س وما يدخل لى إثبات التدليس 
ابات الفوائد الربوية » فيجوز إلباتها ميم الطرق بشرط أن تكون هناك قران قوية عل 
ر جریف ( استناف أهل ٩‏ مارس نة ٠١١١۷‏ الجموعة الر ية ٠١‏ دتم 4 - استنافی 
تلطا ۱۱ دیسمیر سنة ۱۸۸٩‏ م ۲ ص ٩۷‏ س ۲۰١‏ نوفیر نة ۱۸41 م ٩‏ ص ۴۷ س 
۲ دیسمبں سن ۱۸۹۷ م ٠۰‏ ص ٤۸‏ س ارول فبراپر نة ۱۸۹۸۹ م ۱١‏ ص ۱١١‏ س 
۸ فرایر سل ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ٠۰۸‏ س ۲۹ مارس نة ۱۹۰۰ ۱۲۴۲ ص ۱۸۴ س 
۴ آبریل سنة ٠۹۰١‏ ۷۴ ص ۲۰۷ س ٩‏ دیسمیر سلة ۱۹۴۳۰ م ۲۳ ص ٩‏ سس 
۰ مار سنة ۱۹۴۲ م (٤‏ ص ۴۲۸) , 
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فواقعة عتلطة › ولكن يغلب فا طابع العمل المادى › ومن م تلبت بالبيئة 
والقران . 

وهناك وقاثم مر كبة (68×#امممء وانة؟) »كخاڏشقعة . وهذه تجتمع فما جملة 
من الوقائع : الجوار وهو واقعة مادية تلبت بجميع الطرق › وبيع العبن المشفوع 
فما وهو بالنسبة إلى الشفيع واقعة مادية أيضا تثبت مجميعالطرق > وإرادة الأخحذ 
بالشفعة وهذا تصرف قانونى لا يثيت إلا بالكتابة بل لا بد من طرينى خاص 
فى التعببر عن الإرادة هنا بينه القانون . 


والسازة واقعة مادية (» ولكن قد يداخلها تصرف قانونى . فاذا أراد 
المالك أن ثبت أن ا-ساثز للععن هو مستأجر منه : وجب عليه أن ثبت عقد 
الإبجار بالكتابة إذا زاد على النصاب . أما إذا أراد إلبات أن الساثز لا يقوم 
بأعال ا-لبيازة لابه الشخصى بل باعتباره مستأجر فلا يستطيع الك بالقادم» 
كان كل من الحيازة والإمجار واقعة مادية جوز إلبانها جميع الطرقق (" . 


)١(‏ وقد قضت محكة النفض بأن وضع اليد واقعة مادية المبرة فيه با يثيت قيامه ضعلا . فإفا 
کان الواقم الف ما هو ثابت من الأوراق » فيجب الأحذ ببذا الواقع واطراح ماهو فير 
حاصل . وإذن فلا صل الفحكة إذا هى أحالت دموى منم التعمرض عل التحقيق » وكلفت المدامى 
فہا إثبات وضع پده الذی پنکره عله خصمه » ولو کان بيده محضر تسلم ری ی تاریخ سابق 
(نقض مان ٠١‏ يونية سنة ٠١۹٠١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ٠٠١١‏ ص )1١١‏ -— وقضت 
أيضا بأنه ما كان رضع اليد واقعة مادية يجوز إثبالها بكافة طرق الإثبات » وكان القانون 
لا يشترط مصدرا معنا يست منه القاضى الدليل › فإنه لا حرج على الحكة |إذا هى أقامت قضابعا 
فى هذا المحصوص ملل ما استخلصته من أوراق أو مستندات ملك أو حى من أقوال وردث فى 
شکوی إدارية ( نقض. مدق ٠۹‏ فبراير سنة ٠١١۴‏ حمومة أحكام النقض ۲ رقم ۷۴ 
ص ٠٠٠‏ ) . وقد قضت عحكة الاستناف الحتلطة بأن تملك حق ارتفاق مستمر ظاهر بالتقادم 
جوز إثباته مجمیع اقطرق ٠٥(‏ مایو سئة ۱۹۳۰۹ م ۲۲ ص )٠٠١‏ » وقضت أيضا بأن البقاه 
فى المين المؤجرة أو إخلامها واقمة مادية تثبت بجميع الطرق (۲۴ أبريل سنة ۱۸۹٩‏ م ۸ 
ص ۲4۹) . 

(۲) وقد قضت محكة اللقض بأنه إذا كانت الحكة يمد أن نقت صفة الفلهور عن وضح يد 
المنمی » وبمد آن قررت آن شېوده ) پيپنوا صفة وضع بده › فألبتت بذاك مجزه عن ٴإلبات 
ظلهرره مظهر الاك › قد استطردت فقالت إن المدمى عليه يقول إن المدعى إنما وضع يده بصفه 
مستأجراً وإن ظروف الدموى وملابساها وأوراقها' تدل عمل صدق قوله » فذاك من الحكة ليس 
حکا بقیام عقد الإ جار بین طری الدعوی ی کان پمح النمی طلا لہا حالفت فيه قو اعد إثبات = 
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والغبر فى التصرف القانوى جوز له إثبات هذا النصرف مجميع الطرق لأنه 
ليس طرف فيه » فهو بالنسبة إلبه واقعة مادية() . وحتى فيا بين المنعاقدين قد 
بقع لبس فعا إذا كان المطلوب إثباته تصرفاً قانونياً فلا بثبت إلا بالكتابة › 
أو واقعة مادية فتثيت مجميع الطرق(“ . 


= مفد الإبجار » بلى هو استكال نا ساقته نفيا لا ادماء المدمى من أنه نى ضح يده عل الزل 
کان ظاهرآ بمظهر الماك (نقض مدفی ١‏ ینای سنة ۱۹۷ مجمرعة همر ۰ رقم ۱١۰‏ ص .)۴١۳‏ 
ولكن إذا أريد إلبات اليازة ذالها من طريق تصرفات قانونية لا من طرق أعال مادية »> كا 
إذا عمك الحصم لإثبات حيازته بعقد مقايضة وقع صل الأرض المتناز ع طلها ٠‏ فإنه لا جوز 
إثبات عمد القايضة إلا بالكتابة ( استلناف تلط ۲۲ مایو سئة ۱۹۰۲ م ۱۲ ص )۴١٠۹‏ . 
انظر ى مله اللألة أوبرى ورو ۲ فقرة ۷۹۲ ص ۴۱۲ واطمامش رقر ٩‏ س هيلك ۾ 
ففرة ۲۸۰ د لوران ٠۹‏ فقرة ۲۴۲ س دولومب ۲١‏ فقرة ۲۰ س بودری روپارد ۴ 
لقره ٠٠۲۱‏ . 

)١(‏ وى رأينا أن هذه القاعدة ليست تطبيقا ققاعدة الى تفضى بأنه يجوز الإلبات ميم 
الطرق عند قيام مافع مس الحصرل عل الكتابة . فالمانع من المحصرل على الكتابة اللى بيرر الإثبات 
پنرھا بجحب أن پکون کا سنری انعا ذاتیا » آی نی قضیة پلاتہا » لا مانماً موشرما اما پتحفق 
فى جع الأقضية . وهنا المانع موضوعى عام لا ذاق خاص > إذ أن كل ١‏ فير » ليس طرفا فى 
العفد بتعلر عليه الحصول عل دليل كتابي . ومن ثم تسكرن هله القامدة مستقلة من قاعدة قهام 
الام » وتلخص نى أن الغير جوز له إثبات تصرف القانرف بجميع الطرق إذا كان هذا اصرف 
بتر بالنسبة إليه واقعة مادية (قارن اسګناف تلط ۲۲ پناپر نة ۱۸۹۰ م ۲ ص ٠۴۸١‏ س 
۹ مارس نة ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص ۲۰۷ - ۸ فبرایر سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص )۲۰١‏ . ریع تب 
مل ذك أنه يجوز الشفيع سس وبيح المقار المشفو ع فيه بعتبر بالنسبة إليه راقعة مادية س أن 
بثبت بالبينة أن لشن الوارد نى هلا المقد أعلى من امن الحقين بقصد منمه من استمال حه ى 
الأخذ بالدفعة » والمحكة أن تقضى عليه بدفع اليّن الذى ثبت من شجادة الشهود ومن تقدير 
الجبراء أنه هو امن المقيى (اسكناف أهى ۲۴ فبراير سنة ٠۹١۹‏ الجموعة الرسمية ٠٠١‏ رقم ۸۷). 
ریرتب عل ذاك أا أن المتفع فى الاشتراط اللصالحة الغير س ومقد الاشتراط تبر بالنسبة 
إلبه تصرف قانونياً لا واقعة مادية س لا جوز له أن يثيت هلا المقد إذا زادت قيمته عل عشرة 
جنهات إلا بالكتابة . وكناك يفعل الدائن إذا كان المدين قد ارم حوره بإرادته المفردة »> لأن 
هله الإرادة نعتبر تصرةا قانون) بالنسبة إلى الدانّ » وسيأفى بيان ذفك . 

() وعل القاضى أن يتين ما إذا كان المطلوب إثباته تصرفا قانونيا أو واقمة مادهة ٠‏ م 
بجرى بعد ذلك حك القانون . وقد قضت ححكة النقضص بأنه إذا كان الحک الابتدای ند قضى 
بالزام الدعى عليه عبلغ ممين عل أنه تمن بضاءة » مقياً هذا القضاء عل ثبوت حصمول اتفاق 
شوى بين الدمى والمدمى عليه لاحق قد المكتوب بيهما نى شأن توريد جذه البضاعة »> وأن 
ادى عليه قد تلف عن تسلمها برغم دحوته إل ذلك بإتلار وجهه إليه المدمىء مم جامت محكة د 


۳ 


وى الإخلال بالتزام عقدى › جوز إثبات العمل المادى الذى كون واقعة 


= الاستناف فاستظهرت من صحيفة الدعوی رأرراقها ودفاع طرفيا آنا مؤسسة على هلا الاتفاق 
الاعى لا على المقد المكتوب بين طرفها » وقضت برفضها بناء عل أن المدعى قد عجز عن 
إلبات حصول هذا الاتفاق » فإلها لا تكون قد أحطات . ولا يبل من الماعى أن ينمى علا 
ألما قد مسخت دعواء إذ اتب رها مؤسسة على الاتفاق المذ كور لى دين أنها دعرى بتمويض عن عدم 
تنفيذ المقد المكتوب » ما دام المبلغ النى طلبه إنما كان بناء عل الاتفاق اللاص الذى زم أنه 
م بينه وبين المدعى عليه بعد المقد المكتوب بينهما » لا عل أساس هذا المقد (نقض مد 
بناير سنة ۷ ۱۹ مجموعة ر ٠‏ رقم ۷ ص ۲۹۸) . 

رقضت محكة النقضص آبدا) بان ما خلفه مورث ما لورثته ما کان ی حیازته مادیاً من عفار 
أو منقول أو نقد » وكلاك استيلاء رارث ما عل شىء من مال التركة » عقارا كان أو منقولا 
ار نقد س كل ذلك من قبيل الوقائم الى لا سبيل لإثبانها إلا بالبينة . وإ نما الى يطلب فيه 
الدليل الكناى هو الممل القانونى التعاقدى النى يراد أن يكون حجة عل شخص ليس عليه أو عل 
من هو مول قانونا عنهم دلي ل فانونى يدل عليه . وإذن فلا يصح الطمن نى الحكر مقولة إنه 
أخطاً ى قبول شهادة الشهود عل و جود المبلغ المتروك وتحديده مع أنه ليس ى الدعوى دليل يفيد 
أن المورث ترك مالا نقدآ أو يفيد آن البلغ الروك عن هلا الوارث هو كذا غير إقرار الطاعن 
نفسه (نقض مدفی ۲۴ مايو سنة ۱۹۴٩‏ مجموعة مر ۱ رقم ۲۹۷ ص ۷۹۲) . 

وقضت أيفا بأنه إذا كان من أدلة تزوير المقد أن المنسوب إليها صدوره مها كانت قد 
نصرفت ى بعض الاطيان الى وردت أى المقد » فإنه جوز إثبات هلا التصرف بالبينة والقران 
مهما كانت قيمته » لأنه يمتعر س بالنسبة إلى أدلة اأزوير س واقعة مادية (نقض مدف ۴١‏ 
دیسمیر سنة ۱۹٤۲‏ موعة عر ٤‏ رقم ۱١‏ ص )۴١‏ . 

وقضت أيضا بأن القانون حرم على الحكة إثبات صحة انم الموقع به عل الورقة بشهادة 
الشهود » وإ ما هو حرم ليها إثبات المشارطة المتعلقة بها الورقة بهذه الوسيلة . فن حق الحكة 
أن تستنتج صحة الم نى ذاته مى ثبت لديها آن صاحبه قد وقع به الورقة المطمون فيها بشخصه 
( نقض مدای ۸ مارس سسنة ٠۹١٤١‏ مجموعة مر ٤‏ رقم ۲٠۹‏ ص ١۸ء‏ ) . ولكن توقيم 
صاحب الحم تمه عل الورقة ينطوى عل تصرف قانونى يثبت بالكتابة (قض فرنسى ٠۸‏ يوليه 
سنه ٩‏ ۱۹۰ سیرپه ۸۸-۱-۱۹۰٩‏ - پودری وپارد 4 فقرة ۲۰۲۲ ص ۲۱۹) . 

وقضت أيضاً بأنه إذا قضت الحكة لبمض اللاك المشتاعين علكية بمض الأعيان المشتركة 
مفرزة » وبنت حكها عل أن كلا منهم قد استقل بوضع يد مل جزء مين من ا ملك الشائم حى 
تملكه فى الماة » مستدلة عل ذاك بالبينة والقرائن » فهذا الحك لا يتير موسا عل اتقرير 
بوقو ع تعافد عل قسمة بين الشركاء » وللك لا يصح النمى طيه أنه قد خالف الفانون إذ هو م 
بستند إلى دلبل كتا على القسمة (نقض مدفى 4 برهلل نة ٠١٠۲١‏ مجموعة مر اه رقم ٠١‏ 
ص ۱4۷) . - 


۷= 


الإخحلال مجميع الطرق لأنه واقعة مادية('“ . أما العقد الذى أخل به فهو ته رف 
قائونى › لا مجوز إباته فما زاد على النصاب إلابالكتابة . 


وى التبديد وغره من الحرا م الى تستند إلى عقود مدنية › لا جوز إثبات 
هذه المقود فيا زاد على النصاب إلا بالكتابة . ومن ثم نرى أن الإخلال 
بالتصرف القانونى قد يكون واقعة مادية » وأن الجر مة قد تنطوى على تصرف 
(™D e‏ 
قانوی 


ت رقضت أيضا بأن الدعوى المرفوعة على سيد رخادمه بطلب الحك طليهما متضامنين بتمويض 
من سرفة المادم لى استودعت اليد هى دعويان : دعوى الجربة المنسوبة إلى المادم وإثباما 
جاار.بكل طرف الإثبات إذ هى راقمة مادية رفير متوتفة مل عقد الوديعة »> ودعوى موجهة إلى 
السيد مسلوليعه عن الحادم إذ هو ابع له وهله ليس مطلوباً فيها إلبات عقد الرديمة عل السيد › 
رمن ثم جوز إلبات ععويات العلبة بالبهنة والفرائن (نقض بدن أرل ماو سنة ٠١١۷‏ محموهة 
مر رقم ۱۹۸ ص ۴۲)) . 

أما الرعد بالزراج («وهإعم ٠‏ #و٠١٠٠٣ح)‏ فرأى يذهب فيه إل أنه راقعة لتلطة بمتزج 
فہا العمل المادی پالعصرف الفانون . ورأی آحر پذهب إل أنه لا کان الرعد بالزواج خير ملزم 
ھر لا پسدر أن پکرن راقمة مادية يجوز إلباجا بجميع الطرل [الظر عل ا مسأل u‏ ومەا وا۲ Ju‏ 
- م ۱۴441۴11 فقرة ۲۹ - فقرة ۲)) . 

(۱) أوپری رورو ۱۲ فقرة ۷۹۲ ص ۲۱۳ - ص ۲۱۲ - دولومب ۴١‏ فقرة ۱۷ - 
لوران ۱۹ ففرة ۲۴۴ - هيك ۸ فر ۲۸۰ - پودری وپارد) فقرة ۲۰۲۱ س كاك مسکن 
ألبات مدى الفرر الى قرتب عل الإحلال بالالتزام جيم الطرق لأنه واقعة مادية . وقد فضت 
محكة الاستداف النعلطة بأن إثبات الأشياء الضالمة و تيمها نى حادث سكة حديدية جار جيم 
طرق (۱؛ مارس سنه ۱۸۹۷ م ٩‏ ص )۱۹٩‏ . 

(۲) رقه قضت محكة اللقضس بأن الدليل لا ارتباط له بالمسعرلية نى حد ذالها » رما يملق 
بذات الأمر المطلوب إثباته . فقد تسكون المسلولية تعاقدية ومع ذلك يكون الإلبات فها بالبينة 
وفرالن ى حالة مهد بعدم فعل لىء عندما برغب المتمهد له إثبات منالفة المحمهد لتمهده » وقد 
لكون المسترلية جنالية أو نقصيربة وعم نك بكرن الإثبات فا بالكتابة حا بالنسبة فمقد 
المرتبط جا إذا كانت قيمته تزيد عل ألف قرش نى غير المواد الاجارية والأحوال الأحرى 
ا إستناة كا هى الال فى جر ية خهانة الأمانة (نقض مدفی ۲۹ فبراهر سنة ٠١۹٠١‏ محمومة ر ۴ 
دم ۴١‏ ص )۷١‏ . انظر أيضا : استتناف أملى أرل مارس سئة ٠١٠٠١‏ الفبموعة الر ية ۲ 
رلم ۲۲ س اسکناف تلط ٠۰‏ دیسمیر سنة ۱۹۱۸ م ۴۱ ص ٠۰‏ . 

وقد فضت محكة النفض ( الدائرة ال منائية ) بأن الحا كم وى تفصل نى الدعاوى ال منائية لا تعقيد 
بفواص الإلبات الراردة نى الغانون المدف إلا إذا كان تضازما نن الواقعة ال جنالية يتوقف مل 
رجرب الفصل نى سسألة مدلية تكون عدصرآ من مناصر المربة المطلوب مها الفصل فما . فإذا = 


PA —‏ 
وقطع التقادم إذا تم بواقعة مادية » كالعودة إلى استعال حق الارتفاق › 
بثبت بجميع الطرق . وإذا تم بتصرف قانونى » كالاعتراف عق الارتفاق 
أو دفع الفوائد والأقساط » فلا جوز الإثبات فيا زاد على النصاب إلا 


بالكتاة() , . 

والشركة الفعلية (انه۴ مل 64ا6إعمء) واكعة مادية مجوز إلباما بجميع 
الطرق . 

ودفع غير المستحق تصرف قانونى بحب إثباته بالكتابة فبا زاد عل 
النصاب.( . 


وأعال الفضالة بالنسبة إلى رب العمل وقالع مادية جوز لمذا إلباما مجميع 
الطرق › حى لر كان من بن هله الأعمال تصرف قانوفى قام به الفضول . 
ولامجوز إلبات هذا النصترف القانونى › فيا بين الفضولى ومن تعاقد معه ٠‏ 
إلا بالكتابة فيا زاد على النصاب (, 


د هى نى واقعة سرقة قد عولت لى إدانة الهم مل شهادة الشهود بأنه مو اللى باع ا سروق لن خبط 
منده » فلا تريب علا فى ذك ولو كانت قيمة البيع تزيد عل المشرة الجنبهات › وذاك لأن 
حامها الشهود أ يكن نى مقام إثبات نماقد المهم مع المشترى » وإماكان فى صوص واقعة مادية 
محة جائز إلباا بالبينة والقرائن وغير ذاك من طرق الإثبات الحتلفة ؛ وهى محرد اتصال 
الهم بالأشياء السروقة قبل انعقاها من يده إلى يد من ضبطت عنده بغض النظر عن حفيغة سند 
ھا الانتقال اللی م یکن پدور حول الإثبات › لان مھہا کان لا پور نی الدمری (نقض جنانی 
۷ پنایر سنة ۱۹٤١‏ ألحاماة ۱ دقم ۲ ص ۷۹) . 

. ۱۲ أوړی ورو ۱۲ فقرة ۷۹۲ ص ۴۱۲ وهامش رقم ۱۱ وهامش رمم‎ )١( 

(۴) استلناف تلط ۱١‏ ماهو سنة ۱۹۰۲ م ۱۲ ص ۲۹۷ , 

(۴) فإذا أعدم الدائن اللى قبنس غير التحق ساد الاين وهو حسن النية > فمن دقع فير 
المستسق أن ير جع مل المديز, المقیی بدعوى الإثراء (م ٠۸۲‏ مد) وى هلد المالة يتير انال 
ذمة المدين اقيق بالدين راقعة مادية يجوز إثباها بجميع الطرق (الأستاذ هبه المنمم فرج افصدة 
فقرة ۱۹۲ ص ۲۴۹) . 

. ۸١۲ فقرة‎ - ۸١١ انظر الجزه الأول من ١لا الرعيط فضرة‎ )٠( 


~~ ۳4 


رلبیت‌الثاف 


التصرفات القانونبة التجارية 


= هوا ار مات بالست و بالقر اى فى اله رذات الفانرن: 


الجاء ب : رأبتا أن المادة 4٠١‏ من التقنن المدنى تستثى المواد التجاربة من وجوب 
الإلبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنات . فالتصرف 
اقانونى النجارى إذن جوز إثباته بالببنة وبالقرالن » حنى لو كانت قيمته ربد 
عل عشرة جنات أو كان غير محدد القيمة . 

وقد كانت المادة ۲۹۹/۲۳۲ من التقنين المدى السابق تنص على هذا الحم 
ففول : ١‏ عقود البيع والشراء وغمرها من العقود فى المواد التجارية جوز 
إلبانها » بالنسبة للمتعاقدين وغيرهم»» بكافة طرق الئبوٽ › عا فما الإثباتٽت 
الببنة وبقرائن الأحوال ؛ . واكننى التقنين المدنى الجديد باستبعاد المواد التجارية 
ى الادة ٠٠٠١‏ من وجوب الإثبات بالكتابة على النحو الذى قدمناه » فلم يورد 
نصا پقابل المادة ۲۹۹/۲۳۲ من التقنبن المدفى السايق تجنباً للفكرار . 

والسبب فى إباحة الإثبات بالببنة وبالقرائن فى المسائل التجاربة » أي كانث 
قيمة النصرف القانونى . هو مابقضيه التعامل التجارى من السرعة وما يستلز مه 
من اليساطة . وما يستغرقه من وقت قصبرفى تنفيذه © . على أن هناك من المسائل 
النجارية مالا يستقيم إلا بالكةابة . مغل ذلك الأوراق التجارية › لم يقنصر القانون 
فما على اشتراط الكتابة » بل اشترط نى الكتابة أن تستوفى شروطاً معينة . 
كلك فعل فى المسائل التجارية الى تستغرق وقتا طوبلا وتنطوى على أمية 
خاصة » كا هو الأمر فى عقود الشركات التجاربة رم ٤١ ٤١‏ تجارى ) »› 
وف عفود بیع السفن رم ۳ محری) + ونی لیجارها (م ٩۰‏ محری) » وف امین 
علا أو على البضاثع رم ٠۷١‏ رى )؛ وف القروض البحرية (م ٠١١‏ محرى) . 


)١(‏ أما المماملات المدنية فتسعدرق عادة قا طويلا فى التنفيذ ٠‏ ومن ثم المحانجة إلى الكتابة 
(بیدان وبرو ۰ فقرة ۱۳۹۹) . 
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على أن الإثبات بالبينة وبالقراثن فى المسائل التجارية أمر جوازى للقاضى »› 
كا هو شأن الإثبات بالبينة وبالقرائن نى أبة مسألة أحرى . فقد رأينا أن القاضى 
در ما إذا كان الإثبات بالبينة وبالقرائن مستساغاً » م يقدر بعد ذلك ما إذا 
کاتت البينة أو القرائن المقدمة للإثبات كافية لإقناعه بصحة اأواقعة المراد إثبانما 
أو غبر كافية . فله إذن فى المسائل التجارية أن رفض الإثبات بالبينة وبالقرائن 
إذا ری أن الإئبات ہما غبر مستساغ . وله آن بقدر أن هذا الإثبات لا بد 
من تعزبزه بالكتابة ٠‏ ومحخاصة عا هو مدون فى الدفاتر التجارية »لاسما إذا كانت 
التصرفات المراد إثباتها ذات قيمة كبيرة أو كانت ما يصعب ضبطه بغر الكتابة . 
دله سلطة واسعة فى تقدر ما إذا كانت البينة أو القرائن المقدمة للإثبات كافية 
اإنناعه بصحة الواقعة المدعى ا(" . وجوز لأعصاب الشأن » على كل حال ؛ 
أن بتفقوا على أن يكون الإثبات فيا بيهم فى المسائل التجارية بالكتابة › فتكون 
ااسكتابة عندئد واجبة لأ١.‏ إباحة الإثبات بالبينة وبالقرائن فى التصرفات التجارية 
انت قاعدة من النظام العام › فيجوز الانفاق على ما حالفها » وسنعرد 
إلى هله المسألة , 


)١(‏ وقد قضت محكة الاستشناف الوطنية بأنه جوز المحكة رفض الإثبات بالبينة فى دعوى 
جازية تزيد ينبا على عشر ة جنيهات (اسنلناف أهل ۲۱ فبراير سئة ٠۹١١۲‏ الجسوعة الرعمية ٠۴‏ 
رقم )١١‏ س وقضت محكة الزقازيق الوطنية بأن إباحة الإثبات بجميم الطرق ى المسائل التجارية 
أمر جوازى » ولا يقبل إلا إذا أدل برقائم من شاا التدلیل عل احنال انمقاد عقد تجارى 
( ۲ أبريل سنة ۹ الحاماة ٩‏ رقي ۲1۹١‏ ص ٩۹۸‏ ) س وقضت محكة الاستكناف الختلطة 
آپان إباحة الإثبات بجميع الطرق فى الملسائل التجارية آمرجوازی (استدناف مختلط ۲۹ ناير 
سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۳۹۰ ٥‏ لوفیر سنة ۱۸۹۰ م ۴ ص ۱۷ س ۸ مارس سنة ٠۹۱۷‏ 
آم ۲۹ ص ١‏ ۴۸) »وبأنه بحب وجود قرائن قوية لإثبات الفوائد الربوية بالبينة حى لى المسائل 
التجارية (استتناف تلط ۾ دیسمیر سلة ٠۹۰۱‏ م ٠١‏ ص )۴١‏ . 

وقضت محكة النقض. بأنه إذا ا تأعذ السكة لى نزاع بين تاجر ومصلحة الضرائب بالبيانات 
الواردة فى دفائره » محتجة بأنه م ثبت فيها جميع مشترياته » فما بذك لا تكون قد خالفت 
القانون بتتم إثبات المقود التجارية بالكتابة » ولا يصح من الممول طمنه لى انك مححجا 
با لادتىن ۵ و ۲۴۲ من القانون المد ( م ٠‏ فقرة ١‏ جديد ) االتين يزان إثبات العقود 
التجارية جسيم ألطرق القانونية » سواء بالنسبة إلى العماقدين أو غبرهم »> فإن محل الاحتجاج 
ہما أن یکون الاجر قد طلب إلى الفحكة الر حيص له فى أن يبت بالبينة صحة ألبرانات الواردة 
بدفر ه فقضت بعدم جواز هلا الإثبات ( نقض مدفى ٠١‏ ديسمبر نة ۱۹٤۸‏ عجموعة ر اه 
رقم ۴٠۴‏ ص ۱۸4) . واأنظر فر عله المسألة بودری وبارد 4 فقرة ۲۵۷۹ . 
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-- المرة بنوع التعامل وص القصوم بر باحك الي 

والقانون التجارى هو الذى بين مى يعت التصرف القانونى مجاريا » فبجوز 
إلباته بالبينة أو بالقرائن أب) كانت قبمته( . 

وقد يقع التصرف القانونى بين شخصن ويعتعر بالنسبة إلى كل منهما نصرفاً 
مدنا » كالمزارع بيع جزء من محصوله إلى المستهلك . فالإبات هنا لا جوز أن 
يكون بالبينة أو بالقرائن إلا فما لا جاوز النصاب . 

وقد بقع التصرف بين شخصن ويعتبر بالنسبة إل كل منهما تصرف جاربا › 
كصاحب المصنع بببع سلعته من التاجر . فالإثبات جوز أن يكون هنا باليينة 
أو بالقراثن » أباً كانت قيمة التصرف . 

وقد بقع التصرف بين شخصين فيكون بالنسبة إلى أحدهما تصرةا مدنيا 
وبالنسبة إلى الأخر تصرفاً جاربا » بكالمزارع بيع محصوله من‌التاجر » وكالمسنبلك 
يشرى من تاجر التجزثة › وكعقد النشر بن المؤلف والناشر » وكعقد النقل 
بن المسافر أو صاحب البضاعة وأمين النقل » وكعمليات المصارف بن العميل 
والملصرف . وهذا ما يسمى بالتصرف الحتلط . فى هذه الحالة تسرى القواعد 
الدنبة ى الإئبات على من كان التصرف مدينا بالنسبة إليه » فلا جوز 
بالبينة أو بامرائن إثبات تسلم المن إلى المزارع ولا تسل السلعة إلى من اشترى 
من اجر التجزثة ولا تسلم الارباح إلى المؤلف ولا تسل البضاعة إلى 
صاحما من آمين النقل ولا العمليات المصرفية ضد العمبل إلا فا لا جاوز 
النصاب . وتسرى اغراد الجارية فى الإثبات على من كان التصرف 
جاربا بالنسبة إليه » فيمكن إثبات تسام الحصول لاجر » وتسلم المن لتاجر 
لتجزئة » ومقدار أرباح اأؤلف ضد الناشر ٠‏ وتسلي البضاعة لأمين النقل › 
والعملبات المصرفية ضد المصرف › بالبينة أو بالقرائن » أيا كانت قبمة 
الالزامد) 


o. 

. ١١۸ فقرة‎ - (٠١ الأستاذ محسن شفيق فى القانون التجارى المصرى فمَرة‎ )١( 

(۲) آوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۴ ص ۴٤۱‏ - الموجز المؤلف ص ۷٠۸‏ س انظر مم 
ذك بونیلال اریم و جابولد و تعلبقه عل القضاء الفر نسی ۷ فمَرة ۱۰۱۰۹ ص ٩۹۷4‏ - وقد د 


۳ 
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والعبرة بنوع التعامل لا بالمحككة الختصة . فقد يطرح راع تجارى أمام محكة 


د قضت حكة الاستئناف الوطنية بأنه إذا كان المدمى عليه تاجرآ › فالقواعد التجارية تتبم فى 
دعواه» حصو صا فيما يتعلق بقبول الإثبات بالبينة (استعناف آهل ١١‏ يناير سنة ٠۹١۳‏ الجموعة 
الرسحية + دقم ۳۴) . وقضت محكة الإسكندرية الوطنية بأنه إذا كان المقد مدنا بالنسبة إلى 
أحد التعاقدين وتجارياً بالنسبة إلى انيهما » جاز للأول أن يشبت براءة ذمته من المدين بطرق 
الإلبات المقبولة فى المواد التجارية ( ٠١‏ أبريل سنة ۱۹١۷‏ الجموعة الرسمية ۸ رقم ۷۸ ) . 
وقضت عحكة الاستعناف الوطنية بأنه إذا كانت المعاملة تجارية لأحد المتماملين ومدنية بأالنبة إلى 
الآخر :فلا جوز الإثبات فى حت الآعر إلا طبقا لأحكام القانون المدفى» فلا يقبل الإئبات بالبينة 
إذا زادت قيمة المدعى به على آلف قرش . فإذا ادعى تاجر شراء قطن رجل من ذوى الأملاك › 
وقدم دليلا على دعوااه و عل القباى ۾ الفى يين وزن القطن المبيم › فإن هذه الورقة لا تصلح 
مبدأً ثيوت بالكتابة عل البائم لأا ليشت صادرة مئه » ومن ثم ترفض دعوی التاجر ( استناف 
مصر ۱۳ دیسمیر عة ٠۹۲۰‏ الحاماة ۲ رقم ٤‏ ص ۱۷۹ س آنظر آیضاً اتناف مصر 
۲۷ مارس سنة ۱۹۲۲۲ أفحاماة ۲ رقي ٩‏ عص ١۸‏ .) 

وصفة التاجر أمر يصح إثباه بالبينة لأنه و افعة مادية ( طهطا ۲٠١‏ يولية سنة ) ٠۹ ١‏ المبموعة 
الر هة ٩‏ رتم ۷ ٤‏ / ۲ ) , ويمبر مدي التزام الوكيل هلممولة إذ أ مان إسم مركله ( اسكداف 
تلط ٠۰‏ مارس سنة ۱۹۲۱۹ م ۳۸ ص ۲۸١‏ ) , ولا جوز طلب الإحالة على التحقيق لإثبات 
وساطة السمسار أن الصفقة إذا كالث العامة باللسبة إلى المدمى عليه بالأجر مدلية و إزيد فيها المبلع 
المطلوب إلباته «لى النصاب ال ماز إلہاته بالبهاة ( استتناف مصر ٩‏ فبراپر سنة ۸ ۱۹۳ الحاماة ٠۹‏ 
رقم ۱۷۰ ص ۲۸ - انظر أيضاً ى هلا ا لمم محكة السلہلارهن ٤‏ ديسمير سلة ۳۸ ١۹‏ الحاماة ٠١‏ 
رقم ۲٠۲۲‏ ص ٠۹١‏ ٠وانظر‏ مكس ذاك محكا: الإسكندرية الوطنية ۴ أبريل سنة ۱۹۸ ألجمومة 
الر ية ٠١۹‏ دم ۹ فقد قضت بأن آعال االلمسرة تمدر فى نظر القانون أمالا تجارية »۽ سراء 
كان القام بها حرفا السمسرة أرلا » وسوااء كان الفرض منها إرام عقد آجارى أو مدف » وعل 
ذاك جوز لن كان وسيطا فی عقد بیع لوست لديه كتابة ملبعة لقه ى السمسرة أن يلجا إلى 
الإئبات بالبينة: ولو جاوزت السمسرة مشراة جنات ) . 

رقضت حتكة الاستتناف النتلطة - بأن إثبات الالتزام المدفى بكرن بالكتابة »> حى لر 
کان هذا الالتز,ام مرتبطا بالترام تجاری » إن هذا الارئباط لا رفع عن كل من المبايعين صفتها 
المتميزة » ولا يسدوجب !ستئناء من أحكلام القانون التملقة بطرق الإليات ( استدناف تلط 
يونية سلة 1۹۲۳ م ۴4 ص 4١۴‏ ) . 

وقضت حكة النقضص بأنه مى كان طرفا الزاح تاجرين › فلا جناح عل الءكة إن هى أحالكت 
الدموى مل التحقيق ليثبت المدعى صدور بيع منه إل الدع عليه وقيمة الأشياء المبيعة » لأن 
الإلبات ف الموراد الحجارية جالز بكافة طرق الإلبات . وقد اعتبر القانون التجارى نى الفقرة 
التاسعة من المادة الثانية مته علا تجاريا جميع المفود والتعهدات الحاصلة بين التجار والتسببين 
والماسرة واأصيارف مالم تكن العقود وراك مهدات المد كورة مدنية حسب نوعها أو يناه عل نص 
العقد . ولا :صرح تصرف التاجر عن هذا أالامتبار إنكاره تصرف أو ادعاؤه انه لایتجر ی 
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مدنبة » فنتبع قواعد الإلبات النجارية . وقد يطرح راع مل أمام عة 
تجارية ء فنقبع قواعد الإثبات المدنية © . 


۷-- ممع المسائل ' اہ ہو اماما بالببن و بالفراش » 
من لبا نانف الكتاب أو بجاو ها : ومنى ثبت للتصرف الصفة التجارية 
على الوجه الذى قدمناه » جاز إثباته » كما سبق القول ٠‏ بالبينة وبالقرائن › 
أا كانت قيمة التصرف » حى لو كان الأمر يتعلق مجرمة تنطوى على عقد 
مدنى كجر عة التبديد » فيجوز إثبانت عقد الوديعة مثلا مجحميع الطرق أباً كانت 
فيمة الشىء المودع ° . 

ومن باب أولى تجوز إثبات الوقائع المادية ى المسائل التجارية بجميع طرق 
الإئبات . مثل ذلك أن يصاب عامل فى مصنع › فلهذا العامل أن بثبت مسو لية 
صاحب المصنع مجميع الطرق . 

بل جوز أبضا » إذا كان التصرف القانونى التجارى ثابتاً بالسكتابة › إثبات 
ما حالف الكتابة أو بجاوزها بالبينة وبالقرالن (". وسنعود إلى هذه المسألة 
ی موضع آخر . 


البضاعة المدعى بشراًهاء إذ ليس من شأن هذا الادعاء لو صح أن بجمل التصرف مدني (نقض 
مدفی ۲۸ ينابر سلة ٠۹١۲‏ مجبوعة أحكام النقض ٠‏ رقم ٠۸‏ ص ))٠۸‏ . 

)0( أو ری ورو ۲ فقرة ۷٩۹۲۳‏ مکررة ص ۴۲۰ - ص ۴٠۲١‏ وهامش دم ٩‏ مکرر 
- الموجز المؤلف ص ۷٠١‏ - وقد قضت محكة الاستتناف الحتلطة بأنه إذا كان التزام من 
اختصاص احا كر التجارية وكان الراامزام غير تجارء. ن جانب المدهن » فلا جوز الإثبات ضده 
بالبنة رالفران ( استدناف تلط ۲۰ دیسمیر سنة ٠۹۰۰‏ م ۱۸ ص ٠١‏ - انظر أيفا : 
اسثناف تلط ۱۱ فبراے سنة ۱۹۲۳۱ م ۳۸ ص ۲۲۲ - ۱۸ يولية سلة ۱١۹4۳‏ م ٠٤‏ 
ص ۲۲۷). 

رالقاعدة نى الاختصاص - بالنسبة إلى التصرف القانوفى الفعلط - أن التصرف إذا كان 
نجاريا بالنسبة إل المدمى عليه » جاز رفم الدعرى أمام المحكة الدجارية أو المكة المانية . أما إذا 
كان احصرف بالنسبة إلى المدمى عليه مدنياً » فلا يجوز رفم الدعوى إلا أمام الحكة المدنية . 

(۲) أوړی ورو ۱۲ فقرة ۷۹۴ مکررة ص ۴۳۴۷ - ص ۴۴۸ . 

(r)‏ فيجرز إثبات أن سبب الالتزام المكترب ضير صحيح »> أو أن هناك تعديلا شفريا 
اجری ب » أو أنه قد انقضی » وذك کله بالیینة أو بالقران ( أوړی ورو ٠۲‏ فشرة ۷۹۴ 
مکررة ص ۸ - ص ۴۴۹) بودری وبارد ٤‏ فقرة ٥۷۹‏ ۴ - بیدان ورو ٩‏ فقرة ۱۲۷۰ ه 

(م ۲۴ الرسيط — + ۲) 
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الفر ع الثاى 
قوة الالبات الحدودة للبجنة والقران 


۸۸ - القاعرة العام والرستاءات : ریا فا تقدم أن للبينة 
والقرائن قوة مطلقة فى إثبات الوقائم المادية والتصرفات القاارنية التجارية . 
وتبى » بعد ذلك » النصرفات القانو نية المدنبة . وهذه ليس للبينة والقرائن فيا 
إلاقوة إلبات عحدودة . وقد وضع القانون فى ذلك قاعدة عامة » ثم أورد علا 


استاءات معينة ن 


د لكن إذا كانت الكتابة رعية» رراد إثبات ما الف جزءاً مها لا يجوز إنكاره إلا عن طريق 
الطمن بالترورر › فإنه جب الالعجاء إل إجراءات هذا الطمن (أربرى ورو ٠٠١‏ فقرة ۷۹۴ مكررة 
هأمش رقم ۲ ) . 

وقد كان القضاء الختلط بجرى ى المهد الأول مل عتم الكنابة لإبات ما خالف الكتابة أو 
بجاو زها أى المسائل التجارية : استكناف تلط ۱۸ فراررسنة ۱۸۹۲ م ۲ ص ۱١١‏ - ۷ ماهر 
سنه ۱۹۰۲ م ۱۲ ص۲۸۰ ¬ ۳ فجرار سنه 8 ۱۹۰ م ۱۹ ص ۱۲۲ - ۲۱ مارس سنه۱ ۱۹۰ 
۴ ۱۸ ص ۱۹٩‏ ۰ هم ريل سنة ۱۹۰٩‏ م ۱۸ ص ١١ - ۲٣١‏ ماپو سنه 1۹۰٩‏ م 1۸ 
ص ٠١ - ۲٠۲‏ آریل سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۲۸۲ . ثم عدل عن هاا الللاً > ورجم إل 
اميأ الصحبح » فأجاز إثبات ما بالف الكتابة أو يجاوزها ى المساللالتجارية بالبينة و بالقرائ : 
استتناف تلل ۲۹ نوفر سلة ۱۹۴۳ م ۲۱ ص ٥١‏ - ۲ ينابرسنة ۵ ۱۹۲۳ م1۷ ص ۸۱ = 
۵ مارس سنة ۷ م 1٩‏ ص ۱۹۸ - ب اپریل سنة ۱۹٤۴‏ م ۰١‏ ص ٠۳١‏ . 

رغى عن البيان أن إثبات المواد التجارية بالبينة وبالقران ليس فحسب جالراً فيما بين 
المحعاقدين » بل هو أيضاً جااز بالفسبة إل الغير . وقد قضى ٠‏ تطيةا لذاك . بأن مقد الإجار 
الذى ينم بين تاجر السيارات وأحد علاله » رمقتضاه يؤجر التاجر العميل سيارة تصبح ملك 
المميل بعد الوغاء بالأقساط » جوز لاجر السيارات أن يثبته بالبينة نى مواجهة النير ( استاناف 
تلط ۲۹ آریل نة ۱۹۴۰ م ۲۲ ص ٠٠۹١‏ ) . أنظر نى هذه المسألة الأستاذ سليمان مرقس 
ى أصول الإثبات فقرة ۲٠١‏ ص ٠٠۲‏ . 

آما إذا اتف تاجر ان می ن بکون الإثبات بینہما بالکتابة افانه لا جوز لگی مہا أن ابت 
ا الف هذه الب أء. جاو زها إلا بالكتابة (انظر الأستاذ عبد المنحم فرج الصدة ى الإئبات 
فقرة ۰ سس ۲٠۲‏ والاحکام الى أشار إلا ) 
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أما القاعدة العامة فهى ذات شقن : ( أولا) لا جوز اثبات التصرفات 
الغانونبة المدنبة ٠‏ اذا زادت قيا على عشرة جنات › الا بالكتاية . 
ا وحی اذا کان اصرف القانونی المدنی لزید ت على عشرة جنات . 
فانه اذا كان ابت بالكتابة . لم نجز اثبات ما نالف هذه الكتابة أو ماثاوزها 
الا بالكتابة . ونرى من ذلك أن هذه القاعدة العامة تضبق من نطائى الإلبات 
کک > وتجعل قوة هذين الط ريقن ی الإئبات عدودة فلا نوز 
تلبت هما النصرفات المدنية الى تريد قرمتها على عشرة جنات » بل وتلك 
زيد قبمتها على هذا المقدار إذا كانت مكتوبة وراد إإات ١ا‏ الان 
الكتابة أو بجاوزها . وغنى عن الببان أن هذا الميدان الذى استيعد فيه الإثات 
بالبينة وبالقرائن ذو نطاق واسع ٠‏ فهو يستغرق الكثرة الغالبة من التصر وان 
المدنة الى تكون عادة علا للتقاضى . ومن م كانت البونة واشرائى ذات توة 

ى الإئبات جد محدودة فى مدان التصرفات القانونبة المدنية . 


عل أن هذين الطربقن تعود هما قو هما التالقة فى الإثبات ن الاستاناء 
ادى أورده القانون على القاعدة العامة الى أسلفذاها .وھ وا ا نضا شقان : 
(اولا) جوز یح ذلك الإثبات باليينة وبالقران في زا على عشرة جنہات 
أو فما عالف الكتابة أو مجاوزها إذا کان هنال مبدا ثبوت بالكتابة 
ران ومحوز أيضا الإثبات بالبينة وبالقرائن فيا زاد على عشرة جنهات أو فيا 
مالف الكتابة أو محاوزها إذا وجد انم من الحصول على الكتابة أو من تقدعها 
ا . ونری ه ٠ن‏ ذلك أن البينة والفرا: ن »وقد کانت فو لېما حدودة 

ف الفاعدة العامة »انطلقتا ف الاسناناء» وأصبح من ن الجاثز اثبات حيع النصرفات 
الدنبة جما عند وجود ميدأ ثبوت بالكتابة أو عند قبام الانع ٠(‏ . 


ونبحث الآن القاعدة المامة ثم الاسئثناءات . 


)١(‏ والقاعدة بشفها والاسنفناء بشقيه تعتر حمماً من سائل القانون » فيخضع تطببقها 
لرقابة محكة النةضس (أورى و. و ۱۲ فقرۃ ۷۹۹ ص ۴۸۰١‏ س بلانیول وریبر وجابولد ۷ 
رة ۱۵4۱ ص ۸هد دی باج ۴ فقرة (rr‏ . على آنه لا جوز ر إدارة مه اال لأول 
رة[ محكة النقض . لأنها ليست من مسائل السام العام كا سنرى . 
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لو الأول 


القأعدة العامة 


۹ - ا رصل الناء رى له الفاعرة : نبنت هذه القاعدة 
فى القانون الفرنسى القدع . وقد كان هذا القانون كغر ه من القوانعن القد عة 
مجعل البینة ھی الأصل نی الإثبات › فیجوز إثبات آی التزام ہہا با انت 
قیمته (°) 1 

وبقيت هذه الحال سائدة إلى أن انتشرت الكتابة » وبدأ الناس يألفون تدون 
عقر ومعاملاتّہم . فصدر قانون فى فبرار سنة ۰۹ می « أمر مولان ‏ 
)0rdonnance Moulins)‏ » تقضى المادة ٥٩‏ منه بوجوب تدوين المعاملاتث 


() فالفقه الإسلاى لا بد بالىكتابة اعتداده بالأہادة . فالشبادة عنده هى البينة الى ها 
امقام الأول لى الإئبات . أما الكتابة فيحذر مها كل الحذر > لأن المطوط س كا يقول 
الفقهاء س قابلة للمشاهة واحا كاة . 

والواقع من الأمر أن الكتابة م تكن ى المصور الأول الى ترعرع فا الفقه الإسلاى 
منتشرة بين الناس › و يكن فن الط فد تقدم تقدمه ى المصور الى تلت » فكان من الصعب 
الاعباد على الكتابة ى الإات (انظر ى هذا المى موران dروعتM‏ : دراسات فى الفقه 
الإسلای الجزائری ص ۴۱۴۳ - ص ۴۱۸ ) . 

وقد أقى القرآن الكرم نى آية المداينة بأرق مبادىء الإبات ى المصر المحديث . قال الله تما : 
«يأا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مى فاكبوه » وليكتب بین کاتب پالىدل » 
ولا يأب کاتب أن یکتب کا علمه اله › فلیکتب » ولیملل الذى عليه الحق ولیتق الله نه ولا 
يبخس منه شيئا» . فالأولوية لى الالبات إذن للكتابة . ولكن لا كانت حضارة المصر تآصر 
دون ذلك » وتقف عن مجاراة هذا التقدم » ا يستطع الفقهاء إلا أن يسايروا حضارة عصرم › 
فإذا بالفقه الإملاى رتفم بالشهادة إلى مقام تتزل عنه الكتابة نزولا بيا . ومن المجيب أن 
عصر التقليد ى الفقه الإساجى لم يدرك الموامل الى كانت وراء تقدم الشهادة مل الكعابة ›» فظل 
ردد ما قاله الفقهاء الأولون فى تقدم الشهادة» وذلك بالرغم من ہم کانوا پستطیمون آن یقلبوا 
الوضع فيقدموا الكتابة › يزازرهم لى ذلك أنتشار الكتابة » وتظاهرمم أ يات القرآن الكرم. 

(۲) وقد رأينا أن المعل كان قد درج أى القائون الفرنسى القدم ملى أن «اكهادة فوق 
الكتابة؛ أو كا يرل لوازيل لام1 : 

Témoins passent lettres (Institutes Coutumières, liv. V, tit V, gl 5) 
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اى تزبد قيمتبا على مائة جنبه فرنسى فى ورفة رمية أمام موثتى العقود .» وذلك 
نظرآ للشکوى الى رددت من عيوب الإثبات بالشہادة . وهذه الورقة هى 
رحدها الى تكون دليلا لاإثبات » دون أن تقبل البينة فعا جاوز هذا الدليل 
الكتاى » أو فما يدعى أنه اتفق علبه قبل كتابة الدليل أو فى أثناء كتابته أو بعد 
الكتابة ن )avant celui, lors et‏ . ولا عل هذا الح مجواز إثبات 
اللعامل فى ورقة عرفية . وبعد ماثة عام من صدور هذا الأمر صدر أمر آخر 
بؤکده فى سنة 1٦٦۷‏ » وهو قانون لويس الرابع عشر فى الإصلاح القضالى › 
ويقضى بوجوب ندوبن المعاملات الى ربد قيمنها على مائة جنيه › ولو كانت 
ودائع اختيارية » فى أوراق رسمية أو عرفية . ولا بقبل الإثبات بالبينة لما مالف 
ما اشتملت عليه هذه الأوراق أو بجاوزه » ولا لا بدعى أنه اتفق عليه قبل 
الكتابة أو فى أثناما أو بعدها ؛ ولو لم تجاوز القيمة مالة جنبه › دون 
أن حل ذلك عا قد جرى العمل عليه أمام القضاة والقناصل فى المساثل 
التجارية ١‏ 


وب هذا النص معمولا به فى القانون الفرنسى القدم . ثم نقله التقنبن المد 
الفرنسى نقلا يكاد يكون حرفا » فنصت المادة ۱۳١١١‏ من هذا التقنين على أنه 
۾ جب إعداد ورقة رمية أو عرفبة لإثبات الأشياء الى تزيد قيمتها على مالةوخسين 
فرنکا » ولو كانت ودائع اختبارية . ولا تقبل الببنة فيا مخالف أو جاوز مشتملات 
هذه الأوراق › او فا یدعی آنه وقع قبل کتابہا أو ی أثناء الكتابة أو بعدها » 


)١(‏ ونثبت هنا الأصل الفرنمى ذا النص اكام » فهو المصدر التارعى المائر لقاعدة 
من مم قواعد الإثبات » رهو فى الوقت ذاته يقرب كديرا من نص المادة ٠۴۲١‏ من التقنين 
الما الفرنمى : 
Seront passés actes par devant notaires ou sous signature privée, de‏ 
toutes choses excédant la sonme ou valeur de cent livres, même pour‏ 
dépêts volontaires, et ne sera reçu aucune preuve par témoins contre €t‏ 
outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit‏ 
avant, lors, ou depuis les actes, encore quil s’agisse d'une somme OU‏ 
valeur moindre de cent livres, sans toutefois rien innover pour ce regard,‏ 

en ce qui s'observe en la justice des juges et consuls marchands. 
( Art. 2. Titre XX, Ordonnance de 1667] , 
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ولو كانت القية تقل عن «الة وخسن فرنکاً . وهذا كله دون إخلال بأحكام 
قوانعن التجارة ‏ + . 

وة» جعل قانون نابلبون نصاب البينة ماثة وخمسين فر نكا » وكانت ف الانون 
الفر نسى القدم ماثة جنيه وقيمما كانت تبلغ غعوا من ألفن من الغرنكات . 
وقد زل نصاب البينة إلى هذا المقدار نظراً لزبادة اننشار الكتابة كا قال جوبير 
ا فى تقر ره عن هذا النص( . ثم نقصت قمة القرنك فصدر قأنون 
أول أريل سنة ۱۹۲۸ رفع نصاب البية إلى خسمائة فرنك . ثم هبطت قيمة 
الفرنك بعد ذلك هبوطا جسما . فصدر قانون ۲١‏ فيرار نة 1۹٤۸‏ رفع 
اللصات مرة أخرى إل آ اف من الفرنكات . وق مصر قرر نصاب 
البينة منذ التقنمن المدلى السابق بعشرة جنات . ولم بتغبر هذا اللصاب ف التقنن 
الجد.. » وإن كانت قبمة العملة قد رلت زولا كبر ٬للمعادلة‏ ما بين هذا 
النزول الكبر وزيادة انتشار الكتابة . 

ولرى مما تقدم أن , أمر مولان » كان هو نقطة التحول عن البينة إلى الكتابة . 
وقد ذكر الأمر هذا التحول سببين : (أوها) ما تنطوى عليه الشہادة من خطر»› 
لبس فحسب من حيث فساد ذمة الشهود » بل أيضاً من حيث ضعف ذا كرنهم 
واحتال تطرق السمو والنبيان لہا . (والثانى) ما يستتبع الماح بالبينة فى الإثبات 
من كثرة القضايا النى رفعها الناس اعتاداً على سولة اصطباد الشہود وشرام 
عند الضرورة ›» وما بترتب على ذلك من ازدحام احا کے بالقضایا وراکے ھذہ 
القضابا وتعقدها وطول إجراءاتہا . ویضبف « بارتان » سبباً ثاثا » هو ما بنطوى 


: لقارنته عصدره التار عى المتقدم الذكر‎ ١ ٠١١ وهذا هو الأصل الفرنسى لنص المادة‎ )١( 
Art. 1341 : Il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées 
de toutes choses excédant la somme ou la valeur de cent cinquante 
francs, ‘même pour dépöêts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve 
par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait 
allêgué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s’agisse 
d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. Le tout sans 
préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. 


انظر ی هذه المسألة آوپری ورو ۲ فقَرة ۷٦۱‏ هامش دم ۰١‏ 
(۲) فینیه )۴٤٥6۲(‏ ۱۴۳ ص ۳۹۹ س لوکریه (غإم]) ۱۲ ص ٥۲۷‏ . 
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عليه التصرف القانونى من دقة نضيق ا الشادة . فالشهود قد بستطيعوت روابة 
واقعة مادية . ما أن رددوا عبارات تم ا التصرف القانونى رديداً صادقاً أمياً 
فهذا ما ينوه به كاهل الكرة الغالبة من الشهود <° . 


1۹۰ - هل تعنم هره القاعم هة المام برا مس النظام المام : 
بى » قبل الدخحول فى تفصيلات هذه القاعدة العامة » أن نن هل هى تعتر 


(۱) بارتان عل آوبرۍ رورو ۱۲ فقرة ۷۹۲ هامش رقم ۳ مکرر . يضاف إو هذه 
الأسباب اكلاثة أن التصرف القانونى هو الذى تستطاع أمينة الدليل الكتاني له عند وقرعه . فهو 
وحده الوانمة القانونية الى تقبل عادة الاليل امهيأ (#غن)زاءمغءم عuعإم)‏ . هذا إل أن 
الإرادة فى القدم كانت االشكلية حورطها فتجملها منجاة من الغلط والسهو والتدلي وارا كرا 
وغبر ذلك من الشوالب . فلما زالت الشكلية ى انمقاد تصرف العانوفى ٠‏ حلت الكابة اها 
فى إلباته . وما الكتابة إلا ضرب من ضروب الشكلية »| كر مرونة وأقز ميدأ وأيسر كلمة 

وقد جاء ى للذ كرة الايضاحية للمشروع اءهيدى ى هذا الصدد ما يأى : ویر جم ما ااب 
قيمة حجية البيلة من تطور إلى عدم التيقن من سلامتها . وقدما كان الإئات باابينة جائزأ فى 
الشرام اللاتينبة دون قد » ببب شكفية التصرفات القانونية بوجه خاس . وكانث لناعدة 
السائدة إذ ذاك تقدم ابينة على الكتابة . وقد أبى تقلينا المرافعات الألافى والّاوى عل هذه 
القاعدة . ولكن سلطاها, نزعزع لى فرنسا من جراء التطور الذى بدأ بصدور أوامر مولان ى سنة 
1 . وقد عرض واضمو المشروع الفرنسى الايطال لمسألة الائبات بالبينة > وجعلرا مها 
علا لنقاشهم ( أنظر المذ كرة الإيضاحية المشروع الفرنسى الإيطاى ) »> واتنهوا س ذلك إلى أن 
العدول عن نظام تفييد الإئبات » وعن إيثار الدليل الكتاى بالصدارة » إن هو إلا نكوص 
عن المفى فى سبيل اللقدم . وليس يقتصر الأمر فى توجيه تقييد الإئبات بالبينة عل حطر إغراه 
الشهرد والادلاء بالشهادة زورأ » بل هر جاوز ذلك بوجه خاص إل ما يقم سن أخطاء الشهود 
ببب ما قد يعوز مم من دقة الملاحظة > أر قوة الذا كرة » فضلا عن ندرة اححال وجودم إذا 
كان المهد قد تقادم عل الوقائم . والواقع أن تحريف الشهادة أو تلفيقها لا يعتبر أهم خطر يعرض 
بشأن الإئبات بالبينة . وإما يتمشل هذا الحطر فى انتفاء ضانات فملية لا حيلة للقانون فيها . فقد 
أمفرت أحذث افرراسات النفية » كا أسفرت تجارب القضاء » عن تناقض أقوال من يعون 
من الشهود لى يوم وقوع الحادث » مع القع بتوافر حن النية فهم . فأى ضهان يكفل صحة 
اشهادة ودقنها إذا حم الشهود بعد ذلك مشر سنوات أو | كثر » وأفى لذى الثأن ببقاء الشهود 
عل قيد المياة وإلامه بمصائرهم إذا قدر إجراء التحقيق بعد زمن طويل ؟ والحق إن ما يعد ذوو 
الشأن من امحررات عند إنشاء التصرف القانونى كفيل بتحاى هذه الأخطار جميما . فإذا قرن 
ذك بشيوع انعفاد التصرفات بالكتابةء وتأصل الاطمئنان إليها ى نقاليد العمل والنشريع › ظهر 
وجه الإبقاء على قاعدة نقييد الإئبات بالبينة وإيثار الكتابةه (مجموعة الأععمال التحضيرية ۴ 
ص ۴۹۲ - ص ۴۹۰) . 


~N — 


من النظام العام . فانها إذا اعتر ت كذلك »م جز الاتفاق على أن يكون الإثبات 
بالكتابة فما لا ريد قيمته على عشرة جنهات » ولا أن بكون الإثبات بالبينة فا 
تزيد قيمته على عشرة جنات أو فما تالف الكتابة أو بجاوزها . ثم يكون 
المحكة أن تقضى ذه الأحكام من تلقاء نفسها » ولاتعتد بزول اللحصوم 
عنها » ومجوز السك مها لأول مرة أمام محككة النقض . ونبحث هذه المسألة 
المامة فى القانون الفرنسى » مم فى القانون المصرى . 


الفانوده الفرسى : الفقه والقضاء فى فرنسا مختلفان فا إذا كانت هذه 
القاعدة تعثر من النظام العام . فالفقه الفرنسى يذهب إلى وجوب اعتبارها 
من النظام الماء() > کا پبدو من الأسباب الى ذکرت فی أمر مولان (صنلاM)‏ 
وهو أول سند تشريعى فمذه القاعدة . والفقه › وهو يأخحذ فى شبه إجاع" مهذا 
الرأى » يستند إلى الحجتين الآ تيتمن : (أولا) أن القانون فى تنظيمه طرق الإلبات 
إنما يبغى الوصول إلى خير الحلول لسم التزاع ما بين الأفراد » ومن م فهو 
عمس تنظم القضاء نفسه › وتنظم القضاء يعتبر من النظام العام(".( ثانياً ) أن 


(۱) تولیه ٩‏ لفقرة ۳۹ س فقرة ۱+ س مارکادیه م ۱۳۲۸ فقرة ۸ س لارومبییر ٠‏ 
م ۱۳۲۷ فقرة ١‏ س فقرة ۲ س دمولومب ۲۰ فقرة ۲۱۴۳ س لوران ۱۹ فقرة ۴۹۷ — 
أو وی ورو ۲ ففرة ۷۹٦۱‏ ص ۲۹۹ وهامش رقم ه س بودری وبارذ 4 فقرة ۵۱۷ — 
بیدان ورو ٩‏ فقرة ٠١۲‏ وقارن فقرة ۱۲۸۷ - کولان وکابیتان و موراندیعر ۲ فقرة ۷۷۴ - 
جوسران ۲ فقرة ۲۰۴ - ليبال (ع[اة8 م1) ى الاتفاقات الحاصة بطرق الإلبات ف القانون الماف 
رسالة من باريس سنة ١۹۲۲۳‏ - سيسيوريانو (0ده٥ءهإءيم؟‏ ) فى الاتفاقات الحاصة بإثبات براءة 
ذمة المدين رسالة من باریس سنه ۱۹۲۰ س قارن بلانيول وريبير وجابولد ۷ فقرة ۱٤۲۸‏ . 

(۲) ذلك أن مناك من الفقهاء الفرنسيين من يذهب مع القضاء الفرنسى إلى أن هذه القاعدة 
لاتير من النظام المام : دبرانتون ٠۳‏ فقرة ۳۰۸ وفقرة ۳۲۹ س بونييه ١‏ فقرة ٠۷۷‏ 
هيك ۸ فقَرة ۲۹۰ س بارتان ءل آوړی ورو ۲ فقرة ۷۹۲ هامش ۳ مکرر د هیمار ۲ 
فقرة ۱۸١۸‏ . 

(۳) بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱٤۲۸‏ س ويقول بيدان ورو فی هذا المعی إن 
القضاء» بعد أن كان ى القدع ذا صبغة تعاقدية فيما بين المصوم »› آصبح الآن من شون الدولة . 
ومنذ رأى الشرع من المناسب أن يتدخل ليحد من تحكر القاضى واينعه من أن يكل نفسه إلى محض 
اقتناعه > فقد قدر أن حسن تنظم القضاء بحب حا أن يملو عل المصالح الماصة الخصوم › مهما 
كانت هذه المصالح مشروعة » وإلا كان من الأيسر أن ترك القاضى حريته كاملة فى الإثبات 
( بیدان ورو ٩‏ فة ۱۱۰١٤‏ ) . 


— ۳٦۱ = 


الاعتبار الأساسى الذى استند إليه المشر ع فى تحرح الببنة إلانى حدود ضيقة هو 
أن الماح با يسح الحال لاإ كثار من رفع القضايا وازدحام انحا کے ہا اعادا 
على تصبد الشهود وشرائهم عند الاقتضاء » وهذاأ الاعتبار يتصل أوثى الاتصال 
بالنظام العام . ورتب الفقه الفرنسى على أن القاعدة نعتر من الاظام العام آنه 
لامجوز الاتفاق على الإئبات بالبينة أو بالقران فيا تزيد قيمته على النصاب › 
أو فيا خالف الكنابة أو بجاوزها ولو لم ترد قيمته على النصاب . كذلك لا يجوز 
الاتفاق على الإلبات بالكتابة فيا لاتزيد قيمته على النصاب" . وبستوى فى 
ذلك أن بکون الاتفاق ما بين اللحصوم على ما الف القاعدة واقعاً قبل رفع 
الزاع إلى الحككة أو بعد رفعه » ففى الحالتين يكون الاتفاق باطلا خالفته للنظام 
العام . وللقاضی أن حك من تلقاء نفسه > دون طلب من اللحصوم بل بارع 


)١(‏ وجاء فى المرجز للمؤلف › لى هذا الصدد ما يأفى : ١‏ عندماً يتطلب الفانون دلياا 
كتابيا » زير الفقهاء ذلك عادة باعتبارات ثلائة : (أوهما ) حرص القانود عل التقليل من 
المنازعات والمحصومات › لان الدان إذا عل آن الدليل الكتاى واجب حرص عل الوصول إليه» 
فلا بصرر المدين مجال كبير لإنكار الدين ومنازعة الدائن . وكذلك الأمر من حهة الدان الذى ) 
يصل إل الدليل الكتاف المطلوب > فان أآمله فى كسب الداعوى يكون ضديفا فيبعد عن التفكبر فى 
الالتجاء إل التقاضى . ( انيا ) عدم الطمأنينة إلى شمادة الود » فإن الذا كرة انثرية يتطرق 
ألها من عوامل الضعف ما لا يعرى الورق المكتوب » ولا ممكن الاحيراز من الو والنيان 
(ثالكا) عدم الئفة باكہادة فى جميم الأحوال » فاحال شراء الود أو التأثير فيم ليقرروا غير 
الواقم احال يتحقق كل يوم . والاعتباران الأولان من شأنهما أن بحملا القاعدة الى تتطلب الدليل 
الكتا من النظام العام > بعكس الاعتبار الثالث ( الموجز ص ۷٠١‏ هامش رقم ۷ ) . 

(۲) وهناك من يذهب إلى المييز بين الاتفاق على الإلبات بالينة حبث حب الإلبات 
بالكتابة س وهذا لا جوز لأن الأصل ى إثبات التصرفات المدانية هى الكتابة فلا عوز الانقاق 
على الإثبات بغيرها -و بين الاتفاق على الإثبات بالكتابة حيث جوز الإلبات بالبينة » وهذا يجوز 
لأن الإئبات بالبينة فى التصرفات المدنية استشناه فالاتفاق عل الرجوع إلى الأصل جالز . 
١ Juric)‏ 1 م ۳411۳41 فقرة ٩‏ س فقرة۱۷) . 

(۴) ويز بعض بين الاتفاق مقدما عمل طريق للائبات غير الذى عينه القسانون » كتابة 
أو بية س وها لا يجوز » لأن النزاع م بتحدد» فلا يجوز تقبيد الحصم مفداً »قبل معرفة حدود 
اأزاع ؛ بطريق للائباث ‏ يمينه القانون ‏ وبين الاتفاق على طريق للاثبات بعد قيام التزاع و معرفة 
حدوده ومداه » ولو كان هذا الاتفاق ضصمنياً بعدم اعتراض اللحصم على طريق الإثبات الذى سلكه 
خصیه سب وها جائز لأن النراع قد تحدد والحصم قد قبل هذا الطر يق للاثبات وهو مام بمدى اللزاع 
يته فلا غرر ف ذلك (عںمووو ایام[ ۱۰۱ م ۱۴۲۲-۱۳۲۱ فقرة ٩‏ - فقرة ۱۷) . = 


- ۳۲ 


من تنازهم أو من اتفاقهم على العكس » بوجوب تطبيتق الأحكام الى نقضى 
ها هذه القاعدة . وللخصوم آن یتمسکوا ذه الأحكام » ولولأول مرة ¿ 
أمام حككة النقض . 

أما القضاء الفرنسى فيذهب » فى شبه إجاع كذلك ٠‏ إلى أن القاعدة وإن 
كانت تتعلتى بالمصلحة العامة إلا آنا ليست من النظام العام ٠“‏ وذلك للاعتبارن 
الآتين : (أولا) أن الإثبات نما يتنارل حقوقآ فردية للخصوم » والخصم أن 
بنزل عن حقه » فيملك من باب أولى أن بتفق مع خصمه على طريق إثباته . 
(ثانباً ) أن موقف القاضى نى الإثبات هو موقف الحياد التام » والحصوم وحدمم 

الذن بةوءون بالنشاط الإ يجا فى الإثبات . فلهم » إذا شاموا › أن يعينوا 
بالاتفاق فا بينہم الططرق الى بثبتون ا حقوقهم دون تدخل من القاضى . ولا 


= بل هناك مز مز بين سكوت اللحصم وعدم اعتراضه عل طريق الإثبات الذى سلكه خصمه - 
وها الكوت لا يمتد به وعم القاضى أن يكون طريق الإثبات هو الطريق الى عينه القانون - 
وبين رضاء اللصم بطريق الإثبات الذى سلكه خصمه رضاء صرحا وهذا الرضاء الصريح 
بعتد به فيقر القاضى طريق الإثبات الذى ارتضاء اللصم . ولا مبرر لتغريق ما بين الرضاء الصريح 
والرضاء الضبى » فإذا جاز الرضاء الصريح وجب أن يجوز الرضاء الضمى › وإذا م جز الرضاء 
الضمى وجب ألا جوز الرضاء الصريح (انظر نى هذه المسألة أوبرى ورو ٠١‏ فقرة ۷١١‏ 
هامش رقم 0( . 

: ويقول القضاء الفرنى ى هذا الممى‎ )١( 

L'art. 134! est bien d'intérêt général, mais non d'ordre public, 

( نقض فرنمى ۽ ۲ أغسطس سنة ۱۸۸٠١‏ داالوز ۸٠‏ سإ ۷۷٤س ۲١‏ آبريل سنة 1۸۸١‏ 
دالوز ۱۸٩۹‏ س۲ ۴۹ ۱۷ دیسر سنة ۱۹۰۰ دافوز ۹۰۴ ۱۱--۷۹ أول أغطس 
سنة ۱۹۰۱ دالوز ۴۹۸-۱۱۹۰۹٩‏ ) س وهكذا من عب أن القاعدة قد استلهمت فى 
المكان الأول اعتبار تغليل المنازعات » بعدم الالتجاء إل اكجادة بقدر الإمكان › يمتبرها من 
النظام الام . ومن سما قد استلهمت كأساس هما عدم اكفة ى أمانة الاج د » لإمكان التأثير 
فہم › لا یمتبرها من ألنظام المام (rیاseیھا۔وزrں[ ٠١۱١‏ م ۱۳۹۹—۱۴۴۱ فقرة۹ س 

فقرة ١١۷‏ - انظر أيضا الموجز المؤلف ص ۷٠١‏ هامش رقم ۷) . 

(۲) ويقال فى هذا الممى إن الاتفاق عل طريق الاثبات بمكن أن يكون مند تعليله مثابة 
نزول صن الق ٠‏ إما نزولا غير مقيد أو زرلا علقا عل شرط . فالاتفاق عل إثبات حق هو 
اتفاق عل احق ذاته . فإذا کان صاحب الق عکن أن يتصرف ى حقه فإنه يستطيم كنك 
أن پنظم بالاتفاق طرقاً منحه أو ملعه » ومن ثم پستطيع أن بخضمه لطریق سین للاثبات ( بلانیول 
ورپیر رجابولد ۷ فقرة۱4۲۸) . 
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بندخل المشرع »› فيرسم طرق الإثبات > إلاإذا لم يتفق اللحصوم › صراحة 
أو ضمنا »على شىء من ذلك © . 

ورتب القضاء الفرنسى على أن القاعدة لا تعتغر من النظام العام عكس النتاج 
الى یرتا الفقه الفرنسى على أن القاعدة تعر من النظام العام . فيجوز الاتفاق: 
على الإلبات بالبينة أو بالقرائن فيا تزيد قيمته على النصاب ٠‏ أو فيا مخالف 
الكنابة أو مجاوزها ولو م تزد قيمته على النصاب . ويجوز الاتفاق كذلك 
عل الإثبات بالكتابة فما لاتزبد قيمته على النصاب“ ويستوى فى هذا الجواز 
ان يكون الاتفاق واقعاً قبل رفع التزاع إلى المحكمة أو بعده(“ . ولس للقاضى 
أن مک من تلقاء نفسه بوجوب تطبیق الأحکام الى تقضی ہا هذه القاعدة إذا 
زل اللحصوم عن السك ا صراحة أو ضما » أو حى إذا اقتصر الحصم 
على عدم الاعتراض على خحصمه وهو خالفها فى إثبات ما بدعيه . وليس 
للخصوم أن يتمسكوا هذه الأحكام لأول مرة أمام عة النقض . 


(۱) پلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱۲۲۸ . 

: س إ۲ د ۷إ س قارن‎ ١ سبريه‎ 1۸4١ فعرار سنة‎ ٠٠ عکة رن الاستئنافية‎ (r) 
1١۹ ٤ مارس سه۲‎ ۲۲ ۱۱١ ¬ ۱۹۴۳۹ ینار سنة ۱۹۳۹ داللوز الأسبوعی‎ ٩ نقض فرنمی‎ 
س‎ )٠١١ = ۲- ۱۹۴۹ ہس ۴ آغسطس سنة ۱۹۲۹ جازیت دی پالیه‎ ٦٤ ۱۹۹۲ دالوز‎ 
لل ويجوز الاتفاق عل إعطاء القاضى حرية كاملة ى الح بمقعفى اقتناعه الشخصى (اض فرنسى‎ 
, )۱٩۸ دیسمیر سنه ۱ ۱۹۱ داللوز ۱۹۱۲ 1س‎ ۴ 

(۴) بل يجوز الاتفاق على أن يقصر الإثبات عل طريق محدد فى طبيمنه وى شكله (نقض 
فرنسی ۸ سطس ۱۹۰۱ سیریه ۱۹۰۲ - ۱ - ۲۸ مع تملیق شوفجر ان (۸ااع۷eںوط )C‏ 
۰ مارس سن ۱۸۷۹ سبریه ۷ ۷ ۱= ۳۴۸ س ۲۴ نوفیر سنة ۱۸۹۱ ریه ٩۰‏ سس | س 
۴۰۲ یولیه ۱۸۸4 داقوز ۸۰ —۱ ٩-۲۴۹‏ اغسطس ۱۹۰۱ دالوز ۹۹۰۱س 
(=١‏ . 

. ۱۷ فقرة‎ ٩ م ۱۳ - ۳44 فقرە‎ ۱ [uris - clase )4( 

(۰) نقض فرنی اول اغسطس ۱۹۰۹ داللوز ۱۹۰۰۹ - ۱ - ١ - ۳۹٣۸‏ يناير نة 

14 جازیت دی پالیه ۰۷٦-۱۱۹۴۰‏ (یمتبر اللحصم متنازلا عن حقه ى السك بالإثبات 
بالكابة إذا اشرك نى التحقيتق الذى أمرت ب احكة أو طلب إجراء تحقيق مضاد لن اللحقبق 
الأول) - نقض فرنسى ه مايو سنة ۱ ۱۹۲ سيربه ٠۷١ - ١-٠١ ٠١‏ (وكذك إذا حضر أمام 
المجیر) س محکة کولار ٤‏ نوفیر سنة ۱۹۴۲ جازیت دی بالیه ۱-۱۹۳۴ ۲۴۲ (بلى إذا 
هو | يعارض و إجراء التحقيق) . 


)٩(‏ نقض فرنسی ۲۹ یونیه صنة ۱۸۸۲ دافوز ¬ ۱۸۲ - ۷۸ - ۸ پونیه سنة ۱۸۹۱ س 


~۳ 


القانوره المصمرى : أما فى مصر › وفى عهد التقنبن المدلى السابق › فقد 
كان الفقه والقضاء متفقن على أن القواعد امتعلقة بطرق الإثبات › إذا كانت 
تجز الببنة » لا تعتعر من النظام العام : فيجوز للطرفين أن يتفقا على أن الإثبات 
لايكون إلا بالكتابة حى لو لم زد قيمة الالتزام على عشرة جنبات . 


= داالوز ۷ ۹ ۱۸س س 11س ۱۵١‏ دیسر سنه ۰۳ ۱۹ سیریه ۰۷ ۱-۱۹4- ۲۲٣ ۴۹١‏ 
:ایر ۱۹۱۱ داللوز ۱۹۱۴ س ۲٣۴۹۰۱‏ مارس سنة ۱۹۴۳۰ سیریه ١۱۹۲س‏ س 
١ - ۱‏ بنا سنة ۱۹۳٩۹‏ داللوز الأسبوعی ۱۹۲۹ س |۱۰١‏ - ۱۲ مایوسنة ٠۹۴۳٩‏ 
دالا الاسبوعی ۱۹۳۹ — ۱۰+ س ۲٢‏ مارس سن ٤۲‏ ۱۹ داللوز ٩٤ = ۱۹٤۲‏ = ۱۹ 
نيه سلة ٤۷‏ ۱۹ جازیت دى باليه 1۷ ٠۹‏ س۲س ا۸ » محكة النقض البلجيكية ٠١‏ يناير 
سنة ۷ ۱۹ پاسیکررزی ۷ع ٩٩‏ س س ۲٩۹‏ . 

أنظر بى أحكام القضاء الفرنى لى هذم المسائل بلانيول وريبير وجابولد ۷ فقرة ٠١۲١‏ - 
بیدان ورو ٩‏ فقرة ده ° 

(۱) رالترن ۱ س ۴٠۹‏ - الاستاذ آحد نعأت نى الإثبات ١‏ فقرة ٩۴‏ - وقد قضت محكة 
استدناف مسر بأنه جوز الاتفاق على الإئبات بالكتابة فيما لا بزيد عل عشرة جنهات ›» كا إذا 
اتفق على ألا يمتبر السداد إلا بإيصال أو استلام سند الدين مؤشرآ عله بالسداد ( استئنان مصر 
٩‏ نوفبر سنة ٠۹۲۷‏ الحاماة ۸ دقم ۱٣۴‏ ص ۱۸۰ - آنظر آیضاً : استئناف أل ۱۹ فبرایر 
سنة ٠١١١‏ الجموعة الرسمية ٦‏ رقم ۷ ص ۱۳ - ٠٠١‏ فيرار سنة ۱۹١١‏ الاستقلال ه 
ص ۱۷۰ - ۱۸ ینار سنة ۱۹۰۹ الحقوق ٤‏ ص ۲۹۷ - الأقصر ٠١‏ أريل سنة ۱۹۲۰ 
امحاماة ١‏ رتم ٣۲‏ ص ٠٠۷‏ ) . وقضت محكة الاستتناف الوطنية بأنه مى نص فى عقد ولو ى 
مائل التجارة على أن براءة الذمة لا تبت إلا بتسليم السند أو مخالصة بالكتابة » فالإثبات 
لا مكن حصوله بالبينة ( استدناف أهلل ٠١‏ فبرارر سنة ٠۹١٠١ ٤‏ الجموعة الرسمية ١‏ رتم ۷ ) . 
وقضت محكة جرجا بأن اشتراط المدين على نفسه لى سند درن قيمته أربمائة قرش عدم الإدعاه 
ببراء ذمته إلا باستلام السند نفسه أو مخالصة مضاة من الدانّ » وألا عبرة بالإثباث بالبينة > هو 
شرط جب اعتباره صحيحاء فإن الشارع وضع حداً اشہادة الشفرية تخوفا مها واستراز؟ء وإغا 
أجازها القانون نى الأحوال الى أجازها لفائدة التماقدين الذين مم التنازل عنها ( جرجا 
۴ اكتور سنة ٠١١١‏ الجموعة الرسمية ١‏ رقم ٠١‏ ) . وقضت محكة الأقصر بأن ارط الذى 
يذ كر ى سند دين خسمائة قرش على أن الافع لا يثبت إلا بالكتابة » وأن الإئبات بالبينة 
لا يقبل » هو شرط صحيح لأنه لا عخالف النظام المام (الأقصر ١ ١‏ ديسمبر سنة ٠۹ ٠۳‏ الجموعة 
الرسمية ١‏ رقم ١١‏ ) . وقضت محكة خابدير, بأنه إذا نص نى السند على أنه لا تبرأً ذمة المدين من 
المبلغ المبين به إلا باستلامه مور عليه بالسداد » وآنه لا تجوز الفهادة فى ذلك » كان طلب 
المدين الإحالة عل الا..تيق لإئبات راءة ذمته من جزه من المبلغ غبر مقبول ( عابدین ٠٤‏ يونيه 
سنة ۱٩۹۳۸‏ الحاماة ۲۰ رقم ٠٠٠‏ م ٠۲٠١‏ ) . وقضت محكة الاستناف الختلطة أن الاتفاق 
فی سند الدین عل أن الوفاء جب ابا بالكتابة »ولا جوز إلباته بالبينة حى فيما جوز قانوناً = 


۳ — 
أما إذا كانت قواعد الإلبات نتطلب الكتابة : فقد كان هناك رأى يعتر هذه 
اغود من النظام العام » فلا جوز الاتفاق مقدماً على الإثبات بالبينة »> بل 
لا جوز زول أحد الطرفين عن حقه فى الإئبات بالكتابة أثناء رفع الدعوى» 
وللقاضی من تلقاء نفسه أن برفض الإلبات بالينة حى لو قبلها اللحصان) . 
ور ماله ری ٿان عر بين الحالتعن » فلا جز الاتفاق مقدما على جواز 
الإلبات بالبينة > ولکنه جر تراضى الحصمن أثناء رفع الدعوى على قبول 
الببنة فى الإلبات إذ بكون قد تبين ها مدى التزاع وأهمينه . وكان 


= إئانه بالبينة . هو اتفاق صحیح وعحب إعماله (استتناف محتاط ۱۹ ینار سنه ۱۹۱۱ م ۲۸ 
سر ۱٠١‏ = انظر آیماً : استثناف تلط ۲۴ ینابر سنة ۱۸۹۰ م ۷ ص ٠ - ٩٩‏ أريل 
سن ۱۹۱۱ م ۲۸ ص ۲۴۲ - ۴٣‏ مایو سنة ۱۹۲۲ م ۳۲ ص ٤١‏ ) . 

)١(‏ الأستاذ أحمد نشأت ى الإئبات ١‏ فقرة ٩۲‏ - وقد فضت محكة اتناف ممصر بان 
الإلبات بالكتابة فيما زاد على آلف قرش هو أمر من النطام المام » وبأن قمحكة أن حك يعدم 
جواز الإلبات بالبينة فى هذ الأحوال حى لو قبل اللمحصوم الإثبات »> كا أن ها أن تكم بذاك 
ى أية حالة كانت عایہا الدموی ( استئنان مصر ۱۹ ينار سنة ٠۹۳۷‏ الحاماة ٠۷‏ رقم ٠٣٠١‏ 
ص ٠٠٠۴‏ ) . وقضت محكة بى سويف الكلية بأنه لا يجوز الخصوم الالفاق عل ما الف 
القاعدة المقررة لى المأادة ٠٠٠١‏ مدنى ( م ٠٠٠١‏ جديد) الى نقمى بعدم جواز الإثبات بالبينة فيما 
بزبد عل عشرة جنات » إذ أن الشارع فى تقريره هله القاعدة لإ يتوخ إلا مصلحة النظام المام 
( بى سويف الكلية ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۲ المجموعة الرسمية ۲١‏ رقم ۸۸) . 

(۲) والتون ۱ ص ۴۱۸ - ص ۴۱۹ - وهذا هو الرأى الذى كان القضاء يسر عليه ى 
الكثرة الغالبة من أبكامه . والأحكام الى ناكرها فيما يى تلير إل جواز تراضى الحصبين أثناء 
الدعرى عل بول البينة فى الإلبات ؛ ولم يعرض أى من هذه الأحكام إلى جراز الاتفاق معدا 
عل جواز الإلبات بالبينة : 

قضت محكة النقض بأن الإثبات بالبينة فى الأحوال الى لا يجوز فيا فلك ليس من النظام 
اعام . فإذا طالب شخص يبلغ بزيد على المد الجائز فيه الإلبات بالبينة والقر ا ؛ مستنداً فى ذلك 
إل عقد رهن قال إنه صرق منه فى حادثة جنالية »> وطلب الانبات بالبينة » وإ يدفع المدعى مليه 
عدم جراز ذلك > كا أنه م يبد اعتراضا من تنفيل ا لحك الصادر باحالة الاهوى إل الحقيق ¢ 
فهلا يعتبر قبولا منه للاثبات بالبينة تلع ممه عل الحكة الاستنافية أن تتعرض من تلقاء نفسها 
طلا الار ( نقض مدن ۷ آریل سلة ٩۴۳۸‏ | مجموهة صر ۲ رقم ۱۰۷ ص ۴۳٠١‏ ) . وقضت 
محكة انقض لى دار نها الجنائية بأن الىكوت هن السك بالدفع بعد جواز الإثبات بالبينة قبل 
ابد ى ماح الشهادة مسقط له» إذ الأصل أن الذى يدمى عليه عق كا ملك الاعراف به لصابه» 
فيعفيه من إقامة الحجة عليه به» ملك التنازل صراحة أو دلالة عن حقه ى مطالبة المدمى بالائبات 
بطري حاص فانعا منه بغيره » لأن مراعاة قواعد الإلبات لا تعلق بالنظام المام ( نقض جنا 
۸ نولیم سنة ۱۹۳۸ الهاماة ٩‏ رقم ١‏ ص )٠١‏ . رقضت أبضا بان الدفع بان المكة الات د 


ب 


هناك رأى ثالث لا بعت هذه القواعد من النظام العام > دون تيز بين حالة 
وحالة فيج راضى الفصمين على قبول البينة أثناء رفع الدعوی ۰ بل ور 
الاتفاق مقدء على الإثبات بالبينة » فعنده أن جميع القواعد التعلقة بطرق 
الإثبات ٠‏ سواء كانت کم الكتابة فى الإثبات أو جز الإثبات بالبينة » ليست 


= إذ أخذت بغهادة اللهود فى إلبات ما بد فيمته عل ألف قرش ليس من النظام العام» فلا مجرز 
اسای به لأول مرق لدی حكة النقض (نقض جنال ۲ دیسمیر سنه ۰ ۱۹ امحاماة ۲۱ رقم ٤‏ 1۹ 
ص ۷۸ وقضت أيضاً بأن سكوت الهم بالتبديد عن السك قبل البده فى ماع شهادة الشهود 
دد , ».از إثبات تسلمه الال الماعى تبديده بالبيئة مقط لمقه فى الافع بذلك . إذالأصل أن 
e‏ آی دلیل عليه » 
فانه یکون له آن پتنازل ولو ضمنا عن حقه ى مطالبة المدعى بالائبات بالطريق المي لى القانون 
اكتفاء بغبره » ومراعاة قواعد الاثبات ى المواد المدنية لا شأن هما بالنظام العام . وإذن فإذا 
كان الهم م يو جه أى اء اف على سماع شهادة الشهرد قبل البده لى إدلائمم بالشهادة » حى 
ولا بعد الانهاء من مماعهم › فان ذلك منه يعد تنأزلا عن حقه ى مطالبة اجى عليه بالإثبات 
بالكتابة [ذا كان اق الطالب به ما جب إثباته بالكتابة » ومنعه من أن يتمسك بهذا الافع 
أمام المحكمة الاستدنافية فيما بعد ( نقض جنا ٥‏ ینار سنه ۱۹۴ امحاماة ۲۲ ارقم ۴٠١‏ 
ص ٠۳۸‏ ) . وقضت أيضا بأن القيرد الى جاء ها القانون الما فى مواد الالإات | توضم 
للمصلسمة العامة وإنما وضحت لمصلحة الأفراد > فالدفع بعدم جواز إثبات المحق الماعى به بالبينة 
حب على من ريد الك به أن يعقدم به إلى محكمة الموضوع . فإذا هو إل ير شيشا من ذلك › 
بل ناقش آقوال الشہود الذين موا ى مواجهته » فانه يمتبرمتدازلا عن حقه ى الإثبات بالطريق 
الاى رسمه القانون » ولا يكون له من بمد أن يتمسك بهذا الدفم أمام حكمة النقض ( نقض 
جنای ۲۹ أ كتور سنة ۲ انحاماة ۲۴ رقم ۱۹۰ ص ۴۷١‏ ) . وقضت آيف) بأن قواعد 
الإئبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام » فيجب عل م يدعى عدم جواز إثبات الق 
المعى مليه به بالبينة أن يدفم بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سما الشهود . فإذا هو أ يتقام 
جذا الافع إلا بعد ماع الهو .» فلا پکون لہ آن ,رع ما سبق أن قبله صتا من جرازالإبات 
پالبينه ( نقض جنائی ۳ نوفير سنة ۳ ٠4‏ احاماة ۲ دم ۰ ص (٥٩٦‏ ) . أنظر أيضاً ى 
هذا الممى SSSR SE‏ 
سنة ۳ ۲ ۱۹ الحاماة ۲۵ رقم ٠۰۱‏ ص ٥ - ٥۴4‏ فرایر سنه ۰ ٠۹۶‏ المحجاماة ۳۷ رقم ٠۴۸‏ 
ص۳۱۲ - ۱۸ دیسمیر سنه ۰۰ ۱۹ امحاماة ۲ رقم ۲٦٩‏ ص ۲۲۴ ۱۲ - ۲۲ ينارسنة ۱۹۰۱ 
احاماۃ ٣٣٢‏ رقم ۸۱ ص ۱۷۷ س ۾ فرار سنة ۱۹۰۲ الحاماة ۳۲ رقم 4۸١‏ ص .)١٠١١‏ 
وبجوز الخصوم » بيد أن تراضوا عل ا کدرا کا ی کک ي ادا مره 
( تقض مدفی ٤‏ نوفیر سنة ۱۹۲۸ حموعة .عر ٩‏ رقم ۴۳۵ ص ٦١۷‏ ) , ولا یععیر اراتا 
على إثبات الحالة بمعرفة خبير معين مانعا من رفع دعوى إئبات الحالة بحبير بمينه قاضى الأمور 
المىتةجلة (مصر الكلية مستعجل ٠١‏ أغسطس سنة ۳۴ احاہاة ۱۲ رقم ۴۷۲ ص )۷٠٩١‏ . 


۳Y 
(1) 0 
من النظام العام‎ 


أما التقنين المدنى الحديد فقد حسم . فا رى ٠‏ هذا اللعلاف . فقد قضت 
الفقرة الأولى من المادة ٠٠٠١‏ من هذا التقنعن بعدم جواز الإئبات بالبينة إذا كان 
التصرف القانونى زيد قيمته على عر جترات أو کان غعر محدد الفيمة . مالم 
بوجد اتاق أو نص بقضى بغر ذلك . فحاز ال2 aN‏ الاتفاق 
على جواز الإثبات بالبينة فى تصرف قانوق باه عن ور جنہات . 


ی 


: وکات هذا هر رأيتا بى عهد" التقعن المافى السابق . وفتبتا فى الموجز لى هذا المعى مايأفى‎ )١( 
وو بمكن القول بثىء من التعم يم أن عدم اعتبار فر اعد الإثبات من النظام الام هم الرأى الذى‎ 
ر ا و القضاء المصرى ى بعض‎ 
تطببقاته . . رلا نخالفه إلا الفقه الفرنى دون أن تصل هذه الخالفة إل حد الإجماع . ر‎ 
نؤيد هذا الرأى » لأن قواعد الإئبات إذا كانت لي الأصل موضوعة لضان حسن سر‎ 
› المدالة والتقاضى » إلا أن هذا لا بمنع المصوم إذا رأوا » فيما يتعلق ممصالهم ألشخصية‎ 
أن يتفقوا عل ذلك . فهم أحرار ى لقديرما يرو نه‎ ٠ ألا بأس علم من اتباع قاعدة دون أخرى‎ 
ما > ما دام الح المتنازع عليه لا ع النظام العام . وهم قادرون على التنازل عن هذا المحقء»‎ 
فیستطیعون » من باب أولى » رسم طریق غاص لإباته . سيما أن القاعدة الأاسة لى النظام‎ 
القضانى هى ياد القاضى » وتركه الحصوم يدبرون دفة الدعوى كما يريدون فى الدود المشر وعة.‎ 
رس رأبا أنه بجرز الاتغاق عل الإلبات بالكتابة حيث بجوز الإلباث بالبينة » ويجوز الاتفاف‎ 
عل الإئبات باابينة حيث حب الائات بالكتابة » سواء كان هذا الانغان رقت رفم الدعرى‎ 
أر من طريتق ازل أحد المحصوم عن حقه فى الاستمساك بالائبات بالكتابة »> أو كان الاثفان‎ 
مقدها قبل قيام الراع . ولا نمتئى إلا فرضاآ واعداً : حي يكون الق المحازع علب ممنبرا من‎ 
النظام العام » كا إذا وقم رزاع مل الزو جية أو البنوة أو أو ذلك » وكان الأانون بيتطلب‎ 
طريقاً معيتاً للاثبات » فلا يجوز للخصوم أن بتغقوا على طربق آخر › لان ا لمق المدلی الذی پر اد‎ 
إلبانه من النظام المام » فيمتنعم عل اللمصوم أن يدوا عن الطريق الذى رسمه المشرع لاثِات هذا‎ 
المجى » مراعاة للاعتبارات الى لوحظ فى جمل احق من النظام العام . فالعرة إذن ليست بقاعدة‎ 
. )۷١١ الائبات نفا » بل بالق الذى يراد إثانه » (المو جز فقرة ۱۷۰ ع ١٠٠۷س ص‎ 

(۲) انظر الذ كرة الإيبضاحية للمشروع الأّهيدى ى هذه المسألة (مجبرعة الأعال التحضيرية ٣‏ 
ص ۴۹۷ س ص ۳۹۹) س رأخحص ما ررد لى هذه المذكرة صر عا فى الممى الذى نقول به » 
من أن القنين ا لجديده مجيز الاتفاق عل الإثبات بالبينة فبا كان بجحب إلبانه بالكتابة » هو ما يأ : 
وقد کان اشر وع بين آن يرفع قيمة نصاب البينة وبين أن بجز الاتفافق على عالفة وجوب 
الإثبات بالكتابة » ولا سيما بعد أن قضت محكة النقض بجواز هذا الاتفاق (نقض مدلى ۷ أبريل 
سنه ۱۹۴١۸‏ الجموعة الرسمية ٩‏ ص 4۸١‏ رقم ۱۸۸ ست ومجموعة أحكام النقض ۲ ص ۴۱١٣‏ 
قم .)٠١۷‏ وقد رؤى المشى مم مذهب هذا القضاء . على أن أمر ايار فى هذا العأن لا رزال = 

۲4 


۳A - 


فبالأولی موز الاتفاق على وجوب الإثبات بالكتابة نى تصرف قانونی لا تزيد 
قيمته على عشرة جذهات ©“ . كا جوز الا تفاق على الإثبات بالبينة فيا حالف 
الكنابة أو بجاوزها . وما دام الاتفاق مقدماً على کل ذلك جارا › فن الجاز 
أيضاً . من باب أولى » أن يتم الاتفاق على كل ذلك بعد رفع التزاع . وقد 
بفهم مثل هذا الاتفاق دلا لة من عدم اعتراض اللحصہ على طريق الإثبات الذى 
لأ إليه حصمه » ومن مساهمته فى هذا الطريق مناقشته للشهود فى التحقيق أو 
بطلبه استدعاء شود للنفى أو بأى عمل خر . ولا جوز للقاضى من تلقاء نفسه 
رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة »> من غبر طلب 
من اللحصوم .. كا لا جوز أن تثار الخالفة للقواعد المتعلقة بطرق الإثبات لأول 
مرة أمام حكة النقض ٠‏ إذا م نكن أثرت قبل ذلك أمام حككة الموضوع . 
وبجوز » أخبراً » الاتفاق على الإثبات باليبنة دون القران » أو على الإثبات 
بالقران دون البينة » وذلك فا تزيد قي على عشرة جنبهات أو فما الف 
الكتابة أو جاوزها (° , 1 
وننتقل الآ ن إلى القاعدة العامة فى كل من شقا . 


موكولا للاستحمان» فليس تة ما حول دون المدول عن هذا المذهب والنص عل رفع نصاب 
الاہاد: ؛ مم حظر الاتفاق هل خلاف القواعد المتملقة بالإثبات » . وظاهر أن التقنين الجديد 
احتار الرأى الأول » ل يرفع نصاب اكجادة وأباح الانفافق مل خلاف القواعد المعلقة بالإثبات , 

)١(‏ وتقع هله التعديلات الاتفاقية ى طرق الإثبات أ کر ما تفع نى المقود مع الملزمين 
بالمرافق العامة »> من ماه ونور ونقل وتأمين وغير ذلك . ويلاحظ مند ذلك آلا تفع ى الغالب 
نى هقود إذمان » فيكو تفسيرها لصلحة الماعن ›» وبجوز أن تكون تمسفية فيبطلها القاشى أر 
نتفص مہا . 

(۲( وپقول ذا الرأى الأستاذ ميد المئم فرج المدة ف الإلباث ص ١۹-ص‏ ۲۲ — 
انظر أيضا من هذا الرأى الأستاذ حسين المؤمن فى نظرية الإثبات بز ۲ فى الشهادة ص ٠۷4‏ ~ 
رذحب الأستاد سليمان مرقس إل أن المقصود بإمكان الاثفاق مل جواز الإثبات بالبينة وفقا 
لنص الفقرة الأرللى من المادة ٠٠٠‏ هر أن يكون هلا الاتفاق بعد قيام الزاع » حيث بكون 
الحصم لى موقف يسح له بتقدير ما يتعرض له بقبول الإثبات بالبينة » أما الاتفانى ملفا عل 
العحلل من و جوب الإثبات بالكتابة فإن فيه نوعا من المضاربة» هلا إلى أنه من الصعب تصوره ٠‏ 
وإلى أن العقنين الجديد آشار إل حكر حكة النقض ‏ يمرضص إلا للاتفاى بعد قيام الزاع (أصول 
الإثبات ص ۴۷۰ - ص ۴۷۴ . انظر أيضا الأستاذ عبد الباسط جميمى نى نظام الإبات 
ص ۱۰۸ - ص ۱۹۰ ) . ونأخذ عل هذا الرأى آنه يواجه ى العقنين ال ديد نصا مطلقا 
لايز بين فاق تم بعد قيام الزاح واتفاق تم قبل ذاك » فكلاها جائز بصرهح النص . أا چ 
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امطلب الأول 
لاتفبل الببنة أو الفران فى تصرفات فانونية لزيد قيمتها على عشرة جنات 


۱ -- النصسوصى القانويً : تنص المادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى 
الحديد على مايأتى : 

١ ١‏ - نى غير المواد النجارية + إذا كان التصرف الفانولى زيد قيمته على 
عشرة جنات » أو كان غير محدد القيمة › فلا تجوز البينة فى إثبات وجوده 
أو انقضائه » مالم يوجد اتفاق أو نص بقضى بغبر ذلك » . 

۲ -- ويقدر الالعزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف . ومجوز الإثبات 
بالبينة إذا كانت زبادة الالتزام على عشرة جنات لم تأت إلامن ضم الفوائد 
والملحقات إلى الأصل » . 

واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشثة عن مصادر متعددة» 
جاز الإثبات بالببنة ف كل طلب لا زيد قيمته على عشرة جنات › ولو كانت 
هذه الطلبات ى مجموعها زد على هذه القيمة » ولو كان منشؤها علاقات بين 
العصوم أنفسهم أو نصرفات من طببعة واحدة . وكذلك الک فی کل وفاء 


الغرر الاى بحتج به فى حالة الانفاق قبل قياء الأزاع فل يبلغ من الشأن ما يميب الانفاف إل حد 
آن يجله باطلا » وبا أيسر عل اللحصم آن پتجنبه إذا خك.» بأن ينبد أى اتفاق من هذا القبيل . 
رلبس سن الصعب نصور اتفاق عل جراز الإلبات بالبينة قبل قبام التزاع » ويكفى لتصرره أن 
نفرض سند الدين مكتوبا رقد نص فيه عل جواز إثبات وفاء الدين بالبيئة . وإذا كانت الماكرة 
الإبصاحي قد اسنشهدت عم ررد ى حالة الاتفاق بمد فيام التزاع ؛ نذك لأن راضم هله 
SS‏ الأخرى » فل يسمه إلا الاسنشهاد بذك الح . عل 
أن حكة النقض ۽ كا رأيناها » تطلتق القول نى أن قراعد الإثبات ليست ن النظام الما » 
ولا تقصر قرطها عذا عل حالة دون حالة . 

ويرى الأستاذ أحمد نشأت أن الادة ٠‏ من التقنين الجديد جاءت مطلقة »> نسوت بين 
الاتفاق السابق مل رفع الدعوى والاتفاق اللاسق » وكلاها جائز . ولکنه پرى أنه و كان سن 
بالشار ع نى القانون المدن ادي أن يفرق بين حالة الرضا صراحة أو دلالة آثئاء سبر الدعوى 
وبين حالة الاتفاق مفدماً عند التماقد أر قبل دفع آی دعوی حيث شى أن بقصد المخماقدان » 

( ۲۲ الرسبط س +۲ ) 
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لا ترد قیمته على عشرة جنہات » . 

وتنص المادة ٤٠٠١‏ على ماباقى : 

« لاجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على عشرة جنات  :‏ 

SONE OA Md ODE ES rE CO 

«ب) إذا كان المطلوب هو الباق أو هو جزء من حق لا جوز إثبانه 
إلا بالكتابة » . 

«ج) إذا طالب أحد اللحصوم فى الدعوى مما تزيد قيمته على عشرة 
جنات » م عدل عن طلبه إلى ما لا بزيد على هذه القيمة) . 


= المضاربة بالشهود “ (الإثبات ١‏ ص ٩4‏ س ص ٠١١‏ ) . واحمال المضاربة بالشهود 
أضعف من أن يقوم مبرراً الخروج مل أصل ثابت نى القانون » هو أن صاحب الحتق إذا استطاع 
التصرف فبه » فأرلى به أن يستطيع تنظم طريق لإثباته . 

(۱) تاریخ اللص : ورد نص المادة ٠٠٠١‏ من التقنين المدفى الجديد ف المادة ٠۳۸‏ من المار وع 
القهيدى عل الوجه الآتى : ١ «١‏ - إذا كان الالتزام التعاقدى › فى غير المواد التجارية » تزيد 
قيمته صل عشرة جلهاث › أو كان غير محدد القيمة » فلا تجوز البينة فى إثبات وجود الالترام 
آر التخلص منه › ما ) پوجد اتفاق أو نص بقضى بغر ذلك , ۲ س وريقدر الالزام بامتبار 
قيمته وقت نمام المقد . ريجوز الإثباث بالبهنة إذا كانت زيادة الالزام مل مشرة جنيهات تأت 
إلا من ضم الفرالد والملحقات إلى الأصل . ۴ س وإذا اشعملت الدعرى عل طلبات متعددة » ) 
بفم عل أبہا دليل كتا » جاز الإثبات بالبونة فى كل طاب لا لزيد قيمته عل عشرة جنيهات › 
حى لو كانت هله الطلبات ى مجموعها تزيد عل هذه القيمة » وح لو کان منشها علاقات بين 
نفس اللمصوم أر عقردا س طبيمة واحدة . وكذلك الم فى كل وفاء لا لزيد فيمته عل مشرة 
جنهات» . وى نة المراجعة غيرت عبارة «الالترام التماقدى» بعبارة «القصرف الققانوى؛ 
ف الفقرة الأرل ليكون ألم أ كثر دقة » فلا يتناول المقود فحمب »› بل ينسحب مل سائر 
التصرفات القانونية » ولا مرج من لطاقه إلا الوقائم الادية والقصرفات التجارية . وأضيفت 
عبارة ١‏ ناشثة عن مصادر متمددة » بعد مبارة «طلبات متعددة » لى الفعرة الكالثة لزيد 
الحكر الوارد فيا وضوحا » كا أدخلت بعض تعديلات لفظية أخرى ومنها حذف عبارة 
٥‏ پقم على أا دليل كتاف» لمدم الحاجة إليها » فأصبح نص المادة مطابقاً تقريبا لا اسقر عليه 
النم فى النقنين المديد » وأصبح رقها +٠١‏ ى المشروع النهاى' . ووافق مجلس النواب 
على النص بعد استبدال كلمة «انقضائه» بعبارة «التخلص منه, الواردة لى الفقرة الأول. ووافقت 
جنة مجلس الشيوخ عل المادة دون تعديل » وأصبح رقها +٠١‏ . ووافق مليها مجلس الشيوخ 
(مجموعة الأعال الحضيرية ۴ ص ۴۳۹۴۳ وص ٠١‏ سص ))١١‏ . 

(۲) تاریخ النص : وردئص الادة ١‏ من التقنين المدف الديد فى ألادة ٠۴۹‏ من 
المشروح المهيدى عل وجه مطابق تفريبا . وأضافت نة المراجمة عبارة «رلو م تزد القيمة عل س 
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ونقابل هذه النصوص المادتىن ۲۱۰۵ - ۲۸۰/۲۱۹ - ۲۸١‏ من التقنين 
المد السابق( . 

وتقابل فى التفنينات المدنية العربية الأحرى : نى فانون الببنات السورى 
المراد ۲ه إلى ٠١‏ » وى التقنين المدنى العرافی المواد ٤۸١‏ إلى ٤۸۹‏ › 
ونی تقنن أصول الحا كات المدنية اللبنانی المواد ۲٤١۱١‏ إلى ۲٣١‏ » وى 
لقنن اللیی امادتن ۳۸۷ - 7۳۸۸ . ونقابل فى القن ادى الفرنسى 


= عثرة جنيهات » لى صدر المادة » فأصبحت مطايقة لا استقر عليه النص» وأصبح رقم المادة 
٠‏ لى المشروع النهالى . ووافق عليها لس النواب ١‏ ثم لجنة مجلس الشيوخ تحت رقم ٠٤١١‏ 
ثم حلس الشيوخ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص ۲٠۲‏ وص ))٠۲‏ . 

(۱) رکانت المادة ۲۸۰/۲۱۰۵ من التقنين المد السابق تنص عل مايأ : « ى جميم المواد « 
ا عدا التجارية » إذا كان المدعى به عبارة عن نقود أو أوراق تزيد قيمتها عن ألف قرش 
دبوانى أو غير مقدرة > فالأخصام الذين م يكن لم مانم منمهم من الاستحصال عل كتابة مثبتة 
دين أو لبراءة لا يقبل منهم الإئبات بالينة ولا بقرائن !لأحوال» . 

وکانت المادة ۲۸۱/۲۱۹ تنص عل ما يأى : «إ ماهم استجواب الحصم عل حب القواعد 
المفررة لى قانون المرافمات للاستحصال على إقراره أو تكليفه بالمين» . 

رلا فرق لى الأحكام ما بين نصوص التقنين الجديد ونصوص النقنين القدم > غير أن 
النصوص الأرلى أدق صياغة وأ كثر تفصيلا » لا سيما لى تحديد أن المراد هو التصرف القانوق 
دون الواقعة المادية » وى عدم قصر محل التصرف عل النقود والأوراف » وى كيفية تفدير قيمة 
التصرف القانوفى ى الصور الحتلفة الى يغلب وفوعها لى العمل عل وجه الف فى بعض هذه 
الصور التقنين المهفى الفر نسى كا رى . 

(۲) نصوص التفنينات المدنية العربية الأخرى : قانون البينات السورى م ٠۲‏ : جوز 
الإئبات بالشهادة نى الالتزامات غير التاق ,م ا ى الالعزامات التماقدية يراعى فى جواز 
الإئِات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام ال تية .م ۽ :ا س إداکان الالام التعاقدى 
ل غير المواد التجارية نريد فيمته عل مائة لبرة أر کان غير مدد القيمة » فلا جوز الشهادة 
ي إلبات وحود الالزام أو الراءة مه » ما م پوجد اتاق أو نص يقضى بغر ذلك . أا ى 
الالزامات التجار ية إطلاقاً رلى الالتزامات المدزية الى لا تزيد قيمنها عل مائة لبرة فيجوزالإئبات 
الاہادة . والباق من النص بطابق تقريباً الفقرتين ۲ و ٣‏ من المادة ٠٠٠‏ من النقنين المدفى 
المصرى .م ٠٠‏ : تطابق تقريباً نص المادة ٠١ ١‏ من التقنين المدى المصرى . رى من ذلك ألا 
خلاف ى الأحكام ما بين القانون السورى والتقنمن المصرى » حى لى نصاب البينة » فهو مالة 
نة ف القانون السررى » ويعادل تقريباً عشرة جنات مصرية . 

تقنين أصول الها كات المدنية اللبناف م ۲٠١‏ : إن المقود أو غيرها من الأمال القانونية 


س سے . 


تى بقصه ہا إنشاء مو جبات و حرق أر انتةاهما أو إسقاطها لاجر ز إثبالها بالبينة اللخصية إذا = 
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وخلص من نصوص القن المدنى المصرى أن التصرف القانونى لاجوز 
إثباته بالبينة أو بالقرائن إلا [ذا كانت قيمة الا لتزام الناشىء عن هذا التصرف 


كانت قيمنها تتجاوز خمساً و خمسين لبرة لبنانية سورية » بل بحب أن ينشأً ها سند لدى الكاتب 
المدل أو سند ذو توقیع حاص .م ۴ : تقل البينة النحصية : )١(‏ فى لواد التجارية , 
(۲) إذا کان ما راد إنباته ایس عك قانونیا بل عرد فمل مادی ار شبه الحرم أو شه 
المقد . و ليس العمل القائوفى الذى يعفد بين اخصين أو عدة أشخاص إلا فعلا ماديا باانظر إلى 
الأشخاص الآخحرين الذين لا علاقة لمم به »> غجور فزلاء أن يثبتوه على ءذا الوجه. 
(۴) ...م ۲۲۴ : فى الدعاوى الى زيه قرمجا ءن حمس وخمسين ارذ لبلاية سورية . تجفى 
ابينة الشخصية غير مقبراة فيها وإن نكال قيمة المطلوب تغل ءن هذا الام . وعليه فإن طلب مبل 
يقل عن حمس وخمسين ليرة لبنانية سورية لا جوز إلبانه بالبهنة الشخصة إذا كان هذا المبلم 
بقية أو جز آهمن دين لزيد قيمته على خمس وخمسين لبرة لبناية سورية ولم يثبت بسند خطى . 
م ١ ۲٠٤‏ مجحب أن تدر قيمة الدعوى بالنظر إلى الزمان واكان اللذين تم فما العمل القانوى - 
م ۲٠١‏ : إذا كانت القيمة المتنازع عايها لزيد على حمس وخسين رة لبنانية سورية ٠‏ فلا جوز 
لمدمی آن بجزیء طلبه » ولا آن یتنازل عن قسم من دینه » لیجمل قیمته قل من خش وخمان 
ليرة لبنانية سورية » إذ أن الميرة لقيمة الحق المتنازع عليه لا لقيمة الطلب - م ۲4٢۹‏ : إذا كان 
فمدعى عل المدعى عليه عدة حقوق معميزة أصلا وسبباً » وكانت قيمة کل مها تنص عن خمس 
وخسسين ليرة لبنانية سورية مع أن قيمة امجموع لزيد على هذا المباغ » فإن البينة الشخصية تقبل 
من المدعى ولو أقام دعرى واحدة المطالبة عموقه المتمددة . (وأحكام التغنين اللبناى تعفق مم 
أحکام التقنين المصرى » بالرغم ما بيهما من اختااف ى المياغة والأسلوب والألفاظ . غيرأن 
نصاب البينة لى النقدين اللبنافى هو خبس ومون ليرة لبئانية سورية » وقيم ها أقل من 
عشرة جنات مفرية) , . 

التقنين المد العراتى : المواد 4۸١‏ إلى 4+ تطابق تقريبا نصوص قانون البينات السورى» 
وتقرب كثيراً من نصوص التقنين المدف المصرى . ولا تختلف أحكام هذه المواد عن أحكام 
التقنين المصرى » حى ى نصاب البينة »فهو عشرة دانير لى التقنين العرافى » وهى قيمة تساوى 
تقريبا عشرة جنات مصرية . 

التقنين المدف اللمملكة المتحدة الليبية م ۳۸۷ : مطابقة للمادة ٠٠ ٠‏ من التقنين المدنى المصرى - 
م ۴۸۸ : مطابقة للمادة ٠١١‏ من التقنين المدفى المصرى . فالأحكام ى التقنينين إذن واحدة 
وفصاب البينة هو عشرة جنبهات ليبية وتساوى تفريبا عشرة جنهات مصرية . 

)١(‏ التقابن المدى الفرنسی : م ۱۴۲١‏ سبق إبرادها س م ٠۴٠۲١۲‏ : تعرى القاعدة 
المعقدمة (ضرورة الإئبات بالكتابة) ى .حالة ما إذا اشتملت الدعوى » فرق المطالبة بالأصل › 
عل المطالبة بالفوائد » وكان الأسل مضموما إليه الفوائد بزيد عل خسة آلاف فرنك (عالف 
هذا الحم حك الفقرة ۲ من المادة ٠ ٠ ٠‏ من النقنين المدفى المصری) س م ۴ ٤‏ ۱۴ : إذا طالب بج 
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لازيد على عشرة جنات مصرية . فان كانت القمية تزيد على عشرة جنات › 
فلا نعوز الإثبات إلا بالكتابة . إلا إذا وجد اتفاق أو نص فى القانون لجز 
الإالات بالبنة أو بالقرائن . أما الاتفاق . فقد قدمنا أن القاعدة ليست من النظام 
العام . فيجوز الاتفاق على أن بكون الإثبات بالبينة أو بالفرائن فها بزيد 
على عشرة جدہات .كما جوز الاناق على أن يكون الإثبات بالكتابة فا لا مجاوز 
عشرة جنهات . وأما اص » فهناك نصوص قانونبة يز الإلبات بالبينة وبالقرالن 
فیا یزید على عشرة جنہات » كا إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو وجد مانم 
من الحصول على الكتابة أو من تقدعها بعد الحصول علما وسترى تفصيل ذلك . 
کا نوجد نصوص توجب الإبات بالکتابة فیا لا جاوز عشرة جنات » 
من ذلك عقد الصلح ( م ٠٠۲‏ مدنى ) وعقد الكفالة (VV e)‏ ااا 
ملكية الأسرة ( م ۸١١‏ مدنی ) واتفاق النحكم (م ۸۲۱ مرافعات) والشرکات 
التجارية (م ٠٠‏ و١٤‏ نجارى ) وشروط استخدام قبودان السفينة وضباطها 
وملاحما ر م ٩٠١‏ محرى ) وعقد إءار السفينة ( م ٩٠‏ رى ) وعقد التأمين 
البحری ( م ۱۷۲ عری ٩)‏ . فاذا لم يوجد اتفاق أو نص » فالقاعدة هى 


= شخص ما زيه عل خة آ لاف فرنك فلا جوز له الإثبات بالبينة حىلو أنقص طلبه الأصلى 
(يوأفق هذا الحم حرف (ج) من المادة ٠١١‏ من التقني المدلى المصرى) س م ٠١٠٠۲‏ : لاوز 
الإلبات بالبينة فى طلب ولو قل عن خة آلاف فرنك » إذا ظهر أن هذا الطللب هو الباق أو 
هو جزء من حق أ كبر يثبت بالكتابة ( يوافق هذا اك حرف (ب) من المادة ١١‏ + من 
انين الدى المصرى ) ~~ to‏ : إذا اشتملت الدعوى عل طلبات متعددة › | يم 
عل بها دليل كتانق » وكان مجموع هذه الطلبات بزيد على خخة آلاف فرنك ٠‏ فلا جوز الإلبات 
بالبينة ٠‏ حى لو قرر الماعى أن هذه الطلبات تولدت من مصادر متنوعة ونغأت ف أوقات 
عتلفة » إلا آن تكون حفوقاً انتفلت إايه بطريق الميراث أو المبة أو غير ذلك من أشخاص 
متعادين (بخالف هذا الن حكر الفقرة ۴ من المادة ٠٠١‏ من التقنين المافى المصرى ) س 
م ٠۲۲١‏ : حيع الطلبات الى لیس علا ديل کتاي كامل ٠‏ آي كان مصدرها » بجحب ضها 
ی دعوی واحدة . ولايقبل بعد ذلك آی طلب لا یکون عليه دليل كتابى ( الف هذا الح 
احكام القانون المصری ) , 

(1) وكان التقنين المد السابق ( م ٠٠۹/۴۹۲‏ ) يوجب أن يكون إثبات مقد الإبجار 
بالكتابة ولو إ تجاول قيمته عشرة جنبهات . هذا أما أبة والرهن الرى رالوفف وبي السفهنة 
فتصرفات شكلية » الكتابة فا لانعقاد التصرف لا جرد إلباته . 


VE — 


ما قدمنا“ . ويقتضى الأمر زذن أن نبحث مسألتعن : )١(‏ كيف نحدد التصرفات 
القانونية المدنية الى تسرى علا هذه القاعدة . (ب) كبف غحدد قيمة اللالمزامات 
شئة عن هذه التصرفات لنرى هل ريد على عشرة جنهات أو لا تزيد علا . 


١ 4‏ - محديد التصرف القانولى 


- ار تفافات والمفود ؛ نسرى القاعدة المتقدم ذكرها عل جميع 
التصرفات القانونبة المدنية . فهى إذن لا تسرى على الوقائع المادية ولا على 
التصرفات القانونية التجارية كا تقدم القول . 

وبدخحل فی التصرفات القانونية المدنية جميع الاتفاقات والعقود » أباكان 
الأر الذى يترتب علا . 

قدخل العقود والاتفاقات الى تنشىء الالتزام أو تنقل الحق العيى »› 
كالبيع والقرض والإبجار والمقاولة والوكالة والعارية والوديعة (" والوعد بالبيع 


)١(‏ وغى عن البيان أن اللصرف القانوف » إذا كانت الكتابة راجبة فى إثباته » يبت 
أبضا ى هذه الالة بالإقر ار وپاين (استئناف تلط ٩‏ برنية ۱۸۸۹ م ۱ ص ۹۹۸ س ۱۴ 
فبرایر سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۲۴۱ س ۷ پنایرسنة ۱۸۹۱ ۴۴ ص ۱۰۹١‏ س۲ پتاپر سنة۹ ۱۸۹م 
۸ ص ٩۷‏ س ١‏ فرایر سنة ۱۸۹1 م ۸ ص ٠‏ س اول آبریل نة ۱۸۹۷ م ٩‏ عص 
۵ ~~ ۱۹ دیسمیر سن ۱۹۲۲ م ۲۰١‏ ص ۱۱۱ س ۲۹ دیسمبر نة ۱۹۲۴ م ۴۹ ص 
۹~ ۲۷ مایو سل ۱۹۲۲ م ۴۹ ص ۳۸۷ س ۸ مایو سن ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ۸۰ 
۳ دیسسبر سنه ۱۹۴۳۸۹ م ٠۲‏ ص 1۷ . 

(۲) أا التصرف المافى » ولو كان بين تاجرين »› فيدخل ى القاعدة (استئتاف مختلط ٠۴‏ 
مایو سنة ۱۹۳۰م ۲ ص 4۹۳ — ۲۲ مارس سنة ۱۹۴۲ م ٤٩‏ ص ۲۱۲) . 

() اا الوديعة الاضطرارية فتثبت بجميع الطرق لوجود الانعم من الكتابة » وسيأى بيان 
ذك . وى خصرص الوديمة الاختيارية » يلاحظ أن المادة ٠١ ٠ ١‏ من التقنين المدفى الفرنسى 
ذكرتها صراحة . والمبب نى ذلك أن أمر مولان («فااه1٨)‏ الذى سبقت الإشارة إليه كان ما 
يشمل الوديمة وغيرها من التصرفات » ولكن لا كان المردع عنده شخصا متفضلا يتبرع عادة 
بحفظ الوديمة » فيتسرج المودع أن يطالبه بوثيفة مكتوبة لإثبات الوديعة» فقد قيل ى ذاك الرقت 
إن الوديعة لا يلزم لى إثبالها الكتابة » فجاء أمر سنة ۷ يذ كرها صراحة عل آلا داخلة 
ى القاعدة وأن الكتابة لإلباتها واجبة » حى يزيل هذا اللبس . وانتقل هذا النص الصريح إلى 
المادة ٠۴١ ١‏ (بوتييه فى الالتزامات فقرة ۷ - بودری وبارد ‏ فقرة ۲۰۳۴ ) . 
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أو بالشراء وغير ذللك من العقود والانفاقات اللزمة للجانبين أو الملزمة لجانب 
واحد . 


كما تدخل العقود والانفاقات الى تقض الالتزام أو تنقله › کالوفاء 
والتجديد ٠"‏ وحوالة الحق وحوالة الدين © . 

کیا تدحل العقود والاتفافات الى حدثٹ آی اثر قائوی آنحر › کالائفاق 
على تأجيل الدين › أو إضافة شرط له › أو إلغاء شرط فيه › أو النزول عن 
جزه منه » أو الات ماق على فوائد للدين أو إنقاصها أو زبادتها أو إلغائها › 
أو الانفاق على إعطاء تأءمن بالدين كرهن أو كفالة › أو الحلول الاتفاق . 

وقد قدمنا أن القانون يتطلب» فى بعض الأحوال » فوق الكتابة » شكلا 
خاصا كالرسمية » ويكون هذا الشكل ضرورياً » لا لإثبات العقد فحسب»› 
بل أبضا لانعقاده » وذلك كاهبة والرهن الرسمى . وقد بكون محرد الكتابة › 
ولو عرفية »> ضرورية لا نعقاد العقد لا لإثباته فحسب » وذلك كعقد الشركة 
(م ٠١۷‏ ) . وقد تمكون الكتابة لازمة لإثبات العقد أب كانت قيمته ء وليست 
لازمة لانعقاده»وذلك كالصلح والتحکی . ومن ذلك ری أن العقد قد یشترط 
لانعفاده كتابة رسمية › أو كتابة عرفية » وقد تكون الكتابة لازمة لإثبات 
العقد لا لانعقاده + تارة فى جميع الأحوال» وطورا فها جاوز عشرة جنيهات". 


(1) وقد فضت محكة النقض بأن الاستبدال (التجديد) حفيقة قانونية إن صح القول فها 
باہا لا تفترض کا نص عل ذلك فى المادة ٠٠۷۴‏ من القانون الفرنمى »› فهى من المحقائق 
المركبة الى كا مكن [ئباتما بالكئابة ااصرعحة يصح إثبانها بطريق الاستنتاج كبدأ الاثبات بالكتابة 
تعززه القرانن وظروف الأحوال ا مزيدة له (نقض مدن ٣۷‏ مايو سنه ٠۹۴۷‏ الحموعة الرسمية 
۸ رقم ۱٠۰‏ ص ۱۲) . 

)۲( وكذك الإبراء نی التقنین الف السابق » إذ کان یم بالاتفاق » لا بالإرادة المنغردة 
كا هو الأمر فى التقنين المانى الجديد . 

)7( وقد ندمنا أنه إذا کان اتعبير عن الإرادة فى المقد يستخلص من وضع مادی » وجب 
ابيز بين التمبير من الإرادة ى ذانى ؛ ويك فيه هذا الوضم المادى » وبين إئبات هذا التمبير ؛ 
ولا بجرز إلا بالكتابة فيما جاوز النصاب . ومن ذلك القسمة »> والمبة اليدوية والوكالة الفضمنية 
(بیدان وړرر ٩‏ فقرة ۱۲۰۹ ص ۴٠۰‏ س ص۲۲۱ وأحکام القضاء الفرنسی الى أدير إلها 
ی هلا المرجی س پلانیول وریپیر وجابولا ۷ فقرة (٠١١۷‏ , أ 
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»س- التصمفات القان ون الصادءة عن اء اده منمردة : ولا بقتصر 
سربان ألقاعدة على العقود والاتفاقات ای تم بارادتين متوافقتن > ملزمة 
للجانبين أو ملزمة لجانب واحد » بل تسرى القاعدة أيضاً على كل تصرف 
قانونی ولو کان صادرآً عن إرادة منفردة . وررجع ذلك إلى أن کل تصرف 
قانونى - إرادة كان أو أ كر عكن إعداد الدلبل عليه مقدماً » فهو فابل 
للدلیل المهياً )preuve préconstituée)‏ › ومن م اشترط القانون فی إثباته 
الكتابة إذا زادت قيمته على عشرة جات . 


)١(‏ لارومبيير ١‏ م ٠۳١١‏ فقرة ١‏ س دعولومب ۴١‏ فقرة ٠‏ س لوران ٠١‏ فقرة 
۹ - هلك ۸ فقرة ۲۸ س أو بری ورو ۱۲ فقرة ۷٠۲‏ هامش رقم ١‏ س بودری 
وبارد + فقرة ۲۰٠۲۲‏ س بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ٣٥٣۷‏ س بیدان وړو ٩‏ 
فقرة ٠٠۲۵۹‏ ص ۴٠١‏ -- وقد ورد عكس ذلك خطأً فى الموجز ص 1۹۸ . 

هذا وقد قدمنا » ى تاريخ نص الادة ٠٠١‏ » أن المشروع المّهيدى كان يتضمن عبارة 
«الالتزام التعافقدى» » فغيرت هذه العبارة فى لجنة المراجمة بعبارة « التصرف القانوفى » حى 
يتناول الحك » لا المقود فحسب »› بل ينسحب أيضا على سائ التصر فات القانونية > ولا رج 
من نطاقه إلا الوقانع المادية والتصرفات التجارية . وكان المشرو ع الأولى للالبات ( م ۲۴ ) 
يذكر عارة « التصرف القانونى . » الى عدل عا إلى عبارة « الالزام التعاقدى ٠‏ فى المشرو ع 
المهيدى » ثم صححت المبارة لى المشرو ع الائ كا تقدم القول (انظر لى هذه المسألة الأستاذ 
سلیمان مرقس ی آصول الإثبات ص ۴۰٠۲‏ مامش رقم ۲) . 

وقد ورد نى المذ كرة الإيضاحية المشروع المهيدى أى هذا الصدد ما يأتى : « ويشترط لتطبيق 
ا لحك الوارد ى المادة ٠۳۸‏ من المشرو ع توافر شرطين : يتملق أولما بطبيمة التصرف الى 
مجرى إئباته » ويتصل الثاف بقيمة هذا التصرف . ويراعى بالنسبة للشرط الأول » وهو الحا 
بطبيمة التصرف » أن التقنين الفرنسى (م )١١١١‏ قد استعمل نى معرض بيان هذه الطبيعة عبارة 
* كل شىء » وآن التقنين المصرى ( السابق ) قد جمل من اصطلاح «جميع المواده بدیلا من هذه 
المبارة » ى حين اقتصر المشرو ع الفرنبى الإيطال على ذكر «المقود » . وقد آثر المشررع 
الإفصاح عن مراد ٠‏ فصرف النص إلى د جمیح الالتزامات التعافدية » (م عدلت بعد ذاك فى نة 
المراجعة فصارت «التصرف القانوف* ) . على أن الفعه والقضاء ىمصر متفقان على أن عبارة النص 
لا تتناول المقود فحسب »بل ينسحب حكها على سائر التصرفات القانونية » فلا رج من نطاتقها 
إلا الوقائم القائونية . رغى من البيان أن التصرف القانوفى ينصرف إلى كل تمبير عن الإرادة 
بقصد سنه إل ترتيب أثر قانوق . وعو بهذ المقابة لا يقتصر مل المقود فحسب » بل يشمل 
الإرادة المنفردة كالإبجاب والقبول والتنازل عن حق الوفاء والإجازة . وبدمى أن صاحب 
الحق لا يمى بہيئة الدليل وقت انعقاد التصرف القانونى ما م يكن قد قصد منه إلى ترنيب آثار 
قانواية لصاله . أا الوقائع القانونية » وهى الى بستقل القانون بترتيب آثارها وبلتزم دبا = 
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فتنسرى القاعدة إذن على الإلحاب الثزم . والقبول ٠‏ والوعد اة 
والإجازة (ھconfiırmati0)‏ › والافرار (01ناھعۋناھع) . والاعر اف بدن 
طبيعى . والإقرار بالدين ٠‏ والإراء فى التغن المدلى الجديد »> وقبول المنة م 
ى الاشتراط لمصلحة الغر : وقبول الغير فى النعهد عن الغر ٠‏ ومس العقد ب 
وإلغائه إذا كان غر محدد المدة كا فى الإجار والوكالة وانعارية والوديعة » 
واستعال حق الحيار فى‌الاالتز امات التخبربة ١‏ والر جوع فى اضبة ٠‏ والعزول عن 
حق عيى كحى الا نتفاع وحى الارتفاق وحى الرهن » والتزول عن الشفعة » 
واعاد الحساب » والتنبيه بالاخلاء . 


على أن هناك تصرفات قانونية بارادة منفردة بتطلب القانون فما شكلا 
خاصا لانعقادها » لا لإثباتیا فحسب . وذللك کالإعذار ( م ۲۱۹ مدنی ) » 
وعرض الدین على الداان (م ۳٤۰-۳۴۳۴‏ مدنی)' » وتطهر العقار _٠۰۹۴(‏ 
٩‏ مدی) > والأخحذ بالشفعه (م ۲“ 


س درن أن يسمى إلى ذلك ء فن المستحيل ف الأصل أن بيا دب كتا بشأجا . ولذلك أبيح إلبات 
هذه الوقائع بالبينة » سواء كانت مندئة لأشاه عقود أو حن أو ألباء جنح . ولتخلص من 
ذلك نتيجتان : ١‏ (أولاها) أن الوقائم المادبة لا يبغى أ لذ كر بين الاستشاء ت الى ترد عل 
الحكر المتقدم ذكره لان هذا ال لا یسری بتأ ہا . وقد حاد النقنين الفرنمى والتقنين الإبطال 
( م ٠۴۸١‏ ) عن جادة المنطق بازاء الالتزامات الاشة عن أشباه المقود والجن وأشاء المح ٠‏ 
بوصفها أمثلة همذه الاستتناءات , ب ب (وااثابية) يدخل لى الاسنشاء التصر فات القانو ية غير 
الممينة الفيمة (انظر المادة ٠٢٠١/٠١٠٠١‏ من التقنين المصرى ) والتصرقات القانونة الى أو حب 
القانون بالنص إثباها بالكتابة ٠‏ (عموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴۹۹ - )۴١۷‏ . 

)١(‏ معحكة أسيرط الكلية (دائرة استتنافية) ٠١۷‏ دسمير سة ٠١٠١١‏ الجموعة ال ية 
رقم ۸ - محكة ملوى ١‏ فيرار سنة ٠‏ الحموعة الرسمية ٩‏ رقم ٠١١‏ . 

(۲) ويز القضاء الفرنسى بين التصرف القانون لى ذاته وبين مشتملاته . فى ثبت التصرف 
قانوق بالدليل الواجب قانونا » أمكن اثبات مشتملاته بالبينة وبالقراثن . ويقول بيدأن ورو 
٩(‏ فقرة )٠٠۹١‏ أن الأمر واضح إذا ثبت التصرف باقرار المدين أر إذا وجد بيدأ ثبوث 
مالكتابة فانه بمكن حينئد تكلة الءلبل - بإثبات المشتملات ~ بالبينة وبالقرائن . أما إذا 
ثبث اصرف بالدليل الكتاف الكامل ٠‏ فكيف مكن إثبات المشتملات بالبينة وبالفرائن فيا 
يحالف الكتابة أر جاوزها ؟ هنا بمكن القول بالميز بين الشتملات !kأدıة (conteny matérie1|)‏ 
قودقة المكتوبة ٠‏ وهذه لا بجوز إثبات ١ا‏ خالفها أو بماوزها إلا بالكابة > والشتملات 
المنرية (contenu intellectuel)‏ ى فير انور ابه وعدید مداها » فهده یکن 
إجرازما بالبينة وبالقراین (بیدان وڕر ٩‏ فقر ۲۲۹۲ ص ۴۲۷ . 


— PVA — 


۴ - صاب الببدة عتمرة مات : حى بجوز إلبات التصرف 
القانونى بالببنة أو بالقرائ ٠‏ بجحب ألا تزيد قيمة الالتزام على عشرة جنهات 
مصرية . وهذه القيمة هى ذالما الى كان التقنين المدنى السابق قد حددها › م 
بزدها التقنن الحديد بالرغم من أن قبمة العملة قد نقصت كثبرا عن ذى قبل , 
وكان التفكر قد اجه »> لى لجحنة المراجعة » إلى رفع هذا النصاب إلى عشرن 
ا : ولڪن عدل عن ذلك واستبقی‌النصاب كا هو »عشرة جنات . ومعى 
ذلك أن النصابت قد زل »فى الحقيقة › باعغفاض قيمة العملة ۲ إلى أقل من 
الربع » وبر ذلك انتشار النعلم فى البلاد . وقد رأينا أن استبقاء نصاب البينة 
فى هذا المستوى المنخفض حل المشرع على أن ببيح الاتفاق على الإثبات باليبنة 
حيث تكون الكتابة لازمة » وسنرى كذلك » ولنفس السبب › أن تقدر 
قيمة الالتزام فى النقنين الجديد ينظر فيه إلى أصل الالتزام دون ضع الفوائد 
واللحقات > وأن الدعوى إذا اشتملت على طلبات متعددة ناشثة عن مصادر 
متعددة فلا تضم هذه الطلبات بعضا الى بعض بل تبقى البينة جاثزة مكل طلب 
لا ربد قيمته على عشرة جنات . 

وقد التز مت التقنينات المدنية العربية الأخحرى نصابا ماثلا . فالنصاب ى 
التقنعن المدنى العراقق عشرة دنانير » وف التقنين المدنى للمملكة المتحدة اليبية 
عشرة جنات + اوق قانون البينات السورى مائة ليرة » وهذه قي تنقارب 
كثبرآ مع قيمة النصاب فى التقنين المدنى المصرى . أما فى تقنبن أصول الجا كات 
المدنية اللبنانى فالنصاب أقل كثيرآً ٠‏ إذ هو حمس وخمسون ليرة . 

وكان .النصاب فى القانون الفرنسى الفديم ماثة جنيه . د فی تقنین 
نابليون إلى مائة وخحمسين فرنكاً بسبب اننشار الكتاية . وما زات قيمة العملة › 


رفع اللصاب إلى خحمسمائة فرنك بقانون صدر فن آول آریل سنة ٤ ٠۹۲۸‏ 
إلى خسة آلاف من الفرنکات بقانون صدر فى ۲١‏ من فيرابر سنة ۱۹٤۸‏ › 


۳۷۹ 
وقد نفدم ذكر ذلك( . 


وقد يكون محل الا لتزام مبلغاً من النقود . فيسل عندئذ تحديد قيمته . 
لا وقت المطالبة . 


وإذا كان محل الالتزام شيثاً غر النقود . قدر القاضى قيمته وقت صدور 
النصرف لاوقت المطالبة » دون أن بتقيد نى ذلك بتقدر المدعى . وله عند 
الحاجة أن يستعين حبر . فاذا طالب المدعى بأمتعة أو أثاث مثلا أودعها عند 
الدعى عليه » وقدرها بعشرة جنيهات أو أقل » ومن مم طلب إثبات الوديعة 
بالبنة » وعارض المدعى عليه متمسكا بأن الأثاث المدعى به هو ملكه وأنه 
لو صت الوديعة فان قيمة الأثاث تبلغ أكثر من عشرة جنبهات فلا جوز إلبات 
الوديعة بالبينة » فللقاضى فى هذه الحالة أن بعين خبرآ لتقدر قبمة الأثاث وقت 
إرام عفد الوديعة لاوقت رفع الدعوى. ومى عينت القيمة وقت إرام العقد » 


)۱( ورفع النصاب أبضا » بقائون ۴ فيرار سنة ۱۹1۹ إل مشرةآ لاف من الفرنكان 
فيما تعلق بالمدفوعات الى تقوم جا الدولة والأشخاص المعنوية المامة . هذا رقد جاء لى الملا گرة 
الإيضاية لمشرر ع الفهيدى » استمراضا فقيم المتفاونة للنصاب نى النشر بعات العلفة » ما أ : 
«أما اشر ط الثاف فهر يتعلنى بالفيمة الى تمر نصابا لثجادة . وقد حده العقنين الفر نمى ر التقنين 
البلجيكى هله القهمة مالة وخسين فر نكا رحددها التقنين الإبطالى خممبائة ليرة . ثم زيدت 
إل خسائة فرنك مفتضى القانون الصادر ى سنة ٠۹۲۸‏ فى فرننا > وإل ألفين من الفرنكات 
بملتضى القانون الصادر نى سنة 1۹۳۸ ى بلجيكا » وإ ألفى ليرة مقتضى المرسوم الصادر ى 
۰ سبتمبر سنة ۱۹۲۲ لى إيطاليا . وجملها المشروع الفرنسى الإيطال ( م ۲٠۴‏ ) ألفى لبرة 
او فرنك . رالواقع أن بوط قيمة النقد أفضى نى الدول اى حددت نصاب الشہادة ملغ مائة 
رخسين فرنكا إل الميلولة دون تطبيق الأحكام المعملقة بالإئبات بالبينة ملا . ول يبل ما طرأ 
عل قهمة النقد المصرى من التغييبر مبلغ ما أصاب النقد ى أوروبا > وهلا م رر المشرع وجه 
ارفم نصاب الإئبات بالبينة ٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص ۴۹۷ ) . وقد رأيذا أن نة 
المراجمة » بالرغم ما جاه ى المذ كرة الإيضاحية للمشر وع المّهيدى › قد فکرت فلا ی رفم 
نصاب البهنة إلى عشرين جنها » ولكها عدلت عن ذلك للامتبارات الى قدمناها . 

(۲) كلك إذا "مسك أحد المتماقدين بفخ اقعقد مطالباً بتعويض لا جاوز النصاب رطلب 
الإئبات بالبينة » جاز المتماقد الآخر أن يمارض نى تقدير التمويض › وأن يتمسك بأنه حى لو 
نبت وجود المقد » فان التمويض جاوز النصاب فلا جوز إلباته إلا بالكتابة . أا إذا طالب 
الماع بقيمة شرط جزاق بقول إله لايجاوز النصاب ١‏ ملا جوز لمدمى عليه أن بعارض نى صحة س 


FA —‏ — 
فل عم ة عا بطرأً علا بعد ذلك من نقص أو زبادة( . 
ما رذا كان الالتزام غر محدد القيمة كدعوى تقدم حساب لابعرف بعد 
رصيده ۶ ١‏ ؛ فانه لا جوز الإثبات هنا بالبينة أو بالقرائن › ويعتبر الالتزام غير 
دد القيمة كالااتزام الذى بريد قيمته على عشرة جنات فلا جوز إثباته الا 
بالكتابة . 


1۹۵ - المرة بي الرلزام وقٽ صروہ اللمرف لر وفٽ 
الال : وقد رأينا فيا تقدم أن الععرة بقيمة الالتزام وقت صدور التصرف 
لا وقت المطالبة . وهذا هو المح الذى بتفتق مع طبائع الأشباء . ذلك أن 
الدليل الكتابي المطلوب فبا تزيد قيمته على عشرة جنبهات هو دليل مهيأ مجحب 


هذه القيمة » وإلا كانمنسلماً جرجود العقد . فلا مناص إذن من التسلم مؤتتاًبقول المدعىوإحالة 
الاعوى عل الحقيق لإنبات قيمة الشرط الجزاى »فإن تبين من التحقيق أن القيمة تيد عل اللصاب 
م تقبل الببنة ی إثباته (أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۲ ص ۲۲۳۴ رهامش رقم ۴۴) . 

والمبرة بقيمة ما يبقى نى ذمة المتمهد وقت الترامه . فاذا تم البيع بشن قسدره هشرون جنها 
دفع نصفه فور › فالمعرة بالنصف الفى يبقى فى ذمة المشترى وقت المقد لا بكل امن » لأن هذا 
النصف فقط هو الذی کان شی إنکاره وګان ینبغی الاحتیاط لإعداد الدلیل عليه (بودری وبارد 
۽ فقرة ۲٠۳۲‏ - الأستاذ سليمان مرقس ىأصول الإثبات ص )۴٠١‏ . 

وى إلبات عقد الردن تىكون المبرة بقيمة الثىء المرهون لا بقيمه القرض (جنح مصر الحتلطة 
۲ أغسطس سنة ۱۹۳۸ امحاماة ۲۰ رقم ٠۲۸‏ ص ۴۹۷ س الأستاذ عبد المنمم فرج الصدة ص 
٠‏ هامش رقم ١‏ س مكس ذلك : محكة الإسكندرية الوطنية ۲٠‏ يونيه نة ٠۹۲١‏ الحاماة 
۰ رقم ۹ ص ۱۸۹) . 

وى إثبات عقد الكفالة تكون العبرة بالبلغ المىكفول . وقد قضت عكة مييز العراق پأن 
الكفالة تنبع لى أمر إباتها امل المبلغ المكفول به » فان كان ما تجوز الشهادة فيه قبلت › 
وإلاً فلا (القرار المرقم ١٠١٠/ص/۸١ ٠۹‏ بجلة القضاء ١‏ مداد ١و۲‏ ص ٠٠١‏ الأستاذ 
حن المؤمن ى نظرية الإثبات جز ۲ ى الشهادة ص ۴۹۹) . 

. ۴١۹ ص‎ ۴۵١ الأستاذ سلیمان مرقس ی آصول الإٹبات ص‎ )١( 

(۲) وشل ذلك أيضاً ايداع مستندات غر محددة القيمة > ككهاد: ةأ رات علمية 
(الأستاذ سلیمان مرقس ی أصول الإثبات ص ۴٣۲‏ رھامش رقم ٣‏ قارن اتناف على ۲۷ 
ینایر سنة ۱۹۱ الشرأئم ١‏ رقم ٠۱۸۰١‏ ص ۴۴۲) . ومثل ذاك أخيراً حق الشحخص ى الناء 
عل أرض » فهر غير محدد القيمة » ولو كانت الأرض لا آزيد قيمها عل عشرة جنبهات ( قارن 
بودری وبارد 4 فقرة ۲۰٠۲۰۹‏ ص ۲۲۱ هامش رقم 6) . 


2 
إعداده مدمآ عند صدور الاصرف . فلا يستطيع الدالن إلا أن بقف عند هذا 
الوة ت لمحرفة ما إذا كان واجباً عببه زعداد هذا الدليل © . 

وهذا ما تنص علبه صراحة الشفرة الثانية من المادة ٤٠٠‏ » فقد رأينا نها 
تنمض بأن « تدر الالتزام وقت صدور التصرف  »‏ . ومن ى فالعرة ليست 
عا بطلبه الدعی وقت رفع الدعوى أو بعد رفعها . بل بقيمة الالتزام وقت 
صدور النصرف . 

وبترتب على ذلك نتيجتان أساسيتان : (الأولى) أن المدعى إذا طالب يبلغ 
أکر من عشرة جنہات على أساس تصرف قانونى قيمته وقت صدوره لا ريد 
ل ف ات جر انات ا وار واا الد إا 
طالب عباغ لازيد على عشرة جنات على أساس و ربد قیمته 
وفت صدوره ٠ e‏ جز الإئبات بالينة أو بالقرائن بل وجب 


۹٩‏ - انق اوی = الطاب باکر مى عشرة جنات على 
ساس تمرف ب نزب على عرة مات : رأينا أن الإثبات هنا 


جوز أن يكون بالبينة وبالقراان : لأن العرة بالقبمة وقت صدور التصرف 
لاوقت المطالبة . ويتفرع على ذلك المسائل الا ية : 


)١(‏ تقضى الفقرة الثانبة من المادة ٠٠ ٠‏ من النقنن المدفى بأنه : جوز الإثبات 
بالبدنة (ودالقر ان ) إذا كانت زيادة الالتزام على عشرة جنهات م تأت الا من 
ضم الفوائد والملحمات الى الأصل » فهنا لا تزبد قيمة الالتزام وقت صدور 


۴٠۹ص‎ ۷۱۲ فقرة‎ ١۲ أنظر فى الدفاع عن هذا المبدا فی القانون افرنسی آو ری ررو‎ )١( 
. ۲۲ هامش رتم‎ 

(۲) وكانت المادة ٠/۲٠٠١‏ ۲۸ من التقنين المانى السمابق تنص عل أنه « إذا كان المدعى به » 
وهذهالمبارة توم أن المبرة بالقيمة وقت المطالبة . ولكن النص كان يفسر » مع ذلك » بأن 
العبرة بالقيمة وقت صدور التصرف . وقد جنب النص الفرنسى لمذه المادة اميس الذى وقم فيه 
النص العرفى » فقد كان مجرى عل الوجه الآفى : 


Quand il s’agira de sommes ou valeurs supérieures ۾‎ 1000 P. T.... 
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التصرف على عشرة جنات . ومن م يكون من حت الدائن الإثبات بالبينة 
وبالقرائ » ولو طالب المدن بأزبد من عشرة جنيهات إذا كانت هذه الزبادة 
ما أتت من ضم مصروفات الدين وفوائده إلى أصله . إذ الععرة بقيمة الالعزام 
فى أصله وقت صدور التصرف ٠‏ وهذه القيمة لاتريد على عشرة جنبهات › ولا 
محسب ما يضاف الى هذا الأصل من ملحقات وفوائد'“ . ولو قلنا بغير ذلك 
لکان فی هذا القولى بعض الحر ج على الدائن . ویکی أن نفرض أن الدان 
أفرض ال مدن تسعة جنات بفائدة ۷ | لمدة سنة واحدة . فن حى هذا الدان ۾ أن 
بعتمد نى إثبات حقه على الببنة والقرائن » وليس عليه أن محصل على دلبل كتا › 
فان أصل الدن تسعة جنات » بل إن أصل الدين وفوائده لمدة السنة لا ربد 
کلھا عل عشرة ات . فاذا استمهل المدن الدان فى سداد الدن سنة 
أحرى وقبل الدان » كان مجموع الدن وفوائده فى ناية السنتعن أكر من 
عشرة جنهات . فاذا نحن لم نقتصر على أصل الدين فى حساب نصاب البينة › 
بل ضممنا الى الأصل الفوائد › لا جاز الإثبات بالبينة فى هذه الحالة . 
ويذهب التقنين المدنى الفرنسى ( م ٠۳١١‏ ) فى هذه المسألة مذهباً آخر . 
فهو › إمعاناً منه فى كراهية الإثبات بالينة » بقضى بضع الملحقات والفوائد 
إلى الأصل فى حساب نصاب البينة . فى المعل المتقدم ما دام القرض وفوائده 
لدة السنة - ومجم وع ذلك كان معلوم] مدا منذ صدور عقد القرض - لا يزيد 
على نصاب البينة ٠‏ فلا عليه أن يغفل كتابة سند بالدن إذ له أن بعتمد ف إثبات 
حقه.على البينة . أما أذا رضى بتأجيل الدين سنة أخرى » فأصبح مجموع الأصل 
والفوائد بزبد فى نهاية السنتن على نصاب البينة » فقد كان علبه وقت أن رضى 
بالتأجيل أن رشترط لذلك كتابة سند بالدين وفوائده لاه م بعد يستطيع الإثبات 
بالبينة بعد التأجبل . وآما الفوائد الى لا تستحق إلا بعد رفع الدعوى فهذه لا تضم 


)١(‏ قارن الموجز للمژلف ص ٠۹۹‏ . ولم يكن نى التقنين الما السابق نص بماثل الفقرة 
الثانية من المادة ٠ ٠‏ + من‌التقنين المد الجديد» فكان الفقه ميل إلىالأخذ عك القانون الفرنمى؛ 
N‏ الح يقضى بضم اللحقات والفوائد حاب نصاب البينة E‏ اعتبرنا أن التقنين 
الجديد قد امتحدث الحسكم القاضى بعدم الم » إن هذا السك المديد لا يسرى إلا عل التصرفات 
الى نشأت مئذ ١٠‏ من أ كتور سنة ۱۹ تاريخ سر يان انين ألمديد . 
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الى الأصل فى حساب النصاب . لأنها م تكن معروفة ولا حكن معرفما وقت 
صدور التصرف ( . 

والجحك الذى أورده التقنن المدلى الصرى الجديد فى عدم ضى الفوائد 
والملحقات الى الأصل ٠‏ وخالف به حك التقنبن المدنى الفرنسى . منقول عن 
المشروع الفرنسى الإبطالى » وهو أيسر ى حساب النصاب وأقرب الى المنطق 
ويوازن ى الوقت ذاته مستوى النصاب المنخفض كا تقدم القول . 


(۱) درانتوت ۸ فقرة ۳۱۹ - لاروسبیعر ٭ م ۱۳1۲ فقرة!إ - أو ری ورر ۲ 
فقرة ۷٠۹۲‏ ص ۴۲۱ وهامش دم ۷ - بودری وبارد † فمَرة ۲٠۲۴‏ . 

وى القانون امدق الفر نى ٠‏ إذا كان هنال شراط جزائى عن التأخحر ٠‏ ضم إل الأصل ف 
حساب النصاب لأنه كان نعروفا منذ صدور التمرف . أما التعويض عن التأخبر الذى يعدره 
القاضی فلا يض إلى الأصل ٠‏ لأنه لا بكون معروفاً وقت صدور التصرف ( آوبری ورو ۱۳ 
ففرة ۰٠۲‏ ص ۴۲۲ هامش رقم ۰ - بودری وبارد ) فقرة ۲۵۲۲ ) . 

(۲) قارن الأستاذ أحد نعأت ١‏ فقرة ۹ه - وقد جاء لى المذكرة الإبضاحية المشروع 
المھیدی ی هذا الصدد ما ياتى : :و تعرض الفمرة الثانية لعقدر قيمة الالعزام عند الإئبات. و راعی 
آن التقنین الفر نی ( المراد ٠۳١ ١-۱۳۲۲‏ ) والتفنین الإبطاى ( المواد ٠۴١١ - ۱۳٣۲‏ ) 
والمشروع الفرنسى الإیطالى تناولت جمیہا بيان الأحكام الى تنبع فى تقدير قيمة الالعزام الى راد 
إقامة الدليل بشأنه . بيد أن القنين الفرنسى والتفنين الإبطالى والتقنين المولندى تقرر جميعا 
إضافة الفرائد إلى أصل الدين عند تقدرر قيمة التزام ؛ بي) ينص المشروم الفرنمى الإيطاى مل 
جواز الإثبات بالبينة حيث لا جاوز هله القيمة نصاب الاجادة إلا من جراء إضصافة الفرائد إلى 
أصل الدين . وى عن البيان أن النص وارد نى هذا ألمشروع يمت أدنى إل المقل والمنطق › 
لأن نقدبر وجروب المحصول عل دليل كتا مهيأ ينبغى أن يناط بقيمة التصرف عند الحقاده . 
ولذك نصت الفقرة الثانية من الادة ٠۳۸‏ من المشروع عل قاعدة وجوب الرجوع إلى قيبة 
الالزام وقت تام التعاةء » ... .إل بذلك أصل اادين ون الملحفاث مناطا فتقدر . ريلاحظ أن 
هذه الفقرة تتمثى مع نصوص المادة ۲۸/۳۰ من تقاين المرافعات المصرى الماصة بتقدير فيم 
الدعاوى لتعيين الإختصاص النوعى » ( محموعة الأعمال التحضبرية ۴ ص ۲۹۹ ) . هذا ريلاحظ 
أن المادة ٣١‏ من تقنين المرافعات الجديد تقضى بأنه « فى الأحوال الى يبن فما القانون اختصاص 
انحكة عل أساس قيمة موضوع الدعوى ٠‏ تقدر هذه المَيمة بأعتبارها يوم رفع الدعوى ؛ ويدخل 
فى النقدر ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتضمينات والمصاريف وغررها من الملحقات 
اقدرة القيمة » . وضم الملحقات إل الأصل نى تقدير قية الدعوى يوم رفمها أمر معقول 
ما دامت الملحقات مقدرة القيمة »> فى يوم رفع الدعوى يقدر المدمى قيبة ما يدعيه . أما 
ی الإئت »> فالدان يقدر قيمة ما يدعيه يوم صدور التصر ف القانوف لا يوم دفم الدمری »> 
فيفبغى الوقوف عند التاريخ الأول دون الثاى ى بحرفة ما إذا كان الدليل الكتاى لإزما 
أو غير لازم . = 


Yo 
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(۲) .لو أن شركة حاصة - وتخضع فى الإثبات للقواعد العامة كان 
رأس ماها لايزيد على عشرة جنهات » وكان رح أحد الشركاء من هذه الشركة 
أكثر من عشرة جنسهات ء وطالب الشريك ذا الربح وكان عليه أن يثبت وجود 
الشركة . جاز له أن بثبث وجودها بالبينة وبالقرائن › ولو أن المبلغ الذى 
يطالب به أكثر من عشرة جنات . ذلك أنه بؤسس مطالبته على عقد شركة 
لا بريد قيمته على عشرة جنمات»والعبرة بالقيمة وقت صدور النصرف › 
لا بالمبلغ المطالب به وقت رفع الدعوى(؟ . 


= هذا ولا يعيب القاعدة الى رسمها التقنين المدفى الفرنمى من ضم اللمستات إل الأصل فى 
حاب اللصاب آنا عسبرة التطيق » فتطيفها غر عر » كا رأينا ۽ ما دامث الملحقات الى 
تضم إلى الأصل معلومة المقدار وقت صدور التصرف . ولكن الأيسر عدم الضم › فتدقى صعوبات 
من حو حساب الشرط اليزافى وعدم حساب التمويض الفضاى لى النصاب . ثم إن قاعدة عدم 
الاسم » كا بهنا» تعالج بعض الفىء اأخفاض المستوى ى نصاب البيئة (أنظر فى هذه المسألة الأستاذ 
یمان مرقس فی أصول الإثبات ص ۴۰۹ هامش رقم ١‏ س وقارن الأستاذ أحد نغأت ى 
ابات فقرة ۰۹ ص ٩۹‏ ) . 

(۱) آوږړی رورو ۱۲ فقر؟ ۷۹۲ص ۴۱۹ - ص ۴۲۰ .آما إذا كانت الشركة فير مناز ع 
فى وجودها»فالمبرة بالمباع المطلوب . وقد قضت محكة بىسويف ال مزئية بأنه إذا طالب الشريك 
شریکه بلغ لا بزيد هل آلف قرش باق من حساب شركة » جاز له إلباته بالبيلة »> ولر كان 
رأس ماما بزيد عل ذلك » مى كانت الشركة غير متنازع نى وجودها » لأن الإثبات بالبينة فى 
هذه المالة تنحصر فائدته ى مبلغ لا إزيد مل الألف قرش (۷؛ أبريل سنة ٠۹١١‏ الجصموعة 
الر ية ۱ س )۲۹٩۹‏ . 

ويقم أن بشترك عدد من الأشخاص فى شراء «أوراق اللصيب٠‏ » وان لا بجارز اللصاب 
عادة »> ولكن الربح ال مأمول من الورقة يزيد كتير مل اللصاب . فهل المبرة أى إثبات اكركة 
بشمن الورقة فيجوز الإثبات بالبينة وبالقران » أو بالربح المأمول فلا يجوز الإثبات إلا 
بالىكتابة ؟ يذهب الأستاذ بلانيول (۴ فقرة )١ ٠۲۷‏ إلى أن المبرة يشمن الورقة . وانظر فى هلا 
الممی : نقضی فرنسی جنای ۲ أغسطس سنة ۱۹۴۳۷ سیریه ۱ 4 ۱۹ س۱ س ۱۹۱ س مويله 
٥‏ أبريل سنة ۱۹۳۴۷ داقوز الأسبوعى -٤ ١ ١-۱۹۴۷‏ محكة سيدان الابعدالية ٠١‏ يولية سدة 
۹ میریه ۰ ٤-۲-۱۹4‏ ۲-بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۲۹۲ - والمحیح ی رأینا أن ممن الررقة 
ليس هو محل الشركة» بل محل الشركة هو الربح المأمول » فالمبرة به لى الإلبات » ولا جوز إذن 
إثبات الشركة فى ورقة النصيب إلا بالكتابة . وقد قضت محكة استشناف مصر بجواز إثبات اكركة 
بالبينة وجعلت العبرة بشمن الورقة -- فى قضية الشركة لى ورقة النصيب الى رعحت عمارة المواساة 
الممورة - ولكن محكة اللقض نقضت هذا المك » وقضت بأن المبرة تكون بالربح الأمول 
لا ممن الورقة » فإئبات الشركة ى الورقة يكون بالكتابة . وجاء ى أسباب حكها مايأ , ١‏ إذا « 


~_ FA 
لو أن عقدا لاتزيد قبمته على عشرة جنات أخل به المدين » فرجع‎ )۴( 
الدائن بتعويض زيد على عشرة جنات بسبب هذا الإحلال . جاز له أن بشنت‎ 
٠ وجود العقد بالبينة وبالقراان . واو أنه يطالب عبلغ بزيد على عشرة جنهات‎ 
. ٠(ةنيبلا لأنه بؤسس طلبه على عقد لا تزيد قيمته على صاب‎ 


= کان المتعاقدو ن قد ر موا باتفاقھم إلى غ ضس میں و قق فم دذا الغرض با"نەل م نار عوا مد 
ذلك على الاتفاق ذاتء من حيث رح ده . فإن العرة لى تقدر قيمة التزاء ی صدد طق نواعد 
الإئبات تكوث بعيمة ذلك الغرض ١‏ لر كات قيمة ما ساد فيه المتماقدون جيه هم ما لعوز الإبات 
فيه بالبينة . ولا كان الغرض من أوراق النصيب الى تصدرها الجمميات المرية هو استفادة هذه 
الجبميات بجزء من المبالغ الى تجمع انفقها ى الوجوه النافعة ؛ ثم فوز مشترى نلك الأرراق 
بالحواتز المسماة فما » كان كل من يشترى ورقة ماها فى الأ عمال الحبرية وى الجوائز الى رعها 
الأوراق المسحوبة باسبة ما دفعه من تمن . ودا مدير ال جائزة مساهمة من صاحب الورقة يعض 
مادفعه ومن المشترين ببعض مادفعوه ٠‏ وهم چمیہ ر 'صون من بادیء الأمر بأن مجملوا هذه 
المساهمة عرضة للعضحية مقابل الأمل فى الربح . وهذا رتب عليه أن الورفة الراعحة مجرد إملان 
ننيجة المحب تنقلب صكاً بالجائزة الى رعا » ويكوت من حن حاملها أن بطالب بال جائزة 
نقودا كانت أو عيناً ممينة . وإذن فا لجاتزة فى الواقع هى موضوع التعاقد و الغرض الملحرظ فيه 
هله مشترى الورقة وعند المبئة الى أصدرت ورق النصيب على السواء . أما الورفة الراعحة فهى سند 
ال جانزة ومظهرها الوحيد » فلا تكوان ال جاأزة مستحقة إلا ا . والفيمة المدفوعة نما ها لا يكون 
ها عندئذ و جود » إذ هى قد سارت مستهلكة لى المجوائز وى الأغراض الى من أجلها أصدرت 
أوراق النصيب . ولا كانت أوراق النصيب غير اسمية » فان الورقة الراحة تكون سند للامله 
با لجارْة . وإذ كانت الععرة لى ملىكية السندات الى من هذا النوع هى الحيازة » فان صاحب 
احق ى المطالبة بالحارة هو من تكون بيده الورقة الراعحة . فإذا ما أدعى غيره استحقاق الجازة 
كلها أو بعضجا فإنه ٠‏ ى غر الى السرقة والضيا » يتعين 'عنبار القيمة المطلوبة » لا بالنسبة 
المحكة الختصة فقط » بل باانسبة إلى قواعد الإثبات أيفا » ميث إذا كانت قيمة المدامی به 
تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة علا بالادة ٠٠١‏ مد ( م ٠٠٠١‏ جديد ) ( نقض 
ملف ۱۲ نوف سنة ٠۹۳١‏ بجموعة تمر ١‏ رقم ۳١۴‏ ص ٠٠٤١‏ ) . انظر لى هذه القضية 
الأستاذ أحه نشأت نى الإثبات ١‏ فقرة ٦۱‏ - والاستاذ سلیمان مرقس ی آصول الإلٍات ص۹٠۴‏ 
هامش رقم ١‏ . وانظر عکس هذا الرأى الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة ص ۲١٠١‏ هامش رقم . 

۲ فقرة‎ ٠۳ أرړی ورر‎ ) ٠۲ فقرة‎ ٠۹١ فقرة ه٠۴ س لوران‎ ۴١ دمرلومب‎ )١( 
وإذا وقع دائن الملشخدم حجزاً عل ما بتمقه‎ . ۲٠۴۳١ ص ۲۲۰ - بودری وبارد 4 فقرة‎ 
المستخدم مز الأجر تحت يد رب العمل » جاز إثبات أجر المستخدم اليوى بالبينة مادام لا بجارز‎ 
نصام' » وما دام مقد الاستخدام ذاته غير متنازع فيه » حى لو كان المبلغ امحجوز عليه بزيد‎ 
. )۴۲١ على فصاب البينة (بارتان عل أوري ورو ۲ فمَرة ۷۹۲ ص‎ 

( ۲۵ الوسیط س + ۲ ) 
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بقيمة التصرف انون لابالبلغ الطاب ' به » وه٥ن م لاوز ف هذه الحالة‎ 
الإثبات باليبنة وبالقرائن »> بل حب تقديم دلبل کتای > لان قيمة التصرف‎ 
: تزيد على عشرة جنات . ويتفرع على ذلك المسائل الآتية‎ 

)١(‏ تقضى المادة ٠٠١‏ بند (ب) من النقنين المدنى الجديد بأنه لامجوز الإثبات 
بالبينة ( ولابالقرائن ) » ولو لم زد القيمة المطالب ا على عشرة جنات › 
« إذا كان الطلوب هو البافى أو هو جزء من حق لامجوز إثباته إلا بالكتابة » . 
فلو اقترض شخص عشربن جنما » وكان الوفاء بالقرض مقسطاً على أربعة 
أقساط متساوية مقدار كل قسط منها خسة جنات » وطالب الدائن المدين بأحد 
هذه الأقساط وكان عليه أن يثبت عمد إلقرض » فلا جوز أن يثبته بالبينة 
أو بالقرائن » ولو أنه لايطالب إلا عخمسة جنات » لأنه يؤسس طلبه على 
تصرف قانونی قیمته وقت صدوره زد على عشرة جنهات › فکان عليه 
أن يعد دليلا كتابيً لإثباته . وهذا أيضاً ععيح ولو كان القسط المطالب به هو 
القسط الأخبر › فالاعتبارات التی بی علہا الک فى الحالة الأول متحققة 
فى هذه العالة › فيكون الحم واحدا فی السالتین() . 

(۲) تقضى المادة ٠١١‏ بند (+) من النقنن المدنى الحديد بأنه لامجوز 
الإثبات بالببنة ( ولابالقرائن ) « إذا طالب أحد اللعصوم فى الدعوى عا تزيد 

(۱) وهذا اخ فق مع حكر تین امدق الفرنسی أ المادة ۲ ۲ ٠۴‏ - وكان الفغه الفر نى 
جز الإئبات بالبينة إذا كان أجزه من ألحق هو الباى من هذا احق »وکان لا جاوز فصاب البينة » 
لان الدائن م يمتمد صل البينة فى أ كثر من هلا النصاب (بودرى وبارد ٤‏ فقرة ۲٠۳۲‏ س انظر 
آنا الموجز المؤلف ص )1۹١۹‏ - ولو كان مبلخ القرض عشرين جنا » ومات المقترض عن 
أربمة من الورثة » فانقسم الدين علهم (نى القانون الفرنمى) وصار نصيب كل مهم فیه لا يزيد 
عل نصاب البينة › فإن الإثبات فى هذه الحالة لا جوز أن يكون بالبيدة أو بالقرائن (دمولومب 

فقرة ٤٩‏ - لوران ۱١‏ فقرة (٤٥‏ س هيك ۸ فقرة ۲۸۲ س أوبرى ورو ٠۲‏ 
فقرة ۷٦۲‏ ص ۴٠۱۷‏ هامش رقم 1۷ س بودری وبارد ۲ فقرة (Torr‏ . ولو أن قرغا 
مقداره عشرون جنها » سدد المقترض منه عشرة 6 ثم تمهد تعهداً جديداً بدغع المشرة الباقية › 


فإن هذا امهد اليديد س ولا ريد قيمته على مشر ة جنات س جوز إلباته بالبينة وبالقران 
(أوہری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۲ ص ۴۱۷ هامش رقم ۱۹) . = 
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قيمته على عشرة جنهات » م عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة » . 
فهنا قد أسس المدعى دعواه على تصرف فانونى بريد قيمته على عشرة جنات 
وطالب هذه القيمة » فلا جوز له الإلبات بالبينة أو بالقرائن حتى لو أنقص 
بعد ذلك ما يطالب به إلى ما لايزيد على نصاب البينة . إذ الععرة ليست عا بطالب 
به » بل بقيمة التصرف القانونى الذى بؤسس عليه دعواه"“ . وغى عن البيان 


= هذا وتقضى المادة ۴+ من تقنين المرافعات الجديد بأنه ١‏ إذا كان المطلوب جزءاً من حق » 
قدرت الدعوى بقيمة هذا ألجزه » إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ر بكن ال مزه المطلوب باق 
منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأ كله ٠‏ . وغى عن البيان أن طريقة تقدير قيمة الدعوى 
بالنسبة إل الاختصاص النوعى تختلف عن طريقة تقدرها بالفسبة إلى الإثبات › إذ أن الغاية من 
كل من التقديرين مختلفة . وقد جاه فى المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى نى هذا الصدد ما يأف : 
ه أا الحالتان الأخريان اتان تكفل النص ببياہما فيقتضيان شيعا من التفصيل : فالتقنين 
الفرنسی ( م ۱۳۲۲ - ۱۴٤۲١‏ ) والمشروع الفرنسی الإیطالی ( م ۲۹۲ - ۲١٠۷‏ ) مينا طريقة 
تقدرر الالتزام » حى تنيسر مراعاة النصاب الاى جوز قبول الإثبات بالبينة فى حدوده . ولم 
ينص التقنين المدنى المصرى عل هذه الطريقة » ولكن تقنين المرافمات (م )۲۸/٣٠١‏ عين طريقة 
تقدر الدمارى بالنة للاختصاص . وليس موز الاعاد على تلك الطريقة فى هذا الصدد لأن 
الغاية من التقدرر مختلفة » ولا أدل عل ذلك من مقارنة أحكام التقدير الحاصة بالإثبات بنظبرها 
فيما يتعلق بالاختصاص : )١(‏ فأحكام الإئبات تختلف عن أحكام الاختصاص فيما يتملق 
بالاجتزاء . فإذا اجتزا المدعى من دعواه بالمطالبة بعشرة جنات امتنعم الإثبات بالبينة » وئبت 
الاختصاص القاضى المزفى . مل أن هذا الاختصاص لا حمل الإثبات بالبينة جارا أمام القافى 
ا لجز » لأن مناط التقدر نى الإلبات هو قيمة الالتزام بأ كلة وقت نشوئه . (ب) ثم إن أحكام 
الإلبات تختلف من أحكام الاختصاص فما يتعلق بالبقية الباقية . فالأصل » سواء فيما يتعلق 
بالاختصاص أو فيما يتعلق بالإثبات» أن تقد الطلب يناط بقيمة الالترام بأسره دون تجزئة أو 
نبعيض . ولكن الاختصاص يثبت القاضى ال مز إذا كان المطالب به هر البقية الباقية من دين 
مى كانت هذه البقية داخلة فى حدود اختصاصه » رغم أن الدين بامه جاوز هذه المحدود - أما 
الإلبات بالبينة فلا بجوز على نقيض ذلك » ولو كانت البقية الباقية من الدين أفل من عشرة 
جنهات » مى كان أصل الدين بأسره يجاوز هذا القدر » ( مجموعة الأعمال اللحضيبرية ۴ 
ص (٠۴‏ - ص (١6‏ ) . 

)١(‏ ولو أن جملة الفرائد المستحقة عن مبلغ مقترض آزيد صل عشرة جتهات » وأ بطالب 
المفرض إلا بجزه من هذه الفوائد لا إزيد عل عشرة جنهات » إ جز له لى القانون الفرنسى 
الإثبات بالبينة أو بالقرائن » لأنه يستند فى طلبه إل تصرف ززيد قيمثه عل مشرة جليهات › 
وذك حی لر ا طالب بأصل المبلغ القترض › ما دام مجموح الفوائد إزيد عل نصاب الشادة 
(أربری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۲ ص ۴۱۸ هامش رقم ١‏ ) . أا فى القانون المصرى فالمرة 
بأاصل اليل المقترض . دون أن تضم إليه الغوائد كا قدمنا . 


FAA —‏ — 
أن المدعى إذا كان قد أخطأً عند رفع الدعوى فى نقدير قيمة التصرف القانونى 
بأكر من عشرة جنہات › وأدرك خطأه بعد ذلك فصحح دعواه وجعل قيمة 
ما يطالب به لا بزيد على عشرة جنهات وهو قيمة التصرف القانولى بعد التصحيح › 
فان الإئبات بالبينة وپالقراثن جار ى هذه التالة . 


(۴) لو أن التزاع انحصر فى مبلغ لايزيد على عشرة جنات » ولكنه بقوم 
على تصرف قانونى تزبد قيمته على هذا المبلغ › فالإثبات بالبينة أو بالقراثن غبر 
جاثز » إذ العبرة ليست بالمبلغ المتنازع عليه بل بقيمة التصرف القانولى المعخذ 
أساساً هذا التراع . ويأنى الفقبمان أوبرى ورو ثل لذلك : طالب المشترى البائع 
بتسلم حصان قال إنه اشتراه منه عبلغ ثلهائة فر نلك ( لنقل لائين جنا ) . وسل 
البائم بصدور البيع منه » ولكنه قال إن المن الذى اتفق عليه كان أربعائة فر نلك 
( لتقل أربعين جنبهآً ) . فهنا لا جوز للمشترى إثبات أن المن كان ثلاثين جنا 
بالبينة أو بالقراثن » ولو أن التزاع بينه وبين المشرى قد امحصر ف مبلغ 
عشرة جنهات هو الفرق بين المن الذى يدعيه والمن الذى بدعيه البائع. 


۸ -- سمال الر عوى على لمات ملعم دة : رأينا أن الفقرة الثاللة 
من المادة ٠٠١‏ من التقنبن المدنى تنص على أنه , إذا اشتملت الدعوى على طلبات 
متعددة ناشئة عن مصادر متعددة » جاز الإثبات بالبينة فى كل طلب لا تزي 
قيمته على عشرة جنهات » ولو كانت هذه الطلبات ف مجموعها تزيد على هذه 
القيمة » ولو كان منشبؤها علاقات بين اللحصوم أنفسمم أو تصرفات من طبيعة 
واحدة . وكذلك الحم ف كل وفاء لا تزيد قيمته على عشرة جنهات ٠‏ . 


.)0( وهذا الح يتفق مم حك التقنين المد الفر نى فى الادة ۴٤٣۳‏ (دممو لومب ٠‏ فقرة 
٥‏ س لوران ۱۹ فقرة ۲٠۱‏ س أورى ورو ۱۲ فقرة ۷٦۲‏ ص ۳۱۷ س ص ۴۱۸ 
وهامش رقم ۲۰ س بودری روپارد 4 فقرة ۲٠۴۲٠‏ س فقرة rer‏ س بيدان وړو ٩‏ 
فقرة ۱۲۹۴۳ ص ۲ ۴۲ ص  )۴٠٠١‏ وإذا كان المدعى > بدلا من إنقاصه المبلغ الذى يطالب 
په » زل عن دمراه أاصلا » ورفع دعری جديدة عل ساس نفس أالتصرف ١‏ وقدرء مبلن 
لا بزيد عل عشرة جثهات › جاز له الإثبات بالبيئة وبالقرائن (أوبرى ورو ١۲‏ فقرة ۷٠۲‏ 
e‏ 

, ۲۴۳ وېری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۲ ص ۳۱۸ وهامش رقم‎ (r) 


— ۳A۹ 


ولیس فى هذا الحكم من جديد . فالمفروض آن هناك بين شخصين ديوتاً 
متعددة زشأت عن مصادر متعددة » ولو كانت طبيعة هذه المصادر واحدة كأن 
كانت كلها عقود قرض ولكن كل عقد ما متمىز عن العقد الأحر . فى هذه 
ا لحالة يستقل كل دن بطريقة إلباته › مادام متمزاً عن الديون الأخرى فى قيمنه 
وی مصدره . فاذا كانت قمته للاتزيد على عشرة جنهات جاز الإثبات بالبينة 
وبالقران » وإلا فلا جوز إلا اادلبل الكتاى . ولاعول دون سربان هذا الح 
أن بكون الدائن قد جمعم جذه الدبون وطالب ہا كلها فى دعوى واحدة » 
فزادت قيمة الحموع على عشرة جنهات . فلا بزال كل دن مها متميزأً عن 
الدبون الأحرى كا قدمناء وكان الدان يستطيع أن رفع بکل دن دعوی مستقلة » 
فيجوز له فا الإثبات بالبينة وبالقران فما لابزيد على عشرة جنات . فلا بتغير 
ا لحك إذا هو جمع الديون فى دعوى واحدة احتصارا فى الإجراءات . كذلك 
لاحول دون سریان الح أن یکون کل دن من هذه الدیون مصدره تصرف 
قانولى من طبيعة واحدة » مادام كل تصرف منها متميز؟ عن النصرف الأخر « 
وذلك كييع أو إجار فما إذا طالب الدائن المدين بأنعان مبيعات أو بأجور أعيان 
مؤجرة . فى هذه الخحالة أيضاً ببنى كل دن متمز عن الديون الأخرى» فيجوز 
إلبانه بالبينة وبالقراان إذا ل تزد قيمته على عشرة جنات( . 

كذلك إذا كان الدن عشرن جنا مثلا > وون المدن جزءآً منه لزید 
على عشرة جنات » سواء کان ما وفاه هو بعض الدين أو هو الجزء الباق 
من الدن » فان المدين يستطيغ إثبات هذا الوفاء الجزى بالبينة وبالقران . ذلك 
أن الوفاء هو ذاته تصرف قانونى متمعز عن مصدر الدين الموفى به › فتسرى 
ى إثباته القواعد النى تسرى فى إثبات مصدر الدين . فان كانت القيمة الموفی ہاء 


س 


)١(‏ فإذا اشترى شخص من متجر ساعة بجانية جنهات وسلسلة بثلالة » فإن كانت الصفقة 
راحدة وجب الإلبات بالىكتابة » وإن كانتا صففتين متفرقتين جازت البينة فى كل مهما . لما 
إفا كان الطلب مكونا من عدة أجزاء » كل جزء مها أقل من عشرة جنهات 0 ولكن المجموع 
زبه عل هذه القيمة » ل جز البينة (محكة المنصورة ٠١۸‏ يناير سنة ٠۹۲١‏ العاماة ه رقي 1۲١‏ 
س ۷۵۷ - اسنثناف علط ۴۰ ینایر سنة ۱۸۸۰ م ۲ ص ١١ - ۲۲١۰‏ يونية سنة ٤‏ 1۸۹ 
۹۴ ص ۴۱۹) . 


۳~ 
ولو كان هذا الوفاء جزئا » لا تزيد على عشرة جنات » جاز الإثبات بالبينة 
وبالقرائن . وکل وفاء جزلى آخر تصرف قانونى مستقل عن السابق وعن اللاحق . 
فاذا أريد إثبات جملة من الوفاء‌ات الحزئية » كل منها لا تزيد قيمته على 
عشرة جنات » وإن كان مجموعها يزيد على هذه القيمة » جاز إثبات أى منها 
بالبينة وبالقرائ » كا جاز ذلك فى إثبات الطلبات المتعددة الناشثة عن مصادر 
متعددة ولو كان منشؤها تصرفات من طبيعة واحدة بين اللحصوم أنفسہم 
کا سبق القول . ومن م بتمز إثبات الدين عن إثبات وفائه . فالدین لامجوز 
تجزئته لإثبات كل جزء منه لايزيد على عشرة جنات بالبينة وبالقرائن › مادام 
الدين فى مجموعه يزيد على هذه القيمة . أما الوفاء فالععرة فيه › لا بأصل الدين › 
لابل بالقدر الموفى به » فتجوز تجزئة الدين فى الوفاء به إلى أجزاء كل مها 
لايزبد على عشرة جنسهات » وإثبات كل وفاء جزل بالبينة وبالقران0) . 


)١(‏ وقد كان القضاء المصرى فى عهد التقنمن المدف السابق وهو لا يشتمل عل نص صريح فى 
جوان إثبات الوفاء ال حزق بالبينة إذا كان لابزيد عل عشرة جنهات »› غير مستقر ى هذه المسألة. 
فقضت محكة مصر' الكلية الوطنية بأنه جوز لناظر الوقف أن يثبت بالبينة أنه دفع شهرياً ما يستحقه 
المستحق ما دام هذا الدفع لا يزيد عل عشرة جنات » ولو كان المبلغ الدعى به مبلا متجمدا 
من عدة شهور وزد عل عشرة جنات ( ۲۴۳ يولة سنة )۱۹۰ الاستقلال ۴ ص ۳۲۷ ) . 
ولكن قضى بعد ذلك بأزه إذا كان الدين الذى ريد قيمته على عشرة جنبهات اتا بالكتابة › فلا 
يسو غ للمدين أن يثبت بالبينة براءة ذمته من جزه منه لا يزيد على عشرة جنيهات إلا إذا بى ذلك 
على حالة استشنالية تعفيه من الكتابة كضياع سند البراءة عحادث قهرى (منيا القمح ۲۳ ديسمير سنة 
۹ الجموعة الر ية ۸ رقم ۲) . وقضى أيضا بأنه. مجحب فا يتلق بإثبات الديون وإثبات 
الخلص مها أن يكون أساس جواز الإثبات بالبينة مبلغ الدين الأصلل لا ما يدعى أنه باق منه أو 
ما يدعی حصول تسديده ٠‏ وإلا لو أبيح جواز الإثبات بالبينة ى ذلك لأمكن كل مدين ودا 
ليس بيده كتابة أن يتخلص من أحكام المادة ۲٠٠١‏ مدفى بواسطة تجزثته للدين (أشمون ال جزلية 
٤‏ يونية سنة ۱۹۲۴۳ الجموعة الرسمية ۲٠‏ رقم ۹ س استتناف أهلى + آبريل سنة ٠۹۰۵‏ 
الاستقلال + ص ۲۸ ه) ‏ لذلك أحسن التقنين الجديد صنماً بالنص صراحة على جواز إثبات 
الوفاء الجزفى فيما لاإزيد عل عشرة جنهات بالبينة (قارن الأستاذ سليمان مرقس أىأصول الإثبات 
فقرة ۱۹۸) » فإن القضاء المصرى أى عهد التقنين السابق كان ميل كا نرى إلى الأخذ بمكس 
هذه القاعدة » بل إن الح الذى أصدرته حكة مصر بالساع لناظر الوقف أن يغبت بالبينة الوفاء 
بالاستحقاق الشهرى للمستحق إذا | زد عل عشرة جنهات › وهو الح المشار إليه فيما تقام 
قد لا يستطاع القول بأنه عخالف الأحكام الأخرى الى تقدم كرها » إذ ممكن أن يقال إنه هر 
أيضا أذ بقيمة الدين الأصل »› والدين الأصلى هنا هو لاستحقاق الشهرى الذى لا بزيد عل 
عشرة جنهات » وإن كانت الاستحقاقات قد تجمدت فزاد مجموعها على هذه القيمة . = 


۳۹۱ 


هذا هو ما قرره التقنين المدنى الجديد بنص صرح ٠‏ فأجاز کا 5ات 
الطلبات المتعددة الناشثة عن مصادر متعددة بالبينة فى كل طلب لاتزبد قيمته 
على عشرة جنهات ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة . 
وقد كان هذا هو الحسكم أيضاً فى عهد التقنين المد السابق » وهو على كل حال 
لايعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة“ , 


ولكن مع وضوح هذا ا لحك لم بأخذ التقنعن المدنى الفرنسى به « بل ذهب 
مذهباً آخرء معان منه فى كراهية الإلبات بالبينة وتضييقاً للخناق على من اول 
اتہرب من الإئبات الکتانی . فقضى ف الادة ٠٠۳٠١‏ بأنه إذا اشتملت الدعوى 


عد ورتب على جوأز إلبات الوفاء امز بالبينة إذا كان لا بزيد على شر ة جنهات أنه إذا كانت 
جملة الغواند المستحقة عن مبلغ مقعرض لا بزيد على عشرة جنهات ١‏ وقام المقترض بسدادها › 
فأنه جوز له أن يثبت هذا الوفاء بالبينة وبالقرائن . ولكن إذا كان الدانن هو الذى ريد أن بثبت 
هذا الوفاء » أو أى وفاء جزفى آخر للدين لا بزيد عل عثرة جنهات » حى يتخذ من ذلك ذريمة 
لقطم التقادم أو لإجازة عقد الدين الفابل للابطال وذاك بالنبة إلى أصل الدين الذى بزيد عل 
عثرة جنيهات ٠‏ لم جز لدان ى هذه الالة إثبات الوفاء الجزفى بالبينة أو بالقراين ولو أن الوفاه 
ينصب على مبلغ لا بزيد على هشرة جنهات . ذلك أن هذا الوفاء لا تقدر قيمته بالميلع امو به » 
بل بقيمة عقد القرض الذى يراد قطع التقادم فيه أر إجازته » وعقد القرض ريد قيمته كا قدمنا 
على عشرة جنهات . وقد قضت محكة استشناف مصر فى هذا المحى بأنه إذا أراد الدائن فطع التقادم 
بإلبات دفع المدين لمبلغ ى خلال مدة التقادم » فان المعرة فى تعيين طريقة الإثبات نكو بقيمة 
فك الدين بصرف النظر عن قيمة البلغ المدفوع » لإن أر قهمة المبلغ المدفوع يتحداه إلى الإقرار 
بقیمة الدین کله ( استتناف مصر ۱۹ ینار سنه ۱۹۲۳۸ امحموعة الر ية ۴۹ رقم ۴ ص ٩۷‏ = 
انحاماة ۱۸ رقم ۴۰۷ ص ٠۲۸‏ -انظر أيضا : إيتاى البارود ٢‏ پونیه سنه ۴۸ ۱۹ الصاماة ۱۹ 
رقم ۱۹۲ ص ۴۷+ - الاأستاذ سلیمان مرقس فى أصول الإلبات فقرة ۱۹۸ ص ۴١۷‏ ) . 
وانظر أيضا فى هذه المسألة فى الفقه الفرنسى : دولومب ٠١‏ فقرة ۱۹ س لوران ٠١‏ 
فضرة ٠۷‏ س هيك ۸ فقرة ۴ -- آأوبری ورو ۲ فقرة ۷۹۲ هامش رقم ۱۳ - بودری 
وبارد ٤‏ ففرة ۲٠٤٥‏ س يدان ورو ٩‏ فقرة ۱۲۱۲ ص ۲۲۲ . 

(۱) وقد جاه ى المو جز المؤلف » شرحاً فتفنين المد السابق › با پأقى : « وإذا تمددت 
الالتزامات اتعافدية ما بین شخصين »› وکان کل ها مستقلا من الآخر ولا آزید قيمته مل 
عثرة جنيهات » جاز إثبات المقود فيا جميعا بالبينة أو بالقران » حى لو زاد محموعها عل 
عثرة جنيهات * . م جاء نى الامش رقم ۷ من نفس الصفحة : « ومع ذلك انظر الاد ٠١١١‏ 
من القانون الفرنسى » ولا يوجد نص مقابل لهجا ى القانون المصرى ء . (المى جز ص 1۹4) س 
قارن ى هذه المسألة الأساذ أحد نعأت ١‏ فقرة ۷١‏ . 


— ۳ 


على طلبات «نعددة »› م يقم على أى ما دلیلل کتای( > وکاب مجموع هذه 
الطلبات يزيد على خمسة آ لاف فرنلك › فلا جوز الإثبات بالبينة » حى أو قرر 
المدعى أن هذه الطلبات تولدت من مصادر متنوعة ونشأت فى أوقات عختلفة › 
إلا أن تكون حقوقاً انتقلت إليه بطريق المعراث أو المبة أو غر ذلك ءن أشخاص 
متعددين . وير الفقهاء فى فرنسا هذا النص بأنه أريد به أن يسد الطربق 
على الدائن الذى يطالب ءدينه بلغ زيد على خسة آلاف فرنك »› ولكى 
يستطيع الإثبات بالبينة وبالقران جزىء مطالبته إلى مبالغ متعددة »كل مبلغ مها 
لازبد على خسة آللاف فر نك › وزعم ا دیون فد تولدت ٥ن‏ م صادر متاوعة 
ونشأت فى أوقات محتلفة » ويتقدم لإثبات ذلك بشادة الشهود أو بدلالة 
القران . فيمنعه القانون من ذلك » ويلزمه فى هذه الحالة بنقدم دلبل كتانق » 
مفتر ضا أن الدن واحد » وهو يزيد على نصاب البينة . ولاضر بعد ذلك 
على الدان » حتى لو لم يكن الدن واحداً . وپكفيه فى الاحتياط أن يطلب 
من مدینه دلبلا کتابیاً کلا تجمعت دیون فی ذمة. هذا المدن زيد مجموعها على 
نصاب البينة("“ . ولما كان التقنن الفرنسى حذراً إلى هذا الحد » فقد قاده حذره 
أن ينتقل من هذه اللحطوة إلى حطوة أخرى أبعد نا › فأوجب فى المادة ٠۴٤١‏ 
على الدائن أن بجحمع کل طاباته الی لم بقم علہا دلیل کتانی کامل > أا کان 
مصدرها » فبرفع مها دعوى واحدة ٠‏ فاذا هو أغفل ديناً نها كان مستحقاً 
وقت رفع الدعوى » نم تقبل منه › بعد ذلك › الدعوى هذا الدين . 


)١(‏ أما إذا قام على دين مہا دليل كتا » ولو مبدأً ثبوت بالكتابة » أو قام مافع من 
المصول عل الكتابة أو من تقدمها › فانه لا حسب نى مجموع الديون ( أوبرى ورو ٠١‏ 
فقرة ۷۹۲ ص ٣۲۲‏ س ص ۴۲۵ وهامش رقم ۴۹ ورتم ۴۷) . 

(۲) انظر ی هذا المعی آربری ورو ۱۲ فقرة ۷٦۲‏ ص ۴۲۲ هامش رقم ۴۲ 

(۴) وبقرر الفقهاء ى فرنسا أن المادة ٠۴ ٠ ١‏ لا تقوم على أساس عدم الثقة بشهادة الشهود» 
بل تقوم عل أساس آخر هو منم تمدد القضايا الصغبرة الى يجوز الإلبات فها بالبينة ؛ وازدحام 
اما کم بها وما يستتبع ذلك من تمقيد لى الإجراءات وإطالة فها بسبب الإحالة عل التحمَيق › فاقتفى 
الشرع سن الاعى أن بحمع كل فضاباء الى من,هذا القبيل فى قضية واحدة لحد من كثرة مثل هله 
القضايا المغيرة (أربرى ورو ۱۲ ففرة ۷٦۲‏ ص ۲۴۲۰ وهامش رقم ٨۹‏ بودرۍ وبارد ) 
فقرة ۲٠١٤۸‏ رفقرة )١١٠١۴‏ . 

هذا وتسری الماد ۱۴۹١‏ فرفسی سواء کانت الطلبات ای م یقم مل ایا دلیل تان کامل = 
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ولم ير التقنبن المدنى المصرى الحديد . ومن قبله التقنبن المدنى المصرى القدع › 
مايدعو إلى كل هذا الحذر الذى استنبع كل هذا التعقيد . فسكت التقنعن القدم 
ولم يورد نصا ماثلا للنص الذى رأيناه فى التقنين الى الفرنسى . ونص النقنعن 
الجديد صراحة على الرجوع إلى القواعد العامة فى هذه المسألة حى لایقع 
أى لبس فما“ . وإذا حاول الدان أن يتيرب من الدليل الكتاى بتجزئة الدين 


= بزيد #موعها على هساب البينة أو لا بزيد» وسواء كان الدين مع من الدنيل التكتاى الكامل 
لوجود مبدأً ثبوت بالكتابة أو لوجود مانم من المحصول على الدليل الكتاى أو من تقدعه » أو 
كان الدين نير ممق لسبب من هذه الأسباب . والكها لا تمرى عل الديون الى ن تنعأً إلا بعد 
رفم الدعوى . وحزاء أالمادة ٠۴۲١‏ ليس رفض الإبات بالبينة » بل هو عدم قول الدعوى 
اسلا » وللقاغى أن حكر بعدم قبول الدعوى من نلةاء نفسه (انظر لى كل هذا وى ثرح المادة 
14۹ بالتفصیل أو بری و رو ۲ ففرة ۷۹۲ ص ۲۲۰ص ۲۲۹ وهوامش دم ۰ ال دم 
۸ - بودری وپارد ) فقرة ۲۵٣۵۲‏ س فقرة ٣٣٣۲‏ س بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۲۱۴۳ 
ص ۴۳۰١‏ — ص )۳۲١‏ . 

وقد جاء ى المادة ۸١‏ من قانون أصول الحا كات المقوقية المراى أن قاعدة عدم حواز ارإثنات 
بالبينة فيما بجارز عشرة دنانير «تكرن جارية ,مرعية إذا كانت المبااغ المدعى ہا ى الأصلى 
مكونة من عدة أقلام يبلغ مجموعها القدر المذكور“ . وظاهر أن هذا النص منقول ‏ منذا عهد 
التشر يعات المبانية س من نص المادة ٠۴٠٠١‏ من التقنين الفردسى . ولا كان التقين المدف 
المرافى المديد قد نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة ٠۴۸١‏ عل إلغاء المادة ۸١‏ من قانون 
أصول احا كات القوقية من بين المواد الى ألغاها فى هذا القاذرن » فإنه حب الرجوع ى هذه 
المسألة إلى الفقرة الكاللة من المادة ٤۸۸‏ من التقنين المد المراقى > وهی تقرر نفس الم 
النى يقرره نص الحقنين المصرى . فيجوز إذن الإثبات بالبينة » ى التقنين انف المراق ‏ فى كل 
طلب لا تزید قیمته على عشرة دناثير » حى لو اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناثئة عن 
مصادر متمددة وزادت هذه الطلبات نى محموعها على هذه القيمة رأنظر لى هذا الموضوع الأستاذ 
حسبن المؤمن لى فظرية الإثبات ال مزه الثانى فى الشهادة ص ٤٠١‏ -- ص ۲۲)) . 

0 وكان المشروع الأول الذى سبق المشروع المهيدى يورد نصا ماثلا لنص المادة ١۴ ۲ ١‏ 
فن التفنين المافى الفرنى . غير أنه عدل لى المشروع الههيدى عن هذا النص » واستبدل به نص 
يقرر تطبيق القراعد العامة كا رأينا » وذلك توسعة لى الإثبات بالبينة فى مقابل ترك نصاب 
ابينة ى مستواه المنخفض › وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ( انظر الأستاذ سليمان مرفس 
أصول الإلبات ص ۳٠۴‏ - وانظر اثر اشنال اشرو ع الأولى عل التص الئل النص 
المادة ٠۴٣4 ١‏ فى أصل المذ كرة الإيضاحيه المشر و ع الّهيدى جزه ۲ ص ۷۰۲ »> حیث جاه 
ما بای : « بيد أن الإفلات من قواعد الإلبات بالبينة يصبح جد بير عند ما برد النزاع عل 
التزامات رتبت بين المحصوم أنفممم لى رقت واحد» أو التزامات ناشثة عن سبب واحد . وقد عدت 
التفنينات الى تقدمت الإشارة إلها إلى استفناء أحوال تعدد الالترامات بين اللمصوم أنفسهم » د 


۳6~ 
الواحد » وهو ما أراد التقنين الفرندى أن يتوقاه » فان الباب مفتوح أمام المدين 
لإئبات هذا التحايل بجميع الطرق(“ . 


الطلب الثاى 
لا ةل البينة أو الةرائن فما بخالف االكتابة أو بجاوزها 


۹۹ - اانصومی الفانون : تنص المادة ٠٠١‏ ( بند | ) من النقنن 
المدنى على مابآتى : 
١‏ لامجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على عشرة جنبهات : (ا) فيا 
حالف أو جاوز ما اشتمل عليه دلیل کتایی )» . 


= أو نشو ها ءن سبب واحد عند انتفاء الدليلالكتاى» آفلا يكون من الأنسب إقرار هذا الاستئناء 
كفالة.لاحعرام القاعدة نفسها * . 

)١(‏ وقد جاء لى المذ كرة الإأيضاحية للمشروع المهيدى نى هذا الصدد ما يأقى : « أما الفغرة 
الثاائة من هذه المادة فأسكاءها تخائف أحكام المواد ٠۴٠٠١‏ من التقنين الفرنسى والقنين الإيطال 
و ۱۲۳۷ من التقنین الکنای و ۲٠٣۷‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى و ۲٢ / ۴١‏ فقرة ٣‏ 
من نةنين المرافمات المصرى . وليس شك فى أن حك هذه الفقرة يتفق مم قاعدة تقدير الالتزام 
باعتبار قيمته وقت مام انمفاده » كلما اتحد الحصوم وكان التزاع متعلقاً بالتزامات من طيمة 
راحدة نمت لى أوقات مختلفة لا فى وقت راحد » على حا تعبير التقنين الغرفنى . فكل الزام 
من هذه الالترامات يجوز إثبانه بالبينة مى كانت قيمته لا تجاوز عشرة جنهات. وقد أخذ المشروع» 
مشا مم جواز تفريق الطلبات المتمددة » بجواز تفريتق إثبات وفاء الدين دفاً متعددة »> فأجاز 
إثبات كل وفاء لا تجاوز قيمته عشرة جننهات بالبينة ولو كان أصل الدين جاوز هذه القيمة > 
( مجموعة الأعال التحفيرية ۴ ص ۴۹۹ س ص ))٠١‏ . 

هذا ويلاحظ أن الماد ۴۰ / ۲۸ فقرة ۴ من تقنين المرافعمات القدم » الى أشير إلها 
فى الان كرة الإيضاحية » قد عدلت لى نقنين المرافعات المديد ما یتمثی مع نص التةبن الماف 
الجديد . فنصت المادة +١‏ من تقنين المرافمات الجديد على ما يأف : « إذا تضمنت الدعوى طلبات 
متعددة ناشلة عن سبب قانوفى واحد » كان التقدير باعثبار قيمها جملة . فإن كانت ناشئة عن 
أسباب قانونية ختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل مها عل حدة »> . 

(۲) تاريخ النص : ورد هذا النس ى المادة ٠٠۹١‏ ( بندا) من المشرو ع الذهيدى عل 
الوجه الآفى : , لا جوز الإثبات بالبينة (1) فيما عخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتاف 
حى لو أ زد القيمة على عشرة جنيهات ۾ . وى لجنة المراجعة حور النص تحويرآ لفغلا » فأصبح 
مطابةا لما استقر عليه ى الهاية » وأصبح رقم المادة ١١‏ فى المشروع الها , ورافق عليه 
مجلس النواب » فاجنة مجلس الشيوخ حٽت رقم ٤١١‏ > فمجلس الشيوخ ( مجموعة الأعال 
اللحضيرية ۴ ص ۲٠؛‏ وص ))٠4‏ . 
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ولا مقابل ذا النص نى التقنين المدنى السابق » ولكن الح كان مطغاً 
دون نص . 

وبقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى قانون الببنات 
الورى الادة ١ه‏ » وفى التقنعن المدنى العراق المادة ٤۸4‏ » وفى تقنين أصول 
الحا كات المدنبة اللبنانى المادة ٠١۴‏ » وفى التقنين المدنى اللبى المادة ۴۸۸ . 
وبقابل فى التقنمن المدنى الفرنسى المادة “1۳۴١‏ . ۰ 


)١(‏ وقد جاء ى الموجز المؤلف فى هذا الصدد ما يأ : ٠‏ رلم يرد لى القانون المصرى 
نه ر يقابل هذا النص (أى نص الادة ٠۴١١‏ فرنمى) › ولكن القضاء والففه فى مصر يأخذان 
بانقاعدة دون نص » إذ هى تتفق مع المحكة الى اقتضت جعل الكتابة مقدمة عل البينة »> فإذا 
كان الالتزام ابع بالكتابة » فقد آراد المعماقدان بذلك أن يستبعدا البينة حى فيما لا بزيد عل 
عشرة جنات ؛رإلا انتقض عليهما ما قصدا إليه من غرض ٠»‏ وأمكن هدم الكتابة بالبينة > أى 
هدم الدليل الأقوى بالدليل الأضمف › وهنا لا تجوز » ( الموجز ص ۷٠۲‏ س ص ۷١۴١‏ ) . 
ومهما يكن من أمر فقد أآحسن النقنين المثق الجديد صنعا بإراده نما صر عا فى هذا الح , 
وقد كان القضاء طبه فى اطراد : استتناف اهل ۲ آریل سنة ٠١۹۱۴‏ امحموعة الرسية ١١‏ 
رقم ۲۰۸٩‏ پناار سنة ۲ ۱۹١‏ الجموعة الرسية ۱۰١‏ رقم ۱۱۹ — ۲۵ مارس سنة ۱١۹۲۴‏ 
ا وعة الرسمية ۲۰ رقم ۸۰ س استناف مصر ۷ دیسمیر سنة ۱۹۳۸ انحاماة ۱۹ رقم ۲۸١‏ 
ص ۱۹۰ - استتتاف تلط ۲ پتاپر سنة ۱۹۰۸ م ۲١۰‏ ص ٤٦‏ س ٠١‏ أبريل سنة 1۹۰4 
م ۲١‏ ص ۴۰۷ س ۱١‏ آبریل سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۴۸۴ س ٣۷‏ مأایو سنة 1۹٠۰۹‏ 
م ۲۱ ص ۴۹۱١‏ ۴ آبریل سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۲۰۲ س ١۲‏ ديسمي سئة ۱۹۱۲ 
۴ص ١١ — ٩۴‏ ماو سنه ۱۹۱۲۳ م ۲۰ عص ۳۷۹ = ۲۲ دیسمیر نة ۱۹۱4 م ۲۷ 
ص ۷۹ س ٤‏ پونیة سنة ۱۹۱۸ ۲۰۴ ص 41۸ ۱۰ مارس سن ۱۹۲۱ م ٤۳‏ ص ۲۷۹ 
( جوز الإلبات بالبينة إذا خولفت قاعدة من النظام العام ) س ۲۳ نوفير سنة ۱۹۳۴ م )١‏ 
ص ۰۱ — ۲۲ نوفیر سنة ۱۹۲۲ م ۲۷ ص ۴۹ . 

)۲( نصوص التقنينات المدنية العربية الأخرى : قانون الينان الورى م + مطابق 
نريب لنص النقنين المصرى- الدقنين‌المدفالمراى م ٠۸۹‏ : مطابق تقريبآ لنص التفنين المصرى س 
تقنبن أصول الحا كات لمدنية بنا م ٠١۴‏ : لاتقبل بينة الشهود ولا القرائن عل ما يتجارز 
أو يناقض مضمون المند ذء. التوةيم لماص ٠‏ ولا على ما يزعم حصوله قبل هذا اللند أو بعده 
ار ی آثناء إنعائه . ( وهذا نص يتفق ى حكه مع نص التفنين المصرى › وى عبارته مع نص 
العقنين الفر نى ) س التقنين المدى لمملكة الميبية المتحدة م ۳۸۸ :مطابق لنص التقنين المصرى . 

ويتبين مز امتعراض هذه النصوص آنا جميماً تعفق ى الك مع نص التقنين المصرى . 

(۴) التقنين اند الفرضسى م ٠١١١‏ : . . . لا نقبل البينة فيما بخالف الكتابة أو فيما 
جاوزها . ولا فما يدمى صدوره من قول قبل الكثابة أر فى أثنالها أو بعد الفراغ مها حى س 


ت 


۰ - تاع الفاءم هة وشروطما : وترم إثبات ما حالف الكتابة 
أو جاوزها إلا بالكتابة قاعدة قد بمة تمتد جذورها إلى القانون الرومانى . م غلبت 
البينة فى العصور الوسطى على ما قدمنا . م عادت كفة الكتابة إلى الرجحان »> 
فرفعها أمر مولان (یمااںمM)‏ ى سنة ٠٠١١١‏ إلى الصدارة بين طرق الإثبات 
على النحو الذى قدمناه . ولكن هذا الأمر لم حرم إلا إثبات ما جاوز الكتابة 
بغير الكتابة » وفيا بزيد على مائة جنيه وهو نصاب البينة إذ ذاك . مم أنى أمر 
سنة ۱١١۷‏ فوسع ا لحك »وحرم إلبات ما جاوز الكتابة أو ما خالفها بغيرالكتابة 

حى ف) أ لايزيد على نصاب البينة . وبذللك رجحت كفة الكتابة رجحانا كبر 
فهى مطلوبة فعا يزيد على نصاب البينة › وحى ى حدود هذا النصاب إذا 
تعارضت مع البينة وجب الأخذ ما ونبذ النينة . فانقلب الوضع بذلك » وبعد 
أن كانت البينة فوق !تة )resڼڼle (témoins passent‏ أصبحت الكتابة فوق 
passent témoins) inl‏ 5 » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك( . 


وقد قدمنا أن القاعدة الى نحن بصددها ليست الا الشق اكان من قاعدة أعم؛ 


د لو كانت القيمة أقل من خمسة آلاف فرنك » كل هلا دون اخلال با تقر ره القرانين المتعلقة 

بالتجارة . 

.„.. el i n'est reçu aucune prfeuve par lémoins contre et outre le contenu 

aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis 

les actes, encore qu'il s’agisse d'une somme ou valeur moindre de cinq 

mille francs, Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois 
relatives au commerce. 


ويقول الفقيان أوبرى ورو : إن النص الفرنى يهى عن أمرين متميزين لا بختلط أحدها 
الآخر . فهو من جهة يى عن قبول البينة ى إثبات ما يدعى من عدم الصحة (inexactitudes)‏ 
أر الإغفال (ومه‌وونصيه) فيما تضىنته الكتابة » سواء كان ذلك عن غير قصد › أو عن قصد 

8 الطرفين » أو عن تواطؤ بيهما س وهذا هو ما خالف الكتابة أو بجاوزها . وهو من 
جهة أخرى يهى عن قبول البينة فى إثبات التعديلات الشفوية الى يدعى أحد الطرفين آلا م 
الاتفاق علا فبل الكتابة آو فی آثنائہا أو بعد الفراغ مہا . ويقم الفقهان هذه الأحكام عل 
اعبارين : أوه) أن الكتابة لا نؤدى الفرض المقصود مها إذا آجیز هدمها عن طريق اليينة. . 
والثانى أن التعديلات الشفوية الى سبقت الكتابة أو عاصر ا أر تلها » ٠أ‏ ات لإ تسج ى 
الكتابة ذاها » فذلك لأا بقيت مشروعاً وقف عند مرحلة التفاوضى » ولم يصل إلى مرحلة 
الاتفاق الہافی ( آربری ورو ٠۲‏ فقرة ۷۹۴ ص ۲۲۲ هامش دم ۲( . 

(۱) انظر ی هذا الممی بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ل۳١٠‏ وفقرة ۱۵۲۸ ص ٩۸۲‏ - 
وانظر تفصيلا ذه اللألة ى بيدان وړو ٩‏ فقرة ٠۳١١‏ . 


۳۷ 
وهى القاعدة الى تقةى بوجوب الإثبات بالكتابة فيا بزيد على نصاب البينة 
وفا حالف الكتابة أو بجاوزها . ويحكن حصر شروط تطبيتق هذ الشتق الثانى 
من القاعدة فى أربعة : )١(‏ أن تكون هناك كتابة أعدت للإثبات (۲) أن يراد 
إلبات ما حالف هذه الكتابة أو بجاوزها(۴) أن يكون الإثبات ٠قصوراً‏ على 
العلاقة ا المتعاقدن فلا بتعدی إلى الغر )٤(‏ ألا يكون هناك احتيال على 
القانو (fraude è la 10i) ù‏ . 


۰ ار طز لوول = وعو د کنا اعر ت لمر تات :ب أن 
“کون هناك كتابة قد أعدت للإثبات . والكتابة المعدة لاإثبات هى الكتابة الى 
وقع علا المدين » رسمية كانت أو عرفية . 

أما الأوراق الى لم تعد للإثبات » كالدفانر التجاربة والأوراق المنزلية › 
فيجوز إثبات ما الها أو ما نجاوزها بالبينة أو بالقرائن . ولكن اذا كانتهذه 
الأوراق موقعا علا وأريد مها الإثبات » كنا هو الغااب ى المراسلات » فانها 
تنعت فی حك الكتابة المعدة لاإثبات » ولا جوز إثبات ما مالفها أو ما لجاوزها 
إلا بالكتاية ) , 


(۱) بلانیول ورییر وجاپولد ۷ فقرة ٠٠۲۸‏ ص 4۸۲ . وانظر المذكرة الإيضاحية 
المشروع المهيدى فى محموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص ٠١١‏ . ويقول الأستاذ حين المؤمن ى 
كىتابه ى نظرية الإئبات لى هذا الصدد ما يأنى : « ولذاك فلا يكى أن تكون هناك دفار تجارية 
أو أوراق منرلة أو مذكرات أو أوراق خاصة أو غيبرها من امحررات الى لا تحمل توقيعاً لمدين 
ولا تدل عل ارتباط قانرنی» إذ أن أوراقا کهله بدون توقيع لا تعتبر دليلا للإثبات . وهی وإن 
كانت تعتر حببة ضد صاحها » إلا آن له إثبات ما الفها بالك جادة والقرينة . . . كذلك 
سندات الطابو المنظمة بطريقى المد والتفتيش (اليوقلمة) جوز اسع الاهادة ضدها . وهنا 
ما استقر عليه قضاء محكة القییز : محكة المییز رقم ۲۲ / س/۹۴۷٠‏ وتاریخ ۱۹۴۷/۱۱/۲۰ 
( القضاء س ٣‏ ع ۳ ص ۳۲۰۹ ) ورقم ۲۹۴| ب /۱۹۲۰ وتاریخ ۹ ( اجموعة 
الرسمیة س ۱ ع ۲۴ صر ۴١‏ رقم )٤۴‏ ورقم ۲۲/س/ ۲۱ ۱۹ وتاريخ ۱١۹ ۲۹/۳/٠١‏ (الحموعة 
ار ية س ١‏ ع ١‏ ص ۷۲ دتم )ورم ۸ ۴ /ب/۰ ۱۹ رتاریخ ۱۹1۹/۳/۲۷( الجموعة 
الر ية ص ۱ ع ۴ ص ۴۲ رقم )٠۰‏ ( جزء ۲ فى الشهادة ص  )٠ ۲١‏ قارن الأستاذ سليمان 
مرقس ى أصول الإثبات فقرة ۲۰۲ ص ۴۷١‏ هاءمش رقم ٣‏ وهو يمت التأشير عل السند ما 
يفيه براءة ذمة المدين دليلا كتابيا كاملا لا جوز إثبات ما خالفه إلا بالكتابة . وقد قدمنا أن 
ملا تادر قرينة عل الوفاء يجوز دحضها بالدليل المكسى بحميع الطرق لأن الدليل الكتاى هنا 

ایس دلیلا کای] کاملا . 


- ۳۹۸ - 
كذلك جوز إثبات ما الف مبدأً ابوت بالكتابة أو ما مجاوزه بالبينة 
أو بالقراثن » لأن مدا الثبوت بالكتابة لايكون عادة موقعاً عليه وإلا كان دليلا 
كتا كاملا » والطلوب فى القاعدة الى نحن بصددها ألا دم الدليل الکتاى 

الكامل بالبينة أو بالقرائن ° . 


م جب حيرا أن يكون الشابت بالكتابة الزاماً غر تجارى . ذلك أن 
اا التجارية جوز إثباتها » كا رأينا » بالبينة وبالقرائن › یا کانت 
قيما »ولو زادت على عشرة جنمات . فكذاك جوز إثبات ما الف الحتابة 
او ٠‏ مجاوزها فى المسائل التجارية بالبينة وبالقراثن » أياً كانت قيمة الالنز ام" . 
وقد تقدم ذكر ذلاك . 
فى كانت هناك كتابة معدة للإثبات › وکانت دلیلا کتاببا كاملا › فى غر 
التزام تجارى » فقد توافر الشرط الأول » أيا كانت قيمة الالتزام الشابت هذا 
الدليل الكتابى الكامل » ولو كانت هذه القيمة لا تزيد على عشرة جنات . 
ومن ثم لا جوز إثبات ما مالف ورقة مكتوبة لا زيد قيمتها على عشرة جنهات»› 
ولا إثبات مامجاوزها » بالبينة أو بالقراثن » ولو أن هذا الدليل كان جاثزاً 


. 4)١ الأستاذ حسين المؤمن فى فظرية الإثبات جزه ۲ فى الاہادة ص‎ )١( 

(۲) وإذا كانت المادة ٠٠١‏ » وهى تملع الإثباث بالبيئة فيما بخالف أو يجاوز ما اشتمل 
عليه دليل كتا ولو ا زد القية عل هشرة جنيهات  »‏ تستعن صراحة المواد التجارية كا فملت 
المادة ٠٠١‏ وهى منم البينة فى إثبات وجود التصرف القانوف الى تزيد قيمته عل عشرة جنيهات ›> 
فذفك لأن المادة +١١‏ جاءت صقب المادة ٠٠٠١‏ لتكلة أحكامها . فهى عندما لقول : لا يجوز 
الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة عل رة جنات › إنما نتمم ما أورته المادة ۰ من أن 
الصرف القانوفى فى غير المواد التجارية لا جوز إثباته بالبينة إذا زادت قيمته عل عشرة جنهاٽ . 
فتفول الادة ٠١١‏ عقب دقك أن هلا التصرف القانوفى ذاته م أى لى ضير المواد التجارية س 
إذا كان مكتوبا لا يجوز إثبات ما اله أر بجارزه ولو ) زد القيمة عل عشرة جلبهات (قارن 
الأستاذ عبد المنمم فرج الصدة فى الإثبات ص )۲٠١‏ . 

وتستخلصس الأاتذة بلانيول وريبير وجابولد من جواز إثبات مكس المكتوب ى التصرفات 
التجارية بالبيئة أن الكتابة ى مسائل النجارة إنما تنقل عبء الإثبات عن عاتق صاحبا إلى 
خصمه » والقاضی حر بعد ذف ی تکوین امتقاده طبقاً نما بین پدیه من مسقندات وما پرۍ اعد 
من بيتة ( بلانيول وريبير وجابولد ۷ فقرة ٠١۲۹‏ ص ٤‏ 4۸) - انظر أيغا) الأستاذ حسين 
ا ممن ى نظرية الإثبات جزه ۲ ى الأهادة ص ٠4١‏ - ص ٠۹۲‏ - وقارن الأستاذ عبد اللام 
ذهي فى الأدلة جزه أول ص ۴۰ 


۳۹4 


ابتداء ابات وحود الت رف لو م نوجد ورقة کل بی ن ت اعد ای 
حن دص ددھ' لا نظہر فائدا إلا إذا كانت قيمة الاليزام لا ربد عل 

عشرة جنهات ٠‏ فتمتنم البينة والةرائن حيث كانت جوز لولا هذه الماعدة , 
أا إذا کانت رمه الا رام ربد عا ی عشره جنات فا اعد لا نقوں جد دا 
ا الإبات بالبينة أو بالقرائن ثي هذه الال نوع YE ٩‏ » سواء ی ذلاث 
لانو جد كثارة اص لہ أو نو جحد وراد إبات ما المها 1 َ اوز ها 

وإذا أربد إثبات ماالف الكتابة أو نعاوزها ٠‏ فلابد من أن يكون الإبات 

بالكتابة كا قررنا . ولكن جوز أن عل عل الكتابة مبدأ ثبوت بالىكتابة معزز 
بالينة أو و بالقرا ن . فان هدا النوع من الات رد اسمتشذأء من علد 'لدلیل 
الکٹاں شقا کا ساری : 


= اترط. انی - امات مالف الكتا أو ما ڳار ها : 
ونتكل : (أولا) فما مخالف الكتابة ( انيا ) فها انجاوز الكنابة (ثالا) فيا 
لایعنر الفا للكتابة أو جاوزأ ها . 


وتر = مارکااف التا د ,جر امام انر بالكتا رذا أربد إثبات 
ماحالف ورقة رمية » فما بقرر الموظف العام أنه وقع تحت بصره أو سمعه. ففد رأينا 
أنه لابد فى ذلك من الطعن بالتزوير . أما إذا أربد إثبات ماخالف الورفة الرحمبة 
ى غير ذلك » أو إثبات ما الف مشتملات الورقة العرفبة أيا كانت . فهذا جاثز » 
4 بکون الدلیل على ما الف الكنابة هو أبضا دلبل کتاى؛ ولو کان ذلك 
أ ثبوت بالكتابة معززا بالبينة أو بالفرافن کا دہ نا . ومثل إثبات ما مالف 
کاب ان قم انلصے لایان ان ماورد ف الورةة فن ان امن المدفوع هو مبلغ 
کذا يان غير تسبح » رالصحیح أن الل الدكور ف الورفة هو میلغ کر 


(۱) قارن استتناف مختلط ۱۲ پونیه نة ۱۸۸۹ م ۱ ص ۲٠۴۳‏ س ٠١‏ ديسر 
نة ۱۸۹۱ م ) ص 6۸ . 
(۲) الموجز المؤلف فقرة ٠۷۴‏ ص ۷٠۴‏ س ۷٠۲‏ س وانظر أيضا المذ كرة الإيضاحية 
الشررع النهيدى ى محموعة الأعال اللحضيرية ۴ ص ٠٠۲‏ . 
۲٣۹‏ 


غ س 


نع ا!شفعة مثلا -- أو هو بلغ أقل - لتخفيض رسوم التسجيل مثلا › فاذا كان 
العصم هو أحد طرف العقد لم بز له إثبات ذلك إلا بالكتابة . وشل ذلك أيغاً 
أن ابائع إثبات أن اليع المكنوب بيع صورى . فلا يستطيع ذاك 
إ۷ بالكتاية > وهی هنا ورفة الضد (>)))] - )0»)۲١‏ . ومثل ذلك ارا 
أن بوجد سند مكتوب يثبت أن نى ذمة المدين التزاماً قيمته مائة جيه مثلا » 
فلا يستطيع المدين أن بثبت بالبينة أو بالقرائن أن حقيقة الالتزام مسون جنا 
لامائة » وكذلك الأمر لو أن الثابت فى السند الزام قرمته عشرة جنمات وأراد 
لمدين أن يثبت بالبينة أو بالقرائن أن حقيقة الالتزام خسة لا عشرة فلا 


ر تطیع ٩۱2‏ 


تابا = مابجاوز الكنابة ند رجو البائ اند بالكناء : ولا جوز الخصم 
أن يثبت مامجاوز الكتابة إلا بالكتابة . مثل ذلك أن يتقدم المدين لإثبات 
أن الالتزام المكتوب » وهو منجز › علق بعد ذلك على شرط أو اقترن بأجل . 
أما إذا كان الالتزام قد كتب معلقاً على شرط أو مقترنا بأجل وأراد الدائن 
أن بثبت أنه التزام منجز » فهذا بكون إثباتاً ما خالف الكتابة » ولا يكون هو 
أيضا الا بالكتابة كما رأينا . ومثل ذلك أيضاً أن بكون القرض المكتوب م يذ كر 
فيه أنه قرض بالفائدة ٠‏ وأراد الدائن أن بثبت أن هناك فائدة متفقاً علا › 
فلا جوز إثبات ذلك إلا بالكتابة » حتى لو كانت الفائدة وأصل الدين معها 
لابزيد على عشرة جنهات » لن هذا إثبات لما جاوز الكتابة . أما إذا ذكر 
فى القرض المكتوب سعر للفائدة ٠‏ وأراد الدائن أن بثبت أن السعر المتفق عليه 
هو أكر ما ذكر › أو أراد المدين أن يثبت أن هذا السعر أفل › فهذا إثبات لما 
مالف الكتابة » ولايكون هو أيضاً إلا بالكتابة كا قدمنا . كذلك لا مجوز 
إثبات تجديد التزام («ناو»هم) ثابت فى ورقة مكتوبة الا بالكتابة »و لوكانت 
قيمة الالتزام الحديد » أو كانت قيمة كل من الالتزامين الجديد والقدي »لا تربد 
على عشرة جنمات » لأن هذا إثبات لا جاوز الالتزام المكتوب . وبوجه عام 
لا جوز إثبات اتفاق إضافى فوق ماهو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة » سواء ادعى 


(1) الموجز قمۇلف فقرة 1۷4 ص ۷١4‏ . 


¢ س 
أن هذا الاتفاق الإضاق قد تم قبل الكتابة أو تم فى أثناها أو تم بعدها. على حد 
نعبعر التقنعن المدلى الفرنسی ( م 1۳٤١‏ )7" . 


اا - بات پەن اا لناب و کاو دآ را دو “نم بار التا: 

أما إذا أربد إثبات شىء تعلق نما هو ابت بالكتابة . وامكنه لا نالفها 
ولانجاوزها . فان إلبات Sd‏ للقواعد العامة . ولا تنحم الكتابة . 
فيجوز إلبات الوقائع المادية » وكذلك إثبات التصرفات القانونية إذا م تزد فيمما 
على عشرة جذ مات > بالبينة وبالقرائن . مثل ذلك إثبات انقضاء الالزام الثابت 
بالكتابة ٠‏ فهذه واقعة لا حالف الكتابة ولاتجاوزها » بل هى تؤكدها » 
إذ انقضاء الالزام بنطوى دلالة على وجوده . فاذا كان انقضاء الالتزام قد تم 
بتنفيذ أعمال مادية » كبناء مزل أو نقل بضاعة أو القبام خدمة معينة > فان هذه 
الأعمال تثبت بالبينة وبالقرائن ولو كانت قيمة الالتزام تزيد على عشرة جنهات . 
أما إذا كان انقضاء الالتزام قد تم بتصرف قانولى » كوفاء مبلغ من النقود ٠‏ 
فان هذا الوفاء بثبت بالبينة أو بالقرائن إذا لم يزد المبلغ امو به على عشرة جنهات 
حى لو كان مجموع الدين أكر من ذلك أو كان الدين ابا بالكتابة" . 


)١(‏ انظر ما قدمناه عن أوبرى ررو من أن التعدبلات الشفوية الى سبقت الكتابة أو عاصر تا 
ار تلا » ما دامت لم تدمج لى الكتابة ذالها » فذاك لأا بقيت مشروعاً وقف عند م حلة 
التفارض › وا يسل إل مرحلة الاتفاق انہای ( أو ری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۴۳ ص ۲۲۲ هامش 
دنم ۲ ) . وانظر أيغا بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱۲۸ ص ٩۸۲‏ -= ص ٩۸۳‏ . 

وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية المشروع الههيدى ى هذا الصدد ما يأنى : * ويقصد بالدليل 
الكتاى العررات الرسمية رالعرفية والرسائل . فهذه انحررات وحدها هى الى لا يقبل الإلبات 
بالبينة لنقض الثابت فما أو الإضافة إلها . وقد يكون قوام الإضافة الادعاء بصدور لعديلات 
شفوية قبل انعقاد الالتزام » أو بعده » أو فى وقث مماصر له . ومهما يكن من أمر هذه الإضافة » 
فلا جوز إلباها بالبيئة أيا كانت صور لها . فن ذلك الادعاه بإضافة وصف من الأوصاف الممدلة 
لحك الالترام » كشرط أر أجل » أو اشتراط حاص بأداء فوائد أو بالتجديد ( الاستبدال ) . 
ولا مجرز كذلك نقض الفابت بالكتابة من طريق البينة » فلا يجوز الادعاء مثلا بمدم مطابقة 
ثرط من شروط الحرر الحقيغة وإقامة الدليل عل ذلك بالبينة »> كا لو أريد إثبات أن حقِقة 
البلغ المغترض ليست مائة جيه عل ما هو ثابثت بالكتابة بل أكثر » ( محموعة الأععال 
التحضيرية ۴ ص ٠۲‏ ص ص ))٠۴‏ . 

(۲) آربری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۴ هامش رقم ۸ س قارن الو جز للبؤلف ص ۷٠۲‏ = 

) ۲ + - الوسیط‎ ۲٦ ( 


س £ ~~ 


وكالوفاء اللإراء > فهو تصرف قانونى بقضى الدبن » ويثبت بالبينة وبالقرائن 
إذا م زد قيمته على عشرة جنات . كذلك ى المقاصة ٠‏ جوز لامدين إنبات 
الحى الذى له ى ذمة دائنه › ليوقع المقاصة عقداره » بالبينة وبالقرائن › 
إذا كانت قيمة هذه الحى لا تزيد على عشرة جنات ٠‏ حى لو كان الدين الذى 
تقع فيه المقاصة ثابتاً بسند مكتوب . أءا تجديد الدين المكتوب فقد رأينا أنه 
يعتعر مجاوزاً ا هو ثابت بالكتابة » فلا جوز إثباته إلا الكتابة(“ . 


= ص ۷۰١‏ . وقد قدمنا ی وفاء دين قیمته تزيد عل عشرة جنهات. آنه جوز إثبات أى رفاء 
جزف لا لزيد قيمنه على عشرة جنيهات بالبينة وبالقرا . 

وقد جاء ى كتاب نظرية الإثبات للأستاذ حسين المؤسن ما يأ : ١‏ أما ى العراق فالإجاع 
حاصل ... عل أنه لا جوز إثبات الوفاء مهما كان مقداره بشادة الود ما دام أصل الالتزام 
موثقاً بسند . بل إن عكة المييز قد تطرفت لى هذا الباب إلى حد بميد » فقد اشترطت الدليل 
الكتاي عل ۴دعاء الوكيل بتسليمه لموكله المبالغ الى قيضا من مديى الموكل حسب التفويض 
المعطلى الوكيل ى صك الوكالة » بداعى أن التفويض بالقبض قد جرى بالكتابة فلا يثبت دفع 
المبلغ إلى الموکل إلا بالکتابة أيضا : الفرار المرقم ۱۹۲۹/۰١‏ والمؤرخ ٠۹۲۹/۲/۲‏ (الفضاء 
سلة ٠۹۴۳۲‏ س ١‏ القمم الرسمی ص ۱۹۹ س حسین جمیل بند ۱۷۰ ص ۱۲۲) وسا جاه 
فيه : إن قول الحكة أن المدصى أممن مصدق بيمينه ى براءة ذمثه » ولا حاجة إلى سند تحريرى ؛ 
غير وارد » إذ أن التفويض بقبض المبلغ قد جرى بسند فيجب أن يكون الإيصال بسند أيضا . 
وهلا تخريج غريب لمذه النظرية لا نقر محكمة المييز عليه » ذلك أن التفويض الممملى للركيل فى 
صك الوكالة لا يتضمن معى القبض » وإنما هو ترخوص به . هذا من جهة . رءن جهة أخرى 
أن الدليل الكتاي عل استلام لرکیل اباخ القبرضة ل یکن بین الرکبل والوکل » دافا بين 
الوكيل ر مدين الموكل ... يضاف إل ذلك أن هذا الذهاب تجارز عل قاعدة الأمين مصدق بيمينه 
ى براءة دته المقررة ٠ى‏ المادة ٠٠۷١‏ من الحلة > (الأستاذ حين المؤمن أى نظرية الإثبات 
جز ۲ لى الشهادة ص +٠٠‏ — ص ٠٠١‏ ) . وظاهر أن تفويض الوكيل بقبض الدين بجمله 
ملتزما بتقديم حساب للموكل عا قبضه > وف تسام الوكيل للموكل ما قبضه من الدين ثنفيذ هلا 
الافويض » أى تنفيذ لعقد الوكالة . وإلبات تنفيذ الوكالة مسقل عن إثبات وجودها . فاذا كان 
وجود الوكالة ابع بالكتابة » فان ذلك لا يستلزم حا أن يثبت تنفيذها بالكتابة . ويلاحظ أن 
التة نين المدنى امراف المديد قد حدم الملاف فيما يتعلق بالوفاء» فجمله مستقلا عن أصل الالتزام 
من حیٹ الإثبات . 

(1) الأستاذ عبد امم فرج الصدة فى الإثبات ص ۲۲٠١‏ س وقد قضت محكة الاسكندرية 
الكلية الوطنية بأنه جوز إثبات جميم الوقائع اللاحقة لعقد مكدوب بمجميع طرق الإئبات القانونية 
إذا كانت قيمها عشرة جنات أو أقل »> مغل الإراء أو الوفاء أو التخالمس أو الاستبدال أو 
الصلح ( ۲۹ يناير سنة ٠۹۴۷‏ الحاماة ١۸‏ رقم ۲٠۴‏ ص ٠٠٠۸‏ ) . قارن ى الصاح الأستاذ 
حسین امن ی نظرية الإثبات جزه ۲ ى الاجادة ص ٩‏ + + (وهو يذهب إل أن الصلح لا جوز = 
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كذلك جوز إثبات وقائم مادية يكون من شأنما تفسر العبارات الغامضة > 
أو التوفيق فما بينها إذا كانت متعارضة') » أو حديد ما ورد مطلقاً ف الورفة 
اللكتوبة » وذلك بالبينة وبالقرائن » فليس فى هذا إثبات لما حالف الكتابة 
أو جاوزها"“ . وكذلك الأمر نى إثبات الظروف والملابسات المادية الى أحاطت 
بكتابة العقد . 

ومجوز أيضاً إثبات عيب من عبوب الإرادة » كالغلط والندليس والإكراه» 
اد کر اله ونالفرائن ٠‏ فلس ى ذل ات اا عالت الكتابة › 
لأن الكتابة ليست دليلا على عة التصرف حى بعتر الطعن نى عحته مالفا ها , 
وقد قدهنا أن عبوب الإرادة إنما هى وقائع مادية وز إثباتها مجميع الطرق“. 


= إثباته بالبينة إذا كان المقد محل الصلح “اتا بالكتابة » وبشي إل فرار محكة عيبز الإستانة جاه 
فيه أن دعوى الصلح القامة صد سند بحب إباتها باابينة المحطية : ٠۴١۰۸/۱۰/۲۰‏ سايم باز 
الرافعات ص ۲۸۹) . ويلاحظ أن الصلح لى التقنين المد المصرى الجديد بحب إثباته بالكتابة 
(م ۲ه مدفى) > وكذلك الأمر فى التقنين المدنى العرالى الجديد ( م )۷١١‏ . 

)۱( بلانیول وریبیر رجابولد ۷ فقرة ۱۰۲۸ ص ٩۸4‏ - نقض د نمی ۲۳۴ وام 
سنه ۱۹۲۳۸ جازیت دی بالیه ۱-۱۹۳۹ س٩۸‏ . 

(۲) فيجوز إثبات ما حمر أجزاء المقار المبيم أو المؤجر بالبينة وبالقرائ + إذا كان 
هذا العقار قد ذكر فى عفد البيع أو الا يجار بطريغة مجملة دون تمصيل ڈجزانه (أوبری 
ورو ۱۲ فقرۃ ۷۹۴۳ ص ۴٣۴١‏ س ص ۴۴۹ سقارن بردری وپارد ‏ فر )۲۴١۷۰‏ س 
وقارن اسنتناف تلط ۳۰ ینابر سنة ۱۹۰۲ م ۲ ص ۱۰۹ س اا إذا رفع المشعرى دعرى 
استحقاق على بالم المقار » ببب وجود عقد إبجار صادر من البائع بالنسبة إى العقار المبيم درن 
أن برد ذکره فی عد البيم المىكتوب ٠‏ فلا تجوز بانع أن ب#بت عل المشترى بهذا الإيجار » 
ورضاءه به ی مقابل خصم جزه من المّن ٠‏ بالبينة أو بالقرائن ( أوبرى ورو ۱۲ فقرة ۷١۴‏ 
ص ۴۴٣‏ ) . 

(۴) فيجوز إأبات أن الذى حرر عقد التأمين هو عامل ثركة التأمين » باابينة وبالقر امن 
( بارتان على أوبری ورو ۲ فقرة ۷۹۴ ص ۴۴۲١‏ وهامش رقم ه مكرر ) . أا الغلط المادى 
و الغلط لى الحساب » فإن كان ظاهرآ أمكن القاضى تصحيحه من تلفاء نفه . لكن إذا ادعى 
الحصم أن هناك غلطا ماديا أو غلطا فى الحساب » ولم يكن هذا الغلط ظاهرآً يث بمكن القاضى 
تصحيحه من تلقاء نفسه › فلا يجوزإلباته بالبيئة أو بالقراتن ( نمض مدلی ٩‏ دی مر سنه ۱۹۲۴۳۲ 
العاماة ١١‏ دمم ۵ ص ٥۸۰‏ . بودری ویارد ) فعَرة ۲۰۷۱ - قارن الأستاذ عبد المنم 
فرج الصدة ی الإلبات ففرة ۱۸۱ ص ۲۱۸ س ص )۲٠١۹‏ . 

(t)‏ دی پاج ٣‏ فقرة ۸۷۰ مکرر س الأستاذ عبد الللام دذهی ى الآداة ۱ ص ۴۹۲ س 
الأستاذ سلیمان مرقس لی أصول الاثبات ص ۴۸۰ . 
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ومجوز أخبراً إثبات التار مح الذى كتبت فيه الورقة »> فما بن الطرفين » بالبينة 
وبالقراثن » إذا م يكن مكتوباً »> حى لو كانت قيمة الالتزام تزيد على 
عشرة جنات أو كان الت اما مكتوبا » فليس نى هذا إثبات ا الف الحكتابة 
أو مجاوزها » بل هو إثبات لواقعة مادية جوز إثباما مجميع الطرق . أما إذاكان 
تار الورقة مكتوباً هو أبضاً » فلا مجوز إثبات عدم صصته إلا بالكتابة . وأما 
بالنسبة إلى الغبر فلا بد من التار مح الثابت على الوجه الذى تقدم ذكره( . 


۴ - ارط الثالبٌ - الر سات فصر على امرف یا ی 
النعافر ہی وكل ماقدمناه من وجوب الإثبات بالكتابة فيا مالف الكتابة 
أو تجاوزها إما يكون فى العلاقة مابعن المتعاقدين › إذ ها اللذان كانا يستطيعان 
الحصول على الكتابة منذ البداية . وكالمتعاقدين الحلف العام . 

أما الغر فيجوز له الإثبات بالبينة وبالقرائن فما حالف الكتابة أو مجاوزهاء 
كنا أن له إثبات وجود التصرف نفسه بالبينة وبالقرائن ولو زادت قيمته على 
عشرة جنهات كا سبق القول ٠‏ فنى الخالتين بعتبر التصرف بالنسبة إليه وهو 
من الغير واقعة مادية يجوز إثبانها أو إثبات ما خالفهاً أو نجاوزها تجميع الطرق . 

فاذا باع شخص عقارآ من آخر » وكتب فى عقد البيع أن المن ألف جنيه 
مثلا ٠‏ وأراد الشفيع الأخذ بالشفعة ٠‏ فان له أن ثبت أن حقيقة امن تانماثة 
لا ألف - أى بثبت ما الف الكتابة - باابينة وبالقرائن » لأنه من الغر فى 
عقد البيم الذى يعتبر بالنسبة إليه واقعة مادية . 


©) الأسقاذ سيان رقن ى :اسول الائات ص ۴۳۸۰ - ص ۴۸١‏ - الأستاذ عبد المنعم 
فرج الصدة ى الإتات می ٠١‏ ۴ جسن در س الأخا ين الرس ى تطرية اوبات 
جزه ۲ فى الأہادة ص ۷ه س قارن الأستاذ عه السلام دهې ی الأدلة ۱ ص ۱۹۸ س 
ص ۱۹۹ و ص ۴۳۹۲ س ص ۴۹۰١‏ س ابطر أوبری ورو 1۲ فقرة ۷۹۴۳ ص ۳۴١٣‏ س— 
ص ۳۲۷ ورھامش رقم ۲ وهامش رقم 1۳ . 

ريذهب بمض الفقهاء إلى أن تاريخ التصرف القانونى يتير من معدداته » فهر جزه منه ٠‏ 
فلا جوز إلباته ٠‏ إذا م يكن مكتوب]» بالبينة أو بالقران ى تصرف لا يجوز إثباته إلا بالكتابة 
( لوران ۱۹ فقرة ۷۷ — فقرة ۲۷۸ س بودری وبارد ۽ فقرة ۲۵۷۲ س دى باج ۲ 
فقَرة )۸١۸‏ . 
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بالكتابة حی لو كانت قبمة العقد لاتز على عشرة جنات . ام ار وهو 
هنا الدائن واللحلف اللح ص - فله أن بثبت 'لصورية بالبينة وبالقرائن . حى لو 
. ر 2 1 = 4 - : 
کان العقد الصوری مک ا وحى لو کانٽ قیمته تز بد عل عر و ت 
(۱) وزی هنا بذ کر مص آ۔ےک ۔ ص٠‏ ا لصي ف هذه اة > مرا صیں 
ما مله ما ای از کلاء ف دءوی الصورية ی کان اخ ص بآ در ال ا 
لا تبت الصورية فيما ہبہ المتى فدين و الله ف Er‏ أنعاء ٍ3 بالكتابة 8 ات 
مصر )۱ ديسمير سنة 1۹۲۲ امحاباة ه دم ۸ ص ۱۰١‏ - ۲۵ مازرس سنه ١۹۲۲‏ 


المعاماة ٤‏ دم ۰ ص ۱۳۲ = ۲۹ مار سنه ٠١۹۲۴‏ الحاماة ۳ رفم ۳۲۲ ص ٤۱١‏ - 
۰ آریل سئة ۱۹۲۳ الحاماة ۲ رقم ۱۸۱ ص ۲۰١۱‏ - ۲۰ نوفیر سنه ٠١۲۷‏ الحاماة ۸ 
دم ۰ ص 1)۷۷ - ۲۹ دیسم٧ر‏ سنه 1۹۲۷ امعاماة ۸ رقم ۲ e‏ ۲0-۷۹۱ اوین 
سنة ۱۹۰ الحاماة ۲۱ رقم ۲۵۲ ص ٥۹۲‏ - فض جنافی ٤‏ ينابر سنة ۱۹۲۲ الحاماة ۷ 
رقم ۱۲۲ ص ۲۰۰ - اسندناف حلط ۱۲ دیسمر سن ۱۹۲۷ ۶ ۳۹ ص ۸۰ - ۲۸ مايو 
سنه ۱۹۲۳۰ م ٤۲‏ ص ١ - ٥۲۸‏ مایو نة ۱۹۳۱ م 4۳ ص ۴۷۵ ¬ ۱۱ پار سنة ۱۹۳۸ 
م ۰ ص ٩ - ٩۰0‏ لوفىرسنة 1 ۱۹ م 0۷ ص ۷ - ۷ ف رارسنة ۱۹1٩‏ ۶۸ ۵۸ ص ١‏ س 
وقد فضت محكة النقض بان عد القرض نوز إللات صورية سببه بالأو راق الصادرة س المكمسك 
به » فإذا ذکر ى سندات الدين أن قيمها دفعت نقدآ ٠‏ ثم تضح من فحوى الرسائل الصادرة من 
الدائنة إلى مديها ى أوقات مختلفة - بعضها سابق على تاريخ السندات وبعضها معاصر له أرلاحق 
به أا كانت تستجدبه وتشكر له [حانه علها » جاز اعتبار هذه الرسالل دليلا كايا كافاً 
ی ن وحود قرض حققی ( نقض مد ۳ نوفير سنة ٠۹۳١‏ الجموعة الرسمية ۴۲ رقم ١‏ 
ص ٠۲‏ ) س رقضت أيضا بأنه إذا كان المستأ حر بطمن لى عقد اعجار بالصورية ›» والمؤجر 
بدفع بعدم جواز الإئبات » فلا جوز للمحكة - مادام الإيجار ثابتا بالكتابة ولا يوجد لدى 
الستأجر دليل كتاف عل دعواه - أن تقضى بصورية المقد بناء عل عجره القران » وإلا كان 
قضاؤها باطلا ( نغض مدل 1۸ يونية سنة ۱۹۲۲ بجموعة عر ۳ رقم ٠۷۷‏ ص 1۸١‏ ( — 
وقضت أبضا بأن الحم الذى يقرر أنه لا جوز لوار الراهن أن يثبث بكر طرق 'لإثبات » 
ى مواجهة الر هن » صورية عقد الرهن ٠‏ عجة أن الصورية لا تشبت بين الماقدين إلا بالكتابة » 
لا بکوں حا و تطبیق القانون ( نقض مدای ۲۲ مارسر سنه ۱١۹٤٩‏ موعة عر هرق 
ص ۷٤١‏ ) س وقضت ایضا بانة می کان الو ةم هو أن امون علهم رفموا الدعرى بطلبون 
المحكر بنشبيت ملكيهم إل حصهم الشرعية ى ركة مورلهم ٠‏ فتمسك الطاعن بأنه اشترى من والده 
اورت جز رااان فطمن بعض الورثة لى عقد البيع بالصورية استناداً إلى أن الطاعن كان 
فد امتصدر من والده لمناسبة مصاهرنه أسرة طلبت إليه أن بفىم الدليل عل كفايته الملالية › 
ولسو إحالة الدموى عل النحقيق إرألبات ذلك بأى طريق من طرق الإثبات ما فيها البينة » فنازع 
الطامن ى جراز الإثبات بجلا الطريق » ركان السك إذ قضى بإحالة الدعوى عل التحقيق لإثبات 
ما نما المطمرن علهم هل المقد بأى طرق من طرق الإلبات ند أفام قضاءء عل آم پعتبرون ت 
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وسنعود إلى هاده المألة تفصيلا عند الكلام فى دعوى الصورية . 


= من الأغيار آي كان الطمن الذى يأخذونه عل التصر ف الصادر من مور لهم للطاعن »فإن المح ٠‏ 
إذ أطلق للمطمون ءام حتق إثبات مطاعنهم عل هذا التصرف لى حين أن علة السورية إنما كانت 
إعطاء الطاعن مظاهر الثراء لتير زواجه بإحدى المقيلات »> يكون قد خالف قواعد الإثبات 
( نقض مدنی ۲۱ دیسیر سنة ۱۹۰۰ مجموعة أحکام النقض ۲ رقم ۴۳۸ ص ٠١۹١‏ ) . 

ومع ذلك جوز إثبات الصورية فيما بين التماقدين بالبينة وبالقرائن إذا كان هناك غش 

و تحايل عل القانون : استعناف أهلى أول مارس ة. ٠۹٠٠»‏ الحجموعة الرسمية ۲ ص ۷ - 
٩‏ يوليه سنه ٩۹۰٤‏ ۱الاستقلال ۴ ص ۲ - نقض مدای ۲۰ مارس سنه ۲ عموعة أحكام 
النقض ٣‏ رقم ٠٠١‏ ص ٠٦١‏ . رانظر أيضا الأحكام الى سنوردها عند الكلام ى التحايل 
عل القأنون ( اها ا 2 ملاة۲؟ ) » والتحايل عل القانون هو نفس الالة الى حن بصددها , 

و جوز للغير إثبات الصورية بجميع الطرق » و مها الينة والقرائن : استفناف م صر أول 
ينار سنة ٠۹٠١۷‏ الجموعة الرسمية ۸ ص ۲٠۴‏ س ٠١‏ أبريل سنة ٠١٠۷‏ الجموعة الرحية 
٩‏ ص ۱۰۲ س ۲١‏ ينار سنة ۱۹٠٠١‏ أالحموعة الرسمية ۵ ص ۲۲۰١‏ س ۲۹ مأارس سنه 
۴ انحاماة ۴ ص ۱۱ س ۱۲ ناير نة ه۲ ۱۹ الحاماة ه دم ۹ ص ۴۲١‏ — 
۷ مارس سنة ۹ احاماة ۸ رقم ۹۱ ص ۷٥۹٩‏ س اول مايو سنة ۸ امحاماة ٩‏ 
رقم ۱۲۴ ص ۲۱۹ س ۲٢‏ نایر سنه ۱۹۲۹ الحاماة ٩‏ رقم ۲٠۹‏ ص ۳۷۷ — ۱۸ مارس 
سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٩‏ رقم ۳۹۱ ص 1۲۷ س ۲۱ مایو سنة ٠۹۳۰‏ الحاماة ٠١‏ رقم ٠١١‏ 
ص ۳۰۰١‏ — 4 دیسم سن ۱٩۹۳۰‏ المجاماة ۱١‏ رقم ۲۲۰ ص ٠٠٤‏ س نقض جنا ۲ 
نوفیر سل ۱۹۳۸ احاماۃ ۱۹ رقم ۲۷۵ ص 1٦٩‏ س نقض مد ۲۹ دیسمیر سنه 1۹٤٩‏ 
مجموعة أحكام اللفض ١‏ رقم ۹ص ۱۲۳۳ استدناف مختلط آول أبریل سنة ۱۹۲۰ م۲ ۲۲ 
ص ۲۲۸ ہ ۱۰ فیرایر سنه ۱۹۳۱ م ٤۳‏ ص ۲۲۰ س ۸ يونية اة ۱۹۴۲ م 4) ص 
۲٣-۴۰‏ مایو سنه ۱۹۲۳۱٩‏ م ۲۸ ص ۲۲۸۱ ماأارس سنة ۱۹۳۷ م ٩2ص ۱١۱۹‏ س 
٩‏ پناير سنة ۲ م 4 ص ٣۲‏ هذا ومع ذاك فقد قضت عكة النقض بان الحلف 
الحاص لا يعتبر من الغبر › فلا جوز له إثباث الصورية إلا بالكتابة »> فاذا کان بائع المقار 
قد صدر منه عقد بيع ثأن مشر آخر » فانه لا يصح والمشترى الثافى خلف للبائع آن تستدل 
امهكة له بشهادة الشهود والقرائن على صورية عقد البيع الصادر من سلفه إلى المشترى الأول 
قبل البيع الصادر منه إليه هو (نقض مدنى ۲۷ مارس سنة ۷ مىنومة مر ٠‏ دم 1۷۹4 
ص ۳۸۷ - وتملیق الأستاذ محمد حامد فھمی بہامش ص ۴۸۸ س ۳۸۹) . ولکہا 
رجعت بعد ذلك من هذا اللحطأً » وقضت بأن المشترى يعتبر من الغبر ى أحكام الصودية بالفسبة 
لمشتر آخر من نفس البائم له يزاحه نى الملكية › فاذا أقإم ا لحك قضاءء بصورية عقد المشترى 
الآخر عل القرائن وحدها › فانه لا یکون قد خالف قواعد الإئبات (نقض مدفی ۲۹ أ کتوبر 
سنة ٠۹۰۰‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ٤‏ ص ۲۹) د أنظر أيضاً : استثناف تلط ٠١‏ 
آبریل سن ۱۹۰۹ م ۲٢‏ ص ٣۰۷‏ س ۱۲ دیسمبر سنة ۱۹۱۲ م ۲٣١‏ ص ۱١--۹۴‏ مایو 
سلة ۱۹۱۳ م ۲۵ ص ۴۳۷۹ س ) پونية سنة ۱۹۱۸ م ۴۲١‏ ص 1۸) . ت 
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(1) 2 $; 4 

۲۰۴ ~ ارط ال ابع اند پکوںہ هنال امال على القائریہ ‏ : 
وحنی فا بهن التعاقدين . بشترط فى تطيين الاعدة الى تفضى بوجوب الإئبات 
بالكتابة فيا مخالف الكتابة أو جاوزها ألا بكون هناك احتبال على القانون 


ah al Ca‏ اہر ححص ٠‏ ق عق بیع صوری صلب الخد 


وه بانمفحه . فمضت أنه لا ڪور الاحدجاح عل لشفي بورقة ا نراف د ی ُ بع BE‏ 
لفات دين لامشري عو ' ا را يغسخ عدر د وهه اديز (استلاف نط ب٣‏ مار 
ةم اص ly‏ اى هذه ال الكلام ى دعوى الصورية . 
)١(‏ کان المشرو ع المّهيدى ( م ٠٤١‏ ) بتضمن نصا لو بق لأصے 'لآن ل( )ق 
المادة ٠۰۴‏ » ونصه کالآنی : هجوز أيضا الإثبات باابينة فيما کان ب إثباه لكا ... 
(<) إذا طمن لى ألمقد بان لہ ا غر مشرو ٩‏ . کک ف أمدآدرة رابعصاعية 
با بأقى , «أبا الاستفناء الثالث فقد نم E‏ ا 
غرب من ضروب الغش . ومن المعلوم أ ن الغش موز إلاله على حه الدواه رايا واه 
ذلك فد بكرن إفراد هذا الاستناء م اص علا لظ ۾ . وق خة ا احمة بغر هدا الد 
إل المادة ٠۹١١‏ فى السبب غر المشرو ء . وكان بقصده إباحة الإلات رة وباعر ان 
إذا كان هناك احتيال عل القانوت (أها دا ف علںةم؟) . فيقابل العبارة 'الأححة ٠‏ الادة 
۴ من القن الف نسى الى “٤‏ تسح ابات اران I N‏ عو فيا 
ائات اة ي ابن الد ر ا ي ت ن و ااي ج وق ا 
هذا النص وإلى ما و جه إليه من انتغاد . وقد أستقى انث وء أنفر مى اااي مابلا ملفل 
القرى فى الاد ١‏ مه ا وات با فى الاد 4۹ عل استقتاء الط يمم مر وة ن 
وعوب الإثبات بالكتابة . والذى يعنينا هنا هو تفرير الك في ذانه »> فرحو دالا الإثمات 
بالبينة و انعر ال إذا كان هناك احتيال على القانون . وقد وضع اشرو ع ألفرنى اراب ن هدا 
الك لى مكان الاسنتناء من قاعدة و جوب الدليل الكتافى بشتها » وهر الاستشاء اكان ويأف 
بء اراستشناء الخاص مدأ الثبوت بالكتابة والاستاء المحاص با مانم من الحصول على الكتابة أر 
من تمدءها . و اير المشرو ع الفرنسى الإبطال ى داك المشروع اله هيدى للتفنب اله ى الحديد › 
م عدل الأشر وع انہاى عن هذه الاب ة. وى رآينا أن جعل هذا اکم اسنشناء من قاعدة 
وحوب الدليل الكتاى بشفيها محل للنطر . لأن الحكم إنمايرد فى الكيرة الفالة من الأحوال 
انتا من افق الاي وع ولك باشل افاي اتفه في أن براه خصمه بدلپل 
علي تعر ف فانولى ادر منه» فيطعن هة! فى التصر ف بأن فيه احتيالا على القا انون ویریه إئبات 
ا ااحنبال جيم الطرق . فان کان الد لبر الذی وو جه به دللا غير مکتوب » فهو ی حل من 
ن بعارصه بدلیل غبړ مکتوب درن حاجة إلى القذرع ذا المكم . أما إذا كان الدليل الذى 
رر حه به دلیلا مکتو با > ففى هذه المالة وحدها س حيث تقضى القاعدة بعدم جواز إباث 
حالف الكتابة إلا الكت به س تاح الحصم إلى هذا الح ايتمكن من إئبات الاحتيال صل 
الغانون بالبينة وبالقرائن ممارضا بذلك دليلا مكتوبا . رمن أجل ذلك آثرنا » من الناحية سه 


— f°A— 
(ا0ا ا ۵ eلuهء)) . والسبب فى ذلك أنه مى وجداحتبال على القانون» فيجب‎ 
تيسر كشفه وإباحة إباته مجميع الطرق » حى لى جزاءه الحق . ويستوى‎ 
فى هذا أن يكون من بريد إثبات الاحتيال من الغبر أو يكون أحد المتعاقدين تمن‎ 
اشترك فى الاحتبال بنفسه وبريد الآن الكشف عنه . فى الحالتن بقضى النظام‎ 
العام بضرورة فضح هذا الاحتبال . ومن ثم أبيح » حتى للمتعاقد نفسه بعد أن‎ 
اشترك فيه » أن بثبته بجميع الطرق ولو بالبينة أو بالقرائن“.‎ 


ولا كان الاحتبال على القانون ليس إلا تواطو مابن المتعاقدين على مالفة 
قاعدة قانونية تعتعر من النظام العام وإخفاء هذه الخالفة حت ستار نصرف 
الصورية . فيكون هناك تصرف غبر مشروع هو التصرف الحقبنى الذى وقع 
اللاتفاق عله »> ساره تصرف مشروع هو التصرف الظاهر الذى بقع اأطعن فيه . 
والحديد هنا أن الطاعن فى التصرف الظاهر - أى التصرف الصوری - لیس 
هو الغر » وإلا كان من حقه أن يثبت الصورية بجميع الطرق دون حاجة 
إلى التذرع بالاحتيال على القانون . ولكن الطاعن هو المتعاقد نفسه › ويريد 
أن بثبت صوربة العقد المكتوب بالبينة وبالقرائن » وكان الأصل ألا يستطيع 
= المملة »أن نمالج هذه المسألة ى صدد القاعدة الى تقضى بعدم جواز إثبات ما بالف الكتابة 
إلا بالكتابة » عل أن نعالجها بايحاز من ناحية الالبات فحسب » وإلا فهى قاعدة شاملة تتناول 
جمیع نواحی القانون ( قارن الأستاذ سليمان مرقس فى آصول الاثبات ص ٤٦‏ ص ٤١١‏ 
الأستاذ عبد المنم فرج الصدة فى الإثبات ص ۲۱۷ ) . 

)١(‏ وهناك رأى يذهب إلى أن الاحتيال على القانون كالتدليس واقعة مادية بجوز إثباما 
ميم الطرق ( بلانيول وریدر وبولاجیه ۲ فقَرة ۲٠۱٦٣۰۹٩‏ وهامش رفم ٣‏ س دیکوتیی ی 
القرائن لى التانون الحاص فقرة ۱۰۹ ص ۲۷۲ و ص ۲۷۴ - الأستاذ عبد المنم فرج الصدة 
ی الإلبات فقرۃ ۲۱۷ ص ۲۸۱ س ص ۲۸۲ - ولکن قارن کولان وکابیتان وموراندییر ۲ 
فقرۃ ۷۷۸ س الاستاذ سلیمان مرقس ی أصول الإثبات ص +٠۷‏ هامش رتم ١‏ ) . ویدو أن 
هناك فرق بين أعمال التدليس والاحتيال مل القانون . فأعمال التدليس الواقعة عل أحد المتعاقدين 
وقائم مادية جوز إثبانبا بجميع الطرق . أما الاحتيال هل القانون فتواطؤ ما بين الحماقدين ؛ 
وتوافق ما بين إرادتهما » على مخالفة فاعدة قانونية من النظام الام ثم إخفاء هذه الحالفة تحت 
ستار تصرف مشروع . فهو إذن عنصر من عناصر التصرف القانوف - يتملق بالحل آر بالسبب - 
كان الواجب لى الأصلى أن يثبت بنفس الطربقة الى يثبت بها التصرف القانوفى » لولا أن فيه 
خرو جا مل النظام الام » فو جب تیسیر کشفه کا قدمنا 


£4 
إثبات مامخالف الكتابة إلا بالكتاية » لولا أنه بتذرع بأن هناك احتيالا على. 
القانون(“ . 

ولم برد فى التقنعن المدنى اس على هذا OL!‏ غر أن الفضاء أجمع 
على الأخذ به ى اضطراد مستقر . وطبقه ق حالات كثرة . 

من ذلك أن بکون سبب الدین قار ٠‏ ویکتب ااتعاقدان أنه قرض ٠‏ فیجوز 
للمدين فى هذه الحالة أن يثبت ما حالف المكتوب بالبينة وبالقرائن . ليدل 
عل أن السبب الحقيى للدين هو القار لا القرض < . 


س سے 


)١(‏ ومن المفيد فى هذه المتاسبة أن شير إلى أنه جوز إلبات التصرف القانوفى ٠‏ ولو زاد 
على النصاب » بجميع الطرق لى حالتين : (أولا) عند ما يكون التصرف القانوق معترأ ر افعة 
مادية . ويكون ذلك . 1 س إذا كان من يريد إثات التصرف هو من الغس › کا لشفیع یر ید 
إثبا ت البيع الذى يأخذ فيه بالشفعة فيجوز له إثباته تجميم الطرق . ۲ س إذا كان المقد صورياً 
وبريد الفبر إثبات هذه الصورية » فيجوز له إلباتها محميع الطرق . ويلاحط أننا لا تاب ها 
إلى القول » لى تبرير إباحة جميع الطرق لى الإئبات » أن الغير كان لا يستطيم الخصول عن 
الكتابة س إذ أن المانم من الحصول على اللكتابة عب أن يكون ماعا قد قام يى حالة بالذات 
کا سنری س بل يكي أن نقول إن التصرف الق أنونفى يتر وأقعة مادية بالنسبة إلى من بريد 
إباته جيم الطرق » أى بالنبة إلى الشفيع لى الصورة الأولى وبالنسبة إلى الع لى الصورية 
فى الصررة الانبة » وقد ندمت الإشارة إلى ذلك . (ثانياً ) عندما يكون التصرف القانوفى قد 
داخله احتيال هل القانون . ويكون ذلك إذا كان المقد صورياً ويريد المتعاقه نفه أن يثبت 
هذه الصورية مجميم الطرنى › مع أن المقد بالنسبة إليه يعتر نصرفا فانونيا لا واقمة مادية » 
ولكنه ينذرع بأن هناك احتيالا على القانون (نها 1 ۾ #لاجء)) . وهذه هى الحالة الى حن الآن 
بصددها . وسنمود إلى هذه المسألة فى موضح آخر . 

(۲) أنظرالاستاذ سلیمان مرقس فى أصول الإثبات فقرة ۲۲۴ ص ۲۲۸ سد ويشمرالاستاذ 
مع ذقك إلى نص المادة ۷۴١‏ من التقنين المدفى » وهي تقرر بطلان كل اتفاق خاص مقامرة أو 
رهان » ولن خسر أن يسرد ما دضعه » وله أن ثبت ما آداء جيم الطرق . 

(۴) استتناف عتلط ۲۰ فیرار سنہ ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۱۹4 س ۱۲ فیرایر سنه ٠۹۰۲‏ 
م ۱٤‏ ص ۱۴٤‏ س ۲۲ ینایر سنه ۱۹۱۰۹ م ۴۱ ص ۱۴١‏ . 

وقد فضت محكة النقض » بوجه عام » أن الصورية التدليسية لا يقتضى لتحقيفها و جود 
ثبوت بالكتابة » وإ نما هی تثبت بالقرائن فى حق كل من مسه هذا الندليسر » سواء أ كان طرف 
ی المقد آم م يكن ( نقض مدفى ٠۸‏ نوفير سنة ٠۹۴۷‏ الحاماة ٠۸‏ رقم ۸ ص ۴ه — 
وانظر أبفا اللوجز ملف فقرة ٦۷٩‏ - بلانيول وريير وجابولد ۷ فقرة ٠١١۸‏ 
ص ٩۸١‏ س وعكة النقض الفرنة ٩‏ مارس سل ۱۹۰۰ جازیت دى اله ٠۹6١‏ س 
(١‏ ۰۷). 


اک 
وه ذلك أن مى العقد ربا فاحشاً » ويكتب التعاقدان سبباً غر ذلك » 


فيجوز لامدبن أن بثبت الربا الفاحش - وهو بخالف المكتوب - بالبينة 
وبالقرائن('“ . 

وفضت محككة النقض بأن الوارث الذى بطعن فى تصرف صادر من ٠ورئه‏ 
ى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية › وأنه قصد به الاحتيال على قواعد 
الإرث القررة شرعاً إضرازآ عقه فيه » جوز له إثبات هذا الاحتبال بأى طريق 
من الطرن القانونبة ‏ فلا على المحكمة فما نقضى به ٠ن‏ إحالة الدعوى الى التحقيق 
حكن الطاعنن فى التصرف من إلبات حقبقة الوافع فيه بشمهادة الشمود2) 

كذلك جوز اث .ات ماعخالف الكتابة بالبينة وبالقرائن اذا كان السبب الحقيى 
الذى فيه الكتابة هو صدور العمد أثناء الحجر على المدين" » أو قبام علاقة 
غبر شرعية بين المدين والداثن 0 »> أو خفيض يمن البيم هربا من بعض رسوم 
التسجبل() » أو التحايل على اخفاء الرهن فى صورة البيع هربا من فانون 


(۱) تقض مدن ۲٣‏ ایو نة ۱۹4٤‏ #مرعة مر ) رقم ۱4۲ ص ۳۹۰ - والقضاء 
سمط د فى هذا الممز . وقد قغات عكة اتناف مص بأنه إذا ثبت أن عقدين حررا فى صورقى 
عقد بيع وکا الغرص من ت ررها هو إخفاء قرض ربا فاحش » فلا محل للقول بأنه لا جوز 
الطمن لى المقدين ولا إلبات ما نخالفهما بالبينة > لأن جمل عملية تشتمل على ربا فاحش لى صورة 
عند بيع فيه خالفة للنظام العام » وبجوز إلباجا بالبينة حى فيما بين المتعاقدين ( ٠١‏ مارس 
سه ٠۹۳۴۰‏ امحموعة الر سمة ۳١‏ ص ۴٣٣١‏ ) . وقفت أيضا بن دعاوی الر با الفاحش ليست 
من الدعاو ى الى يلزمها الدليل الكتافى عل قيامها . بل تك فيها القرائن » كا ألما ليست «قيدة 
بنصاب معن لقبول التحعق ما او عدم قبونه ( ۴١‏ مارس سنة ٠۹۴١‏ المجحموعة الر ية ۴۴ 
ص +١‏ ) . وقضت محكلة طنطا أنه لما كان الربا الفاشر مالفا للنظام العام ء حاز أن يثبت 
بكافة الطرق أن ءبالغ متفقا عاها فى عقد إ جار هى لى الحقيقة ربا فاحش » ولوكان هذا الإثبات 
مؤدياً إلى ما الف مضمون المقد أو متناولا مبلغا تزيد قرمته على الألف قرش ( ۲١‏ فراي 
سنة ۰۳ ۱۹ الحقوق ۱۸ ص ۲۳۱ ) . 

(۲) نقض مدفی ١١‏ مایو سنه ۱٩۵۰‏ #جموعة أكام النقض آرم یک 
أنظر يفا حکا آغر ى هذا الى محكة النقض نى دائر ہا المدنية فی ۲٢‏ ديم سنة ١٥١۴‏ 
محموعة أحکام النقض ٥‏ رقم 1٩‏ ص ۲۹۷ ' 

(۳) عكة اتناف الإسکندرية ۲۸ پنایرسنة ۷ ۱۹ المحاماة ۲۸ رقیٍ۷ ۲ + ص ۱١٤۷‏ . 

(۲) محکة انلناف مصر ۲۴ نایر سنة ۱۹۳۲ الحاماة ۱۴ رقم ۲۲ ص 1۹ . 

(۰) الأستاذ آحمد نشأت ی الإلبات ١‏ فمّرة ۱۲+ مکرر ص ٠۲۹۰‏ . 


= 

الحمسة الأفدنة () ١‏ أو هربا من ضرورة ااذ إجراءات الننفيذ © » أو تيز 
بعض الورلة على بعض آخر “) . أوغر ذلاك من الأسباب غر المشروعة 
الف لاه )« 
احالة للنظام العام 

عل ا شان دعزز الأدعاء بوحود ابل على القانون قرام قرائن قوبه 
أععل وقوعه محتملا ٠‏ حى مكن الترخحيص بعد ذلك فى إثبات هذا التحابل 
بالببنة وبالقراثن على وجه حا () 

ونذلهى من معالحة هذه المسألة علاحظنين 

املاحظة الأولى أنه لايكى للترحيص ف إثبات ماعالف الكتابة بالبينة 
٠ e a‏ بل ب 
مشروعاً فلا جوز للمتعاقد أن يثبت صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة © › 
وفد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 


(۱) استتناف مقاط ۲۱ مارس سنة ۱۹۴۳۱ م ۴+ ص ۴٠۲‏ . 

(۲) الأستاذ سليمان م رقس ى أصرل الإات فقرة ۲۲۲ ص ١ه)‏ . 

(۴) استتناف آهل ۱١‏ دیسر سنة ۲ ٠۹۲‏ الاءاة ه رتم ۴٠۸‏ ص ٠١‏ . 

() استتنان تلط ۲۰ دیسر سنة ۱۹۲۴ م ۴۹ ص ٠١١۴‏ (الاتفاق عل أن نما 
لا زاہد عل الآخر) س استتدناف تلط ۱۰ مارس سنه ۱۹۴۳۱ م۲۴۳۲ ص ۲۷۹ (اشراط 
مقابل مبالغ فيه من المدين المعزرعة ملكيته ى نظي التدحل ى المزايدة) س الزقازيق الكلية ٠۲‏ 
ماپر سنة ۱۹۲۸ الحاماة ٩‏ رقم ۲۳۲ ص ۲١١‏ (الحصول عل أععراف بالزرجية) س جرجا 
الجزئية ٠١‏ يرنية سنة ۱١۲١۷‏ الحاماة ۸ رقم 4 ص ۸۷ ( إخفاء معاملة تجارية غبت صورة 
وديعة لإمكان ااذ الإجراءات ال جنالية) . 

(ه) اسنتناف آهل ۱۲ مایر سنة ۱۹۰۲ الاستقلال ۴ ص ۱۹۲ س ۲ أبریل سنة ٠١۹۱۴‏ 
اموم الر ية ١١‏ ص ۱۷۲ — ۲۲ مارس سنة ۱۹۱۲ الشرام ۱ ص ۱٤۷‏ س ٠١‏ 
وبر سنة ٠١١۲‏ الشر الع ۲ ص (٦‏ س ۲۷ پنایر سنه ۱۹۱۰ ارام ۲ ص ۱۷۹ — 
مارس سنه ۱۹۱۷ ا ۱۸4 e‏ 
۴ ۳ ص ۱۹۹ ۲١‏ آبریل سن ۱۹۰٩‏ م ۱۸ ص ۲۱۲ . 

(1) وقد قضت محكة استدناف مصر بأنه لا جوز إثبات الصورية بالغرالن إلا إذا كان 
,المقد ى سيا .غير مشروع » أما الادعاء بان مقد البيع حرر لتكلة اللصاب المقرر للممدية 
أو المشيخة فليس من هذا القبيل » رالصورية المداعى ها بحب إثبالها بالكتابة ۲٠(‏ مايو سنة 
١‏ اليموعة الرسية ۲۲ رفم ١‏ ص )٠۷١‏ س رانظر أيضاً حك محكة النقض (دائرة = 


ی 

والملاحظة الثانة أن الح الذى نحن بصدده - جواز الإلبات بالبينة 
وبالقراثن لوجود تحال على القانون - وإن كانت نطببقاته فى الكرة الغالبة منها 
ترد کہا رآبنا فی نطاق إثبات ماعغالف الكتابة » وقد عالحناه فى هذا المكان 
هذا الب » إلا أن ذلك لا منم من ورود تطبیقات له ى نطاق إثبات وجود 
التصرف القانونى نفسه » فيكون اسنلناء وارد على الشق الأول من قاعدة وجوب 
الدليل الكتاى . وبقع ذلك عند إثبات الوفاء > فن وف بدین رر « 
وأراد استرداد ما وف به > جاز له أن بثبت الوفاء - وهو تصرف قانوفی - 
بالبينة وبالقراان » ولو زادت قيمته على عشرة جنات »› لوجود مايل على 
القانون(' , 


لاان 


الا شتاءات 


۵ »= نوهار مى الر سقشاءاب : قدمنا أن هناك أحوالا استشنااية 
جوز فما الإثبات بالبينة وبالقرائن » حى لو زادت قيمة الالتزام على عشرة 
جنبهات» وحى لو كان المراد إثبات ما الف الكتابة أو بجاوزها . فتكون هذه 
الأحوال إذن استئناء من قاعدة وجوب الدليل الكتانى بشقما . 


= مدنية ) ی ۲۱ دیسم سنة ٠۹۰۰‏ (مجمرعة أحكام النقض ۲ رقم ۸ ص )۱۹۰١‏ وهو الح 
النى سبقت الإشارة إليه ويقضى بعدم جواز إثبات الصوربة بالبينة أو بالقرائز إذا كان سبا 
هو إعطاء الشخص مظاهر العراه ليتيسر زواجه بإحدى المقيلات . 

)١(‏ مشل ذلك ما قضت به المادة ۷۴۹ من التقنين المنفى من جواز استرداد.من خسر لى 
المقامرة ما أداء مكاسب » وله أن ثبت ما أدى بجميع الطرق . ومشل ذفك أيضا ما قضت به 
دافرة النقض من أنه جوز بوجه عام إثبات ما دأخله الغش بالبينة مهما كانت قيمة الالترام › 
فبجوز الإئبات بالبينة فيما يشبه النصب وفيما فام على الغش » كحالة ما إذا حصل شخص 
عل نقود إزيد مقدارها عا تجوز البينة فيه من امرأة فى سبيل إحضار زوجها الغالب فيبة مريبة 
( ۸ مارس سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٩‏ ص )۸۲١‏ . 


£۳۴ — 
وهدة الاستئناءآت » ك أسلفنا امون + توعان : 
اله ع الأول) أحوا قوم فا د دلیل کتای غر كمل عا وجود تصرف 
القاونى المدعى به قریب الحا وهذا الدلبل لکتای عر کامل یسمی ا 
شات بالكتابة (commencement de preuve par Cvrıt}‏ . 
8 


ا إ4 1 ا 
(وانونّ E‏ أحو'" 3 شوه ف ا ۰ 4 س ا خصو 
٤‏ 
1 


وإما ٠ن‏ تشد ۾ هذا الدابا ل بعد العو عليه ده بسب جت 2 


الاطلب الأو 


ا 


۲٠٦‏ - النصرص اقا من المأدة ٤)٠٣‏ من تمن المد 


(4) وکل وع دن جد د بن انوع ص اپاس ڈت م ٫اٹ‏ سامل e‏ را حر : فقَذ ي 2 ۰ 
ونعتار الحم عند ل الك ا . مثل ديك ا یکو حص EY‏ تمه ده دی ا ف کا 2 
م فقده ببب أجتى او ارت ف عر رت ا لاه م ان تما مدا 


ارت با لكايه ريغزرة دال أو بالقر ان . وإ آي قم ات دعا اله و 


ن 
دون أن يقدم ندا البرت بالكتابة ودلك بعد ان يشت فقده یں لکا کا مر نسیب ا 
وقد يوج أخة الاقائن ورت الاغر » عك باحس ويتقق دت في امش التقد 
!دا ضا ع الدليل الكتاف الكامل ياهال من الحصم قادن اا ى مدو ا ا ن ا 
مبدا ابوت بالكتابة يعززء بالبينة أر بالقرانن أو ری ررو ۱٣‏ فقرة ۲٦۴‏ مکرر ۴ ص ۲:۲ 
بارتان عل أوری ورو ۲ ففرة ۷۹۲ هامش رق ۱ مکرر ۳ ب بودی ورد ۲ فقرة 
١‏ - بلانپول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰٤۴‏ ص ۱۰۰۲ ) . 

هذا , يلاحظ أن البينة والقران فى حالة فد الدليل السكتاى الكامل تكون دليلا بدلا 
و ليست دليلا أصاياً كا هى لى حالة إلبات التصرف الذى لا آزيد قيمته عل عشرة جنات . وعى 
د حالة مبدأً ابوث بالكتابة دليل تكيل » وليت دايك أصلياً ولا دليلا بدلا . .وقد تقدمت 
اإشارة إلى ذلك (بلانیول ورییر و جابولد ۷ ف ۱۵۲۰ ص )١٩۸٩‏ . 
(! انظر ی ذا الموضو ع : هری مارو (لuة#zة۸ )H1.‏ ف الفكرة القانونية مر ميدأ 
ابوت بالكتابة المنموص عله ى المادة ٠۳٤۷‏ م ا 
سنه ۱۹۲۱ س مانویل (ا 40 ۸1) ف نذا الوت بالكتابة . رسال من جرياو بال نة ۷ 1۹۳ 
وجه ,ړو (۴6۲۲۲ ۲معه8) ی مدأ الثبوت بالکتابة ی موسو عة دالوز ي نارون لى | 
(Encyclopédie Dalloz, Droit Cıvıl) 3¥ J‏ . 


£ 
١١‏ - مجوز الإثبات بالبينة فا كان جب إثبانه بالكتابة إذا وجد مدأ 
ثبوت بالكتابة ٠‏ . 


٠‏ - وكل كنابة تصدر من الحصم > ویکون من شانہا أن تجعل وجود 
التصرف المدعى به قريب الاحنال › تعتر مبداً ثبوت باأكتابة ٩»‏ . 


ويقابل هذا النص نى التقنىن المدنى السابق المادة ۲۸۲/۲۱۷ . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأحرى : ف قانون اينات السورى 
المادة ٠٦‏ » وى التقنىن المدنى العراق المادة 4۹١‏ › وف تقنين أصول الما كرات 
المدنبة اللبنانى المادة ۲٠١۲‏ » وف التقنعن المدنى الليى المادة ۳۸۹ . 


: من المشرو ع الذهيدى عل الوجه الآى‎ ٠ ٠ تاريخ النص : ورد هذا النصن ى المادة‎ )١( 
س جوز الإثبات باابينة إذا وجد مبدأً ثبوت بالكتابة . ۲ س وكل كتابة تصدر من‎ ١ ه‎ 
المصم » ویکون من شأنها أن تجمل و جود العقد المدعى به فريب الاحال » نمت مبدأً ثبوت‎ 
بالكتابة» ون لمنة المراجمة أضيفت عبارة : « فيما كان بحب إلباته بالكتابة » فى الفقرة‎ 
فى المشرو ع الہای . ورافق ملا مجلس‎ ١٠٠١ الأرل ليكون المعى أمق » وأصبح دق المادة‎ 
النواب بعد استبدال كلمة « التصرف » بكلمة « اأمقد » فى الفقرة الثانية ما . ووافقت علها‎ 
٠١ ثم مجلس الشيوخ (حمومة الأعال الفحضيرية ۲ ص‎ ٠ ٠٠۲ لجنة مجلس الشبوخ تحت رقم‎ 
..))۰۹ رص 1۰۸ س ص‎ 

(۴) وکانت المادة ۲۸۲/۲٠۷‏ من العفنين المد السابق نجرى عل الوجه الى : « ومع ذاك 
فالإثبات بالبينة أو بقرائن الأحوال جوز قبوله إذا كا الدين أو التخلص مله صسار قريب 
الاحتال بورقة صادرة من الحصم المطلوب الإثبات عليه » . ونرى من ذاك ألا فرق فى الح 
ما بين التقنين المد الجديد رالتقاين المدفى القدم فى هلا ال مرضو ع » رغم الاختلاف فى العبارة . 

(۴) نصوص النقنينات المدنية المربية الأخرى : قانون الببنات السورى م ١ه‏ : 
١‏ يجوز الإئبات باكمادة فى الالنزامات القانونية حى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مالة 
لبرة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . ۲ س ومدأ الثبوت بالكتابة هر كل كتابة تصدر عن 
الحصم ويكون من أا أن جمل و جود المقد المدعى به قريب الاحتال . (ويلاحظ أن الفقرة 
الأر لى من هذا النص فاصرة » حيث قول : حى لو كان المطلوب زيد فيمته عل مائة ليرة . وكان 
الو لى أن يقال بدلا من ذاك : فيما كان جب إثباته بالكتابة » حن يرد الاستئناء عل قاعدة 
وجوب الدليل الكتاق بشقيها » فيشمل ما إذا كان المطلوب آزيد قيمته عل مائة ليرة رما إذا كان 
المراد إثبات با بالف الكتابة أو بجاوزها . كللك كان الأفضل استمال عبارة « التصرف 
القانوف ١‏ بدلا من عبارة « الالتزامات التعاقدية » » إذ المبارة الأول آعم من‌المبارة اكانية . 
فيما عدا ذقك يتفق نص التفنين السورى مع نص التقنين المصرى ) . - 
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وبقال فى التقنن المدى الفر نسى الادة ع٣‏ (© 


١ ۷‏ - لاس مرا الوت بالل ا ویتبن من نه ن التغنمن ادى 
الصر ى أنه إداوحد اوت بالك:ابة بالشروط الى سنفص لها - جاز إثبات 
اللي ف القانونى بالبينة أو بالقرائن أو رها معا آی ان البينة وال را ان رة 
لدلیل کتای لاقص فاک له .٠١‏ ومبدأ الپوت بالكعابة . معز زا باابينة أو بالغ رانء 
= التقنين المدفق العرالى م 1۹٠١‏ : تطابق نص الادة ٠د‏ من قافو اينات الدورى . 
ا ق اا 


تقنين أصول الحا كات المدنية اللناى ء ۲٠۲‏ : تفا الِينة الشخصية : .. ۲) إذاوحدت 


وبر د 


اد تة اة + أى محطوطة ولو خالية من التوقيم صادرة عن المدعى عليه أو ممن مله ٠‏ 
يحمل الواقمة المز عومة قابلة التصديق . (وهذا النص بتةق ى حكه مم نص التقنين المصرى) . 
ال نن ادى لأمملكة الاي المتحدة ١ ۹ ٣‏ طاق الادة £٠۳‏ من التنىن !ادى المصرى . 
)١(‏ التقنين المدفى الفرنسى م ١ : ١۳۲۷‏ - يى من القراعه المتةدم ذکرها ( آی من 
رجوب الدليل الکتاى ى إثبات تمرف زبد قيمته عل ٠٠٠٠‏ فرنك رى إثات با غالف 
الكنابة أو بجاوزها ) الأحوال الى يوجد فيا مدأ ثبرت بالكتابة . ۲ - ويقصه مدأ البوك 
بالكتابة كل ررقة مكتوبة صادرة من الخەم المو جه إليه الطلب أر من شخص مله هذا الحمم» 
ويكون من شالا أن عل ألورقة ا لمدعى ها قريبة الاحتًال . (هذا ومبدأ الوت باللكتابة عرف 
أر القانون الفر سى القدم عقب صډور أمر مولان عن طربق القضاء » واستقر لى نصرص الأمر 
الصادر فى سنة ٠ ۱۹١۷‏ وانتقل إلى بوتبيه > ومذه إلى الققنين المدى الفرنى على الوجه الذى 
راه : بودری وبارد ٤‏ فقرة ۲٣۸۰‏ - پلاليول ورپیر وجابولد ۷ فغرة ۱۵۴١‏ سد دار 
ورو ٩‏ فقرة ۱۳۷۲). 
Arlt. |347: Les règ!leš ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un‏ 
commencement de preuve par écrit. On appellc ainsi tout acle par écrit‏ 
quı est émané de celui contre lequcl la demande est tormée, ou de celui‏ 
qu'il représente, ct qui rend vraisemblable le fait allégué.‏ 
() ذلك أن ابينة وال ران تستند فى هذه الحالة إلى ورقة مكثوبة > فيمكن أن يض علا 
من الثقة ما يموزها لو لم تستند إلى الورقة المكتوبة (بلانيول وربير وجابرلد ۷ فقرة )٠١۴١‏ . 
E‏ الا > ولکما دلیل 
ضروری وبغیره یکون الإئبات ناقسا (استدنان حتلط ٩‏ ايو سنه ۱۹41 م ٠٠٦‏ ص ۳ 1). 
رسیری أنه جوز أن یکون الدليل التكيلى لمبدأ ابوت بالكتابة هى العبن المحممة ٠‏ لا الينة 
ولا القران 
وقد جاء ى المذ كرة الإيضاحية مشر وع التھیدی فی هذا اہی ما يأ : « رينبغى التنريه 
عا لتعميين السمة الحاصة الى بمتاز بجا ذا الاستئناء من بالغ الأهية » ذك آنه جمل الإئبات = 
۲۷ 
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بکون دلبلا کاملا فی کل ما کان حب ثباته بالکتابة . فیکون دلبلا كاملا على : 
)١(‏ تصرف قانونی تزيد قيمته على عشرة جنات (۲) ما الف الكتابة أو 
مجاوزها (۳) تصرف قانونى اشترط القانون بنص‌خاص أن يكون إثباته بالكتابة 
كالصلح والكفالة . ولكنه لايدلح دليلا على تصرف شكلى كالفبة والرهن 
الرسمى ٠‏ إذ هو لاعل محل الشكل » فان الشكل ذاته ركن ف التصرف . 


= بالبينة جالزاً إذا جاوزت القيمة مبلغ عشرة جنيهات من ناحية » وبجعله جازأ كناك لنقص 
القابت كتابة وإقامة الدليل ءل الإضافة إايه من ناحية أخرى فى وجد مبداً ثبوت بالكتابة 
بشأن الالتزام المدعى به جاز الإثبات بالبينة ٠‏ فهى ذا الوصف نكل ما يعتورالدلل المستخلص 
من هذا المبدأ من نقص وفصور . ويلهض لتوجيه هذا المىك ما هر ملحوظ من آن مبدأً البوت 
بالكتابة نجمل الوافعة المدعى ها قريبة الاحتال . ويمتبر هذا الوجه ضاناً كافياً للحد من الأ خطار 
الى تكتنف الإلبات بالبينة . تم إن البينة لا تكون ى هذه الحالة إلا دليلاد مكلا أو متا ه 
( مجموعة الأعمال التجضيرية ٣‏ ص ٠٠١‏ ) س ذا ويفسر عادة مبدأ الثبوت بالكتابة فى كثر 
ن التوسع حى تلكبر حدة التنظم القانوفى للإثبات . فتقبل البينة والقراّ لى مراضمع تقفى 
المدالة بقبوها فا » وبا كانت لققبل لولا فضكرة مبدأً الوت بالكتابة . فهذه الفكرة إذن 
نعدارك كيرا ما تةوته الصرامة الى تنطوى مليها دفة ننظم الإثبات » وهى صام الأمان الذى 
بکفل لقراعد الإلبات أن نسری نی رفق ويسر ( پیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۲۷۲ ) ,. 

)١(‏ دمع ذلك تقول المذ كرة الإبضآحهة المشروع النهيدى لى هذه المسألة ما يأق ؛ «أما فما 
پنعلتق بنطاق نطبیق هلا النص فلیس شك ای أنه لا پسرى حيث تكون الكتابة شرطاً من شروط 
صحة الالزام يترتب البطلان على تخلفه رلو كانت القيمة أقل من مشرة جنات » كا هو الشأن 
ف الحررات الرسمية . ذلك أن الكتابة أو الأوضام الشكلية لا تكرن نى هله الالة جرد دليل 
فحسب » بل تمتبر ركنا أو شرطاً من شروط الصحة الموضرعية . مل أن الملان قد أثير فى اللقه 
بصدد الالتزامات الى يشترط فيا القانون الكتابة دون أن ينص عل البطلان » رلا سما باللسبة 
لجار ( ركان العقنين المدنى السابق يشرط ى إئباته الكتابة ) . رالرآى أن الالرام بارتب 
صحيساً ى هله الحالة » ولكن لا بمكن إثباته إلا بالإقرار أو اليين ٠‏ لأن البينة قد استبعدت 
صراحة بالنص » فليس جوز المود إليها من طريتق فير مباشر بالالتجاء إل مبدأ الفبوث بالكعابة » 
از مجموعة الأ عمال التحضبرية ۴ ص ٠٠١۹‏ ) . هلا وكات المادة ١ + ۹/۳٠۹۴‏ من التقنين المد 
السابق تنص عل أن ه عقد الإيجار المحاصل بعير كتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدمى مله 
أر امتناعه هن اليين إذا ‏ يبدأ نى تنفيذ المقد المذكور » . ركان القضاء نى ظل التقنين السابق 
( قبل أن بخضع التقنين الجديد عقد الإبجار لقواعد الإثبات العامة ) يقضى بأنه لا جوز إثبات 
مقد الإجار مبداً ثبوت بالكتابة ولو عززته البينة والقرائ . وقد دافع الفقبهان أوبرى ورو 
باساب عن جواز إثبات مقد الإيجار فى القانون الفرنسى مدأ ثبوت بالكتابة ممززاً بالبهنة 
أو بالقران ( أوبری ورو فقرة ۷٩۲۳‏ مکرر ۲ حامش رقم ه ‏ وانظر أيضاً فى هذا الممى 
بودری وبارد ٤‏ فقرة ۲٣۱۷‏ ~ پلانیول وریپیر وجاپولد ۷ فقرة ۱۵۲۴ ص ۱۰٠۰١‏ ) . 


— ۷ 


۲۰۸ - ارا سرا اسشوت اکتا : وحى يكون هناك مبدأثبوت 
بالكنابة بجحب » وفقاً للنص الذى قدهناه ٠‏ أن تتوافر أركان ثلاثة : )١(‏ أن 
تكون هناك ورقة مكتوبة . (۲) وأن تكون هذه الورقة صادرة من الحم الذى 
عتج ہا عایه أو من عثله . (۳) أن يكون من شأن هذه الورقة أن تجعل وجود 
النصرف القانونى قريب الاأحتال ( . 


١ §‏ - وجودورقة مكتوبة 


۲۰۹ - ابوعمال الاد تر تكوب ممرأ سوت بالكثا : لابد لتوافر 
اإركن الأول من وجود ورفة «كتوبة . آءا جرد الأعال المادية + إمجابية كانت 
أو سلية » ولو كانت ثابنه بالبينة أو بالقرا » فلا تكلى . وبترتب عل ذلك 
أن تنفبن. الالتزام» إذا انطوى على أعمال مادية محضة كبناء متزل أو نقل بضاعة» 
ولبت بغرالكتابة كا هو الشأن فى هله الأعمال إذ تعبت عادة بالبينة أو بالقراثن 
او الما » فانه لايصلح أن بكون مبدأً بوت بالكتابة . أما إذا كان تنفيذ 
الالتزام بنطوى على تصرف قانونى كالوفاء بلغ من النقود » فلا بد من إلبات 


= رپبدو أن محكة النةض ى مصر تظاهر هذا الرأى فيما يتملتق بمقد ش رة التضاس . ففد فصت بأن 
مقد م ركة التضاسن ليس من العقود الشكلية حى يبطل إذا لإ تحرر به كعابة › بل حکه حگ سائ 
اتمهدات الى بشترط فا الإثبات بالكتابة » إذأن المادة +١‏ من انون التجارة م تنص على 
رجرب الكتابةً إا لبان نوع الدليل الاو پقبل فى إثبات رک التضامن ۽ کا نت المادة وإ 
مدن عل و جوب الإثبات بالكتابة إذا زادت فبمة المنمهه مل ألف قرش . ولا كان مدأ اللبرت 
بالكتابة يترم نى المهدات ا به مقام الإنبات بالكتابة إذا أبدنه الاجود راقرا » فن باب 
أرل نى سسألة نجارية » لأن القاعدة فى المواد التجارية أنه جوز الإلباث بير الكتابة طبقا 
المادة ١١ ٠‏ المد كورة ( نقض مدنی ۲۸ أبريل سئة 4 ۱ اة ۹ ردقم ۷ ص ۸٩٩۹‏ ) . 
والأو لوية الى نشير إلها محكة النقض المسائل التجارية لى الإثبات بغير الكتابة ليس من شألها 
أن نع قيام مبدأ الثبوت بالكتابة معززا بالبينة أو بالفران مقام الدليل الكتاني الكامل فى 
التصرفات الاجارية والتصرفات المانية عل الواه . 

)١(‏ وتقول الأعاتذة پلانيول ررر وجابولد أن القضاء الفرنى يتوسع فى تفسير الركن 
الأول من مبداً ابوت بالكتابة المتملق مأدته (ععnهاواںء)‏ » وبضيق من تفسير الركن الثافى 
اعلق إمصدره (#مزجاعن) » ويستبق لقاضى الموضوع سلطانه لى تفدير الركن اثالث المنعلق 
بلالته (eمنامم)‏ ( بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۴۳۱ ص )۹۸٩‏ . 

٣۷ (‏ الرسہط س + ۲ ) 


A 

هذا التنفيذ وهو تصرف قانونى بورقة مكتوبة إذا زادت القيمة على عشرة 
جنات . وهذه الورقة - سواء كانت دليلا كتاببً كاملا على التنفيذ أو لم تكن 
إلا مبدأثبوت بالكتابة - نكون فى الوقت ذاته مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة 
إلى إثبات وجود الاملتزام . فاذا كان الو فاء منصباً على مبلغ لا يزيد على عشرة 
جنبہات وكان هذا هو كل الدن » فاثبات الوفاء يجوز بالبينة وبالقرائ »ولكننا 
فی هذه نکون فی غير حاجة إلى مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات الالتزام ذاته ٠‏ 
إذ جوز إثباته هو أيضاً بالبينة وبالقرائن . 

وقد يكون مبدأً الثبوت بالىكتابة أعالا مادية تسجل بعد ذلك ف ورقة 
مكتوبة » فعند ذللك تكون هذه الورقة المكتوبة - لا الأعمال المادية ‏ هى 
مبدأ اللبوت بالكتابة() . 


۰ اتروع فى الوفاء ٠‏ وغد كان التقنين المدلى السابق ينص 
ف المادة ۲۸۹/۲۲۱ منه على أن و الشروع ف الوفاء يصح أن يكون عند الاقتضاء 
سيباً للقاضى ف أن بأذن بالإثبات باليينة» . وم يستبق النقنين ال يديد هذا النص › 
وقد كانت هناك فائدة فى اسلبقاله » إذ بتماز فى بعض صوره عن مبدأً اللبوت 
بالكتابة . ذلك أن الشروع ف الوفاء قد يكون علا ماديا محضا » فيثبت بغر 
ورقة مكتوبة , وكان فى هذه اطلالة » وفقاً لنص المادة ۲۸٦/۲۲۱‏ من القن 
المدنى السابق » بصلح سبباً للقاضى فى أن بأذن نى الإلبات بالبينة . أما بعد 
أن أغضل التقنين المدنى الحديد إيراد هذا النص » فلم يعد الشروع فى الوفاء يصلح 


)١(‏ بل قد بلغ الأمر حد الاستدناء عن إبراز الورقة المكتوبة ذالها » إذا ثبت وجودقا 
وكبدلك مشتملا ها عن طريق الإقرار أو اليين » لا عن طريق البهنة أو القران (بودرى و يارد 4 
فقرة ۲۰۸١‏ بلالیول وریبر وجابولد ۷ فقرة ۲ ص ٩۸۹‏ دی پاج ۴ فقرة 
۴۳ - الأستاذ سلیمان مرقس نى أصول الإثبات فقرة ۲۲۴۳ ص ٠٠۷‏ . ویب :أن ڀذكر 
الإقرار ما هى .الورقة المكتربة وما اللى تشتمل عليه من بيانات ( نقض مد ٢۷‏ مارس 
سنة 1۹٤۷‏ مجموعة مر ه رقم ٠۷۹١‏ ص ۳۸۷ . ويتبين من ذاك أن الورقة لم تمد هى ذالّها 
مدا الثبوت بالكتابة » بل هى ليست إلا برد دليل عليه »> وهى دليل بمكن الاستغناء عنه 
بالإقرار وباامین ( بلانیول ورییر رجابوله ۷ فقرة ۱۰۳۲ ص ٩۸٩‏ س پېدان وړو ٩‏ 
فقرة ۱۲۷۲ ص )۴١۷‏ . 


ت 
ى هذه الحالة أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة جز الإلبات بالبينة < . 


وإذاكان الشروع فى الوفاء تصرفاً قانونياً كالوفاء بمبلغ من النقود أو دفع 
الفوائد » فان كان المبلغ ا موف به أكثر من عشرة جنمات فلابد ى إثبات الوفاه 
من ورقة مكتوبة . وعندثذ تصلح هذه الورقة مبدأً ثبوت بالكتابة لإثبات 
الالتزام ذاته » دون حاجة إلى استبقاء نص المادة ۲۸۹/۲۲١‏ من التقنين السابق. 
أما إذاكان المبلغ الموف به لايزيد على عشرة جنہات › فیمکن إثبات الوفاهء 
وحده بالبينة أو القرائن دون ورقة مكتوبة . ولكن إثبات الوفاء بالبينة 
أو بالقرائن فى هذه الحالة لا يمكن التذرع به » كا قدمنا » لإثبات الالتزام ذاته 
إذا كان يزيد على عشرة جنهات » حى فى عهد التقنعن السابق » بل مجحب 
الوصول إلى إثبات الالتزام أن يكون الوفاء ثابتا بورقة مكتوبة . وهنا أيضا 
نصلح هذه الورقة مبدأً ثبوت بالكتابة لإثبات الالتزام ذاته دون حاجة 
الى استيقاء نص المادة “۲۸٦/۲۲١‏ . 


)١(‏ فاذا كان الشروع نى التنفيذ المادى قد ثبت › ولو بالبينة أو بالقرائن » أنه وقع قبل 
١‏ من شھر آ کتوبر سئة ۱۹٩‏ › جاز آن کون سب لإثبات الالتزام الى تزيد قیسته عل 
مثرة جنهات بالبينة أو بالقرائن وفقا لأحكام التقنين المدنى السابق . أمامنذ ٠١‏ من شهر 
أ كنوبر سنة 1۹۹ فل يعد .هذا الشروع المادى صالا إلا أن يكون مرد قرينة قضائية › 
لا جوز قبوها إذا زادت قيمة الالتزام على عشرة جنهات أو كان المراد إثات ما الف 
الكتابة أو بجاوزها . 

(۲) وعند ذاك فقط - أى فى حالة الشروع فى الوفاء إذا انطوى عل تصرف قانوف لا فى 
حالة الشروع نى الوفاء المادى - يصدق ما جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع الفهيدى فى هذا 
الصدد عل الوجه الآ : «ومن أمثلة الأرراق الى تعتبر مبدأ بوت بالكتابة الحررات المخبقة 
لبده التنفيد أو الوفاء بالغوائد أو الإيرادات » وقد أفرد لما التقنين المصرى (السابى) المادتين 
۴۲۲۱ /۲۸۹ ۲۸۷ . ولا کان الملحوظ نی آحکام ھاتین المادتین آنہا لیست سوی 
نطبي القاعدة العامة » لذك .م تر ضرورة منص عليها » إذ فى تعريف مبدأً ابوت بالكتابة 
ما يغى عا › (محمومة الأعال التحضيرية ۴ ص )1١۷‏ . 

رقد كان التقنين المدنى السابق يشتمل عل نص آخر » م بستبقه التقنين المافى الجديد » هو 
امادة ۲۸۷/۲۲۲ » وكان هذا النص يقضى بأن «دفع الفوائد يكون سببا جراز إثبات أصل 
دين بغرر الكتابةه . ولا كان دفع الفوائد ليس إلا شروعا نى الرفاء بالدين عن طريق تصرف 
قانوف لا عن طرپق ممل مادی » فان مبدأً الثبوت بالكتابة يى عن استبقاء المادة ۲۸۷/۲۲۲ › 
كا بينا فيما قدمناء . (أنظر فى هذه المسألة الأستاذ سليمان مرقس نى أصول الإلبات فقرة ۲۴۰ 
الأستاذ عبد المنمم فرج الصدة ص )۲٠۷‏ . 


f 
وخلص من ذلك أن المادة ۲۸۹/۲۲۱ ١اذا كان يستطاع الاستغناء عنها ق حالة‎ 
ما اذا كان الشروع نى الوفاء ينطوى على تصرف قانونى » فقد كانت هناك فائدة‎ 
. ٩ فی استبقا ما فى حالة ما اذا كان الشروع فى الوفاء ينطوى على عمل مادى‎ 
کناب نصلی بر بوت بالكتاب : وكل كتابة تصلح أن‎ ٢-۱ 
. تکون مہدا ثبوت بالکتابة › آباً کان شکلها وأا کان الغرض منها‎ 
فسند غر موقع - إذ السند الموقع بكون دلبلا كتابيا كاملا - ودفانر جاربة»‎ 
وسجلات وأوراق منزلية » ومراسلات موقعة كانت أو غر موقعة » ومؤرخة‎ 
أو غير مؤرخة » وموجهة إلى من محتج ما أو موجهة إلى الغبر مادام بمكن نقد مها‎ 
إلى القضاء » وتأشرات على سند الدين » كل هذه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت‎ 
بالىكتابة » هذا إذا م تكن دليلا كاملا ى الحالات الى نص القانون فما على‎ 
. ذلك وقد تقدم بیانہا‎ 
كذلك بصلح أن بكون مدأ ثبوت بالكتابة حاضر ال حر د» ودفاتر الحساب»‎ 
والإبصالات(“) » والخالصات » والتأشرات المدونة فى هامش الأوراق‎ 


ز١)‏ وهذا با جعل التقنن المدفى الإبطالى الابق الصادر لى سنة ١۸٠١‏ يورد هذا التص 
ي الادة ٠١۴١١‏ مته . وقد تقل ءنه المقامن المدلى الممرى لابق نص الادة ۲۸۹/۲۲۱ . 
واستبقى المشر وع الفرنسى الإيطاى دص التقنين الإيطال لى 'لادة ۴٠٠١‏ مه . وكان من الحر 
استبقاه نص المادة ۲۸۹/۲۲۱ نانه يد فراغا » ولا بمكن أن يستغى عنه فى جيم صوره مبدأً 
البوت بالكتابة كا رأينا (أنظر ى هذه السأالة الآ-اذ سايمان مرقس لى أصول الإثبات فقرة 
۹{ 1 

(۲) وقد قضت عكة النقض بأن الإبصال المعطى مز البائع لمن استرد منه عقد البيع الذى 
کان قد أودعه إياه جوز لمشتری أن يعتمد عليه لى إثبات حصول البيع له »> می گان قد حصل 
عليه برضا المودع لدیه ( نقض مدنی ه ديسمير سنة ٠۱۹4١‏ مجموعة عر ٣‏ دم VA‏ 
ص ۲۷۹) . وقضت دالرة النقض الجنائية بأنه إذا أخذ أحد ضباط القرعة قيمة البدل المسكرى 
من وال آخه المقترعين ربددها » وزور شهادة معاقاة بام المقمرع المذكور » فإن هذه الشهادة 
المزورة تمتبر ميدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة إلى تسل المبلغ ( ۷ يناير سنة ٠١٠١‏ الجمرعة 
الر ية ١۷‏ رقم ۴ ص ١‏ ) . وقضت محكة استفناف مصر بأن الإيصال المحرر من أحد شخصين 
بض مبلغ من الآخرعلى ذمة المزايدة يعد مبدأً ثبوت بالكتابة (۲۱ فرأيرسنة ۳ ۲ ٠۹‏ الحاماة ۴ 
رقم ۲۰۹ ص ۲۷۹۱ ) . وقضت محكية جر جا بأنه إذا قدم المدين ورقة تفيذ بأنه بعد تاريخ 
استحقاف الدرين داين هو الدائن بدين آخر » اعتبرت هذه الورقة ميدأ ثبوث بالكتابة عل الخالصة 
من الدن الأول ( ۷ فبرایر سنة ۱۹۲٩‏ الحاماة ۸ رقم ۳۸۲ صن ۸#ه ) . 


— $ 
والندات أو ى ظهرها . والمذ كرات الشخصية ولو كانت مدونة فى أوراق 
منثورة . وصور الأوراق الرسمية . وصور الأوراق العرفية كصورة العقد 
الىجل . 

ونصلح الأوراق القضائية ونحوها من الأوراق أن تكون مبدأ لبوت 
بالكتابة > حى لو كانت أوراقا فى قضية أخرى » وذلك كالبيانات المدونة 
ف أسباب المىك » وما ورد فى محاضر الجلسات وعاضر التحفيق( › 
والإفرارات الى ندون فى مذكرات اللحصوم ولو أمضاها الوکلاء عن( › 
والبيانات الى نقدم لمصلحة الشهر العقارى أو لمصاحة البريد أو للمصاح 
الحكومية الأحرى وتدون فى أوراق رسمية(), . 


)١(‏ وفد تقدم بيان أن الصورة الفوتوغرافية اللعقد المسجل نمت عل الأقل مدأ لبوت 
بالكتابة . كذلك ألشهادة ألى تستخرج من دفر اللصديقات عل الإضاءات والأختام الموقع ا 
عل الحررات المرفية هى صورة رة لما يدون ى هذا الدفتر من ملخص المحرر »وليست صورة 
لورقة المرفية » ولاك فإنه جوز الا تناد إلا كبدأً ثبوت بالكتابة لى إثبات هذا المقد (نقض 
مدن ۵ دیسەبر سنة ۱۹۲۰ مجموعة عر ۴ رقم ۷۸ ص ۲۷١‏ ) . ولكن عحكة النقض قضت › 
لإلبات صورية المغد » بأنه إذ! كان الحكر م يتمد ى صورية عقد البيم على شهادة من واقع دفتر 
التصديق ملل التوقيمات » بل اطلعت المحكة على كتابة مدونة ى الدفر المذ كور ہا إمضاء للمقر 
رقع به أمام الكانب الختص » فإنه يكون قد اعتمد عل سند كتا صالح للاحتجاج به على الموقعم 
وعل خلفاله لا عل صورة فحرر عرلى د من أية قيمة لى الإئبات ( نقض مد أول ديسمع 
نة ٠٠۲١‏ مجمومة أحكام النقض ١‏ رقم ٠۴‏ ص ۸( ) . ويبدو أن الكة اععبرت الشهادة 
الى تستخرج من دفر التصديقات مدأ ثبوت بالكتابة > أما الكتابة الماونة فى دفر التصديقات 
فامتر چا دلیلا کتابیا كاملا . 

(۲) استئناف تلط ٩‏ أبربل سنة ٠۹۰۸‏ م ۲۰ ص ۱۹۷ . 

(۲) وقد قضت دائرة النقض المنائية بأن أقوال انهم نى آلناء التحقيق ممكن أن تكون 
مدأ ثبوت بالكتابة إذا احتوت عل تناقض أو تباين يدل عل سوء نية » ولم تكن هله الأقوال 
ظاهرة عحيث قكون اعترافا صر عا ( ٠١‏ نوفبر سنة ۱۹٠۹١‏ الجموعة الرسمية ۲۱ رقم ۲۸ س 
استتناف مصر ۷ ابريل سنة ١‏ امجموعة الرسمية ۳۴ رقم ١‏ ص ۲۲۴ - الاسكندرية ١۷‏ 
فبراير سنة ٠۹١ ١۸‏ الوموعة الرسمية ١‏ رقم ٠‏ ) - رقضت محكة استتناف مصر أيفا بان 
امحضر الذى عحررء قفص بدار البطريركية بأن زوجة المورث اشترت من مال زوجها الازل 
موضوع الراع رغم انكارها بصمها عل هلا الحضر يمد مبدأً ثبوث بالكتابة ( ۲۲ أبريل 
عة ٠۹۲١‏ أفحاماة ٩‏ رقم ۲ ص 4۸۷) . 

)+( اسنذاف مصر ۸ نوفير سنة 1۹ احاماة ۷ رقم ۰ص ۱۷ . 

)٠(‏ وقد جاه فى الما كرة الإيضاحية اللمشروح الفهيدى : ٠‏ فالشرط الأرل وهر وجرد ت 


— 


ومجوز أن يستخلص مبدأ الثبوت بالكتابة من مجموع أوراق متفرقة.لا من 
ورقة واحدة » كا إذاكانت الورقة الصادرة من اللحصم تشبر إلى ورقة أو أوراق 
آخری غر صادرة منه ولكنها هى » دون الأوراق الأخحرى » الى نجعل وجود 
التصرف القانونى قريب الاحتًال . 


۲ - المترات الباطلء : والسند الرسمى إذا کان باطلا أا كان 
سبب بطلانه ‏ وكان موقعاً من ذى الشأن › تكون له قيمة الورقة العرفية كا 
سبق القول . فن باب أولی يصلح آن کون مبدأ ثبوت بالىكتابة إذا م يكن 
صالاً لن یکون دلبلا کتابیاً کاملا . 

أما إذا كان السند الر مى الباطل غبر موقع من ذوى الشأن » وكان عدم 
التوتيع راجعاً إلى جهل ذى الشأن الكتابة أو عدم استطاعته إياها أو رفضه 
للتوقيع » فانه بصلح كذلك أن يكون مبدا ثبوت بالكتابة"“ . وقد رآينا أن 
الورقة الرمية الباطلة » إذا كانت غير موقعة من المدين › لا تكون هما قيمة الورقة 
العرفينة » حى لو كان الموثق قد ذ كر فبا عجز المدين عن النوقيع » ولكا 
فى هذه الحالة تصلح »كا قدمنا »أن تكون مبدأً ثبوت بالكتابة . أما إذاكان السند 
الرسمى الباطل غير موقع عليه > لا لجهل بالكتابة أو عدم استطاعة ها أو رفض 
للنوقيع › فانه يكون جرد مشروع م يم » ولا تكون له قيمة الورقة العرفية › 
ولا يصلح كذاك أن يكون مدأ ثبوت بالكتابة . وإذا كان السند الرسمى الباطل 
صادرآً من عدة مدينعن متضامنن وم يوقعه إلا بعض هؤلاء » فلا تكون له قيمة 


د كتابة أو عرر عام الدلالة-فلفظ الكتابة يصرف إلى أوسع ممانيه-سفهو يشمل كل ما بحرر 
دون اشتراط شكل ما أر وجود توقبع . ولاك استممل النص عبارة « فكل كتابة » ( جموعة 
الأعال التحضيرية ۴ ص ٠۷‏ ) . 

(۱) بارتان مل أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷٦۲‏ ص ۳٤۷‏ و ص ۴۲۸ وهامش رقم ٩‏ 
مکرر ۴— بلانیول ور لېر وجابولد ۷ فقرة ۲ اض ٩۸۸‏ — ومن باب أرل إذا قدمت 
ى الاعوى قصاصات ورق عبموعة بعضها إلى بمض بطريق المصق › فاستدلت الحكة منها عل آنا 
أجزاء لأصل راحد > واعتبر ها » لا ورقة ضد كاملة » بل مبدأً ثبوت بالكتابة » فذك ليس 
ززه خطاً ی تطبیق القانون ( نقض مدای ۲۲ نوفر صنة ٠۹٩١۱‏ محموعة أحكام النقض ۴ 
رقم ۱۷ ص ۸۷ ) . 

(۲) بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۴۳۲ ص ٩۸۷‏ , 


= 
الورقة العرفية » وكذلك لابصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة » لا بالنسبة 
إلى من لم يوقع لمدم التوقيع › ولا بالنسبة إلى من وقع لأنه لم بوقع إلا كمدين 


۰ 


من هؤلاء المدينن ° . 


والسند العرى › إذاكان باطلا لدم التوقیع عليه » يصلح أن یکون مبدا 
ثبوت بالكتابة إذا كان مكتوبا خط المدين أو كان صادرآ منه أو ممن عثله ٩‏ , 
ركذاك السند العرفى الموقع عليه أو الصادر من المدين » دون ذ كر لمقدار الدين ؛ 
بصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة » فيجوز إثبات الدين بالبينة أو بالقراثن› 
ولا يعد هذا إلباتاً ما جاوز الكتابة لأن الكتابة هنا ليست دليلا كتاباً كاملا بل 
مبدأ ثبوت بالكتابة . 


۳ س الیباات المابیة -- رى ای عى احضو مرواب 
او امتناعم عر الها : وف بعض الخحالات قد یکون محرد بان سلى » أى 
جرد إغفال ذكر بيان فى ورقة مكتوبة » صالاً لأن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة. 
وقد قضت عة استثناف أسيوط بأن السكوت» إذا كان ذا دلالة على الوفاءء 
ومرتبطاً بورقة متعلقة بالدين » يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة ° . 
وقضت محكة اسنئناف مصر بأن مبداً الثبوت بالكتابة قد بنتج من عدم ذ كر 
أمر فى ورقة تحتوبه عادة » كا إذا لم يذ كر الورثة فى محضر جرد أموال مور بم 
ديناً من الديون » فان هذا يصح اعتباره مبدأً ثبوت بالكتابة فى التخلص من هذا 
الدين“ . وقضت محكة النقض الفرنسية بأن عدم ذكر دين متنازع عليه فى عضر 


(۱) بلانیول وریبر وجابواد ۷ فقرة ۱۰۳۲ ص ٩۸۷‏ . 

(۲) أما فى فرنا فالسند العرنى قد يكون باطلا أيضاً لدم تعدد الاخ لى المقود الملزمة 
اجانبين » أو لمدم ذ كر عبارة الاعاد فى الهقود المزمة لجانب واحد »> والسند المرلى الباطل 
لسبب من هين يصلح أن يكون مبدأً ثبوت بالكتابة (حكة النفض الفرنسية ۲٠‏ يناير سه ٠١ ٤ ٩‏ 
سیربه ۱۹1٩‏ ٣س٣۲‏ پلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۴۳۲ ص ۹۸۸) . 

, ۱١١ استتناف أسيرط ۷ أريل سنة ۲۹ افحاباة ۱۰ دم ۸ ص‎ (r) 

)4( اسكناف صر ۸ پونیه سنة ۷ ۱۹۳ ناما ۱۸ ّم ۰ ۉضص ۲۲۸ . 


m1 


جرد قد بكون مبدأ ثبوت بالكتابة » على أساس أن محضر الجرد الحالى من 
ذكر الدين هو الورقة المكتوبة (© . 

وتفريعاً علهلا المبدأ نصت المادة 1۷۴ من تقنن المرافعات ال جحديد على أنه اذا 
حخلف اللحض عن الحضور للاستجواب بغبر عذر مقبول » أو امتنع عن الإجابة 
بغبر مبرر قانونى » جاز للمحكة أن تقبل الإثبات بشہادة الشبود والقرائن فى 
الأحوال الى ماكان مجوز فما ذلك» . والورقة المكتوبة فى هذه الحالة هى الحضر 
الرسمى الدى دون فيه نخلف اللعصم عن الحضور أو امتناعه عن الإجابة . 


)۱( نقض فرنمی ۱۹ بناپر سنة ۱۹۰٤‏ داللوز ۱۹۰4 س۱ س٣۲۹۰‏ . 

(۲) وکان تقنین المرافعات السابق ( م ۱۸۲—١۱۸۱/۱۱۲-—۱۹۱‏ ) بجرى عل الوجه 
الآنى : , إذا قررت المسكة استجواب شخص من وقالع متعلقة بالدعوى وجارة القبول » 
وامتلم عن الإجابة أو ا عضر ى اليوم الحدد للاك . فإن المحكة النظر فيما محنمله ذلك . 
ويسوغ ها آن تحكر بأن هلا الامتناع ما يؤذن بإثبات الوقائم المبنية عليها الأسئلة بالبيئة » ولو 
كانت المالة مها لا تجيز القوانين الإثبات فا بذاك » . ويبدو أن سلطة القاضى » ف تقنين 
المرافعات السابق » كانت أوسع مها فى التقنين الجديد » فقد کان القاضی يستطیم » ما له من 
حتق النظر فيما مله امتناع الحصم عن المضور أو عن الإجابة » أن يبر هذا الامتناع إقرارا 
كاملا » كا أن له أن يمتبره مبدأ بوت بالكتابة » أو فرينة قضالية بسيطة تلقل عبء الإثبات 
إل اللصم الممتام عن المضور أر عن الإجابة . أما نى تقنين المرافعات الجديد ٤‏ فأرسع سلطة 
القاضى هى أن يعتبر الامتناع عن المحضور أو من الإجابة مبدأ تبرت بالكتابة . 

وقد قضت محكة النقض » نى عهد لقنن المرافعات المابق » بأنه إذا كانت الحكة قد 
استجوبت طرأى الفصوم فيما تدم به الدين س القرائن التدليل عل كذب الإيصال الصادر منه › 
فإن محضر هذا الاستجواب لا بمكن اعتباره لذاته مبدأً ثبوت بالكتابة » لأنه جب لاعتباره 
كذك أن يكون قد تضمن قولا صادرا عمن يراد الإثبات ضده مجمل المحق المراد إثباته بالبينة 
قريب الاحتال . فإذا كان الثابت ى الحضر أن كلا من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً عل وجهة 
فظره : الدائن ينكر إنكارا مطلقا كل ما يدعيه المدين والمدين مصر على دعواه » فإثه لا مكن 
اعتباره مبدأ لبوت بالكتابة ( نقض مدي ۴ فبراير سنة ۱۹44 مجموصة عر ٤‏ رقم ٩4‏ 
ص ٠٠١١‏ ) . أما إذا تضمن محضر الاستجواب ما بجمل الواقمة المدعاة قريبة الاحتأل » صح أن 
یکون مبدا بوت بالكتابة (استعناف مصر ۷ أبريل سنة ۹۴۱ الحاماة ۲ رقم ٤۰‏ ص ۹۱ 
استلنانف محتلط ۲۷ فبراپر سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص )۴۳١۹۲‏ . ولا يترتب عل امتناع المدعى الى 
عن الباوبة على الأسثلة الموجهة إليه من النيابة أثناء التحقيق جواز قبول الإلبات بالبولة فى غير 
الأحرال الى أجاز فيها القانون الإثبات بهذه الطريقة » إن امتناعه فى هذه الالة لا بمكن أن 
يقاس بامتناع أحد الحصوم نى دعرى مدنية عن الجاو بة عل الأستلة الى وجهت إليه أثناء اسعجو ابه 
عن وقالم معينة ( استلناف أهل أول مارس سنة ٠١١٠١‏ الجموعة الر ية ۲ ص ۷ ) . هذا س 


— §@ 


فكأن الواقعة الى يتكون منها مبدأً الثبوت هى واقعة مستقلة عن الكتابة › 
وليست الكتابة الا لإثباتا ). 


۴ - الناد ري لتاب لبر التبوت بالكنا : بيز الفقه فى فرننا 
بين ورقة عرفية موقع علا وقد أعدت لاثبات ولكنما لاتصلح الا مبدأ ثبوت 
بالكتابة -- وذلك كالورقة العرفية الى م نتعدد نسخها أو م حمل عبارة الاعاد 
العروفة - وبين ورقة عرفية م يوقع علا ولم تعد لاجثبات ونصلح مع ذلك أن 
تكون مبدأ ثبوت بالكتابة - وذلك كدفائر التجار والسجلات والأوراق المازلية 
والمذ كرات الشخصية . فى الحالة الأولى لايكون تاريخ الورقة حجة على الغر 
لا اذا كان ثابتا وفقاً للطرق الى سبق بيالها ى ثبوت الشاريخ » وذلك بالرغم 
من آن الورقة ليست الا مجرد مبدأً ثبوت بالكتابة . وفى الحالة الثانية يكون 
تاربخ الورقة حجة على الغير دون حاجة الى أن يكون تارا ثابتآ » وللغير أن 
بثبت أن هذا التاريخ غر ععبح مجميع الطرق لأنه ليس طرفا فى الورقة © . 

ولاكانتالحالة الأولى لاتتحقق فى مصر › اذ هى ترجع الىأحكام فى التقنبن 
الفرنسى أغفلها التقنبن المصرى - تعدد النسخ وعبارة الاعهاد -فانه عكن‌القول 
أن مبدأ اللبوت بالكتابة فى القانون المصرى يكون تاره حجة على الغبر دون 
حاجة الى أن بكون ثابتا . والغر الذى بنازع فى صحة هذا الشاريخ بستطيع أن 
يبت عدم سحت بجميع الطرق » حى باليبنة أو بالقرائن » لأنه من الغبر وليس 
طرفاً فى الورقة الى بحتج ا عليه كبدأ بوت بااكتابة كا سبق القول . 


۵~ ماو پمنم صبرا بوت بالکناب : ویتبین ما قدمناه أنه لایکون 
هناك مبدآ بوت بالكتابة إذا م تكن هناك ورقة مكتوبة بستند إلها ى الإلبات > 


= وقد جاه ى قرار لحكة نمييز لبنان «أن تناقض المدعى عليه نى أقواله يعد مبدأً ثبوت بالكتابة؛ 
عا جوز ممه الإثبات بالادة والفرينة » (عكة امز اقبنانیة رقم ٩۰۰‏ تاریخ ٠۱١۹٤۰/٤/۲۰‏ 
جلة اها سنة ٠۹١١‏ قم + ص ب س انظر الأستاذ حسين المزمن فى نظرية الإثبات جزه ۲ 
ل الاجادة ص 1١ ١‏ ) . 

}( بلانپول و رپر وجابو ند ۷ فقرة ۱۵۴۲ ص ۹۸٩‏ . 

٠١١ بارتان عى او بری ورو ۲ فقرة ۷۰۱ ص ۲۲۱ س ص ۲۲۲۴ وهامش رقم‎ (r) 
. ٩۲۰ ص‎ ۱۲۸٩ مکرر ۴ س بلانیول وریږ رجابو لد ۷ فقرة‎ 


- ۹ 


و'.. كانت ورقة أغفل فما ذكر الواقعة المراد إثباتبا حيث كان مجحب ذكرها 
وهو ما "میاه بالبیان السلی فیا تقدم . فأی عل مادی » [مجای أو سلى » وأی 
قول لاینتبی إلى بيانات مدونة - أو مغفلة حيث کان جب تدوينها - فى ورقة 
مكتوبة » لايكون ميدأ ثبوت بالكتابة . ومن ثم لا تكئى الأقوال الشفوية إذا 
کان لا عكن إلباتها بالكتابة » وإن كان بمكن إثباتما بالببنة أو بالقرالن<“ . 

وإذاكان المراد هو إثبات ما مالف الكتابة أو ما مجاوزها عن طربق مبداً 
ثبوت بالكتابة معززا بالبينة أو بالقرالن › فلا يصح أن تكون الورقة ذاتبا الى 
راد إلبات ماالفها أو جاوزها هى ميدأ اللبوت بالكتابة » بل مجحب أن يكون 
مبدأ ابوت بالكتابة ورقة أحرى صادرة فى تار تال لمذه الورقة الى يراد 
إثبات ماخالفها أو جاوزها . 


)١(‏ الموجز المؤلف فقرة ۲ ٠۸‏ وقد قضى بأن الإمضاء الموقع بيا ملل سند ما بحب أن 
تشمل امم الماعرم رلا تغى عنهاعلامة پضمها المدین ؛ کا لا يصح اعتبار هذه الملامة مبدأ ثبرت 
بالكتابة إذ لا قيمة ها قانونا » ويسرى هذا المد أيضا مل الم اللطموس الذى لا يقرأ (دمياط 
مايو سنة ۱۹۳٤‏ الحاماة ٠٠١‏ رقم ۲۹ ص ٠۲‏ - محكة النقض الفرنسية ٠٠١‏ مايو سلة 
٤‏ داقوز ۱۹۳١‏ ہہ ۱ س ۱۱۴۳ بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۵۴۳۲ ص ۹۸۸ ) 
رمع ذلك فقد جاء لى المذكرة الإيضاحية المشروع ااقهيدى : «وقد تكون هذه الكتابة سنا 
أو مذكرة شخصية أو جرد علامة ترمز للام أو توقيما أو غير ذك» (مجموعةًالعال التحضيرية 
۴ ص )۲١۷‏ - والورقة الى تشير إلى ورقة أخرى هى الى تجمل الواقعة المراد إلبالها قريبة 
الاحًال تعتر هى والورقة الأخحرى معا مبداً ثبوثت بالككابة »ما دامت الورقة الأ رى موجودة» 
كا سبق القول . أما إذا لإ يوجد أثر نه الورقة الأخرى » فالورقة الأول وحدها لا تكى 
لتکون مدا بوت بالكتابة ( حك محكة باريس الاستئنافية ٠۴۳‏ ديسمبر سنة ٠۹۴۳۰‏ جازيت 
دی تریبینو ۲۹ آبریل سنة ٠۹۴۱‏ ويشير إليه بلانيول وريير وجابولد ۷ فقرة ٠١۴۲‏ 
ص ۹۸۸ ص ۹۸۹) . 

رمع ذلك فقد قضت محكة طلطا بأن بقاء أصل قد البيع الموقع عليه من التماقدين تحت يد 
البائع قريئة بصح اسك بجا ليشبت البائم بالبينة أن المقه صورى ولرل تؤخ عل المشارى 
ورقة ضد ( ۲۱ فیراپر سنة ۱۹۲۲ العاماة ۴ رقي ٠١۷‏ ص )1٦۷‏ . وكان من الممكن أن 
يقال إن بقاء أسل عقد البيع تحت يد البائع قرينة مل أن المقد لا يزال مشروعا إ يم لاعل أنه 
عقد صوری › لولا آن هذا يمتبر إثباتاً بااقرائن لا عخالف هقد بيم مكتوب . 

ويمتبر رضع توقيع مل ظهر «شيك» مدأ ثبوت بالکتابة (دی باج ۴ فقرة ۸٩۲‏ ص ۸۴۲ 
وهانش رقم ۸ - الأستاذ سليمان مرقس أى أصول الإثبات فقرة ۲۲۴) . 

(۲) بارتان عل آوہری ورو ۱۲ فقرة ۷۹٤۲‏ ص ۳۲۸ س دیرانتون ٠۴‏ فقرة ۴۳۱ - 
بلانپول ورپبیر وجابوند ۷ فقرة ۱۰۴۳۲ ص ٩۸٩‏ رص ٩۹۸۸‏ س تقض فرلسی ۱۲ پونیه = 


— {VY — 


٦‏ - فا کو انف : رکون هذا ال ركن الأول - وجود 
ورقة مكتوبة - قد توافر نى مبدأ الثبوت بالكتابة أو لم يتوافر مسألة من مسائل 
القانون لضع ارقابة محكة النقض . 


§ ۲ - صادرة من اللصم أو من إثل 


xı ۷‏ الو صاد رة سس اخم : حى تصلح الورقة مبدأً ثبوت 
بالكتابة » جب أن تكون صادرة من اللحصم الذى حنج عليه ہا » مدعبا كان 
فى الدعوى الى رفعها أو مدعى عابه فى الدفع الذى تقدم به" . وصدور الورقة 
من اللعصم إما أن يكون صدور! ماديا (اعن٤ة)‏ أو صدورا معوياً 


. (intellectuel) 


فالصدور المادى بتحقق بأن تكون الورفة بتوقيع اللعصم أو مخطه - وأى 
الشيئين بكنى : التوقيع أو انعط . والورفة الى وقعها اللعصم نكون فی الغالب 
دلیلا کناب كاملا إذا أعدت أصلا لإلبات المدعی به . ولکنما قد لانکون أعدت 
للك › واقتصرت عل بيانات نجعل المدعى به قريب الاحال » وعندئد بكلى 
لاعتبارها صادرة من اللحصے أن نکون بنوقیعه دون أن تکون خط0 . ولكن 
بحب أن بكون النوقيع هو النوقیع الصحیح للخصم › فلابکی أن یکون مجر د تاشر ة 


= سنہ ۱۸۸۳ داللوز ۸۲س ۴۸-۱ ۱۰ مارس ۱۸۹٩‏ دالوز ٩٩‏ =۱ س ۱ء , 
ولكن الورقة الى سء توقيمها عل بياض تصاح أن تكون مدأ بوت بالكتابة لإثبات إساءة 
هذا التوقيم (بارتان عل أوبرى ورو ۲ فقرة ۷۹۲ ص ۲۲۸ هامش رقم ۳ مکرر ۴) , 

(۱) آوبری ورو ۱۲ فقرة ۷٠۰‏ ص ۳٠٣۲‏ رهامش رقم ۸ والمراجم والأحكام المشار 
إلا ى هذا الماش , 

(۲) استئناف تلط ۲۴ پنایر سنة ۱۸۹۰ م ۷ ص ٣ - ٩٩‏ دیسمیر سنة ۱۸۹٩‏ م » 
ص 1۹ ¬ ۲٣‏ یناپر سنه ۲ ۱۹۳ م ٩‏ ص ۷٩۹‏ . 

(e)‏ وقد قضت بحكة الاستئناف اانتنطة بأنه إذا وقع شخص بامضائه التزاما عقدء ادير 
لابه » دون أن یبین ما إذا کان قد أراد بامضائه الالتزام أن پفره أو آن پکون جرد شاهد 
ل الورفة » فان هذا السند لا يكون دليلا كاملا مل اتزامه » ولا يصلح إلا مبدأ بوت بالكتابة 
رخص ل نقدم البيئة لإئبات أنه ما وقع بامضائه کطرف نی الالتزام لا کجرد ماهد (اسکناق 
محتاط ۱١‏ یونبه سنة ۱۹۰۰ م ٠۲‏ ص )۴٤۷‏ . 


— ETA — 


0 
.. (signature marginale) أو و ھاىشى‎ (marque) “oe أو‎ (paraphe) 


وقد تكون الورقة غير موقع علما من اللحصى › ولكنها مكتوبة حطه . وهذا 
يكنى لاعتبار الورقة صادرة منه › ولا حاجة إلى التوقيع"“ . وسواء كانت الورقة 
موفعة من اللحصم أو مكنوبة مخطه » فالواجب نی الحالتین آن بکون اللحصم غر 
منكر لتوقيعه أو للطه . أما إذا أنكر » فلابد من الالتجاء إلى إجراءات مقيق 
اطوط على النحو الذى بيناه فا تقدم › فان ظهر من التحقيتق أن النوقيع 
أو الط هو له اعتعرت الورقة صادرة منه › وهذا مالم يطعن فما بالعزور 
وبنجح فى هذا الطعن" . 


والصدور المعنوى بتحقق بأن اللحصم ‏ وهو م بوقع الورقة ولم يكتما محطه - 
یعتہرھا کا لو كانت صادرة منه. فقد يكون اللحضم أمياً فتكنب الورقة بأملاله(ء 


(۱) ریتساءل أربری ررو»عا إذا کان پكفى التوقم انی بده الحصم قادرکه الوت قېل 
أن يمه » رجيب أن محكة باريس الاستلنافية (۲۷ مارس سنة ۱۸۲١‏ سيريه ۲س۲ )٠١—‏ 
قد قضت پأنه پکی ( أوہری ورر ۴ فقرة ۷٠۲‏ هامش رقم (1٥‏ . 

, () وقد قضت عكة الاستدناف الأهلية بأن الورقة الصادرة من المصم الطلوب 'لإلبات 
ضده جوز قبوها كبداً ثبوت بالكنابة ولو )م تكن مضاة منه ( ۲ مارس سنة ٠١١۴‏ الجموعة 
الرحية ٠١‏ رقم )٠‏ . وقضت محكة استكناف مصر بأن مبدأً الدبوت بالكابة لا درط فيه أن 
نكون الورقة مكتوبة وموقعاً علها من الحصم » لہا ى هله المالة تكون دليلا تام » وإنما 
ہکفی آن نکون الورقہ مکتوہة خط المصم وإن کان موتہاً لہا من فیرہ › کا جوز أن پکون 
کتہا یره وهو وقعم علا ٠١(‏ أبريل سنة ۱۹۲١‏ الجموعة الرسمية ۲۹ رقم ۹۸) . بل أن 
الإقرار بمکن اعتباره مبدأً لبرت بالكتابة باععہاره صادر؟ من الللصم » وقد قضت محكة اللقضص 
بأله بمكن أن يعبر مدأ بوث بالكتابة الإقرار المركب إا أريدت تجزلعه رالأخذ ببعضه درن 
ابص الآخر » لأن عدم تجزلة الإقرار عله ألا يكون أى الدمرى دليل آخر غير . أما إذا 
وجدت بهنة » لمكن تجزلة الإقرار » مل أن يعبر مبدأً ثبوت بالكتابة تكمله ابينة ( لقض 
مدای ۲٣‏ پونپه سنة ۱۹٤۴‏ الحاماة ۲۹ ری ۲۹ ص ۲۱۰ ۽ وحک آخر ی نفس تاریخ 
الهاماة ۲٢‏ رقم ۸۴ ص ۲۲۰ ) . وقضت محكة منوف بأن إقرار البائم المدون فى مذ كرات 
مقدمة منه ى دعاوى سابقة بشأن البيم الصادر منه المشارى يمير مبدأً ثبوت بالكتابة ٠۸(‏ فبراير 
سنة ٠١١٠٠١‏ الحموعة الرسحية ۹ رقم ۱/۷۹) . 

أما المنشور المطبو ع غير الممضى فلا مكن اعتباره مبدأً ثبوث بالكتابة لأنه بعمذر الدستق 
من مصدره (بلانیول ورپبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۵۳۲۴ ص ٩4۹۲‏ — ص )٩4٩٩۳‏ . 

(۴) بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۴۳۴ س ٩٩۹۴۳‏ . 

(1) نقض فرنسی ٩‏ دیسمیر سنة ۱۹۳۲۳ داالوز ۹۴۰ = ١١ = ١‏ . 


۹ 


ونعتر في هذه النالة صادرة منه دون أن يكون قد وقعها أو كتما عط © . 
وقد تکون الورقة لم تكتب بأملائه ء ولكنه مسك ما مقرآ مما ورد فما »› 
كخالصة صادرة من اللتصم الآخر مسك ہا > فتعتير كأنما صادرة منه دون 
أن تكون بتوقبعه أو عنطه ٠‏ . ويلاحظ أن ارتضاء اللصم للورقة الى لاعمل 
نوقبعة أو حطه » واعتبارها صادرة منه » واقعة مادية جوز إثباتها مجميع الطرق 
ومنها البينة والقر اك )١(‏ . والورقة الرسمبة غير الموقع عاما من الحصم قد لعتر 
صادرة منه صدورآً معنوبً »> وصفة الموظف العام الذى كنب هذه الورقة قد 
تکنی رحدها فى ذلك . فالإقرارات والبیانات انی ترد فی أسباب المح 5 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأن بحاضر الحجوز الإدارية الى نوقع بناء عل طلب الجر 
عل زراعة المستأجر تعتبر قانونا آنا صادرة من المؤجر . رهى بذلك تصلح للإحتجاج جا عله 
كبدا ثبوت بالكتابة نى شأن بيع الأشياء افحجوزة بالقدر رباطن الراره جا » فاذا امتكلتها 
محكة المرصرع عا تد کره ى حکمها م‌الفرايٰ » واسننئجت مها وجوب خصم قيمة الماصلات 
حسبما جاه محاضر المحجز »> فهذا الاستخلاص ما بدخل ى حاصل فهم الواقع نى الدءرى ٠‏ 
ولا رقابة فيه لعكمة النقض عل ميكمة الموضوع ( نقض مدفى ٠١‏ مارس سلة ٠١۹۴١١‏ بجمرعة 
حر ۱ رقم ۴۳۹ ص ٠١۷١‏ ) . رفصت محكمة النقض الغرنسية بأن ما يكثبه المستخدم ر 
ابلك باملاء مدير البنك » وما يكتبه الكاتب باملاء موق العقود ٠‏ يعار صاهرا من مدير اللنك 
ومن المرلق (نقض فرنسى ١پونیه‏ صله ۱۸۷۲ ریه ۷۲ س |= ٣|‏ آربړی ررو ۶ 
فقرة ۷۹۲ هامش رقم ۳۴ ) . 

»( وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قدام شخص ضمن مسننداته مسلندآ صادرأ له من 
آخر پقرر فپ أنه کانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببهم قدر من الأ اض 
آنه وقد أصبح هذا البيم ماليا فان ورقة الضد الى ضامت منه عبر لأغية ولا يعمل بجا إذا 
ظهرت ؛ فأجازت الحكمة طلا الآحر أن يدبت ما احدرته هله الررقة بقرائن الأحوال » فاا 
ل نكون خالفت القائون ٠‏ إذ أن تمسك ذقك الشخص بالمسنند الذى قدمه يفيد السليمه بسبق 
وجرد ررقة الضد وبضياعها و بأن مروضوعها خاص بالبيع الذى هو محل الدعوى ( نقض مد ه 
ينابر صنة ٠٠٠١‏ مجبموعة أحكام النقض ١‏ رتم ٤۷‏ ص ٠١۲‏ ) . وقضت أيضا بأنه إذا كان 
لطاع قد تدم إلى العكمة صمل مداه خحطاباً مرسلا له من الطمون عليه » فما لا تكون قد 
أخطأت إذا استخلصت من هلا الحطاب دليلا قبل الطاعن ( مبدأً ثبرت بالكتابة ) > ذلك أن 
نفام الطاعن مستنداً له ى الاعوى يغيد تمسكه مما ورد يه »> فيصح الاحتجاج عليه مضمونه 
( نقض مدفی ٠۹‏ ابريل سنة ٠١٠۴‏ مجوعة:أحكام اللقض ٤‏ رقم ۱۴۲ ص )٩۰4٤‏ . 

(۴) بلانیول وریپبر رجابولد ۷ فقرة ۱۰۴۴ ص ٩٩۴۳‏ . 

(4) تقض فرنی ۱۷ پوله سنه ۱۹۴۲ داالوز الأسبوعی 1۹۴۲ س ۷١‏ . 


— f 


وتلك الى ترد فى محضر الاستجواب( » أو نى عحضر المعاينة » كل هذه تعتبر 
صادرة من اللحصم صدوراً معنوياً » فهى لا حمل توقيع اللحصم أو خحطه › 
ولكنها مدونة فى أوراق رسمية منسوبة إلى اللحصى › بواسطة موظفين عامين 
فوق مستوی الشہات °0 . وهذا لاف الو رقة الرسمية المولقة › فالا إذا م 


تكن موقعة مز الحصم؛ وم يكن عدم التوقيع راجعاً إلى الجهل بالكتابة أو عدم 


(۱) نقض فرنمی ۲۷ دیسمبر سنة ۱۹۳۸ جازیت دی پالیه ۴۲۷-—=۱-—-۱۹۴٩۹‏ . 

(۲) بل إن البيانات الى يذكرها عامل مصلحة ااجريد فى حوالة بريدية تعتبر مبدأً ثبوت 
بالکا ب ( نقض فرنی آول مارس سنة ۱۹۲۹ سیریه ۱۰٥۵-۱ --۱۹۲٩‏ س بلانیول 
ورزر وجابولد ۷ فقرة ٠٠۴۴‏ ص ۹۲) . وقضت محكة النقض بأن مسك الصادر له الورقة 
المطمون فها بالتزوير ذه الورقة ولبوت تزويره لتارعخها » أى أن أصل تارعخها السحيح 
هو ما يقرره مدعى التزوير » ذلك يمتبر حا مبدأً ثبوت بالكتابة ( نقض مدفى ٠١‏ مايو 
ستة ۱۹۴١‏ مجموعة عر ١‏ رق ۰ ص ۷۰١۱‏ ) س انظر أيفا : استعناف ممصر ٠١‏ أبريل 
سنة ٠۹۲۲‏ الجموعة الر ية ۲٠١‏ ص 1۷۴ س ۸ نوفبر سسنة ۱۹۲٠١‏ الجموعة الرحية ۲۷ 
ص ۱۸۰ — ۷ برل نة ۱۹۴۳۱ افحاماة ۱۲ ص ٦۱‏ س استلناف أرط 1۷ آبرهل 
سنة ۲۹ ۱۹ افحاماة ۱۰ ص ٠١١‏ . 

وقد جاء نى المذكرة الإيفاحية المشروع الفهیدی اى هلا الصدد ما پأى : ,عل أن الفقه 
والقضصاء ای فرنسا رہلجیکا ومصر اسعقرا عل آن إقرارات الحصوم الی پدلون بہا رتدون تحت 
إقراف موظف مختص أو قاض يأمر بإلبالها يكون حكها حكر المررات الصادرة مهم ولو م 
تكن مدونة عخطهم أو موقعاً علا مهم . ويتعين بداعة نى هله المالة أن يكون الموظلف العام 
نصا يتلى مئل هذه الإقرارات » رأن بكون القاضى ولاية الأمر بإئبالها . وغى عن البيان أن 
ما بصدر من اللحصوم من إقرارات عل هذا الوجه يكون بزلة مبدأً ثبوت بالكتابة » إذا كان 
من شأنه أن مجمل الالتزام المدمى به قريب الاحتال . وقد حفلت أحكام القضاء بكثير من 
التطبيقات نى هذا الصدد . فن ذاك مثلا الإقرارات الى دل ہا فى حفر جرد أو حصر آركة 
أر مناقصة أو قسبة ( استشناف تلط ٩‏ بنایر سنة ۱۸۷۹ مج ر م + ص ١١‏ ) > والبياناته 
الى تدون أى ورقة من أرراق الحضرين ( استتناف علط ٭ پناير سنة ۱۸۷۹ مج رام ٤‏ 
ص ۴۸۸ ) » والإقرارات الى تصدر فی استجواب من وقالع ( استتنان تلط ۲۷ فیرایر 
سنة ۱۸۹۰ ب ۲ ص ۳۹۲ - ۲۱ فرایر سنة ۱۹۱۸ ب ۳۰ ص )۲١:۳۴‏ › والإقرارات 
أر الشادة الى يدل با ذوو العأن أمام قاضى التحقيق أر القاضى المدن أو ال جنا ( استتناف 
محتلط ٩‏ آہریل سنة ۱۹۰۸ ب ۲۰ ص ٠٠۷‏ ) » وما يعبت من أقوال أو إقرارات لى حك من 
الأحكام ( استتنات ععلط ۲۹ آڊبریل سنة 1۸۷۷ مج ر م۲ ص ۳۲۰۹ ) . رقد آوارت 
المادة ٠ ٠‏ + فقرة ٣‏ من التقنين المرأ كشى إلى هذه التطبيقات ى بعض' إيراد الأحكام الماصة 
مبدآ الثبوت بالكتابة » فنصت عل أن الإقرارات الى يتلقاها أحد الموظفين المموميين الخعصين 
او القضاة فى حدود ولايته تعتبر صادرة من اللحصم ( بجموعة الأمال التحضيرية ۴ ص ٠ ))٠۸‏ 


PY — 


استطاعتما أو رفض التوقيع ٠‏ فلا نعتر مبدأً ثبوت بالكتابة »انها تعتر فى هذه 
الحالة جرد مشروع لم بم »> وقد سبقت الإشارة إلى ذلك( ء 


۸ - الورک ساد ة معتل احم : وصح أن تكون الورقة 
صادرة ٠‏ لامن احص نفسه ٠‏ بل تمن ثل اللحصم وقت حريرالورقة . والأدق 
أن يقال : ممن يله اللحصم أو ممن ثل اللحصم ° . 

فثل من عثله اللحصم الموزث . فالورقة الصادرة من المورث تعتركأما صادرة 
من الوارث » وتصلح أن نكون مبدأً ثبوت بالكتابة محتج ا على الوارث كا 


(۱) پلانیول وریریر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۴۳۴۳ ص ٩۹۲‏ س آما صور الأرراف الر ية 
وصور الأوراق المرفية » فقد بينا فيما تقدم مى تعتبر مدأ ثبوت بالكتابة . انط أبضا نى هذه 
المسألة الأستاذ سليمان مرقس لى أصول الإئبات ص - ص ۱اا . 

(۲) محکة باریس الاسنئنافیة ۲۹ پنایر سنة ۱۹۰٩۲‏ جازیت دی بالیه ٠١--۱۲‏ مارس 
سنة ٠٠١٠١۲‏ س وهذا ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة » ولذلك ل ينص عليه صراحة التقنين المد 
الجديد , أما النقنين ا مدن الفر نى ( م ٠۳٠۷‏ ) نقد ذكر : « كل ررقة مكتوبة صادرة من . 
الحصم الموجه إليه الطلب أر من شخصس مله هذا المصم « 
“tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande‏ 

est formée, ou de celui qu'il représente’’ : 

رقد أخذ مل هذا النص : (1) أنه يقتصر » ى عبارته الأول » عل المدعى (الحصم الوب 
إلبه الطلب) » والواجب إطلاق المبارة حى تشمل المدعى عليه ى الدفع أذ يصبح عند ذلك مدعا » 
وکان الأول أن ڀقال : ١‏ المصم الذى بمتج عليه به ه > ليشمل المدعى فى الدعوى والمدعى عليه 
أ الام . (ب) أنه يفتصر › ى عبارته الثائية »> عل ذكر من يكون الحصم مللا ل 
qui represent (‏ uiاce)‏ کالمورث ۰ وام پل کر من یکرن ملا للخصم کاارکیل ( أربری 
ورو ۱۲ فقرة ۷٩۲‏ هامش ۷ وهامش ۸ ) , 

وقد جاء فى الما كرة الإيضاحية للمشرو ع المهيدى للعقنين المدنى المصرى لهذا المدد 
ما أل : «والكرط الثانى هو صدور الحرر من الحصم الذى بحتج عليه به > لا من أحد الأغيار . 
بيد أن انحر يعتبر صادراً من مثل هذا الحصم ولو کان صادراً من غيره »> مى كان هذا الغير 
مستخلفاً تسرى التزاماته على من عحلفونه خلافة عامة ( كالورثة ) وفقاً للغواعد المامة » أو نالا 
تانونياً أو انفاقياً يعمل ى حدر د نيابته لأن كتابة الموكل تكون حجة مل الوكيل وبالمكس . 
ولذ استعمل النمس عبارة «الحصم أو ابه ٠‏ وفتاً لما جرى عله القضاء المصرى ( استكناف 
تلط ٩‏ آبریل سنة ۱۹۰۸ ب ۲١‏ ص (١١۷‏ (مجموعة الأعال التحضبرية ۴ ص  )+۰۷‏ 
ويلاحظ أن اشرو ع الهيدى ا يرد فيه إلا لفظ 2 الحصم » دون « ناه » . وإمما وردت 
عبارة و الحصم أو نائبه ٠‏ فى المشرو ع الأول الإثبات الذى سبقت الإشارة إليه . 

۲۸ 
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کان عحتج مہا على المورث . ومثلمن عثله اللحصم أيضا المدين إذا استعمل الدائن 
حقوقه . فالورقة الصادرة من المدين تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة تج 
ہا على الدائن ٩7‏ . 

ومثل من عثل اللحصم وكياه . فالورقة الى تصدر من الوكيل فى حدود 
وكالته تعتر كأنا صادرة من الموكل » وعتج بها عليه بدأ ثبوت بالكتابة) . 
على أنه جب إثبات عقد الوكالة وفقاً للقواعد العامة . 


(۱) أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷٦۲‏ ص ۴٠۰١‏ . 

() وقد قضت عكة النقض بأنه إذا رفعت دعوى مو جب سند آقر فيه المدعى عليه بقبض 
مبلغا عل سبيل الأمانة » ورفع الماعى عليه الدعوىئ بصورية هذا السند قاثلا أن قيمته هى مجمو ع 
مبالغ دفعتها له المدعية عن استحقاقه فى وقف هى ناظرة عليه > رآن زوج اادمية ووكيلها طلب 
إلهه أن عرر ذلك السند لصلحة زوجت نى دموى مرفوعة عليها من بعض أخرالهاء وأنه فى نظي 
هذا يرد له إيصالات المبالع الم كورة » راستند المدعى عليه ى دفعه هلا إلى تلك الإيصالات 
الممترل جا من المدعية والمؤشر عليها من زرجها وكيلها ما بفيد سبق و جودها لدبا و اسار دادها 
مها » واععبرت الحكة هله الإيصالات مبدأً ثبوت بالكتابة بجيز تكلة الدليل عل الصررية 
بالبينة والقرائن فيما بين الماقدين › فهذا صحيح لا عالفة فيه القانرن »> لأن هذه الإيصالات 
وإن كانت صادرة من المدهى عليه › إلا آنها معترف بها من المدمية ومؤشر عليها من وكيلها ما 
جمل ثبوت المدمى به قريب الاحتال لى نظر اة (نقض مد ۲۸ مارس سئة ٠١۴١١‏ محمومة 
مرا رقم ١‏ ص .)1٠٠١‏ رقضت محكة الاستئناف العلطة بأن الخالصة الصادرة من صراف 
ماك الأرض را لما كرة بتحديد الأرض الصادرة من مهندس الاك ۽ هلان يران مدأ ثبرت 
ہالکتابة لإثبات بیع الأرض (اسنشناف تلط ۲۱ نوفبر سنة ۱۹۱۸ م ۲١‏ ص ۲۸) وقضت 
كلذك بأن ناظر الزراعة لا يمتبر ركيلا عن الماك » فالورقة الصادرة منه لا تعر مدأ ثبوت 
بالکتابة ضد الماك (اسناف محنلط ۲۲ پناپر سنة ۱۹۴۱ الحاماة ۱١‏ رقم ٠۲۹‏ ص )٠١١١‏ 
انطر آبسا : انناف محتلط ٩‏ ريل سنة ۸ م ۲۰ ص ۱۹۷ س ۷ فیراپر سلة ۱۹4٩‏ 
م ٠۸‏ ص +١‏ . وقضت محكة النقض الفرنسية بأن علاقة التبعية الفائمة بين رب العمل والمستخدم 
تجمل الورقة الصادرة من الا مبدأً ثبرت بالكتابة باللسبة إل الأرل (نقض فرلمى ٠١‏ بوليه 
سنة ٠۹۴١‏ داللوز الأسبومى ۳١١ - ۱۹۳١‏ ) . والررقة الصادرة من الفضولى تعدر مبداً 
لبرت بالكتابة ضد رب العمل إذا أقر هذا أعمال الفضالة صراحة أو دلالة ( پلانيول رريي 
وجاہولد ۷ فقرة ۱۰۲۲۳ ص ٩٩۱‏ - ص 44۲) - والمحطاب الصادر من المهندس الممارى 
لصاحب الأرض إل مهندس الجار › فى شأن تمدى المار صل هذه الأرض › بعد مبدأً بوت 
بالکتابة ضد صاحب الأرض ( نقض فرنی ۱۹ دیسممر سنة ۱۹۰ سیریه ۲۱-۱-۱۹۰۷ ) 
كذلك دفاتر المصرف أو موثق المقود تعتبر ميدأ ثبوت بالكتابة ضد موكليهما (أوبرى ورو ٠١‏ 
رة ۷٩۱4‏ ص )۴٠١١‏ . ت 
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والمحجای بعتہر وکیلا عن اللعصع الذى بعرافع عنه . فالإقرارات والبيانات الى 
بکتہا فى مذ كراته منسوبة إلى موكله تعتر صادرة من الموكل »› وتصلح أن تكون 
مبدأ لبوت بالكتابة حتج مها عليه . وهذا هو أآیضاً شأن ما باسلى به فی مرافعته 
منسوباً إلى موكله » ويدون فى محضر الجاسة › أو فى عضر النحقيق . 

كذاك الحعضر يعد وكبلا . فكل إعلان قوم به الحضر على لسان الللصم 
بتر كأنه صادر من اللحصى » كصحبفة الدعوى والمعارضة ف التنبيه وغبر ذلك 
من أوراق الحضرين © . 

وبمل الولى والوصى والقى القاصر وافحجورعليه »فى حدود ولابة كل مهم . 
فالورقة الصادرة من أحد من هؤلاء › فى هذه الحدود › نتر کانہا صادرة 


من القاصر أو احجور عليه . 


۹ س ما د یمن صادہا مس الم ویر مس مم : وبنیین ما 
تقدم أن الورقة ما لم تكن صادرة من اللعصم » أر من لله اللحصم أر ممن ثل 
العصم؛ لانكون مبدأ لبوت بالىكتابة » ولا حنج مها عل اللحصم , 

فالورقة الصادرة من اللعصم الآحر لا لمدر مدأ لبوت بالكتابة حنج بها 
مل اللعصم الأول 0 ؛ للسبب المتفدم » ولأن الشخص لا بسنطیع أن بصطنم 


- وقضت أعرآ حكة اللقض ى مصر بأنه ب › لک يمر الحرر الصادر عن ينوب عن 
الحصم المطلوب الإلبات عليه » كوكيل أو ول أو وصى » مبدأً ثبوت بالكعابة ۽ أن بكون 
له صدر مله فی حدود نیابده » فلا کان الک له اقتصر فی امعباره الإقرار السالف الاكر بدا 
لبرت بالسكتابة مع كوله صاهرا من جد القصر رالوكيل عن الرصية » هرن أن يبين ما إذا 
کان هذا الإقرار قد صدر فى حدرد ركالة المد عن الرصية من لاحهة س رى مدرد سلطما 
كوصية عل القصر من ناحية أخرى » فاله يكون لاصر البيان قصرراً بسدرجب لففه (لفضص 
مد أرل دیسمبر سئه ۹ جموعة أحكام اللقض ١‏ رلم ١١۷‏ ص )1١‏ . 

(۱) بلالپول ورپییی ر جابوله ۷ ففرة ۱۰۴۳۴ ص ٩٩۱‏ . 

(۲) رتد فضت حكة النغص أنه إذا كان الك المطمرن فيه قد استند ى لضاله إرفض 
لدعو القامة من الطاعن ضد مجلس محل الجيزة بالمطالبة ميلع اتموبضا عا لحفه من خحسارة يسبب 
امعناع امب عن تنفيذ ما التزم به له مقابل استيلاله عل جز؛ من ملكه وملك الرقف للانعفاح به 
ل مل شارعین أو مقابل ما ضاع عليه س الكب بسبب تصرف الحلس ممه س إذا كان استند 
ف قضائه بذك إل أن الطاعن كان » بعد أن قرر افبلس - تنفيذا لما ارتأته الوزارة - أن يكون 
ازل بلا شر ط» قد سکت زمناً ولم یطالب بأی نمويض» بل هو بعد ذاك تنازل المجلس عن = 

) ۲ + — الوصيط‎ ٦۸ ( 
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الدليل لنفسه (“ . 

والورقة الصادرة من الزوج لا حنج مها على زوجته › ولا محتج بالورقة 
الصادرة من الزوجة على زوجها »هذا ما لم یکن أحدھا وکیلالآخر وی حدود 
هذه الوكالة "° . 

كذلك لامحتج بالورقة الصادرة من الإن على أبيه ‏ ولامن الأب على ابنه (©. 

ولا محتج بالورقة الصادرة من أحد الشركاء نى الشيوع على باق الشركاء « 
ولا من أحد التمين فى جر عة على شركائه أو الفاعلين الأصليين الآخحرين › 
ولا من أحد اللعصوم فى الدعوى على المنضمين معه فى اللحصومة »ولا من مص 
الشركة على أحد الشركاء (. 

كذلك لا حنج على اللحصم عا يصدر عن الغبر من إقرارات وبيانات عند 
استجوابه . ومن ثم لا جوز استجواب ولا الأمر باستحضار غير اللصم 9 


= أرض فارع آخر بدرن تعريض رغبة سنه ى تصقيم أرض الوقف ٠‏ ثم إنه قيض تمن اللخيل 
اللى وافقت الوزارة عل دفعه له بكتاما الدى قالت فيه إن التنازل عن أرض الشارعين لا يكون 
معلقاً عل شرط » فان کل هدا الدی استند إلیه الحک لا خرج من کونه ران آحرال لا تصلح 
انوا لإثبات التنازل الما كور عن أرضص الشارمين الى زيد قيمتما عل عفرة جنيهات ( لقض 
مدی ۸ پونیه سنة ۱۹14 مجموعة 2ر ۲ رقم ۱۹٩‏ ص ۴۹۸ ) . ولم لعتير محكمة اللقض 
الكتابة الصادة من مجلس محل ال ميزة بتنازل المامى من أرض الشارمين مبداً لبوت بالكتابة ضد 
المامى »› لأنبا كتابة صادرة من الحصم الآخر . 

(۱) استتناف تلط ٠۰‏ نرفیر سلة ۱۹۲۰ م ۲۴ ص ١١‏ . 

(۲) أوبری ررو ۱۲ فقرة ۷۹۲ هامش ۴۲ و ص ۴٠۷‏ . 

(۲) وقد فضعت محكيمة النفضس بأنه إذا كان القابت أن المشترية م توتع الررقة المعصملة 
إفرارھا أن مغد شرائہا صوری › بل کان الدی وقمھا ہو واله‌ھا الذی ا ہکن ائہا منها » ننه 
لا يصمح أن تدخل افحكمة من للك الورقة دليلا كاملا هل صررية ذلك المقد ى حالة ما بكون 
إلبات المسورية غير جائز إلا بالدليل الكتاي (نقض مدنى ۲۷ مارس سلة ٠١١۷‏ مجموعة مر ه 
رقم ۱۷۹ ص ۲۸۷ ) . را تصرح الحكمة يعدم جراز الخاذ الورقة مبدأ ثبرت بالكتابة > بل 
اقدصرث عل ّدر أله لا يصح اتاذها ديلا كاملا . 

(۲) لقض فرنمی ۲۲ مایو سلة ۱۹۳۰ سبریه ۱۹۳۰ س سد۴۰۷ , 

0 وبري ورو۲٠‏ فقرة ۷۹۲ ص ۴٣۰‏ سه پلانیول وریبیر و جابولد ۷ فقرة Yerr‏ 
ص 4٩۰‏ س وقه قضت محکما اللقض بأئه إذا صدر حک ابتدا بناء مل طلب أحد الدالنين 
بصورية عقد أبرمه مدينه > ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وعدم قبول دعوى المدمی » فپدا 
ا لمكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة ى دموى صورية المقد الى يرفمها المدين فيما بعد عل من 
أصدر له التصرف ( نقض مدنی ۲ ۲ مارس سنه ۱۹4٩‏ مجموعة مر ٭ رقم ۳۹۹ ص ۷٤١‏ ). 
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۰ رفا كك النفض : وكون الورقة صادرة من اللعصم > 
أو من له صفة فى تثبل الحصم له أو نى تمثيله للخصم ٠‏ هو الركن الجوهرى 
فى مبدأ الثبوت بالكئابة » إذ هو الذى يصل الورقة باحص ومجعلها حجة عليه . 
وهذه مسألة من مسائل القانون » ومن م كان البت فا خاضعا لرقابة محكة 
التقض » مثلها فى ذلك مشل الركن الأول. 


§ ۳ - حمل المدعى به قريب الاحال 


۱ - ممی قرس ادرال : لايكنى أن تكون الورقة القدمة كبداً 
ثبوت بالكتابة من شأنبا أن تجعل الواقعة المراد إثباتبا محتملة» بل مجحب أن تجعل 
هذه الواقعة مرجحة الحصول » لا ممكلة الحصول فحسب 7 . 


فاذا توافر ركن قرب الاحتال على هذا النحو › فان مبدأ الثبوت بالكتابةء 
هو وحده أيضاً › لا يكنى دليلا كاملا على عة الواقعة المراد إلباتها » كا تقدم 
القول . بل تجب تككلته بالبينة › أو بالقرائن › أو ما معا . 


ولبس القاضى محرا » عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة » أن عبل الدعوى 
إلى النحقيق لتكملة الدليل . فقد يرى فى ظروف القضية وملابساتبا وفيا محوطها 
من الفرائن القضائية ما يقنعه بصحة الواقعة المدعى مها ›» وتكون القرا فى هذه 
الحالة هى الى كلت مبدأً البوث بالكتابة . وقد بقوم من ظروف القضية 
وملابساتها ما بقنعه بعكس ذلك » فلا حتاج أيضاً فى هذه الحالة إلى أن محيل 
الدعوى إلى التحقيق » وبزول ما كان لبدأ اللبوت بالكتابة من أثر كدليل . 


(۱) أوبری ورو ۲ فقرة ۷٠4‏ ص ۲٠١‏ وهامش رقم ۸ س پودرې وپارد 4 
رة ۲ ۱ ۲۹ س بلانپول ورپبیم و جابولد ۷ مره ۱۰۴۳۲ ص ٩4۲‏ سس ص ٩4٩‏ . 

(۲) قارن دی باج ۴ فقرة ۸٠٠‏ س وينيين من ذاك أن الورقة الحبدة الوجود اتفاق 
لا صلع مبهأ ثبوت بالكتابة مل تنفيذ علا الانفاق . وس ثم لا تصلح الورقة اللبة قدين مدأ 
لبرت بالكتابة الصلحة الدائن لإلبات قطلع التقادم من طريق دنع الأقساط المسنحفة رالفرائد 
(ارېری ورو ١‏ ففرة ۷١١‏ امش دم 4۷( 


ت 

وقد رى القاضى أن عيل الدعوى إلى التحقيتق لاستكمال مبدأً الثبوت 
بالكتابة بالبيئة أو بالقرائن . وهنا أيضاً يستبنى القاضى سلطته الكاملة فى التقدبر . 
فيسمع الشهود › وقد بقتنع فتصح عنده الواقعة المدعى بها ٠‏ وقد لا بقتنع 
فيعتر أن هله الواقعة لم يقم علبها الدليل <“ . 


۲ - قرب الوعقال ماد وضو دد لضع رفا حكر 
اللفضى : وتقدر ما إذا كان مبدأً الثبوت بالكتابة بجمل الواقعة المدعى بها 
قريبة الاحتال مسألة واقع . ومحكة الموضوع فى تقديرها مده المسألة لاضع 
لرقابة محكة النقض › فلا جوز الطعن فى تقدر ها أمام هذه المحكة . وهذ؛ 
هو الدى انعقد علبه الإجماع › فقها وقضاء › فى مصر وى فرنسا ° . 


(۱) بلانیرل وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۳۲ ص ٩٩۰‏ س مل أن القاضی لا پکون 
معطا إذا هو م محل الدمرى إلى الدحفيق لاصمكال الدليل بالبيئة ما دام E‏ مله 
ذاك . وقد قضت محكة النقضص بأن سك عحكة الموضو ع يكون عل صواب إذا امعم "أن الإيصالات 
ليست دليلا كاملا مل النماقد وآلہا لا تعدو أن تكون مبدأً ثبوت بالكتابة » وإذ قضى برفض 
دموى الطاعن بناء مل أنه م يطلب إحالة الدعرى عل السحقيق استكالا للاثبات ( نقض مدفى 
۹ نایر سل ۷ 1 ٩۹‏ الحاماة ۲۸ رقم ۲۰ ص ۲۹) . 

(۲) تولیبه ٩‏ فقرة ۲۴۲ - دیرانتون ٠۴١‏ ففرة ) ) ۳ س بوفيبه ١‏ فقرة ١۷١م‏ لارو مير ٠‏ 
م ۱۴۲۷ فقرة ۲۷ آوہری ورو ۱۲ فقرة ۷۹4 ص ۳۹۲ ص ۲۹۰ - بودری وباد ٤‏ 
ص ۲۹۲ - پلانپول ورپیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۳۲ ص ٩۹۲‏ س ص ٩٩١‏ س نقضر 
فرلسی ۲۰ پونیه ستة ۱۹۰۰ داللوز ۱۹۰۰س س۱٥‏ س ۲۲ آبریل سلة ۱۹۰۱ سيريه 
۱-4 — ۲۲۹ = ۲۱ دیسمیرسلة ۰۳ ۱۹ داالوز ) ۰ ۱۹س( س4٩‏ س | بارس 
سن ۱۹۰۹ سیریہ ۱۹۰۹ إ س۷٣٣۴‏ س دی ھلئس ۴ الإثبات (٥۷ںإ۴)‏ فقرۃ ۹۷ س 
الأستاة عبد السلام ذهى ١‏ ص ۷٦4ص ٤١۸‏ الأستاذ أحمد نفأت فى الإثبات ١‏ 
فقرة ٠۲‏ سالموجز لعلف ص ۷۱۱ وص ۷۱۴ هامش رقم ١‏ س الأسثاذان حامد فهمى 
ومد حامد فهمى لى النقض نى المراد المدنية واللجارية ص ۲۱۲۳ = ص ۲٢۵‏ س وقد جاه فيه 
ما يأف : * وإذا قلنا إن قاضى الدمرى حر فى تقدير الورقة الى يراد اعقبارها مدأ بوت 
بالكتابة من ناحهة كوأجا تجمل الأمر المطلوب إثباته قريب الاحتال والعصديق » فإننا وجب 
عليه أن ورد ى أسباب حكه الواقعة المراد إثبالما ونص جزء الورقة الى يراد الأمباد عله فى 
القول بأنها صارت قريبة الاحنال رالتصديق » مم ببين كيف أفادت هذا الى أو م تفده » إن 
آى فى ذاك عا يكون ممقولا مقبولا حمل التكييضف مل المصحة » وإلا صار ما ادصى إفادته من 
الورقة كأنه منتزح من غير دليل قاثم ° . 


(PV — 


فن الأركان الللالة لمبدأً اللبوت بالكتابة » بكون الركنان الأولان - وجود 
ورقة وكونما صادرة من اللحصىم - من مسسائل القانون › فهما حخضمان لرفابة 
محكة النقض . والركن الثالث - قرب الاحمال - من مسائل ااواقع › لقاضى 
الموضو ع فما سلطان لامعقب عليه من الحككة العليا . 


۴ - صضرابط تعر فی تفر ر فرب اترعی‌ل : ومن بستقریء 
الفقه والقضاء بستطبع أن يستخلص ضوابط بستانس ہا ی تقدر ما إذا کان 
مبدأ الثبوت بالكتابة من شأنه أن مجعل الواقعة المراد إلبانها قريبة الاحال . 
وهی ضوابط یستأنس با قاضى الموضوع › ولکنه غبر مقبد بها قانوناً . سواه 
اتبعها أو لم بتبمها › فتقدبره كما قدمنا غبر خاضم لرقابة محككة النقض ٠(‏ . 

ذلك أن الورقة الى نقدم على اعتبار ألما مبدأً بوت بالكتابة عكن أن ترد 
إلى أحد أنواع ثلالة : 

| - ورقة كان من الممكن أن تكون دلبلا كتابيا كاملا على الواقعة المراد 
إتباما . 

۲ - ورقة لم يكن مكنا أن تكون دلبلا كتاباً كاملا على الواقعة المراد 
إثباها » ولكنما تشر إلى هذه الواقعة . 

۳- ورقة لم يكن مكنا أن تكون دلبلا كتابياً كاملا على الواقعة المراد 
إثباما » م هى لا تشر إلى هذه الواقعة . 


= نقض مدفی ۷ دیسمبر سنة ۱۹۳۲ مجموعة مر ۱ ص ۲۸۲ س ۱۳ فراير سنة ۱ 1 ٠۹‏ 
جموعة ر ۴ رقم ۹ ص ۲۱۷ - ۲۲ مايرسنة ۱۹1۷ مجموعة حر ۾ رقم ۲٠١‏ ص ١4ع‏ 
۸ مارس صله ۱۹1۸ مجموعة حر ۵ رقم ۲۸۸ ص ٩۱ہ‏ - ٩‏ يونيه سنة ۱۹4۹ بجموعة 
مر ۵ رقم ۲۴۴۲ ص ۷٩۷‏ س ۲١‏ مارس سنة ٠٠٠١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ٠١‏ 
ص ۲۸۵ - ۲۲ دیسمیر سنة ۱۹۰۳ مجموعة آحکام النقض ۰ رقم ۲٩‏ ص ۲۹۷ س استتنان 
مصر ۸ پونیه سلة ۱۹۳۷ امحاماة ۱۸ رقم ۱۲۰ ص ۲۲۸ : 

انظر أيضاً الم كرة الإيضاحية مشر وع ألقهيدى نى مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ٠۷‏ . 

(۱) حى لو كان القانون هو الذى نص عل جواز اعتبار و رقة ممينة مبدأ ثبوت بالكتابة › 
ف هذه الالة أبضاً يكرن لقاضى الموضوع سلطة تقديرية > لا ممقب علها من محكة التق » 
ى امنبار الورقة أر فى عدم اعتبارها مبداً ثبوت بالكتابة ( أوبرى ورو ٠١‏ فقرة ۷٠٤‏ 
ص ۴٦۰‏ ) , 


f 
وقد رى القاضى أن عيل الدعرى إلى التحقيتق لاستكال مبدأ ابوت‎ 
. بالكتابة باليينة أو بالقران اوها أيضاً يستبى القاضى سلطته الكاملة فى النقدر‎ 
فبسمع الشود » وقد يقتنع فتصح عنده الواقعة المدعى بها › وقد لايقتنع‎ 
فيعتر أن هله الواقعة م يقم علبها الدليل(.‎ 


- ورب اوعقال مار موضوعب د ضع رناب شر 


النقى : وتقدر ما إذا كان مبدأ البوت بالكتابة مجمل الواقعة المدعى بها 
قريبة الاحتال مسألة واقع . ومحكة الموضوع فى تقدرها مده المسألة لاضع 
لرقابة محككة النقض › فلا جوز الطعن ى تقدر ها أمام هده المحكة . وهلا 
هو الى انعقد عليه الإجماع › فقهاً وقضاء » فى مصر وفى فرنسا ° . 


(۱) بلانپول وریبیر ورجابوله ۷ فقرة ۱۰۴۲ ص ٩٩۹٩١‏ س عل أن القاضی لا یکون 
مخطنا إذا هر ل محل الدمرى إلى النسحفقيق لامصكال الدليل بالبيئة ما دام E‏ منه 
اك . وقد فضت ممكة النقضص بأن حكر محكة الموضو ع يكون عل صواب إذا امع "أن الإيصالات 
ليست دليلا كاملا عل التعاقد وألا لا تمدو أن تكرن مبدأ ثبوث بالكتابة » وإذ قضى برفض 
دعوى الطاعن بناء مل أنه م يطلب إحالة الدعرى عل الحقيق امتكالا للاثبات ( نقض مدفى 
١‏ اہر سنه ۷ 1 ١۹‏ المحاماة ۲۸ رقم ۲۰ ص )۲١‏ . 

(۴) تولیه ٩‏ ففرة ۲۳۴ - دیرانتون ٠۴‏ فقرة ٤‏ ۲ ۳ بونييه ١‏ فقرة ١۷١‏ لاررمبير ٠‏ 
م ۲۴۲۷ فقرة ۲۷ - آوبری ورو ۱۴ فقرة ۷۹۲ ص ۴۳۹۲ ص ۴۹۰ - بودری وباد ۲ 
ص ۲۹۲ — بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۲۲ ص ٩44‏ س ص ٩۹۰‏ نقض 
فرنسی ۲١‏ پونیه ستة ۱۹۰۰ داللوز ۱۹۰۰ سد ۱س۱ ه] س ۲٢‏ أبريل سلة ٠۹١١‏ سيريه 
4-—| = ۲۲۹ — ۲۱ دینسر نة ۰۴ ۱٩‏ داقوز £ ۱۹۰ سداس ) س ۱1 نارس 
من ۱۹۰۹ ریه ۱۹۰۹ سد۷٢٣‏ س دی ھلئس ۴ الإثبات (مvںمع۴)‏ فقرۃ ۹۷ س 
الأستاذ عبد السلام ذهى ١‏ ص ۷٦٤-ص ١۸‏ س الأستاذ أحمد نغأت ى الإثبات ١‏ 
فقرة ۲٠۲‏ -الموجز المۆلف ص ۷۱۱ وص ۷۲۱۴ هامش رقم ١‏ سس الأسعاذان حامد فهى 
و محمد حامد فهمى فى النقض نى المواد المدنية والفجاریة ص ۲۱۴۳ س ص ١‏ ۲۱ سس وقد جاأء فيه 
ما يأق : ٠‏ وإذا قلنا إن تاضى الدموى حر لى تقدير الورقة الى يراد اعبارها مبداً لبرت 
بالكتابة من ناحهة كواجا تجمل الأمر المطلوب إلباته قريب الاحتال و العصديق ٠‏ فإننا نرجب 
عليه أن يورد ى آسباب حكه الواقعة المراد إثباها ونص جزه الورقة الذى يراد الاملاد عله فى 
القول باجا صارت قريبة الاحال رالتصديق › م بین کیف آفادت هذا می أو م تغده » فن 
آى نى ذاك مما يكون معقولا مقبولا حمل القكييف هل الصحة » وإلا صار ما ادمى إفادته من 
الورقة کأنه منز ج من غير دليل قائ ٩‏ . ت 


— PV —- 


فن الأركان الكلاثة بدأ الثبوت بالكتابة » بكون الركنان الأولان - وجود 
ورقة وكونها صادرة من اللحصم - من مسائل القانون › فهما حضعان لرقابة 
محكة النقض . والركن الثالك - قرب الاحهال - من مسائل ااواقع › لقاضى 
اموضو ع فبا سلطان لامعقب عليه من الحكة العليا . 


۴ - صرابط تعر فی تقر ر فری رمال : ومن بستقریء 
الفقه والقضاء يسنطيع أن بستخلص ضوابط بستانس ہا نی تقدر ما إذا کان 
مبدا اللبوت بالكتابة من شأنه أن مجعل الواقعة المراد إثبالما قريبة الاحال . 
وھی ضوابط پستائس ہا قاضی الموضوع › ولکنه غير مقبد ما قانوناً . وسواء 
اتبعها أو م بتبعها › فتقدره كما قدمنا غير حاضع لرقابة عة النقض < . 

ذلك أن الورقة الى تقدم على اعتبار ألا مبدأ بوت بالكتابة مكن أن ترد 
إلى أحد نوع ثلالة : 

١‏ - ورقة كان من الممكن أن نكون دليلاكتابياً كاملا على الواقعة المراد 
إثباعہا . 

۲ - ورقة م يكن مكنا أن تكون دلبلا كتاباً كاملا على الواقعة المراد 
إلبانما » ولكنما تشر إلى هذه الواقعة . 

۴ - ورفة لم يكن مكنا أن تكون دليلا كتابياً كاملا على الواقعة المراد 
إثبانما » م هى لا تشير إلى هله الواقعة . 


= نقض مدفی ۷ دیسر سنة ۱۹۳۲۳ بجموعة مر ۱ ص ۲۸۲ ن ۱۴ فراير سنة 4۱ ٠۹‏ 
جموعة مر ٣‏ رقم ٩٩‏ ص ۳۱۷ - ۲۲ مأيو سلة 1۹4۷ بمجموعة عر ۵ رقم ۲١١‏ ص ٤١‏ - 
1۸ مارس سنه ۱۹٤۸‏ جموعة حر ۰ رقم ۲۸۸ ص ۱۱ہ - ٩‏ يونيه سنة ۱۹۹ بجموعة 
مره رقم ٤۳۴‏ ص ۷۹۷ — ۳۰١‏ مارس سنة ٠١١١‏ ممرعة أحکام النقضى ١‏ رقم ۹۹ 
ص ۲۸۰ - ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹۰۳ مجموعة أحکام النقض ہ رقم ٤٩‏ ص ۲۹۷ اسثثنان 
مصر ۸ پونهه سنة ۳۷ ٠۹‏ الحاماة ٠١۸‏ رقم ۰ص ۲۲۸ . 

انظر أيضا الم كرة الإيضاحية المشر وع المهيدى فى مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ٠۷‏ ) . 

» حى لو كان القانون هو الذى نص عل جواز اعنبار ورقة ممينة مدأ ثبوت بالكتابة‎ )١( 
» فس هذه المالة أيضاً يكون لقاضى الموضوع سلطة تقديرية > لا ممقب عليها من محكة النقض‎ 
۷٠٤ فشَرة‎ ٠۲ اى اعبار الررقة أو فى عدم اعتبارها مدأ بوت بالكتابة ( أوبرى ورو‎ 
, ) ۴۹٦۰ ص‎ 


~~ §TA — 


۴ - وف اہ س ایی ارہ کو دامر کنا با ىمر 
على الوافعة المراد اباسا : وذلك كالأوراق الرسمية والأوراق العرفية وغبرها 
من الأوراق الى جعل ها القائون قوة معينة فى‌الإثبات كدفار التجار والسجلات 
والأوراق المغز لية والرسائل . 

وھذہ أوراق ی الأصل تکون دلبلا کتابہا کاملا . فاذا نقصہا شرط من 
الشروط الى بتطلبہا.القانون م تعد تصلح أن تکون دلیلاکاملا » وانقلبت إلى 
مبدأ ثبوت بالكتابة » إذ هى تدكر الواقعة المراد إثباتما ذكر الدليل الكامل › 
فلا يكون هناك شك ف أنبا تجعلى هذه الواقعة قريبة الاحال . وإذا فانها أن 
تکون دلبلا کتابباً کاملا لما اعتورها من النقص» فانہا تصلح ف القلیل آن تکون 
مدا ثبوت باللكتابة . 


فالورقة الرسمية إذا شاءها عيب فى الشكل › ولم تصلح أن تكون ورفة 
عرفية » فانها تصلح أن تكون مبدأ بوت بالكتابة . مثل ذلك السند الرسمى 
الباطل غير المرقع عليه من ذى الشأن › إذا كان عدم التوقيع راجا إلى جهل 
ذى الشأن الكتابة أو عدم استطاعته إياها أو رفضه للتوقيع » وقد تقلمت 
الإشارة إلى ذلك“ . 


وصور الأوراق الرسمية الى لا نتصلح دليلا كاملا طبقاً لأحكام القانون »› 
كالصورة الرسمية الأصلية إذا م يكن مظهرها الليارجى لايسمح بالشك فى 
مطابقتها للأصل › وصورة الصورة الأصلية إذا كانت الصورة الأصلية غر 
موجودة على رأى أشرنا إليه فيا تقدم » تصلح فى الغالب أن تكون مبداً ثبوت 
بالكتابة على النحو الذى أسلفنا الإشارة إليه . 


. والورقة العرفية المكتوبة خط المدين إذا م تكن موقعة › وثبت أن عدم 


التوقيع لابرجع إلى رفض المدين لتوقيعها نما بجعلها فى متزلة مشروع )يتم ٠‏ 
تكون مبدأ ثبوت بالكتابة . 


(۱) قارن آوہری ورو ۱۲ فقرۃ ۷۹۲ ص ۴٠۰‏ وهامش رقم ۲١‏ . 


- ۳۹ 


وصور العفود المسجلة تكون مبدأ ثبوت بالكتابة على الوجه الذى ذكرناه 

ودفاتر التجار » حبن تكون حجة على غم التجار فيا قام التجار بتوريده 
مع توجيه العين المتممة ( م ۳۹۷ فقرة أولى) تكون مبدأ ثبوت بالكتابة » أ كل 
هنا » لابالبيئة ولا بالقران » بل بالءن المتممة 1 وهذاأ وضع خاص نص عليه 
القانون . 

والأوراق والسجلات المثزلبة » إذا كانت مكتوبة خط صاحما دون توقبعه › 
ونی غر الحالتین اللنن نص فہما القانون على آن تکون دللا کاملا (م ۳۹۸ : 
إذا ذكر أنه استونى دين » أو أن الورقة نقوم مقام السند ) » تىكون مبدأً بوت 
بالكتابة على النحو الذى قدمناه . 

والرسائل إذاكانت غر موقعة » وكذلك الأصل غر الموقع من المرقبات › 
تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة على التفصبل الذى أسلفنا ذكره( . 


۵ - ورف م بکی نا یہ نکرںہ دابع ر کنا با أتعرعلى لواف 
الرار ااا ولګرا نر الى هزه الوافم : وهذه الإشارة قد تكون إعابية 
او شلهة: 

والأمثلة كثمرة على الإشارة الإجابية . مها كتاب برسله شخص e‏ 
یکلم فيه عن ۾ يع أو قرض أو أى عقد آخر » فيكون هذا الكتاب مبدأ ثبو 
بالكتابة ضد صاحبه على وقوع هذا العقد.وكتاب يرسله المدين» بذ كر فيه 
الثابت فی ذمته دون أن يذ كر مقداره وشروطه » فيكون مبدأ ثبوت بالكتابة 
عل هذا الدن 7). وكتاب يكتبه الداثن إلى ورثة م ينه › يسام [ذاکان فی أوراق 
مرر ہم شیء بفید راءة دمته › فاذا ما استوثی أن شيا من ذلك لایوجد رفع 
الدعوى بطالب بالدن » فبعتبر هذا الكناب الذي أرسله الداثن إل الورثة 


(۱) انظر ی القانون الفرنسی اوړړی ورو ۱۲ فقرة ۷٦۲‏ ص ۲۱۰ . 
(۲) الموجز للمؤلف ص ۷١١‏ . 


{f 


وأشار فيه إلى براءة ذمة المدبن مبدأ ثبوت بالكتابة على هذه البراءة< . 


)١(‏ وقد قضت حكمة النقض بأن الشهادة الرسمية المستخرجة من قل العقود بافحكمة الختلطة 
الدالة دلالة صرعة على أن هناك عقد بيع صدر من زيد لحمرو وأن البيح هر بشمن قدره كذا أن 
زیدا الصادر منه البيم هسو الذى قدم المقد بنفسه لإلبات تاره فأثبت بتاریخ کذا تحت رت کا 
ون زيدا هذا هو هو بنفسه الذى تسلمه من قل الكثاب بتاريخ كذا - هله العهادة مفادها أن بقل 
المقود إيصالا موقه] عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك المقد وأن هذا المقد صادر منه بالبيع لممرو 
عبلغ کذا . ولا شك أى أن ذلك الإيصال المستفاد حت من عبارة الشهادة الرسمية الى هى ى 
ذاها حجة م يطعن فيها بأى مطمن » هو ورقة صادرة من زيد دالة هى ما كان منه من البيع لعمرو 
بان المذ كور . وهذا الإيصال وإن كان لا بفيد قطما أن الثن الوارد بعقد البرم الذى تسلمه زيد 
قد دفعه عمرو له فملا أو أنه كان ننا مؤجلا » إلا أن جريان المادة الغالبة بأن المشترى يدنع 
امن » ذلك يقرب الاحت)ال بأن هذا اللمن دفع فلا . رإذن فهذا الإيصال المدلول عليه حا بتلك 
السهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكقابة يقرب احال صحة نسل زيد بلغ اللمن > وبجيز محسب 
القانون تكميل الاستدلال بالبيلة والقرائن ( نقض مد ۲۸ مارس سنة ٠۹١١‏ مجموعة همر ١‏ 
رقم ۲۰ ص ٦٥۴‏ س قارن استتناف علط ٠۰‏ فبرایر سنه ۱۹۳۱ م ۲۳ ص ۲٠۷‏ ) . 
وقضت محكمة النقض أيضاً بأنه لا حل النعى عل المحكمة ألما خالفت القائون فى تكبيف المقد › 
وأثبتت الصورية بين المتماقدين بالقرائن › إذ هى ى تكييفه قد اععمدت عل عقد التنازلي عل حق 
ا منفعة و التمهد بعدم التصرف ى المين طول حياة البائعة » ما مفاده ألا اعتمدت على مبدأً ثبوت 
بالكتابة اسعكمك بالقرائن الى ساقتها والى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة الى انتهت إليها 
( نقض مدای ٣‏ فعراير سنة ٠١۹‏ محموعة أحكام النقض ١‏ رقم ه٠‏ ص ٠۷‏ ) . وقضت أيضاً 
بأنه إذا قدرت نفقة زو جة عل زوجها بلغ مين ( عشرين جنيهاً ) مقتضى محضر صلح حرر 
بينهما » تم استظهرت الحكمة من وقالع الدعوى المرفوعة من الزوجة لى شأن هذه النفقة أن 
الزوجة قبلت أن تقبض من زو جها مبلغ ستة جنيهات شهريا» وأا كانت تقبض هذا المبلغ كل 
شهر حوال خمس سنوات مقتضى شيكات محولة لأمرها وإذجا › وآہا | تعترض بأی امترأاض 
خلال هذه المدة » ونما كان اعتراضها بعد وفاة الزوج + وبناء عل ذلك قضت الحكمة برفض طلب 
ما جمد من النفقة » فإها لا تكون اعتمدت على القرائن فحسب بل أيفاً عل الثيكات الى 
وقعتها الزو جة حين قبضت قيمتها » مها مفاده أن الممكمة اعتمدت عل مبدأ ثبوت بالكتابة 
استكملته بتلك الفرائن ( نقض مدفى ۲١‏ نوفبر سنة ۱۹4۹ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ١‏ 
ص ۲۱ ) . وقضت أيضا بأنه مى كان الح التهيدى م يفصل إلا فى جوأز إثبات الشركة الى 
كان الطاعن يدعى وجودها استنادآ إلى أن الإنذارات المتبادلة بينه وبين المطمون عليه تدل عل 
و جود علاقة بيهما اعتبرتها امحكمة مبدأ ثبوت بالكتابة جز ماع البيئة المتممة له » ولم تقطم فى 
ماهية هذه العلاقة > وكان الك القطمی قد فصل بى أمرها بعد منافشته شجادة الود وتقدرها ٠‏ 
إذ نى ما يدعيه الطاعن من و جود اكركة المزعومة بينه وبين المطمون عليه » فإن الطمن لى هذا 
الحكر الأخم استنادا إل و جود ثناقض بين آ-بابه ومنطوقه فضلا عن مخالفته لقضاء الحكر الأّهيدى 
- هذا الطعن يكرن غير ماحيح ( نقض مدف ۸ فرار سلة ٠١١١‏ مجموعة أحكام النقض =١‏ 
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أما أن تشم الورقة إلى الواقعة المراد إلباتما إشارة سلبية فذلك بتحقق. 
عل أحد وجهين : 


رقم ٤ص )۴۴١‏ س وقضت كذلك بأنه لا تثريب عل الفعكمة إن هى اتخذت من المطابات 
الصادرة من مورثة الحصوم إلى مستأجر أطيان الروكية الى كانت تفرم بادار جا » لاإ سيما 
المطاب الذى نطالب فيه المستا جرالمذ كور ملغ سبق أن طالبته به فى خحطاب سابق لحاجتها الشديدة 
إلبه فى المارة - لا ثريب على المكمة إن هى اتخذت منها مدأ ثبوث بالكتابة يقرب احإل أن 
الال الذى أنفق أى شراء الأرض وبناه المارة الى يدعي الطاعن جا كانت ملوكة المورئة إا 
كان من مال الروكية ولحساما . ومى كانت الحكمة قد استكملمت مبدأ الفبوت هذا بقرأان عديدة 
ساقتھا ومن شاا أن ودی إل ما اسعخلصت مها ؛ فان حكمها يكون مطابقاً لفانون ( نقض 
ندا ٠١‏ فمرای سنة ٠۹۰۱‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ٠١‏ ص ۴٣١‏ ) . 
رقش مک اناف مر انها آم و کا ا وة ى د 4 قةت آنا نظ الدعرى 
برجرد ملاقة خطبة بین مو کله ر بین کر مة خصمه وآنه دنع ها مهرآ » فإن هذا الإقرار النى 
تضمنته اللا كرة الى تعد فانونا كأا صادرة منه > وإن لم ثبت دعوى الحصم ملكبته الجهاز 
موضوع التزاع » إلا أنه يم عى صحة الادعاء وله قريب الاحال ٠‏ فتكون المذكرة مثابة 
مدأ ثبوت بالكتابة يسمح بتكلة الإثبات بالبيئة وقرائن الأحوال ( استتناف مصر ۸ تنوفع 
سنة 1۹۲١‏ الجموعة الرسمية ۲۷ رقم )٠٠١‏ س وقضت أيضا بأنه إذا رفع أح ضد أخيه دعوى 
مطالبته عصروفات دعوى كانت مرفوعة منه لصالمهما مما و بثاء عل عمد تمان محرر بيهم ٠‏ 
فأبرز المدعى عليه جملة خطابات مادرة من أخيه المدعى يفيد بمضها تاه يدفم بعض هذه 
الصروفات والبمض الآخر مطالبته بكالة رسوم"استتناف وخلافه > عبرت هذه الأرراق مدا 
نبوت بالكتابة اللتخلص م الدین ( استتناف مصر ۲۵ مایو سنة ۱۹۴۷ امحاماة ۱۸ رقم ١١١‏ 
ص ۲۲۷ ) . ٤‏ 
وةضت محكة الاستناف الحختلطة يأن الإيصال الذى يصدر من البالعم يين فيه انفاق الطرفين 
عل موقع العقار وعل المّزِ » دون أن يذ كر حدود المقار وساحته» يصلح مبدأً بوت بالكتابة 
على حصول اليم > وحور إلبات الحدود وأإساحة بألبينة والقرائن (استنان متلط ٠١‏ يناير 
سنة ٠۹٠۴‏ م ٠١‏ ص ۸4) . وقضت أيضا بأن الكتاب المرسل من المؤجر إلى الستأجر ممل 
له فيه حق شراء المين المؤجرة » بشرط الانفاق عل شروط البيع ى ميماد معين . يصلح ا 
ثبوت بالكتابة عل وقوع اليم شفرياً فى هذا الميماد بشن يدفع عند توقيع المقد (استتناف مختلط 
4 مایو نة ۱۹۲۷ م ۴۹ ص )٠٠۹‏ . وقضت أيضا بأن الورقة الى تثبت بيماً تلف كل 
الاختلاف عن البيم الماع به لا تصلع مبدأ ثبوت .بالكتابة على هذا اليم › لا سیما آنه لا مکن 
ابات ما بخالف البيم المكتوب بالبينة أو بالقرائن ( استناف تلط ١١‏ نوفعر سلة ٠١۹۴۰۰‏ 
ص ۸ . 
انر أبضاً : الموجز لمؤلف ص ۷٠۲‏ هامش رقم ١‏ نى الأحكام المشار إلا - بودرى 
وبارد اص ٨۸‏ د أوپری ورو ۲ ف فرة ۷٦4‏ ص ۲۹۲ - ص ۴۹۱۴۳ . 


ل 


)١‏ إما بأن تثبت الورقة واقعة هىعكس الواقعة المراد [ثباها تماما » م بتبين 
بعد ذلك تزوبر الورقة » فتنتى هذه الواقعة العكسية ونصبح الواقعة المراد [لباتها 
قريبة الاحتال . مثل ذلك أن بطالب الدائن مدينه بالدين وليس مع الدائن سند 
مكتوب » فيعرز المد مخالصة مزورة» فتكون هله الخالصة بعد أن ثبت تزويرها 
مبداأ ثبوت بالكتابة لإثبات الدن (“ . ومثل ذلك أيضا أن بثبت أن تاريخ 
الورقة مزور وأن التاريخ الصحيح هو ما قرره من ادعى التزوير› فان ذلك يعر 
مبدأً ثبوت بالكتابة لإئبات عصة ما ذهب إليه مدعى التزوير › إذ أن مكسه 
قد ثبت تزويره › فأصبح ما يذهب إلبه قريب الاحال © . 

ب) وإما أن تكون الورقة المراد اعتبارها مبدأً لبوت بالكتابة من شأنها 
فى الأضل أن نثبت واقعة متنازعآ علا » فاذا هى لم للها كان ى ذلك إشارة 
سلبية إلى آن هذه الواقعة غبر عحيحة . مثل ذلك أن تجرد ركة المدين الميت 
حضور دائنه ولم یذ کر للدن فى محضرا ل جرد › فخلو الحضر من ذ كر هذا الدن 
مع حضور الدائن وقت اجرد قد يعتمر مبداً ثبوت بالكتابة علىالوفاء» إذ لو كان 
الدين لا بزال فى ذمة المدين لما خلا منه محضر الجرد () . ومشل ذلك أيضا أن 
بتمسك المد بأن الدائن أرأه من الدبن » وعحتج بأن ورثة الدائن بعد موته » 
وهم بعلمون بالدين وحقيقة الإراء منه > قد اقنسموا التركة وم بذ كروا شيا 
فى عقد القسمة عن هذا الدين › فيعتعر عدم الننويه عنه فىعقد القسمة مبدأ ثبوت 
بالكتابة على صحة الإبراء © . 


. ٤۷۴١ ص‎ ١ الأستاذ مبد السلام ذهى فى الأدلة‎ )١( 

(۲) نقض مدفى ٠۹‏ مايو سنة ٠١‏ جموعة تحر ١‏ رقم ۲٠٠١‏ ص ۷١١‏ - كفلك قيام 
نمارض بين ورقة عرفية وورقة ر ية يملح أن یکون بدا ثبوت بالكتابة (استناف مختلط 
غ فبرأیر سنه ۱۸۹۱ م ۴۳ ص ۱۷۴) . 

(۳) المو جز للمۇلف ص ۷1۴ . 

۱۲ آوبری ورو‎ - ۲٩٩-۱۱۹۰۲ داللوز‎ ۱۹۰٤ نقض فرنسی ۱۸ ینایر سنة‎ )٤( 
ص ۷۲+ - الأستاذ أحمد نشأات‎ ١ الأستاذ عبد السلام ذهى فى الأدلة‎ - ۲٠١ ص‎ ۷٠۲ فقرة‎ 
. )٠ه١ فقَرة‎ ١ ى الإبات‎ 

رقد فضت محكة النقض ى مصر بأنه مى كان المك الابتداق قد قضى بالزام الطاعن مبلغ 
مقابل من أطيان كلف ببيمها من مورث المطمون علهم » وكان الطاعن قد مسك نى دفاعه لدې 
حكة الاستلناف أنه أولى من هذه الأطيان المررث الماكرر » مستندا إلى عضری صلح موقم = 


RS 
وسواء كانت الإشارة إمجابية أو سلبية » فقد قدمنا أنه بحب لاعتبار الورقة‎ 
مدأ ثبوت بالكتابة أن بكون من شأنما جعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة‎ 
الحصول » لاحتملة فحسب . فالاتفاق المكتوب ما بن شخصين على جواز‎ 
إلبات العقود المعرمة بيهما بالبينة لاإبصلح مبدأ بوت بالكتابة لإثبات عقد أر م‎ 
بعد هذا الاتفاق » إذ أن هذا الاتفاق المكتوب ليس من شأنه أن مجعل العقد‎ 

الدعی "به مرجح الحصول » ولا بزید على أن مجعله حنملا ٩‏ , 


٦۲۲و‏ م ہکی نا یہ کور د لھ رکنا ا عر على الوافم 
الراد اباسا ثم شى لر نسم الى هزه الوافمة : وببدو لأول وهلة أن مثل 
هذه الورقة لانکون مہدأً ثبوت بالكتابة» لأنه بہعد آن کون من‌شأنا آن تحمل 
واقعة لا تشبر إلبها بثاتا - لا يجاب ولا سلب - مرجحة الحصول . وللكن بقع مع 
ذلك » فى بعض الأحوال الا سلئنائية ؛ أن مثل هله الورقة تثبت واقعة أخرى 
ها ارنباط بالواقعة المراد إلبالها »ويكون ثبوت هذه الواقعة الأحرى من شأنه أن 
مجعل الواقعة المراد إلهانها قرببة اللاحمال . فينعقل الإثبات بللك من محل إلى آحرء› 


= علهما من المررث باهتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه نى تاريخ لاحق لثاريخ بيع الأطيان 
| ينص فيهما عل مديونيته للمورث بأى العزام » لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا منه › 
راہما پصلحان لان پکونا مہداً ثبوت بالکتابة بجملان دفاعه بمدم مدیونهعه نى من الأطیان 
فريب الاحال » رطلب إحالة الدعرى عل العحفيق لإثبات هلا الفاح » فان الحم المطمون فيه 
إذ أففل الرد عل هلا الطلب يكون قد ماره قصور مبطل له ما يستوجب نقضه ى هذا الصوص 
(نقض مدن ٩‏ آبریل سنه ٠۹۰۴‏ مجمومة أحكام النقض ) رقم ٠١١‏ ص ۸۲۸) - وقضت 
حكة استكناف مص بأنه إذا ‏ تذكر الورثة نى محضر جرد آموال مور ہم دپنا من الدیون فان 
هلا يصح اهتباره مدا ثبوت بالكتابة للتخلص من هذا الدين (استتناف مصر ۸ يوني سنة 
۷ الوموعة الرسمية ۳۸ رقم ٩‏ ص )٠١١‏ , 

() محکة کان الاستلنافپة ر(فرنسا) ۴۰ آہریل سنة ۱۸۹۰ دالوز ٩۱‏ د ۲ س ١م‏ 
دالرز پراتيك ٩‏ لفظ إثبات (veںم۳)‏ فقرة ٠۲٠٠١‏ س وقد قضت محكة النقض مصر بأنه 
ليس لن يدعى صورية الشركة الى بين شخص وآخرين أن يتخذ هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة 
جيذ له أن يثبت بالبينة والقرائن الشركة الى يدعى قبامها بينه هو وبين هذا الشخص › لأن تلك 
اصررية ليس من شأ س حى لو صحت أن تجمل الشركة الى يدعبها قريبة الاحال 
(نقض مدنی ٠‏ آبریل سنه ٩ ٤‏ | مجموعة حر ٤‏ رقم ۲۴۱ ص ١١١‏ ) . 
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وهذا ما عرفناه بتبدل محل الإثبات (déplacement de preuve) alg gy‏ . 
وبتحقق ذلك فى الأمئلة الا تبة : 


۱ - رفع شخص عل آخر دعوى الدن › فقدم المدعى عليه ورقة تفيد 
أن المدعى مدين له بعد تاريخ استحقاق الدن المدعى به . فهذه الورقة تصلح 
مبدأً ثبوت بالكتابة على وفاء الدن المدعى به . ذلك أن المدين لايبدأ فى العادة 
أن يكون دائناً لدائنه إلا بعد أن يوفيه الدبن الذى عليه . فالورقة تثبت واقعة 
مديونية الدائن للمدين . والواقعة المراد إثبالبا هى وفاء المدين الدين لدائنه . 
وثبوت الواقعة الأولى مجعل الواقعة المراد إثبانما قريبة الاحةال( . 

۲ - إذا قرر الداثن المر تن شطب الرهن » فان هذا التقرير يعتر مبدأً ثبوت 
بالكتابة على وفاء الدين المضمون بالرهن . ذلك أن الدائن المر نهن لايرضى عادة 
بشطب الرهن قبل أن بستوؤ, حقه . ونقرر الدالن لشطب الرهن ورقة تلبت 
رضاء الدائن هذا الشطب . والواقعة المراد إلباتبا هى وفاء الدين المضمون بالرهن. 
ولبوت الواقعة الأولى مجمل الواقعة المراد إثبانها قريبة الاحتال . 

۴ - قضت دالرة النقض المحنائية("٠‏ بأنه إذا أحذ أحد ضباط القرعة قبمة 
البدل المسكرى من رالد أحد المفترعين وبددها » وزور شبادة معافاة امم 
لمقنرع المذكور › فان هذه الشمادة المزورة تعتبر مبدأً ثبوت بالكتابة بالنسبة 
إلى تسل المبلغ . ذلك أن شادة المعافاة المزورة تلبت أن قيمة الدل العسكرى 


(۱) جرجا ۲۷ فبراپر سة ۱۹۲۹ الحاماة ۸ رقم ۲ ص ٥۸٩‏ . وقد رأپنا أن حكة 
النفض قد قضت بأن الرسائل الصادرة من الدائنة إل مدينها تستجديه فها وئشكر له إحساله 
علیها دلیل کتای کاف ی نفی وجود قرضں حقیفی ( نقض مدای ۳ نوفبر سئة ۱۹۴۲ البموعة 
الرسمية ٠٠۲‏ رقم ١‏ ص )١١‏ . 

ويقرب من هلا » قبل التقنين الم الجديد › الإپصال بالقط الأحیر سن الإچار ۽ فد 
کان مکن امدباره مہداً ثبوت بالكتابة مل دفع الأقساط السابقة »> لأن المؤجر لا يعطى عادة 
عنالصة عن القسط الأخير إلا بعد أن يكون قد استواى الأقباط السابقة »> لراقعة فع القسط 
الأحير الى يشبها الإيصال نجمل واقعة دفع الأقساط السابقة قريبة الاحتال ( نقض مل 
٠‏ أبريل سنة ۱۹۴ مجموعة حر ١‏ رقم ۲٠۲‏ ص )۷۲١‏ . ولكن التقنين الجديد (م )١۸۷‏ 
جمل الوفاء بالقسط الأخير قرينة قانونية على الوفاء بالأقساط المابقة » وهى قرينة قبل إثبات 
المكس . 


(۲) ۷ پنایر سنة ٠۹۱۰‏ امجموعة الرسحية ۱۷ رقم ۴ ص ٤‏ 1 


- $0 


م بسدد للحزانة الحكومة . وهذه الواقعة جعل واقعة تسام الضابط للبدل وتبدیده 
إياه قرببة الاحعال ° , 


)١(‏ أراد الهم أن عى اختلاسه لبلغ عشرين جني سلمه إليه أحد المغترعين فيمة البدل 
المسكرى ٠‏ فزور #بادة معافاة من اليدمة العسكرية لمذا المقترع . وقد قضت الحكة بأنه ععوز 
إثبات دفع المبلغ امتهم باابينة » لأن شهادة المعافاة المزورة تصلخ ان تکون ما وت 
بالكتابة ضده . 

وقضت عكة النقض بأنه مى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى عل المطمون عليهم »› 
وطلب الحسكر بإلزامهم مبلغ معين بموجب سند ذ كر فيه آن هذا البلغ سل لم عل سبيل القرض »› 
فد المطعون عليهم الدوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضاً › وإ نما هو من حصة فى (ما كينة ) 
اشتروها من الطاعن موجب عقد بيع رر ى تاريخ حرير السند > وكان المهك المطمون فيه 
إذ انبر عقد ابيع مدأ ثبوت بالكتابة بجيز المطعون عليهم تىكلة إثبات دفاعهم بالبيئنة قد قرر 
أن هلا العقد هو ورتة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدموى أي مجلس واحد» 
علارة على احادها ى خط الكاتب هيا رالشهرد المرقعين طيهما رالمداد الفعررین به ؛ كا أن 
پستبمد أن بغري المطمرن مليهم حصة الطاعن لى الما كينة وأن يدفمرا إليه امن ريقترضوا فى 
نفس مجاس العفد المباع احرر به السند » إذقرر الحسكر ذفك فانه لا عخالف القانرن ( نقض بد 
ه مارس سه ۴ عبموعة أحكام اللقض ٠‏ رقم ۷ ص )٠۷۰‏ س وفضت محکة الاستنان 
الأملهة بأل إذا ذ کر ى مقد بيع عتار أن البالم ىكه بئاء عل عقد "خر تار عه كلا صادر من 
زيه من الناس » وكان مل المقار حفوق ارتفاق أو قيود الملك مبينة فى هذا المقد › عد هلا الا كر 
مدأ ثبرت بالكتابة لإثبات مل المشرى بوجود حقوق الارئفاف الملاكورة لى عفد شرأء بالمه » 
رحيائذ يسرغ المحكة قول الإثبات بالفراان » وبمكنها ما لما من السلطة المطلفة ى هذه الحالة 
أن توجه الین العسة فمشتری بأنه م طلم عل عقد شراء بالمه امد کور ى عقدء ولا مل له محقوق 
ألارتفاق والقيود الموجودة ی المقد الأول ( استناف أل ۸ دیسم سن ٠۹۰۹‏ الحقوق ۲١‏ 
ص ۲۴۷ س قارن : استلناف أل ۸ مارس سئة ٠١ ٠١‏ الجموعة الرسهة ٠١‏ ص ١‏ ) س 
رفت حکة استفناف مصر بأنه إذا رفمت امرأة دعری سد شخص تطالب بالغ بدعوی أله 
رها سها؛ رظهر من مبموعة المراسلات المتبادلة بينهما وبهله فى وقث مماصر لتاريخ آكرير 
السنداث أر لاحل أن هنال ما حمل عل الغلن برجود علاقاث فير الريفة إينيّما حررت من 
أجلها السندات » ر ہأن الدالنة كانت تمپش هی راہلتها فى کدف المدپن الى کان پنطيهما سن 
رقت لآ خر ما جود په نفسه ۲ حی ہما کانا پستجدیاله جنها واحدا نی بیص الأحوال › 
۶ا پل مل أا كانت نى سالة فقر لا تسمح هما بأن تقرضه حو ثلثالة جيه » كان هلا قاطا فى 
نى و جود علاة قراس حقيقى » ولكون المندات حالية من السبب القانوفى وباطلة ( استناف 
عر ۲۴ پناپر صنة ۱۹۴۲ الحاماة ۱۴ رقم ۲۲ ص 1۹) . 
رقت محكة الامتناف التلطة بأنه إذا كفل شخص مفلا ى الصاح الذى عقده مع دالني » 
م تح له حساباً جاربا كا تفتح الحسابات الجارية ما بين بيتين من بيوت النجارة ستقلين تمام 
الاستفلال كل منهما عن الآ خر » فإن فتح هلا الحساب يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة » جوز = 


€ — 
المطلب الثافى 
قيام الانم من المحصول على الكتابة أو من تقديعما 


۷ =- النصوص الفادرلت : تنص المادة ٤٠١‏ من التقنبن المدنى 

عل ما بای : 

, جوز أيضا الإلبات بالبينة فا كان بجحب إثباته بالكتابة : ٠‏ 

. » ذا وجد مانع مادی أو آدی حول دون الحصول على دلیل كتا‎ ) ۱١ 

«ب) إذا فقد الدائن سنده الكتانى لسبب أجنى لايد له فيه » . 

وبقابل هذا النص نى التفنمن المدنى السابق المادتين PYAP/Y A° |٠٠١‏ . 

ويقابل فى النفنبنات المدنية العربية الأخرى : فى قانون البينات السورى 
المادة ۷ه » وف التقنين المدنى العراقى المادة 4١‏ › وفى تقنبن أصول الحا كات 


د استعكاله بالبينة والقران » عل أنه - خلافا لا جاء نى شروط الصصلح من أن املس قد أزل 
لکفیله عا له سن القوق س قد تم اتفاق بينهما مل آرك افلس مل رأس عله يباشر تجارته 
( استئناف تلط ۲۲ آبریل سنة ۱۹۴۳۱ م ۲۴۳ ص ۴۹۴۳ ) . 

)١(‏ تاريخ النص : وردهل! النص ف المادة ٠٠١‏ من المشرو ع المهيدى عل الو جه الآفى: 
« وبجوز أيضا الإثبات بالبينة : (1) إذا وجد مانم مادی أو أدن حول درن الحصول عل دلیل 
کتانی (ب) ذا فقه الدانّ سنده الکتای لسبب أجنبی لا بد له فيه (ج) إذا طمن ى المقد ٻأن له 
سبباً غير مشروع» . وأى لمنة المراجمة أضيفت عبارة «فيما كان بحب إثباته بالكتابة» ى صهر 
المادة لتجمل الى أدق » ونقل البند (ج) : دإذا طمن لى المقد بأن له سبباً غير مشرو > 
لى مكان آخر (السبب فير المشروم» وقد سبق الإشارة إل ذفك) . وأصبح النص هو المادة ١١‏ ) 
فى المشروع الاف . ووافق عليه مجلس النواب »› فلجنة مجلس الشيوخ نحت رقم ٠٠۴‏ ؛ لجلس 
الشبوخ ( عبموعة الأعمال اللحضيرية ۲ ص 4)٠١‏ و ص (1١‏ س ص ))٠١‏ . 

(۲) كانت المادة ۲۸١/۲٠۰١‏ من العقئين المدفى السابق تجرى عل الو جه الآ قى : و ى جميع 
ا مواد ما عدا التجارية إذا كان المدمى به مبارة من قود أو أوراق لزيد قيمها من ألف قرش 
ديوان أو غير مقدرة » فالأخصام الذين إ يكن لم مانم من الامنحصال عل كتابة ملبتة الاين 
أو قبراءة لا يقبل مهم الإثبات بالبيدة ولا بقرائن الأحوال ٠‏ . وكالت المسادة ۲۸۴/۲۱۸ 
تنص عل ما يأ : « وكلك يجوز الإثبات بما ذكر إذا وجد دليل قطمى عل ضياع السند سهب 
تهری » . وارى من ذك أن الحكر واحد ى المسألتين نى التقنينين الجديد والقدع . 


EV 
, ( ۴۹۱ وفى التقنين اللبى المادة‎ » ۲٤۲ المدنبة اللبنانى المادة‎ 
. 01۳4۸ ويقابل فى التقنن المدنى الفرنسى المادة‎ 


)١(‏ التقنينات المدنية المربية الأخرى : قانون البينات المورى م ۷ه : جوز الإلبات 
بالشهادة فى الالتزامات التعاقدية حى لو كان المطلوب تزيد فيمته على مائة لبرة : (1) إذا وجد 
مانع مادی أو أدی عمول دون المحصول على دلیل کتای ‏ یعتہر مانا ماديا ألا يوجد س تلم 
كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصا الا م يكن طرفا فى المقد . يمتر مانم أدياً 
القرابة بين الزو جين أو ما بين الأصرل والفروع أ.. ما بين الحواشى إلى الدر جة الكالعة أوما بين 
أحد الزر جين و أبرى الزوج الآخر . (ب) إذا فقد الدائن سنده الىكتوب لسبب لا يدله فيه . 
(+) إذا طمن لى المقد بأنه عنوع بالقانون أو عخالف للنظام المام أو الآداب . 

(وهذه الأحكام نتفق مع أحكام التقنين المصرى» غير أن قانون البيناث السورى حدد بعض 
أحوال الماع المادى والمانم الأدبي » وأضاف النص عل جواز الإئبات بالبينة وبالفرالن 
فى حالة الاحتيال عل القانون » وقد تقدم بهان حكها) , 

النغدين المد المرائى م ٠١١‏ : جوز أيضا الإئبات بالشهادة فيا كان جب إثباته بالكتابة : 
(۱) إذا و جد مانم مادی حول دون المحصول عل دلیل کتان . ویمتہر انعا ماديا الا پو جد 
من لايستطيع كتابة السند .(ب) إذا كان المقد مبرماً ما بين الزوجين أو ما بين الأصول و الفروع 
أر ما بين الحراشى إلى الدرجة الرابمة أو ما بين أحد الزو جين وأبوى الزوج الآخر . (ج) إذا 
فقد الدالن مسننده الكتاي لسبب أجنبى لا يد له فيه . (والأحكام تكاد تكون راحدة فى التقنين 
المرانى والتقنين المصرى › غير أن النقنين المراى حدد أحد الموانع المادية » وحصر الموانع 
الأدبية لى الزوجية والقرابة) . 

تقنبن أصول العا كات المدنبة البنافى م ۲٠١‏ : تقبل البهئة الشخصية . . . (۲) إذا استحال 
مل الدائن الحصول مل بينة خطبة . ويكتى إعجرد الاستحالة الممنوية » وهى تلدأ خصوصاً هن 
العرف التبم ى بعض الهن › أو علاقات القربى بين الأصول والفروم أو هن الروابط الزوجية 
)٠(‏ إذا أثبت الدائن فقدان السند بطارىء ما . (رالأحكام راحدة فى النفنينين المصرى وافلبناف ؛ 
إلا أن التقنين اللبنانى حدد آم اڪ ال المانم الأدي) . 

اعفنين المد المملكة افيبية المتحدة م ۴۹١١‏ : مطابق لنص التقنين المدف المصرى . 

(۲) التفنين الماف الفرنمى م ٠١٠۸‏ : ويستئى من القاعدتين ( ضرورة الداليل الكتاف ) 
أيضاً جميع االات الى م يكن الدائن يستعايم فا المحصول مل دليل كتا للالتزام الممقود له . 
وهلا الاستدناء الثافى يسرى : )١(‏ على الالتزامات الى تنشأً من شبه عفد أو من جرية أر من شبه 
جرة . (۲) عل الودائع الاضطرارية الى نقع ى حالات المريق والهدم والاضطرابات و الغرق › 
وق الودائم الاضطرارية قتزلاء فى الفنادق الى ينزلون فها » وهلا كله رفقا لصفة الشخص 
راظررن الواقع . (۴) أو الالتزامات المقودة عند ازول أحداث غير منظورة ام يكن يستطاع 
سها كابة ورقة . () فى حالة ما إذا فقد الدائن السند النى كان يستخديه دليلا كتابا ببب 
عادث فجال ا يكن منظوراً ورتب مل قوة قاهرة , = 

۲۹ 
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وىتبعن من نص التقنين المدنى المصرى أنه جمع بعن حالتين تتميز إحذاها 
عن الأخحر ی » وإن كانتا تشتركان من ناحية قيام المانع ى كل مما : 

() حاة قيام المانع من ال لحصول على الكتابة . 

(۲) حائة قيام المانع من تقدبم الكتابة بعد الحصول علما » وذلك لفقدها 


١ §‏ - قیام ا مانم من المحصول على الكتابة 


۸ — الماع لادی والالع الودلی : إذا وجد مانع من الحصول 
على الكتابة لإثبات نصرف قانون ى كان الو اجب |ثباته بالدليل الکتان »فلا مناص 
من الأزول عند حكر الضرورة › والسماح بالبينة والقرائلن نحل محل الكتابة 
ى إثبات هلا التصزف . والمانع > وفقاً لنص المادة ٠١‏ ر بند ١‏ ) إما أن بكون 
مانعا ماديا أو ماعا أدبا . 

وى اللالتين - قبام المانع المادى أو قبام الماع الأداى - جوز الإثبات بالببنة 
والفرائن : )١(‏ فما تربد قيمته على عشرة جنات . (۲) فيا الف الكتابة 
أو جاوزها . (۴) ی کل‌عقد یتطلب القانون أن یکون إثباته بالکتابة ولو )رد 
قبمته عل عشرة جنات » كالصلح والىكفالة . أما العقد الشكلى الذي لا بنعقد 
إلا بورقة رسمية » كالمبة والرهن الرسمى > فلا يثبت »› بل لأبرجد . بضر هذه 
الورقة الرسمية . وقد مر بيان ذلك عند اللكلام فى مبدأ الثبوت بالكتابة . 


= Art. 1348: Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas 
été possible au créancier de se procurer une preuve litteorale de !'obligation 
qui a été contractée envers lui. Cette seconde exception s'applique : 
1° Aux obligations qui naissent des quasi - contrats et des délits ou quasi- 
délits. — 2° Aux dépéts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte 
ou naufrage, et ù ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hêtel- 
lerie, le tout suivant lf qualité des personnes et les circonstances du fait. — 
3° Aux obligations contractées en cas d‘accidents imprévus, où fon ne 
pourrait pas avoir fait des actes par écrit. — 4° Au cas où le créancier a 
perdu le titre qui lui servait de preuve littéralée, par suite d'un cas fortuit, 
imprévu et césultant d'une force majeure. 


~~ 4 


والببنة والقرائن › فى الصور الثلاث المنقدم ذكرها › لا نکل الدلیل الکتای ‏ 
کا كان الأمر فى مبدا الثبوت بالكتابة - بل عل محل هذا الدليل لقبام 


الضرورة( ‏ . 
والمانع > مادا کان أو أدبیاًء و اقعة مادية يكلف بائباتا اللحصم الذى بدعهاء 
وله أن بثبتها بالببنة والقرائن . فبجب إذن على اللحصم أن بثبت أولا قيام ا مانع › 
م بثبت بعد ذلك التصرف القانوى اادعي » وبثبت هذا وذاك مجميع الطرق) . 
وأبا كان المانم » ماديا أو أدبا » فان تقديره موكول إلى قاضى الموضوع . 
وهو لاضع ى ذللك إلى رقابة محكلة النقض » مادام بورد فی أسباب حکه 
الواقعة الى اعنعرها مانعا » وبين لاذا أضنى علا هذا الاعتبار . فان آتی فى ذلك 
عا هو مستساغ معقول » حمل تكييفه على الصحة › وإلاصار ما اعنره من ذلك 

کانه منتزع من غر دلبل( . 
ونستعرض الآن كلا من المائعين : الانع المادى والمانع الأمى , 


)١(‏ وقد جاء ى المد كرة الإيضصاحية مشروم القهيدى نى هذا الصدد ما پأنى :' « والبينة ى 
هه الأحرال لا نكل الدليل الكتان » بل لحل محاه بمد أن فقد واسلحال عصيله . رالوائع أن 
رجرب الإرات بالكتابة بفترضس إمكان الحصول عل الدليل الكتان ؛ فإذ! حالت ظروف خاصة 
درن ذلك تحنم الاستلناء إذ لا قبل لأحد بالمستحيل . رررامى من ناحية أخرى أن هلا النص يرف 
إل اسنبدال البينة بالدليل الكتان » فهر واحال ١لء‏ لا بطبق حيث انكون الكتابة شرطاً پترئب 
مل أظفه بطلان التصرف » بل يطبق أى الأحرال الماصة الى بعطلب فبها القانون الدليل الكتاف 
للابات ولو كانت القيمة أقل من عشرة جنات ٠‏ (محموة الال التحضيرية ۴ ص ))١١‏ . 

(۲) استتناف تلط ۲ آریل سة ۱۸۹۱ م ۴ ص ۲۸۰ - ۱۲ پنار سن ۱۸۹۸۹ ١١٣‏ 
ص ۹۳ ۱۴ پنارر سن ۱۹4۴ م ۰۰ ص ۲٣‏ . 

(۲) نقض ماف ٠۵‏ پار سلة ۱۹۲١‏ مجموعة صر ٤‏ رقې ۱۹٩‏ ص ١ - ٠٠۰‏ ناير 
سا ۱۹4 مجموعة عور ۵ رتم ۳۹۲ ص ۹4۷ - اصتئاف مصر ۲۱ ديمر سل ۱۹۲۲ 
البموعة الر ية ۲۸ رقر ۷١‏ . وقد جاء فى الما كرة الإيضاحية اللمشررع القهبدى فى علا الصدد 
ما يأ : * وإذا كان القاضى هو المر جع فى تقد الظروف الائمة » إلا أن من واجبه أن ين 
هذه الظررف عند بيب الاسنحالة المادية . أما الإستسالة المعنوية الى تحول دون اللمحصول فل 
كتابة فلا ارجم إلى ظروف مادية » بل ترج إل ظروف نفسية » وهى تعقد بعلاقات الحصوم 
وقت انمقاد التصرف . ومرجم الأمر فى تقدر هذه الاستحالة > مع ما ينطرى لى هذا التقدرر من 
فا » هر القامى » ولكن يتعن عليه أن ببب تفدبره ( عمموعة الأصال التحضيرية ۴ 
ص 1۱۲ ) . 

( ۲۹ الوسہط س + ۲ ) 
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| شب المانم امادى 


۲۳۹ - اسر على الانع الادى : م يورد التقنين المدفى الجدبد › 
ولاالتقنين المدنى السابق › أمثلة على الماع › مادا کان أو آدبا › کا فعلت بعض 
التقنينات الأخحرى . ونورد هنا بعض ما أوردته هذه التقنينات » وما أخذ به 
القضاء والفقه من حالات المانع المادى . 


فقد نص النقنين المدنى الفرنسى ( م ۱١١۸‏ ) على بعض هذه الحالات على 
سبيل المثبل . فذكر : )١(‏ الالنزامات الى تنشأً من شبه العقد أو ال ير عة أو 
شبه الجر بمة . )١(‏ الوديعة الاضطرارية الى تقع فی حالات الریی والهدم 
والاضطرابات والغرق » وكذلك وديعة النزبل فى الفندق » وذلك كله وفقاً 
لصفة الشخص ولظروف الواقع . (۴) الالتزامات المعقودة عند نزول أحداث 
ضير منظورة م يكن يستطاع معها كتابة ورقة . 

ونص قانون البنات السورى ( م ٥۷‏ ) على حالنين : )١(‏ ألايوجد من 
بستطبع كتابة السند (۲) أن يكون طالب الإئبات شخصا ثالث ل يكن طرفاً 
ف العقد . 

ونص التقنن المدنى العراقى ( م 4۹١‏ ) على حالة واحدة هى ألا يوجد من 
يستطيع كابة السند . 

ويضيف الفقه والقضاء حالات أحرى . مها عيوب الإرادة من غلط 
وتدلبس وإكراه واستغلال . وما الاحتيال على القانون » والسبب غر 
المشروع . ومنها الصورية بالنسبة إلى الغير وفيا بين المتعاقدين . وما ما جرت 
العادة أن يعتر الحصول على دليل كتا فيه متعذرآً . 

وننبه بادیء ذی بده للی آن هذا کله م یذ کر على سببال الحصر › بل على 
سببل المثيل . فیجوز أن توجد إلى جانب هذه المحالات حالات أخرى بقوم 
فا المانع المادى من الحصول على دليل كتانى » بل قد تجد حالات لم تكن 
موجودة من قبل . 
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ونةتصر هنا على تنسبتى الأمثلة الى قدمناها ورتبما » حى تتحدد من وراء 
ذلك فكرة المانع المادى . 

وبمكن تقس ما قدمناه من الحالات إلى طوائف ست : )١(‏ الا لتزامات 
انى تنشأ من مصدر غير عقدى . وعيوب الإرادة . والذى بجمع بين هذه 
الحالات آنا حميعها فى الواقع من الأمر ليست تصرفات قانونبة » بل هى وقائم 
مادية » فهى ليست اسنثناء من قاعدة وجوب الدلبل الکتانی . (۲) أن يكون 
طالب الإثبات غر طرف نى التصرف القانونى وما يتصل بذلك من الصورية . 
(۴) الاحتيال على القانون والسببغبر المشروع . )٤(‏ الودائع الاضطرارية › 
ويلحق ها » بالنسبة إلى البلاد الى لم تنتشر فما الكتابة اننشارآ کافباً » ألا بوجد 
من بستطيع كتابة السند . (ه) الأحداث غير المنظورة بوجه عام . )١(‏ ما جرت 
به العادة , 


۰ »= ارامات عر العقمر وعبوب الا اد : بذ كر النقنن 
المدنی الفرنسی (م )۱۳١۸‏ بين حالات المانع المادى مصادر الالتزامات غر 
العقدبة » ويعددها على الوجه الذى اخحتاره فى رتيب هذه المصادر : شه العقد 
وا لجر عة وشبه ال حر بمة . ونلاحظ فى هذا الصدد أمرن : (أولا) لو فر ضنا 
جدلاآن مصادر الالتزام غير العقدى نصرفات قانونية > فان المانع هنا من 
الكتابة ليس مانعاً خاصاً فى حالة بالذات » بل هو مانعم عام فى جميع هذه 
الحالات دون تمييز ما بين حالة وحالة . وعندنا أن المقصود بقبام المانع أن يكون 
هذا الانع ذاتياً يقوم فى حالة بالذات » لا أن يكون مانعا موضوعباً يقوم بالنسبة 
إل طائفة من الحالات فى حبع أفرادها .٠(‏ (ثانياً ) وقبل ذلك مجحب أن يلاحظ 
أن المصادر غبرالعقدية للالتزام ليست تصرفات قانونية إطلافا بل هى وقائع 
مادية . وقد رأينا أن الدليل الكتاى إنما وضع التصرفات القانونية دون الوقائع 


(۱) قارن آوړی ورو ۱۲ فقرة ۷٦۰‏ ص ۴٦۹‏ - پلانیول وریبیر رجابولا ۷ 
فقرة ۱۰۴۹ ص ۸ ٩٩‏ - وما يزيد النظرالذى نذهب إليه ما جاء ى المذ كرة الإيضاحية فلمشر وع 
المهیدی ۽ ٠‏ أما فيما يشعلتق نصا لص الاستحالة فعراعى أن الاسنشناء رد عل اعدة حظر 
الإئبات بالبينة . وهذه القاعدة ليبق بشأن التصرفات القانو ية دؤن الوقان القانونية . وبستخلص 
من فك أن هذا الاسندناء لا يطبق إلا عل التصر فات القانونية» وهى الى تفرد بوجوب استمال = 
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المادية > أما هذه فالأصل فما أن يكون إثباما مجميع الطرق ٠‏ ويدخحل ى ذلك 
البينة والةرائن والمعاينة كا قدمنا . فلم يكن التقنن المدنى الفرنسى فى أية حاجة 
إلى استثناء المصادر غر العقدية من قاعدة وجوب الإثبات بالدليل الكتاى » 
فهى فى الأصل لم تدحل فى هذه القاعدة حى تستثى مها . وقد أخطا التقنبن 
الفرنسى فى إيراد هذا الاسئثناء الظاهرى » وأحسن التقنين المصرى فى نجنب 
متابعته فی هذا اللنطا ٩(‏ . 


وإذا رتبنا مصادر الالتزام غر العقدية الترتيب الحديث > وقلنا إنها العمل 
غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون » وجدنا أن العمل غبرالمشروع بكون 
داعا عملا ماديا له أركان ثلاثة » هى اللحطأً والضرر وعلافة السبية »> وكل ركن 
من هذه يعتر وافعة مادية جوز إثبانما بالبينة والقراثن . على أن هناك أعالا غر 
مشروعة تقوم على أساس عقود مدنية »> كجرعة التبديد فهذه بجحب ى إثبا ہا 
إثبات العقد المدنى الذى تقوم عليه › ولا بد فى إثبات العقد المدى من مراعاة 


= الكتابة لى إثباتها . ويتفرع عل هذا ءا يأى : )١(‏ أن استحالة الحصول على دليل كتا فى هذه 
الحالة ليست مطلقة » بل هى نسبية عارضة . (ب) أن الاستحالة لا رجع إلى طبيمة الواقع لان 
لما نصت عليه المادة ٠۹٠٠١‏ من التقنين المولندى » بل أرجع على وجه الأفراد إلى الظروف 
الحاصة الى انمقد فا التصرف . (ج) أن الاستدناء لا يتعلق بالوقائم القانونية الى متنم فيا عل 
و جه الإطلاق الحصول عل دليل كتاى . وقد أحطأ التفذن الفرنمى والتقنين الإيطالى (م )٠١٣١۸‏ 
ى إرراد * الالتزامات الناشئة عن أشباء المقود والجنح وأشباه ا جنع ٠‏ ى ممر ض اليل للاستحالة 
النسبية الى حول درن الحصول عل دليل كتا . لأن أشباء المقود وال منح وأشباه الجنح تدخل 
فى عداد الوفائم الفانونية الى لا يسرى بشأجا تفييد الإثبات بالبينة » بل البينة بالنسبة ها جالرة 
عل وجه الدوام » شاا من هذا الوجه شأن وقائع التدليس والفغش والصورية والربا .. رقد 
أحسن القنين الصرى ( م ۲۸٠/۲١٠٠١‏ ) والمشروع الفرنسى الإيطالى بإغفال الأمعلة الىتضمتها 
التقنينات الختلفة ى هذا الشأن (محموعة الأعمال التحضيرية ۳ ص ۲٠١‏ - ص )۲٠١‏ - انظر 
أيضا الأستاذ بد المنعم فرج الصدة فقرة ۲٠٠١‏ . 

)١(‏ وتقول الأساتذة بلانبول وريبير و جابولد ى هذا المحىي : * تذكر المادة ۱۴۲۸ من 
التقنين المنفق » كأول تطييق › الالتزامات الى تنشاً من شه العقد وال جرمة وشبه الجر مة . ولكن 
لا بوجد هذا إلا فانم لا تسرى ى شأا القواعد الحاصة بتقييد الإثبات بالبينة » إذ المطلوب 
إلباته إما هو واقعة مادية . فالاستئناء إذن ليس إلا اسنشناء ظاهريا حضاً . وهو خطأاً حقيقى ى 
الصياغة ٩‏ ( بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۴۳۰ ص ٩٩٩1‏ ) - قارن ر ړی ورو ۱۲ 
فقرة ۷۹۱۰ ص ۴٦۹۷‏ - ص ۲۷۰ ., 
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قواعد الإثبات المتعلقة بالتصرفات القانونبة . فلا مجوز إلبات ماتزبد قبمته 
عل عشرة جنات بالبينة أو القرائن » سواء فى ذلك كانت الحكة محكة مدنية 
أو عة جنائية » وقد مر ذ كر ذللك ( . 

أما فا بتعلتق بالإثراء بلا سبب ٠‏ فالوفاء بغر المستحق يكون عادة تصرفا 
قانونياء لا جوز إثباتهبالبينة أوالقراثن إذا زاد البلغ ا لمو ى به على عشر ةجمهات(. 
والفضالة » بالنسبة إلى رب العمل »هى واقعة مادبة جوز إثباما بالبينة والقرائن . 
ولكن الفضولى قد بعرم ؛ فما بأتیه من اعمال الفضالة ٠‏ نصرفاً فانو نيا مع الغير » ففما 
نه وبين هلا الغبر لايثبت هلا النصرف إلا وفقاً لقواعد الإثبات فى التصرفات 
القانولبة . وهلا التصرف نفسه يعتعر › بالنسبة إلى رب العمل › واقعة مادية 
موز له إلبانبا جميع الطرق . وأعال الإثراء بلا سبب الأخرى تكون غالا 
أعالا مادية جوز إثباها بالبينة والقرائن ؛ كالبناء والغراس + ولكن بقع فى بعض 
الأحوال أن تكون نصرفات قانونية كن بو دين غيره وبرجع على المدبن › 
فى هذا الرجوع تراعى فواعد الإثبات فى النصرفات القانونية ‏ . 

أما الوقائع المادية الى ينص الةانون على نما تنشىء التزامات ٠‏ فان إثبانما 
جانز محميع الطرق . علىأنهبلاحظ أن القرابة ها فى الغااب طرق إثبات خاصة» 
وأن الجوار بثبت عادة بالمعاينة . 

م بذ كر الفقه » فبا جوز إثباته بالبينة والقران لقيام الانع المادى . عبوب 
الإرادة من غلط وتدايس وإكراه واستغلال . ولكن هله أيضاً وقائم مادية › 
لامعى لاستنائها من قاعدة لا نسرى إلا على ‌التصر فات القانونية . صحيح أن هذه 
الميوب تلتصق بالإرادة » أى بالتصرف القانوفى » ولكن التصرف القانونى 
فی ذانه ثبت وفةا للةواعد العامة » ومن بدعی وجوده عليه أن بثبته » فاذا ثبت 
وجو ده کان على من بدعى أن التصرف شابه عیب من هذه الوب أنبثبت ذلك 
ومجوز له أن يثبت هذا العيب بالبينة والقرالن لأنه واقعة مادية كنا قدمنا (“ . 


. ۴۷۰ أو ری ورو ۲ فقرة ۷۹۵ ص ۴۹۸ - ص‎ )١( 

۲) آوبری ورو ۲ فقرة ۷٩۰‏ ص ۲۹۷ . 

(۴) أو ړي ورو غفقرة ۷۹۰ ص 1۲۸ وهامش رفم ١‏ . 

(۲) آویری ورو ۲ فقرة ۷٦۵‏ ص ۳۷۴-ص ٣۷م‏ و امش ري ۸ ء هامش ري ۱۹ . 
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۴ طالب انر یات لیسس طرنا فی النصرف القانولى : 
فاذا استبعدنا ما قدمناه من الوقائع المادية » واقتصرنا على التصرفات القانونية ؛ 
وجب أن نقصر دارة تطبيتق الدليل الكتابى على العلافة فما بين طرف التصرف . 
فالدلیل الکتاى غبر مطلوب إلا فى هذا النطاق . أما الغبر الذى لم يكن طرفاً 
فى التصرف » فله أن بثبته » إذا دعته مصلحة مشروعة إلى هلا الإلبات› بجميع 
الطرق ومنها البينة والقران . وليس ذلك راجعا › فى نظر نا › إلى قيام مانع مادى 
حال دون حصول الغبر على الكتابة المثبتة للتسرف . لاشك ف آن هذا المانع المادى 
موجود» ولکنه مانع عام بوجد ى كل حالة يكون طالب الإثبات فبا من الغير 
بالنسبة إلى النصرف القانونى » وقد قدمنا أن الماع بجحب أن بكون خاصاً بوجد 
ى حالة بالذات . والعلة »> فى نظرنا › ف أن نببح للغبر أن ثبت تصرف قانوناً 
ليس طرفاً فبه مجميع الطرق »هى أن هذا التصرف بالنسبة إلبه يعتبر واقعة مادية ٠‏ 
والواقعة المادية جوز إثبانها مجميع الطرق . 
وقد رأينا أن الشفيع بستطيع إثبات البيع الذى بأخذ فيه بالشفعة بجميع الطرق»› 
لأنه من الغبر » فيعتر البيع بالنسبة إليه واقعة مادية . ورأينا فى الفضالة أن الفضولى 
ى عمال فضالته قد يبر م تصرف قانونا مع الغبر »> فلرب العمل › إذا اقتفضى 
الأمر» أن بثبت هذا التصرف مجميم الطرق» لأنه م يكن طرف ف هذا التصرف؛› 
فيعتر التصرف بالنسبة إليه واقعة مادية . وقد بتعاقد صاحب المصنع مع أحد 
الفنيين › فباتی مصنع منافس ويستخدم هلدا الفى قبل انتهاء حدمته فى المصنع 
الأول » فاذا رجع صاحب المصنع الأول على صاحب المصنع الآخر بتعويض › 
وطولب أن يثبت عقد استخدام المصنع الآحر ذا الفنى » كان له أن بثبت هذا 
العقد مجميع الطرق» لأنه ليس طرفاً فيه » فيعتبر بالنسبة إليه واقعة مادية . والحاجز 
على مال مدينه قد بضطر إلى إثبات ملكية المدين المال المحجوز علبه عقتضى 
تصرف قانونی لم یکن طرفاً فيه › فيثبت هذا التصرف مجميع الطرق › إذ هو 
باللسبة إليه واقعة مادية . ويمكن القول إذن بوجه عام أن كل شخص ل يكن 
طرفاً فی تصرف قانونی › وكانت له مصلحة فى إلبات هذا التصرف › مجوز له 
الإثبات مجميع الطرق » لأن التصرف يعتمر بالسبة إليه واقعة مادية .٠(‏ 


, ۴۷۵١ ص ۳۷۴۳ - ص‎ ۷۹٣۰ انظر آربری ورو ۲ فقرة‎ )١( 
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کذلاٹ بسنطیع افر > ف ەرف قانونی مکتوب آن ثبت #ميع الطرق 
ما خالف الكتابة أو مجاوزها » لأن التصرف يعت بالنسبة إليه واقعة مادية . 
والمئل البارز لذلك هو الصورية . فالعقد الصورى . فما بعن أتعاقدين . آصر ف 
فانونى لامحوز إثبات ما مخالفه - أى إثبات الصوربة - إذا كان العقد مكتوباً. 
إلا بالكتابة (“ . أما بالنسة إلى الئبر » فبجوز له هذا الإثبات جميم الطرق ٠‏ 
لأن العقد الصورى بالنسبة إليه يعتبر واقعة مادية » وقد نقدمت الإشارة 
إل ذلك . 


۲ ~~ ابرمتیاں على الفانوںہ والساب عم اتروع : فاذا اقتصر نا 
على العلاقة ف بن طرف التصرف القانوى . أمكن أيضاً ل نتصور جواز أن 
بثبت أحد الطرفين الصرف القان نى بمحميع الطرق . لا لأن النصرف بعتم بالنسبة 
إلبه واقعة مادية فهو تصرف قانونى بالنسبة إلى كل من الطرفين . بل لأن هناك 
ما غر مشروع ٠‏ كربا فاحش أو مقامرة ٠‏ راد إحفاؤه احتبالا على القانون . 
وقد قد نا أن الاحتبال على القانون بببح الإثبات لجميع الطرق . فهو مبدأً عام 
بذاهى فى وهه مبدأ قيام المانع ٠‏ ولا يتفرع عنه . ولذلك بحب ألا حلط مابعن 
المبدان . وقد سبق أن عال جنا مبدأً الاحتيال على القانور وكرف نيز الإبات 
بالبينة والقرائن . 


۳ — الو داع الرضطرا۔ بے وما تاعی پا . وننتقل الآن إلى النطاق 
الحقبنى لقيام المانع . فهو داثرة ألملاقة بن طرفى النصرف القانونى فما ليس فبه 
احنيال على القانون ٠‏ وذلك بعد أن اسنبعدنا من هذا النطاف الواقعة المادية فهى 
بست بتصرف قانونی . واستبعدنا الغر الذى ر يشر التصرف القانولى بالنسبة 
إليه واقعة مادية »> واستبعدنا الاحتيال على القانون رھ پیم دا عام مستقل 
الإلبات بجميع الطرق . وننظر » فى حدود هذا النطاق ال حقيى › كيف غول 
ا لمانع المادى دون الحصول على الدليل الكتانى . 

ونواجه أول مانواجه الوديعة الاضطرارية nécessaire)‏ tقd6p)‏ وما بلحق 
ا . فهنا بقوم مانع مادى يتعذر معه الحصول على الكثابة لإثبات النصرف . 


)1( بلانیول وریبعر و جابولد ۷ فقَرة ۸ ص ۹۹۸ . 
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فن فوجیء عطر الحربتى أو اهب أو الاضطرابات أو اللبدم أو الغرق أو نحو 
ذلك » فبادر إلى إنقاذ متاعه من هذه الأخطار بابداعه عند الغير » لاجد من 
الوقت ولا من الظروف الى أحاطت به مسعاً للحصول من اودع عنده على دلبل 
کتالى بااوديعة إذا زادت قيمنم ا على عشرة جنهات . وعسبه أن وجد من 
ستو دعه متاعه فى هذه الظروف الحرجة . فاذا زال اللحطر وأراد اسر داد متاعه › 
وأنکر المودع عنده الوديعة » كان على‌ا لودع أن يثبت أولاقيام المانع من ال عصول 
عل الدليل الکتاى > آی اللحطر الذى كان بنبدده . وهذ. واقعة مادية بجوز 
إلبانها مجميع الطرق . ثم مجوز له بعد ذلك أن بثبت بالبينة والقرائن عقد 
الوديعة ذانه . 

٠‏ وبلحتق بالوديعة الاضطرارية وديعة النزبل فى الفندق لأمتعته . فقد شبه 
التقنبن المدفى الفرنسى (۸١٣١٠وم‏ ۲ ) هله الوديعة بالوديعة الاضطرارية › 
من حيث قبام امانع المادى من الحصول على دلبل كتابى . أما التقنين المانى 
المصرى فقد سكت عن ذلك › وترك المسألة للقواعد العامة . وقد نصت 
المادة ۷۲۷ من التقنعن المدنى على أن , ١‏ - يكون أعحاب الفنادق واللحانات 
وما ماثلها » فما بجحب عام من عناية معحفظ الأشباء الى يأنى ہا المسافرون 
والزلاه » مسئولعن حى عن فعل ار ددين على الفندق أوالحان. ۲- غير 
آہم لايو نون مسثولين » فما يتعلق بالنقود والأوراق المالبة والأشياء المينة › 
عن تعویض جاوز خسین جنہاً › ما م یکو نوا قد أخذوا على عانقهم حفظ هله 
الأشياء وم بعرفون یمتا › أو یکو نوا قد رفغ وا دون مسوغ أن بتسلموها 
عهدة فى ذمتہم › أو يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر عاطأ جسم مهم أو من 
أحد تابعيم » . وظاهر من هذا النص أن مسثواية صاحب الفندق العقلية › 
عقتضى عقد الوديعة » مختلف عن «ساوليته النقصيرية . فهو مسثول مسلولية 
عقدبة » مقتضى عقد ااوديعة »› عن الحافظة على الأمتعة الى بأتى ا التزبل . 
وإثبات عقد الوديعة فى هذه الحالة يكون مجميع الطرق » لقيام مانم مادى من 
الحصول على الكتابة . ونلاحظ منذ الان أن المانع المادى أخحل هنا بتخفف 
من حدته › فلل بعد مانعاً ماديا جمل العصول على الدلیل الکتای متعذرا کا 
كان الأمر فى الوديعة الاضطرارية » بل هو مالع مادى مجمل الحصول عل الدليل 
الكتاى غير مألوف ويتعارض مع ظروف الإيداع . وبقدر مايتخفف ال انع 
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الادى هنا من حدته » بقدر ما بفقد من صبغة الاصوص فه » وبقرب من .أن 
بكون مانعاً عاما لاختص غالة دون حالة. !ولا أن وديعة زيل الغندق هى ذالم 
حالة متخصصة بين الودائم بوجه عام . وها أيضا نتسه الثغرة فى قاعدة الدال 
الكتاى لتترك مجالاغبر ضبق للاإثبات بالببنة اا عص بالنقود والأوراق 
الالية والأشباء المبنة فسئو لية صاحب الفندق العقدية » عقتضى عقد الودبعة 
الذى يثبت بالبينة والقرائن ٠‏ لاتجاوز خسن جام مصرياً . فان جاوز ااضرر 
هذا الملغ › > حولت مسئولية صاحب الفندق إلى مسئولية تفمصربة » أو بقبت 
عقدبة عل حسب الأحوال . وعلى التزبل أن بثبت أحد أمور ثلاثة : )١(‏ عقد 
وديعة خاصة » بتعهد عفتضاه صاحب الفند فق باحافظة على النقود والأورافق 
الالبة والأشياء المينة وهو عارف قيمنها . وهذا العقد لامجوز ى إثبانه البينة 
أو القرائن لأن فيمته تزبد على عشرة جنات . (۲) خطأ من صاحب الفندق › 
هو أنه رفض دون مسوغ أن بنسلم النقود أو الأوراق الالبة أو الأشياء المينة 
عهدة فى ذمته . وهذا الحطأً واقعة مادية جوز إثباما ميم الطرق . (۳) خحطأً 
جسها من صاحب الفندق أو من أحد تابعيه» أا كان هذا اللعطا. ولكن لايكى 
ان بكون خطأً عاديا بل بحب آن بكون ج»)ا . وهذا الحطأً أبضاً واقعة مادية 
جوز إلباتها مجميع ااطرق(' . 

وينص كل من قانون البينات السورى ( م ٥۷‏ ) والنقين المدلى ادراق 
)۲۹٠۴(‏ صراحة على أنه ويعثعر مانعا مادباً ألا بوجد منيسنطيع كتابة السنده(. 
وهنا أيضا زداد المانم المادى مخفا من حدته . فبصبح للعرف واليئة دحل فى 
نقدره . فى البلاد الى م تننشر فا الكتابة اننشارا كافباً قد بتعذر فى بعض 
الأحوال العثور على شخص يستطيع كتابة السند الذى راد إعداده كدليل كتاى 
عل التصرف القانونى المعو د . فيقدر القاضى ظر وف اليثة فى كل مسألة بالدات. 
لرى إذا كان حا قد تمر العثور على من بكتب السند › فيقضى بقبام المانم 
الادى ورخحص فى الإثبات بالبينة . وطالب الإلبات بالبينة هو الذى حمل 


٠ أما إيداع الأمعمة عند عامل النقل لنقلها من مكان إلى آخر فلا يمد وديمة اضطرارية‎ )١( 
ا ا ی ا ا ا ی ل تجماریاً فپثبت مجمبہ الطرق‎ 
. )٠١۴١ (أوبری ورو ۲ فقرة ۷۹۵ سی ۴۷۲ ب بلانيول وریبیر وجابولد ۷ فقرة‎ 

(۲) انظر الأستاذ حسين المۇمن جزه ۲ ص 4ه س ص «١‏ . 
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عبء إثبات تعذر العثور على من يكتب السند فى الظر وف الى انعقد فما التصرف 
القانونى » ويستطيع بات ذلك بالبينة والقران لأنه نما بثبت واقعة مادية . 
ونلاحظ أن المانع المادى هنا هو مانع حاص ذاتى » لامانع عام موضوعى . 
ولايعتد به إلا فى القوانين الى تنص عليه . فى التقنعن المصرى › حبث لانص؛ 
لایکون هذا مانعاً يسوغ الإلبات بالبينة والقران . 


{ ۲۴۳ - ارمرات عم النظلورة درعہ عام : وقد أضاف التقنين 
المدنی الفرنسی (م ۱۳٤۸‏ بند ۳) عبارة عم بها ظروف الودائع الاضطرارية ؛ 
فأجاز الإثبات بالبينة ,عند زول أحداث غير منظورة لم يكن يستطاع معها 
كتابة ورقة » . وجب أن تكون النازلة غر منظورة» وأن تكون جسيمة محيث 
حعل التعاقد على الالتزام أمراً بلغ حداً من الاستعجال لاياسع معه الوقت 
لاحصول على سند کنانى . فالقرض الذى يعطى لإسعاف أحد الجنود فى جيش 
يتقهقر منزما ٠‏ » وإقراض شخص مالا طرأت الحاجة إليه وهو على وشك 
ااسفر » أو وهو مصاب فى حادث م يكن يتوقعه » وإيداع السيارة فى مكان عام 
حيث لا يوجد من اراس عدد كاف لتسلم حيع السيارات الو دعة"» وإصابة 
ارودخ بشلل فجالى اضطر معه للانتقال إلى المستشنى قبل الحصول على سند 
کتای).» وابداع صندوق بداخله نقود ئناء قبام البوليس بالتفتيش( »› كل 
هذه حالات وز فا الإثبات بالبينة وانقران لقبام لانم المادى الذى ول 
دون الحصول على سند کتای . ويقدر القاضى كل حالة على حدما » لبرى هل 
هناك مانع مادى » فالمانع إذن خاص ذاتى » لاعام موضوعى . 


۵ = ما ھر ہے المادہ : وھنا بتخفف المانع امادی من حدته لی 
حد فصى » وزز داد اتساع اللغرة ى قاعدة الدليل الكتاى . إذ لا يكون الانع 


(۱) بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ٠١۳۷‏ . 

(۳) بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۵۴۳۹ ص ٠١۰۰۱‏ .' 

(۳) دائرة اللقض ال جنالية ٩‏ بونية سنة 1۹۲۸ المموعة الرسمية ۲۹ رقم ۹۴ . 
)٤(‏ أسيرط الكلية ٠١‏ نوفير سنة ٠۹۲١‏ المجموعة الرسمية ۲۷ رقم ٠٠١‏ . 


— ¢8 


المادى راجعاً إلى التعذر أصلا . بل إلى محرد ما جرت به العادة وألفته الناسل ى 
التعامل . وى هذا حرف واسع محدله البينة ى نطاق الدليل الكتافى . وريد ق 
خطورة الأمر أن امانع يبدأ ى النحول من مانع ذانى إلى مانع موضوعى ٠‏ لولا 
بقبة من الذانية هى اى تركت لتقدر القاضى لينظر ىكل حالة على حدة هل 
جرت المادة فی مثلها آلا بؤخذ سند کتانى . 


وقد جرت العادة ألا يأخذ السبد من خادهه دلبلا كتابا على ما بعهد إلبه به 
من مال أو متاع . وجرت عادة أصحاب الفنادق والمطاع والمقاهى ألا بأخذوا 
بلا كتابيا على ما بقدمون إلى ملام من خدمة وما كل ومشرب اوت 
عادة التجار ألابأخذوا دليلا كتابيا على مايرسلون إلى المنازل من سلع . وجرت 
العادة لى الأسواق أن بجر ى المبابعات بالشروط الألوفة دون كتابة » فاذا خر جت 
الشروط عن نطاق الألوف دونت نى ورقة مكتوبة() . 


وتختلط المانع المادى هنا بالمانع الأدنى الذى سنراه فى عرف بعض المهن 

ومن الفقهاء من يز جن عادة عامة مجری بن فریق کر من الناس عبت عتم 
جری علا شخصان ف التعامل فما بینہما ۰ ما بمکن اعتباره دلیلا على وجو 
صلة متينة بين المتهاءاين تمنع من الحصول على صناد مکتوب »> وهذاهو اناز 
الدی ٠‏ . وی رأینا ان خانم المادى والمانع الأدلى بتلاقيان عند العادة 

وبصعب هنا الفصل فا بينهما فصلا دقبقا . فالعادة من حبث إنها تضع قاعا 
مألوفة للسلوك التبم بتعذر معها الحصول على دلیل کتای تکون ماعا مادیاً 

ومن حبث إا تتغلغل فى النفوس إلى حد عحجم ممه المتعاملون من طلب دل 
کنانی نکون مانعاً آداً . 


)١ س بلايول وريبير وجابولد ۷ فقرة‎ ٠۹4 الوجز المؤلف ففقرة‎ )١( 
۷ه س وف التبایع بالموائی ى الأ‎ ٩ ص-۰٩٩ ص۱۰۰۲ - الأستاذ حسین المؤمن ۲ ص‎ 
. 0١۹ والمراسم أنظر الأستاذ عبد اللام دهى لى الأدلة ۱ص ۸ )= ص‎ 

انظر أيفا اللذكرة الإيضاحية للماروغ المهيدى ى مجموعة الأعال التحضيرية ٣‏ ص٣٠‏ 

(۲) انظر الأستاذ سلیہان مرقس ى أصول الإثبات فمَرة ۲۴۳۰ ص ۴۸) . 


8A —‏ ~— 
عبء إثبات تعذر العثور على من يكتب السند ف الظر وف اى انعقد فما التصرف 
القانونى » وبستطيم إثبات ذلك بالبينة والقران لأنه إنما بثبت واقعة مادية . 
ونلاحظ أن الانع المادى هنا هو مانع خاص ذاتى » لامانع عام موضوعى . 
ولايعتد به إلا فى القوانين الى تنص عليه . فى التقنعن المصرى › حيث لانص»› 
لایکون هذا مانعاً پسوغ الإثبات بالبينة والقران . 


٢ )‏ - انرعراب عم النظوءة دوعم امم : وقد أضاف التقنن 
المدنى الفرنسى (م ۱۳٤۸‏ بند ۳) عبارة عے مہا ظروف الودائع الط ارة : 
فأجاز الإثبات بالبينة و عند نزول أحداث غير منظورة م يكن يستطاع معها 
كتابة ورقة , . وبحب أن تكون النازلة غر منظورة» وأن تكون جسيمة حيث 
تجعل التعاقد على الالزام أمراً بلغ حداً من الاستهجال لا بسع معه ااوقت 
لاحصول على سند كتانی . فالقرض الذى بعطى لإسعاف أحد الجنود فى جبش 
يتقهةر مما( » وإقراض شخص مالا طرأت الحاجة إليه وهو على وشك 
افر » أو وهو مصاب فى حادث لم بكن يتوقعه » وإيداع السيارة ف مكان عام 
حبث لا يوجد من الحراس عدد كاف لنسلم حي السيارات امو دعة). وإصابة 
ااودخ بشلل فجالى اضطر معه للاننقال إلى المستشلى قبل الحصول على سند 
کتای .» وإبداع صندوق بداخله نقود أثناء قبام البو لیس بالتفتیش( » كل 
هذه حالات وز فا الإلبات بالبينة وانقراان لقيام المانع المادى الذى حول 
دون الحصول على سند کتانى . ويقدر القاضى كل حالة على حدا ۽ لري هل 
هناك مانع مادى » فالمانع إذن حاص ذاتى » لاعام «وضوعی . 


٥‏ _- ماعرت ہے المادة : وهنا يتخفف الانع لادی من حدنه إلى 
حد فصی » وزز داد انساع اللغرة ى قاعدة الدليل الکتاى . إذ لا يكون الانع 


(۱) بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ٠١۴۷‏ ., 

(۲) بلانيول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱١۴۳۹‏ ص ٠٠١١‏ .' 

(۴) دائرة النقض الجنائية ٦‏ وني سنة ۱۹۳۸ الجموعة الرسمیة ۲۹ رقم ۹۳ . 
)٠(‏ أسيوط الكلية ٠١‏ نوير سنة ٠١۲١‏ الجموعة الرسحية ۲۷ رقم ٠١‏ . 
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المادى راجما إلى التعذر أصلا . بل إلى جرد ما جرت به العادة وألفته النامز ى 
النعامل . وى هذا خرف واسع بحدله البينة ى نطاق الدليل الكنافى . وزیدی 
خطورة الأمر أن المانع يبدأ فى التحول من مانع ذانى إلى مانع موضوعى ٠‏ لولا 
بقبة من الذاتية هى انى نركت لتقدر القاضى لينظر فى كل حالة على حدة هل 
جرت العادة فى مثلها آلا يؤخذ سند كتا . 


وقد جرت العادة ألا أذ السيد من خادمه دللا كتابا على ما بعهد إليه به 
من مال أو متاع . وجرت عادة أصحاب الفنادق والمطاع والمقاهى ألا بأخذوا 
.بلا كتابيا على ما بقدمون إلى ملام ٠ن‏ خدمة ومأكل ومشرب . وجرت 
عادة التجار ألابأخذوا دلبلا كتابيا على مايرسلون إلى المنازل من سلع . وجرت 
العادة فى الأسواق أن جر ى المبابعات بالشر وط المألوفة دون كتابة » فاذا حر جت 
الشروط عن نطاق الألوف دونت فى ورقة مكتوبة( . 


ومختلط المانع المادى هنا بالمانع الأدنی الذیى سنراه ی عرف بعض المهن 


جری علیہا شخصان ف التعامل فا بینہما » مما یمکن اعتباره دلیلا علل وجو 
صلة متينة بين المتهاءاجن نع من الحصول على صند مکتوب »> وهڏا هو اناز 
الأدى ٠‏ . ونى رأينا أن انانم المادى والانع الأدهى بتلاقيان عند العادة 
ربصعب هنا الفصل فا بيمما فصلا دقبقاً . فالعادة من حبث إنها تضع قاعد 
مألوفة السلوك التبم يتعذر معها الحصول على دلیل کتای تکون مانعا مادیاً 
ومن حبث نها تتغلغل فى النفوس إلى حد محجم ممه التعاملون من طلب دل 
کتانی نکون مانعا آدبا . 


)٠ س بلانيول وريبير وجابولد ۷ فقرة‎ ٠۹١ الموجز اللمؤلفب ففرة‎ )١( 
الاأستاذ حسين المؤمن ۲ ص ٩٩٠-ص ٥۷ء - ول التبایع بالمواشی لى الأ‎ - ٠٠۰۲ص‎ 
. ۲:۹ ص-٤0۸ وا لمر اسم انظر الأستاذ عبد السلام دهى ى الأدلة ۱ ص‎ 

انظر أيف] المذكرة الإيضاحية لامارو ا#هيدى لى مجموعة الأعال التحضيرية + ص٣٠‏ 

(۲) انظر الأستاذ سلیمان مرقس ى أصول الإثبات فمَّرة ۲۴۳۱ ص ٠۴۸‏ . 


- 


ن امام الد 


۳٢‏ -— تفريم الالع ار دی ٥‏ وکول لنامی الموضوع = اساع 
العرة فى الرلبل الكنالى : وقد بكون المانع أدبا غبر مادى . وتقدر ذلك 
کا هو الأمر فی المانم الماد - موکول للقاضی . ونقدیره موضوعی لامعقب 
علبه محككة النقض ٠‏ كا تقدم القول . وميل القضاء إلى التوسع فى الموانم 
الأدبية » فتنسع بذلك إلى حد بعيد الثغرة فى قاعدة الدليل الكتانى . وبساعد 
على ذلك أن القضاء لا ميل إلى نحديد ما هو الماع الأدى » فيترك القاضى حراً 
فى تقدر كل حالة على حدتها » فيحد من صرامة وجوب الحصول على سند 
مكتوب بعد هبوط فيمة العملة وصعود مستوى الأسعار ) . 

وأ كر ما ترجع الموإنع الأدبية - وفقاً لأحكام القضاء - إلى أمور ثلالة : 
)١(‏ الزوجية والقرابة ر۲) علافة اللعدمة (۴) العرف التبم ى بعض المهن . 


۷ - لومي والفرا : كشرآما نقوم علافة الزروجية أو القراة 
مانعا أدبا حول دون الحصول عل الدلبل الكتانى الدى بنطلبه القانون . فاذا 
أثبت اللحصم هذه العلاقة ("» وقرر القاضى» وفقاً لظروف كلحالة وءلابسانما 
- ومن ثم بكون المانع الأدبى خاصا ذاتا لاعامآ موضوعيا - أنها علاقة كافبة 
لتقوم مانعآ أدبب عول دون الحصول على الدلبل الكتابى » أباح للخصم الإثبات 
بالبينة والقرائن بدلا من الكتابة . 


)١(‏ وقد قضت ءكة النقص بأن مألة يام المانع الأدنى من أخذ الكتابة عند لزرءها 
هى مسالة لقاضى الموضوع لمعل ها ( تقض مدفى ٠١‏ نوير سنة ۱۹۲١‏ مجموعة جر | 
رقم ۲۰۴۳ ص چ قت انا بان مى كانت المحكة »> إذقررت أنه لا جوز لأحد 
المتعاقدين إلبات صورية الععد الثابتة كتابة إلا بالكتابة » قد استخلصت أى حدود سلطا 
الموضوعية بالأدلة السائغة الى أور دما انتفاء ا مانم الأدنى : فان الذى قررته هو صحيح ى القانون 
( نض مدل ۲۲ دیممر سنة ٠۹٣۳‏ جموعة آحكام النقض ٩‏ رقم ٤۸‏ ص ۴٠۴‏ ) . 

(۲) بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۳۹ ص ٩4٩۹۸‏ هامش رقم ۷ . 

(۴) وتشبث +فتا لقواعدها الحاصة : الزوجية بمقد الزواج والقرابة بشهادة الميلاد 
ولىكن المالب أن هذه الملاقة يكون عرفا بها » فتشبت بالإقرار . 
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فعلاقة الزوجية قد حول - وفقا لظروف كلحالاة - دون اللعصول على دلبل 
کتای لإثبات قرض ما بين الزوجن ٠‏ أو لإثبات الوفاء بالدين » أو لإبات 
أئا ف قانونى خر“ . وكملاقة الزوجية علافة المصاهرة » وقضت حكمة 
اسشاف مصر پان الموانع الأدبية الى تسم بالإلبات بالبينة والقرائن تخضح 
لظروف الدعوى أبضاً لا لشدة القرابة وحدها › فاذا زوجت سيدة امن خالما 
من ابم بغر مهر » وجهزت هى ابقنما؛ وآقامت الإبة وزوجها عندها ليسرهاء 
هذه الظروف كلها تمنع الزوج أدبيا منعا قوي من مطالبة أم زوجته بكتابة إذا 
أودعها مالا ما أثناء أقامته وزوجته عندها () . وعلاقة اللحطبة وحدها فد تكنى 
١‏ بعض الأحوال لقيام المانع الأدى وقد قضت محكلة اسنشناف مصر بان 
العرف جرى بين المصرببن ١‏ وحصوصا المسلمين مهم > عل أنه بعد الاتفاق 
عل اللاطبة ودفع المهر وقبل إنمام الزفاف. يشترى الجهاز » فاذا سل للخاطب» 
وا بم الزراج » وطولب به جاز إثبانق الدعرى بالببنة ؛ إذ بوجد ى هذه 
الظروف مانع ادى حول درن الحصول على سند کنانی من اللعاطب 7 , 


والعلافة ما بين الولد وأبوبه كثرآ ما مول دون الءصول عل الدلبل‌الکتاى› 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأن مسألة اهتبار الزروجية مانعة أو فر مانعة من المصول هل 
دلبل كتا بين الزو جين هي مسألة موضرمية ٠‏ فحكة المرضوح وحدها السلطة فى تقديرها (نقض 
نای ۱۹ ماپو نة ۱۹۳۲ وة 2ر ١‏ رقم ۲۸ ص )۱١۷‏ س رقضت عك الاسنتنان 
الأهلبة بأن رابطة الزوجية عالق أدإى (املدناف أهل ٠١‏ مارس سئة ۱۹١١‏ الفيموعة الرسمية ۲١‏ 
رقم )۹٩‏ . 

(۲) اتناف مصر ۲۹ | کتوبر سنة ۱۹4٩‏ الحاماة ۲۲ رقم ۱۲۷ ص ۴۷١‏ س ولكنها 
فضت نی دعوی آخری بأن کون الحصم زوج عم صمها وکانت تعتبره كابنها الوحيّد وتةیم ممه 
ی دار مہ لا یکی ی فام الانم الأدی (اسننان مصر ٠١‏ پنایر سنة ۱۹۲۴ الحاماة ۴ رقم إ۷ 
س )۱۲١‏ , 

۷ س الحاماة‎ ٠٠١ المجموعة الر ية ۲۷ رقم‎ ۱۹۲١ استئنان مصر ۸ نوفير سنة‎ (r) 
r: رقم‎ ٠ العاماة‎ ٠۹۲۰ ص ۱۷س انظر آپفاً : استدناف مصر ۲۱ دیسم سنة‎ ٠۰ رقم‎ 
ولكن محكة استفناف صر‎ . ٠۴ رقم ۴۴۳ ص‎ ٩ ص ۷۰۷ س ۷ا آبریل سنة ۱۹۲۸ الحاماة‎ 
قضت كذك بأن محرد حطبة أحد المعقاضيين لابنة الآر امت بالعلافة الى تمنم من حصول كل‎ 
٣٠١ الحاماة‎ ٠۹۴۸ منهما عل الدلیل الکتایی قبل الآعر ( استٹنان مصر ۲۲ ديسمير سلة‎ 
. )۴۰۹ رم ۱۱۲ ص‎ 
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وقد قضت محكة استنذاف ٠‏ صر بأن صلة الأبوة هى من الموانع الأدبية (© . 
وكذنك علافة الأخحوة » وقد قضت محكة النقض بانه ١ا‏ لا نزاع فيه أن المانع 
کیا کہ ن ماديا عرز أن يكون أدبيا » والتقدر فى ذلك على كل حال حكة 
امو ضوع : فاذا رأت فى ضية ما ٠‏ أملاقة الأ حوة بعن الطرفين . ولاعتبارات 
شی اور دتا ق حکها ‏ ترف هذا المانع الأدنى المسوغ لاإثبات بالبينة . فلا معقّب 
على ١ا‏ ر آنه ى حذا الشأن () ٠‏ صلة القرابة بين الم وخاله تعر مانعا 
e‏ ن الحصول على ا.كتابة () . ودرجة القرابة انى تربط امهم بطمته › 
وقد سلمته سنداً «ثبتاً لدن ها على ابا . تعتر مانعاً أدبا » لأن الإيداع يدل 
ى ذاته على أن للمنهم عند عمته منز ة حاصة . فتكليذها بأخحذ إيصال عليه هذا 
الإيداع تكلبف بتنافر مم هذا الائث مان . وسواء كانت القرابة فرببة أو بعيدة» 
فحكة الموضوع هى الى تقدر » فى كل حالة بالذات . مى نعتر هذه القرابة 
مانعاً أدبا . وقد قضت عحكة اسندناف مصر بأن حال الصلات الماثلية فى ذاتما 
من حيث تعيين درجة القرابة بالدقة ليست هى الى يعر تب علما بطربقة مطردة 
المانع الأدى الذى حول دون الحصول على كتابة مثبة للدين أو للقخالص منه › 
بل قد بوجد ذلك المانع واو كانت القرابة بعيدة فى الظاهر » تبعاً لطبيعة الصلات 
العادية بين اللحصوم من مبة وإحلاص(* . وقضت محكة القض بأن اعتبار 
صلة القرابة بين أطراف اللحصومة من الموانع الأدبية الى حول دون الحصول 
عل دلبل كتابى هو من الأمور الواقعية الى تستةل بتقدرها حكمة الموضوع 
بلا معقب علا من محكمة النقض ( . 


: انظر أيضاً‎ DT 2 الحاماة‎ ٠۹۲۳ استتناف مصر ۷ يونية سنة‎ )١( 
. ۳۲ الجموعة الرسمية ۷ رقم‎ ٠۹٠٠١ ملوی ۲۹ مايو سنة‎ 

(۲) تقض جنا ٣‏ يونية سثة ٠۹۳ ٩‏ الحاماة ٠١‏ رقم ٠١‏ ص ٠١١۷‏ . «فداقفضت ءكة 
استتناف مصر بأن علاقة البنوة والأخوة جوز ممها أن بثبت بالبينة أن بعض الحصوم إذن لبمض 
ی إجراء عقه بدل مع آخرین ( استئناف مصر ۱۳ دیسمیر سنة ٠۹۳۸‏ الحاماة ۲١‏ رقم ٠١‏ 
ص ۹۳ ).. 

(( نقض جنا ۲۲ ديسمبر سنة ٠١۰۰‏ المحموعة الر رذ ۲ص ۲١۰۸‏ 

۹۸ صن‎ ١ الجموعة الر ية ۴۲ رقم‎ ٠۹۳١ طنطا الابحداثية أول ديسمير سنة‎ )٤( 

(ه) استتناف مصر ۲١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ الجحوعة الرسمية ۲٢‏ رقي ۷١‏ . 

= ۲۲١۰ ص‎ e ۲ عموعة أحكام النقض‎ ٠١٠١١ يناير سنة‎ ١١ نقض مدنفى‎ )١( 
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وقد تقوم صلات آخرى - غر صلات الزوجية والقرلى - تكون ماعا 
أدبا من الحصول على الكتابة . من ذلاف صلة اليوار( » وصلة الوكالة 
غر الأجورة 7 . بل إن جرد العادة ٠‏ » أو مركز الشخص الاجتاعى » 
قد بکون ماعا آدبباً حول دون الحصول على سند مکتوب . 

هذا وقد اختارت بعض التقنينات العربية أن تحدذ ٠ى‏ نعتعر صلة القرابة 
والزوجية مانا أدياً »> فحرلت بذلك هذه الصلة من مانع حاص ذانى إلى مانع 
عام موضوعى . مل ذلك آن نص قانون البينات السورى (م )١۷‏ على أنه د تعتر 
مانعاً أدبا القراية ما بن ازوجين » أو ما بين الأصول والفرو ع أو مأبين 
الحواشى إلى الدرجة الثالئة » أو ما بين أحد الزو جين وأبوى الزوج الآخري . 


= أنظر أیضاً ؛ نض مدفى ۴ يناير سنة ٥‏ مجموعة ر ١‏ رقم ۹ ص ۳۰ - اول ونه 
سنة 4 ۱۹١‏ مجموعة تر ) رتم 4 ص ۳۹٩‏ وقد قضت مدكة النقص بأنه إذا أعتمدت 
محكمة الاستئناف الح الابتدائی الذى قرر بأن المبلغ الملل لمدعى عايه هو أمانة اتل ما ؛ 
وأن سكوت المدعية عل المدعى عليه رعدم إدراجها المبلغ محضر حصر التركة عند المجر على 
المورث أو وفاته هو لأسہاب بررت ا هذا الىكوت » وأا أسباب تجوز عل مثل المدعية 
لبساطتها رلصلة قرابتها با مدعى عليه الذى كان قيما مل مور وا » فقول امحكمة الابتدالية هذا 
الذى اعتمدته مبكمة الاستئناف يفيد أنه كانت هناك أسباب شخمية وأدبية مانعة المدعية من أل 
كتابة عليه باستلامه المبلع ومن أدراجها إياه نى محضرى الجرد المذين حصل أحدهبا بعد الحجر 
وثانما بعد الوفاة . رسمألة قيام المانع الأديي من أخذ السكتابة عند لزور مها هى مسألة لفاضى 
الرضوع القول الأصل فا (نةض مدفى ٠١‏ نوفعر سنة 1١۴١‏ مجموعة تمر ١‏ رقم ٣١۲۳‏ 
ص ٩٠۲‏ وقد سبقت الإشارة إلى هذا الح ) . 

)١(‏ وقه قضت محكة أسيوط الجزاية بأن المادات المبنبة على كرم الطبم > كاعارة الأرافى 
والمل بين المبران وإعارة المواتى رآلات الزراعة والدو اب لى ,القرى »› موانم أدبية (۱۹ 
فمرایر سنة ۱۹۲۲ العاباة ۾ رقم ۷٠1١‏ ص )١٤١‏ . : 

(۲) وقد فضت دائرة النقض ال منائية بأنه إذا بدد الوكيل بلا أجر أشياء سلمها إليه ا لموكل » 
وكانت فيا أزيد من عشرة جنات ٠‏ جاز المركل أن يثبت تسليمها إايه بالبينة » لأن محانية 
الركالة قد تکون مانم أدبا حول دون المحصول عل دلیل کتای (نقض جنای ۲۴ ديسمير سنة 
۷ الجموعة الرسمية ٠١‏ رقم )٠١‏ , 

(۴) وقد فضت ءكة المنصورة بأن الاعتياد عل توريد أشياء منزلية يعر مانا أدبا (۲۸ 
نایر سنه ٩‏ ۱۹۲ انحاماة ه رقم ٩۲١‏ ص ۷ه۷) . 

(۲) رقد قضت محكة الاستدناف الختلطة بآن مركز الشخص الاجاعى قد يكون مانعاً 
آدبا ممل سنع آثاث ماز من المحصول عل سند مکتوب زاستئناف تلط ۲۲ نوفبر سنة ٠۹۲۴‏ 
۴ ص 6( . 


۳٠۰ 


—- 64 


ونص أيضا تقنعن أصول الحا كات المدنيسة اللبنانی ( م ۲٣۲‏ ) على أله ويكتى 
جرد الاستحالة المعنوبة » وهى تنشأً خحصوصا عن العرف المتبع فى بعض 
المهن » أو علاقات القرلى ما بين الأصول والفروع أو عن الروابط الأزوجيةم . 
ونص أخراً التقنعن المدنى العراقق ( م ٤۹٩١‏ ) على جواز الإثبات بالشهادة فما 
کان مجحب إثباته بالىكتابة «إذا كان العقد ميرم ما بين الزوجين > أو ما بين 
الأصول والفروع '» أو ما بين الحواشى إلى الدرجة الرابعة › أو ما بين أحد 
الزوجن وأبوى الزوج الآحر » © . 


- عمو افر : والعلافة مابن المخدوم واللحادم قد لاتسمح» 
تبعاً للظر وف » بالحصول على الدليل الكتاهى . فخدمة المنازل لا يستطيعون 
عادة نقدم دليل كتا على مقدار أجورمم وشروط خدمنېي٩‏ » ولا على 
ماقدموه لساب الخدوم من مبالغ صرفوها فى الشؤون النزلية(" . وقد قضت 
محکلة استئناف مصر بأن صلة المادم بسیده وطول خدمته عنده بعتب من‌الموانع 
الأدبية(“ . 

وكذلك الملافة ما بن رب العمل والعامل قد لا تسمح هى أيضا › نبعاً 
لفظروف » بأن يكون هناك دلبل كتانى . مثل ذلك العلاقة مابعن صاحب المصنم 
وعامله*) » والعلاقة ما بعن رب العمل وكاتبه(" » والعلاقة مابعن والد التلمبذ 
والمعل ") » والعلاقة ما بين خادم الفندق ومخدومه ) . 


٠٠٠١ انظر نى هذه المألة الأعتاذ حسين المؤمن فى الإثبات جزء ۲ فى الأہادة ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

(۲) نقض فرنہ, ۱۷ مارس سنة ۱۹۳۸ سیربه ۱۹۴۸ - ۱ - ۱۱١‏ »۰ ولذا ثبت مقدار 
أجر الحادم » فلهذا أن يطالب عجموع أجوره منذ دخوله فى خدمة سيده » واليد أن بثبت 
جمیع الطرن أنه ونی له هله الأجور (بلانیرل وریبیر و جابولد ۷ فقرة ص ۰)۱۰ 

(۴) محکة باريس الاستئنافية ٩‏ دیسمبر سنة 1۹۲۲ دافوز ٦۲ ~- 1۹۲١‏ . 

(4) استناف مصر ٠١‏ فبرایړ صنة ۱۹۲۸ الحاماة ٩‏ رقم ۲۷ ص 4۸ . 

(۰) نقض فرنسی ۱۷ مارس سنة ۱۹۳۲۸ داالوز ۱۹۳۸ س | س ١إ‏ , 

د١١ ص‎ ٠١١١ عحلة الغانون المدفى الفصلية‎ ١١٠١ محکة كان الفرنسية ۲۲ مارس‎ )٩( 

(۷) نقض فرنسی ۲٣‏ یونیه سنة ۱۹۲۹ داللوز الأسبوعی 1۹۲۹ ص 1١‏ . 

(۸) نمض فرنسی ۷ دیسمیر سنه ۱۹۴۱ جازیت دی بالیه أول فیرارر سن ۲ .۰ 


— ٤اھ‎ 


- عرف بعس الى : وتقضى الظروف فى بعض المهن ألا 
بکون هناك دلیل کتانى على‌التعامل. ويتحقق ذلك بنواع حاص ف مهنة الطب › 
فان الطبيب فى أ كر الظروف لاعصل على دلبل كتاى من المربض با اتفقا عليه 
من أجر للعلاج . بل قد لايتفقان أصلا على الأجر » وبطاب الطبيب أجره بعد 
ذلك وفقاً للعرف الجارى › دون ن يطلب منه تقدم دلیل کتای فما بزید عل 
عشرة جنپات( . 

وحاثك اللابس لايأحذ عادة ورقة مكتوبة من عيله » فيجوز له إثبات 
حقه فى ذمَة العميل بالبينة والقرائن › حى لو زادت القيمة على عشرة جنات . 
وله أن بستعين فى ذلك بدفاتره النجارية وفقاً لقواعد الإثبات اللحاصة ممذه 
الدفاتر "“ . 


وقد أشرنا فبا قدمناه کیبف يلتى المانم المادى والمانم الأدى فیا يقضی به 
امرف فى كثبر من الأحوال من جواز الإثبات بالبينة وبالقرالن . 


$ ۲ - قيام ا مانم من تقدبم الكنابة لفقدها بسبب أجنى 


٠‏ »- طا طبس الفاعرة : رأبنا » فيا قدمناه » قيام مانم مادى 
او دی حول دون الحصول على دلیل کتاى › فجاز الإبات بالببئة والقرالن 
نزولا عند حك الضرورة . أما هنا » فقد حصل الدائن على الدليل الكنابي الذى 
بقضی به ااقانون » ولکنه بمد حصوله على هلا الدلل فقده لسبب أجنى لايد 
له فيه . ففكان الضرورة نى هذه الحالة .أكثر وضوحا » لأن الدليل الكتاى 
فد وجد فعلا ولكنه ضاع بغر نقصير من الدائن . لذلك بجوي عندثد ن تحل 


(۱) استتناف تلط ۲۸ مارس سنة ۱۹۲۹ م ۱+ ص ۴۲۹ س ۲۸ آڕیل سئة ۱۹۴۳۲ 
۴ ص ۲۹۹ - لقضی فرنسی ۱۴ آریل نة ۱۹۱۰ سیریه ۱ ۱۹۱ س ۱ س ۱٠ء‏ س 
ایو سنة ۱۹۴۳۲ سیریه ۴۴ ۱-1۹ )۴ | بل إن الطبيب ليس لى حاجة إل كتابة 
مذكرات متظمة (باو )carmet de visites regu liêrement‏ زياراتە مرضاء ( حکة باریس 
الاستنافية ۰ مارس سل ۱۹۰۴ سیرپه ٤‏ ۱۹۰ سه ۲ س ۴۲ ) . 

(۲) اسکناف تلط ۴ ینایر سنة ۱۹۲۰ م ۳۷ ص۱۴۸ . 

( ۲۰ الوسہط س + ۲ ) 


- €) 


البينة والقرائن عل الدليل‌الکتاى لإثبات : 

(۱) ما تزید قيمته عل عشرة جشیات . 

(۲) ما مالف الكتابة أو جاوزها . 

(۴) ی عقد بشترط القانون أن یکون إثباته بالكتابة ولو م تجاوز قيمته 
عشرة جنبات كالصلح والكفالة . 

)٤(‏ أى عقد شكلى › كالمبة والرهن الرمى »› على التفصيل الذى سنورده 
فيا يى . وى هذا تلف هذه القاعدة عن القاعدة السابقة » فقد رأينا أن قيام 
لمانع لامجيز إثبات العقد الشكلى بالبينة والقرائن . 


x‏ امو تمر ,جب اترما : ومن یدعی آنه مسل عل سند 
مکتوب ثم فقده بسبب أجنى » عليه أن يثبت آمورآ ثلاثة : 
(۱) أن کان قد حصل فعلا على سند مکتوب . ومجوز آن يثبت ذلك جمیع 
الطرق » لأنه إا بثبت واقعة ماد .2" , 


» وجب أن ثبت المدمى أن السند المكعوب » اللى كان موجوداً ثم فقد ببب أجنى‎ )١( 
› هو سند کتایی كامل » لا عرد ميدأ ثبرت بالكتابة . فإذا كان جرد مبدأً ثبوت بالكتابة‎ 
فلا يسح المدى أن ثبت سبق ر جوده بالبينة أو بالقرائن . لكن إذا أقر الحصم بسبق وجوده‎ 
كان لف سى حرية التقدير لتعرف ما إذا كان السند ال قود نتوافرفيه أركان مبدأ الثبرت بالكتابة‎ 
. ) ۷۲٠ حى إمكن تعزيزه بالبيئة أو بالفران ( الموجز الولف ص‎ 

(۲) ولیس من الضروری أن تكون الشبود قد رأث السند المكتوب وقرأته . ولکن لا يك 
من جهة أعرى أن تشبد الشهود بقيام التصرف الفانوذ, المدمي به » بل بحب أن تشهد إسبق 
وجود سند مکتوبب صحیح ثبت هذا التصرف ( آوبړی ورو فقرة ۷٠١‏ هامش رقن ۴١‏ ). 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروح المهيدى نى هذا الصدد ما يأ : «١‏ أما فيما يتعلق 
بالدليل عل الفقد فيقعم عبء إقامته عل المدعى مبدئيا . فن واجبه » فضلا عن إثبات الحادث 
الجبری أو القوة القاهرة » أن يفم الدليل على سبق وجود الحرر ومضمونه وعل مراعاة شروط 
الصححة ألى يعطلب القانون توافرها فيه إن كان هذا احرر من قبيل الحررات الشكلية . فإذا تم 
ذاك المدعى » كان له أن يثبت ما يدمى بالبينة » ( مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ٠6‏ ) . 

ويطلب من المدمی » کا قدمنا » أن يثبت بجميع الطرق سبق وجود سند مكتوب > ون هذا 
المند كان مستوفباً جيم اشر وط القانو نية »وأنه كان حمل توقيع الممم . فلواعترف اللمصم ببق 
و جود السند » ولكنه أنكر توقيعه عليه › سمح لمدمی أن يثبت صحة التوقيع بجميم الطرق 
( الموجز المؤلف ص ۷۲4١‏ ) -- وجب أن يكون السند المفقود دليلا كتابياً كاملا . فإذا كان 
مجرد مبدأً ثبوت بالكتابة » فلا يجوز إثبات فقدة بالبينة أو بالقرا » ولكن يجوز إثبات ذاك 
بالإقرار أو اليين كا مر القول ( انظر الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقرة ٠٠٠١‏ ) . 


~۷ = 


(۲) وأن هذا السند قد فقد . وهذه أيضاً واقعة مادية جوز إلباها بالبينة 
وبالقرائن('“ . 

(۳) وأن فقد السند كان بسبب أجنى لايد له فيه › كسرفة أو حربق 
أو نحو ذلك من الحرادث النى لم يكن بتوقعها“ . وهذه أبضاً واقعة مادية جوز 
له إثبانها بالبينة والقرائن“ . ويلاحظ هنا أمران ( أوا ) أن السبب الأجنى 
لايتشدد فيه التشدد الذى رأيناه ى المسئولية » فيكنى أن ثبت صاحب السند 
أنه ل بقصر فى الحافظة عليه حتى يعتمر أنه فقد السند بسبب أجنى . و (الثافى ) 
أن إثبات السبب الأجنى قد ينضمن نى الوقت ذاته إثبات فقد السند . فاذا أثبت 


› وجب عليه إثبات الوديمة‎ ٠ وإذا ادمى المدعى أن السند كان مودماً عند شخص آخر‎ )١( 
- ) ۷۲4 إذا كانت قيمة السند ريد على مشرة جنهات » بدليل كتا ( الو جز لمؤلف ص‎ 
. ۳۸4 أنظر أيه : ألررى ورو ۲ ففرة ۷۹۵ ص ۳۸۲ ~~ ص‎ 

(۲) وقد قضت ححكة استتناف مصر بأنه وإن كان القانرن م يشر فى المادة ۲٠۸‏ مي 
٠٠۳ (‏ جديه ) إلا إلى حالة ضياع السند بسبب قهرى كحصول حريق أو إتلان » إلا أنه ا 
بحب آن يتير ى حكر السبب القهرى حصول سرقة السند أو تبدیده ( استتناف مصر ۲١‏ أريل 
سنة ۱۹۲۳ الحاماة ٠١‏ رقم ۲/۲۹۴ ص ٠١١‏ ) . وقه يكون السند المكتوب قد ضصاع من 
ملف الفضية المرفوعة ذا السند » دون أن يكرن ذلك بتقصر من صاحبه ( محكة باريس 
۹ ا کتور سنة ۱۹۳۸ داالوز الأسبوعی ۱۹۴۹ ص ١١‏ ) . 

(۴) وقد قتضت محكة اللقض بأنه إذا كانت المحكة فد اقتنمت من التحقيقات اللحاصلة هن 
الحادث » و عل الأخص ما أدل به المدعی عليه نمه فها > أن السند كان موجوداً وسرق » وأن 
ذمة المدمى عليه ما زالت مشغولة بالدين » فذلك من شأا وحدها . ولا يصح أن ينمى لها آم 
| نأخذ فيما انتبت إليه بلي بمينه » إذ الإثبات فى هذه الالة يجوز مجميم الطرق ( نقض مدفى 
۸ یونیه سنة ۱۹٤۲‏ مجموعة عر ۳ رقم ۱۷٩‏ ص ٠۸٥‏ ) . وقضت أيفا بأنه إذا رفضت 
انعكة طلب الإحالة عل النحفيق لإثبات وجود سند كتا ضاع بسبب قهرى » مقيمة قضامها بذاك 
على عدم جدية هذا الادعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها » فلا عاالفة فى ذلك لس 
المادة ۲٠۸‏ من القانون المد ( ۰۴+ جدید) (نقض مدای ۲۲ مارس سئة ٠۹۹‏ مموعة ر ه 
رقم ۴۹4۹ ص ۷4۰ ) . 

انظر أبضاً : چم حادی ٠‏ ديسمير سنة ٠۹٠٠١‏ الحموعة الرحية ۷ رقم ۴۲ س ملوی 

۰. الجموعة الرسحية ۷ دقم‎ ٠۹٠٠١ يرنيه سنة‎ ٩ 

(4) وقد جاء نى الموجز لمؤلف ما يأى : ١‏ ويك فى وجود القوة القاهرة ألا يكون 
ا مادث النى ضصأع فيه السند منسوبا إلى إهمال ا لمدمى » ولو كان هذا الحادث قد وقع بإال الفير › 
لا قضاء وقدر؟ . أما إذا ضاع السند بإهمال المدعی » بأن کان قد مزقه طا أو أل فى حفظه 

حى ضاع أر صرق أو نحو ذلك ما يمتبر خطأً منسوباً إليه » فلا يكون نى هذه المالة مملور؟ » 
دلا يسح له آن پبث دراه بالبينة أو بالقرائن (الموجزفقرة ٩۹۷‏ ص )۷۲١‏ . انظرأبنا : = 


6A‏ س 


شخص مثلا أن حریقا لا بد له فيه الهم منزله › ولم يستطع اننشال أوراقه 
ومستنداته فاحترقت جمیعها » کان فى هذا إثبات للسبب الأجنى'وإثبات لفقد 
السند المكتوب ما دام قد أثبت أن أوراقه قد احترقت جميعها(؟. 

فاذا استطاع الحم إثبات هذه الأمور الثلائة - وكلها بمكن إلباها نجميع 
الطرق لأنها وقائع مادية كما رأينا - كان له بعد ذلك أن بثبت الحق الذى يدعيه 
بالببنة والقرائن » حى لو زادت قيمته على عشرة جنہات » وحتى لو خالف 
ذا الإثبات أو جاوز ماهو ثابت بالىكتابة . 


۲{ الئرسع فى الفاعرة والنضيبس صا ٠‏ وقاعدة فقد السند 

بسبب أجنى يوسع فا تارة » ويضيق مها تارة أخرى . 
يوسم فیا › فیجوز إثبات تصرف قانونى شكلى › هبة أو رهن ر مى مثلا » 
بالبينة والقرائن إذا ثبت أن هذا التصرف كان فى سند ثم فقد السند بسبب أجنى . 
ولكن بحب هنا . عند إثبات سبق وجود السند » أن بثبت صاحب الشأن أبفاً 
أن هذا السند كان مستوفياً للشكل الذى يتطلبه القانون".وتختلف هذه القاعدة› 


حه اسکلناف مختلط ۱۸ مارس صئة ۱۹۲۰ م ۲۲ ص ۲٠٠۷‏ —- والمذكرة الإيضاحية المشردع 
المهيدى ى حبرمة الأعال اللحضيرية ۴ ص ۲1۴۳ س ص 116 . 

(۱) اسناف تلط ۲۲ مارس سنة ۱۹۳۰۹ م ۰۱ ص ۲۱۲ - بلانیول وریبیر وجابولد ۷ 
ففرة ٠۰۲۱‏ ص ٠١۰۳۴‏ وهامش رقم ١‏ . 

(۲) استتنافے یل ۴۹ مارس سنة ۱۸۹۰ م۲ ۲ ص ۱۹۹ س ۲۰ ماو سنة ۱۸۹١‏ 
م ۴ ص ۳۲۴۳ سح ۲۲ مارس سنة ۱۸۹۲ م ۰ ص ۱۷١‏ س ۲٣‏ مأو سنة ۱۸۹۴ م ٠‏ 
ص ۲۵١۱‏ س ۱۷ فبرایر سنة ۱۹۲۰ م ۲۲ ص ۴۷۰ . 1 

(۴) وبفرض أن السند قد استونى الشكل الذى تطبه القانون إذا كان المدين هر النى أتلغه 
( آوہری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۰ ص ۴۸۲ س ص ۲۸٠١‏ ) س هذا والسند ى حالة اصرف 
الفکل لا بد آن پکون دا رسا . فإذا فقد » فان الصور الرسحية قد تقوم مقامه » أو تكون 
مبدأ بوث بالىكعابة مل النحو الى قدمناه عند الكلام فى حجية الصلور الرمية اقسند الرسمى » 
وى هله الالة لا نكون لى حاجة إل القاعدة الى حن بصددها › فان قول البيدة والقرائ جار 
در لها.. أما إذا م توجد صور رسمية أصلد ۽ أو وجدث رلکہا لا تصلح أن تکون عل الأقل 
مدأ لبوت بالكتاپة » فمندلا بكرن الخصم فالدة من افك بقاعدة فقد السثد الكتوب ببب 
أجنبى لمكن من إثبات العصرف بالبينة والقزائن ( انظر لى هذه المسألة الأستاذ سليمان مرق 
فی آصول الإثبات ففرة ۲۴۲ ص ۲۲۷ هامش رتم ۲ س وفقرة ۲١‏ ۲) . 


- 4۹ - 

كا قدمنا » عن قاعدة قبام المانع وقاعدة مبدأ اللبوت بالكتابة فى هذا الصدد . 
فقد رأينا أن العقد الشكلى لامجوز إثباته بالبينة والقرائن » حى عند قيام مانم 
حال دون الحصول على الكتابة » وحنى مع وجود مبدأً ثبوت بالكتابة . 
أما هنا عند فقد السند يسبب أجنى - فيجوز إلبات العقد الشكلى بالبينة 
والقرائن » لأن السند مفرغاً فى الشكل الذى يتطلبه القانون قد وجد فعلاء 
فاستكل النصرف أركانه وقام صحيحا » م فقد السنك بعد ذلك يسبب أجنى 
لیس من شأنه أن بؤثر فى قياع التصرف . ومتى كانت الدهوى أن النصرف 
القانونی قد وجد فعلا مستوفي لشکله القانوفی » فلا يوجد ما مع حينئذ 
من إلبات سبق هذا الوجود بالبينة والقرائن . 

وبضيتق فى القاعدة من ناحية أخحرى . فقد قضت محكة النقض الفرنسية 
بأنه جوز الاتفاق على عكسا » مثلها فى ذلك مثل سالر قواعد الإلبات › وأنه 
إذا اشترط رب العمل أن العأمل لا جوز له أن بنضم لى صندوق المعاش إلا إذا 
أثبت أنه قضى مدة معينة فى خدمة رب العمل » وأن هذا الإلبات لا جوز 
أن یکو ن إلا من و اقع دفر العامل (عeزr gÎ « (livret de uv‏ گستخ رج 
من سجلات رب العمل (٢٥٣اھم‏ uل res‏ ۷نا des‏ اextrai)‏ فلا پسمح للعامل 
أن يثبت أنه قضى المدة المعينة فى اللحدمة بطريق آخحر غير هذين الطريقن » حى 
لو کان رب العمل لم محتفظ بسجلاته وکان العامل قد فقد دفتر و . 


(۱) انظر بلانیول وریہیر وجابولد ۷ فقرة ٠٠۲۱‏ ص ٠٠٠۰۲‏ - رانظر أيضا المذكرة 
الإبضاحية لمشروع القهيدى أى مجموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص (١٠٤‏ . 

. ۴۷6-1۸۵ پولیة سنة ۱۸۸4 داللوز ۲۹-۱-۸۰ 4 سسیریه‎ ٣۰ نقض فرنمی‎ (r) 
س وېتحفظ پارتان ی اتلم بصحة هلا الك‎ ٠٤٢ بلانپول وریبیر وجابولد ۷ فقرة‎ 
. مکرر)‎ ٣۳ آرہری رورو ۱۲ فقرة ۷۹۰ مامش رقم‎ ( 

ود قضت محكلة النفض البلجيكية › هى أبضا » بأن تراد الإلبات لهست من الثظام العام » 
وأنه يجوز الاتفاق عل ما بالف قاعدة فقد السند المىكترب ببب أجنبى » كا لا جوز السك 
بهله القاعدة وغيرها من رامد الإلبات لأول مرة أمام محكة النقاص ( ۲۸ دهسمبر سنة ٠۹ ٤) ٤‏ 
پاسیکرهزی (١‏ ۱ ۱۱ سد ۴۰-۷۹ پتایر سن ۷ ۱۹ پاپکریزی ۷ ۱۱۹1 )۲٩=‏ . 
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3 | 7ھ ا 
إل الت 
® 
الافرار والمين والقران القانو نية 


۲)۳ - فو مطل ڪ مک فاصره وک منعري : قدمی() أن 
الإقرار والمين والقرائن القانونية تصلح للإعفاء من إثبات أية واقعة مادية 
أو أى تصرف قانونى مهما بلغت. قيمته . فهى من هذه الناحية كالكتابة 
قوبا مطاقة . 

وقدمنا أيغا ٠"‏ أن الإعفاء من الإثبات فى الإقرار وف الععن مقصور على 
اللعصمن » فحجية الإقرار والن غر متعدية إلى الغر » ومن ثم تكون حجية 
قاصرة . أما حجية القرالن القانونبة فغير «قصورة على اللحصمن » فهى حجية 
متعدية . 

ونعالج هذه الطرق الثلائة - الإقرار والمين والقرائن القانونية - متعاقبات 
فى فصول ثلاثة . 


٠٠ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
. ٠١ انظر آنفا فقرة‎ )۲( 


ا۷ — 


القصرارأول 


الاقرار 


٤‏ - قمر ہف الرقرا۔ ہوم عام : الإقرار هو اعتراف شخص 
مق عابه لآخر » سواء قصد نرتیب هذا الىق ى ذمته أو لم بقصد( . 
فلا يكون إقرارآ إنشاء الشخص الىق فى ذمته بتصرف قانونى أو بواقعة 
قانونبة » کالمشتری يلتزم بدفع المن وکن يرتكب علا غير مشروع يلنزم 
بالتعريض »ذلك أن إنشاء احق غر الاعتراف به . واكان إنشاء الحق بتصرف 
قانونى محتاج فى إثباته إلى ورقة مكتوبة إذا كانت قيمة هذا الحق تزيد على 
عشرة جنات › فهذه الورقة تكون دلبل إثبات لا إقرار؟ » لأا أعدت 
من مبدأ الأمر لبت التصرف القانونى »› وتکون فى الغالب معاصرة لنشرئه 
أو بعد ذلك بوقت قليل . أما إذا كتب المدن إقرارآ على نفسه بذات الحق »› 
فانه لا بنشیء بذك حقاً فی ذمته ب ولکنه يقر بوجود هذا التق بعد أن نغ . 
وبكتب القر إقراره عادة بعد نشوء التق الذى يقر به بوت غر قصبر » مدفوع] 
إلى ذللك باعتبارات متنوعة : فقد يكب الإقرار بعد بزاع ينهي ى تسوبئه 
إلى هذا الإفرار «٤‏ وقد يكتبه بعد تصفية حساب قدم » وقد پکتېه حی عکن 
صاحب التق من ورثته أن يتقاضى حقه قبل قسمة التركة ‏ وقد يكتبه عندما س 
أن منبته قد دنت ليتر ك لصاحب الحىی [قرارآ عقه فیریء ذمته سواء کنب 
الإقرار ى مرض الموت أو قبل ذلك . أما إذاكان السند الممبت للحق قد ضاع 
أو قدم عليه العهد ء فكتب المدن سندآً مؤيد؟ للسند الأصلى » فهذا ليس [قرار؟ 
بل هو السند الؤيد الذى بسطنا أحكامه فما تقدم . فالورقة المكتوبة إذن قد 
نكرن سندآ أصليا » أو سندآً مؤبدا للسند الأصلى » أو إقرارآ مكتوباً بالدين . 


۴ انظر المذكرة الإيضاحية المشروع النهيدى فى مجموعة الأمال احضيية‎ )١( 
, ۴۲ ص‎ = (۲۴١ س‎ 

(۲) انظر بلانپول ورییر وجابوله ۷ فقرة ٠١۹۲۴‏ دی پاج ۴ ص ۱۰۲۰١‏ — 
ص ۱۰۲۸ = وانظر : استلناف تلط ۱۲ پنایر سلة ۱۹۳۰ م 4۲ ص ١۱۸١‏ . 
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ولا يكون إقرارا ما يسل به اللحصم اضطرار على سبيل الاحتياط من طلبات 
حصمه . فاذا قرر فی مذ كرة قدمها استعداده لدفع بل من النقود أقل من المبلغ 
المدعی به بعد أن آنکر وجود الحی ی ذمته صلا » ولکنه يعرض هذا المبلغ 
على خصمه حسها للتزاع واحتياطآً لا عسى أن تنجه إليه الحكمة من إجابة الحصم 
إلى بعض طلباته » فان هذا لايكون إقرارا » لأنه ليس اعترافا خالصاً بوجود 
هذا المبلغ لى ذمته » بل هو تسلم جدل ببعض المدعی به حسم المزاع . فهو 
أقرب إلى أن يكون مشروع صلح يعرضه على اللحصم »حى إذا قبله هذا اعم 
العزاع بیہہا( . 


ولايكون إفرارا شہادة الشاهد على المدبن بوجود الدين فى ذمته »فان الشاهد 


ولایکون إقرارا إبداء اللعصم رآبه فی المت القانونی الذى ينطبق على الز اع » 
كأن بقرر أن قانونا أجنبباً معيناً هو الواجب النطبيق . فهو هنا لايقر حى » 
ولکنه یدل برآبه فی حک قانونی ٤‏ وللمحككة أن تأخذ رأيه أو لاتأحل © , 


وقد يقع الإقرار على الحق فى ذاته » فيعترف المدين أن فى ذمته لآحر مبلا 
معينا من الال . أو يقع على المصدر الذى أنشا هذا التق » كأن يعترف بوجود 
عقد قرض ألز مه هذا المبلغ من المال. بل قد يمع الإقرارعلى أدعاء (0ناهعءلام) 
أب كان » فبعترف المشترى مثلا عا بدعيه عليه دائن البائع من أنه يعرف إعسار 
البائع فى الدعوى البولصية الى يرفعها الدائن على كل من البائم والمشترى . 


(۱) أوبری ورو ۱۲ ص ۱۰۸ , 

(۲( آوہری ورو ۱۲ ص ۱۰۷ س ص ۱۰۸ . 

(۳) وقد قضت محكة النقض بأنه لكى يلتبم الإقرار ألره القانونق يجب أن يكون متلق 
بواقعة لا بالتطبيق القانوفى »› لأن تفسير القانون وتطبيقه عل واقعة الدعوى هو من شأن المهكة 
وحدها لا سن شأن الحصسرم » وإذن فإن إقرار المطمون ليما بانطباق المادة ۴۷ من القائون 
رقم ۷١‏ لمئة ٠۹٤١‏ عل الرصية مرضر ع التزاع لايقيد الحكة بشىه (نقض مدفى ۲۲ أ كتربر 
نة 0۴ مجموعة أحكام النقض هدم ٭ ص )٦۲‏ س وانظر أیضاً آرہری ورو ۱۲ 
ص ٠۰۸‏ رهامش رقم ) س پلانیول ورپیر و جابولد ۷ فقرة ۱۵۱۱ ص ۱۰۴۲ - بودری 
وبارد ٤‏ فقرة ۲۷۰۱ ص ۴۷۹٣‏ س بیدان وړړو ٩‏ فقرة ۱۴۳۰۹ , 


{VFT — 


ولذلك بكون من الأدق تعريف الإقرار أنه اعر اف شخص بادعاء يوجهه إليه 
شخص آخر ٩‏ . 


ولكن لا يكون هنال إقرار إذا كانت الواقعة الملل با ليست محل ادعاء 
من جانب' اللحصم ولا محل إنكار من جانب المقر. فاذا بلغ رب العمل عن وقوع 
حادث لآحد عاله وفقاً لأحكام قانون [إصابات العمل » فلا بعد هذا إقراراً 
من جانب رب العمل مسثوليته عن هذا الحادث 7 . 


وإذا كان بغلب نف الإقرار أن بقصد المقر أن يؤخذ باقراره وآن تغرتب 
ى ذمته نتانجه القانونية › إلا أن وجود هذا القصد عنده لايشترط لقيام الإقرار. 
نقد بصدر الإقرار من شخص محرد نقرير الواقع درن أن بقصد ›» وحى دون 
أن يعرف النتاج القانونية الى تترتب على هذا الإقرار . بل إن نية الإقرار ذاتها 
لانشنرط › فقد يقر الشخص بوقائم م یکن معترفاً مہا وهو فى صدد الدفاع 
هن حقه ؛ أو وهو فى صدد استجواب الحككة أو اللصم له > دون آن یشعر آنه 
قد ادلی بأی اقرار. والمهم آن یکون الإقرار قد صدرعن اختبار لاعن إجبار(". 


0 بلانیول ورییر و جابولد ۷ فقرة ۱۰١۱‏ ص ۱۰۳۲ 

(۲) نقض فرنسی ۲۴ یولية سنة ۱۹۰۲ داللوز ۲۷٤-۱۱۹۰۴‏ س بلانيول وريير 
وجابوله ۷ فقرة ٠٠٠١‏ ص ٠١۴۴‏ س ولا يمد إقرارا بالمسثولية ما يقوم به رب العمل من 
[سماف العامل بدافع الفقة والإحسان (بلانيول وريبير وجابولد ۷ فقرة ٠١١۱‏ ص ٠١١١‏ 
هامش رفم ۴) . 

(۴) نقض مدای ۱۹١‏ مایو سنة ٠۹۴۳۲‏ جموعة مر | رقم ۲۸ ص ٠١١۷‏ - نقض فرنمى 
٠١‏ آپریل سنة ۱۸۹4 دالوز ٩٩س‏ س٣‏ ۲ه س ۱٣‏ پونیه سنة ۱۸٩٩‏ سریه ۰۰ ۹ س 
۱۴۹۱ پارتان صل آوہری ورو ۱۲ ص ٠١۷‏ س دی باج ۲ ص ۱۰۴۸ س ص۱۰۳۲ 
بلانیول ورپپر رجابولد ۷ فقرة ۱١۹١۱‏ ص ۱٠۰۴۳٤۲‏ س ص ٠۰٤١‏ س بيدان وړو ٩‏ 
فقرة ۲ ١۴٠س‏ قارن (عكس ذاك) : دعولومب ۲١‏ فقرة )٠٠١‏ س هيلك ۸ فقرة 1 ) ٣س‏ 
اوران ۲۰ لقرة ٠۰۹‏ س بودری وبارد ٤‏ فقرة ۲۷٠۰١٠‏ س أالؤجز قلمولف فقرة )س 
الأسعاذ أحمد تأت ى الإلبات ١‏ فقرة ۸4+ س المذكرة الإيضاحية مشر ر ح المهيدى لى 
رة الأمال اححضیریة ۴ ص 4۳۲ ص ۲۳۴ — نقض مدای ۴۰ مارس سن ۱۹۳۴ 
مجمرط مر ۱ رقم ۱۱۷ ص ۲٠۴‏ . والسألة على كل حال محل قنظر . وسنرى أن الإقرار 
ققضصال يتطوى مل نزول من جاب القر عن حفه أ مطالة خصمه بالإلبات » واأزرل بعضمن 
لفصد › للك كان الإرل اشتراط القصد أى الإقرار القضا عل الاقل . 


- (V4 


› صو۔ الرفرا۔ وسکاہ : ولیس لاإقرار شکل خاص‎ - ٥ 
بل إن له صورآ متعددة . فهو قد يكون صرغاً ر نيا . والصريح قد بكون‎ 
. مکتوباً أو شفوباً . ونی حیع الأحوال یکون الإقرار قضائباً او ہر قضافی‎ 

والغالب آن یکون الإقرار صرعاً . فیکون تقریراً (۸هناهمواه) یصدر 
من المقر بوقائع يعرف بصحنها . وقد يكون هذا النقربر مكتوباً » ولا بشترط 
شكل خاص نى هذه الكتابة . فيجوز أن يكون الإقرار واردا فى كتاب 
أو فى برقية أو فى أية رسالة أخحرى يوجهها المقر إلى الطرف الآخر . وبجوز 
أن يكون فى ورقة مستقلة تعطى للمقر له بتخذها سنداً . و جوز أن يكون وارداً 
فى صصيفة الدعوى » أو فى مذكرة يقدمها اللحصى المر للمحكة ۽ أو فی طلہات 
مكنوبة بوجهها اللحصم المقر للخصم الآحر . كذاك قد يكون الإقرار شفوباً . 
فان کان خارج القضاء › آمکن الاستشہاد عل صدوره بشہو م فما بعکن سباع 
الشہادة فيه . وإن کان إقرآراً قضائباء صح أن بکون نی أثناء عقي و استجواب 
أو فى الجلسة ذاتباء ونى هذه الأحوال يدون الإقرار فى محضرالتحقيق أو عضر 
الاستجواب أو محضر الجلسة؛ فبسمل بذاك التثبت من صدوره ومن مضمونه. 

ويندر أن بكون الإقرار صمناً أو مستخلصاً من جرد السكوت. فلا يستخلص 
من خلف اللحصم عن الحضور للاستجواب ولامن امتناعه عن الإجابة عند 
استجوابه من الحككة أو من اللحصم » فهذا لايكون إلا عثابة ميدأ ثبوت بالكتابة 
بستكمل بالبينة والقران ) . وقد نصت المادة ٠١١‏ من تقنين المرافعات › كا 
رأينا » على أن « المحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من اللصوم»ولكل 
منم أن يطلب استجواب خصمه الحاضره . ونصت المادة ۱۹۷ من‌هذا التقنبن 
على أن « للمحكمة كذلك أن تأمر حضور اللحصم لاستجوابه » سواء من تلقاه 
نفسها أو بناء على طلب خصمه » وعلى من تقرر استجوابه أن محضر بنفه 
الجلسة الى حددها القراره . م نصت المادة ٠۷١‏ على أنه و إذا لف الحم 
عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول ٠‏ أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر 
قانونى » جاز المحكمة أن تقبل الإثبات بثادة الشهود والقرائن ف الأحوال 


(۱) استئناف مختلط ۲۱ فبرایر سلة ۱۹۱۸ م ۴۰ ص ۲٤۲۴‏ . 
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الى ما كان جوز فما ذلك » . أما نكول اللحصم عن حلف اليين أو ردها › 
ونكول من ردت :ايء المعن عن حلفها » فان ذلك يكون عثابة الإقرار . 
وى الحقوق الى تنقادم بسنة واحدة › كحقوق النجار والصناع والمال والحدم: 
يفوم التقادم على اقتراض الوفاء > ومن م مجحب على المدين أن بتمسك بالتقادم 
وأن حلف الین على أنه دى الدين فعلا (م ۳۷۸ مدنى) . فالامتناع عن السك 
بالتقادم يكون عثابة إقرار ضمنى بعدم الوفاء ) . كذلك دفع دعوى الدائن بأن 
الدين قد انقضى لسبب غر الوفاء » كالقاصة أو الإراء » يكون ممشابة إقرار 
فى بأن الدن لم بوف» ومن ثم إذا تبين أن الدفع بالمقاصة أو الإراء غر تبح 
ن جز للمدين أن يلجأ بعد ذلك إلى الدفع بالوفاء ° , 

ثم إن الإقرار » فى حيع الصور النقدمة » قد يكون خارج القضاء ويسمى 
إقرار غر قضالی (aveu extrajudiciaire)‏ ¢ أو يکو )5 أمام القضاء ويسى 
إقراراً قضائاً (aveu judiciaire)‏ . 


» وقد قضت محكة النةض بأنه وإن كان من حق المحصم آن يطلب استجواب خصمه‎ )١( 
فإذا‎ ٠ إلا أن المحكة ليست ملزمة بإجابة هذا الطلب » بل الأر متروك لسلطتها المطلغة فى التقدير‎ 
رفض المكر إجابة هذا الطلب لمدم تعلق الوقائع المطلوب الاعتجواب عا بالدعوى » كان نسبيبه‎ 
۲٠٠۰ مجموعة ر ) رقم‎ ٥ كافيا ولا تجوز إثارة ال جدل بشأنه ( نقض مدفى ۴ مايو سنة‎ 
من نقنمن المرافعات الجديد » وهى تقضى بأنه إذا رأت ا#كة‎ ٠١۸ ص 1۹۸ ) - رانظر المادة‎ 
أن الدعوى ليست نى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب . وانظر : نقض مدف‎ 
ص ۱۸۳ . وكان تقنين المرافمات‎ ۲١ جموعة أحكام اللقض ۲ رقم‎ ٠۹٠۲ دیسمر سنة‎ ۱ 
السابق بجيز اعتبار لف الخصم عن الحضور أو امتناعه عن الإجابة بمثابة إقرار » وقد سبقت‎ 
الإشارة إلى ذلك ( انظر لى هذا المسى أيغ) المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة‎ 
. ۱۳۰۵ فقرة‎ ٩ الأعال التحضیرية ۴ ص 4۳۲) ,. س انظر : بیدان وړو‎ 

(۲) بلانیول وریبير وجابولد ۷ فقرة ٠٠٠۹۴‏ س وقد قضت محكة النقض الفرنسية بأن 
من يواجه بواقعدين ١‏ فينكر إحداهما إنكارآ صرعاً ويسكت عن الانية » يتر سكوته إقر ارا 
بالواقعة الى سكت عن إنکارها (نقض فرنسی ۱١‏ ماو نة ۱۹۰۲ داللوز ٠۲‏ ۹إسس 
4 س بودری وبارد ؛ ص ۴۷۹ هامش رقم ۱) . 

(۴) انظر ئی أن تنفید أ بار عثابة اقرار ضبی بوجوده : دی پاج ۴ ص ٠۰٠۹‏ - 
ص )٠١١١‏ س وقد جاء فى المد كرة الإيض اة للمشر ر ع الذهيدى ى صدد الإقرار الضهمى 
ما أن : «وليس شك لى أن الأصل فى الإقرار أن يكون صرعا » وأن الاقتضاء يه اسنشناء 
من حكر هذا الأصل » فلا جوز قبول الإقرار الضمى > والمحالة هذه »> ما لم يقم دلبل يقيى على 
وجوده ومرماه . ,هذا هو الى الذى استظهره تقنين المرافعات البلجيك فى المادة ۴۴٠١‏ إذ فرع 
على توافر هذه ال .ر جواز اعتبار الوفائعم تانة» (مجحموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴۳ ). 
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۲ - انوقراء غر الفضائى : ل يعرض التقنين المد الجديد و 
التقنعن المدنى السابق لالإقرار غير القضالى . ومعى ذلك أن الأمر فيه مترو 
لقو اعد العامة . أما التقنبن المدنى الفرنسى فقد ذكر فى الادة ٠١١٤‏ أن الإقر 
لدی حنج به على العصم إما آن یکون خارج القضاء أو مام القضاء . ثم نه 
ى الادة ٠۳٠١‏ على أن «الادعاء بصدور إقرار شفوى عض خارج القف 
لا بجدی قجمیع الأحوال الى لامجوز فما إثبات الدعوى باليينة ٠١‏ . م عرة 
فى المادة ٠۴١١‏ للإقرار أمام القضاء وبين أحكامه » فذ كر أنه حجة كاه 
عل المقر »> وأنه لاتصح تجزئته > ولا الرجوع فيه إلا لغلط فى الواقع 7 
ويستخلص الفقه الفرنسى من أن المادة ٠۴٠١‏ من التقنين المد الفرنسى بين 
أحکام الإقرار القضالى وسكتت عن أحكام الإقرار غير القضائى آن أحك 
النوع الأول من الإقرار تسر على النوع الثانى . فالإقرار غبر القضائی لي 
حجة قاطعة > ولا هو عار قابل للتجزئة > ولا غر قابل للرجوع فيه حى دو 
إثبات غلط وقع فيه المقر . بل هو موكول إلى القاضى › يقدر › وفقاً لظروه 
الدعوى وملابسانما » قوته فى الإثبات . فله آن بجعله حجة قاطعة أو أن نجر 
من هذه الحجية › وله أن يرفض نجزثته أو أن مجزئه› وله ألا يقبل الرجوع أ 
أو أن جز فيه الرجوع » ولا ضع فى شىء من ذلك لرقابة ممكةالنقض( 


: رهذا هو النص ى أصله الفرنسى‎ )١( 
L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes 
. fOis qu" s#°agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait 
int admissible. 
وستتحدد دالرة الإقرار غير القضافى ضمناً عندما حدد ملطقة الإقرار القضافى فيما يأ‎ )۳( 
فا عخرج عن هذه المنطقة يكون إقرارآ غير قضا . وعحسبنا الآن أن نذكر أن الإقرار‎ 
القضافى يصدر خارج القضاء أو أمامه ولكن فى غبر [جراءات الدعوى الى رفت بالواقعة أ‎ 
| من قانون البينات السورى عل أن «الإقرار غير القضاف هو‎ ٩١ بها . وقد نصت المادة‎ 
يقع ى غير مجلس الحسكر أو يقع ى مجلس السك نى غير الدعوى الى أقيمث بالواقعة المقر بها"‎ 
۹۸ أوبری ورو ۲ ص ۱۳۲ س ص ۱۳۳ - بلانیول وریبیر وجابولد ۷فقرة‎ (r) 
وانظر نى أن الإقرار غير التضالى ليس كا يمره الفقه التقليدى ص‎ ۱٠۰۳ ص‎ 
غير كاملة من الإقرار القضافى + بل هو الأصل الذى نسج عل منراله الإقرار القضاى : بار‎ 
ی تعلپقاته عل آوبری ورو ۲ ص ۱۴۳۲ هامش رقم ۰ مکرر ؛ . وقارن پلانیول ور‎ 
. ۲۲۸۲ وبولاجیه ۲ فقرة‎ 


VV — 

وى القانون المصرى أبضاً خضع الإقرار غر القضالى ننقواعد العامة كا 
قدمنا . ومن م بحسن يز بعن إثبات قيامه وبعن حجيته فى الإثبات . 

فالإقرار غبر القضالى يقوم بصدوره من المقر شفوباً أو ف ورقة مكتوبة . 
فان کان شفویاً » وأنکره من نسب إليه » وجب على من محتح به أن بثبت أولا 
صدوره من خحصمه . وبحضع نى ذلك للقواعد العامة ف الإثبات . وقد نصت 
امادة ۲۲۲ من تقنين أصول الحا كمات المدنية اللبنانى على أن ءالإقرار غر القضاى» 
أى الإقرار ف غير مجلس القاضى » جب إثباته وفقاً للقواعد العامة المحتصة 
بالإثبات » . فان كانت قيمة الدعوى لا ريد على عشرة جنمات› جاز له إلبات 
صدور الإقرار من خحصمه بالبينة والقرائ . وإن زادت قيمة الدعوى على هذا 
المقدار » لم جز إلبات صدور الإقرار إلا بالكتابة وفقاً للقواعد المقررة فى هذا 
الشأن. على أنه يصحأن المقر يعترف أمام القضاء بالإقرار الشفوى‌الصادر منه 
خارج القضاء » فيصبح الإقرار غبر القضالى ثابتاً باقرار قضاثى . ولكنه يبق 
مع ذلك إقرارا غبر قضاثى » لأن الإقرار هنا لبس إقراراً بالدعوى ذانها › 
بل هو ليس إلا إقرارآ بالإقرار الصادر حارج القضاء » فيكون أثره محصوراً 
فى هذا النطاق . ومام يكون أمام القاضی لإثبات الدعوی إقرار غبر فضائی 
ثبت وجوده › فبقدر قوته .فى الإثبات على النحو الذى بقدر به قوة أى إقرار 
آحر غبر قضائى . أما إذا كان الإقرار غبر القضاثى فى ورقة مكتوبة » كان هذا 
الإقرار هو الطربتى لإثبات الدعوى ذانما بعد أن ثبت قبامه هذه الورقة (۴). 


(۱) ہور سعید ه سبتمبر ۱۹۳۲ الحاماة ۱۳۲ رقم ۲۲۱ ص ٠١۲‏ . 

(۲) ومن ثم يكون هناك إقراران : إقرار فضا لبت به الإقرار غير القضا وترامى فيه 
أحكام الإقرارات القضانية » وإقرار غير قضائى هو الذى ثبت بالإقرار الفضائى وترامى فيه 
أحكام الإقرارات غير القضالية . وهلا لاف ما إذا كان هناك إقرار غير قضاى »ثم بجدده ا مقر 
أمام القضاء » ولا يكس مجرد الإقرار بصدوره منه حارج القضاء . فكلا الإقرارين هنا س 
القضا وغير القضائى ‏ بنمسب عل واقءة واحدة » ويؤخل بالإقرار القضاف فى هذه الحالة 
کطریق لإلبات الداعوی ذاتها لا لجر إثبات الإقرار خير القضاف . ( آوبری ورو ۱۲ ص ١٣١١ء‏ 
بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۳۰۹٠‏ ص ۰۴] »› قارن پلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۹۸ 
ص )٠١۲۴‏ . انظر : طلطا الکلية أول مایو سن ۱۹۴۰ الاما ۱٩‏ رقم ۳۹ ص. ٩٤۸‏ . 

(۲) استناف تلط ٠۰‏ مایو سنة ۱۹۰۰٩‏ م ۱۸ ص ۲۲۹ س قارن : استنان مختلط 
۷ دېسمیر سن ۱۸۹٩‏ م ۱۲ ص ۴۷ . سد 


EVA —‏ — 
:ا ماثبت قبام الإقرار غير القضاى على الحو الذى قدمناه » كانت له 

حجية ى ابات تتبع إلى حد كبير الصورة الى قامت به(') . فان قامت به 
صورة زقرار مكتوب »'فله قوة الكتابة الى تضمنته » رمية كانت أو عرفيةء 
على التنصيل الذى قدمناه فى الكتابة"“ . ومن م يكون الإقرار غبر القضائی 
الوارد فى ورقة رسمية له حجية الورقة الرسمية . فهو »› من حي صدوره 
من المقر »> له حجيةكاملة إلى حد الطعن بالتزوير . ومن حيث ححة الإقرار 
ى ذاته » له حجية على المقر ولكن للمقر إثبات عكس ماجاء فى إقرارة وأنه 
م يكن إلا إقراراً صورباً أو إقراراً متواضعا عليه بينه وبمن خحصمه أو نحو ذلك» 
على أا يثبت ذلك إلا بالكتابة لأنه بثبت عكس ماجاء فى ورقة مكتوبة . ومن 
حيث أثره القانونى » مخضع الإقرار غبر القضائى للقواعد العامة إذ م برد فى شأنه 
نص خاص»› فهو حجة على المقر ما لم يثبت عدم صعته على النحو الذى قدمناه » 
وهو قابل للتجزئة » وهو كذلاث قابل للرجوع فيه فى الحدود الى تسمح ما 
القواعد العامة . والمهم فى شأنه أنه لما كان إقرارآً صادراً خارج القضاء فان 
القاضى سلطة واسعة فى تقدر قوته فى الإثبات › ذلك أن صاحبه يكون عادة 
= والظار ى الفقه الإسلاى أن العبرة لى الإفرار المكترب بالإشهاد عليه » فإن | يستشهد 
المقرمل کتابه بشهود فالکتاب لايصلح إقراراً . جاء ى الفتاوى المندية : «رجل كتب عل نفسه 
صكاً عند فوم ٠‏ ثم قال اختوا عليه و يقل اشهدوا عليه › م يكن ذاك إقراراً > ولا محل مم 
أن يشهدوا عليه بذلك الال » ركذا لو قال الشهود أنشهد عليك ذا فقال اختموا عليه . ولو 
قالوا أتخم هذا المك › فقال اشهدوا عليه » كان إقرارا وحل لم أن پشهدوا عله › کدا 
فی فتاوى قاضيخان . ولو قال للصكاك ا كتب لفلان خط إقرار بألف درهم عل » يكون إقرارا 
و عل للصكاك أن يشهد با ال . ركذا لو قال الصكاك | کتب له خط بيع هذه الدار بكذا ۽ وکتب 
الصكاك أر م يكتب » فهر إقرار بالبيع . .. رجل قرأ مل رجل صكا بال » وقال له الآخر 
أعهد عليك هذا امال الذى نى الصك » فقال نم »> كان ذلك إقرارا وحل له أن يشهد عليه › 
کذا ی فتاری قاضیخان . وسہا کتاب حسابه » وهو ما یکتبه التجار ی صحائفهم ودفاتر 
حسام > كذاق المحط . لو كتب نى صحيفة حسابه أن لفلان مل ألف درم »> وشهد شاهدال 
حضرا ذلك آو آقر هو عند الما به » لم يلزمه إلا أن يقول اشهدوا على به » كذا ى المبسوط'. 
(الفتارى المندية ٤‏ ص )۱١۷‏ . 

(۱) قارن بودری وبارد + فقرة ۲۷۲۰ س الأستاذ سلیمان مرقس نى أصول الإثباد 
فقرة ١١١۹‏ . 

(۲) الموجز للف ص ٦٦۱‏ - استناف مصر ۲۲ ینابر سنة ۱۹۲۹ احاماة ٩‏ رقم 1٠۹‏ 
ص ۴۷۷ س ملوی ۳ سبتمیر سنة ۲ امحاماة ۱۲ رقم ۲/۲۳۱ ص ٤)11‏ . 


۷۹ 


أقل حبطة فى أمره › وأقصر معنا فى عواقبه › ما لوكان إقرار صادرا أمام 
القضاء) . فتجزثته تكون أصعب من نجزئة الإقرار القضالى » ولاتتقيد بالنص 
الذى ورد فى هذه المسألة فى شأن الإقرار القضائى › وذلك حى يعامل المقر 
إقرارآ غبر قضالى فى يسر › فقد يقر بالدين وبانقضائه عن طريق المقاصة 
م لایتجزاً إقراره إذا رأى القاضى عدم التجزلة(") . والرجوع فيه لغلط 
أو تدليس أو إكراه أو نقص ى الأهلية جائز كنا هو جاثز فى الإقرار القضاى › 


)١(‏ وقد نصت الادة ٠١۲‏ من قانون الببنات السورى عل أن ١‏ الإقرار غبر القضائى راقعة 
بمود تقديرها القالمى » وبحب إثباها وفاقا لقواعد المامة الحختصة بالإلبات ٠‏ - وقضت محكة 
تقض بأن الإقرار الوارد نى صحيفة دعوى ضير دعوى التزاع » وإن كان لا يمد إقرارآ قضائاً 
ملزما حتا » هو إقرار مكتوب صدر لى مجلس القضاء . ومشل هذا الإقرار يترك نقدرء مسكة 
المرضوع . فلها مع تفدي الظررت الى صدر فيا رالأغراض الى حصل من أجلها أن تبره 
ولپلا مکتوب) أو مدأ بوت بالكابة أو جرد قرپدة ۽ کا ها ألا تأخد به أصلا . فاذا هى أعترت 
دللا كابياً » كان ذك ى حدرد سلطا النقد ,ية الى لا معقب ملا من محكة اللقض ( نقض 
مدای ۲۷ ډپسمیر سنة ۲۰ ٠١‏ مجنوعة عر ۵ رق ) ۱ ص ۸٣۲۰‏ أإريل سنة ٠١١۸‏ مجموهة 
مر هرقم ۲۰۰ ص ۰ ) . الظر أیضا : الزقازیق استلنای ۱۹ مايو سنة ٠٠١۸‏ الحمومة 
ار ية r1: ZK‏ ملوی ٠١‏ أ کتوپر سثة |۹۱٩‏ ارعة الر ية ۸ رقم ۴۷ س 
مثوف ۲١‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۸ الحاماة ٩‏ رفم 4٩٩‏ ص ٩۰۲‏ - المنيا السكلية ٠١‏ ينابر 
س 4۳۰ الجمورمة الرسمية إ٣‏ رقم ۲ ص ۲۹ ننا اسنا ۷إ نوفر سله ۱۹۳۱ 
المموعة الرسمية ۲۲ رقم ۱ ص 1۹۷ سد ديرانتون 1۴ فقرة ٠٠٠‏ — دولومب ۴١‏ 
ففرة ٥۲4‏ بیدان ورو ٩‏ فقرة ۱۴۰١‏ ر فقرة ۱۴١۴‏ . 

(۲) فهناك أحكام كثيرة لا تجرىء الإقرار غير القضافی : اسنات خدلط ۴١‏ أكتور 
سن ۱۸۸۸ م ۱ ص ۴۷۲ س ٣‏ آریل سلة ۱۸۹۰ م ۲ ص +۰۰١‏ س ۲۴ مایو سن ٤‏ ۱۹۱ 
۲٢٢‏ ص ۲۹۲ - ٠١‏ مایو سئة ۱٩۱۰‏ ۲۷۴۲ ص ۳۴۷ س وقضت محكة الامان 
افغدلطة بأن الإقرارات الى تصدر من الشخص لى اقيق البوليس' لاتمتب إقرار واحدا لا يتجزاء 
بل هى جملة من الإقرارات مشقلة بمضها عن بعض › و يجوز الأخة ببمضها درن البخض الآخر »> 
فاذا أذ باقرار منها فلا جوز جزتته ( ۲۱ ففرا سنة ۱۹4۰ ۰۷۲ ص ۷٩۱‏ ) . مل أن 
الإقرار غير القضائ تابل التجزئة إذا رأى القامى ذك » وقد قضت عحكة النقض بأن الأقرال 
الصادرة من أحد الخصوم آمام البير المتددب ى دعوى غير آلدموى الاظورة هي من قبيل ألإقرآر 
فیر القضای » فتجرز تجزتنہا والأعذ ببمضها دون بعض ( نقض مدن ٠١‏ أبریل سن ٠۹٤۸‏ 
جمرعة مر ۾ رقم ٠۰۱‏ ص ٠١١‏ ) سد أنظر أيضا ى مى جواز التجزئة : استتناف مختلط 
۰ مایو صن ۱۸۹۲ م ٩‏ ص ۳۰۹ د ملوف 1۸ فيراير سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ٠١‏ 
رقم ۴|۷۹ س تولیه ٠١‏ فقرة ۴۲٠‏ س دولومب ۴١‏ فقرة ٠٠٤‏ . صكس ذلك بودرى 
وپارد ) فقرة ۲۷۲۰ , ۰ 
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بل يصح الرجوع فيه لغلط فى القانون . 

وإذا كان الإقرار غر القضائى مكتوباً فى ورقة عرفية » كانت له حجية هأ 
الورقة فو ت ورو ا له حجية كاملة ولكن إلى حد الإنک 
لا إلى حد الطعن بالتزوير . ومن حيث عصة الإقرار فى ذاته ومن حيث أثرٍ 
القانونى ء لافرق فى ذلك بين الورقة العرفية والورقة الرسمية › وما قلناه هنا 
يقال هنا . 

وإن قامت بالإقرار غبر القضالى صورة إقرار شفوى › فأمر إثباته " 
قدمنا موكول إلى القواعد العامة . ولكن مى اعتبر القاضى أنه قد ثبت وج 
أن تكون حجيته فى الإثبات هى نفس حجية الإقرار المكتوب » فنى الالتن ة 
ثبت أن هناك إقرارآً غر قضائی قانما » فوجب ألا تتغير حجيته فى حالة عام 
فى الحالة الأخرى . ومن ثم يكون هذا الإقرار حجية كاملة من حيث صدور 
من المقر » ولا حل هنا لا للطعن بالتزوير ولا للإنكار › فان هذين الوجهم 
لايصلحان إلا بالنسبة إلى الورقة المكتوبة . ويكون هذا الإقرار حجية كاما 
من حیث محته فى ذاته إلى أن يثبت من نسب إليه الإقرار عدم عصته › وا 
الإثبات مجميع الطرق إذا كان الإقرار ذاته قد ثبت بالبينة والقرائن . ويكو 
هذا الإقرار أحبراً أثره القانونى وفقا للقواعد العامة » فيخضع ى تجزئنه وأ 
جواز الرجوع فيه للقواعد ذانها الى مضع ها الإقرار المكتوب . 

)١(‏ وسنرى أن الإقرار القضاى نفسه يتأثر بالغلط ى القانون س ويجوز » تبماً الظروة 
وحسب تقدير القاضى » الرجوع ى الإقرار فير القضاف حى لو لم يوجد فلط أو تدليس أ 
إکراه ( لارو سییر ۷ م ٠۴۰۹‏ فقرة ۴۱ س دمولومب ۲۰ فقرة ٠٠٥١‏ - مکس ذا 
پودرى وبارد ٤‏ فقرة ۲۷٠٠‏ ) . ولا رقابة حكة النقض عل تغدير قاضى الموضوع لى كل ذا 


( الظر نی هذا المنی بیدان وړو ٩‏ فقرۃ ۱۳۹۸ - فقرۃة ۱۳۱۹ - وانظر عکس ذاع ہودں 
وپارد ¦ فقرة ۲۷۲۰ ) . 

(۲) ميز التقنين امف اليبى » ى الإقرار خارج مجلس القضاء » بين الإقرار اللى يفضى ! 
امقر مباشرة المصه أو نائب عنه » وهذا بجعل له حجية الإفرار القتضاف لأن المصم فى الما 
لا يقر لحصمه مباشرة بحق عليه إلا إذا كان هذا الق فى ذمته » وبين الإقرار الذى يفضي ! 
المقر لشخص ثالث » رالإقرار الموجود فى وصية امقر . فالإقرار لشخص ثالث - دون الله 
مباشرة س لا تلابسه الميطة الى تلابس الإقرار الخصم . والإقرار نى وصية تدخله مظلة أ 
کون الإقرار جز من هذه الوصية أضنى عليه المرصى صورة الإترار . ومن ثم ترك التق 
ايى القاضى سلطة البت ى تقدير حجية الإقرار ى هاتين الالتين . وهذا هو نص المادة ٠۸‏ 
من العضين المد الليبى ألذى وردت فيه هذه الأحكام ٠:‏ الإقر أر الذى يفضى به صم أر لن * 
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۷ - ار راء القضالى : وننتقل الآن إلى الإقرار القضاى »› وهو 
الذى أفرده التقنبن المدفى بالذ كر » وعناه وحده بلفظ « الإقرار » “ وخصه 
بقواعد ميزه عن الإقرار غبر القضائى ٩(‏ . 

ونبحث الإقرار القضانى - ونطلق عليه لفظ ١‏ الإقرار » دون نعت كا فعل 
التقنبن المدنى - ونتناول فى البحث : (أولا) أركانه » و (ثاناً ) حجينه 
ف الإثبات . 


الفر ع الاول 


ركان الافرار 


۸ -- صوص القان رن : تنص الملادة ٤٠۸‏ من التقنن الدلى 
على مابآنی : 


وذلك أثناء السبر فى الدعوى المتعلقة هذه الواقعة(") ۾ . 


= مئله خارج مجلس القضاء يمد إقرارأفضائ] فى نفس الدرجة والمفمرل . وإذا أفضى بالإقرار 
لشخص ثالث » أو رجد الإقرار فى وصية » فنترك حرية البث فيه لقدير القاضى . ولا رز 
إثبات الإقرار المدلى به خارج مجلس القضاء عن طرق شهود إذا کان منصبا عل موضوع لابسمح 
الفانون إثباته بشبرده . 

> العبارة المنموب صدورها إلى الحصم‎ )١( : وحسن المييز بي مسائل ثلاث‎ )١( 
وهل صدرت منه فعلا: وهاه مألة موضوعية . (ب) وبفرض بوث صدورها » هل بمكن‎ 
تفسيرها عل آنا إقرار : وهده أيضا مسألة موضوهية . (ج) وبفرض ألها إقرار » فهل هذا‎ 
الإقرار قضاى أو غير قضافى : وهله مسألة قانون ( انظر أنسيكلوبيدى داللوز لى القانون المعى‎ 
. (4۳ £ فقرة‎ preuve 

(۲) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠4١‏ من المشروع النهيدى على الوجه الآتى : 
*لإقرار هواعتراف اللصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى ا عليه. ويكون 
صدوره أمام القضاء أثناء السير ى الدعرى التعلغة هذه الواقعة» . وى لمنة الرأإجمة حور النص 
أعويرا لفظيا طفيغا وحلفت مبارة «أو من ينوب عنه نيابة خاصة» لأن لها باب الوكالة 
۷٠١ ۴(‏ فقرة ١‏ مدفى) » فأصبح النص هو ما استقر عليه فى التقنين الجديد > ورأصبح رم المادة س 

( ۴۱ الوسہط س + ۲ ) 
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ولامقابل هذا النص فى النقنن المدنی السابق » ولکن الح کان معمولا به 
دون نص . 
وبقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأحرى: ف قانون البينات السورى 
المادتن ۹۳ و٤٩‏ » وف التقنمن المدنى العراق المادة ٤٦١‏ › وى تقنعن أصول 
الحا كات المدنية اللبنافى م ٠ ٠١‏ وى التقنعن المدفى ایی م ۳٩٩‏ . 


وبقابل ف‌النقنن‌ المد الفرنسى المادة٤ ٠١١‏ والفقر ةالأولى من المادة١٠١١٠٠‏ " , 


ویتبین من نص التقنين المدنى المصرى أن للاحقرارأركاناً أربعة : )١(‏ اعتراف 
الحصم (۲) بواقعة قانونية مدعى عليه ها (۳) أمام القضاء )٤(‏ أثناء السير 
فى الدعوى المتعلقة مبذه الواقعة . 


+۲١ =‏ ى المشررع الا . ووافق مل النص مجلس النراب »› فلجنة مجلس الشيوخ حت رقم 
۸ > فجلس الشيورخ (مجموعة الأعمال النحضيربة ۴ ص ۴١١‏ س ص )4١١‏ . 

)١(‏ نصوص العفنينات المدلية المربية الأخرى : قأائون البهنات السورى م ۹۴ ؛ الإقرار 
هو إخبار الحصم أمام اله سكة بحق عليه لخر . م ٩4‏ : الإفرار القضا هو امراف المحمم 
أو من ينوب منه ليابة خاصة بواقعة قانونية مدمى با عليه » وذلك أمام القضاء › أثناء السير 
ى الدعرى المحملقة بهذه الواقعة . (را لحك واحد لى القانون السررى والتقنين المصرى) . 

التقذين المد المراق م ٠٠١‏ : الإفرار هو [خبار الحصم أمام المحكة عق ميه لآخر . 
(والحک واحد فى التقنينین المراتی والمصرى) . 

تقين أصول الحا کات المدنية اللبنافى ۴ ۲٠۰‏ : الإقرار هو اعراف فريق بأمرٍ اد ب 
عليه . والإقرار کون قضائا وغبر قضافی . ( ولا يوجد نى التقنين اللبنانى تمريف خاص 
بالإقرار القضاق » ولكن يفهم من محموح نصوصه أن حدود الإقرار القضاق هى نفس ألدود 
المقررة فى التقنين المصرى) . 
القنين الما انمفلكة اللية الغحدة م ٠٠٠‏ : مطابقة لنص التقنين اللصرى . 


(۲) التفنين آلمدنى الفرنمى م ٠۴١١‏ : الإقرار الذى بحتج به عل الحصم يكون إما إقرارا 
غير قضافی واما إقرارا قضائياً س م ٠د۴٠‏ فقرء أولى : الإقرار القضالى هو اعتراف المصم 
أمام القضاء بنفه أو من فوضه ى ذلك تفويضاً خاماً . 
Art. 1354 : L’aveu qui est opposé ù une partie, est ou extrajudiciaire‏ 

ou judiciaire. 
Art. 1356 el. 1. : L'aveu judiciaire est la déçlaratior que fait en juskce’ 
la partie ou son fondé de pouvoir  spécial. 

(۴) أنظر المد كرة الإيضاحية اللمشرو ع المهيدى فى مجموعة الأعال اتحضيرية ۴ 
ص 4۴۲ - ص ١‏ ۲+ س وكون الأقوال المنوبة إلى الحصم تمتر إقراراً منه التوافر هله = 
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۹ -— ال رکی ارول اغراف لمم الإقرار اعراف بصدر 
من المقر . والاعتر اف تقرير(«0دهاءل) لواقعة معينة على اعتبار أنها حصلت . 
ولا شك فى أن التقرر على هذا النحو هو عمل مادى » كالشہادة والكتابة والتوثيق 
رالحلفن . فالإقرار إذن ف أصله عمل مادی »ای واقعة قانو نی (1۹ueلr1از ‘(fait‏ 
ولیس بتصرف قانونی ٩(‏ , 
ولكن الإقرار من جهة أخرى » بنطوى على نزول من جانب المقرعن حقه 
ی مطالبة خحصمه باثبات مایدعیه کا سنبین فما بل . والنزو (renonciation) Û‏ 
تصرف قانونی من جانب واحد (لھإéاوانہں‏ ۹ueناااuز‏ 4) . فیکون 
التكيف الصحبح لاإقرار إذن هوأنه واقعةمادبة تنطوىعلى تصرف قانونى ٩"‏ . 
فهو واقعة مختلطة (ع؛×نم ازه؟) » مثله فى ذلك مثلالوفاء (۸۲٠۳ء:هم)‏ والاستيلاء 
(occupation)‏ » فکلاها واقعة مادية تنطوى على تصرف قانونی : الوفاء 
بنطوى على إرادتين متطابقتعن فى إنهاء الدين › والاأستيلاء بنطوى على إرادة 
نملك الال محل الاستيلاء ٩‏ . 


= الأركان الأربمة »> أر لا تمتمر لمدم توافرها ء مسألة من مسائل القانون . وقد قضت عكة 
انقض بأن الإقرار الةضائ هو اءتران خصم بالحق المدعى به ى مجلس القضاء قاصداً بذلك 
إعفاءء من إقامة الدليل عليه »> وكون الأقرال المنسوبة إل الحصم تمتبر إقرارا مته أو لا تمتر 
مسالة قانونية تخل حت رقابة محكة النقض (نقض مدل ٣۰‏ مارس سنة ٠١۹۴۴۳‏ حموعة عبر ١‏ 
رقم ۱۱۷ ص )۲٠۳‏ س آما ثبوت وقو ع هذه الأركان مادياً فهى «ألة موضوعية مترو 
تقديرها محكة الموضوع › ولا رقابة محکة النقض علہا فا (نقض, مدنی ۱۹ مایو سنة ٠۱۹۳۲‏ 
مجموعة تحر ۱ رقم ۸ ص ۰۷ س ۲۴ مايو نة ۱۹۳١‏ امحموعة الر سمه ۴١‏ رقم ٠١‏ 
ص )۲۲٢‏ . 

(۱) قارب بلانیول وریبیر وبولامجیه ۲ فقرة ۲۲۸۸ ص ۷۲۱ هامش رقم ۱ . 

(۲) قارب أوبری ورو ۲۴ ص ۱۱۳ - ص ۱١ ٤‏ - دیپاج ۴ ص ۱۰۲۸ - صر ۱١۰۳۲‏ - 
وفارن الأستاذ سليمان مرقس أى أصول الإئبات فقرة ٠٠١‏ - فقرة ٠٠١٠١‏ - وق الفقه الإسلاف 
الإقرار إخبار الإنسان عن لبرت حق نغبره عل نفسه » وهو إ[خبار لا إنشاه » ولذلك لاعتمل 
النعليق بالشرط ولا اشتراط اليار > ولا يتوقف على القبول وما فيه آمليك مال من وجه يرد 
بالرة رإلا فلا كأبطال شفعة وطلاق وعتاق ( الأستاذ أحمد إبراهيم فى طرق القضاء لى الشريعة 
الإسلابة ص ۱١۸‏ - ص )۴١‏ . 

(۴) وسنرى أن كلا من نوجيه العين الحاحة وردها تصرف قانوفى . أما الحلف نفسه فراقعة 
مادية . والنكرل من اليين » کالإاق .ار » واقعة مادية تنطوی عل تصرف قانوفی . 
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ولا كان الإقرار واقعة مادية تنطوى على تصرف قانونى » أى واقعة 
مختلطة كما قدمنا » كان لكل من هات الناحبتن فيه - الواقعة المادية والتصرف 
القانونى ‏ نتامجه القانونية . 


فالإقرار من حيك انه واقعة مادية لاحاجة فى تمامه إلى قبول من اللحصم الذى 
صدر الإقرار لصالحه . وسواء صدر الإقرار أثناء استجواب أو فى الجنسة 
أو ضمن مذ كرات القضية وأوراقها ‏ فان جرد صدوره من صاحبه مجعله قاعاً 
لابتوقف ى قيامه على قبول من الحصم الأخر . ورذا كان هذا اللحصي الآخر 
بطلب عادة إثبات الإقرار فى امحضر › فهو بفعل ذلك لا لإظهار قبوله إياه › 
بل لتسجیله کا صدرحی یتیس رالر جوع ليه دون أن بقع اختلاف فى مضمونه(). 
ويترتب على ذلك أن الإقرار إذا صدر لانجوز للمقرالرجوع فيه محجة أن الحصم 
المقر له م يظهر بعد قبوله إباه »> إذ الإقرار تام نافذ مجرد صدوره دون حاجة 
إلى قبول( . 


والقرار من حیثٹ انه ینطوی على تصرف قانونی من جانب واح۔ لاعتاج 
أيضاً إلى قبول . ثم انه جب لصحته نفس الشروط الواجب توافرها لصحة هذا 
التصرف القانونى . فالقر » كما قدمناء إنما يثزل عن حقه فى مطالبة خحصمه بائبات 
الواقعة الى يدعما » وهذا التزول مجعل هذه الواقعة فى غير حاجة إلى الإئبات› 
فتصبح مصدرا لالتزام امقر . ومن ثم بشترط لصحة هذا الأزول ‏ أى لصخة 


(۱) آوبری ورو ۲ ص ۱۱۷ . 

(۲) آربری ورو ۱۲ ص ۱۱۷ هامش رقم ۱۹ س بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقره 
۹ - استلناف مختلط ۲ أبریل سنة ۱۹۰۴۲ م ۱۲ ص ۲٠۲‏ س ومن ثم يجوز الإقرار 
لصبی غير الممیز والمجنون ( نقض مدای ۲۳ مايو سنة 1۹۴١‏ مجموعة عر | رقم ٠٠۹‏ 
ص ۷۹۸ - وانظر م ۲۹۴۳ فقرة ۲ مدنى عرای) . 

قارب المادة ٠١‏ 4 من التقنين المدفى المراقى ونصها : وإ لا يتوقف الإقرار عل قبول 
امقر له » ولکن یرتد برده . ۲ س وإذا رد المقر له مقداراً من المعر به »فلا يبقى حم 
الإقرار فى المقدار المردود > ويصح الإقرار لى المقدار الباق». والمادة ۲٠۸‏ من نفس التقنين : 
٠١‏ لزم المره بإقراره إلا إذا كذب بح . ۲ س ولا يصح الرجوع عن الإقرار» . 
وانظر آيغا المادتین ۹۸و ٩٩‏ من قانون البينات السورى »> وقد نقلتا عن المادتين ١٦4و۸٦+‏ 
من العقنين المدنى العراتى . وانظر فى تكذيب الما كم للاقرار الادة ٠٠۸۷‏ من الجلة وشرح سليم 
پاز ص 6 _—- ص .A¥Y1‏ 
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الإقرار - ما يشرط لصحة التزام امقر بالواقعة الى أقر ها . فبجب إذن أن 
بكون القر أهلا للالتزام هذه الواقعة ٠‏ وأن تكون إرادته غير مشوبة بعيب 
من عيوب الإرادة : غلط أو تدليس أو إكراه . فاذا كان المقر يقر بواقعة 
قرض مثلا» وجب ان بکون قد بلغ سن الرشد وألا یکون #حجوراً »حى یکون 
أهلا للالتزام بالقرض الذى أقر به(“ . وجب ألا يكون قد وقع فى غلط 
جوهری لا نی الواقع ولا فی القانون ٠"‏ . کنا لا جوز أن بکون قد اندفع 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأن الأهلية الى تشرط لصحة الأةارير هى أهلية المقر التصرف 
فيما أفر به » أما المقر له فلا يشترط فيه أهلية ما بل جوز الإفرار للصى غير المبيز والجنون 
(نقض مدفی ۲۳ مایو سنة ۱۹۲۳۵ مجموعة عمر ۱ رقم ۲۹۹ ص ۷١۹۸‏ وقد سبقت الإشارة 
إلى هذا الك ) . 

(۲) وفد قضت عكة استلناف مصر بأنه وإن كان القانون المصرى (القدم - وكذلك الجديد) 
م ت ہنمں صریح کالذی جاء ى الفقرة 'لأعيرة من المادة ٠٠١٠١٠١‏ مدفى فرنى الى تقرر ن 
لا جوز الرجوع ى الإقرا إلا إذا ثبت آنه ناثىء عن خطأً فى الأمر الواقم » إلا أن القواعد 
القانونية المامة توجب العمل ذا المبدأ » فهى لا تسمح لأى إنسان بأن يرى عل حاب غيره 
بدون وجه حق » ومح فضلا عن ذلك بتصحيح الأخطاء المادية لى الحاب الناشثة عن الهو 
والاسیان (۳ فبرایر سنة ٠۹۳۰‏ الحاماة ٠١‏ رقم ۲/۳۲۲ ص ۳۸4) . وقضت محكة دمياط 
بأنه إذا بى الإقرار عل غلط لى الواقع كأن يقر بدين عل مورله ثم يعر بعد ذلك على محالصة 
بين أوراق المورث » فى هذه الحالة جوز للمقر المدول لأن اعترافه بأمر لم يكن موجوداً فى 
الوافم (۲۴ ! کتوبر نة ۱۹۳۰ احاماة ٠۲‏ رفم ۲٤۷‏ ص )٩١١‏ . 

هذا ويلاحظ أن التقنين المدفی الفرنسی ( م ٠۴١١‏ ) لا حمل الإقرار عيبا إلا إذا كان 
الملط ى الواقم » آما الغلط لى القانون فلا يمد به ( انظر أيضاً المادة ۲٠٠١‏ من تقنين أصول 
انا كات الد نية اللبنا' ) . ولكن المقصود بالغلط نى القانون الذى لا يمتد به هو الفلط فى النتائح 
امانونية الى رتب على الاإقرار ( آوبری ورو ۱۲ ص ۱۱۹ س الانیول ورییر وجابولد ۷ 
ص ٩۱۰‏ س کولان وکابیتان وموراندیم ۲ فقرة ۸۱۲ س بلایول ررییر وبولاجیه ۲ 
فقرة ۲۲۸۹ س وانظر أيفاً المادة ۲۲۲ من 
انه لا جوز لتر الرجوع عن إقراره عة أنه م يفقه نتابجه القانونية ) . وعل هذا الى إعكن 
الفول أيضا بأن الغلط نى القانون لا يؤثر لى الإقرار لى القانون ا لمصرى ٠‏ فإقرار الوازث بوصية 
صدرت لوارث آخر لا يميبه أن يكون الوأرث المقر قد صدر منه الإقرار وهو يععقد خطأً أن 
الوصية لوارث لا رال غير جائزة » فإذا تمك المقر ذا الغاط ى القبانون لا جاب إلى طله 
و الرجوع عن إقراره (تارن الموجز لامؤلف ص ٠۸۰‏ هامش رقم ۲ س والمذكرة الإيضاحية 
مشر وء المهيدى ى حموعة الأعبال التحضيرية ٣‏ ص 44١‏ - وقارن أيضاً الآسعاذ أحد نعأت 
ف الإلبات ١‏ فقرة ٠۸‏ ؛ س الأستاذ سليمان مرقس نى أصول الإلبات فقرة ۲ ١‏ ) . أما الغلط فى 
آنقانرن الذى مته به بى الإقرار ى القانون المصرى ‏ وكذاك فى القانون الفرنمى إذا أخذنا ح 


تقنين أصول الحا كات المدنية المبنافى وتقضى 
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إلى إقراره بتدليس أو إكراه(. وهو الذى حمل عبء إثبات ذلك إذا 
ادعاه .)٩(‏ فان ثبت أنه یکن أهلا أو أن [قراره قد شابه غلط جوهری أو 
تدلیس أو ر کراه » کان‌الإقرار باطلاء وکان له الرجوع فيه (؟ . 

كذلك مادام الإقرار بنطوى على تصرف قانونى › وما دام هذا التصرف 
هو التزول عن حق » فان الإقرار يكون فى حك عمل من أعال التصرف 
›)acte de disposition)‏ وجب للتوکیل فيه أن تصدر وكالة حاصة › فلا تکی 


= بالعفسير اللى سبقت الإشارة إليه س فهو الغلط الذى يقم » لا فى النتائج القانونية للإقرار › 
بل ئى المناصر القانونية الى يقوم ملها › وذاك کالغلط فى حك من أحكام القانون انبى علي 
صدور الإقرار . فإذا قر وارث مملكية الموسى له للعين الموصى بها وهى تزيد عل ثلث التركة › 
وكان يمتقد وقت صدور الإفرار أن الوصية تجوز حى لو جاوز الموصى به ثلث التركة » فان 
له الرجوع فى إقراره إذا أثبت هذا الغلط لى القانون الذى وقع فيه . 

)١(‏ وقد جاء لى الموجز لاءؤلف فى هلا الصدد مايق : و«لكن جوز الطمن فى الإقرار لغلط 
أو تدليس أو إكراه » وهذه هى عيوب الرضاءفإذا كان المقر قد صدر منه الإقرار على أساس 
غلط وقع فيه › كا إذا أقر وارث بدين ى ذمة مورثه وهو مجهل أن هناك مخالصة بالدين › 
فله أن يطمن ى هذا الإقرار بالغلط إذا ماعل بعد ذلك بأمر هذه ,الالصة . وإذا كان الإقرار 
قد صدر عل أثر تدليس ٠‏ ولو من غير اللحصم المقر له » أو كان نتيجة | كراه » فلمقر أن 
يطعن فيه كذاك.» (الموجز ص )١۸١‏ . هذا والعدليس والإ كراه بمكن تصورها ى الإقرار إذا 
وقما خارج الحکة (قارن دی باج ۲ ص (r — ٠١١۸‏ . 

(۲) استئناف مختلط ۲۴ ينأير سنة ۷ م ۱۹۲۴ ص ٩٩‏ = ۷ مارس سنة ۱۹۰۷ م 
۹ ص ۱۲۰ — ۲۲ مارس ۱۹۳۱ م4۳۲ ص ۳۰۹ — ۱۷ مارس سنة ۱۹۴۳۸ م ۰۰ 
ص ۱۷4 . 

(۴) وى الفقه الإسلاى يبطل الإقرار بعد وجوده بتكذيب المقر له المقر فى حقوق الماد › 
وبرجوع المقر عن الإقرار نى حقوق اف تعالى . جاء فى البدالع : والإقرار بعد وجوده يبطل 
بشيئين . أحدها تكذيب القر له فى أحد نوعى الإقرار »وهو الاقرار قوق المباد » لأن إقرار 
المقر دليل لزوم المقر به » وتكذيب المقر له دليل مدم الزوم » والزوم أإ يعرف لبوته > 
فلا يثبت مع الشك . والثاف رجوع المقر عن إقراره فيما مختمل الرجوح ى أحد نوعى الإقرار 
حقوق اه تبارك وتمالى خالصاً کحد الزنا » لأنه تمل أن يكون صادقا ى الإنكار › 
فیکون کاذبا ی الإقرار ضرورة؛ فیورث شهة ى وجوب المد ٠‏ ( البدائم ۷ ص ۲۴۲ - ص 
۴ ) .ولا پسمع من القر أنه كاذب ى إقراره . ولكن فمقر أن پرجع ى إقراره للاكراه 
لا قلط : جاء ى الأشباه والنظائر لابن جم (ص ۳۷٠و١٠١)‏ «إقرار المكره باطل» .. 
ونی کان الما ج من باب الإقرار ى المضاربة : لو أقر المضارب بربح ألف درهم ئى الال » 
ثم قال خلطت إلهاخمبائة » أ يصدق وهو ضام لما أقر به » , 
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الوكالة العامة“ . وقد نصت الفقرة الأرلى من المادة ۷٠۲‏ على هذا الك 
صراحة إذ تقول : ١‏ لابد من وكالة خحاصة فى كل عل ليس من اعمال 
الإدارة » وبوجه خاص فى البيع والرهن والمرعات والصلح والإقرار والتحكم 
وتوجيه العين والمرافعة أمام القضاء <" » . ومن مم لابصح الإقرار من وكيل 
عام . ولايصح الإقرار الصادر من عام() ما يکن التوكيل الصادر إلى 
هذا الحامى منصوصاً فيه على نفويضه فى الإقرار”“ . ولا بشترط تعيين محل 
الإقرار على وجه التخصيص ( م ۷١۲‏ فقرة ۲ مدنى ) . أما الولى والوصى 
والقم فبصح إقرارهم عن الأصيل فى الحدود انى جوز لمم فما الفيام بأعمال 


)١(‏ مالم يكن الإقرار منصباعل مل شخصى لوكيل يدخل فى حدود وكالته العامة 
(انسیکلو دی دالرز فی القانون الد عع فقرة ٠٠۹‏ ) . 

)( وقد رأينا عند استعراض تاريخ نص المادة ٠۸‏ أن المشروع التّهيدى همذا النص 
٠٤١ (‏ ) كان يقضى بأن * الإترار هو اعتراف اللصم أو من ينوب عه ليابة خاصة برافمة 
فانونية ... ٠‏ » وآن لمنة المراجعة حدذفت هبارة * أو من ينوب عه نيابة خاصة ٠‏ لأن علها 
باب الوكالة ( م ۷١۲‏ فقرة ١‏ مدف) . 

(۴) فاذا صدر منه إقرار مبتدر (غمةامهمء) » فان هذا لا يكون حجة عل الموكل : 
استلنان مختلط ۲۸ ينایر سنة ۱۹۲۷ م ۹ه ص 1۷ . 

(1) فاذا فوض الحا ى الإرار ٠‏ وصدر منه إقرأر فى مذكرة فدمها لمحكة وأم يحم 
الحصم » اوخ بهذا الإقرار ( استدنان مختلط ۲۰ بارس نة ۱۹۷ م۲ ٠۹‏ ص )٠١‏ . وقد 
جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروم النهيدى أى هذا الصدد ما يأنى : ٠‏ وبحب أن يصدر الإقر' 
من المصم أو من يفوص فى ذلك بتوكيل حاص . فلا جوز الوكيل أن يقر عن الموكل » إلا أن 
بكو قد خول ولاية خاصة » لأن الإقرار فى حقيقته عمل تصرف لا عل إدارة » فهو مرج 
بذك من نطاق الوكالة العامة . وله العلة يشترط توقيع الموكلين أنفسجم عل المذ كرات الى تقدم 
من محامہم إذا كانت تتضمن إقرارآ » إلا آن يكون الحامون مفرضين نى الإقرار بتوكيل خاص 
( جموعة الأعال اتحضيرية ۴ ص ۲۴١‏ ) . 

وقد قضت عكة النفضص بأنه مى كان المكم الطمون فبه إذ نى صدور (قرار من البالمتين قد 
اتد إل أن الإقرار الصادر من ركيليهما وا للبت سضر انتقال القاضى المنحدب الماينة لا يصلح 
الاحتجاج به عل المرکلتین لأنه أ بصدر بتوكيل حاص أو ضمن توكيل عام يبي الإقرار با ملكية؛ 
فن هذا القرل لا منالفة فیه فقانرن (نغض مدن ۱۲ فبراپر سلة ٠۹١۲‏ مجمومة أحكام النقص ۴ 
دم ۸١‏ ص ٠۷١‏ ) . وقضت محكة الاستتناف الختليطة بأنه لا بد من توكيل خاص فى الإقرار : 
استنان بالط ۴۰ آپریل سنة ۱۸۹۲ م ۸ ص۲۹۷ - ٤‏ پرنیه سنة ۱۸۹٩‏ م ۸ ص٤۲٣‏ - 
٩‏ پرنپه سل ۱۸۹۸ م ۱۰ ص ۳۲۲ . 
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اللصرف » فيشترط إذن فى كر من الأحوال لصحة هذا الإقرار الحصول 
على إذن من الحككة الحسبية(٠‏ . أما الإقرار بواقعة قانونية فحجته مقصورة 
علهم › إلا اذا كانت الواقعة عملامن أعمال الإدارة الخولة هم حك القانون . 


)١(‏ وقد نصت المادة ۲١‏ من قانون احا کم الحسبية على تصرفات معينة لا جوز للوصى 
مباشر اها إلا بإذن من الحكة » فالإقرار بأى تصرف مها اعم القاصر لابد فيه من إذن الحة 
الحسبية . وهذا هو نص المادة ٠١‏ المشار إلما : « لا جوز الرصى مباشرة القصرفات الا نية 
إلا بإذن من الحكة : (أولا) التصرف لى أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة 
أو الإقراض أو الرهن أو أى نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لمق عينى . 
(ثانياً) ويل الديون الى تكون القاعر وقبول المحوالة عليه . (ثالا) استمار الأموال وتصفيها 
وافتراص الال للقاصر . (رابماً) إمجار عقار القاصر لدة أكثر من ثلاث سنوات ف الأراضى 
الززاعية ولمداة أ كر من سنة لى المبانى . (خامساً) إمجار عقار القاصر لدة مد إل ما يمد بلوغه 
سن الرشد لأ كثر من سنة . (سادسا) قبول التعرعات المقترنة بشرط أو رفضجا . (سابماً) الانفاف 
من مال الققاصر على من جب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها من جهة محتصة . 
(امناً) الصلح والتحكي . (تاسماً) الوفاء بالالتزامات الى تكون على التركة أو مل القاصر ما م 
یکن قد صدر ہا حكر واجب التنفيذ . (عاشرآً) رفع الدعاوی إلا ما یکون فی تأخیر رفعها ضرر 
بالقاصر أو ضياع حق له . (حادی عشر) التنازل عن الدعاوى وقبول الأحکام القابلة الطمون 
العادية والتنازل عن هذه الطمون بعد رفعها ورفع الطمون غير المادية ى الأحكام . (ثافى مشر) 
التنازل من التأمينات أو إضافا . (ثالك عشر) إبجار الوسى أموال القاصر لنفه أو لأحد 
أقاربه أو آماره أو لمن يكون الوصى نائباً عنه . (رابع عشر) مايصرف فى ويج القاصر . 

وقد قضت محكة الاستئناف الخعلطة بأن إقرار الوص لا يسرى نى حق القاصر من وقالع سابقة 
عل الوصاية (۲۰ أبريل سنة ۱۸۹١‏ م ۸ ص )۲٠۷‏ . وقضى المجلس الحسبى المال بأن الرمى 
لا بملك الإقرار بالدين » فلا جوز له أن يدد ديون عل القاصر ) تكن ثابتة ( ۲۷ يونية 
سنة ٠۹۱۱٩‏ الحاماة ۱ رقم ٤۰‏ ص )۲٠۹‏ . وقضت محكة استعناف مصر بأنه لا جوز للواقف 
أن يقر بدین عل الوقف بعد |نشائه (۳ دیسمبر سنة ۱۹۳۱ الحاماة ۱۲ رقم ۳۷۲ ص .)۷٠١‏ 
هذا وتنص المادة 41۲ من التقنين المدنى المراقى عل أنه « يشترط أن يكون القر ماقلا بالناً 
غير #جور عليه › فلا يصح إقرار الصغير اوانجنون والمعتوه والسفيه . ولايصح عل هؤلاء إقرار 
آوليائہم وأرصيائہم والقوام ملم » ولكن الصنیر المأذون يکون لإقراره حك إفرار البالغ فى 
الأمرر المأذرن فيا» . وتنص الفغرة اللانية من المادة ٠٠۴‏ من هذا التقنين عل أنه « لا يشترط 
أن يکون "قر له عاقلا » فلو أقر أحد مال فصغير غير الميز صح إقراره ۾ س افظر أيغاً 
المادة ٩١‏ من قانون البينات السورى › رهى منقرلة عن المادة 1٩۲‏ من التقنين المد العرالى , 
وقد نصت المادة ۲۲۲ من تقنين أصول الحا كات المدنية المبنانى ملل أن « يكون الإقرار باطلا 
إذا م يكن القر حائزا للآهلبة أو الصلاحية الكافية » . 

(۲) انظر ى هلا الممى أوبرى ورو ص ٩١١‏ س بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة 
١ ١۲٠ص ٠‏ والاقرار الصادر من مشل الشخص الممنوى (دركة أو جممة أو عو ذلك) حه 
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وأخرآ مادام الإقرار ینطوی على تصرف قانونی » فانه برد عليه مایرد 
عل الإصرفات القانونية من احتال الصورية والتواطۇ(“ . فقد بكون الإقرار 
موري تواطأاً عليه المقر والمقر له اضراراً حقوق الغركالدائنن واللحلف» ومجوز 
فؤلاء اثبات الصورية بجحميم الطرق ولو بالببنة والقرائن » فاذا أثيتوها م بنفذ 
الإقرار نى حقهم" . والإقرار الصادر فى مرض الموت بعتبر فى حك الوصبة» 
فلا ينفذ إلا من ثلث التركة" . على أن الإقرار يصح ولو كان خالياً من ذكر 
سببه السابق عليه » لأنه ليس منشا للحق بل هو مظهر له » ومن م کان حکله 

هو ظهور ما أقر به امقر لاثبوته ابتداء(“ . 


= يمتير إقرار؟ سادر؟ من اللخص المعنوى نفسه ( بلانيول رريبير وبولاجيه : فقرة 
۸8( . 

)١(‏ استتناف تلط 4 ينایر نة ۱۹۲۳۰ م ۲) ص ۱۸۲ وقد جاء ى الموجز 
النزلف نى هذا الصدد ما يأى : وكا جوز الطمن لى الإقرار بعيب من عيوب الرضاء » جوز 
الطمن فيه أيضا بالتواطق فيما بين امقر والمقر له > غير أن الطحن فى المالة الأولى يكون من 
امغر نفه » وى الحالة الثانية يكون من الغبر الذى أضر به هلا التواطؤ . فقد يتواطاً شخص 
سم آخر عل آن ڀقر له عق إضرارآ بدائنه » فیجوز قدائن أن يطعن لى الإقرار بالدهوى 
البولصية أر بالصورية على حسب الأحوال؛ (الموجز ص 1۸١‏ والأحكام امار إلا ى 
خاش) . 

. ۱۰ أو بری ورو ۲ ص‎ (r) 

(۴) انظر فى إقرار المريض مرض الوت فى الفقه الإسلاى : «طرق القضاء فى الشريعة 
الإسلايةء للأستاذ أحد ابراهم ص ۱۸۰ - ص ۲۲۰١‏ س البدالم ۷ ص ٤‏ ۲۲ - ص ۲۳۸ 
آلفتارى المندية ۲ ص ۱۷١‏ - ص ٠۸١‏ . وقد قضت محكة اسكناف مصر بأن إقرار الإنسان ى 
مرض موته بدن لأحد ورثته کون موقوناً صل اجازة باقہم › فإن آجازوه کان ترآ » وإلا 
فلا ۲۹٩(‏ أ كتوپر نة ۵ الحاماة ٩‏ رقم ٠۴٠‏ ص ۸٠١‏ س عل أنه بعد إباحة الوصية 
الرارث فى ثلث الركة يكون الإقرار لوارثه نافذاً فى هذا القدر ولو من غير 'جازة بافى الورلة). 
أما إذا صدر الإقرار ى حال الصحة فانه يكون نافذا دون تفيد بعلث الثركة » وقد فضت محكة 
امکثاف مصر بأن الإقرار بالدین یکون صحیحا ولو ستر رعا می کان منجزآ وصادراً حال 
الصحة » سواه كان لوارث أو لغیر و'رٹ ( ۱۹.مارس صنة ۱۹۲۹ الحاماة ٩‏ رقم ۴۹۰ 
ص 1۲۱) . 

(4) وقه فضت محكة النقض بأن الإقرار يمتبر دليلا تقدم الاستحقاق عليه ى زم سابق» 
فیکون صحیح)] ولو كان خاليا من ذكر سببه المابق هليه . فإذا أقر المشتّرى مل نفس بأن 
الأرض اني اشنراها والمكلفة بإعه هى ملك اوالده » واععبرت محكة الاستلناف أن مقرد شراه 
تك الأطيان جدية » كا اعدبرت نى الوق ذاته أن الإقرار اللاحق لما صي وحجة مل المقر س 
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۰ - ال رکی التائ - واقم انون مرعی سیا : وحب أن ينصب 
الإقرار على واقعة قانونية مدعى بها على ار . ولايلزم أن تكون هذه الواقعة 
تُصرفا قانونباًء بل يصح أن تكون واقعة مادية . ولايازم كذلك أن تكون الواقعة 
مصدراً لق من الحقوق » بل أية واقعة عكن الادعاء ا جوز فا الإقرار . 
وقد رأينا أنه عكن الادعاء بأية واقعة تر تب علا ألر قانوفي » كنا إذا. ادعى 
الدائن عل المشترى بأعسار المدين الببائعم فى الدعوى البولصية › فهذ ه٠‏ اقعة 
عكن أيضاً أن ينصب علا الإقرار . 

ومادام الإقرار بنطوی على تصرف قانونی کا قدمنا › وهو ضرب من 
التصرف ف الشىء امقر به من جانب امقر › لذلك جب آن يكون محل الإقرار 
معينا تعيبنًكافيً مانعاً من الحهالة الفاحشة . وقد ورد فى التقنين المدنى العراق 


ولو م يذكر سببه » فلا محل الطمن نى حكها بالعناقض » لأنه يبين من هنا أن امكة ‏ لمتير 
الإقرار المد كور ببباً من الأسباب الناقلة شلك » بل امدبرته - كا ينغى أن يمعر قائونا ‏ 
دليلا تقدم الاستحقاق مله فى زمن سابق › وهذا حتق » لأن الإقرار ليس سببا لمدلوله + ولذا 
کان حکه ظهور ما آقر به المقر لا لبوته ابتداء (نقض مدای ٩‏ فراير نة ۱۹۴١‏ الحموعة 
الرسمية ۲۷ رتم ۷ ص )٠٠۸‏ . ويز محكة النقض بين سبب الإقرار بالدين وعلة الاستدانة ؛ 
فقد يقر المدین بالدین ویذ كر أن المبب هو استيلاقه صل ريع آموال الدایّ » تم بكر أن طة 
هذه الاستدانة هى إنفاق الال نى وجه معين » سواه صدقت العلة أ تصدق » فالإقرار صحیح 
ما دام سببه صحیحا (نقض ماف ۱۹ آهریل سل ۵۱ ٠۹١‏ مجمومة أحبكام النقض ۲ رقم ٠١۴١‏ 
س 1۹۴( . 

وف الفقه الإسلای الإقرار كاشف. لا منشىء . جاء فى اففعاوى المندية : ١‏ الإقرار اخبار عن 
ثبوت احق غير عل نفسه » کذا فی الکاای . وأما رکنه فقوْله لفان عل كلا آر ما پشہه › لأنه 
يقوم به ظهور المق رانکشافه ۽ حى لا يصح شرط اللیار فيه » بأن آقر دين أو بمين عل أنه 
بالميار لالة أيام » فالميار باطل وإن سدقه المعر له والال لازم » كذا نى عيط السرسي» 
( الفتاوى المندية ٠‏ ص ٠١١‏ ) . ولي ؛الدر الضتار الإقرار إخيار من رجه وإنشاه من وجه > 
,وقد جاء فه ما يى : ٠‏ فالوجه الأول وهو الأخبار : صح إقراره مال ملوك غير › ومي أقر 
بماك انير يلزه تسليبه إل المقر له إفا ملكه برهة من الزمن لنفاذه مل تفسه » ولو كان إنشاء 
لما صح لعدم وجود الاك... ولا يصح إقراره بلاق و متاق مكرها » ولوكان إنشاء لصح لعدم 
الف . وصح إقرار العبد الأنون بعين ى يده والمسل خر وينصف دار مشاماً والمرأة 
بألزو جية من غير شهود › ولو كان إنشاء لا صح ... وال جه اكانى وهو الإفشاء : لو رد المقر 
له إقرارہ ثم قبل لا یسح › دلو کان [خبارآ لمح ... واللك الكابت بالإقرار لا يظهر ى حل 
الزوائه المسبلكة فلا إملكها المقرله »رلو إخباراً. لملكها ٠‏ . ( تكملة اہن عابدین ۲ ص ۷۸ - 
ص ۸۲ ). »- 


— £4١ 


نص صرح فى هذا المعى » إذ تقضى الفقرة الأولى من الادة ٠٠۳‏ من هذا التقنين 
بأنه « بشترط ألا يكون المقر به مجهولا جهالة فاحشة » أما الجهالة اليسرة فلا 
تكون مانعا من عة الإقراں(“ . 


وجب بداهة أن کون محل الإقرار للایکذبه ظاهر الحا » وإلا کان إقرار؟ 
مورا لاوا له . وقد ورد فى التقنعن المدنى العراقی أبضاً نص على هذا ا لمكي ٠‏ 
إذ تقضى المادة ٠٠٥‏ من هذا التقنن بأنه ويشترط ألا يكذب ظاهر الخال 
الإقرار › فلو آقر شخص ببنوة آخر اکر منه ی انسن لاإبصح إقراره» ١‏ . 


ويجب أخبرآ أن يكون حل الإقرار ما جوز التعامل فيه . فالإقرار بشىء 
انف للقانون أو للنظام العام أو للآداب غبر ععيح . ويترتب على ذلك آنه 
لإيضح الإقرار بدن مراهنة أو قار > ولا الإفرار بالتعامل فى الخدرات › 
ولا الإقرار بفواد تزيد على الحد المسموح به قانونا > ولا الإقرار بامجار مزل 
المهارة » ولا الإقرار باتفاق على ارنكاب جرعة . وهذا لا منع من قبول هذا 
الإقرارات لى المسئولية الحنائية ‏ . 


س وجاء فى « طرق القضاء؛ : «آما الإقرار فان الق بثبث به بدون حك » وإ ما يأمره القامى 
بدفع ما لزمه بإقراره » وليس لزوم الحق بالقضاء » فجمل الإقرار من طرف القضاء إ نما هر 
سب الظاهر » وإلا فاق يثبت به لا بالقضاء س والبينة طريق قفضاء بالإجماعم » والمدس 
لا ثبت بها حى يتصل بها القضاء . والمين ليست طريقا ققضاء » لأن المنكر إذا حلف وهجز 
ألدمى عن البيئة برل المدهى لى يده لعدم قدرة المدمي صل إباته لا قضاء له ينه ٠٠.‏ والنكول 
طريق القضاء عند أصحابنا » والفرف بينه وبين الإقرار أن الإقرار موجب احق بنفه »> وأما 
النكول فلا برجب الحق إلا إذا اتصل به لقضاء ( طرق القضاه نى الشر ية الإسلامية للاستاذ أحد 
ابراهم ص ۷ - ص ۸ ) . 

)١(‏ رتنص المادة ۲٦)‏ من التقنين الدنی المرای عل ما پا : ۾ ١‏ كا يصح الإقرار 
بالعلوم يصح الإفرار بالبهول » إلا نى المقود الى لا تصح مم المهالة > ۲ س فلو أقر أحد 
بامانة أو سرقة أر فصب صح إفراره » ريطلب مه تعيين الأعائة البهولة أر الال السررق أر 
النصوب . أما إذا أقر بم أو استتجار شىء غير مملوم ٠‏ فلا يصح [قراره» . 

(۲) انظر آپزا المادة ٠۷‏ ١ن‏ قانون البينات السورى » وهى منقرلة من الماد 4١٠‏ 
من التقنين لدف المراى . وانظر المادة ٠٠١١۷۷‏ من الجلة وشرح صلی باز ص ۸٩۲۳‏ - ص٤٠۸.‏ 

(۴) المرجز المزلف ص ٠۸٠١‏ س وقد قضت محكة طلطا الكلية بأن الشريمة الإماامية 
أشترطت لصحة الإقرار فيما يتلق بالمقر به ألا يكون عالا شر ميا أى لا يمده الشر ح باطلا » 
فان کان باطلا عرءاً ل يمامل المغر مقضاء؛ رالإقرار به یکرن باطلا غير متیر شرعا › حى = 


— 44۲ 


ويصح الإفرار فى النصرف آیا کانت قیمته › ولو زادت على نصاب البينةء 
فالإقرار كا ق.منا حجيته مطلقة ٩(‏ . 


۹ ا ال رکی التالتٔ ‏ أمامالقصاء : وهذا الركن هو الذى عيز 
الإقرار القضائى عن الإقرار غر القضائى › ويككله الركن الرابع وهو أن بكون 
صادرآ أثناء السبر فى الدعوى . 


= إذا أخذ المغر له من المقر الال المقر به كان للمقر أن يستردء منه ثانية لأنه أخذه منه بغير رجه 
شرعى . ومثال الإقرار بانحال الشرعى أن يقر إنسان بقدر من السهام لوارث أكثر ما هر 
مقدر له شرع » ومثل هذا الإقرار باطل لى نظر الشر ع > وإقرار المررث لأحد الورثة بدين 
إيغار له عل بقية الورثة ولو كتبت به وثيقة لأنه إقرار بشىء حال شرعاً » ومن قبيله إقرار 
اأر جل لزوجته مهرها بعد أن يرنه منه أو بعد آن تهبه له أو إقراره ها بنفقة مدة ماضية هى 
فها ناشز من غير سبق قضاء أو رضاء مع اعترافها بذلك . فهذه الإقرارات جميمها باطلة شرعاً 
لجا إقرارات بأشياء بعك الشر ع ببطلاما بطلاناً كلياً (۴ يوليه سنة ٠۹۳٠١‏ الحاماة ٠۷‏ رقم 
۷ ص 4۳ )) . 

هذا وقد قدمنا أن الإقرار لا يرد إلا عل مسألة من مائل الواقم » فلا ررد عل مألة من 
مسائل القانون . فالإقرار الصادر من أحد المتماقدين بوصف عقه بأنه بيع وفاء لا رهن لا يعثر 
حجة عل المقر لأنه ليس إقرار بذمة › وز نما هو إقرار بوصف عفد من الو جهة القانونية » 
رهلا الرصف | بير شيا من حقيقته » ولا يقيد الحكة ما دام أنه غبر مطابق للأركان الى اشترط 
الغانون رجرب توافرها ( استلثاف مصر ۴۰ أريل نة ۴4 الحاماة ٠١‏ رقم ۲/٠٠۰‏ 
ص ۴۱۲ س وانظر أيضا : اسنناف مصر ۲۸ پونیه سنة ۱۹۳۲۲۳ الحاماة ۱۲ رقم ۲/٠۴۲‏ 
ص 4۸ ۲) . 

ویورد دی باج المسائل الى لا يمح فيا الإقرار مل الحو الآ : )١(‏ لا يصح الإقرأر 
فما حرم القانون الإفرار بهإلاععبارات ارجم إلى الحشية من الاحتيال والعواطز » وذك كا ى 
فصل الأموان (ومءنط مل د0اهدمéء)‏ والطلاق وعو ذلك . (۲) لا يصح الإقرار بمكس 
ما تقض به قرينة قانونبة قاطمة تعتبر من النظام العام . (۴) لا يصح ألإقرار فيما بجحب لإنكار 
صحته من الطعن بالتزوير . )١(‏ لا يصح الإقرار لإثبات وجود عقد شكل )٠(‏ لا يصح الإقرار 
ى مسائل الالة المدنية (اوعي) والنسب . ( دی پاج ۳ فقرة ۱۰۱۰ ص ۱۰۳۴۸ س 
ص )٠١١۴١‏ . تقول المذكرة الإيفاحية للمشروع المهيدى لى هذا المعى ما بأتى : , ويقبل 
الإقرار » كقاعدة عامة › ف جميم المواد ولو كانت قيمة المدعى به جاوز عشرة جنهات › 
ما م يقض القانون بغير ذلك :كا لو كان الإثبات معملقاً بالبيانات الى يلحق ها وصف الر ية 
فى محرر رسمى » أو بالتصرفات الى يشرط لانمقادها شكل خاص ١او‏ بالمسائل المتصلة بالنظام 
العام » ( مجمومة الأعال التحضرية ۴ ص ۴۲ ) . 

, ۲۷۰۲ هيك ۸ فقرة ۴۲۹ س بودری وبارد + فقرة‎ : )١( 


— ۳ 


فالااقرار الذى لا دندز مام اشضباء لا بعت إا er‏ . هتر وء 
كل جهة نظمها الممانون من جهات التمضاء. فلا يقتصر دنك على اء امد 
وحده . ولعتد بالاقرار الصادر امام القضاء اححارق . واتفا ف 
والقضاء الشرعى ۰ والهضاء الى کک إعاد باقر ار عادر ف تم ی سساو ات 
مذانره مرفوعة أمام اشضاء ا ۰ وبلاقرار ا ا ف دى ا 
وأمام القاضى المنندب لوضع التقرير فى محكة المضاء الإدارى واداصى 
المنتدب للتحقيق أو للاستجوات. تان إت اډاقرار ادر ترا ده ا الاستجو'اب : 
فوجب أن بكون ححا إذا در أمام اتمافى النتدب ذذا اعرف . 

وګب أن بصدر الإقرار أمام مك ةعتصة احتصاصاء و ضوعياعل الق ,)١‏ 

وبجوز ان يصدر الإافرار امام ا لمكن (arbitres)‏ °“ . 

ولكن الإقرار الصادر أمام النيابة العامة أو الابة الحسبية أو الح أو اذى 
الإدارى لايعتبر إقراراً قضائاً ‏ لأن هذه الحهات ليست جهات قضاء () . 


۲ س ال کی الرایع - ناء سر الرعوى : ولا يكي أن يصدر 
الإقرار أمام الفضاء » بل بحب أن بصدر أيضاً فى خلال إجراءات الدعوى الى 
بكون الإقرار فما دليل الإثبات . فيصح أن بكون ى صعيفة الدعوى ذالا ب 
أو فی المذ کرات الى تلہا أو فی المذ کرات الى برد ہا على الدعوى . وبصح 
أن بكون أمام القاضى المنتدب للقحقیق :وآ کر ما یکوت کااقدمتاء: ی خلال 
استجواب نقرره الحككة . ومجوز أن بصدر أماء الحكة نفسہاى جلسة من جلسات 


۹۹ استتناف مخدلط أول أ؛ ريل سنة ۹۸ ۰ ص‎ )١( 

)۲( نقض فرنمی ۰ ۲ مارس سنه ۰ ریه ۹۱١‏ س | س | س أوبری ورر 1۲ 
ص ۱۱۳ س بودری وبارد 1 فقرة ۲۷۰۲ ص ۳۸٣۰‏ س بېدان وړو ٩‏ فقرة ۱۳۰١۹‏ . 

(۳) وقد قضت محكمة استدنان مصر بأنه لى يكون الإقرار قانونيا ودليا قاطماً جب أن 
يصدر نى أثناء سير الدعوى وأمام الج كمة الى تنظر النزاع » فلا يكى صدوره أثناء التحقبقات 
الجخائية الى تجرها النيا.ة ما دام ا مقر م يصر على إقراره ورددء أمام المحكمة » خصوصا إذا 
محبه صر یح المبارة مدعا ا صدر مله بسبب الاضطر!ب الذى كان واقعاً فيه وقت الہامه 
جنائيا س والاعتراف الذى يسدر نى المسائل اجنائية لا يمتبر فيا إثباتا تاماً ما | تمززه ظروف 
أخرى ؛ فلا يكن أذ تكون له أمام امكمة المدنية أهية أكثر من اعتباره محرد فرينة نعلق 
بالرقالم ( استناف ء صر ۹ فمرار سنه ۱۹۲۲۳ امحاماة ۴ رقم ۲٠۵‏ ص ۴۴۷ ) . 


€4 س 


المرافعة »كا +وز أن يصدرعند إبداء الطلبات اللحتامية وقبل إقفال باب المرأفعة. 
بلى تجوز أن يى إقفال باب المرافعة فى مذكرات تقدم من اللحصوم ر د فا بعضيم 
على بعض »فيصدر من أحد الحصوم إقرار فى مذ كرته . وهكذا جوز أن 
يصدر الإقرارإلى وقت النطق بال حك © . 

ولكن الإقرار الذى يصدر فى إحدى الدعاوى» فيكون فبا إةراراً قضائياًء 
لایکون فی دعوى أخرى» ولو بين اللىصمين وفى نفس الواقعة» له قوة الإقرار 
القضائى » ذلك أن الإقرار القضاثى مقصور قوته على الدعوى الى صدر فيا › 
فاذا مسك به اللعصم المقر له أو الغبر فى دعوىآخرى تالية » كان الإقرار بالنسبة 
إلى هذه الدعوى التالية إقراراً غر قضائى . فلو أن حصا قر للحصمه أنه اشترى 
من الغر الأرض الى يناز عه فما »> وکان هذا ی دعوی من دعاوی الحيازة » 
فان إقراره هذا يعد إقرارآ فضائبً فى دعوى الحبازة الى صدر فبا الإقرار . 
ولو أراد الحصالذى صدرالإقرار له أنيتمسك مدا الإقرار فى دعوى الملكية؛ 
وهی غير دعوى الحيازة » كان له أن يفعل ذلك ولكن على أنه إقرار غر 
قضائى ٠‏ . ويستقم هذا الىك مع تأصيل الإقرار من أنه نزول من المقر عن 
حقه فى مطالبة حصمه بالإثبات » فقد تزل امقر فى دعوى الحيازة عن مطالبة 
خصمه بالبات شراثه للأرض من الغر »› وإذا كان قد نزل عن هذه المطالبة 
فى دعوى اطلصازة فلا بستخلص من‌هذا نزوله عن المطالبة پا الإثبات ى دعو 
الملكية . فهو قد نزل عن المطالبة بالإثبات فى دعوى معينة دون غبرها 


)١(‏ أما الأقرال الى يبديها الحصم تأييدأ لطلباته » والعبارات الى تصدر منه تمززا لدفاعه 
فالہا لا عت إقرارآً فضائیاً ( بی سویف ٠۲‏ أ کتور سئة ۱۸۹٩‏ الحقوق ٠٠١‏ ص ۲۷ ) . وقد 
قضت محكمة مصر الكلية بأن مجرد المناقشات الى تأ مل لسان اللحصم نى المرافعة لتأييد الوسائل 
الى يبى ملا دفاعه لا تعتر إفرار؟ً قضالياً (قضاء مت جل ۲١‏ أكتوبرسنة ۱۹۳4 الحاماة ٠١‏ 
رقم ۲/۱۹٦۱‏ ص ۴٦١‏ ) . 

(۲( و زې ورو ۲ ص ۱۱۲ س بودری وبارد ٤‏ فقرة ٣۷۰۵‏ س أنظر عكس ذلك 
وأن الإقرار القضای ی دعوی بعد إفرار؟ قضائیا آیفاً نی دعوی آخری مارکادیه م ٠۴٠١‏ 
فقرة ۲ وبونييه ١٠‏ فقرة ٠٠١‏ » وانظر ن مناقشة هذا الرأی وتفنیده أو ری ورو ٠۲‏ ص ١١١‏ 
هامش رقم ۷ : والإقرار القضا الصادر نى الاعوى المستمجلة لا يصلح إلا إقرار؟ غير قضاق 
ف دعوى الموضوع از نقض فرنسى ١١‏ مارس سنة ٠۹٠١‏ البلتان المدنية ١٠٠۹٠--إ‏ ۲ه 
فقرة ۷١‏ س انسيكلوبيدى داللوز فى القانون المد عنم" فقرة 4۲۸) .- 


4 - 
من الدعاوی » فأثر النزول مجحب أن يكون مقصوراً على هذه الدعوی() . 


كذلك الإقرار أمام حكلة غر مختصة من ناحية الولاية أو من ناحية الاختصاص 
الموضوعى لابعد إقراراً قضاثياء لاف الإقرار أمام محكمة غبر مختصة من ناحية 
المكان » ذلك أن احكام الاختصاص من ناحبة الولاية ومن ناحية الموضوع 
نعد من النظام العام أما أحكام الاحتصاص من ناحية المكان فليست کذلك. 
فالإقرار أمام حكلة شرعبة فى قضبة الختص ما هى احكمة الوطنبة لايكون أمام 


(۱) قارن بارتان ى تعليغه عل أو ری ورو ۲ ص ۱۱١‏ هامش رتم ۷ آنظر الموجز 
لىۆلبت ص ٩۸۲‏ هامش دمم ۴ والأحكام المشار إلها فى هذا المامش -- وقد قضت محكة 
استتناف ممم بأن إقرار خصم فى قضبة وضع البد لا يمتبر إقرارأ قضالياً فى قضية الك (۷ يونيه 
سنة ٠٩۳۲۳‏ الحاماة ۱۴ رقم ۲۷۹ ص ٥۴۸‏ ) س وقضت عة قنا اللكلية بأنه إذا أق. شخص 
بأمر ی دعری نعزراً لجته فلا يصح القمك بإقراره ى دعوي أحرى متعلقه بذتك الأمر » 
ولا بمكن اعبار إقرارء كث من فرينة غبص قاطعة تقل إثبات ما ينقفجا (۱۷ نوفيرسنة ٠۹۲۱‏ 
اماماة ٠۴‏ رقم ۸۸ ص ٠٠١‏ ) . وقد قضت محكة النقض بأفه إذا احتج لى الاعرى بإقرار 
صدر ی دموی أحرى من أحد المصبين أى خصوص الق المدعي به فل تأخذ الحكمة به » فلا بسح 
ان پس طا انپا تعتر ۰ إقرار' قفائاً ما دام هو س فضلا عن صدوره ی دعوی أخری — 
قه صدر من طرف واحد وام يصادف بولا ( كذا ) من الطرف الآخر ( نقض من ه نوفر 
سنة 1۹۲ مجموعة حمر ) اقم ۸١‏ ص ۲۲١‏ ) . وقد رأينا أن القبول س خلافاً لسا ذهبت 
إلبه عكمة النقض س ليس ضرورياً لقيام الإقرار . وقد قضت حكمة المنيا الكلية بأن جرد 
إعلان المذ كرة مز خمم لآخر یکسب هذا الآخعر حقآ »> والقول بأن هذا اللمم لا بتمسك 
بالاعراف الوارھ بها مرهود باه لا بشترط قبرل اللصم للاعتراف سى تكون له قرة قافونية 
إذ له قوة فى الإثبات عجرد حصوله (المنيا الكاية ۲٠١‏ ينار سنة ٠۹۳٠١‏ الحاماة ٠٠١‏ رقم ۴۷١‏ 
ص ۷۲۷ ) س أا إذا كاز الإقرار الصاءر ي إہ.ء. الاعارى هر. فى حققته قبرل لإبجاب ٠‏ 
فإن هذا القبول يسرى لى أية دوي أخرى . وقد قفدت محكمة النقض ى هذا المعى بأنه مى كان 
يبين من الصور الرسية لمر جلة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطمون عله أن ما صدر 
من هذا الأخير م يكن إقراراً من واقعة متنازع فيا » بل كان قبولا منه لإبجاب من الطاعن انعقد 
به الاتغاق فعا بين الطرفين عل ديد اجار الفدان بلغ معين فتزل الطاعن عن دموى الطرد › 
وكانت امحكمة إذ ) تعمل أثر هذا الاتفاق نى دموى المطالبة بال جرة أقامث قضامها على أنه إقرأر 
صادر ى دعوى أخرى ولا يصح اسك به ى الاعوى الالية » فالا قتكون قد خالفت القانون 
( تقض مد ۲٢‏ نوفبر سنة ٠4 ٠۴‏ محموعة أحكام النقض ه رقم ۲۲ ص ٠۷١١‏ ) . 

(۲) وقد أصبحت قراعد الإخعصاص المرضرعى فى تقنين المرافعاءت الجديد ( م ۱۴١١‏ ) 
من النظام العام » وقد كانت كذاك فى ةين المرافعات الختلط ولم تكن من النظام المام ى تقلين 
امرافعات الأهل السابق (انظر الموجرشمؤلف ص ٩۸4‏ ) . 


- ۹ 


هذه الحكلة الأخرة إقرارآ قضائياً » بل هو إقرار غبر قضائى . والإقرار أمام 
الهكة امزثية فى قضية الختص فا هى انحككة الكلية يكون إقرارآً غبر قضائى 
بالسبة إلى هذه الحكة الأخبرة . 


والإقرار خارج إجراءات الدعوى وله فى الوقت الذتى تنظر فيه الدعوى 
لايكون [قرارآً قضاثياً . فلو أن حصا أرسل كتاباً نلحصمه ٠‏ أثناء نظر الدعوى 
اققاعة بينبما » ينضمن إقرارا > ونمك الحصم المقر له ذا الكتاب أمام 
المحكة » فان الإقرار فى هذه الحالة يعد إقراراً غر قضافى . كذلك يعد إقراراً 
غير قضائى مابذكر ف تظل مرفوع إلى الجهة الإدارية ولو كان هذا التظل متعلقا 
بدعوى كانت مرفوعة وقت تقدح النظل أمام حكة مدنية © . 


الف رع الثانى 


حجية الافرار 


۲ -- الصو ص القانرئ : تنص المادة ٠٠۹‏ من التقنين المدنى على 
مابآتی : 


. الإقرار حجة قاطعة على امقر‎ - ١١ 
-ولایتجزا الإقزار عل صاحبه > إلا إذا انصب على وقائع متعددة‎ 9 
.» وكان وجود واقعة مها لا يستلزم حا وجود الوقائع الأخرى‎ 


() آوبری ورو ۲ ص ۱۱۲ . 

)۲( تاريخ النص : ورد هذا النصي ى المادة ۷ه من المشروع المهيدى عل وجه مطابق 
لما استقر عليه ى التقئين الجديد » عدا الفقرة الأول فقد .كانت فى المشروع المهيدي, عل الوجه 
الآنى : « الإقرار حجة قاطمة عل من صدر مه ٠‏ » فحورت لى لمن المراجعة حورا لفظاً 
وأصبحت : « الإقرار حجة قاطمة على امقر ١‏ . وأصبح دتم ألادة ۲ نن المشروع الا . 
وأقر ها مجلس النواب » ثم بجنة مجلسى الشيوخ تحت رقم ٠٠4‏ » ثم مجلس الشيوخ ( مجموعة 
الأ عمال التحضيرية ۴ ص ٠٠١‏ و ص ٤ ١‏ ) . 


$V —‏ - 
ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة ۲۹۸/۲۴۲۳( . 
ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخحرى : فى قانون البينات السورى 
المادتن ۱۰۱-۰ » وی التقنبن المدنى المرائی المادتن ٤۷-٩۹‏ › وى 


تقنن أصول الحا كات المدنية اللبنانى المادتین ۲۲۷-۲۲١‏ » وف التقنبن المدفى 
اللبى المادة ۳4۷(" . 


)١(‏ کانت المادة ۸/۲۲۲ ۲۹ من التقنين المدى السابق بجرى عل الوجه الى : ١‏ لايتجزاً 
الإقرار الحاصل من الحصم باحكمة » سواء كان من تلقاء نفسه أو بعد استجوابه » مى أنه 
لا يؤخذ الضار منه باقر ويار الصالح له » . والقنين الجديد » كا رى › أدق سصياغة وأعل 
حكماً . ولكن لا فرق نى الأحكام با بين التقنينين الجديد والقدم . 

(۲) التقنينات المدنية المربية الأحرى : قانون البينات الورى م ٠٠٠١‏ : الإقرار حجة 
قاصرة على المقر س م “١ ٠١١‏ «طابقة للفقرةالاة من المادة 4 من التفنين المصرى . (رقد 
عرض القانون الورى فى حجية الإقرار إلى قصورها على المقر لا إلى قطميتها » وكل من القصو 
رالقطعية من حصائص الإقرار ) . 

التقنين المانق المراقى م4 : الإفرار حجة قاصرة عل المقرس م 1۷٠١‏ : مطابقة الفقرة 
الثانية من المادة ٠٠۹‏ من التقنين المصرى . (والنقنين المراق مطابق لقانون البينات السورى). 

تفنين أصول الحا كات المدنية المبناف م ۲۲۹ : يسمي الإقرار موصرفاً ا 
الفعل الاى صرح به الفريق الآخر إلا أنه يفسد نتائجه القانونية ما يشتمل عليه من البيانات 
الإضافية . وهلا الإقرار يفيد البوت التام فيما ختص بالفمل الأصل » أما البيانات الإضافية 
عد ثابتة إلى أن یثبت عکسہا — م ۲۲۷ : يسمى الإقرار مركا مند ما بكون واقعا عل الفمل 
الأصل وعلى فعل آخر معا» ويكون غير قابل للتجزئة لى حالة واحدة وهى إذا كان الفمل الجديد 
يقدر معه وجود الفمل الأصل > أن يعرف المديون الذى أقيمت نليه وى الإيفاء بأنه أقترض 
امبلغ المدمى به ولكنه + بد جن اترافه أنه أوفاء فيما بعد » فالقاضى يعد فعل الاقتراض ابتا 
عل وجه لہا » أما الإيغاء فيمد ثابتاً إل أن به بشت عکه . ( وهذه الأحكام تتفق مع أحكام 
القانون المصرى » وإن كانت أكثر تفصبلا ولا صبغة فتهية واضحة ) . 

النقئين المد قلمملكة ايبية المتحدة م ۳۹۷ : ١‏ - الإقرار حجة قاطمةعلى المقر ۲ - وإذا 
اقترن الإقرار المادر من أحد الطرفين عن وتائم ليست لصالمه بالتصريح بوقائم أخرى 
أو بظروف يراد مها الد من أثر الواقعة ا مقر بها أو تغييرها أو إزالة آثارها » فلكامل الإقرار 
a‏ إذا م يطمن الطرف الآعر فى صحة ما أضيف من وقائم 
أو طروف . ويرك للقاضى عند الاختلاف › تقدير قوة الإفرار كبينة . ( ومن ذاك رى أن 
انين اليبى رك القاضى تقدير ما إذا كان الإقرار يتجزأً مل صاحبه آو لایتجزآ » و يضح 
للك ممياراً تشريم) كا فمل التفنين المصرى ) . 

( ۴۲ الوط - + ۲ ) 


- 6A 
. “(1۴٠٠ ویقابل ف التقنن المدفى الفرنسى المادة‎ 


€ ۲۵ - مسال عت : ويتبمن من نص التقنن المدنى السالف الذكر 
أن الإقرار حجة قاطعته على امقر › وهو أيضاً حجة قاصرة عليه . م إن الإقرار 
فى الأصل لايتجزا على صاحبه » ومع ذلك بتجزأً الإقرار إذا انصب على 
وقائع متعددة دون أن يستاز م وجود واقعة مها وجود الوقائع الأخرى . 
فعندنا إذن مسائل ثلاث : )١(‏ الإقرار حجة قاطعة على المقر . (۲) الإقرار 
حجة قاصرة على المقر . (۳) تجزئة الإقرار . 


ار الأول 


۵م - ابرقراہ م قاطا على الق يفيل امات العاس » 
ور ُو أثر سف : إذا توافر لاإقرار أركانه على الوجه الذى بيناه » صار 
إقرارآً قضائيا » وكان حجة قاطعة على المعر . ومعى ذلك أن الواقعة اتی آقر ہا 
الحصم تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات › وبأخحذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة 
إلى اللحصم الذى أقر با . والإقرار لايكون حجة للمقر لأن الشخص 


. وهو (الإقرار ) حجة قاطعة على من صدر منه‎ : ٠۴٠١٠١ التقلين المدفى الفرنسى م‎ )١( 
ولا بجزأً عليه . ولا جوز له الرجوع فيه إلااذا ثبت أنه صدر عن غلط لى الواقع > أا الغلط ى‎ 
. القانون فلا يصلح حجة الرجوع‎ 
Art. 1356 cl. 2Zet 3 : II fait pleine foi contre celui qui J'a fait. Il ne 
peut être divisé contre lui. [l] ne peut être révoqué, û moins qu'on ne 
prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. [Il ne pourrait être 

révoqué Sous prétexte d’une erreur de droit. 

)۲( والقاضی قد یأخذ بالإقرار فیما یکون من غر اختصاصه . وقد قضت عكة اللقض 
أنه و إن كان القاضى المانى عنوماً من آن پضحم نفه موضع القاضى الشرعى ى تحقيق الوفاة 
والوراثة بطريق التحريات وماع الشهود راستدعاء الورلة لسباع أقوالم تم التقرير بالوراثة يناه 
على ما يثبت له س أنه وإن كان منوعاً من ذاك» له» ابتغاء التحقيق من صفة المصوء أى الدعرى > 
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لايصطنع الدليل لنفسه › ولايكون إلاحجة عليه . 

والحجة هنا قاطعة » لامجوز إثبات عكسهما . ولكن هذا لاعنع من أن 
بطعن المقر فى إقراره بأنه صورى تواطأً عليه مع خصمه » أو أنه وقع نتيجة 
غلط أو تدلبس أو إكراه » أر أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية . فاذا أثبت 
ذلك بالطرق الجاثرة قانوناً بطل الإقرار » ولايكون هذا رجوعاً فى إقرار 
موجود »› بل هو إِلغاء لإقرار ظهر بطلانه . أما الإقرار القام الصحيح فلا جوز 
الرجوع فيه » ولا جوز إثبات عكسه »› فهو إذن حجة قاطعة على المقر() . 

وأثر الإقرار كاشف لامنشىء . وقد قضت محككة النقض بأن الإقرار 
لایکون سبا لمدلوله » ونما هو دلیل تقدم الاستحقاق علبه فی زمن سابق 
فحکه ظهور ما أقر به امقر › لا ثبوته ابتداء . 


۲۵۹ - تأصیل اف القاطم: لم رکراه ‏ عفار احص مى اتر تبات 
ورول عى مطالت ب : واختلف النظر فى تأصيل الحجية القاطعة للإقرار . 
فالفقان أورى ورو - ومعهما أكثر الفقهاء - يذهبان إلى أن الإقرار هو قلب 
لەب« !بت )renversement de la charge de preuve)‏ › وبع أن کان 
من بدعى واقعة يطالب باثبانها » فان إقرار خحصمه ذه الواقعة ينقل عبء 
الإلبات منه إلى المقر . والمقر بعد إقراره هو الذى ممل إثبات أن إقراره غبر 
یح › وذلك بالطعن فى الإقرار بوجه من‌الوجوه الى تقدم ذکرها. ولا کانت 


—~ 


= المطروحة أمامه » أن يأل نى إثبات الورائة بإقرار أحد الحصمين فى مجلس القضاء » سواء 
أ كان ذلك الإقرار حصل أمامه أم أمام غيره ودون ى ورقة رسمية وذاك دون أن يرسل أولئك 
اللصوم أمام امحكة الشرعية فصل نى أمر الوراثة . وأعله ذا الإقرار لا افتيات فيه عل 
اخنصاص القاضى الشرعى لدخوله فيما له من المحق فى تقدير الدليل المقدم نى الدعوى الى تعت 
نظره ( نقض مدنی ۲٣‏ مايو سنة ۱۹۳۲ بجموعة مر ١‏ رقم 44 ص )٠١۸‏ . 

. ٠١۴ انظر الأستاذ سليمان مرقس لى أصول الإئبات فقرة‎ )١( 

(۲) نقض مدی ٩‏ فبراير سنة ۱۹۴۳١‏ مجمومة عر ١‏ دم ۴ ص ۱۰٤۲۹١‏ وقضت 
أبضا بأنه بى أثبتت محكة الموضوع فى حكها أن الإقرار المسند القر هو إخبار صادق عن 
حفيقة واقعية لا شهة فيها ولا شك › فلا يضير هذا الإخبار السحيح أن بكون قد أمطى شكل 
عفد بی ( نقض مد ۲۴ مايو سنة ۱۹۳۰ مجموعة مر ۱ رقم ۲۹۹ ص۷۹۸ ) . 


0٩‏ س 


هذه الوجوه يندر تحققها » فقل أن يكون الإقرار صورباً وقل أن يشوبه عيب 
أو نقص نى الأهلية » فان الإقرار يصبح إذن » فى الكثرة الغالبة من الأحوال » 
لیس قلا أعبء الإئبات فحسب » بل إعفاء من الإثبات(ع۷اءإم مل #يم#مpءنك).‏ 
ذلك أنانلصم إذا ادغ واقعة وجب عايه إثباتها . فاذا أقر حصمه ذه الواقعة» 
كان هذا معناه أنه يعفيه من هذا الإثبات . فتصبح الواقعة ثابتة › لا لأن دليلا 
أثبتها > بل لأنها فى غبر حاجة إلى الإثبات ١(‏ . 

وبضيف بارتان ٠‏ إلى ذاك أن التأصيل على النحو المنقدم يتضمن حا 
أن المقر » وهو يعلى خحصمه من إثبات مايدعيه » ينزل فى الوقت ذاته عن حقه 
فى مطالبة حصمه هذا الإلبات . وهذا هو التأصيل الذى وقفنا عنده» عندما قررنا 
أن الإقرار واقعة قانونية تتضمن تصرف قانونباً هو نزول المقر عن حقه فى مطالبة 


خحصمه بالإئبات ٩(‏ . 


)١(‏ ويبدو أن محكمة النقض تذهب هذا المذهب » فقد قضت بأن القانون يكلف المدعى 
إقامة الدليل على دعواه > إلا إذا سل له خصمه بها أو ببمضها » فإنه يعفيه من إقامة الذليل عل 
ما أعترف به . فإذا اعرف شخص بأن الأرض موضوع التزاع أصلها من أملاك الحكومة الحاصة 
ولكنه لكها بالتقادم » مم محشت الحكمة مم ذلك مستندات ملكية الحكومة ها وقضت بعام 
كفايتا لإثبات الملكية » فما تون قد خالفت القانون باقتضاتها دللا عل أمر معترف په 
( نقض مد ۲۳ نوفير سنه ٠۹۲۲۳۴‏ مجموعة تمر ١‏ رقي 14۴ ص ۲١١‏ ).ا 

(r)‏ بارتان نی تعلیقاته عل أو ری ورو ۲ فقرة ۷۰۱ ص ۱۱۹ هامش رقم ۱۸ مکرر. 

(۳) غیر آن بارتان لا بكتى دا التأصيل حى مع هله الإضافة › فإن الإقرار إذا اعتر 
زرلا عن حق المطالبة بالإئہات پکون عندئذ دلیلا سلبیاً . ویقول بارتان ( أوبرې ورو ٠۲‏ 
فقرة ۷۰۱ ص ۱۱١‏ هامش رقم ٠۸‏ مكرر ) : ولكن الواقع هو أن الإثبات دليل إ بحاي › 
فإن المقر لا يقتصر عل التزول عن حقه لى مطالبة المدعى بالإئبات » بل هو أيضاً يقدم دليلد 
إيجابيا عل صحة الواقعة المدعى بها » وذاك عن طريق الإقرار - إذ الإقرار يتضمن واقمعين : 
واقعة الإقرار ذاأ (uعبو'! 1e fait de‏ » والواقعة الممرف (le fait avoué) Î‏ . 
فواقعة الإقرار ذاها هى الكابتة بقول المقر . ولا بمكن تعليلها بأفضل من ألا مطابقة الراقعة 
المعترف بها » وإلا لا اعترف بها المقر وهى ضد مصلحته . ومن ثم تقكون واقعة الإقرار 
)'e fait de l"aveu)‏ قرينة قانونية قاطعة عل صحة الواقعة المعترف ا (4امبه انوا )1e‏ . 
( أنظر أيغا نى هذا المع بلانيول وريبير وجابولد ۷ فقرة ۲ ص ۱۰۲۰۵ - ص ۱۰۴۹ 
دی پاج ۲ ص ٠٠۳۷‏ - ص ٠١١۸‏ ) , ولمذا عد التقنين المدف الفرنسى نى المادة ٠٠٠٠١‏ 
الإقرار ضمن القراتن القانونية . 

وقد جاء فى المد كرة الإيضاحية المشروع الفهيدى فى مله المسألة ما يأنى : « والأصل س 
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۷ - فر ہکوںہ الرفرا۔ صر سوت بالا : وإذا کان الإقرار 
حجة قاطعة بالواقعة الى تضممًا بالذات» فانه يصلح أيضا أن يكون مبدأ ثبوت 
بالكتابة لواقعة متصلة بالواقعة الى تضمنًا بالذات. وقد سبق إراد هذه القاعدة 
وأمثلتها . ويسوق أوبرى وروما مثلا إقرار الزوج بتوكبل زوجته بقبض 
الفوائد » فهذا الإقرار حجة قاطعة بالنسبة إلى واقعة التوكيل بقبض الفوائد › 
ومبدأً ثبوت بالكتابة بالنسبة إلى واقعة التوكيل بقبض رأس الال ٠‏ . وسنرى 
أبضا فيا بلى أن الإفرار غير القابل للنجزئة - الإقرار الموصوف وبعض صور 
الإقرار المركب - إذا كانت نجزثته غبر تمكنة › فان هذا لا عول دون اعتباره 
مدأ ثبوت بالکتابة( . 


العت‌الثان 
الافرار ححة قأاصرة على المقر 


: ارقرا۔ ۶ على امقر والفلف العام ولد بتعری الى غير شما‎ m-۸ 
ولا كان الإأقرار هو إعفاء من الإثبات ونزول عن المطالبة مهذا احق » فهو من‎ 
هذه الناحية تصرف قانونى بقتصر ألره على المقر) . وبتعدى أثر الإقرار إلى‎ 
ورئة امقر بصفتهم خلفاً عاماً له » فيصح الاحتجاج علم عا حواه إقراره(.‎ 


= ر جوب إقامة الدليل على كل واقعة قانونية إذا نوزعت أو أنكرت . ولاكان الإقرار اعترافا 
بواقعة قانونية › فهذه الواقعة لا جب بعد ذلك إلباتها » لألها ليست متنازعة أو مححودة » بل 
هى مسلمة ممترف با . فالإقرار ليس دليلا مى الكلمة » بل هو وسيلة تقيل من الالنجاء إل 
طرق الإثبات الى شرعها القانون * ( مجوعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٤۲۲‏ ) . 

(۱) أوہری ورو ۲ ص ۱۲۸ هامش رقم . 

(۲) نقض مدنی ٩‏ يونية سنة ۱۹٩‏ محجموعة مر ه رقم ۲۳۴ ص ۷۹۷ س أوبري 
ورو ۱۲ ص۱۲۸ . 

(۴) وقد نصت المادة 4٠4‏ من التقنين المد المرافي حل أن « الإقرار حجة قاصرة على 
القر » ( انظر أيضا المادة ٠٠٠١‏ من قانون اينات السورى ) وقد قدمنا أن كلا من الإقرار 
واليين حجيته قاصرة » أما السكتابة رالبينة والقرائن فحجينها متعدية ٠‏ 

() نقض مدنى ٠١‏ أبريل سنة ٠‏ | مجموعة أحكام النقض ۱ رقم ٠١۴‏ ص -)4١‏ 
عل أن الوارث يستطيع أن يبت عدم صحة إقرار مورثه بجميع الطرق إذا كان ى هذا الإقرار س 
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ولا يتعدى أثرالإقرار إلى غبر امقر وورثنه ”© . فلا بتعدى إلى الدائن ٠ء‏ 
أو الشريك أو الورثة فا بيهم . فلو أقر أحد الشركاء فى الشيوع بتصرف الشركاء 
فى الملك الشائع »كان إقراره هذا التصرف حجة عليه وحده» ولايكون حجة على 
الشركاء الآحرن‌الذين لم يصدر منم إقرار . ولو أقر أحد الورثة محق على التركة » 
فان إقراره يكون حجة عليه دون سائ الورثة () . ولو أقر أحد المديننن 
المتضامنين بالدن » فلا يسرى هذا الإقرار فى حق الباقین ( م ۲٠١‏ فقرة أولى 
مدنى) » ويكون الإقرار حجة قاصرة على المدين الذى صدر منه الإقرار . 

والدائن واللحلف اللحاص » لاف الورثة › للايتعدى إلهما أثر الإقرار 
كا 'قدمنا . فاذا أقر المدعى عاد ى استحقاق دار مملكية الدارللمدعى» 
م يكن هذا الإقرار.حجة على دائنه » ومجوز للدائن أن يتدخحل فى الدعوى وبثبت 
مجميع الطرق أن الإقرار. غير صعيح ٠٠‏ حنی تبنی الدار لمدینه فیستطیع أن ينفذ 
علها بالدين . كذلك إذا كان المدعى عليه فى المثل المنقدم قد باع الدار لاخر › 
ثم رفعت عليه دعوى الاستحقاق وآقر بملكية الدار للمدعى ؛ فان هذا الإقرار 


= احيال عل القانون » كا إذا قصد المورث بإقراره إيثار بعض الورثة عل بعض بأ كثر من 
النصاب الذى جوز فيه الإيصاء . وقد قضت محكة النقض بأن الأصل نى إقراراث المورث ألما 
تعتبر صحيحة وملزمة لورلته حى يقيموا الدليل على عدم صحتها » وإذا كان القانون قد أعى 
من يضار من الورثة هذه الإقرارات من الإثبات الكتانى فى حالة ما إذا طمنوا فا بها فى 
حقيقنما وصية قصد با إيشار بعض الورثة » فليس معى هذا أن جرد طمهم فيا يكى لإهدار 
حجية هذه الإقرارات» بل جب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحها بأى طريق من طرق الإثبات 
( نقض مدنی ۱۸ ینایر سنة ٠۹۰۱‏ محجموعة أحکام النقض ۲ رقم 4٩‏ ص ۲۹۹ ) . وقضت 
أيضا بأن الوارث لا يعبر من طبعة الغبر بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث »› ومن ثم 
فإہا تسری عليه » غير أن له أن يغبت بأى طريق من طرق الإئبات آن حقيقتنبا وصية قصد بها 
إيغار أحد الورثة إضراراً به ( نقض مدفى ٠۹‏ أبريل سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ۲ 
رقم ۱۱۴ ص 1۹۲۳ ) . 

› وقد قضت بحكة النقض بأن الإقرار حجة قاصرة على المقر وورثته من بعده‎ )١( 
٣ بجموعة أحكام النقض‎ ٠١٠١ فلا جوز اعمال أثره عل من عداهم ( نقض مدن ۴ يناير سنة‎ 
. ) ۳۱۷ ص‎ ۰٥ رقم‎ 

(۲) فللدان أن يثبت بجميع الطرق صورية الإقرار الصادر من المدين إضرارآ عقه 
ما إذا م يثبت الان عدم صحة إقرار المدين » فان الإقرار یسری فى حقه کا پسرى ى حق 
الورثة ( استتناف تلط ۸ مایو سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص )۴٠۴‏ . 

(۴) اموجز المؤلف ص ٠۸٠١‏ والأحكام المشار إاجا ى ١امش‏ رقم ۲ من الصفحة ذاجا . 
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بكون حجة قاصرة عليه دون المشترى » ویستطیع هذا آن بتدخل ی الدعوی 
لبثيت أن الإقرار لاصحة له حى تخلص له ملكية الدار . وى الحالتعن المنقدمدن 
إذا حک ى الدعوى عقنضى إةرار المدعى عليه قبل أن بتدخل الدائن أو المشعرى؛ 
فلهذن الاعتراض على اجك اعتراض اللحارج عن اللحصومة وفتاً لأحكام 
المواد ٠٠١‏ إلى ٠٥١‏ من تقنمن المرافعات ٠‏ لإثبات عدم صحة الإأقرأر الصادر 
من ا مدعي عليه إذ هو حجة قاصرة عليه لاتتعدى إلمما » ذلك أن الدائن 
أو المشترى كان وقت صدور الح ممن بتعدى إلمم الح ويعتعر حجة علمم› 
ومن م بثبت له حق الاعتراض . 

أما الورثة » فلو مات المدعى عليه بعد الإقرار وقبل الح فى الدعوى ٠‏ 
فان الإقرار لايكون حجة صلم > ولمم أن بثبتوا عدم صحته تجميع الطرق 
حى تى "دار فى المركة . ولكن إذا صدر الح قبل موت الورث 
وی مواجهته » فانه يسرى على الورثة ولا بثبت هيم حى الاعءراض . ذلك آم 
وقت صدور المسکم ضد مور ہم کان اکر یسری ی حقهم باعتبارم خلا 
عاماً ۰ فیبی الج سارياً ى حقهم حى بعد موت المورث وقبام حقهم 
ی الإرٹ . 


x ۹‏ انوا دو کور ٣ی‏ على الف لالہ : ویبیالإقرار حجة 
فاصرة على المقر حى بالنسبة إلى المقر لصالحه . ذلك أن الإقرار إذا كان حجة 
المقر لصالحه » فانه لاإيكون حجة عليه . فلو أن المدين أقر لدائنه بالدين . وقال 
إنه وفاه أو أن الدين سقط بعد ذلك بالمقاصة » فلا يكون قوله إنه وفاه أو أن 
الدين سقط بالمقاصة حجة على الدائن') . وهذا مايعرف بالتجزئة فى الإقر ار › 
ونشقل الآن إليه 


)١(‏ وى الفقه الإسلاى الإقرار حجة قاصرة عل امقر . جاء ى البدائع : ٠٠٠١‏ لأن إقرار 
الإنسان حجة عل نفسه لا عل غيره لأنه عل بره شهادة أو دعوى» ( البدائع ۷ ص ۲۲۸) . 
ولذك أجاز الفقهاء سباع البينة بمد الإقرار » لأن الإقرار قاصر رالبينة متعدية . جاء ى كتاب 
طرق القضاء للأستاذ أحمد ابراهم فی هذا الصدد : ١‏ ومن آمثلة ذقك : (!) إذا أقر أحد الورثة 
الاين عل اميت » فأراد الدائن إقامة البينة ليتمدى الحكر إلى بقية الورثة » كان له ذك . ركذا 
ذ أثر جي الورثة بالدين عل الميت ٠‏ تفيل أبضا بينة الدائنء لأنه كا بحتاج إلى إثبات الدين س 
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إلى التالت 
التجزئة فى الاقرار 


٠‏ - اقرا البسيط : إذا اقتصر الإقرار على تصديتى المدعی 
المدعى عليه فى جميع ما ادعاه › فان الإقرار يون نى هذه الحالة إقراراً بيطا 
)aveu pu et simple) Î2‏ › ولال إذن لانظر فما إذا کان یتجز أ أو لابتجزاً : 
فلو أن المدعى قال فى دعواه إنه أقرض المدعى عليه مائة » فأقر المدعى عليه بأنه 
اقترض من المدعى الاثة ولم زد على ذلك شيئ » كان هذا إقرارآً بسيطاً › وكان 
حجة قاطعة على المدعى عليه . كذلك إذا قال المدعى إنه أقرض المدعى عليه ماثة 
وى مها خسبن فأقر المدعى عليه بأنه اقترض من المدعى الائة ووفمنها اللعمسين» 
أو قال المدعى إنه أقرض المدعى غليه مائة مؤجلة إلى سنتمن فأقر المنعى عليه آنه 
اقترض المائة مؤجلة إلى السنتعن › كان الإقرار فى هاتىن الحالتعن بسيطاً وكان 
حجة قاطعة على المدعى عليه . ولا محل هنا للنظر فى تجزئة الإقرار › فان الوقائع 
المدعاة قد آقر المدعى عليه ہا جميعا ولم يضف إلببا شيا › فف إذن نکون 
التجز ئة ! 


= حقهم حتاج أیضاً إلى إثباته ی حق دان آخر .(ب) إذا ادعی آنه وکیل فلان بقرض دینه من 
فلان » فصدقه المدين » ثم أراد ألوكيل إقامة البينة على الوكالة » كان له ذلك » إذ لو دفع المدين 
الدين إلى الوكيل بلا بينة على الوكالة يعضر ر لأنه لا تير ٠ذمته‏ إذا أنكر الموكل الوكالة »> أى 
لا تبرأ ذمة المدين . فالةائدة من البينة عائدة على المدين » وكذا عل الوكيل أبضا لالا تغبت أن 
يده يد أمانة عل ما قبْسه حى إذا هلك :كان هلا كه هلاك الأمانة . . . ( + ) ى الاستحقاق تقبل 
البينة مع إقرار المشترى › ليتمكن من الر جوع على بأئمه » لأنه إذا أقر بالملك المشتحق لايتمكن 
من الرجو ع بان على البائم » لكن لو.أقيمت عليه البينة أمكنه ذلك لألها حجة متعدية . 
( د ) لو أقر الوارث الموصى له تسمع عليه البينة مع إقراره » كى يتعدى الح إلى فيره . 
(ه) لو أقر المدين الحجور عليه بدين لإنان آخر لا ينفذ إقراره »> لكن لر أقام الدان 
المقر له بينة عل دينه سمعت , (و) إذا ادعى عقارا لى يد غيره ملكا مطلقا وذو اليد مقر 
بوضم يده » فانه مع هذا بجحب عل المدمى أن يقي البينة عل وضع يد المدعى عليه عل ذك 
المقار » منم فتواطؤ والاحتيال عل أخذ أموال الناس بالباطله (طرق القضاء نى الشربعة 
الإسلامية للأستاذ أحمد ابراهم ص ۲4-ص )۲۲١‏ . 
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1 - ابورا الموصوف : لكن إذا أقر المدعى عليه ببعض 
ما ادعاه المدعى دون يعض أو أضاف شيا » فهنا تقوم الحاجة إلى النظر 
فى التجزئة . ذلك أن المدعى قد يقول فى دعراه إنه أقرض المدعي عليه مائة 
مؤجلة إلى سنتين كا قدمنا » وقد حل الأجل فاستحق الدفع . وبقر المدعى عليه 
أنه اقترض الائة ولكن مؤجلة إلى ثلاث سنوات لا إلى سنتين » فلم محل الأجل 
وم يستحق الدفع . فالإقرار هنا لايكون إقراراً بسيطاًء بل يكون إقرارآً موصوفاً 
(aveu qualifé)‏ . ذلك أن المدعى عليه م يقر بالدین على الوجه الذیى دذکره 
المدعى » وهو دن مؤجل إلى سنتعن وقد حل أجله فأصبح مستحقا > بل أقر 
بالدین معدلا أى موصوفا » فقال إنه دين مؤجل إلى للاث سنوات ولم محل 
الأجل فلل يصبح مستحقاً . والوصف هنا هو عدم حلول أجل الدين ٠‏ إذ الدان 
طالب بدين حال » والمدين يقر بدين لم حل . وقد بطالب الدائن أيضاً بدين 
منجز » ويقر المدين بدين معلقى على شرط . فكل من الأجل والشرط يعثر 
وصفاً للدين » فهو وصف ف الإقرار ٠‏ ولذلك مى الإقرار موصوفاً . 

والذی تجب مراعاته فى الوصف هو أن یکون مقتّرتا بالدین وقٽ نشوئه »› 
لا أن يكون حادثا جد بعده . والأجل والشرط وصفان بقترنان بالدين وقت 
نشوئه ء لامجدان بعده » ومن ثم بكون الإفرار المنضمن ها إقرارً موصوفا( . 

وحكم الإقرار الموصوف أنه لايتجزأً على صاحبه . فقد أقر المدين بالدين 
مؤجلا أو معلقاً على شرط > فاما أن يأخذ الداثن الإقرار كله موصوفا كا هو »› 
رإما أن يدعه كله . ولیس له أن بجزئه › فيقتصر على [قرار المدين بالدين ويدع 
الوصف الذى دحل على الدين من أجل أو شرط . وعتنع عليه إذن أن بقول 
إن المدين أقر بالقرض فهو ثابت فى ذمته باقراره › وعليه الآن آن بثبت 
أن القرض موصوف بأجل آو شرط . وا للدائن إما أن بأحذ بالإقرار کله › 
فبعنبر الشابت هو الدين موصوفا بالأجل أو الشرط › وإما أن بطرحه 


(۱) بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۴۱۰١‏ س كفك إذا آقر المدپن بالدين دون فرائد ودموى 
لدائن أن الدين بفائدة » فهذا أيضاً إقرار موصوف ( بلانيول وريبير وجابولد ۷ فقرة 
°( . 
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كله » فلا يعتر الدن ثابتاً أصلا بالإقرار . وعليه إذا اطرح الإقرار أن حمل 
صبء إبات ما ادعاه » فبعود إلى سبرته الأول إذ هو مدع حمل عبء الإثبات» 
وقد كان بالإقرار الذى اطرحه معلى ٠ن‏ هذا العبء . وق هذه الحالة بتعين على 
الان أن يشت الدن > وعلى المدين أن يثبت الأجل أو الشرط ٠”‏ . ورز 
أيضاً أن بتخذ الدائن من الإقرار طريقا لإثبات القرض ف ذاته > م يثبت هو 
- لا المدین أن القر ض قد حل أجله أو آنه غر معاتی على شرط . وهذاكله 
ا من القول بعدم تجزثة الإقرار . فالدائن باللحيار » إذا لم برد الأحذ 
بالإقرار کله بین آن بطرحه کله وحمل عبء إثبات دعواہ کا لو م یکن هناك 
أی إقرار » وبين آن یسٹبنی من الإقرار ما هو ی صالحه وبدحض بدلیل بقدمه 
هو ما ليس نى صالحه من الإقرار . والممتنع هو أن يستبى ما هو فى صالحه ويلقى 
على امقر عبء إثبات ما ليس فى صالحه › فان هذا يعتعر مجزلة لاإقرار › 
ولا “نصح النجزئة فى الإقرار الموصوف . 


٢‏ - ار قرا الركى : وإذا قال المدعى فى دعواه إنه أقرض 
المدعى عليه ماله » وآقر المدعي عليه بأنه اقترض المائة ولكنه وفاها أو وفى 


)0( آوبړری ورو ۲ ص ۱۴۱ . وقد قضی بأنه لا جور السك بعدم تجزئة الإقرار إذا 
فام على الواقعة المراد إثباها دلیل آخر : استنناف تلط ۲۰ ينابرسنة ۱۸۹۰ م ۲ صض١١۲-‏ 
نوفیر سنة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ٩۹‏ - ۴۰ مایو سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۴۳۷۴ - ۲۹ يوني 
سنة ۱۹۱۰٩‏ م ۲۷ ص 4٤4‏ - 1۷ نوفبرسنة ۱۹۲٩‏ م ۲۹ ص ١‏ - ۱۸ يونيه سنة ۱۹۴۳۰ 
م ٤۲‏ ص ۴ ۷ه - آول فبرار سنة ۱۹۳۴ م ٤٥‏ ص ۱۰۰ - ۲٣‏ مایو سنه ۱۹۴۳۰۱۹ م ٤۸‏ 
ص ۲۸۱ - ۳۱ مارس سنة ۱۹۳۸ م ۰٠۰‏ ص ۲۰۲ - استتناف مصر ۲١‏ مایو سنة ۱۹۲۲ 
انجموعة الرسمية ۲۷ رقم ۴ . وقضت أيضاً حكمة النقض بأنه لا يصح الاعتراض مخالفة قاعدة 
عدم جواز تجزلة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار ( نقض مدف 
دیسمیر سنة ۰ ٤‏ ۱۹ مجموعة مر ٣‏ رقم ۷۸ ص ۲۷۹ ) . كذاك قضت مكمة النقض بأنه 
إذا كان مفهوم الإقرار الصادر من المدعى عليه ( صاحب البناء ) أنه اشترط عدم دفع الأجر عن 
الرسوم الى يقوم بها المدعى ( مهندس ) إلا إذا قيلها هو وأجرى البتاء على أساعما » فإنه 
يكون من الإقرارات الموصوفة الى لا تقبل التجزئة »> متمينا الأخذ به كله أو تر كه كله . فاذا 
كان المدعى لا بل بالقيد الرارد فى الإقرار » فلا يقبل منه أن بستند إلى الإقرار فيما عدا هذا 
القيد » بل يكون عليه أن يثبت دعراه من طريتق آخر » فإن جزئة الإقرار والأحذ بشق منه وإلزام 
المامى عليه بدفع الأجر مع اطراح القيد الوارد فيه » ذك مالف لقواعد الإثبات ( نقض = 
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جزءآ ملا > فان اللإقرار هنا يكون إقرارآ مركب (×ه!ممهء يامبه) . والفرق 
بن الإقرار المركب والإقرار الا وصوف - وكل ءنهما يشتمل على واقعة أصلية 
وواقعة مرتبطة ا - أن فى الإقرار اإوصوف تقترن الواقعة المرتبطة بالواقعة 
الأصابة من وقت أشوء الواقعة الأصلية كا قدمنا » فالأجل أو الشرط قد اقتّرن 
بالدن من وقت نشوئه » أما ف الإقرار المركب فالواقعة ا)رتبطة لا نقترن بالوافعة 
الأصلية من وقت نشو ها بل تجد بمدها » فالإقرار بالدين مع الوفاء به إقرار 
مركب يتكونمن واقعة المديونية وهى الواقعة الأصلية وواقعةالوفاء وهى الوافعة 
المرتبطة ا » ولكن واقعة الوفاء لم تقترن بواقعة المديونية من وقت نشوا »› 
با جدت بعدها إذ حصل الوفاء بعد أن وجدت المديونية (“ . 

والأصل فى الإقرار المركب أنه هو أيضا لا يتجزأً عل صاحه )١(‏ . فاذا أقر 
مدن أنه اقترض الائة ولىكنه وفاها > فلا جوز لادان إلا أن يأخذ بالإقراركله 
أو 0 حه کا , فاذ! أحذ بالإقرار کله رثات ذمة ادن ٠ن‏ الدن وخسر 
الدائن دعواه > إذ یکون قد ثبت آن الدن كان موجوداً ولکن المدن وفاه . 
وإذا اطرح الدائن الإقرار كله » اعت الإقرا ر كأن م يكن » وكان على الدائن 
أن بثبت الدبن وعلى المدين أن بثبت الوفاء . وبجوز أيضاً لدان كا قدمنا 
ى الإقرار الموصوف - أن بستبنى الإقرار بالقرض › وعمل هو عبء إثبات 
أن ادن م يقم بوفائه . والممتنع هو أن یستبی الإقرار بالقرض وبلتى عبء 


ت مدن ۴۰ مایو سنة ۱۹1۰ مجموعة مر ۳ رفم ٩۲‏ ص ۲۲۷) . وانظر أيضاً : نقض مدف 
٠‏ أریل سنة ۱۹۴۳۷ مجموعة عر ۲ رقم ٠۲‏ ص ٠٠١‏ 3 

ويلاحظ آن الدائن إذا اطرح الإقرار کله » وأراد أن یثبت الدین بطریق آخر »› فإِن له آن 
يتخ الإقرار الطرح مدأ بوت بالكتابة » كا ل أن يفعل ذلك عند اطراح الإقرار المركب 
فير قابل التجزلة على ما سعرى . 

)( آوړی ورو ۲ ص ۱۲۱ هامش رقم ۲۵ مکرر ۲ و ص 1e‏ . 

(۲) ذك أن الأمل نى الإقرار بوجه عام عدم التجزلة : استناف علط ۲۲ يناير سنة 
۹۰ م ۲ ص ۳۸١‏ س ٣۷‏ فرایر نة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۳۹٣‏ سه ۱٤‏ مایو صنة ۰ ۱۸۹ 
ص ۴ س ٠۰١‏ ديسمير نة ۱۸۹ م ۲ ص £۸ س ١‏ لوفع سنة 1۸۹۴ م ١‏ 
ص ۱٤ - ۱١‏ ینایر سنذ ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۱۱۹ - ۲۳۴ آبریل سنة ۱۹۰۴ ۱۰۲ ص۹٣۲۰‏ - 
۸ دیسمیر سنۃ ۱۹۲١‏ م ۲۹ ص ۱۰۹ س ۸ا پنایر نة ۱۹۲۷ م ۲۳۹ ص ۱۷١‏ س 
۹ آبریل سن ۱۹۲۷ م ۴۹ صن ۴۸۰ س ہ مارس سن ۱۹۴۰١‏ م ٤۷‏ ص ۱۸۲ 

(۴) امكناف تلط أول يونية سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ٠٦۴۳‏ . 
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إثبات الوفاء على المدين » فان هذا يعتبر مجزئة لاإقرار حيث لا تصح التجزئة . 
وكذاك يكون الك فما إذا أقر المدن بأنه اقترض المائة ولكن الدن انقضى 
بالتجديد(١)‏ أو انقضى بالإراء . فى‌هاتين المحالتين لا يتجزأ الإقرارعلىصاحبه. 
ولا جوز لدان آن یستبتی من الإقرار ما هو فى صالحه » ويلى عبء إثبات 
إما ليس فى صالحه على المدين » فيستبتى ثبوت القرض بالإقرار ويطلب من المدين 
إثبات التجديد أو الإراء . وعليه أن يأخحذ بالإقرار كله فتكون ذمة المدرن قد 
رئت من الدن › أو بطرحه کله فعلیه هو أن يثبت القرض وعل المدن أن بثبت 
التجديد أو الإبراء » أو بستبتى القرض ثابتاً بالإقرار وعليه هو أن يثبت أن 
التاجديد أو الإبراء الذى يدعيه المدين لاصحة له (۲) » فاذا اطرح الإقرار كله 
وأراد أن ثبت القرض › کان له أن يعتر الإقرار المطرح مبدأً ثبوت بالكتابة 
للقرض يعززه بالبينة والقرائن )١(‏ . أما إذا استبنى القرض ثابتا بالإقرار »وأراد 
ان ره يثبت أن التجدبد ورال راء لاعصة له » فلا جوز فيا بزبد على عشرة جنات 

أن ثبت ذلك إلا بالمكتابة ٠ )٤(‏ 


فى هذه الأحوال الثلائة - الإقرار بالمديونية مع وفاء الدن والإقرار بها 
مع التجديد والإقرار ا مع الإراه - يوجد إقرار مركب من واقعة أصلية. 
وواقعة مرتبطة مها »> وحك هذا الإقرار أنه لايتجزأ على صاحبه كا رأيناً. 
والمشترك فى هذه الأحوال الثلالة أن ااواقعة المرتبطة تستازم حا وجود الواقعة 


. ٠۷۹ انظر عكس ذلك الأستاذ سلیمان مرقس ی أصول الإثبات ص‎ )١( 
۱۹۱1٩ س ) مایو سنة‎ ٠۰ ص‎ ۲٣١ استقناف علط ۴ دیسمبر سمنة ۱۹۱۲ م‎ )۲( 
۰. ص‎ ۸۴ 
وقد قضت ا بان عدم تجزئة الإقرار لاتحول دون اعتباره اة ات‎ )۴( 
. )۷4۷ ص‎ ۴۴ E 
ومشل الفقهان أوبرى ورر لعدم جواز إثبات الواقعة المرقبطة إلا بالکتابة ! و ما قوم‎ )+( 
مقامها بالوديعة الاختيارية فيما ريد قيمته عل نصاب البينة › فإذا قر حافظ الوديمة بأنه تمل‎ 
الوديعة ولكنه ردها » ا جز ودع أن يثبت عدم الرد إلا بالكتابة أو عا يقوم مقامها . فاذاً‎ 
كانت الوكيعة اضطرارية »وأقر حافظالوديعة بأنه تلمها ولكنه سلمها الشخص الذى ينه المودم؛‎ 
٠١ جاز المودع أن يثيت بجميع الطرق.أن حافظ الرديعة ) يسلمها إلى هذا الشخص (أربرى ورو‎ 
ص ۱۲۳۰ هامش رقم ۴۸ س وانظر أبضا تعلق بارتان نى انطباق هذه الأحكام مل التفسير‎ 
. )۴١ الذى يقول به من أن الإقرار قرينة قأنونية على صبحة امقر به ی ص ۱۲۹ هامش رقم‎ 
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الأصلية . فالوفاء بالدين يستلزم حا وجود الدين قبل ذلك » وكذلك تجديد 
الدبن والإبراء منه كل مهما بستازم حا سبق وجود دن حصل فيه التجديد 
أو وقع فبه الإراء . ومن ثم لابمكن للواقعتين › الواقعة الأصلية والواقعة 
المرتبطة جا » أن تنفلك إحداهما عن الأخرى » فهما متلازمتان ولا تصح فہما 
التجزئة . أما إذا كانت الواقعة المرتبطة لا نستازم حا وجود اأواقعة الأصلية › 
فلا تلازم ما بين الواقعتين» و بمكن تصور وقوع إحداهما دون وقوع الأخرى › 
ومن ثم كانت التجزئة فمهما اة . والملالألوف هذه الحالة هوالإقرار بالقرض 
مع وقوع المقاصة فيه بدين آحر(') .فالمدن هنا قد أفر بالواقعة الأصلية وهى واقعة 
إنقرض» وأضاف إلا واقعة مر تبطة مها وهى وجود دنله على‌الدان أوقع المقاصة 
بين الدينعن . وظاهرآنه لاتلازم ما بعن الو اقعة الأصلية والواقعة ار نبطة» ومديونية 
المدين للدائن لاتستلزم حا مديونبة الدائن للمدين »كا أن مديونية الدائن للمدين 
لاتفترض حا مديونية المدين للدائنق › إذ أن الدين الذى بدعيه الدائن منفصلل 
عن الدين الذى يدعيه المدين » ووجود أحدها لايستلزم وجود الآحر . ومن 
م كان الفصل بينما مكناء وعحت النجزثة فى الإقرار . فاذا أقر المدين بالقرض› 
ولكنه قال إنه سقط بالمقاصة » كان للدائن فى هذه الحالة أن مجزىء الإقرار 
على المدين . فبعتر الإقرار قائما فيا هو فى صالىه فقط > وبذلك یکون القرض 
ثابتا بالإقرار » ولايكلف الدائن أعب» إثباته ..أما بقية الإقرار فلا يؤخ به » 
ولا بنتقل عبء الإثبات فيه إلى الدائن › بل المدين هو الذى يكلف باثباته 
إذا أصر عليه . ويكون إذن على المدين أن ثبت أن له ديناً فى ذمة الداثن كان 
سيا فى وقوع المقاصة . فان غجز عن إثبات ذلك بى الإقرار قانما فى إثبات 
أاقرض . ويكون الإقرار قد تجزأً على هذا النحو › أخذ منه الدائن ماهو 
ف صالهه » وألتى عبء إثبات ماليس فى صالحه على المدين <° . 


(۱) استتنان تلط ۲۹ مایو سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۲۷۰ س منوف ٠٠١‏ ديسمير سنة 
۸ افهاماة ٩‏ دتم مں ۹۰۴ . 

(۲) ومثل فاك أيفا أن يقر الدمى طيه بالممل غير ا مشرو الذى صدر مه » ولكنه 
يقول أنه صدر دفاعاً من النفس . فيتجزا إقراره » وليه 'آن ثبت هو آنه کان فی حالة دفاع 
فرعي تعفيه من المسثولية المدنية . 

طا ويجوز للقاضى تفسير الإقرار الغامض » ولا بعد هذا تجزئه' له ( أوبرى ورو ٠۲‏ 
ص ۱۳۰ ص ۱۳۱ = بودری وپارد 4 فغرة ۲۷۲۱) س كذاك تصح جزلة الإقرار = 
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والءيار الذى انخذناه هنا لمعرفة ما إذا كان الإقرار المركب لايتجزأً على 
صاحبه أو بتجزآ هو معيار تشريعى ذكره النقنين المدنى الجديد كنا رأينا 
نى الفقرة الثانىة من المادة ٤٠4‏ حبث بقول : ,ولا يتجزأً الإقرار على 
صاحبه إلا ادا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة مها لا يتلزم حا 
وجود الوقائع الأخحرى ٠‏ , . ولاتزال هذه المسألة حل حلاف ف الفقه 
إذا كانت الواقعة المرتبطة غير عتملة التصديق أو كانت متعارضة مع الواقعة الأصلية 
( تاف محتاط ۲٢‏ ایو سنة ۱۹۰۱ م ۱۳ ص ۳۲۳ بودری وبارد ع فقر ة۰ ۴۷۲ 
پردأن و برو 4 فقرة ۱۳۱۹ ص ۱۲ ٤س‏ قارن أورى ورو ۱۲ ص ۱۲۸د وقارن أپناً 


دی باح ۳ ص ۱۰۲۷ -ہ ص ۱١۰١۹۷‏ ) . 
ري “.سط أن ما قدمناء من الأ حكام فى تجزثة الإقرار إ نما يكون ى المسائل المدنية . أما فى المسائل 


دم ۰ ۲٢ ٣~‏ ديسمير سنة ۳۹٠۸‏ الحموعة الرسمية مق ۹ ۽ ماو سلة ۱۹۲٩‏ 
افوعة الرسية ۲۸ 2 ٩‏ س استناف تلط ۱۲ پنایر سنة ۱۹41 م ۰۸ ص 1٩۹‏ — 
4 فجرایر سنه ۷ ۱۹1 م ٩۹‏ ص ۳۲!) . 

)١(‏ وم يكن الشروع الأول للجثبات الذى سبق المشروع الفهيدى يفسح بالا لتجزلة 
الإفرار » بل كان يقضى بأن الإقرار لا يتجزأً . فكانت ا)ادة ۴۸ من هذا المشروع تنص على 
آن , الإقرار لا بتجزا مل صاحبه » . وکانت امادة ٣١‏ من المشروع تنص مل أنه و لاحل 
لدم النجزلة : )١(‏ إذا ثبتت الراقعة التنازع فها عن طريق آخر مسقل عن ألإقرار 
(۲) إذا كان هناك إقراران متميزان بنصبان عل واقعتين متلفتين (۴) إذا تقدم » وفقاً فقواعد 
السامة » ديل لإلبات هكس أحد المناصر ألى يعكون مها الإفرار ٠‏ . لذاك جاءت المذكرة 
الإيضاسية امشروع الفهيدى وهى تشرح لى الواقع المشروع الأول » دون نظر إلى ما أدل مل 
هلا المشروع من تعديل . فررد فيها ما يأ : ١‏ وتعرض مالة عدم التجزلة بالنبة للإقرار 
المركب » أى مسألة معرفة ما إذا كان جوز لن وجه الإقرار إليه آن يأخذ منه ما يرى فيه مصلحة 
له وأن همل الق المضاف . إلا أن من القرر أن الشق المضاف يمتبر غير منفك عن جملة 
الإقرار » موصوفاً كان الإقرار أو غير موصوف » إذ لولاه لما صدر الاعتراف . ثم إن 
الإقرار بأسرء هو الذى يتر حجة » لا جزء ءنه فحسب . ويترتب عل ذلك أن الإقرار المركب 
لا يیجزا » موصو کان أو غیر موصوف » بل یتعین عل من يتمسك به بصفته هذه آن پمتد به 
بأسره . وقد فصت بعض ألتقنينات عل استئناءات من حك القاعدة العامة ى عدم تجزئة الإقرار . 
بيد أن إممان النظر فى هده الاستفتاءات بكشن من علرها عن مى الشلوذ عن حكر الأصل للها 
" تتعلق بإقراراث مركبة » و مسأاة التجزلة لا برص إلا عند اترا كب . فقاعدة عدم جزئة 
الإقرار قاعدة عامة لا يرد عل إطاقيا فيد أو حده . (مجمرعة الأعمال اححضيرية ۴ ص ۳۷ 
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الفرنسى“ . وكان القضاء المصرى فى عهد التقنين المدنى الساټق يطبق هذا 


ص۲۳۸) . وواضح آن هذا إ مما يصلح تقري ا لأحكام المشروع الأولى قبل أن يعدل لى المشر وع 
ال#هيدى بإدخال التعديل الحاص عواز تحزتة الإقرار إذا انمب عل وقالع متعددة وکان وجود 
واقعة مها لا يستلزم حا و جود الوقائم الأخرى (انظر الأساذ سليمان مرقس لى أصول الإثبات 
ص ۱۷۹ هامش رقم ۱) . ما ما أوردته المادة ۴۹١‏ من المشروع الأولى من أحکام ۰ فھی نفس 
الأحكام الى أوردناها ى خصوص عدم تجزلة الإقرار » لا فى خصوص تجزثته . فأن الإقرار 
پيل غير قابل للتجزلة حى إذا ثبتت الواقعة المتنازع فما عن طريق آخر غير الإقرار » وحى 
لو ن فك آنا الات الذى يتكون مها الإقرار . أما إذا كان هناك إفراران متميزان 
ينصبان على واقمتين تلفتين ٠‏ فالأخذ بإقرار دون آخر ليس اة لإقرأر واحد » بل هو فصل 
ما بین إفرارين متميزين . 

)١(‏ والكثرة من الفقهاء الفرفسيين يذهبرن إلى أنه إذا كانت الراقمة المرتطة ليست إلا 
النتيجة المادية (٣نهمزلءه)‏ أر المرضية (اء٥هءءه)‏ للراقمة الأصلية » عحيث يكون حصرل 
الراقعة المرنبطة يستلرم )suppose nécessairement)‏ سبق حصرلالواقعة الأصلية › 
الإقرار فير قابل اللجزلة »> رذلك كا إذا أقر المدين باله ن ولكنه قال إنه انقضى بالرفاء أو 
بالعجديد أو بالإبراء . فإذا كانت الواقمة المرتبطة مستقلة كل الاستفلال هن الوافعة o‏ 
فان الإئرار يتجزأ » كا إذا أقر المدين بالدين ولكنه قال إله سقط بالمقاصة . وهلا هر المعهار 
الای آل به التقنین المدئی المصری )دید کا رأپنا (الظر ای هلا ا لمم یأر ری ورر ۱۲ ص ۱۲۴۳- 
ص ۱۲١‏ - نرلپهه ۰ فقرة ۳۳۹ - لاررمییر م ٠۴١١‏ فقرة ٠١‏ - دمرلومب ۲۰ 
لغرة ١‏ ٠ه‏ وفقرة ۱۲۳ - لوران ۲۰ فقرة ۱۹۴ - مارکادیه م ۱۴۳۵۲ و ۴۲ ۲|۱۴۵۹ - 
پودری وبارد ٤‏ فقرة ۲۷۱۹ - بیدان ر ړو ٩‏ فقرة )۱۴۱١‏ . 

رهناك فريق من الفقهاء يذهبون إل أن الإقرار ما يكون غير قابل للتجزئة إذا كانت الواقعة 
المرتبطة تقابل ماما (٤eme)ءe×a‏ p0ndمrعدع)‏ الواقعة الأصلية » كالوفاء يقابل وجور 
الاين . فاذا م يكن هناك تقابل نام ما بين الواقعتين » تحزأ الإقرار . فيتجزأً إذن » ليس 
فحسب لى حالة ما إذا كانت الواقعة المرتبطة هى المقاصة »> بل أبضاً إذا كانت هى التجديد أو 
الإإراء . أما نى حالة الوفاء فلا يتجزأ الإقرار لأن التقابل نام ما بين الواقعة الأصلية والواقعة 
المرتطة ( تعليقات بارتان على اوري ووو ۲ ص ۱۲4 هامش دم ٩‏ بکرر » بلانیول 
ورپیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۷۰ ص ۱۰۴۰ ¬ ص ۱۰٤۲۹‏ د قارن بلانیول وریییر 
وبولانجیه فقرة ۲۲۹۱ . ویشر بارتان إلى أن نظرية أوبرى ورو فى بجزلة الإقرار ھی أ کر 
تفاقا مم ما ذهب هو إليه من أن الإقرار قرينة قانونية على صحة المقر به : ا وو 
ص ۰ هامش رقم ۲۵ مکرر ) . 

ویذهب دی پاج إلى المكس من ذلك فيجمل الإقرار غير قابل التجزلة »> لا فى حالات الوفاء 
و التجدید والإراءه فحسب ٠‏ بل أيضاً ى حالة المقاصة ذالها . فعنده أن الإقرار > بسیطا کان أو 
مرصوفا أو مرکا لا يتجزأً ٤‏ دون أآی استشناء ( دی پا باج ۳ ص ۱۰٤۷‏ - ص 
وها هو الرأى الذی کان المشروع الأول للائہات قد أخز به کا قدمنا » والظاهر آنه کان منقر 
ن دی بج . 
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المعيار(' . ومهما یکن من از فقد جسن المشرع الملصرى صنعا إذ حسم 

)١(‏ الموجز للملف فقرة ٠١١‏ . وقد قضت محكة مصر الكلية بأن الإقرار إما أن يكون 
بسيطا أو ناما » وإما أن يكون موصوفاً أو معدلا » وإما أن يكون مركب . فالبسيط هو 
الاعتراف بالق كاملا . والإقرار الموصوف هو عدم الاعتراف بالأمر المدعی به کا هو › کا 
إذا ادعى شخص على آخر اين فاعترف به الأخير » إنما قال انه دين قار > ومثل هذا الإقرار 
غير قأبل التجزئة س أما الإقرار ال ركب فهو الإقرار بالواقعة الأصلية غير معدلة ولا موصوفة › 
وما هى مصحوبة بواقعة أخرى منفصلة علها يصح أن تعثمر نفا ها. فاذا كانت الواقعة الأحرى 
غير مرتبطة بالواقمة الأصلية > ميث ان حصوها لا يتحم معه وجود الأول » فليس هناك 
مامنع من تجزئة الاءتراف » كا إذا ادع شخص عل آخر ديناً فاعرف الآخر به » وإنما ادعى 
بالمقاصة فيه › فانه فى هذه الحالة يلزم المقر باثات الدين الذى له بااطرق المعتادة (مصر الكلية 
۷ ينابر نة ٠۹٩۴۴۳‏ الحاماة ٠١‏ دتم ۴ ص )٠۳۴۷‏ . وقضت محكة ملوى بأن تجزئة 
الإقرار جائزة فى أحوال ممينة مها : (أولا) إذه كانت الواقعة الأخرى غير مرتبطة بالواقعة 
الأصلية عيت أن حصوها لا يتر عل كيان الأول وو جودها لاحتلاف موضوههها آو ليما 
أو الأشخاص الذين تعلقت بهم كل واقعة . فاقرار أحد الورلة باستلام مبلغ خلف عن المورث 
ضصمن التركة الموروة » رادعاؤه ى رجه الورثة الذين م نصيب فيه بأنه دفمه ى ديون كأئت 
مل المررث هر إقرار مركب قابل العجزلة > لأن أدعاء السداد لدالى اللركة هى واقعة فير 
مرتبطة بالواقعة الأصلية ارتباطا لايقبل التجزلة لاختلان موضوح كل واقعة من الواقمتين لبان 
الأشغاص فى كلييما » ولا نستلزمه الواقعة الى أردف ہا الإقرار من تحقبق ديون الدالئين 
وسببها ومقدارها وترتجا ى الاة . (لاليا) وقو ع ناقض ى أقوال المقر › أو إذا كانت الواقة 
الى أضصافها لإقراره ظاهرها الش أو الكذب (۴ سبشمبر سنة ۱۹۴۲ افحاماة )۱ رقم ۲|۲۲۱ 
ص )۲٠١١‏ . وفضت محكة طنطا الىكلية أنه من المقرر قانونا أن الإقرار إذا كان جنالي) ۽ لانه 
يفبل النجزئة . والملة الى أجاز المشر ع من أجلها تجزلة الإقرار ال مدا هى أنه ليس حجة لى 
ذاته » بل هو خاضم لتقدير الفاغى وافتناعه » فله أن يفحص كافة أجزائه ولا يأعذ نها إلا 
ما يقنعه » وله أن يرفضه بأ كله أو ررفض بعفنه فقط ويقتلم بالبمض الآخر . رمع ذاك يكون 
الاعتراف ال جنا غير قابل للتجزئة إذا كان موضوعه عقداً من العقرد المدنية ولتوقف عليه الجرمة 
وكان الإعتراف هو الطريق الرحيد لإئبانها طبقا لأحكام القانون المنق . ونما أجاز المشر ع 
تجزئة الإقرار الجنال لك يترل للقاضى ال مناى الحرية فى تىكوين مقيدته لحك فى الدعوى ال جنائية 
وى سبيل الح فييا » ولايمكن أن يؤخل بهذه التجزئة الفصل فى دمرى مدنية قكون مرتبطة بجا 
(أول مايو سنة ٠۹۴١‏ الحاماة ۹ رقم 4۲۹ ص ۹4۸) 

وقضت محكة الاستئناف الختلطة بأن الإقرار المركب لا يعجزأً إذا كائت الواقعة المرتبطة هى 
النتيجة المادية (ءءنومنلإه) أو المرضية ([عاصلنمه) لمراقعة الأصلية . أما إذا كانت 
الراقعتان مستقلتين كل مهما عن الأخرى يث لا يستلزم و جود إحدى الواقمتين وجود الواقعة 
الثانية › فان الإقرار تصح تجزلحه : استفناف تلط ۲۴ مايو سلة ٠١۹۱٤‏ م ص ۴۹۲ - 
أول مارس سنة ۷ م۴ ۲۹ ص ۲۹۷ س ۲۰ مارس سئة ° مض oe‏ —= 


— 0\۳ — 


الللاف بنص قاطم , 


۴ = رفا محئ النقصى : ومن الواضح أن سسألة تجزئة الإقرار 
أو عدم تجزتته مسألة من مسائل القانون تخضع لرقابة محككة النقض . فاذا جزآات 
محككة الموضوع إقرارآ لاتصح تجزنته » أو رفضت تجزلة إقرار نصح نجزئته › 
كان حكها غبر سلب ويتعين نقضه . ولكن بحب أن تمار مسألة النجزئة أمام 
محكة الموضوع ٠‏ فلا يصح أن تثار لأول مرة أمام محككة النقض . 


= ۲۲ مارس سه ۱۹۳۳ م ۲۰ ص ۲۰۹ — ٠‏ مأارس سلة ۱۹۳۲۰ م 4۷ ص ۱٤۲‏ س 
وافظر نى عدم بجزئة الإقرار ألموصوف : استلناف مختلط ۱۲ ديسمير سنة ۱۹۱۲ م۲١٠٠‏ 
ص ٩۰‏ س ۱۷ يونیه سلة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۱۲١‏ . 

)١(‏ انظر ى أن الإقرار يتجزأ نى الفقه الإسلاء. : طرق القضاء لى الشريعة الإسلامية للأستاذ 
أحمد إبراهم ص ۴۰-ص ۱۳۷ . 

)( آربری ورو ۱۲ ص ۱۳۱ - دی پاج ۴ ص ۱۰۵۸ - ۱۰۵١‏ - يدان وبرو ٩‏ 
رة ۴١١‏ ص ۱۲۴ = نقَض فرنسی ۲۸ لوفر سنة ۰ سره 1~( — 
٤‏ براه سنة ۱۹۰۰ سبريه 1° 1= AA‏ . 


)۲ + — الوسہیط‎ ۴٣( 
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لنم تلان 
امین 
1 - ایی درم عام : المن قول بتخذ فيه الحالف الله شاهداً 
على صدق مايقول أو على انجاز ما يعد» ويستازل عقابه إذا ماحنث . ويستخلص 
من هذا التعريف أمران : 

)١(‏ لاتعتعز المين عملا مدنيا فحسب » بل هو أبضا عمل ديى . فالالف 
إنما يستشد الله » ويستال عقابه . ولایكنى أن يؤكد الإنسان صدق قوله 
أو وعده لیکون حالفا » مادام لم يتشد الله على ذلك . وتكون تأدية المين 
بأن قول الحالف : « أحلف » ( م ۱۸١‏ مرافعات ) . ولكن إذاكانت هناك 
أوضاع مقررة ى دن من محلف امین > جاز له أن يطلب تأدية الم وفقا مله 
الأرضاع ( م ٠۸١‏ مرافعات ) . وعل المكس من ذلك إذاكان دين من معلف 
بفرض ابه آلا يقسم باس الله » بل يقتصر على عرد النأ کید › جاز. له أن 
یکت بذاك مادام هذا اتا کید یعتہر مینا ی دینه , 

(۲) تکون المین اما لترکید قول (۲ناهدہءگه ,٥۲ط‏ ٥:م)‏ او لنوکید وعد 
(٥01۴ونم«هم)‏ . فالمین لتوکید قول هی المین ای تؤدی لتوکید صدق احالف 
فیا بفرره . والمین لتوکید وعد هی الین الى تؤدى لتوكيد إنجاز وعد أخحذه 
الحالف عل نفسه ١‏ ملل ذلك العين الى علفها القضاة ورجال النبابة والراه 
والشمو د وبعض الموظفين ( كوظنى السلك الدبلومامى والقنصل ) على أن يؤدوا 
أعالمم بالأمانة والصدق أو أن بقرروا الىق فما به يشهدون(“ . 


x ٥۵‏ میں المضائ۔ وا میں غم القضائی : والذی یعنبنا هنا ھی 
المنن لتوكيد قول » لأنبا هى الممن الى تدحل فى منطقة الإثبات . وهى إما آن 
تكون عينا قضالية (eمنەiەنل‏ دز ٣٠«٣ءو)‏ تؤدى أمام القضاء.» أو غبر قضائية 
)serment extrajudiciaire)‏ تۆدى أو بتفق على تاأدیتا ق غر مجلس القضاء . 

)١(‏ انظر فى اليين عل الماضى أو عل الال أو عل الآ ى الفقه الإسلاى : طرق القضا 
ى قشريمة الإسلامية للأستاذ أحمد ابراهیم ص ۲۲۹ - ص ۲۴۰ . 
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والععن غر الفضائية ليست هما أحكام خاصة › بل تتبع فی شانہا القراعد 
العامة . فاذا اتفق شخصان على أن أحدها ملف المبن على حق مدعى به » فهذا 
الاتفاق لامجوز إثباته بالبينة أو القرائن إلا فى الأحوال الى جوز فبا .ذلك . 
أما حلف المين ذاتّا فواقعة مادية جوز إثبانها مجميع طرق الإثبات . والنتاح الى 
تترنب على حلف المبن غير القضائية هى النتاح انى اتفق عاها الطرفان › ولا 
جوز ردها إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك . ويندر أن يلجأ اللعصوم إلى الاتفاق 

ف 


ا - الي افاعم والميى اي : واذ وقفنا عند المعن القضائية » 
وهى العين الغالبة » وجدناها نوعين : ( 1( المىن (serment litis-décisoire) lk!‏ 
وهی عین بوجهها اللحصے إلى خصمه عن ہا إلى ضميره لسم التزأاع . 
(۲) المين المتممة (نا6اpp )serment suppاétoire, su‏ › وھى عن يوجهها 
القاضى إلى أى من انلصمين ليستككل با الأدلة الى قدمها هذا اللحصم . 
والمين الحاحمة » دون المعن المتممة » هى الى كان ينبغى أن تدخل وحدها 
فى هذا البباب » لأنها هى الى تعى من الإلبات . أما الععن المتممة فهى طريق 
تکبلل لاإئبات › ولا تعنی منه . ولکن اشتراك العینىن فى کشر من الأحكام 
مجعل من المناسب جمعهما فى فصل واحد . فنتكل فى كل مما . 


اليمين ا اسعة 
۷ - یہی الیی الاس : عند ما يعوز اللحصم الدليل الذى 


یسمح به القانون لإثبات دعواه › ولا قر له حصمه بصحة مایدعیه › لای 
أمامه إلا طريق واحد يلجأ إليه » هو أن حتكر إلى ضمبر هذا الحصم . فبوجه إليه 


= فقرة ۲۷۲۸ د فقرة ۲۷۲۸ مكررة‎ ٤ انظر نى المين غير الفضائية ہودری وبارد‎ )١( 
. الأستاذ عبد السلام ذهى نى الأدلة ۲ ص ۷ = ص۷۴‎ 


— ۵7 


العين الحاسمة يطلب إليه حلفها لحسى العراع : ولا علك من وجهت إليه المين 
إلا أن يقبل هذا الاحتكام . وهذا هو الإسعاف الذى يتقدم به القانون إلى اللحصم 
الذى بعوزه الدليل القانونى » بل هذه هىالكفارة الى يكفر مما القانون عن تشدده 
فى اقتضاء أدلة قضائية معينة لايغى عا بديل . فالقانون»إذ بنشدد فى اقتضاء 
آدلة معينة » لايصل إلا إل الحقيقة القضائبة » وهى بعد حقيقة نسبية » وذلك 
سعياً وراء الاستقرار . ولكنه» بعد أن يقضى واجب الاستقرار؛ ,رض جانب 
العدل » بتمكين من يعوزه الدليل القضالى من أن عتك إلى ضير خصمه الذى 
أنكر عليه ما يدعيه من حق » فيو جه إلبه المين الحامة . فان حلفها اللحصم > 
فقد أثبت بذلك أن ضمبره راض بانكار عة الادعاء » ولا كان هذا الادعاء 
لا دلبل عليه › م یبقی بد من الک برفضه . وإن نکل > کان فى هذا اللكول 
إقرار ضمنى بصحة الأدعاء »› فوجب السك عليه عقتضى هذا الإقرار ° . 


ویتبین من ذلك أن تو جيه الن الحاسمة هو تصرف قانونی (eں‏ !۲1ز ۰)8 
إذ هو إرادة اللحصم الذى يوجه المين فى أن حك إلى ضمير خصمه ما بترنب 
على ذلك من نأ قانونية . والاحتكام على هذا النحو يعتبر تصرفاً قانونباً م 
ارادة منفردة (a1ء6اھانصد‏ عueونلفنعناز‏ عاع) › اذ هو ینتج أثره عمجرد توجیه 
المين . وسنرى أن توؤجبه المين يجوز الرجوع فبه إلى أن بقبل اللحصم الذى 


)١(‏ عل أنه جوز الاتفاق مقدماً ما بين الطرفين على عدم جواز توجيه العين الحاسمة من 
أحدها إلى الآحر نى خصومة معينة . فليس نى هذا الاتفاق ما عخالف النظام العام أو. الآداب » 
ويسوغه أن بعض الناس تمنعه عقيدته الدينية من الحلف › أو هو ,رى لى الحلف إحراجاً له 
وإيذاء لضيره »> هذا إلى آن طرق الإثبات كا قدمنا جوز الاتفاق عل تعديلها والاقتصار على 
طریق مها دون طریقق ( أنظر نى هذا الممى : أسيوط الكلية ٠١‏ أ ريل سنة ۱۹٤۱‏ الحاماة ۲۱ 
رقم ۲۳۷ ص ۱۰۲۲ س بی مزار ۲٢‏ فیرار سنة ۱۹۳۹ الحاماة ۱۹ رتم ۴۵۹ ص۸۸۲ - 
الأستاذ أحمد نشات ى الإثبات ۲ فقرة ٠۸٠‏ - الأستاذ سليمان مرق أى آصول الإئبات 
فقرة ٠۴١٠‏ ) . ولكن محكة الاستتناف الختلطة قضت بأن الاتفاق قبل قيام الحصومة عل عدم 
جواز توجيه اليمين المامة اتفاق باطل لا ينتج ألره » لأن الطرفين لا يستطيمان » والحصومة 
لما نقم أن یدرکا مدی ما تمهدا به (استتناف تلط ۴ ۲ أ ربل سنة ۱۹۴۳۱ م ۲۴ ص )۴٠١‏ . 
و هذا قريب ما كان مجرى عليه القضاء » قبل صدرر التقنين المدنى الجديد » من التمييز » أف 
الاتفاق على طرق الإئبات » ما بين اتفاق يعقد قبل قيام المحصومة فيكو باطلا › واتفاق هم 
بعد قيام الحصومة فيكون صحيحاً . 


0¥ 
وجهت إلبه العبن أن حلف . ولكن هذا ليس بولا لإنجاب . إذ أن اللخصم 
الذى وجهت إليه الي لا علك إلا أن بقبل الحلف أو أن برد المين على من 
وتخه ها أ ا ١‏ عا ا ر ال اء ال صي واو أن ك ك صر 
احص الذى وجه الين . ومن ۶ لاأيكون نوجبه المعن نصرفا حتاج إلى قبول » 
بل القبول هنا هو لجعل حى الحصح فى أن عاف مين أو يردها حقاً غر قابل 
للنقض . كحق النتغع لى الاشترأط لاصلحة الغبر عند ما بقبل ما اشترط 
لصاحته . هذا إلى أن توجیه امین تصرف ٹرصی ٥۸(‏ :اال هء-6٥a)‏ ۰ لان 
الحم إنما رعلن إرادته فى أن باتع بنظام استقل القانون بتقرير أحكامه › 
وسترى أن هذا التكييف لايمعن اللحاسمة ترزنب عليه آثار فانونية هامة . 
وهو التكييف الذى نقف عنده . والفقه بتردد فى تكييف المعن الحاسمة بين آنا 
ک2 الان فر ی اا ا ر ان الاه هی و 
ہے او صلح ۶ . والذی بقطع ی ہا ليست بصلح بقتضی نزو 


ل من اص الەن عن جااب ەن 'دعائه . وهن وجه الین لا بزل عن شىء 

. ١ انط الاستاذ سلیمان مرةس ی أ ول الإثبات ص ۱۹۷ هامش رقر‎ )١( 

(۲) و فد اء فی الموجز لاف ی هذا المعى ما ياف : ١‏ فاليممن ای سر نوع مر الصلح أو 
اسک يقصه به حم العزاع . والصم الذى ر جهها بصطلح مم هه او یتحا کر إلى ذمته » 
واحسم الذى نر جه إايه بالميار بين الحلك والرد . فإاذ! رد كان هذا صلحا جديدا أو اکا 
إل ذمة الحصم الأول ١‏ ( الموجز فقرة 1٦۴‏ ) . وانظر لى أن نوجه اليمين ضرب من الصلح 
أو ری ورو ۲ ص ۱۳۷ س هيك ۸ فقرة ٣۵۷‏ س دعولومت ۴۰ فق ٥۸۰‏ د بودری 
وبارد ؛ فقرة ۲۷۳۰ بیدان ‏ ورو ٩‏ فمَرة ۳۲۴ › وق آنه سا اتفاق أو ا صلح عل 
(commencement d'une convention, d'une transaction sur la preuve) gly!‏ 
لا ینطوی على تضحية من اججانبین : بلالیول وریبیر و جابولد ۷ فقرة ۱۷۳ - ص۹٤١٠‏ - 
زیرد مل عدا اراق أن و جه الجن ا باتفاق بل هوترف بارادة مشرد کا فسا وان 
الصلع لا بمكن إلا أن ينطرى عل تضحية من الجانبين . وقول دى پاج أن تو جيه اليمين اتفاق 
مز نوع خاص يقوم عل أساس من المدالة ( دی باج ۳ ص ۱۰۷۳ - ص۷۷١٠‏ ) - ويقول 
الأستاذ أحمد نعشأت نى كتابه فى الإثبات الجزء الثانى آن اليمين المحاحة قريبة من عقد التحكيم 
(فقرة ۴۷د) » وأن توجمها تنازل عن الق المدعى به معلق على شرط تأديلها (فقرة )٠۳۸‏ › 
وبا نوع من الصاح بين الطرفين '(فقرة ٠ ) ٠۳١‏ وأا توع حاص من التصرفات 
(أففرة ٠٠١‏ ) - ويذهب الأستاذ سليمان مرقس إلى أن توجيه اليمين تصرف فانوفى من 
التصرفات الى يها ديه بالتصرفات الشرطية (٣0انقمهي-وماعة)‏ وهذا رأى صحيح . 
( أصرل الإثبات ص ٠٠۷‏ هامش رقم ١‏ ) . 


— 0۸ 


دون شیء › فهو ما أن خسر کل دعواه أو بقضی لہ ۔ہا كلها . فاذا ما خسر 
دعواه أو كسا فلبس ذلك منرتباً على إرادته » بل هى النتيجة الحتمة لاحتكامه 
إلى ضمير خصمه . وضمر اللحصم هو الذى حك : إما محسارة الدعوى إذا حلف 
الحصم » أو بكسا إذا نكل . وقد ورد فى المذ كرة الإيضاحية للمشروع 
امهیدی ما یؤید هذا الفکییف ٩”‏ . 


)١(‏ وهلا ما جاء نها : ١‏ أما فيما يتعلق بطبيمة اليين اخاسمة » فالرأى نى الفقه عل أن 
الهين تعاقد » آو صلح بمبارة أخرى . وقد جرى القضاء المصرى عل هذا الرأى ( انان 
تلط ۲۷ مایر سنة ۱۹۰۴۳ م ۱١‏ ص ۳۱۹ س و٣۱۹‏ ماو سنة ۱۹۲۱ م ۳۳ ص )۴١۱‏ . 
بيد أن مذهب الفقه والقضاء لى هذا العأن قد اسهدف لنقد فريق من الفقهاء . وقد ذكر هذا 
الفريق أن الأعمال التحضيرية للقانون الفرئمى قد جاء ها ما يؤخذ مه أن المين ليمت وى 
احتكام إل الذمة . ویراعی أولا أن کل تماقد يفحرض إجاباً وقبولا › والملحوظ ى القبول 
هو ثبو الليار لا التسليم على سبيل الإلزام » فان انت هذا الحيار فليس أمة تراض أو تعاقد . 
بيد أن من توجه الي إليه لا يستطيع أن يرفض مثشيئة من وجهها > وأن يطلب إقاة الدليل 
صل الدعوى أو الدفع بطرق الإثبات الأغرى » بل يتعين عليه حك القانون أن يعمل الرخصة 
الى يشبتها له على رجه من و جوهها الفلالة : فاما أن يؤدى المين » وأما أن ينكل عها : وإبا 
آن يردها . ومؤدی هذا أن اليين ليست تعاقدا » وهى لوست كذلك من الصلح ى شىء لأن الصلح 
يفترض تنازل كل من المتعاقدين عن جانب من مزاعه . أما من يوجه اليين فهو لا بلك طريقا 
من طرق الاثبات بل هو يوقن ابتدله تخسارة دعواه » وهو بالالتجاء إلى اليين لا يتنازل عن 
شىء ما » لأن توجيه هذه اليين يتمحض لنفعته . والواقم أن اليين ليست إلا تأ كيد واقعة آمام 
القاضى » نى ظل ضبانة من الذمة أو العقيدة الدينية . وهى هذا الوص ليست إلا علاجاً عد من 
مساوىء نظام تقييد الدليل › باعتبار هذا النظام ضرورة لا معدى عا لتأمءن استقرار المعاملات › 
وإن كان تطبيقه فى نطاق العمل قد يسفر عن نتالج تناقض العدالة . فادعاء من فاته #صيل الدليل 
المقرر من جراء إعمال أو إسراف نى الفقة قد يكون صحيحاً › رغم انتفاء هذا الدليل . 
ولو التزمت الأحكام العامة لى القانون لر تب علا إخفاق » لكن العدالة تقتضى الترخيص له 
بالأحتكام إلى ذمة خصمه . . . والواقع آن حق اللحصم فى الاحتكام يقابله التزام الحمم الآخر 
بالاستجابة للك الدعوة ›» وإلا آصبح هذا الحق مجرداً من الأر والجدوى . فاللصم يلتزم محم 
القانون بالتخل من القيد بقواعد القانون والاحتكام إلى المدالة . بيد أن حت إلاحتكام إلى 
الذمة قد أثبته القانون قخصم الآخر أيضاً » واحتفظ له به > إذ جمل له أن يرد الوين وبق 
بذاك إلى ذمة من وجهها إليه . . . ثم إن القول بأن فكرة التصرف المنعقد بإرادة واحدة هى 
أساس الننيجة الى تسفر مها اليين » وأن اليين تكون حجة قاطمة لأن من يوجهها يلازم 
بإرادته المنفردة بالاحتكام إل ذمة خصمه › بجا المنطق كذك . والواقع أن القانون هو الذى 
خول من يموزه الدليل حق الاحتكام إلى ذمة خصمه » ولکنه عندما بمنحه هلا الحق یمین آثاره › 
وهی تنحصر لى قبول الطلب أو الدفع أو رفضه » بحسب ما إذا كانت المبن الى توجه أر ترد 
تؤدى أو ينكل مها » ( مجمومة الأعال اللحضيرية ۴ ص ٠4١‏ س ص ))٤۷‏ . 
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آثر قانونی هو الح رفض دعوی من وجه امن . ورد امین تصرف قانونی 
کتوجیه لمعن ۰ إذ هو أيضاً احتكام إلى ذمة اللحصم . والنكول عن المعن عل 
مادی سل . ولکنه ینطوی على تصرف قانونی » إذ النكول بتضمن إقرار 
بدعوى من وجه المع أو ردها » فالنكول والإقرار سواء فى التكبيف القانوف . 
أما امن المتممة » نوجي وحلفاً ونكولا» فواقعة قانواية . إذ هى عمل مادى 
محعض ٠‏ وهى طريق من طرق الإثبات النكبلية . 


۸ - تايه : وبعد أن كينا امن الحاسمة على الوجه السالف 


الذكر؛ نتناول هذه المين فى مبحلين : )١(‏ توجيه المين الحاسمة (۲) الآثار 
انی ترتب على توجها . 


الى |لأول 
نوجه البمين الاه 


۹ - مسال سس : نبحث » فى توجيه .لمن الماسمة » المسائل 
الانية : )١(‏ من يوجه المين الحاسمة (۲) لمن نوجه (۳) مى توجه )٤(‏ موضوعها 


. عدم جواز الرجوع فما‎ )٥( 
الطلب الأول‎ 


4٠١ النصرص الارن : تنص الفقرة الأرلی من المادة‎ -= ٠١ 
: من انين المدی على مایانی‎ 


جوز لكل من اللحصمين أن يوجه المعن الحاسمة إلى المحصم الآحر » 
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على أنه جوز للةاضى أن عنع توجيه المبن إذا كان احص متەسفاً فی توجہها». 
ويقابل هذا النص ف انتقنن المدنى السابق المادة ۲۸۹/۲۲۲ . 
ويقابل فى التفنينات المدنبة العربية الأحرى : فى قانون البينات السورى 
المادنن ١١٠و١٠٠‏ > وفى التقنعن المدلى العراق المادة ٤١١‏ وف تقنعن أصول 
احا کات المدنبة اللبنانى المادتن ۸ و۲۹۹ فقرة أولى > وى التقنىن المدلى 
الليى المادة ۳۹١‏ فقرة "١‏ . 


)١(‏ تاریخ النص : ورد هذا النص نى الفقرة الآولى من المادة 4۸: مز المشروع المهيدى 
عل الوجه الآقى : « جوز لكل من الحصمين أن يوجه العين الحاسمة إلى الحصم الآخر» ولكن 
لا يكون ذلك إلا بإذن من القاضىه . رأقرت نة المراجعة الفقرة كا هى . وأصبحت الفقرة 
الأولى من المادة ۲۴+ لى ااشرو ع الهاي . وى الاجنة التشربعية حمس اراب استبدلت بعبارة 
« ولكن لا بكون ذلك إلا بإذن من القاضى ٠‏ عبارة «على أنه جوز للقاضى أن منع تو جيه‌المين 
إذا كان الحصم متعسفاً فى تو جهها» لأن المبارة الواردة ى النتص الأصلى تفيد أن توجيه المين 
الحاسمة معلق دانما على إذن القاضى . ولا .كان ١ا‏ قصده واضهو المغروع هو أن يستبقوا 
المتقاضين الحرية فى توجيه المين الحاسمة » عل أن يكون للقاضى حق منم توجہها إذا ری آنا 
كيدية وآن الحصم متعسف لى توجيوها > الذلك كان التعديلى الذى أدخلته اللجنة على المادة أ كفل 
بأداء هذا الى . وقد و افق مجلس التواب على الفقرة كا عدانها لجنعه ائنشرجمبة > وأقرت نة 
مجلس الشيوخ الفقرة على الوجه الذى عدلت به وأصبحت الفقرة الآولى من المأدة +٠٠١‏ . ووافق 
عليها مجلس الشيوخ كا أقرها ججنته ( مجموعة الأعال التحضيرية ۳ ص 4٤۲‏ - ص 4٤١‏ 
وص ٤۷‏ - ص 4۸ 4) . 

(۲) کانت المادة ۲ ۲۸۹/۲۲ من التقنين المد السابق تجرى على الوجه !لآق : «بجوز 
لكل من الأخصام أن يكلف الآخر بالين المحاسمة التزاع . وى هذه المحالة جوز للمطلوب منه 
المين أن بردها عل الطالب » . وم يتضمن هذا اللص المبارة الى تقضى بأنه جوز للقاضى أن منم 
توجيه الوين إذا كان الحصم متعسفاً فى توجيهها . ولكن الةضاء كان يطبق هذا ا حكر دون نص 
کیا سنرى . ومن ذلك يتبين أن الحك واحد ى التقنيئين الجديد والقدم فيما يتعلق بالفقرة الأول 
من المادة 4٠٠١‏ من التقنين المدفى الجديد .. 

(۴) التقنينات المدنية العربية الأخحرى - قانون البينات السورى م ٠٠۲‏ : ألمين الحاسمة 
هى الى يوجهها أحد التداعين المصمه ليحسم بها التزاع - م ٠٠۴١‏ : يجوز لكل من اللصمين أن 
يوجه الهين الحاسمة إلى اللصم الآخر » ولكن لا يكون ذلك إلا باذن الحكة . ( يلاحظ أن 
ضرورة استذان الحكة هى لنم التعسف لى توجي اليمين . فالحكر إذن واحد ى القانوانين المصرى 
والسوری ) . 

التقنين المدفى المراى م ٠۷١‏ : جوز لكل من الحمعمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الحصم 
الآخر » ولكن لا جوز ذلك إلا بإذن الحكة ( ويلاحظ هنا أيضا أن ضرورة استدذان المحكة 
هى نع التعسف ى توجيه اليمين . فالحك إذأ واحد لى التقنينين المصرى والعراف ) . = 


A 


ویقابل فى التقنعن المدنى الفرنسی الادتىن ۷١۱۴٠و۸١۳‏ )0 . 


۷۲ — ای س ہیں سطع نوعب امین : والذی بوج الین 
الحاسمة هو أى من اللحصمين يكون عليه عبء إثبات واقعة قانونية . فالمدعى 
وعلبه عبء إثبات الدعوى . والمدعى عليه وهو الذى يثبت الدفع ٠‏ يستطيع 
أى مهما أن وجه المن الحاسمة إلى حصمه فما جب علبه هو أن يثبته » فيستبدل 


۶ e ٤ 
س ماہرتت علی اہ نوعیہ ایی نمف فائولی - ابر ھل‎ ۲ 
وعيوب الرءادة وال وا الناص: واامم وي : ولا كان توجيه المن الحاسمة‎ 
فانه بحب لصحته‎ ٠ هو کا قدەن تدرف قانونی ۰ اذ ھو تحکے لضمہر الحصى‎ 


ت نننين أصول الجا لمات المدنية المبناف م ۲۲۸ : اليمين الفضائية نوعان : (آولا) المين 
اکان و الى کف اج افا ج ن 2 أيجمل الىك فى القضية موقوفا علها 
( ثاب ) اليممن التكيلية وهى الى يكلف القاغى ءن لاء نغه أحد المحداعين أن علفها 
م ۹ فف ة ١‏ : لا حو ,طلب اليممن اخاسمة إلا باذن من القاضى . ( ونلاعظ فيا يتعاق 
باذن القاضى ما سبق أن لاحظناء فى المانرن السورى والتقنين المراق ) . 

التقنين ادى للمملكة الليبية المتحدة س م ۲٠١‏ فقرة ١‏ : لاوز توجيه ألمين رلا ردها 
لمم قضية تتعلق قوق ايس لصوم حق اللصرف فيها » ولا بواقعة غير مشروعة » ولا بعقد 
بنطلب القانون إثبات حه كابة » رلا بانکار رأقعة يتن من وزرقه ر سمه ا جرت ضور 
موظف تموعى حرر الورفة نفا . ( ويلاحظ أنه يفاد من مفهوم الخالفة أنه جوز توجيه 
لين وردها فيما عدا ذلك . وم ينص التقنين اللإبى عل حواز س القاضى توجيه اليمن إذا كان 
ف توجڪها تعسف ) , 

)1( انين اماف الفرنمى م isl: {Foy‏ القضالية نوعان » چين يو جهها المصم إل 
مم ليجمل الحك ى القضية موقوفاً علها وهذه هى اليين الحاعة > وبين يوجهها القاضى من 
تلقاه نفسه إلى أى من المحصمین سه م ٠٠١۸‏ : توجه المين المامة فى كل خصربة ء أي كان 
نرعها , 

Art. 1357 : Le serment judiciaire est de deux espèces ; 1° Celui gu E 
pattie défère. ã l'autre pour en faire dêpendre le jugement de la case ' 
il est appelé decisoire; 2° Celui qui est déféré d'office par le juge 

û June ou ã l'autre des parties. 

Art. 1358: Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espêce de 
contestation que ce soit. 
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مامحب لصحة النحكم . وقد نصت المادة ۸٠۹۹١‏ من تقنعن المرافعات على أنه 
« لاإيصح التحكم إلا من له التصرف ى حقوقه » . هذا من 'ناحبة الأهلية . 
ومن ناحية الإرادة بجحب أن يكون توجيه المين الحاسمة غبر مشوب بغلط 
أو تدليس أو إكراه . ومن ناحية التوكيل فى توجيه العبن مجحب أن تكون هناك 
وكالة خاصة كا فى التحكم : وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ۷١٠۲‏ من النقنين 
المدنى على أنه « لابد من وكالة حاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة » 
وبوجه حاص فى البيم والرهن وابرعات والصلح والإقرار والنحكم وتوجیه 
المعن والمرافعة أمام القضاء » . واكان توجيه العين تصرفاً قانونا كا قدمنا » 
فانه ترد عليه الصورية كا ترد على الإفرار . ومن ثم ری أن توجيه امن › 
كالإقرار ». تشترط فيه الأهلية الكاملة » اويحب أن يكون خالياً من عيوب 
الإرادة » ولابد فيه من وكالة حاصة › وترد عليه الصورية . 

فیشترط إذن فى اللحصم الذى يوجه المن أن يكون كامل أهلية التصرف()› 
أی أن يکون قد بلغ سن الرشد وألا يكون محجوراً . فالصيى الذى لم يبلغ 
سن الرشد » والحجور عليه لحنون أو عته أو غفلة أو سفه › لا جوز لأى مهما 
أن يوجه المعن إلا بنائب عنه ملك ذلك . والنائب قد يكون الولى » وهو علك 
توجيه المبن لأنه بملك النصرف › والوصى والقم › وهذان لامجوز ها توجبه 
المعن إلا فى الأعمال الى علكانها وهى أعمال الإدارة ٠‏ أما فى أعمال التصرف 
فلا بد فى توجيه العين من إذن الحكة الحسبية ° . 


(۱) انظر الأستاذ سلیمان مرقس ى أصول الإثبات فقرة ۱۲۷ ص ۱۹۸ هامش رقم ¬١‏ 
ومن الفقهاء من يشرط أهلية التبرع : الأستاذ أحد نشأت ى الإثبات ۲ فقَرة ٤‏ ٠ه‏ . وقد كنا 
من يشترطون أهلية التبرع ( انظر الموجز ص ٠۹١‏ ) »> ولكن يؤخذ مل ذك أن التحكي ى 
احق تصرف فيه لا تبرع به . والنى يكل حقه إلى التحكيم س حى الوكان الح هو الحصم 
کا ى توجيه اليين س لايزال يطالع ى نفسه بقية من الأمل ى يقظة ضير الحصم وتر جه من 
أن حلف انثا » فن يوجه اليين لايتبرح عقه برعا محضاً . ولو اشترطنا أهلية التبرع لما جاز 
قول والوصى والقم توجيه المين ولو بإذن الحكة الحسهية › لان أحداً مهم ولر مم هذا الإذن 
لامك أهلية التبرع . 

ويترتب مل ذاك أن القاصر النى بلغ الثافى عشرة سنة يستطيج اتوجيه أليين فيما بملكه مل 
أعمال الإدارة كالتأجير مدة سنة واحدة ( انظر الأستاذ سليمان مرقس ى أصرل الإئبات 
فقرة ۱۲۷ ص ۱۹۸ هامش رقم ١‏ ) . 

(۲) وقد قضت عحكة استدنان أسيوط بأن اليمين المحاسمة نوع من أنراح الصلح (1) = 
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وبشترط أیضا أن یکون توجپه الین غبره‌شوب بغاط آو تدلیس أو إ كرا 
ويكون توجبه المين مشوباً بغلط فى الواقع إذا أخنى اللصم الذى وجهت إلبه 
العبن عن اللعصم الذى وجه المين مستندا صالا لإثبات دعوى اللحصم الان › 
فيعتقد هذا . عن غلط »آلاسبيل أمامه إلا نوجيه العن . وقد بكون الغلط 
فی القانون ٠‏ کا إذا اعتقد الحصم 
ولبست معه كتابة تثبت ما يدعيه ٠‏ فوجه المين إلى خحصمه . م تبن بعد نوجي 
امن أن القانون مجيز البينة . وقد يكون اللحصى الذى وجه العين إنما وجهها بسبب 
تدلبس وقع عليه من حصمه» بأن أوحمه هذا مثلا أن الغانون لا جز له الإثبات 
١اابينة‏ فليس أمامه من سبيل غبر توجيه المعن . وقد يكون توجيه العبن عن 
إكراه وقع على اللحصم حارج مجلس القضاء » فل ير بدأ من توجيه المين إلى 
خصمه » ولا بعد کراها أن جد اللحمم نفسه مجرداً من أآی دلیل على حقه 
فبضطر إلى نوجه المين م يسنجد بعد ذلك دليل عصل عليه . رى جميع 
الأحوال انی یکون فیا توجیه امین مشوبا بغلط أو تدلبس آو | كراه » بعثر 
نوجيه المبن غير تحيح بصفته نصرفا قانونباً > وجوز لن وجه المين أن ببطله › 
حى بعد أن يقبل الليصم الآحر الحلف » وح بعد أن علف . 

وبشترط كذلك فيمن يوكل لتوجيه المين أن تصدر له وكالة حاصة فى ذلك» 
ولا نكن الوكالة العامة , ومن م لايصح نوجه امین هن وکیل عام › ولا 
بصح من محام ما م يكن النوكيل الصادر إلبه منصوصاً فيه على تفويضه فى وجبه 
ااين . ولكن لايشترط تعيين محل توجيه المن على النخصيص» فيصح التوكيل 


فى نوجه المعن فى حصومة معينة دون ديد ادعاء معن بالذات . 


الذى وجه المن أن البينة ممنوعة قانونا» 


= إذ بنرك طالها أمر الفصل نى حقه إل ذمة حصمه » وعل ذلك فالوصى أو الق لابملك توجيههاء 
لأن الصلح من التصرفات الممنوعة مهما إلا بإذن من الجلس الحسبى ( استثاف أسيرط ١‏ نوفي 
سنة ۹۲١‏ الجمرمة الرسمية دق ٠‏ ) س انظر أيضاً : استناف متلط ١‏ يرنيه 
سه ۱۹۱۲ م ۲ ص ۴۹۷ س ۲٤‏ فرایر سنة ۱۹۲۵ ۴۷۲ ص ۲٣۲۹‏ . 

رلا بجرز فسنديك تو جیه انمین إلا بالقيرد المنصوص‌عایها ی المادتین ۲۸۷/۲۸۰۲۷۹ 
س ۲۸۸ تجاری (الأستاذ أحد نعأت ی الإثبات ۲ فقرة ٤۷‏ هس بلانیول وریبیر و جابولد ۷ 
فقَرة ۱۵۷۰ ص ٠۰۵۰‏ سا ص ٠١١١‏ ) . 

(۱) اتناف مختلط ۱۹ مارس سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۴۷١‏ ([قرار الموكل لتوجيه اليم 
بعد توجهها من الوكيل ) . 
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ومجوز أخيرآ أن ترد الصورية على توجيه المعن . ويكون ذلك نآيجة لتواطؤ 
الاس إضراراً عقوق الذير كالدائنين والشركاء واللحلف . فيخي اللحصم الأدلة 
الى علكها لإثبات حقه : ويقتصر على توجيه المعن الحاسمة إلى خصمه . 
فيحلفها هذا » فيخسر المدعى دعواه . ويضر بذلك دائنبه وشرکاءه واللالف 
ور وجوؤز مؤلاء التدخل ى الدعوى قبل صدور الحك 
نع الإضرار محقوقهم . وإذا صدر السك > جاز م أن بعارضوا فیه عن طریی 
اعتراض اللحارج عن اللحصومة لإثبات التواطؤ . وسنعود إلى هذه المسألة عند 


۳ = فا القاضی : وإذاکان لى اللحصمين من بحمل عبء 
الإثبات تو جيه المن الحاسمة إلى حصمه › فان القأضى رفابة عليه ى توجيه 
هذه المعن . وقد کان القضاء جعل هذه الرقابة ثابتة للقاضى ى عهد التقنين 
المد السابق »> فبجوز للقاضى تعديل صيغة لن 2 لوقائع القخسية إذا كان 
ذلك عوافقة الحصم الذى وجهها'“ ۰ ومجوز له أيضاً آن برفض توجېها إذا 
رأی آن الدعوی بكذا ظاهر الحال وأن فى توجيه المين تعسغا ١‏ أو أنها ثابتة 
بغبر مين » أو أن المين بالصيغة الى وجهت ا غر منتجة(") . وقد جاء 


(۱) استشناف مختلط ۲۹ نوفبر سنة ۱۸۹۴ م ٩‏ مس ۸1 - ۴ آ ريل سنة ۱۸۹۵ م ۷ 
ص ۲۰۸ - اول | ,ریل سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۲۰١۸‏ ۲۱ آریل سن ۱۸۹۷ ٩۰‏ ص۲۸۲ - 
٢‏ ماپو سنة ۱۹۰۲ م ۱٤‏ ص ۴۱۹ - ۲ مایو سن ۱۹۰۷ م ۱۹ ص ۲۴۵ - ۲۲ ديسر 
سن ۱۹۰۸ م ۲۱ ص ۸۸ - ١‏ اپونیه سنه 1۹۲۲ م ۳۲ ص 1۸4 - ۱۲ مارس ستة ۱۹۳۰ 
م ۲۲ ص ۴٠۲‏ - أنظر لى تعديل صيغة اليمين أنيكلو بيدى داللوز ى القانون المدنی مم۴ 
فقرة ۱۱۹۰ - فقرة ١١١۹۸‏ . 

(۲) استتناف أهللى أول مايو نة ٠١۹٠٠١‏ الحموعة الرسمية ۲ ص ۱۱۸ - ۴١‏ ديمع 
سئة ۱١١١۷‏ المجموعة الرسمية ۱۹ رقم ۲۹ - ۸ أريل سنة ٠١۲١‏ الجموعة الرسمية ۲۲ 
رقم ٠۲‏ - استئنان مصر ١١‏ آریل سنه ۱٩۹۲۲‏ امحاماة ۴ رقم ۷ ص ٥ - ۱۹٩‏ دیسمار 
سنة ٠4۹ ۲ ٠‏ الحاماة ٠‏ رقم ۲٤١‏ ص ۰۱۱ - ۲٣‏ فیرار سنة ۱۹۲۷ الحاماة ۷ رقم ٤۲۸‏ 
ص ٩ - ٩۸4‏ نوفیر صنة ۱۹۲۷ الجموعة الرسمية ۸ ردقم 4 - ۱١‏ مارس سنة ۱۹۴٤۷‏ 
امحاماة ۲۸ رقم ۳۹ ص ۰۷ - ۱۱ مارس سنة ۱۹٤۷‏ الحاماة ۲۸ رقم ٠۷١‏ ص ١۷ء‏ - 
استئناف أسيوط ۳ قرا ر صنة ۹ امحاماة ٩‏ رقم ۲۲۲ ص۳۹۷ - ۱١‏ نوفيرسنة ۱۹۳۱ 
امحاماة ١۲‏ رقم ۲۷٠١‏ ص ٥٥١‏ - وقدقضت عكة استناف مصر بأن تشدد ناء الموارة ى = 
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فى الموجز ٠‏ » وهو بيط الفقه فى عهد التقنين المدفى السابق » فى هذا المعى 


= المجاب يمنعهن من حاف اليمين ١‏ فلا يصح أن يحل بن هذه الميالفة ملاح اح عل ( ۷ا 
بنا سنة ۱۹۲۱ امحاماة ۲ رقم ٠١‏ ص ٠١‏ ) . بقضت محكة قنا الكلية بأنه إذا تمن لامحكة 
أن المدعى ل يطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى حصمه إلا لعلمه بأنها لن بجعي ءكها الشديد 
بعادۃ من عادات عشیر ہا ول دون إساعھا صو ا لی غریب » کان تر جيه امین ى هذه الال 
طلا كيدي ( ۷ أ ربل سنة ٠۹۲٠١‏ الجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ١اه‏ - وف أيد الك محكة 
اتناف مصر لى السك السابق ) . 

وأنظ ى الةضاء اخلط : استاناف مختلط :۱ فرام س ۱۸۹۵ م ۷ ص ۱۴۸ - 
۲ ينابر سنه ۰ ۱۸۹ ۸۲ ص ۸۷ - 1۹ فعرا رر سنه ٩۸ ۰ ۱۸۹٩‏ ص ۱٣۲۱‏ - ٣ا‏ ا 
سە ۱۸۹7 م ۸ ص ۲٩۰‏ = ۱۸ قفرا سن 1۸۹۷ ۶ ٩‏ ص٤۱۹‏ - ۲۷ ا A۸۹4۸‏ 
۴ ص ۴۳۳۷ = ۱۰ ینار سنه ۱۹۰7 م ۱۸ 


1 


( ۱ ص ۲۰٣٣‏ - ۲۹ مایو سنه ۱۹۰۱ ء 
ص ۱١ - ٩4٤‏ مایو سنه ۱۹۰7 م ۱۸ ص ۲۹۹4 = ۱۷ دیسمیر سنه ۱۹۰۸ م ۲١‏ ص ۷۷ 
۸ فبرایر سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۱۹۱ - ٩‏ یونیه سنه ۱۹۰٩‏ ۶۰ ۲۱ ص ۲۸ - ٩‏ مايو 
سنة ۱۹۱۴ م ۲٣‏ ص ۴۰٣۹‏ د ١١‏ ایو سنه ۱۹4۱۳ ۶ ۲۱ ص ۳۷۹٣‏ - ۱۹ پوليه 
سنة ۱۹۱۴ م ۲۵ ص ۲1۱ - ۲١‏ نوف سنه ۱۹۱۲ م ۲ ص ۰0د - م فرا ر سنة ٠١۱ ٤‏ 
۲۹۴ ص ۲۰۹ - ۱| مارص سنة )۱۹۱ م ۲۹ ص ۲۷۰ - ۸ مارس سنة ۱۹۱٩‏ ۲۸۴۲ 
ص ۱۸۸ - ۱١‏ مارس سنه ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص ۲۰۹ - ۳ پرنیه سنة ۱۹۱١‏ ۲ ۲۸ ص۰۲۴٤‏ 
٩‏ پرنپه سنه ۱۹۱۷ م ۲۹ ص۸1 - ۲۱ دیسمبر سنا ۱۹۲۱ م ۲۲ ص)٩‏ = ۲۹ مارس 
سه ۱۹۲۲ م ۲۲ ص ۲۹۷ - ٩‏ نولفیر سئه ۱۹۲۴ م ۴۹ ص ۷ = ۲١‏ فما ر سئه ۱۹۲٩١‏ 
۸۴ ص ۲۹۲ - ۱۹ فرأ ر صنة ۱۹۳۰ م 4۲ ص ۴۰۲ - ۱۰ فرایر سنه ۱۹۳۱ م1۲ 
ص ۲۲۰ - اول ماپو سنة ۱۹۳۰ م ۷ ص ۲۸۰ - ٩‏ پونیه سنه ۱۹۳۱۹ م ٤۸‏ ص٣۴۰‏ 
۷ آہریل سن ۱۹۴۷ م 4٩‏ ص ۱۸۰ - ۲ دیسمیر سنة ۱۹۱ م ۰۲ ص ۲۰ - ۲۹ مارس 
سنه ۱۹۲ م ۰٩‏ ص ٩٩‏ - ۲۹ مايو سلة ۱۹4١‏ م ۷ه ص۱۳۷ - ۱۲ پونیه سنه ۵ ) ۱۹ 
۴ ۰۷ ص ۱۷۹ س وقارن : استدناف مختلط ۱۲ مارس سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۲۲١‏ - 
۷ آبرپل سنة ۱۸۹۰ م ۷ ص ۱١ - ۴۷١‏ نوفبرسنة ۱۹۰۲ م ۱۷ ص ۸ - ٩‏ مايو 
سنه ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۲۱۱ - فیرایر سنة ۱۹۱۱ م ۲۳ ص ۱۰۲ - ۱۹ ماپو سنة ٠۹۲۱‏ 
۴۴ص ٣٣٣‏ - ۷ا مایو سنة ۱۹۲۲ م ۴۲ ص ١١ - ٤٨۸‏ مایو سلة ۱۹۲۸ م ۰) 
ص ۳۹۲ . 

وجاء ى طرق القضاء نى الشريعة الإسلامية للأستاذ أحمد إبراهيم ( ص ۲۳۹) : واشترط 
المالكية لتوجيه الهين أن يكون بين المدعى والمدعى عليه اختلاط لى المماملة > للا يبتذل أهل 
السفه أهل الفضل بتحليفهم مراراً ( أنظر تبصرة بن فرحون والطرق الحكة ) . وقريب من 
مذهب إماك قول الاصطخرى من الشافمية . أن قران الحال إذا دت بكذب المدعى ) 
يلتفت إليه . 

)١(‏ الموجر المؤلف فقرة ٠٠۲‏ ص 1۹١‏ وقارن مع ذاك الأستاذ عبد السلام ذهى 
ف الأدلۃ ۲ ص ٣۷‏ - ص ۴٣‏ والاستاذ أحد نشأت ى الإثبات ۲ فقرة ٠۸۲‏ - فقزة .eVt‏ 
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ما يأنى : و العين الحاسمة يوجهها اللحصم لا القافى . . . ولكن للقاضى أن 
برفض توجيه لمعن إذا كانت الواقعة المراد الحلف علا غر متملة الصدق 
أو کذبپا مستندات الدعوى »أو كانت هذه الواقعة ثابتة دون حاجة إلى الحلف»› 
فیکون توجيا المن نى هذه الأحوال إنما يقصد به الكيد للخصم . كذاك للقاضی 
أن يرفض توجيه المين إذا كان المقصود مها استغلال ورع اللحصم الذى توجه 
إليه وشدة تدينه . على أنه إذا رأى القاضى توجيه الععن إلى شخص شديد التدن» 
فلا جوز ذا اللحصم الامتناع عن الحلف محجة ن دينه منعه من ذلك ° », 


ولم يستحدث التقنن المدنى المجديد شيئ » إلا أنه نص صراحة على الح 
المتقدم › وكان غر منصوص عليه فى التقنين المدنى القدع › فذ کر فى آخر الفقرة 
الأولى من المادة ٠٠١‏ ما بني : « على أنه جوز للقاضى أن بمنع توجيه المين 
إذا كان اللحصم متعسفا ى توجهها » ٠"‏ . وكان اللنص فى المشروع المّهيدى 


0 الظر ؛ استناف. عاط ٠۲‏ مايرو سلة ۹ م۴۱ ص ۴۰۰ . 

(۲) مل أنه لاحظ أن قضاء حكة النقضص کان لا پترسع كديرا ى تمسر التمسف أى ثور جيه 
اليين ى عهد النقئين المدأى السابق . وهله يعض أءثلة من هذا القضاء : )١(‏ إذا كان السك قد 
رفض ترجيه اليين مقولة إن المماملة بين الطرفين بالكتابة وطالب العين رجل قانوفى يفدر 
انستندات فى مسائل المساب › فإنه بكون قد خالف القانون » إذ هلا الذى قال ليس فيه ما يايد 
أن طالب الوین کان متمفا ی طلب توجہها ( نقض مدفى ۷ مارس سنة ٠۹٠١‏ بجموعة #ر ه 
رقم ۲٠‏ ص ۱۲۲) . (۲) جرى قضاء محكة النقض عل أن اليين المامة ملك الخصم لا لفاضى» 
وأن عل القاضی أن جیب طلب توجہها می توافرت شرو طها › إلا إذا بان له آن طانہا پتمسف 
فى هذا الطلب . ومحكة المرضوع وإن كان ما كامل السلطة ى استخلاص كيدية الهين » فإنه يتين 
عليها أن تقبم استخلاصجا عل اععبارات من شأا أن تؤدى إليه . فإذا أتامت الحكة حكها 
بكيدية اليين عل مجرد أن الوقانع المراد إثبالها منتفية محرر'ت صادرة من طالب توجيه الإينء 
فهلا ما قصور ى السبيب › فان كون الواقعة المراد إلباجا بالمين تتعارض مم الكثابة لا يفيد 
بذاته أن اليين كيدية ( نقض مدن ۴١‏ مايو سنة ۱۹۲١‏ مجموعة عر ه رقم ۸ ص )۱۸٩١‏ ۰ 
(۳) الح النى يؤسس قضاءء برفض طلب توجيه ليبن عل. أن الطرفين اعتادا. التمامل بالكتابة › 
وآن طالپ توجپها قال إن ممه أخذ المبالغ المراد املف علبها نى غضون سنين طوال ما جل 
طلب المين فير جدى » يكون مالفا الغانون اتأسيسه قضاءه عل غير العسف لى طلا ( نقض 
مد ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹۴١‏ بجموعة مر ه رقم ٩١‏ ص ۱۹۲ ) . (4) اليين الحامة ملك 
الصم › له أن يوجهها مى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع » ولو كان الغرض مها 
إثبات ما خالف عقداً مكتوباً و لو رسيا إلا فيما لا جوز الطمن فيه من المقد الر مى إلا بالتزوير. 
ومن تم پکرن متعیناً مل القاضی أن جیب طلب توجیها إلا إذا بان له آن طالہا متصف نى = 
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على أن توجيه الین الحاسمة لا يكون إلا باذن القاضى . ولكن اللجنة التشريعية 
مجلس النواب خشيت أن بكون النص على هذا الوجه معناه أن توجيه الععن 
الحاسمة بكون دانم معلقاً على إذن القاضى » وأرادت اللجنة أن تستبى 
المتقاضين الحق فى توجبه العين الحاسمة على أن يكون للقاضى منع توجها 
إذا رأى أنها كبدية وأن اللحصم متعسف فى توجهها » 'فعدلت النص على النحو 
الذى رأيناه ٩‏ . 


وبلاحظ أنه إذا كانت الواقعة المراد التحليف علا غير محتملة الصدق »› 
أوکذبنہنا مستندات الاعوى » أو كانت غر منتجة () » أو كانت خالية 
من الدليل ولكن المدعى وجه المين مستغلا فى ذلك ورع خصمه وتحرجه 
,ن الحلف : كان مدعى هذه الواقعة وهو يوجه المعن إلى خصمه متعسغاً 
فى توجها » فيمنعه القاضى "“ . أما إذا كانت الواقعة ثابتة دون حاجة إلى 


طلبه . والقول بان طلب توجه الین غر جدی لتناقض طالبه فی دفاعه لیس من شأنه أن فيد 
آنه کان متعسفاً ی توجمها > ومن ثم لا يصح أن يكون ذاك سباً لحكم برفض توجيه المين 
( نقض مدن ۷ أبريل سنة 1۹44 مجموعة حر ٠‏ رقم ۰۵ ص (e٠‏ 

٠۷١ انظر ما قدمناه فى تاريخ اللنص س ومل هلا الحو يلبفى أن يفهم نص المادة‎ )١( 
» من التقنين المدفى ألمرافى الدى سبق إبراده وكذفك اللصوص المائلة فى العفنينات العربية الأخحرى‎ 
إلا أن النسف پكون من القاقى نى مع توجيه اليين » لا من المصم فى توجييها ( قارن‎ 
. ) ١ هامش رقم‎ ۲٠۰ الأستاذ ہمان مرقس ى أصول الإثبات ص‎ 

(۲) ولا تكون اين مثجة فى دعوى مرفوعة على ناظر الوقف › إذا كانت الواقعة المراد 
الحليف علا إ نما تحقق — إذا صحت - مسلوليته الشخصية لا مسثوليته كناظر الوقف ( نقض 
مدق ۲۲ آبریل سنة ٠۹۰۲‏ بجموعة أحكام النقض ۴ رقم ۱٤١‏ ص ۹۸۲ ) ۰ 

)٣(‏ لکن إذا کان مند المامی س عل المکس ما تقدم س دلیل عل دعواء ؛ وام یر آن 
بقدمه مكتفياً بتو جيه اليمين إلى المدعى عليه > جاز له ذاك . ویعتبر فى هله الحالة متنازلا هن 
دلبله » تزا بالأحتكام إلى ذمة خحصمه . 

وى هذه المسألة حلاف ى الفقه الإسلاى بين أي حنيفة وصاحبيه . فمند أي حنيفة لابجوز 
قمدعى توجيه اليمين إلى المدهى عليه إذا كانت عنده بينة حاضرة > وعند الصاحين جوز . جاء 
ف البدائع : « وآما شرائط الوجوب إ أى وجوب توجيه اليمين ) فأنواع . مها الإنكار . . . 
وها الطلب من المدمى لأنها و جبت عل المدمى عليه حقاً لمدمى » وح الإنان قبل فيره 
واجب الإيفاء عند طلبه . وها عدم البيئة الحاضرة عند أى حبيفة » وعندها ليس بشرط »› حى 
لو قال المدمى ل بينة حاضرة ٠‏ ثم أراد أن لف المدمى عليه » ليس له ذلك منده . ومتها 
له ذك . وجه قوطا أن اليمين حجة المدعى كالبينة » ولذا لا تحب إلا عند طلبه» فكان له س 
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الحلف » فالذى يتعسف فى توجيه المين هو اللحصى الآخحر » يوجه اليين 
إلى المدعى نى الواقعة الثابتة ليحلف أن له الحتى الذى بدعيه ء فلا بقبل القاضى 
فى هذه الحالة توجيه هذه المين» لأنه يستطيع المىك بثبوت الحق المدعى عقتفضى 
الأدلة المقدمة دون حاجة إلى ليف المدعى أية عبن (© . 


ورقابة القاضى لمنع التعسف فى توجيه "معن على النحو الذى بسطناه تعتر 
خطوة طيبة نحو إبجابية موقف القاضى من الإلبات 7 . 


دولاية استيفاء آنا شاء . ولأ حنيغة أذ البينة ى كرلها سحجة ادى كالأصل لكوا 
کلام غبر اللصم > واليمين كالللف علبها لك وما كلام الحم . فلهذا لو أقام البينة ثم أراد 
استحلاف الدعی ,عليه ليس له ذلك » والقدرة على الأصل ملع الصير إل الحلف * ( البدانع ١‏ 
ص ۲۲٣١‏ — ص ۲۲٢٣‏ ) . 

والظاهر من نصوص الفقه الإسلاى أن اليمين هى منك الماعى ٠‏ يوجهها أن أراد إلى الماعى 
عليه المنكر » ولا جوز القاضی'منعه من ذلك , ویقول مارسل مررi “Marcel Morand"‏ 
أن اليمين س وصبغها الدينية بارزة - من أهم طرق الإثبات فى الفقه الإسلاى » لاتمصاله 
بالدپن اتسالا وليقاً ( مارسل موران : دراسات ف الفقه الإسلای بال مزال س اجزاثر 
سنة ۱۹۱۰ ص ۲۲۵١‏ س ص ۳۲۷ ) . 

)١(‏ انظر ى هذه المألة لى الفقه الفرنمی أوبری ورو ۱۲ ص ۱٤۷‏ س ص ۱١۸‏ س 
بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱۵۷۹4 ص ۱۰۰١۲۳‏ - بیدان وبرو ٩‏ فقرة ۱۲۳۲۵ ص ۲۲۴ - 
انسپکار ببدى دالموز ى القانون المدى عبنم" فقرة ٠٠۴۸‏ . عل أن أربرى ورر يذهبان إلى أن 
بسط رقابة القاضى عل الخصم ى توجهه المين إلى خحصمه يتعارض »> س الناحية النظرية › 
مع ما الخضصم من حق استمده سن القانون مباقرة ى توجيه المين ( أوبرى ورو ۲ ص ۱4۷ 
هامش دتم 4 ) . وانظر عكس ذلك › وای آن توجیه الین من حق المصم وحده دون رقابة 
عليه من الفاضی : بودری وبارد ۴ فقرة ۲۷۲۷ س فقرة ۷)۷ مكررة . 

(۲) وقد جاء لى المذكرة: الإيضاعية المشروع الهيدى ( وقد كانت الفقرة الأول من 
المادة ۸ه من هذا المشروع تقضى بأن توجيه المين يكون بإذن القاضى كا رأينا) فى هذا الصدد , 
ما يأنى : ١‏ ويكاد ينمقد إجماع القضاه ى فرنسا و بلجيكا مل أن القاضى أن يقدر : (ا) ملامة 
ترجيه اين وأن برفض توجمهها إذا قصد مها الكيد (ب) وأن له أن يغدر ضرورة نوجيه 
إليين وأن برفض تو جمها إذا كانت الوقالم الى تو جه بشألها غير فريبة الاحثال › أر سبق 
آن قام الدليل ليها بطرق أخرى من طرق الإثبات . . . والواقع أن من المروءات واللمم راقائ 
الدينية ما قد ييح لسىء النية أستخلال حرص خصمه عل قضاء واجب أخلاى أو ديى » ولذلك 
رؤى تضمين النص حكاً يمين ملى تحاى مثل هذا الاستفلال . ويراعى من ناحية أخرى أن اليين 
قد تفررت برصفها طريقاً من طرق الإثبات لإسماف المدعى بالدليل عند تلفه » لا لنقض دليل 
م تحصيله بطريق من ساثر الطرق . ولذا بجحب أن يتاح القاضى آن يرفض توجيه اليين إذا | = 
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الطلب الثای 
لن توحه المين الحاسمة 


۴ - نوم می الی بخص الزی ر مس الطالب بار ات : 
وتوجه المين الحاسمة إلى الحصم الآخر الذى له حق المطالة بالإثبات . وتوجیه 
ااعن اليه تقلب موقفه . فبعد أن کان غر مكلف بشیء وما عليه إلا أن ينتظر 
من حصبة تقدم الدليل عل دعواه فان م يقدم هذا الدليل خحسر الدعوى وخرج 
الحصممن القضية منتصراً دون أن يموم بعمل » إذا به بعد أن وجهت ليه المين 
یری نفسه مضطرآً إلى قبول احتکام خحصمه الى ضمره » ذا م ختر هو بدوره 
أن محتكم إلى ضمير خحصمه برد اليبن عليه . فھو غا یکسب الدعوی إذا حلف 
امن » فأصبح إذن مکلفاً بشیء یقوم به حی بکسب الدعوی » وقد کان قبل 
توجیه المین ليه غير مكلف بشیء . وإذا نکل عن حلف الین » کان فى هذا 
معى الإقرار عق حصمه » وقد رأينا أن الإقرار ينطوى عل نزول عن حق 
المطالبة بالإثبات » وهو الحق الذى كان له قبل توجيه المين إليه . 


۵ = ازرم المبى ان الى ممم أصلى ف الرعوی : ولا جوز 
توجیه المىن إلا إلى خصم أصلى ف الدعوى . فاذا رفع الدائن باسم مدبنه دعوی 
الدبن على مدن مدينه » فلا جوز للمدعى عليه فى هذه الدعوى أن وجه العين 
الحاسمة إلى داثن الدائن لأنه ليس إلا ناثبا عن الدائن وليس حصا أصلاً 
فى الدعوى . فيجب إذن أن بكون توجيه المين إلى الدائن ء وهو اللعصم الأصلى» 


نكن مجدية . ويقم ذاك حيث يقام الدليل عل الواقمة الى يراد الاستحلاف علا بطريق آخر ... 

رلاك اتنى المشروع أر المشروع الفرنسى الإيطال وأثبت لقاضى حمق الترخيص » كتدبير 

قا » ولو أنه حرمه من كل سلطة فى الرقابة مى حلفت البين الحاسمة » حى قكون حجة 

قاطعة ى الإثبات . فللقاضى أن يقدر ما إذا كان نمة محل قأرخيص بتوجيه المبن » وفقا للأحوال 

من ناحية » ووفقآ لصفات الأشخاص من ناحية أخرى . وهذا الترخيص مسقل عن الثبت من 

نوافر شروط قبول توجيه ليبن » . (مجموعة الأعال التحضبرية ۳ ص 4٤‏ = ص .))٤)١‏ 
( ۴۴ ريط - + ۲ ) 
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بعد إدخاله فی الدعوى وفقاً للادة ۲٣١‏ فقرة ۲ من التقنىن المدنى ٠‏ . ولا توجه 
المين › فی دعوى تقام ضد إحدى الشركات »> إلى شريك انسحب ما فلل بعد 
حصا ولا إلى شخص ليس خحصا نى الدعوى ولم يعد موظفاً فالشركة (°)» 
ولا إلى جملة من الشركاء كل شريك لف على وقائع لا تخصه هو بل خص 
الشركاء الآأحرين (“ . ولا توجه اليمين إلى أحد مديرى مصرف إذا كان هذا 
المدير لاعلك التصرف إلا بالاشتراك مع سائر المديرين (“ » ولا إلى الوكيل 
إذا كانت الواقعة المراد إثباتها منسوبة الى الأصيل <° » ولا الى الغبر مع ادخاله 
“حصيصاً فى اللحصومة لخحلف المين ١‏ . واذاكان اللحصمشخصا معنوياً ءوجهت 


(۱) أوری ورو ۱۲ ص ٠۴۷‏ (ويقرران كذاك أن الیمین لا توجه » ى القانون الفرنى» 
.إل الزوج الاى لم يدخل نى الدعوى إلا ليأذن لزو جته فى اللصومة ) . 

(۲) استئاف مختلط ۷ آړیل سثة ۱۹۳۷ م ٤٩‏ ص ۱۸١‏ . 

(۴) استناف مختلط ۱۲ دیسر سنة ۰ ۱۹ م ۰۸ ص ١١‏ . 

(4) استتناف مختلط ۲۹ مارس سنة ۱۹٤٤‏ م ۵٠‏ ص ٩١‏ . 

(ه) استناف مختلط ۲۲ پنار سنة ۱۹۱۲م ۲۹ ص ١۷١‏ . 

)٩(‏ استنناف مختلط ٤‏ دېسمبر سنة ۱۹۱۹ م ۴۲ ص ۲ه — ۲۷ نار سنة ۱۹٤۲‏ م 
4 ص۴ , 

(۷) استتلاف تلط ۱۷ مارس سنه ۱۹۲۰ م ۳۷ ص ۲۸۰ س ۱۱ پولیه سنة ۰٤۹١م‏ 
۴ ص ۲۹۸ س ومن باب اول لاتوجه إل فير خصم ی الدمری درن إدخاله ( اتناف 
علط ٩‏ پناپر سنة ۱۹۱۳ م ۲٠١‏ ص )۱١١‏ . ولا توجه اليمين إلى أحد الورثة مع حفظ الحق 
باللسبة إلى الباق ( استلناف تلط ۲۸ نوفير سنة ٠۸۹١‏ م ۸ ص ٠١‏ ) ءرإذا وجهت 
إلى جيم الورثة وأحلف يعض دون بعض » فلا يفيد حلف البمض أمام نكول الأخرين (استتناف 
تلط آول ديسر سنة ۱۹٤۸‏ م ٠١‏ ص ۲١‏ ) .وإذا ادعى المشترى أن الشفيع إنغا يستعمل 
الشفمة لرد العين المبيمة إل البائع › فاليمين توجه إلى الشفيع لا إلى البائع > لان المحم 
ان يقضى قبائم وان بقضى إلا المشترى أو لشفيع (استئناف تلط ۴١‏ يناير سلة ۹۰۷٠م‏ 
٩4‏ ص )٠١۴‏ . وإذا ادمى الشفيم صوربة الشمن »فلا يجوز له توجيه اليمين الحاسمة ى ذلك 
إل الع والمشترى مما » بل بجحب أن يوجهها أرلا إل المشترى > فإن حلفھا کان هذا کافاً 
لرفض الادعاء بالصورية دون حاجة إلى تحليف البائم » وإذا نكل المشترى وجب توجيها 
قبائع » فإن نكل هذا ثبعت الصورية كاملة » أما إذا حلف البائم وحده فلا تثبت الصورية 
لہا | تثبت من ال جانبین ( جرجا ۱۲ پنایر سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٩‏ رقم ۲٠۵۹‏ ص ٤4‏ س 
انظر الأستاذ عبد السلام ذهى نى الأدلة ۲ ص 4 — ص ٠‏ وقارن الأستاذ آحد نشأت 
ى الإئبات ۲ فقرة ٠٤4۴١‏ ) . ولا جوز بداهة أن يتقدم اللصم بنفسه ليحرض أن محلف اليمين 
( استتناف تلط ٩‏ پونیه سنة ۱۸۹4 م ٩‏ ص ۴۲١‏ ). ` 
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اليين إلى من عثله ( . 


٦‏ ~= نوا اھا النھرف می رم الہ ایی : وبحب فیمن 
نوجه إلبه المين أن تتوافر فيه أهلبة التصرف فى احق الذى توجه إلبه فيه المين<" . 
ذلك أن کل خصم توجه اليه الععن بجحب أن يكون قادرا على اللحيار ما بن الحلف 
والرد والنكول » ورد المينكتوجها تشترط فيه أهلبة التصرف » والنكول 
كالإقرار لاعلكه إلا من ملك التصرف ف الح . ومن ثم لا يجوز توجيه المين 
إلى صبى لم يبلغ سن الرشد إلا فما بعلك من أعمال الإدارة : ولا إلى حجور عليه 
لجنون أو عته أو غفلة أو سفه . ولا جوز توجبها إلى النائب عن هؤلاء »كوصى 
أو قم > إلا عن أعمال صدرت منه شخصا ٠‏ أو عن أعمال الإدارة الى 
علكها <“ . أما الولى فيملك التصرف فى مال الصغر › فيجوز توجيه العين إليه . 
وجب أن تتوافر أهلية التصرف فيمن تؤجه إليه الععن وقت الحلف»لاوقت 
توجیه الین . فاذا کان هلا وقت توجیه امن» م حجر عليه قبل الحلف () » 
فلا جوز له أن لف بعد توقيع الحجر عليه (©. 
وسنرى أنه إذا جاز التوكيل فى توجيه العن عقتضى وكالة خاصة › فانه 
لاجوز التوكيل أصلا فى حلف المين » ذلك أن النيابة تجرى ى الاستحلاف 
ولامجری فى الحلف . 


(۱) استتنافق مختلط ۴ آبریل سنة ۱۸۹۰ م ۷ ص ٠١۸‏ . 

(۲) استنات علط ۷ ۲ مایو سنة ۱۹۰۴ م ۱۰ ص ۴۳۱۹س أول پونیه سنة ۱۹۱۰ م 
۲ص ۴۲١‏ — ۲۲ فبرایر سنة ۱۹۲۰ م ۲۷ ص ۲٠۹‏ - قارن الموجز لمؤلف وقد 
ورد فيه اشتراط أهلية التبرع (الموجز ص 1۹١‏ ) . 

(۴) کا إذا و جهت إليه اليمين ى قبض الدين الذى فحجوره » وكان قد أدخل لى الدعوى 
بصسته السخصية أيضا » فإن حلف كسب الدعوى » وإن نكل م يضر نكوله بامحجور » ويصبح 
ملتزماً حوره بالدین ( أوبری ورو ۲۲ ص ۱۴۹) . 

)٤(‏ استتناف مصر ١‏ نوفیر سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٠۰‏ رقم ۷۹ ص ٠١۸‏ س استئناف 
أسیرط ۱١‏ نوفبر سنة ۱۹۴۱ الحاماة ٠١‏ رتم ٠۷٠‏ ص ٠٠١‏ س النحكة المليسا الرعية 
۰ سبتمر سنة ۱۸ ۱۹٩‏ الحاماة ۸ رقم ۲۰۱ ص ۲۲۷ . 

() أو أفلس : استشناف مختلط ٩‏ پنایر سنة ۱۹۲۹ م ٤١‏ ص ٠١١‏ . 

۰( آربری ورو ۴ ص ۱4۰١‏ . 
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المطلب الثالت 


۷ - الصو ص الفانرن : تنص الفةرة الشانية من المادة ٤١١‏ 
من التقنين المدنى على ما ياتى : 
« ومجوز أن توجه المعن الحاسمة فى أية حالة كانت علما الدءوى» © . 


ولا مقابل هذا النص نى التقنن المدفى السابق » ولكن الحك كان معمولا به 
دون نص ٩)‏ ت 

ويقابل النص نى التقنينات المدنية العربية الأحرى : نى قانون البينات 
السورى المادة ٠١١‏ فقرة ۲ » وى التقنمن المدنى العراق المادة ٤۷١‏ › وى تقنبن 
أصول الحا كات المدنية اللبنانى المادة ۲۴١‏ » وى التقنين المدنى الليى المادة ٤٠٠‏ 
فقرة ۲ ( , 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف الفقرة الكانية من المادة 4 ٠‏ من المشروع المهيدى 
ل ارج الان ۾ ورزر ان ت ا ن الحاسمة نى أية حالة كانت علما الدعرى » ر 
تزاع مدق ٠‏ إلا أنه اجوز توجمها فى واقعة مخالفة نظام العام ( دعن هذا النص لى المشروع 
التمهیدى نعلت المادة ۴ 4۷ من التقنين المد المراق ) . وى لجنة المراجعة نقلت ألعبارة الأ ميرة 
من هذه الفقرة « لا جوز توجهها ى واقعة مخالغة للنظام المام » مم حويرها إلى صدر الفغرة 
I E SG AS‏ نزاع مدفی » 
لمدم الحاجة إليها » وأصبح رقم المادة 4 ۲+ لى المشروع الها . ووافق علا مجلس النواب › 
فلجنة مجلس الشيوخ تحت رقم ٠۲٠١‏ فجلس الشيوخ ( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص 44۹ 
وص 4)١۲‏ ) . 

(۲) الموجز المؤلف ص ٦۹١‏ . 

(۴) التقنينات المدنية المربية الأحرى : قانون البينات الوى م ٠٠١‏ فقرة ۲ : بجوزأن 
توجه اليمين الماسمة فى أية حالة كانت علا الدءوی ى كل تزاع » إلا أنه لا جوز توجيهها ى 
واقعة منوعة بالقانون أو مخالفة للنظام المام وللأداب . (ولا فرق لى الح بين القانون السورى 
والتقنين المصرى › والنص السورى يتفق مم نص المشروع ا لتقابن المصرى وقد 
تقدم ذکره) . = 


+ O۳ 
O70 ۱۳۹۰ ةداgلا ويقابل ف التقنن المدنى الفرنسى‎ 


۲۷۸ - رم ایی لحاس فی بے ماد ڈنن نن علا الرعوی 
وبين من نص التقنين المدلى المصرى المتقدم الذ کر أنه ممکن توجيه الین 
الحاسمة ى أيه حالة كانت علا اللەعوى ٠‏ إلى أن یصدر حک اى . ذلك أن 
المين الحاسمة طريتق من طرق الإثبات » فيمكن الالتجاء إليه بعد نقد أوجه 
إلبات أخرى ” . بل جوز بعد إقفال باب المرافعة طلب إعادة فتحها وتوجيه 
المين الحاسمة "“ ولكن لامجوز للخصم توجپها بعد أن کون قد قبل 
من خحصمه الإلبات بالبينة ( . 

وجوز توجيه الممن الحاسمة لأول مرة أمام الحكمة الاسنثنافية › فى أية حالة 
کانت علہا الدعوی » على الو جه المنقدم الذ كر ٩‏ . 


سے 


التقنين المدنى العرالى م ۷+ : جوز أن توجه اليمين الحاسمة أى ية حالة كانت عيها 
الاعوی ونی کل ازاع مدنی . إلا آنه لا جوز توجهها لى وافعة عالغة للنظام العام أو الآداب . 
(فالحم واحد ى التقنيدين المصرى والعراى »و النص يتفق ع نص قانون البيلات السمورى ) . 
تفنين اسول محا كات المانية اللبناف م ۲۴١‏ : بجرز الاستحلات لى أى حال من أسوال 
الاعری ؛ کا ا ت ات ار ر الدقع المستحلف عليه . ا والحسك راحد فى 
التقنعن اللبناف والتقنين المصرى ) . 
التقنين المدنى للملكة الليية المتحدة م ٠٠٠‏ فقرة ۲ : مطابقة لنص التقنين المصرى . 
)١(‏ النقنين المد الفرنمى م ٠١‏ : جوز توجيه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت 
طبها الاعوى ولو م يوجد أى مبدأً ثبوت الطلب أ للدفع المطلوب التحليف عليه . 
Art. 1360 : Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qU’il n'existe‏ 
aucun commencement de preuve de la demande ou de exception sur‏ 
laquelle il est provoqué.‏ 
(۲) استفناف علط ۲۷ دیسر سنة ١۸۸۸‏ م ۱ ص ۲۲۹ ¬ ۱۸ دیسر سنه ۱۸۹۰ م 


۸ ص ٤‏ ) س ۲۲ ناير سنة ۹ م ۸ ص ۸۷ س٣۲‏ پایر سنه SAATE‏ 
۷ مایو سنة ۱۹4۷ م ۵٩‏ ص ۲۲۰ . 

° وهامش رقم‎ ۱٤*۴ آوبری ورو ۲ ص‎ (r) 

(4) الموجز فمؤلف ص ٠۹۱‏ س الأستاذ احد نعأت فى الإثبات ۲ فغرة ١۷ء‏ . قارن 
بودری وپارد ۽ فقرة ۲۷۲١‏ , 

(۰) اسننناف علط ه فبرایر سئة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۲۷۸ . 

)١(‏ رقد قضت محكة الاستدناف الأهلية بأن اليمين الحاسمة هى من أوجه الدفا أتى بجرز س 
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ولكن لامجوز توجيه اليين الحاسمة لأول مرة أمام محككة النقض ” . 


x۹‏ ,یرہ ہرم اہی ا۔م على سبیل الومتباط : بحسن ہا 
أن بز بين فروض ثلاثة حى لا بقع لبس فبا بيبا > ولا تلط بعضا 
ببعض : 
الفرض الأول أن بقدم اللحص أدلة على ادعائه» فيفحصما القاضى ولا يقتنع 
بجا . وإذ عرف اللحصى منه ذلك »ينزل عا قدم من أدلة» ويقتصر على توجيه المبن 
الحاسمة إلى حصمه . وهذا دون شك جائز . وقد قدمنا أنه جوز للخصى أن 
يلتجىء إلى اليين الحاسمة بعد أوجه إثبات أخرى ٠‏ وأمام حكلة الاسنئناف » 
بل جوز طلب إعادة القضية إلى المرافعة لتوجيه الععن الحاسمة ( . 
والفرض الان أن يوجه الحصم المين الحاسمة إلى حصمه » ويقول إنه يوجهها 
ابتداء حنى إذا حلفها اللحصم فانه بحتفط لنفسه باحق فى تقعدم أدلة أخرى . 
وهذا دون شلك غر جائز ٩‏ . فانه می حاف اللحصم المين › خسر من وجھها 


= طلہا ی أي حالة كانت علا الدعوى »سواء كانت نى الدرجة الآولى أو لى الدرجة الثانبة؛ 
وسواه طلبت اليمين ة.! كل دفاع أو بعده ( ۱۳ دیسمیر سنة 4 ۱۸۹ المحقوق ٠۰‏ ص ۱)س—انظر 
أيضا : استتناف مختلط ۲۸ فبراير سنة 1م ۱۸ ص ۱۲۳ س ۴۱ ینایر سنة ۱۹۰۷م 
۹ ص ۴ ۱۰ ۱۲ دیسمہر سنه ۰ ۱۹٤‏ م ۸ص ۱٦‏ وانظر آوبری ورو ۱۴ ص ۱٩‏ . 

٠٠١ المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضبرية ۳ ص‎ )١( 
. ۱١١١ آنسیکلوبیدی داللوز فى القانون المد ¿ عرم)P فقرة‎ . +۰٩۱ ص‎ 

(۲) .الموجز قمؤلن ص ٠۹١‏ وقد فضت محكة الاستتناف الختلطة بأنه جوز بمد أن 
يقضى الخصم بالإثبات بالبينة أن ينزل عن هذا الح ويوجه اليين الحاعة ( ۷ ينابر سنة ٠۸۹۷‏ 
م ٩‏ ص ۱۰۸) س انظر آیضا : استعناف تلط ۲۱ مارس سنة ۱۹۰۱ م ۱۴ ص ۲٠١‏ 
١‏ مایو سنة ۱۹۰۱ م ۱۴ ص ۳۱۱ س ۱١‏ دیسمیر سنة ۱۹۰۲ م ۱١‏ ص۲٤٩‏ مارس 
نة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۹۰٠س‏ ۲ ١‏ مايوسنة 6 م ۲۷ ص ۴۲۷ س ١‏ ینار سلة ۱۹۱۹ 
م ۴۱ ص ۱۰١۲‏ س ۲١‏ فیرار سنة ۱۹۲۲ م ۴۲ ص ۱۹۰ س ۷ا فبرار سنة ٠۹۲١‏ 
۲۷۴ ص ۲٣۴٣۴‏ س ٩‏ آریل سنة ۵ م4۷ ص ۲۲۹ — ۱۲ فیراي سلة ۱۹۴۳۱١‏ م ٤۸‏ 
ص ۱۲۲ . 

(۴) فالحصم بعد توجيه اليمين إلى حصمه لا يجوز له أن يمود وهطلب الإثبات بالبينة 
( استناف تلط ۱۲ فیرارر سنة ۱۹۰۳۴ م ٠١‏ ص ٠١١‏ ) . وإذا حلف خصه › فلا جوز 
له آن پعود ويطعن نى الالتزام بأله يضمن فوائه ربوية ( استتناف لط » أريل سنة ٠٠٠١‏ 
م ۱۲ ص ١ ) ٠۹۸‏ أو يمود بعد حلف اليمين فى محكة أول درجة إل طرق إثبات أعرى س 


oo —‏ — 
إليه دعواه »> ولا يسمح له بالرجوع إلى هذه الدعورى على أية صورة كانت 
کا سنری . بل إن جرد قبول اللحصم لحلف المين الموجهة إليه تمنع ٠ن‏ وجه 
مين من الرجوع فى توجمها » ومن ثم تمنعه من التقدم بأدلة أخرى . 


والفرض الشالث أن بقدم احص أدلة على ادعائه » ويقول إنه على سبيل 
الاحتباط » ى حالة ما إذا م يقتنع القاضى هذه الأدلة » يوجه الععن ا لحاسمة إلى 
خصمه. وهذا هو تو جيه العنالحاسمة على سبيل الاحتباط ۽ وهو الفرض الدقيق 
الذی نقف قلیلا عنده . ونذ کر بادیء ذى بده أن اللحصم قد جد نفسه فى حاجة 
الى هذا الاحتباط . فقد بكون الىك الذى يوشك أن یصدر فی دعواہ حکاً 
نهائياً ‏ بأن كانت الدعوى أمام امحككة الاسننافية أو كانت ما لا جوز الاسائناف 
فيه - وقد قدم ما وسعته الطاقة أن يقدمه من الأدلة وهو فى شلك من مبلغ اقتناع 
القاضى ہا . فيخشى » إن هو ترك القاضى بفصل ف الدعوى محالتها هذه » أن 
بصدر حك نہانى رفضما » فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه المين الحاسمة الى 
خصمه . لذلك لایری له بدا من الاحتیاط : يطلب » فى حالة ما اذا لم بقتنع 
القاضى بالأذلة المقدمة »> أن تعاد القضية الى المرافعة لتوجيه الععن الحاسمة الى 
خصمه . فطلبه اعادة القضية الى المرافعة ليس طلباً منجزآ كا هى الحال فى 
الفرض الأول »بل هو طلب معاق على شرط عدم اقتناع القاضى بالأدلة المقدمة . 
وقد كان تقنمن المرافعات السابق يقضى فى المادة ۱۸۷/٠۹١‏ بأنه لامجوز التكليف 
من باب الاحتياط بالمين الحاسمة لأن التكليف بتلك المن يفيد ترك ما عداها 
من وجه الثبوت للمادة المراد الاستحلاف علبما ( انظر أيضاً المادة ۲۹۰/۲۲۰ 
من التقنعن المدنى السابق) . وكان عكن حل هذا النص على الفرض النانى دون 
لفرض الشالث » فلا يجوز الخصم أن يوجه المين الحاسمة الى خصمه ابتداءء 


= لنفس الواقعة آمام محكة الاستشناف (استدناف مختلط ۲۸ نوفیر سنة ۱۹۰۰ م ۱۴ ص ۲۲ - 
۸ ماو سنة ۱۹۲۱ م ۴۴۳ ص ۳۲۸ ) > ولكن يصح أن يناز لى واقعة أخرى ضير الواقعة 
الى حلف خصبه فبا اليمين » كا إذا حلف الشفيم عل عدم الملم فيمود المشترى إلى مناقثة أو جه 
أخرى لسقوط حق الشفعة ( استتناف تلط ينار سنة ٠۹۰١‏ م ٠۸‏ ص ۸۷ ) . انظر أبدا 
ف صم جواز تقديم أدلة أخرى بعد توجيه اليمين : استشناف محتلط ٩‏ بتار سنة ۱۹۲۴ م ٣٠١‏ 
ص ۱٤۲‏ س ۲۹ ینار سنة ۱۹۲١‏ م ۳۸ ص ۱۹۴ س ۲۴ آبریل سلة ۱۹۴۳۱ م 4۴ 
ص ۴۹۱ . 


— o۴ 


مع الاحتفاظ لنفسه» على سبيل الاحتراط ى حالة حل اللحصى لليمين ٠‏ بالحق 
ى تقد أدلة ار ۽ لاك ى أن التكلبف بامين أا سمة 7 


من أوجه الابوت الأخرى . ولكن القضاء حل النص على الفرضين معا » 
وحرم على الحصم أن يوجه الین الحاسمة على سبيل الاحتياط و صورة 
من الصورتين “٠‏ . وشاءت صدفة طيبة أن تقنعن المرافعات الحديد طلم دون 
بشتمل عل نص ماثل للمادة ۱۸۷/٠١١‏ من تقنن المرافءات السابق » محجة 
ا ا TE‏ 
مله التقنبن المدنى . وطلع النقنين المدنى الجديد خالا هو أيضاً من هذا النص 
ومن النص الآحر 2 كان يشتمل عليه التقنن المدلى ا »> إذ كانت 
الgادة ۹۰/۲۲۰٥‏ تمه تقضى بأن التكليف باامین رخذ منه آن طالما ترك حقه 


(۱) استقناف آهل ۲۰ فرایر سنة ۱۹۰۳ الاستقلال ه ص ١۷١‏ -- استثناف حتلط ه 
فیرایر سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۲۷۸ س ۱۸ فبرایر سنة ۱۸۹۱ م ۴ ص۹۷٠‏ س آرل ديسر 
سنة ۱۸۹۲ م ٩‏ ص ۳+ س ٦‏ مایو سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۴۳۲٣‏ س ۱٩‏ دیسمير سنه ۱۸۹۷ 
م ۱۰ ص ٥۲‏ س ٩ل‏ مایو نة ۱۹۰۷ م ۱۹ ص ۲٣۵‏ — ۲۱ مارص سنه ۱۹۲۳۲ م 4٩‏ 
ص ۲۱۹ س ۱١‏ مایو سنه ۱۹۴۳٤‏ م +٦‏ ص ۲۹۰ . 

وهناك من الأحكام ما قضى بأنه إذا و جه الحصم اليين الحاسمة على سبيل الاحتياط مع أدلة 
اخرى » فان توجيه العين الحاسمة لا يقبل » ولا يمتد إلا بالأدلة الأخرى المقدمة : استئناف 
تلط ٩‏ فبرایر سنه ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۱۳۹ س ۲۰ مایو سنة ۱۹۴۳۰۹ م ۰۱ ص ۳۲۸ . 

وهنال؛ أحكام قضت » عل العمكس من ذاك » بأنه لا يمتد بالأدلة الأخرى > وتقبل أل 
الحاسمة دون غيرها : استتناف علط أول آبریل سنة ۱۹۰۲۴ م ٠١‏ ص ۲٠١‏ ٣-انظر‏ أيغا : 
استثناف تلط ۲۷ مارس سنة ۱۸۸٩‏ م۱۲ ص ۱۱۳ و۱۸ فيرار سنة ۱۸۹۱ م ۴ 
ص ۱۹۷ - ٠۰‏ ینایر سنة ۱۸۹۲ م ٩‏ ص ٩1١‏ - نن وجه المين الحاصمة فقد زل عما سواها 
من طرق الإثبات إلا الدفع بعدم الاختصاص الموضوعی : استتناف تلط ۱۹ دیسمبر سنة ۱۸۹٩٩‏ 
۸ص 0ه . 

وهناك أحکام قضت بقبول توجيه اليين الحاسمة فيما يتعلق بنشوء الدين مم جواز تقديم 
الدليل على انقضاء الدين بالتقادم فيما إذا ثبت شوءه ععلف العين » لأن انقضاء الدين بالتقادم 
لا یتعارض مع نشوئه » بل یکده : استتلاف تلط ٤‏ مارس سنة ۱۸۹۱ م ۳ ص ۲۱۸ — 
آول ماو سنة ۱۸۹۰ م ۷ ص ۲۴۹۱ . 

هذا و القضاء الفرنسى يعتبر أن توجيه الوين الحاسمة على سبيل الاحتياط مع تقدم أدلة أخرى 
یکون من شأنه آن جمل العين الحاسمة میا متممة الفقاضى حرية التقدير لى توجيها أو عام 
توجيها لاستكال الأدلة المقدىة ( آوپزى ورو ۲ ص ۱٤١‏ س ص ۱٤۷‏ س قارن ی ذاك 
بودری وبارد ) فقرة ۲۸ ۲۷) , 


_— oy 


فا عداها من وجه ابوت . فالنص الذى كان القضاء يستند اله فى حرم 
لفرض الثالث هو الآن غبر موجود فى التشريع المصرى ٠‏ . فلا مناص اذن 
من الرجوع الى القواعد العامة . 

وهذه تحرم دون شك كا قدهنا - الفرض الثانى من‌الفروض الثلالة السالفة 
الذ كر . أما الفرض الثالث فلا تعر يبعلى الحصم فیه» فهو بقدم آدلته » ویطاب 
فى الوقت ذانه توجيه المبن الحاسمة إلى حصمه إذا م تقتنع الحككة مبذه الأدلة , 
وما دام يستطيع آن بوجه اليين الحاسمة فى أبة حالة كانت عابما الدعوى إلى أن 
مدر حکر نہانی؛قی اارض الذی ن بصدده م یصدر نک نہائی » جوز له 
إذن أن يوجه المين الداسمة فى هذه الحالة من حالات الدعوى © . 


المطلب الرابم 


4٠١ النصوص الفانون : تنص الفقرة الأولى من المادة‎ - ٠ 
: من التقنین المدنی على ما بای‎ 
الا يجوز توجيه المين الحاسمة ى واقعة مخالفة للنظام العام . ومجب أن تكون‎ 


)١(‏ وقد أحال التقنين المدفى الجديد بدورء صل تقنين المرافعمات ضدما أغفل نص المادة 
٢ ۰‏ وسیأی بان ذلك . 

(۲) انظر بودری وبارد ۲ فقرة ۲۷٤۸‏ - !لأستاذ عبد السلام ذهى فى الأدلة ۴ ص ۴۲ - 
ص ۳۹ وعاصة القضاء الحتلط والقضاء الإیطال ى ص ٤‏ هامش دتم ۴ الأستاذ أحد نعأت 
ى الإلبات ۲ ففرة ۸ه س الأستاذ سليمان مرفس لى أصول الإثبات فقرة ٠۴۴‏ - الأستاذ 
آبر ميف نی المرافعات فقرة ٩١١‏ س وقد قضى التقئين الأ انى ( م ٠۸‏ ) بأن الرين الماسية 
اذا وجهت عل سبل الاحتياط م أرلة آخری لا یکلف اللصم علفها إلا مند عدم بجاح 
طه الأدلة , 

دضت محكة الأفصر س لى مهد تقنين المرافمات المابق ومع رجود المادة ۹ فمن 
طا اضنين - بأنه لا ماع بنع الحصوم من توجيه المين الاسة بعد تقديم طرق إئبات أخرى 
د حى عند عدم بجاح هزه الطرق الأخرى ( ۱۷ دیسمبر نة ۱۹۱۹ الحاماة ١‏ رقم ٤٤‏ 
ص ۲١١‏ ) , 


— e۸ — 

الواقعة انى تنصب علما المين متعلقة بشخص من وجهت إلبه المعن » فان 
کانت غر شخصية له انصبت الین على جرد علمه ہا (٩؛‏ : 

ولا مقابل هذا النص نى التقنن المدلى السابق » ولكن الحم کان معمولا به 
دون نص < . 

ويقابل النص ف النقنينات المدنية العربية الأخرى : فى فانون البينات السورى 
المادة ٠ ٠١١‏ وى التقنمن المدنى العراق المادتعن ٤۷۲‏ و۷۹٤‏ › وف تقنين أصول 
محا مات المدنية اللبنانی المادتین ۲۲۹ فقرة ۲ و٠۲۳‏ » وف التقنن المدلى الليى 
المادة ٠٠١‏ فقرة أولى (" . 


أية و اقعة أخرى إذا انصبت اليين على جرد العم هذه الواقعة . ۲ س ووز أن توجه الين 
الحاسة ى أية حالة كانت علهها إلاعرى » وى كل لزاع عدفى » إلا أنه زا جوز توجمها فى 
واقعة عذالفة النظام العام » . وى لجنة المراجعة نقلت العبارة الأخيرة من الفقرة الاانية إلى صدر 
الفقرة الأولى لون أدق فى الدلالة على السك المغصود » وقد تقدم ذكر ذلك ٤‏ رآصبح نص 
المادة على الوجه الآتى : ١ ١‏ س لا جوز توجيه العمن الماسمة ى واقعة مخالفة للنظام العام > 
رجب أن تكون الراقعة الى تنصب علا المبن متعلقة بشخص من وجهت إليه الممن » فإن كانت 
غير شخصية له انصبت اليين صل جرد علمه ہا . ۲ س وبجوز أن ترجه اليين أى أية حالة 
كانت عليها الدعوى » » وأصبحت المادة ٠۲ ٤‏ من المشروح الها . ووافق علجا مجلس اللو!ب» 
فلجنة مجلس الشيوخ تحت رقم ١١‏ + > فجلس الشيوخ (مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ٠۲۹‏ 
وص “(tor‏ 

(۲) المو جز المۇلف ص ٩٩۱‏ س ص 1۹۲ . 

(r)‏ القنينات المدنية العربية الأخرى : قانون البنات الوررى م2 : س 
أن تكرن الواقعة الى تنصب علجها اليمين مسلقة بشخص من و جهت إليه اليمين » فإن كانت فير 
شخصية له انصبت اليمين على جرد عامه ها س ۲ . يجوز أن تو جه اليمين الماسمة فى آية حالة 
کانت علیها الهعوی نى كل نزاع » إلا إنه لامجوز توجيهها فى راقعة منوعة بالقانون أو مالفة 
قلنظام العام أو لل داب . ( الحسكم واحد ى القانون السورى والتقنين المسصرى ) . 

النقنين المد المراى م ٠۷١‏ : جوز أن توجه اليمين اخاسمة فى أية حالة كانت علببا الاعرى 
وق کل نزاع مد . إلا أنه لا جوز توجهها ى واقعة عالفة قنظام العام أو الآداب س م ۷۹). 
١‏ إذا حلف شخص عل فعله عحلف عل البتات» وإذا حلف عل فمل غبره حلف عل عدم عل . 
۲ - واليمين إما بالسبب فيما لايرتفع سببه » أو بالحاصل فيما يرتفم سببه س ل( ويلاخظ أن 
ا لحك راحد ى التقنينين المصرى والمرای > ولو أن بعض نصوص التقنين المراقى متمد من 
الفقه الإسلای ) . . 


0۳4 
ویقابل ى التقنين المدنى الفرنسى المادة ۳٠۹‏ (0 
وتنص المادة 1۷١‏ من تقنبن الرافعات على أنه جب على هن بوجه لاص مه 
المين أن يبين بالدفة الوقائع الى بريد استحلافه عايما » ويذكر صبغة المين 
بعبارة واضحة جلية » . وتنص المادة ۱۷١‏ من هذا التقنمن على أن و لاءحكة 
أن تعدل صيغة العين الى يءر ضما اللحصم محبث تنوجه بوضوح ودقة على الواقهة 


المطلوب‌الحاف علما( ه . 


من مسال الواقع > لاف «سأاة من «سناال القانون . ذلا أن استخلاص حک 
لقانون من شأن القاضى وحده لاءن شأن الحصوم » وقد قده‌نا أن حولاء 
لابكلفون باثبات مسائل القانون . والدمن الحاسمة فى هذه الناحية كالإقرار(° 


۲ - رع الین اناس فى واقم: فانوني حردة أا اتيا : 
فلا توجه المين الحاسمة إذن إلا لمسألة من مسائل الواقع : واقعة قانونية حددة 


= نقنين أصرل انحا كات المدنية اناف م ۲۲۹ فقرة ۲ : ولا جوز الاستحلاف عل فمل جر ى 
أو منان للنظام المام » ولا مل عقد وجب القانون لصحته سندا خطلياً » ولا مل إنكار وافمة 
يفيد صك رسمى حصوهما ضور المأمور الرمى اللى قبل المقد س م ۲۴١‏ : لا جوز الاستحلان 
إلا مل واقعة شخصية مختصة بالفريق الذى يكلف البمين › أو عله بأية واقعة أخرى . (والحك 
واحد لى التقلين البنافى والتقنين المصرى) . 

التقنين المدفى المملكة الميبية المححدة م ٠٠٠١‏ فقرة أولى : مطابقة لنص التقنين المصرى . 

)١(‏ اتقنين لمعف الفرنسى م١١١٠‏ : ولا يجوز توجهها ( اليمين الاسصمة ) إلا عل واقعة 
نعلق بشخص من و جهت إايه اليمين ٠‏ 
Art. 1359 : Il ne peut être déféré que sur un fait personnel ã la‏ 

personne èã laquelle on le défère. 
منه نص هاتين المادتين من تقنين‎ ٠٠۸ وقد أورد قانون البينات السورى لى المادة‎ )( 
, المرافمات المصرى‎ 

(۴) وقد جاء نى المذ كرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : * يتمين أن 
رد اليمين عل واقعة قانونية » لا عل سألة من مسائل القانون . فحكها من هذا الوجه حك 
الإقرار , ذك أن استخلاص الآثار القانونية الى رتب عل الواقم من شأن القاضى ٠‏ ( مجوعة 
الأعال التسضيرية ۴ ص 1١‏ ) . 


0 


وأضحة . وجب على من بوجه المين أن يضع صيغنها » عيث ببين بعبارة واضحة 
دقيقة الراقعة الى بريد استحلاف خحصمه علم| . فاذا رأى القىاضى أن الصيغة 
يعوزها الوضرح أو الدقة » كان له أن يعدل فا حى تتحدد الواقعة المطلوب 
الحلف علها ( م ۱۷١ - ۱۷١‏ مرافعات) . وف ‌هذه الحالة لا نوجه المعن إلا بعد 
أن بوافق الحصم الذى وضع الصبغة الأولى على النعديل الذى أدخل فبا › فقد 
يكون هذا التعديل من شأنه أن عور الصيغة حويراً جعاها تنصرف إلى معنى غبر 
الذى أراده » فلا يرضى بتوجيه النعن على هذا النحو' » وقد قدمنا أن توجيه 
الین تحکم من جانب اللحصم لامن جانب القاضی (° . 

وبصح توجيه المين الحاسمة فى أية واقعة قانونية › أياً كانت قيمتها > حى 
لو جاوزت هذه القيمة نصاب البينة وليس'عند المدعى كتابة تثبت مدعاه . 
فيستطيع › وقد عجز عن تقدم الدليل الكتالى الذى بتطلبه القانون > أن وجه 
إلى حصمه المن الحاسمة » وهى آخحر ملجاً له فى هذه الحالة . أما إذا كان عنده 
مبدأً ثبوت بالكتابة ¢ ټز لا امن الحاسمة إلا إذا عجز عن استکال 
دليله بالبينة أو القرائن . فان استطاع ذلك » أو اسنطاع إقناع القاضى باستكال 
الدلبل عن طريتق توجيه المين المتممة إلبه هو » فانه حينئذ لاياجأً إلى توجبه 
مين الحاسمة إلى حصمه بعد أن توافر لديه الدليل على حقه ( . 


. ٠۹١ الوجز المزلف ص‎ )١( 

)( آو ری ورو ۲ فقرة ۷۵۴ س 14۹ . 

(۴) والقضاء مستفيض ى هذا المرضوع : والمبدأ الأسامى هو أن اليمين توجه ى أية واقعة 
منتجة جالرة الإثبات ( استئناف تلط ۲١‏ يونة سنة ۱۸۸٩‏ م ۱ ص ۲۷۲ س ٠۲‏ مارس 
سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص )۲۲۰١‏ س ويجوز توجيهها حى بعد الدفع بالتقادم ( استئناف تلط 
٤‏ مارس سنة ۱۸۹۱ م ۲ ص ۲۱۸ آول ماو سنة ۱۸٩۰‏ م ۷ ص ۲۴۹ )سكا يجوز 
توجها لإثبات عکس اعابت بالکتابة : استئناف تلط ۱۹ پنایر سنة ۱۸۹۱ م ۸ ص ١۷د‏ 
مارس سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص۲۳۸ (لإثبات التخلص من دن ثابت بالكتابة) ‏ ۲۲ مايرو 
سنة ۱۹۰۲ م ٠۴‏ ص ۴٠١‏ ( المقغرض يسك بأن نى ذمته مباغا أقل» فاليمين بحب أن تفسح 
امجال ملول ثلاثة ؛ المحلف عل المبلغ الأ كثر الى يسك به المقرض » النكول إطلاقا › 
الحلف عل المبلغ الأقل الذى يتمسك به المقعرض ) س ۷ یونیه سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۴۱۸ 
( لإثبات ما يجاوز الكتابة أو پعمارضہا ) س ۲ يناير سنة ٠۹١۲‏ م ٠١‏ ص ۷۴ ( عل صحة 
حساب حى لو کان هذا المحساب قد صدق عليه ) س ۲ ماو سنة ۱۹۰٩‏ م ۱۸ ص ۲۲۲ 
لا توجه اليمين لممارضة واقعة ثابتة بمستند صادر عن وجهها ) — ٠١‏ فبراير سنة ٠٠٠١1‏ = 


~o) — 


AY‏ ~— ع رخال الواقم اام العام : ولب أن تكو الواقعة 
الى يطلب الحلف عام! غير مخالفة تانر ن أو النظام العام أو الآداب . ذلك أن 
نوجبه الین حکے ۰ کا قدمنا . ودو والإفرار فى هذا سيان . وقد نصت 
اڵادة ۸۱۹ من ن الرافعات على ا لاح التحکم yi‏ من أ التصر ف 
فی حقوقه . ولا رص ااتحکے ی بزاع كوا اة أو اة 
ولاق المسائل انى لاورز فما الهاج ۾ ومن ٤‏ لاوز نوجيه البن ى وصبة 
زب غل اللات ولاف هة عقار م تكب ى ورف ار ية ان ال اة اا 
القانون . ولا لجو ز توجيه الهعن ى السب ولا ئى الجنسرة لأن هذ نالف النضء 
العام . ولانجوز توجيه الهمن لى إنجار «نزل لأعهارة أو لامقاءرة لأن هذا نالف 
الآداب . وقس على ذلاك عدم جوز توجبه امن ى دعوى بدفع فما بالتقادم 
اذام يكن مبنيا عل افتراض الرفاء ٩‏ . أو بدفع بعد جواز اعا لحجية 
الأمر المقضى » أو يطلب فما اثبات التزام طبيعى مع الح نيذه ٠‏ أو اثبات 
اتفاق على ربا فاحش ^“ . 


سے 


م ۱۷ ص ۸ ( ولو م یوجد حبدا بوت بالکتابة ) س ٠١‏ یونیه سنه ۱۹۱۱ ۲۸۴ 
ص ۲۲ ر ۱١‏ نرفر سنه ۱۹۱۲ م ۲۹ ص ۲۹ و ۲۴ آبریل سنة ۱۹۱۸ م ۴۰ ص ۴۸۱ 
( لإثبات عکس الفابت بالكتابة ) س انظ أیضاً : استشناف عتا ۲۰ نوفر سنة ۱١۹۱۹‏ م 
۲ ص ۲۴ س ٠١‏ پونیه سنه ۱۹۲۲ م ۲٢‏ س ٤۸٤‏ س ٢٢‏ يرليه سنه ۱۹۲۸ م ۰) 
ص ۲٠۲‏ س وأنظر : انان مختاط ۱١‏ مایو سنه ۱۹۲۸ م ۰ ص ۳۹۱۲ (الإلبات 
بعض الوفالع التنازع علا دون البعض الآخر ) . 

أنظر فى هذة المسألة المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى [ مجموعة الأعال التحضيرية ۴ 
ص  ) ١١‏ وانظر أیضاً : آوبری ورو ۲ س ۱٤4‏ ) . 

)١(‏ والصورة هنا أن يدفع المدعى عليه بعقادم الدين › فيوجه إليه الدائن لوين الحاسمة 
يحلف عل أن الدين غير موجود لى ذمته . ولكن جوز للمدعى عليه ٠‏ إذا ل يستطم إثبات 
انقادم » أن يوجه اليين الحاسمة إل المدعى ليحلف على أن الدين موجود لى ذمة ا مدعى عليه . 

(۲) اتناف مختلط ۲۹ ماو سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۲۲۴ س وقد قضت محكة استكنان 
صر بأنه لا يجوز توجيه الهين الماسمة عل واقمة الو صحت كانت جرعة » لأنه لا يمح أن 
بكون النكول عن الین دليلا على ارتکاب الجر عة ( ۱۷ ينابر سنة ۱۹۲۱ الحاماة ۲ رقم ٠١‏ 
س ۲١‏ ) . كذك لا جوز توجيه الين الحاسمة ولا المين ااتممة فى دعوى جناية أو ى دعوى 
مانية مرفوعة أام حكة جنائیة (بودری و بارد ) فعَرة ۲۷٤٥‏ - پلانیول وریر وجابواد۷ = 
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ولکن اذا وجهت المعن من الشخص الذى كان ضحبة الواقعة غير المشروعة 
لإثبات هذه الواقعة وترتيب حك القانون عاما. فان هذا جوز » فيجوز للمقارض 
أن بوجه المين الى المقرض ليحلف على أن ميلغ القرض الذى يطالب به لايشتمل 
على فوائد ربوية فاحشة » ونجوز للمدين بسند أن يوجه الم الى الدائن ليحلف 
على أن سيب الدين ليس سبباً غبر مشروع كقامرة أو رهان . 


= فقرة ۱۷٩‏ -الاأستاذ عبد السلام ذهى ى الأدلة ۲ ص ۲۵١‏ - س ۲١‏ - وقارن جارسون 
فى تعليقاته على قانون المقوباث الفرنمى ۲ فترة ١۴۷‏ ) . 

وقد جاء ى المذكرة الإيضاحية المشررع التهردى فى هذا الصدد ما يأقى : « . . نص 
(المشروع) على عدم جواز تو جيه المن بشأن واقمة الف النظام العام » فلا جوز توجيه الإِين 
مشلا بشأن واقعة جنالية » فاليين قاصرة على المنازعات المدنية » ولا تقبل قط لى المسالل ال جنائية 
ولو فيما يتعلق بالدعرى المدنية . وقد أفر الفعه ر القضاء الاستئناءات الآ نية و )م جز ترجيه اليين : 
)١(‏ لإقامة الدلِل على تصرف يشرط لوجوده شكل خاص › لأن الكتابة لا تكون ف هذء الحالة 
دليلا فحسب » بل تكون شرطاً من شروط الصحة . (ب) المنازعة لى البرانات الى يلحق ا 
وصف الرسمية نى محرر رسمى » لأن الدليل المكى لا يقام إلا من طريق الظمن بالتزوير 
( استتناف تلط ۱۹٩‏ ماو سلة ۱۹۲۱ م ۴۴۳ ص ۴١١‏ ) . (ج) لنقض دلالة قرينة قانونية 
مؤسسة هل النظام العام ( استتناف مختلط ۱۸ ديسمير سلة ۱۸۹١‏ م ۸ ص ٤‏ ) » ( مجموعة 
الأعال التحضيرية ۴ ص (١١‏ سس ص )١۲‏ ) . 

() رقد قضت محكة أسيوط ال مزلية بأنه جوز توجيه اليين الحاسمة عل واقعة مخلة بالفرف 
أر خالفة القانون كواقعة ربا فردية » لأن توجيه أليمين ى مثل هذه الحالة لا ينال النظام المام أو 
الآداب ( ۲١‏ مارس سنة ٠١‏ الجمومة الرسمية ۱۷ رقم ۴۴ ) س وقضت محكة الإسكندرية 
السكلية الوطنية بأنه جوز توجيه اليمين الاسمة لإثبات الربا الفاحش ( أى واقعة فردية ) لأن 
ذلك وإن کان يؤدى إلى إثبات ركن من أركان جربمة ألربا الفاحش إلا أنه لا مس النظام العام 
ی شیء ( ۱۸ دیسمیر سنة ۱۹۲۰ الحاماة ۲ رقم ۸۸ ص ٠ ۲۷١۹‏ قارن الأقصر ٠١‏ فبراير 
سئة ٠۹۲۰‏ ألفحاماة ۱ ص ۲٠۹‏ ) . أما إذا كانت الوقائع المراد التحلين ليبا تكون مادة 
الإقراض بالربا الفاحش ١‏ فلا جوز توجيه اليمين الماسمة فيا > لأنه لا جور التحليف على 
واقمة لو صحت كانت جرعة كا قدمنا ( انظر الحاشية السابقة ) . ومع ذلك فقد جاء ى حك 
نحكة أسيوط الكلية : اختلف الفقهاء فى جواز تحليف اليمين عل رافعة مماقب علا جنائياً ؛ 
فقال البعض مجوازه استناداً إلى أن الطلوب تعليفه إذا كان ,ريا حل اليين » وإلا فهو ليس 
أهلا الرعاية » وقال البمض الآخر إنه لا جوز إحراج مركز الحصم وتحليفه مدنياً على ما لابجوز 
النحليف عليه جناي . غير أنه مجمع عل جواز التحليف عل واقعة ولو كانت,ماسة بالشرف » 
ركذا على واقعة واحدة لربا فاحش إذ هى وحدها لا تكون جرمة الاعتياد على الربا الفاحش 
١‏ ۲ مايرو سنة ۸ ٠۹۲‏ الحاماة ۹ رقم ۳۴۳۸ ص ٩6ء‏ ) . 

ولرى ما قدمناه من القضاء المصرى أن الرأى الراجح هو جواز التحليت عل واقعة ماسة س 
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۲٤‏ ,کب اہ کو ںہ الوافم ماس فى الر هوی : ولانوجه امین 
الحاسمة الإ ى واا اة ى الذغرى © . ذلك أن مهمة هذه المين - كا هو 
ظاهر من اتمها-هى حسم التزاع . وهي عجرد توجمها الى احص تقرر مصر 
الدعوى . فاذا حلفها حسر المدعى دعواه» واذا نكل أجيب المدعى الى طلباته › 
واذا ردها وحلف المدعى كسب الدعوی »أو ردها ونكل المدعى نحسر الدعوى. 
فعلى أى وجه من الوجوه تنهى العين الحاسمة » فان لزاع لايد آن يتنحم با . 
ومن ثم لابجوز توجمها الا الواقعة الى يحم بها الأزاع . فلا يجوز توجمها 
بالنسبة الى الطلبات الأصلية مع احتفاظ المدعى بالحق» اذا حلف المدعى عليه › 
فى تقدم طلبات احتياطية . ولا جوز توجمها من القترض الى المقرض فى أن 
القرض لا يشتمل على فوائد ربوب اذا كان القرض يطلب الحم برفض 
الدعوی أصلا لأن القرض ل يت(" . 


وغى عن البيان أن الراقعة الماسمة فى الدموى بجحب أن تكون الوانعة 
الأساسية فما » فلا يصح توجيه المين فى واقعة لاندحل فى نطاق الدعوى . 


= بالشرف رعدم جراز السحليف مل واقمة تكرن جرية جنالية . رمع ذلك فقه أررد الأستاذ 
هبد السلام ذمى خلاناً أى هاتين المسألعين ( انظر الأدلة ۲ ص ٠۸‏ - ص )٠١‏ . 

انظر ای الفقه الفرئمی : آوبری ورو ۱۲ ص ۱٤٤‏ س بلالیول ورپر وجاپولد 
۷ لقره ۱۰۷۹ ص ٠۰١۱‏ وفقرة ۱١۷۹‏ ص ۱١٠١۴‏ - ص ٠٠١١٤‏ . 

)۱( استلنان مصر ۲۸ أ کتور سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٠٠١‏ دقم 4 ص ۱۰۴۳ -— + أبريل 
سن ۱۹۴۰ الحاماۃ ۱۱ رقم ۴۱ ص ۴۹ س استتناف مختلط أول آبریل سنة ۱۸۹۷ م ١‏ 
ص ۲۰٣۸‏ س ۲۹ نوفر سنه ۱۹۰۲ م ٠١‏ ص ۱۲ س آأول آہریل سنه ۹۴٠م ٠١‏ 
ص ۲۲۰١‏ -- ۲ مارس سنه ٠۹۰۲‏ م ۱۹ ص ۱٤۷‏ س ۲ فبرایر سنه ۱۹۱۱ ٣٣٣‏ 
ص ۱١۱‏ ۱۷ دیسمبر صل ۱۹۱۲ ۲۷۴ ص ۸-٩۸‏ مارس سنة ۱۹۱۲ م ۲۷ ص 1۸۸س 
۷ آہریل سنه ۱۷ ٠۹‏ ۲۹۴ ص ۴۳۷۳ سہ ۲۹٢‏ پوئیه سنة ۱۹۱۷ م ۰۲۹-ص ۰۱١‏ س 
١‏ مایر سن ۱۹۴۳۱ م ۲۴۳ ص ٩-۳۷۰‏ ديسمير سنة ۷ م ۰٠۰٩‏ ص )۱١‏ س ۲١‏ پونيه 
نة ۱۹4٩‏ م ۵۷ ص ۱۸۲ . 

. ۱۵۷۸ بلانیول وریبیر و جابولد ۷ فقَرة‎ (r) 

)۴( ولا يجوز توجیها مم حفظاخق › ى حالةالحلف ء ى رفع دعوى مستقلة (استناف عاط 
۱١‏ فراپر نة ۱۹۰٩‏ م ۲۱ ص ۱۸١‏ ) س ولا فى وقوع اتفاق مع محام على الاتماب الى 
يتقاضاها ؛ مادام هذا الاتفاق » بغر وتومه » جوز لمقاضى تعديله (استناف تلط . = 
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مثل ذلك أن ينكر المدعى عليه أنه اقترض البلغ الذى بطالبه به المدعى »فلا جوز 
توجيه الععن من المدعى إلى المدعى عليه آنه وف ذا المبلغ > مادام المدعى عليه 
بقول إنه غبر مدين أصلا » فلم تدخل واقعة الوفاء فى نطاق ما بدفع به دعوى 
المدعى . ولايصح توجبه العبن نى موضوع الدعوى أمام القضاء المستعجل لأن 
هذا القضاء لاشأن له بالبت فى الموضوع › ولكن إذا وجهت الععن فى واقعة 
تدخل فى اختصاص القضاء المستعجل أمام هذا القضاء صح ذلك ( . 

وكون الواقعة الى توجه فما الممن داخلة فى الدعوى وحاسمة فما مسألة 
واقع لا مسألة قانون. » ومن م لارقابة حكمة النقض عاما. 


۵ - تملس الوا .سې می وجرت الہ اہی ~ ,ہی 
عر ماس : وجب أخيرآً أن تكون الواقعة متعلقة بشخص من توجه إليه 


المن 7 . فلا تجوز أن توجه للحصم عن وقائع لا نتعلق بشخصه › الا اذا 
أربد تحليفه على عدم علمه بهذه الوقائعم . فلا توجه المين إلى صاحب السيارة 


ت ٣١‏ ماو سنة ۱۹۳۴ م ٠١‏ ص )۳۰١‏ س رلا رز توجییها إل مدر مصرف ف تعلہمات 
يقول أحد المملاء إنه أمطاها لأحه الموظفين ى غياب المدرر » ما دامت هذه التعليماثت » بفرض 
صحة صدررها من المميل » لا رئب مسلولية المدارر ( استناف تلط | مايوسة ٠۹۳۴‏ م ٠٠‏ 
ص ۲۹۱ ) . ولکن جوز توجهها لى رافمة حاسمة » حى لو اضطر الفاضى › بعد حلفها › 
إل عل حساب لینبین المبلغ الذی يقضى به مل رجه الدفة (استدناف تلط ۱۹ مایو سنة ٠۹۲۸‏ 
م ۰ص ۴۳۹۱۲ ). 

(۱) جارسونپه ویزار ری ی المرافمات ۸ فقرة ۲۰۸ ص ۲۸ س سیزار ری رهیرو 
ى القضاء المستمجل ١‏ فقرة ٠٠١‏ ص ١٠۴‏ س أنسيكلوببدى داللوز لى القانون المسف 
)Preu۷e(‏ فقرة ١١4١‏ .. 

(r)‏ آوبری ورو ٩۲‏ ص ۲۴ وأنظر المذكرة الإيضاحية آلمشر وع ألعهيدى فى مجمرعة 
الأعمال التحضريةَ ۴ ص 164 . 

(۳) اسندناف مصر ۲۹ ينار سلة ٤‏ ۱۹۲ الجموعة الرسمية ٠۲‏ رقم ۴۲ س استئناف 
محنلط ۲۵١‏ پنایر سلة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ٩۸‏ — ۱۰ آبریل سنه ۱۹۰۱ م ۱۴ ص ۲۴۷ س 
۲ مایو سنة ۱۹۰۷ م ۱۹ ص ۲۳۴١‏ س ۱۹٩‏ يونيه سنة 1۹1۴ م ٠٠‏ ص 1٤‏ س 
۰ دیسمیر سنه ۱۹۳۱ م 1٩‏ ص ٩4‏ . , 

)+( ولو تعلقت بأعال صدرت من متبوعه وکان هو مسولا عن هذه الأعال ( آوبری ورو 
۲ص ۱٤۴‏ هامش رقم ۲٢‏ س بلانیول ورییر وجابوله ۷ فقرة ۱۵۸۰ ). 
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على آن الساتق م رتکب خطاأ کان سپا ی الحادث الذی وقع اذا م بکن صاحب 
السيارة وقت وقوع الحادث مستصحبا للسائى . واا محلف صاحب السيارة 
على أنه لایع أن السائتق ارتكب طا . كذلك لا توجه المین انى وارث على أن 
مورثه غبر مدین باحق المدعی به ؛ ولکن جوز آن يطلب من الوارٹ أن علف 
عل آنه لايل أن مورثه مدن هذا الحق » وهذا هو غاية ما يستطيع أن محلف 
عله( . 

ون الحالتعن المتقدمى الذكر اعا علف اللحصم على عدم العم لاعلى البتات › 
لأنه علف على فعل غيره لاعلى فعل نفسه › كا بقول التقنين المدنى العراقق 
ى الفقرة الأولى من المادة )٩¢۷۹‏ . ولذلك سميت هذه العين بيمبن عدم العم 
)serment de crédulité, de credebiité)‏ ° . وهی غير مین الاستیثاق 
)ib6ratoireا )serment‏ الى سبرد ذكرها عند الكلام فى المعن المتممة » وان 


(۱) ابتالاف عتلط ۽ مارس سئة 1۸٩4۱‏ م ۴ ص ۲۱۸ — ۳۰ نوفر سنه ۱۸۹۹ 
م ۸۲ ص ۴۱ = ۱۳ فبرایر سنة ۱۹۰۲ م ۱٤‏ ص ۱۲۷ س ۱۷ پنایر سن ۱۹۱۷ م ۲۹ 
ص۴ ١‏ س۱۷ آہریل سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۴۷۳ س ہ آبریل سنة ۱۹۲۱ م۲ ۲۴۳ ص ۲١١‏ 
۱۰ فبرایر سنة ۱۹۴۱ م ۴ ص ۲۲۰ ب ۴۱ أ کتوپر سنة ۱۹۳۴ م ۲١‏ ص ٤‏ . 

(۲) رقد رأينا أن المادة ۷١‏ من العقنين المد المراق تنص مل ما يأ : « ١‏ لذ 
حلف شخص عل لله بحلف عل البتات » رإذا حلف عل فعل سيره بحلف عل عدم العلل . 
۲ - والھین إما ہالسبب فیا لا پرتفع سببه » أر بالحاصل فہما پرتفع سببه .٠‏ وشل من بحلف 
عل البنات لأنه حلف عل فمل لفسه من ادعى لهه ببيع أر طلاق فيحلف أنه ما باع رما طلق . 
رشل من بحلف عل هدم الع لأنه بحلف عل فعل غير من اده عل مورثه بدين فيحلف أنه 
لا پل آن عل مورثه الدین المدمی به . آما الوين بالسبب أر با لمحاصل » فينظر فييا إلى دموى 
المامی رإنکار المدمی مله . فإن کان المدعی يطلب حقاً ام پبین سببه » وآنکر المدمی عليه هلا 
الق » فاليمين تكون بالخاصل» وعلف أن هذا الحق ليس فى ذمته . وأن طلب المدعى حقاً وبين 
سببه » وأنكر المدمى عليه حاصل دمواه » فاليمين تكون أيضا بالحاصل ؛ كا إذا قال المدعى 
أن له ديناً ئى ذمة المدعى عليه سببه القرض › فينكر المدعى عليه المديوئية ذالها دون أن يتعرض 
لقرض › فيحلف أنه ليس سديناً المدعى . وإن طلب المدعى حقاً وبين سببه ¢ وأنکر المدعى 
عله هذ السبب » فاليمين تكون بالسبب » فل الل المتقدم ينكر المدعى عليه القرض»› وعلف 
أنه ما وقع ( أنظر شرح الجلة للأستاذ سليم باز المادة ٠۷٤۹‏ ص ۱۱۰۲ س ص ۱٠۰١‏ س 
طرق القضاء للا'ستاذ أحمد ابراهیم ص ۲۰٠۴۳‏ - صي ٠٠۷‏ ) . 

(۴) ویلاحظ أن مین عدم المل قد ممت نى التمنين المدفى ال مديد › فَأية وأقعة لا تكون قضية 
شخصية لخصم محلف عل عدم علمه سهاء دون نظر إلى ما إذا كان هذا الحصم هو الوارث أو غيره . 
وسر ى يمين الاستيغاق أن اليين عل عدم الملل فال مواضح الى تطلب فا هذه البين إ ما علفهاح 

) ۲ + — الوسہط‎ ۴١ ( 
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کان بقع الط ونما کر 07 > فيمين عدم العلل مين حاسمة وعين الاسنيثاق 
الراجح فما آنا عن متممة » وسبأنى بيان ذلك . 


= الورثة والأوصياء . ما نى القانون الفر نى فيمين عدم العل تحلفها الورثة دون غيرهم » لأن نص 
الین الفرنسی ( م ١١۹‏ ) لم يرد فيه من التعبم ما ورد فى نص المادة ١‏ فقرة آولی من 
التتقنين المدف المصرى الجديد ( انظر فى هذه المألة أوبرى ورو ۱۲ فقرة ۷٥۴‏ هامش رقم ١١‏ 
وهامش رقم ۲۲ س بودری وبارد + فقرة ۲۷۳۸ مکرر ۱ س فقرة ۲۷۴۸ مکرر ۲ . 

, وسبب هذا الملط أن بين الاستيثاق المنصوص علا لى المسادة ۴۷۸ مدفى وى‎ )١( 
تجارئ س وسيرد بيان ذلك تفصيلا س اعتبرت خطأً هى مين عدم الل . ثم وسم‎ ٠١ المادة‎ 
نطاقها » فل تصبح مقصورة على الالتين المنصوص علهما لى المادتين .السالفى الذكر » بل‎ 
عحمت فأصبحت تشمل جميم الحالات الى بمكن أن تحلف فا الورثة عل عذم علمهم بواقعة‎ 
متصلة بشخص المورث . وبقيت اليين على اها - مين الاستيشاق - بعد هذا التعميم : فاختلطت‎ 
مين الاستيثاق الحدو دة لى نطاق ممين وفى نصوص معينة - وهذه هى وحدها الى يصح آن يطلق‎ 
عايها مين الاسمنيداق س بيمين عدم المل الى لا شأن هما بالنطاق المرسوم ليين الاستيقاق . ونلمح‎ 
٠١۹٤ ٤ أر هذا الحلط نى الأحكام رالمزلفات الفقهية ( انظر مثلا : نفض مدفى أرل يوليه سنة‎ 
4 الحاماة‎ ۱۹۲۹١ مجموعة ر ) رقم ۱۲۳ ص ۲۹۰ اسنتناف أسپرط ۱۴ فبراپر سنة‎ 
س نظرية الالتزام اللأستاذ أحمد حشمث‎ ٠٠٠١ رقم ۲۴۴ ص ۴۹۷ س الموجز املف ففرة‎ 
س وانظر أيفا المد كرة الإيضاحية المشروع‎ ۸ ٠١ س فقرة‎ ۸ ٠٠١ أو ستيت الطبعة الأول فقرة‎ 
رالظر لى رجوب القييز بين وين عدم‎ . ) ٠٠١ الفهيدى نى مجمرعة الأمال اللحضيرية ۴ ص‎ 
. ٠١١ العمل و مين الاستيفاق الأستاذ سليمان مرقس لى أصرل الأثبات فقرة‎ 

و نررد حكن فحكة استعناف أسيرط » أحدها بلط بين ,مين عدم الع ومين الاستيشاق » 
والمم الثاى عل النقبض من ذلك ييز بين اليينين . جاء ى الحك الأول :جوز توجهه بين 
عدم العم أ ,ين الاستيثاق › تطبيقا ققواعد العامة المتعملقة بتحليف المين » إذا توافرت 
شر وطها القانونية . وليس من الصواب الأخذ بالرأى المرجوح القائل بأن مين الاسترثاق 
لا يصح توجيهها إلا فى الحالات الاستئالية الواردة بالمادتین ۲۱۲ر ۲٠۴‏ من القانون الي 
( القدم ) زالادة ٠۹٠‏ من القانون التجارى » لأن القول ذا الرأى ياق المدل > إذينقطم 
سبيل الدائن عل الوارث الذى يملم مام لمل بأن مورثه مات وذمته مشخولة ٻالدين ( ٠۴‏ فبراير 
سنة ٠۹۲٩‏ النحاماة ١‏ رقم ۴ ص ۲۹۷ ) — وجاء ى المكم الثافى : إذا كان الأصل فى 
العبن الخاسمة ألا توجه إلا لنفس اللعصم عن واقعة متعلقة بشخصه » إلا أن هذا لا ينم من 
توجيه امن الورثة عل أن تكون صينجا قاصرة على علمهم آر عدم علمهم مديونية مور مم 
مین وفانه . وهذا الم آو عدم العل بالمديونية مألة شخصية بالنمبة الوارث »› فقد يكون الدين 
صحيحا ومع ذاك لا يمل به الوارث فيحلف صادقا عدم الم . وليست هذه المين مين استيغاق › 
بل هى حاسة ياعزم من وجهها بنتيجة توجمها ( ٠١‏ مارس سنة ٠۹4۹٩‏ الحاماة ٠۹‏ 
دم ۲ ص ٦۲٩‏ ) . انظر أيضا : بى سويف الجزلية ۲۹١‏ نوفجر نة ۱۹۴١‏ افموعة 
الرسمية ۳۲ رقم ٠١‏ ص ٠٠١‏ . 


— OV — 


المطلب الحامس 


عدم جواز الرجوع فى المين الماسمة 


۲۸٦‏ - التصوص القان ون : تنص المادة ٤١١‏ من التقنن المد 
على ماباتی : 


١‏ لا مجوز لمن وجه المبن أو ردها أن يرجع نى ذلك مى قبل خصمه 
أن علف ٩)‏ . 

ولا مقابل ذا اللص ف النقنعن المدفى السابق ٠‏ ولكن الحم كان معمولا به 
دون نص( . 

ويقابل هذا النص فى النقنينات المدنية العربية الأخرى : ف قانون الببنات 
السوری ۱۱١‏ فقرة ۲ - وف ‌التقنن‌المدنى العراقى المادة >۷١‏ - وى تقنتن أصول 
العا كمات المدنية النبنانى المادة ٠٠١‏ وف التقنين المدنى اللي المادة ٠١‏ () 


= رين عدم الع س ككل مين حاسمة س لا جوز أن توجه إلى قاصر ولا بلك وصيه الحلف 
عنه . وقد فضت محكة استدناف أسيوط » فى هذا المعنى » بأنه إذا وجهت المين اخاسمة ثم نو 
من وجهها ؛ فرد الموجه إليه تلك المين عل الورثة رهم البلغ والقصر » فيمتبر أنه قد ارتضى 
هذه الجين من البلغ دون القصر » لأنه لا جوز توجيه المين الحاسمة القصر لملم أهليهم › 
ولا ملك وصيم املف عم . رامين الحاسمة الى يوجهها الحصم إلى خصمه فى الدعوى إا 
يوجهها عند عجزه عن الإئبات » فإذا كان من وجهت إليه المين قاصراً بقيت حالة المجز عن 
الإثبات کا ھی فلا بصح آن یلزم القاصر بشیء إذ لا بمکن اعتباره نا کلا ۱١(‏ بایو سنة ٠۹١۲۳۰‏ 
الجموعة الرسمية ۳۱ رقم ٩‏ ص )١٠١‏ . 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ٠٠٠١‏ من المشرو ع الّهيدى على الوجه الذى 
اسثفر عليه فى القنين الجديد . وأقرته لمنة المراجعة حت رقم To‏ > م مجلس النواب » تم لمتة 
جلى الشيوخ تحت رقم +٠١‏ » ثم مجاس الشيوخ ( مجمومة الأعبال التحضيرية ۴ ص 4٠۴١‏ - 
ص 1ء؛) . 

)۲( الور لو سن هة ك ن 0 

(۴) الغنينات المدنية العربية الأخرى س قانون البينات السورى م ٠١١‏ فقرة ۲ : مطابقة 
لنص اتفنين المصرى . 

اتفنين المد المر اى م ٠۷١‏ : مطابقة لنص التقنين المصرى . - 


~~ OA — 

ویقابل فى التقنن المدنى الفرنسى المادة ٠۳۹۴‏ ( . 

وتنص المادة ٠۷۷‏ من تقنن المرافعات على أنه « إذا م ينازع من وجهت 
إلبه لمن لا فى جوازها ولا فى تعلةها بالدعوى » وجب عليه إن كان حاضراً 
ب عافها فورآ و يردها على حصمه» وإلااعتبر ناكلا . ومجوز للمحكة 
أن نعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجهاً . فان م یکن حاضرآً وجب تكليفه 
على يد محضر با حضو رلللفها بالصيغة الى أقر ما الحكمة وف اليوم الذىحددته» 
فان حضر وامتنع دون أن يدازع أو لف بغر عذر اعتر نا کلا کذ للك ٠‏ . 
وتنص الادة ٠۷۸‏ من تقنعن المرافعات أيضاً على أنه و إذا نازع من وجهت اليه 
المعن فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى » ورفضت الحككة منازعته وحكت 
بتحليفه » بينت فى منطوق حكها صيغة العبن »> ويعلن هذا المنطوق للخصم 
إن لم يكن حاضرآ بنفسه › ويتبع ما نص عليه فى المادة السابقة » . 


: مى ,جوز الر+وع فی نوہ می الا“ وف رها‎ - TAV 
› ويتبان من نصوص نفنن المرافعات أن المين الحاسمة مى وجهت الى اتلحصم‎ 
فله ان بنازع فی جواز توجمها و فی تعلقها بالدعوی . فان م نازع » أو نازع‎ 
U a a › ورفضت الحكة منازعته‎ 
المين المطلوب من اللحصى أن علفها‎ 

وقد كان من المعقول وقد صدر الحك بالتحليف - واقطعث معارضصة 
الحصم فيه فأصبح مازماً بالحلف أو بالرد وإلا عد ناكلا آن يصبح متنا 
على اللحص الذى وجه هذه العين أن يرجع قى توجمها . وهذا هو منطق الوضع 
الذى صار إليه طالب العبن : وجه المن الى خحصمه » فصدر حك بتوجها › 


د تقئين أصول الحا كات المدنية اللبناف م ٠٠٠١‏ : إن الفريق الذى كلف خصمه حلف اليين 
أو ردها عليه لا جوز له الرجوع إذا صرح ۾ الحصم باستمداده للف آليين . ( وهذا النص يطابق 
نى السك نص التقنين اللصرى) . 

التقنين المد المملكة اقيبية الدحدة م ٠٠١‏ : مطابقة لنص التقنين المصرى . 

)١(‏ العقنين المدنى الفرنسى م ٠۳١٠٠‏ : الحصم اللى وجه امین أو ردها لا جوز له آن 
برجم أن ذاك مى أعلن خصمه أنه مستمد ملف هله اليين . 
a déféré ou référé le serment, ne peut plus‏ ن Art. 1364 : La partie‏ 
$e rétracter lorsque I'adversaire a déclaré qu'il est prêt è faire ce serment.‏ 
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وأصبح خصمه ملزما إما بالحلف وإما بالرد دون أن يتوقف شىء من ذلك 
على قبوله › فكان المنطق بقضى بأن الوقت الذى بعلم فيه اللحصم الذى وجهت 
إلبه المون بصدور السك بتحليفه هو الوقت الذى لا يستطيع فيه الحم الذى وجه 
امین آن يرڄع عن هذا الطلب . أما قبل ذلك فيكون له الرجوع » ويلجاً 
ی إنبات الدعوى الى طرق أخرى ضر المين › أو يرل عن دعو اه دی پتيسر له 
الحصول على أدلة الإثبات فيرفع الدعوى ثانية إذا كان حقه م بنقادم . 

ولکن نصا صر عا فی النقنین المدنی الحدید بقضی ٭ کا رآینا › بأنه لا مجوز 
من وجه المن أو ردها أن برجع فى ذلك می قبل خصمه أن علف» . وهذا 
النص مصدره المادة 1١٠١‏ من التقنين المدنى الفرنسى »› وتقضى بأن و اللحصم 
الذى وجه المين أو ردها لامجوز له أن يرجع فى ذلك می أعلن حصمه أنه مستعد 
لحلف البين؛ . فالنص صرح إذن فى أن مني وجه اليين أو ردها جوز له الرجوع 
ى ذلك ما دام حصمه لم يعلن أنه قبل أن عحلف المبن . فيجوز الرجوع إذن 
حى بعد صدور الك بتحليف المين » وحتى بعد إعلانه للخصم . ولا بسقط 
حق الرجوع هذا إلا اذا أعلن احص الذى وجهت إليه امین أو ردت عليه أنه 
مستعد للحلف . فان م بعلن هذا الاستعداد » بى حق الرجوع قاع حى لف 
المعن فعلا (° , 

وبالرغم من آن هذا ا لحك لابتفق مع المنطق »كا قدمنا › وبالرغم من آن 
امذ كرة الإيضاحية للمشروع المَهيدى لا تععن على تعريره ") » فانه الحكم الذى 


(۱) استناف تلط ٩‏ مارس سنه ۱۹۱4 م ۲۹٣‏ ص ۲۹۸ . 

(۲) وهذا ما جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع الهيدي فى هذا الصدد : , استنى نص هذه 
المادة من التقنين الفرنمى ( م ٠۳٠١‏ ) والقنين الإيطالى ( م ٠۴۷١‏ ) والتقنين المولندى 
( ۴ ۱۹۷۲ ) والنقنين البرتغال ( م ۲٠۲۸‏ ) . وليس هذا النص سوى نتيجة لطبيمة الهين من 
الناحية القانونية . فالمين » كا تقدم » نظام استلهمت فيه مقتضيات العدالة » وهو يبيح لمن 
بعوزه الدلیل آن پرکن إل ذمة خصه . . , ويبيح لمن نوجه إليه أن يردها بدلا من دالا 
أد النكول نها . ويقابل كلا من هلين الحقين التزام الطرف الا خر بالاستجابة تلك الدموة › 
دالا كان هلا الحق خلرا من الفالدة . ريتفرع مل ذلك أنه إذا احتك شخص إل ذمة خصمه 1 
فليس ل أن يمدل فى موف إذا امتجاب الآحر ذا الاحقكام بالإعراب عن استمداده لأداء الهين 
أرردها » لأن لزاع نى هله الحالة ياتقل من نطاف القانون إل نطاق المدالة . ويعضح من ذلك 
أن الام لا یکن آن پتملق بتماقد آر صلح تؤسس عليه اليين » لأن جرد توجيه اليمين إل سد = 


00 — 
فاذا ما قبل اللحصم الحلف © > ولو كان القبول مقترناً بطلب تعديل المعن 
لتكون منتجة فى الإثبات") » امتنع على اللحص الذى وجه المن أو ردها آن 
يرجع فى ذلك . فان رجع رفضت دعواه > لأنه ترك بتوجيه العن أو بردها 
ما عداها من طرق الإئبات <(“ . وذلك كله مام يكن توجيه المن أو ردعا 
قد شابه غلط أو تدلیس أو [کراه (), 


= المصوم لا ترك له حرية رفضجا . بل القانون يغرض عل من توجه إليه التزاما تخييريا بأداتما 
أر النكول عنها أو بردها » مى قضى بقبوهما » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص ۴ه 
ص ۰4)) . 

فالمذكرة الإيضاحية تذكر أولا أنه ليس ان و جه اليمين » وقد احتم إلى ذمة حصبه » أن 
يعدل نى موقفه إذا استجاب الحصم هذا الاحتكام بالإعراب عن استمداده لأداء اليمين أوردها . 
وهذا صريح فى أن الحصم الدى و جه اليمين لا بمتنع عليه حق الرجوع إلا من وقت قبول خصمه 
للحلف أو الرد . واسكن المذكرة تعود ثاناً إلى القول بأن جرد توجيه اليمين إلى أحد الحصوم 
لا يترك له حرية رفضجا . فقبول هذا الحصم ليس إذن ضروريا . فف إذن جمانا هذا القبول 
هو الذى منم من الرجوع فى توجيه اليمين ! ومهما یکن من آمر » فالأفضل آن يعت › کا 
قدمنا» قبول الحصمالذى وجهت‌اليه إليمين بمثابة قبول المنتفع ى الاشتراط لمصلحة الغبر ملع رجوع 
المشترط عن اشتراطه» وإن كان المنتفم حرا نى القبول أو الرفض و ليس اللحصم الى وجهت إليه 
اليمين حرا نى قبول دذًا التوجيه أو رفضه . ( قارن الأستاذ سليمان مرقس لى أصول الإثبات 
ص ۲۱٠۰١‏ - ص ۲۱۹١‏ ) . 

(۱) آویری ورو ۱۲ فقرة ۷۰۴ ص ۱۲۹ وهامس رقم ٤۰‏ - ویقول بلانیول ورییر 
وجابولد أن قبول الملصم الذى رجهت إليه اليمين يتير قبولا لإبجاب ( بلائيول وريبير 
وجابولد ۷ فقراة ٠۰۷۷‏ ص ٠٠٠١١‏ ) . وانظر ى هذا الى وى أن هناك عقدا قضائاً 
)udiciaireز )contrat‏ یتولد من اقیران هذا الإ جاب بالقبول : استتناف عتلط ه مارس 
سنة ۱۸٩۰‏ م ۲ ص ۲۱۷ - ۲۸ مارس سنة ۱۸۹4 م ٩‏ ص ۲٠٣١‏ . 

(۲) ولا یعتبر قبولا أن يرضی بالف عل بعض الوقائم دون يعض ( استكناف تلط 
٤‏ مارس سنه ۱۹۲۳۱ م ٤۳‏ ص ۲٣٤۲‏ ) . 

(۴) استتناف تلط ۱١‏ ینایر سنة ۱۹۳۰ م 4۲ ص ۱۹۰ . 

)٤(‏ استناف آهل ١‏ يونيه سنة ٠۹١٤‏ الجموعة الرسمية ٩‏ رقم ۲٢‏ . وامتلم عليه 
کذلك أن يطلب نعدیل الیمین ( استتناف تلط ۱۹ مایو سنة ۱۹۲۰ م ۴۲۲ ص )۴۲١‏ . 

(ه) أوبری ورر ۲ فقرة ۷۰۴۳ ص ٠۹‏ س كذلقك إذا صدر إقرار من للخم اذى 
وجهت إليه اليمين فهذا أقوى من النكول › و يعد إليمين محل وجاز الرجوع فها ( استكلاف 
تلط ۰ مارس سنة ۱۹۲۷ م ۰۹ ص ٠١١‏ ) . 


۵0 — 
أما قبل قبول اللحصى للحلف؛ أو قبل أن علف فعلا ؛ فانه مجوز الرجوع 
فی توجیه المعن أو فی ردھا“ . ولا بشترط فی الرجوع شکل خاص . بل إن 
استئناف ا لحك القاضى بتوجيه العبن أو بردها يعبر رجوعاً نى التوجبه أو 
فى الرد" . 


TAA‏ ایر الری رتت على الر مو ع ف نوعب می و فی ۔رھا: 
واذا رجع من وجه العبن فى وقت كان الرجوع فبه جائزآ » ثم لجأ الى طرق 
آحری لإثبات دعواه فلم یفلح »> جاز له أن يعود ثانية الى توجبه العن » ما م 
بکن قد نزل نہائباً عن توجهها وقبل منه خحصمه هذا النزول(" . 

أما إذا رجع من رد الممن على خحصمه فى هذا الرد » اعتر رده لليمين كأن 
۾ يكن » وعادت المعن موجهة إليه هو › وتعمن عليه أن علف وإلا عد 
ناکل( , 


ابی ق‌الثای 
الآثار ااتى نترتب على نو جيه اليمين الجاسعة 
۹ - سمال أبعم : إذا وجهت المين الحاسمة إلى اللحصم وفاً 


للأحكام الى قدمناها » ل يسع هذا الحصم إلا أحد أمرين : اما أن محلف 
امین » واما أن يردها على من وجهها . فاذا لم محلف المعن أو يردهاء عد ناكلا 


(۱) كغر صقر ۸ يوليه ٠۹١۷‏ الجموعة الرسمية ۱١‏ رقم ٠١‏ . 

(۲) أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۰۴ ص ۱۲۹ س نقض فرنىی ۳ مايو سلة ٠۸۷١‏ 
سبرب ۷۲ کس | س ۳۱۹ 

(r)‏ آوبری ورو ۲ فقرة ۷۵۲ ص ۱٤۹‏ - ص ٠٠١‏ وهامشس دم ۰ الموجزل 
لمزلف ص ٠4۱‏ + مكس ذك ديرانتون ۴ فقرة ٥٩۷‏ س لارومبییر م ٠۳۹۲‏ فقرة ۴ . 

)4( ریدو آنه لا برجد ما بنع العم »> بعد أن رجم ئى رد المين » أن يمود ثانية إل 
ددعاء وفك قیاسا عل آن من پر جع أى نو جيه المين يستطيع أن يمود ثانية إلى توجيهها . هذا مالم 
یکن قد فهم ضمنا من رجوعه ن رد المین آنه عدل اہائيا عن ردها » نمندئ يتمين علهه أن 
بحلف رإلا صد ناكلا ۰ 


oo —‏ — 
وخسر الدعوی(“ فتوجیه المين الحاسمة إلى الحصم رتب عليه حا من جانب 
هذا اللحصم أحد مواقف ثلاثة: )١(‏ إما أن حلف المين (۲) وما أن بردها على 
خصمه (۳) و إما آن عتنع عن الحلف والرد فيعد ناكلا . م إن لحلف المين 


أو النكول عنها حجية حددها القانون . 
فهذه مسائل أربع نتکل فما على التعاقب : )١(‏ حلف المين الحامة (۲) 
ردھا (۳) النکول عا )٤(‏ حجیتما . 
الطلب الأول 


۰ - كيف الحلف : جب على الحصم الذى وجهت إليه المن 
الحاسمة » ولم بردها على خحصمه »أن يؤدى العين بنفسه › لن حصمه قد احت 
إلى ضميره »فلا يصح أن يوكل غبره فى الحلف . وقد نصت المادة ۱۸۲ من تقنبن 
المرافعات على هذا الك صراحة فقالت : لا جوز التوكيل فى تأدية المين » . 
و إذا صح التوكيل فى تحليف المين »فان إلتوكيل فى حلفها لا مجوزء كا قدمنا. 
وى هذا المعنى تقول المادة ٤۷۳‏ من التقنين المدنى العراقى : «تجرى النيابة فى 
النحليف » ولكن لاتجرى فى المين » . (انظر أيضا المادة ۳۲٠من‏ قانون 
البينات السورى) . 

وتأدية المين تكون بأن قول اللصم : «أحلف» 7 » ثم يذكر صيغة المين 
الى أقرتها المحككة . فاذا كان دين اللحصم بفرض أوضاعا مقررة فى الحلف › 


)١(‏ وقد قضت محكة الاستئئاف الختلطة بأن السك الذى يوجه اين بحب أن يقضى بقبول 
أو رفض الدعرى فى حالة الحلف أو عدم الحلف ٠‏ فهو حك معلق عل شرط ى كل من الشقين 
(۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۴۳۰ م 4٤۳‏ ص ٩ — ٩۰‏ فبرایر سنة ۱۹۳٩‏ م 1۸ ص )۱١۴‏ . 

(۲) ولا يجوز التحليف بصيغة الطلاق : فإن الحلف ذه الصيغة يتمدى أثره إلى الزوجة 
والأولاد . وقد قضت عكة طنطا الكلية بأن توجيه المين بصيغة الطلاق مالف القانون ء 
وذاك لأن قائون المرافمات ‏ يسمح للخصم الى يكلف خحصمه بالمين إلا أن يقدم صيخة الواقمة 
انى يريد الاستحلاف ليها » وقد جرى المرف لى القضاء الأهل بأن تكون المين بصيفة « أقم 
أر أحلف باق العظيم» » و حكة هذا هو الشمور بجلال الحلوف به وبرهبته وخشية المقاب . سه 


— or — 


جار SSD‏ تأدية المين وفقاً هذه الأوضاع() . وقد وردت هذه 
الأحكام صراحة ف تق تقنن المرافعات . فنصت المادة ۱۸٠١‏ من هذا النقنن على أن 
«تكون تأدية المن بأن يقول الحالف أحلف ويذ كر الصيغة الى أقرتما امسكة . 
ونصت ألادة ۱۸۱١‏ على آنه من بكلف حلف العين أن بۇد ما وفقاً للأوضاع 
المقررة فى ديانته إذا طلب ذلكء . (انظر أيضا المادتين ۹و۰٣۱‏ من قانون 
البينات السورى) . 


سرا مين بصيغة الطلاق ليس فها شىء من حكة المين » ويتمدى أثرها إلى الغير (الزر جة والأولاد)ء 
نى أضمف من المي باه قوة » رهی ضر الغير إذا کان احالف حانثا ٠١(‏ سبتمم سلة ۱١١۹‏ 
الماماة ۲ رقم ۴۲ ص )١۹١‏ . 

)١(‏ كذك بجوز للخصم الذى وجه المين أن يطلب من خصمه أن يضم يده عل ما يعتير أى 
دينه الكتاب المقدس ٠‏ إممانا لى إشماره تجاالة الموقف وغخطر المين . وقد قضت محكة 
بى سوبف ال مزلية بأنه لا مانم : E I ES‏ من آن پطلب نه 
أن بضع يده عل المصحف أو الإجيل أو التوراة وقث الحلف ٠‏ فاذا قبل الحصم حلف الجين 
ورفض وضم يده عل الكتاب صد نا كلا عن امین ۴١(‏ نوفير سنة ۱۹۲٠١‏ الحاماة ١‏ رقم ٠٠٠١‏ 
O GE ORE EE FOE e‏ 
لیس من الشر ع ی شىء »> ومن باب أولى وضع اليد عل مصحف خاص ممروف بالبتوكية ٤‏ 
ومليه فن يرفض حلف المين عل هذه الصورة لا يمد نا كلا عن امین ۱٤(‏ يوه سلة ٠١۹۲۱‏ 
العاماة ۲ رتم ۷۱ ص ۲۲۷ د قارن محكة النقض الفرنسية لى قضايا احالف فا مسل من 
الجزار : ١‏ نوفبر سنة ۲ ٠۹۴‏ داللوز الأسبوعى a E‏ ۹ -- 
دافوز الأسبوعی ۱۹۳۹ ۴۰-۴۳۲ آکتوبر سنة ۰ ۱۹۲ سبريه فهرست ۲۰ ٠۹١‏ لفظ الجزائر 
Age‏ فقرة ۴ — آنسیکلوپدی دالوز ی القانون المدفی 4 veںم۴‏ فقَرة )٠٠١١١‏ 

وكان تقنين المرافص ات الئتلط ( م ٠٠١‏ ) يوجب رفع اليد الى عند القسم . أا القنين 
اوی فل یکن وجب ذلك » وجرى المسل نى الحا كر الولنية على أن يقم الحالف 
باقه ۴ 

وقد رآپنا آنه إذا کان دين من بحلف یفرض ملیه آلا پقسم باسم اف » بل یقتصر صل اتا کہد 
باسم الذة و الضمیر › جاز لہ آن یکتی بذلك ما دام مثل هلا اتا کید پمتبر ینا نی دینه . ولکن 
E‏ . (انظر 
آنسیکلوبیدی داقوز فی القانون المدنی ٤‏ لفظ eںم٣‏ فقرة ٠٠١٠۹۴‏ وفقرة )٠١١١‏ , 

أماكيفية الملف لى الفقه الإسلای خقد جاء نى شأنه نى البدائع ما يأ : « رتال مشاعخنا ينظر 
إل حال احالف » إن كان من لا عاف مئه الاجتراء على افه لمال بامين الكاذبة » كى فبه 
بات مز وجل من فير تغليظ . وإن كان من عاف منه ذقك تغلظ › لأن من العوأم من لا يبافى 
عن الف باه مز وجل كاذب فإذا غلظ عليه اليين بمتنم . وقال بمف يم إن كان المال المدمي 
بسا پکنی فیه باق عز و جل » وإن كان كثير ينلا . رصفه التدليظ أن يقرل : رات للود 


— 04 


ويمتر فى حلف الأخحرس ونكوله إشارته المعهو دة إن كان لا يعرف الكتابةء 
فان کان پعرفها فحلفه ونکوله ہا (م ۱۸۲ مرافعات) . وقد نضصت الادة 4۷۸ 
من النقنن المدنى العراقق على أنه « تعتر عبن الأخرس ونكوله عن المين باشارته 
العهودة» “٠.‏ رانظر أيضا المادة ٠۴١‏ من قانون البينات السورى) . 


- لا إله إلا هو عالم الغيب والكهادة الرحمن الرحيم الذى يلم من السر ما يعلم من العلانية» و نحو 
ذلك ما يمد تغليظا نىالمين . وإن كان المحالف كافراء فإنه حلف بات عز و جل أيضاً »ذا کان 
آو مشركا » لأن المشركين ٠لا‏ ينكرون الصانم » قال الله تبارك وتعالى جل شأنه : ولئن سألهم 
من خلق السنوات والأرض لغولن اله » فيعظمون اسم اه تعال عز شأنه ويعتقدون حرمة 
الإله ... وإن رأى القافى ما یکون تغلیظاً ی دینه فعل > لما روینا آن رسول اله صل اله عليه 
وسل غلظ عل ابن صور) » دل أن كل ذلك سائغ › فيغلظ عل الهودى بان تعالى عز و جل النى 
أزل التوراة على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام > وأعلى النصرافى بافه الذى أنزل الإجيل عل 
سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام » وعلى الحوسى بال ألذى خلق النار ... وكذاك لا بحب تغليظ 
امین على المسل بزمان ولا مكان هندنا . وقال الشافمى رحمه الله : إن كان بالمدينة علف عند 
المنبر » وإن كان بمكة حلف مند اليزاب » وعلف بعد المصر . والصحيح قولنا > ا روينا 
من الحديث اكمور وهو قوله عليه الصلاة والسلام : البينة عل المدعى واليين على المدعى عليه › 
مطلقاً عن الزمان والمكان . وروی أنه اختعمم زید بن ثابت وابن مطیع ف دار إل مروان بن 
الحم > فقضی عل زید بن ثابت باامین عند المنبر » فقال له زید أحلف له مکافی » فقال له 
مروان لا واه إلا عند مقاطم المقوق» فجمل زيد علف إن حقه لمق وأبى أن بحلف عند المثبر ٠‏ 
فجمل مروان يمجب من ذلك » ولو كان ذلك لاز] لما احتمل أن يأباه زيد بن ثابت . ولأن 
خصيص الحليف کان وزمان تعظم غير امم اله تبارك وتعالى » وفه ممى الإشراك فى 
التعظم » . ( البدائم ٩‏ ص ۲۲۷ - ص ۲۲۸ ) . وجاء ى البحر الرائق فى صدد العحليف 
بالطلاق ما يأنى : * وأى الحانية وإن أراد ا لمدعى تعليفه بالطلاق والمتاق لى ظاهر الرواية لا بجيبه 
القاضى إل ذلك » لأن التحليف بالطلاق والعتاق حرام » ومهم من جوزه فى زماننا ء والصحيح 
ما نى ظاهر الرواية اه . وى كتاب المحظر والإباحة من التارخانية والفتوى على عدم التحليف 
بالطلاق والمتاق اه . وى منية المفى م مجزه أكثر مشاخنا » وإن مست إليه الضرورة يفى أن 
الرأى فيه للقاضى اتباعا لمبمض اه . وفى خزانة المفتين كا فى منية المفى » وزاد فلو حلقه القأغى 
بالطلاق فنكل » وقضى بالمال › لا ينفذ قضاؤه على قول الأ كر“ . (البحر الرأئق ۷ 
ص ۲۱۴ ) . 

)١(‏ ونصت المادة ۷4 ؛ من التفنين المدنى المراتي مل أنه « إذا اجتممت طلبات محتلفة فى 
دعوى واحدة » يكى فبها مين واحدة » ولا يلزم النحليك لكل مها عل حدة » ( انظر أيغاً 
المادة ٠٠٠١‏ من قانون البينات السمورى) . ونصت المادة 4۷۷ من هذا التقنبن ملل أنه ولا تكون 
اليمين إلا أمام المحكة » ولا امتبار بالنكول عن اليمين خارجها » ( انظر أيضاً المادة ٠١١‏ من 
قانون البينات السورى ) . وهذه أحكام تسرى نى القانون المصرى دون نس › لأنها تتفق سم 
افقراعد العامة . 


و إذا كان لمن وجهت إلبه المعن عذر منعه من الحضور » اننقلت الحكة 
و ندبت أحد قضاتما لتحلیفه (م ۱۷۹ مرافعات) . 


ومحرر محضر محلف المين» بو قعه الحالف وريس المحككة أوالقاضى المنتدب 
والکاتب (م ۱۸٤‏ مرافعات) ٩(‏ . 


۱ - با بترتت على على 'بالحاسئ - اص وص الفان ول : 

تنص المادة ٤٠١‏ من التفقنين المدنى على ما بأتى : 

١‏ لامجوز للخص أن بثبت كذب المین بعد آن بدا الحصم الذى وجهت 
إلبه أو ردت عليه . على أنه إذا ثبت كذب المين مح جنا فان للخص الذى 
أصابه ضرر منها أن طالب بالتعویض » دون خلال عا قد یکون له من حق 
ف الطعن على الس الذى صدر ضدهء " . 

ويقابل هذا النص لى النقنن المدنی السابق المادة ۲۹۰/۲۲۵ ( , 


)١(‏ وجب أداء اليمين بنفس الصيغة الى طلبت بسا » وكل تعديل نى هله الصيفة يكن 
امنہاره نکولا > وعل ذاك إذا طلب من اللحصم اليمين عل أله دفع مالة وعشرین » رلکنه هند 
أداها حلف أنه دلع خسة رسبعين لفقط ؛ اعتبر هلا التعديل نكولا عن اليمين ( الأقصر 
٠‏ مارس سنة ٠۹٠١۷‏ الجموعة الرسمهة ۸ رقم إ۷ ) . كلذك لا جوز التحفظ ى املف › 
گان يضيف المالب هبارة تفيد أنه پقرر الراقع بقدر ما نعپه ذا کر أو بقدر |١‏ يمل ( اسنشناف 
مختلط ۱١‏ پولیه سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ٠١‏ س أوبرى ورو ١١۲‏ ففرة ۷٠١۴‏ ص ١١١‏ 
وعامش رقم ٤٤‏ ) ولا جوز الامتناع من الملف حى لو دفع من وجهت إليه اليمين بمدم 
اختصاص انحكة » فا مليه إلا أن يستأنف حك الاختصاص حى لا يمتبر حلفه بعد ذلك رضاء 
ضمنياً باختصاص العكة ( استتناف مخدلط ٩‏ پونیه سنة ۱۹۱۷ م ۴١‏ ص ۸١‏ ) . ولا بنع 
حلف اليمين حالفها من أن يستأنف الحك بتوجيها ( استدناف علط ٠٠‏ فبراير سنة ٠١۴١‏ 
ص (TI^‏ . 

(r)‏ ناريخ اللص : ورد هذا اللص ف المادة ٠٠١١‏ من المشروع ألتمهيدى عل الوجه الذى 
امقر عليه نى التقنين المديد » فيما عدا تحور لفظي طفيفا . وزال كل فرق لفظى فى نة 
الراجمة ؛ وأصبح رقم الادة ۲١‏ من المشروع الها . ووافق علها مجلس النواب › فلجنة 
مجلس الشيوخ تحت رقم +٠۴‏ » فجلس الشيوخ ( مجبوعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠٠١‏ 
دص ٤٥۷‏ ) . 

(۴) وکانت المادة ۲۹۰/۲۲۰ من العقنين المدنى السابق تجرى على الوجه الآتى : و الفكليف 
بالبمين يخا منه أن طالها ترك حقه فيما عداها من جميم أوجه اللبوت ٠‏ , 


— ۵0٦ 

ويقابل فى التفنينات المدنبة العرببة الأخرى: فى قانون الببنات السورى المادة 
۰ ,»۲ وفی النقنن المدنى العراقى المادة ٤۸1‏ وفى تقنين أصول الحا كات . 
المدنية اللبنانى المادة ۲۳١١‏ وفى النقنبن المدنى اللبى المادة (٤٠۲‏ . 

ويقابل فى النقنن المدنى الفرنسى المادة (۱۳٠۹۴۳‏ . 

ويؤحذ من نص التفقنىن المدنى الحديد أن اللحصم إذا حلف المين الحاسمة › 
انعسع التزاع نمائياً > وخسر اللحعصم الذى وجه العين دعواه . ولا جوز هذا 
اللحصم أن يعود إلى مخاصمة من حلف المين مرة أخرى ف نفس موضوع الحی 
لبثبت کذب امین کا لا جوز له آن بقدم آی وجه آخر للاثبات( . 


)۱( العقنينات المدىية العمربية الأخرى ؛ قانون البينات السورى م ۰ : ۱ - توجيه 
اليمين يتضمن التنازل عا عداما من البينات بالنسبة إلى الوأقعة الى رد علا ٤‏ فلا جوز الخصم 
أن يثبت كدب اليمين بعد أ يؤديها اللصم الذى وجهت إله أو ردت عليه . ۲ - على أنه إذا 
ثبت کذب الیمین بح جزائی ي فان الخصم الذى أصابه ضرر مها أن يطالب بالتعويض »› دون 
إخلال با قد بكون له من حق فى الطمن عل الح الذى صدر ضده بسبب البمين الكاذبة ٩‏ . 
وها النص ينفق ى أحكامه مع النقنين المصرى . 

التفنين المد المراق م 4۸١‏ : تكاد نكون مطابقة لنص التقنين المصرى ›» وهي مطابقة 
لالم . . 

تفئين أصول الحاكات الدنية اللبناى م ۲۴٠‏ : إذا حلف الفريق الاى كلف اليمين أر اللي 
ردت عليه » فلا تقبل من حصمه إقامة المرهان عل كذب مينه.. عل أنه إذا ثبث كذب اليمين 
بمفتضى قرار جزال؛ حق للفريق المتضرر أن بطالب بدل المطل والضرر »وهلا لا محول درن الطمن 
ی المحسک بطرق المراجمة القانونية الممكثة . (وهلا النص بطابق ى حكه نص التقنين المصرى). 

التفنين المد الملكة الليبية المعحدة م ٠٠۲‏ : مطابقة لنص التقنين المصرى . 

(۲( العقنين الد الفرنمى م ۴ + لذا أديت اليمين الموجهة أو المردودة › فلا يقبل 
من اللحصم الآخر أن يثبت كلذب هذه اليمين . 
Art. 1363 : Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire‏ 

n'est point recevable ã en prouver la fausseté. 

(۴) ولکن هذا لا منم من الطمن لى المىك الذى صدر بالتحليف بوجوه تتعلق بصحة 
توجيه اليبن وبصحة الحلف وبغير ذلك ما يتملتق باليمين ذاها وما يسرى لبها من أحكام . مثل 
ذفك أن يتمسك بنقص أهليته وقت حلف اليمين أر بعيب من عيوب الإرادة . وفى هذه الأحوال 
يلغى الحك بحوجيه اليمين » ويترتب عل ذلك بطلان الحلف ( الأستاذ سليمان مرقس فى أصول 
الإئبات ص ۲۲۰ هامش رقم ١‏ ). 

(4) وى الفقه الإسلاى لا تجوز البينة بعد حلف اليمين إلا لمذر عل قول خليل ى الماهب 
المالکی . جاء نی شرح الکبیر للدرد۔ر عل مختصر خلیل : ١‏ وإن آنکر المدمی مله آی أجاب = 
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وقد كانت المادة ۲۹١/۲٠٠‏ من النقنين المدنى السابق تنص على أن ,التكليف 
بالبمين يؤخذ منه أن طالا ترك حقه فا عداها من جميع أوجه الثبوت ١ء‏ . 
وكان الفقه والقضاء فى مصر ٠‏ فى ظل هذا النص من التقنن السابق » لامجزان 
المدعى»إذا ثبت أن خصمه حلف كذبا » أن يطالبه بالتهويض . ويثبت الحلف 
كذباً عادة فى دعوى جنائبة تقام على الحالف . ذلك أن المادة ۳١١‏ من قانون 
العقوبات تنص على أن من ألزم بالعين أو ردت علبه فى مواد مدنية » وحلف 
کذباء حكر عليه با حبس » ومجوز أن تزاد عليه غرامة لا تنجاوز مائة جنه 
مصرى» . وكان كل ماءستطيع الحصم الذى وجه اليمين إلى خحصمه » فحلف 
كذبا » الانتفاع به من هذا النص » فى عهد التقنين المدلى السابق »هو أن ببام؛ 
کأی فرد عادی > النياية العامة عن وقوع جر بم حلف عجن كادبة و بده 
للنبابة أدلة الإثبات على كذب اليممن بعد أن يكون فد عبر علبها ٠‏ بشرط ألا 


بالإنكار »قال القاضى المدمى آلك بينة » فإن قال نمم أمرء بإحضارها وأعذر المدعى عليه فيا 
کا بای , فان نفاها أن قال لا بينة لى » واستحلفه أى طلب المدعى ليفه » وحلف » فلا بينة 
تقبل المدهى بعد ذلك » إلا لمذركنسيان حين تعليفه خصمه وحلف أنه نها » رأدخلت الكاف 
مام عله ہا م عل ۽ كا إذا ظن آنا لا تاد له » أر أنبا مات » فله الفيام بها إن حلف على 
اك . نلو شرط المدعى عليه عل المدعى عدم القيام ببينة يدعي تاها أو عدم ملمه بها رى له 
بشرط ٠‏ . ( حاشية الاسر مل الشرح الکبیر ٤‏ ص ٠١١‏ ) . رلكن جمهور الفقهاء مل أن 
ابهئة جوز بعد حلف اليمين » وقد جاء ى البدالع فى هلا الممنى : ٠‏ وأما حكر أدال فهر انقطاع 
المصوءة الحال لا مطلقاً ؛ بل مرتتا إلى غاية إحضار البيلة عند مامة الملماء . وال بعضهم حكه 
أنقطاع الحصومة عل الإطلاق »> حى لو أقام المدعى البينة بعد مين المدمى هليه قبلت بيته عند 
المامة» ومند بعضجم لا قبل لأنه لو أقام البينة لا تبفى له ولاية الاستحلاف فكذا إذا استحلف 
لا ييغى له رلاية إقاة البينة وال جامم أن حفه فى أحدها فلا ملك الجم بيهما . رالصحيح قول 
العامة » لأن البينة هى الأصل فى الحجة لاما كلام الأجنبى » فأما اليمين فكالحلف عن البينة 
ألما كلام الحصم صير إلا الضرورة فاذا جاء الأصل انى حك الحلف فكأنه م يوجد 
أسلدم . (البدائم ٩‏ ص ۲۲۹) . 

ريستخلص من ذاك» كا بقول الأستاذ أحمد ابراهي » أن اليمين نى الفقه الإسلاى كالإقر ار 
« ليست طريقا القضاء » لأن المنكر إذا حلف وعجز المدعى عن البينة > يرك المدعى لى يده 
لدم قدرة المهعى على إثباته » لا قضاء بيمينه . ولذا لو جاء المدعى بعد ذلك بالبينة يقضى له بها 
ولو کان ترك الال ی يده قضاء له به لإ ينض » . (طرق القضاء فى الشريمة الإسلاية ص ۷). 

() وقه قدمنا, "ن المادة ۱۸۷/۱۹٩‏ من نقنين المرافعات القدم كانت أيضاً تنص عل أنه : 
د لا يكون التحليف من باب الاحتياط باليمين الحامة » لأن التكليف بتلك اليمين يفيد رل 
ا عداها من أو جه البرت لمادة المراد الاستحلاف علا . 
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تكو؛» هذه الأدلة هى البينة أو القرائن إذا كانت قيمة الحلوف عليه تزيد على 
عشر ٠‏ جنات . والنيابة العامة هى الى ترفع الدعوى المحنائية إذا رأت وجها 
لذاك . اما العصم الذى وجه اليمن فلا جوز له أن يرفع دعوى ال جنحة المباشرة» 
بل ولا أن يدخحل مدعي مدنا نى الدعوى ال جنائية الى ترفعها النبابة العامة .و حى 
إذاصدر الح الجنانى بالإدانة فى الدعوى الى رفعتما النيابة العامة » فلم يکن 
تجوز للخصم الذى وجه اليمن أن يستند إلى هذا الح ليطعن فى الحم المدنى 
لضفالاف « أو أن يرفع دعوی جديدة عه بعد أن ثبت 
کذب المن النی حلفها حصمه . بل م یکن له ن يرفع دعوی تعويض مدنية 
عن هذه الممن الكاذبة › بالرغ من أن دعوی التعویض هذه هی غر دعواه 
الأول الى خحسرها ١(‏ وكان ينبغى ألا بصطدم قبول ساعها حجية الأمر 


)١(‏ وقد كان هذا هو الرآى الائد لى الفقه والقضاء لى عهد التقنين المدفى الابق : الأسثاذ 
عد السلام ذهى ای الآدلة ۲ ص ٤١‏ س ص ۴+ س الاستاذ أحمد نشت ى الإلبات جزه ۲ 
فقرة ٠۰۷‏ - دی هلتس ٤‏ ص ٠۷۸‏ فقرة ٠۴‏ - الأستاذ أحمد أمين فى شرح فانون المقوبات 
ص ١٠ء‏ . وقد قضت دالرة النقص ال جنائية بأن الحصم الذى بر جه إل خصمه اليمين الحاسمة ى 
دعوی ندنپة پعتمر أنه تنازل عن کل حقوقه إذا حلف صمه الپمين » سواء أ كان كاذباً .آم صادقاء 
ولا بجرز حينلد لن وجه اليمين أن يرع مباشرة دعوى اليمين الكاذبة عل حصه » و النهابة الى 
ها وحدها لمق ى رفع الدعوى ى هلء الحالة لا مكنا أن تبدى طلبات البتة ى الدموى المرفومة 
مباشرة بير حق » ونما سا فقط أن رفم دعوى خاصة ( ٠١‏ أبريل سلة ۱١١١‏ الجموعة 
الرسمية ٠۴١‏ رم ٠٩‏ ) . وقضت أبضا بأنه إذا وجه أحد الحصوم اليمين الحاسمة إل خحصبه 
فحلفها حانفا نها » ثم رفعت‌النيابة الدعوى الممومية مل الحالف » فليس لن وجه اليمين أن يميد 
دمواه المدنية بأى حال من الأحوال » ولو من طريق المطالبة بتعويض كلدع عق مدل ١(‏ رفي 
سنة ۲ ٠۹۲‏ الجموءة الرسمية ۲۷ رقم ۲۹ ) - انظر أيضا : نقض جنا ٣‏ ماو سنة 1۹4٩‏ 
امحاماة ۳۰ رقم ۱۱۲ ص ۱۱۰ - استدناف آهل ۲ مایو سنة ۱۹۰۲۳ المقوق ۲۸ ص ۲٠۲‏ 
أسيوط استئناای ۲۸ يوليه نة ٠۹٠٠١‏ الحموعة الرسمية ۱۷ رقم ٤ه‏ س ملوى ٠١‏ ماهو 
سنة ۹٠٠‏ المجموعة الرسمية ١‏ رقم ١١٠١‏ الأقصر ٠‏ بارس سنة ٠۹٠۹١‏ الجموعة الرسمية ١١‏ 
رقم ٠١ ٩‏ مارس سنة ٠۹٠١‏ الجمومة الرسمية ۸دقم ٠١‏ س فنا الجرئية ١‏ يولية 
سنة ۱١١۸‏ الجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ۴٠١‏ س هم يوليه سنة ۱۹۲١‏ المجموعة الرسمية ۲۲ 
ص ۱٠١‏ - استدناف تلط ۳۰ مارس سنة ۱۹۱۱ م۲ ۲۸ ص ۲۲۱ ۸ فبراير سنة 
44° م ص ۱۲۵١‏ س انظر آیفاً فی الفقه القرنمى : أوبرى ورو ١۲‏ فقرة ۷٠۴‏ 
ص ۱۰۳-ص ٠١٤‏ ورده عل دیرانتون (وهو قول برأی عکمی :دیرانتون ۱۴ فقرة )٠۰۰‏ 
ى فقَرة ۳۴ء۷ هامش رقم ١‏ 

وقد كنا » فى مهد التقنين المدنى السابق » من المعترضين على هذا الرآى » وكتبنا .ى الموجز 
فى هذا الصدد ما يأق : «عل آنه من الىهل أن يذ عل هذا الرأى أنه علط بين حق المدعىد 
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المغفى لاختلاف السبب والمحل > ولا أن ترد باتفاق موهوم قل باسستخلاصه 
من توجيه المبن على أساس أن توجيه المبن صلح وهو ليس بصلح كا قدمنا ء 
أو على ساس آنه اتفاق على الإعفاء من المسثولية التقصربة والإعفاء الاتفاق 

من المسئولية التقصربة باطل كا هو معروف . ۰ 
وقد جاء التقنمن المدلى الجحدبد يسر ف اتجاه آحر » ؤبصلح من نطرف هذا 
الرأی . فھو إذا کان بقضی بأنه لا جوز للخصم أن بثبت كذب العین بعد أن بؤدہا 
العصم الذى وجهت إلبه أو ردت عليه ٠‏ » فانه من جهة أخرى بنص صراحة 
عل جواز أن محصل اللحصم الذى وجه البين على نعويض إذا ثبت على من حلف 
امن حكر جنالى أنه حلف كذباً . فيجوز إذن للخصم الذى وجه الءمن أن يبلغ 
النياية العامة أن خحصمه حلف النين كذباً » كا كان يستطيع ذلك فى الماضى . 
ومجوز له فوق ذلك - وهذا مالم يكن يسنطيعه فى الماضى - إذا ثبث كذب المين 
کر نای » أن يرفع دعوى مدنبة مبتدأة بالتعويض أمام الحا كم المدنبة بعد 
صدور الحك الحنانى . ولكن يبدو من ظاهر النص أنه لا يستطبع » قبل بوت 
كذب امین محم جنانى » أن يدعى مدنا فى الدعوى الجناثية اى ترفعها النبابة 
العامة » ولا يستطيع كذلك من باب أولى أن رفع دعوى الحنحة المباشرة . وعلبه 


= الأصلالذى تنازل عنه فلا تجوز أن يعود إلى المطالبة به » وبين حق المدعى ف ‌التعويض عن جررمة 
ارتکها خصمه علفه كذبا » وهذا حق له مصدر مستقل عن مصدر الحق الأصل ول بتنازل منه 
امدمى حى منم من المطالبة به » ( المو جز فقرة ٥۵‏ ص ۱۹۴ ) . وقال أیضاً فتحی زغلول 
فى شرح القانون المدف ( ص ۲۲١‏ ) : « وعل ذلك جوز الطمن عل الالف بأنه حلف كذباً » 
فاذا ثبت عليه كذبه » عوقب . ولزمه الق الذى حلف عل إنكارء على سبيل التعويض « . 
رقضی بهذا الرأی حم صدر من محكة أسيوط الكلية يقرر أنه جوز لن و جه اليمين الحاسمة المصمه 
آن ثبت کذہا بدغوله مدعي عق مدن نى دعوى اليمين الكاذبة الى نقيمها النيابة العامة على من 
أداها ( ۲۸ ويه سنة ٠۹٠٠١‏ ألجموعة الرسمية ٠۸‏ ص ۸۷ ) . 

)١(‏ *وهذاالحكم س كا تقول اله كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى س ليس إلا نتيجة 
لازمة لضرورة الرخيص بتوجيه اليمين من القاضى .. وليس الإئبأت باليمين من طرف الإلبات 
المادية ؛ بل هو طريتق اضطرارى ملل العدالة و جوب الركون إله > وول من يعوزه الاليل 
امقر وسبلة لإثبات ادعائه . روع أن اليبين تنصب على ادعاء الحصم ء وهو إيكار ادعاء من 
« جه اليمين » وذاك بسبب صيفتها الشخصية . و لإثبات كذب اليمين يتين هل من و جهها أن يقم 
الاليل بالطرف المقررة على ادعاله » والمفروضر آلا لاتقبل إلا عتدانتفاء كل دليل مقرر »> 
ص ( محموعة الأعال التحضيرية ۴ ٠٠١‏ س ص ٠١١‏ ) . 
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أن یتر بص حى يصدر ٠‏ نہای بکذب العین › م یرفع بعد ذلك دعوی 
التعويض أمام اھا کے المدنة ١‏ 

ولا يفتح له صدور الح الجتالی بكذب لمن باباً جديداً للطعن ى الح 
المدنى الذى صدر ضده بعد حلف هذه اين ولک إذا كشف الحم الجنای 

ن وجه من وجوه الاس إعادة النظر فى هذا ا سکم المدنی »کان أثبت : أن الحصم 
الذى لف امن الكاذبة قد وقح منه غش کان من شأنه التأثر ف السك المد 
(م۱۷٤‏ أولا مرافعات) » أو کان سیا ی الحصول TT‏ 
کان الخصم الذى حلف الممن الكاذبة قد حال دون تقدعها ( م 4١۷‏ رابعاً 
مرافعات) » فانه جوز للخصم الذى وجه العين أن يتمس [عادة النظر فى الح 
المدنى اذا كان يعاد الالمّاس لم ينقض » بل له كذلك أن يستأنف الىك المدنى 
اذا کان حکا ابتداتباً وم ینقض معاد الاستئناف . وهذا ما نصت عليه صراحة 
العبارة الأخحبرة من المادة ٤١۳‏ من التقنن المدنى الحديد › إذ وهى تجعل للخصم 
الذى وجه الن الحق فى أن يطالب بالتعويض › تجعل له هذا الق « دون 
خلال ما قد یکون له من حق فی الان على الحك الدى صدر ضده 7 › 
وها الى فى الطعن على الحكر المدنى لم يكن موجودا فى عهد التقنعن المدلى 


کے ری اہ سے و 


۲٣۴ انظ نى هذا المعى الأستاذ مى زكى المرايى لى الإجراءت الجنالية جزء أرل فقرة‎ )١( 

( و إن كان بورد ةضاء صدر لى عهد العقنين المدلى السابق ) س وائظر حكة الزقازيق ٠١‏ نوفبر 
سنة ۲ ٠۹١١‏ ألحاماة ٤‏ رقم ۲۲ ص ۹ه . مل أن عبارة المد كرة الإيضاحية المشر وع امهیدی 
قد یھھم مہا ءکس هذا الرأى › وأنبا تؤيد جوانر ٠‏ المطالبة بالتعمويض فى خلال دموى جنالية 
بشأن كلب اليين » » وكذاك د جواز ادعاء المضرور مدنياً فى حالة اليمين الىكاذبة » ( مجمرعة 
الأعبال التحضبرية ۳ ص ٠ه¿‏ - وأنظر النص الفر تسى المذكرة الإيضاحية جزه ۲ ص ۷۲۲). 
ربكن القول » لموجيه هذا الرأى » أن النص جير الخصم أن يطالب بالتمويض عند بوت 
کلب الیمین کر نای : فمل أية صورة تكون الطالبة بالتمريض س دعوى مدنية مسنقلة أو 
ادنا تاق ق ال دموى جنائية أو دعوى جنحة مباشرة س تكوذ الدموى مقبولة بر ط. أن 

يثبت كذب اليمية بح جنائى » ولا حكر بالتمويض فيه إلا عند تق هذا الابوت . 

(r)‏ والشق الثاني من المادة ۴ من التقنين المدنى - وهو انقاضی بأنه إذا ثبت کذب الیمین 
کر جنا فإن لخصم الذی أصابه ضرر مها أن يطالبه بالتمويض دون خلال ما فد کون له 
من حق ى إلطمن عل المكم الذى صدر ضده - مأخود من المشروع الفر تسى الإيطال ( -۴٠١٠۴‏ 
وأنظر أيضاً التقنين المد البرتغال م ery‏ فقرة ۲ ) , وقد جاه ى المذكرة ة الإيضاعية 
المشروم القّهيدى ى خصوص هذا الشق الان ما يأى : « أما الشق التانى فهو نتيجة لطبيمة = 
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السابق » وقد استحدثه التقنعن المدنى الجديد هو والحى فى المطالبة بالتعويض 
بدعوى مبتدأة . لذلك لا تكون مده الأحكام المستحدئة أثر رجعى » ولا 
نسرى إلا على عن حاسمة صدر حك بتوجم‌ها فى تاريخ غر سابق على ٠١‏ 
من شهر أ كتوبر سنة ۹ معاد اذ النقنين المدنى الجديد » فان كان الح 
بتوجيه العمن قد صدر قبل هذا التاريخ فالتقنىن المدنی السابی هو الذی پسرى 
بأحکامه الى تفدم ذکرها . 


الطلب الثانى 
رد الحم اليمين الخامة على خصمه 
4۲ - التصوص الفانون : تنص الفمرة الثانية من المادة )٠١‏ 


سالمین ؛ ہا ليست تعاقداً او صلحاً » بل نظاماً من نظر المدالة . وقد اسعقر الفقه والقضاء عل 
امتبار المين المحاسمة صلحا » وفترما عل ذلك هدم جواز شل الثار الى رتب مل توجيها 
وأداتا من طرق الادعاء مدنياً والمطالبة بتعمويض فى خلال دمرى جنالية بثأن كذب المين › 
أر من طريتق الطمن ى الحكر بالطرق المغررة لذا الغرض . ولا كائث اليين ليست من التماقد 
أر الصلح فى شىء فوجب هحدم إقرار النتاج الى تقدمت الإشارة إلها . ولذاك نص ى الشق 
الیان ... وهو مطابق المادة ۴٠١‏ م المشررع الفرنمى الإيطالى » على جرواز إدعاه المضررر 
نيا ئى حالة اليين الكاذبة دون إخلال با قد پکون من حق ی الطمن ی الحم : وپرامی أن 
الضرر المادث من جراء رفض الدموى ليس سببه توجيه المين » كا ذهب إل ذاك بعض البارزين 
من الففهاء (بارتان مل أربری ورو) ما دام أن من وجه المين قد اسشعمل حقا أثبته له القانون . 
بيد أنه لا جوز لمن وجه اليين طبقا لشن الأول أن يةيم نفسه مدهي بالحق المد وأن يطالب 
بالتعرپضات من حلف أو أن يستممل طرق الطمن ى الح المدنى إذا ثبت كذب امین عقنفى 
حکر جنای إلا ی حالة ما إذا ثبت كذب المين بكشف أو راق أو ضبط مستندات كانت ى حيازة 
انهم وحده أى في حيازة من أدى المين . ما فما يعلق بطرق الطعن لى الحم ؛ فإئبات كذب 
البين الى ثبت مفتضاها | دعاء من وجهها أرردها ميسور له ما دامت المواعيد المغررة ل تقض › 
ظه أن يطمن بالاستتنان أو بطريق الالمّاس عند الاقتضاء» ( مجمومة الأعمال التحضيرية ۴ 
ص )٠١١‏ . والظاهر من هبارة المذكرة الإيضاحية أنه لا توجد إلا حالة واحدة يستطيح فا 
من وجه این آن يطالب بمويض وآن يطمن نى الوقت ذاته فى المكر المدنى » وتلك الحالة هى 
حالة كشف أرراق أو ضبط مستندات كانت فى حيازة الحصم الذى دى المين كذباً . ولكن هذا 
يعارض مع إطلاق النص و عدم تقييده هذه المالة وحدها (انظر الأستاذ أحمد نعأت ى الإثبات ۲ 
فقرة ٠٠۸‏ ص  ) ۲١‏ قارن فى هذه المسألة الأستاذ سليمان مرقس فى أصول الإثبات 
رة ۱۲۰ ص ۲۲۲ - ص ۲۲۲ . وانظر بیدان رپرر ٩‏ فقرة ٠۳۲۸‏ . 
(۴۹ الوسیط — + ۲) 


0 م 
من التقنن المدنی على ماباتی : 

١‏ ون وجهت إليه المبن أن ردها على خصمه . على آنه لامجوز الرد 
إذا انصبت البمين على واقعة لايشترك فها اللحصان › بل يستقل با شخص 
من وجهت إليه البمين » . 

ويقابل هذا الاص فى التقنمن المدنى السابق المادة 0۲۸۹/۲۲۲ . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى قانون البينات السورى 
المادة ٠١١‏ فقرة أولى › وى التقنبن المد العراق المادة ٤۷١‏ » وف تقنن أصول 
الا كنات المدنية اللبنانى المادة ۲۴۳ ء وف ‌التقنين المدنى الليى المادة ۳۹۹ فقرة۲(". 


ويقابل فى التقنين المدئى الفرنسى المادة 21۳۹۲ . 


)١(‏ تار يخ النص : ورد هذا النص نى المقرة الثانية من المادة ٠ ٤۸‏ من المكروح القهيدق 
عل الوجه الذى استقر به نى التقنين المد المديد بتحورر لفظىئ طفيف . وأى لمنة المراجمة أصبح 
النص مطابقا لنص النفنين الجديد » وأصبح رم المادة 4۲۴ لى المشروح الها . وأقره مجلس 
النواب » فلجنة الشيوخ تحت رقم ٠٠٠١‏ » فمجلس الشيوخ ( مجموعة الأمال التحضيرية ۲ 
ض ٠)۴‏ وص ۲۷ = ص 4۸4)) . 

(۲) كانت المادة ۲۸۹/۲۲١‏ من العفنين المدأى السابق تجرى عل الوجه اللي : ٠‏ يجوز 
لكل من الأخصام أن يكلف ال ر باليين الحاسمة فزاع » وى هله الالة يجوز المطلوب مه 
اليين أن يردها عل الطالب » . ولا فرق لى الحكر بين النصين المديد والقديم . 

(۴) التقنينات المدنية المربية الأحرى : قانون البهنات السورى م ٠٠١‏ فقرة أرلى : 
رز لن رجهت إليه اليين أن يردها عل خصمه . على أله لا ,جوز الرد إذا أنصبت أليين مل واقعة 
لا بشترك فا اللصیان » بل پستقل :ہا شخص من وجهت له الین . (والکم واحد نی القانون 
السورى رالتقنين المصرى) . 

التقنين المدفى المرافق م ٠‏ : مطابقة نص ألمصرى . 

تقنين أصول الحا كات المدنية البنانی م ۲۴۴ : لا جوز رد الفين عل الحصم إذا كانت 
الواقعة المستحلف ملا لا ختص بالفريقين › بل هى شخصية حضة الفربق الى طلبت مله اليل . 
( والح واحد فى التقنين افبناف والتقنين الصرى ) . 1 

التقئين امدق اقلمملكة افيبية المححدة م ۳۹۹ فقرة ۲ : مطابقة فنص ألمصرى . 

)٤(‏ التقنین المد الفرنسی م ۹۲ ٠۴‏ : لا جوز رد المين إذا كانت الراقعة المتحلف طلها 
لا تتملق بالمصمین معا » بل كانت لا تعلق إلا بشخص من وجهت إليه اليين . 
AI. 1362 : Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet‏ 
R'est point celui des deux parties, mais est purement personnel .ù celui‏ 

suquel le serment avait été déféré. 


۳ 


۳ = نی وز ہد می : ويتبعن من النص المتقدم الذكر أن 
امین جوز ردها من اللحصے می وجهت اليه » وذللك إذا م رد الحلف . فن 
وجهت إليه اليمعن بلتزم إذن التزاماً أصلياً محلفها › والتزاماً بدلا بردها على 
خصمه . ويترنب على أن الالتزام بالرد هو التزام بدلى لا التزام تخبيرى0) 
آنه إذا وجهت اليمين إلى حص فأصبح ملتزما بالحلف أصلا وبالرد بدلا ء م 
استحال عليه تنفيذ الالتزام الأصلى وهو الحاف » بأن مات أو أفلس أو 
حجر عليه » فلا يصار إلى الالتزام البدلل وهو رد اليمبن »› بل بسقط الالتزامان 
معا - الحلق والرد _ وتعود الحالة بين من وجه اليممن وورلة من وجهت إلهم 
إلى ما كانت عليه قبل توجيه اليمين" . ولو كان الالتزام بالرد التزاما برا › 
واستحال تنفيذ الالتزام الأصللى وهو الحلف» لوجب تنفيذ الالتزام اللخيعرى» 
ولاعنرت البمن مردودة على الخمم الذى وجهها( ‏ . 


٤‏ ۹ روط د ایی : ویشترط فی رد البمین مایشترط فی توجمهاء 
إذ رد اليمين كتوجمها تصرف قانون بارادة منفردة . فيشترط فى الرد إذن كال 
أهلية التصرف » واللحلو من عيوب الإرادة من غلط وندليس وإكراه » والللو 
من التواط والصورية › وصدور توكيل خاص إذا فوض اللحصم غبره فى الرد . 
وقد سبق تفصيل ذلك عند الكلام فى توجيه اليمين . ويصبح الرد غير قابل 


۴ وقد ورد نى المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى ( مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 
1 خطاً آن الالتزام آغییړری‎ )۲ ١۲ ص‎ 

)( آوټزی ورو ۲ فقرة ۷٠۴‏ ص ٠١۱١‏ .. 

(۴) الاستاذ أحمد نشأت فى الإثبات ۲ فقرة ۹۴۳+ - الأستاذ سليمان مرقس لى أصول 
الإلبات ص ۲۱۸ هامش رقم + - اسکاناف تلط ٩‏ پنایر سصنة ۱۹۲٩‏ م ۲١‏ ص ١١٠س‏ 
ويقال أبضاً ى تكريف هذا الوضع آن الطالب ى عرضه الین لا يعت أنه تنازل فصب عن 
ا ا کان مکنه أن یدل ہا » بل تنازل أيضا من مدعاه إذا حلف 

. وتنازله هذا عاق عل شرط . وعل ذقك إذا مات المطلوب تحليفه قبل الحلف لف 
E E‏ > أى تنظر الدعوى بامالة الى هى علا , وماهل طالب 
اين إلا أن يدم أدلة الإثبات الأخرى الى بكون قد تنازل نها عند توجهه الهين ( بيدان 
درد ٩‏ فقرة ۱۴۲۴ بودری وبارد ٤‏ فقرة ۲۷۴۱ مكررة - الأستاذ عبد السلام ذهى ى 
الأولةجزه ۴ ص ۸) . 


— 0 


لازجوع فبه عجرد قبول اللحصم الذى ردت عليه اليمين أن محلف » وذلك كا 
ف توجيه ايبن . 

ويشتّرط أبضاً أن يكون الرد واقعاً على نفس اليمين الى وجهت › فيجب 
إذن أن يكون فى واقعة قانونية محددة غير مخالفة للقانون أو النظام العام 
أو الآداب وحاسمة فى الدعوى . ويشترط » فوق ذلك › أن يكون الرد فى واقعة 
بشترك فہا. ال حصان › فلا جوز فی واقعة پستقل ہا شخص ٠ن‏ وجهت اليه 
الیمین . فاذا وهب رجل لابنه مازلا واشترط علپه آن پتزوج فی خلال سنة 
وإلا فخت المبة › م رفع دعوى على ابنه بالفسخ ووجه إلبه اليمين الحاحمة 
على أنه تزوج فى خلال السنة » فليس للابن إلا أن محلف الينعن فيكسب 
الدعوی › أو نکل فٍخمر . ولامجوز له أن يرد اليمن على آبيه › وبطلب منه 
أن علف هو على آن الان لم يتزوج فی خلال السنة » وذلك لأن واقعة الزواج 
هذه واقعة لايشترك فا اللحصمان بل يستقل ا الاين وحده٠فلا‏ مجوز رد اليمن 
فها على الأب ).وقد قضت إحدى الحا كم أنه إذا وجه الشفيع اليم للمشترى 
في خحصوص مقدار من البيع ¢ فلا جوز للمشتّرى أن يرد اليمعن على الشفيع ¢ 
لأن هذا أجنى عن الانفاق اللحاص بالمن » فلا عكنه الت كد من حقيقة مقداره(. 


)١(‏ هذا إلا إذا حلف الأب عل مجرد عدم العم بأن اينه زوج . وقد جاء فى المد كرة 
الإيضاحية المشروع التمهيدى فى هذه المسألة ما يأق : « والواقع أن اليمين الى توجه من أحد 
المصوم تنصب عل ادعاء الحصم الآخحر» ويقضى النطق بعدم جواز الاستحلاف عل صحة واقعة 
إلا إذا كانت متعلقة بشخ الالف . فإذا م يكن الحصان مشتركين لى الراقعة » بل كانت 
يستقل بها من وجهت إليه اليمين فحسب »فلا جوز ذا الأخير أن إرد هذه اليمين عل خصمه . 
ذلك آن اليمين تكون غير جاتزة القبول فى هذه الحالة » لتعلقها بواقعة ليست خاصة بشخص من 
يطلب استحلانه * ( مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص 4١‏ ) . 

(۲) محکة جرجا نی ۱۲ ینایر سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٩‏ رقم ٠٠٠۹‏ ص ٤٤4‏ . 

ری الفقه الإسلای خلا ى جوآز رد اليمين ٠:‏ النفية لا جيزون الرد » والمالكية والشافعية 
وجبونه إذا نكل المدمى » وابن تيمية لا بجيز الرد إلا فما يقع تحت مل المدمى ( طرق القضاء 
للأستاذ آحمد ابراهم ص ۲۹۴ - ص ۲۱۹ ) . وجاء نى البدائم » ى الملا ما بين الملفية 
والشافمية فى هله المسألة » مايأ : « فإن نكل هن اليمين بعد المر ض هليه ثلاث فإن القاضى بقضفى 
عليه عندنا » وعند الشافمی رحمه اقه لا قضى بالنكول ولکن يرد اليمين إلى المدمی فپحلف 
فيأخد حقه . احتج الشافمى رحمه انه بقول النبى عليه الصلاة والسلام البينة عل المدعى واليمين 
عل المدعمى عليه » جمل البينة حجة المدعى واليمين حجة المدمى عليه رإم يذكر عليه الملاة د" 


— ۵0 


٥0‏ ارد ابی : وەی ردت البمين » أصبحت موجهة إلى من 
كان قد وجهها أول مرة . فينقلب الموقف › وبصبح هذا هو الملتزم بالحلف > 
ثم لا جوز له رد البمين ثانية على من ردها عليه › وإلا لدرنا فى حلقة مفرغة 
وأجزنا الرد إلى ما لانباية . فان جلف كب الدعوى » وإن لم حلف عد ناكلا 
وخسر دعواه . ومجرى فى كيفبة الحلف وفما يترتب من الأثر على الحلف 
والنكول » فى حالة الرد » مامجرى فى حالة توجيه اليمن . 

على أن كل هذا مشروط بأن يكون الرد واقعاً على نفس اليمين الى وجهت 
أولا كما قدمنا . فاذا عدلت اليمين المردودة » كان الرد e‏ لمعن جديدة 
جوز ردها ثانية . مثل ذلك أن يوجه المدعى اليمعن إلى المدعى عليه على أنه ليس 
ى ت الق الت ب رة الاعى عله امن دا :ودل فر أن ب 
من المدعى أن علف هو على أن الدين ف ذمة المدعي عليه » يطلب منه الحلف 
على آنه أم تقع مقاصة بين الدين المدعي به وحق بقابله فى ذمة المدعى . فان رد 
المدعى عليه اليمعن معدلة على هذا النحو » بكون قد اعترف بأن الدين قد قام 
ابتداء فى ذمته ولكنه انقضى بعد ذلك بالمقاصة . ولماكان هو المطالب بتقدم 
الدلبل على وقوع المقاصة » ولادلبل عنده على ذلك › فهو بوجه مين أخرى 


= راللام النكول »فلو کان حجة الماعی لاکره . والعقول آنه تمل آنه نکل لکونه کاذبا ف 
الإنكار فاحترز عن اليمين الكاذبة » ريحتمل أنه نكل مع كونه صادقا ى الإ کار تورعاً عن 
اليمين الصادقة > فلا يكون حجة القضاء مم الشك والاحال »> لكن يرد اليمين إلى المدعى 
لبحلف فيقضى له > لأنه رجح جنه الصدق لى دعواه بيمينه .... ولا.... أنه ظهر صدق 
الماعی ى دعواء عند نكول المدعى عليه › فيقضى له كا لو أقام البينة . ودلالة الوصف أن المانع 
من ظهور المدق فى خبره إنكار المدعى عليه »> وقد عارضه النكول ... فزال المانم لنمارض › 
فظهر صدقه ى دعواه . وقوله تمل أنه نكل تورعأ عن‌اليمين الصادقة » قلنا هذا احتّال نادر ٠‏ 
لأن اليمين الصادقة مشروعة » فالظاهر أن الإنان لاير ضى بفوات حقه جرزأ عن مباشرة أمر 
مشروع » وش هذا الاحتال ساقط الاعتبار شرعاً . ألا ترى أن البينة حجة القضاء بالإجماع 
رإن كانت متملة ى الجملة » لأا خير من ليس معصوم عن الكذب » لكن لا كان الظاهر هر 
الصدق سقط اعبار احبال الكذب › كذا هذا »> . ( البدالم ٠‏ ص ۰ ) . وظاهر من هذا 
انص أن الرد ى الفقه الإسلاى لا يكون بناء عل طلب من وجهت إليه اليمين > بل إن هذا 
لیس مامه إلإ آن حاف أو پنكل »> فإن نكل رجب مل القاضی - عند غير الحنفية - أن يرد 
يمن عل المدمی . 


— ۹ 


جديدة إلى المدعى فى خحصوص وقوعها . ومجوز عندئذ للمدعى أن يرد اليمان 
الجديدة على المدعى عيله ليحلف أن له حةا نقع به المقاصة(“ . 


الطلب التالت 
النكول عن المين اللحاسمة 


۲۹٦‏ - صوص القانو : تنص المادة ٠٠٤‏ من النقنعن المدى 
عل ما بای : 


و کل من وجهت اليه الین فنکل عنها دون أن يردها على خصمه » وکل 
من ردت عایه الیمین فنکل عنها › حمر دعواه٩ .٠‏ 

ولا مقابل هذا النص فى التقنبن المدنىی السابق » ولكن الحم کان معمولا 
په دون نص . 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخحرى :فى قانون البينات السورى 
المادة ۱١۹١‏ › وى النقنن المدنى العراق المادة ٤6۸٠‏ وفى تقنعن أصول الحا كات 
المدنية اللبنانى اماد ۲۳۲ > وى التقنين المدأى الليى المادة ٠۴‏ © . 


(1) الموجز للمۋلف ص 1۹۴ - ص 1۹4 . 

(۲) تاريخ النص : ورد هذا النص لى المادة ٠٠١‏ من المشروع التمهيدى عل الوجه الذى 
استقر به ى التقنين المدنىا مديد . وأقرته نة المراجمة تحت رقم المادة ۲۷ ٠‏ أىالمشروع الہاى . 
ثم وافق عليه مجلس النواب › فلجنة مجلس الشيوخ حت رقم ٠٠١‏ › فجلس الشيوخ ( مجموعة 
الأعبال التسمضيرية ۴ ص ٤۰۸‏ - ص ٠)٠۹‏ ) . 

(۴) التقنينات المدنية المربية الأخرى : قانون البينات السورى م ٠٠١‏ : مطابقة نص 
التقنين المصرى . 

النقنين المدفى المراق م +۸١‏ :. تكاد تكون مطابتة لنم النقنين المصرى ء وهى بطابقة 
ى اميك . 
تقنين أصول الحا كات المدنية اللبثای م ۲۳۲ : من كلف حلف اليمين وتمنع مها أو ص 
ردها مل خصه > آو ردت علڀه اليمين وآمئع عہا » کان خاسراً نى طلبه أو ى دفمه . (والح 
راحد لى التقنينين المبناى والمصرى ) . 

التقنين المدنى المملكة افيبية المتحدة م ٠۳‏ : مطابقة لنص التفنين المصزى . 
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ويقابل فى التقنعن المد الفرنمى المادة ١( ۱۳١١‏ . 


۷ س مى بع الول : ويتبين من نص القنين المدلى المصرى 
أن النكول aT‏ ابتداء » فلا پردها على خصمه 
ولامعلف فيعتبر ناكلا. واما أن يقع من ردت عليه اليمين » وقد رأينا أنه 
لایسنطیع ردها › فاذا م حلفها اعتر ناكلا . 


۸ -كبف بع الول : وبقع النکول بعدم الحلف حن بجحب 
الحلف . فالنكول إذن موقف سلى . وقد نظمه تقنين المرافعات فى المادتن ١١۷۷‏ 
و۱۷۸ . فیز بین ما ذا کان الح بالتحليف قد صدر فى حضور اللحصم 
الكلف بالحلف » أو صدر وهو غائب . 

فان صدر الك وهو حاضر سواء آکان قد نازع فی جواز البمعن أو فى 
تعلقها بالدعوى ورفضت الحكمة منازعته آم م بنازع فى ذلك - فان صيغة اليمعن 
تكون مبينة فى منطوق الىك » ومجب على اللحصم أن علفها فوراً أو ردها 
ملل خحصمه › فان سکت عن الحلف والرد اعتر ناكلا . . ومجوز مع ذلك أن 
نعين احكة فى حكها يوم معيناً للحلف › وبعتر نطقها با سكم إعلاتاً الخصوم 
مل شرط أن يكون ثابتاً عحضر الحلسة أو الح أن المكلف بالمين حاضر 
شخصياً وقت النطق بالك . ويراعى فى تحديد جلسة الحلف معاد القكبف 


)١(‏ التغنين الما الفرنسى م ٠١٠١(١‏ : من وجهت إليه اليمين فنكل مها دون أن ير ضى 
بردها عل خصمه » ومن ردت عليه اليمين فتكل عها » خسر دعواه أو دفعه , 
Art. 136i : Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent‏ 
pas è le référer èù son adversaire, ou l'adversaire ù qti il a été référé et‏ 

qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception. 

(۲) المادة ٠۷۷‏ مرافعات : إذا م بنازع من وجهت إليه اليمين لا ى جوازها ولا لى 
تعلفها بالدموی » وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن علفها فور أو يردها عل تخصمه » 
رالا اعثبر ناكلا . و يجوز المحكة أن نمطيه ميمادا لحلف إذا رأت لذاك وجهاً . فإن ام يكن 
حاضراً وب تکلیفه مل پد عضر باخضور للفها بالصينة الى فر "جا الحكة وى اليوم الذى 
حددنه » فإن حضر وامتنع دون أن ينازع » أو تخلف بغير مذر › اتير ناكلا كذك . 

المادة ٠۷۸‏ مرافعات : إذا نازع من وجه إليه اليمين فى جوازها أو لى تملقها بالدمرى › 
درفضت افحكة منازعته وحكت بتحليفه » بينت نى منطوق حكها صيفة اليمين » ويعلن هذا 
اللطرق لخصم إن ام يكن حاضرا بنفسه > ويتبع ما نص عليه أى المادة السابقة . 
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بالحضور » ما لم بقبل المكلف بالحلف ميعاداً أقصر ويكون قبوله هذا مدوناً 
عحضر الحلسة ٠‏ . وحضور الوكيل یغی عن حضور اللكلف بالمبن › إذا 
كان هذا الوكيل ممن يصح إعلان الأصيل فى مواجهته ‏ . 


(۱( وقد قضت عحكة النقض - لى عهد تقنين المرافعات الاب - بأن المادة ٠۷١‏ مرافعات 
(۷۷ جديد) تنص عل أن « من يطلب التعجيل من الأخصام يملن حك المين لحصمه » ویکلفه 
بالحضور لأدائه › مع مراعاة الأضيل والراعيد المقررة للطلب أمام الحكة » . وى مجىءالمادة 
هذا ما يدل عل أن آمل مراد الشارع بالمادة ٠١‏ ١الى‏ قباها ١۷۸(‏ جديد) هوأن الحكة إذ حكت 
بتحليف المين فهى تقتصر عل مجرد الحكم بذاك مع بيان صيغة السؤال المراد التحليف عليه ؛ 
ثم ترك ى مه من الأخصام أن يسعى لى تنفيذ هذا الج بإعلانه لحصمه وكحديد الجلسة لذلك . 
إما أن تحدد احكة من تلقاء نفا يعاداً لحلف المين آمامها » أو أن تمتبر نطقها بالحك إعلانا 
الخصوم بالجلسة الى حددها الحلف > فهذا خارج عما هو مفهوم من مجموع المادتين ومن نظام 
الإجراءات الى يريد الشارع حب الأصل اتباعه لى مألة اليين ولى تنفيذ هذا الك . عل أن 
ذلك ليس ممناء أن الحكة مئوعة من أن تحدد من تلقاء نفسها جاسة للف المين » أو أن تمتير 
النطى عحكها إعلاتاً للخصوم > زعحيث مكها عند عدم حضور من عليه اليين أف الميماد الحدد أن 
تعتبره نا كلا . كلا » بل إن هما أن تحدد جاسة الحلف › ولكن مل شرط أن تكون بميدة بعداً 
يسمح بإعلان حکھا للخم ی محل إقامته الأصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور ومواعيد 
المسافة » وأن تتأ كد النكة نى اليوم المحدد الحلف أن الإعلان د حصل صحيحاً وروعيت فيه 
تلك المواعيد » كا هما عند تحديد الجإلة أن تعتبر حكها إعلانا الخصوم › وذلك لى صورة 
با إذا كان ثابتاً عحضر ال جلسة او بام أن المکلف پالمين جاضر شخصياً وقت النطق به . 
وى هذه الحالة تكون الملسة الى تحددها وتملنها إليه فى حكها مدوفية يماد التكليف با حضور› 
ما | يقبل ا مكلف المحلف لى ميعاد أقصر › ويكون قوله هذا مدرنا بمحضر الجلسة . وإذن فإذا 
كانت المحكة قد حكت بالتحليف » وحددت لذلك جلسة ليماد أقصر من الميعاد القانوف المعتاد › 
ثم هى من جهة أخرى اعتيرت النطق بان اعلانا للخصومء ولم يثبث محضر الجلسة ولا بال 
أن المكلف بالعين كان حاضرآ ولا أنه قبل تقصر الميعاد » فقضاوها بعد ى موضوع الدعوى 
على اعتبار أن الطاعن متنم عن اليين ونا كل عنه جرد عدم حضوره ى اليوم التال هو قضاء مسس 
عل إجراء حالف للقانون » ويتمين نقضه ( نقض مدفى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۳٠١‏ مجموعة تر ١‏ 
رقم ۲۴۳۳ ص 1۲۲ ) . 

انظر أیضا : استتناف تلط ۱۴ آبریل سنة ۱۸۹۸ م ۱۰ ص ۲۲۷ ۲۷ أبريل 
سنة ۱۸۹۸ م ٠۰‏ صن ۲٣۱‏ (انتداب قاض التحليف المين لا يكوف إلا عند و جود عذر دام ٠‏ 
وققاضى المنتدب سلطات الحكة المنتدبة ى كل ما يتملق بتحليف المین) - ١۴‏ نوفير سنة ۱۸۸۹ 
م ۲ ص ۸ ( تحليف الوصية على وافعة شخصية ۲١  )‏ فبراير سنة ٠۱۹۰٩‏ م 1۸ ص ٠٠١١‏ 
( إعلان صیغه آایین ) س ۲۹ پناپر سنة ۱۹۲١‏ م ۴۸ ص ٠۹۲‏ ( طلب تعديل صينة فين 
پعتبر نکولا) , : 

(۲) الأستاذ أحمد نعأت نى الالبات ۲ فقرة ٠٠٠١‏ . 


0۹ — 
وإن صدر الحك بالتحليف فى غيبة المكلف بالحلف » وجب تكليغه 
بالحضور على يد محضر لحلف المين بالصيغة الى أقرتها اححككة وى اليوم الذى 
حددته . فان حضر وامتنع عن الحلب والرد دون آن پنازع › اعنعر ناكلا .و إن 
نغبب » تنظر المحكة فى سبب غيابه » فان اعتبر ته عذرآً شرعياً جاز هما أن نحدد 
جلسة آخرى لحلف اليمین » والااعترت غبابه دون عذر شرعى نكولا( . 


۹ - اثر اللكول : والنكول يكون عثابة إقرار » كا قدمنا» 
وتكببفه هو تكبيف الإقرار . فاذا نكل اللحصم على الوجه المتقدم ذ كره › جز 
له بعد ذلك أن يطلب الماح له با حلف من جدید » بل حك عليه عقب نكوله . 
فان کان من نکل هو من وجهت إليه البمعن » كسب من وجه اليمين دعواه . 
وإن كانت اليمعن قد ردت على اللحصم الذى وجهها ونکل هذا » خسر دعواه . 
فالدعوى الى علف عاها يكسما المدعى بنكول خحصمه» ومخسرها برد البمعن 
عليه ونکوله 7 ٠,‏ 


ويكون ا حك على من نكل مانعاً للمحكوم عليه بعد ذلك أن بثبت ىة 
الوأقعة الى نکل فا عن الحلف )٩(‏ و () 


(۱) فإذا صدر عل الحصم حک غیانی بالنکول » جاز له آن یعارض فيه › وآن یبدی ی 
الممارضة المذر الشرعى الذى نمه من المضور . فان قبلت الحكة المذر » ألغت الحكر المحارض 
فيه » وحلفت المعارض . 

)۲( المذ كرة الإيضاحية المشر وع المهيدى ( مجموعة الأعال التحضرية ۴ ص ۸ه س 
ص ١۹‏ ) . 

)+( استئنان مختلط ۱۹١‏ ماو سنة ۱۹۲۰ م ۴۲ ص ۴۲۱ - وقد ينكل المصم ى بعض 
الرقائع المطلروب غ ليغه علا ر لف عل بمض »› فا نکل منه کون قد اعتری به » وبا حلف 
طبه نحم اآزاع فيه ( استتناف تلط ۲۲ مایو سنة ۱۹۰۷ م ۱۹ ص ۲۷۲ ) — ويمتر 
نكرلا تأعير الحصم المكلف بالحلف أداء اليين من يوم إل يوم بتأجيلات منعاقبة حى شطب 
الاعوی ؛ مم پاق بعد مانی سنوات یمرض أن بؤدی الین (استكناف تلط ٤‏ پونية سنة ٠۹۲٩۹‏ 
۴ ص ۴١‏ ) . والحصم الذى امتلع ى محكة أرل درجة من حلف اليين الجاحة فزاع » 
مم مهم المارضة أى تعلق الواقعة المقصرد الاستحلاف ملحا پأصل الدصری » ولا ی جواز 
أبرها ٠‏ ول يردما عل خصمه ٠‏ لا بقبل مه نى محكة الاستتناف المدول من ذاك الامعناح ( قنا 
اسای ؛ فبراپر سنة ٠١١۴‏ البموعة الرسية ) رقم )٩۳‏ . - 
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المطلب الرالع 
ححية المين المحاسمة 


۰ = مو لی الماک مى مبب اللاف : المين الحاسمة » 
كالإقرار»حجيتها قاصرة »كنا قدمنا » سواء فى ذلك عند الحلف أو عند النكول. 


أما من حيث ا لحلاف « فن وجه البمين واحتکم بذلك ای ذمة حص مه› کان 
أثر هذا الاحتکام قاصراً عليه هو وورئته بصفتہم خلفاً عاماً له 


= هذا وقد ينكل المصم عن الحلف » ولكنه يصيف إلى هذا النكول وافعة من أا أن تمطل 
من أثر هذا النكول . مثل ذلك أن يوجه الخصم إلى خصمه المين أنه ما اقترض منه المبلغ ا لمدعى 
به » فينكل من وجهت إليه المين » ولكنه يضيف أن دين القرض هذا قد انقضى بالتجديد . 
فهنا يعتبر النكول إقرار بواقمة القرض » ولكنه إقرار مركب » إذ أضيفت إليه واقعة أخرى 
لاصفة هى واقعة التجديد . ويكون حك النكول ى هذه المالة هو حكر الإقرار المركب › 
وهو هنا إقرار غبر قابل التجزئة كا رأينا فيما قدمناه عن عدم تجزلة الإقرار . ويترتب عل ذلك 
أن المصم الذى وجه المين إما أن يطرح النكول بشقيه ويقوم باثبات القرض بطريق آ خر غير 
المين؛ فلل خصمه عندلذ يقم عبء إثبات وقوع التجديد »وإما أن يستبى اكق الأول من النكول 
وهو الإفرار بالقرض عل أن پثبٽ هو عام وقوع التجديد ( انظر لى هذه المسألة بيدان وپرو » 
فقرة ٠۴۲١‏ ص ))۲٤‏ . 

. اعتير آبو حنيفة النكول بذلا - أى ركا المنازعة - وعند الصاحبين النكول إقرار‎ )٤( 
› جاء ى تكلة فتح القدير : « لما - أى لأي يوسف ومحمد رحمهما اه - أن النكول إقرار‎ 
لأنه يدل على كونه كاذباً ى الإنكار ... إذ لولا ذلك لأقدم عل اليين إقامة قواجب ودضاً فضرر‎ 
عن نفسه » وفبها حصيل الثواب بإجراء امم اه تما عل لسانه تمظياً له » ودفع همة الكذب‎ 
من نفسه » وإبقاء ماله على ملكه . فلولا هو كاذب ى ميه لما رك هذه الفوائد الثلاث ؛‎ 
كذا فى المناية وغيرها . فکان - أى النكول - إفراراً أو بدلا عنه » بفتح الدال » أى خلفاً عن‎ 
الإقرار » يمى أنه قاثم مقام الإقرار ... ولأبي حنيفة أنه - أى النكول - بذل . وتفسير البذل‎ 
منده ترك المنازعة والإعراض عها › لا المبة والمليك ... وأما الملة المرجحة لكوله بذلا عل‎ 
كونه إقرار ... لو حملناه عل الإقرار اكذبناه ى إنكاره المابق » ولو جعلناء بذلا لقطمنا‎ 
الحصومة بلا تكذيب › فكان هذا أول » صيانة المسلم عن أن يظن به الكذب ... وقيل عليه‎ 
. إن الحکر واجب عل الما کم بالنکول » والبذل لا جب به الحک عليه › فل يكن النكول بذلا‎ 
راجیب منه أن انکر لا يجب بالبدل الصريح » رأما ما كان بذلا حكر الشرع كالنكول فلا نسل‎ 
1۹١ ص‎ ١ أنه لا چب به » بل هو موجب له قطماً المنازعة » . ( تكلة فتح القەير‎ 
. )۱٩٦٩6 ص‎ 
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ولابتعدى هذا الأثر الى غير اللحصم وورئته . فلا بتعدى الى الشريك 
أو الورثة فما بينهم أو المدين المتضامن . فلو وجه أحد الشركاء فى الشيوع البمين 
الى مدعى استحقاق اللك الشائع» وحلف هذا . كانت البمين حجة على الشريك 
الذى وجه اليمين دون غبره من الشركاء . ولو وجه أحد الورثة اليمين الى دائن 
التركة وحلف » كانت اليمين حجة على الوارث الذى وجه اليمين دون غره 
من الورلة . ولو وجه أحد المدينن المتضامنن المين الى الدائن وحلف » كانت 
اليمين حجة على المدين الذى وجه البمين دون غره من المدینن ( م ۲۹۰ 
فقرة ۲ مدلى ) . 

رإذا ادعى شخص ديناً على آحر » فوجه المدعى عليه اليمين الى المدعى 
فحلف » كانت اليمعن حجة على من وجهها › ولا تكون حجة على داثنيه زذا 
طعنوا فى اليمين بالتواطؤ . وإذا تنازع شخصان على عقار » وباع أحدها 
هذا العقار › م وجه البمين للمتناز ع معه فحلف »› كانت اليمين حجة على 
من وجهها دون المشترى منه . أما إذاكان حلف المن قبل البيع › كانت امن 
حجة على المشترى ١‏ , 


۱ - ہي الى الفا مس عيب النكول : وأما من حي 
النكول فحجية اليمين قاصرة قصورها منحيث الحلف . فن نكل من الشركاء 
ف الشيوع › كان نكوله حجة عليه دون ساثرالشركاء . ومن نكل من الورئة» 
کان نکوله حجة علپه دون سائر الورثة. ومن نكل من المدينين المتضامنين »› 
کان نکوله حجة عليه دون ساثر المدینن ( م ۲۹٩‏ فقرة ۲ءدنى) . 


۳° - نماء ض فھر۔ کے مو ١بی‏ مع فراءر ری : ولكن قد 
تتعارض القاعدة الى تقض بقصور حجبة اليمين مع قواعد أخرى » فنتعدى 


)0( الأستاذ عبد السلام ذهى فى الأدلة ۲٠ص‏ ++ - ص ٠‏ - ويستطيع المحصم أن برت 
اليمين إلى خصمه حى لو انتقل الق المدعى به من هذا الأخير إلى خلف له » رباك تیر 
نوجي اليمين ى واقمة شخصية لمن توجه إليه › وإذا نكل هذا › وکان نکوله بعد انتقال ا لمق 
إل الملف ٠‏ ل بسر النكول نى حق الحلت ( أنسيكلو بيدى داللرز نى القانون المد 4 عم" 
فقرة ٠۱۲١‏ ) , 
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عند ذلك حجبة البمين . من ذلك أثر القاعدة الى تقضى بأن عل أحد المدينن‎ 
المتضامنين بفيد الباقن . وقد قضت الفقرة الثالة من الادة ۲۹۰ مدنى بأنه‎ 
إذا اقتصر الدائن عل توجيه المن الى أحد المدينن المتضامنين فحلف » فان‎ « 
المدينن الآخرين يستفيدون من ذلك». فهنا تعدت حجية المعن إلى سائرالمدينن‎ 
ومن ذلك القاعدة الى تقضى بارتباط العزام الكفيل بالىزام‎ . )١( امحضامنين‎ 
» الأصبل . فالمن الى توجه الى المدين الأصلى فبحلفها تبرىء ذمة الكفيل‎ 
وكذلك البمين الى توجه إلى الكفبل فى أصل الدين لا فى الكفالة فبحلفها‎ 

تریء ذمة الأصبل“ : 


)١(‏ أا القاعدة الى تقضى بأنه لا جوز لأحد الدائنين التضامنين أن يأ عرلا من شأنه 
الإضرار بالدائنين الآخرن ( م ۲۸۲ فقرة ۲ مدى ) فتتمشى مع قصور حجية اليمين ولا تعطلها 
فيما إذا و جه أحد الدائنين المحضامنين اليمين إل المدين فحلفها ٠‏ فإن ذبة المهين لاتيرأ لإ بالنسبة 
إلى الدان الذى و جه اليمين دون غبره من الدائين . وبذلك نكون حجية اليمين قاصرة على هذا 
الدان وسلو , 

(۲) رقد نصت المادة ٠۴٠٠١‏ من التفنن المد الفرنمى › تطبيقاً هذه الةراعد› عل ماپأی : 
ه اليمين لا تكرن إلا حجة لمن وجهها أو حجة عليه »> هو وورثته رخلفاله . رمع ذلك إذا 
وجه احد الدائنين المتضامنين اليمين إلى المدين › ل تبرىء اليمين ذمة المدين إلا عقدار حصة هلا 
الدائ . واليمين الموجهة إلى الدين الأصل تبرىء ذمة الكفيل. واليمين الموجهة إلى أحد الماينين 
المحضامنين تفيد الباقين . واليمين المرجهة إلى الكفيل تفيد المدين الأصل . ولى الاين الأ خيرنين 
لا تفيد اليمين الموجهة إل المدين المعضامن أو إلى الكفول سار المدينين المتضامنين أر الاين 
الأصل إلا إذا انصبت مل أصل الدين لا عل راقمة التضامن أو الكفالة ٠‏ ( قارن كولان 
وکابیتان و موراندییر ۲ فقرة ۸۱۸ فیما' پتعلق بالیمین الموجهة إل الکفیل), و نصت الادة ۲۴١١‏ 
من تقنين أصرل الحا كات المدنة المبنانى مل « أن حلت اليمين لا يصلح حجة إلا تجاه طالب 
التحليف وورئته وخلفاله نى الحتوق إما هم وإبا هلجم * . 

ورهذا هر الأصل الفرنى لنص المادة ٠۴٠١١‏ : 

Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré 

ou contre lui, et au profit de ses hêritiers et ayants cause OU contre €UX. 

Néanmoins le sermnent déféré par l'un des créanciers solidaires au débi- 

teur ne libère cçelui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment 

déféré au débiteur principal Îibère également les cautions. Celui déféré ù 

I'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs. Et celui déféré ù la caution 

profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du 

codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou 

au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la deıte, et non sur 
le fait de la solidarité ou du cautionneı ent. 
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الفرع الثانى 


اليمين المتممة 


اف 

۳ - ماهی ن ور : اليم المتممة ھی ەن بوجھھا القاضی 
من تلقاء نفسه لى من اللفصمين »› عندما يرى أن هذا اللحصم قدم دلبلا غبر 
کاف على دعواه › ليتمم الدليل بالمىن . وقد جل القانون للقاضى و عل 
حلاف العادة - دور إ جاب فى الإثبات < . فأباح له » إذا م بقدم أى من 
المخصمین دلیلا کافیاً على ما یدعیه أن تار منېما من برجح عنده صدق‌قوله» 
فبوجه إليه ميناً يتمم ا أدلنه غبر الكافية . ومن ثم سميت الءجن بالعين المتممة 
(serment supplétif, supplétoire)‏ . 


ونذ كر منذد البداية أن اليمين المتممة حتلف اختلافاً جوهرياً عن المن 


)١(‏ ويذهب الفقبهان أو رى ورو إلى أنه كان الأول براضم التفنين المدفق الفرنى هدم 
الاحتفاظ باليمين المحمة » ويفولان ى هذا الهدد ما يأنى : * قد يكرن من الحطأً أن واضمى 
العغدين المد استبقوا اليمين المتممة . فإنن فها ميا خطيرا » إذ هى تحمل للفاضى سلطة ى أن 
نفل من تلقاء نفسه ١‏ وبإرادته وحده » الت لى الدموى من منطقة القانون إلى منطفة الضمر 
(conscience)‏ * . ( أوبری ورو ۲ فقَرة ۷۹۷ هامش ردقم .)۱١‏ 

وقد جاه ى الم كرة الإيضاحية المشروع التمهيدى »فى صدد الدفاع من استبقاء اليمين المتممة ؛ 
ما بأ : «نص التفنين الفرنسى لم )١١١١‏ عل اليمين المحممة » رتبمه ى ذلك التقنين الإبطال 
( م ۱۳۷۲ ) والتفنین الهولندی ( م ۱۹۷۷ ) والعقنين المصری ( م ۲۸۸/۲۲۴۳ ) والتقنين 
رغال ( م ٠٠٠١۴‏ ) . ثم أبقى واضمو المشروع الفرنسى الإیطالی ( ۲ ۴٠۹‏ ) عل هذه 
البمين رغم ما وجه إليها من نقد - وقد أشار بعض الفقهاء بوجوب حذف اليمين ألتممة لأن 
المروهة مى توافرت » فلا حاجة قيمين لصد الحصم عن المطالبة بغير المستحق › رهى إذا انتفت 
| يتشر اللصم حرجا من الحنث فيا . ثم إن القاضى لا بحتاج إل اليمين لتمكين الإطمدنان من 
نفسه » لأن من بخفق لى إثبات دعواه يبوه بالحسارة » ولا يستشمر القاضى حرجا لى القضاء 
لصم علبه » لأنه ينزل فى ذك عل حك القانون - بيد أن هذا النظر يغفل خصائص اليمين 
بوصفها طريقاً لاإثبات وطبيمة هذه انين والغاية مها . لأن اليمين طريق اضطرارية > أن 
امعفول أن بمكن القاضى من الالتجاء إلها لى ظل الضانات الى يقررها القانون ›» أى حيث 
لا يكون الطلب أو الافم جردا من کل دلیل وحیث یکون هذا الالیل غیر کاف فی ذاته . 
ربرامى أن اليمين نظام تتضيه المدالة فهى والميال هذه عامل يعين عل سير العدالة » فضلا عن 
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الاس د أن اليم الأولى بو جهها القاضى لا اللحمم > ولا يوجھها إذا 
کانت الدعوی خالیة من أی دلبل + ولا یتحتم عایه آن بأخذ ما تؤدی لبه من 
حلف أو نون فقد یرفض طلب من حلف ومجیب طلب من نکل . م إن 
مهمة اليمعن الماممة غير مهمة المع الحاسمة › فاليمين المتممة إنما توجه 
لاستكال أدلة ناقصة » أما اليمين الحاسمة فتقوم وحدها دليلا يستبعد أى دليل 
آخر) . وسنعود إلى هذه الفروق بعد أن نةصل أحكام اليمين المثممة . 


SF‏ کی الین غر : وهناك فرق جوهرى آخر بعن البمن 
المعممة واليمين الحاسمة . فقد رأينا فيما قدمناه أن توجبه اليمين الحاسمة من 
المعصم إلى حصمه هو تصرف قانونى بارادة منفردة . ما توجيه اليمين المنممة 
من القاضى فهو ليس الا واقعة مادية » يلجأ إلبها القاضى لاستكال الأدلة . 
فتتمحض المين المحممة إذن طريقاً من طرق الإلبات ذات القوة الحدودة وذات 
الأثر النکبلل › ولاننطرى على آى تصرف قانونى . 


ونتكل فى اليمين المنممة › كا فعلنا فى البمعن الحاسمة › فى نوجيه البمين 
ون الآثار الى تترنب على نوجيهها . ونعقب ذلك بالكلام فى صور خاصة 
لليمبن المنممة : عن الاستيثاق وبين الاستظهار وع التقوع . 


أن القانون ترك لقاضى حرية التقدير بشأن ضر ورة وججها وتعبين من ترجه إليه من الصوم. 
وغی عن البان أن هذا العقدیر ينبغی أن يناط بوجه حاص با يتوافر أى اللصم من بواعث اللفة › 
رحذا م بر وجه التنويه بعدم جواز توجيه المين المتممة إذا كان من توجه إليه غير آهل لأى ثقة 
كا يفهم ذفك من عبارة المادة ۲٠۳۴‏ فقرة ۴ من التقنين البرنغالى . ويلاحظ أن اليين شرهث 
لعلاج مساو ىء نظام تقيبد الدليل و نظام حيدة القاضى أزاء دعاوى المصوم » فيجب والمحال هذه 
أن تؤدى وظيفتها كاملة . هذا ويلاحظ من الناحية المملية أن القاضى لا يلجأ إلى المين المنممة 
إلا ى كثير من اليطة والامتدال > بعد تقدير جدوى هذه المين تقديراً يععد فيه بشخصية المصم . 
إزاء كل أولئك رؤى الإبقاء عل الي المتممة نى نصوص اللروع ٠‏ . ( مجمومة الأصال 
التحضيرية ۴ ص ۲1٦١‏ - ص ))١١‏ . 

ولمل خير دفاع عن اليين المحممة هى أا وسيلة التخفف من حدة التنظيم القانرفق لاإلبات؛ 
فهی توسع أمام القاضى مرو ها ما ضاق بسبب جمود هذا التنظيم . 
(۱) امکناف معتل ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۴۰ م ۲۲ ص ۴۱۸ - آوبری ورو ۱۴ فقرة ۷۹۷ 
ص ۹۴۱ . 
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٥٠‏ - الصوص القانوني : تنص المادة ٤٠١‏ من النقنن المدفى 

عل ما بای : 

٠١‏ -للقاضى أن بوجه اليمعن من تلقاء نفسه إلى أى من اللحصمن ليبى 
على ذلك حکه فی موضوع الدعوی أو فى قيمة ماع به » . 

۲ - ویشترط فی توجیه هذه الیمین آلا یکون فی الدعوی دلیل کامل »› 
وألاتكون الدعوى خالبة من أى دلیل ٠٩‏ . 

ويقابل هذا النتص فى التقنمن المد السابق المادة ۲۸۸/۲۲۲ < . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى قانون البينات السورى 
امادة ٠۲١‏ » وف التقنعن المدنى العراق المادة 4۸۲ وفى تقنن أصول الحا كات 
الدنبة البنانی المادتین ۲۴۷ و۲۴۸ » وفى النقنن المدنى اللبى الادة 0٠6‏ . 


(۱) تار بخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠٠۴‏ من المشروع التمهيدى عل و جه مطابق , 
رأقرته لجنة المراجمة تحت رقم الادة ٠۲۸٠‏ من المشروح الها . روافق عليه مجلس النواب › 
نلجنة مجلس العيرخ تحت رقم المادة +٠٠١‏ »> فجلس الشيوخ ( بجموعة الأعال التحضيرية ٣‏ 
ص 1۰( و ص ۹۲ = ص'۴٦(‏ ) . 

(۲) وکانت المادة ۲۸۸/۲۲۴ من التقنين المدفى المابق تجرى عل الرجه الآتى : ٠‏ إذا تبين 
أن الأرراق المقدمة للابات فير كافة له » فلقامى أن يكلف الدالن باليمين لتأييد ديه » أو 
بکلف الدين جا لإثبات براءة ذمته من الدين ٠‏ . وئص التفنين المدنى الجديد أدق من حيث أنه 
لا بشترط ٠‏ لعرجيه اليمين المعممة » وجود أوراق للاثبات غيركافية . فقد تكون الدعوى تجارية 
أر لا تزيد مل نصاب البيئة » فكل فى هذه المالة أن يقدم الحصم بينة أو قرائن - لاأوراقا - 
تستكل بعد ذلك باليمين المحممة . ومهما يكن من أمر »فالحسك واحد فى التقنينين الجديد و القدم ٠‏ 
رغماً من الحلاف نى اللص . 

(۴) التقنينات المدنية المربية الأخحرى : قانون البينات المورى م ٠١١‏ : مطابقة تقرياً 
لنص التفنين المصرى ومتفقة ممه ى الحك . 

عقنين المد اعرا م £۸۲ : مطابقة لنص اكمَنين المصرى . 

تقين أصول الحا كات الدنية امبنافى م ۲۴۷ : عق ققاضى أن يكلف أحد الفريقين حلف 
يمين » اا لمعل الح موفوفا علا » واما لتميین المبلغ الذی سیک به س م ۲۴۸ : لا يجوز 
لقاضى أن يطلب من تلقاء نه تعليف اليمين عل الطلب و لا عل الدفع الى يقابله إلا إذا توافر س 


— 


ويقابل فى النقنبن المدنى الفرنسى المادتتن و01۳۷ . 

ونبحث هنا أيضاً » كا شنا فى اليمعن الحاسمة › المسائل الانية : 
)١(‏ من يوجه الممن المتممة (۲) لمن توجه (۳) مى توجه )٤(‏ موضوعها 
(ه) جواز الرجوع فما . 


› می بوم الى ار : يوجهها القاضى من تلقاء نفسه‎ ۴۰٦ 
لا الحصم . ولايتقيد القاضى ى ذلك بطلب الصو م فلو طلا حص فللقاضی‎ 
أن بقدر هذا الطلب »› فيوجهها أو لابوجهها . وله آن یوجھهاء کنا قدمنا» حى‎ 
. ° لو م بطلب الصم توجها‎ 


۷ - لی نوم الین الغو : وتوجه لأى من اللحصمين بحسب 
تقدير القاضى . فان ری القاضی أن أحد الحصمن المدعى أو المدعى عليه - 
قدم أدلة على ادعاثه ی الدعوی أو ف الدفع ۳ أرجح من أدلة الخحصم الآخر 
وإن كانت نى ذاتها غبر كافبة » ورأى إلى جانب ذلك أن هذا اللحصم ذا الدليل 


س الشرطان الآ تيان : (أولا ) بحب ألا يكون الطلب أو الدفع ثابتين كل ابوت . (ثانياً ) جب 
ألا يكونا مجردين ماما عن الإبات . وفيما عدا هاتين المالتين بجحب عل القاضى أن كت بفبول 
الطلب أو برده . ( والح واحد فى التقنينين انلہنانی والمصرى ) . 

)١(‏ النقنين المدنى الفرنسى م ۹١‏ : جوز للقاضى أن يوجه اليمين لأى من الحصسين ؛ 
إما ليجمل الم ى القشية نوغرا علا » وإما ليمين المبلغ الذى یک به = م ۱۳١۹۷‏ :لا بجرز 
القاضى أن يوجه اليمين من تلقاء نفسه » سواء لى الدعوى أو فى الدفع المقابل اء إلا باكرطين 
الآتيين : (أولا) مجحب ألا بكون هناك دليل كامل عل الدعوى أو الافم . (ثانب ) بحب ألا 
يکونا خاليین من أى دليل - وفيما عدا هاتين الحالتين بجحب على القاضى أن يكتفى بقبول 
الدعوی أو برفضما . 
Arlt. 1366. Le juge peut déférer ù une des parties le serment, ou pour‏ 
elı faire dépendre la décision de la cause, ou seulemncnt pour déterminer le‏ 
montant dc la condamnation. Art. (367. Le juge nc peut déférer d'office le‏ 
serment, soit sJr la demande soit sur l'exception (ui y est opposée, que‏ 
SOus les deux conditions suivantes : il faut, !* Que la demande ou l'excep-‏ 
lion ne soit pas pleincment justifiée ; 2° Qu'clle ne soit pas totalement‏ 
dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejcter‏ 

Purement et simplement la demande. 
. ۲۲١ مارس سنه ۱۸۹۰ م ۲ ص‎ ٩ استتناف تلط‎ )۲( 
. ٤٤۴ م ۲۸ ص‎ ۱۹۱٩ استدناف تلط ۲۲ یونیه سنة‎ )۴( 
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الراجح أولى بالثقة فبه والاطمئنان إلبه » وجه إليه هو › دون اللحصم الآخر › 
البمين المتممة ليستككل أدلنه مها . وإن رأى اللحصمن متكافثن فى كل ماتقدم » 
فالظاهر أنه يوجه اليمين المنممة إلى المطلوب من الحصمين لا الطالب › لأن 
الأصل راءة الذمة ”> . على أن القاضى فى كل هذا نما يسر بحسب اقتناعه 
وعقدار ما بطمتن إلى أى من اللحصمين »› دون أن بتفيد بقاعدة معينة » فن 
من اللحصمن رآه أجدر بالثقة حلفه اليمعن° . 

ولا تشترط أهلية خاصة فى اللحصم الذى توجه إليه اليمين . بل تكفى فيه 
أهلبة التقاضى » لأن اليمين المتممة ليست تصرف قانونيا » بل هى وسيلة من 
وسائل التحقینی والإٹبات کا قدمنا . وسنری آنه لایصح التوکبل نی حلف 
اليمين المممة . 

ولا جوز توجيه اليمين المحممة إلى غبر خصم أصلى فى الدعوى . فلا توجه 
إلى الدان الذى رفع الدعوى بامم مدينه » بل توجه إلى هذا المدين بعد إدخاله 
ی الدعوی( . 


۸—- می نوھ اجى ام : نوجه فى أبة حالة كانت عاما 


الدعرى » إلى أن بصدر حکم نہائی حار لقوة الشىء المفضى . ومجوز توجمها 
بعد إقفال باب المرافعة › فيعيد القاضى القضية إلى المرافعة إذا رأى علا لذلك. 
كا جوز توجمها لأول مرة أمام الحككة الاستئنافية › فى أبة حالة كانت علا 
الدعرى على الوجه المتقدم الذكر . 


)١(‏ وقد قضت محكة استدناف مصر بأن القاضى باللميار فى ترجيه اليمين المتممة لأحد المصمين 
لی یری کفته رجح فى الأدلة » وإذا تساوت الأدلة » عل الأقل فى نظره » فلا مانم من آن 
يوجهها للمدعى عليه » لأن الأصل فيه عدم تمهده ( ۲۲ نوفبر سنة ۱۹۲٩‏ الحاماة ۴٠١‏ رقم ٤٠١‏ 
ص ٠۰۲۹‏ - انظر مع ذلك آوبری ورو ۱۲ ص ۳۹۰ - وانظر فی هذا المعی : دولومب ٣١‏ 
فقرة ۷۰۹ - بودری وبارد ‏ فقرة ۲۷۷۲ . ولا جوز القاضی آن يوجه اليعين المحسمة لكلا 
المحصمین » عل أن پنظر فیما بعد لمن اک له مہما » حلفا آو نکلا آو حلف حدما ونکل 
الآخر : آنسیکلوبیدى داقوز نی القانون المدنی ۽ لفظ عرںع" فقرة ۱٠١۲۲‏ ) . 

(۲) 'وپری ورو ۲ فقرة ۷٣۷‏ هامش دم ۰ - بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۸۴ 
ص ٠٠٠۷‏ - ص ٠٠٠١۸‏ - الموجز للمؤلف ص ٠۹٠١‏ . 

(۲) أوہری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۷ هامش رقم ۸ . 

( ۴۷ الوسيط — + ۲) 


~~ OVA — 


ولکنہا لا توجه إلى حصے إلا لاستکال آدلته . قیجب إذن - کا قول 
النص - آلایکون فی الدعوی دليل كامل › وألا تكون الدعوى خالبة من أى 
دلبل . أى جب أن یکو ن ی‌الدعوی مدا gıت)preuve (commencement de‏ 
بالكتابة أو بغر الكتابةه على حسب الأحوال“ . ذلك أنه إذا كان فى الدعوى 
دلبل كامل » لم تصبح هناك حاجة لليمين المتممة » وقضى لمصلحة صاحب 
هذا الدلبل"“ . وإذا كانت الدعوى خالية من أی دلیل م يصح توجیه 
اليمين المتممة لأى من اللاصمبن > لأن هذه اليمين لاتوجه إلا لاستكال أدلة 
ناقصة » فلا حل مكان أدلة غير موجودة كا هو شأن اليمين الحامة » وإنما 
بقضى فى هذه الحالة على اللعصم الذى خلت دعواه من أى دليل . 

والدليل الناقص الذى تكله اليمين المحممة تلف باختلاف ما إذا كان 
الادعاء جوز إلبانه بالبينة والقرائن أو لابد من الكتابة فى إثباته . فاذا كان 
الإبات جانزآً بالببنة والقرائن » فالد ليل الناقص يضح أن يكون بينة أو قرائن 
ليست كافية لإقناع القاضى فيس كاها بالبمين المنممة » وبكرن ذلك فى أدعاء 
لا جاوز قيمته عشرة جنمات وكدلك فى جميع المواد النجارية(" . أما إذاكان 


)١(‏ وقد قضت محكة اللقض بأن شرط توجيه المين العمبة هو أن يكون لدى كل من 
الطرفين مبدأً ثبوت لا برق إلى مرنبة الدليل الكامل » فإذا ما وجهت الضكة المين إل أحد 
الملصمين وحلفها » وقدرت من ذك أن الدايل الكامل قد توافر عل صحة ما يدعيه » فليس ى 
ذك ما پناقض ما سبق آن قررته نی حکها الصادر بعوجیه امین من أن کلا من الطرفین بستند ی 
دعواه إل دلیل له قیمته (نقض مدن ٠‏ أبريل سنة ٠۹١۱‏ مجمومة أحكام النقض ۲ رقم ٠٠۴‏ 
ص 1۲۲) . وقضت محكة الاستناف الضتلطة بأن اليمين المممة لا جوز توجهها إذا كانت 
الدموی خالية من ای دلیل (۲۸ پناپر سنة ۲۹۰۲۴ م ٠١‏ ص )٠١١‏ . وقضت أيضا بأنه لامجرز 
تو جيه اليمين المتممة إذا كان هناك دليل كامل أو ل يكن هناك أی دلیل (۲۲ يونيه سنة ٠۹۱٩‏ 
A‏ ض tPF‏ (. 

(۲) عل أنه إذا وجه القاضى إليه اليمين الحممة بالرخم من القديه ذليلا كاملا » فحلفها ٠‏ 
م یکن هذا موجاً لبطلان ا لمکم ( بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱٠۸۲‏ — بیدان وړو ٩‏ 
فقرة  )۹‏ وان نکل عا فالقاغی يقضی بالرفم من ذاك لصلحثه إذ قدم دلیلا كاملا عل 
صحة أدعاله . فان قضى ضصده يسبب النكول » كان هذا حطاً فى القانون نضح ارقابة 

(۴) وقد رأپنا أن نس اتقدين الم السابق (م ۲۸۸/۲۲۲) مميب من هله الناحية) س 


0۷۹ — 
الإثبات بالكتابة واجبا » فالدلبل الناقص مجحب أن يكون مبدأً ثبوت بالكتابة › 
لامجرد بينة أو قرائن » إلا فى الحالات الى تجوز فا. البيئة والقرائن بدلا من 
الكتابة لسوغ قانونى » كما إذا كان هناك ماع من الحصول على الكتابة أو ففدت 
الكتابة يسبب أجنيى بعد الحصول علها (او . 


= فهو بشترط لتو جيه اليمين المتممة أن تكون فى الدعوى أوراق مكتوبة. ول بأل القضاء بظاهر 
النص » بل مال إل عدم اشتراط أن يكون مبداأ الفبوت حاصلا بالكتابة لى الأحوال اتى جوز 
فها الإلبات بالبينة و اقرا . فقضت محكة استتناف مصر بأنه لا بشترط أن يكون مبدأ ابوت 
حاصلا بالکتابة ۱١(‏ دپسمبر سنة ۱۹۲١‏ الحاماة ۴٠١‏ رقم ٠٠١‏ ص )۱١۲‏ . وذكرت ى حم 
آعر بأن القضاء انلف فى توجيه اليمين المخممة لى الأحرال الى تثبت بشهادة الشهرد اهادأ مل 
أن امادة ۳ ۲۲ مد تنص عل أنه إذا تبين أن الأرراق المقدمة للائبات غير كافية ٠.٠‏ والراجح 
أل جوز ترجيهها حى نى المحالات الى تعبت بشهادة الشهود بصفة عامة وى الائل احجارية 
هى مها . . . والقاضی بالمیار پوجهها ى طلب أصل نى الدصوى أر دقعم متفرع فلا لأحد 
الحصمين اللى يرى كفت أر جح أى الأدلة » رإذا تاو حل الأفل ى نظره فلا مافع من آن 
يرجهها المدمى عليه لأن الأصل فيه عدم تمهده س ومل كل فالقاضى له أن يدل بعد توجهها 
إذا وجد ما يغنيه من ذاك » بل له آلا ڀأخل ا بعد تأدتبا . » وإذا رفضہا من و جهت له فليس 
من الم آن حكر علیه ۲٤(‏ نوفير صنة ۱۹4۹ الحاماة ۴۰ رقي ٤٦۰‏ ص )٠١١١‏ . 

(۱) اسکناف حلط ۱۴ آہریل سنة ۱۸۹۲ م ۲ ص ۱۹۲ - ۴ دیسمیر سنة ۱۸۹٩‏ 
م۹ ص 4 - ه مايوسنة ۱۸4۸| م۴۲٠۱‏ ص ١4 - ۲٦)‏ أبريل سنة |14 Pre‏ 
ص ۲۷۰ - ۱۷ پنایر سنة ۱۹۲۲ م ۴۲ ص ۱۲۲ - ١‏ يرنيه سنة ۲ م ۴ ص1 - 
۷ نوفیبر سنه ۱۹۲۱ م ۴۹ ص ١١‏ . 

وانظر : أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۷ ص ۴۸۸ - ص ۴۸۹ - بلالیول وریښر وجابولد ۷ 
فقرة ۱٠۵۸۲‏ ص ۱۰۵۰۱ - ص ۱۰۵١۷‏ - بلانیول وریبیر وبولانجیه ۲ فقرة ۲۲۹۲ 
ص Y۲‏ . 

(۲) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى ى هلا الصدد ما يأق : « وقد 
رضت هله الفقرة لشروط جواز قول اليمين المتممة وحجيجا . فهى تلف عن اليمين الحامة 
ف أا لا تكون جاأزة القبول إلا حيث لا يكون الدليل كاملا وحيث لا تكون الدعرى خالية من 
كل دليل . فإعال هله اليمين يفترضص أن الادماء قريب الاحتال » فينبفى أن يكون ثمة ميدأ 
بوت » لا پکفی مجرده لتکوین دلیل کامل » وإن انطری فيه ممن تمزيز هذا الاحتال . فإذا 
توافر ی الدعوى دليل كامل انتفت جدوى اليمين الماممة وامدئع قبوطاء لأن الفاضى يلزم بالتقيد 
بهذا الدليل والقضاء لمدعى عل أساسه . ويفبغى كذاك ألا تكرن الدعوى خالية من كل دليل › 
لجا تكون فى هذه الحالة غير #ريبة الاحتال لأن توافر ميدأ الثبرت الفانوف هر الذى أسيغ علها 
هلا الرصف - وپمتير مبدأ ثبوت ى رأى الفته والقضاء : )١(‏ الإقرار المزف . (ب) والينة 
والفران إذا كانت القيمة أقل من عشرة جنات لأن هذء أو تك فد تعتبر غير كافية فى ذالها = 


— OA: — 


۹ - موضرع المى ' ر . ولا كانت المين المتممة هى لتكلة 
دلبل ناقص » فالواقعة الى ملف علا اللحصم هى تلك الى تکل دالیله لیثېت 
ادعاؤه » دعوی کان و دفعاً . فهى إذن لابد أن تكون واقعة غير عخالفة للقانون 
ولاللنظام العام ولا لل داب » وجب أن کون من شانما أن تل الدلبل الناقص 
فی تقدیر القاضی(١“‏ 


وبغلب أن تكون الواقعة الى محلف علا لمم المعن المتممة هى واقعة 
الادعاء بأجمعها » كأن علف الدان أن له فى ذمة المدين ميلغ كلا بسبب 
E E E‏ 
ولکن لاشىء عنع من أن تكون الواقعة قعة محرد قربنة من شأنما › إذا ثبتت 
أن تضاف إلى آدلة خر ى موجودة فيثبت المدعى به عجموع هذه Pas‏ . 
مثل ذلك أن حلف المدين عينا متممة على أنه أقرض الداثن » بعد حلول الدن 


المدعى به » مبلغاً من المال » ليستخلص من واقعة القرض قرينة تضاف إلى مبداأً 
ثبوت بالكتابة لإثبات براءة ذمته من الدين المدعى به . 


كذلك يغاب أن تكون الواقعة قعة الى محلف عليها اللحصم العين المتممة واقعة 


س س — 


= (ح) ومبدأ الثبوت بالكتابة إذا زادت القيمة على عشرة جنهات أو كان الإلبات بالبينة 
عسيراً أو مستحيلا (د) ودفاتر التجار بشأن ما يوردون ٠ى‏ كانت منتظمة » ( مجموعة الأعال 
التحضبرية ۴۲ ص ٤١1١‏ رص ١۲‏ ) . 

١۸۸۸ آكتوبر سنة‎ ۴٠ انظر ى المين المحممة لتكلة دليل ناقص : استفناف مختلط‎ )١( 
) آبریل نة ۱۸۹۲ م‎ ۱١ — ۸٤ دیسمبر سنة ۱۸۹۰ م ۴۳ ص‎ A 
٠١۹۴۳۲ يونيه سنة‎ ٠۲ س عصر الكلية‎ ۲٠٠١ آبریل سنة ۱۸۹۸ م ۱۰ ص‎ ۲٢ ص ۱۹۲ س‎ 
امحاماة ۱۴ رقم ۴۹۷ ص ۷+4 . هذا وقد رأينا عند الكلام فى دفاتر التجار أن البيانات الثبتة‎ 
فا لما ورده التجار لغير التجار تصلح أسااً بجيز للقاضى أن يوجه اليين المحسة إلى أى من الطرفين‎ 
) وذلك فيما جوز إثباته بالبيئة ( م ۴۹۷ فقرة أولى مدف‎ 

ويقرر الأستاذ عبد السلام ذهى أن اليين العسمة لا بمكن توجيبها إلى الهم فى الدعوى المدنية 
المرتبطة بالدعرى الجنائية » شاا فى ذلك شأن المين الاحة ( الأدلة ۲ ص ۴ه - ص ٠١‏ - 
انظر أيفاً ی هذا الممی بودری وبارد 4 فقرة ۲۷۷۷) . 

٩ س بیدان وپرو‎ ٠٤ أربری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۷ ص ۴۹۱ وهامش رقم‎ (r) 
. ٠١۵١۸ ص‎ ۱١۸۲ فقرة ۱۳۳۲۴ - بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة‎ 


— ۸ — 
شخصية . فان ل تكن شخصية كان الحلف على عدم العل(“ . ذلك أن المين 
المئممة »كاليين الحاسمة » قد تكون ينا على عدم الم . مثل ذلك أن بوجه 
القاضى اليمين المتممة إلى ورة المدعى عليه محلفون ألم لايعلمون أن مو رہم 
قد تسلم الوديعة المدعى بها من المدعى . وليست عبن عدم العلل هذه عين اسنبثاق 
ضرورة » شأنها ئى ذلك شأن عبن عدم العلل الحاسمة » ولكن بين الاستيثاق 
می اتی قد تکون فی بض رها بنا بمدم العم . وسبای تفصبل ذلك عند 

الكلام فى عبن الاستيثاق . 


۰ ~~ مواز الرمرع فى الى ا : واليمعن المتممة مجوز 
الرجوع فما داتعا . وقد رأينا أن القاضى هو الذى بوجهها . فاذا وجهها إلى أحد 
الحصمين › ثم بدا له بعد ذلك آن يرجع › بأن کشف عن أدلة جديدة أ كلت 
الأدلة الناقصة أو نقضتها فلم يعد هناك مسوغ لتوجيه اليمين المتممة › جاز له 
لرجوع . بل يجوز له الرجوع نجرد آن يكون قد غير رآبه دون حاجة إلى الكشف , 
عن أدلة جديدة » فقد يعيد النظر فى تقدر الأدلة الموجودة فبراها كاملة وكان 
ظا قبل توجيه اليمين ناقصة » أو لابرى فما دليلا بعد أن كان بظما أدلة 
ناقصة » فيرجع عندئذ عن توجيه اليمين المتممة بعد أن يكون قد وجهها . 

وسارى فيا بل أنه حتى بعد أن بحلف اللحص اليمين المنممة لا يكون القاضى 
مفبداً آن کم عوجما > فقد بری بعد النظر أن مک ضد الحصم بعد آن حلف 
اليمين » أو حك لمصلحته بعذ أن نكل . 


9 ۲ - الأثار التى رتب على نو جيه اليمين العممة 
۱- النصرص الفادو : تنص المادة £١١‏ من التقنبن المدى 
عل مابآنی : 


س 


(۱) استتنان متلط ٠٠١‏ مارس سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۱۹۰١‏ — اوبریى ورو 1١‏ 
اھر ۷۹۷ ص ۴۹۰ ۔ ص ۴۹۱ - بیدان وپرو ٩‏ فقرة ۱۴۳۴ قارن بودری وبارد ٤‏ 
فغرة ۲۷۷۰ , 


AY —‏ — 
و لامجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة أن ردها على اللصم 


الآحر ٩‏ » . 
ولامقابل هذا النص فى التقنبن المدفى السابق . ولكن الح کان معمولابه 
دون نص . 


ويقابل النص فى النقنينات المدنية العربية الأحرى: فى قانون البينات السورى 
المادة ٠۲١‏ › وف التقنين المدنى العراتى المادة ۰4۸٠‏ وى تقنين أصول احا كات 
المدنية اللبنانى المادة ۲۴۹ » وفى التقنين المدنى الليى المادة (6٠١‏ . 


ويقابل فى التقنعن المدنى الفرنسى المادة ۱۳۹۸“ . 


۲د نبا لی وجرت ال المي "غو فاما لاف أو التكول : 
ويتبين من نص النقنعن المدنى المصرى ألا حيار لمن وجهت إليه اليمين المتممة › 
فهو ما أن معلف أو نکل > ولا يستطيع أن يرد اليمين على الحصم الآخر . ذلك 
لأن اليمين موجهة إليه من القاضى لامن اللحصم الآحر › ولأنها وسيلة تكبلية 
لاقنناع القاضى وليست احنکاما إلى ضمیر اللحصم حى جوز ذا ردها ليحت 
هو إلى ضمر حصمه( . 


(۱) تاريخ النص : ورد هذا النص لى المادة ٠٠4‏ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق . 
وأقرته لمنة المراجعة تحت رقم ٠۲۹١‏ لى المشروع الها ٠‏ فجلس اللواب › فلجلة مجلس الشيرخ 
حت رقم ٤۱١‏ > فجلس الشيوخ ( مجموعة الأعال التحضيرية ۴ ص ۴۹۴ - ص )۴١١‏ . 

(۲) اقنينات المدنية المربية الأحرى : قانون البينات السورى م ١۲١‏ : مطابقة التقنين 
الممرى 

التقنين المد المراى م ۸٠‏ : مطابقة اتقنين المصرى . 

تقنين أصول الحا كات المدنية اقبناف م ۲۳۹١‏ : أن البين الى يطلبها القاضى مباشرة من أحد 
الفريفين لا بمكن ردها عل اللصم . ( والحسك واحد ف التفنينين اللبنافى والمصرى ) ۰ 

التقنين ادى قمملكة اليبية المتحدة م 4٠٠١‏ :. مطابقة لتقن المصرى . 

(۴) التقنين المدنی الفر نمی م ۱۴۹۸ : الفين الى يوجهها القاضى من تلقاء تفه إلى أحد 
العصمين لا يجوز ردها من هذا اللصم عل المصم الآخر . 
Art. 1368 : Le serment déféré d'office par le juge è l'une des parties,‏ 

ne peut être par elle référé ã i'autre, 


()) وقد جاء ى المذكرة الإيضاحية المشروم المهيدى لى هذا الصدد ما يى : ٠‏ اقتن ‏ 
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اللعصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المنممة لا مناص له إذن من أحد 
موقفین : الحلف أو النکول('“ . ونری الآن ماذا یتر تب من الأثر على کل من 
هذين الموقفين . 


ما انی یی ای :یں اللحصم اليمينالمتممة بنفسه» 
ولا مجوز له أن يوكلأحدآغره فى الحلف»شأن العين المتممة فى هذا شأن اليمين 
الحاسمة . ذلك أن المقصود من الحلف »نى الحالتين » هو تأكيد الحصم ا بدعبه 
مع نعزيز التأكيد بالأبمان . وهو بعد لو ثبت حنثه فى عينه » كان معرضا للعقوبة 
الجنائية ا منصوص علا فى المادة ۳١١‏ من قانون العقوبات وقد تقدم ذ كرها . 
ونص هله المادة غبر مقصور على اليمين الحاسمة » بل بشمل كل مين بلزم ہا 
الحصم ف المواد المدنية فيحلفها كذباً . ومن م يتناول النص » فوق اليمين 
الحاعمة » اليين المنممة ومين الاستيثاق وغبرها من الان الى لزم بها اللحصم فى 
الموادالمدنية . 

وكل ما ذكرناه فى كيفية حلف اليمين الحاسمة يسرى بالنسبة إلى حلف 
البمين المتممة . 
والغالب أن الحصم إذا حلف اليمين المتممة قضی لصاحه › إذ یکون ہذا 


= المشررح آر اللقنين الفرنمى ( م ٠۴١١۸‏ ) والتقنين الإيطالى ( م ٠۴۷١‏ ) والتقنين المولندى 
(م )٠۹۸١‏ والنقنين البرتفال (م ٠٠۴۲‏ ) والمشررع الفرنسى الإيطال ( م ۲۲١‏ ) فى استظهار 
ها الفرق الجوهرى بين المبن المحممة واامين الحاسمة . ويراعى أن التفريق بين المينين من هذا 
ألرجه حم تفتضيه طبيمة المين المتمة › لأن إعالها من شأن القاضى فهر الذى يرجع إله أمر 
نوجهها » وهو اللى بعين من توجه إليه من المصمين » (مجمومة الأعال التحضيرية ۲ 
ص ۴۹۴ - ص ۴۹٤‏ ) . 

)١(‏ وإذا مات من وجه إليه القاغى اليمين المعممة قبل أن حلفها » أعتبر ألحكر بتو جيبها 
کان | یکن . وققاغی آن پفصل ن الزاع دون مين متممة » أو آن يوجه هذ اليمين إل المصم 
الآعر » أر أن يوجه ميا معممة بمدم الملل إلى ورئة اللصم الى مات ( أوبرى ورو ٠١‏ 
ففرة ۷۱۷ ص ۴۹۲ - بلانپول وریب وجاہولد ۷ فقرة ۱١۸۴‏ ) . 

وقد رأينا أنه إذا مات من رجهت إليه اليمين الحامة قبل أن علفها » ) تعتبر اليمين مردودة 
عل الحم الآخر لأن رد اليمين ليس بالتزام خهيرى بل هو النزام بدل » ومن تم يرجع الأمر إلى 
ما كان عليه قبل توجيه اليمين . فيعفق السك إذن فى أن اليمين لا تعتبر مردودة إلى المصم الآخر › 
ف كل من اليمين الحاصمة واليمين المتمبة » ولكن لسبين لتلفين : فى اليبمن الحاسمة الالتزام 
برد يمين ليس إلا لزا بدليا » رأى اليمين الحسمة الالتزام برد اليمين لا وجرد له أصلا , 
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الحلف قد استكل الأدلة الى كانت ناقصة ›» وأقنع القاضى بصحة ادعائه . 
ولکن إذا ثبت محر جنا ىكذب البمين » جاز للخصم الأخر أن يطالب بتعويض 
مدنى » وهذا دون إخلال بالطعن فى الىك الذى صدرتأسيساً على اليمين المممة 
بطري الاستئناف أو بطريق الاس النظر . وقد رأينا أنهذا كله جائز نى اليمين 
الحاسمة » فهو جائز من باب أولى ى اليمين المتممة . بل ومجوز » ف اليمين 
المنممة » أن يدعى اللحصم طالب النعويض مدنا فى الدعوى ال جنائية الى ترفعها 

النبابة العامة » كا يجوز له أن يرفع دعوى الجنحة المباشرة © . 


على أنه ليس حتا على القاضى ٠‏ بعد أن بحلف اللحصم اليمين المنممة ٠‏ أن 
يقضى لصالحه . فقد بقع › كا قدمنا » أن القاضى › بعد حلف اليمين وقبل 
النطق بالحك» بقف على أدلة جديدة تقنعه بأن ادعاء احص الذى حلف البمين 
يقوم على غير ساس » فیحکم ضده . بل لیس من الضروری أن يكشف القافی 
أدلة جديدة » فقد يعيد النظر كا أسلفنا فى القضية › بعد الحلف وقبل الح › 
فیقتنع بغر ماکان مقتنعاً به عند توجیه اليمين المتممة › فيقضىضد من حلف0. 


٠١۹۰١ مايو سنة‎ ۴٠ انظر ى هذا الممى حى ف عهد التقنين المدفى الابق ': (ملوى‎ )١( 
وانظر عكس ذلك وعدم تبول دعوى اتمريض آمام محكة الح‎ - ٠١١ رقم‎ ١ امجمرعة الرسية‎ 
آو آمام احكة المانية » أسوة باليمين الحاسمة » وذاك ى عهد التقنين المد السابق : أسوان‎ 
دتم ۷ ) س وقد جاء ى المد كرة الإيضاحية‎ ٠٠١ الجموعة الرسمية‎ ۱۹ ١۴ يوليه سنة‎ ١ 
› المشروع التهيدى نى هذا الصدد ما يأ : * ومم ذلك فاليمين المتممة طريق من طرق الإثبات‎ 
فيجوز نقض دلالها بإثبات المكس »› ومجوز المضرور نى هذه المالة أن يدعى مدني المطالبة‎ 
(بجموعة‎ ٠ بالتعويضات آمام انحا كرا منائية » وبجوز له أيضا أن يطمن فى الحسك بالطرق المغررة‎ 
. ) ٤٦۲ الأعمال التحضيرية ۴ ص‎ 

آما لى الفقه الفرنسى › فقد ذهب الفقهان أوپړری ورو ( ۱۲ فقرة ۷۹۷ ص ۴۹۴۳ ) إلى 
آن التمويض » ومن ثم الادعاء مدئيً فى الدعوى المنائية ورفع الجنحة المباشرة » غير جائز فى 
اليمين المحممة » شأن هذه اليمين نى ذلك شأن اليمين الحاسمة . ويوافقهما فى هذا الرأى : 
لارومبییر ۰ م ۱۴١۷‏ = ۳۹۸ فقرة ۲٠‏ - بلانیول وریر وان ۷ فر ۱۵۸۵ = 
جارسون ى القانون ال جنا م ۴٠١‏ فقرة ۷ . ويذهب إل عكس هذا الرأى : ماركاديه 
م ۱۳۹۸ فقرة ۴ - پودری وبارد 4 فقرة ۲۷۷۹١‏ . وأ حسم القضاء الفرنسى هلا الحلاف 
( بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة Yeho‏ ( . 

(۲) وقد جاء ى المد كرة الإيضاحية المشروع الامهيدى ى هذا الصدد ما يأ : « وتمتر 
يمين المتممة دليلا تكيليا إضافيا كا هو ظاهر من اسمها. و يجوز أن يرتب علا الفصل ى الزاع 
ولکن قد لا يكون توجهها ضروريا لذا الفصل . وتمتبر هله اليمين إجراء من إجرامات = 
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بل إن القاضى لبقضى لمصلحة من حلف » ثم يستأنف المح » فترى هى لة 
الاسنئناف رأ آحر ٠‏ إذ هى لا نتقيد بتوجيه اليمين ولا محلفها فى الحتلة 
الابتدائية . فقد ترى ألا عل لتوجيه اليمين المتممة › لأن الأدلة قد أصبحت 
كافية » أو كانت كافية من قبل› أو أن الأدلة معدومة محيث لا مجوز توجيه ه.ه 
البمين . وحتى إذا رأت أن توجيه اليمين المنممة كان مستساغا » فقد ترى أن 
الحم الذى كان يحب أن توجه إلبه هذه اليمين هو اللحصم الآخر › فتوجهها له 
لأرل مرة فى الاستتناف » وتغفل البمين الأخرى الى كانت المحكة الابتدائية 
فد وجهتها . بل قد لاتعدل محككة الأسنشناف عن توجيه اليمين المتممة إلى اللحصم 
الذى وجهتما إليه المحكمة الابتدائية »ولكنا لا تنقبد عوجما ولا تفتنع عا اقتنعت 
به المحككة الا رتدائة » فلا تقضى لمصلحة من حلف اليمين ”© . 


- کول ھی ھی اہی افر : اما إذا نکل احص الذی 


وجهت إليه المن المتممة » فان الأدلة الناقصة الى كان قد قدمها لإثبات ادعائه 


= النحفيق الى تيسر القاضى تحصيل دلبل حاص تقتضه المدالة ويكون له مالغيره من قرة 
الإلزام » لأنجا تفترض توافر عناصر إثبات ها مكانها وإن كانت أدفى من مرتبة الدايل . وهى 
تلف كذك عن اليمين الحاسمة » لجا لا تنقل مصير التزاع إلى نطاق الذمة عل وجه التخصيص 
والإفراد » بل يظل النزاع محصورا نى حدود أحكام القانون » وإن جاوز هذه المدود إلى ذلك 
النطاق استكالا الدليل وغمذه الملة لا تمتعر اليمين المحممة حجة قاطمة ملزمة » بل يكون لقاضى 
مطلق الحيار ى الاعتداد ا أو التجاوز عمجا . فله أن يقضى عل أساس اليمين الى أديت » أو عل 
أساس مناصر إثبات أخرى»ء اجتمعت له قبل أداء هذه اليمين أو بعد أدالها ٠‏ . (مجموعة الأعال 
التحضيرية ۴ ص 1۲ ) . 

قارن مم ذاك : اتناف مصر ٠‏ يونيه سنة ۱۹۲۹ المجموعة الرسمية ٠٠١‏ رقي ٠١١‏ . 

)1( آربری ورو ۲ فقرة ۷۹۷ ص ۳۹۲ - ص ۳۹۴۳ - ومن پاب أولى جوز الخصم 
الآحر أن بثبت آمام محكةالاستدناف كذب اليمين المحممة الىحلفها خصمه مام المحكة الابتدائية . 
ويذهب الفقبهان أوبرى ورو إلى أنه لا جوز الخصم الآخر إثبات ذلك إذا كان قد وافق فى 
أمكة الابعدائية على توجيه هذه اليمين المتممة إلى حصمه »> ويمتبر أنه قد وافق عل توجمها إذا 
حضر ی جلسة املف (أوبری ورو ۱۲ فقرۃ ۷۹۷ ص ۴۹۲ س ص ۴۹۴ سد وانظرآيفاً 
ييدان وړو ٩‏ فقرة ۱۳۴۳۲ ص ۲۴١‏ ) . هذا فى القانون الفرنسى › أما فى القانون المصرى 
فير أنه يجوز الخصم الآخر إلبات كذب البمين المتممة الى حلفها خصمه »> حى لوكان قد رافق 
عل عليه » فليس يمن المعممة عندنا من الأثر الاسم ما يملع من ذلك . 


— ۸ 

ثبلى ناقصة كا كانت» بل إن الريبة لتزداد فى عة ادعاله بعد أن نكل . من أجل 
ذلك غلب أن بقضی ضده (“ . 

ولكن ليس من الحم هنا أيضاً أن بقضى ضده . فقد نظهر بعد نكوله أدلة 
جديدة نكل أدلته الناقصة» فيقذسى لصال حه بالرغم من النكول . بل قدلا تظهر 
أدلة جديدة » ولكن القاضى يعيد النظر نى الأدلة الى كان حسما ناقصة › 
فرجع عن رأبه وبقدر آنا أدلة كافية › فبقضى هنا أيضاً لصالحه . 

وإذا حک القاضی ضد اللحصم الذی نکل - کا هو الغالب - فقد يستأنف 
احص هذا الح . وعند ذلك يكون لحكة الاستدناف من الحربة فى التقدير 
ماكان للمحكة الابتدائية . فقد تقضى لصالحه بالرغم من نکوله . وقد تۈجه 
إليه اليمين المنممة مرة أحرى » فيحلفها أو بنكل . وى الخحالتين هما حق التقدير 
على النحو الذى قدمناه . وقد ترى محككة الاستئناف أن توجه اليمين المتممة 
إلى اللحصم الآحر » ثم تقضى له أو عليه »> حلف أو نكل › وفقاً لما تراه . 

ونرى من ذلك أن النكول عن البمين المتممة كحلفها لايقيد القاضى . 
فليست اليمين المتممة حكما كالمين الحاسمة » بل هى إجراء من إجراءات 
التحقيق ودليل إثبات تكيلى ذو قوة حدودة . 


: لمر وی البرش ب بى اجى لىاسو والمى الى‎ - ٥ 
. وقد آن أن نلخص الفروق اللحوهرية بين اليمعن الحاسمة واليمعن المنممة‎ 
› ومردھا جمیعاً برجع إلى أن اليمين الحاحمة تحكم يتقيد به اللعصوم والقاضى‎ 
أما اليمين المتممة فوسيلة تككيلبة من وسائل الشحقيق والإثبات لا ينقيد ما أحد.‎ 
: ويترنب على هذا الأصل الفروق الحوهرية ال نبة بين اليمينين‎ 
(أولا) اليمين الحاسمة بوجهها اللحصم تحت رقابة القاضى . آما اليمين الحممة‎ 
. فيوجهها القاض وحده‎ 
(ثانباً) لامجوز للخصم الرجوع نى اليمين الحاسمة بعد أن يقبلها الحصم‎ 


(۱) واری آنه بجوز القاضى » بعد أن نكل الحصم الذى و جه إليه اليمين المحمبة » أن يوجه 
هذه اليمين إل الحصم الآخر » لا سيما بعد أن تعززت أدلة هذا المصم الآخر بنكول خصهه . 


AV —‏ — 
الآخر . وللقاضى أن برجع عن توجيه اليمين ا متممة فى أى وقت بعد توجنيها . 
(ثالاً) البمين الحاسمة نتاجها محتمة : يكسب من محلفها » وسر من 
بنكل عنما . أما اليمين الماممة فليست ها نتائج محتمة › ولايتفيد القاضى بمو جا 
حلفها اللعصم أو نكل . 
(رابعا) اليمين الحاسمة جوز ردها على اللحصم الآخر . أما البمين المتممة 
فلا ترد( . 


§ + - صور خاصة من اليين المتممة 


۱۹ ضس میں مئ : کل الذى قدمناه من الأحكام نا هو 
عن البمين المنممة الأصلية . ذلك أن اليمين المتممة صورا أحرى خاصة » يدخل 
فبا على الأحكام الى قدمناها كثير من التحوير . 

رعکن - للإيضاح - تقسم البمين المحممة إلى عين متممة أصاية ۸۲٠.٠ه)‏ 
supp, supptoie)‏ و مەن استيثاق و عەناستظھار )ھibératoir[ (ement‏ 
وگپن (serment en plaids, ad litem, estimatoire) ¢ yal‏ . 

فالبمين المتممة الأصالية ء كاليمين الحاسمة » تكون إما عل واقعة شخصية 
وإبا على عدم الملم . فاذا كانت على عدم العلل ميت مين عدم العم ٠۸۲‏ e۴ء)‏ 
de crédulité, de crédibilité)‏ . 

وكل من مين الاستيثاق ومين الاستظهار مين نوجه فى أحوال معينة › 
عل النحو الذى سنبينه › على أن أحكام اليمين التممة الأصلية لا تسرى 
على أى من هان البمينين إلا بعد تحور كبر . فتوجيه اليمين هنا إجبارى على 
القاضى » وهو جوازى ف اليمين المتممة الأصلية . والذى توجه إليه اليمين هنا 


(۱) بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۵ ص ۱۰۵۸ — ص ۱۰۵۹ س الموجز 
لىزاف ص ٩۹١‏ . 
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اهو أحد اللحصمين بالذات يعينه القانون » واليمين المتممة الأصلية توجه لأى 
من اللحصمين . ولا علك القاضى هنا إلا أن يقضى لمصلحة من حلف اليمين › 
وهو لا بتقيد بذلك فى البمعن المتممة الأصلية . وهذه الفروق تقرب مين 
الاسنيئاق ومين الاستظهار من اليمين الحاسمة › وتبعدها عن اليمين النممة(). 
ولكن مهمة كل من هاتين اليمينبن هى الى تلحقها باليمين المتممة › إذهى 
إمام دلیل براه القانون ناقصاً فبربد آن يستکلله مهذه اليمين . 

ومين التقوم عبن خحاصة لا توجه إلا فى قوم شىء معين عند ما بستعصى 
تقو مه عن طریق آخحر . وهى أيضاً تنحرف فى أحكامها عن أحكام اليمين 
المنممة الأصلية فى آنا لا توجه إلا إلى المدعى › وى أن موضوعها لا يكون 
إلا التقوعم . 

ونستعرض الآ ن هذه الصور اللحاصة من اليمين المنممة : عين الاستيثاق 
وين الاستظهار ومین التقو م . 


۷ = می انر سښتاوۍ : هله الیمین نوجه نى أحوال ثلالة نص 

علیہ القانون » وفی بعضہا تکون ينا على عدم العم : 
(أولا) نصت الفقرة الثانية من المادة ۳۷۸ من التقنين المدنى على أله « جب 
على من يتمسك بأن التق قد تقادم بسنة(") أن محلف اليمين على أنه أدى الدين 


.)٠٤١ ريعتبر الأستاذ سليمان مرقس مين الاستيفاق بنا حاسمة (أصول الإثبات فقرة‎ )١( 

(۲) وهناك نى الفقه الإسلاى بين معممة أخرى هى مين المدعى إذا | يكن مده إلا شاهد 
واحد › فيقضى له بشاهده ويله »> فتكون اليمين متممة الشهادة . وهلا ما ذهب إليه ماك 
والشافعى وأحمد » لما ررى أنه عليه السلام قضى بشاهه ومين . وخالف أبو حنيفة فل جز 
القضاء بشاهد و مين (انظر ى هله المسألة البدالم ٠‏ ص ۲١‏ ۲) . واليمين» عند القائلين با جواز؛ 
تكل شهادة الشاهد » والقضاء إنما يكون بالشاهد واليمين معا . وقد جاء فى هذا الممى أى حاية 
اكرقارى عل شرح التحرير : «وهل القضاء بالشاهد واليمين مما » أر بالشاهد نفقط واليمين 
مۇكدة » أو پالعكس : أقوال أصحها أوها . وتظهر فائدة الملاف فيما لو رجم الكاهد : 
فمل الأول يغرم النصف › وعلى الكالى الكل » وعلى الثالكث لا شىءء . ( حاشية الشرقاوى على 
شر ح التحریر ۲ ص )٠۰۲‏ . 

(۴) والحقوق الى تتقادم بسنة هى الى ذكرت نى الفقرة الأرل من المادة ۴۷۸ »› رهلا 
نصها : ه تعفادم بسنة واحدة المقوق الآ تية : (|) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردرهاه 


— eA — 


فملا . وهذه اليمين يوجهها القاضى من ثلقاء نفسه . وتوجه إلى ورثة المدين أو 
أرصیاہم » إن انوا قصراً » بهم لا بعلمون بو جود الدين أو يعلمون محصول 
الوفاء(' » . 

فالقانون هنا ؛ بعد أن جعل بعض اخقوق تنقادم دة قصبرة جدآ هى سنة 
فقط » وجعل من هذا التقادم قربنة على الوفاء > أراد أن بعزز هذه القرينة 
وقد أعتر ها ديلا غبر كامل - بيمين معممة محلفها المدين على واقعة شخصية 
له » هى أداؤه الدين فعلا . فاذا كان قد مات » حلفت الورثة › و أوصبالهم 
إن كانت الورئة قصراً » مين عدم العلم بأنبم لا يعامون بوجود الدين » أو مين 
المل بام بعلمون محصول الوفاء ونرى من ذلك آن مين الاستیثاق تكون ى 
بعض صورها يمينا على واقعة شخصية » وفى صور أخرى ميا على عدم الملم ٤‏ 
ونبقی نی الخالتن مین استیثاق . وقد رأبنا كذلك فا تقدم أن بين عدم العم 
لا نص بيمين الاستيثاق » بل هى قد تكون أبضاً فى اليمين الحاسمة وفى 
اليمين المتممة الأصلبة . فلا جوز إذن اللحلط ما بن مين عدم العلل ومين 
الاستيثاق » وقد سبتى أن ننا إلى ذلك . 

وخصائص مين الاستبثاق فى المالة الى نحن بصددها أنها مين [إجبارية › 
لابد للقاضى من أن يوجهها إلى المدين أو إلى ورثته . وتوجه إلى هؤلاء دون 
الدائن . وإذا حلفها من وجهت لبه کسب الدعوی حا . على آنہا بی بعد کل 
ذاك فنظرنا عيناً منممة لابميناً حاسمة . فهى تختلف اختلافا جوهرياً عن اليمن 
الحاسمة فى آنا ليست هى الدلبل الوحيد ف الدعوى » بل هى دليل تكيل 
يعززالدلبل الأصلى وهو قرينة الوفاء المستخلصة من انقضاء سنة على وجود الدن. 


» لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء » و قوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة 
وتن الطمام وكل ما صرفره لساب علاتمم (ب) حقرق المال والحدم والأجراء من أجور يومية 
وغیر پومية ومن تمن ما قاموا به من توریدات » . 

. ٣۷۷ = ۲۷۹/۴۱۲ ويقابل هذا النص ى التقنين المدفى السابق المادتین ۲۱۴ س‎ )١( 
عل آنه : «لى حالة ما إذا كانت المدة المقررة قوط‎ )۲۷٠/۲٠۲( رتنص المادة الأول مهما‎ 
يوماً فأقل » لا ترا ذمة من يدعى التخلص مضى المدة إلا بعد حلفه اليمين عل أنه‎ ۳٠١ الح‎ 
عل ما يأنى : «وآما الأرامل‎ )۲۷۷/۲ ٠ ۴( أ حفيقة ما كان فى ذته» . وتنص الادة الثانية‎ 
. » دالورثة والأو صياء فيتخلصون علفهم آلهم لا يملمون أن المدعى به مستحق‎ 
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على أن هناك ريا يذهب إلى أن اليمعن هنا عبن حاسمة إجبارية يوجهها 
القاضى من تلقاء نفسه فى حق تقادم عدة قصبرة . والنقادم بقوم على أساض قربينة 


هذه اليمين . وسنعود إلى هذا الرأى عند الىكلام فى القراآن القانونية القاطعة . 

(ثانياً ) نصت المادة ۲١٠/۱۹٤‏ من التقنن التجارى على أن « الأوراق 
الحررة لأعال تجارية بسقط الق فى إقامة الدعوى بها عضىخس سنوات . وإنما 
على المدعى علميم تأبيد براءة ذمتهم علفهم الیمین على آنه م یکن فى ذمنہم شىء 
من الدين إذا دعرا للحلف . وعلى من قوم مقامهم أو ورهم أن محلفوا ميا 
على نهم معتقدون حقيقة آنه م يبق شىء مستحق من الدين » . 

فهذا النص أيضاًكالنص السات مجعل بعض الحقوق التجارية تنقادم مدة 
قصيرة هى خس سنوات . وقد جعل القانون من هذا النقادم قرينة على الوفاء , 
ولکنه اعتبر هذه القرينة دليلا غر كامل »› فرآى أن يعززها › إذا طلب الدائن 
ذلك» بيمين متممة حلفها المدين عل أن لبس فى ذمته شىء من الدين › أر محلفها 
ورثته وهنا لفون عل آکثر من عدم العمل ؛ إذ حلفون عل أنہم معتقدون 
حقيقة آنه ) ببق شىء مسشحق من الدین . 

وعبن الاستيثاق هله ليست باجبارية » ولكن طلا موكول إلى الدان 
لا إلى القاضى . وتوجه إلى المدين أو ورئته دون الدائن . وإذا حلفها من وجهت 
إليه كسب الدعوى حا ('). ولكنها مع ذلك عن متممة › لہا دلبل تکیل 


)١(‏ فالدائن وحده هو النى يطلب ترجهها إذا أراد ذاك ولو لأول مرة أمام محكة الاستنان 
ولا ملك الحكة أن ترجهها من تلقاء نفسها » فاذا نكل المدين منها خحسر دعواه حا > وإذا 
حلفها تمین قبول دعواه . ومن تم ورد ى كير من الأحكام ألا مين حاسمة . وقد قضت محكة 
استتناف مصر بأن اليمين المبيئة ى المادة 4 ٠١‏ من‌القانون التجارى هى بين حاسمة جب أن وجه 
من الحصم إلى الدائن لتأييد القرينة الفانونية وهى حصول الوفاء المستمد من مضى خس سين عل 
اليوم التال خلول میماد دنم الأوراق النجارية الموضحة ها » فاذا نكل المدين عن الملف سقطت 
هذه القرينة + إذ معى النكول لى هذه الالة عدم قيام المدين بالوفاء ٤(‏ فبراير سنة ٠۹۴۰‏ 
افحاماة ٠۰‏ رقم ۲۲۸ ص )٠۷١‏ . وقضت أیضا بان إذا مسك المدين بالعقادم › فللدائن أن 
پوجه له مین الاستیثاق لیحلف آنه م پکن ی ذمته شىء من الدين » ولو كان ذك أمام ءكة 
الاستاناف لأول مرة » وليس عل الحكة أن تبه الدائن إلى ذفك حال من الأحوال ۴١(‏ نوفر 
سنة ٠٠۲١‏ افبموعة الرسمية ۲۷ رقم 1۷) . وقضت محكة مصر الكاية الوطنية بأن ليس = 
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بعزز دليلا أصلياً ف الدعرى » هو قرينة.الوفاء المستخلصة من انقضاء خس 
سنوات على وجود الدين () . 

( ثالث ) نصت المادة ۳۹١‏ من النقنين المدنى على أن ١‏ تعتبر الورقة العرفية 
صادرة ممن وقعها › ما م ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء 
أو خم أو بصمة . أما الوارث أو اللحلف فلا يطلب منه الإنكار »> ويكلى أن 
علف عبتا بأنه لا يعل أن انحط أو الإمضاء أو اللخم أو البصمة هى لمن تلى 
مله احق ۲ . 

وهذا النص مختلف‌عن سابقبه . فهو يتكلم عن مين تتمحض ف آنا بمین على 
عدم العم . م نها لا نعزز دليلا أصلا فى الإنبات » بل هى تساعد الورثة على . 
إخاذ موقف المنكر للورقة العرفية . فهى لا تثبت شيا ءولكنما تنشىء موففاً . بيد 
آنا على كال حال مين متممة من نوع حاص »ءإذ يستككل ا من حلفها الشروط 


د لمحكمة أن تكلف المدين من تلقاء نفا حلف مين الاستيشافق المشارإلها ى المادة 1۹1 من 
القانون التجارى ؛ بل بجحب أن بكرن ذلك بناء على طلب الدائن » لأن هذه اليمين مين حاعة 
٠٠(‏ آپرہل سئة ۲۰ ۱۹ الحاماة ۲۱ رقم ۰۰ ص ۷٩‏ . انظرأیا : أطسا ۷ ريل سنة ۴۷ ١١‏ 
احاماة ۷ رقم ۲٠۲‏ ص )۷١۸‏ . 

)١(‏ قارن سكا لءكة النقض ذكر أن هذه اليين إ نما شرعت اتكلة الفرينة القانونية هل 
حصرل الرفاء ؛ ولكنه أضى علا بمد ذاك خصالص اليبين الاسمة . وهلا ما قرره المسك 
المحار إليه : إن حلف اليمين بالتخالص لطبيقا لمادة ) ٠١‏ من القانون التجارى | نما شرع 
لمصلحة الدالن ى الورقة لعكلة القرينة القانونوة عل حصول الوفاه المستمدة من مضى خس سنوات 
هل اليوم الاي لول مياد دفع الأرراف التجاربة . فاذا نكل المدين هن الملف > سقطت هذه 
الفرينة . رإذن فالدائن هو الذى يرجه هذه اليمين أر لا يوجهها حسب مشيثته » و ليس المحكة 
من تلقاء نفسها أن توجهها . فاذا وجهها وركن بذاك إل ذمة مدينه » فقبل هذا العرض و حلف »> 
فان الحكة تكون ملزمة بأن تقضى نى الدعرى عل مقتضى الملف . ولا جوز للدائن بيد ذاك أن 
بجدد التزاع ارنكانا عل أدلة أعرى لإثبات حقه أو لإئبات كذب اليمين » لأن سلو كه هذا الطريق 
الفى اختاره من طرق الإثبات رقبرل خصمه ما عرضه هليه إنما هو مثابه صلع المقد بين 
اطرفين مل أن تكون دعوى الدائن معلقاً مصيرها على اليمين المعروضة عل المدين وذلك ى مقابل 

. ازله من کل دلیل آخر یکون لديه . ومن ًم فلا يقبل من الدائن دعواه الى يرفمها سواء لإثبات 
كذب اليمين أو اممطالبةبتمويض عن الحنث فيها ٤‏ ولو كانت الدعوى الممومية لا ترفع من 
المعمى الم إلا إذاكانت دمواه المدنية مقبولة فان الدعوى المباشرة الى يرضعها الدائن المطالة 
إصسوبض من الكذب نى اليمين المذكورة ¥ تكون مقبولة (نفض جنا 1۷ نوفبر سنة ۱۹٤١‏ 
افاماة ۲۲ رقم ۱۹۱ ص )۲۹١‏ . 
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الةانونية اللازمة لدفع حجية الورقة العرفبة فى الإثبات . ومن هذه الناحية 
و-حدها بمکن اعتبارها » فی کشر من التجوز › عین استیثاق (" . 


۳۹۸ یی انر ناء : هذه اليمعن لاوجود ما ى التقنين ادى 
الماسرى »ومن ثم لا تطبق أحكامها عندنا. وهى موجو دة فى التقنين المدنى العرای› 
أحذها عن الفقه الإسلامى. فقد نصت المادة ٤۸٤‏ من هذا النقنين على ما بأنى : 


() قارن الأستاذ سلیمان مرقس نى أصول الإلبات فقرة ۱۲۲ ص ۲۴۴ - ص ٣۴٣‏ . 

(۲) جاء نى شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنسارى عن بين الاستظهار ما يأ : 
« ومين مع الشاهدين › وتقع فى الرد أى دعوى رد المشترى المبيع بعيب ›» ودعوى الزو جة ألمنة 
عل الزوج » ودعوى المراحة فى عضو باطن ادعى ال جارح انه غير سليم > ودعرى الإسار أى 
إصار نفه إذا مهد له مال » والدموى على الغائب » وع الميت ونحوها » وفيما إذا قال 
لزوجته أنت طالتق أمس م قال أردت نها طالق من غيرى . فيقي ى هذه الصور البينة بجا ادعاه ؛ 
وعلمف ممها طلباً للاستظهار . والمراد باحلوف ميه لى الأول قدم الميب > وف الثانية عدم 
الو طء » وأ القالئة السلامة ¿٠‏ وأى الأخيرة إرادة طلاق غيره »> . ( حاشية الشرقاوى على شرح 
اله یر ۲ ص (۷١‏ س ص ))۷١‏ . 

رلصت الادة ٠۷٠١‏ من افحلة عل بين الاستظهار عل الوجه الآنى : ١لا‏ علف إلا طلب 
الحصم . ولكن بعل من قبل الماكم لى أربمة مواضع بلا طلب . الأول إذا ادمى واحد عل 
الغركة حقا وأثبت » فيحلفه الما كر بأنه ام يتوف هلا احق بنفسه ولا بغيره من ا ميت بوجه من 
الوجوه ولا آبرآه منه ولا آحاله به مل فیره ولا أوفاء أحد وليس اميت بلا الحق رهن › 
ويقال هذا مين الاستظهار . الثانى إذا استحق رجل بالا وأثبت دعواه » حلفه الحا كم بأنه ) 
پبع هذا امال وم بېبه لأحد و رجه من ملکه بوجه من الوجوه . الفالث إذا أراد المشترى 
رد المبيع لبه › حلفه الما کم بأنه بعد اطلاعه عل المیب | برض به قولا أر دلالة كتصرفه 
تصرف اللاك عل ما ذكر ى مادة ۲ ۴۲ . الرابع تحليف الما كم الشفيع عند الحسكر بالشفعة بأنه 
| ببطل شفعته » بعى | يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه » . ويضيف الأستاذ سام باز ى 
شر حه مله امادة ما يأى : « ويستحلف أيض) بلا طلب اللمحصم ى مسألة خامسة » وهي إذا طلبت 
المرأة فرص اننفقة مى زوجها الغائب › تتحلف أنه ل بطلقها زوجها وإ بنرك ها با 
ولا أعطاها النفقة » وهذا عل قول آبى يومف المفى به ( تكلة عن البحر ) ٠‏ ( شرح الله 
لسایم پاز ص ۱۰۹۹4 س ص ۱۱۰١‏ ) . 

ویقول فرأنسوا مارنیر (إں6مءهM‏ وزهپمه۴) » فى رسالته « نظرية الإئبات فى الشريمة 
الإسلامية ۾ باریس سنة ۱۹٩۱۰‏ ص ۰٠۰‏ س ص ٠ ٠١١‏ أن الماعى » فى الحالات المتقدمة 
الذكر » قد أثبت حقه بالبينة . ولملاكانت هناك شهة ى أن هذا الحق قد وفاء المدين > فأ 
الدمی پنقلب مدمۍ عليه فى هذا الدنع بالوفاء . وليست هناك بينة عل صبجة الدفع » فوجب أن 
عحلف المدعی عليه ی الدفم س وكان مدعا نى دعوى الحق - اليمين مل أن ذمة المدين إ تبر . 
فاليمين إنما علفه » هنا أيضاً › المدعمى عليه › رإن كان مدمياً نى الظاهر . 
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١‏ حلف المحكة من تلقاء نفسا فى الأحوال الآتية : ١‏ إذا ادعى.أحد 
فى النركة حقاً وأئبته » فتحلفه الحكة عين الاستظهار على أنه لم بستوف'هذا 
الح بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه › ولا أبرأه › ولا أحاله على غبره › 
ولا استوف دينه من الغر › وليس للميت فى مقابلة هذا الحق رهن . ب - إذا 
استحق أحد امال وأثبت دعواه» حلفته الحككة على أنه لم يبع هذا امال » ولم هبه 
لأحد » ولم رجه من ملكه بوجه من‌الوجوه . ج -إذا أراد المشترى ردالمييع 
لعب » حلفته الحكة على أنه م برض بالعيب صراحة أو دلالة» .ثم نقل انون 
لیبنات السوری (م )١١۳‏ هذا النص وأضاف إليه حالة رابعة هى : « إذا طالب 
الشفيع بالشفعة حلفته الحكمة بأنه ل يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه ». 

وهذه الحقوق المذ كورة فى النص تجتمع فى آنا ننطوى على شىء من اللحفاء 
فن يدعى ف النركة حقاً » ومعه الدليل الذى يثبت هذا الح › لابواجه خصمه 
الحقينى » وهو اميت » ليبدى هذا ما عنده من دفوع ذا الحتق . والورة قد 
بجهلون هذه الدفوع أو مجهلون بعضما . لذلك عندما يقم المدعى الدليل على 
حفه ى الغركة » يعتبر القانون هذا الدليل غير كامل > ویوجب تعززه بیمنن 
منممة » هى يمين الاستظهار › على أن المدعى م بستوف حقه بأبة صورة من 
الصور . والمستحق للمال إنما قدم دليلا نسببا على املك . فيبى أن يعزز هذا 
الدلبل بيمان متممة « هی مين الاستظهار ( عل أن المال م مرج من ملکه 
بوجه من الوجوه . والمشترى الذدى برد المبيع لعيب « ويقدم الدليل عل هلا 
المبب ؛ محتمل آن یکون قد رضی به . فعلیه أن پعزز دلیله بیمین متممة › هی 
مین الاستظهار على آنه م رض بالميب صراحة أو دلالة . والشفيع عندما 
بطالب بالشفعة محتمل أن يكون قد أسقط شفعته فعليه أن بعزز مطالبته بيمين 
متممة ؛ هى بين الاستظهار › على أنه م يسقط حق شفعته حال من الأحوال . 

فيمين الاستظهار فى الأحوال المنصوص علا إنما هى > كا نراها » مين 
منممة . ولكنها عبن متممة ها حصائص عن الاسنيثاق : فهى عيبن إجبارية › 
وجھها القاضی إلى خحصم بالذات بعینه القانون ›» وإذا حلفها الحصم كسب 
حا دعواه . 


x ۹‏ یی النفوبم - النصرص القان ون : تنص الادة 4١۷‏ 
( ۴۸ الوسیط س + ۲ ) 


04 - 
من التقنين المدنی على ما ياتى : 

١ ٠‏ - لاوز للقاضى أن بوجه إلى المدعى اليمين المنممة لهحديد قبمة 
المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى » . 

,۲ - ومحدد القاضى » حى فى هذه الحالة » حداً أقصىللقيمة الى بصدق 
فما المدعى يمینه() 8 

وهذا نص استحدثه التقنن المدنى الجديد . ويقابل فى ‌النقنبنات المدنية العربية 
الأحرى : نى قانون البينات السورى المادة ٠۲۲‏ » وف التقنعن المدلى العراق 
المادة ٤۸۳‏ » وف تقنىن أصول الحا كات المدنية اللبنانى المادة ٠٤٠١‏ وف القن 
المدنى اللبى الادة .0£٩‏ ويقابل ى التقنين المدنى الفر نمی الادة 014 


: من المشروع المهيدى على الرجه الآ‎ ٠٠١ تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة‎ )١( 
لامجوز ققاضی أن وجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا تعذر تحديد‎ - ۵ 
عله القيمة بطريقة أعرى . ۲ - وعدد القاضى › حى فى هذه الحالة > حداً أفصى القيمة ألى‎ 
عطف ليها المدمى٠ . وى نة المراجمة حور النص حيرا لفظيا » فأصبح مطابةا لما استقر‎ 
نى المشررع انہاى . ووافق عليه مجلس النراب › فلجنة‎ ۲۴١ عليه ى النقنين الجديد » وصار رقه‎ 
س‎ 1١ فجلس الشيوخ (مجموهة الأمال التحضيربة ۴ ص‎ » +٠۷ مجلس الشيوخ تحت رتم‎ 


ص )۲٦۹۹‏ . 
(۲) التفدينات المدنية المربية الألحرى : قانون البينات السورى م ٠١١‏ : مطابقة للص 
"فين المصري , 


العقدين المد العرافى م ٠۸۴‏ : مطابقة لنص التقنين المصرى . 

تقنين أصول الحا کجات المدنية اقبناف م ٠٠١‏ ۲ : لا جوز القاضى أن يستحلف المدمى مباشرة 

OT REET CTT EN IT RTT 
عل قيمة الشىء الطلوب إلا إذا استحال إثباتها بطريقة أخرى . وجب هل القاضى أيضا نى هله‎ 
المالة أن يمين الد الأقصى المبلغ الذى يصدق عليه المدمى بيمينه . (والمك واحد ف التفقليلين‎ 
. اقبناى والمصري)‎ 
. مطابقة لنص التقنين المصرى‎ : ٠٠٠ النقنين المد المملكة الليبية المتحدة م‎ 

٠ىثلا لا يوجه القاضى المين إلى المدعى على قيمة‎ : ١۴٠۹١ العقنين المعف الفرنسى م‎ )۳۴( 
المطلوب إلا إذا استحال نقدیرها بطریق آخر . وحى ى هذه المالة يمين التاضى حداً أقصى المبلغ‎ 
. التق يصدق فيه المدعى بيمينه‎ 
Art. 1369 : Lè serment sur la valeur de la chose dernandée, ne peut être 
déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de 
constater autrement cette valeur. Le juge doit même, en ce cas, déterminer 
la somme jusqu'a concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur 

son serment. 
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وموضوع بين النقومم هو » كا رى من النص »› تقدر قيمة شىء واجب 
ارد وتعلر رده » فبقضى بقيمته . مثل ذلك وديعة أو عارية هلكت بتعد › 
فبقضى بقيمتها للمودع أو العير . ومثل ذلك أيضاً بيع أو إبجار فسخ › وتعذر 
رد المييع أو العين المؤجرة بنقصز من المشترى أو المستأجر » فيقضى بالقيمة البائع 
أو المؤجر'“ . ولكن هذه القيمة استحال تقدرها بأى طريق - ولو بطريق 
الحراء على أساس تعيينها بالوصف - فلم يعد مناص من الرجوع ى قيمتها إلى 
الماعى » فبوجه إلبه القاضى عين التقو م . ومن هنا ری أن اللحصم الذى توجه 
إلبه هذه المين المتممة هو دابا المدعى الذى يطالب باسترداد الأىء0)» 
دون المدعى عليه المطلوب منه الرد . ثم أن موضوع المين هو دانم البلغ الدى 
يقدر به ا لمدعى قيمة الشىء المطلوب رده » على ألا جاوز هذا المبلغ حداً أقمى 
پعبنه القاضی محسب تقدره وفقاً ما پستلخصه من ظروف الدعوی"). ونی هاتن 
الحصيصتين نختلف أحكام بين النقوم عن أحكام الممن المتممة الأصلية . 


)١(‏ ويأى كولان وكابيصان مثشل لذلك : يفقد شخص حقيبته أثناء نقلها بالسكة 
لخديدية طا من الشركة » فيسلف مين التقوم عل قيمة ما كانت هذه الحقيبة تشتمل عليه من 
طاع ( کرلان وکابیتان و مورانداییر ۲ فقرة ۸۲۱) . 

(۲) بلائیرل وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۸۹ ص ۱۰۹٦۰‏ س بودری وبارد ٤‏ فقرة 
٢‏ = بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۳۴١‏ ص ٨۴۲‏ - ووز توجيه اليمين إلى نائب المدعى أو 
وره إذا کان مالا بقيمة الشیء المدمی به (أآنسیکلوبیدی دالموز فی القانون الد + لفظ ں٥۴‏ 
فقرة ٠۲٠۲١‏ س فقرة 4۲ )۱) . 

(۴) وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية للمشرو ع المهيدى فى هذا الصدد ما يأى : «وتنمصب 
جين التقوم عل تحديد قيمة ألشىء المدعى به . فهى تفر ض أن الوفاء بالشىء عينا قد استحال وإلا 
كان التقوم عدم الجدوى » ولذاك لا توجه هذه اليمين .إلا المدمى . وقد تكفل النص بتعيين 
اشر رط الواجب نوافرها لقبول بين التقوم » فاشترط أولا أن يكون نحديد القيمة بطريقة , 
أغرى تعذرا » واشترط كذلك ان يمين القاضى حداً أفصى ققيمة تى لعلف ملا المدمى . وعلة 
هذا التقييد أن القاضى يركن إلى ذمة المدعى لقدير قيمة مصساله الذاتيةء ٠‏ ( مجموعة الأعال 
التحضبربة ۴۲ ص ٦١‏ - ص ))١١‏ . 

ديقرر الفقيهان أوبرى ورو أن القاضى لايمتبر إلا قيمة الثىء الحقيقة لاقيمته الذانية بالنمبة 
إل ا مدعي » ويدخل نى هذا الاعتبار ما أصاب المدعى من ضرر من جراء تفويت الفرصة عليه فى 
اسر داد الشیء مینا (أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۱۸ ص ۴۹۰) . ومجوز القاضی » نی تقدیر الخد 
لأنمى الى يمي قمدعى لحلف عليه »أن يلجا إلى شهادة بالتسامع (عص ۸0۳ء٠‏ مصناور) 
(بردری وبارد ) فقرة ۲۷۸۰ مكررة - دمولومب ۴۰ ففرة ۷۲۸ - لوران ۲۰ فقرة ۴۰۲). 
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ولكن أحكام هله المين تنفق مع أحكام اليمعن المتممة الأصابة فى أا 
لا جوز ردها على انلعصم الآحر › ونی آن القاضی لا یتقید بموجبا . فللقاضى 
آن کر بأقل من البلغ الذی حلف عليه اللحصم او بأ کر > لا سا إذا قدم أحد 
اللحصمين بعد ال حلت عناصرجديدة بستطیع القاضی أن یستہدى ما فى تقد قيمة 
الشىء . كذلك للمحكة الاستئنافية أن تنقص أو تزيد فى المبلخ اللى قضت به 
الحكة الابتدائية“ . 

ولا کان النص مستحدٹا کا قدمناء فلا یکون له أثر رجمی»› وهو لا پسری 
عا له من حصائص تلف فبا عن اليمين المنممة الأصاية ؛ إلا من ٠١‏ من شهر 
أكتور سنة ۱۹4۹ › عن النزامات بالرد نشأت منذ هذا التاريخ . 


(۱) اربری ورو ۲ فقرة ۷۹۸ ص ۴۹۰ س بلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ٠١۸١‏ 
ص ۱۰۹۰ س بودری وبارد ٤‏ فقرة ۲۷۸۱ . 

وقد جاء ى المذ كرة الإيضاحية المشرو ع المهيدى ى هذا الصدد ما يأقق : «أما فيما يتمل 
باجية فيمين التقوم واليمين المنممة بنزلة سواء . فيمين التقوم لا تقيد القاضى » فله أن بقفى 
عبلغ أقل من المبلغ الحلوف عليه إذا آنس ببالغة لى تقدير هذا المبلغ؛ . (مجمومة الأعال 
التمضيرية ۴ ص ))١١‏ , 
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اعصراثالثف 
اهران القانو نبة وحجبة الأمر المففى 


۰ - موضوعاں لاحب : عرض الفصل اللفالك فى الولبات ؛ 
رن التقنن المدنى » للقرائن . فتناول القرائن القانونية ٠‏ وذکر من بیہا مہا 
ار القفضى وارتہاط القافى المدى باح الحتالی . م نار ل القران القضالبة . 
ولا كنا قد فرغنا من الكلام فى القرائن القضائية فيا تقدم » وتناو لنا مو ضوع 
ارتباط القاضى المدنى با لح الحناى فى الحزء الأول من هذا الكتاب(" › 
فلا يی للحت إلا موضوعان : 
)١(‏ القرائن القانونية . 
)۷( حجية الأمر المقضى » وهى فرينة من أرز القرالن القانونية . 
وننناول كلا من هذين الو ضوعن . 


القرائن القانونية 


١‏ - التصموص القادرن : تنص المادة ٠٠٤‏ من التقنين المئلى 
عل مابات : 
اقربتة القانوية تمن من تقررت لمصلحته عن أية طريقة رى من طرق 
الإلبات . على أنه جوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى › مام يوجد نص 
بقفى بغر ذلك( . 


. ٦۴۲ س فقرة‎ ۴١ الرسيط جزء أول فغرة‎ )١( 
من المشرو التمهيدى عل وجه مطابق.‎ ٠۲۲ اريخ النص : وزد هلا النص أى المادة‎ )۲( 
= من المشروع آلبائى. روافق عليه مجلس النراب للجنة‎ ٠۷ رأقرته بلئة المراجمة فأصبح المادة‎ 
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ولامقابل ذا النص فى النقنن المدنی السابق . على ن الأحکام تکاد تکون 
واحدة فى القانونين القدم والجديد › إلا أن النقنعن الجديد حسم الأمر 
فى خحصوص القرينة القاطعة أو المطلقة » فقرر کا نری › أن القرينة لاتکون 
قاطعة إلا بنص القانون » أى إلا إذا نص القانون على آنا لاتقبل النقض . 

ويقابل النص نى التقنينات العربية الأحرى : فى قانون الببنات السورى 
المادة ۸٩4‏ » وف التقنن المدنى العراقى المادة ٠٠۲‏ › وى تقنن أصول الحا كات 
المدنية اللبنانى المادتین ۳۰۴۳ و١٠۳‏ » وف التقنىن اللبى المادة “۳٩۲‏ . 


وبقابل نى التقنعن المدنی الفرنسی المادتن ٠۴٠١‏ و۲٠۱۴‏ . 


مجلس الشيوخ تحت رقم ٠٠‏ » فجلس الشيوخ (مجمومة الأعال التحضيرية ۴ ص ٠١‏ 
وص ۱۹)) . 

(انظر المد كرة الإيضاحية المشروع التمهيدى ى مجمرعة الأعال الحضبرية ۴ ص ١41س‏ 
ص 4۱۷) . 

)١(‏ التفنينات المدنية العربية الأحرى : قانون البينات السورى م ۸٩‏ : مطابقة لنص 
العقدين المصرى . 

العقنين المدفى العرافى م ٠١١‏ : مطابقة لنص التةئين المصرى . 

تقنين أصول الحا كات المدنية اللبنافى م ٠٠۴‏ : يراد بالقريدة القانونية القرينة الى يملقها 
القانون عل بعض الأعال والوقائم : (أولا) الأعال الى يصر ح القانون ببطلانها بتقدير آلا 
أجريت خلافا لأحكامه و بالنظر إلى صفتها فقط . (ثانباً) الأمال اتی يصرح القانون نى شاا 
بأن حق الملكية وإبراء اللمة ناتج عن بعض ظروف معينة . ( الا ) القوة الى بمنحها القانون 
قلقضية الحكة - م ۴٠١‏ : إن القرينة القانونية تغى من تقوم ى مصلحته عن كل بينة . لا تقبل 
أة بينة ضد القرينة القانونية عندما يستند القانون إل هذه القريئة فى إبطال بمض الأعال أو 
منع التقاضى ٠‏ إلا إذا كان القانون قد احتفظ بقبول البينة عل المكس أو إذا نتجت هذه 
البينة عن إقرار أو يمين قضائيين نى جييع الأحوال الى لا تختص بالنظام العام . 

( والعقين اللبنانى يكاد يطابق ى تصوصه ى هذه المسألة التقنين الفرنسى كا سارى . ويقرب 
عل كل حال من أحكام التقنين المصرى . ريلاحظ أن التقنين ابنافى آورد لى المواد التالة 
م ٣۰۷‏ س ۴٠١‏ س القاعدة الى تقضى بأن اليازة .نى النقول سند اللكية عل أساس 
أن البيازة هنا قرينة قانونية قاطمة) . 

التقنين المدنى المملكة اليبية المتحدة م ۳۹۲ : مطابقة لنص التقنين المسرى . 

(۲) النقنين المدف الفرنسى م ٠١٠١‏ : القرينة القانونية هى التى بجملها نص القائرن تتملق 
بتصرفات آو وقالم معينة . من ذلك : )١(‏ التصرفات التى يقرر القانون آنها باطلة > مارفا 
آہا آپر مت للاحتيال عل أحكامه» وذاك نظرا لصذعها و حدها . (۲) الأحوال الى پقرر فا د 
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ونتكل فى مسألتين : )١(‏ ركن القرينة القانونية والمهمة التى تقوم ا هله 
افربنة (۲) حجية القريئة القانونبة فى الإثبات . 


الىغإلأول 
ركن القر ينة القانونية والميمة الى تقوم ها هذه الفر بنة 


۲ - کی الفر ب القار ن شو نمی الفانویہ = القر ب 
الفائون وال ب الن مما : قدمنا » عند الكلام فى القرائن القضالية › 
أن للقربئة القضائية عنصرين : )١(‏ واقعة ثابنة ختارها القاضى وتسمى علامة 
أو أمارة (عمنفمة) (۲) وعلية اسفئباط بقوم بها القاضى ليصل من هذه الواقعة 
القابتة إلى الوافعة المراد إثباتها . وقلنا إن هذ المنصرين ها من عل القاضى : 
الوافعة الثابتة هو الذى ختسارها » وعملبة الاسننباط هو الذى جرا . وللقاضى 
سلطة واسعة فى كل ذلك . 


= القانون أن كسب الملكية أو براءة الذمة نتج من بعض ظروف ممينة . (۴) المجية الى يرتا 
القانون عل الأمر المقضى . (4) القوة التى يجغلها القانون لإقرار املسم آو لمینه - م ٠۳١١۲‏ : 
لقربنة القانونبة نفى من تقررت لصلحته هن أى دليل . ولا جوز بات ما بنقض القرينة 
القانونية إذا كان القانون يبطل على أساءها بمض التصرفات أو بجمل الداعوى غير مقبولة . هذا 
ما بحفظ القانون التق نى إقامة الدليل المكمى › رذاك مم عدم الإخلال ما سيتقرر ى خصوص 
مين والإقرار القضائيين . 


Art. 1350 : La présomption légale est celle qui est attachée par une loi 
spéciale ã certains actes ou & certains faits ; tels sont : 1° Les actes GVe 
la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, 
d'après leur seule qualité. 2° Les cas dans lesquels la loi déclare 1# 
propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées. 
3° L'autorité que la loi attribue ã la chose jugée. 4° La force que la loi attache 
ã Taveu de la partie ou ù son serment. 

Art. 1352 : La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit 
duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomptioD de la 
ioi, lorsque sur le fondetment de cette présomptior, elle annule certains 
actes ou dénie ['action en justice, ã moins qu'elle n'ait réşervé la preuve 
contraire, et sauf ce qui sera dit şur le serment et l'aveu judiciaires. 


س ۰ل س 


أما القرينة القانونية فعلى المكس من ذلك لا عمل فما للقاضى»› بل ان العمل 
كله للقانون . فركن القرينة القانونية هو نص القاتون وحده . فهو الذى محتار 
المنصر الأول › أى الواقعة الثابتة . وهو الذى مجرى عملية الاستنباط فبقول : 
ما دامت هذه الواقعة قد ثبتت› فان واقعة أحرى معينة تثبت بثوتها . مثل ذلك 
ما تنص عليه المادة ٩١‏ من التقنين المانى من أن وصول التعببر عن الإرادة إلى 
التعببر عن الإرادة . ويستنبط منها القانون واقعة أخرى › هى العلل هذا التعبير ؛ 
بعترها القانون هى أيضا ثابتة . وقس على ذلك القران القانونية الي أقامها 
القن المدنی ی‌المادتین ۲۳۸و۲۳۹ وغرها من اللصوص . 

فعنصر القرينة القانونية [إذن هو نص القانون › ولا شىء غبر ذلك . 
ولا بمكن أن تقوم قرينة قانونية بغبر نص من القانون . وإذا وجد النص › 
فقامت القرينة القانونية » فانه لا عكن أن يقاس علما قرينة قانونية أخرى بغر 
نص » اعتادا على الماثلة أو الأولوية . بل لابد من نص خاص أو مجموع من 
النصوص لكل قرينة قانونية () . 

ولاسلطة للقاضى نى القرينة القانونية كا قدمنا . وبغلب أن تكون القربنة 

(۱) بوتيه فقرة ۷ - دمولومب ۴۰ فقرة ۲۰۲ - بودری وبارد ٤‏ فقرة ۲٣٣۲‏ - 
بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۵۲۸ ص ۱۰۱۱ وهامش رقم ۳ مل أن القضاء »› 
فى فرنسا وق مصر > لا يتقيد عرفية حله القساعدة . فقد يستعير قريثه قانونية › وضعت لى 
مكان معين » لمكان آخر » وقد فمل ذاك عندما افترض قيام حسن النية دالا مم أن الشرع | 
يفعرض حن النية إلا ى مواضع ممينة . ويفترض القضاء » فى بعض الأحيان » وجود بعض 
المناصر الى تقوم علا القرينة القانونية . فمل القضاء الفرنسى ذفك فى قريئة نسلم السند إلى 
المدين » فافترض أن هذا التسلم اختيارى.. وفعل كل من القضاء الفرنمى والمصرى ذاك لى قريئة 
المسثولية عن فمل اليوان والأشياء » فاقرض أن الضرر قد حدث بفعل البوان آر الشىء ( انظر 
پېدان وبرو ٩‏ فقرة ۱۲۹۲ ) . وقول جى فى هلا الصدد أن القرائ القانونية ن أملها قد 
نبتت نى أربة المرف والقضاء » وتحولت لتكون قران قانونية . فلا عجب إذا هى بقيت تستمد 
خداءها من ربا الأصلية › رهى تربة قوية حصبة ( جى ى العل والصياغة أى القانون الحاص ۴ 
فقرة ۲۴١٠١‏ ) . 

هذا ويعثر الباحث فى صوص الفقه الإسلاى عل طالغة من الفرائن الشرمية تمدل القران 
القانونية . وهى متارة ى كتب الفقه , وقد جع ها الأستاذ أحمد إبر اهم ی کتابه ‏ طرف 
القضصاء نى الشريعة الإسلامية ص 4۲۷) س ص 4۴١‏ جبلة صالة » مها : 
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القانونبة فى الأصل قرينة قضائية › انتزعها القانون لحسابه » فنص علا › 
وحدد مداها › ونظم حجیہاء ولم یدع للقاضی فہا عملا 2 . فالحقيقة القضائية 
هنا هی من عمل القانون وحده يفرضا على القاضى وعلى اللحصوم . وذلك 
عل حلاف الحقيقة القضائية المستمدة من القرينة القضائبة » فهى من عمل 
القافی ٩‏ . 

ومن هنا تنبين خحطورة القرائن القانونية . فهى › وإن كانت تقام على فكرة 
ماهو راجح الوقوع (é4انانط»طاهإم‏ ءل 6لن) » يقيمها القانون مقدما › 
ويعممها » دون أن تكون أمامه الحالة بالدات الى تطبق فما كنا هو الأمر فى 
القرائن القضائية د ومن ثم تتخلف حالات - تتفاوت قلة وكثرة - لا تستقم 
فما القرينة الةانونية "° . 


= ١س‏ بوت نسب الولد من أبيه وهو الزوج شرما » فالولد للفراش » وقيام الزو جية قرينة هل 
أن الول من الزوج . وهذه القرينة تقبل إثبات المكس » ولكن بطريق خاص هو طريتق اقعان . 

الك مرت المفقود إذا مات أقرانه » واتخاذ ذلاى فرينة على موته . 

۴- التصرف نى مرض الموت قرينة على أن التصرف وصية . 

٠‏ تصرفات المفلس الضارة بالدائنين مردو دة لقيام القربنة على سوه قصده 

٠‏ و جود سند الدين حت يد المدين قرينة ظاهرة على إيفاء المدين . وقد نص عل ذلك 
ابن فرحون ى باب القراين » وحكى خلافا ى المسألة . 

)۱( وقد قدمنا أن القرينة القانونية م تكن لى الأصل إلا فرينة قضالية » مها القانون بعد 
أن نظمها (بارتان عل اوبری ورو فقرة ۷٠١‏ هامش رقم ١‏ مكرر) » بل هناك من القران 
القانونية مانزل عن مرتبته وعاد إلى ما كان عليه قرينة قضالية . 

)( ويرتب بارتان على ذاك نتيجة هامة لى قواعد الإسناد وتنازع القوانين . فالقرينة 
القانونية نتصل بموضوع المق اتصالا وليقا » ومن ثم تخضم لقانون الموضوع . أما القرينة 
الفضائية فهى من عمل الةاضى کا قدمنا » ولذك ضع لقانون القاضی ( بارتان مل أوبرى 
ورو ٠١‏ فقرة ۷٠٠١‏ هامش رقم ١‏ مكرر) . كذك إذا أنشأً الفانون قرينة قانونية جديدة › فلا 
يكون ها أثر رجمى » إذهى تتصل بموضوع الحق اتصالا وليقا » فهى ككل الفواعد 
الرضرعية لا بجوزأن يكون هما أثر رجمى إلا بنمص خاص يقضى بذاك (جى : الملل رالصياغة 
ی القانون الحاص ۴ ص ۴۴۲ ص )۴٣۳٢١‏ . 

. ۱۰۱۰ ص‎ ۱۵ ٤۸ بلانپول وریبیر وجابولد ۷ فقرة‎ (r) 

ويعقد جى مقارنة شيغة بين القرينة القانونية والميلة فى القانون («0ناء6) . فالقرينة 
اقانرنية قاعدة من قواعد الإئبات تقبل لى المادة إثبات المكس . ومجملها القانون ى بمض 
الأحوال لاتفبل إثبات المكس» بل يقلها ى أحرال أخرى من قاعدة إثبات إلى قاعدة موضوية 
صح هى أيضا غير قابلة لإثبات المكس . ولسكنها فى كل هله الأحوال تبقى قانمة مل فكر تد 
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٣‏ - رر الق بے القائ ون ھی الا عفاء ص الرہات : وتختلفن 
القرينة المضائية عن القرينة القانونية فى أن الأولى تعتر دلبلا إبجابيا فى الائبات » 
وان کاس دايا غبر مباشر . ھی أولا دلبل امجایی : لان اللحصم یتوسل مہا ای 
اثبات دعواه » وعليه هو أن يستجمع عناصرها ويلم شناتما ويتقدم الى القاضى 
باستنباط الواقعة المراد استخلاصها مها » والقاضى بعد حر فى مسابرة اللصى › 
فقد يسل بثبوت الواقعة الى هى أساس القرينة وقد لا بسلم > وقد يقر استنباط 
الحصم وقد لا يقر » ولکنه على کل حال لیس ملزماً آن بستجمع هو بنفسه 
القرائن وان بستخلص ما دلالتا ¢ بل على احص بقع ءبء تقدم القرينة ¢ 
وان كان للقاضى أن يأخذ من تلقاء نفسه بقرينة فى الدعوى م بنقدم با اللحصم . 
والقرينة القضائية انب دلبل غر مباشر : لأن الواقعة الثابتة ليست هى نفس 
الواقعة اراد ابابا » بل واقعة أخرى قريبة مها ومتعلقة مها » محيث ان ثبوت 
الواقعصة الأولى على رهذا النحو المباشر بعتر اثبانا للواقعة الثانية على نحو غر 
مباشر . 

أما القرينة القانونية فهى ليست دليلا للإثبات »› بل هى اعفاء منه 
(dispense de preuve)‏ . الحمم الذى تقو م لمصلحته قرينة قانونية يسفَّط عن 
كاهله عبء الإثبات » اذ القانون هو الذى تكفل باعتبار الواقعة المراد الباما 


= الراجح الغالب الوقو ع (éان1طهطاهإم‏ عل عخلة) . أما الميلة فتختلف عن القرينة فى آله 
لا أساس هما من الواقع » بل هى من خلق اشر ع » فرضها فرضاً حتميا » فاستمصت طبيمها 
بداهة على قول إثبات العكس , فهى أفوى من القرينة القانونية » ولكنها أهد خطراً. ومن 
م لا يلجأ إلا امغر ع إلا حيث تضيق القريئة القانونية . ويأى ى بأمثلة عل ما قدمه : حجية 
الأسر المقضى قامت على قرينة قانونيسة لا تقبل إثبات المكس » بل هى ى الواقع قد حولت إلى 
تاعدة موضومية »> ولكها بقيت فامة عل فكرة الراجح الغااب الوقوع . كذاك ملولية 
رب الممل عن سلامة الال › وهى قائمة على حمل ألتبعة › خرجت عن أن تكون قربنة إلى أن 
نكون قاعدة موضوعية » واسكنها هى أيضاً بقيت قانمة عل فكرة الراجح الغالب الوقوع . أا 
القاعدة الى تقضى بأنه لا یفتر ض ال ھل پالتقlنونù (nul n'est censé ignorer la oi)‏ ‘< 
فهى قاعدة لا تقوم عل الراجح الغالب الوقوع › بل تقوم على الميلة («منءك) › إذ يفرض 
المشر ع فرضاً حتيا أن الشخص عام بأحكام القانون » لا يقبل ى ذاك عذرآ » حتى تسعقم 
أمور نظمها بقاعدة تقوم عل الميلة » وتضيق بها القرينة . ( ى نى المل والصياغة لى القانون 
الخحاص ۴ فقرة ۲۲۴۲ ص ۴۸۹ - ص ۴۹۰) . 


۴ 
ثابة بقبام القرينة » وأعى اللحصم من تقديم الدلبل علبها . وتستوى فى ذلك 
القرينة القانونية القاطعة والقربنة القانونية البسيطة » فسنرى أن القرينة القانونية 
البسبطة هى أيضاً اعفاء من الإثبات › وأن جواز اقامة الدليل على عكسها ليس 

إلا نزولا على أصل من أضول الإثبات يقضى بجواز نقض الدليل بالدليل . 

والقرينة القانونية نعى من الإثبات نى الدائرة الى رسمها هما القانون» ولو فى 
تصرف قانونی تزيد قيمته على عشرة جنهات › أى فى داثرة لا تقبل فا 
القرينة القضائية . 


۴ - ولکى .جب على احم ابات الوافم: التى تقوم اعارا 
القر ب الفان وني ة على أن القرينة القانونية إذا كانت إعفاء من إثبات الواقعة 
امراد لبالا » فهى ليست إعفاء من إثبات الواقعة الى نقومعلما القرينة » والى 
بعتبر القانون أن إثبانما هو إثبات للواقعة الأولى , 

مثل ذلك أن التقئن المدنى › ف الادة 0۸۷ › يقضى بأن الوفاه بقسط من 
الأجرة قربنة على الوفاء بالأقساط السابقة على هلا القسط . فالقانون هنا أقام 
قربئة قائونبة عل واقعة الوفاء بقسط سابق من الأجرة › وأقامها على وأقعة 
الوفاء بقسظ لاحق . فواقعة الوفاء بقسط سابق هى الواقمة المراد إثباتها »> وقد 
اعدرها القانون ثابتة وأعنى المستأجر من إثبانا . وواقعة الوفاء بقسط لاحق هى 
الراقعة الى نقوم علا القرينة › ولم يعف القانون المستأجر من إثبالها » بل جب 
عل هذا أن يثببا وفقا للقواعد العامة(). فان كان القسط اللاحق لا يزيد على 
عشرة جنات كان للمستأجر أن يثبت الوفاء به جميع الطرق › وإن زاد على 
هلا المبلغ لم جز إثبات الوفاء به إلا بالكتابة . 


0 ول هذا المعى تقول المذ كرة الإيضاحية المشروع التمهيدى : « ولا يعدو موقف 
عن ينمسك بقرينة عن محرد الاستناد إل واقعة فانونية › يفترض القانون قامها » ويقبل 
بك من تحمل عب إقامة الدليل علها . بيد أن هذه الإقالة لا تتاول إلا تلك الواقعة مثلة 
ف الفرينة القانونية ذاتها » مى أن من واجب من يعمسك بقرينة من الغرائن أن يقم الاليل 
عل اجا الشروط الى يتطلبها القانون لقيامها ٠‏ ( مجموعة الأعمال الحضيرية ۴ ص ۷ا١‏ ) ) . 
انظ أیفاً بردری ربارد ۽ فقرة ۲۹۵۹ . 
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: فالقر ی القائون ھی نفل الرتبات می حل الی آم‎ - ٥ 
ونرى من ذلك أن القرينة القانونية لبست فى الواقع إلا نقلا للاثبات من عله‎ 
فالواقعة المراد إثباسما‎ . )dépاacement‎ de ماeu۷e( الأصل إلى عل آحر‎ 
وهى انحل الأصلى - بزحزح القانون عنما الإثبات > ومحوله إلى زاقعة أخرى‎ 
قريبة منها . فاذا لبتت هذه الواقعة الأخرى › اعتبرت الواقعة الأولى ثابتة‎ 


حك القانون . 


- کو فى الفرائى الفانوئية : وترجع الحكة فى النص على 
القرائن القانونية إلى أمور › مها ما يتعلتق بالمصلحة العامة › وما ما بتعلق 
عصالح الأفراد . 

أما ما يتعلتى بامصلحةالعامة » فقد يكون ذلك : 

)١(‏ لتحقيق هذه المصلحة › كا هو الأمر فى حجية الأمر المقضى . فقد 
وضع الشارع قرينة قانونية تقضى بأن ا لحك يح فبا قضى به › فلا تجوز العودة 
إل مناقشته إلا بطريق من طرق الطعن المقررة . ولو لم يفعل الشارع ذلك 
لأصبحت الأحكام القضائية مقلقلة مزعزعة › ولا اطمأن الحكوم له إلى حقه 
الثابت بالحك » فوجب وضع هله القربنة القانونية ميقا لصلحة عامة » هى 
احترام الأحكام ووضع حد الخصومة والتزاع . 

(۲) لتضيبق السبل على من اول الاحتيال على القانون . ذلك أن القانون 
قد يضع أحكاماً يعتبرها من النظام العام » ومحتاط حى لا نخالفها الناس فى 
تعاملها ولو بطربق غير مباشر › فيضع قرائن قانونية تبطل ضروباً من التعامل 
تراد مها حالفة هذه الأحكام . مثل ذلك القاعدة الى تقضى بأن الوصية لا جوز 
أن تزبد على ثلث التركة » قد تحتال الناس على مخالفنها بتسمية الوصية بيعاً أوهبة 
أو أى تصرف قانونى حر . فوضع الشارع قرينة قانونية > فى المادة ٩۱١‏ من 
التقنن المدنی » تقضی بان « کل عمل قانونی يصدر من شخص فى مرض الموت»› 
ويكون مقصوداً به الترع » يعتبر تصرفاً مضافا إلى ما بعد الموت» وتسری عليه 
أحكام الوصية أيا كانت التسمية الى تعطى هذا التصرف» . فجعل صدور الترع 


۵ — 
ى مرض ال موت قرينة على أن التبرع وصية(). 
وأما ما يتعلق بمصالح الأفراد » فقد يكون ذلك : 
)١(‏ لتعذر الإثبات فى بعض الأحوال تعذراً قد بصل إلى درجة الاستحالة› 
فبعمد الشارع إلى وضع قرينة تعى من هذا العبء . مثل ذلك مسئلولية المتبوع 
عن تابعه » فهى - ها يقال - مبنية على خطأ مفترض: : علاقة التبعية وكون 


على اللحطأ الصادر من المتبوع فى الرقابة على أعمال تابعه » لتعذر إثبات هذا الحطاً 
نى أكثر الأحوال . ومثل ذلك أيضاً القاعدة الى تقضى بأن الولد للفراش › 
نان المرأة المتزوجة هو ابن زوجها » والزوجية قرينة قانونية على بنوة الان 
لأبيه » لتعذر إلبات البنوة من الأب . 

(۲) للأخذ بالمالوف المتعارف بين الناس . فاذا جعل الشارع الخالصة 
بالأجرة عن قسط لاحق قرينة على الوفاء بالقسط السابق » فذلك لأن المألوف 
بين الناس نى التعامل هو أن المؤجر لا يعطى المستأجر غالصة عن قط لاحق 
إلا بعد أن بکون قد استوفی جمیع الأقساط السارقة(". 


هچ 
ا لخا مان 
0 
حجية القر ينة القانونية فى الإثبات 


x ۷‏ الق ئ القانر ن القاطمة والقم ب الفائو ني عم اطم : 
فدمنا أن القرينة القانونية هى إعفاء من الإثبات . فالحصم الذى تقوم القرينة 
القانونية لصالحه معفى من إثبات الواقعة الى يستخلصما القانون من هذه القرينة . 


. وسنرى فيما يلى أن الأمر هنا [نما يتعلق بقاعدة موضوعية › لا بقريئة قانونة‎ )١( 
وها أيناً نسابر بعض الآ راء الذانعة لى الفقه » وإلا فإن مسثولية المتبوع عن التابم‎ )۲( 
إا هى سثولية عن الغير » وليست تقوم عل حطاً مفترض . وهى والقاعدة الى تقضى بأن‎ 
, . الولد الفراش من القواعد الموضوعية » لا من قواعد الإثبات . وسنرى ذلك فيما يل‎ 
لى الملل والصياغة لى القانون‎ )66١۷( س قارن جى‎ ۷٠٠١ المىجز المؤلف فقرة‎ )۴( 
. ۲۴۳۴ المحاص جز ۴ فقرة‎ 


— ۹ 


ولكن لما كان الأصل هو أن كل دليل بقبل إثبات العكس » فالدليل الكتار 
بقبل إثبات العكس بدليل كتانى مثله » والبينة تقبل إثبات العكس ببينة مثلم 
أو بدلیل کتاى » والقرائن القضائية تقبل إثبات العكس بقرائن مثلها أو ببين 
أو بدلبل كتانى » وذلك كله وفقاً بدأ أساسى ف الإثبات هو حرية الدفاع ؛ 
)liberté de défense)‏ »فان هذا يؤدى بنا إلى النتيجة الانية : کل قرینا 
قانونية - وقد أثبتت واقعة معينة - تقبل فى الأصل إثبات عكس هل 
الواقعة > وإذا كان الدليل الكتانى والبينة - وها يثبتان الواقعة بطري 
مباشر - يقبلان إثبات العكس » فأولى بالقرينة القانونية - وهى تقتصر على 
الإعفاء من الإثبات - أن تقبل هى الأحرى إثبات العكس . 

ويتبن من ذاك أن الأصل نى القرينة القانونية أن تكون غير قاطعة » 


(۱) وقد جاء نى المذكرة الإيضاحية المشرو ع الةّهيدي لى هذا الصدد ما ياتى : ٠‏ والأصل 
أن كل قرينة قائونية يجوز نقض دلاها بإثبات المكس . وقد حرص المشرو ع عل إبراز هلا 
الأصل » ولو أن نصوص التفنينات الأجنبية لاتجزم به نى عبارة صرعة . يل إن الزام ظاهر 
هذه النصرص يرحى مل نقيض ذك أن الأصل »› نى منطقتها » أن تكون القرائن قاطمة » وأن 
اليساطة فيها ليست سرى جرد استدناء . بيد أن أمثال تلك اللصرص رنظيرها ى المشرو ع 
افر نسى الإيطالى ( المادة ٠٠٠١‏ ) لاتواجه إلا طالفة خاصة من القرالن القانونية » وهى الى 
مرتب القانون عل قيامها بطلان بعض التصرفات أو نفى حق النقاضى . وقد پكون ى حظر 
تقض دلالة هله الطالفة الحاصة من القرالن القانونية من طريق إقامة الدليل المكمى ما يفيد أن 
الأصل › فيما عدا هذا الحظر الذى حص بالنص » أن تكون القرانْ بسيطة » رأن بباح إثامة 
الدليل عل خلاف دلالتها . ثم إن المشاهد أن القرائنالبيطة بوجه مام أ كر ددا من القرالن 
القاطعة » وإزاه ذاك تكون بساطة القرينة هى القاعدة . مل أن القواعد العامة أى الإثبات 
تلض لتوجيه هذا الأصل . ذلك أن الدليل الكتافى جوز نقضه إما بطريق الطمن بالتزوير وإما 
باقامة الدليل المكمى » والقرينة القانونية ليست إلا حجة يقي ها الشار ع » فإذا م يقم الدليل 
بوجه عام على صحة هله المجة »> فهى لا تمدو أن تكون احتإالا يصح فيه المطأً ى بعض 
الأحوال . ولذفك بكون الأصل هو جواز إقامة الدلل المكسى لنى القرينة » فيما عدا الأحوال 
التى ينص فيها القانرن صراحة عل عدم جواز ذلك والأحوال التى تؤسس فيها القرينة على 
النظام العام“ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص 41۱۷ ¬ ص ))١1۸‏ . 

(۲) ومع إثبات المكس هنا هو إثباته ى المالة الحاصة التى يكون اللصم بصددها , وإلا 
فإنه لا جوز إثبات عكس القرينة ى مومها » وبوصفها قاعدة تشريمية » فإن هذا الإثبات 
مناه إلغاء التشريع ذاته الذى أقام القرينة القانوية ›» ولا يلفى التشريع إلا بتشريم مثل 
(آرہری ورو ۱۲ فقرة ۷٠۰‏ هامش رقم ۷) . 


¥ 


ى آنا تقبل إثباث العكس . فاذا هى لم تقبّل إثبات العكس » فذلك هو 
الاستفناء © . 

فى إذن نعتر اسنئناء أن القرينة قاطعة ؟ يقودنا هذا إلى اللكلام فى القرينة 
القاطعة م فى القربنة غبر القاطعة . 


القر ينة القانونية القاطعة أو المطلقة 


(présomption irréfragable, absolue, juris et de juré) 


- النقنی اطرلی الفرنسی : حاول التقنین المدنی الفرنسی آن ضع 
معيارآً للقرينة القانونية القاطعة » فنص لى الفقرة الثانية من المادة ٠١١۲‏ على أنه 
لاجرز إثبات ما ينقض القرينة القانونية إذا كان القانون يبطل على أساسما 
بعض التصرفات أو يجعل الدعوى غير مقبولة ٠‏ هذا ما لم محفظ القانون الحق 
فى إقامة الدليل المكسى › وذلك مع عدم الإخلال عا سيتقرر فى حصوص المعن 
والإقرار القضاليين › . 

ويمدل الفقهاء الفرنسيون للقرينة الفانونية الى ببطل القانون علىأساسما تصرفاً 
قانونياً بامادة ٩١١‏ من النقنين المدنى الفرنسى » وتنص على أن كل رع صادر 
لعدم الأهلية يكون باطلا» سواء سر فى صورة عقد معارضة أو صدر لشخص 
(personne interposée) jma‏ . ویعتر شخصاً مسخراً لعمدم الأهلية أبوه 
وأمه وأرلاده وفروعه وزوجه» . فهنا ببطل القانون تصرف قانونيا على أصاس 
فرينة قانونية . إذ المبة تكون باطلة إذا صدرت لعدم الأهلة . ویقم القانون 
فى النص »على أن الصادر له المبة هو شخص مسخر لعدح الأهلبة » وتكون 
البة قد صدرت فى الواقع من الأمر لعدح الأهلية نفسه » ومن ثم تكوأن باطلة. 


)١(‏ ى هذا المى حتى ى عهد النقنين المع السابتق الذى م يشتمل عل نص صريح فى 
المسألة : الأستاذ سليمان فرقضن ی اول الإبات ص ۲ -=- ص 4 س قارن الأستاذ 
أحند نات نی الإثبات ۲ فقَرة 1١1۸‏ . 


— A 


فالقرينة القانونبة الى نص علما القانون قد أبطل على أساسا تصرفاً قانوناً 
هو عقد المبة . ولذلك تكون هذه القرينة قاطعة لاتقبل إثبات العكس › فلا 
جوز لاشخص المسخر (الامع المستعار ) الذى تلنى المبة أن يثبت أنه ليس 
شخصا مسخراً لعدم الأهلية وأنه هو المقصود حقيعة بالبة ". وعثاون أبضاً 
بالمادة ٤۷۲‏ من النقنين المدنى الفرنسى » وتنص على أن « كل تعامل بين 
الوصى والقاصر بعد بلوغه سن الرشد کون باطلا إذا م بسبقه تقدم حساب 
مفصل مصحوب بالسندات المؤيدة له » ويكون كل هذا ثابتاً بابصال من 
ذى الشأن قبل التعامل بعشرة أبام على الأقل » . فالقانون هنا أبطل تصرفاً 
قانونياً : هو التعامل ما بين الوصى والقاصر بعد بلوغه سن الرشد » على أساس 
قرينة قانونبة » هى العلاقة القامة ما بن الوصى ومحجوره السابق دون أن بقدم 
له الوصى حساباً مفصلا عن ادارته لأمواله > وى هذا مظنة استغلال الوصى 
حجوره السابق فى التعامل الذى جرى بينهما قبل تقد اساب . فتكون القرينة 
القانونية قاطعة لانقبل إثبات العكس »› ولا جوز للوصى أن بثبت أن التعامل 
الد تم کان تعاملا جديا لا استغلال فيه . 

ومثل الفقهاء الفرنسيون للقرينة القانونية الى بجعل القانون على ساسا 
الدعوى غير مقبولة محجية الأمر المقضى وبالتقادم وبنسلع سند الدين للمدين . 
فحجية الأمر المقضى تقوم على قرينة قانونية غر قابلة لإلبات المكس » لأن 
الدعوى الى تدفع ذه الحجية لا جوز ساعها . والتفادم يةوم عل قرينة قانونية 
غر قابلة لإثبات المكس » لأن الدعوى تكون غر مقبولة إذا دفعت بالتقادم . 
ونمل الدائن باختياره سند الدين للمدين قربنة على براءة ذمة المدين » والقرينة 
فاطعة لا تقبل إثبات العمكس » لأن الدائن إذا رفع دعوى على مدينه بعد أن 
سلمه سند الدين » ودفع المدين هذه القرينة > تكون الدعوى غر مقبولة. 
وس ثم لا جوز للمحكوم عليه > فى حجبة الأمر المقضى »> أن يثبت أن الح 
الذى محتج عليه به غبر يح . ولا جوز للدائن» فى التقادم » أن يثيت أن الدين . 


)١(‏ انظر أيف) الادة ٠‏ من التقنين المدف الفرنمى ى تصخر أشخاص ممينين نى البة 
ما بين الزو جين. وانظر نى هذه المسألة ديكوتينيس (عنصعنااهء٥0)‏ فالقرائن نى القانون الحاس 
باریس سنة ۱۹۰۰ ص ۱۰۱ - ص ۱۰۴۳ . 


9۹4 
موجود بالرغ من تقادمه . ولا جوز للدائن « ف تسل سند الدين › آن پثبث 
عدم براءة ذمة المدين بالرغم من تسلمه السند . 
وخلص ما تقدم أن القانون إذا أبطل تصرف قانون أو جعل الدعوى غر 
مقبولة على أساس قرينة قانونبة »كانت هذه القرينة غير قابلة لإثبات العكس<. 


۹ - انما النفنس الفرنسى : وهذا المعيار الذى اختاره النقنن 
المدنى الفرنسى للقريئة القانونية القاطعة كان محل انتقاد شذديد من الفقهاء 
الفرنسيين » ومحاصة من جى (رم٤)‏ فى كتابه المعروف : العم والصياغة 
ی القانون الحاص < . 

فيقول عن الشتى الأول من المعيار - إبطال التصرف القانونى عل أساس 
الربنة القانونبة - انه لايعر بأمانة عن الغرض الحقينى لامشرع . فقد أراد 
هذا أن بجعل القريلة قاطعة ليسد ا السبيل على ضروب التحايل للخروج 
على نواهى القانون المبنية على النظام العاء(". وهناك صلة وثيقة بي ما ورد 
عن إبطال التصرف ى المادة ٠٠٠١‏ وما ورد عن ذلك فى المادة ٠١١١‏ . 
نقد ذ كرت الادة ٠٠١٠١‏ صراحة فى هذا الصدد التصرفات الى يقرر القانون 
أنها باطلة مفترضا آنا أبرمت للاحتيال على أحكامه » وهلا هو عبن ما قصد 
إليه بذ كره إبطال التصرف ف المادة ٠١١١‏ . 

وأما عن الشق الثاني من المعيار - جعل الدعوى غر مقبولة على أساس 
الفربنة القانونية - فيقول جنى ان المقصود مهدا المعيار أن يكون هناك دفع بنع 


)١(‏ وقد استدركت المادة ٠۴٠١‏ من التقنين الفرنسى بأن استفنت حالة ما إذا كان القانون 
ند حفظ المحق فى إقامة الدليل المكمى . ومشل الفقيان أوبرى ورو عل هذه الحالة المستثناة 
بالمادة ٠۲۸۴‏ من التفنين الفرنسى » وتنص عل أن « تسليم الصورة اتنفيذية السند ليا 
اختیارياً فيد الإبر اء آو الوفاء » مام يقم الدليل عل المكس ٠‏ . فهنا بجمل القانون الدموى فير 
مقبولة عل أساس قريئة قانونية » فكان ينبفى أن تكون هذه القرينة غيرقابلة لإثبات المكس »› 
رلكن الفائرن نص صراحة عل جواز ذلك . ولايوجد › ى التقنين الفرنسى » مثل لقرية 
فانونية بطل القانون على أساسها تصرف قانوناً وبنص القانون مع ذك على آنا قابلة لإثبات 
المکس ('أوبری ورو ۲ فمّرة ۰ هامش رقم ٠١‏ ) . 

(۲) انظر بنوع خاص فى هذا المرضوع : جى فى العمل والصياغة فى القانون الماص الجزه 
اثالث نی الفرائن . دهکوتیئیس ئی القرائن نى القانون اللاص . 

(۴) چی ی الم والصياغة ۴ ص ٠٠١‏ . 

( ۴۹ الرسیط — + ۲ ) 


۰ا — 


من الدحول ى موضوع الدعوى فترفض على هذا الأساس › لا ألا ترفع 
الدعوى أصلا فان أية دعوى ترفع مجحب نظرها وإلا کان هذا إنكاراً لأداء 
العدالة . ولا كان الدفع بأبة قرينة قانونية - قاطعة كانت أو غر قاطعة - 
بؤدى إلى عدم الدحول ف الموضوع والوقوف عند هذه القرينة › كان هذا المعيار 
إن فهم على المعنى الأول يتناول كل القراثن القانونية القاطعة وغير القاطمة 
دون تيز فيا بيا » وان فهم على المعنى الثاني فانه لايتناول شيا مها 
على الإطلاق .١(‏ 


۰ رای ' : والرأى الذى يبدو عحيحاً ؛ وبتجه إليه الفقه 
الفرنسى المعاصر »فى معيار القرائن القانونية القاطعة عكن بسطه على النحو الآّنى: 


الأصل أن تكون القريبة القانونية غبر قاطعة › فتقبل إثبات العكس : وهذا 
شأن كل دليل بنظمه القانون . ولكن هناك قران أقامها المشرع لاعنبارات هامة 
حطبرة + حرص كل احرص عل عدم الإحلال بها » ومن م مجمل هذه القران 
غير قابلة لإثبات العكس حى يستقم له غرضه . ولا برجع ذلك ضرورة إل 
أن القريئة القانونية القاطعة هى أكثر ائطباقا على الواقع من غيرها » بل برجم 
لاعبارات يستقل بتقديرها المشرع › فهو وحده الذى وضع القربنة القانونية ۽ 
وهو وحده الدى يقدر ما إذا كان بجعلها خير قابلة لإثبات المكس . وس م 
كان واجباً على المشرع عند ما يقم قريئة قانونبة › وريد أن حكر نشربعه › أن 
بنظر ما إذا كانت الاعتبارات الى اقتضت النص على هله القرينة هى من الأهية 
واللعطورة محيث تسنوجب أن تبقى القرينة قائمة فى جميع الأحوال › فعند ذاك 
ينص على عدم جواز إثبات المكس . فان سكت عن ذلك » كانت القرينة 
القانونية قابلة لإثبات المكس رجوعا إلى الأصل . 


(۱) چی ی الل والصیاغة ۴ ص ۴۰۷ ص ۳۹۹ س بیدان وپرو ٩‏ فقرة ۱۲۹4 
ص ۳۸۲ =- ص ۳۸۴ , 

(۲) ویقول چ فى هذا المى أن المشرع.الكم عندما يقم قرينة قانونية ينبفى ى الأصل أن 
يجملها قابلة لإثبات المكس . فالقرينة القانونية دليل يقوم عل الراجح اغالب الوقوع لاط 
التأكيد المطلق » فيجب إفساح ابال لمن قامت ضده القرينة أن يلت أن حالت لا تنارج تحت د 


أا 


۳1~ النفنس الرلى العحرى : وهذا هو عن ما فعله المشرع 

المصرى نى التقنعن المدلى الحديد . إذ نص » كما رأينا » ى المادة 4٠٤‏ ا 
و جوز نقض هله القربنة ( أى القرينة القانونية ) بالدلبل المكسى » > ما م يوؤجد 
نص بقضى بغير ذلك › 

والسياسة النشريعية الى جرى علما المشرع المصرى ى التقنبن المدنى الحديد 
هى أنه عندما يقف عند قرينة قانونية بريد جعلها قاطعة لا تقبل إثبات العكس 
بنص على ذلك »› وإن كان النص ياتى بطربق غبر مباشر . فعل ذلك ف القران 
اقانونبة على اللعطأ الى تقوم علا المسثولبة عن الحبوان والسئولبة عن الأشياء 
والمسثولية العقدية ومسثولية المستأجر عن الحريق . 

فقد نصت المادة ۱۷١‏ على أن و حارس المبوان » ولو لم یکن مالکاً له › 
سول عا محدثه اليوان من ضرر »› ولو ضل الینوان أو ترب › ما م بثبت 
الحارس أن وقوع الحادث کان بسبب أجنې لای له فبه» فأقام الشرع مسنولية 
حارس الحيوان على قرينة قانونية تفيد خطأً ا حارس › ولم بسمح للحارس أن 
بزحزح المسثولية عن عاتقه إلا بائبات السبب الأجنى . ومقتضى هذا أن 
ا حارس - وقوام مسثولبته اللطأ والضرر وعلاقة السببية فا بيہما - يستطيع 
أن بن علاقة السببية باثبات عكسما وهو السيب الأجنى ٠‏ ولا بستطيع أن ينق 
الحطا لأن قرينته القانونية غبر قابلة لإثبات العكس . وعلى هذا المنوال جرى فى 
السئولية عن الأشياه رم ۱۷۸ ) » وف المسثولية العقدية ( م ٠٠١‏ ) › وى 


ج ا ق ا راا ا ی ا ی 
فلا بد أن يكون عنده من الأسباب الجوهرية ما يدعوه إلى إقفال الباب دون نقض القرينة » وقلب 
راجح الب الرقرع إل افا کید الاق ٠‏ سی بعل الفرینة تسیطر ئی کل حال دون ان یکن 
دحضما . ثم يفبغى إلى جانب ذاك أن ينص المشرع عل أن القرينة لا تقبل إثبات المكس » كا 
فمل المشرع الأ اى فى المادة ۲۴ من تقنين المرافعات . وینعی جى عل المشرع الفرنسى إنه م 
بختط هله اللطة » بل لما إل مميارين بنطويان عل درجة كبيرة من الابهام والضنوض . م يقول 
إن هذا انموي قد أفسح الجال القضاء والفقه ى تفسير النصوص عا يتفق مع القواعد المحيحة› 
افكون الفريئة قاطعة أو خير قاطمة تبعا للاعتبارات الى حلت المشرع عل إقامتها ( جى ى العم 
رالصیاغة ی القانون الخاص جزہ ۴ ص ۲۹۸ — ص ۲۰١۱‏ رص ۴۰۹ س ص ۴۱۲ س 
رانظر آپفاً ئی هذا الممی پلانیول ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۲۹ ص )۱١۱۲‏ . 


۳ ~~ 
مسثولية المستأجر عن الحريق ( م ۸٤‏ )). 


بل إن التقنين المصرى كثرآ ما ينص على أن قرينة قانونية معينة قابلة لإرات 
المكس » فى غبر ضرورة › إذ هى قابلة لإثبات المكس ولو م بنص على ذلك› 
رجوعا إلى الأصل كا قدمنا . ولكنه يفعل ذلك منعاً للبس . نص ف الفقرة 
الثالثة من المادة ٠۷۴‏ على أن « بستطيع المكلف بالرقابة أن مخلص من المسئولية 
إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة » أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام 
ذا الواجب مما ينبغى من العناية » . فأقام مسثولية المكلف بالرقابة على قرينة 


ويكنى لذلك أن يثبت المكلف بالرقابة آنه قام بواجبه فى هذا الصدد . ونص فى 
الفقرة الأولى من المادة ٠۳۷‏ على أن « كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد 
يفترض أن له سبباً مشروعاء ما لم يقم الدليل على غبرذلك » . ونص ف المادة 4١‏ 
على أن ٠‏ ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى بتصل فيه بعل من وجه 
إليه» ويعتبر وصول النعبير قرينة على العلم به ٠‏ ما لم يقم الدليل على عكس ذلك » , 
وهو بعد أن نص على أن وصول التعبير قرينة على العل وآن هذه القرينة القانونية 
قابلة لإثبات المكس » لم بر حاجة فى أن يعود إلى النص على جواز إثبات 
المكس » بعد أن زال كل لبس فى ذاك › عندما عرض للتعاقد ما بين الغائبين 
فى المادة ۹۷ » فنص فى الفقرة الثانية من هذه المادة على أن ٠‏ يفترض أن 


)١(‏ وسنرى فيما يل أن كثيرأ ما يوصف بأنه قرينة قانونية قاطمة كحجية الأمر المقضى 
والتقادم › ليمز فى الواقع إلا قواعد موضومية . ويب ممدودا فى القرائن القانونية القاطة 
هذه القرالن الأربم . وهى كلها مسئوليات يقيمها القانون عل قريئة الخطأً . وبمكن. التماؤل 
عا إذا كان من ال جائز › عندما يفرض المشرع الحطاً فى جانب المسشول › أن يقفل فى وجهه 
الباب فلا يستطيع أن يثبت أنه لإ مخلىء . وهذا مادعا طالفة من الفقهاء أن يمدلوا عن فكرة 
الحطاً المغروض إلى فكرة المطأً الثابت . فالمسئولية عن الميوان وعن الآشياء وعن سحريق العين 
المؤجرة إنما تقوم عل خطاً ثابت فى المرأسة (ملهع ها مصهل مإباو؟) . والمسلولية المقدية إفا 
تقوم » ى حالة الالتزام المقدى بتحقيق غاية وهى الحالة الى تمنينا » عل خطأً ثابت » إذ أن 
عدم تحقيق الفاية المحماقد علها هى هلا الحطاً نفسه › أا كانت الأسباب الى أدت إل عدم تحقيق 
هذه الغاية ( الظر الوسيط ال مزه الأول فقرة 4۲۸ وفقرة ۷١‏ وفق رةه ۷۴ - وقارن ديكو تيس 
ى القرأئن ف القانون الماص فقرة ۹ه وفقرة ١١‏ ) 
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الموجب قد علي بالقبول فى المكان وى الزمان اللذين وصل إليه فما هذا 
القبول(“؛ . 

وإذا وقفنا عند مسئولية المتبوع عن تابعه » فرأينا الفقرة الأولى من المادة ٠۷٤‏ 
تنص على أن ٠‏ بكون المتبوع مسثولا عن .الضرر الذى مده تابعه بعمله غير 
الشروع » مى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسبما » » ولم ر المشرع 
بنص على عدم جواز إثبات العكس › فلا نتوهم أننا أمام قرينة قانونية م ينص 
المشرع على عدم جواز إثبات عكسما » فتكون قابلة لإثبات العكس . فسنرى 
أن مسثولبة التبوع عن التابع انما هى قاعدة موضوعية » وليست قانمة على قرينة 
نانونبة » والأصل فى القواعد الموضوعبة آنا لاتقبل إلبات العكس . كذلك 
التفادم » مكسباً كان أو مسقطا » لا حاجة فيه إلى النص على عدم جواز إثبات 
المكس » لأن الأمر فيه أمر قاعدة موضوعية لا أمرقرينة قانونية) . وسنعود 
إلى هذه المسألة ببيان أوفى . 


۲ - لمر ب القا وب القاطم ,رز فما بادرقا۔ والمس: 

و إذا قلنا أن القرينة القانونية القاطعة لا تقبل إثبات العكس › فليس معى 
ذلك أنها لا تدحض أبدا . ذلك أن عدم القابلبة للدحض لايكون إلا للقواعد 
الموضوعية على ما سنرى . أما القرائن القانونية › ولو كانت قاط ة › فهى قراعد 


: ومن النصوص الى تقب قران قانونية غير قاطمة وتذكر مع ذلك جواز إثبات العكس‎ )١( 
الى تنص على مسثولية حارس البناء » والمادة ۲۳۸ الى تق قرائن قانونية غير‎ ٠۷۷ المادة‎ 
» الى قي فرينة قانونية غير قاطمة عل [عسار المدين‎ ۲۳۹١ فاطمة ى الدعوى البولصية › والمادة‎ 
الى تجمل من كون المائط فاصاا مابين بنائين قرينة قانونية غير قاطمة عل أن الحائط‎ ۸١١ رالادة‎ 
الى نجمل من صدور التصرف ى مرض الموت قرينة‎ ٩٠١ مشعرل » والفقرة الكالكة من المادة‎ 
الى تجمل الاحتفاظ لى التصرف‎ ٩١۷ فانونية غير قاطمة على أن المقصود به التعرع › والمادة‎ 
لأحد الورثة حيازة المين وبالحق فى الانتفاع قرينة غير قاطمة على أن الته رف مضاف إلى مابمد‎ 
› اموت ء والمادة ٣ه الى تجمل الميازة المادية قرينة غير قاطمة عل الميازة الفانوية‎ 
الى قم‎ ٠٠٠ الى بجمل الميازة القانونية فرينة غير قاطمة مل الملكية» والادة‎ ٩۹۲ والمادة‎ 
الى تقيم قرينة غير قاطمة عل احتفاظ‎ ٩۹۷ فرينة غير قاطمة على حسن النية ى اليازة » والمادة‎ 
. الهازة بالصفة الى بدأت ا‎ 

(۲) وسرى » هلل المكس من ذلك » أن التفادم المسقط بسنة واحدة أى حقوق ميتها 
الادة ۳۷۸ نما بقوم عل 3 نة قانونية قاطمة » لا عل قاعدة موضوعية . 
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إبات . وأيا كانت المرتبة الى أرادها المشرع ماف القطع والحسم + فهى 
ل تستعصى على أن تدحض بالإقرار والمبن » ما دام المشرع قد شاء أن ببقها 
فى حظبرة قواعد الإثبات » ولم يرق مها إلى مازلة القواعد الموضوعية .وقد نص 
على ذاك صراحة التقنبن المدنى الفرنسى فى المادة ٠۳١٠١۲‏ › إذ قضى بعدم جواز 
إلبات ما ينقض القرينة القانونية القاطعة « مع عدم الإخلال مما سيتقرر فى 
خحصوص المين والإقرار القضائيين » . وجمهرة الفقهاء فى فرنسا يفسرون هذا 
النص بأن إثبات عكس القريئة القانونية القاطعة لا جوز إلا عن طريق الإقرار 
أو اليمين ٠‏ . وهذا ا لحك يسرى أيضاً فى القانون المصرى دون نص صريح› 
وقد انعقد عليه الإجماع . ذلك أن القرينة القانونية القاطعة لاترال دليلا من 
أدلة الإثبات › بل هى لاتعدو أن تكون دليلا سلبياً إذ تقتصر على الإعفاء من 
الإئبات كا قدمنا . فاذا نقضها من تقررت لمصلحته باقراره آو مينه › فقد 
دحضا »› ولم يعد هناك محل لإعفائه من إثبات م قبل هو أن بعنى نفسه منه . 
وينبى على ذلك أن المسثول مسثولية قانة على قرينة قانونية قاطعة كنا 
فى المسثولية عن الحيوان وعن الأشياء والمسثولية المقدية ومسثولية للستأجر عن 
الحریق - لايستطيع أن يثبت عكس هذه القرينة كا قدمنا » ولکنه يستطیع 
دحضہا باقرار يصدر من خحصمه أو بيمين بوجهها إلى هذا اللحصم فينكل ( . 
وقد نصت المادة ۳۷۸ فقرة أولى من التقنبن المدنى على حقوق تتقادم بسة 


0( آوبرې ورو ۲ فقرة ۰ ص ۲ ٠۰‏ وهامش رقم ۱۱ -لوران ٩٩‏ فقرة ۹۲۱ - 
بونییه فقرة ٤ ٤‏ ۷ - بلانیول ورییر وبولانجیه ۲ فقرة ۲۱۸۳ - بلانپول ورییر وجاپولد ۷ 
فقرة ٠٠١۱‏ ص ۱۰۱۳ - بیدان ررر ٩‏ فقرة ۱۲۹۰ - ی ف العمل والصياغة ۴ ص ۲٠۲‏ - 
ص ۲٣۴‏ س دیکوتینیس فى القرائن ى القانون ال حاص فقرة ٣ه‏ س فقرة ..٠١‏ 

(۲) الموجز فمؤلف فقرة ۷١١‏ س الاستاذ أحمد نشأت فى الإثبات ۲ فقرة ٠۲۴‏ س 
الأستاذ سليمان مرقس فى أصول الإثبات فقرة ١٩۴‏ الأستاذ مبد الباسط جميمى فى الإثبات 
فقرة ۱۰۲ ص ۱۰٩‏ س ص ٠١۷‏ . 

(۴) وهذاأمر لا بقع ى الممل . ومن ثم يرجح ما قدمناه من أن المستولية عن الميوان وعن 
الأشياء وعن الحريق لا تقوم عل خطاً مفروص فرضاً لا يقبل إثبات العكس » بل مل خطأً ثابت 
هو اللطأً فى الحراسة . كلك المسثولية العقدية تقوم مل طا ثابت هو عدم آحقيق الفابة الى التذم 
المتماقد بتحفيقها , 


~0 


واحدة » ثم أضافت الفقرة الثانية من هذه الادة أنه جب على من بتمنك بان 
انى قد تقادم بسنة أن محلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا ٠..‏ . وهذا يدل 
على أن المشرع قد-جعل هذا التقادم القصبر قاعاً على قرينة قانونية قاطعة تفيد 
الوفاء بالتق »ومن م أجاز دحض هذه القرينة بالنكول عن اليم » فيجوز من 
باب اول دحضها بالإقرار (),. 


- ماد یوز دمض بانرفراہ ار یں لیسس س الفرائی 


الفائرية بل شر ص الفواعر الموضوهي : على أن الفقه الفرنى يذهب إلى 
أن القرينة القانو نية القاطعة إذا كانت قانمة على اعتبارات روعيت فما اأصاحة 
المامة ؛ كحجية الأمر المقضى والتقادم › فانه لامجوز دحضها › حى بالإقرار 
أو البمبن » لأن هذين الطريقين لا جوز قبوما فيا هو معتير من النظام العام كا 
قدمنا “ . فيبنى السك قرينة قاطعة على ما قضى به » حى لو أقر من صدر 
اسک لمصلحته بأنه حم خاطیء . ویبی احق مقضیا أو مكسوباً بالتقادم › 
حى لو أقر من تم التقادم لمصلحته بأن الحتى لم بقض أو لم يكسب › وذلك فيا 
عدا التقادم المسقط بسنة واحدة الذى تقدم ذكره عند من براه قاعاً على قرينة 
قانونية ( , 


)١(‏ وذك سواء امترنا اليين حاسمة أر متممة » فالنكول مها نى كلا الاعتبارين يكون 
«حضا فقرينة . قارن دیک وتينيس:ى‌القر ان نى القانون الحاص فقرة ١ہ‏ ع ١۱۳-ص .۱١۲١‏ 
أما غير ذك من ضروب التقادم المسقط »وكلاك التقادم لمكب » فيقوم عل قراعد موضوهية 
لا عل قران قانونية كا سرى . 

۱۹ ص ۱۰۲ - دولومب ۴۰ فقرة ۷ا۷ - لوران‎ ۷۰٠۰ آربری ورو ۲ فقرة‎ (r) 
٠٠۰(۱ ففرة (۲ - بودرې روپارد 4 فقرة ۲۹۹۲ س بلانیرول وریبعم رجابولد ۷ فقَرة‎ 
. ۴۸٩ ص‎ — ۲۸4٤ ص٥ فقرة‎ ٩ يدان ورر‎ = ٠۰١۱۳ ص‎ 

وانطر أيما ا مذكرة ة الإيضاحية مشرو اهيدي لى مجمومة الأ مال التحضيرية ۴ ص ۱۸) . 

(۲) واذا سلمنا جدلا أن هناك قران تانونية قاطمة لا تغبل الدحض حى بالإقرار أو این 
رى اقرائ المحبلغة بالنظام المام » فانه يب مم ذاك مكنا نن هذه اغراان . ولا يكون ذلك 
بطبية الال عن طريق إثبات المكس > فان هذا عنرع حى عن طرهق الإقرار والعين ر 
يكون نك من طريق إثبات أن الواقة الى تقوم عدا القرينة أ نوجد أو ل نترافر اشروطها , 
فنس من حه عليه بالأمر المقضى أن هناك حكاً حاز هذه الحجية ء أو بثبت أن هذا سم 
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والصحيح أن القربنة القانونية القاطعة جوز دام د حضها بالإقرار أو اليمان. 
أما الذى لايدحض بالإقرار أو اليمين » كحجية الأمر المقضى والتقادم › فليس 
بقرينة قانونبة » بل هو قاعدة موضوعية » تقوم » هى أيضا كالقرينة القانونبة + 
عل فكرة الراجح الغالب الو قرع (4انb1اaط0bإp (idée de‏ . 


٤‏ - القاعرة الموضرعة والقر بن القا نولي : ذلك أنه جب 
التمييز نى كثر من العتابة بين القاعدة اأوضوعية (لصه؟ «ل ءاعةع) والقرينة 
القانونية (“ . إذ توجد قواعد موضوعية يبنما المشرع على الكثرة الغالبة من 
الأحوال فیقلہا إلى حقائى «(probabilités transférées en certitıdes) il‏ 
مثلها فى ذلك مث القرائن القانونية ". فبلوغ الرشد تنفاوت فيه الناس + ولا 
تكون سن الرشد واحدة للجميع + ولىكن المشرع لا يسعه أن يكل تحديد هذه 
السن - وآهميتبا فى التعامل معروفة - إلى الظروف الذاتية لكل إنسان . فوجب 
أن بجعل بلوغ الرشد لجحميع الناس عند سن معينة - الحادية والمشرين مثلا - 
مراعيا فى ذلك الكثرة الغالبة من الأحوال » متجاوزاً عن التفاوت ما بين إنسان 
وآخر »حى ينضبط التامل ويستقر"“ . وهذا مثل للقاعدة الموضوعية الى يبنا 
المشرع على فكرة الراجح الغالب الوقوع . 


أما القرينة القانونية فقد قدمنا أنہا قاعدة إلبات لا قاعدة موضوعية . حذ مثلا 


= تتوافر فيه الشروط اللازمة . وين من بحتج عليه بالعقادم أن التقادم قد | كتمل › أو يفيت أن 
شروطه م تتوافر , فإذا بجح من يدعی ذلك ف إثبات ما يدعيه - وله الإثبات بجميع الطرق لأنه. 
يثبت واقعة مادية سه لم يكن بذلك قد أثبت عكس القريئة » بل يكون قد أثبت أن الفرينة ذالبا 
غير موجودة » والفرق واضح بين الأمرين 1 

)١(‏ ويرجع الفضل لى جلاء هذا المييز إل جى نى كتابه العمل والصياغة لى القائون الحاض 
الجزه الفالث لى القران › ثم إلى ديكوتينيس فى رسالته المعروفة لى القرائن فى القانون الحاص 
وهى الرسالة الى تكررت الإشار: إلا . وتبعهما بیدان وړو ٩‏ فقرة ٠٠٠۹۰‏ . 

انظر أيغاً فى هذا المييز الأستاذ سليمان مرقس نى أصول الإثبات فقرة ٠٠۹‏ مكرر س 
الأستاذ عبد لئم فرج الصدة ى الإثبات فقرة ۷ ۴۲ س الأستاذ مبد الباسط جميعى لى الإثبات 
فقَرة ٠١١‏ . 

(۲) قارن بودری وبارد ۲ فقرة ۲٠٠۷‏ مكررة . 

(۴) جی ی الل والصیاغة نی الفانون الحاص جز ۴ ص ۲۴۳۹ س ص ۲۴۹ . 


۱۷ س 


القربنة الفانونبة الى تقضى بأن الوفاء بقسط الأجرة اللاحق دلبل على الوفاء 
بالقسط السابق . هذه قاعدة وضعها المشرع لای موضوع. الحق وهو ألوفاء 
بالأجرة وما يتصل به من أحكام » بل ف إثباته أى كيف يثبت المستأجر أنه قام 
بوفاء الأجرة . وقد راعى المشرع فى وضعها - هنا أبضاً - الكثرة الغالبة 
من الأحوال » إذ وجد آن المؤجر لايعطى عادة مخالصة عن قسط لاحق إلا بعد 
أن بستونى الأقساط السابقة » فجعل من الوفاء بقسط لاحق قرينة قانونية 
على الوفاء بقسط سابق . 


: كيف بكو ابر بب القاعرة الموضوع والقر ب القا وئر‎ - ٥ 
والذى يقارب ما بن القاعدة الموضوعية والقربنة القانونية هو کا قدمنا  آن‎ 
E RL O 
: ولذلك بقع اللبس بينهما كثراً . ولکنہما ختلفان ف أمرين جوهريين‎ 
الأول ) أن عامل الراجح الغالب الوقوع بحختنى وراء القاعدة القانونية‎ KI 
ففستغرقه » ويكون مها عثابة العلة (#ناهم) من المعلول » فى تقررت القاعدة‎ 
توارت العلة حلفها »ولم بعد ها بعد ذلك مجال للظهو ر<'“.آما هذا العامل فى القرينة‎ 
› الفانونية فهو نفسه موضو ع (اعزطه) القربنة › وإ نما قامت القرينة التقريره‎ 
. ٩ فی اتا بارزاً لا تی وراءها‎ 
فاذا فنا إن الإنسان يبلغ رشده لى الحادية والعشرين > فقد دفع المخرع‎ 
إلى تقرير هذه القاعدة المىضوعية أن هذا هو الذى بقع ف العادة . ولكن هذا‎ 
› الدافع » أو هذه العلة › تختنى وراء القاعدة »> وسواء وقع هذا فعلا أو لم بقع‎ 
فالإنسان ببلغ رشده - قانوناً فى الحادية والعشرن › ولو بلغ - طبيعة -- قبل‎ 
. ذلك أو بعد ذلك‎ 
وإذا قلنا إن الوفاء بقسط لاحق دلبل على الوفاء بقسط سابق » فقد راعى‎ 
الشرع فى ذلك أيضاً أن هذا هو الذى بقع ف العادة » وللكن هذه العلة لا مخت‎ 
. 'وراء آلقربنة » بل تبنی بارزة تعمل جملھا کا سپأنى‎ 


(۱( جى ى الل والصياغة فى القانون الاس امرجم السابق س دیکوتبنيس ی القرائن 
ل القانون المحاص ص ¢ 


(۲) دیکرتیئيس فى القرالن ى القانون الناص ص ٠١‏ وص ٠۲‏ . 


~۸. 

فالقانون لايتقدم بالقرينة الءانونية إلا مسببة (خعهت) » أما القاعدة 
الموضوعية فيتقدم ا جر دة (مانهء) ءطة) . 

(والأمر الثانى) يترتب على الأم رالأول . ذلك أن القاعدة الموضوعبة لا نجوز 
معارضا بالعلة نى تقربرها » فقد. احتفت هذه العلة واستخرقنبا القاعدة . فاذا 
رز [نسان ی التاسعة عشرة من مره › ودل بتفوقه فی الذ کاء والعلم أنه أرشد 
من بلغ الحسادية والعشرين › فلا؛ يزال هذا الإنسان قاصرا فى نظر القانون »› 
مهما بلغت منزلته من التفوق . وإذا وجد› على العكس من ذلك › إنسان 
فى الخحادية والعشرين »وقد بدت عليه علامات القصور العقلى» فانه يعتبر بالرغم 
من ذلك بالغاً سن الرشد › إلا [ذاكان القصور المقلى قد وصل به إلى حد الغفلة 
أو العته » غعندئذ حجر عليه . فالقاعدة الموضوعية قد استغرقت علنها » ولم يعد 
للعلة جال العمل . 

أما القرينة القانونية فتجوز معارضتها بعلنبا » فان العلة ل) تستغرقها القريئة › 
بل بقيت إلى جانا بارزة . فاذ | تقدم المؤجر بدليل بذ ثبت انه» پالرغم من استیغاله 
القسط اللاحتق > م يستوف الة سط السابق > مع منه ذلك › وانہارت قرينة 
الوفاء بالقسط السابق . ذلك أن القرينة بتقدم ها المشرع مسببة بعلنها كا تقدم 
القول» وكون الوفاء بالقسط اللاحق يكون » فى الكثرة الغالبة من الأحوال › 
بعد الوغاء بالقسط اسايق لا منع > فى القلة النادرة من الأحوال » أن يستوق 
امىر القسط اللاحتى دون أن يستوف القسط السابتق . وقد ألبت المؤجر أن حالته 
هذه تندرج فى القلة من الأ حوال لا فى الكثرة» فى خحصرص هذه الحالة خلفت 
القرينة لتخلف عاتها » فلا يعمل مها بعد أن دحضا المؤجر(“ . 

على أنه لا جوز أن بفهم ٠ن‏ ذلك أن كل قاعدة موضوعية هىقاعدة إجبارية 
بحم نطبيقها ولا جوز استبعادها » وأن كل قرينة قانونية تقبل الاستبعاد بالدليل 
المكسى . فان فى القواعد الموضوعية ما لايفرضه المشرع فرضآ حتماً فی کل 
الأحوال » بل ينزل فيه أولا عند إرادة أعصابب الشأن . فاذا قرر المشرع - فى 
امادة ٠٦۲‏ من التقنين المدنى - أن نفقات عقد الييع تكون على المشترى » فهو 


(۱) دیکوتپنیس نى القرائن ى القانون اللاص ص 1) . 


۹4~ 
قد قرر بذلك قاعدة موضوعية استخرقت علنها. ولكنه ) رد إعمال هذه القاعدة 
إلا عند ما لايكون للمتعاقدن أية إرادة هذه المسألة . فاذا لم يكن نييما انفاق 
صربح أو ضمنى أو عرف على أن الممروفات يدفعها غبر المشترى › فالمشترى 
هو الذى يدفعها › ما من ذلك بد › ولا جوز له أن رفض دفعها بدعوی أن 
القاعدة الموضوعية الى تلزمه بها قد تلفت علا » وأن حالته تندرج فى القلة 
من الأحوال الى لايدفع فا المشترى المصروفات » ما دام م يتفق مم البائم على 
ذلك . وهنا رى أن القاعدة نما هى قاعدة موضوعية قد استغرقت علتبا( . 
لكن إذا انفق المشترى مع البائع اتفاقاً صرعا أو ضمنباً » أو قام عرف » على 
٠ن‏ البائع هو الذى يدفع المصروفات ٠‏ فالمشرع لا يفرض قاعدته على إرادة 
امتعاقدن» وتخلى القاعدة مكانما للاتفاق أو العرف . وهنا نرى أن هذه القاعدة 
الوضوعية ليست قاعدة | جباربة (ء۷ناةء6مما ماعةإ) » بل هى قاعدة تكيلية 
(6tiveاp sup‏ eاعضr)‏ ؛ لا تدر الإرادة لتحل حلها » بل تملأ الفراغ الذى 
رک0 , 
كذلك ليس ععيحا أن كل قربئة قانونية تقبل الاستبعاد بالدليل المكسس . 
فن الفرائن القانونبة ما جعله المشرع قاط لا مجوز أن بستبعد > حى سق له 
غرضه من استقرارالنعامل . مثل ذلك ما فعله عندما امحل من‌التقادم بسنة واحدة 
قربنة قاطعة على الوفاء محقوق ذكرها فى المادة ۳۷۸ من التقنين المدنى . فهنا 
اخ التفادم قرينة على الوفاء محقوق معينة › كها انحل الوفاء بالقسط اللاحق قرينة 
على الوفاء بالقسط السابتق . إلا أنه جعل القرينة الأولى قاطعة › ولم جز إثبات 
عكسما . وجعل القرينة الثانية » كا رأبنا » قرينة غير قاطعة »> وأجاز إلبات 
عكسما. ولكن تبى.القرينة الأولى › ولو كانت قاطعة › فاعدة للإثبات › فتوافق 
ف ذلك القرائن غير القاطعة » ونفارق القواعد الموضوعبة . فالتقادم بسنة قرينة 


07 دیکوتینيس ى القرائن فى القانون الخاص ص ١ء‏ . 

(۲) رن القراعه المرضرعية الدكيلية (ت۷نا6اممداء) أيضاً مانصت عليه المراد ٠١۴‏ 
( دنع المربون یفید جراز المدول عن المقد ) و۴۰۹ ( ضبان الیل لیسار المدهن ) و۹٠٣‏ 
( ضهان المدين الأصل ليسار الحال عليه ) و ۳۲۲ ( عدم انتقال الاين المضمون بالرهن مح المقار 
المرهرن إل ذمة المشری ) و٥‏ ۴۲ ( کہفیة احتساب خحصے الداپون عند تمددعا (و0نز)ھااpدی‏ 
P6‏ eمل)‏ و٦۴۲‏ — ۲۲۸ ( زمان ومکان ونفقات الوفاء پالدین ) . 


۰ 


قاطعة على الوفاء حى معن »> ولكن هذه القرينة لاتعدو أن تكون طريقاً 
للإلبات » أو إعفاء منه على الأصح . وبتر تب على ذاك أن اللحصم الذى تقررت 
القرينة القاطعة لمصلحته إذا تزل عنها »> وقال إن الدين باق فى ذمته » أو نكل 
عن المين الى توجه إلبه فى ذلك › فان إقراره هذا - الصريح أو الضمى - 
مجعل القرينة تنهار > بالرغ من آنها قاطعة . ومن ثم تكون كل القرائن القاطعة 
قابلة للدحض بالإقرار أو المين كنا قدمنا “ . 

٦‏ - ا تفال مى القاعرة الموضوعية الى الفر بن القان وني 
ومس القر بت القاونة الى القاعرة الوضوعب: هى بادادة افرع : 
والا نتقال من القاعدة الموضوعية إلى القرينة القانونبة »› أو من القرينة القانونية 
إلى القاعدة الموضوعية › أمر موكول إلى المشرع : فكل من القاعدة الموضوعية 
والقربنة القانونية من صنعه. فهو إن شاء جعل ما يقرره من ذلك قاعدة موضوعية› 
وان شاء جعله قرينة قانونية » وفقا لما يقدر من الاعتبارات الى تتفاوت فى القوة 
والضعف فتحمله على المسلك الأول أو على المسلك الثاني . وله كذلك ؛إن شاءء 
أن بهبط بقاعدة موضوعية إلى قرينة قانونبة › وأن يرتفع بقرينة قانونية إلى 
قاعدة موضوعية . 

وقد هبط المشرع المصرى فعلا بالتقادم» وهو فى الأصل قاعدة موضوعية» 
إلى أن جعله قرينة فانونية فى حالة من حالاته . فعل ذلك كما قدمنا نى التقادم 
المسقط قوق معينة بسنة واحدة » إذ أجاز دحض الفرينة بالإقرار أو المن . 
ولو استبنى التقادم هنا قاعدة موضوعية » كا هو شأن سائرحالات التقادم المسقط 

)١(‏ وقد سبق ن أشرنا إل المقار نة اتى عقدها جى ما بين الفريئة القانونبة والميلة (وهناء8). 
ويمكن الآن تمم القارنة وجملها تنتظم القرينة القانونية والقاعدة الموضومية واليلة . فكل 
من القرينة القانونية والقاعدة الموضوعية تقوم عل الراجح الغالب الوقوح » ولكن هلا المامل 
بى بارزآ إلى جانب القرينة القانونية › بيا هو عى وراء القاعدة القانونية . آما اليلة فلا أن 
ها بالراجح الغالب الوقوع » بل هى لا أساس ها من الواقع » إذ تقوم عل فرض خلقه ا شرع 
دون أن يلقى بالا هل هذا الفرض يتفق مع الواقع أو ينحرف مثه . فافتراض الم بالقانون 
لا أساس له من الواقع » وكذاك افتراض المل بالأوراق الى أملنت هة الإدارة أو هة انهابة 
العامة فيما مجيزه الفانون من ذلك . وأشد هله الثلاثة خحطرآً هى الميلة لأا لاتقوم عل الواقع » 
ثم القاعدة المرضومية لأا وهى تقوم عل الواقع مخت الواقعم ودامعا » وأقلها حطر القرينة 
الفانونية فهى تقوم مل الراقع ويبقى الواتع بارزا إل جانا . 


= 

وکل حالات التقادم المكسب » لا أجاز ذلك . 
وارتفع المشرع المصرى بقرينة قانونية إلى منزلة القاعدة امو ضوعية »> عند ما 
فرر» فى المادة ۹4۸ من النقنين المدنى» أن الحق فى‌الأخذ بااشفعة بسقط بانقضاء 
اربهة أشهر من بوم تسجبل عقد البيع . فقد كان فى وسع المشرع أن بقتصر على 
جمل انقضاء هذه المدة قرينة فانونية قاطعة على أن اإشفيع' قد عل بالبيع ولم بأخذ 


لافتضى ذلك أن جز للشفيع دحض هذه القرينة باقرار المشترى أو عبنه . فاذا 
أفر المشترى أن الشفيع لابعلم بالبيع بالرغم من انقضاء أربعة أشهر علىتسجيلهء 
او نكل عن العبن الى توجه إلبه فى ذلك ٠‏ فان القربنة القانونية القاطعة تنبار » 
إذ يدحضما الإقزار أو المين » ويستبى الثفرع حقه فى الأخذ بالشةعة . من أجل 
ذلك م ير المشرع أن حتار هذا الطريق» بل ارتفع هذه القرينة إلى منزلة القاعدة 
الوضوعية › فاستعصت بذلك على النقض »› ولم جز دحضها حى بالإقرار 
أو المين . وعجرد أن ينقضى على تسجيل البيع أربعة أشهر دون أن بأخذ الشفيع 
بالشفعة فقد سقط حقه » حى لو أقر المشترى ‏ صراحة › أو ضمنا أن ننكل 
عن اليين - أن الشفيع م بعلم بالبيع . 

والدى حمل المشرع على 'الانتقال بالقاعدة من مرتبة إلى مرتبة أخرى 
اعنبارات يراها هو › وتترك إلى محض نقديره كا قدمنا . فقد رأى » فى النقادم 
بسلة واحدة » نظراً لاحيال أن المدن لم يكن قد وف بالدين فى هذه المدة 
لفصبرة › أن حك فى ذلك ضمبره . فنزل بالقاعدة إلى مرتبة القرينة القانونية 
القاطعة » ليجيز دحضما بالإقرار والمين . وكان يستطيع أن ينزل بها إلى مرتبة 
أدى » فيجملها قربنة قانونية غر فاطعة جوز دحضما > لا بالإفرار .واليين 
فحسب » بل أبضاً بجميع الطرق التى قررها القانون (> ورأى » ى سةوط 
الشفعة بأربعة أشهر › أن الشفعة حق غبر مرغوب فيه وأراد أن محم التزاع 
ى شأنه » وأن يحمل سقوطه بذه المدة أمرآ لا تمل ادل . فارتفع بالقاعدة 
إل أن تكون قاعدة موضوعية ء وجعلها بذك لاتقبل الاحض حى بالإقرار 
و امین , 


(۱) قارن دپکوتینیس ص ۱۲۱ س ص ۱۲۲ . 


۷ 


“٠ . . 8 e . ۰ 6‏ 
۷ - قواعر موضوعة تف طا باا فراش فانونیۓ : 
ويتبن ءن كل ذلك وجوب ايز ما بين القواعد الموضوعية والقرائن القانونية . 
فکشرآ ما یقع اللحلط بيبا : لط القاعدة الموضوعية الإجبارية بالقرينة 
القانونية القاطعة » ونخلط القاعدة الموضوعية التكيلبة بالقرينة القانونبة 
غر القاطعة ( . 


وقد أسىء فهم بعض القواعد الموضوعبة» فكيفت خحطأ بألا قرائن قانونية . 
وجعلت قرائن قاطعة لامجوز إثبات عكسا . ولما كانت هله القواعد قواعد 
إجبارية لاجوز دحضها حى بالإقرار والعين » مع أن القرائن القاطعة جوز داعا 
دحضہا مہذین الطریقین کا قدمنا » فقد قیل فی تریر عدم قاباینہا للدحض آنا 
قرائن قانونية قاطعة تتعلق بالنظام العام »> وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 
والصحيح أنها قواعد موضوعية إجبارية › لاقرائن قانونية قاطعة › وهذا وحده 
هو الذى يمر آنا لا تدحض حى بالإقرار والمن . ومن‌هذه القواعد - عدا حجبة 
الأمر المقضى والتقادم اللذين تقدم ذكرها - المحيازة فى المنقول » واللصرف 
فى مرض اموت › ومسئولية المتبوع عن التابع “ . 

فاللسيازة فى المنقول قاعدة موضوعية إجبارية › لا قرينة قانونية قاطعة . فقد 
رأى المشرع أن مى حالز المنقول حسن النية بسلاح أقوى من سلاح الفربنة 
القانونية ولو كانت قاطعة . ومن م أصبح من بعوز النقول وهو حسن النية ؛ 
بفضل هذه القاعدة الو ضوعية › مالكا له . وأصبحت ملكيته ثابتة مسعقرة › 
لازعزعها حى الإقرار أو اليمين . أراد المشرع أن يستقر التعامل فى المنقول ؛ 
وتلك اعتبارات عليا بستقل بتقديرها » وعلك زمامها » فيضع من القواعد 
ما يراه مناسباً لباية الأوضاع القانونية افتلغة . تارة بكتنى بقرينة قانونية غر 
قاطعة . وطورآً جل القرينة القانونية قاطعة . وأخرى برتفع عن نطاق القرائن 
وقواعد الإلبات » ويرى أن الماية المناسبة هى قاعدة موضوعية لا تقبل النقض 


(۱) دیکوئینیس ص ۲۰١‏ — ص 4١‏ . 

(۲) وندکر مہا أيضاً القواعد الى نصت علا المواد ٤‏ ؛ إلى ١‏ 4و ١١١‏ إل ٠٠١‏ (الصبى 
الممیز والحجور والبالغ سن الرشد ) و۲۲۸ ( وجود ضرر تعوض عنه الفوائد ) و٠۲۴‏ (ليابة 
الدائن عن مدينه ى الدموى غير المباشرة ) و١۳٠‏ (الإعد بالشفعة لدفع أفى ال جوار) . 


۲۳ 


حال من الأحوال . هذا هو التدرج فى الباية » درجة فوق درجة › بؤتبها 
الشرع من یشاء کا یشاء› وہو فی کل ذلك یتوخی آن یکون لکل وضع فانونی 
الجاية الى تناسبه . وندرك من ذلك الصلة ما بعن القراثن القانونية والقواعد 
الموضوعية » فليس بينها من حجاب كثيف » ولكنما مراحل متدرجة فى الهاية : 
القرينة القانونية غير القاطعة لى المرتبة الدنيا » م القرينة القانونية القاطعة ى مز نبة 
أمل » ثم القاعدة الموضوعية فى القمة من مدارج الحجاية . 


وكذاك قل عن التصرف الصادر ى مرض الوت إذا قصد به الترع . وضع 
له المشرع » فى الفقرة الأولى من المادة ٩١١‏ من التقنعن المدنى» قاعدة موضوعية 
نجعله تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت . وهى قاعدة لاتقبل النقض › ولو كان 
عن طريتى الإقرار أو المين . والمشرع لبس نى حاجة هنا إلى التصريح بعدم 
جواز إثبات العكس » لأنه ى صدد قاعدة موضوعية إجبارية » لا فى صدد 
قرينة قانونية قاطعة . ما جرد صدور التصرف فى مرض الوت » فقد جعل 
مئه المشرع › فى الفقرة الثالثة من المادة ٩١١‏ › قرينة قانونية غير قاطعة فيد أن 
تصرف قصد به التمرع » ما لم بلبت من صدر له الترع أن النصرف معاوضة . 


ومسثولبة المتبوع عن النابخ لانقوم على قرينة قانونية قاطعة باللعطا كنا يذهب 
الكشرون » بل هى مبنبة مى قاعدة نوضومية . وهه القاهدة نقضى بأن 
النبوع مسثول عن التابع على أساس الضمان أو النبابة أو الول . فهى مسو لية 
عن الغبرءبل لعلها هى اللحالة الوحيدة فى المسلولية عن الغير'٠‏ . ولم جد المشرع 
حاجة » وهو فى صدد قاعدة موضوعية إجبارية لا فرينة قانونية قاطعة »أن ينص 
عل عدم جواز إثبات العمكس كا فعل عند ما واجه القرائن القانونية ,الفاطعة 
فی مسثولیة حارس الحیوان (م ۱۷٩‏ مدنی ) وفی مسؤلبة حارس الاًشیاء ( م ۱۷۸ 
مدق ) . 


رالتقادم ؛ مكسبا كان أو مقطا » عدا التقادم المسقط بسنة واحدة وقد 


(1) انظر الوسيط ال مزه الأول فقرة ٠۹ ١‏ - وانظر أبضاً ى فى العمل و الصياغة فى القانون 
حاص جزہ ۴ ص ۴٠۰‏ ص ۴۱۱ س ديك وتيئيس ى القرا لى القإنون الماص فقرة ٠٠‏ 
ص ۱٠4١‏ = ص ۱٤۷‏ 0 


4 
تقدم ذكره » قاعدة قانونية إجبارية › لا قرينة قانونية قاطعة . ومن ثم لا يقبل 
أن يدحض » حنی بالإقرار والمین . 
وحجية الأمر القضى لانستند إلى قرينة فانونية قاطعمة . بل هى قاعدة 
موضوعية »لا تقبل النقض › ولو بالإةرار أو اليمين . وقد وضعها التقنين المدفى 
الصرى - الجديد والقدم - خط بن القرائن القانونبة » ونص على عدم جواز 
نقضها بالدلبل المكسى › فجارى فى ذااك أ كثر التقنينات › ولم يتحرر من هذا 
الحطأً الشائع © . 


مطل الئان 
القر نة القانونية غير القاطعة أو النسبية أو السيطة 


(présomption relative, simple, juris vel juris tantum) 


x ۸‏ القر ہنا الفائو ب عم الفاطم نعفی می الرشات لف ا 
القائر ي الاطعر : القرينة القانونية غر القاطعة تعنى من نقررت القرينة لمصلحته 
من الإثبات : تعفيه إعناء تام ولا نقتصر صل نقل عبء الإثبات إلى خصمه › 
شانما فى ذلك شأن الفرينة الفانونية القاطعة<) . 


(۱) قارنالستاذ سلیمان مرقس فی أصولالإثبات نفقرة ۰۹ ۱ مکررة ص ۲۹۹ وفقرة ۱۹۸ . 

(۲) دیکوتینیس ی القرای ى القانون اللاص فقرة ٩۲‏ ص ۳۰٣۲س‏ ص ۲۴۴ . 

وقد قسم ديكو تينيس الفرائن القانونية غير القاطمة إلى )١(‏ قران تقوم على افتراضص أول 
(أ٣0ام‏ 4) يضمه المشر ع ليصل منه إلى تطبيق فاعدة قائرنية فيبسر من إعال هذه القاعدة » 
كافتراض أن الأصل نى املك ألا يكون مثقلا محق نير > وأن الأصل فى الهم البراءة » ون 
الولد الفراش » وأن أعمال التاجر تعد فى الأصل أعالا تجارية » وأن حسن النية مفروض لى 
الميازة (ب) وقرائن مستقلة عن تطبيق قاعدة قانونية قوم مل فكرة الراجح الغالب الوقوع › 
وقد ارتفم ہا المشرع من مرتبة القريئة القضائية إلى مرتبة القرينة القانونية حى يلزم بها القافى 
والحصوم ٠‏ فيجعلها بمنأى عن النزاح رال مدل ٠‏ ويقتصد فيما يبل من جهد فى الإثبات 
(6conomie de preuve)‏ : وذفك كافتراض العلم بالعمبير عن الإرادة مجرد وصول اتعيير 
إل من وجه إليه ›» وافتراض الوفاء بقسط الأجرة السابق إذا أئيت المستأجر آنه دفع القسط 
اللاحق (دیکوتینیس ی القرائن ی القانون الحاص ص 1۸۹ — ص )۲١١‏ . 


~~ 8 


مثل ذلك : تنص الفقرة الأولى ٠ن‏ الادة 1۴۷ من التقنمن المدنى على أن كل 
ازام م بذ كر له سبب ف العقد برض أن له سباً. مشروعا » ما ) بقم الدليل 
على غر ذلك » . فهنا أعنى القانون الدائن من إثبات أن للالتز !م الذى بطالب به 
ادبن سيا مشروعا » مع أن السبب اأشروع ركن فى الالتزام » وكان بنبغى أن 
بقوم الدائن باثباته . وليس الأمر هنا هو نقل عبء الإثبات إلى عاتق المدين » 
بل إن الدائن - وفد أعى من الإئبات - بعتر أنه قدم إثباتا كاملا على وجود 
السبب المشروع . وإذا كان النص يةول : «ما لم يقم دليل على غبر ذلك»» فليس 
ذلك إلا جربا عل‌الأصل من آن کل دایل تمکن معارضته بدلیل بنقضه . فحصم 
إذا قدم دلیلاکتابباً أو بينة على ما بدعیه فانه بون قد قدم دلیلا کاءلا » ولکن 
هذا لا منع حصمه من أن بقدم دلیلا ینقض دلبله . فالدلیل العکسی فى 
الفرينة غير القاطعة ليس نتيجة لنقل عبء الإثبات إلى اللصم الآحر » بل هو 
نطبيق لأصل من أصول الإثبات بقضى عقارعة الدلبل بالدليل . ومن ثم يكون 
جواز إثبات العكس فى القرينة غبرالقاطعة هو استصحاب للأصل» وعدم جواز 
ذلك نى القرينة القاطعة هو خحروج على الأصل فاقنضى نصا خحاصا كا قدمنا. 

ثم تلص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن « يعد السبب الم كور نى المقد 
هو السبب الحقينى حى يقوم الدليل على ما مخالف ذلك ء فاذا قام الدلبل على 
صورية السبب » فعلى من یدعی أن للالتزام سبباً آحر مشروعا آن بثبت ما 
بدعبه) e‏ انر ن الدائن من إثبات أن السبب الد کور فى العقد 


الذكرر نى المقد a‏ القربنة ٠‏ غر قاطعة » وجب التزام الأصل ` « 
والنرخيص للخصم ألآخر أن ينقض الدليل المستفاد من هذه القرينة . وقد بين 
الشرع طريقا حاص لنقض هذا الدليل › هو أن يثبت المدين أن السبب المذكور 
ف العقد إنما هو سبب صورى لاحقيقة له . عند ذلك ينار الدلبل المستفاد من 
قرينة الفانونية المنقدمة الذكر » ولايصبح السبب المد كور ف العقد هو السبب 
الحخبى » ويبى السبب الحقينى غير ثابت» وعلى الدائن »وهو الذى یدعی الدین 
ف ذمة مدينه » أن بثبت أحد أركان هذا الدين وهو وجود السبب المشروع(“ . 


= رقد فضت محكة النقض بأنه إذا ذكر لى سند الدين أن القيمة دفمت نقداً ونفى المدين‎ )١( 
) ۲ + الوسيط س‎ 4۰ ( 


= ۱۷۹ — 
وقس على ذلك سائر القرائن القانونية غبر القاطعة الى نص علما المشرع (, 


۹ -کیف ہکوںہ ااٹ الحکسی فی القرا ی القائونہ غم القاطم: : 
لاشك ف أن القرينة القانونبة غير القاطعة عكن إثبات عكسما بدليل ذى قوة 
مطلقة . فيمكن إثبات العكس باقرار من تقررت القرينة لمصلحته أو بنكوله 
عن العن » وإذا كانت الفرينة القانونية القاطعة بمكن دحضها مذين الطريقن 
كا قدمنا ٠‏ فأولى بالقرينة القانونية غبر القاطعة أن تدحض ما . كذلك عكن 
إثبات عكس القرينة غبر القاطعة _ ونى هذا تختلف عن القرينة القاطعة ‏ 
بالكتابة أو عبد ثبوت بالكتابة معزز بالبينة أو القران القضائية ٠‏ وإذا استحال 
الحصول على الكتابة أو استحال تقدعها بعد الحصولعاما جاز الإلبات بالببنة 
أو بالقران القضائية . 

ولا شك أيضا فى أن القربنة القانونية غبر القاطعة إذا استخدمت فى إلبات 
واقمة مادية أو تصرف قانونی لا تزید قيمته عل عشرة جدہات ¢ فانه بمکن 


ت سبب الدين بالطربق الانرف » كان عل الدالن أن يقم الدليل عل ماقد يدعي أنه السبب القيقى 
لتمهد وعل أنه سبب صحيح جائز قائونا (نقض مدني ۴ نوفبر سنة ١۹۴١‏ البموعة الرعحية ۴١‏ 
رقم ۱ ص ۱۲ ) . وقضت أيضا بأنه مى كان الطاعنان ‏ يقدما الدليل على صورية السبب الماون. 
ى السندات موضوع الدءوى » وكائت الحكة قد رأت فى حدود لطبا الموضرمية أن القرائن 
الى سافها الطاعنان ليستدلا جا مل عام مشررعية سيب الدين غير جاية وفير كافية لإضماف 
الدليل الى دمه المطعون ضده وهر إثبات قرضه بسندات إذنية ثابت بها أن قيّها دفمت المفلس 
أر لضامنه » رأن هله القرائن لاتبرر إجابة الطاعلين إل طلب إحالة الدعرى عل الدحقيق › لاجا 
لانكون قد خالفت مقعضى المادة ٠۴۷‏ من القانون ال دی ( نقض مدن ۲ ريل سنة ٠۹١۴‏ 
مجموهة أحكام النقض + رقم ٠۲١‏ ص )۸٤۲‏ . 

)١(‏ وقد سبقت الإشارة إل كشر من القرالن القانونية غير القاطمة لى العقدين المد المصرى 
( انظر المواد ٩۱‏ و۷؟ فقرة ۲ و۳۴ ۷| و۷۷١‏ فقرة ۱ و۲۴۸ فقرة ۱ و۴۹ ۲و ۸۱۷ر۱٩۱٩‏ 
فقرة ۳ و1۷٩‏ و۳٩‏ ر ٩)‏ و٥‏ فقرة ۴ و1۷٩٩‏ و۸٩٩‏ و٩٩٩‏ و۷۰٩‏ را۷١‏ 
e (\YAS۹V*,‏ 

وقد كان التقنين المنق السابق ( م ١/۲۱۹‏ ۲۸) بجعل من تسليم سند الدين أر صورته التنفيابة 
إل المدين فريئة قانونية عل براءة ذمة المدين . وهله القريئة الى كانت قرينة قانونية غير قاطمة 
نى التقنين السابق أغفلها العقنين ال مديد فتزلت إل مرتبة ألقرائن القضالئية . أما فى التقنين المع 
الفر نسى فقد ارتفمت إل قرينة قانونية قاطمة فی شق مها ( ١۲۸۲۲‏ مدفى فرفمى فيحا يعماتق بتسأيم 
سند الاين ) وإلى قرينة قانونية غير قاطمة ى الشق الآآخر ( م ٠۲۸۴‏ فيما يعلق بتسليم الصورة 
التشيلية ) . 


س ۲۷ س 

إلبات عكسما بالبينة أو بالقرائن القضائبة » الى جانب الطرق المتقدمة › وذلك 
وفقا للقواعد العامة فى الإثبات . 

ويقتصر الشك على ما إذا كانت القرينة القانونية غر القاطعة قد استخدمت 
ف إثبات تصرف قانونى تزيد قيمته على عشرة جنبهات» فهل جوز إثبات المكس 
بالببنة أو بالقراثن القضائبة على خلاف ما تقضى به القواعد العامة فى الإلبات› 
أو أنه مجحب التزام هذه القواعد فلا جوز إثبات العكس إلا بالكتابة أو الإقرار 
أو المين؟ رى بعض الفقهاء جواز إثبات العكس فى هله الحالة بالبينة أو القرائن 
اقضالبة ٠‏ لأن القربنة القانونبة لا تعدو أن تكون قرينة كسالرالقران » والفربنة 
تنقض بقربنة مثلها ولو كانت قرينة قضائبة » ومنى أمكن إثبات العكس بالقربنة 
افضالية جاز الإثبات أيضا بالبينة (. وكنا ممن بول هذا الرأى ( . ولكن 


)١(‏ ولا كان حن النية واقعة مادية » فإنه جوز إثبات المكس » أى سوه النبة » بجميح 
طرق الإثبات ( استتناف تلط ٠۲‏ أبریل سنة ۱۹۲۰ م ٠۷‏ ص ٠۲۲‏ ) . وإذا كانت القرينة 
الفانونية مستفادة من ورقة مكثوبة » كالحالصة بقسط الأجرة اللاحق وهى قرينة عل الوفاه 
بالفسط السابق » راستخدمت لى إثبات تصرف قانوفى لا تزيد قيمته مل عشرة جنهات » فإنه 
مكن إلبات عكس القرينة بالبينة » وليس ى هذا إلبات لمكس المكتوب » بل هو إئبات لمكس 
القرينة الفانونية المستفادة من المكتوب . 

وهناك قلة من الفقهاء الفرنسيين يذهبون إلى أنه لا جوز إثبات عكس القرينة القانونية غير 
القاطمة بفربنة قضالية ( توليبه ٠١‏ فقرة ٠۴‏ زاخاريه فقرة ۷٠١‏ ) » ولكن الكثرة 
الهالبة من الففهاء جبزون ذف › مندما تكون القرينة القانونية قد استخدمت لى إثبات ما بجوز 
إثباته بالبينة أو بالغرائن القضائية ( أورى ورو ۲ فقرة ۷٠۰‏ ص ٠١۲‏ وهامش رقم ۹س 
دپرانترن ۱۴ فقرة ۱۲ ) س بونییه ۲ فقرة ۸1۱ س لارومبییر ۷ م ٠١١۲‏ فقرة ۸ س 
دولومب ۲۰ فقرة ۲۹۸ س لوران ۱۹ فقرة ٩۱٩‏ س بودری وبارد ۲ فقرة ۲۲۹۱ س 
بلانبول , ریبیر وجابولد ۷ فقرة ۰ ص ۱۰۱۲ — ص ۱۰۱۳ — يدان وړو ۹ 
رة ۱۲۹۱ ص ۴۸۰ )* 

(۲) انظر نى هذا المنى الأستاذ سليمان مرقس لى أصول الإثبات فقرة ٠٠۲‏ س الأنتاذ 
أحه نعأت فى الإثبات ۲ فقرة ۷١ ١‏ . الأستاذ عبد انعم فرج الصدة فقرة ۹“ 

وكانت المادة 1/۲٠۹‏ ۲۸ من التقنين المدفى السابق قد أقامت كا قدمنا قرينة قانونية غير قاطمة 
جمل تسليم سند الدين المدين دليلا عل براءة ذمته » ثم أجازت ا مادة ۲۸٠١/۲۲۰‏ من هذا القنين 
إنبات مكس هله القرينة بالبهنة فى جميع الأحوال ( استناف مختلط ۲٠‏ آبریل سنة٤‏ ۱۸۹ م ١‏ 
ص ۱۴-۲٤۷‏ فبراپر سنة ۱۸۹٩‏ م ۸ ص ۱۷ ۱ سک۱۸ دسمیر سنة ۱۹۲۰۹ م ٤۲‏ ص ۸١٠د‏ 
الرجز لمؤلف فقرة 1۸۹ ) . 

(۴) الوجز فقرة ۷٠۲‏ . 


۸ 
مى تقرر أن القربنة القانونية تعى من الإثبات»› ولو كانت غير قاطعة » وترتب 
على ذلك أن من تقررت لمصلحته هذه الفرينة يعتبر أنه قدم إثباتا كاملا 
على ما يدعيه » كا قدمنا › كانت النتيجة اللازمة أن احص الآخر أصبح هو 
لكلف بالإثبات » فعليه أن يعارض الدليل بالدليل» وعليه أن يفعل ذلك وفقاً 
لنقواعد العامة فى الإثبات لأن القانون م ينص على شىء مالف هله القواعد 
فى هذه المسألة . ومن ثم إذا كانت القرينة القانونية غبر القاطعة قد استخدمت 
ى اثبات تصرف قانونى تزبد قيمته على عشرة جنبهات › لم جز اثبات عكسبا 
إلا بالىكتابة أو الإقرار أو العين٠‏ . فلو أن المستأجر قدم اثباتا للوفاء بقسط 
سابق من الأجرة زيد على عشرة جنات القرينة القانونية المستفادة من وفائه 
بالقسط اللاحق » فانه جوز المؤجر أن يثبت أن المستأجر › بالرغ من أنه وى 
بالقسط اللاحق » ل يقم بوفاء القسط السابق . ولكن لا كان هذا القسط السابق 
يزيد على عشرة جنات »› ولم يكن من الممكن إثبات وفائه بالبيئة أو 
بالقرائن » كذلك لا جوز إثبات عدم وفائه إلا بالطرق الى مجوز ما إثبات 

. ٩ الوفاء‎ 


٠‏ - بم القراش الفانوبة عم القاطم لو ,جود ابات 
عكسسرا الد على كو ماص : ويوجد فى النقنين المدنى الفرنسى قران قانونية 
غبر قاطعة جوز إثبات عكسما » ولكن المشرع نص على أن يكون هذا الإثبات 
على حو حاص . ويذ كر الفقهاء الفرنسيون عادة مثلا لذلك القرينة الى تقضى 
بن الولد للفراش » وهى القرينة ا منصوص عاما فى الفقرة الأولى من الادة۲٠٠‏ 
من التقنعن المد الفرنسى . فهذه القرينة لامجوز إلبات عكسما إلا على النحو 


(۱) انظر نی هذا ا می آوبری ورو ۱۲ فقرۃ ۷۰۰ ص ۰۲ إ وهامش رقم ٩‏ س بودری 
وبادر 4 فقرة ۲۹٣۱‏ س بلانیول وریپیر وجاپولد ۷ فقرة ۱٠۰‏ ص ۱١۱۲‏ — 
ص ۱۰۱۳ - وقارب بیدأن وپرو ٩‏ فقرة ۱۲۹۱ ص ۲۸۰ . 

(۲) أما إذا أريد إثبات مكس.قزيلة قانونية مستفادة من ورقة مكتوية » وكان اللى 
يراد إثباته سبباً فير مشروح › فيجوز إثبات ذلك بالبيلة » وفقا فقوامد المامة ( أنظر 
نقض مدف ۲ أبريل سنة ٠٠٠۴‏ مجموعة أحكام النقض ٤‏ رقم ٠۲۰‏ ص ۸٤۲‏ وقد سبقت 
الإشارة إلى هذا الحك) . 


— ۲۹ 


اللى قررته المادتان ۳٠۲‏ و١۳٠۳‏ من التقنعن المدنى الفرنسى. ويذ كرون أيضاً 
القرينة الى تقضى بأن الحائط الذى يفصل ما بن بنائين يعد مشتركاً : وهى القر ينة 
النصوص علبها فى المنادة ٠٠۳‏ من التقنين المدلى الفرنسى . وهى أبضاً لامجوز 
إثبات عكسا إلا بطرق معينة ذكرتها المواد ٠٥۴۳‏ و٦٦٠‏ و٠۷٦‏ من هذا 
الفقنعن ٩”‏ , 

ومكن أن جد فى النقنين المدنى المصرى نظائر هذه القرائن . نذكر منذلك: 
)١(‏ ما نصت عليه المادة ۲۳۹ من أنه « إذا ادعى الدائن إعسار المدن فليس عليه 
إلا أن ثبت مقدار ما فى ذمته من ديون » وعلى المدن نفسه أن ثبت آن له مالا 
بساوى قيمة الديون.أو زيد علا ٠‏ . ويتبين من هذا النص أن الدائن إذا أثبت 
أی مقدار من الديون فى دا ا قانونية على أن هذا المدن معسر»› 
ولكنما قرينة غير قاطعة أجاز النص إثبات عكسما على نحو حاص » بان يثبت 
المدن أن عنده مالا يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد غلا . (۲) ما نصت عليه 
المادة ۹٩۳‏ من آنه « إذا نازع أشخاص متعددون على حيازة حى واحد اعتر 
بصفة موقنة أن حائزه هو من له الخحيازة المادية » إلاإذا ظهر أنه قد حصل على هذه 
الحبازة بطريقة معيبة» . وهذا نص مجعل الحيازة المادية قرينة على الحبازة القانونيةء 
وهى قرينة غبر قاطعة »> جعل القانون الطريق لنقضما هو إثبات عيب فى ال لحصول 
على الحيازة المادية . (۴) ما نص عليه التقنن المدفى فى مواطن كثرة ( مثلا 
لمادة ۱۷١‏ والمادة ۱۷۸ والمادة ۲٠١‏ ) من أن علافة السببية ما بين اللحطاً والضرر 
- وتقوم على قرينة غير قاطعة, ‏ تنقض باثبات السبب الأجنى . )٤(‏ ما نصت 
عليه الفقرة الثانية من المادة ٥۸٤‏ من أنه « إذا تعدد المستاجرون لعقأر وأحد » 
کان کل منهم مسئولا عن الحريق بنسبه ال زه الذى يشغله » ويتناول ذلك المؤجر 


)١(‏ وى الفقه الإسلاى توجد أيضاً قاصدة شرمية نقضى بأن الولد فراش › والعان 
هو الطريق المقرر لنقض هذه القريئة . 

(۲) أما نى التقنين الى المصرى ( م ۸٠١۷‏ ) فلم يمين المشرع طرقا معينة لإلبات المكس . 
انظ فى هذه القرائن فى العقنين المنى الفرنی أآوپری ورو ۱۲ فقرة ۷۰۰ ص ۱۰۱ - بلانيول 
درییر رجابولد ۷ فقرة ۱٠٠۰‏ ص ۱۰۱۴ وهامش رقم ۱ = بیدان وپر ٩‏ فقرة ۱۲۹١‏ = 
دجمل أوبرى ورو هذه القرا نى مرتبة وسطى ما بين القرائن القانونية القاطعة والقرا 
الفانرنية فير القاطمة (انظر المرجع المعقدم) . ويدموها ديكوتينيس بالقرائن النبية (#ع۷ناهاهم) 
( دیکوتینیس ی الفرائن نی القانون الحاص ص ۱۴١‏ - ص ۱۸۲) . 


ا 
إن كان مقا فى العقار » هذا مالم بثبت أن النار ابتدأ شبوما فى ال جحزء الذى يشغله 
اد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن اخحریق ٩‏ . فالمستأجر مسثول عن 
حريت العن المؤجرة مسئولية قائمة على حطأ عقدى مغروض › يجوز نفيه باثبات 
أن النار ابتدأ شبو ہا فى جزء بشغله أحد المستأجرين الآ خرن( . 


الفرع الثانى 
حجية الأمر القفى 


(L'autorité de la chose jugée) 


ریہ 


۱ - مار شزا الو ضر ع شو فائرںہ الرافعات : سنری أن حجية 
الأمر المقضى تكون غالبا فى صورة دفع بعدم جواز “ماع الدعوى » أو بعدم 
قبوها » لسبق الفصل فما . وكان هذا التكييف بقنضى أن يدرس الموضرع 
ی مباحث قانون المرافعات مع ساثر وجه الدفع بعدم قبول الدعوى" . والدفع 
بعدم جواز ماع الدعوى لسبق الفصل فيا أساسه على كل حال قاعدة موضوعية» 
لاقرينة قانونية . 


)١(‏ ومكن فى هله المناسبة عقد مقارنة بين الورقة كدليل كتاف والقرينة القانونية من حيث 
جواز إثبات المكس . فالورقة المرفية بمكن إلبات عك ا بالكتابة والإقرار والمين › رالقرينة 
القانونية - ما م تكن قاطعة - بجوز أيضاً إثبات مكمها بالكتابة والإقرار واليين بل وبالبينة 
والقرائن الفضائية إذا استخدمت نى إثبات غير التضرفات القسانونية الى تزيد فيليا عل 
عشرة جنيهات كا قدمنا . والورقة الرسية تشتمل عل أجزاء لا جوز إثبات عكدجا إلا بطريق 
معين هو طريق الطعن بالتزوير » ومن القرائن القانونية مالا جوز إلبات مكسه إلا بطريق معين 
كذاك ( قارن الأستاذ سليمان مرقس نى أصول الإئبات ص ۲۷١‏ هامش رقم )١‏ .' 

وغى عن الييان أن تعيرن القرائن القانونية » وتحديد ما هو قاطع مها وما هو فير قاطع › 
وكيف جوز إثبات الىكس » كل حذه مسائل قائون تخضع لرخابة محكة النقض . 

(۲) انظر جارسونیه وسیزاربریه ۴ فقرة ۷۰۴ وما پعدها = جلاسون وتیسهبه وموریل ۴ 
فقرة ۷۷۲ وما بعدها س بلاتیول ورییر وجابولد ۷ ص 1°14 هامش رقم ۴ . 


— "1 


ولكن التقنين المدنى الجحديد - وهو فى ذلك يسار التقنن المدلى السابق 
والتقنين المدنى الفرنسى والنقنينات المدنية الحديثة ‏ خر ج محجية الأمر المقضى 
عن أن تكون قاعدة موضوعبة('“ (فده؟ مل علعغء) الى جعلها قرينة قانو نية) 
)présomption ¢6)‏ . وهى قرينة قانونية قاطعة » فقد نص صراحة على 
عدم جواز قبول دلبل بنقض هله القرينة . 


ولا كان المشرع کا قدمناء هو الذى عسك فى يده زمام القواعد الموضوعية 
. والقرائ الفانو نبة »فير تفع إن شاء بالقرينة القانونية إلى مز لة القاعدة الموضوعية› 
وبط إن شاء بالقاعدة الموضوعية إلى مرتبة القرينة القانونية › فلا بد إذن من 
مح حجية الأمر المفضى متصلة بالقراتن القانونية » زولا على حك القانون. 


۲ - مم انور الق وفرة ارامر الفصى : ولا كانت 


)١(‏ وبقول بلانيول ورييير وجابولد أن هذه القرينة القانونية تستر ف الحقيقة قامدة 
موضومية » ولا تفوم المجية النسبية قحك على أساس قرينة تفيد أن المح هو هنوان المقيقة › 
رإلا لكان منوان المقيقة بالنسبة إلى الجميع . ولكن المجية النسبية تقوم مل الاعتبار الآقى : 
لا کان القاضی ععاہداً وكان المحصوم هم الأين يقدمون الأدلة » فالقيقة الفضائية مرهونة ما 
يقدمون من ذلك » ومن أجل هذا کان الح حجة عليهم هم دون غيرهم ( بلانيول وريبير 
وجابرله ۷ فقرة۹ ٠٠ص‏ ۱۰۲۳) . انظر أیضا بیدان ورو ٩‏ فقرة ۱۳۴۳۷ - فقرة ۱۳۴۸ . 

Resjudicata pro verilate : kl ùli وتفيد هذه القرينة أن الک هر‎ )۲( 
„ Dabetur 

(۴) وتقول المذكرة الإيضاحية مشرو القهيدى تبررا لوضع حجية الأمر المفقضى ى 
اتفنین المد ما بأ : « تتصل حجية الشىء المقضى به بآ ثار الأحكام » ويدخل تنظيمها من هذا 
الرجه فى قانون المرافمات . بد أن تقدين المرافمات المصرى قد أغغل هذا التنظم » نى حين 
عرض له ادقن المدفق المصرى نى المادة ۲ . ول تقتصر هله المادة عل إقامة قرينة 
الجبة درن جراز قبول أى دليل لنقضجا › بل تتاولت أيضاً موضوع هله الحجية وشروطها , 
رطا مو منحى التقنين ألفر نىى »› و التقنين الإبطال (م ۱۴۰۱)» والتقنین المولندی (م )٠۹۰٤‏ 
رآتقنین الإسباف )٠٠٠۲۲(‏ و التقنن الكئدى (م )٠١١ ١‏ رالتقنينالمرا كشى )٠٠٠٣(‏ رالمار وع 
افر نبي الإبطال ( م ۴٠١‏ ) . عل أن التفنين البرتغالى لا يدرج حجية اللىء المقضى به لى 
داد القرای ( م ۲١۰٥۲۰۰۲‏ ) بل يدخلها فى نطاق الأدلة السكتابية . رالواقع أن حبية 
اللیء الفضی به تنطوی مل سى الدليل ¢ وإن كانت قاعدة من قواعد نظام ألقضأء › ولذككف 
اى إبقاء النس الحاص بها ى مشرو م التقنين المدق بين اللصرص“ الحاصة بالقرال القانونية 
عل غرأر ما هو متيع فى أ كثر التقنينات٠‏ (جموعة الأعال الحضرية ۴ ص ١4۲ص ))۲١‏ . 


— PY — 


التعبرات الفنية فى هذا الموضوع مضطربة › وقد أدى اضطراما إلى وقوع 
كشر من اللبس » وجب البدء فى نحرر هذه التعبرات ¢ وتنقية الموضوع ما 
حوطه من مام واضطراب . 

فيجب امز بين حجية الأمر المعضى (عéعنز‏ مود )autorité de 1a‏ وقوة 
الەر llقضJ (force de la chose jugée)‏ . 

فحجية الأمر المقضى معناه أن لحك حجية فيا بين اللحصوم وبالنسبة إلى 
ذات الق علا وسياً . فيكون السك حجة فى هذه الحدود » حجة لا تقبل 
الدحض ولا تتزحز ح إلا بطريق من طرق الطعن فى الح . ونثبت هذه الحجية 
لکل حک قطعی »› 'ی لکل حك موضوعى بفصل فى حصومة › سواء كان هذا 
ا نہائباً أو ابتدائاً » حضورياً أو غباياً . وتبی للح حجيته إلى أن زول » 
فان کان غیابیاً حى بزول بالغاثه فى المعارضة » وإن كان ابتدائياً حى زول 
بالغائه فى الاستئناف › وإن كان نابآ حى زول بنقضه أو بقبول الاس إعادة 
النظر فيه(“ . 

وقوة الأمر المفضى مرتبة يصل إلا الح إذا أصبح نهائيا غير قابل 
لا للمعارضة ولا للاسنئناف » أى غر قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن 
الاعتبادية » وإن ظل قابلا للطعن فيه بطريق غير اعتيادى . 

وجب القيمز فى كثبر من العناية بن حجية الأهر المقضى وقوة الأمر المقضى › 
فكثرآ ما بقع اللحلط بينهما فى الفقه والقضاء والنشريع ° › وکثرآ ما نستعمل 


)١(‏ ولحجية الأمر المقضى ممى آخر لى القانون الفرنسى : قابلية الح التنفيذ إل أن يطعن 
فيه . ذاك أن الأحكام ى القانون الفرنسى تكون قابلة قعنفيذ إلى أن يطمن فها » فالذى بقف 
تنفیذها لیس هو میماد الطمن بل هو الطمن ذاته (دی پاج ۳ فقرة ٩4۰‏ ص ۹۴۷-ص ۹۳۸) . 
ویقول دی باج ی موضع آخر ( جزہ ثالث فقره ٩٤۰‏ ص ٩4۲‏ ) إن المح القابل الطمن فبه 
تكون له حجية الأمر المقضى بالمعنيين › فهو حجة على الحصوم رقابل تلفي . فاذا ما طمن فيه 
فعلا » زال المعى الفافى - القابلية التنفياء س وب المع الأرل » إذ يكون حجة على الحصوم 
إلا أن يؤدى الطمن إلى إلغائه (انظر أيضاً فى هذا ا مى أوبرى ورو ٠۲‏ فقرة ۷٠۹‏ ص )١1‏ 
وهامش رقم ۱۱۱ مکرر ) . 

(۲) ومن آسباب هذا اخلط ما رر جع إلى لغة القانون الفرفسى . فالحم القطمی (نا٥۵44)‏ 
وز الحجية (١0۲۲)اة)‏ ء والىكم الہائى (ن٤٣٠6۴ل)‏ وز القرة )٤٥١١١(‏ » فوقہ الملط 
من استمال لفظ (]نااه468) مى القطمى والهاى فى وقت واحد . أما لى لتنا المريية = 


ج 


إحدى العبارتين ويكون المقصود مہا العبارة الأخرى . والنقنين المدنى الجديد 
نفسبه قد وقع فى هذا الحلط حين قال فى الفقرة الأولى من المادة 4٠٠٥‏ : 
«الأحكام الى حازت قوة الأمر المقضى, وهو يقصد «حجبة الأمر المقضى » . 
فا مح القطمى » نہائبا كان أو ابتدائاً »> حضورياً أو غيابياً » نثبت له حجية 
الأمر المقضى كا قدمنا » لأنه حكر قضائى فصل فى خصومة . ولكن هذا الحك 
لاعوز قوة الأمر المقضى إلا إذا أصبح مائ غبر فابل لا للمعارضة ولا 
للاستثناف » بأن كان فى ذانه غير فابل للطعن » أو كان يقبل الطعن وانقضت 
مواعيده » أو طعن فيه ورفض الطعن . ففى جميع هذه الأحوال بكون الحك 
نهائياً حار لقوة الأمر المقضى » ولو كان قابلا للطعن بطربق غر اعتيادى كا 
أسلفنا . أما إذاكان الح قابلا للمعارضة أو للاستئناف فانه لاعرز قوة الأمر 
الفضى ؛ ولكن تكون له حجية الأمر المقضى » وتبقى هذه الحجية اة ما دام 
الح قايا » حى لو طعن فيه بالمعارضة أو الاستتناف() . فاذا ألغى نتيجة 
الطعن » زال وزالت معه حجيته . أما إذا تأيد » ولم يعد قابلا لاللمعارضة ولا 
للاستشناف » بقيت له حجية الأمر القضى وانضافت ها قوة الأمر المقضى . ومن 
م ينبن أن كل حك موز قوة الأمر المقضى يكون حا حاترا لحجبة الأمر 
الغفى › والعكس غير حيح . وينبعن كذلك أن الح القطعى ف آدلى مراتبه 
- وهى مرتبة ال حكر الابتدائى الغياى - يكون : (أولا) له حجية الأمر المقفى»› 
ولا تزول هله الحجية إلا بالغاء ا لحك عن طريق الطعن فيه . (ثانياً ) ليست له 
وة الأمر الغفى ٠‏ إل أن بصبح «(passé en force de chose jugée) ly:‏ 


= فيسمل القييز بين الحك القطعى ووز الحجية دون القوة » والكي الهاى ووز ال محجية 
والةوة مما , 

)0( وکثیرآ ما توم لغة الأحكام القضائية أن الك لا جوز حجية الأمر المقضى إلا إذا 
أصبح نانا حاتزا لقوة الأر المقضی : انظر استعناف مختلط ۱۲ ينایر سنة ۱۹۲۰ م ۴۲ 
ص ۱۱۴۳ س ۲۹ بنایر سنه ۱۹۲١‏ ۲۸۲ ص ۱٤ - ۱۹١‏ پونیه سنة ۱۹۲۸ م 4)٠‏ 
ص 1۲۷ س ۲۲ مایو سنة ۱۹۴۳۰ م۲٤‏ ص ۱۲ہ س ۲٩‏ فيبراير سنة 1۹۴۱ م 4۴ 
ص ۲۵۷ ۴ دیسمیر نة ۱۹۲۱ م 4٩‏ ص ۳۴ ت ۳١‏ مارس سن ۱۹٤۲‏ م 4ه 
,ص۹١٠‏ 

)۲( ومع ذاك انظر استناف تلط ۴۰ أ كتوپر سنة ۲ ۲٣۶۴‏ ص ۴ ( وهو يرقف 
حجية السك مجر الطمن فيه » فإذا ما قبل الطمن زالت المجية لائ ) . 


— Tê — 


فيحوز هذه القوة بالإضافة إلىالحجية . (ثالثا ) على أن ا لحك » حى إذا وصل 
إلى#هذه المرتبة من القوة › بى » بالرغم من حيازته لحجية الأمر المقضى ولقوة 
الأمر المقضى » معرضا للإلغاء عن طريتق طعن غير اعتيادى . فاذا لم بلغ › 
أو فات الميعاد دون أن يطعن فيه » أو كان منذ البداية غبر قابل للطعن فيه. 
بطريق غر اعتيادى » استقرت له الحجية والقوة على وجه غبر قابل 
لازوال ()و ٩‏ , 


)١(‏ يذهب رأى إل أن الحك » حى نى هله المرتبة القصوى من المجية والقوة ٠‏ بجرز 
إلغازه بدموی بطلان (1۲6انام ۸ء 0۸ناعه) إذا ثبت أن الحصم قد حصل عليه بطريق ألفش ؛› 
وذاك تطبية] لفاعدة الى تقضى بأن الغش فد العمل (ازpصںءc0۲‏ نمه وھ۲؟) ( بلانپول 
وریپیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۰۲ ص ٠۰۱۷‏ هامش رقم ؟ وقد أشير إل حكين من محكة النقض 
الفرنسیة : ٦‏ دیسمر سنة ۱۸۰۹ داالوز ۹۰ سإ ۱۷ — ۱١‏ فبرأاير سنة ۱۹۲۱ سيريه 
۴۹١ — ١ -- ۴۱‏ » وإل حك من محكة الاسنفناف افعتلطة : ۱۹ ينار سنة ۱۹۲١‏ 
م ۴۸ ص )۱۸١‏ . انظر آیضا الاستاذ سلیمان مرقس نی آصول الإثبات ص۲۸۷ ھامش رقم ۴ 
أما القضاء الختلط الذى أشار إليه"بلانيول وريير وجابولد فيما قامشا › فعض أحكامه تجيز 
إلغاء الحك المشوب بالنش عن طريق دعوى بطلان أصلية : استتناف مخلط ٠۷‏ أريل 
سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۲۹۰١‏ س ۲١‏ ینار "سلة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۱۷١‏ — ۱۲ دیسمر 
سنة ۱۹۱۸ م ۳۱ ص ۲۲—٣ ٣‏ مایو سنة ۱۹۱۸۹ م ۳۱ ص ۱۹-۳۱۲ ینار سئة ۱۹۲۱١‏ م 
۴۸ ص ٠۸١‏ وهو الحك النى أشر إليه سک ب مارس سنة ۱۹۴۴ م ٤١‏ ص ۱۹4 — 
۰ آبریل سنة ۱۹۴۷ م ۲٩‏ ص ٠۹۹‏ . وأآحكام أخرى لا تجيز الطمن ى المك من طرق 
دعوى بطلان أصلية حى لو كان هذا المحكم مشوباً بالنش » فلا يطعن ى المىك إلا بطرق الطعن 
الى قررها القانون لا بدعوى البطلان » وإذا كانت طرق الطعن هذه قد استنفدت حيعها › ) يبق 
الخصم إلا أن ,رفع دعوى تمويض مبتدأة مل الضرر الذى لق به بسبب الغش : استكناف حلط 
۴ ینابر سنة ۱۹۲۰ م ۴۲ ص ۱۸۸ س ۸ مایو سنة ۱۹۲۴ م ۳١‏ ص ٤٣٤۷‏ س ۱١‏ مایو 
سنة ۱۹۲۳ م ۴١‏ ص ٤٥۳‏ س ۲۷ فبرایر سنة ۱۹۲۹ م ۲۱ ص ۲۷۹ س ١‏ ينابر 


سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ۱۷۳ س (١‏ دیسمیر سنه ۱۹۳۰ م۴۳٤‏ ص ۷۷ س )۲ دیسر 
سنة ۱۹۲۱ م ۲٤‏ ص ٩ ٩۹۰‏ مارس سنة ۱۹۳۲ م ۲٩‏ ص ۲۰۱ - ۱۹ مايو صنة 1١۴۷‏ 
٤٩۲‏ ص ۲۲۸ . 


(۲) وإلى جانب حجية الأمر المقضى (عئعاز دومط ها مل 6اإماںه) وقوة الأمر المقضي 
)ugéeز )force de la chose‏ یو جد قوة اجج (force probante du jugement) lil! J‏ : 
فام عا پشتمل عليه من وقائم (65ا:اوںن) وأسباب. (sگناoص)‏ ومنطوق ( fنازئەموال)‏ وثيقة 
رسمية لا تقل ى قوة الإثبات عن الأوراق الرسمية الأخرى . وهو ى هلا الممى حجة عل الكافة > 
لا مل اللصوم فحصب . فا دونه القاغى من الوقائع عل أنه وقع تحت سمه أو بصره لا جوز 
إلبات مكسه إلا من طريق الطمن بالتزرير . وما دونه رواية عن الغير يتبر صحيحا إل أن يثبت= 


= 


: الرفع ا الرمر الى ر'لمك کے الرىر القَصى‎ TET 


والذى نقف عنده هو حجية الأمر المقضى › فهو وحده الذى بعنينا هنا © , 
فللحكم حجية على اللحصوم نع من طرح النزاع بيهم من جديد. ومى 
صدر حك » ولو کان حکا ابتدائثیاً غیابیاً > وجب على اللصوم احترامه › 
فلا جوز لأحد مهم أن جد التزاع بدعوى مبتدأة . ولو رفعت هذه الدعوى م 
مجز قبوهماء بل تدفع بحجية الأمر المقضفى ءويطلب الحكم بعدم جواز سماعها لسبق 
الفصل فها. ولكن حجية الأمر المقضى لا نمنع من الطعن فى الحكم بالطرق 
المقررة » سواء كانت طرقاً عادية أو طرق غر عادية . وعند ذلك بطرح العزاع 


= مكسه » ر يجوز الإئبات هنا جسيم الطرق » لأن صاب الشأان ‏ يشترل ی تحرير الح فهر 
من الفیر . وساب الحکر بمضہا صل اتصالا وثية) بالمنطوق عل ماسنری فیمتیر جز منه ؛ 
ويمضما يبق منفصلا عن المنطرق ويمتبر من بين أدلة الإلبات الى يدر القاضى دلالها وقوتما 
کا بغار أى دليل آخر , أما منطوق الحك فهر أيضاً حجة صل الكافةء لاعل الحصوم لحب . 
ولكن لدير المحصوم » من يسرى فى حقهم الحكر > دحض هذه المحجية إبإئبات مكسها » 
إا من طرپق دمری مبعدأة) وما من طریق راض امارج عن الصمرمة ( 0اا و0 pp‏ ۵-0 erلا)‏ , 

ويتبين عا تقدم أنه جوز لحكة الاستدناف » وهى تيد ا لحك الابندا » أن تحيل هل ما جاه 
» رآن تخد من آسابه أساباً لمسكها باععبار أن مده الأسباب أدلة إثبات اتعنمت بها محكة 
الاستناف (پلانیول ورپپیر و جابولد ۷ فقرة ۱۰۰۴ ص ۱۰۱۹ هامش رقم ۴ س رقد آدے 
إل حک حك الدقض الفرنسیة ی هلا المی : ۱۲ پرنیه سنه ۱٩۰۰‏ دافوز ۱۹۰۰س )۴۴١‏ , 
وقضت محكة النقض نى مصر بأن فحكة الاستتناف » إذ هى تيد الك الابعدال » أن جيل عل 
ما جاء نہ › سواہ ای ہیان وقالع الدموی أو نی الأسباب الی قم علا می كانت تكفى لسله . 
وإذن فی کان ال الاستتنای » إذأيد الحك الابندال فيما قضى به من رفض دعرى الطاعئين 
وأحال عل أمباب هلا المكر الأير » قد استند إلى أن الطاعنين ل بشبروا فى استتنانهم جديداً 
بسو غ المدول من المكر الابتدالى » وكانت هذه الأسباب فد تضمنت بياناً كافياً لرقائم الامرى » 
وکان من شأن هذه الأسباب أن تد إل النتيجة الىاتتبى إلها الك »> وكان دفاح الطاعنين مام 
المكة الاستدافية لا خر ج نى جوهره عنه أمام الحكة الابعدائية » وكانوا ) بقدموا صورة رسية 
من صحيفة استلنافهم لتأييد ما يدعون من ألهم استندوا إلى أسباب جديدة أ يبق مرضها مل 
محكة*الدرجة الأول » ما يمتبر معه حجة غير منقوضة ما قالت محكة الاستعناف من أأهم أ يثيروا 
جدیداً ئی اسکنافهم » فإن الطین ای الیک الاستئنای لقصرره پكون عل فير أساس ( نقض مدق 
۱۸ پنایر سنة ٠۹۰۱‏ مجموعة أحکام النقض ۲ رقم ۰۱ ص ۲٠۲‏ ) . 

(۱) وبالمی الأول ء أی أن پکون امك حجة عل الحصرم » لا بالممى اثافى وهو قابلية 
الح تيد . 


۳۹ س 


من جدید أمام القضاء » احكة ذاتها الى أصدر ت الک أو محككة أعلى » 
فتژید الک أو تلغیه . ولکنہا ئی الحالتین لاتکون قد أصدرت حکا قاع لی 
جانب الحكر الأول › فھی إذا أبدته بی الح واحداً » و[ذا ألغته زال الک 
الأول وی الیک الثانى وحده . فالذی لامجوز ٤‏ مقتضى حجية الأمر المقضى › 
هو زف دعوى مبتدآة بالحصومة ذانبا » أو رفع دعوى ببطلان الحكم الذى 
ثبت له الحجية). بل إنه لامجوز » بعد أن تدفع الدعوى الجديدة محجية الأمر 
المقضى » أن بطلب المدعى استجواب خحصمه الحصول منهعلى إقرار بأن ا لحك 
الذى صدر نى الدعوى الأولى غر يح »أو أن وجه إليه المين الحامة ليحلف 
عل أن هذا الح يح فبا بعلم › فالخ عنوان الحقيقة » ولا تدحض حجيته 
حى بالإقرار أو المين ١‏ . 

وقد أخذ الفقه أخبرآ بز » فى حجية الأمر المقضى» بين الدفع هذه الحجية 
ربن القسك مہا .فهذان شیثان منفصلان . الأول هو»› کا رآیناء دفع موضوعی 
دف إلى عدم قبول الدعوى الجديدة » والمدعى عليه هو الذى يدفع به هذه 
الدعوى . أما الثانى فليس بدفع » بل هى حجية الأمر المقضى ذالٰہا بتمسك ہا 
المدعی فى دعوی يقيمها هو . فقد بکون مجنياً عليه ى جربمة وصدر حك جنا 
بادانة ا لمهم » فيتمسك ى دعوى التعويض المدنية الى برفعها ضد المحكوم عليه 
محجية السكم الجناى فيا يتعلتق بالوقائع الى فصل فبا هذا الىك وكان فصله 
فما ضروريآً ( م ٠٠١‏ مدنى) . وقد يستصدر حك من المحككة الشرعية بثبوت 
نسبه من المورث فى مواجهة الورئة › ثم إرفع علىهؤلاء الورثة دعوى استحقاق 
لنصيبه فى الإرث › بتمسك فما محجية الحم الصادر من الحكلة الشرعية . 
فنى الحالتين يتمسك محجية الأمر المقضى كندع - ولا يدفع ها كدعى عليه - 
أمام الحكة المدنية . غبر أنه فى الحالة الأولى يتمسك محجية الأمر المقضى فى حك 

)۱( أما إذا كان الحك قد شابه الغش فهناك قول بجواز رفع دعوى البطلان وقد سبق آن 
أشرنا إلى اختلاف أحكام القضاء الختلط نى هذه المسألة . 

(۲) ویقول دى پاج إنه لا يصح الغلو نى إبراز أهية عدم جواز دحض سجية الأمر المقضى 
بالإقرار والمين › فالأمر ى ذاك لا يمدو أن يكون مألرفا > إذ المين هنا لا جوز توجمها 
ن صدر الحم المصلحته ‏ فإنه لا يستطيح أن بحلف مل صحة الحك وهو أمر لا يتلق بشنصه 
بل يعطق بالقافى » أما بالنسبة إلى الإقرار فيصمب أن نتصور افحكوم له يقر يمام صحة 
الم الصادر نصلحته ( دی پاج ۳۴ فقرة ۲ ٩1‏ ص 1 4) . 


~۷ - 

صدر من محكلة جنائية » وف الحالة الثانبة بتمسك هذه الحجية فى حك صد 

من عة شرعية . ويجوز أن يتمسك هذه الحجية أمام احكة المدنية ى 

صدر من حككة مدنية أحرى . ويتحقق ذلك فى الفرض الآ نى : عصل المستاجر 
عل حك بصحة عقد الإمجار فى مواجهة المؤجر › وقبل أن بتسلم العين ا لمؤجرة 

بيعها المؤجر من آخر » فبرفع المستأجر دعوى على المشترى يطالبه فما بتسليمه 

الممن › ويتمسك ف هذه الدعوى محجية الحم الصادر بصحة عقد الإبجار 

ی الدعوی السابقة ٩(‏ 


وقد قيل ٠‏ إمعانا فى القييز بين الساك محجية الأمر المقضى والدفع ذه 
الحجية » ان لكل منهما شروطاً نتمز عن شروط الأخر . فالشروط الواجب 
توافرها فى الهم لتثبت له الحجية » وسنذكرها فيا بلى » هى شروط السك 
محجية الأمر المقضى . أما شروط الدفع فهى الشروط الواجب توافرها فى اللحصوم 
واعل والسبب » الى سبرد ذكرها تفصيلا . وقيل أبضا ان هناك أحكاما عمكن 
فما السك بالحجية دون الدفع » وهى الأحكام الى يقتصر فبا القاضى على أن 
بفرر ثبوت بعض الوقائع أو نها دون إصدار أمر إلى اللعصوم › کالیک 
بصحة النوقيم والنكر بصحة التعافد . وعلى المكس من ذلك هناك أحكام كن 
فبا استمال الدفع دون السك بالحجية » وهى الأحكام الى بقنصر فيب القاضى 
على إصدار أمر للخصوم دون أن بقرر شبئا من حيث ثبوت الوقائع المتنازع 
علا أو نفبها » كالحسك بتعيين خبير أو بالإحالة على التحقيق أو بغرض 
نفقة مۇقتة "° , 

على آننا لا ری الإغراق فی المیز ما بين الدفع حجية الأمرالمقضى والفسك 
هذه الحجية . فهما وجهان متقابلان لشىء واحد . وحجية الأمر. المقضى قد 
يتمسك ما المدعى كا رأينا فى الأمثلة المتقدمة » وقد يتمسك ما المدعى عليه 
کدفع بطلب فبه عدم جواز ماع الدعوى لسبتق الفصل فا وهذا ما بقع فى 


(۱) انظر بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۳۳١‏ : ويقولان ان الدفعم عحجية الأمر المقضى سبق 
ف الظهور السك ححجية الأمر المقضى . 

(۲) انظر ی هذا المعی الأستاذ سلپمان مرقس ی أصول الإثبات فقرة ۱۱۱٩‏ ص ۲۷۹ 
وفقرة ۱۷۴ ص ۲۹۰ . 


A= 


الغالب . وف الحالتن تبى حجية الأمرالمقضى شيا واحداًء له شروط واحدة › 
دفما کان أو غر دفع() خ 


£ - ساس الزی تقوص عل جب ارم الفطى : تقوم 
حجية الأمر المغضى ¢ دفعاً كانت أو غير دفع ( كما صورها المشرع ف التقنن 
المدنى الممصرى › على أساس قرينة قانونية قاطعة › ما فى ذلك من شلك . فقد 
جاء نص المشرع صرعا فى هذا المعى » إذ يقرر أن , الأحكام الى حازت قوة 
الأمر المقضى تكون حجة عا فصلت فيه من الحقوق » ولا مجوز قبول دلبل 
ينقض هذه القرينة» . فا لمشرع يغرض فرضا غير قابل لإثبات العكس أن الك 
هو عنوان الحقبقة » وأن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعة 
)Res زudicata pro veritate habetur)‏ . قد تنحرف القيقة القضالية › 
فى القلة النادرة من الأحوال » عن الحقيقة الواقعة » ولكنها فى الكرة الغالبة 
من الأحوال تطابقها . فتقوم القرينة إذن ككل قرينة قانونية أخرى - عل 
الراجح الغالب الوقوع . ووجب أن نكون هذه القربنة قاطعة لامجوز دحضما › 
بصريح النص » لاعتبارن أساسين : 
(الاعتبار الأول) أن السك مى فصل فى حصومة كان لابد من الرقوف 
عنده » لوضع حد لتجدد اللبصومات والمئازعات . فلا بجرز الخصم اكوم 
علپه آن یعید طرح اللزاع على الفضاء بدعوى مبتدأة . ولو سمح القانون بلك 
لما أمكن أن بقف عند حد . إذ بصبح لكل من اللحصمين أن بجدد الفزاع مرة 
بعد آخری : هذا صل عل حك لصلحنه ۰ ثم یعید خحصمه طرح النزاع بدعوی 
جديدة وقد محصل هو الآخر على حك أصلحته ٤‏ ثم بعود اللحصم الأول إلى 
مجديد النزاع فيحصل على حك ثالث » وهكذا . فتتأبد اللحصومات والنازعات» 
وليس هذا من مصاحة الناس فى شىء . 
(الاعتبار الثانی) آنه إذا مح القانون بتجديد الأزاع بدعاوى مبتدأة › لجاز 
(۱) انظر بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۳۴۳۹ س وقارن المميز بين حجية الأحكام أو فوتبا ى 


الإثبات بوجه عام وبين أثر الأحكام اللزم أو الدفع ببق الفصل عن الأستاذ سليمان مرقس 
فى أصول الإثبات فقرة ٠۹١‏ س فقرة ٠۷١‏ . 


۳۹ 
لكل من اللحصمين أن حصل على حكر بتعارض مع ا لحك الذى حصل علبه 
العصم الآخر . فتقوم أحكام متعارضة فى ذات النزاع وبين نفس:اللحصوم . 
ولاشك فی أن هذا التعارض مجمل من المتعذر تنفيذ الأحكام القضائية › 
إذ لايبعرف على وجه البقن من من اللحصمين صاحب الحق » فكل مهما قد 
تضى لصالحه . هذا إلى أن التعارض ما بين الأحكام من شأنه أن يغض من 
كرامة القضاء » وأن يفقده احترامه نى النفوس ° . 


والصحبح أن حجية الأمر المقضى » كا قدمنا › قاعدة موضوعية 


)١(‏ وقد جاء ى المذ كرة الإيضاحية المشروع البّهيدى فى هذا الصدد مايأق : ٠‏ وقوام 
حجية الشىء المقضى به هو مايفرضه القانون من صحة مطلقة ى حكومة القاضى . فهذه المجية 
تفترض تنازء بين المصالح يستتبع الترافع إلى القضاء » وليس شك لى أن صحة الحكومة لاتمتبر 
حم تفتضيه طبيعة الأشياء . ذاك أن القضاة تموزم المصمة » شأهم لى هذه الاحية أن البشر 
كافة , بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة لى حكومة القاضى رعاية لسن سر المدالة واتقاء لتأييد 
المصومات . نأساس هذه القرينة هو النص المقرر لحجية الثىء المفضى به › وقد نصت الادة 
۲ من التقنين المدفى (السابق) صراحة عل أن ء الأحکكام الى صارت انجالية تكرن 
حجة بالحقرق الكابتة بهاء ولا يجوز قبرل إثبات ماالفها ٠‏ . وري الشارع من رراء تقرير 
حجية الشىء المقضى به إلى كفالة حسن سير العدالة وضان الاستفرار من الناحيتين الاقتصادية 
رالاجاعية . فحكومة القضاء جب أن تضم حدا لكل نزاع مادامت طرق الطعن المفررة قد 
تنلات بإزالما » وبحب كذالك أن تكون أن من الكعارض مم حكوبة لاحفة ؛ وهو أمر 
بصبح يسير الوقوع لو أبيح عود المصوم أنفسہم إل عين الدهوى الى قفى فا ماليا . 
رينحصر أثر الفريئة القانونية الحاصة عحجية الشىء المفضى به ى لويل الحصوم حقق « الدفم 
إعبق الفصل ٠‏ و نويل الحاكم حق إثارته من تلقاء نفسها ( وهذا عكس نا تقرر لى المشروع 
النهيدى ) . ويراعى أن هذا الدفع يمتبر دفماً قطميا بعدم القبول » يترتب عليه امتاع النقاضى 
باللبة لكل طلب أو ادعاء جديد بين المصوم أنفسجم مى اتحد مم ماسبق الفصل فيه سيا 
دموضرعاً . وعل هلا اللو إمتنع عل المصوم الرافع إل القضاء لإعادة طرح نزاع سبق الفصل 
له ؛ ( جموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص 4۲١‏ - ص ٤۲۲‏ ) . 

هذا ويلاحظ أن المشروع الأولى للإثبات ‏ الاى تكررت الإشارة إليه س كان يتضمن 
نا ( الادة ۲١‏ من هذا الشروع ) يقضى بأن حجية الأمر المقضى من النظام العام . رقد برز 
ر هلا النص أن الد كرة الإيضاحية حيث تقول ؛ ٠‏ وتطويل الحاكم حق اثارته من لاء 
نفسما » . ولكن الشروح التهيدى أذ بوجهة انظر المكية › وقرر أنه « لا جوز المسكة 
ان تاذ بهذه القرينة من تلقاء نفا ه . وبالرغم من ذاك لم تمدل الملا كرة الإيضاحية اتمديل 
الى بابر ما أذ به المشروع المهيدى (انظر الأستاذ سليمان مرقس نى أصول الإثبات 
ص ۲۹۲ هامش رقم ۱ وص ۹ هامش رقم ۲ ) . 


— £ 

رم0 e‏ eعغ)‏ العلة فما قد اختفت» ولم تعد بارزة كا تعرز العلة إلى جانب 
القرية القانونية . وهى » ككل فاعدة موضوعية أخحرى »› قد استخرقت علنها » 
ولم يعد للعله حل العمل معها . فالمشرع » عندما يقرر حجية الأمر المقفى › 
بقرر - كا يقرر فى أبة قاعدة موضوعية - أن الحقيقة الى قررها الحم هى 
الحقيقة الواقعة » ماى ذلك من معدى ولامن مناص »› كا يقرر أن حار المنقول 
مالك له »> وأن من حاز عقاراً مدة معينة يكون هو المالك › وما إلى ذلك من 
القواعد الموضوعية الى سبقت الإشارة إلا . والذى بقطع فى أن حجية الأمر 
المقضى بنبغى أن تكون قاعدة موضوعية لا قرينة قانونية » أن هذه الحجية 
لاتدحض ٠‏ كا رأينا » لابالإقرار ولا بالععن(' . وهذه علامة حاسمة على آنا 
قاعدة »و ضوعبة › فالقرالن القانونية ولو كانت قاطعة تدحض داتيا » كا قدمناء 
بالإقرار والمین . 

ومهما يكن من:أمر › فالمشرع هو الذى بمسك مام القواعد الموضوءية 
والقرالن القانونية » كا سبق القول » وقد رأى أن بجعل من حجية الأمر المقضى 
فريلة قانونية » فلابد من التسلم مهدا الكبيف › وقد مضت الإشارة إلى 
ذلك( , 


)١(‏ وح لو سايرنا الرأى الى يذهب إل أن القرينة القائونية القاطمة لابجوز دحضها 
بالإقرار والمين إذا كانت متعلقة بالنظام المام ٠‏ فإن حجية الأمر المقضى لا تمتبر من النظام المام؛ 
دا هو مقتضى اص الفقرة الثانية من المادة ٠٠٠‏ » فكان الواجب إذن جواز دحضها بالإقرار 
والين لو ألا كانت قرينة قانونية . وسنرى فيما يلل أن حجية الأمر المقضى ليست من النظام 
العام فى المائل المدنية . 

(۲) بیدان وړو ٩‏ فقرة ۱۴۳۴۳۷ - انسیکلوپیدی دالوز ۱ لفظ ع6واز 1056 فقرة ۲- 
دیکوتينيس لى القرائن لى القانون الحاص فقرة 44 ص ٠١٠١‏ - ص ١١١‏ ( ويبحث بنوع 
حاص أهية القول بأن حجية الأمر المقضى قاعدة موضوعية لا قرينة فانونية من ناحية تنفيذ 
الأحكام الأ جنبية ) . 

(۴) هذا ولا بجهل الفقه الإسلاى مبدأ حجية الأمر المقضى . جاء لى الأشباء والظائر 
( ص ۱۲۹ - ص ۱۲۷ ٠:)‏ لا يصح رجوع القاضى عن قضائه › فلو قال رجعت عن قضالى؛ 
أو وقعت نى تلبيس الشهود » أو أبطلت حكى » ) يصح »› والقضاء ماض » كا فى الحانية . 
وقيده فى المحلاصة ما إذا كان مع شرائط الصحة > وى الكثز ما إذأ كان بمد دعرى صحيحة 
وشهادة مستقيمة ٩‏ . وجاء آيضا ی الأشباه والنظائر ی مکان آخر ( ص ١ : ) ۱٠۹‏ المقضى 
عليه أى حادثة لاتسبع دعواه ولا بيته» إلا إذا ادعى نلق لفك من المدمى أو التناج أو برهن = 


— ١ 


٥‏ - هي انرأ الى لبست سس انظام المامم فى اقسائل 
امرتي : قد ببدو لأول وهلة » بعد أن استعرضنا الاعتبارين الأساسيين اللذين 
تقوم علبهما حجية الأمر المقضى › أن هذه الحجية هى من النظام العام » فوضع 
حد للجدد الحصومات > وعدم جواز قيام أحكام متعارضة ما يغض من كرامة 
القضاء » كل هذه اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة . 


.ولو قلنا إن حجبة الأمر المقضى هى من النظام العام لترتب على ذلك أن 
اللحصوم لاعلكون التزول عن السك ما » وأنه جوز للقاضى إثارة هذه الحجية 
من تلقاء نفسه دون أن يتمسك با اللحصوم › بل ومجوز للخصوم أن يتمسكوا 
ما لأول مرة أمام محكة النقض . أما إذا لم تتعلتق حجية الأمر القضى بالنظام 
العام» فان عكس هذه النتائج هو الذى يترتب : فيجوز للخصوم النزول عنهاء 
ولا جوز للقاضى إثارمها من تلقاء نفسه إدا م تتمسك ا اللحصوم > ولا مجوز 

هناك مسألة انعقد علا الإجماع » هى أن حجية الأمر المقضى تعر من 


= مل إبطال الفضاء » كا ذ كره المادي » والدفع بعد القضاء بواحد ما ذكر صحيح وينقض 
الفضاء . فكا يسمع الدفع قبله يسمع بعده > لكن ذه الثلاث » . وانظر ى أن قضاء القاضي 
لابنقض برجوع الشاهد هن شجادته يعد القضاء » حى قبل الإمضاء ( أى تنفيد الحم ) » إلى 
الفصاص والحدود لألها تدر بالشمات » إلى الأستاذ أحمد إبراهيم نى طرق القضاء لى الشريمة 
الإسلابة ص 4٠4‏ - ص 4١۷‏ . 

ولكن برد عل مبدأً حجية الأمر المقضى لى الفقه الإسلاى استشناءات بلفث من الكثرة حداً 
جمل الفكرة السائدة أن الفقه الإسلامى لابقر المبدأً ذاته .ویذ کر الأستاذ موران )M0۲۵۸4(‏ فى 
کتابه « دراسات فی الفقه الإسلای المزائری ص ۴۴۷ - ص ۴٠۷‏ ) أن الفقه الإلای يقر 
يبدأ حجية الأمر المقضى » وأن القول بغير ذلك سببه كثرة الإستناءات الى ترد عل هذا المبدأ » 
وأن المبدأً ذاته ليس من النظام المام كا هو الأمر نى الفقه الحديث على ماسنرى . فلو صدر 
فى فضية » وعاد الحكوم عليه إلى رفمها من جديد » وأم يتمسك الحكوم له حجية الأمر المفضى »› 
أعاد القامى النظر أى القضية لأنه لا يستطيع أن يشير هذا الدفع من تلقاء نفسه . أما إذا مك 
المكوم له حجية الأمر المقضى ١‏ فإنه بحب عل القاضى أن بجيبه إلى طلبه : ويقول الأستاذ 
موران بحت أن الاستفناءات الكشيرة الى ترد عل المبدأ ليست فى الواقع إلا وجوهاً الطمن فى الح 
تقابل وجوه العلمن المعترف ا لى القوانين الحديئة ( انظر أيضا فى هذه المسألة رسالة مارتير 
(W٥٥و)‏ ى نظرية الإثبات ی الفقه الإسلای ص ۴۱۱ - ص ۴۲۴ ) . 

(۱؛ الوسيط — + ۲) 
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النظام العام فى المسائل العنائية (“ »> أى فى حك بصدر من محكة جنائية وحتح 
به أمام حكمة جنائية . والعلة فى ذاك ظاهرة . فان السك الذى يصدر فى جرعة 
بالإدانة أو بالبراءة يعنى النظام العام فى امقام الأول » ولا جوز أن يرك أمر هذا 
الک للخصوم بتصرفون فبه کا بشاءون . بل می صدر اسک الجنای وجب 
أن تكون له حجية مطلقة »لا بالنسبة إلى اللحصوم فحسب ٠»‏ بل أيضا فى حق 
الكافة (وءصصه هعءء) . ذلك أن المنم إنغا يدان أو برأ باس المحتمع ولمصلحة 
المع العليا » فاحتمع مثل دانما فى الحا كى الجحنائية . وطمذه الحا كى سلطة واسعة 
فى لعرى التقائق » فما تكشفه منها بكون أقرب إلى الصدق › وهو حجة على 
اها ك المدنية وال جنائية > بل هو حجة على الناس حيعا ٠‏ . ومن م كان للقاضى 
ى الدعوى ال حنائية أن يئر من تلقاء نفسه حجية الأمر المقضى ولو م تتمسك ہا 
الحصوم » ومجوز للخصوم المسك بها لأول مرة أمام حكة النقض ٠‏ ولامجوز 
فم العزول عا . 

آما فی الدعوى المدنية > ولو كانت تنظر أمام احا کم الحنائية › فیکاد الإحاع 
بعد عل أن حجية الأمر المقضى ليست من النظام العام“ . بل هى لا تعدو أن 


(۱) اسمنددان تلط ٠۰١‏ مایو سلة ۱۹۱۱ م ۲۸ ص ۴١۸‏ . 

9( ھی پاج ۳ فقرة ٩٤۲‏ ص ٠٤۲٤‏ . 

(۴) استتنان تلط ١‏ نوفر سنة ۱۹۳۳ م ٤١‏ ص ١۴١‏ . 

(4) قلنا بكاد › لأن هناك رأياً مرجوحاً يعبر حجية الأمر المقضى من النظام الام فى 
ال#هارى المحانية » فيجوز للقاضى إثار لها من تلقاء نفسه » ويجوز السك الأول مرة أمام 
هكة لقص › ولا يجوز التزول مہا ( استشناف أهلى ۲۸ فبراير نة ٠١۹١١‏ الشرام ١‏ 
ص ۲۹۲ س ۱١‏ فبراپر سنة ۱٩۱۰‏ الشرام ۲ ص ٠۸۳‏ س محكمة الزقازيق الجرئية ٠١‏ 
ماو سنة ٤ ٤‏ ۱۹ الحاماة ۲۲ رقم ۱۳۲ ص 4.4 س استفناف مختلط ١۲‏ نوفبر سنة ۱١۹۲۲‏ 
۴ ص ۲۲ (. 

عل أن التسليم بأن حجية الأمر المقضى قرينة لا يجوز نقضجا لا بالإقرار ولا بالبين لا بجمل 
القرل بأن هذه القرينة ليست من النظام العام مستقيماً من الناحية الفقهية . فالقرائن الى لا يجوز 
نفضجا لا بالإقر ار ولا بالعين لا بد أن تكون من النظام المام . ومن ثم اضطرب الأمر وتضاربت 
الآراء ى تمليل هلا التعارض . 

فرآی بهت إل آن نة الأمر المقضى » بالرغم من نبا شرعت لصلحة عامة من الناحر. 
'Jاجelkة lÎ J| < fintérêt général d'ordre social)‏ لا تتعلق بالنظام العام ااب( 
(علاطام إلامن ناحية عدم جواز دحضجا بالإقرار رامین (دی پاج ۳ فقرة ٩٤۲‏ ص ٤٤‏ 4- = 


۳ 
نكون دلبلا على‌ا-تق » والحصى علاك الحق نفسه ء وملك النزول عنهء ويستطيع 
أن يتفق مع حصمه على الطرق الى نتيع لإثباته كا قدمنا . فيجوز إذن الخصم 
أن بزل عن حجية الأمر المقضى<“ « ولامجرز للقاضى إثار ما من تلقاء نفسه 


= ص ٩4٩‏ - آوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۲۲ ص ۷٩4-ص ۲٥۸‏ - لوران ۲۰ فقرة ۴9< 
بلانیول ورپیر و جابولد ۷ فقرة |۰٩۲‏ ص ۱۰۱٩۵‏ - ص ٠۰٣١‏ - جارشولي وسپزارپري ۴ 
فقرة ۷٠۴‏ وهامش رتم ه ‏ الأستاذ سليمان مرقس أى أصول الإثبات فقرة ٠١١‏ ) . 

ورأى آخر يذهب إلى أن حجية الأمر المقضى من حيث إا قريئة قانونية تتر من اللفلام 
العام فلا تدحض حى بالإفرار أر اليين » رمن حيث جا دفع لا تعتبر من النظام العام فلا يجوز 
لقاضى إثار ها من تلقاء نفسه ولا بجوز السك ا لأول مرة أمام محكة النقض وبجوز الخصوم 
الأزول عا . ركنا من القائلين بهذا الرأى لى المو جز ا( ص ۷٣۱‏ ھاش رقم ٣‏ س وپاهپ 
الأستاذ أحمد نشأت ی الإثبات ۲ فقرة ۷۳١‏ -فقرة ۷٣٣۲‏ إلى أن حق الدقع بقوة اللىء الحكرم 
نه مبى صل النظام المام » إلا أن الدفع ذاته ليس من النظام العام ) . ريزخذ عل هذا الرأى أن 
با دام الدفع مترتباً عل القرينة » وما دامت القرينة من النظام المام » فكان الواجب أن يكرن 
الدم هو أيغاً سن النظام المام . ۰ 

والذى زيل التعارض نى نظرنا هو أن حجية الأمر المقضى ›» كا مضى القول » قامدة 
نرضرعية (لصه؟ عل #اعفم) . لا قرينة قانونية من قرامد الإثبات (عveنء]م‏ ءل eلعrè)‏ . 
رهى ى الوقت ذاته قاعدة ليست من النظام المام »> لالجا إا تمى مصالح الإفراد الحاية 
رلا تتعلق مصلحة امجتمم المليا . فهى كقاعدة موضوعة لا تدحض بالإقرار أر اين ؛ 
رهی كقاعدة ليست س النظام العام لا جوز القاضى إثار ها من تلقاء نفضه ولا جوز الك ا 
لأرل مرة أمام محكة النقض و يجوز الخصوم النزول علها . ثم هى دفع موضرعى لا دفع شكلى ؛ 
وتسم جاز إبداء هذا الدفع فى أية حالة كانت علبها الدعرى رلو لأول مرة أمام محكة الاستناف 
( لا آمام محكمة النقض ) » ولو كان الدع شكليا لسقط حق السك به إذا م يبد فبل الدخول 
ی اوضرع ( استثناف مختلط ۸ فبرایر سنة ۱۹۱۱ م ۲۴ ص ٠١۷‏ ) . 

)١(‏ صراحة أر ضمنا » مى زل اللحصم علهاا فلا تجوز له الرجوع فيما زل . وقد فضت 
حكة النقض بأن التنازل البات عن الدفعم بقوة الشىء الحكوم فيه لا بجرز الرجوع فيه » إذ أن 
هذا الدفعم ليس من النظام العام » ولا هو ورسيلة من وسائل الدفاع يتركها صاحما مشيئته ؛ بل 
هر حق من المحقوق الحاصة إن شاء صاحبه استمسك به أو شاء عدل عنه . ورليس للقاضى أن يقضى 
به من تلقاء نفسه , فإذا ما تنازل عنه صاحبه فلا سبيل له للرجوع إليه > لأن التنازل عن الحق 
هر مل فردى ملزم لصاحبه بدرن حاجة إل قبول يصدر من الآخر . رإذا اسننبطت محكة 
الرضرع تنازل أحد المصوم هن الدفع بقرة الفىء الحكوم فيه من عبارة صدرت منه صالة 
لإفادة هلا التدازل ؛» فلا رفابة حكة النقض علا فى ذاك ( نقض مدای ٥‏ پنایر سنة ۱۹۴۲ 
مرها 2ر ۱ رقم ٩۰‏ ص ٠١۹۲‏ ) . انظر أيضا محكة الفشن ۲۲ فبراير سنة ٠۹٠١‏ الجمرهة 
آرہة ۱١‏ رقم ٩۰‏ ) , 


- € 


إذا م بتمسك مہا الحم( › ولا جوز للخصم السك بما لأول مرة أمام حك 
النقض » وإن كان جوز له المسك ما فى أبة حالة كانت علا الدعوى أمام 


(1) وقد قضت محكة النقض بآن حجية الأحكام بجحب لاعتبارها أن يعمسك بها ذوو الفأن . 
فإذا كان الكابت بالحس أن التزاع ى صحة مقد الإيجار قد أثير أمام الحكة » فكان ردها ى 
خصوصه ردا موضو یا مبنيا عل أن المقد صحيح ملزم » دون أية إشارة إلى حصول مسك 
من اللملصوم بحجية حك سابق قضى بصحة هذا المقد » فان استناد المطعون عليه إلى هذا المحكر 
السابق فى طلب إبرام الحكر المطمون فيه لا یکون له حل ( نقض مدفى ۲۰ فبراير سنة ٠۹٤۷‏ 
مجموعة تمر ۵ رقم ۱۰۸ ص ۲۵٣۲‏ مع تعلیق الأستاذ محمد حامد فهمی فی هامش ص ۴٠١‏ ) . 
انظر أبضا : استتنان أهلى ۸ فبرایر سسنة ۱۹۱۲ الشرالم ۱ ص ۲۹۲ س ٠١‏ فراير 
سنة ۱٩۱۰‏ الشرالم ۲ ص ۱۸۳ -طنطا ۲۷ نوفبر سنة ۱١٠١‏ البموعة الرسمية ۸ ص ٠۲‏ - 
استلناف تلط ۲۲ فبرایر سنة ۱۹۱۱ م۲ ۲۳ ص ۱۸۷ س ٠١‏ لوفير سنة ۱۹۲۲ م ۴١‏ 
ص ۲۲ . 

(۲) نقض جنافی ٠١‏ ديسمير سنة ۰ الحاماة ۲۱ رقم ۴٠۰۲‏ ص 1۹٠0‏ . نقض مدى 
١‏ فبرأرر سنة ٠١ ٤۷‏ مجموعة عر ه رقم ٠٠۸‏ ص ۴٠٠۲‏ ( وهو الح الذى سبقت الإشارة 
إليه ) - انظر أيضا بلانيول ورييير وجابولد ۷ فقرة ٠٠٠١١۲‏ ص ۱۰۱۹ هامش رقم.۲۰ . 

هذا ويلاحظ أن الادة ٠٠٠‏ من تقنين المرافعات تنص عل أن « الخصوم أن يطمنوا أمام 
محکة النقض ی آی حكر انتهائی - أياً كانت الحكة الى أصدرته - فصل ای لزاع خلافا مک آخر 
سبق أن صدر بين الحصوم أنفمہم وحاز قوة الشىء اكوم ب4 passé en force de chose‏ ( 
( موز » سواء أدفع بهذا الدفع آم لم يدفم » - وليس هذا ممناء أنه بجوز التمسك بالافع 
لأرل مرة أمام حكة النقض . بل إن هذا وجه خاص طمن بالنقض » تلف عن إمكان إبداء 
الدفعم لأول مرة أمام محكة النقض فيما يأ : (1) لتمسك ذا الوجه جب صدور حك سابق 
حائز لقوة الشیء اغیکوم فيه » أی حك ہا . ولو كان هذا دفعاً يبدى لأول مرة أمام حكة 
النقض › لکان یکی أن یگون هناك حك قطمى حائز لحجية الأمرالمقضى ولو م يكن سكا ائ). 
(ب) ی اکر .الہا المطمون فيه أمام محكة النقض بهذا الوجه الحاص لم يكن جوز لالحكىة أول 
درجة ولا حكة الاستعناف أن تشير الدفع من تلقاء نفا > ولو کان هذا دفعاً يبدی لأول مرة 
أءام عكة النقض لكان من النظام العام » ولاز محكى الموضوع أن تثيراه ولو أ يتمسك به 
الحصوم . 'نظر لى هذا الوجه الحاص من الطعن : نقض مدآى ۲ يونيه سنة ۱۹۳۲ محجموعة تمر ١‏ 
رتم ٩‏ ص ۱۲۹ - ۲۹ ا کتور سنة ۱۹۳۴ مجموعة مر ۱ رقی ۱۳۸ ص ۲۰۲ - ۲ مايو 
سنة ۱۹۲۳١‏ مجموعة محر ١‏ رقم ۲٠۸‏ ص ١١ - ۷٤۹‏ يثاير سنة ٠۹۳١‏ مجموعة محر ١‏ 
رقم ۳۱۷ ص ۱۰۲۲ - ۲۱ ينار سنة ۱۹۳۷ مجموعة عر ۲ رقم ۴۳۰ ص ١١ - ۷١‏ لوفير 
سنة ۱۹۴۷ جموعة تمر ۲ رقم ۷۱ ص ۱۹۳ - ۲٠١‏ ينابر سنة ۱۹٤١‏ مجموعة عر ۳ رقم ه۲ 
ص ٩ه‏ - ۲٠‏ أبريل سنة ۱١4۰‏ مجموعة مر ۴ رقم ۴ه ص ۱۷۸ - ۱۷ مايو سنة ٠١٤۵‏ 

مجموعة ر 4 رقم ۲۰۲ ص ۳١ - ٦۷۰‏ ينار سنة ٤١‏ ۱۹ بجموعة 2ر ٠‏ رقم ۴۲ ص ١١ت‏ 
آریل سنة ۱۹۷ مجموعة عر ۵ رقم ۱۹۲ ص ۲١‏ - ۸ ينار سنة ٠٠١١‏ جمومةت 
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محكة ا لموضوع فى الدرجة الابتدائية وى الدرجة الاسنثنافية () . وقد قضت 
الفقرة الثانية من المادة ٤٠٠٠١‏ من التقنعن المدنى › تأييداً هذا ا لحکم > بأنه لا جوز 
للمسكة أن تأ حذ حجية الأمر القضى من تلماء نفا 3 


- مت اندم الففى دانع مس تفر اأ وروس تجو : 
ولا نملع حجية الأمر المقضى من تفسير اليك الذى ثبتت له هذه الحجبة » وفقاً 
للأوضاع المقررة فی تقنەن المرافعات ( م ۴۹۹ - ۳۹۷ ) ولامن الفصل فا 
عسى أن تكون الحكة فد أغفلت الفصل فيه من بعض الطلبات المرضوعية 
( م ۳۹۸ مرافعات ) » ولامن تصحیح ماعسی أن یکون قد وقع فی الح من 
أحطاء مادية محنة » كتابية كانت أو حسابية » بشرط ألا يتخذ التصحبح ذريعة 
لإعادة النظر فى موضوع الى . 


= آحکام اللقض ۲ رقم ۵۱ ص ۲۲۲ - ۱۹ ريل سنة ٠٠١١‏ محجموعة أحكام النقض ۲ 
رتم ۱۱۲ ص ٩۷۲‏ - ۲۲ ينار سنة ۱۹١۲‏ مجموعة أحكام النقض ۴ رقم ٩۷‏ ص ۴۹۱ . 

ريلاعظ أن هذا الرجه الماص من و جوه النقيض يقابله فى فرنسا و جه مالل » ولكنه يفتح 
باب اماس إعادة النظر لا باب النقض » بشرط أن پكون المكان امار ضان قد صدرا من محكة 
واحدة ( آرری ررر ۱۲ فقرة ۷۹۹ ص ٠۹‏ ) . 

)۱( استلناف أل ۲۸ فبرارر سنة ۱۹۱۴ الشرالم ۱ ص ۲۹۲ ¬ ٠١‏ فبراير سنة ٠١١١‏ 
الشرالم ۲ ص 1۸۴ ( رقد سبقت الإشارة إلى هذين المكين › ويلاحظ ألما بزیدان آن الدع 
يرز السك به لأول مرة أمام محكة النقض كا قدمنا »> رهذا خط لأن الدفع اليس من النظام 
امام ) - جرجا ۷ مارس سنة ٠١ ١۴‏ العموعة الرسمية 4 رقم ٠١١‏ - طنطا الجزئية ٠١‏ !ريل 
سنة ۹٠١‏ الجموعة الرسمية ٠‏ رقم 1٩‏ - استتناف مختلط ١‏ أبريل سنة ۱۹۲۰ م ۴٣‏ 
ص ۲۵۲ - ۲۱ ایل سنة ۱۹۲۷ م ۴۹ ص ۰۸+ آنظر آیضاً : نقض فرنمی ٠۲‏ ونه 
سنه ٠۹٠۰‏ دافوز ۱۹۰۰ - ٥۳۲‏ - وقارن حكر محكة القضاء الإداری ۲۲ مارس سنة ۱۹4۹ 
الهاماة ۳۲ رقم 4۲ ص ٠١۹‏ . 

(۲) وقد قدمنا آن المشروع الأول لاجثبات کان پقضی نل المادة ۲۹ نه بأن حجية الأمر 
القفى من الظام امام » وأن هلا كان له أثرء فى المذكرة الإيضاحية ( انظر مجموعة الأعال 
اتحضيرية ۲ ص ٤۲۲‏ - ص )١۲۳‏ حيث تاكر فى أ كثر من مرضع أن هله ال حجية من اللظام 
عام . وار تعدل الم كرة لتمار النص بعد تعديله » وقد سبق التنبيه إلى ذلك , 

(۲) استناف تلط ۲۹ آريل سنة ۱۸۹۱ م ۸ ص ۲۰۳ - ٠۹‏ ماير سنة ۱۸۹۷ 
۹۴ ص ٣٤۷‏ س آول آپرپل سنة ۱۹۰۴ م ۱۰ ص ۴٣۸‏ س ۱۱ پرنیه سلة ٠۹۰۴‏ م ٠١‏ 
ص ٣٤۸١‏ ۸ا پونيه سنة ۲۰۴۳۱۹۱۴ ص ٠۰١‏ — ۲۹ پنار سلة ۱۹۲۱ م ۴۴ت 
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۷ - الصرہ اموتيمء فو انرم الفطى : ولحجية الأمر المقضى 
صور مختلفة . فقد حنج حكر جنائى أمام حكة جائية » وهذا لاشأن لنا به وهو 
من مباحث القانون الجنائى . والذى يعنينا هو أن محتج بال حك أمام حكمة مدنية: 
سواء صدر هذا الح من حككة مدني( أو من حكة جنائية . 

أما الاحتجاج بال حم الصادر من محكة جنائية أمام حكمة مدنية - وهو 
ما عرضت له المادة 4٠١‏ من التقنين المدنى إذ تنص على أنه « لارتبط القاضى 
المدنی باک الجنای إلا فى الوقائع الى فصل فبا هذا الحك وكان فصله فيا 
ضرورياً ٠‏ - فقد مضى القول فيه فى المزء الأول من الوسيط" . 

فلا يب إلا الا حتجاج حكر صادر من محككة مدنية أمام حكة مدنية . وهذا 
الذى نقتصر عليه ى فنا هنا . 


€۸ - امرس الفانون ٠‏ وف هذا الصدد تنص الادة ٠٠٠١‏ من 
التقنعن المدنى على ما يأتى : 

١‏ - الأحكام الى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة نما فصلت فيه 

من الحقوق » ولامجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة . ولكن لا تكون لتلك 


= ص ۲۰-۱٥١۲‏ دیسمیر سنه ۱۹۴۳۰ م ۴۳ ص ۱۲۰١‏ س ٠‏ مایو سنة ۱۹۴۳۱ م ٤٣‏ 
ص ۳۷۱ س ٣۷‏ مایو سنه ۱۹۲۳۱ م ٤۳‏ ص ١ا‏ س ۷پونیه سنه ۱۹۴۲ م )٤‏ 
ص ۴۹۸ س ۱١‏ دیسمیر سنة ۱۹۴۳۲ م ٤۷‏ ص ۷ س ٩‏ آړیل سنة ۱۹۲۳۰ م ٤۷‏ 
ص ۲۲۹ س ۳ یونیه سنة ۱۹۳۷ م 4٩4‏ ص ۱١ ۲٤۸‏ آریل سنة ۱۹۴۳۸ م ٠۰‏ 
ص ۲۴۹ س ٠۹‏ آریل سنة ۱۹۴۸ م ۰۰ ص ۲٤١‏ س ۲۸ آړیل سنة ۱۹۳۸ م ٠٠‏ 
ص ۲۹۴ س ۱۲ آړیل سنة ۱۹٤۰‏ م ۰۷ ص ۱۲۲ . 

ولا كانت حجية الأمر المقضى تى عن الدخحولى ى موضوع الدعوى › لذاك يجب البت فى 
هلا الدفع قبل البت ى ‌الموضوع ذاته (استتناف تلط ٠٥‏ مارس سنة ۱۸۴ ص .)1١٩‏ 
وإذا كان هناك شك فيما إذا كانت هذه المجية قامة » وجب تفسير الشلك لمصلحة من , جه الدفم 
ضده ( استتناف تلط ٩‏ نوفبر سنة ۱۹۲۴ م ۳۹ ص ۸ ) 4 

. والمقصود باحكة المدنية هنا هو المعى الواسم › .أى ألا تكون الفحكة محكة جبائية‎ )١( 
. فقد تكون محكة مدنة أو تجارية أر إدارية أو رم ملية أو فير ذك‎ 

(۲) الرسيط الجزء الأول فقرة ۹۴۳۱ - ففرة ٩۲۳۲‏ ص ٩٤۲‏ س ۹١١‏ . 
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الأحكام هذه الحجية إلا فى راع قام بن اللحصوم أنفسہم »> دون أن تنغر 
صفاہم » وتعلق بذات ال حق محلا وسببآً» . 

,۲ - ولامجوز للمحككة أن تأخذ مبذه القرينة من تلقاء نفسمام( . 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق المادة 2۲4۷/۲۴۳۲ . 

وبقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخحرى : ف قانون البيناث السورى 
المادة ٠١‏ » وى التقنين المدلى العراى المأدة ٠٠۴۳‏ » وى تقنعن أصول اا کات 
المدنية اللبنانى المادة ۳٠۲‏ › وى التقنين المدنى الى الaادة‏ 4۳" , 

ويقابل ى التقنبن المدلى الفرنسى المادة “(1۳١١‏ . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ى الماده ٠ ٠۴‏ من المشروع امهیدی عل و جه مطابق لا استقر 
عليه فى التقنبن الجديد إلا ى بعض فروق لفظية طفيغة . وى ئة المراجحة زالت هذه الفروق» وأصبح 
النص هر المادة ٠۸‏ + من المشروع النهالى . وروافق عليه مجلس النواب »مم لجنة مجلس الشيوخ حت 
مه٠۰٤‏ ؛ ثم مجلس الشيوخ (مجموعة الأعمال التحفضصبرية ٣‏ ص ٤ ۲۰١‏ رص )٤)۲٤ =) ۲٣‏ , 

(۲) وکانت الادة ۲۹۷/۲۳۲ من التقنين المدفى السابق بجرى عل الوجه الآى : والأحكام 
الى صارت انهائية تكون حجة بالحقوق الثابتة جا » ولا جوز قبول إثبات على ما تخالفها إذا ۾ 
يكن اختلاف ى الحقوق المدعن ها ولا ى الموضرع ولا ى المبب ولا لى الصفة المتصف با 
الأخصام؟ , وإذا كان نم التقئين المدفى الجديد أ كر دقة وأوسع إحاطة من هذا النص > فانه 
مع ذلك م يستحدث من الأحكام جديداً , فالعفنينان الجديد والقدم سراء من حيث الأحكام 
ى هذا الموضوع . . 

(۴) التقنينات المدنية العربية الأحرى :قانون البينات السورى م ٠١‏ : مطابق لنص التقنين 
انق المصري ١ ٠ ٠“ “٠‏ ت 

التقنين المد المراق م ٠٠۴‏ : مطابق لنص التقنين المد اللصرى . 

نقنين أصول انحا كاتالدنية البناف م ۴٠١‏ : ١لا‏ قوة ققضية ألكة إلا فيما مختص بالشىء 
انی کان موضوما الح » فيجب أن يكون الشىء المطلوب هو ذاته » وأن يكون الطلب مبناً 
عل المبب نفسه » وأن تكون الدعوى بين التداعين أنفضهم » وأن تكون مقامة منهم أر علهم 
بالصفة نفسهاه . ولا تلف هذا النص ى حكه عن نص التفنين المدفى المصرى . 

العفين المدنى للمملكة اليبية المتحدة م ۴۹۴ : مطابق لنص التقنين المدفى المصرى . 

(0) العفنين المد الفرنسى م ٠١١١‏ : دلا تقوم حجية الأمر المقضى إلابالنسبة إل موضوع 
الدعوى . ريحب أن يكون الدىء المطلوب واحدا »> رآن يكون الطلب ما عل السبب نفه › 
رانا بن الحصوم انفسهم » وقاما مهم أو علهم بالصفة نفهاء . 
Art. 1351 : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'a I'égard de ce qui‏ 
a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la mêne;‏ 


que la demande soit fondée sur la même cause; que 1a demande soit 
entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la mênê 


qualité. 
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۹ - عوط فام ب الرمر الفصى : ويتبين من نص التقنبن 
الدنى المصرى المنقدم الذكر أن هناك شروطا تجب أن تتوافر لقيام حجية الأمر 


المقفض . 
هذه الشروط قسمان : قسم يتعلتق بالحكم » وآخر يتعلتق باحق المدعى 
به (“ . 


لوغ )اول 
الشروط الو اجب توافرها ف الحم 


٠١‏ - روط تمر : لا نقوم حجية الأمر المقضى إلاإذا توافر فى 
۱ شروط ئلائة :, 
(آولا) أن یکون حا قضائباً . 
(ثانً) آن یکون حکاً قطماً , 
(ثالثاً) أن کون السك بالحجية فى منطوق ال حكر لای أسبابه . 
المطلب الأول 
حکر قضانی 
- لی صارہ ص مہ فاي : مجحب التمسك عحجية الأمر 
المقضى أن يكون هناك حكم صادر من جهة قضائية . 
فالفتوى - أيا كانت جهة الإفتاء - لاحجية ما( . . 
)١(‏ وبمل الأستاذ سليمان مرقس الشروط المحملقة باحك شروطا لمجية الأمر المقضى 
(أصول الإثبات فقرة )٠۷٠١‏ › والشروط المتعلقة باحق المدمی به شر رطا الاقم حجية الأمر 
المغضى (أصول الإلبات فقرة 4°( . 


(۲) لا حجية ففعوى الشرعية › وإ کان من الجائز الاستتناس بہا (استناف علط ۲ يناير 
تة ٠۹١۰۱‏ م۴۴٠‏ ص )١١‏ ه٠‏ 
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والقرار الإدارى ›» وهر صادر من جهة إداربة لا من جهة قضائية › 
لانكون له حجية الأمر المقضى . فيجوز للجهة الإدارية الى أصدرته › أو جهة 
إداربة أعلع ءا » أن تسحبه . ولكن هناك جهات إدارية ذات اختصاص 
قضالى » كلجان مخالفات الرى ولحان الشياحات ولان الإجارات ؛ فهذه تكرن 
القرارات الصادرة ما حارة لحجية الأمر المقضى مادامت قد صدرت فى حدود 
اختصاص المحهة الى أصدر تما ٠‏ . ولا حجية مذه القرارات فيا جاوز هذه 
ادود فجالس الاديب جهات إداربة وات اختضاض فضال :»< ولكن 
احتصاصا مقصور على الحا كمة التأديية › فلا حول القرارات الصادرة هن 
الميئات التأديبية إذن دون الحا كمة آمام اجا كى الحنائية بالنسبة إلى العقو بة ا لجناثية » 
ولادون احا ككة آمام الها كم المدنية بالنسبة إلى التعويض 7 . 

ولا يكون لقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو 
غرفة الانبام حجية الأمر المقضى<“ . 

فلابد إذن أن يصدر الحكم من جهة فقضائية . ويستوى فى ذلك أن تكون 
جهة القضاء مدنبة أو تجارية أو شرعبة أو ملبة أو إدارية() 

کا بستوى أن تكون جهة قضاء عادية أو جهة قضاء اسننائية ›» فتثبت 
حجية الأمر الملقضى للأحكام الصادرة من افا كى المسكرية(٠‏ »> وذللك بشرط 


(۱) استتناف ممر ۲۲ مایو سنة ۱۹۲۲ الحاماة ٤‏ رقم ۲۴۹ ص ٠٠۲‏ س ۴٠‏ ديسمير 
سنة ٠۹۳١‏ الجموعة الرسمية ۳۴ رقم ٤‏ ص ۸۸ س ۱١‏ مايو ۱۹۳١‏ الحاماة ۱۲ رقم ٠١١‏ 
ص ۴٠۰‏ س مصر الكلية ۴١‏ أبريل سنة ٠۹۲۷‏ الحاماة ۷ رقم 4٤١‏ ص ۷۴۴ . 

(۲) استبتاف مجلس تأديب الحامين ١‏ مارس سنة 1١۹۲١‏ البموهة_الر ية ۲ .ص 1۹١‏ سسب 
رقد قضت دالرة النقض المنالية بأن الأحكام أو القرارات الصادرة من الميثات التأديبية لاحل 
دون الحا كة آمام اھا کرم النظامية ۴١(‏ أضصطس سنة ۰ اماما ۱ رقم ۰۱ ص ۲۹۰) . 

(۴) نقض مدنی ۲۷٠‏ أ كتوبر سئة ٠۹۲١‏ مجموعة أحكام القض ١‏ رقم ۲ ص ۷ س 
اتان علط ۲٢‏ ماپو سنة ۱۹۳۲ م ٤4‏ ص ۴٣۷‏ س ۲ مايرو صلة ٠١4١‏ م ۷ه 
ص ۲٠٠س‏ بى سويف الكلية ٠١‏ ديسمبر سلة ۱۸۹4 ألجبوعة الرسية ١‏ ص 1۹١‏ س 
مک اقبان ۲١‏ فبراير سنة ۲ ٠٠۴۳‏ الحاماة ٤‏ ض ٩۹۸‏ . 

(۲) بالنسبة إل الأحكام الصادرة من ممكة القضصاء الإدارى أنظر : اسلتناف تلط ١۷‏ 
رار سنة ۱۹6۸ م ٠١‏ ص ا١‏ . 

(ه) قارن امکنان ععلط ° ماپو سنة {e‏ م e۷‏ ص ۲ ب رد فضت که 
اسللناف مصر بأن القرارات الى تصدر من لجان خصرصة مهد إلا بالفصل في مسالل سمينة س 


۵۰۱ — 
ألا جاوز الحهات الاسنثنائية حدود اخحتصاصما“ . كذلك تثبت حجية الأمر 


لإنضى لمهة قضاء كانت موجودة ثم ألغيت» كجاس الأحكام ف الماضى() 
وكامحا كر الختلطة منذ عهد قريب . 


ويكون للحكم الصادر من حكن حجية الأمر المقضى » إذ التحكم جهة 
قضاء نظمها القانون(“ . 

أما الحكي الصادر من حكلة أجنبية > فى فرنسا عحوز حجية الأمر المقضى 
إذا ذيل بالصيغة التنفيذية““ (عنںاهدوه×ه) » وف مصر ميل القضاء إلى نطبيق 
مد المعاملة با لما[ (°) 8 


دلا تكون ما حبية الأمر المقضى إذا هی جاوزت حدود اختصاصها ( ۴۱ پناير سلة ۱۹۲۴ 
امحموعة الرسية ۲٠‏ ص 4۲ س محكة استتناف مصر ى دوائرها المجتمعة ۴١‏ أبريل سنة ٠۹۲١‏ 
اجموعة الرسمية ۲٠۹‏ ص )١١۷‏ . 

)١(‏ وقد تكون هذه الجهات الاستثنالية لجانا إدارية ما اخعصاص قضافى » وقد بينا فيما 
تقدم أن للقرارات الصادرة من هذه الجهات حجية الأمر المقضى » ما دامث قد صدرت فى حدود 
اختصاصبا . 

(۲) استتناف تلط ۳ نایر سنة 1۸۹۵ م ۷ ص ۷۲ . 

(۴) استناف محتلط ۲ یونیه سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۳۸۱ - ۲۹ دیسمبر سلة ۱۹۲۰۹ م 
۲ ص ۱۱۷ . ویشترط ی فرنسا » حى یکون حكر الحكين حجية الأمر المقضى » أن يوضم 
صلیه آمر التنفیذ (دیرانتون ۱۴۳ فقرة ۲٩۰‏ اوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۹ ص ۴۹۸ س 
لوران ۲۰ فقَرة ٩‏ بودری وبارد ٤‏ فقرة ۲۹۹۸ - نقض فرنمی ۴ نوفر سنه ۱۹۳٩‏ 
داللوز الأسبوعى ٠۹۳٠١‏ س )٥٦۹‏ . وينتقد الفقه الفرنمى المعاصر هذا المبدآ > لأنه لا عيز 
بين صلاحية حم المحكين للتنفيذ » إذ بحب فيه المحصول ملى الأمر التنفيذى › وبين حجية المحم 
ولا شأن هما بالصلاحية فلا يشترط لقيامها الحصول على هذا الأمر (جلاسون وموريل وتيسيه ه 
فقرة ۱۸٤١‏ س پږدان ورو ٩‏ ص ٤۳۹‏ هامش رقم ).وقد قضت عكة الاستفناف الحتلطة 
بعدم اشتراط المصرل عل أآمر التنفيذ ليكون لل المحكين حجية الأمر المقفى › وبأن 
هذا الأمر ليس ضرورياً إلا لجل الح صاخا فتنفيذ (استدناف تلط ٤‏ فبرایر سنة ۱۸۹۷ 
٩۴‏ ص 1۷۹4) . 

(4) بلانیول ورییر وجابولد ۷ ص ۱۰۱۷ . 

(٠)‏ وعم ذلك فقد فضت عكة مصر الكلية بأن المكم الصادر من محكة أجنبية لا عوز 
حجية الأمر المقضى » وكل ما يرتب عليه منأئر هو آن تبر محرد أداة للاثبات يمح إقامة 
الدلیل عل عکہہا ( ۲٣‏ مايو سنة ۱۹4۹ محجلة التشريع والقضاء ۲ رقم .1١‏ ص ١١١‏ - 
الأستاذ سليمان مرقس لى أصول الإثبات فقرة ٠۷۹‏ ص ۴٠۲‏ وانظر أيضا الأستاذ 
أحد نشأت ى الإلبات ۲ ففرة ٠۴۴‏ ص ٠۹١‏ رقد قضت محكة الاستكناف التلطة بأنه د 


٦0١‏ س 


ومحوز الحكم حجية الأمر المقضی حتی لو کان مشوبا بعيب نى الشكل ا 
ضادرآ ضد حص غبر آهل للتقاضی»› او اشتمل على حطأ ى تطبيق القانون('» 
أو كان نيجة تواطۇ بين اللحصمين0 . 


x ۲‏ ومو قضائبہ لہا الوند ب فی اکم از صر تر : ویب 
أن تكون جهة القضاء الى أصدر ت الحكم ها الولا بة (تاءنفنعدن ى الحكم 
الذى أصدرنه . فاذا م تكن للمحككة ولاية »> لم يكن لحككها حجية الأمر 


موز الاحتجاج ع اس يتمارض مم ح صادر من جهة قضاء مصر ية (استفنان 
حتلط' ۲۱٣‏ مایو سنة ۱۹۱۳ م ۲۰ ص ۴۳۸۹ ) ٠‏ وباأنه يتعبن عل القضاء المصرى 
أن يميد النظر نى مرضوع المىك الأجنبى قبل أن بجمله نافذاً فى مصر ( استشناف مختلط 
۸ دیسمیر سنة ۱۹٩۱۰‏ م ۲۴۳ ص ٩١‏ ) . ولكن محكة الاستتناف الحتلطة قضت بمد ذف 
بوجوب تطبيق ميدأ المماملة بالمثل (116ع0إمع۲#) فى جمل الأحكام الأ جنبية نافذة في مصر » 
ربأنه مادام القانون الألمانى يحمل الأحكام الأجنبية نافة درن إعادة خث فى مرضرعها › إذا 
كانت الحكة الأ جنبية الى أصدرت اع ختصة بإصداره وكان المدعى عليه قد أعلن إعلانا محا 
لحضور أمامها » فيتعين تطبيق مبداً المماملة بالمئل » وجمل الحسم الأجبى الصادر لى ألانيا 
نافلا ى مصر بأمر من رليس المكة إذا توافر فيه الشرطان المتقدما الاكر » ومن ثم يبكون هذا 
امك حجية الأمر المقضى ( اتناف تلط ٠١‏ ناهر نة ۱۹۳۰ م ۲( ص 1۹6 ) س 
رپسديلص ما لقدم أن الح الأجنبى مى صار لابلا لعفي نى مصر فانه وز حجية الأمر 
الغضى . ذك أنه إذا جاز أن بكرن لمك غير القابل لعنفيد حجية الأ المقضى › فلا تجوز أن 
يكون الىك القابل التنفيل جردا من هله الحجهة . 

(۱) استلناف تلط ۲۸ فبراپر سنة ۱۸۹۰ م ۷ ص ۱۹۲ س ۲۲ بایو سنة ٤۸‏ ۱۹ 

٩۰‏ ص ۱۲۰ س أوہری ورو ۱۲ فقَرة ۷۹۹ ص )٠١١‏ وهامش رقر ۱٠۲‏ وقد قضت 
محكة الاستدنان الأعلية بأن الأحكام القطمية الصادرة من ية لما ولاية الفصل فى االحصومات 
تكرن حازة لجية الأمر المقضى مهما كانت أر جه البطلان اللاحقة بهله الأحکام ( ۲۲ فيراير 
سه ۹٠٠۰‏ المجموعة الرسمية ۲ رقم ١‏ ) , وقضت محكة النقض بأن المحسكر الصادر من حكة 
شرعية محنصة بحوز حجية الأمر المقضى حى لو خالف فيما قضى به المج الشرعى › إذ قضى 
ببعلان وسية لعته الموصى مع أن الموسى له جهة بر لا جهة أهلية ( نقض مدفى ٠١‏ نوفبر 
سة ٠٠٠٠١‏ مجمومة أحكام النقض ۲ رقم ۸ ص ٤۴‏ ) . 
(۲) استتناف تلط ۲۷ آبریل سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص ۲۸۳۴ س لقفضس فرنمی ٦‏ ديسر 
س ۱۸۰۹ دافموز 1۰س | ۷ | س۱۹ فبرایر سن ۱۹۲۱ سیریه ۲۱ ۱۹س ۱س٤‏ ۲۹س 
پولیه سنة ۱ ۱۹۲ سیریه ۲۲ ۱۹ س ۱ - ۱۲۱ - الأستاذ سليمان مرقس نى أصول الإئبات 
ضر ۱۷۷ ص ۴۰۹١‏ , 
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المقضى . ومن ثم لا ثبت حجية الأمر المقضى لحك صدر من محكة مدنية أو 
مجلس ملى فى مسألة تدخحل ى ولاية الحا كم الشرعية »> ولالىكم صدر من محكة 
شرعية أو مجلس ملى فى مسألة تدخحل فى ولا ية الحا كم الوطنية › ولالینک صدر 
من محكة مدنية فى مسالة تدحل ى ولاية القضاء الإدارى . على أنه إذا صدر 
الحكر من محكة لا ولاة ها » كانت له مع ذلك حجية الأمر المقضى بالنسبة إلى 
هذه امحكة أو إلى غبرها من محا كم البهة ذاها »> ولىكن لاحجية للح بالنسبة 
إلى الحهات القضائية الأخحرى“ . 


. وهلا محل إجماع فيما إذا كان المىك قد صدر من جهة قضاء غير عادية كافمالس الملية‎ )١( 
أا إذا صدر السك من جهة قضاء عادية كاجا كم الوطنية » فهناك رآى يذهب إلى أن الح موز‎ 
حجية الأمر المقضى حى بالنسبة إل الجهات القضالية الأخرى غير المادية . فالحك الصادر من‎ 
مجلس مل ى غير حدود ولايته لا يكون حجة أمام الحكة الوطنية > ما المحكر الصادر من محكة‎ 
رطلية فيكون حجة أمام انلس الملل حى لو رأى هذا المجلس أن الحكة الوطنية لا ولاية ها ى‎ 
إصدار !لمك . يرجم ذاك إل أن القضساء المادى هو الأصل ى ولاية القضاء › أا القضاء غير‎ 
المادى فهر اسثلاء من .الأصل فيجب ألا رج من الدائرة الى رمت له ( نقض مدفى ه مارس‎ 
س الأستاذ سلمان مرقس ى أصول الإثبان‎ (٠١ ص‎ ٠٠١ طا ۱۹۲۲ سوا ضر ۴ رلم‎ 
. ) ١ هامش رقم‎ ۴٠٠١ ص‎ ٠۱۷۷ فقرة‎ 

ولكن جرى قضاء الحا كر الضتلطة » عندما كانت هذه الحا كم قانمة » پأنه [ذا صدر حکم من 
محكة وطية فى أزاع يدل لى ولاية انحا كم اضلطة › فايس لذا الحم آمام احا كر العلطة حجية 
الأنر المنفی ؛ اسنات علط ۲۹ مارس سسلة ۱۸۹۰ م ۴ ص ٠١‏ س 4و إا يرنيه 
سلا ۱۸۹۰ م ۲ ص ۱۸۵ = ۱١‏ دیسمیر صل ۱۸۹۰ م ۴ ص ٠۰‏ - ۸ آبریل سنة ۱۸۹۱ 
م۴ ۴ ص ۲۹۸ س ۱١‏ ماپو سلة ۱۸۹۴ م ۵ ص ۲٣۷‏ س ۲۸ فرایر سنة ۱۸۹٤‏ م 1 
ص ۱۷۲ حہ ۴۰ اپریل سنة ۱۸۹۱٩‏ م ۸ ص ۲۹۹ س ۱۳ دیسمیر سنة ۱۸۹٩‏ م ۱١‏ 
ص ۴۹ س ۱۷ ماپو اة ۱۹۰۴ م ١۱۔ص‏ ۴۱۱ س ۲۲ یریل نة ۶۱۹۰۸ ۲١‏ 
ص ۱۸٤‏ س ۱۸ فیرایر نة ۱۹۰۹ م ۲١‏ مں ۱۹٩‏ - ۱۸ پنایر نة ۱۹۱۱ م ۲۲ 
ص ۱۱۲ — ۲۲ مارس سلة ۱۹۱۱ ۲۴۴۲ س ۲۴۰ ۲ مایو اة ۱۹۲۲ م ۲١‏ 
ص ١ - ۴۷۰١‏ پنایر سن ۱۹۴۳۱ م ٤۴‏ ص ۱۳۹١‏ - ۴ پنایر سن 1۹۴۲ م ٤١‏ ص٤۱١١‏ - 
ولو أن هذا الخحركر يصلح لاستناس افكة الختلطة به ( استتناف مختلط ٠۲‏ أبريل سنة ۱۸۹۴ 
م ۰ ص ۱۸١‏ س ۲۰١‏ دیسیر سن ۱۸۹4 م ٦‏ ص ۴۸ س ۸ پناپر نة ۱۸۹٩‏ م ۸ 
ص 1۸لا سيما إذا صدر هلا المح بین وطنیین وأقرة الأ جنبى (استتناف تلط ۲١‏ ديسر 
سصنة ۱۸۹۴ م ٦‏ ص ۷۱ ) أو کان الح بني عل سندات ل تعارضها سندات ضدها 
( استتناف محتلط ۸ فبرایر سنة ۱۸۹٤‏ م ٠‏ ص ٠۹۷‏ ) - ويكون حجة ملل الأجنبى إذا كان 
مخطأه قد رك انحكة الوطنية اتفصل أى قضية وهى غير عتصة ( استتناف تلط ٠۹‏ مارس 
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ويكون الحك حجية الأمر القضى إذا صدر من حكة ها الولاية ف إصداره › 
حى لو كانت هذه المحكة غير ختصة ء سواء رجع عدم الاختصاص إلى 


= ولكن ا لحك الذى صدر من محكة مختلطة بين وطنيين تكون له حجية الأمر المقضى أمام الحا كم 
العتلطة لأن ولايها تتناول الأجانب والوطيين (استتناف لط ٠١‏ مايو سنة ۱۸۹8 م ١‏ 
ص ۲۹۲ ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۱۷ م ۲۹١‏ ص )۲۴١‏ › وكذك أمام احا ك الرطية 
(استثناف أهل ٠١‏ يونيه سنة ۱۹١۹‏ الحموعة الرحية ١١‏ رقم )١۴‏ . 

آنا ا لحك الصادر بين وطنيين من محكة وطنية فيكون حجة أمام اجا كر الحختلطة (استناف 
تلط ٠٤‏ مایو سنة ۱۹۰۲۴ م ۱۵ ص ۲۸۸ س ٠١‏ فيراير سنة ٠۹٠١8‏ م ١ا‏ ص (٤‏ اسه 
۸ پونیه سنة ۱۹۰٤‏ م ۱۹ ص ٣۰۱‏ س ۱۸ آپریل سنا ۱۹۰٩‏ م ۱۸ ص ۲۰۰ - ۲۲ 
نوفبر سنة ۱۹۰٩‏ م ۱۹ ص 1۹ س ٠١‏ مأارس سنة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۱۹٣١‏ س ۱١‏ پونېه 
سلة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۴۹۷ ۲۴ پنایر سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص۷۲ :ه۲ پنایر سنة ٠۹۲۱‏ 
۴ ۴ ص ۱٤۷‏ س ۲١‏ مارس ۱۹۲۴ م ۳٤١‏ ص ۲۲۹ س ۱۳۴ لوفیر سنة ۱۹۲۴ م ۴۹ 
م ۱۷ س ہ٥‏ پونیہ سلة ۱۹۴۳۰ م 1۴ ص ۲ س ۲۴ آبریل سنة ۱۹۴۱ ٤۴٢‏ ص ۴۹۷س 
۱١‏ مايوسلة ۱۹۳۴ م ۰+ ص ۲۷۸ . 

كك إذا صدر حك من الءكة الختاطة فى حدرد رلايما كان حجة أمام اما كر الوطيا 
(نقصض دی ۲۱ مايو سنة ۲۲ ۱۹ مجموعة ر ۴ رقي ٠٠١١‏ ص )١١١‏ . أما إذا صدر الح 
من اة التلطة فى غير حدود رلإيها فلا حجية له (نقص مد ۲۲ يرنيه سنة ٠٠٠٠١‏ بجموهة 
أحكام النقض | رقم ٠٠۲‏ ص )1۱١۹‏ . وإذا صدر حكر من القضاء الختلط عل حلا حكم 
سابق صدر من الفضاء الوطى » فلا جوز لمن كان خحصما محكوما عليه ن الدهرى الوطنية ر طتصم 
أنام افشكة المختلطة أن يماك با لمكم الاعلط أمام القفاء الرطى فى نزام متفرع من أصل 
الزاع الى كسب الحم الوطى ألسابق صدوره فيه حجية الشىء اكرم به بالنبة لاك 
المصم (نقض مدن ۲۲ يونيه سنة ۱۹۳۴ بجموعة ر ١‏ رقم ٠۳١‏ ص ۲٠١‏ ) . 

وإذا صدر حكم من محكة شرعية فى حدود ولايتها كانت له ٣‏ لمجية أمام الحا كر المدنية (نقض 
لن ۲ مار سنة ۰ ۱۹۲ مجموهة عر ۳ رقم ٠١‏ ص ٠۸۹‏ س ١۷‏ مأيو سنة ٠‏ 4 9 جمرمة 
مر ٤‏ رقم ۲٣۲‏ ص ٩۷۰١‏ س ۲۰١‏ فیراير سنة ٤۷‏ ۱۹ مجموعة تحر ۵ رقم |٠۸‏ ص ۲٠٤‏ 
اسان مصر ٠١‏ دیسمیر سنة ۱۹۳۲ افحاماة ۱۴ رقم ٤۲۹‏ ص ۸۷۱ س استتناف تلط 
۲ دیسمبر سلة ۱۹۱۲ م ۲۷ ص )۸١‏ > وبالقدر الذى تكون الهكة الشرهية فد فصلت فيه 
(نقض مد ۱۱ مارس سنة ۱۹۳۷ مجموعة حر ۲ رقم ٤۴‏ ص )١١١‏ »> خى لو كانت الهكة 
الشرعية قد أخطات فى قضالها - ما داءت هى الحتصة أصاا س بأن ل تطبتق أحكام مماهدة 
'لإفامة بین مصر وترکیا (نقض مدای ٠٩‏ مايو سئة 4 بجموعة حر ٠‏ رقم ٤۲ ١‏ ص ٠)۷۷‏ 
لو كان اختصاص الحكة الفرمية قاع عل تراغى المحصوم ما دام أن هذا لا تجا مع طبيمة 
دلایہا (نقض مدق ۵ مارس ۲۲ ۱۹ مموعة ۴ر ٣‏ دم ص ))1١‏ › رلا تلتزم الهكة 
امدنية إلا ما فضت فيه الحكة الشرعية وفصلت فيه فصلا حقيقعا (نقض مدن ١أ‏ بريل ةه 1 «٠۹‏ 
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امو ضوع أو رجم إلى المكان . فالحكم الصادر من محكة مدنية تكون له حجية 
الأمر المقضى ولو كان الختص هو القضاء التجارى . كذلك الحك الصادر من 
محككة جزئية تكون له هذه الحجية ولو كان الختص هو المحكة الكلية . ومن 
باب أولی عوز حجية الأمر الممضى الحم الصادر من محككة كلية وهو من 
التصاص عحكة كلية أخرى › أو من محكة جزئية وهو من اخحتصاص محكة 
جزثية أحرى( , 


مجموعة مر ٤‏ رقم ۲۳۲ ص ٦۱١‏ س ۲٣‏ مأيو سنة ۱١4١‏ مجموعة تحر ٠ه‏ رقم ۸١‏ 
ص۱۸۰) س آما إذا صدر المح من محكة شرعية أو من مجلس ملى فى غير حدود الولاية 
فلا يكون الك حجة آمام الحكة المدنية ( نقض ملف ۲١‏ يونيه سنة ۱۹۳١‏ مجموعة عر ١‏ 
رقم ۲۰۰ ص ۲٢-4‏ ينابر سنة ۱۹٠١٠١‏ جموعة تمر ١‏ رقم ٤‏ ص ۰١ ٥۹۷‏ اپنایر 
سنة ۱۹4٩‏ مجموعة عر اه رفم ۲۳ ص ٤۲‏ س ۲۸ فبرأير سنة 1۹4١‏ مجموعة تمر ه رقم ١‏ 
ص ۱۰۸ س استثناف آهل ۲۲ أبريل سنة ۱۹١۴‏ الحموعة الرسمية ٠١‏ رقم ٩١‏ . 

وإذا فصلت الحكة الختلطة فى ملسىكية قطمة أرض يتنازمها شخصان » كان حكها مانعاً 
المحكة الشر ية من ماح الدمرى مرة أخرى أمامها (المحكة العليا الشرعية ٠١‏ نوفير سنة 1۹۲١‏ 
افهاماة ٠ه‏ دتم ۷ ص ۲۸۴۳( . 

والأحكام الى تصدر من جهات قضائية اسنثنائية كالبطركخانات لا حجية ها إلا فيما يتعلق 
برلايها » وذاك ملل ألأقل بالنسبة إلى الجهات القضائية الأحرى (استعداف تلط ٠۷‏ مارس 
سنة 1۹٤۲‏ م ٠۲‏ ص ٠۳۷‏ س طهطا ۷ نوفبر سنة ۲۷ اغاماة ٠۰‏ رقم ۳۸۵ص۴ ۷۷) ۰ 
وهلا راجع إلى أن هذه الميعات لا نملك فى الأصل ولاية القضاء » فاذا ما جاوزت حدود 
الاختصاص المرسومة طا فقدت كل أهلية للقضاء (اسكندرية الوطنية ۴١‏ يوليه سنة ٠۹۳۲‏ 
امعاماة ۱4 رقم ۲/٠۲‏ ص )۱١١‏ . 

والفرارات الصادرة من لان الإجارات المشكلة بقانوف ممرة ٠١‏ سنة 1۹۲١‏ و١|‏ سثة 
۲ لا تحوز حجية الأمر المقضى إذا تعدت المدود الموضومة هما فى قانون إنشاتها » بل إن 
مثل هذه القرارات لا تكون محرد أحكام باطلة صادرة من جهات غير مختصة » وإ نما تعتار 
معدومة لصدورها من جهة لا ولاية قضائية طما فيما قت به»› وتكون اللجان المد كورة بإصدارها 
تلك القرارات تمدت ساطة الشارع الذى آزتأها > فهى معدومة بانعدام صفة القافى وصفة 
اسك (استتناف صر دواثر مجتممة ٠١‏ أبريل سنة ٠‏ الجموعة الرسمية ۲٠‏ رقي ۷4س 
استدناف مصر ۲۱ ينار سنة ۱۹۲۴۳ الجموعة الرسمية ۲٠١‏ رقم ٤ه‏ س أسيوط الكلية ٣‏ مايو 
سنة ۲۲ 1۹ الجموعة الرسمية ۲۳ رقم ۲) - وإذا فصلت لجنة محالفات الرى فى أمرغير داخل 
ى اختصاص ما فلا يكون لسكها حجية الأمر المقضى › ویکون لمحا کم أن تفصل ى الأمر من 
جديد إذا طرح اللزاع عليها (مصرالكلية ۲ يناير سنة ۱۹۲۳ الجموعة الرسمية ۲١‏ رقم .)١١١‏ 

= الحسك الصادر من محكة ذات ولاية » ولكن غير ذات اختصاص محل أو موضوعى»‎ )١( 
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۴۳ -- و مومت سلطا الفصاي د سلطا الولرئيے : ثم آن 
اة ذات الولاية بجحب أن تكون قد أصدرت الىك بموجب سلطا القضائية 
contentieuse)‏ uridictionز)‏ لا عوجب سلطا lلولثı juridictioa‏ ( 
gracieuse)‏ . 

ومعرفة ما إذا كان الحم صادراً موجب السلطة القضاثية المحكة من 
مباحث قانون المرافعات . ولكن ممكن القول بوجه عام ان العبرة بطبيعة 
اموضوع الذى يصدر فيه أمر القاضى و طببعة مامجريه القاضى فى إصداره » فان 
كان الأمر بتعلق مخصومة بين طرفين فصل فما فهو قضاء » وإلا فهو أمر 
رلانی( , 

فالتصديق على الصلح (“ » وإجراء القسمة قضائبا » والتصديق على القسمة 
إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بيلہم من لم تنوافر فيه الأهلية ( م ۸٤١‏ 
مدنى)“ » وتصديتق الحكمة الحسبية على الحساب الذى بقدمه الأوصياء 
والقوام'“ » كل هذه أوامر تصدر من الحكة عوجب سلطتها الولالبة فلا جوز 


= بحرز حجية الأر المقفی : اسلناف تلط ۱۱ دیسمبر سئة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۹۳ - ۲۲ ينار 
سا ۱۸۹۱ ۴۲ ص ۱۲۳ س ۲ نوفیر سنة ۱۸۹۴ م ٩‏ ص اہ س ٩‏ ,آبريل سئه 1۸4۸ 
۱۰۴ ص ۲۲۸ — ۲۲ فبرایر صنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۱۹۹ س ۲ پونیه سلة ۱۹۱۰ م۲۷۴ 
ص ۳۸۰ ٩‏ فبرایر سلة ۱۹۲١‏ م ۴۸ ص ۲۱۹ س ۲۰١‏ مارس سنة ۱۹۲۱۹ م۴۸۲ 
ص ۲٤-۴۰۹‏ یونیه سلة ۱۹۲۸ م ۲٠١‏ ص ۲۱-۲۲۷ آبریل سنة ۱۹۴۲ م ۲ ۲س ۲۸۲ . 
نارن الأستاذ أممد نشأت ۲ فقرة ۴۴۳ ص ٩۰‏ وائظر الأستاذ سليمان مرفس فقرة ٠۷۷‏ 
ص۰۲ = ص ۴۰۹ . 

)١(‏ الأستاذ محمد حاد نيمى ى المراضمات فقرة ۲٠‏ - ويذهب الأستاذ عبد المريد أبو هيف 
( المرافمات فقرة ٠١‏ ) إلى أن الأسر الولاى هو ما تصدره الحكة بناء عل طلب طرف دون أن 
تسندعى الطرف الآ حر لماع أفواله . 

(۲) استناف ٩‏ يناير سنة ١۹ ۲١‏ "الحاماة رقم ٩۲‏ ص 4۷۰ - وقارن استناف علط 
۲ مارس صسنة ۱۹۳۲ م ٤٤‏ ص ۲۴۹ س انظر الأستاذ عبد السلام ذهى لى الأدلة جزه ۲ 
ص ۱١۷‏ - ص 1۹١‏ . 

(۲) بی سویف استئنای ٠۲‏ فبراير سنة ۱۹٠١‏ امجموعة الرسمية ٠١‏ رتم ٠٤‏ . ولكن ˆ 
الحم بإجاء الشيوع عن طرينق الفسمة موز حجية الأمر المقضى (استئناف مختلط ٠١‏ ديسمبر سنة 
۰م ۳ض 91( . 

(۲) رقد قضت داارة النقض المنائية بأن تصديق انيلس المسبى على الحساب الذى يقده > 
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حجيه الامر المقضى »› وذاك مالم تفصل فى خحصومة بين طرفين('. فاذا فصلث 
اهكية فى المنازعات الى قد تعترض دعوی القسمة (م ۸۳۸ مدفى) › فهذا فصل 
ى خحصومة عوز حجية الأمر المقضى . أما التصديق على الصلح مع المغلس 


س إليه الوسى لا يمد سكا حائزآ لمجية الأمر المقضى »ولا بمنعم ذرى الشأن من الطمن فى صحة هذا 
الحساب أمام الها كم الأهلية (نقض جنا ٠١‏ مايو سنة ٠۹ ١۸‏ الجموعة الرسحية ٠١‏ دقم ۲]۸۸- 
انظر أيضا : استناف مصر ۲ آبريل سنة ۴۰ المحاماة ٠٠١‏ ردقم ۴ص ۷۱١‏ ) - وقضت 
عحكة النقض بأن ما يكار عادة من أن قرارات الجالس الحسبية فى مسائل الحساب تحوز حجهة 
الأمر المفضى أو لاتحوز !ما هى إثارة عحث لا عل له . ذلك بأن امالس الحسبية لا تصدر 
أحكاءا باملزومية حى تكون سا حجية الأمر المقضى أو لا تكو » وإنما هى عقب فحمجا 
الحساب » إذا ما قررت اعاده » فان امتادها يكون تتميها لاناق رسسى بين عدم ألأهلية المحالة 
هى محله بقوة القانوث من جهة وبين وليه من جهة أخرى . وهذا الاتفاق هو وحده أللى تج 
په كل طرف من طرفيه على ال نمر ككل المقود والاتفاقات . أما نئيجة هذا الاتفاق » إذا كانت 
مرجبة لدين مل عدم الأهلية أو صل وليه » فإن هذا الذين إذا م يدد وديا من أحدها لاخر » 
فانحا كم المادية هى الى تحر په تنفیلآ لاقت الاتفاق ( نتض مدفى ه ديسمبر سنة ٠۹۴٠٠‏ بجمومة 
مر ۱ رقم ۳۰۹ ص ٩٩۷‏ ) ولكن مى اعتمدت الحكة الحسيية الحساب 6 فقد م الاتفاق 
الرسمى بين ناقس الأهلية ر ناله » ولا يجوز المحكة الحسبية أن ترجع نى امتادها إلا إذا ظهرت 
أسباب جديدة تسوغ عذا الرجوع . وقد فضت حكة النقص بأن ليس المجلس الحسبى » بعد أن 
پار حل الرصى و يزه › أر يفحص المساب ويعامده ٠‏ آن پر جع ما قرره ؛ با ) تظهر 
أسہاب جديدة .تسوغ ذلك ( لقض مدفى ۲١‏ ديسمبر سة ٠٠١١‏ مجموعة مر ۲۴ رقم ۸١‏ 
ص ۲۹۴۳ ) . 

)١(‏ وقد فضت محكة الاستئناف الئتلطة بأن الأحكام الى تصدر بالتصديق عل اتفاقات 
الحصوم (1دعiلe×p6'ل‏ ugementز)‏ نوعان . نوع تقتصر الحكة فيه على إثبات الاتفاق الان 
تم بين اللمصمين . ونوع تستند فيه الحكة إلى هلا الاتفاق الفصل لى اللمصومة المطروحة أمامها > 
تى اتفاق المحصمين » رمن ثم وز الانفاق حجية الأمر المضى . آما النوع الأول الذى تقتصر 
فيه احكة عل إثبات الاتفاف » فكل ما ينطوى عليه أن المصمين اتفقا عل صلح محمم المصومة › 
نأضفت الحكة عل هذا الصلح صغة الرسبية » وأ كسبته القوة التنفيلية » شأما ى ذلك شأن 
الموثق » فلإ تفصل الحكة فى خحصومة » وما أثبدت اتفافا تم » فلا يقبل مثل هذا المكر استئنافا 
) استثناف تلط ٩‏ مارس سنة ٤٩‏ ۲۹ م ۷ ص ۸۲( . قارن مم ذاك پودری وبارد ٤‏ 
فقرة ۲۹۱۹٩‏ حيث لا ميزان بين حك فصل فى خصومة و حكر اقتصر مل إثبات الاتفاق » فكلا 
الحکين بحوز حجية الأمر المقضی . وانظر بیدان وپرو ٩‏ فقرة ۱۳۲۱ ص ٩۴۸‏ - ص ٩۴۹‏ 
حيث ميزان بين الأحكام المصدتة عل اتفاقات الحصوم والى تفصل ى الحصومة ءامص ءعيز) 
'expédien(‏ وبين المقرد القضائية (ع٣أواعنلداز‏ واوءادده) الى تقتصر فها احكة عل إلبات 
اتفاقات المصوم . 
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(04ءnت)‏ فقد كانت محككة الاستناف الحتاطة نميل إلى اعتباره منطوبا عل 
فصل فى حصومة › فيحوز حجية الأمر المقضى() 

والحسكم بتعيبن وصى أو قم فى غير حصومة) » وإقامة ناظر عل الوقف 
فى غبر حصومة كذلك » كل هذه أوامر ولائبة لا حوز حجية الأمر المقضى . 
أما الحك بتوقيع الحجز فهو حك قطعى محوز حجية الأمر المقضى (" . 

رالإذن للأرصياء والقوام ي مباشرة التصرفات) ». والإذن فى استبدال 
الوقف*) › لابعتر أی منہما حكا قضائبا » بل هو أمر ولائى لا محوز حجية 
الأمر المقضى » إذ هو لايفصل فى خحصومة بل عكن من إجراء تصرف معن . 
وكذلك الحك بمرمى المزاد ليس إلا إجراء تصرف ف العين الى رسا فما المزادء 
فهو أمر ولالى لاعوز حجية الأمر المقضى “° . 

والأمر الصادر من رئيس الحككة باعطاء الدان حى الحتصاص بعقارات 
مدينه » وقاعة التوزبع بين الدائنين فى غير مايفصلل فيه من مناقضات 


(۱) استلناف حلط ۲٢‏ آپریل سلة ۱۹۴۳۰ م ۷ ص ۲۹۸ - ۱۸ پونيه سلة ٠۹۴١‏ 
۷ص ۴۷4 . 

(۲) وقد فضت عكة انناف أسڀرط بأن الك بتعيين فيم ليس حكا صادرا من الحكة 
بامتہارها سلطة فضالية قاطمة فى خحصرمة محينة ٤‏ بل هر صادر مہا ماطا من حق الولاية المامة 
ى حدود سلطتها الإوارية » ومثل هله الأحكام لا عرز حجية الأمر القضى ولا تستأئلن 
۱١(‏ لوفبر سئة ۱۹۴١‏ البموعة الرسمية ۳۲ رقم ۲ ص ۲١‏ ) . بانظراى حجية قرارات 
افبالس اخسبية : الیل المسبی المال ٤‏ فیرایر سنة ۲۴ ۱۹ الحاماة ۴ رقہ ۲۱۰ میں ۲۷۸ - 
٣‏ ماپر سنة ۱۹۲۴ افحاماة ۲ :نم ۱۹ س ۲۳ س "٠‏ ينابر سله ۹ ا غاا ٩‏ رقم ۳۴۳۸ 
ص ۰۰ھ س اسازار. می ۱۱ قزار سا ۱۹۳۲ امحاماة ۱۲ رقم ۴١‏ ص ۸۳ . 

. ١١١ ص‎ ٤٤ استاناف تلط ۱۲ يناپر سنة ۱۹۳۲ م‎ (r) 

(1) وقه تفدم أنه لا جرز المحكة الحسبية بمد أن تنظر فى على الوصى رتجيزه أن ر جم 
فبما قررنه ما م تظهر أسباب جديدة نسوغ ذلك ( تقض مد ۲١‏ ديسمير سنة ٠١٤١‏ حموعة 
ر ۲ رقم ۸۰ ص ۲۹۳ ) . 

(ه) رمم ذاك فقد قضت محكة الاستئناف الختلطة بأن إذن العكة الشرمية فى استبدال 
أرقف له حجية الأمر المقضى ( اسثتناف مختلط ) يونيه نة ۱۹۰۲ م |٤‏ ص ۴۴۷ ) »› 
وهي تفصد بلك أن هذا الإذن لا جوز الرجوح فيه > کا لا جوز الرجوع ى المقد لا ى الح. 

)١(‏ استتناف أسيوط ٠١‏ نوفير سنة ٠۹١١‏ البموعة الرسمية ۴۱ ص ١١‏ س فارن 
اسکنان تلط ٣۷‏ پناپر سلة 1۹۴۳۰ م ٤۷‏ ص ۱۲۴ . 

( ۲۲ الوسہط - + ۲ ) 


— ۹۵۸ 

ومعارضات (“ » كل هذه أوامر ولائية لاحوز حجية الأمر المقضى . 
كذلك تعتر أوامر ولالية لا تجوز حجية الأمر المقضى قرارات نان المعافاة 
من‌الرسوم القضاثية (© »وأوامر رئيس عحكة القضاء الإدارى بعر الواعيد 8 
آما حکم عكة القتضاأء الإدارى بوقف تنفیذ أمر إداری ¢ وکذلك حکم محکہة 
اللقض بوقض‌تنفي حكر نائى » فها فصل فى خحصومة محوز حجية الأمرامقفى. 

الطلب الان 

fof‏ — اکم طم واكم ترائ : لا تكون حجية الأمر 
القضی إلا جکر قطمی ۴(7 نانقعل ٤دء‏ معو مز) » وهوا لمكم الصادر فى الموضوع 
بالبت فيه » ولو كان حا ابندائباً غبابباً عابلا الطغن‌فيه بالمعارضة وبالاستتناف. 
ولا ضرورة › حى تكون الحكم حجية الأمر المقضى »› آن بصبح اکم القطمی 
کا نایا pasé en force de chose jue)‏ ugementز)›باستنفادە‏ لطرق 
الطعن العادية من معارضة واستثناف . فالنجية تثبت فلحک الغیایی ثبو تما الحم 
الحضوری + وللحک الا ہتدائی ثیو لہا للحکر الہائی2) » وتلبت الحک انہائی حتی 
لو طعن فيه بالنقض أو بالاس إعادة النظر أو باعتراض امارج عن اللعصومة. 
وقد سبق أن أشرنا إلى وجوب الفييز بين حجية السك (6انعماده) ولمائيته 


)irrévocabiit6)‏ › فالپائية لاشأن ها با-لحجية › بل هى تتصل بقابلية الح 
للتنفيذ (°“ . 


(۱) أربری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۹ هامش رقم ۷ . 

(۲) طنطا استئنای ۲۱ یونیه سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٩‏ رقم ۰۹۸ ص 1٠۹۸‏ . 

(۲) استاناف مصر ۲۲ فبرايرسنة ۱۹۴٠١‏ ألحاماة ١١‏ دم ۰ص ۸. 

)٤(‏ قارن استئناف تلط ۲۹ پناپر سن ۱۹۲۱ م ۲۸ ص ۱۹۰ (حیث ینکر عل ا لحك 
حجية الأمر المقضی إذا کان قابلا للاسکتناف) و۱۳۴ ینار سنة ۱۹۲۰ م ۴۲ ص ۱١۴‏ س ١١‏ 
پونیه سنة ۱۹۲۸ م ٤۰‏ ص ۲۷) . 

)٠(. .‏ ومع ذاك فقد كانت المادة ۲۹۷/۲۴۲ من التقنين المد السابتق أخلط بين الشيئين ‏ 
انظر أيضا المادة ٠٠١‏ من التقنين امدق الجذيد حيث ورد فما «قوة الأمر المقضى؟ بدلا من 
«حجية الأمر المقفى» › وقد سبقت الإشارة إل ذك . 


04ل — 


٥‏ - مى ثبت "كى القطعى مي انور القفى : وکل حک. 
قطمى بت نى اللحصومة حوز حجية الأمر المقضى . فالحكم القطعى الصادر 
فى الموضوع بالبت فيه »> كله أو بعضه(') » تكون له هذه الحجية . كذلك 
تثبت الحجية للحكم القطمى الذى ببت فى الدفع »> سواء كان الدفع موضوعاً 
أو شكليا » كا لمكم بعدم الاختصاص وبعدم قبول الدعوى وبعدم جواز 
نظر الدعوى وببطلان صحيفة الدعوى . وتثبت الىجية كذلك للحك القطمى 
الذی ببت ی راع یتصل باجراءات الدعوی › کا بسقوط الحصومة 
وبانقضائہا عضی المدۃ وبترکها وباعتبار الدعوی کأن ) تكن . 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه إذا قضى المىك المدمى ببعض طلباته »> فطمن لى قضائه 
برفض البعض الآحر » وقبل المدعى عليه الح وإ يطعن فيه › ثم قضى بقبول الطعن واقض 
ا لمكم » فإن هذا النقض هو نقض جز لا يتناول ما كان قضى الح بإجابته من طلبات 
الطاعن » ولللك لا يجوز لحكة الإحالة أن تميد النظر ى هلا البمض من الطلبات (نقض مد 
۸ أریل سنة ۱۹6۸ بجوعة مر ه۰ رقم ۲۹۷ ص ۸۸ه) . انظر يفا : نقض مد ۲١‏ 
پونیه سنة 1۹۳١‏ مجموعة مر ۱ رقم ۲۸۸ ص ۸۷۲ سس ۸ ينابر سنة ٠۹۸‏ مجموعة محر 
هرقم ۲۰4 ص ٠‏ وتعلیق الأستاذ عمد حامد فهمی ص ٠٠١‏ . 

كلك بعتبر بتاً نى بمض الدعوى القضاء بقيام المسثولية وإحالة الاعوى إلى التحقيق أو إلى 
بير لعقدهر قيمة الضرر » فيكون الحكم حجية فيما يعلق بثبوت المسلولبة . وإذا قغى الح 
بأحقية المدمى لنفغة » وأجلت القضية لتحديد قيمة النفقة فى جلسة أخرى » حاز الك حجية 
الأمر المفضى فيما يتعلق بأحقية المدمى النفقة (استثناف تلط ۲۹ فبراير سنة ۱۹۴۱ م ٤۴‏ 
ص )۲١۷‏ . 

(۲) ويقول الأستاذ محمد حامد فهمى نى كتابه المرافعات (فقرة )٠١١‏ : «المك القطمى هو 
اللى يفصل نى جملة التزام أو فى جزه منه أر فى مألة متفرعة عنه فصلا حاسا لا رجوع فيه من 
جانب الحكة الى أصدرته > کالحک المدمی بطلباته أو المحنک عليه برفضها » وال حكر فى الدفع بعدم 
الاختصاص أو الدفع بانقضاء الق بالتقادم أو بسقوط الدعوى أو ببدم جواز الإثبات بالبينة 
E‏ لقضاة أو طلب دخول خصم ثالث أو طلب وقف الدعوى انتظارا الفصل 
ى مسالة أولية من محكة أخرى والفك لى دموى التزوير الفرعية . ذلك بأن كلا من هذه الأحكام 
(رآثاها) بحسم اراح ى موضوح الدعوى أو فى بض منه › أو يقطع - ى سسألة فرعية - 
زاعاً پتبر ى هذا الصدد مسقلا رقا ًا بذاته» . 

ویمتبر الح بتوجيه المين المامة قطعيا بمحوز حجية الأمر المقضى (استتناف تلط ۳ ويه 
س ۹۰ م ۱ ص ۴۸١‏ ) س ويمد حكا قطي حالزاً لحجية الأمر المقضى الح ى 
المارضات فى تنبيه ازع الملكية وای قوالم التوزیع (اسګناف مختلط ۱۹ مايو سئة ۱۹۲١‏ م٠٤‏ 
ص ۰٤‏ س ۱۸ فیراپر سنة ۱۹۴۳۰ م 1۲ ص ۳۲۹ — ۱۸ مارس سنة ۱۹۳۰ م ۷) = 


— ۰ = 


ولكن هناك أحكاما قطعية لا تبت فى اللحصومة على وجه حاسى ٠٠‏ فهذه 
لا تحوز حجية الأمر المقضى . معل ذلك الأحكام المديدية كاءصهعيز ) 
comminatoires)‏ ¢ فال بغرامة تهديدية (كمادذءع)ءهة) لاعحوز حجية الأمر 
المقضى » إذ أن الغرامة الديدية تجوز إعادة النظر فما بالزيادة أو الإنقاص أو 
الإلغاء ( ۲۱۳۴ و ۲٠١‏ مدنى )2“ . ومشل ذلك آيضا الحم برفض الدعوى 
بالحالة الى هى عليا » فانه لاحوز الحجية إذ هو لم ينه الزاع على وجه حاسى » 
وإن كانت له حجية فهى حجية مقصورة على الالة الى كانت علا الدعوى 
حن رفعها ول مرة › فیجوز رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح هذه الالة 
أو تغيرها ". كذلك الح باخراج خصم من الدعوى » أو بعدم قبول تدخله» 
لاعوز حجية الأمر المقضى فى موضوع الدعوى» لأنه لم يبت فى هذا الموضوع 
أصلا؛ بل اقتصر على البت فى رفض اشتر الك شخص معبن ف نحصومة قامة » 
والحكم بذاك لاعنع هذا الشخص من رفع دعوي مستقلة بطلباته دون أن بدحل 
فی اللعصومة الى حك برفض اشترا که فما( . 


= ص ۴۹۲ - ۱۸ مارس سنة ۱۹۴۳۰ م ٤۲‏ ص ٤٣٤‏ س ۱۴ پناير منة ۱۹۳١‏ م ٤۴‏ 
ص ۱٤۸‏ س ۲٣‏ مایو سنة ۱۹۴۳٩‏ م 4۸ صض۲۸۱) . 

)١(‏ استتناف مصر ١‏ مارس سنة ۱۹۲4 الحاماة 4 ص ٠ ٤ ١‏ - الاسكندرية الكلية الوطنية 
١‏ ينابر ۱۹١١‏ الجموعة الرحية ۴۳ رقم ١‏ ص ١۲۷‏ - استتناف مختلط ۸ أبريل سنة 
4 م41۴ ص ۴ . 

(۲) استتناف مصر 4 فيرأير سنة ۰ الحاماة ۱۰ ص ۸۰٩۹‏ - مصر الكلية الرطنية 
۱ یوليه سنة ۱۹۴١‏ الجلة القضائية ۲۲ ص ٠١‏ - بى سويف المزئية ۸ فبراير سنة ۱۹۴۳۲ 
المبموعة الرسمیه ۳۲ رقم ٩‏ ص ۲۲۰ - استلناف مختلط ۱١‏ نوفبر ۱۸۹٩‏ م ۷ ص ١۷‏ - 
3 نوقبر'سنة ۱۹۲۴ م ۲٩‏ ص 4٥‏ . ولکن قارن أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۹ ص ٤٠۰‏ 
وهامش رقم ۱۳ . 

ومن أمثلة رفض الدعوى بالمالة التى هى عليها أن ترفع الدعوى من غير ذى صفة » فيح 
ہمدم قبوفا ¢ وتقبل بعد ذاك إذا رفمث من ذى الصفة . كذلك قد ترفم الدعری من شخص | 
محص صل الإذن اللازم من الحكة المسبية مشلا ؛ فترفض الدعوى نى المالة الى هى علا حى 
بحصل المدمى عل الإذن . وقد ترفع الامو أمام محكة القضاء الإدازى بإلغاء قرار إدارى م 
يصدر بعد › فترفض الدعوى لرفعها قبل الأران . 

(۴) استتداف تلط ۲۵ مارس سنة ۱۹۴۳١‏ م ٤۸‏ ص ۲٠١‏ - هلا وإذا م تفصل الحكة 
ی آحد الطلہات › وکان الك انيا من التغرض هلا الطلب بالرفض أر التبول »> سواء ى 
آسہابه أو فى مطوت» جاز أن ترفع به دعوى جديدة » ولا حل مسك بحجية الأمر القفى = 


— ۱ 


0٦‏ -— ارمام الصارءة فل الفصل فى الوصو :أا الأحكام 
المادرة قبل الفصل ى الموضو d’avant-dire droit)‏ ugementsز‏ ) فھیى 
ليست بأحكام قطعية ولاحوز حجية الأمر المقضى ٠‏ 

وهذه الأحكام ھی : الاحكام التحضر «(jugements préparatoires) û‏ 
و الأحكام y (jugements interlocutoieee) anl‏ الأحكام الوقتبة 


. (jugements PrOVISUiree) 


oY‏ — ارمام الفضر : وهی أحکام تسبق الح فى ااوضوع 
تحضرآ ذا | > دون أن تيين رأى الحكة فى نقطة النزاع . وذلك كا 
تعبين خبير لمعاينة محل التزاع » أو الحكم بانتقال احككة إلى محل التزاع » أو 
الحكم بالإحالة على التحقيق . مثل هذه الأحكام لا تكون هما حجية الأمر 
القضى + بل يجوز للمحككة العدول عنما بعد [إصدارها وقبلى تنفيذها › وإذا هى 
تفذتها م تنقيد بالنتيجة الى أدت إلا . 


۸ > ا ملام اقبي : وھی أحکام تسبق المح ف المرضوع 


= (استدناف أسيوط ه ديسمبر سنة ۸ افمموعة الرسمية ٠٠١‏ رتم ۷) - وقضت معحكة النقض 
بأن ما م تنظر فيه احكة بالفمل لا بمكن أن يكون موضرعا لىك بحوز حجية الأمر المقضى . فإذا 
كانت ال كة الى نظرت فى دعوى إثبات البدل نى أرض قد قالت فى أساب حكها إن با أثاره 
أحد المتبادلين من تزاع ى ملكية المباذل الآحر ا بادل به ليس عله دعرى إثبات التعاقد » م 
فضت بإببات البدل بئاء عل تسليم طرفيه بوقوعه » فان کها هذا لا حول درن اللظر لى ذلك 
لزاع نفسه بدعوی أخرى تقام بفسخ عقد البدل . وكلاك تفريما عل هذا الأصل إذا كانت 
افسكة ى دعوى الضمان الفرعية قد قالت فى أسباب حكها إن الدعرى المد كورة ليست صالمة النظر 
فہا » وحکت ی منطوقہ برفضہا عالتہا › فإن حکھا هذا د رھو لیس إلا حکاً مؤت س 
لا مکن أن بحول دون النظر فیما آثیر فی الاعوی من وجوه الآزاع ( نقض مدای ۲۹ فبراپر سنة 
۸ مجموهة مر ٠‏ رتم ۲۷۴ ص ٠٤۷‏ ) س وقضت أيضا بأنه إذا طلب المدمى عليه 
أحتياطيا الحسكم بالمبلغ المطالب به هو مل شخص بصفته ضامنا له » فقضت الحكة برفض هذا 
اطلب لمدم توجيه دعوى الضبان توج صحيحا › فقضاؤها بذاك لامكن أن وز حجية الأمر 
الفغى بالنسبة إلى موضصوع الطلب › إذ الحسك م بتمرض فصل فيه (نقض مدأ ٩‏ مايو سسلة 
1 موعة مر ۵ رقم ۷۴ ص ١١‏ ا) .| 
(۱) الوط ۲ أ کتوپر سنة ٠۹۲۲‏ الغحاماة ٠‏ رقم ۹ص ۲۹۸ . 


YE 
تمهيدا هذا الحكم » وتبين رأى احكة فى نقطة التزاع . وذلك كالسكم بتعيين‎ 
خبير لتقدر الضرر الذى أصاب المدعىئ» أو باجالة القضية على التحقيق لإثبات‎ 
وقو ع الفعل الموجب للمسثولية › فان الحككة إذا قضت بذاك قبل أن تقفى فى‎ 
قيام المسثولية ذاتها تكون » دون أن تقطع فى قيام المسثولية > قد کشفت عن‎ 
ميلها للقضاء بذلك»› ومن أجل هذا ءرنت خبيرآً لتقدير الضرر أو أحالت القضية‎ 
. على التحقيق لإثبات وقوع الفعل الموجب المسثولية‎ 
وكان الأمر فى تقنين المرافعات السابق أن السك القهيدى» إذا أصدرته‎ 
#امحكة من تلقاء نفسما دون طلب أحد من اللحصوم › فلا تكون له حجية الأمر‎ 
المقضى»› ومجوز المحكة العدول عن تنفيذه . أما إذا كان صادراً بناء عل طلب‎ 
› أحد اللعصوم » فانه يعتبر قد فصل فى أمر متنازع فيه »> وتثبت له الحجية‎ 
فلا رز للمحكة العدول عن تنفيده"“ عل أنه إذا نفد فى الحالتن م يقيد‎ 


)١(‏ المرجز المؤلف فقرة ۷٠۸‏ - وقد قضت محكة الاسعلناف الاتلطة بأنه إذا قضت الىكة 
بضم ملف الأوراق وتبين أن هذا الف قد أعدم لانقضاء الوقت القانوف › فان ها أن تعدل عن 
تكلة الدليل بالف إلى تكلته بأى طريق آعر » كالإقرار أو القرا » لأن حكها الأول مهيدى 
وما المدول عله › فن باب أولى إذا کان سبب المدول تنفيذ الكر التهيدى ( استكناف تلط 
يونپه سنة ۱۹۲۴ م ۴۳۵١‏ ص ).۲١‏ . 

وکان هناك رأی س نى مهد تقنين المرافمات السابق س يذهب إلى عدم جواز المدول هن 
تنفهل المکر الّهیدى بعد صدوره > حى لو كانت الحكة قد أصدرته من تلقاء نفا . وقد قضت 
محكة الاستتناف الإهلية بأن الحكة مقيدة بحكها النّهيدى » ولا يكون طا أن تنظر أى الموضوع 
قبل لنفيذه » مالم يصبح التنفيذ غير مكن أو لا حل له » ولكن جوز قمحكة أن تأمر » مند 
النظر فى تعيين خلف لأحه أمضائها المنتدب اتحقيق » أن رى الحقیق آمامها هى ( ۷ يناير 
سلة ٠۹١۲‏ البموعة الرسمية ۴ رقم ۸٤‏ ب انظر أيضا نقض مدفى ۲۰ مارس سنة ٠۹ ٤4۷‏ 
مجنوعة عر ہ رقم ۱۷۴ ص ۴۸۲ س الأستاذ محمد حامد فهمی ى المرافمات ص  ) ٠٤١‏ 
افظر ی حجیة الک القهیدی : نقض بد ۸ أآبريل سسنة ٠۹ ٤۸‏ ئجىزعة ر + رتم ۲۹۷ 
ص ۸۸ء (وتعلیق الأستاذ عمد حامد ھی ی ھامش ص۔ )٥۸۹‏ - استتناف تلط ۲٣‏ دیسمعر 
سثة ۱۸۹۲ م ۰ ص ۷-۷۱ ماپو سلة ۱۹۰۴ م ۱۰١‏ ص ۲۷۰ ۲١‏ ديسمير سنة 1۹۱١‏ 
م ۲۲. ص 4ه س ۲٩١‏ ولیه سلة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ٤)۴۸‏ س ٠١‏ پونیه سنة ۱۹۲۱ 
۴۴٢‏ ص ۴۹۹ ن ۹ مارس صنة ۱۹۲۴ م ۴١‏ ص ۴۰۴ س ۱۷ پناپر سلة ۹۲4 
۴ ۴۹ ص ٦ ٠١۸‏ آبریل سنة ۱۹۲۹ م ۴۸ ص ۳۲۹ س ۱۰ آپریل سنة ۱۹۸ م٠٠‏ 
ص ۱۱۲١‏ .۰ 


= ۳ 
احككة بالنتيجة الى أدى إلا(“ . 


ولكن تقنين المرافعات الجحديد نص فى المادة ٠٠١‏ منه على أن «للمحكة 
أن تمدل عا أمرت به من إجراءات الإثبات » بشرط أن تبن أسباب العدول 
بامهضر . وبجوز هما آلا أل بنتيجة الإجراء » بشرط أن تبين أسباب ذلك فى 
حکهاء . فاق ا حکم المھیدی بلحم التحضیرې » وأزل الحكان مازلة سواء 
ی جواز عدول المهكة عن تنفيد ا سكم بعد إصداره › ولو کان کا مهیدیا 
صلر بثاء على طلب أحد الليصوم . وقد نبد تقنين المرافعات الحديد تقسم 
الأحكام إلى تحضرية وتمهيدية بعد آن سوى بينيا ى لحك . فلا عوز ا لحك 
المهيدى حجية الأمر المقضى › سواء أصدرته الهكة من لاء نفسما أو صدر 
ناء عل طلب أحد + صوم » فى المالتين يجوز للمحكة العدول عن تنفيله › 
وإذا هى نفذته م تتقيد بالنتيجة الى آدى إلا كا سبق القول . 
غبر آنه جوز آن بتضمن السكم المهيدى - أو الىكم التحضبری - کا 
قطعيا بفصل فى مسألة من مسائل التزاع » فيحوز هذا السك القطعى فى هذه 


› وقد قضت عكمة اللقض بأن امک انهیدی لا تکون له حجية الأمر المقضى‎ )١( 
وليس اقاضى الى أصدره ملزما سا بالاعاد على نتيجة التحقيق اللى حصل تفي له (نقض‎ 
» رقضت أيضا بان المكة‎ . )۲١٠١ ص‎ ٠۲۰ مان ۲۷ أپرپل سنة ۱۹۳۲۴ مجموعة عر ۱ رقم‎ 
وإن كانت ملزمة بتنفيذ حكها المَهيدى وعلوعة من الرجوع فيه › هما كامل الحرية لى تقدير آهية‎ 
الولالم الى رت بتحقیقها › ثم تقض ى موضوح الدعوی يا تراه حقاً وعدلا مهما تكن‎ 
حى مع بوت الوقائع المأمور بتحفيقها » أن تقضى فى‎ ١ اللليجة انى أمفر هنبا التمقيق . فلها‎ 
الوضوع عل خلاف ما بشمر به حكها ألقهيدى » معتمدة ى ذاك عل عناصز آخرى من هناصر‎ 
الإئبات فى الدعرى » كنا ها أن تعتبر الوقائع الى كانت تراها فاصلة ليست كلك . رإذن فالمك‎ 
انهیدی ی دمری الملكية بالإحالة إل التحقيق لإلبات رضم اليد عل المين الممنازع عليها لا بمحول‎ 
درن النضاء فى موضوع الدعوى على أساس صورية عقد البيع اللى يتمسك به أحد الحصصوم ى‎ 
إلبات ملكيته . وكذلك لاتثريب مل المكة إذا هى اعتمدت نى القول بالصورية عل شهادة شهود‎ 
صما تنفيلاً قحك التهيدى اللى أمر بتحقيق واقعة وضع اليد » إذ أن فما س بعد تنفيذ الم‎ 
» انهيدى س أن نساند فى قضائها فى الموضو ع إلى جميع عناصر الإلبات الموجودة فى الدعوى‎ 
٠۷۴ رقم‎ ٠ ماأرس سة ۱۹۲۷ جموعة حر‎ ١ ونا فهادة أولنك الدهرد ( نقض مد‎ 
. (Af سض‎ 
الحاماة ۱۴ ص ۱۲۴۸ — امکناف‎ ٩۴۴ انظ آیدا , اكان مصر ۲ مارس سنة‎ 
, ۴۲۹ آپریل سن ۱۹۲۱ م ۴۸ ص‎ ١ س‎ ۱١۸ اط ۱۷ پنایر ست ۱۹۲۲ م ۴۹ ص‎ 


= ٤ 


الحالة حجية الأمر المقضى . وذاك كالىكم الصادر باحالة القضية على النحقيق ؛ 
قد تصرح فيه المحكمة بجواز إثبات الح التناز ع فيه بالبينة » أو بتحميل أحد 
اللحصمين عبء الإلبات » أو برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ٠‏ أو بغبر ذلك 
من الأحكام القطعة() 


۹ - اومهاس الوفتَ : وهى أحكام تسبق الىك فى الموضوع 
للفصل فى مسائل وقتية لا نمس جوهر التزاع . وذلك کالمحکی ى دعاوى إثبات 
الحالة") » والحكي بالحراسة) » والىكم بنفقة وقئية للمصاب حى يفصل فى 
دعرى التعويض » والمكم بالزام ناظر الوقف أن يدفع لأحد المستحقين 
نفقة د بر إلى أن يفصل فى دعوى اساب . 


)١(‏ اوړبېرې ورو ٩۲‏ فقرۃ ۷۹۹۵ ص ۴۳۹۹ س ص ٤٠۰‏ وهامش رقم ٠۰‏ س بلانیول 
ورییر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۵۶ ص ٩۰1۹‏ س ص ۱۰۲۰ سا الاستاذ محمد حامد فهمی ی 
المرافمات فقرة ٠٠١‏ س وقد فضت محكة استثناف مصر بأن القاضى لا بكرن ملزماً بإعطاء 
الدموی نی حکه الہاق الل اللى کان يرمى إليه بإصدار حكه التهيدى » فإذا أمرت الحكة بإحالة 
الدموى مل التحقيق لإثبات السغلص من الدين بالبينة » جاز ها بعد نمام التحقيق أن تصرف 
النظر عن مسألة التخالص › وتحكر بسقوط الحق بمضى المدة . ولكن إذا م يكن هناك عل لإعطاء 
القضية حلا آحر » فليس المحكة أن تعود وتقرر لى نفس الموضوع عدم جواز إثبات التخالص 
بالبينة ادنا لما حكت به أولا » لأن عدا يمد تثاقضا مها واخلالا حجية الشىء المقضى (۲ مارس 
سنة ۱٩۳۴‏ العاماة 1۴ ص ۱۲۴۳۸ ) . 

)+( أسیوط ۲۸ آبریل سنة ٠۹۲۴‏ افعمومة الرسمية ۲١‏ ص ۸١‏ 

(۴) طنطا ٠۹‏ مارس سنة ٠۹٠۸‏ الجموعة الرسمية ٩‏ رقم ۹ - مصر الأهلية ١١‏ أغسطس 
سنة ٠۹۲۷‏ الحاماة ۸ ص ۲٠۸‏ س وقد قضت مكة الاستتناف الختلطة بأن الح فى دعوی 
حراسصة مرفوعة من المدين ألحجوز عليه قبل مرمى المزاد لا منم المدين من رفع دعرى حرأسة 
آخری بعد مرعی الزاد لتفیر الظروف (استتناف تلط ۲۱ نوفیر سنة ۱۸۸۹ م ۲ ص٠‏ ۴۸) . 

)٤(‏ استئناف آهل ٩‏ مارس سنة ۱۹۱۷ الشرائم 4 ص ۲۷ والمك الى يمين من 
أى وقت يكون بده المساب حك وقى لا بحوز حجية الأحر المقضى ( اسثناف تلط ۲٠١‏ يناير 
سنة ٠۹۰٠‏ م 1۷ ص ۸۹ ) - والحك بوقف السير ى الدعوى هو كلك حم وق لا بعوز 
المحجیة ( استدناف تلاط ٩‏ أبريل سنة ۱۹۰۸ م ٠١‏ ص )1٦۸‏ س وقضت محكة النقض بأنه 
إذا ادى شخص بحق مد أمام محكة انح › وطلب الةضاء له مبلغ بصفة تعريض موقت ها 
أصابه من ضرر بفعل الهم ٠‏ فاكم الى يصدر فى صالمه لا نمه من الطالية بتكلة التموبض 
بعد ما تبین مدی الضرر اللی خفه (نقض مدی ۲۹ مأرس سنة ۱۹4۲ مجموعة مر ۳ رقم ٠٠١‏ 
ص ۲۲ )س رقضت أيضا بأن المىك الصادر نى اتظل بتأييد أمر المجز التحاظى المرقع س مات 


— ٥ 


ویعتر الحم الصادر من قاضی الأمور المستعجلة أو ف المساثل الgىتعجلة‏ 
حكا وقتيا لا معز حجية الأمر المقضى( . 


علی آنه یلاحظ آلا حل للمساس حکے وقنی إذا بی سببه قاتا » ولا جوز 


=لمدين لدى الغير هو حكر وقى فير لزم لمحمكة إذا ما تراحى لجا مند الفصل لى الموضوع أن 
المجز م پکن ای مله ( نقض مدنی ۲۰ مارس سنة ٠۹١۲‏ مجموعة أحكام النقض ۴ رقم ٠١١‏ 
ص ۱٦۰‏ ) . 

)١(‏ والح الصادر من القضاء المستمجل ليس حجة على قضاء الموضوع ( استئناف تلط 
نوفیر سلة ۱۹۱۲ م ۲٠١‏ ص ۲۱ - ۲۰ ماپو سل ۱۹۱٩۹‏ ۴۱۲ ص ۲۰۲ - ۱۸ ديسمر 
سلة ۱۹۲۰ م 1۳ ص ٩٩‏ د ۲۰ مايو سنة ۱۹4۷ م ٠۹‏ ص )۲١٠١‏ س وليس حجة مل 
اقضاء المستعمجل ذاته إذا تفيرت الظروف ( استعناف تلط أول فرایر سنه ۱۹۱۱ م۲ ۲۴ 
ص ٠٠١‏ س ۱۳ دیسمیر سلة ۱۹۱۱ م۲۲٤۲‏ ص 4 سه پونیه سلة ۱۹۱۲ ۲٤۲۴۲‏ 


ص ۴۹۰ — ۱۲ مارس سلة ۱۹۱۴ م ۲١‏ ص ۲۲۸ س ١‏ دیسمیص سسنة ۱۹۱۱ م ۲۹ 
ص ۸۷ ¬ ۱۲ نوفیر سنة ۱۹۱۷ م ۲۰ ص ۴۲ - ٠۰‏ نوفیر سنة ۱۹۲۰ م ۲۳۴۲ ص ۱۲ - 
۹ مارس سنہ ۱۹۲١‏ م ٣۴٢‏ ص ۲۱۸ — ۴۱١‏ دیسمیر سنہ ۱۹۴۳۰ م ٤۴۳‏ ص ۱۲۸ س 
۳ بابر نة ۱۹۳۲ م ٤٤‏ ص ۱۱۴۳ س ۸| مایو سنة ۱۹۴۲ م 4۲ ص ۴۲۰١‏ س 
4 نرفیر سنة ۱۹۳۴م ٤١‏ ص ٥١‏ س ۱۹ پونیه سنة ۱۹۳۰م ٤۷‏ ص ۴۸٣‏ س ۲۰ مايو 
سنه 1۹۷ م ٠4‏ ص ٠٠١‏ ) . 

وقد تضت محكة النقض بأن الأحكام الى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة هى أحكام وقتية 
إطييما » ولا تكون ها حجية مى تغيرت ظروف الطب . وإذن فى كان موضوع طلب السام 
هر ى الدمويين تكليف المبير حضور انعقاد الجمعية المموبية الشركة لإلبات مايدور فها من 
منافشات » وکان الک فی الاعوی الأولى » وأن قضى بعدم اختصاص قاضى الأمور المستمجلة 
بنظر هذا الطلب » إلا أنه كان خاصاً بانعقاد سابق الجممية المسومية › فإنه لايكون له حجية 
لأر القضى نى أية دعرى نالية خاصة حضور المبير أى انمقاد آخر قجمية بمد أن تفاقم الأزاع 
بين مجلس إدارة اكركة والمسام رقامت المصومة الوضزعية بیہما ( نقض مدا ۱۱ مارس 
عة ٠٠٠١١‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ رقم ٠٠٠١‏ ص ٠٠١‏ ) . وقضت أيضا بأن القضاء بإجراه 
أ وقى اجوز حجية الأمر المقفى لى أصل موضوع الزاع » فهو بطبيعته هله لمكن أن 
بقع نناقض بینه وبين حك آخر يصدر فى موضوع النزاع المغضى باتخاذ ذقك الإجراء فيه . فإذا 
عدر ماليا من القضاء المستمجل حك بإيقاف تنفيذ حك اى لين البت لى مسألة موضوعية » 
فلمك البال الى تصدره عكة الموضوع من بعد قاضياً باعتبار ذلك الحكر الموقف تنفيذه واجب 
افيد لایصح الطمن فیه بدعری أنه خالف ا لحك اللابق صدوره من القضاء المتمجل ( نقض 
شل ۱١‏ فیرایر سنة ۱۹۳۲۳ مجموعة عمر ۱ رقم ٠۰۴‏ ص ۱۸۹ ) . أنظر أبها : استناف 
لط ۲۱ مارس سنة 1۹۰۴ م ۱۰ ص ۲۱۸ س آوبری ورو ۲افقرة ۷۹۹ هاش رقم -۱١‏ 
اق عام جواز طمن پالبطلان ی حم مستمجل بدهوی مستقلة : استناف علط ٩١‏ ماهو 
۹۳م 4 ص ۲6۱ . 


۹ س 


المدول عنه إلا إذا تبرت الظروف الى أدت إلى إصداره . فاكم الوقى 
فكون له إدن حجية مؤقنة > وتبتى هذه الحجية ما دام سببه المؤقت قانما » فاذا 
زال السبب زالت الىجية . 


الطلب الالث 
المسك بالحجية فى فنطوق الك لا فى أسبابه 


٠‏ - منوس كم : لاتتبت الحجية فى الأصل إلا لنطوق المىك 
(انان0مونف) دون أسبابه (6٤ناهده)‏ › والمنطوق هو ال معزء من المت الذى يفصل 
فى نقط التزاع . 


(1) وقد قضت محكة النقضى بأن المحم الصادر بتقررر نفقة مؤفة يدور مم طه. وجو 
وعساً . فى كان الواقع أنه قضى للطاعنة ى دعوى حساب عل المطمون عليه رآخربصفنما ناظرى 
وقف بأن يدفما إليها نفقة شهرية من ريع الوقف حى يفصل ايا نى دعرى المساب المرفوعة 
مھا » وکان امک قد بی وقت صدوره عل نز ج ناظرى الوقف أطيان كانت الطاعنة تضم يد 
طا › م زال مبرره بوضح يدها عل هله الأطپان وباسترار حیاز نها ها قبل رفم الدعوی 
بانتهاء النففة » فانه يكون فى غير عله آمسكها ما جاء فى منطوق حك النفقة من توقيحه باتياه 
دعوى المساب ونما عل الك القاضى بانجاء النفقة إهداره حجية ا لحك الصادر بعقريرها (نقض 
ماف ۴۱ پنایر سنة ٠۹ ٠۲‏ مجمومة أحكام النقض ٣‏ رقم ۷۵ ص )٤۴۸‏ . 

وقضى بأنه وإن كان الأصل ف الأحكام الصادرة ى الأمور المستمجلة آنها لا تجوز حجهة ' 
الأمر المقضى باعتبارها وقتة ولا تؤثر نى أصل الموضوح ٠‏ إلا آنه ليس ممى حذا جواز إثارة 
التزاع الذى فصل فيه قاضى الأمور المستعجلة من جديد مى كان مركز الأخصام عر والظروف 
الی انہت بالحسک هی بعینہا وم بطرآ علا آى تغيير › إذ هنا يضح الح السعمجل طرق 
الحصومة فى وضع مادى يجب احترامه بمقتضى حجية الأمر المقضى بائنسبة لنفس الظروف الى 
آو جبته ولذات الموضوع الى كان محل محث السك المستعجل السابق صدوره » طالا م صل 
تغییر مادی أو قانوی فى مركز الطرفين يسوغ إجراه مؤقتاً الحالة الجديدة الطارئة (مصر الكلية 
فضاء مستمجل ۲۸ افسطس سنة ۱۹۳۹ اغاماة ۲۰ رتم ٩۲‏ ص )۲۹٩‏ . 

انظر أیضاً بلانیول ورپبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰۲۹ همش رقم ۱ . 

(۳) استناف تلط 1۸ مایو سنة ۱۸۹٩‏ م ۱۱ ص ۲۴۴ ۲۲ ماير سنة ۱۸۹۹ 
۱۱۴ ص ۲۲۲ ۲١‏ مایو سلة ۱۹۰۳ م ٠١‏ ص ۳۲۸ س ۱۷ فیراپر سل ۱۹۰ م ١١‏ 
ص ٣٣ — ۱۴١‏ مایو سلة ۱۹۰۲ ۱۱۴۲ ص ۲۸۷ س ۸ وليه اة ۱١۴۲ ۱۹١۰4‏ 
ص ٠١ — ۴۰١‏ مارس سلا ۱۹۰۱ م ۱۸ ص ۱١١‏ س ٠١‏ فیرایر سل ۱۹۱۹م ۲۸ = 


۹۷ س 


وقد يفصل النطوق فى بعض نقط التزاع › لاعلى وجه صربح » بل بعطريق 
ضمى (٤٠دصهازءنامم)‏ » فتثبت الحجية مذ المنعطوق الضمى مادام هو النتيبجة 
اة للمنطوقالمر (suite nécessaire d'une disposition expresse) ('pı‏ . 
فا حك الذى بقضى بصحة الإجراءات الى الخذت لتنفيذ سند تكون له حجية 
الأمر المقضى فى عصة هذا السند ونفاذه › لأنه مادام قد حك بصحة الإجراءات 
الى الت لتنفيل سند فان هذا يقتضى ضرورة ححصة هذا السند وقابليته 
اتتفيد2 . أما السك الذى يصدر برفض دعوى الاستحقاق لمجز المدمى عن 
إلبات ملىكبته الععن فلا ثبت له حجية الأمر المقضى »إذا أتبح للمدهى أن يصبح 
و الحائز › فأقام الحصم الآحر دعوى الاسنحقاق بدوره وأراد أن يستند إلى 
ا حكر الأول لإثبات ملكيته › لأن هذا الح نا قضى بأن خصمه غر مالك 
را حكر بذاك لايستتيع حا أن يكون هو المالك . لكن إذاكان هذا اللصم 
الآخر قد تعسك نى الدعوى الأولى علكيته للععن » وأمكله إثبات سبب الملكية › 
ورفضت دعوى المدعى على هذا الأساس » كان هذا الم الأول حجية الأمر 
امفضى فى الدعرى الثانية(" . 


ص۷٤۱‏ - ۲۷ برل سنة ۱۹۲۲ م 4ص ۴۷۴ - ۱۱ ماپو سنة ۱۹۴۲۴ م 4۰ صض۲۸۰. 

یا ما پا کره الھک س أنه صدر حضورا أر غيابياً فلا عرز حجية الأمر المقضى »راليكة 
هی الى نين ؛ علبيق الفواعد القانونية »ما إذا كان ا لمكم حضورا آر ياي (استنان طط 
٩‏ پناپر سنة ۱۹۳۰ م ۲) ص ۱۷۴) . 

(۱) استداف تلط ٤‏ ۲ پونپه سلة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۴۸ س ۱۸ فیراير سلة ۱۹0۹ 
۲۱۴ ص ۱۷۰ س ۷ نوفیر سنة ۱۹۲۲ م ۴١‏ ص )| س ۲| مأپو سلة ۱۹۲۴ ۴٠١۴‏ 
ص 4۴۴ . 

(۲) وئه قضست محكة النقض بأنه إذا ار تكتف الححة بتدوين إقرارات الحصوم » 
بل محا وحددت حقيقة ممناها »ثم عرضت ها مرة أخرى لتبين المثول عن مصر وات الدعوى » 
م حکت ى الدهوى بعد استعراض ظروفها وأداتها ومن بها إقرارات الخصوم › كان ذل 
تضاء حاسا لأزاع حوز حجية الأمر المقضى لا جرد توثيق وإلبات لتك الإقرارات (نقض مد 
١‏ فبرایر سنة ۱۹41 مجمومة ممرع رآ ۱٠١۴‏ ص )۲٠١‏ . 

۴(۰) آوږې ورو ۲ فقرة ۷٠۹‏ ص ٤٠١‏ وهامش رم 4 - ونتعرضص بيشا من 
تضاء حكة التقضص فى اموق الضمنى الذى. تلبت له المحجية , 

فهناك أحكام قت بو جود متطوق بى تثب له المجية . من ذلك ما قضت به محمكة التقضس 
سن أنه فا طلب الان الك بطلا الرهن الصادر من مدينه إل دائن آعر مقولة إن هلا اقرهن 
۶ل تواطازاً هروب من الوفاء بدینه » وکان الطب مقصودا به اققضاء ضمناً بحللان القرض = 


— ۹A 


كذلك يشمل المنطوق الذى تلبت له الحجية ماقضى به فى الدعوى الأصاية 
وى الدعاوى والدفوع التبعية . فاذا دفع المدعى عليه الدعوى بدفع › أو أقام 


أبضاً » وقضى برفص الدموى بناء مل انعدام الدليل على عل الداقن المر تن بالدين السابق أو 
تواطته مع المدين › کان هلا قضاء ضمنياً بصحة القرص المضمون بالرهن . فإذا عاد المدعى 
إلى طلب الحكم ببطلان مقد القرض نفسه › كان المىك بعدم جواز نظر هذه الاعوى لسبق 
الفصل فا مانا بين الحصوم أنفسهم سلا قانوناً (نقض مد ۸ فبراير سلة ۱۹4۴١‏ مجموعة 
مر ع دم ۲۹ ص )٥۷‏ . وقضت أيضا بأنه إذا كان عقد الإجار متفقاً فيه عل التجاوز عن 
بمض الأجرة فى حالة دفعها فى مواعيدها » فإن هذا التجاوز يكون متملقاً بذات الح المطالب به 
ومرتبطاً بشروط الوفاء به . فإذا قضت الحكة لمؤجر بباقى الأجرة السعحقة عل المستأجر بمد 
نها من إنشغال ذمته ۽ فالہا تكون قد قضت فى ذات الوقت ضمناً بعدم استحقاق هذا 
المستأجر التجاوز المشترط › وتكون دعوى المستأجر بعد ذاك ببراءة ذمته مثه عودآ إلى موضوع 
سبق الفصل فيه (نقض مدف أول آبريل سنة ٠۹٤۴‏ مجموعة ر ) رقم ٤٠‏ ص ٩١‏ ) . 
وقضت أيضاً بأنه إذا رفم المشترى دعواه عل البائع بطلب تثبيت ملكيته قعين المبيعة و تسليمها 
إليه ما ملبها من مبان » وقضت له الحكة بطلباته > ورأقامت قضاءها بلك عل أن البائع الذى 
متام من لملم المقار اليم » ويبى فيه قبل اسجيل قد البعم مع مطالبة المشترى له بنقل 
الملكية » يمدبر كالباف ى ملك فيره » ولا حمق له لسوء نيته حبس البناء لاستيفاء مصاريفه › ثم 
رفع البالع عل المسترى دموا بطلب قيمة تكاليت البناء كاملة » فقضت له الحكة بطلبه» وأقامت 
قضاها بلك مل أن البالع إذ بى قبل تسجيل عقد البينع كان حسن النية فى هلا البناء لامتقاده 
آنه یہی ی أرض مملوکة له وأن هلا الاعتقاد يرلم عله سوه النية الماص ألذى يشترطه القانون» 
فإن هذا الحكر بقع الف الحكر السابق لائر حجية الأمر المقضمی ( نقض مدن ۲۹ مارس سلة 
٥۵‏ م موعة مر + رقم ۲۲۸ ص ٠١١‏ . وقضت كذك أنه إذا صدر بناء مل طلب عض 
الورثة فى مواجهة الباقين حك جائ باعتيار الفدان المعنازح فى شأفه ركة يتشاعو ها جميما › 
وذفك بناه مل امتبار المقد الصادر به من الوالدة لأحدهم وصية لوارث م بجزها با الورثة > 
وكان نما محثته الحكة ى حكها عذاء واستندت إليه ى اعتبار ذاك التصرف وصية » عقد رر 
أثناء حيازة الوالدة بين الآبن الذى صدر له التصرف وبين أخوته الدكور اكلائة نص فيه › فيما 
نس عليه به » على آن هذا الغدان يكون بمد حياة الوالدة لاء الأربعة › ثم رفع بعد ذاك اثنان 
من الأربمة دعواها عل الائنين الإخرين ( ومهما الصادر له التصرف ) بطلب تثبيت بلكيها 
,إل النصف ى هذا الفدان الذى هو موضوح التصرف »› وحكر ى هذه الدموى باعتبار دان 
المذ كور ملوك خولاء الأحرة الأربعة حون باق الررثة » رذاك طبقاً العقد الحرر بيهم المالف 
ذکره » فهذ الح ی صورته هذه بکون قد جاء عل خلا اح السابق الصادز بين الحصوم 
أنفسهم وال جائز لمجية الأمر المقضی › ولون متعینا نقضه ( نقض مدن ٩‏ ۲ أ ,رل سنه ٠١٤‏ 
مجموعة تمر 4 رقم ۲٤4‏ ص 14١‏ ) . 
وهناك أحكام نفت وجود منطوق ضسدى تبث له الحجية . من ذاك ما تضت به محكة النقض 
من أنه إذا قضى الحكر المدعى بتةد م امساب من غلة مین ها درن أن يرد ى منطوقه ولاى = 


۹ 


دعر & leر‏ ضa (demande reconventionnelle)‏ « أو آرت مسألة أولية 
)uestion Prejudice)‏ من ی اللحصمین »› فقضی الک فی کل هذا › 
فان المنطرق الصادر فى جميم هذه المسائل الفرعية نكون له حجية الأمر المفضى 
كالنطوق الصادر فى الدعوى الأصاية . 


أسبابه ذكرلتكاليف با أنشأه الماع عليه أىالمين من الباق أئناء وضع يده » فهذا ا لحك لا بنع 
المدعى عليه المذ كور من مطالبة الماعى فيما بمه بتكاليف هذا الذى أنشأه من مااء الحاص »مادامت 
الملكية شيئ وتكاليف البناء شيا آخر » وما دام الحكر لا يؤخذ منه حن و إطريق أالزو م المقل أنه 
قض, ی أن هذه التكالیف ( نقض مد ٠۴۳‏ ديسمير سنة ٠۱۹٤۳‏ بجموعة عر | رقم ۲٣۲‏ 
ص )٩‏ . رقضت أیضا ہأنه إذا دار الزاع فى دعرى قسمة حول سبق وقوع القسمة بالعراضى» 
ثم أسدرت الحكة حكها بندب خبير لإجراء القسمة » قإن حجية هذا المكر تقف عند حد نى 
القسمة الى كانت وحدها موضصع المدل والتدافع بين طرلى الحصومة . والاحترام الواجب هذا الح 
فى حدود هذه الجية ليس من شأنه آن منم الماع علهم ى دعوى القسمة »> رهم من صدر الم 
ملم » من أن يدعوا ملكية بمض الأميان الى قالوا بقسمتها تأسيا مل أنجم وضوا يدم عل 
هذه الأعيان مفرزة بلية ملكها بالمدة الطويلة المكبة قملكية . فإذا قضى كم بالملكية عل هاا 
الأساس » نلا بكرن هذا القضاء مالفا لما قضى به من قبل من نى رقوح الفِسمة . فإن نى القسمة 
لايفدضى حا قيام الشيوع إل اليرم الذى صدر فيه المكم الى نس القسمة » إذ لا نلازم بين انتفاء 
الفسمة وقيام الشيوع » لأن واحداً من اللاك المشتامين أو بعضم قد يستقل برضم يده عل جزه 
سن الك الشالم بنية آملكه لنفسها » وقد يم له هذا الك بإنقضاء المدة الطريلة المكبة الماك » 
ون هله السررة لا يوجد شيوع › عل أن قسمة ‏ تقع (نقض مدنى ۲ أبريل سلة ۱۹١۲١‏ مجموعة 
مر ٠‏ رتم ص ۱۲۷ ) . وقضت أيضا بأنه إذا طمن فى مقد بالتزوير ثم أخفق الطاعن » فذاك 
لا منعه من أن بطم أى ذاتث المقد بأنه وصية » لأن ألطمن لى المقد بأنه وصية لا يناى صدوره 
ن أمند إلبه (نقض مدای ٠١‏ مايو سلة ٠۹۲١‏ مجموعة حر ٠‏ رقم ۷۸ ص )۱۷١‏ . وقضت 
كلك بأنه إذا صدر حكر بإجراء القسمة عل أساس حكر بتقسي الميراث صدر من الهكة الرعية 
ى حق بعض الورثة و حكر من محكة الاستتناف المدنية بالتمويل فى حق وارث آخر عل حكر اكة 
الشرعية › فإن صيرورة حك القسمة أهالي حائزآً قوة الأمر المقضى لا حول دون الطمن بالنقض 
ل حك محكة الاستتناف » لأن مصير هذا الح إذ يكون ماقا بنتيجة الفصل ى الطمن فيه فإن 
حم الفسمة يتلق هذا المصیر نفسه (نقغر مدن ٠۹١‏ مأيو سنة ۱١۹4۹‏ مجموعة حر ٠‏ رقي 4۲٠١‏ 
ص ۷۷۰ مم تطيق الأستاذ عمد حامد فهمى امش صفحة )۷۷١‏ . 

(۱) نقض مد ۲۲ يونيه سنة ٠٠٠١‏ مجمومة أحكام النقض ١‏ رقم ص ۴۲ . 

(۲) آویری ورو ۱١‏ فقرة ۷۹١‏ ص ٠٠4‏ س ولكن المىك بإجابة الطلب الأصل 
لا يكون حجة ى رفض الطلب الاحتياطى . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان المدعى قد تقام 
إل افكة بطلبين أحدها أصل والآخر استياطى »› فانه إذا ما أجيب الطلب الأصل سقط الطلب 
الاحتياطى من ناء نفسه واندفع هن الدعوى فأصبح غير مال فى اللصومة »إذ المدمي لايريد = 


~۷ 

على أن المنطوق لاتكون له حجبة الأمر المقضى إلاحبث بفصل نى مسألة 
واقع لا نى مسألة قانون'“ . وجب إن يفصل فى نزاع كان محل مناقشة بين 
الصمان › وتقدم فيه کل مما يدفاعه وطلباته) ۴ آنا ماعسی أن برد ى 
امنطوق من عبارات عارضة لم تكن عل مناقشة › فليست ها حجية الأمرالمقضى(". 
مثل ذاك أن بقضى السك على المدين بدفع فوائد الدين دون أن يناقش مقدار 
مذا الدين بين اللحعصمين فى الدعوى › فالمنطوق الذى يرد فيه ذكر مقدار الدين 
أن يتصل القاضى بالبللب الاحتياطى إلا إذا م يقض له بالطلب الأصل . وإذا كانت الحكة حين 
ذ٠‏ ت المدمى بالطلب الأصل قد أسست ذاك على سبب واحد هو قوطما : * إن الدعوى صحيحة 
ى المسقندات المقدمة من المدعى وعدم تقدم ما ينفيهاء » مم ختمت منطوق السك بعبارة « ورفض 
٠:‏ با ذلك من الطلبات» )ول یکن فیما آوردت ی حکھا ما پفید آنا آرادت أن تبت فی موضرع 
نقك الطلبات الاحتياطية » فان غاية ما تحمل عليه هذه العبارة آلجا من قبيل جرد التحرزالدىجرى 
القضاة على اختتام أحكامهم به › إذ أنه لا عل للطلبات الاحتياطية بحد قبول الطلبات الأصاية . 
وإذن فلا يمتبر الطلب الاحتياطى مقضياً برفضه » ولا متنع جديد المطالبة به فى دعو ثانية . 
وعل ذاك فاذا رفع الدائن عل مدينيه دعوى طالباً إلزامهم أصاياً بتسليم مقدار من الحصولات 
لييمه واستيفاء دينه من أمنه بطربق الامتياز تنفيلاً لعقد المديونية » واحتياطياً إلزامهم بدفع مبلم 
الدين متصامنين » وقضت الحكة له بطلبه الأصل » ثم ا لم يتوف بتنفي الحكم كل دينه رفم 
دموى ثانية بطلب إلزام المدينين بدفم باق الدين متضامنين » فان موضوع الدحوى الثانية يكون 
منتلفا من الموضوح القضى فيه أى الدعوى الأرلى . فإذا حكر أى الدعرى الثانية بعدم جواز نظرها 
مقولة إنه بالحكم الصادر ى الدموى الأول قد سبق الفصل برفض طلب التضامن أى المديونية > 
فهذا الحكم بكرن معطا ى تهيق القانون (نقض مدن ) نوفبر سلة ۱۹6۸ بجنوعة حر ٠ه‏ رقم 
٢١‏ ص )٠١4‏ — وكللك رقض الدفع حجية الأمر المقضى لا يعتبر فصلا ى سائر الدفوع 
الى م يكن قد فصل فها . وقد قضت ححكة النقض بأن قرار محكة الاستدناف برفض الدفع بحجية ' 
الأمر المقضى وبإحالة القضية عل محكة الدرجة الأولى لنظر الموضوع › ليس مجاه رفض ماعصى 
یکون قدم نہا من دفوح آخری م یکن فصل فها » بل معناه نظر القضية من جدید من حیث 
الشکل ومن حیث الموضوع › فلکل خسم أن یبدی ما یشاء من الدفوع بشرط آلا تتمارض مم 
ما قضت به محكة الاستتناف فى حكها المطعون فيه (نقض مدن ٠‏ پناير سنة ۱۹۳١۴‏ بجموعة 
مر ۱ رتم ٩۰‏ ص ۱۱۲) . 

(۱) استناف علط ٠۲‏ مارس سة 141 oR‏ ص ۱۱۸ س ویکون الحم حجية 
الأمر المغفى ولو اشتمل ملل خطاً ى التانون ( استتناف محتلط ۲۲ مايو سنة ۱۹4۸ م ٠٠‏ 
ص )٠۲١‏ ء ولو قضى با م يطلبه السرم وام يطعن فيه بالالاس (بى سويف الكلية ٠١‏ ماو . 
سنة ٠۹۲٩‏ الحاماة ٩‏ رقي ٠٠٠‏ ص )٠٠٠١١‏ » وقد صبقت الإشارة إلى ك . 

(۲) استتناف تلط ۱۲ مارس سنة ۱۹1۹۲ م ٠4‏ ص ٠۴١‏ . 

(۴) استلناف تلط ۲۰ پولیه سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ١۸ء‏ .. 


— ۹۷۱ - 


عل نحو عارض لاتكون له حجية ؛لأمر.المقضى بالنسبة إلى هذه المسألة © . 


۱ - أ سباب امم : أما أسباب الىك فلا تكون ها حجية الأمر 
القضى فما عرضت له من المسائل » أب كانت هذه المسائل » ومهما بلغ من 
صراحة الأسباب › ما لم تكن هذه المسائل قد ذ كرت فى منطوق الحكر قبولا 
أو رفضا على النحو الذى ببناه فما تقدم . 

على أن هناك من الأسباب ما تىكون له الحجية . وهى الأسباب الى ترتبط 
ارتباطا ولبقاً عنطوق الح > محدد معناه أو تكله » عي لا بقوم المنطوق 
بدون هذه الأسباب » ومحيث إذا عزل عنما صار ممما أو ناقصاً . وقد قضت 
محكة النقض بأنه إذا كان منطوق الحك مرنبطاً ازتباطاً وثيقا بأسبابه ونليجة 
لازمة ها » فان هذه الأسباب نحوز حجية الأمر المقضى » فاذا كان مدار النزاع 
فى الدهوى هو ما إذا كانت ملكبة المدعى للأرض خالصة له وحده أو أن له 


0 رلا حجیة سک ذکر الورثة ولم فصل ی نصیب کل مہم (استلناف عتلط ۲۸ نوفع 
سا ۱۹۱۲ ۲ ۲۰ ص ۴۸) او ارط دالا الشركة پأنه دالن غير مباڈر ثم أضاف أن هذه 
السألة ليست محل عحث ( اسندنان تلط ۲۱ نوفبر سنة ٠۹١۱۷‏ م ٠١‏ ص ٠١‏ ) »> أو رمف 
لصم بأنه ائب نيابة قانوئية دون أن تكرن هذه الصفة عل مناقئة بين الخصوم ( استتناف 
تلط ۲۲ ديسمير سنة ۱۹۱۷ م ۴٠١‏ ص ٠١١‏ ) » أو قضى بالنفقة دون أن يناقش قرابة 
اكوم عليه لمحكوم له فلا حجية الحك بالنسبة إلى هذه القرابة ( أوبرى ورو ٠۲‏ فقرة ۷٠۹‏ 
ص ٠۳۴‏ ص )٠٠۲‏ » أو ذكر عرضا أن المدعى عجز عن إثبات حقه ى المبراث دون أن 
بطرح مرضرع الميراث عل بساط البحث بين الحصمين ودون أن يستلزم طرخه الدفاع فى الدعوى 
(سرهاج الكلية ۴١‏ مارس سنة ٠٠) ١‏ الحاماة ٠١‏ رقم ٠٠)‏ ص )۱۹١١‏ . 

انظر أپضاً ی هذه المسألة : نقفض مدنى ٤‏ مارس سنة ۱۹٤۸‏ مجموعة مر ۵ رقم ۲۷۸ 
ص ۰۰۲ ۲١‏ مارس سنة ٠۹٠4‏ مجموعة أحكام النقض 4 رقم 1٠۷‏ ص ۷۲١‏ س 
بی سوپف ۲۹ مایو نة ۱۹۲۹ الحاماة ۾ ص ۱۱۰۰ س شبن الكوم ۱ مارس سنه 
۴۱ انحاماة ۱۲ رقم ۴۲۹ ص ٦4١‏ . استتناف تلط ٠۰‏ فیرایر سنة ۱۹۱۱۰ م ۲۸ 
ص۲۷۱ د ٣۷‏ آبریل سنة ۱۹۱۱ م ۴۸ ص ۲۸۰ ۸ ینایر سنة ۱۹۱۸ م ٣۰‏ ص۴۲٠‏ . 

(۲) استتناف مختلط ۷ آبریل سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۲۹۰ س ١١‏ نوفير سنة |١١١‏ 
۸۴ ص ۲۰ س ٣‏ فیرایر سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص ۱۴۸ س ٠١‏ أبريل سنة ۹ م۳1 
ص ۲۲۲ - ۲ مارس سنة ۱۹۳۲ م ۲٤‏ ص ۲۰۷ - ۳۰ نوفیر سنة ۱۹4۸م ٩١‏ ص ۲١‏ - 
دمن م لا جوز استتناف أسباب المح وحدها دون المنطرق › إذ المنطوق ءي الذى عوز حجية 
لأر المقفى ( استنان تلط ۷ ۲ دیسمبر سنة ۱۹۰۵ م ۱۸ ص 1۷ ) . 


VY —‏ - 
شركاء على الشبو ع فما »وقد قضت الحكة للمدعى بطلباته أخذا ما انهى إليه 
اللبر من أن الأرض موضوع التزاع هى ضمن مساحة نملوكة كلها للمدعى 
وحدودة وغر شائعة فى أطيان أحرى وكان هذا السك ننبجة لازمة لا قدمته 
الحكة فى أسباب حككها المشار إليه من أن قسمة نبائية واقعية حصلت بين المدعى 
وشركاثه فى الك الشائع احتص مموجبا المدعى بأطيانه مفرزة › فان هذا الححكم 
يكون حازآ فى خحضوص مسألة القسمة حجية الأمر المقضى › مانعاً من العود 
إلى المناقشة فبا فى أى دعوى تالية يثار فما هذا النزاع . وقضت أيضاً بأنه 
لا مانم من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب › فاذا قضت الحكة ببطلان 
عقد بيع بعد أن استعرضت فى أسباب حكها الأوجه الى دار اللزاع حوها 
طلباً ودفعا » ومحشت هذه الأوجه › وفصلت فىٻا فصلا قاطعاً » وخحلصٽ من 
حا إلى النتيجة اتی حکت ہا فعی ذلك آنہا بعد آن قضت فى هذه المسائل 
وضعت قضاء‌ها فیا فی أسباب الس » لم وضعت بامنطوق السك ببطلان 
البيع » وهو نتيجة ما وضعته فى الأسباب› فأصبح السك فاصلا ى جميع نقط 
الأزاع المنقدمة الذكر طلبا ودفعا (" . أما إذا كانت المحكة قد عرضت »› تزبداً 


(۱) نقض مد ۸ پنایر سنة ٠٠٠۴‏ بجمومة أحكام اللقض ا رقم ۲۲ ص ۲۹۴ . 

(۲) لقض ملنی ۱۲ پونيه سلة 6 ۱۹۴۳ مجموعة هر ١‏ ص ۲۲۸ - وفضت 
أیضاً أنه می کان ہین من احج أنه فصل ى أسبابه فصلا قاطماً (أولا) نى أن الأرض الفضاء 
لا تدخل ضسمن عقد | ار الازل و (ثانبا) ى وجوب الأخد بأجر المغل نى تحديد أجرة المنزل 
و(ثاكاً) ى اعتبار عقد الإبجار ثيا » فان الحكة لا تكون قد أخطأت إذ قضت بعدم قبول 
استتناف هذا امک لفوات میماده فیما ختص هله المسائل ( نقض مدای ۱۲ فبرایر سنة ٠۹ ١۲‏ 
مجموعة أحكام النقض ؛ رقم ۷٠‏ ص 4۸۲ ) . وقضت بأن الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً 
وليتا يث لا تقوم له قانمة إلا بها تكون ممه وحدة لا تعجزاً ( نقض .مدفی ۱۸ مارس 
سئة ٠۹۳۷‏ مجموعة حر ۲ رقم ١‏ ) ص )٠۳۸‏ . وقضت أيضا بأنه إذا قرر الملس المححبى 
الموافقة عل صلح عقد بين أخ وجميع ورثة أخيه ومهم قصر و توافق وزارة المدل عل هلا 
الصلح » ورفع الأمر إلالقضاء » وأعسك ورلة الأخ الأول بأن الملح صحيح بالنسبة البالين› 
فحكت المحكة ى الدموى عل حلا الأساس برفض دموى البلغ وتأييد ندب خير لتصفية حساب 
القصر وحدھم › فهذا الیک و إن کان .منطوقه م پرد به ذ کر اقلصلح » إلا أنه » ما دام قد عرض 
ى أسبابه الصلح وفصل فيه فصلا قاطما ورقب قضاءء مل ذلك » بحوز حجية الأمر المفضى فيما 
بخص بالصلح » لار تباط تلك الأسباب بالنطوق ارتباطاً وثيقا » وإذن فلا يصح فيما بعد السك 
بجذا الصلح نى مواجهة القصر » قولا بأن قرار الجلس المحسبى بالتصديق عل الصلح هو قرار 
نافد ما دامت وزارة المدل لإ تطمن ى هذا القرار بالاستتناف »وهو الطريعة الوحيدة لإبطال رمس 


۷ 
فى بعضى أسباما » إلى مسألة حارجة عن حدود التزاع المطروح علا » أو م 
نکن ہا حاجة إلا للفصل ف الدعوى › فان ما عرضت له من ذلك فى أسباب 


حكها لانكون له حجية الأمر المقضى (“ . 


=( نقض مدنی ۱۸ مایو سنة 4 ۱۹۲ مجموعة محر رقم ۱۳۸ ص ۴۸۲) . وقضت أيضاً بأنه 
إذا صرحت العكة لى أسباب حكمها بأن عقود الإ جار الى مسك ا الدان المرمن لى نقدير 
اريم هى عقرد صورية > فإن هذا القضاء القطمى ى صورية هذه المقود. وى عدم الاعتداد بجا 
محرز حجية الأمر المقضى لوروده ى أسياب الجسم المرتبطة بمنطوقه » وعلى ذلك فإذا أخذت 
المكمة هند تصفية الحساب فيما بعد بالا جرة الواردة فى عقود الإبجار » كان حكمها الفا 
لقضاء الابق متعيناً نقضه ( نقض مدن ١١‏ مأو سنة ۱۹4١‏ مجوعة عر ٤‏ رقم (١١‏ 
ص ۴۱۲( . 

انظر آیفاً : نقض مدنی ۲۲ يونيه سنة 1۹۳۲ مجموعة مر | رقم ۱۴۴ ص ۲۴۹٣‏ س 
۲ مارس سنة ۱۹۳۲ مجموعة تمر ١‏ رقم ۱۷۴ ص ۴۲۲ س ۴١‏ ينار سنة ٠۹1١‏ بجموعة 
مر ۲ رقم ٩۸‏ ص ١١ - ۴۱١‏ دیمیر سنه ۱۹4۱ مجىوعة ر ۳ رقم ۱۲۹ ص ۴۹۲ = 
۸ پنایر سنه ۲ الحاماة ۳۲ رقم ٩۲۰‏ ص ۱۳۰۹ - استتنان مصر ۷ پولپه سنة ۱۹۴۳۲ 
افعاماة ۱۴ ص ۰۴۸ - ٠١‏ يرنيه سنه ۱۹۴۴ ألحاماة رقم ۴۰۲ ص ٩۷۹‏ = ۲۷ ماو 
س ۱۹۴۹ الاما ۱۷ رقم ۱4۲ ص ۲۹۹ - استنناف أسيوط ه دیسم سنة ٠۹۲۸‏ الحاماة ٩‏ 
رلم ۱۲۴ ص ۲۲۰ - ۱۱ فبرایر سنه ۱۹۳۱ افحاماة ۱۲ ص ۱۴۱ - ۱۳ نوف سلة ١۹۳۲‏ 
الهاماة ٠١‏ رتم ۴۹۱ ص ۷۲۹ - استتناف مختلط ٠۰‏ آبریل سنة ۱۸۹۰م ۲ ص ۲۰۹ - 
۵ ماپرسنة ۱۸۹۲ م ۲ ص ۲۸۲ - ۱۲ نوفیر سنة ۱۸۹۲ م ۷ ص ~١۷‏ ۱۷ ديسمير 
سنہ ۱۹۰۲م ۱۰ ص ٦۱‏ ۴ مارس سنة ۱۹۰۴ م ۱۰ ص ۱۹۷ - ۱۷ فرایر سنة ٠۹۰۲‏ 
۴ص ۱۲۹ — ٩‏ مارس سنة ۱۹۱۳ م ۲۰١‏ عص ۲۱۲ - ۱۰ فیرایر سنه ۱۹۱۱٩‏ م ۲۸ 
ص ۲٠-۱۹۷‏ آبریل صنة ۱۹۱۱ م ۲۸ ص ۲۷۱- ۲۷ أبريل سنة ۹ ۲۸۴ ص ۲A۲‏ - 
۸ پنایر سنه ۱۹۱۸ م ۴۰ ص ۱۴۲ س ۱۲ نوفیر سل ۱۹۱۸ م ۴۱ ص ۱۴ - ۲٢‏ مایو 
س ۱۹۱۹م ۴۱ ص ۴۱۰ - ۲٢‏ آبریل سنة ۱۹۲۱م ۴۴۳ ص ۲۸۰ - ٤‏ مایو سئة ٠۹۲۲‏ 
۴ ص ٤ - ۲۸١‏ نویر سنة ۱۹۳۰م ٤۳٣‏ ص۔۹ - ۲۴ آہریل سنة ۱۹۳۱ م ٤۳‏ ص۴۹۷ 
١‏ پوئیه سنا ۱۹۳١‏ م ٤۸‏ ص ۳۱۷ - ۳۱ دیسمیر سنة ۱۹۳۱ م ۲٩‏ ص ۸ - ۲۱ دیسمر 
سه ۱۹۳۷ ) ۰۰ ص ۷ه - ٤١‏ ایو سنة ۱۹۴۳۸ م ۰۰ ص ۳۲۳ - ۲۰ مایو سنة ۱١۹4۳‏ 
۴ ص ۱۱۰١‏ - ۱۷ فیرایر سنة ۱۹۲۸م ٩۱‏ ص ۲۱-۱ دیسمیر سنة ۱۹4۸ م ٦۱‏ ص 1۴. 

(۱) تقض مد ۹ مارس نة ۱۹14 مجموعة حر ٤‏ رقم ۱۱۲ ص۲۹۳ - وقضت أيغاً 
بأنه لام مند القضاء فى دعرى الملكية أن يكون المشترى استرد مادفيه أو م پسترده مادام طلب 
دد ان يكن معروضاً عل القاضى . ولا بهم كذاك أن يكون البائم قد رد إل المشترى ماقبفه 
عن تمن اليح ردا ميرت لته أو أن يكون هذا الرد مشوباً بعيب بجعله نير مبرىء قذمة . وإذن 
فإذا تعر ض القامی ی أسباب حکه إلى مالا تتأثر به دعوى الملكية من ذلك » فأن مایمر ض له 
يكرذ؛ لام تملقه بالطلب المرقوءة به الدعرى ولعدم اقصاله بالمنطوق »عدم الأثر » زائدا بس 

٤۴ (‏ الوط س + ۲) 
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على أن أسباب الحكم الى لانحوز حجية الأمر المقضى › وهى الى لانتصل 
انصالا وثيقاً بالمنطوق » قد بتمسك ا اللحصوم آنفسہم فى دعوى أخرى تالية › 
وتكون من بين أدلة الإثبات الى بنقدمون ہا › فيقدر القاضى دلالما كا يقدر 
أی دلیل آخحر() 


۲ - وقائع الرعوى : آما وقائع الدعوى فهى فى الأصل 
لاحجية ها فى دعوى أخحرى . وإنما هى حجة عا جاء فما فى نفس الدعوى إذا 
طعن فی السك بالنقض › فتتقيد محكة النقض مما ألبتته حككة المىضوع من 
الوقائع ولا تستطيع أن تحيد عنما . ولاتبسط رقابتها إلا مسائل القانون . 

ولکن قد تکل بعض وقائع الدعوی منطوق اکم محیث یکون المنطوق 
ناقصاً بدونما »> فتتكون للوقائعم عندئذ حجية الأمر المقضفى فيا تكل فبه 
المنطوق . وقد قضب محكة استدداف مصر بأنه إذا م بوضح فى منطوق الحكم 
مقدار الشىء الحكوم به › وكان هذا المقدار مبيناً فى عريضة افتتاح الدعوى وى 
وقالع السك » ولم ينازع فيه اللحصم › ولم تمس الحكلة من جهنما المقدار المذكور 
بأى نقصان » فانه فى هله الحالة اللحاصة يتعين اعتبار وقالع السك ومنطوقه 
مكونين فى هذه النقطة فجموع واحد لا بتجرأً > يث يكون لاحك فيا محختصض 
بذلك المقدار حجية الأمر المقضى . 


= هل حاجة الدمرى »وهو عل هذا الاعتبار لا عرز كالنطرق حجة الأمر المفضى ( نقض مدفى 
۸ مارس سنة ۱۹۳۷ #موعة صر ۲ رقم ٥٤ص‏ ۱۳۸) - وقضت أيضاً بأنه إذا كان المدمون 
قد طالبوا مبلغ ما على اعتبار أنه استحقاقهم ى ديم وقف هن مدة معينة» فقضى لمم بهذا المبلغ» 
وا نى الحسك القاضى بذك إشارة ى أسبابه إل آنه كان بح م أن یطالبوا بمبلغ أ کر مین 
الحم > وصار هذا السك لائ » فطالبرا بالفرق بين ماحک م به وبين هذا المبلغ الى عينه 
ا لحك » فرفضت الحكة دعواهم عل أساس ما آوردته نى حكها من أسباب » مها أن نلك الإشارة 
قى أسباب الحكر الأول لاحجية هما الحروجها عن نطاق الدعرى وعدم لزومها الفصل فيا › وإلها 
إما كانت دليلا القضاء موجبه م بالمبلغ الذى طلبوه عل آنه کل مایستحقون لا جزه من 
استحقاقهم » فلا تثريب ى ذاك عل امحكة ( نقض مدي ٠١‏ نوفير سنة ١د ٠۹‏ مجموعة أحكام 
النقض ۴ رقم ٠١‏ ص 4ه - الظر أيغاً : نقض مدل ١١‏ ديسمير سنة ٠۹۲١‏ مجموعة عر ۴ 
رقم ۱۲۹ ص ۳۹۲ ) . 

)0( آوپری ورو ۲ فقرة ۷۹۹ ص 4)٠۴‏ . 

(۲) استدباف مصر ۲١‏ نوفعر سنة ۱۹۲٠١‏ اليموعة الرسمية ۲۷ رقم ۱۰۴ ص ۱۹۴ . 
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اث الما 
الشروط الواجب نوافرها فى الق المدعى به 


۴۳ - شر وط ع : لايكون للحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا 

نوافر أبضا فى الحق المدعى به شروط ثلاثة : 

. (identité de personnes) gmk! pli (1 (أر‎ 

(ثانيا £ اناد الحل (ءزطه "ل i6‏ 6لi)‏ . 

(identité de cause) رالا ( عاد الېب‎ 

وهلا هو ما صت عليه المادة ٠٠٠‏ من التقدعن المدى فيا قدمناه (ذ تقول 
١ولكن‏ لا تكون لتلك الأحكام هله الحجية إلافى تزاع قام بين الخصوم 
أنفسہم دون ن تنغیر صفانہم › وتعلتق بذات الح محلا وسیا ٩‏ ۲ . 


)١(‏ رفه قضت محكمة النقض بأن القواعد الحاصة عحجية الأمر المقضى هى من القراعد الضيقة 
اتفسير الى يجب الاحتراس من توسيع مدى شرها » منعاً للأضرار الى قد تترتب على هذا الترسيع . 
رإذن فكلما اخعل أى شرط من شر وط تلك القاعدة » كالسبب أر الموضوم أو الأخصام + بان 
احتلف أا نى الدعوى الثائية ا ان هليه لى الدعوى الأولى » وجب التقرير بألا حجية الح 
الأرل تمع الدعرى اثانية ( نقض مدى ١١‏ أبربل سنة ٠١۴١١‏ مجموعة مر ١‏ رقم ۴٤١‏ 
ص 1۷۲ س ۴ پناير سنة ۱۹١‏ مجموعة ر اه رقم ٠١‏ ص ۴۷) - انظر أيفا : استنان 
منلط ۲ یناپر سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۲۱۲ س ٠١‏ پنایر سنة ۱۸۹۰ م۲ ۲ ص ۸ه۴ س 
٠‏ نولبر سنة ۱۸۹۱ م ٤‏ ص ۲۱ س ۲۳ مایو سنة ۱۸۹۲ م ٩‏ ص ۴۰۹ س ۲۲ أبريل 
نة ۱۸۹۰ م ۷ ص ۲۲۲ س ۳۰ آبریل سنة ۱۸۹۱ م ۸ ص ۲۹۷ - ۲ پونیه سنة ۱۸۹۸ 
۱۰٣‏ ص ١۸ - ۳۰١٣‏ مایو سنة ۱۸۹٩‏ م ۱۱ ص ۲۵٥۷‏ - ۲۰ ینایر سنة ۱۹۰۸ م۲۰۲ 
ص ۷۹ س ۲۴ مارس سنة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۲۰۹ سس ب آبریل سنة ٠۹٩۱۰‏ م ۲۷ 
ص۰٣۲۹‏ , 

ون مم فدعرى البنوة المرفوعة أمام امحكمة الشرعية ودعوى شجادة الزور المرنوعة أمام محكمة 
الجخع بلب عفاب اهود الذين شدرا ى دموى البنوة ها دمويان مختلفان طلباً وسبباً وخصوماًء 
ربث ى أقوال الشہود أمام محكمة الجنح لا یمتہر تجدیداً قازاح ن البنوة آلی تبعت آہائ) باح 
ارم ؛ لأن وحدة المسألة المبحوث فا ى الدمويين وى استنكار أو اعبار شهادة الأجود 
۷ تفبر شيا من اختلاف الدعويين ى موضوعهما » لا سيما أن الفقه الإسلاى إنما يوجب الفان 
فط مل شادة الزور ولكن لا يفسخ المك القام عل دجادلهم (دائرة النقض ال منالية ۲۹ نوفع 
“ ۱۹۲۸ ألجمرعة الرسمية ۴١‏ رقم ه ) . 


۷۹ س 


المطلب الأول 
احاد الحصوم 
E‏ حى مي على النصوم انى : لا يكون الحكم حجية 


إلا بالنسبة إلى الخصوم أنفسہم . فا سکم کالعقد لایسری آرہ إلا ی حق من 
كان طرفاً فيه »٠‏ ولا تد هذا الأر إلى الغبر . فاذا حصل المستأجر على حكم 
ضد المؤجر بشسليمه العين المؤجرة » فان هذا الحكى لايكون حجة إلا على من 
کان حصا فى الدعوى › أى على المؤجر والمستأجر . ما غبر هذن › كالمشترى 
للعين المؤجرة › فلا يكون الحكم حجة عليه › OS‏ 
رفع دعوىءعلى المستأجر يطالبه فا بالعين إذا لم يكن لعقد الإبجار تاربخ ثابت 
سابق على البيع . أما المؤجر » وهو أحد اللحصوم ى الحكم ٤‏ فلا پستطیع أن 
برفع الدعوی من جدید على المستأاجر ليطرح نفس الزاع الذى سبق آن فصل 
فيه ا لكر( . 

ورجع اشتراط اتحاد اللحصوم فى حجية الأمر المقضى إلى مبدأً حياد القاضى 
الذى أسلفنا الإشارة إليه › لا إلى اللحشية من تعارض الأحكام . فقد كان يكفى 
لنع تعارض الأحكام أن نشبر ط احاد امحل واتحاد السبب » فیکون الحکم ی 
a A‏ 

متعارض مع الحک الأول . ولكننا اشترطنا أبضا اتحاد الحصوم › 
إذا ما اختلف الحصوم لایکون الحم حجة ولو مع اتحاد امحل 4 
ذلك بأن العصوم فى الحكم الأول هم الذين تقدمو | باثبات ادعاءاتہم ودفوعهم 
بالطرق اتی ارتأوها وای كانت ت أيدہم › والقاضى عايد فى كل ذلك › 
يرك اللحصوم إلى أنفسم يقوم كل با يستطيع القيام به لإثبات ما يدعيه . فلا 
جوز أن يکون الحم الذى يصدره نى هذا الجو الحايد حجة على خصوم 
آخحرن م یدخلوا فی الدعوی الأولی» ولم بتمکنوا من تقدر ما بأید ہم من وسائل 


(1) الموجز قمؤلف فقرة ۷١١‏ ص ۷۴۷ . 


VV —‏ — 
لإلبات ما بدعون . والحقيقة القضاثبة ليست حقفيقة مطلقة » بل هى حقيمه 
نسية كا سبق القول . 


٠‏ - وعلى الفصوم بنفسى صفا م : والمراد باتحاد الفصوم 
هو اتحادهم قانوناً لا طبيعة . فاذاء كان لأحد الحصوم نائب مثله فى الدعوى 
- وكيل أو وصى أو قم أو سنديك أو غير ذلك(" - فالحكم حجة على 
الأصيل لا على النائب . ولا نع هذه الحجية النائب من أن يعود إلى رفع 
الدعوی من جدید بصفنه آصیلا لا نابا . فاذا طالب أب عق ادعاه لابنه بصفته 
ولباً علبه » فرفضت دعواه › فان هذا الحكى لا بعنع الأب من أن يعود إلى 
الطالبة ذا الحق نفسه هو بصفته أصيلا . والحكر عل سنديك ذه 
الصفة ليس حجة عليه بصفته الشخصية ‏ , والمحكم على مستحق فى الوقف 
لبس حجة على الوقضف ذانه »> ولامقاصة بين حق للوقف ودن على أحد 


٠ رقد.يكون هذا الممثل هو الوارث الظاهر . فالمكر الصادر فى مواجهة الوارث الظاهر‎ )١( 
له أو عليه » يكون حجة الوارث المفيى أو حجة" عليه » وذلك وفقاً لنظرية الوارث الظاهر‎ 
. ) ۲۱١ آوبری ررر ۱۲ فقرة ۷۹۹ ص‎ ( 

(۲) المرجز المؤلف فقرة ۷1١‏ ص ۷۴۸ س ولكن الحكم يكون حجة عل الابن › فلا 
بمنطيع بعد بلوغه سن الرشد أن يمود إلى رفع الدعوى من جديد . ويشترط لذاك أن يكون الأب 
فد مار ای الاعوی ى حدرد نيابعه ول يجاوز سلطته اللرعية . وقد قضت محكة النقض بأن 
الأحكام الانهائبة الصادرة فى مواجهة مثل الصم لاتسرى علنفس الغصم إلا ى حدود نيابة الممثل 
راللطة الحولة له . وإذن فالقيم إذا عقد انفاقاً عن حجوره واشترط فيه اللقاضى ی کل نراع 
بشأنه أمام حكة جزئية بمیها تفصل فيه نہائاً» فإنه یکون متجاوزاً فى ذلك حدود سلطه بتناز له 
عن حت محجوره ى ظر التزاح أمام الحكة المختصة بالفصل فه » جزلة كانت أو كلية حسب 
قانون » وای نظره أمام جميع درجات التقاضى » ذاك التنازل الذی لا علکه الق إلا بإذن من 
ابلس المسبى لا فيه من الأضر ار بالءجور عليه» قياس عل الصلح الذى أو جب القانون صر احة 
الإذن به وما ذاك إلا لا فيه من التنازل هن بعض المقوق . وإذن فا لمكم الذى يبى عل هذا 
الاتفاق لا يلتزم به امحجور عليه ؛ بل يمتبر آنه صدر مل شخص القبم جردا من صفته »و إعلانه 
إل لقم الجديد لا يترتب عليه أى أثر مل الإطلاق » فهو لا نمه من أن باصم بامم محجوره 
بدعری آخری (نقض مدنی ٩‏ مايو سنة ٠۹۲۰‏ مجموهة همر ۳ رقم ٩۱‏ ص )۲١۹‏ . 

(۴) استئناف تلط ٠۰‏ نوفیبر سلة ۱۸۹۷ م ٠۰‏ ص ٩‏ - ۸ يونيه سلة ۱۹۰٤‏ م١١‏ 
ص ۴۱۷ - ولکن ا لمكم هل السنديك بمذه الصفة حجة على جميع الدائنين »إلا إذا و جد لأحد 
جم صاخ خاص (استنان تلط ٠١‏ بونية سنة ۱۹۲۱ م ۲۴ ص )۴۹٤۲‏ . 


— ۷A 


المستحقن (). والحکم عل خصم بصفته صاحب الحی المدعی به لا يكون حجة 
عليه ذا رفع الدعوی من جدید باعتباره متنازلا له عن هذا التق من‌صاحبه . 


)0( اتناف علط ۲۸ فیرار سنة ۱۹۰۷ م ۱۹ ص ۱۹۹ س وقد قضت عحكة النقض 
بأن المبرة فى الحاد الحصوم فيما يتعلق عحجية الأمر المقضى إنما هى بال حصوم من حيث صفاجم 
لامن حيث أشخاصيم › وإذن فالحكم الصادر نى وجه خصم بمفته الشخصية لا تكون له حجية 
قبل هذا الحصم باعتباره ناظراً عل وقف » فإن صفة النظارة الخصم قد تتعارض مع صفته 
الشخصية (نقض مدن ۷ مارس سنة ٠١٤۰‏ مجموعة مر ۳ رقم ٠۹‏ ص )١١١‏ . وقضت أيفا 
بأن ا لحك الصادر قبل ناظر الوقف بصفته الشخصية لا بؤثر عل رضع يد الوئف ولا حوز حجية 
الأمر المقضى بالنسبة إليه (نقض مدنى ٠١‏ مارس سنة ٠٠٠٠١‏ بجموعة أحكام النقض ١‏ 
رقم ۱۰۴ ص )۷٩۹٩‏ . 

)۲( آوہری ورر ۱۲ فقرة ۷۹۹ ص 4۲۸ ص ۲۲۹ س وقضت محكة النقض بأن 
الحم الذى يصدر فى دموى الاستحقاق الفرمية نى إجراءات اللنفيد عل المقار بكون حجة عل 
المدين المءزوعة ملكيته التصم فیا > لأنه خصم حةي فا ولا تنمقد المحصوبة دونه ۾ 
إذ أو جبت المادة ٠۹٥‏ مرافعات (ه ۷٠‏ جديد) إقامة الدعوى عليه ( نقض مدنى ۲۸ أ كتوبر 
سنة ۱۹٤۸‏ مجموعة مر ه رقم ۲۳۰ ص 1٤۹‏ ) . وقضت أيضا بأن الم الصادر ى دعوى 
الاسترداد غيابياً بالنسبة إلى بعض الحصوم بصبح اليا بالنبة إلى هذا البعض إذا ) يستأنفوه 
ى خلال ىة عشر يوماً من تاربخ صدوره » ومى أصبح أجاثيا فلا جوز إهدار حجيته بمقولة 
إنه صدر بالتواطر بين من صدر له وأحد اللحصرم (نقض مدای ۲۲ نوفبر سلة ٠١١١‏ مجموعة 
أحکام النقض ۲ رقم 1۹ ص4۸) س وقضت أيضا بأنه إذا رفع دائن دعواه على مدينه المؤجر 
وعل المستأجر منه طالباً إلغاء عقد الإيجار المبرم بيهما لصوريته » ورفع المستأجر دعوى فرمية 
طلب فيها السك بصحة ' المقد وإلزام الدائن والمارس المعين بناء عل طبه بتعويض › فقضى 
بصورية العقد وبرفض الدعوى الفرعية › ثم رفع المستأجر دعوى عل المؤجر طلب فيا المح 
عليه بمبلغ مينه » هو ما عجله له من أجرة الأرض وما تكلفه من المصاريف وما قدره لنفسه 
من التعويض » فدفع المؤجر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها » فقضى برفض هذا 
الدفع على آساس نا هو ثابت من آنه نى الدعوى الأولى م يوجه الم-تأجر إلى آلمؤجر آى طلب 
وأن الحارس لا بمشل المؤجر فيما وجهه إليه المستأجر من طلبات » فهذا الح لا يكون غلا 
عجية الأمر المقضى ٠‏ إذ اللصان فى الدعوى الى صدر فيا ) يكن أحدها سا للآخر فى 
الدعوى السابق الفصل فا ( نقض مد ۴۳ مارس سنة ۱۹٤۷‏ بجموعة عر ٠‏ رقم ١۷١‏ 
ص ۲۸۱١‏ مع تعلیق الاستاذ محمد حامد فھمی بہامش ص ۴۸۱ - ص ۴۸۲) - وقضت محكة 
الاستشناف العلطة بأن الح عل شركة بالتضامن حجة عل جميع الشركاء بأشخاصم » و جوز 
تنفیذه عل کل مہم بمفرده دون حاجة إلى حكر آخر عليه (: آبریل سنة ۹۰٩‏ م ٠۸‏ ص 
۰ ) . وقضت أيضاً بأنه إذا كان تظهير الكبيالة لا" يمدل إلا توكيلا » فلمك عل حامل 
السكبيالة (الوكيل). حجة عل المظهر ( الموكل ) . (استناف مختلط ٠۳‏ بايوسنة ۱۹۳۱م ۴+ 
ص )۳۹١‏ - وقضت محكة الإسكندرية االكلية بأن اختلاف الماضرین ی دعوی استرداد خل س 


~~ ۹۷٩۹ 


٦1‏ - وهر على لف الخصوم : وليس ا لحك حجة على اللحصوم 
وحدهم ٠‏ بل هو حجة أيضا على خلف الحصم » سواء كان المحلف عام 
أو خاصاً . 

نهرحجة على اللحلف العام . وتكون له حجبة الأمر المقضى بالنسبة إلى ورثة 
كل من اللعصمين ٠‏ والوصى هم مجزء من مجموع النركة . فهؤلاء يكونون محكوماً 
فم ار مكرما علیہم تبعا لما إذا كان السلف هو اللحصم الذى كسب الدعو أو 
المصم الذى خسرها . ولکنہم لا یکونون حلفا عاماً إلا باعتبار آلہم بتلقون 
هلا ا لی من مور ہم . فلو أن المورث باع عيتاً واحتفظ عياز نها وبق الانتفاع 
نها ؛ ثم رفع عله امشتری دعو بطلب ال حر فا بصحة ايع » فحكم له 
بللك › فان هلا الحكم لايكون حجة على الورثة الذين بتمسكون بأن اليع 
حقيقته وصية تزيد على الثلث › مستندين لى ذلك إلى المادة ۹۱۷ من النقنن 
ادى . ذلك بأن الورثة > وهم طعنون ف البیع > پستعملون حقاً خاصاً ہم 
لاحقاً تلفوه عن مورلهم › فلا يكون السك الصادر نى مواجهة موريم حجة 
عل ٩‏ , 

وهو حجة على اللحلف اللحاص . وہشترط فی ذلك أن یکون الک متعلقاً 
بالممن الى اننقلت إلى اللحلف اللحاص » وأن تكون الدعوى الى صدر فبا الحم 
ند رفعت وسجلت ععية نها قبل انتقال العبن إلى اللالف اللحاص" . مثل ذلك 


= بشرط انحاد المحصوم إخلالا جرهريا »> حى لو كان المدين الهجوز عليه والمسترد فما 
راحداً » وذلك لأن الحاجز ى دعوي الاسرداد هو الحصم المهاجم وهو صاحب الصلحة الحقيفية 
(۷ دیسر سنة ۱٩۹۳۹‏ المحاماة ۱۷ ص )۸٩٩‏ . 

)١(‏ وعند با كان الوقف الأهل قاما » كانت ررثة الممتحق لى الوقف الذين يلرنه ى 
الامتحفاق لا بتلفون حقهم لى الاستحقاق عن مور هم »بل عن الواقف رأماً . وقد قضت محكة 
مصرالأهلية بأن الأحكام الصادرة فى مواجهة مستحق فى الوقض لا تسرى عل ورثته» لأن الصغة 
ی الدعری غير متعدیة (۲۹ ماپو ستة ۱۸٩۸‏ الحقوق ۲۳ ص ۴۳۱۹) - وقضت 2ع که اللقص 
أن الحكم الصادر فى وجه إنسان لا يكون حجة على من له من وارث أو مشر أو متلق عنه 
إذا امتنه هذا الحلف اى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى » متخلا هذا المبب الأخير 
ن اتلقی (نقضص مدنی ۲۲ مايو سنة ١‏ مموعة تحر ١‏ رقم 8ض 6{ . 

(۲) امتتنانی تلط ٠۴‏ مارس سنه ۱۹4۰۲ م ۱۲ ص ۱٩۹۰‏ - ۱۲ مأارس سة ۱۹۱۲۳ 
ص ۱۹۸ ب ۷ نوفیر سنة ۱۹۱1۲ م ۰] ص ۳| س ٩‏ پونیه سنه ۱۹۱۳ م ۲١‏ 
۱۲ دیس مبر سنة ۱۹۱۹ م ۲۹ ص ٩۸‏ - ۷ آبریل سن ۱۹۴۲ م ۲٤‏ ص ۲۹۱۸. 


۰9 س 


أن بصدر حكم على مالك أرض بوجود حق ارتفاق على هذه الأرض ٠‏ وبعد 
رفع الدعوى وتسجيل يفا ¢ يبيع المالك الأرض « فیکون الحکم ی هذه 
الحالة حجة على المشترى لأنه اللحلف احلاص البائع(“. أا إذا كان تسجيل الببع 
سابقاً على تسجيل محيفة الدعوى الى صدر فما الک > فلا يكون المشترى 
خلفاً حاص » ولا کون الحكر حجة عليه2). وقد قضت محكة النقض بأن 
ا لحكم الصادر ف راع على ملكية عقار لا يكون نافذآ على من اشتروا وسجاوا 
عقدهم قبل رفع الدعوى الى صدر فما هذا الحكم »أن من اشتروا قد أصبحوا 
بعد البیع ذوی حق خاص › وم يبت للبائم صفة فى الخاصمة بالنيابة عنهم بشأن 
هذا الق › وعلی ذلك فلا یکون للحکم الصادر فی دعوی تثبیت الملكية ضد 
البائع حجية الأمر المقضى بالنسبة إلى المشترى(١)‏ . وعلى المكس من ذلك › إذا 


)١(‏ وقد قضت محكة الاستشناف الحختلطة بأن ا لمكم الصادر ى مواجهة البائلم حجة على 
المشترى إذا كان البيع نالا لصدور الممكم ھذا الیک غبر ہائی ( ہ٥‏ ماپو سنة 
۸ م ۱۰ ص )۲٣۵١‏ - ولو کان هذا امم صادرآً من محكة أهلية بين وطڀين وکان 
الحلف الماص أجنبياً ( ٣‏ يوئية سنة ۱۸۹٩‏ م ٣‏ ص a‏ 1۸۹4 م 1 
ص ۳۰٣‏ - ۲۸ نوفیر سنة ۱۸۹۰ م ۸ ص ۲۰ - ۱۱ نوفیر سلة ۱۸۹٩‏ م ٩‏ ص  )۸‏ 
ولو يسجل الحكوم له المكم الصادر لصاله ( استئناف عتلط ۷ مارس سنة ۱۹۰۷ م 1۹ 
ص۸٤۱‏ - ۲۹ یونیه سنه ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۳۹۰ - ۷ نوفبر سنة ۱۹۱۲ م ۲۰ ص ١‏ - 
۴ پنایر سنة ۱۹۱۴ م ۲۵ ص ۱٤۳‏ — ۲۰ مارس سنة ۱۹۱1۳ م ۲۵ ص ۲٤۹۹‏ ) . 

والمحسك السادر لدائن الر كة على الوارث حجة على المشترى من الوارث ( استتئاف تلط 
٩‏ أبریل سنة ۱۹۲۷ م ۴۹ ص )۴۸١‏ س واكم عل المستأجر الممنوع من الإيجارمن الباطن 
بالإخلاه حجة على المستأجر من الباطن ولو لم يدخل ى الدعوى (استفناف مختلط ٠۷‏ ديسر 
سنه ٠۲‏ ۰ م ۱۵ ص ٠١ ¬ ٦۰‏ دیسمير سنة ٩‏ ۰ م٢۲۲‏ ص )4١‏ والكم بالشفعة على 
مشار سحجة على المشترى من هذا المشتری ( استلناف مختلط ۱۷ مایو سنة ۰۰ ۹٠١٣1۲ص )٠٠٤‏ . 

(۲) استتنان ختلط آول یونیه سنة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۴١۱‏ س ١١‏ ينایر سلة ٠۹۱۰١‏ 
٠١ - E‏ یناپر سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص ۱٤١۸‏ - أما إذا كان تمجيل البيع ى 
آثناء رفع الدعوی وبعد تسجيل صحيفتها فا حكم حجة ( استلناف تلط ١‏ ديسمر سنة ۰م 
۴ ص ۳۰١‏ ~۷ مارس سنة ۱۹۱۲م ۲۲ص ۱۷۲ - 1۴ فبرایرسنة ۱۹۲۳م ۷٠٤, ۴۵١‏ - 
٢‏ مایو سنة .۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ۰۱٤‏ ) . 


(۴) نقض مدفی ۱۹ نوفبر سنة 1۹۴١‏ بجموعة س ١‏ رتم ۾ مص ٠۴‏ س انظر أيضاً : 
تقض مدن ۲ نوفیر سنة ۱۹۳۹ عبموعة عر ٣‏ وقم ۲ ص ١س‏ ۲ ينابر سنة ٤ ١‏ 1۹م جسومة 
حر ۲ رقم ۸۷ ص - ٠‏ آپریل ۱ مجموعة آحکام النقض ۲ رقم ٩۸‏ ص ۹۲ء. - 


— A۱ 


رفع شخص دعوی استحقاق على اشر ی دون إدخال البائم حصا ف الدعوى» 
رحکم للمدعی بالاستحقاق › فان هذا الحکم لايكون حجة عل البائم<“. 


۷ - کا شو ۶ی لی الم انی : ویکون الحك حجة أبضاً على 


> ونضت محكة النقض أيضا بأن الدعرى القامة من الدائن المرنين حيازياً عل المدين الراهن 
بطالبته بالدين وحبس المين المرهونة لا يكون الح الصادر فيا بطلبات المدعى حجية قبل من 
الترى الأرض بعقد مسجل قبل الرهن . . فإذا باع هذا المشترى الأرض المذكورة إلى آخر بعقد 
فر مسجل » وآقام رى الثاى دعوى عل البائع له وعلى المرتهن طالب السك له بصحة المقد 
المراى الصادر له ونفاذه وشطب التسجيلاث الموقعة عل الأرض ومحوها ٠‏ بان دعواه عل أن 
عفد الرهن صدر من غير ماك بعد مقد الشراء المس جل الصادر لبائعه »> فحكر لى هذه الاعرى 
بطلباته » فهذا الح لا يمتبر مالفا الحكر السابق صدو ره بإلزام المدين بالدين وحبس المين 
(نقض ند ١١۷‏ مارس سلة ۱۹1۹ #جموعة مر ٠‏ رقم ۵ص ۷۳۳۴) . وقضت أيضا أن 
الشربك ى ملك شالع الذى يتصرف لى حصته الشالعة بعد رفع دعوى الفسمة لايمنبر مثلا المشترى 
منه مى سجل هذا الأخير عقد شرائه واننقلت إليه بذك ملكية الحمة المبيمة قبل انهاء إجراءات 
اقسمة . وإذن فى كان أحد الشركاء فى ملك ائم رفع دعوى بفرز وتجنيب نصبه نى هذا الملكء 
رأثناء سير الدموى اشترى المطمون علهما الأو لان المصة الشائمة لأحد الشركاء » رأرادا التدخل 
ل دعرى القةسمة فرفضت الحسكة تدخلهما بناء عل اعتراض أحد الث ركاء » ورسارت إجراءات 
الفسمة فى غير مواجھ ہما » فلا يكون ال الصادر ى دعرى القسمة امسار إلها بتخصيص 
کل من طالبی القسمة بنصیب مفرز حجة عاہما ( نقض مدن ۲۲ ينأير سسنة ٠١١۴‏ بجموعة 
أحکام النقض ۲ ص ۴۷١‏ ) . 

انظر أبفا : محكة الإستئناف الأهلية ٠۷‏ مارس سنة ٠۹٠١‏ الجموعة الرسمية ٠١‏ 
رقم ٩٩‏ س ۲۰ دیسمیر سنة ۱۹۱٩‏ الشرام ۲ ص ٠١١‏ — استاناف محتلط ٠‏ ديسمير سنة 
۱۴۴۰۰ ص ۲۹ س ۱۲ نایر سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۱۱۲ - ۱۰ فیرایر سنة ۱١۹۱٩‏ 
۸۴ ص ۱٤۸‏ س ۱۲ دیسمیر سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۹ ص ٩۸‏ س ۲ فیرأیر سنة ۱۹۳۲ م 4 
س ٠٠١‏ س وقارن: استثناف أهلى ١ ١‏ أبريل سنة ۲( الحموعة الرسمية ١۴‏ رقم 1١۴١‏ . 
رالمسك الصادر بانقضاء الدين يكون حجة مل المتنازل له من هذا الدين إذا كان إملان 
هذا #نازل إل الدين لاحقاً لمحيفة العری بانقضاء الدین ( أربری ورر ۱۲ فقرة ۷٠١‏ 
ض۸ ) . 

' واظر فى هلا الموضوع الأستاذ عبد السلام ذهى لى الأدلة جزه ۲ ص ۲۲۹ - ص ۲۷۱ . 

(۱) تقض مدی ۱۲ مارس سنة ٠۹۰۴‏ مجموعة أحكام النقض ٤‏ رقم ٩۷‏ ص ٠۴١‏ س 
امتناف آهل ٠۰‏ ماپو سئة ٠۹٠٠١‏ الفجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ٠۴۴‏ س مصر الأهلية ۲۴ ينار 
مه ۹۴١‏ الحاماة ١ ١‏ رقم ۲|۱۷ ص ۴۷ س استناف مختلط ۲۹ دیسمبر سنة ۱۸۹۸ 
ص٤۷‏ . 
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دائ ثى الحصم . فاذا صدرحكم على شخص باستحقاق العون الى وضع يده علهاء 
فان هذا ا لحك يكون حجة على دائى هذا الشخص > ومن م لا تعتر الان 
ملوكة لمدينم > ولا يستطيعون التنفيذ علا ورىق د أن کون ترق 
الدائنين تالية لرفع دعوى الاستحقاق أو سابقة علما'). كذلك إذا صدر ١‏ 
غ انق لصالح المدن وقضى رفض دعوى المستحق » فان هذا 
حجة للدائنين . وإذا كان المدن بثل دائنه فى الأحكام الى تصدر 
علبه أو له » فان الدان على العكس "من ذلك لا عثل المدين" . ويرتب على 
ذلك آنه إذا رفع لدان دعوی بام مد ينه » مستعملا حق المدن وفقاً للمادة ۲٣١‏ 
من التقنين المدنى › فان الحکی الذی بصدر فی هذه الدعوی لا بکون حجة على 
المدن ما لم يكن قد أدخحل فى الدعوى » وبدلك قضت المادة ٠۴٠١‏ سالفة الذكر 
إذ نصت على آنه « لايشترط إعذار المدن لاستمال حقه › ولكن مجب إدخاله 
حصا فی الدعوی » . ولایکون الحك كذلك حجة على الدائنين الآحرن إلا إذا 
أدخلهم المدعى عليه فى الدتحوى <( . 

على أن تمثيل المدن لدائنه « ف الأحكام الى تصدر عليه ٤‏ لا بسنقی ی 
جميع الأحوال. فهناك أحوال ثلائة يكون الدان فمها «ن الغبر بالنسبة إلى لمم 
الذى بصدر ضد المدين » ولا يسرى هذا ا لحك فى حقه : 

( الحالة الأولى ) إذا تواطا المدبن مع خحصمه فى الدعوى الى صدر فبا 
الیک ضده > أو تعمد خسارة الدعوى إضراراً بدائنه > أوأممل همالا جسما فى 
الدفاع عن حقه . فى هذه الحالة حى للدالن أن يطلب اعتباره من الغو › 
فلا یسری الحکی فی حقه . وهذامايفعله الدان أبضاً فى الدعرى البولصية 
عندما يطعن ى النصرف الصادر من مدينه إضرارآً عقه . وهو إذاكان يلجأ ى 
أعتبار النصرف غر سار فى حقه إلى الدعوى البولصية › فانه يلجأ فى اعتبار 
الحم غيرسار فى حقه إلى اعراض اللحارج عن اللحصومة («0نازومممه-٠ءء).‏ 
)١(‏ اتناف عباط نوفیر سنة ۱۸۹۱ م 4 ص ۵ ( ولو کان المع »> وقت قيام 
انحا كج الحتلطة » صادرآً من محكة وطنية بين وطليين وكان الدائن أجنيا ) . 

(۲) عل أن الدائن إمشل الدائنين الآخرين عند مباشرته لإجراءات نزح الملكية ى كل 
ما یفید هلاه (استدناف تلط ۲۲ مايو سنة ۱۹۴۳۰ م ۲۲ ص 4١ه)‏ . 


(۴) استدناف علط ۰ پونيه سنة ۰ م۲٤‏ ص ۲ - وهلا ما م تدفع الدعوى بعدم 
قبوطما لعدم ادخال المدين حصا فها . 
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وتنص الفقرة الأولى من المادة ٠٠١‏ من"تقنين المرافعات على أنه « مجوز .لن 
الصادر فى الدعوى حجة عليه » ولم يكن قد أدخل أو تدخل فما » 
ان بعنرض على هذا الحکم بشرط إثبات غش من کان بثله أو تواطئه أو إهماله 
الج ,0 . وسنری فہا پلی آن الغیر الذی لا بسری الحکی فی حقه > کالدان 
النضامن والمدين المتضامن ٠‏ يستطيع أيضا أن ياجأ إلى اعتراض ارج عن 
الصومة() . ولكن هناك فرقا جوهرياً بين الدان والغر . 
الصادرضد المدن يسرى ى حى الدائن TS‏ 
اعتراض اللعارج عن اللحصومة » وهوالطريق الوحبد المفتوح أمامه لتحقيق هذا 
لغرض . أما الغبر ‏ - والحکم لا پری ف حقه - يستطيع آن يتجاهل هذا ا لمكم 
دون أن لجا لى اعتراض اللحارج عن اللحصومة ٠‏ ويستطيع أن رفع دعوی 
مېندأة دون آن حنج علبه با حك فھو غبر سار ی حقه کا قدمن(۳. 

وبلاحظ أن الدان » عندما يطعن فى الحکم الصادر ضد المدين باعتراض 
المارج عن‌اللحصومة » إنما بستعمل حقاً خاصاً به جعله القانون لمايته لا قا 
مسئملاً من المدين(). وهذا هو أيضاً ما بفعل نى الدعوى البولصية › فهر 
بستعمل حقاً خاصا به » لا حقاً مستمدا ٠ن‏ المدين » عندما يطعن ى التصبر ف 
الصادر من هذا المدن  .‏ 


( الالة الفانبة ) إذا صدر حکم فیا بن المدين وأحد داثنيه بأن للدان حى 


)١(‏ وتنص المادة ۴ من تقنين المرافمات على أنه ١‏ يبي الخارج عن اللصومة اق ل 
الامراض عل الم ما ل يسقط حقه بمضى المدة * . وتنص الادة ٠٠١‏ عل آنه * يترتب عل 
الاعتراض على المسكم إعادة طرح المصومة على الحكة من جديد » ولا يستفيد من المنكر الصادر 
به غير من رمه ٠‏ مام ينص القانون عل خلاف ذلك ٩‏ . 

(۲) ولا يشرط إلبات التواطق أو المش أ و الإهال الجم کا سنرى . 

(۴) انظر ی هذه المسألة چان مارى أوسل ا فى رسالته عن الغير ى القانون 
الل الفرنسی مولپیلییه سنة ۱۹۰۲ ص ۲۲۲ - ص ۲٢۱‏ سد دی پاج جزه ۴ مس ۱۲ ۰ 


س ٠١١4‏ الأستاذ عبد السلام ذهى فى الأدلة ۲ ص +۱١‏ - ص ۲4+ س الأستاذ 
عبه المنمم الشر قاری فى المرافعات فقرة ۲۲ : ص ۹٠ء‏ س الأستاذ أحمد أبو الوفا نى المرافمات 
س ٠۵١١‏ , 

(1) استتناف تلط ٠۲‏ بونيه سنة ۲ . ۰م۲٤۱‏ ص ۴۲١‏ س ۲۳۲ نوفیر سنة ۱۹۰4 


۴ص۴ 


Af 


امتیاز أو حت آولوبة من آی نوع کان . فان هذا الحكم لا يكون حجة على بقية 
الدائنىن . ذلك أن التفاضل ما بين الدائنين أمر مخص هؤلاء الدائنان وحدهم › 
ولا بمثلهم فيه المدين . فالدائن الذى لا بدخل حصا ف الدعوی لا یکون الحکم 
بتأحره عن دان حر حجة عليه( .بل إن الحکم بصحة الدن الصادرف مواجهة 
المدين لا يملع داثناً آحر لنفس المدين من أن يطعن فى هذا الدن بالصورية 
والدائن › وهو يتمسلك بصحة الدين أو مح الأولوية » إا يستعمل هنا أيضاً 
حقاً خاصاً به لاحقاً مستمدآً من المدين( . 

(اللعالة الثالثة) الدائن المرمہن لا عثله المدين › بالنسبة إلى العين المرهونة › إذا 
کان حق الرهن قد أصبح نافذآ نی حق الغبر قبل رفع الدعوى > فاذا رفعت على 
المدين دعوى باستحقاق العين المرهونة « وكشب المدعى دعواه ٤‏ فان الحكم 
الصادر باستحقاق الععن لا يىكون حجة على الدائن المرتهن الذى قيد رهنه قبل 
تسجيل صحيفة دعوى الاستحقاق » ما يكن هذا الداثن قد أدحل خحصمانى هذه 
الدعوى . ونرى من ذلك أن الدالن المرتبن يعامل »بالنسبة إلى الععن المرهونة › 
معاملة اللبلف اللیاص () . 


(۱) استتناف تلط ۸ پرنپه سن ۲ ۱۹۰ م ۱٩١‏ ص ۴۱۷ . 

(۲) استتناف تلط ۲۰ نوفبر سلة ۱۹۱۷ م ۳۰ ص ٤١‏ س ۲٣‏ پونیه سنة ۱۹۲۸ 
م ۰ ص ٤1٩‏ س ۱١‏ پنایر سنة ۱۹۳۷ م 4 ص ۷١‏ . وقارب : نقض مدنف ٠١‏ فبراير 
سنة ۱۹4۲ مجموعة ر ۳ رقم ۱١١‏ ص 4۱۲ 1 

(۴) آوبری ورو ۲ فقرة ۷۹۹ ص ۰٩۹‏ وهانش رقم ۴۷ , 

(4) وهذا مايذهب إليه الفقه الفرنسی ( ديرانترن ٠۴١‏ فقرة ۰۰۷ س ماركاديه م ٠۴١١‏ 
فقرة ٠۲‏ س أوبرى زرو ۲ فقرة ۷۹۹ ص 1١١‏ س بلانيول وريير وجابولد ۷ فقرة 
۷ ص ٠١۲۲‏ س عكس ذلك : لارومبيير ٠‏ م ٠۴٠١١‏ فقرة ١١۷‏ ) . أما القضاء 
الفرنسى فيعتجر الدائن ارهن كالدان المادی من حيث سريان المكر الصادر ضد المدين ى حقه 
(نقض فرنسی ۲۵ أ کتوبر سنة ۱۸۹۴ داللوز ۴٠-4٤‏ س عحكة باريس الاسكنافية 
٩‏ نوفیر سنة ۱۹۲۴ دالوز )٠١٤-۲-۱۹۲٤‏ . 

وكان القضاء الحتلط نى مصر يذهب »› نى أكثر أحكآمه » إل أن الدائن المر ہن لا يسرى 
فى حقه » بالنسبة إل المين المرهونة » الك الصادر غد المدين » أنه فى ذلك أن الللف 
الحاص : استثناف علط ۲۷ آبریل سنة ۱۸۹۴ م ۰ ص ۲۴۰ — ۴ نوفیر سنه ۱۹۱٩‏ 
۴ ۹ ص ۸۳ س ۲۰١‏ پنایر سنة ۱۹۱۹ م ۱۴ ص ۱٤۲‏ س ۲۰ آبریل سنة ۱۹۲۰ م ٣۲‏ 
ص ۲۸۲ — ٤‏ ینایر سنة ۱۹٤۰‏ م ۰۷ ص ۴١‏ ۽ فبرایر سنة ۱۹۷ م ۵۹ ص ٠۰‏ = 
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۸ ولک لہس مب على الم : أما غبرانللف العام والحلف 
اللاص والداین العادى » فلا يكون الحم حجa (Res inter alios 4ıe‏ )© 
(ه21ءنل دز . فالغرية فى لحك لانحتلف ى جوهرها عن الغبرية نى العقد ١‏ . 

ومن الأمثلة على الغر » الذى لايسرى فى حقه السك الصادر ضد المدن ( 
امالك نى الشيوع » والمدين المنضامن › والدا المنضامن › والكفيل »› والوارث 
بالنسبة إلى سار الورثة . 


فلو صدر حك ضد أحد الملاك ف الشيوع > فانه لا يكون حجة على بقية 
ك ف الشيوع الآ خرين ما داموا لم ختصهوا فى الدعوى . 

أما الدينون المتضامنون أو الدائنون المتضاماون »› والكفلاء واوكانوا 
منضامنن () » فان الحم الصادر لمصلحة أحد منم يفيد الباق » ولكن 
الحكم الصادر ضد أحد لايكون حجة على الباقعن . وقد طبقت المادة ۲۹٩‏ 


= انظر کس ذك : استشناف محتلط ٦‏ نوفیرسنة ۱۹۰۱ م ۱۲ ص ۴ - ٩‏ پنایر سنه ۱۹۱۴۳ 
۲ ص ۱۲۲ - ٩‏ پولیه سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۲۹۲ - رعل كل حال جوز للدائن ارهن 
أن يطعن بامتراض اللمارج عن الحصومة فى انكر الصادر ضد المدين » هن طريق التواطؤ أر الفش 
آر الإمال الجسم ؛ دی بجمل هلا الک لا یری ال حقه . رهلا ما بملكه حى الدائن المادى » 
فارل أن بملکه الدائن المر ہن (استتناف تلط ٩‏ دیسمیر سنة ۱۹۲۸ م ۲۱ ص١۷‏ س4 
پرنیه صله ۱۹۲4 م ١‏ ص 1۲۸) . 

› رذك لا منم من أن يواجه الغير بالحكم كدلرل من أدلة الإثبات يقدره القاضى‎ )١( 
. ) ٤)۳۰ رلنی أن پنقضه بدلیل عکمی (أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۹ ص‎ 

(۲) قارن جان ماری أوسل (اموون۸) فى رسالته عن الغير ى القانون المنق الفرنسى 
ففرة ۲۲۲ص ۲۴۳۷ ص۲۳۸ . : 

(۲) استتناف أهل ٠۸‏ أريل سنة ٠١٠٠١‏ الجموعة الر ية ٩‏ رقم ١/٠٠١۲‏ - قارّن استئناف 
تلط ۲۹ دیسمبر سنة ۱۸6۸ م ٠١‏ ص ۷۳١‏ . 

)١(‏ ويذهب القضاء وغالبية الفقه ى فرنسا إلى أن الكفيل يسرى لى حقه الح الصادر 
ضه الماين » ويجوز الكفيل أن يطعن لى هذا الحكم باعتراض الحارج عن المصومة ( نوليبه ٠١‏ 
فر ۲۱۱ - بونیبه ۲ فقرة ۸۸٩‏ - لاروميير ٠‏ م ٠۴١١‏ فقرة ٠٠٠١‏ - وانظر عكس داك 
آربری ورو ۲ فقرة ۷٠۹‏ هامش رم ۰ وها يفندان بالتنصيل حجج القائلين بسريان 
الحكم ى حق الكفيل ) . وقد قضت محكة الاستدناف المحتلطة بأن اكم الذى يعين مبلغ دين 
اام وذمة ا مدن یکون حجة عل‌الکفیل( استئناف تلط ۲۰ مارس سنة ۱۸۹۰ ۲ ۷ ص ۲۹۱ - 
ارس نة ۱۹۱۲ م ۲۹ ص ۲۹۸ ) ۔ 


— ۹A٩ 


من التقنعن المدنى هذا البدأً على المدينمن المتضامنين » فنصت على ما بى : 
١ ١‏ - إذا صدر حك على أحد المدينين المتضامنين ٠‏ فلا محتح بهذا الك على 
الباقین . ۲ - أما إذا صدر الحك لصالح أحدم > فيستفيد منه الباقون › إلا 
إذا کان الح مبنا على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكى لصالحه » . 
والأصل نى ذلك أن النضامن فيه معنى النيابة فما ينتفع لافيا بضر < . 
وکالتضامن عدم قابلية الالعزام للتجزثة . 

أما الورثة فلا ثل بعضهم بعضاً > ولایسری ا لحك الصادر فى مواجهة 
احدھ فی حق الباق > إل إذا ثبت أن الوارث قد كان خحص)ا ف الدعوى 
باعتباره ملا للتركة . وقد قضت عكة النقض بأن القاعدة الشرعية الى نقضى 
بان الوارث بنتضب خصا عن باق الورثة فى الدعاوى الى ترفع من التركة 
أو علا قد تكون صحبحة مك الأخل مها لو أن الوارث الواحد كان قد خامصم 
أو خوصم ى الدعوى طالباً الحم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى 
مواجهته الحسکم على النرکة نفسہا بکل ما علبہا » آما إذا كانت دعوى الوارث 
م يكن مقصوده الأول مها سوى ترلة ذمته من نصيبه فى الدن » ذلك النصيب 
الحدد المطلوب منه فى الدعوى ؛ فان الواضح أنه يعمل لنفسه فقط فى حدود 
هذا النصيب المطلوب منه ولصلحته الشخصبة فقط فى نلك الحدود › لالمصلحة 
عوم الركة كنائب شرعى عنها وقالم فى اللحصومة مقامها ومقام باق الورثة(). 


)١(‏ استتناف تلط أول مارس سنة ۱۹44۹ م ٠١‏ ص ۸۸ . ولكن إذاكان كل المدينين 
المحضامنين قد دلوا ى الدعوى » فحكم لبمضہم › فلا يفيد هذا المحكم من أإ محكم له مجم 
(بی سویف ۲۹ ماو سئة ۱٩۹۲٩‏ الحأماة ٩‏ ص )٠٠١‏ . 

(۲) نقض مدنی ۱۱ أبریل سنة ٠۹۴١‏ مجموعة مر ۱ رقم ۲۲۱ ص٤ ٩۷‏ - وقضت محكة 
النقض بأن الوارث الذى ل يظهر نى الحصومة يمتبر متلا فييأ عن طريق نيابة الرارث الآخر » 
أو بمبارة أدق عن طريق المورث الذى يتلقى اق منه › إلا أنه مع ذاك لا يمتبر حکوا ملي 
مباشرة بل يكون من الغير الذى له حق العلمن بالتعدى فلا بحوز لمكم قبله حجية ما . فالمحكر 
النى يمتبر حكاً شرعياً متعديا إلى أحد الورئة » وأنه حوز قبله حجية الأمر المقضى أسوا 
بأخویه ا لکوم علہما ی نفس الحککم › یکون طا ((نقض مد ۱۹ مایو سنة |۹٤٩‏ 
مجموعة مر ٠‏ رقم ٠۲١‏ ص )۷۷١‏ » وقضت محكة النقض أيضا بأنه إذا رقع أحد الدائي 
دعواه صل مدینه وعل من تصرف له المدين من أولاده بطلب إبطال هلا التصرف » فإن الصو 
فى هذه الدعرى يمتبرون عتلفين من الفصوم فى دعوى المنازعة فى صحة التصرف الى تقوم فيما به 
بين بعض ورثة المدين وبين م صدر إلهم التصرف . فاذا كان قد حكم ى الدعوى الأولى ٠‏ 


— AY 


وقد قدمنا أن الغيبر لا جير على الطعن ى لحك الصادر ضد ا مدن باعتراض 
الحارج عن اللعصومة › لأن هذا الحكم ليس حجة عليه ولا يسرى فى حقه › 
نهو نى غير حاجة إلى مهاجمته . ولكله مع ذلك بستطيع أن بستبق الحوادث 
وأن پاج هذا الحم > فيطعن فيه باعتراض اللحارج عن اللحصومة › ويؤكد 
عن طريق القضاء أنه من الغبر بالنسبة إلبه فلا مجؤز أن يسرى فى حقه . 
ولايشترط لنجاح هذا الطعن إثبات‌النواطؤ أو الغش أو الإهمال الجسم کا بشنرط 
ذلك فى نجاح طعن الدان . وقد قضت الففرة الثانبة من المادة ۰ من تقنن 
امرافعات بذلك إذ نصت على ما بأتى : ١‏ وكذلك جوز للدائنعن والمدينين 
النضامنين وللدائنعن والمدينين بالتزام غبر قابل للتجزئة الاعتراض على الح 
الصادر على دائن أو مدن آلحر منہم ٩‏ ۾ . 

ويلاحظ أن هناك أحكاما لا تثبت ها الحجية حى بالنسبة إلى أشخاص 
دخلوا فى الدعوى ٠‏ وهناك على العكس من ذلك أحكام تثبت هما الحجبة حى 


= ببطلان التصرف » مم حكم ى الدعوى الثانية بصحته ونفاذه »فلا يعد الحكر الثاى خلا حجية 
المكم الأول » ولذك يكون القضاء بإهدار المكم الثافى عترلة عالفته لحجية الأمر المقغى 
طا ئی نطق القانون (نقض مدفی ٩‏ مايو سنة ججموعة حر ه رقم ۷١‏ ص )٠١۸‏ . 

أا اماك تحت شرط فاسخ فیپشل من يكون مالكا إذا حقق ألشر طا > وذك ى الأسحكام الى 
تمدر لصاله ل۷ ی الأحكام الى تصدر ده ( اوري ورو ۲ فعَرة ۷۹۹ هامش دم 0 
رص ۲۲)) . 

رنه قضت محكة النقض الفرنسية بأنه نى التأمين عل المسثولية يكون المحكم الصادر بتحقق 
مسارلية الزن له ساريا فى حق شركة التأمين ( نقض فرنسى ١١‏ مايو سنة ٠١٤۷‏ داللوز 
۷ سد ۲۹٩‏ س ریه 1۷ ۱۹ س۱س 1۳۱ . 

وفضت محكة النقض ى مصر بأن حكم مرمى المزاد لا يسرى إلا فی حق من کان مشلا فيه › 
وبأن القانون بحمی وضع اليد من کل تمرض له » بستوی فى ذاك آن پکون انمض اعدا 
محضا من المتعرض أر بناء عل حم مرسی مزاد م یکن واضع اليد خصما فيه إذ الأحكام 
حجية ها إلا مل المصبوم »> ولا يضار بها من يكن طرفا فيا » لا فرق لى ذلك بين حكم 
مرس المزاد وغيره من الأحكام (نقض مدق ۷ ینایر سنه ۱۹٤٩‏ جموعة عر ه رم ۲١‏ 
ص ٠۹‏ مم تعلق الأستاذ عمد حامد فهمی امش ص )٠١‏ . 

وانظر فى هذا الموضوع الأستاذ عبد السلام ذهى فى الأدلة ۲ ص ۲۴۲ - ص +١۸‏ . 

)١(‏ وييدو أن قصر الاعتراض عل حالى التضامن وعدم القابلية التجزئة إما أن يكون راجا 
إل أن نصوص تفنين المرافمات الجديد فى هذا المرضوع ل تذسق ءم نصوص التقنين المد الجديدء 
وط نقفی بان المدين المعضامن لا یسری ی حته لمکم ألصادر على مدين متةامن معه › فل 
يکن البين التضامن ومن أل به ى حاجةءكالدائن »!!. حق الاعتراض' ليعتير من الغير ٠‏ وإما= 


t4 
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بالنسبة إلى أشخاص لم يدخلوا . مثل الحالة الأولى أن يكون الشخص الد 
دحل فى الدعوى ليس خحصا حقيقياً فما (“ . ومثل الحالة الثانية أن يكون ا 


د أن يكون راجما إلى أن الغير ى هاتين الحالتين أقرب إلى الشية نى أن يسرى الحكم فى حقه 
ففتح له باب الاعتراض ,سی یدرأ من نفسه بطریق جدید نظمه القانون ما عى آن مسه من آڈ 
حکم لا یسری نی حقه . وغی عن الپیان آن باب اعتراض امارج ھن الخصومة لا يقفل أء 
الغير الأبواب الأخرى الى يفتحها له القانون لدفع الاحتجاج عليه بح لا يسرى فى حقه . ر 
صرحت بذاك المذ كرة الإيضاحية لمشروع تقنين المرافمات إذ تقول : * ل ير المشروع حا 
إلى النص على أن من يكون له طريق الاعتراض ولا يسلكه لا عرم بذاك من حقه فى الاك 
إلى الوسائل الأخرى الى يسح له القانون با لدقعم الاحتجاج عليه بالحكم › م ير المشرو 
حاجة إلى هلا النص لأنه لا يمدو أن يكون تقريرآً لقاعدة مقررة يكاد ينمقد الإجماع ملا * 
(قارن الأستاذ مبد المنمم الفرقاوى أو المرافعات فقرة ٠۳۴‏ ص ٠١١‏ - وانظر الأستاذ أح 
أبو الوفا نى المرافعات فقرة ٠٠۹١‏ ص )٠٠١۴‏ . هذا واعتراض المارج عن اللعصومة ۽ كاک 
ى تقنين المرافات الختلط وكاهو لى لاتحة الحا كم الشرمية وى تقنين المرافمات الفرنى »› أوء 
نطاقا من اعتراض الخأرج عن الحصومة ى تقنين المرافعات ال مديد › إذ هو لا يقتصر عل طا 
محدودة من الغبر . 

)١(‏ وقد قضت ححكة مصر الأهلية بأنه إذا حصل نزاع بين بعض اللاك فى الشيوح بالل 
إلى ملكية بعض الحصص › ورفع أحد المتنازمين أمر هذا الزاع إلى القضاء » وأعلن بدعواه ‏ 
ينازعه ى ملكية حصته ومن لا ينازعه من اللاك عل الشيوع › كان ذاك الك حجة بينه وه 
من ينازعه فقط دون الباقين » عحيث إذا نشا نزاع جديد عن ملكية تلك المصة بين رافع القف 
الأولى و بين الشائمين الذين كانوا سلموا له ملكيته لقه ى تنك القضيةء فليس طؤلاء أن عتج 
طلیه بالے> الابق ۱٤(‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۹ الحاماة ۷ ص )۴٠١‏ س وقضت محكة النقة 
بأنه لا وز امك حجية الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى الحصوم ألقية‌یین فى الدعوی الذین ک 
التزاع قابا بيهم وفصلت فيه امحكة لمصلحة أيهم . ومن ثم لا يصح اعتبار ا لمكم حائزا للج 
الأمر المقضى بالنسبة إلى صم أدخل ى الدعوى مل توجه إليه طلبات . ولا يقال إنه كان 
إمکانه آن یبدی ى الدعوى ما يشاء » فإن كان فد أهمل فهو اللوم س هذا القول لا وزن 
قانونا » نان کل شخص سر نى اختيار الرقت والظروف الى يقاضى فها خحصمه »› وليس لأ. 
أن بره عل أن يفعل ذلك ی وقت آو ظرف ممين أو أن يسائله على أساس أنه ) يفعل (نقة 
مدن ۲۲ مارس سنة ۱۹۲۰٩‏ مجموعة عمر ه رقم ۲۲۲ ص )٥۹۳‏ . 

وقضت محكة النقض من جهة أخرى بأنه إذا کان بین من ا لمکم الصادر الطاعن فى ددر 
صحة التعاقد أنه أقام تلك الدعوى على البائم له وباتى إخوته من الورئة الذين كانت الأطيان الب 
له مكلفة باسم مورتهم » واستند ى دعواه إل عقد البيع الصادر له وإلى أن البائم له اخت 
يالأطيان المبيعة بموجب قسمة حصلت بینه وبين إخوته › فل پتازعه سوی واحد من هو 
الإخوة » وم يكن نة ما ملع أياً مجم من منازعت لر کان اه وجه ۰ فإحجامهم عن مناز؛ 
لا ینفی اہم کانوا خصو حقیقیین (نقض مدن ه فبرایر سنة ٠۹١ ٣‏ مجموعة أحكام الثقض 
رقم ٩‏ ص ))٤۹‏ . 


— ۹A٩ 


مشا لحالة مدنية (اااء #اجا) : كالح الصادر بتوقيع ا حجر فانه یکون 
حجة على الناس كافة » من دخل الدعوى ومن لم يدحل »> وسیاتی تفصبل ذلك . 


الاطل الثانى 
انحاد الحل 


۹ -- الممرۂ مما لاہ ھی بر ہا لم بعلل او ہما انف ب : 
رلا يكون للحكر حجية الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى امحل ذاته الذى سبق طلبه 
فى الدعوى الى صدر فما ا لحك . فاذا رفعت دعوى جديدة هذا امحل ذاته » 
أمكن دفعها حجية الأمر المقضى . ويترتب على ذلك أن الح بتعويض عن ضرر 
عنع من تجدبد المطالبة بالتعوبض‌عن نفس الضرر» ولكنه لامنع من ا لحك بتعوبض 
آخر عن ضرر استجد من نفس العمل الضار؟ . وإذا صدر حك يقضى بصحة 
عفد إ نجار » فلا جوز بعد ذلك المؤجر أو للمستأجر أن برفع الدعوى من جديد 
بناقش فى حجة هذا العقد . ما إذاصدر حك للمؤجر باستحقاق الأجرة عن مدة 
معينة » فان هذا الحم لاحوز حجية الأمر المقضى بالنسبة إلى استحقاق 
الأجرة عن مدة أخرى » إذ محل الدعوى هنا مختلف عن امحل فى الدعوى 
الأولى 7 . وإذا قضى فى حساب الدبن عن مدة مضت › فلا جوز الرجوع 
إلى حساب الدن مرة أخرى وإعادة نقدر ريع الأرض الرهونة والموازنة بن 
هذا الريع والفائدة عن المدة الى قضى فى حساما“ . 


(۱) استنناف تلط ۲۴ دیسمیر سنة ۱۹۴۳۷ ٠٠۲‏ ص 1۴ . 

(۲) محكة اللبان ٠١‏ يونيه سنة ۱۹۲۹ الحاماة ۷ ص ٤١‏ ¬ ولکن لا جوز آن يدفم 
استحقاف الا جرة عن المهة الأخرى بنفس الدفع الذى رفض لى استحقاق الأجرة عن المدة الأو لى» 
كأن يدفع مثلا نى الدعويين بعدم صحة عفد الإبجار . وقد قضت محكة النقض بأنه لابمنع من وحدة 
الموضرع ى الدعويين الصاد.. فما الحكان اللذان جاء! عل خلاف اختلاف المدة المطالب ريمها» 
ما دام ا لموضوع لى الدعويين هو مقابل الانتفاع ويد المنتفعين متمرة عل الأرض» ولا بمنع من 
رحد: المصسوم إدخال ضبان نى الدعرى الثانية م يكونوا خصوما نى الدعوى الأول (نقض مدق 
٣‏ یناپر سه و ٩إ‏ مجموعة مر ٤‏ رقم ٠۹4۹‏ ص )٠٠١‏ . 

(1) اسنانف مصر ٤‏ مايو سنة ٠٩۲١‏ الحاماة ه ص ۷6١‏ . 

( + ااوسبط س ء۲ ) 


—- ١ 
ووحدة الحل تبقى اة » أيا كانت التغبرات الى تصيب هذا امحل بعد‎ 
. “( ذلك من نقص أو زيادة أو تعديل‎ 
والقاعدة فى معرفة ما إذا كان محل الدعوبين متحداً أن يتحقتق القاضى من‎ 
أن قضاءه فى الدعوى' المجديدة لا يعدو أن يكون جرد تكرار للحك السابق‎ 
فلا تكون هناك فائدة منه › أو أن يكون مناقضا للحك السابق سواء باقرار حق‎ 
. أنکره أو بانکار حق آقره فیکون هناك حکان متناقضان‎ 


والعرة بطلبات اللحصوم الى فصل فبا الح . فاذا لم يطلب اللحصم الحم 


(۱). أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۹ ص ۲۴۹ . وقد قضت ححكة الاستعناف الختلطة بأنه لايلزم 
بأن محتفظ الشیء بذاتیته على وجه مطلق ( ۲۰ مایو سنة ۱۹٤۴‏ م ۰۵ ص ۱۹۰٩‏ ) . ولا تعتير 
المين المرقوفة قد تغیرت بإجراء الاستہدال ہا (استدناف تلط ۲۹ مارس نة ۱۹۰۰ م ١١‏ 
ص ۱۸۷) . 

(۲) استفناف تلط ۱٤‏ مارس سنة ۱۹۱۸ م ٣۰‏ ص ۲۸۲ س ٠۹‏ آبريل سنة 1۹۴۳۸ 
م ۰ه ص ۲۲۰ س سمالوط ۸ نوفبر سنة ٠۹۲۰‏ الحاماة ٩‏ ص ۲۷۹ س وتطبيقا هذا 
ليدأ قضت حكة استناف مصر بأنه لا يكرن الحكر الصادر بعدم قبول دعوى تثبيث الملكية 
امبنية عل عقد غير مسجل لرفعها قبل الأو ان تأثير نى دعوى المطالبة بالريع » سواء أ كانت هذه 
الدعوى الأحيرة مرفوعة تبا لدعوى الملكية آم مستقلة مها . ويتعين الحسك المشترى بالريم مى 
کان البالم غير منازع ى صحة عقد البيع لزاع جديا ٤(‏ فعراير سنة ۴۳ ٠۹‏ المحموعة الرسمية ٤‏ ۴ 
رقم ٩‏ ص ۱٤۰‏ ) س وقضت أیضاً بأنه ذا کان حک القاضی بالدین / بتناول إلا ابحث فى 
وجود الاين › و يتعر ض البحث ى سداده أو عدم سداده ¢ فالحک الصادر بالدین لا عن أن 
يكسب حجة الأمر المقضى بالنسبة إلى سداد الدين لأنه ) يفصل فيه ۴١(‏ أريل سنة ٠۹۴۴‏ 
امجموعة الرسية ٣١‏ رتم٠٠‏ ص )۱١‏ س وقضت محكة أسيوط الكلية بأن الحكم الصادر ى 
دعوى الريم ليس حجة ى الملكية (۲۸ دیمر سنة ۱۹۲۷ امحاماة ۸ رقم ۰ ص )٥4۸‏ = 
وقضت محكة سوهاج الىكلية بأنه إذا كان الموضوع ى الدعوى الأرلی جز مفرزا ى مقار » 
وكان نى الثانية نصيباً شائماً فيه » فلا بمكن القول بوحدة الموضوع ۴٠(‏ مارس سبنة ٠١٤١‏ 
امهاماة ۲٠‏ رقم ٠٠4‏ ص )١١٠١۹١‏ . والحكم برفض تثبيت الملكية شائعة لعدم قيام الشيوع 
لاإمنع من الطالبة بعد ذاك بتثبيت الملكية مفرزة (نقض مدل ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۳١‏ بجموعة 
مر ۲ رقم ۱۸ ص )٠١‏ . وقضت محكة النقض بأنه إذا قام التزاع على كون قطمة أرض داخلة 
ماديا وواقماً ضمن حدود أرض کان متنازعاً علا ومقضياً فها بين الطرفين نى دعوى سابقة أر 
غير داخلة ضما » فقضت محكة الاستشناف بمدم دخوطما عصلة فهمها من عناصر الواقع › فإن 
حكها ذا لامساس فيه عحجية الحكر الصادر فى الدعوى السابقة (نقض مدف ١١‏ أبريل سنة ٠۹۴۳١‏ 
مجموعة حر ۱ رقم ۲۲۵ ص ۷۴۳ س ٠١‏ نوفير سنة ٠۹١١‏ مجمومة أحكام النقض ۴ 
رقم ٠۰‏ ص )٥4‏ . 


۹۹۱ 


على المدين وكفيله المتضامن بالتضامن › فان الحك الصادر باعتبار الكفيل غر 
متضامن لا عنع من العودة إلى المطالبة بالتضامن › فان هذا طلب جدید م یکن 
موضوعاً للاخصومة الأول (“ . 

كذاك إذا حفظ المدعى لنفسه الح فى بعض الطلبات › فالحك فيا قدمه 
من الطلبات لا منعه من رفع دعوى جديدة للمطالبة عا احنفظ به من قبل . وقد 
قضمت محكة الاستتناف الأهلية بأنه إذا طلب المدعى الح برد العين المغصوبة › 
وحفظ لنفسه الحق فى طلب الريع بدعوى على حدتها »> وحكمت المحككة له 
بالعمن وم تذكر شيئاً من الريعم » وختمت الح بقو ما « ورفضت باق 
الطلبات » » فلا بعتعر هذا الرفض ساريا على طلب « حفظ الحق » ومانعا من 
طاب الريع فى المستقبل » لأن هذا الحتق محفوظ للمدعى دون أن تىك له الحكة 
محفظه » وتكون عبارة « رفضت باق الطلبات » عبارة زائدة مكتوبة حسب 
المادة الحارية ولا تار ها (") . وإذا حفظ الح الصادر فى دعوى المّلك لأحد 
لصوم التق فى رفع دعوى الريع أو بالنعويض › فذلك لايعتر فصلا فى 
السثولبة عن الريع أو التعويض < . 


)١(‏ محكة الاستناف الأهلية ٠١‏ نوفبر سنة ٠١١٠١‏ الجموعة الرسمية ۱۷ ص ۸ه س 
رالحك بإلزام الكفيل بهذه الصفة أن بدفع الدين لا بمنعه من السك وقت التنفيذ عحق التجريد 
رحق التقسم (أوبری ورو ۲ فقرة ۷۹۹ ص ۴١‏ )) س والح بصحة التوقيع لا منم من 
رفم دهرى بصورية المقد ( نقض مدفى ۲ آبریل سنة ٤۸‏ ۱۹ جموعة تمر ٠‏ رقم ٣٠٠١‏ 
ص ٠٠١‏ ) = والحك برفض تدخل الدائن لا إمنعه من رفع الدعوى بصحة دينه ( استئناں 
تلط ۷ مایو سنة ۱۹۱۴ م ۲۰ ص ۴۹۹ ) س والح برفض دعوى الإبطال لا منم من 
رفم دمری الفسخ (استتناف تلط ۱۱ يونیه سنة ۱۹۱۲ م ۲۹ ص )٤۲۳‏ . والحكم برفض 
إلغاء قرار إدارى لاجم من المطالبة بالتعويض أو تسوية المحالة (محكة القضاء الإداری ۲۴ يوه 
سه ۱۹1٩‏ الحاماة ۳۴ رقم 44 ص )١٤‏ . 
رق قضت محكة استتناف مصر بأن المبر ة فى حجية الأمر المقضى ليست بطلبات الحصوم لى ذالّهاء 
دلكن با فصلت فيه الحكة من هله الطلبات . فإذا كانث انحكة فصلت فقط فى طلب تأجيل دفع 
اباد وم عرض المسکم لا فى منطوقه ولا ى أسبابه إل طلب التخفيض المبى عل قانون 
فيض إيجارات الأراضى الزراعية والنى نص صرعا أنه فى حالة التنفيذ بحكم أو سند أو قد 
دسى لا يجوز النفيذ بأ كثر من المبلغ المصرح به فى القانون » فإن الحكم لا عوز حجية الأمر 
الفضفی (۱۲ يناير سنة ٩ ٣۷‏ | ا محاماة ۱۷ رقم ۴۱۴ ص )1٤۸‏ . 

. ٠٠١ محكة الاستتناف الأهلية ۴ پونیه سنة ۱۸۹۴ المقوق ۱۲ ص‎ (r) 

(۴) نقض مدنى ٠١‏ نوفيبر سنة ۲ م مموعة ر ۱ رقم 1٩‏ ص ۱١١۹‏ . 


- ۹۴ 


۰ = کی فی سیر کی لہا بنفرع عن : والیکی فی شی۔ 
بعتعر حكاً فيه وفيا يتفرع عنه . فلا جوز رفع الدعوى من جديد للمطالبة ما 
يتفرع عن شیء حکم برفضه . 

ويترتب على ذلك أنه إذا صدر حكم إرفض الإدعاء علكية عبن أو رفض 
الإدعاء بالدن ٠‏ فلا جوز بعد ذاك رفع الدعوى من جديد ألمطالبة ,ريع العين 
أو بفوائد الدن . وإذا صدر حکم ببطلان سند الدین > فلا جوز المطالبة بعد 
ذلك بقسط جديد غير القسط الذى صدر فيه الحكم السابق . وقد قضت محكة 
النقض بأن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة » وكان بوتما أو عدم 
بو ها هو الذى رتب عليه القضاء بثبوت الحق الحزلى المطلوب فى الدعوى أو 
بانتفائه » فان هذا القضاء جوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكاية الشاملة 
بين اللحصوم أنفسهم » ونع انلدصوم أنفسهم من التناز ع بطریق الدعوى أو 
بطریق الدفع فی شان حق جزنی آخر متوقف ثبوته أو اننفاؤه على ثبوت تلك 
المسألة الكلية السابق القصل فما بين اللحصوم آنفسېم أو على انتفاما ٩‏ , 


احکی نی ہیں والحلى فى ابره : كذلك إذا کان الكل 
متكونا من أجزاء تعتبر » بطبيعتها أو بطريق العادة » غبر متجزئة » فا حك فى 
الكل حكم فى الجزء » والحكم فى الجزء حكم فى الكل . 

فاذا حكم إرفض دعوى الملك فى أرض زراعية عا يتبعها من أبنية وآلات 
ومواسير ونحو ذلك › فلا تجوز المطالبة بعد ذلك ملكية شىء من هذه الأشياء 


التابعة . والŞحکے‏ بالدین حکے بکل قسط من اقساطہ © والحكم بصحة بيع 


)١(‏ نقض مدفى ١١‏ أبريل سنة ٠‏ مموعة عر ١‏ رقم ۲۲١‏ ص ٠۷۲‏ س عكة 
الاستدناف الأهلية ۲ مايو سلة ٠۹١١‏ الحموعة الرسمية ۲ ص ٣۹۳‏ س محكة استشناتف مصر 
٥‏ فبرایر سنه ۱۹۲۲۳ الحاماة ۳ رقم ۲۰۷ ص ۲۷٣١‏ س أو بری»ورو ۲ فقرة ۷۹۹ 
ص +۲١‏ ¬ ص +۴١‏ . 

(r)‏ آربری ورو ۲ فقرة ۷٠۹۹‏ ص ٤۳۸ - (۴١‏ س وقد فضت حكة الاسشناف 
الختلطة بأن ا لحك بصحة الدين فى قسطين منه حجة بصحته لى القسط الغالك (اسستناف عتاط 
٥‏ فیرایر سنه ۱۸۹۱ م ٩‏ ص ۱۳۸) . 


r — 


منجر حجة ى بيع كل عنصر من عناصره(“ . 

وا حكر فى جزء من التركة حجة ى جميم أجزائما ©١‏ . وقد قضت معحكة 
اساف مصر بأنه إذ اكان المحكوم به جزءاً من كل » وكان النزاع فى ملك هذا 
الجزء مبنباً على اعتبار أنه بعض من هذا الكل وعلى اعتبار أن هذا الكل ملوك 
المدعى » وكان الفصل فى ملكية هذا الجزء يقتضى البحث نى هذا الكل › 
رنصلت المحكة فى منطوق حكها فى هذا الحزء فقط باعتبار أنه جزء من كل 
متنازع علیہ عشت فیہ ئی آسباب حکھا › فان الحکم پتصل بالکل ویکسب 
بالسبة إلبه حجية الأمر المقضى » بشرط أن يكون اللحصوم قد تنازعوا فى ذلك 
تنازعاً جديا وتبادلوا عحثه مثا دقبقاً حقيقباً مقصوداً من جميع نواحیه حى 
يكون الحك الصادر حجة عليم فما جعاوا تبادل عم دارا عليه فالحکم 
الصادر فى التزاع فى ملكية جزء من متزل » إذا تناول محث التزاع الحاص 
علكبة المنرل جميعه بالشرط النقدم » وز حجية الأمر المضى بالنسبة إلى 
ملكية المتزل جميعه (“ . 


ومع ذلك فان ال حك فى الكل لا يتضمن حا الحكم فى الجزء . فاذا صدر 
حكم برفض ادعاء الملكية فى أرض ٠»‏ لم عنع ذلك من ادعاء الملكية فى جزء 


(۱) استئناف علط ۲ فبرایر سنه ۱۹۴۳۴ م ٥‏ ص ٠۰١۹‏ س استفناف مصر ۲۹ آبریل 
سنه ۱۹۳۱ امحاماة ۱۷ رقم ٩۵‏ ص ٠٠١۰‏ . 

(۲) استتنان تلط ۱۲ نایر سنة ۱۹٤۷‏ م ٥۹‏ ص ۷۷ . 

(۴) استلناف مصر ۲۰ در ا ۴۴ امحاماة ۰۱۲ رقم ۲/۴۲۰ ص ٩۱۳‏ س وقد 
قضت محكة النقض بأنه إذا كان الحك قد صدر بتأجيل الفصل ى التمويض الذى يطلبه البائم من 
الشترى وبأحقية المشترى فى استلام القمح المودع بمخازن البنك على ذىته من البائم » عل أساس 
أن عفد الييم قائم ونافذ بين الطرفين » وأن المشترى عرض امن عل البنك مقابل تليمه القمح 
فرفض بناء عل تعليمات البائم » ثم صار هذا الحسكر هايا بعدم استئنافه › فإنه بحب على امحكة » 
دهى تفصل ى طلب التمويض » أن تمتبر ذلك الحكر معدا اليا العلاقات القانونية بين الطرفين؛ 
لا فبما يعلق بعقد البيع ذاته فقط » بل أيضا ى كل ما كان مؤسساً عل هذا المقد . فإذا هى 
خالفت مقتضاه » قائلة أن المشترى تأخر عن دفع تمن القمح وعن تسل الغلال > وأن المقد يعتر 
بلك مفسواً من نفسه » فما تكون قد خخالفت القانون بمدم مراعاتها الأساس الذى بى عليه 
الم الأرل باعتباره قد فصل فى مسألة كلية اإ تكن دعوى العويض إلا جزءآ منفرماً لها » ما 
کان یسترجب مها آن تتفید به ئی قضانها بین اللصوم آنفسهم نى دعو التمويض الى فصلت فا 
ا صارره (نقض مدنی ۲٠‏ پونیه سنه ۱۹4۲ بجموعة ر ۴ رقم ۱۷۸ ص ))۸١‏ . 


شائع فى الأرض ٠‏ » ما لم يكن الحکم السابتق قد بت فى أن المدعى لا علك 
الأرض ولا أی جزء مہا٠‏ . والمحکم برفض ادعاء الملكية لا بمنع من ادعاء 
حت ارتفاق أو حق انتفاع ( . 

كذلك ال حکے فی الجزء ء لا یتضن حتا المکم فی الکل :لالج برقفن 
ادعاء حت ارتفاق أو حق انتفاع لا عنع من ادعاء الملكية كاملة . والحكم برفض 
الفوائد لا عنع من المطالبة برأس الال(“ . 


¥ — الحلى فى صف عاضر : وإذا قضی الحکی فی طلب › وکان 
قضاؤه هذا يستلزم الفصل ى صفة leرضة (qualité simplement‏ 
accidentelle)‏ للخم > فلا یکون الحكم حجة فى دعوى أخحری تثار فہا هذه 
الصفة من جديد . مثل ذلك أن تقضى الحككة التجارية باختصاصها بنظر تزاع 
بن شخصن > على أساس أن المدعى عليه تاجر . فصفة التاجر الى خلعها 
اكم على المدعى علبه - وهى صفة عارضة لا تحوز حجية الأمر القض فى 
دعوی أخحری بطلب فہا نفس المدعى شمر افلاس نفس المدعى عليه . وللمحكة 
ف الدعوى الثانية أن ترفض شر الإفلاس » على أساس أن المدعى عليه ليس 
بتاجر ٩‏ . 


(۱) استتناف علط ۴۰ مارس سنۀ ۱۸۹۹ م ۱۱ ص ۱۷۳ أوبری ورو ٠۲‏ فقرة 
۹ ص ٤۳۴۳‏ . 

(۲) الموجز الملف فقرة ۷١۲‏ ص ۷4١‏ . 

(۴) آوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۹ ص 4۲۳ - ص ٤۴۰٩۹‏ . 

(٤)‏ آوبری ورو ۱٠۲‏ فقرة ۷۹۹ ص ۳۴+ - ص ١٠۴؛‏ س وإذا أغفل المدعی طلبا اعم 
فيه الحكة من تلقاء نفا > کطلب الحم بعصر وفات الدعوى على الحصم » ولم تقض به الحكة ى 
حکها » فإن هذا الحىكم مع من المطالبة به ى دعوى جديدة ( أوبری ورو 1۲ فقرة ۷٠۹‏ 
هامش رقم ۱( . 

)0( آوبری ورو ۲ فقرة ۷۹۹ ص ۲۳۹ س بودری وبارد ٤‏ فقرة ۲۹۷۸ پلانیول 
وریبیر و جابولد ۷ فقرة ۱۰۵۹ ص ۱٠١۲۹٩‏ - ص ٠٠۴٠١‏ س ويذهب الفقه الفرنسى أيضا 
إل أنه إذا قضى المحكم س لى دعوى الدائن على الوارث س بصفة عارضة الوارث » كأن 
قزر له صفة الوراثة المطلقة ( عإامصهذء اع اام إمزاز6ط ) لا صفة الوراثة بشرط التجريد 
e ùl › (sous bénéfice d’inventaire)‏ حجية الأمر المقضى › بالنسبة 
إلى هذه الصفة » نی دعوی آخری یرفعها دای آخر عل نغس الوارث (أوبری ورو ٠۲‏ فقرة 
4 ص 4۲۳ - ۹ )٤)۲‏ . 


۹ 


WY‏ -— اکى فى الا الر نر : والحکم الذى بقر لأحد اللحصوم 
حالة مدنبة (1ز1۷) ٤‏ ) محضع هو أيضالحجية الأمر القضى وما تصطبخ به هذه 
الحجية من النسبية (1۴) ا۲ ١إغاءaaء)‏ . فلا يكون هذا الحم حجية إلا فما 
ن اللصوم » ولا تتعدى حجبته إلى الغبر . 

وفدكان القضاء الفرنسى إلى عهد قريب يذهب إلى أن هذا الحكم تكون 
له حجية مطلقة (65« ٠٠‏ هع۲٠)‏ » فيسرى فى حق الناس كافة » خحصوماً كانوا 
أو غر خصوم . فاذا حلع الحكم على شخص صفة الأب أو الإن أو الزوج 
أو امحجور أو الوصى أو غير ذلك من الصفات الى تتعلق بالحالة المدنبة » كان 
الحكم حجة على جميع الناس فى هذه الصفة . ذلك بأن الحالة المدنية لا تقبل 
النجزئة (اانءزف«ة) ولا جوز أن تبنى قلقة مضطربة محتج مها على بعض دون 
بعض ٠‏ . ولكن القضاء الفرنسى عدل أخبراً عن هذا الرأى فی حکم له 
مشېو ر" » وقرر أن الح فى الحالة لمدنية حجيته هو أيضاً نسبية فا بين 
الحصوم » ولا تتعدى هذه الحجية إلى الغبر( . 

على أن هناك نوعا من الأحكام تأنى طببعته إلا أن تكون له حجبة مطلقة . 
وهذه هى الأحكام الى تنشىء الحالة المدني (jugements constitutifs d'état)‏ 
رلا تقتصر على الكشف عا . کے بالطلاق ٤‏ 
وا حكم با حجر NT ٤‏ > کل هذ حکام تنشیء حالة 
مدنية جديدة » وهى بطبيعہا تسرى فى حى الناس كافة › ولذلك ہیء ها 
القانون عادة أوضاعاً معينة تكفل ها العلانية (“ . 


)١(‏ وكان الفقه الفرنسى بجارى القضاء ى مذهبه > وريمتمد ى ذلك على نظرية لفقيه قدم 
)D' Ar ge4(‏ تتلخص ی آن الحمم يعتر مشلا ی الدعوی pn‏ ناس (contradicteur‏ 
( صان : تولىيه ۰ فعرهة ۲۱۹ ومابعدها س بونيبه فقرة ۸۸٩‏ . 

(۲) نقض فرنسی ۲۴ ٥۵‏ دالموز ۲۰۱-۱-۱۹۲۰ مع تعلیق سافاتییه ‏ 
ریه ٩۷-۱-۱۹۲۷‏ مم تعلیق أودینيه . 

(r)‏ وجاري الفقه الفرنمى المعاصر القضاء الفرنسى فى مذهبه الجديد : بلانيول وريبير 
دبولامجیسه ۱ فقرة 4٠٤‏ س کولان وکابیتان وموراندییر ١‏ فقرة ۰٣۷‏ س دمیترسکو 
ص ٤١١‏ وما بعدهاً , 

(4) كذاك نستشى حالة ما إذا كان القانون لايسمح إلا لشخص ممين فى إثارة الزاع > کا 
ف دعوى إنكار البنوة (ع۷هو4ل) فهى لايح بجا إلا فزوج »فيكون المكم من ناحية الواقع = 


E 
وقد ذهب القضواء فى مصر أبضا إلى أن الأحكام الى تنشىء الحالة المدنية‎ 
)٩( تكون حجة على الناس كافة‎ 


المطلب التالث 
احاد السبب 


۴~ کر پر می السبب : وبحب آخیرا »> حى بکون للحکم 


= حجة على الجميع (بيدان وبرو ٩‏ فقرة ٠٠٠٠١‏ ص۴٣١٠‏ - ص )٠٠١٤١‏ . والأحكام الصادرة 
ف المنازعات المتعلقة بالإسم LiyÎya (en matière de nom)‏ بطبيمها حجة عل الجميم ( جان 
ماری أوسل : الغير لى القانون المدنی الفرنسی فقرة ۲۴۳۴ ص ۲۲۰ - ص )۲۲١‏ س ااظر فى 
هذه الملسألة ؛ آوبری ورو ۲ فقرة ۹ص ٤:۲٤۲‏ - ص ٤:۲۸‏ وھامش رقم ٣۱۴‏ — 
بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ٥٩۸‏ ٥۱.ص‏ ۱۰۲۷ - ص ۱۰۲۸ س بيدان وړو ٩‏ فقرة 
۸ --فقرة ۱۳٣۰‏ س جان ماری وسل فقرة ۲۲۸ - فقرة ۲٣۴‏ س دی باج ٣‏ 
ص ۱۰۰۸ - ص ۱۰۱۴۲۴ . 

(۱) استتناف تلط ۱۳ دیسمبر سنة ۱۹۳۴ م 4٦‏ ص ۷۸ س ۲٢‏ يونیه سنة ۱۹۲٩‏ 
م ٤۸‏ ص ۳۲۸ وقد قضت محكة الاسستئناف النختلطة أيضا بأن الحكم بتعيين وصى يكون 
حجة على الناس كافة (استدناف تلط ۲٠‏ مايو سلة 4 ۱۹۰ م ٠١‏ ص )۲١۸‏ » وكذلك الإعلام 
الشرعی بالوراثة (استناف تلط ۲۸ مایو سنة ۱۹۰۰ م ٠۱۲‏ ص )۲٠١‏ . وإذا كانت ألالة 
المانية من شاا آن تتغبر » فان الحکم القاغی بها تزول حجیته مى زالت أسبابه , وقد قضت 
محكة النقض بأنه مى كان الحكم المطعون فيه » إذ قضى برفع الحجر عن المطعون عليه الأول »› 
قد قرر «أنه ليس بأوراق القضية مايم عن و جود غفلة أو سفه تمكن نسبنهما للمحجور عليه › 
وإن وجدت أسباسا وقت توقيم المحجر فقد زالت هذه الأسباب ٠٠٠‏ » » فانه ليس فى هذا ألذى 
قرره الحكم ماخالف حجية الأمر المقضى الحم النہای الصادر بتوقيع الجر »› لاختلاف السبب 
والموضوع ى الدعويبن » ولأن الحالات الى تستوجب الجر هى بطبيمنها قابلة التغير والزوال › 
وإلا نا أجاز الشارع طلب رفع الحجر ( نقض مدن ٠٠‏ ديسمبر نة ٠١١۲‏ بجموعة أحكام 
النقض + رقم ٤۱‏ ص ۲۹۰ - انظر البلس الحسبی المال ٤‏ فبرایرسنة ۲۲ ٠۹‏ الحاماة ۳ رقم ۴۱۰ 
ص ۲۷۸) س أما الحكم فى الجنسية كسألة عارضة فلا جوز حجية الأمر المقضى : استتناف 
تلط ٤‏ یونیه سنة ۱۹۰۲ م ۱۲ ص ۴٤١‏ س ۱۷ دیسمیر سنة ۱۹۰۲ م ٠١‏ ص ٠۰١‏ س 
۱ ینایر سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص۲٦‏ س ۲۷ مایو سن ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۲۰۹ س ١‏ ایونیه 
سل ۱۹۱۲ م ۲٣‏ ص ٤٤۴‏ — ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۳۴ م ۴۰ ص ۲۴۳۸ س ۲١‏ مايو سنة 
۸ م ٤۰‏ ص ۳۸۰ س قارن : ٠۵‏ مارس سنة ۱۹۰٩‏ م ۱۸ ص ۱۰۰ س ۸ مارس 
سنه ۱۹۲۷ م ۲۹ ص ۳۱۱ = ۲۲ دیسمیر سنة ۱۹۲۰۹ م ٤۲‏ ص ٠١١‏ . 
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حجة الأمر المقضى » أن بتحد السبب . والسبب هو المصدر القانونى للحق 
الدعى به أو المنفعة القانونية ا لمدعاة . وهو لايعدو أن يكون الواقعة ا مراد إثبانها » 
رافعة مادية » أو تصرف قانونبا » وقد سبق بيان ذلك . 

فالستأجر حين بطالب المؤجر بتسلم العن المؤجرة يكون السبب فى دعواه 
هو عفد الإمجار . فاذا رفضت دعواه على هذا الأساس » لم جز له أن بعود إلى 
رنعها من جديد مسننداً إلى عقد الإجار مرة أحرى » أى إلى نفس السبب الذى 
اسنند إلبه فى الدعوى السابقة » وإلادفعت دعواه محجية الأمر المقضى . أما إذا 
رفم دعوى جديدة بتسلم العين » ولکن استند فى طلبه إلى سبب جديد » كعقد 
يع مثلا » فان الدعوى الجديدة لامجوز دفعها محجية الأمر المقضى لاختلاف 
البب» فقد كان فى الدعوى الأولى [مجارآ وهو فى الدعوى الثانية بيع . كذلك 
إذا طالب شخص بتسلم عین بسبب المیراٹث ورفضت دعواه » فان هذا لا عنعه 
من المودة إلى المطالبة ما بسبب الوصية . وإذا رفضت الدعوى ملكية عبن بسبب 
لشراه فلا مانع من المطالبة بها ثانية بسبب التقادم ا مكسب . بل لابوجد مامنع 
من المطالبة علكية الععن ذاا بسببعقد بيع آخر غير عقد البيع الذى رفضت 
الدعوى الأولى عل أساسه » فان المماثلة بن السبببن لا ملع من إزدواجهما › 
رحجبة الأمر المقضى تقتضى أن يكون السبب التالى هو عبن السبب الأول 
فلا یکفی أن یکون ماثلا له(“ . 


)١(‏ ومن قضاء حكة النقض نى وجوب اكماد السبب لقيام حجبة الأمر المفضى : فضت 
أنه إذا أبطلت محكة الإستتناف تنازلا عن مبلغ ما صادرا من والد إلى و لده بکتابة »نه ی ۴١‏ 
برله منة ۱۹۲۴۳ باعتہار هذا التنازل حاصلا ى مرض موت الوالد »> مع ہا حكم سابق فى 
دعوی أخرى كانت مرددة بين الطرفين قررت أن مرض موت هذا الوالد إما بدأ ى١٠‏ أغسطس 
س ۹۲۴ مما فد يفهم منه أن ذلك التنازل قد حصل س المورث فى وقت صحته ٠‏ م تبين أن 
هذا الاعتراض قد عرض على الحكة» فتناولته فى حكها » وبينت ما حاصله أن موضو ع الاعوى 
الأول کان ام بتصرفات وقعت من المورث لى أ كتوبر ونوفي سنة ٠١۹۲۴١‏ طمن الورثة 
بطلاجا لصو ها ى مرض موته » فل يكن بم الهكة إد ذاك سوى معرفة ما إذا كان الشهران 
اله كرران ما من فترة امرض أم لا » وم يكن يميا أن تقرر بدأ مرض المورث لأنما ام تكن 
محاجة إل تفريره » ثم استتتجت من الظروف والمستندات الى أعير إلہا ف المکم الأول أن 
رض موت الوالد قد ابعدأ فما قبل أول أغطس سنة ٠۹۲۴‏ رأن ورقة ۴١‏ يوليه قد حررها 
الررث نملا نى هذا امرض » فهذا الذى قررته حكة الموضوع هوتحصيل راقع ما ختص به 
ی رحدها بلا مراقبة فحكة النقض (نقض مدای ٩‏ پرنيه سنة ۱۹۴١‏ مجموعة ر ۱ رقم ۲۷۸ س 
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وإذاكان تعدد السبب تنم من السك محجية الأمر المقضى › فن باب أولى 
يكون تعدد كل من المبب وال مانم من السك به الحجية . ويترتب على 
ذلك أن الک الصادر فی دعوی من دعاوی وضع ابد (5عزs0ی‌sء0م‏ ۸5 )acti0‏ 
لايكون حجة فى دعوى الملكية ر( (action pétitoire‏ »فی الدعوى الأرى امحل 


= ص )۸٠ ۰١‏ س وقضت أيضا بأنه إذا رفعث دعرى من الدالن بإبطال البيع الصادر من مدينه › 
نقضى ببطلان البيم > م صدر بعد ذلك إقرار من البائم بان هذا البيم م يكن صورياً وأن ثمنه 
کان دینا نی ذمته المشتری وتمهد بدفع دین الدائن الذی قضی له بإبطال العصرف حى زول أآثر 
هذا ا لمكم » ثم رفمت دعری من بعض آولاد البائم ببطلان ذلك الإقر ار » فقضى ببطلانه لصدوره 
إجازة لعقد سبق الحكم ببطلانه بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الأجازة » م رفع المثترى دعوى إعطالبة 
ورثة البائم بالدين الذى يدعيه فى ذمة مورنهم » فسبب هذه الدعوى » وهو قيام الدين الذى 
يدعيه المشترى لى ذمة البائع کوت غاا السبب لى الدعوبين السابقتين › وهو انعقاد اليم 
فى الدعوى الأولى وإجازته فى اثانية » وف هذه الحالة يحب رفض الدفع بعدم جواز ماع الدعرى 
اذ كورة عقولة سبق القصل فما ( نقض مدى ۳ يناير سنة ۱۹4١‏ مجموعة عر ه رقم ١١‏ 
ص ۴۷) وقضت آیضاً بأنه لا كان الثابت من الحكم ااطمون فيه أن الطاعن رفع دعوى المراسة 
الأولى باععبارها إجراء موقوتا بالبت ى الإشكال الذى رفعه المطعون عايه الأول فى تنفيذ العقد 
الرسمى الذى اشبرى الطاعن عوجبه الأطيان موضوع التزاع من امون عليه اكافى ›» وكانت 
احكة تد قضت برفضما دون أن تبحث نوافر شروطها تأسيماً ملل آنا صارت غير ذات موضوع 
بعد الفصل لى الإشكال » وكانت الاعرى اكانية الى رفمها الطاعن بطلب وضح الأطيان تحت 
الحراة قدا اسنند فما إلى منازعة المطعون عليه الأول لى ملكيجا ووقتّهاً بالفصل لى هله 
اللاكية فصلا جائياً » وكان يبين من ذك أن اللبب الذى بى عليه طلب المحراسة ى كل من 
الدعوين مختلف عن الآخر » فضلا عن أن الحكة م تتعرض فى الدعوى الأول لبحث موغات 
الحرادة لتقول فا كلها › لا كان ذلك يكون ا لمكم المعطمون فيه > إذ قضی بعدم جواز نظر 
دعوى المحراسة الثانية البق الفصل فا › قد أخطاً ‏ تأويل الحكمر الصادر فى الدعوى الأول 

ترتب عليه خطأه ى تطبيق المادة ٠٠٠‏ من القانون الد (نقض مدفى ٠١‏ ديسير سلة 
140۴ مجنومة أحكام النقض ٠‏ دتم ۴۸ ص ۲۰۱) س وقضت أیضاً بأنه لا کان ا لمم 
إذ رفض الدفى بعدم جراز نظر الدعوى لسبق الفصل فيا استند إلى أن المدعيين قد طلبا ى الدعوى 

بقة الإخلاء حدم المنزل وإقامة طابقين جديدين مكان الطابقين المزعم هدمهما » وقد رفضٽت 
احكة الدعوى لأن إعادة البناء كا كان وعلى نفس الساحة وبذات الارتفاع لا يتحقق ممه قصد 
الشارع من أجازة الإخلاء هدم وإعادة البناء » وطلبا ى هله الاعوى الإخلاء الهدم وإمادة 
البناء حيث بحتوى أ كثر من دورين ٠‏ فقد اختلف السبب ف الاعويين لتحقق غرض الشارم 
فى هذه الاعوى بحصول التوسعة بالفمل » وکان هلا :الذى جاء بأسباب ا لمکم مسوغاً لاختلاف 
السبب ى الدعوبين › فان النمى عليه مخالفة القانون يکون عل غیبر آساس ( نقض مدفى ۲١‏ 
مارس سنة ٠۹١۴۳‏ مجموعة أحكام النقض + رقم ٠١٠١‏ ص أ۷۸) . 

وسن ضاء عكة الاستناف التلطة : قضت باه حى تكرن سكم حجية الأمر المقضى جب = 
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هو الحبازة والسبب هو وضع اليد مدة حدودة » وى الدعوى الثانية امحل هو 
اللكبة والسبب هو وضع اليد مدة أطول أو سبب آخر غير وضع اليد( . 


د انحاد اجب ۲١(‏ ديسميرسنة 1۸۹٤‏ م ۷ص ۸ه) . ويتغير المبب إذا استند الحصم إلى عقد 

آعر غير البیم الى صدر ى شأنه ا لحك الأول (۲۰ مایو سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۴٣۲‏ س 
رم ذك انظر : ۱۲ آریل سنة ۱۹۰٩‏ م ۱۸ ص ۱۹۷ ) » ذلك آلا ثىء حبر الحصم عل آن 
نمك مجم أسانيده مرة واحدة » فيستطيع إذن أن يعمسك بد م يبق له أن استند إليه ولو 
کان هذا السند موجود وقت صدور الم الأول ( ۲۵ مایو نة ۱۸۹۲ م ٤‏ ص ۸۲ ) . 
وبنير البب لو استند المحصم إلى دفع غير المستحق بعد أن كان قد اسستند إلى المد (۴ فراير 
س ۱۹۱۱ م ۲۸ ص ۱۳۸( > أو رفع الدعوى غير المباشرة بمد إخفاقه ى دعوى المحوالة 
(۲۱ ونه سنة ۱۹۲۴ م ۴١‏ ص )١1۸‏ . وإذا حك فى دعوى القسمة لشريك المتقامم باللكية 
ف نصيه » كان الك حجة فى دعوى استحقاق يرفعها بمد ذاك أحد الثركاء مل هذا الشريك 
۲١ (‏ ايو سثة ٠۹٤۴‏ م ٠٠١‏ ص ٠٠١‏ ) . ورفض طلب التعمويض عن المقاضاة الكيدية فى 
دمری قضی فہا باستحقاق الأميان المتناز ع ملا لا يكون حجة ى دعوى تعويض أخرى عن 
اضر الناٹیء من حبس هله الأهیان ( ۲۲ ريل سنة ۷ ۱۹ م ٠۹‏ ص )۱۸١‏ . ومجوز لدان 
بعد إنفال قانمة التوزيم » إذا كشن غفا ارتكبه دان آخر أدرج فى هذه القائمة › أن یرفع دعوی 
امارداد غير المستحق هل هلا لدان دون أن يواجه عحجية الأمر المفضی ( ۱۲ مایو سنه ٠١۹٩‏ 
٣‏ ص ۱۲۲)س انظر آیضا : استعناف تلط ۱۱ مایو سنة ۱۹۰۰ م ۱۷ ص ۴۹۸ 
۲ پئایر من ۱۹۰٩‏ م ۱۸ ص ۷٣۳‏ س ۴١‏ مایو سنة ۱۹۰٩‏ م ۱۸ ص ٣۰١۱‏ س ١‏ مایو 
مه ۱۹۱۲ ۴ ۲۰ ص ۴۰۷ س ۱۲ نوفیر سنة 1۹۱٤۲‏ م ۲۷ ص ۱۹ س ٠١‏ يناير سنة 
۲ م ص ۱۷۰ س ۲١‏ دیسمیی سنة ۱۹۴۳۱ م ۲۲ ص ٩۰‏ ۷ آبریل سنة ۱۹۲۲ 
ص ۲۹۸ س ۱۷ دیسمیر سنة ۱۹۳۲ م 4)۵ ص ٦۸‏ — ۲ فبرایر سن ۱۹۲۳ م ١‏ 
ص ٠١۹‏ س د آبریل سنة ۱۹۳۹ م ٤۸‏ ص ۲۲۰ س ۱۹ آبریل سے ۱۹۴۸ م ٠ه‏ 
ص ۲۲١‏ , 

)0( وقد قصت محكة القض بألا حجية ى دعوى الملكية قحك الصادر ى دعوى وضع اليد 
( نقض مدای ۲۲ مارس سسنة ۱۹۲۰ مجموعة محر ٤‏ رقم ۲۲۲ ص ۹۳ء ) س انظر أيضا : 


اسگناف تلط ۲ مارس سصنة ۱۹۰۲ م ۱4 ص ۱۸۳ س ٠١‏ مايو سنة ۱۹۰۲ م ١١‏ 
ص ۳۰١ ۱۸١‏ ماپو صنة ۱۹۰۴ م ۱١‏ ص ۳۲۸ -۰ ۲۲۰ مارس نة ۱۹۳۲ م ٤‏ 


ص ۲۴۹ -- وانظر أوبری ورو ۲ فقرة ۷۹۹ ص +٠١‏ وهامش رقم ٠٠١‏ . 

كنك امن ی الميازة ى دعوى من دعاوی وضع اليد لا يكون حجة فى دعوى إيجار بتسلم 
اسن الؤجرة . وقد قضت محكة النفض بأنه مى كان الح » إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز 
ار الاعوى لبق الفصل فيا » قرر أن الدموى الأول هى دعوى استرداد حيازة أساسها وضع 
# وما برجب القانون من حماية لواضح اليد عل المقار می توافرت ى وضع يده الشر وط 
الررة للك فانونا » نى حين أن الدعوى الثانية اتتضمن نى موضومها طلب السك بتسلبم البين 
ا#جرة اعبار هاا التمليم حقا من حقوق المستأجر والتزاما من التزاماث المؤجر »أن اليب س 


۷۹۹ 


۵ - وموب الر اء على رط اکار a rE‏ 
في : وانحاد البب كشرط فى حجبة الأمر المقضى من شأنه أن بضبق من هذه 
اللخ وان مجعل العود إلى التقاضى مكنا فى ذات الموضواع وبين نفس 
الحصوم بدعوى أن السبب نتاف . هذا إلى ما ينعاوى عايه حديد مى 
السبب » فى كثشر من المحالاث › من دقة وخقاء سنرى أمثلة نا فيا بلى . وقد 
رع بعض الفقهاء إلى القول بامكان حذف هذا الشرط من شروط حجية 
الأمر المقضى » دون أن مختل الأساسالذى تةوم عليه هذه الحجية') . وقال 
آخرون بادماج امحل والسبب فى شرط واحد » فيكون هذا الشرط هو وحدة 
المسائل المتنازع فا ‘P(guestions Litigieuses)‏ . والصحيح فى نظرنا أن هناك 
اعتبارين متعارضين لا بد من النوفيق بينهما . فمن ناحية ؛ تقضى نسبة الحقائق 
القضائية أن نعتد بسبب الحق المدعى به ؛ فالتك الذى يرفض الملىكية بسبب 
راث لامكن أن يعتر عنوان الحقبقة فى رفض اللكية بسبب الوصية . ومن 
ناحية أخرى » بقضى أحد الاعتبارات الجوهرية النى تقوم علا حجية الأمر 
المغضى _ وهو عدم تأبيد المنازعات - ألا نتوسع كثبرآ فى فكرة السبب » وأن 
نجمع مابين الأشباب المنقاربة الى بستدعى بعضما بعضا فلا بفكرانلحصم فى أحدها 
دون أن يفكر فى الآ حر » فندمجها جميعاً ى سبب واحد » ولانجعل من تنوعها 


=الذى يستند إليه المستأجر لى رفمها هو عقد الإبجار الذى يطالب بتنفيذه وليس مجرد وضع يده 
كا هو الال ى الدعوى الأول » وأن هذا الحلاف فى الموضوع والسبب ملع من السك عجية 
الحم السابق . . إذ قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد بين وجوه الحلاف بين الاعويين بيان رافاً 
لاقصرر فيه ( نقض دی ۲ أبريل سنة ٠١٠١‏ بحجموعة أحكام النقض > رقم ٠١١‏ 
ص ۸۲4 ) . 

هذا وإذا خر المدعى عليه الدعوى »› وكان لدیه دفع يستطيع أن يدفعها به « الحم ضده 
ی الدعری لا بمنعه من رفع دعوى جديدة يشير فيها الدقع الذى أغغله . فإذا رقع المدعمى دعوى 
استحقاق على اخائز » وأثبت سببا للملكة › و يدنم الحائز بأنه كسب الملكية بالتقادم › 
فالحكم بملكية المدعى لا بمنع الحانز من رفع دعوى جديدة بملكيته الى تستند إلى التقادم (أوبرى 
ورو ۲ فقرة ۷۹۹ هامش رقم (o‏ . 

(۴) بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقرة ۱۰٩٦۰‏ ص ۱۰۴۳۱ > 

۱۴۵۴ فقرة‎ ٩ جلاسون وتیسیه ۲ فقرة ۱۰۱۲۳ ص ۱۰۱ س قارن بیدان وبرو‎ )٤( 
. ۸و‎ 


س ۷۹ 


مال بوحدة السبب . وسنسير على هذه اللحطة »ونتين هينما برجه خاص عند 
الكلام فى وحدة عيوب الرضاء كسبب المطالبة ببطلان العقد » وعند الكلام ى 


وحدة أنواع المسثولية كسبب للمطالبة بالنعويض . 


فلا بد إذن من الإبقاء على شرط اعاد السبب » مع عدم التوسع فيه , فاذا 
نعدد المبب ٠‏ م جز السك محجية الأمر المقضى » حى لو احد امحل . لكن 
إذا اتحد السبب - مع اغاد امحل واللحصوم - جاز المسلك محجبة الأمر المقفى › 
حى لو تعددت أدلة الإثبات على هذا السبب الواحد » أو تعددت الدعاوى 
الى تنشاً من هذا السبب الواحد^ . 


(1) رمن الأمثلة عل تعدد الدعاوى الى نشا من سبب واحد با قضت به عكة النفض 
من أنه إذا بأ اللزاع بين اراهن والمرتهن » بان رفع الراهن دعرى طلب فيا بطلان المقد 
الان الذی رصف بأنه بيعم وحقیقته رهن وبراءة نه من الدين لأساو که بقانل نا سا 
المرجن من الربع » ورفع الدائن دعوى فرعية بإلزام مدينه بالدين كاملا و حبس العين المرهونة › 
انى هذا التزاع بحكم فضى بإلزام الراهن بأن يدقع لمر هن ملفا معي" باعتبارء الا له من 
الاين لفاية سنة ٠۹۴۴‏ بعد خصم قيمة الريع الذى استولى عليه من فوائد الدين وأصله . ثم جدد 
الراع ثانية بدعوى رفعها المدين طلب فها براء ذمته من المبلغ لكوم به عليه » 
رنضت الءسكة بتمديل هذا المبلغ واعبار رصد الدين لفاية ٠٠٠١‏ مبلناً معياً . 
م أراد المدين آن پېړی» ذمته من ماين » فعرض عل الدان المبلم الحكوم به هايا وملحقاته . 
فرفع الدائن بدرره دعریآخری ضد المدین عبلغ عینه طالبه به ع أن مقابل ريع الأرض المرهونة 
مض سة ۱۹۲۴ (تاريخ المقد) إلى سنة ٠۹٤۲‏ » مدعا أنه م حصل شيثاً من الريع لبقاء الأرض 
ف بد ألمدين طوأل هذه المدة , فإن هذه الاعرى لا تكون مقبولة بالنسبة إلى المطالبة بالريع لغاية 
س ٠۹٠٠١‏ لسبق الفصل فها . إذ البب فہاء کا ى جميم الدعارى المابقة » هو عقدالمديونية 
اللى أنغأً الرابطة القانونية بين الراهن والمرتهن » فإ الدائن إذ يطالب بالربع إنمها يتمد ى 
طله عل الق الذى استمده من المقد بصفته مرا حيازياً » والماین حي يطلب براعة ذمت إا 
بنذ من انقضاء الدين لسبب من أسباب الانقضاء أساء" للبه » وهذا الأساس يرد إلى عقد 
ارهن . وغبر صحيح ألقول بأن سبب دعوى ارهن الا-..ة هو وضم يد المدين على المسين 
المرهونة > فان استحقاق الدائن هذا الريع لا سبب له قانوتا إلا العقد المذ كور الاى وله حق 
الاسنيلاه عل ريع المين المرهونة سواه ظلت فى حيازته أو انتقلت إلى حيانرة ااخبر بطريق الإجارة 
و غيرها , والموضوع أيضاً واحد نى جميع هذه الاعارى » رهو بقاء الدين أو انقضازه . وغيبر 
مع کذك القول بأن موضوع القضايا السابقة كان مقصورا عل بطلان المقد ونوضو ع 
#هرى الأخيرة هو المطالبة بريع المين » فان بطلان المقد م يكن إلا توطئة الطلب الأسامى وهو 
ذمة الراهن لاستملاك الدين فى الريم على أساس أن الماملة قرض مكفول برهن وأ - 


VY — 


فيجب إذن مواحهة الحالات الا تية : )١(‏ وحدة امحل مع تعدد السبب . 
وهنا لا جوز السك محجية الأمر امقضى . (۲) وحدة السبب مع تعدد الأدلة › 
وهذا لا منع من قيام حجية الأمر المقضى . (۳) وحدة الدبب مع تعدد الدعاوى » 
وهذا أيضا لاعنع من قيام حجية الأمر المقفى . 


۷ - وره امحل مع ترد السبب : قد يتحد امحل فى الدعويين 
ويتعدد السبب . وعند ذلك لا بکون للحکے الصادر فى الدعوى الأولى حجية 
الأمر المقضى فى الدعوى الثانية كا قدمنا › إذ آنه بالرغم من نوافر شرط اناد 
امحل قد اخحتل شرط انحاد السبب . وأكثرما بتحد الحل ويتعدد السبب .فق العمل 
يقع فى أحوال أربع : )١(‏ يكون الحل المتحد هو بطلان العقد وتتعدد أسباب 
البطلان . (۲) يكون امحل الححد هو انقضاء الالتزام وتتعدد أسباب الانقضاء . 
(۳) يكون الحل المتحد هو حق الملكية ونتعدد أسباب كسا . )٤(‏ يكون امحل 
المتحد هو قبام الزام وتتعدد مصادره . 


فقد طالب شخص ببطلان عقد » ومجعل سبب البطلان عيبا فى الشكل أو 
عيبا فى الرضاء أو نقصاً فى الأهلية أو خللا فى الحل أو خللا فى السبب . 
فهذه جملة من الأسباب الرثيسية للبطلان » إذا مسك بسبب مها ورفضت 
دعواه » م بمنعه ذللك من رفع دعوى جديدة يتمسك فا بسبب آخر . فاذا 
تمسك بعيب فى الشكل وقضى بصحة الشكل»جاز أن يتمسك بعيب فى الرضاء . 
وإذا مسك محلل فى امحل › لم بمنعه الحكم رفض دعواه من رفع دعوى جديدة 
بتمسك فما محلل فى المبب . على أنه لا تجوز المبالغة » كا قدمنا » فى تنويع 
السبب الرثيسى الواحد من أسباب البطلان » وإلا فقدت حجية الأمر المقضى 
قيمتها ولم مع من تأبيد اللخصومات . فالعيب ف الشكل لا يتعدد سببه › مهما 
تعددت صور هذا العيب“. والعيب فى الرضاء لا بتعدد » أا كان هذا اليب 


= ماحصله المر نهن من غلة المين المرهونة ولى الدين وفوائده » والحكمة فى صدد عحث هلا 
الطلب نى القضايا السابقة سمعت دفاع المرتهن لى مقدار الغلة وى ادعائه عدم المصول علها + م 
قررت ما حصله مها والفائدة الى يستحقها وقافت بعملية الاسهلاك (نقض مدفى ۸ فهراير 
سنه ۹٤١‏ مجموعة تمر ٤‏ رقم ۲۰۹ ص )٠٠١‏ . 

(۱) آوبری ورو ۲ ففرة ۷۹۹ هامش رقم ۸4۹ . 


Vo —‏ 
غلطا أو ندليساً أو إكراها('٠.‏ ونقص الأهلية لا يتعدد » أيا كان السبب الذى 
الذى برجع إليه نقص الأهلية قصرا أو سفها أو غفلة أو عتا . وهکذا قل عن 
سار الأسباب الرئيسية للبطلان . فاذا طعن شخص ببطلان عفد للتدليس 
ورفضت دعواه » م جز له أن بعود فى دعوى جديدة بطعن فى العقد بالإكراه . 
رالضابط لرحدة السبب ى البطلان هو › ف رى » .أن يكون هناك سبب 
رئیسی واحد » إذا انقسم إلى أسباب فرعبة فان کل سبب منها بستدعى السبب 
الآخر » عيث ترتسم كل هذه الأسباب الفرعية فى مخيلة اللحصم مندمجة فى هذا 
السبب الرئیسی » فلا یفکر فی واحد مہا دون أن یفکر ی الباق » فتتحقق 
وحدة السبب فى هذا السبب الرئيسى . وهو يستغرق كل الأسباب الفرعبة الى 
نندمج فیه › فلا یتعدد السبب بتعددھا › ویکون الک ی آی سبب مہا حکاً 
ف الباقى . ومن تم إذا طعن اللحصم فى العقد بالغلط دون غبره من عيوب الرضاء › 


)١(‏ وقد انقسم الفقهاء فى فرذسا فى هذه المألة . ففريق يذهب إلى أن عيوب الرضاء س 
الغلط والتدليس والإ كراه س عيوب مستقلة كل عيب ماعن الآحر »> ولا تنامج فى ت 
واحد ؛ بل يتعدد السبب بتمدد الميب »> وكذلك شأن عيوب الشكل رعيوب نقص الأهلية 
وعبوب امحل وعيوب المبب » (دمرلومب ٣١‏ فقرة ۴۴۲ - لوران ۲١‏ فقرة ۷١‏ -هيك ۸ 
فقرة ۲۲۹ س فقرة ۳۴۰ س بودری وبارد ٤‏ فقرة ۲۹۸۱ سد وآنظر ی هذا الممی فی 
الفقه الصرى الأستاذ آحد نشأت ن الإثبات جزه ۲ فقرة ٩۷۴‏ س الأستاذ سليمان مرقس لى 
اسول الإئبات فقرة ۱۸۲ ص ٣۲۷‏ س ص ۴۲۸ سس وقد کنا من یقول ہذا الرأی س 
المرجز فقرة ۷١۴‏ ص ۷٤۲‏ س ولكن الحطة الى سرنا علها فى هذا البحث هى » كا قدمنا » 
إدماج الاسباب الفرعية فى السبب الرئيسى »> حي لا يتعدد السبب الواحد » فتتأبد المنازعات) . 
وفريق آخر يذهب » على المكس من ذلك » إل إدماج جميم أسباب البطلان س عيوب الشكل 
والرضا والاهلية والحل والسبب - ى سبب واحد » فيحوز الحكر لى أى عيب مها حجية الأمر 
القضى بالنسبة إلى الميوب الأحرى (بوتييه فقرة ۸۷٩‏ س جريوليه ص )٠١١‏ » وظاهر آن 
هذا الرأى التطرف يقوم عل الحلط ما بين انحل والسبب » فالبطلان هو الحل لا السبب» أماسبب 
ابطلان فليس واحدا بل يتمدد » ومنه ما يرجم إل الشكل ومنه ماير جم إل الرضاء ومنه مايرجع 
إل الأعلية . رفريق ثالك يسم أسباب البطلان إلى أسباب رئيسية » ويدمج أى كل سبب رئيسى 
يضرع عه من أسباب » ويقف فى تعدد السيب عند السبب الرليسى لا اللْبب الفرعى 
(ثرليه ٠١‏ فقرة ٠٠٠١‏ س فقرة ٩سس‏ مارکادیه ۰ م ٠۴۳٣۱‏ س لارومیبیر ۷ م ۱۴٣١۱‏ 
رة ۸۵ - فقرة ۸۳ - أوبرى ورو ٠۲‏ فقرة ۷۹۹ هامش رقم ٩‏ وهامش رقې )٩۰‏ . 
دعأ هر الرأى الذي سرنا عليه » ويبدو أنه هو الرأي الذى ساد نى الفقه الفرنسى الماصر 
( بلانبول ردیر و جابولد ۷ فمَرة ٠١١١‏ ص ٠٠۴۲‏ س ص ۰۴۴ س بیدان ورو ٩‏ 
فر ۱۴۵۲ 1۱ - ص ٤۹۳‏ ) . 


- 
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فال برفض دعواه للغلط حكم برفض الدعوى للتدليس ولاإكراه ›» ذلك 
بأنه عند ما طعن نی العقد بالغلط لا بد أن يكون قد استعرض بطري التداعی 
التدليس والإ كراه فاستبعدهما واقتصر على الغلط . إذ الطعن نى العقد بالغلط 
بى الطعن فيه بالتدليس » فالتدليس غلط وقع فيه الحصم بسبب طرق احتيالية 
استعملت ضده › وما دام لا يطعن فى العقد إلابالغلط فهو ينى ضما أن هناك 
طرةاً احتبالبة أوقعته.نى هذا الغلط . كذلاك الطعن نى العقد بالغلط ينى الطعن 
فيه بالإكراه » لأن دعوى الغلط تفترض وقوع اللحصم فى وهم من غير عل 
بالواقع ٠‏ فهى لاتنفق مع دعوى الإ كراه الى تفرض خضوخ الحص للتعاقد 
عن علم بالواقع . ونرى من ذلك كيف أن الغلط والتدليس والإكراه عيوب 
فرعية » يستدعی كل عيب مها العيب الآخر » ورتم جميعاً ف خيلة الحصم 
مندجة ى سبب رئيسى واحد . فاذا اقتصر اللحصم على عیب مہا ¢ فانه بذلك 
يكون قد استبعد العيبين الآ خرين . على أنه قد محدث أن يطعن ال حص ف العقد 
بالغلط » جاهلا وقت الطعن أنه انما وقع نى هذا الغلط بسبب طرق احتيالية 
نصا له خحصمه . فاذا کشف › بعد صدور الحكم برفض دعواه للغلط › عن 
هذه الطرق الاحتيالية » جاز له أن يرفع دعوى جديدة بالتدليس » على أن 
يثبت أنه م يكشف عن هذا التدليس إلا بعد صدور الح فى دعوى الغلط . 
كذلك جوز أن یکون قد أکره على جانب من العقد وغلط فی جانب آخر »› 
فرفع دعوی الإكراه قبل أن يكشف عن غلطه . فاذا صدر حک ی دعوی 
الإكراه »> فان هذا لا عنعه من أن يرفع دعوى الغلط '» على أن ثبت أنه م 
بكشف عن هذا الغلط إلا بعد صدور الح فى دعوى الإكراه . 
۰ (۱) قارب بلانیول وریبیر وجابولد ۷ فقّرة ۱۰۹۰ ص ۱۰۴۱ - ص ۱۰۳۲ ٠=‏ نقض 
فرنسی ۲۳ دیمیر سنه ۷ 1٩‏ سمریه ۱۹1۸ ۱ 1۲ - ٠١‏ نوفير سنة 6۸ ۱۹ مجلة النقض 
ص4۷۷ . 

وغی عن البیان آن من يطمن ى العقد بالبطلان يستطيع ن يءود إلالمطالبة بفسخالمفد (بودرى 
و بارد ٤‏ فقرة ۲۹۸۴) أو إلى الطعن ى العتمد بالدعوى البولصية » والطعن لى المقد بالدءوى 
البولصية لا نم عن العودة إلى الطمن فى المقد بدعوى الصورية (بلانيول وريبر وجابولد ۷ فقرة 
۰ !ا) ۰ فهذه کلها آسپاب #عتلفة . ورفض الطعن لى البيع بوةوعه لى مرض الموت لا منم 
من الطءن فيه باعتباره هبة فى غير ورقة رسمية (محكة الاسكندرية الأهلية ۴١‏ ديسمبرسنة ٠۹۰٩‏ 
امجموعة الرسمية ۸ رقم ۱/٥۷‏ ص 1۲۲ - منیا القمح ی ۲ مایو نة ۱۹۰٩‏ الحقوق ۲۲ 
ص )۸١‏ . والمك بصحة عقد باعتباره صادرآً من المورث بعد إنكار التوقيع عليه من بعض = 
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وقد يطالب شخص بانقضاء الزام » ومجعل سبب الانقضاء الوفاء أو المقاصة 
والإبراء أو التقادم أو غبر ذلك من آسباب انقضاء الالتزام . فاذا تمسك 
بالوفاء جاز له أن يتملك بعد ذلك بالمقاصة › أو مسك بالإبراء جاز له أن 
بنسك بعد ذلك بالتقادم » وهكذا . فلا يوجد ترتيب خاص للنمسك بأسباب 
الانقضاء أو بأسباب البطلان > إلا ما يقتضيه حسن الدفاع من الناحية الواقعية 
لا من الناحية القانونية . فيجوز السك بسبب من أسباب البطلان قبل السك 
بسبب من أسباب الانقضاء . كا جوز السك بسبب من أسباب الانقضاء قبل 
السك بسبب من أسباب البطلان . کا جوز أخرآ السك بأی سبب من أسباب 
ابطلان أو الانقضاء قبل السك بسبب آخر مها . ويترتب على ذلك آنه جوز 
السك بالغلط م بالمقاصة » أو السك بالمقاصة م بالغلط » أو المسك بالتدليس 
م بعدم مشروعية السبب » أو السك بالتجديد م باحاد الذمة . ولايوجد ماع 
فانونى من السك مثلا بالوفاء م بالإبراء » إلا أن مركز من بتمسك بالوفاء 
أرلام ينمسك بالإبراء بعد ذلا يكون ضعيفا من الناحية الواقعية لما بن 
الدعرين من تعارض ٩(‏ . 

وقد طالب شخص علكية عبن » ومجعل سبب الملكية هو العقد أو الوصية 
ار اللفعة أو التقادم أو غبر ذلك من أسباب كسب اللكبة . فاذا مسك بالعقد » 


= الررثة لا منم الورثة المذ كورين من الطمن نى العقد بعد ذفك لاعتباره صادراً ى مرض الموت 
(استنان مصر ٥‏ مايو سنة ۱۹۲۴١‏ المحموعة الر سمية دمم ص ۱۷۹ - عكس ذلك : 
بى سويف الكلية ۲ | دیسمبر سئة ۱۹۲۱ الحاماة ۲ رقم ۷۲ ص ۲۴۷ . وهو حكم تقد + 
الموجز لىؤلف فقرة ۷٠١‏ ص ۷٤4‏ هامش رقم ۱) . 

(1) الموجز ملف فقرة ۷١۴‏ ص ۷۲۲-ص ٠١‏ ۷سومع ذاك فقد قضت محكة مصر 
الأملية بأنه إذا دفع المدعی ملیه دعوی المدعی الذی يطالبه بدین مقتضی سند بأنه قام بسداد الدين 
رأن دضه يبرئه » وإذا حكت الحكة المدنية برفض هذا الدفع » فلا مانم بمنعم المدعى عليه من 
الإدعاء مدني أمام امحكة الجنالية مطالباً بتعويض عن تزوير سند الاين » لأن الموضوع تلف 
عن موضوع القضية الدنية . فالموضوع الأول هو براءة الامة » والموضوع الثاف هو التعريض 
من فمل الجنحة . ثم ان السبب أيضا تلف اختلافا جوهريا » لأن الدفع الذى رفض آولا أمام 
الهكة المدنية كان ق على براءة الذمة من الالتزام » ولكن السبب القانوف الذى يرتكن عليه 
الي الى هو المستولية الناشعة عن الجنحة » وهذا آمر تلف عن الأول ( ۱۰ مارس ٠۹۳۲‏ 
اهاماة ۱۴ ص ٠ , )٠ ٠۰‏ : 

) ۲ + الوسيط س‎ ٠ ( ٠ 
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جاز له أن يتمسك بعد ذلك بالوصية . وإذا تمسك بالتقادم › جاز له أن بتمسك 
بعد ذلك بالشفعة ٩<‏ . 


وقد طالب شخص آخر بالتزام قام فى ذمته » ومجعل مصدر هذا الالتزام 
العقد أو العمل غير" المشروع أو الإثراء بلاسبب أو غير ذلك من مصادر 
الالتزام . فاذا مسك بالعقد » جاز له أن يتمسك بعد ذلك بالعمل غبر المشروع . 
وإذا تمسك بالإثراء بلا سبب » جاز له أن يتمسك بعد ذلك بالعقد . وإذا تمسك 
بالعمل غير المشروع » جاز له أن بتمسك بعد ذلك بالإثراء بلا سبب . ونرى » 
جريا على اللحطة الى نسير علها » أن العمل غير المشروع » بل المسئولية فى 
مجموعها » سبب رئيسى واحد لا يتعدد بتعدد أنواع المسثولية . فرفض دعوى 
المسثولية عن عمل معين عنع من رفع دعوى جديدة بالمسثولية عن نفس العمل » 
ولو كيفت المسثولية فى الدعوى الاولى بأنها مسثولية عقدية وف الدعوى الثانية 
بنا مدئولية تقصرية ۽ ومن باب أولى لو كيفت فى الدعوى الأولى بأنها مسثولية 
نقصرية قائمة على خحطأ ثابت وف الدعوى الثانبة بألا مسثولية تقصرية قالة 
على طا مفروض . فى كل هذه الأحوال » السبب الرئيسى الذى بجحب الوقوف 
عنده هو العمل الذى نشأت عنه المسثولية » عقدية كانت أو تقصرية » وهذا 
العمل هو هو لم يتغر فى جميع الصور المتقدمة . 


(۱) استلناف تلط ۲۰ مایو سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۴۰۹۲ - ۲۱ ديسمير سنة ۱۹4۸ م 
۱ ص ٦۳‏ س الزقازیق الکكلية ۲۵ دیسم سنة ۱۹۲۸ النحاماة ٩‏ دتم ۱ ص ۲۰١۸‏ — 
أربری ورو ۱۲ قرة ۷۹۹ هامش رقم ٠١۷‏ . 

وقضت محكة الزقازيقق بأنه إذا رفمت دعوى بالطالبة ملكية عقار ارتكاناً عل سبب انون 
رهو البراث » وفصل ى تلك الدعوى » فليس هناك مابمنع المدعى الذى صدر الحك ضده نى هذه 
الدموی من أن يرفع دعوى أخرى مرتىكناً على عقد البيع الصادر اليه من بمض الورلة عن جزه 
من العقار نفسه » حى لو ثبت أن ذلك البيع قد انمقد نى تاريخ سابق على الدعوى الأول وذاك 
لاختلاف السبب فی الاعریین (۲۵ دیسمبر سنة ۲۸ ۱۹ الحاماة ٩‏ ص ۸١٠؟)‏ . 

هذا وقد قضت محكة الاستتناف الاهلية بأن من رفضت دعواه ى الشفعة بصفته شريكا له أن 
يرفمها بصفته جار » ولا يقبل الدفع حجية الأمر المقضى لأن المبب نى الدموى ليس واحدا 
ى المالتين ٠۷(‏ مارس ۱۹١4‏ الجموعة الرسمية ١‏ رق ۱/۱١‏ ص ۲۸) . ولسنا نرى ى تعدد 
أسباب الأحذ بالشغعة إلا أسباباً فرعية تر جع إلى سبب رليمى واحه ١‏ والقضاء فى سيب مها 
قضاء ى سائر الأسباب . 

(۲) وهذا هو ما جرى عليه قضاء محكة الفضى ى دائ رها المدنية . فقد قضت بأن الراجج = 
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۷ - وعره المفب مع تعرر الا د : وقد بتحد السبب وتتعدد 
عليه الأدلة . فيكون السبب فى هذه الحالة واحداً » مهما تعددت أدلته » واقعية 


ى باب قرة الثىء المحكوم به هو اعتبار كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عن شخصه 
أر عن ماله قبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه س كل ذلك هو البب المباشر المرلد الدعرى 
بالتمويض مهما تنوعت أو تعددت علل التمويض أو أسبابه > لان ذلك جميعا من وسائل الدفاع 
أر طرقه (وم#برممم) » فهما كانت طبيمة المثولية الى عثها القاضى لى حكه الصادر برفض دعرى 
التعويض ٠‏ ومها كان النص القانوف الذى استند إليه المدعى لى طلباته أو النص الذى اعتمد عليه 
لای نی حکه > فإن هذا الحكم ينع المضرور من إقامة دعرى تعويضى أخرى عل من حكم 
قبله برفض دعواه » لانه يعتمر دالا بالاقتضاء على انتفاء مسلولية المدعى عليه قبل المدعى عا 
ادعاه عليه أيا كانت المستولية الى أسس علها طلبه » عقدية أو غير عقدية أو تقصيرية »> عل 
مى أن كل ذلك كان من طرق الدفاع ووسائاه فى دعوى التمويض › وإن ) يتناو له البحث بالفمل 
فہا » و یکن لیرر المک لمدعی على خصمه بتعویض ما (نقض مدای ه ینایر نة ۱۹۳٩‏ 
مجمرعة حر ۲ رقي ٠٠۲‏ ص )١ ٠١‏ . وقضت محكة النقض أيفاً ى دائر تما المدنية بأن المراد 
فى وحدة الدعويين ى صدد قوة الشىء المحكوم فيه هو على ماهية المرضوع ى كل دعوى والدبب 
المباشر الذى تولدت عنه كل مهما » فاذا كان موضوع الدعرى الاولى بين الخصوم هو المطالبة 
بتمويض وسبها حفر مسقى » وموضوع الدعوى الثانية المطاابة بتمويض أيضا وبا هي 
الاخرى حفر المسقى نفسها » فلا ي لى وحديما اختلاف علة السبب الطلوب التمويض من 
أجله ولا قيمة التمويض الطاب به (إنقض مدن ٠١‏ أبريل ساة ۱۹٤١‏ محجموعة حر ٤‏ رقم 4١‏ 
ص )٠٠١‏ س أما الدائرة المنائية محكة النقض فتجرى عل غير ذلك ذاهبة إلى أنه إذا رفضت 
لدعوى عل أساس نوع معين من المسثولية م عز الحكم حجية الامر المغضى بالنسبة إلى الانواع 
الاغرى » فالسبب لى دعوى المسثولية هو نوع الخطأً الذى قامت عليه س فيتميز الحطا 
المقدى عن الحطأ التقصمرى كا يتيز الحطأً الثابت عن الخطاً المغروض سد لا قيام المسثرلية 
ی ابا . وما قضت به ى هذا المعنى أنه ما دامت الداعوى قد رفعت عل أساس المولية 
التقصيرية » والمدعى ‏ يطلب أن يقضى له فا بالتعويض على أساس المسثولية التماقدية س إن 
صح أن يطلب ذلك أمام المحسكة النائية س فليس للمحكة أن تتبرع من عندها فتبى الاعوى على 
سبب غیر الذی رفمها صاحما به » فالا إذ تفعل تکون قد حکت ما م يطلبه مہا الحصوم »› 
وهذا غیر جائز ی القانون (نقض جنای ۸ مأارس سنة ۱١4۴‏ ا حاماةه ۲ رقم ٤٥‏ ص۲٣۱۳)‏ س 
وقضت كذك بأنه ما دامت الدعوى المدنية قد رفعت أمام الحكة الجنائية > فان هذه المحكة إذا 
انہت إلى أن أحد المهمين هو وحده الذى قارف الجرمة المطلوب التمويض عنها » وأن المهمين 
الآخرين أحدهما أ يقع منه سوى تقصبر لى الواجبات الى يفرغجا عليه العقد المبرم بينه ( وهو 
مستخدم ببنلك التسليف) وبين المدمى بالحقوق المانية (وهو بنك النسليف) والآخحر م بثبت 
ونرع آى تقصير مله س إذا اهت انحكة إلى ذك » يكون متي ملا ألا تقفى بالتعريض 
الا عل من ثبت عليه الجر مة »وأن تقضى برفض الدموى بالنسبة فلمنهمين الآخرين ء لان حكها د 
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كانت هذه الأدلة أو قانونية . وعند ذلك يكون سكي الصادر فى الدعرى 
الأولى حجية الأمر المقضى فى دعوى أخرى » عاد فما اللحصم إلى نفس السبب › 
ولکن لیقع عليه دلبلا آخر »› فلا بقبل منه ذلك ٩‏ , 

وقد رأينا فا قدمناه عن دعوى المسئولبة تطبيقاً هذه القاعدة . فالسبب فى 
هذه الدعوى هو كا قدمنا - العمل الذى نشأت عنه المسثولية » وهؤواحد 
لايتعدد » ولا تتعدد أدلته (وممرمص) »› فتارة تستند المسثولية إلى العقد › 


= على النّهم الذى حالف شروط المقد لا يكون إلا على أساس المسثولية التعاقدية وهو غير السبب 
المرفوعة به الدعوى أمامها » وهذا لا جوز لى القانون » ولان حكمها بالتمويض عل الهم 
الآخر لیس له ما يبرره ما دام لإ يثبت وقوع آى خطأً منه . آما القول بأن الحكمة كان علا 
ى هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص نى الدعوى المدنية بالنسبة مذين النمين » أحدم أو 
کاہماء لا برفضهاء فر دود بأنه مادامت ت الدعوی قد رفضت عل آساس انعدام الس ولية التقصر ية 
فإن ذلك لا عنع المدعى باحقوق المدنية » وليس من شأنه أن منعه » من رفمها آمام الجا كم 
المدنية بناء عل سهب آخر هو المسثولية التعاقدية (نقض جنائی ۳٠‏ مايو سنة ۳ ٤‏ ۱۹ المحاماة ۲١‏ 
د ۴۷ ص .)۸١‏ وانظر أيضا نى هذا ا مى : نقض جنا أو ل فبراير سنة ٤۳‏ 1۹ الحاماة ۲4 
دم ۱ ص ٤۸۰‏ اول مار تة ۳ امحاماة رقم ۲۹ ص 44 س ۱۷ دیسەیر 
سنة ۹٤٥‏ الحاماة ٣۷‏ دم 4 ص ۱۰۰۹ س ۱۸ مارس سنه ۱۹4٩‏ الحاماة ۲۷ ملحق 
جنائی ٩٩‏ س ۰۸ اتناف عتلط ۸ نوفر سنة ۹ م ۱۲ ص ۹ س آما القضاء ی فرثسا 
فقد جرى عل حو ما تجرى عليه الدائرة ال جنائية حكة النقض عندنا » فهو يذهب إلى أن السب 
فى دعوى المستولية هو نوع الفطأً الذى تقوم عايه المئولية »> فلا يجوز للمدعى أن يرك اللطأً 
التقصرى إلى الحطاً المقدى » أو يرك اللطأً الفابت إلى اللحطأً المفروض › وإلاكان ذلك طلاً 
جديدا لا جوز له أن يتقدم به لأول مرة أآمام حكة الاستعناف » ولا جوز هذا أيضا للقافى › 
وإلا كان ذلك قضاء نى شىء ل تطلبه اللاصوم » وإذا رفضت دعوى المسثولية على ساس نوع 
معين من الحطأً فإن المعكم لا محوز حجية الأمر المقضى بالنسبة إلى الأنواع الأخرى ( أنظر نى 
القضاء الغرنسى ونی نةده مازو ٣‏ فقرة ۲٠۹۷‏ س فقرة ۲٠١١‏ ) . وانظر لى هذه الألة 
الرسيط جزه أول فقرة ٠۲۲‏ الأستاذ سليمان مرقس : محجلة القانون والاقتصاد ۱۰١‏ ص ۲٠۹‏ - 
ص ۲۴۸ س و ۷ العددډ اثافى س أصول الإئبات فقرۃ ۱۸۲ ص ۳۴۰ س ص ۴۴١‏ س 
هذا وقد قضت الفقرة الأخبرة من المادة ٤١١‏ من تقنين المرافعات ما يأتى : « وكذلك جوز 
مم بقاء موضو ع الطلب الأصلى على حاله تيبر سببه والإضافة إليه٠,‏ . وهذا الحكم يسمح لمن 
رفع دعوى المثولية العقدية فى محكة أول درجة أن يستند إلى المتولية التقصيرية لى محكة 
الاستشناف أو بالعمكس . وكذلك يجوز لمن أستند إلى نوع من المسثولية القشارية فى عكة أرق 
درجة أن يستند إلى نو ع آخر من هذه المسثولية فى محكة الاستناف . 

)١(‏ وهذه الأدلة أو الوسائل أو اججج e٣۲5(‏ نع۲ ,ensرoص)‏ تدعى بالأسباب البميدة 
lÎ — (causae remotae)‏ السبب (عوںھع) فیدعی بالہبب القریب (ھaہذ×٥م‏ aوںهی)‏ (انظر' 
أوبری ورو ۱۲ فقرة ۷۹۹ هامش دمم (AN gy AYV‏ . 


- 


— ¥5۹4 

وطورا إلى اللحطأ الثابت » وثالمة إلى اللحطأً المفروض › وليست هذه كاها إلا 
أدلة متعددة لسبب واحد هو قبام المسثولية . فى دءوى المسثولية إذن السبب 
هو قيام المسثولية » واحل هو التعويض . 

ومن ادعى التخلص من دين بالوفاء » وأراد أن بقدم على ذلك بينة حك 
بعدم جواز سماعها » وقضی عليه بالدن » لا جوز له بعد ذلك آن رفع دعوی 
جديدة متمسكا بالسبب نفسه وهو الوفاء » وإن قدم عليه هذه المرة دليلا 
مكتوبا كخالصة بالدين . ذلك أن السبب هنا - وهو الوفاء - لم بتغر » وأن 
تغر الدلبل عليه من بينة إلى ورقة مكتوبة . على آنه إذا رفع الدائن دعوى 
بالدن » ولم يدفع المدن بالوفاء فقضى بالدن » ولم يتناول الحك إلا البحث فى 
وجوده ولم بعرض للوفاء به » فان هذا الح لا حوز حجية الأمر المقضى 
بالنسبة إلى الوفاء . ومن تم جوز للمدن ٠‏ إذا عبر بعد ذلك على #خالصة بالدن »› 
أن يرفع دعوى جديدة طالب فما الدائن رد ما دفع إلبه دون حتق( . أما إذا 
دفع المدين بالوفاء > وعرض الح هذا الدفع وقضى رفضه › فان هذا الحم 
محوز حجية الأمر المقضى بالنسبة إلى الوفاء أيضاً » ولا جوز للمدين إذا عر بعد 
ذلك على خالصة بالدين رفع دعوى جديدة باسترداد ما دفع دون حى . 


)١(‏ قارن الموجز للمؤلف فقرة ۷١۴١‏ ص ۷+١‏ - ص ۷۲١‏ س وقد قضت محكة استتناف 
مصر أنه من المقرر آن استرداد ما آخذ دون حق لا بمنعه سبق صدور حك لى خصومة م يعرض 
فما على احكة حصسول تسدید مبلغ وتقدم سندات مثبتة للسداد ( ۲۹ بونيه سنة ۱۹۳۲ 
انحاماة ٠١‏ رقم ۴ ص ٤۹‏ ۲) : وقضت أرضا بأنه ذا کان المج القاضى بالدين م يتنارل 
إلا البحث لى وجود الدين » ول يتعرض لبحث لى سداده > فالحك الصادر بالدین لا بمکن أن 
يكسب حجية الأمر المقضى بالنسبة لأداء الدين لأنه ) يفصل فيه » وعل ذاك يصح رفع دعوى 
بيراءة الذمة عن الدين المحكوم به . آما إذا كان الحسكر قد محث لى الأداء » فإنه يكسب حجية 
الأمر المغضى لأنه فصل فيه > ولا يصح حينئذ رفع الدعوى من جديد ببراءة الذمة ما حك به 
( ۴ آبریل سنة ٠۹۳۳‏ امحاماة ٠٤‏ رتم ۲/۲۲ ص ۸۲ ) س انظر أيضا : استتناف اهل 
۷ نوف سنه ۱۸۹4 ااقضاه ۲ ص ۲ - بى'سويف الجزئية ٠١‏ نوفعر سننة 1۹۴۳١‏ 
العامة ٠١‏ رقم ۸ ص 4٤۲‏ استتناف تلط ۲۹ دیسر سنة ۱۸۹۸ ۱۱۴ ص ۷٤‏ 
۲۴ فبرایر ہنة ۱۹۱۱ م ۲٢‏ ص ۱۹۸ س ۱١‏ توفیر سنة ۱۹۱۲ ۲ ۲٣‏ ص ٣۱‏ س 
۴ فبرایر سنة ۱۹۱۴ م ۴۲ ص ۱۳۸ . 

(۲) وقد قضت محكة النقض . بأنه إذا ادعى مدين أنه سدد الدين المطلوب اکر به عليه « 
۴ حم بإلزامه هذا الدين » وتناول هذا ما كان يدعيه من التخالص من الدين بالرفاء تاللا  »[‏ 


— ۷۹ 


وإذا ادعى شخت ملكية عبن بسبب الشراء مستنداً إلى ورقة مكتوبة لإثبات 
عقد البيع له » فرفضت دعواه › لم جز أن يرفع دعوى جديدة ليثبت عة 
البيع بورقة أخرى أو بالبينة ولو كانت قيمة العين تجيزها › وذلك بان سبب 
الملكبة - وهو عقد البيع - لم ختلف » بل الاخحتلاف هو فى أدلة الإثبات › 
وهذا لامجز نجديد المنازعة( . 


=غير ثابت لمدم تقدم أية مخالصة » فليس ذا المدين بعد ذلك أن يدعى براءة ذمته بدعوى جديدة 
بناء عل مخالمة بجدها بعد ذلك ( نقض مدفى ٠١۰‏ نوفير نة ۱۹۳۹ مجموعة حر ۴ رقي ۷ 
ص  ) ٠١‏ وقضت محكة الاستشناف الأهلية بأنه لا جوز لمن قضى عليه جائيا بدين » ثم دفمه 
بذاء على هذا الحكم > أن يطالب بعد ذلك برد ما دفعه ارتكاناً على مخالصة سابقة لتاريخ الح 
نظرت أثناء الدعوى ولم تأخذ بها الحكة» لأن قوة الثىء الحكوم فيه حول دون ذلك ( ١١‏ فبراير 
نة 1۹۲١‏ احاماة ١‏ رقي ١١١‏ ص )٥۲۷‏ . انظر أیضا : بی سویف استئنای ۲۹ ینایر 
سنة ٠۹۲١‏ الجموعة الرحية ۲۲ رقم ٠٠‏ ص ٠١۰۲‏ س مصر الأهلية ۳١‏ مايو سنة ٠۹۴۷‏ 
امحاماة ۱۸ رقم ۱۳۱ ص ۲٠۰‏ س نجع حمادى ٠١‏ يونيه سنة 1۹۳۸ الجموعة الرسمية ٠‏ 4 
رقم ۲ ص ٤١‏ س وقارن بی سویف استئنای ۲۹ سبتمير سنة ٠۹1۹١‏ الجموعة الرسمية ۲١‏ 
رقم ۲۲ ص ٤١‏ 

وانظر فى هذه المسألة الأستاذ عبد السلام ذهى لى الأدلة ۲ ص ۲۱۲ ¬ ص ۲۲۱ . 

)١(‏ حکة الجیزة ١۱‏ مایو سنة ۱۸۹٩۸‏ المحقوق ٠۴‏ ص ۴٠۲‏ س أوبرى ورو ٠١‏ فقرة 
4 ص ٠۰١‏ - الموجز الىؤلف فقرة ۷١۳‏ ص ۷4١‏ - ص ۷)١‏ . 

هذا وقد قضت محكة النقض بأنه إذا قضى المدعى بتثبيت حقه فى القرار على الأرض المتنازع 
علا » وكان المدعى عليه مختصا لى هذه الدموى بصفته متلقياً حق الملكية نى هذه الأرض من 
شخصس آخر ياعها له » ثم آنشأ المدعى عليه مبانى عل تلك الأرض » فرفع الحكوم له عق القرار 
عليها دعوى طلب فا السك بإزالة هذه البافى » فقضى له بذاك » وكان المدعى عليه صا ى 
الدعوى الثانية بصفته مشترياً ق الرقبة من وزارة الأوقاف » فإن السبب القانوفى لى الاعويين 
واحد؛وهو حق القرار عل الأرض . أما اختصام المدعى عليه لى الدعوى الأولى بصفة واختصامه 
نى الدعوى الفانية بصفة أخرى فلا يعد سبباً ى کل دعوی من الاعویین اللتین اختصم فہماباعتباره 
مدعي عليه » وإنما هو تدليل لما يدعيه من حقوق على الأرض التنازع علا لا تأثبر له ى وحدة 
السبب لى الدعويين » وغاية ما ى الأمر أنه كان فى الدعوى الأولى يستند إلى تلقى حقه من شخص 
وى الدعوى الثانية إل تلقيه من شخص آخر (نقض مد ۷ مايو سنة ۱۹۴۳١۸‏ مجموعة مر ١‏ رقم 
¢ ص 11( . 

وقضت أیضاً پأنه إذا كان موضوع الدعوى هو طلب الشغعة فى جميع الأطيان المبيعة » وكان 
من أسبا ہا الشيوع الكل فى عموم الأطيان المورولة الى مها الأطيان المبيعة أو الشيوع الجزف 
تلك الأطبان ذاجا » واستبعدت الحكة هذين السبين من الدعوى لحصول القسمة بين الورئة» 
وصار هذا الم جانا » ثم مسك الشفيم عند النظر لى سبب الجوار_- باستحقاقه الثفعة = 


۷1١ 


۸ ¬ وصرة المج ثح نمر د الم عاوى : وقد ينشأً عن السبب 
الراحد دعويان لصاحب الشأن الحق فى اختيار إحداهما » فاذا اختار واحدة 
ورفض طلبه فما كان حك بالرفض حجية الأمر المقضى بالنسبة إلى الدعوى 


> ق جزه من الأرض المبيعة » قولا منه بأن هذا الجزء استصلحه المررث من قطعة هو شريك فا 
عل الليوع ل تتناو طا القسمة وأدخل لى قطمة أخرى هى القطعة البيمة فصار مها مع بقاله شائماًء 
فهذا منه تجديد لزاع الذى سبق الفصل فيه » وهو غير جائز له » إذ ليس هذا الول سباً جديداً 
الشفعة » وإنما هو دلبل جديد على الشير ع الاي سبق القضاء بنفيه (نقض ماف ٠۳‏ فبراير سنة 
۷ م موعة مر ۵ رقم ۱۰۵ ص )۴١۱‏ . 

وقضت أیضا بأنه إذا کان المدعی ءايه قد طلب اصلیا رفض طالب الريه آلذى طالبت به 
ا ا ی ا و ع ارت ب هذا الريع إذ 
كانت تقبم معه وهى مريضة وص ف عاجا طوال مدة مرضها ما تزید ع ماشا » فقضت 
الهكة بإلزامه بقيمة الريم اسقادا إل آنه کان بنکر عل اند وراي رنت ادل غق آنه 
ل بمطها شيعا من الر يع » شعاد فرفع الدعوى على الأخت بطالما فيها مصرءفات العلاح المثار إلا 
فقضت المحكة بعدم جواز نظر هذه الدعوى ابق الفصل فيا ٠‏ فما لا تكون قد أحطات » أن 
الموضوع لى الدعويين بينه وبين أخته واحد وهو التخلص من الريم » لا يغير من وحدته کون 
التخلص حصل بالوناء به نقد أو بالصرف ف العلا (نقص مدای ۴۹ أ كتوبر سنة ۱١٤٤‏ 
مجمرعة تحر ) رقم ۱۵۳ ص 4۲۹ والحکم حل لطر . فنمد تمك المدعى عله ف الدعوى 
الأرل » كطلب احتياطى » بالمقاصة بين الريع ومصروفات الماح تتن أن ان#كة لم تبحث 
هذا الطاب الاحتياطى » راقتصرت عل استطلاص قرية عن عدم الوذاء بالريم من انار المدعی 
عليه لورائة أخته . فلا شىء منم لى هذه الحالة » وبعد الحكم بالريه » من تجديد النزاع ى ثمأن 
مصروفات الملاج انى م يفصل فها اكم الأول . ولعل انحكة قد ارت بإنکار المەعی عليه 
لوراثة أنه » وهو إنكار ينطوى على تمنت لى الدفاع ) . 

وى تعدد الدليل » وضت عدكة الاستكناف الخنلطة بأ غير جهة الورالة هو تغيير لى الدليل 
لای المبب (استعناف تلط ٠۹‏ أبريل سنة ۸ م 0 ص 4) . 

وى وحدة السبب وتعدده قضت هذه الحكة پأنه إذا صدر حكي بصحة عقه» فلا جوز بعد ذاك 
الطعن ي دعوى جديدة بصورية هذا العقد وإبراز ورقة الضد ٠۰(‏ بونیه سنةٌ ۱۸۹۱ م ٣۴‏ 
ص ۴۸۷) , ولكن إذا رفعت دعوى بصحة عقد ٠‏ ودفم فبها بنقص الاهلية للقصر › فا لحك ى 
هدا الدفم لا يكون حجة فى دعرى أحرى بصحة عقد آخر ([استناف علط ۲ مارس سنه ۱۸۹۲ 
۴ ص )۱۲١‏ . وقضت محكمة إسنا بأن للمستأجر الذى حكم عليه هايا بدفم الاجر ة» فدفمها 
!عا لل » أن يطالب المؤجر برد ما تسلمه إذا لزع المقار من يد المستأجر بعد ذلك بناء عل 
خ ضفر نة شن :0الث ىغوي أفري زفت فد الدقويى. الأول وكات الور ٠طرفا‏ 
فبا » وليس هذا الاخير أن يدام مطالبة اللتأجر بالرد عجية الامر انقضى (۲۷ نوفير سنة 
٠‏ اجموعة الرسمية ۴۴ رقم )۸١‏ . 


کا 

الأخرى › فتكون هذه غير مقبولة إذا رفعت() 

مل ذلك الاستغلال . فقد قضت الادة ٠۲١‏ من التقنعن المدنى بأن التعاقد 
المغبون الذى استغله المتعاقد للقاضى له أن يطلب إبطال العقد أو إنقاص التزاماته . 
فاذا اخحتار إبطال العقد »› وحکم برفض دعواه » فان هذا الح وز حجية 
الأمر المقضى فى دعوى جديدة يرفعها المتعاقد وبطلب فما إنقاص التزاماته . 
ذلك بأن الح بالرفض قد استنقد السبب المشترك للدعوبين معا » وهو 
الاستغلال (") . والعكس صحيح »> فاذا رفضت دعوى إنقاص البزاماته » 
م جز ماع دعوى الإبطال . 

ومشل ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة٠۳۸٤‏ من التقنبن المدنى من أنه « إذا 
نقصت قيمة المبيم قبل التسلم لتلف أصابه. > جاز للمشترى إما أن يطلب فسخ 
البيع إذا كان النقص جسها محيث لو طرأ قبل العقد لا تم البيع > وما آن یبقی 
البيع مع إنقاص امن » . فهنا أيبضا إذا خسر المشترى دعواه فى إنقاص المن › 
كان ا لحك حجة نع من قبول دعوى الفسخ . أما إذا خحسر دعوى الفسخ لعدم 
وصول النقص فى المبيع إلى الحد المطلوب من المسألة > فان هذا لا عنع من رفع 
دعوى إنقاص الم ( . 

كذلك إذا خحسر مدعى الاستحقاق دعواه ی استحقاق نصیب شالم ۾ کان 
الحك حجة تمنعه من أن يرفع دعوى القسمة فى نفس العين الشائعة » إذ أن 
سبب الاستحقاق هو نفس سبب القسمة - وهو ماكية النصيب الشائع - فاذا 
استنفد هذا السبب فى دعوى الاستحقاق »› فقد استنفده أيضاً فى دعوى 
القسمة (). 


(۱) أنظر من الامثلة على ذلك : نقض مدنی ۸ فبرایر سنة ۱۹۲١‏ عجموعة تمر ٤‏ رقم ۲٠‏ 
ص ۰٦۰٩‏ »> وقد سبقت الإشارة إلى هذا المج . 

(۲) أوبری ورو ۲ فقرة ۷٦٩‏ هامش رقم ٠١١‏ . 

(۴) أنظر أيضاً المادتين 4۴۴و + ۴: من التقنين امف (حق المشترى فى طلب إنقاص ان 
و فسخ المقد إذا و جد مجز لى المبيم ) . 

)٤(‏ آنظر ى أمثلة أخرى أوبرى ورو ۲ فقرة ۷۹٩۹‏ ص ٤٦‏ ص ۲٤۷‏ رقد فضت 
محكمة الاستئناف الختلطة بقيام حجية الامر المقضى » حى لو رفت الدعوى الاول ى صورة = 


Vf — 


وبلاحظ فى الأمثلة المنقدمة أن امحل فى الدعويين عختلف . فى الاستغلال ٠‏ 
عل:الدعوى الأولى هو إبطال العقد » بيا اهل ى الدعوى الأخرى هو إنقاص 
امن . وفى التلف الجزلى للمبيع »> حل الدعوى الأولى هو فسخ العقد » ومحل 
الدعوى الأحرى هو إنقاص امن . وف ملكية النصيب الشائع » محل الدعوى 
الأول هو استحقاتق هذا النصيب » ويحل الدعوى الأخحرى هو قسمة الععن 
الشائة . ومع أن الحلل مختلف . فان ا لحك فى الدعوى الأولى حجة فى الدعوى 
الارن كا راتان وکن تعلبل ذللك بان ا لحك الذى رفض الدعوى الأولى 
نضمن رفض الدعوى الأخرى . إذ استنفد السبب المشترك للدءويين كا سبق 
فول ء فيكون للحكم حجية ‏ لاباعتباره قد فصلل صراحة ف الدعوى الأولى » 
بل باعتباره قد فصل ضمنا ى الدعوى الأخرى . 


¢ 
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۹ - مام — فکرتاںہ ہٹھسیتاںہ فی ھی اتر سر القعی : وبعد 
فان هناك فکرتین رئیسیتہن ننتظان كل ما قدمناه من شروط فى حجية الأمر 
القضى (“ . 

الفكرة الأولى هى ضرورة حسم التزاع ووضع حد تنمىعنده الحصومات . 
نا دام قد صدر ی التزاع حم قضاى قطعمى » فانه عوز حجبة الأمر الممقضى 
ف منطوقه لا فى أسبابه » وذلك حى نقف بالتقاضى عند حدمعةول »› فلا 
بتکرر الزاع مرة بعد أخحرى دون آن عسم . وهذه الفكرة الرئيسبة الأولى 
هی الى تنتظم الشروط آلواجب توافر هاف الحكم . 

والفكرة الثانبة هى الخحيلولة دون التناقض فى الأحكام مع مراعاة النسبية 
فى الحقيقة القضائية . فا دام الحكم قد صدر ما بين نفس اللحصوم » وفى ذات 


= معارضة لى تنبيه نزع الملكية مبفية عل ملكية المعارض للا“عيان المتنازع فها » ورفعت 
الاعری الثانية ى صورة دعوى استحقاق لمذه الأعيان ( ۲۴ فرایر سنة ۱۹۱۱ م۳۲١١‏ 
ص ۱۹۸) . 

(1) الموجز المؤلف ص ۷٠٤‏ 
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امحل » ولعن السبب ٠‏ فالتقاضى مرة أخرى يؤدی إلى حکم > إن اتفق مع 
ا لحك الأول فلا حاجة لنا به » وإن خالفه وقعنا فا خشاه من التناقض . وهله 
الفكرة الرئيسية الثانية هى الى تنتظم الشروط الواجب توافرها فى الحق 

المدعى به . 


آنار الالتزام 


— ¥1¥ 


(١) 


٠١‏ - اتر نورام وأ المقم : أثر المقد هو إنشاء الالتزاء » إذ 
العقد مصدر من مصادر الالزام 


أما آر الالتزام فهو وجوب تنفيذه . وقد خحلط التقنعن المدفى الفرنمى 
خلطاً ظاهر؟ بين أثر العقد وأثر الالتزام » فعالج الأثرين معا مختلطين ى باب 
واحد » وکان بنبغی الميعز بينهما ييز دقيقا ٠‏ .' أما التقنين المدنى المصرى 
السابق فقد فصل ما بين الأثرين > وتجنب اللحلط الذى وقع فيه التقنين الدنى 
الفرنسى » ولكنه کان مقتضباً کل الا قتضاب فی بسط الأحكام المتعلقة بآ ثار 


مراجع : نذكر هنا المراجع المامة الى يمتمد علا ى هذا القم » تاركين المراحم 
المامة بکل موضوع نذكرها عند الكلام ى هذا الموضوع . وقد بنا آمام كل مر جم الطبعة الى 
رجمنا إلها » فعند ا إلى المر جم تنصرف الإشارة إلى هذه الطبعة . 

الفقه الفرنسى : أوبرى ورو وبارتان جزء ٤‏ طبعة سادسة س بودرى وبارد الجزآن الأول 
رالیاى طبمة تاائة — دموج الجزآن المادس والابع س بلانيول وریعر وردوان حزه سابع 
طبعة ثانية - بيدان و لاجارد الجزآن الكامن والتاسع طبعة ثانية س دى باج الجزآن ٣التانی‏ والثات 
طبعة ثانية ( ى شرح القانون البلجيكى) س بلان. ل «١‏ ريير وبولابجيه ا الكانى طبعة ثالة ~ 
کولان وکابیتان و جولودی لامورانديير الجزه الكافى مة عاشرة - جوسران المزه اندى طبعة 
ثانية س داللوز انسيكلوبيدى . 

الفقه الصرى : دى هلنس س هالتون س والتون سد الأستاذ عبد الام ذهى فى نظرية 
الالرامات س نظرية المقد للمؤلف د الموجز للمؤلف - الأستاذ حلمى بهجت بدوى لى نظرية 
المقد س الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت لى نظرية الالتزام (سنة )٠١ ۲١‏ - الأستاذ عبد الى 
حجازى ى النظرية العامة للالتزام !مره اكالث س الأستاذ اسماعيل غالم لى أحكام الالتزام . 

(۱) بودری وبارد ١‏ فقرة ۴۲۸ ب فقرة ۳۲۹ س دی باج ۴ فقرة ٩4‏ وفقرة 7٦٦‏ 
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الالتزام » فأغفل «طائفة من أمهات المسائل الى تعر ضت ها النقنينات الحديثة(). 
واستدرك هذا النقص النقنبن المدلى المصرى الجديد › فتناول آثار الالتزام ى 
باب رتب ترتيبً تتسلسل الأحكام فيه » وتتعاقب النصوص على وجه قل أن 
جحد له نظراً فى التقنينات الحديغة"؟ . 

وتنفيذ الالزام ما ن یکو ن تنفہداً عیئیاً e۸ ۸ ٤٥(‏ ۸٥اںا6×)‏ أو تنفیذا 
عقا بل(1۲ )exécu tion pa 6٩1۷21‏ عن طر یقالتعو يض (818٤e5-116ع‏ 2 40). 
کذلك قد یکو نننفیذ الالمزام تنفہذاً احتیار با (16 ھ٤٥۷01‏ ۸٥iاں6c×ء)‏ أو تنفیذا 
جریا (exécution obligatoire)‏ . 


١‏ - الننفي المبنى رالنئفبز عى طر بس النمو بض : والأصل 
فى تنفيل الالتزام أن يكون تنفيذاً عبني » فيقوم المدين بأداء عبن ما الزم به ؛ 
وذلك إذا توافرت شروط معينة سيأنى ذ كرها . أما إذا اختل أحد هذه الشروط 
فان التنفيذ يكون عقابل » فيقوم المدين بدفع تعوبض للدائن يشمل ما لحقه من 
خحسارة وما فاته من كسب بسبب عدم تنفيذ الالتزام تنفيذآً عينباً . وقد بكون 
التعويض هو ذانه تو بض عینباً )réparation en "2u ٥(‏ . فا5ا الıز‏ م جار 1 
بقع حائطا فى أرضه حجب النور عن جاره » فان التنفيذ العينى هذا الالتزام هو 
ألايقم الجار الحائط » والتعوبض العبنى هو هدم الحائط بعد أن يكون ا لجار قد 


)۱( وإ هذا تشير المذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى » فتقول : « قر التقنين الحالى 
( القدم ) فى النصوص المحاصة بآثار الالتزام تقعيراً أغفل معه طائفة من أمهات المسائل الى 
تعرضت ها العقنينات الديغة . وإذا كان قد أفل الالتزامات الطبيمية وهى بعد مغموطة الحق فى 
أغلب التقنينات » فثمة مسال أخرى تتصل بآ ثار الالتزام يكاد يكون نصيها من الإغفال كاملا . 
وآم هله المسائل : التنفيل العيى وما يقنضيه من تنظيم بالفسبة لأقسام الالزام اللالة › والتنفيذ 
بالغرامات الديدية » والتنفيذ مغابل وبوجه خاص تبعة المدين والإعفاء مها › وإجراءات 
التنفيذ وإجراءات التحفظ . ثم إن من المسائل ما بالغ هذا التقنين نى إجمال الأحكام الحاصة 
به مبالغة لا تخلو من الإخلال أحيانا » كا هو الثأن لى الإعذار والشرط الجزائى والفوائد 
والدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية ودعوى الصورية » . ( مجموعة الأعمال التحضارية ۲ 
ص 4۹4٤‏ ) 

(۲) الوسيط جزء أول ص ۴١‏ س ص ۴١‏ س وقد جاء لى المذكزة الإيضاحية المشروع 
المهیدی ی هذا الصدد ماپاق : « وقد استدرك المشروح أوجه النقص المتقدمة جميعاً » وجهد 
فی علا آم وجه مہا › فعمد إل تنظيم الأعسار دون أن یکون آمامه مثال کامل يطثن إل > 
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أقامه . ولكن التعويض العينى نادر فى العمل › وأكثر ما بكون التعوبض ميلم 
من النقود . 


۲ - النفبز الدعتياءى والنَمْفيم الجمر ى : وسوا ء كان التنفيذ عيبا 
أو كان عن طريق التعويض » فان المدين بدعى إلى تنفيذه احتباراً . والننفيذ 
الاختيارى هو الذى يقابل عنصر المديونية (ف1طء5) فى الالتزام »> ويدعى عادة 
بالرفاء (e”e۸1ھم)‏ ›وموضع الكلام فيه عند أسباب انقضاء الالتزام فهو أول 
هذه الأسباب وأهمها . وإذا امتنع المدين عن التنفيذ اختبارآ ‏ ولم يكن الالتزام 
ازام طبيعياً على النحو الذى سنبينه فيا لى أجر على التنفيذ العينى أو التنفيذ 
بطريق النعويض على حسب . والتنفيذ اجبرى هو الذى يقابل عنصر 
المسثرلية (عمuاگه11)‏ ى ! د العزام 

جع الحلط بين التنفيذ الحمرى والتنفيذ العينى واعتبارها شيثاً واحداً » 
ذلك أن التنفيذ الجری کا قد يوجه إلى تنفيذ الالتزام تنفيذا عينباً > كذلاك قد 
بوجه - بل إن هذا هو الذى يقع كثمرآً - إلى تنفيذ الا لتزام بطر بق التعويض ١<‏ 


e‏ الام للر ايى : وجميع أموال المدين ضامنة 
لالزاماته »وهذا ما يسمي بالضان العام (gage commun)‏ للدائنن والداننون 
منساوون قانونا فی هذا الضان» لايتفدم أحد مهم على ال خرين› إلا من خحوله 


إحتذاله كلا دعت الحاجة لذك . ويكى أن يشار بوجه عام إل. ما تضمن هذا الباب من مسال . 
ففد اسل بأحكام تمهدية أفردت ى سياقها بعض صوص للالازامات الطييعية » ثم عرض بعد 
ذلك للالتزامات المدنية فعقد ا فصولا للائة ؛ تناول لى أوغا التنفيذ الميى وما يتنه من قنفبذ 
بالغرامات الهديدية . وخص الفاق بالنصوص العملقة بالتنفيذ مقابل وما يتصل به من أحكام 
الأعذار » وتقدر التمويضشس تقدير؟ فضا أو اتفاقي) أو قانونياً . ووقف الها عل ما يكفل 
حقو الدائنين من وسائل التنفيذ ووسائل الضان . رراعى أن وسائل التنفيذ أو الامتخلاص 
تنظ دعارى ثلاث تفرع جميما عل امتبار النمة ضبان ماما قدائنين + وهى الدعوى غير المباشرة 
والدعوى البولصية ودعوى الصورية . . أما وسال الضان فيمدلها حق الحبس > وقد بسطت 
أحكامه بسطاً يسموبه إل مرتبة الأصول العامة . وأيرا اتتمت نصوص هذا الفصل بالأحكام 
لماصة بتنظم الأعسار . ( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ۲١٤‏ س ص ٠١‏ ) . 
(۱) دی پاج ۴ فقرة ٠۷‏ . 
٤٦‏ 
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القانون ذلك عقتضى حق حاص ؛ كرهن أو امتياز » على مال معين للمدين › 
وعندثذ لابتقدم على سائر الدائنين إلابالنسبة إلى هذ! امال وحده . 

والمساواة مابن الدائنىن فى التنفيذ على أموال المدين إنما هى مساواة قانونية› 
لامساواة فعلية . فالقانون مجعل لكل داثق التق فى التنفيذ على أموال مدينه » 
فاذا بادر حدم إلى التنفيذ على مال للمدين › كان لسائر الدائنين الحتق فى 
مشاركته فى هذا التنفيذ ومقاسمته ماينتج منه مقاسمة الغرماء . ولكن إذاكانت 
هذه المشاركة جاثزة قانوناً » فقد تكون غير مثيسرة فعلا . ويرجع ذلك إلى 
أسباب كشمرة : فقد يكون الدائنون الأحرون غبر عالمن ما يتخذ الدائن من 
إجراءات التنفيذ »› وإذا علموا فقد تكون إجراءات التنفيذ قد وصلت إلى 
مرحلة لا تسمح لم بالمشاركة الفعلية » وإذا كانت إجراءات الننفيذ لم تصل إلى 
هذه المرحلة فقد يعوزهم سئد قابل للتنفيذ بستطيعون عقتضاه المشاركة الفعلية › 
إذقد تكون حقوقهم غير خالية من التزاع › أو هى خالية من التزاع 
ولكنها غبر مستحقة الأداء ».أو هى مستحقة الأداء ولكلها غر مقترنة بسند 
رى أو حكر قابل التنفيذ . تلك هى بعض وجوه انعدام المساواة بينالدائين 
من الناحية الفعلية » وإن كانوا جميعاً متساوين من الناحية القانونية كا قدمنا . 

والدائن › قبل أن بتخذالإجراءات التنفيذية » قد يتخذ إجراءات بحفظية 
بكون الغرض ما الحافظة على أموال المدين حى يتمكن من التنفيذ علا . 

وبين الإجراءات التحفظية والإجراءات التنفيذية توجد مرحلة وسطى من 
الإجراءات » هى فوق الأولى ودون النانية › عهد مها الدائق إلى التنفيذ 
ولا يقتصر على جرد الحافظة على أموال المدين . هذه الإجراءات المهيدية هى 
الدعوى غير المبساشرة والدعوى البولصية ودعوى الصورية وحبس مال المدين 
وشہر.إعساره . وق شر إعسار المدين كا سنرى ‏ ضبان آقوى للمساواة 
مابین الدائنین › ون کان ذلك لا يبلغ مبلغ شہر الإفلاس › فلا ترال إجراءات 
التنفيذ بعد شر الإعسار إجراءات فردية لأجماعية . 


٤‏ - افوضوعات التی پتناولا قرا الحم می الکناب : هذه هی 
الموضوعات الى ينناوما هذا القسع ٥ن‏ الکتاب فی٣‏ ار الالتزام : التنفيذ المبى ؛ 
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ثم التنفيذ بطريق التعوبض » م القاعدة الى تقضى بأن أموال المدين تكفل تنفيذ 

التزاماته وما تنضمنه هذه القاعدة من الإجراءات المهيدية وهى الدعوى عر 

امباشرة والدعوى البولصبة ودعوى الصورية والحى فى الحبس والإعسار ., 
وقبل ذلك - وف هذا العهيد - نتكل فى الالعزام الطبيعى والالمزام المدلى» 

وهما يفترقان من حيث ال حبر فى التنفبذ » فالالتزام الطبيعى لاجر ى تنفبذه › 

وينفذ الالتزام المدنى جرا على المدين . 


(۲( 
الالتزام المطبيعى والالتزام المدنى 


٥‏ - النصوص القانوني : تنص المادة 1۹١‏ من التقنعن المدفى 

على ما بای : 

و١‏ - يلف الالزام جيرا على المدين » . 

- ومع ذلك إذا کان الالزام طبیعاً فلا جر فى تنفيده( » . 

ولامقابل ذا اللص ف التقنمن المدنى السابق ۳ » ولكن حككه كان مطبقا 
ہن غیر نص . 

ويقابل فى ااتقنينات المدنبة العربية الأخرى : فى التقنن المدفى السورى 
الادة ٠٠٠١‏ » وفى التقنبن الدنى الليى المادة ۲٠۲‏ وفى تمن الموجبات والعقود 


0 تاریخ النص : ررد هذا النص فى المادة ۲۷۴ والفقرة الأرل من المادة ۷ U‏ 
الشررع المهيدى ملل لر جه الآ تى : ١م‏ ۲۷۲ س ير المدين عل تنقيذ التزأمه . م ٣۷١‏ 
نقرة أول - ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيياً » فإن المدين لا ينفله إلا باخثياره » . وف نة 
امراجمة أدمج النصان ى نص واحد › هو المادة ٠٠٠١‏ من المشروح الباى » عل الوجه الآقى : 
١‏ س ينغد الالتزام جيرا عل المدين . ۲ س ومع ذلك إذا کان الالتزام طبیم) فلا جبر ی 
نيذه ۾ . ووافق مجلس النواب مل النص کنا هو ٠‏ ثم وافق. عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 1١۹۹٩‏ 
( جموعة الأعال التحضرية ۲ ص ۲۹١‏ - ص ۹۷ ) . 

(۲) انظر مم ذك الادة ۷ ۲٠۸/٠٠‏ من التقنين المد المابق » وساف ذكرها , 

(م ٠١‏ الوسيط — ج )۷١‏ 
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اللبنانى المادة ٠(۲‏ . ولم برد فى التقنين المدنى العراقق نص مقابل » ولكن 
ذلك لايفيد ضرورة أن القانون المدفى العراقی لايعترف بالالتزام الطبيمى › ففى 
المبادىء العامة وى مبادىء الفقه الإسلاى (") . ما قد يستعاض به عن النص 
للاعتراف بالالتزام الطبيمى فى هذا القانون ("“ . 


- موا ادزام الطبیعی و مزه عى الوزام الرلی : 
ويتبن من النص النقدم أن القن المدنى الحدید » وهو فیمسنہل الكلام ی آ ار 
الالتزام > عمد إلى إراز ابيز ما بين الالتزام الطبيمى والالتزام المدنى › فالأول 
لاجر فی تنفیده() « أما الثانى فيج المدين فيه على التنفيذ . وهذا امز پرجع 
إلى أثر الالتزام من حيث جواز إجبار المدين على تنفيذ التزامه » ومن ثم استطاع 
التقنمن الحديد أن بجد مكانا صالا للالتزام الطبيعى يبن فيه حالا ته ويبسط 
أحکامه . 


ولم يذكر التقنين المدنى السابق الالتزام الطببعى إلاعرضاً » وف موطن 
لبس مظنة لوجوده فيه . فهو يشير إليه فى مناسبة دفع غبر المستحق › وبقول 
ف المادة ١ YAN4‏ إا من أعطى باختیاره شيئا لا خر »> وفاء لدین بعتقد 
ملزومیته به ولو لم وجبه القانون »لایکو نله استرداده» . وقد قصد بالدين الذى 


)١(‏ التقنينات المدنية المربية الأخرى : التقدين المد السورى م ٠٠١‏ (مطابقة لنص 
المادة ۱۹۹4 من التقنين المد المصرى) . 

التقنين المدنى المملكة افيبية المنحدة م ۲١٠۲‏ ( مطابقة لنص المادة ۱۹۹١‏ من التقلين الد 
المصرى ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبناف م ۲ : الموجب الما هو الى پستطيع الدائن آن وجب 
تنفیذه عل المدبون » والموجب الطبیمی هو واجب قانوق لا یکن تطلب تنفیذه › مل آن تنفيذه 
الاتيارى يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لعنفيذ الموجب المدفى . 

(۲) ومبادىء الفقه الإسلاى مصدر من مصادر القانون المنف العراتى ( أنظر الادة الأول من 
التقنين المدف المراى ) . 

(۴) وقد بحث ال دكتور حسن مل الذنون ى كتابه «أحكام الالتزام ى القانون المدن المراق؛ 
بغداد سنة 4 )٠۲ ١ص - ١٠۷ص( ٠۹١‏ موضوع الالتزام الطبيعى على النحو المعروف فى كتب 
الفقه الدب » ولم يبين مبلغ جواز الأحذ نى القانون المد العراى بالأحكام الى بسطها ى ذك› 
بعد أن أغفل التفنين المد المراى الإشارة إل الالتزام الطبيعى . 

. ۴۴۷ استتناف مختلط ۲۹ ماو سنة ۱۹۲۰ م ۴۲ ص‎ )٤( 
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لاپوجبه القانون ولکن المدین بعتقد ملزومیته به الالزام الطبیعی » وبين حم 
الوفاء مبلا الالتزام . 

وكذلك فعل التقنعن المدنی الفرنسی › فقد ذ كر الالتزام الطبیعی استطراداً ى 
المادة ٠۲۴٣١‏ لى صدد الكلام ف الوفاء (۲٤صءنوط)‏ على الوجه الآنی:٠٠-‏ كل 
وفاء بفارض وجود دن › وما دفع دون استحقاق جوز استر داده . عل 
آنه لاجر ز الاسترداد نى الالمزامات الطبيعية إذا كان الوفاء ہا قد.تم احتیار؟ ٩(»‏ . 


وقل فى النقنينات » حى الحدبثة منها » ما يعرض للالتزام الطبیعى فى أ كر 
من نص أو تصن(" . 

أما النقنين المدنى الجديد فقد أولى الالتزام الطبيعى › ف مناسبة اميعز بينه 
وبين الالتزام الملنى » شيئا من العتاية » فعرض فى نصوص أربعة إلى بيان 
حالا نه وط أحکامه () . وبداً کا قدمنا 6 بالميز بين الالتزام الطبيعى 


: وهلا هو الأصل فى نصه الفرنسى‎ )١( 
Art. 1235 : Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans 
être dû, est sujet ã répétition. La répétition n'est pas admise ã I'égard des 

obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. 

(۲) انظرالتفين المانى الأ لاف المادة ۸١ ١‏ - وتقنين الالتزامات السويسرى م۷۲۲ فقرة ۲- 
والتفنین الأرجننیی م ۱۹ہ - ۱۸ء - والتقنین الشیل م ۱۲۷۰ و۷۲١٠‏ و٠۴٠٠‏ . وكذك 
فصل نفنين المرجبات والمقود اللبناف أحكام الالتزام الطبيمى نى المراد من ۲ إلى ۸ . 

(۴) وقد ورد نى المذ كرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى هذا الصدد مايأق : ١اختص‏ المشر وع 
الالتزامات الطبيمية مراد أربع . ويراعى أن هذه الالتزامات تاز عن غيرها » بوجه خاص ٠‏ 
ما بكرن ها من آثار . فة الالتزام الطبيمى هى اجتاع مكنة رتيب الأ القانرفق وفكرة 
انعفاء الجزاء » ولمذا كان الباب المعقود لآ ثار الالتزام خير مروضع لأحكامها . رمهما يكن من 
أمر علا الرضع » فليس شك نى أنه يفضل رضمها نى التقنين الال ل السابق ) » حیٹ أجملت 
كل الإجمال ؛ فى معرض القواعد اللماصة بدفع فير المستحقق : انظر الادة ۲٠۸/۱۲۷‏ نن 
اتقنين المصرى ( السابق ) . وإذا كان من فير الميسور بيان صور الالتزام الطبيمى مل 
عبيل الحصر » فليس نة بد من أن ترك أمرها لتقدبر القضاء › ليقرر لى أى الأحوال وبأى 
قشر رط يتير الواجب الأدبى واجباً يمترف به القانون . وليس عحد من سلطان القضاء فى هذا 
اشأن إلا رجوب مراعاة النظام العام والآداب » فلا يجوز له إفرار الالتزام الطبيمى بأى حال 
ّى كان مخالفا ما : أنظر الادة ٠٠٠‏ فقرة ۲ من المشروع . وختلف عن ذاك شأن ما يترئب 
مل 'لالتزام الطبيمى من آثار » لفن اليسور تحديدها حدبداً تقريياً » ولا سيما أا جد قليلة . = 


VY — 


والالتزام المدنى » فقابل فا بينهما من ناحية الجر على التنفيد(“ . ونحن نتابعه 
ى ذلك » وننناول بالكلام من هذه الناحية الالتزام الطبیعی م الالترام المدنى . 


۱5 . الالترام الطبيعى 


(Obligation naturelle) 


~A‏ الرامزا م الليمى ولاف ارت بين الرلتزاص المرلى 
والوامب ادلی : الالتزام الطبیعی واجب ادى بدخحل فى منطقة القانون › 
فپعترف به القانون إلى مدى معن . وهذا المدى الذى يمف عنده القائون لى 
الاعتراف بالالزام الطبيعى هو التنفيذ الاختيارى : لاجر المدن ف الالتزام 
الطببعى على التنفيذ القهرى › ولكن التنفيذ الاختيارى معتعر . فاذا قام المدين 
بتنفيذ التزامه طوعاً وهو على بينة من أمره » آى إذا كان بعلم أن القانون لاحره 
على التنفيد ولكنه مع ذلك بژدی إلى الدان ما جس أن ضمیره بلزمه بأدائه › 
فانه لا يستطيع أن يسترد ما دفعه تنفيذآً لذا الالتزام الطبيعى »› إذ أن ما دفعه 
ليس هبة (a1:16ع6طنا)‏ جوز له الرجوع فما › بل هو وفاء (٤م#مءنهم)‏ لالتزام 


حومن المأثور أن الالتزام الطييمى لى القانون الحديث يفترق عن صنوه عند الرومان بأنه أكثر 
صورا أى نطاق التطبيق » وآقل إنتاجا نى نطاق الآثار » وهو بهذا يموض فى ناحية ما يفوته ى 
الناحية الأخرى ., وننحصر هذه الآ ثار ى أمرين لإ أكثر : أولميا أن أداء المد .اختياراً 
لما یجب عله مفتضی التزام طبیمی پکون له حكر الوفاء ولا يعتبر تبرعا :المادة ۲٠۷‏ من المشروع. 
والفانی أن هذا الالتزام يصلح سبباً لالتزام مدفى . وفيما عدا هذين الأرين لا رتب الالتزام 
الطبیمی آى أ آخر » فلا يجوز عل وجه الخصوص أن يقاص نى الام مدنى أو أن يكفل كفالة 
شخصية أو مينية (مجموعة الأعال التحضبرية ۲ ص 4۹٩۰‏ - ص 4۹١‏ ) . 

(۷) أنظرالمذ كرة الإيضاحية لمشروع الّهيدى ( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص .)6١۷‏ 
٠‏ مراجع : بنکاز ملحق بودری جزه خامس = دوج جزه أول ~ رببير ى القاعدة الللفية 


فقرة ۱۸١‏ وما بعدها - بلانيول (مقال له ى النحلة الانتقادية سلة ۱۹۱۳) - برو (اه#٣۲٠۴)‏ 
( مقال له فى مجلة القانون المدى الفصلية سنة ٠۹١۴‏ ) - بارو (لسةع8a)‏ رسالة من باريس 
سئة ٠٠١۸‏ . أيونكو )[0n850(‏ رسال من باریس سنا ۱۹۱۲ - سفیر ()إء]؟ما؟) رسالة 
من باریس سنه ۱۹۱۰ - رو (سھ83۴6) رسالة من کان سنة ۱۹۱۰ - سافاتیبه (rعناھ۷هگ)‏ 
رساله من پواتیپه سنة ۱۹۱٩‏ - سندریيه (eاالم))‏ رسالة من باریس سنه ۱۹۴۳۲ . 
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ى ذمته . وهذا كله عخلاف الالتزام المدى › فان هذا الالتزام لايقنصر الأمر 
فيه على أن المدين إذا وفاه لايستطيع أن يسترده » بل أيضا إذا هو لم بوفه أجر 
على الوفاء . 

وإذا رجعنا إلى ما قدمناه فى ال حزء الأول من هذا الكتاب٠‏ من أن الالزام 
ادى يشتمل على عنصرين » غنصر المديونية (للاطء؟ ,عزممك) » وعنصر 
المسثرلبة ()gصHaf )engagement,‏ › رأنا أن الالتزام الطبیعی لا حتوى من 
هذن العنصر ن إلا على العنصر الأول وحده > وهو عنصر المديونية . فالماءن 
بالتزام طبیعی مدین › لا فی حك الضمیر فحسب » بل أيضآ فی حك القانون › 
ومن هنا إذا وف الدين م يستطع استرداده > فهذا هو عنصر المديونية قد نوافر 
فبه . ولكن المدين لا جير على الوفاء إذا لم رد ذلك عن بينة واختبار » فهذا 
هو علصر المسئولية قد انفصل عنه . 

وزی من ذلك آن الالتزام الطبیعی هو واجب آدلی ارتفعت منزلته فی نظر 
القانون حى قارب أن يكون التزاماً مدني . فهو وسط ما بين المرتبتن : سما عن 
أن کون جرد اللزام دی (ora1ص‏ irەevل)‏ › ولم يبلغ أن یصر التزاما مدنا 
(eلزyزc‏ igationاob)‏ . فهو الام طبیعی (7e[[eد‏ 12 01نا زااە) › يعرف 
به القانون فیرتفع به عن الواجب الأدی » ولا پرتب عليه إلا بعض الآثار 
فينزل به دون الالتزام المدفى . 

ومن ثم يقف الالتزام الطبيمى فى الحد الفاصل ما بين الأخلاق والقانون . 
والنسلم بوجوده اعتراف من القانون ببعض الواجبات الى لها الأخلاق 
والآ داب . وإذا كان النظام العام باباً ندحل منه العوامل الاجياعية والاقتصادية 
والأدبية فتؤثر فى القانون وروابطه › فهذا هو الالزام الطبیمی باب آخر ندخل 
منه الموامل الاجتاعية والاقتصادية والأدبية إلى القانون . والقاضي هو الذى 
محدد الالتز امات الطبيعبة » كنا هو الذى بحدد النظام العام > مسترشداً فی ذلك 
بآداب الجيل من ناحية المحموع » وبواجب الضمر من ناحية الفرد . فاذا وقف 
أمام واجب ادى م ببلغ آن کون التزاماً. مدنا » ولکنه قدر أنه ازام مه 
أخلاق البيئة ويقضى به ضمر الفر د > أقره التزاماً طبيعياً » ورتب عليه أثره : 


. ١ هامش رقي‎ ٠١۸ ص‎ ٩ الوسيط الجزء الأول فقرة‎ )١( 


چ 
فلو أن فقرآً أنقذ صعريآ من الغرق » التزم المعرى نحو الفقبر : (أولا) ما تجشمه 
الفقعر من خسارة فى إنقاذة وذلك بدعوى الفضالة ¢ وهذا هو الام مدلى _ 
(ثانياً) وباجازة الفقبر على إنقاذه » وهذا هو التزام طبيمى - (ثالثاً) وبالإحسان 
إلى هذا الفةءر من حيث هو فقبر » وذلك حى لولم يكن هو الذى أنقذه › 
وهذا هو واجب آدی() 

ونتکل الآآن فى الحالات الى بقوم فما الالتزام الطبيمى وف الاثار الى 
تعرتب عليه . 


| - الالات التى يقوم فما الالام الطبيعى 


۸ - الوص الفانوئي : تنص المادة ٠٠١‏ من التقنن المانى 
على ما ہآتی : 


« بقدر القاضى » عند عدم النص »ما إذا كان هناك التزام طبيعى . وف كل 
حال لا جوز أن بقوم التزام طبيعى بالف النظام العام "° . 

ولامقابل ذا النص فى التقنين المدنى السابق » ولكن حككه كان مطباً 
من غير نص . 

ويقابل فى التقنينات المدنبة العرببة الأخحرى : نى التقنبن المدنى السورى الادة 
۲۰١‏ > وف التقنين المدلى اللبى المادة ٠٠۴‏ وف تقنبن الموجباتوالعقود اللبنافى 


)١(‏ انظر فى كل هذا الموجز المؤلف فقرة ۷ه س وانظر أيفاً : استثناف تلط 
۹ مایو سنة ۱۹۲۰ م ۴٣۴۷ ں٥ ۴٢‏ , 

)+( تاريخ النص : ورد هلا النص فى الفقرة الثانية من المادة ۲۷٠۵‏ من المشر وع المهيدى 
على الوجه الآفى : « ويقرر القاضى » عند عدم النص + مى يعتبر الواجب الأدن التزاماً طبيعاً . 
وی کل حال لامجوز آن يقوم التزام طبيمى حالف النظام العام » . وى نة المراجعة جعلث 
هذه الفقرة مادة مستقلة مع حوير فى اللفظ جملها مطابقة لا اسثقرت عليه ى النقنين الجديد › 
وأصبح رقها ۲۰۱ نى الماروع الہای . روافق علها مجلس النواب »› فجلس الشيوخ نحت 
رقم ٠٠١‏ ( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ۲4٩۸‏ ¬ ص ۹۹ ) . 
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الادة ۴ (" . ولا مقابل للنص ف التقنن المدنى العراقى . 


۹ - مل النفر ر لففاضی - فاي حو النقضى + ويتبن 
من هذا النص أن البت فبا إذا كان واجب أدنى قد ارتقى إلى مازلة الالتزام 
الطببمی آمر متررك تقدبره إلى القاضی › هذا ما م بوجد نص نشربعی بقضى 
فى حالة معبنة أن هناك التزاما طبيعيا » فيجب إعمال النص <“ . مثل ذلك 
ماورد ى الفقرة الأولى من المادة ۳۸١‏ من أنه « بيترتب على النقادم انقضاء 
الالتزام » ومع ذلك بتخلف فى ذمة المدين التزام طببعى . 

والقاضى ؛ وهو محدد الالتزامات الطبيعبة ى الحالات الى تعرض له ٬ببت‏ 
فى مسألة قانون بخضع فما لرقابة حكة النقض › ومسألة واقع لايخضع فما 
هذه الرقابة . 

أما مسألة القانون فهى تحديد العناصر الى بتكون مها الالتزام الطبيمى › 
ونكييف الرقائع الابتة عنده تكييفا قانونبآ » ومطابقة ما مجحب توافره من العناصر 
على ما ثبت عنده من الوقائم مكيفة التكببف القانوف الصحيح . وهو فى تحدبده 
لعناصر الالتزام الطبيمى أقرب إلى المشرع منه إلى القاضى > إذ قد فوض له 
المشرع أن بقدر › عند عدم النص » ما إذا كان هناك التزام طبيعى . ويستأنس 
ى عله ما استقر ى القضاء والفقه › مستمداً نقدبره من روح النشريع والعرف 
ومبادىء القانون الطببعى وقواعد العدالة » لا باعتبارها مصادر مباشرة مجحب 


(1) اتغنينات المدنية العر بية الأ حرى : التقنين المد السورى م ۲٠٠١‏ ( مطابقة لنص 
الادة ٠٠١‏ من التقنين المد الممرى ) . 

الفنين الما المملكة الببية المححدة م ٠٠۴۳‏ : يقدر القاضى » عند عدم النص ٠‏ ما إذا كان 
مناك الزام طبيمى يقوم على أساس واجب أدب أو اماع . وى كل حال لاعوز أن يقوم التزام 
سيم بالف النظام المام . ( رلا فرق فى الحسك مابين هذا اللص و نص التقنين الصرى ) . 

نفنين الموجبات والمقود البناف م ۴ : للقاضى » عند انتفاء النص » أن بفصل فيما إذا كان 
اراجب المنوی يتكون مئه موجب طبيمى أو لا . ولا بمكن أن يكون الوجب الطيمى مالا 
لقاعدة من قواعد الق العام ( ولا فرق أياً ى المح مابين هذا النص ونص التفنين المصرى) . 

(۲) فالفامی يأ راء المشرع فى حديد الالتزامات الطبيمية › فإذا ماوقف المشرع قام 
افافی بدروه ( انظر چرسران ۲ فقرة ۷۱۸ ) . 
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الرجوع إلا عند انهدا م النص > بل باعتبارها المصادر الطبيعية الى يسارشد ہا 
SS‏ النقدير . ومن م فلا برتبط ی شانما 
بر تیب خاص کا کان بر تبط لو أن هذه کانت هی ال صادرامباشر ةا لی بستخلص 
مها ا لحلول القانونية وفقاً للمادة الأولى من التقنن المدنى . 

أما مسألة الواقع الى يبت فما القاضى دون تع قيب عليه من حكة النقض 
فهى تحصيل الوقائع الثابتة ما بقدم له من الأوراق والمستندات وغبر ذاك 
من‌الأدلة(). 

وننظر الآن كيف بستطبع القاضى أن مدد العناصر الى بتكون منْها الا لتزام 
الطبيعى » مهدي لبيان ذلك بالصعود إلى الأصل التار ى همذا النوع منالالتزام › 
ومستعرضين النظر يتين التقليدية والحديثة فى هذا الشأن › ثم معقبين بذكر بعض 
الحالات المعروفة للالتزام الطبيمى بعد أن نكون قد حددنا المناصرالیبتكون ما 


۰ -- رصل التا۔ رى لە ار رام الميبمى : يصعد الا لز ام الطببمى 
فی أصله إلى القائون الرومانی . وکان الر ومان پعتر فون بعدد کہر من‌الا لتزامات 
الطبيعية » وجعلون للالتزام الطبيعى1ثاراً بعيدة المدى . أا القانون ال حدیث فهو 
اا م ی ااا الطبيعية “ » ولكن برتبعلىالالتزام 
الطبیعی آثاراً أفل ما کان ير تبه القانون الرومانى (") . 

والالتزام الطبيعى ف القانون الرومانى كان ننيجة مباشرة لما حتويه هذا القانون 
من أوضاع ورسوم وأشكال ومن‌نظ خاصة كنظام الرق ونظام السلطة الأبو ية. 
فكان هناك التزام طبيعى حيث بختل الشكل المطلوب»› وحيث نوجد علاقة تبعية 
بين الدائن والمدن بأن یکون هذا ابت لذاك آو عبد له » وحیث يکو نامدن ناقص 


(۱) بلانیول ورپیر وردوان ۷ فقرة ٩۸٤‏ قارن دی پاج ۲ فقرة ٩۲‏ ص ۷۴ . 

(۲) وليس هذا المدد بأقل ما كان فى القانون الررمانى » بل لمله أ كبر . ذلك أنه إذا كان 
کشر من الالعزامات الى كان القانون الرومانى يعت رها العزامات طبيعية » .عن طريق أختلال 
الشكل أو من طريق النظم الرومانية الماصة كنظام الرق ونظام السلطة الأبوية » قد أصبحت 
إلآن التزامات مانية » فقد نبت من جهة آخری ارامات طبيمية كشرة استجدت لى القانون 
المحديث عن طريق تسرب الموامل الملقية والأدبية والاجناعية إلى «نطقة القانون . 

(۴) کول وگاپپتان وموراندییر ۲ فقرة ۰ . 
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الأهلبة . ففى هذه اللالات وغبرها تأى الأوضاع الرومانية أن بقوم التزام مدنى» 
فقوم بدلا منه المزام طيعى تمر تب عليه بعض آثار الالتزام المدنى » وهى آثار 
أبعد مدى ما بقره القانون الحديث . فكانت فكرة الا لنزام ااطبيعى من بين 
الوسائل الى محخفف ما القانون الروم‌انى من الشكلية المغرقة الى كانت حيط به » 
ومن الأبواب الى انفتحت لإدحال بعض عناصر اأرونة فيا جمد من قواعد 
هذا القانون . ۰ 

وى القانون الفرنسى القدم توسعالقانون الکنسیتوسعا کہرآ فی الالتزامات 
الطببعية » فجعأها عند إلى كل, التزام بوجبه أألضمير » وكادت منطقة الالتزام 
الطبیعی تنكون ھی عن ماطقة ال راجب الأدلى .ولکن (Domat) gs‏ نلی فكرة 
الالزام الطبىعى عن القانون الروءانى » فجعله حه ورا فى التزام المدن ناقص 
الأهلية بعد آن زالت الأشکال والأوضاع الرومانية .ا بو تبیه )۲٥۲۲1۵۲(‏ فعلی 
النقبض من دوما نقل فكرة القانون الكنسى » وعارض ا فكرة القانون 
اارومانی ( . فعنداه أن الالتزام الطبيعى هو مايلتزم به الإنسان أمام الضمير 
(qui oblige dans le for de la conscience)‏ ما الالر ام المد فهوما بلہز م 
به مام العام ا7kارجJ Je . (qui oblige dans le for extérieur)‏ أن بو تبیه 
کان عیز مبیزاً واضحا بین الا لتزام الطبیمی والواجب الدیی )١‏ 


m-۱‏ انظ ب التفلے ب فی نرازم الطبیعى - اد اترا م 
الرنى اأكال : قامت النظرية التقليدية فى الا لمزام الطبيمى فى القانون الحديث 
على الفكرة الرومانية الضيفة ؛لا على فكرة القانون الكنسى الواسعة . فالا لتزام 
ااطببمى برتبط ارتباطا وثبقاً بالالتزام المدنى » ويبتعد كثبر؟ عن الواجب الأدى . 
نھو ی الأصل التزام مدنی عاقہ مانع قانونی عن أن برتب آثارہ وهلا الانع قد 
بوجد منذ البداية عند نشأة الالتزام » كان يكون المقد قابلا للإبطال لنقص 
لأهلبة , وقد بكون المانع جد بعد نشأة الا لنزام وبعد أن تولدت آثاره > کا 


(۱) پوتیپه ی الالرامات فقرة ۱۹۱ . 
)0( بودری وبارد ۲ فقَّرة ۱۹۰۲ ص ۷٤۴۳‏ . 
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بقع ذلك فى التة-ادم أو ئى الصلح مع افلس ٥۹0۲ 2٤(‏ ) ؛ فپنقضی الا لتزام 
المبلى وبتخلف عنه المزام طبيعى . 

وهذه النظربة التقليدية › كا نرى » تجعل الالتزام الطبيمى نوعاً من الالتزام 
المدنى ٠‏ فهو الزام مدلى civile dégénerée) Jli‏ igationاob)‏ › عاقة مانم 
قانونی عن أن يولد آثاره كاملة . 

والذى وجه النظرية النقليدية هذا النوجيه عاملان : )١(‏ نقاليد القانون 
الرومافى الى سبق ذكرها › وقد نقلت عن دوما كا أسلفنا القول . (۲) الرغبة 
فى فصل منطقة القانون عن منطقة الآداب والأخحلاق › فلا يكون الالزام 
الطبیعی واجبا أدبا اءنرف به القانون ولو إلى مدی محدود › ولا کون جمراً 
يصل ما بين منطةى القانون والآداب ٠‏ بل يكون التزاما مدنا منذ الأصل م 
برح منطمة الالتزامات المدنية » فتبقى هذه المنطقة منفصلة انفصالا ناما عن منطقة 
الآداب والأخلاق . وظن أنصار النظرية النقليدية أن هذا الوضم من شأنه أن 
بضبط حالات الالنزام الطبيمى ضبطاً دقيقاً » فلا يكون هناك جال التحکم ؛ 
ما دام الالتزام الطبيمى لا يعدو أن يكون التزاماً مدني أصابه هذا التحلل بسبب 
مانم قانونی . 

وعيب هذه النظرية التقلبدبة واضح . فهى تحاول محاولة فاشلة أن تةصل 
ما بين منطقتى القانون والآداب فصلا تاما » فتغفل فى سبيل هذا الفصل المميز 
الأول للالتزام الطبيعى . ذلك أن الالتزام الطبيعى ليس إلا مظهرا لاعتراف 
القانون بالواجبات الأدبية » فرق ا ى بعض الحالات إلى حد أن يرتب علا 
ثرا قانونباً » فيڊخلها بذلك فى حظبرة القانون . فالالتزام الطبيعى إذن هر 
واجب آدنی اعترف به القانون › قبل آن یکون التزاما مدنا متحللا . بل قد 
لایکون بتاتا لتر اما مدنا متحللا ؛ وينشأ منذ البداية واجبا أدبا ترف به 
القانون ويدخله فى منطقته . وهذا ما تكفلت ببيانه النظرية الحديثة › فنننقل 
الآن إلا . 


۲ - ا ار ہے فی انراز ام الطبمی ‏ الواصب ال دلى : 
تركت النظرية الحديثة النظرة الرومانبة الضيقة للالتزام الطبيمى باعتباره اللزاماً 
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مدنا متحللا » إلى النظرة الواسعة الى اعتنقها القانون الكنسىوقال مہا بوتبيه. 
فاعتبرت الا لعزام الطبیعی واجباً أدبباً (لaمم‏ ۲ذم۷ء۵) ارتقى به القانون › 
فاعرف له ببعض الاآثار » سواء كان واجباً أدبا منذ بدايته »> و نغاأً التزاما 
مدنباً ثم عاقه مانع قانونی عن آن بولد جمیم آثاره . 

فلا تلازم إذن بين‌الا لتزام الطبيعى والالزام المدن ى كا تزع النظرية النقليدية. 
بل إن الا زام الطبيعى هو الذى يصل ما بن منطقى القانون والاداب ›»إذهو 
النقطة المشتركة ى المنطقتن » فهو فى منطقة الآداب من حي هوواجب أدفى » 
وهو فى منطقة القائون من حب أنه يولد بعض الآثار القانونية . وما دام فى 
مرنبة وسطى بين الالتزام المدلى والواجب الأدى » فهو إما أن يكون التزاماً 
مدنا بزل عن مرتبته بزوال عنصر المسثولية مع بقاء عنصر المديونية » وإما أن 
بكون واجبا أدبب ارتفع عن مرتبته بقيام عنصر المديونية فيه دونعنصر ال مسئولية. 
وى الحالتين بكون الالتزام الطبيمى مشتملا على عنصر المديونية دون عنصر 
امسثولية . 

وخلص من ذلك أن النظرية الحديشة تنظر إلى الالترام الطبيمى باعتبار أنه 
واجب أدنى تفرضه الأحلاق أولا م يتدخل فيه القانون بقدر حدود › فيمنزف 
به مديونية لا مسثولية » ويسلم فيه بالتنفيذ الاختيارى دون التنفبذ الجرى . 
وهلا الاعتبار يصدق سواء كان الا لترام الطبيعى واجباً أدبا منذ البداية ؛ 
أو نها التراما مدنا ولم تترتب آثاره لمانع قانونی فاستحال واجباً آدییاً برتب 
علبه القانون بعض الآثار ٩7‏ . 


)١(‏ وإ هذه النظرية المديدة يدير الح الى من محكة الاستئناف الختلطة : فدات 
اماد ۲٠۸‏ » بأحلاها لفظ «الواجب » محل عبارة «الالرام الطبيعى* الوأردة لى المادة ٠٠١۴‏ 
م اتفئين المهفى الفرنسى » أن توسع نى فكرة الالتز. اا لمبيمى » فتجملها أ كثر اتساقاً مع حالة 
ن المضارة الأزمت مسستوى عالاً ى فهم قو انين الشرف (إناءممهط) ودنة السلرك (عموجعاونايم). 
فيرجد الالتزام الطبيمى ى جميع الأحوال الى يلزم فا شخص نحو آخر » مدفوما فى ذلك » 
لا فحسب بوأزع من الضمير (معدعزمودمت) أو بوازع من ارف (ںeصوهط) ٠‏ بل أيفاً 
بوازع من دفة السلرك (عووعاوتiامنق)‏ ( استتنان علط ۴ دیسمیر سصنة ۱۹۲۸ م ۱ 
ص ۱۱) . 

وله جاء فى الد كرة الإيضاحية المشروم المّهيدى فى هذا الصدد ما بأ : م تعرض الفقرة 
ااي من هله الادة الصور الالتزام الطبيعى »فكل أمر الفصل فما إلى تقدبر القاضى › لتملر سد 
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Ar‏ - عناصم الر اعرا م الابهى وعکن القول » استخلاما 

من النظرية الحديثة على النحو الذى قدمناه » ومن الرجوع إلى نص النقنين المدنى 
الذى سبق إراده › إن للالتزام الطبيعى عناص ثلاثة : 

( العنصر الأول) واجب أدلى بتميز فى نطاقمحدد بحبث يكون قابلا الننفيذ , 


= الإحاطة بها عل سبيل الحصر . واا أن أحكام الفضاء حافلة بضروب من الوا جبات الأدبية 
ازلت منزنة الالتزامات الطيمية . عل أن الفقه يفم نطبيقات الالتزام الطبيمى تقسين) جل 
المأخذ » فردها إلى طائفتين : تننظم أولاها ما پکون را لف عن التزام مدفى تناسخ حكه › 
كا هو شأن الديون الى تفط بالتقادم أو تنقضى بتصالح افلس مع دائنيه أو يقضى بيطلا 
لعدم توافر الأهلية . ويدخل ى الكانية ما ينغأ واجبا أدبيا من الأصل > كالتجرعات الى لا نسترى 
فيا شروط الشكل ( الصحيح أن ننفيذ هذه التبرعات إنما هو إجازة ها وليس لفيا لالتزام 
طبیمی كا سنرى ) » والترام الشخص بالإنفاق عل ذوى القرفي من لا تلزمه نفقلّهم قانونا › 
والالتزام بإجازة شنص عل خدية أداها ٠‏ (محموعة الأعال التحضيرية ۲ ص 4۸ س 
ص 14٩‏ ) . 3 

هذا ویذهب دی باج إل أن الالام الطيمى لا وجود ا» . فهو قبل تنفیذه أو الاعراف به 
سببا لالتزام مد » لا بمکن أن یکون له آر قانوق » فایس له وجرد . وهو بعد تنفیذه 
أو الاعتراف به سپباً لالتزام مدای > پکون قد حل عله الآزام مدل » فل یمد له وجود . فلا 
يوجد إذن التزام طبيمى ذا الوصف لى أية مرحلة من المرحلنین ( دی پاج ۴ ص ٦4‏ — 
ص 1١‏ ) . وهذا النظر يغفل أن من الواجبات الأدبية ما بمكن أن يصبح التزاماً مدنياً وتنفيذه 
أو بالاعتراف به سباً لالتزام مدنى ٠‏ وها ما لا يصلح لذلك . الأول » دون الثانية » هى الى 
تسمى بالالتزامات الطبيعية . والواقع من الأمر آن الالتزام الطبیمی قبل تنفيذه أو الاعتران به 
سببا لالازام مدفى له وجود قانوق محقق » إذ هو لى هذه المرحلة الأول التزام قابل قتلفية 
الاختیاری وقابل لأن بکون سیا لالتزام مدای » وهذا کاف فی ثبوت و جوده القانوف . 

ویذهب بودری وبارد (جزه ۲ فقرة ۱۹۹۸ وم بعدها) مذعباً ضيقاً ى الالتزام الطبيعى» 
فيحصره أى حالات قاليلة هى أقرب إل النظرية التقليدية . 

ویتحفظ بارتان ( ی تعلیقاته عل أوبری ورو ) ويرى الرقوف موقفاً ممتدلا مابين النظرية 
التفليدية الى تضيق لى حالات الالتزام الطبيمى تضبيقا شديدا والنظرية الحديثة الى توسع ى هذه 
الحالات ترسيعا مفرطاً» وهو عبن الموقض الممتدل الذى وقفه أوبرى ورو من هذه المألة (أوبرى 
ورو ) فقرة ۲۹۷ ص ١۷‏ وهامش ردقم ۹ مکرر ) . عل آنه يبدو أن أوبزی ورو وسما ی 
حالات الالتزام الطیمی دون أن صر حا بو جرد ارام طبيعى فام » وا كتفيا بالقول إن الاسترداد 
لا جوز ى هذه الحالات » وآن ما لا وسترد الوفاء به ليس من الضرورى آن يكون التزا] مدنا 
أو التزاماً طبیعیا ( أوبری ورو ) فمّرة ۲۹۷ ص ۸ - ص ۲۱ وهامش رقم 8( 

أما بلانيول ( انظر مقاله فى امحلة الانتقادية نة ۱۹1۲ ص ٠٠١٠۷‏ وما بمدها ) فيرى أن 
هناك تقاربا مستمراً ما بين الالام الطبيمى رالواجب الأدبى » فيتوسع نى نظرته إل الالتزام = 
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فبخرج بذئك من داثرة الإہام والغموض الى نغمر عادة منطقة الواجبات الأدبية 
إلى دائرة اأتبحديد وال وضوح الى ا ا منطقة الالترامات المدنية . وهنا الواجب 
الأدی إما آن بكون فى أصله التزاماً مدنباً م انقلب التزاماً طبيعاً لسبب قانونی 
منع من أن يتر تب عليه كل آثاره » أو أن يكون منذ البداية واجبا أدبا أصبح 
التراماً طبيعباً لتوفره على العناصر الثلالة هذا الا لترام . 

وهذا العنصر الأول هو العنصر المادى . وفيه يسترشد القاضى بآداب الجيل 
من ناحية القابلية للتنفيذ فى العمل . 

( العنصر الثانى ) إحساس المدين أن فى ذمته التزاما طبيعياً . وليس 
من الفضرورى أن يكون هذا الإحساس قابا فعلا عند المدین بالذات › بل یکنی 
أن بكون من الواجب أن يقوم » وآن يدخل فى الاعتبار المألوف عند الناس 
أن مثل هذا الواجب ما ينبغى أمام الضمير أن يؤدى . ونرى من ذلك أن المعيار 
ف العنصر الان موضوعى لا ذانى › والعمرة فيه ليست ما محس المدين فعلا› 
بل ما ينبغى أن حس ٠‏ بوعى المهاعة أو وعى الفرد الحرد» لابوعى المدين بالذات . 
وى هذا ضبط للالزام الطبيمى يسنقر عنده التعامل . 

وهلا العنصر الثاني هو المنصر المعنوى وفیه يسه رشد القاضی بواجب 
الضمير من ناحية وعى الجاعة . 

( المنصر الثال ) عدم التعارض مع النظام العام وتقرل العبارة الأخرة 
من المادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى فى هذا الصدد أنه د فى كل حال لا جوز أن 

(1) إذا اتف المتعاقدان على سعر للفوائد بزبد على ١/۷‏ ء ودفع المدين للدائن 
هذه الفوائد وهو س أنه يقوم بتعهده » فان مادفعه من الفوائد زائدآعلی ۷ |" 
لا يجوز مع ذلك أن يكون النزاما طبيعاً > إذهو: مارض مع النظام العام › 


= الطبيمی ؛ وعو من مؤسسى الاظرية اخديثة . كذفك يعد كولان وكابيتان (جزه ۲ فقرة )4١۷‏ 
وريير (القاعدة الأدية فى الالترّامات المدنية فقرة ٠۸٠١‏ ومابعدها) و بلانيول وريبع وبولابجه 
(جزه ۲ فقرة ۲ ) وحوسران (جزه ۲ فقَرهٌ ۷) من قوی آنصار النظر ية المحديثة . 
ويلاحظ أن قواصد الآداب والأخلاق ترب إلى القانون من جملة أبواب : أحدها فكرة 
نظام الام والآداب > والثافى فكرة التعسف أى استمال ألق» والثالث فكرة الالتزام الطبيمى . 
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ویكون للمدين الىق فى استرداد ما دفع من ذلك . و هذاما قضت به الفقرة 
الأولى من المادة ۲۲۷ من النقنين المدنى إذ تقول فى العبارة الأخيرة مها : 
« فاذا اتفقا على فوائد ريد على هذا السعر وجب نخفيضها إلى ۷/' › وبنعن 
رد ما دفع زائداً على هذا القدر) » . 

(۲) إذا حسر المدين فى مقامرة أو رهان » ووفى ما حسره محسا أنه إنما بونى 
دیناً واجباً ى ذمته » فان هذه اللحسارة لا مجوز أن نكون التزاماً طببعاً » إذ أن 
دين القار أو الرهان بتعارض مع النظام العام › وإذا وفاه المدن جاز له استرداده . 
وهذا ما قضت به الفقرة الثائية من المادة ۷۳۹ من التقنن المدلى إذ نقول : 
ون نحسر فى مقامرة أو رهان أنيسترد ما دفعه حلال ثلاث سنوات من الوقت 
الذی دى فيه ما خسره » ولو كان هناك الفاق بقضى بغر ذلك . وله آن ثبت 
ما أداه مجميع الطرق 7 » . 


(۱) وهذا هو أيناً حک القائرن الفرنمی ( أوبری ورو ۲ فقرة ۲۹۷ ص ۱۹ س بیدان 
ولاجارد ۸ فقرة ٩۸٥‏ س کولان وکابیتان وموراندییر ۲ فقرة ۲14 ص ۴۴۹ ) . آما إذا 
دفم المدين فو'ئد لاتزيد عل السعر الذى يفرضه القانون » ولكن دون سابق اتفاق عل دفع هذه 
الفرائد » فإن المادة ٠۹٠١‏ من التقنين المد الفرنسى تنص صراحة على أن المدين لا يستطيع 
آن یسترد مادفعه من الفوائذ » فیکون دفع الفوائد ى هذه الحالة وفاء لالتزام طبيمى . انظر أبغاً 
ی هذا المعی : استئناف تلط ۱۷ دیسمیر سنة ۱۸۹٩‏ م ٩‏ ص ٠١‏ . 

() أما العفنين المدنى الفرنسى (م ٠١۹١۷‏ ) فيقضى › على النقيض من ذلك » بأن من 
خسر ى القار » ودفع ما خسره عن طواعية واحتيار » لايستطیم أن يسرد مادفعه . ويقول 
الفقهاء الفر نسيون إن هذا النص لا مجمل مس دين القار التزاما طبيعيا » فإن هذا الدين لا يصلح 
نا لالتزام مدفى . وإذا كان لا مجرز استردادء بعد دفعه » فذلك لان القانرن أراد س إشمارا 
عقته للتار وإمعاناً ی کراهیته س أن پعجاعله بتاتاً » فلا يمتح بدنعه » ولا پسمح باسارداده 
إذا دفع » تطبيةا للقاعدة المعروفة : لا جوز لأحد أن بحتج بغش صدر من جانبسه 0ء۸ 
auditur turpitudimum suam allegans‏ ( بلانيول وریدر وبولاجیه ۲ فَرة ۱۴۴١‏ - 
جومران ۲ فقرة ۷٠١‏ ص ۳۸١۹‏ ) . ويعقب بعض الفقهاء عل هذا التعليل الغريب بأن ا مشرع 
زاد دین القار توة من حیث آرادأن یزیده ضعفاً » فانمکس عليه الغرض ( بیدان و لاجارد ۸ 
فقرة . فارن مع ذاك آوبړری ورو ویعتران دين القار مشر وعاً فى ذاته » ولكن رفض 
المشرع أن يحمل تنفيذه جبرآ عن طريق الدعوى لأسباب اجتاعية ( جزه رابع فقرة ۲۹۷ 
ص ۱۰١‏ س ص ۱١‏ ) › ویذهبان إل آن عدم إمكان تحريل دين القار إلى دين مدفى إا هر 
استئناء من قاعدة إمكان تحويل الالتزام الطبيمى إلى التزام مدای ( ص ٠۲‏ ) . انظر أيضا ف 
أن دین القار ازام طبیعی : کولان . کابیتان وموراندییر ۲ فقرة ۲٦٤‏ ص ۴۴۸-ص ۴۴۹ = 


— Vfo — 


(۳) إذا عقد شخص مع آخر اتفاق عخالغاً للنظام العام او للآداب › کا 
او اتفقاً على رشوة ء ودفعها المدين للدائن وهو محس أنه يقوم بتعهده » فان 
هذا لا يكون التزاما طبيعي] لتعارضه مع النظام العام . وئ رأبنا آنه جوز للراشى 
أن بسار د الرشوة من المرشو . وقد سبق أن فصلنا هذه المسألة فى الحزء الأول 
من هذا الكتاب ° . 


وهذا العنصر الثالث هو عنصر المشروعبة . وفبه بستر شد القاضى بالأحكام 
القانونية المتعلقة بالنظام العام ° . 


۴ - بم مادر ت انرلرا مم الطبیمی : بعد أن استعرضنا 
النظريتن النمليدية والحديثة ف الالعزام وحددلا عناص ذا الالتزام نورد 
نطيقا لا قدمناه جملة من الحالات الكثبرة الوقوع الى بقوم فبا الالتزام 
الطبیعی . 


س 


وق مصر س بل التقنين ادى الجديد الذى اشتمل هلل نص صريح ی حواز اسرداد دین 
القار مل مار ینا — کان الممل جاریا فی الغالب على <> القانوت الفر نمی الذي قدمناه » فکان 
دین الفار لایسترد باعتبار آنه من دیون اثر ف dh onneur(‏ ettesل)‏ (استتناف متلط ١‏ ینار 
سنہ ۱۹۰۴ م ۱۰ ص ۷۹ س اول آبریل سنة ۱۹۰۴ م ۱۰١‏ ص ۲۲۰ الموسکی ۲۹ رار 
سنة 1۹۴۳١‏ مجلة القانون والاقتصاد السنة الأولى ٠٠٠١‏ ص )١۲‏ . وقد قضت محكة المنشية 
بجواز الاسرداد لعدم ال مشر رعية ( أبريل سنة ۹۳۱ الجاباة ۲مس )۷٩۴۳‏ . انظر أيضا : 
والتون ۱ ص ۲۸ - ص ۳۲ س الموجز ولف فقرة )1١‏ ص ٦١‏ = ص )٦1۷‏ . 

وى ابنان «يعد دين المقامرة أو المراهنة التزاما طييما > لانه و إن کان لا عخول الرابح حق 
المهاماة بشأنه » لكنه لا جز الاسر استرداد مادفعه اختيارا» .(الدكتور صبحى المحمصاف فى 
آثار الالتزام فى القانون انى المبناق ص )۷٠١‏ . 

. A الرسيط جزء أول فقرة‎ )١( 

(۲) وقد ورد فى المذ كرة الإيضاحية مشر رع النهيدى » لى خحصرص المناصر الللائة 
للالتزام الطبيمى > ما يأنى : «ويتعين عل القاضى عند الفصل لى أمر الالرامات الطبيية أن 
بتحفق أولا من قيام واجب أدنى » وأن يتعبت بعد ذاك من أن هذا الواجب يرن ى وعى الفرد 
أ ف وعى الجماعة إلى مرئبة الالترام الطبيمى » رأن يتوق فى النباية من أن إقرارء عل هذا 
الوجه لا يتمارس مع النظام العام . هذا وقد تشير بعض النه ص إلى تطبيقات من تطبيقات 
الالزام الطبيمى » ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الأول من المادة ٠۲۴‏ من المشروع إذ قضت 
بن الدين النى ينقغى باكقادم يتخلف «نه التزام طبيمى٠‏ ا( مجبوعة الأمال التحضيرية ۲ 
ص ۹۹) . 


4۷ 


۷۳۹ 


ونقسم هذه الحالات إلى طائفتىن : ١(‏ التزاءات بيدأت مدنبة م انقلبت 
طبيعية »> وهى وحدها الالتزامات الطبيعية الى نقرها النظرية التقليدية . 


(۲) التزامات بدأت أدبية م أصبحت طبعية . وهذه الطائفة تضيفها النظرية 


الحديئة إلى الطائفة الأول الى تمرها النظربة النقليدية . 


کر مات ات مر نة م ات فم هة ارامات 
ندأت نى الأصل التزامات مدنية » وعاقها مانع قانونی عن أن ترتب آ۲ ثارھا کا 
قدمنا » فتخلفت عنما التزامات طبيعية © . ومن هذه ما قأم المانع القانولى فيه 
منذ نشأته . ومنها ما نشأً التزاماً مدنا صحيحاً وولد آ ثاره » ثم قام المانع القانونى 
بعد ذلك › فانقضى التزاماً مدني ليصبح التزاماً طبيعباً . 


ومن أمثلة النوع الأول العقد الةابل لاإبطال لنقص فى الأهلية < . فاذا 
زعاقد القاصر ولم باحق العقد الأجازة › كان له أن يطلب إبطال المد 
فينقلب التزامه المدنى التراماً طبيعا ٠‏ إذا أداه عالاً حتارا م يستطع أن دسر ده (۴). 
ويذكر عادة ؛ كشل آخحر للنوع الأول عقد المبة الباطل لعدم استيفاء الشكل › 
فقد نصت المادة ٤۸4‏ من التنعن المدنى على أنه «إذا قام الواهب أو ورثته 


)١(‏ ويلاحظ أن هذه الطائفة من الالتزامات تفوم هى أيفا على اعتبارات أدبية » ولا تقل 
فى هذه الناحية عن الطائفة الانية . 

(۲) أما المقد القابل للابطال لميب من عيوب الإرادة - غلط أو تدليس أو إكراه - 
فلا يتخلف من إبطاله التزام طبيمى » لا لحق الإرادة من احراف لا يتفق مع فكرة الالتزام 
الطبیعی ( أورى ورو 4 فقرة ۲۹۷ ص ٠١‏ هامش رقم ه ( 

(۴) استتناف آهل ٩‏ دیمبر سنة ۱۹۱۲ الوق ۳۰ ص ۴۳۴۱ - انظر بيدان 
ولاجارد ۸ فمَرة ٩۸۴‏ - وقارن دی باج ٣‏ ص ۷۰۹ . 

وهذا غيرالتزام القاصر بالتعويض إذا أ إلى طرق احتيالية یخی نقص‌آهلیته (م ۱۱۹ مدف)؛ 
فهذا الزام مدن مصدره العمل غير المشروع » أا الآخر فالزام طبيعى تخلف عن الرام مدف 
مصاره المد 

ويقال عادة إن كفالة ناقص الأهلية ببب نقص آهليته ( م ۷۷ب مدنى ) دليل على أن التزام 
ناقص الأهلية بعد إبطال المقد قذ انقلب التزاء] طبيعاً تكون كفالته صحيحة . والصحيح نى رأينا 
أن الكفالة نى هذه الحالة ليست التزاما تبعياً » بل هى التزام أصلى عقده ألكفيل معلقاً عل شر ط 
واقف هو أن يتمسك ناقص الأهلية بابطال العقد » فيكون الكةيل عندئذ ملزماً بتنفيل المد 
الذى ل ينفذه القاصر . وسنعود إلى هذه المسألة . 


VV — 


مختارين بتنفبذ هبة باطلة لعيب فى الشكل» فلا جوزمم أن يستردواما سلموه » . 
وجاء فى الملكرة الاإيضاحية للمشروع المّهيدى أن هذا النص إنما هو تطبيق لالترام 
طبيمى تخلف عن المبة الباطلة ٠‏ . ولو صح هذا › لصلح هذا الالتزام الطبيعى 
الى تخلف عن البة الباطلة سبا لالترام مدنى » ولأمكن التحابل على الشكل فى 
امبة عن طريق كتابتها فى ورقة عرفية م الخاذها سبباً لالتزام مدفى صحيح فى ورفة 
عرفبة أخرى وهلا ما لا جوز النسلع به . والصحيح فى رأينا أن التنفيذ 
الاحتبارى للهبة الباطلة فى الشكل »سواء من جهة الواهب أو من جهة ورثته › 
إما هو إجازة لعقد المبة »إذ البطلان المترتب على عيب فى الشكل قد تلحقه 
الإجازة إذا نص القانو ن على ذلك © 

ومن أمثلة النوع. الثانى الا لتزام المدنى إذا تقادم . فقد نشا التزامآ مدنا › 
وأنتج جميع آثاره . ثم قام بعد ذلك مانع قانونی من بقاثه التزاماً مدنا » وهو 
التقادم الذى تمسك به المدين ٠‏ فانقلب التزاماً طبيعياً » إذا أداه المدن مختاراً 
م يسنتطع اسرداده . وقد ورد ف هذا الح نص تشریعی صربح ف التقنن 

)١(‏ انظر الأعال التحضبرية جز ۲ ص 1۹۹٩‏ وجزه ٤‏ ص ٠٠۲‏ وص ٠٠٠١‏ . 'وانظر 
أبضا محكة الإسكندرية الكلية ۱۴ مايو سنة ۱۹۴۳۰ الحاماة ۱١‏ رقم ۴۲۲ . 

(۲) وهذا ما قررناء ى الجزء الأول من الوسيط . وقد جاء فيه ما يآقى ٠.‏ ... الشكل 
من صم القانرن » وهو الذى يمين له ال جزاء الاق فى حالة الإخلال به . فقد يحمل المقد اذى 
إ بستوف الشكل المطلوب باطلا لا ترد عليه الاجازة » وقد يسبح باجازته كا لى البة الباطلة 
شكلا ( م ۸4 جديد ) » وقد بجمل الشكل من المرونة محيث يقبل أن يستكل ›» وأن حنج به 
لی فرض دون فرض کا فى شر كات التضامن والتوصية ( الوسيط جز أول ص ۲٠٠١‏ فى الامش 
وانظر أيضاً فقرة ۴۰۱ ص ٠۹۲‏ ) . انظر أيغا من هذا الرأى الأستاذ اماميل غانم فى أحكام 
الالزام فقرة ۱٠٠۰‏ ص ۲۲۲ هامش رقم ۲ . وقارن : الموجز المؤلت ص +٠١۷‏ هامثر. 
رقم ۲ - والتون ۱ ص ۲۷ . 

وى القنين الماف الفرنسى تقصر المادة ٠۳٠٠١‏ إبكان التنفيذ الاختيارى لهبة الباطلة ى 
الشكل عل ورئة الواهب دون الواهب نفسه ويذهب يعض الفقهاء الفرنيين إلى القول بتخلف 
ازام طبيمى من المبة الباطلة لى الشكل ى جانب ورئة الواهب ( بلانيول وريير وردوان ۷ 
قفر 4٩۰‏ - بیدان ولاجارد ۸ فقرة 1۸۴۳ ص ٤۹۸‏ )- فارن بودری وپارد (. جزه ۲ 
رة ٠۹۷١‏ س فقرة ٠۹۷۲‏ ) »> ومن رأهما أن المبة تكون ياطلة بطلاناً مطلقا لانمدام 
اشكل » حى إذا مات. الواهب كانت هله المبة ذاب بالنسبة إلى الورئة قابلة للابطال ! ويصعب 
انسليم بأن البطلان المطلتق ينقلب إلى بطلان نسبى موت الواهب . 

(۴) أا قبل السك بالتقادم فالالتزام يبق مدني ( انظر بلمادة .۴۸۷ مدن - نارن بيدان 
رلاجارد ۸ فقر ة ٩۸۴‏ ص 4۹۷ . 


)۲ + — الرسیط‎ ٤۷( 
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المدنى الجديد » هو الفقرة الأولى من المادة ۳۸١‏ » وتقضى بأنه « يترتب على 
التقادم انقضاء الالتزام »> ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدن التزام طبیعی ۾ ٩(‏ . 
ومن أمثلة النوع الشانى أيضاً الالتزام المدنى الذى لا يثبت فى ذمة مدين 
وحهھت إليه امن الحإسة فحلفها› فان الالترام ادى فی هذه الىالة لایقضی به 
ولامجر المدين على تنفيذه » ولكن إذا كانت ذمة المدين مشغولة به فعلا 
بالرغم من حلفه المعن الحاسمة » فانه ينقلب إلى التزام طبيعى > إذا داه المدين 
تار آم يستطع استرداده . وكذلك الحال فى الالمزام المدنى الذى صدر برفض 
الدعوی فيه حك حاز حجية الأمر المقضى» فانه إذاكانت ذمة المد ن مشغولة به 
بالرغم من هذا الح انقلب التزاماً طبيعا (. والصلح مع المدين افلس 
(concordat)‏ » الذى يتفق عقتضاه المدن مع دائنيه على قضاء بعض الديون 
المدنية فى نظر انقضاء الباق » بجعل هذا الباق للذى انقضى بالصلح ينقلب 
التز اما طبيعا » إذا أداه الدائن مختارا بعد ذلك لم بستطع استرداده (. ولاحجة 
فى الصلح لإباحة الا سترداد ( . 


(۱) استئناف اهل ۲۹ دیسمبرسنة ۱۹۱٤‏ الحقوق ۴۰ ص۴۴۱ - ٩‏ مارس سنة ٠۹۱۵‏ 
الحقوق ۳۰ ص ۴۴۲ س محكة مصر الكلية ۲۷ مايو سنة ۱۹۳۱ الحاماة ٠۲‏ رقم ۲۴٤‏ 
ص ۸۸٠‏ - وقارن الأستاد عبد المحم البدراوی رسالته ى التقادم فقرة ۲۰۸ ص ٠۹۹٩‏ س 
ص ۲۰۰ . 

(۲) بیدان ولاجارد ۸ فقرة ۹۸۴ ص ۲4۷ س ص 14۸ . 

(r)‏ آوری ورو £ فقرة ۲۹۷ ص ۱۳۴ س بیدان ولاجارد ۸ فقرة ۹۸۴۳ ص ٤4۹۷‏ س 
أما إذا تمهد المفس أن ,یدفع البای من ديرن |ذا ت نت (s'il revient ã meilleure Jw‏ 
(م«ناه؟ » فقد يفسر هذا التمهد بأنه الام مدنی أو پأنه جرد تقرر للالتزام الطبيعى» حسبما 
يتبين من نية المدين » وتستخلص هذه النية من الظروف والملابسات وعبارة التمهد . وسنمود إلى 
هذه المسألة فيمايلل (انظر فقرة )٠ ٠١‏ .ويشبه بارتان بالمدين المغلس الذى بصطلح مم دائنيه مدينا تمهد 
آن يدفع ب حر الذهب أو بسمرعلة أجنبية . فإذا كان هذا التمهد - باعتباره تمهدا مدنا - باطلاء 
ولكن المدين مع ذلك دفع بسعر الذهب أو بسعر العملة الأجنبية المحفق علا » فإنه لا يستطيع 
أن يسترد ما دفعه زائداً عن سمر العمل الورقية ذات السمر الإلزاى » لأنه إنما وى التزاما طييعاً 
( آوړی ورو ٤‏ فقرة ۲۹۷ ص ٠۲‏ هامش دم ۴ ) . ولا يتفق هذا الرآى › إذا اعترنا شرط 
الذحب باطلا لخالفته للنظام العام » مع الجا الذي قدمناه من أن الالتزام الطبيمى لا جوز أن 

() أما إذا كان الالتزام المنق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة » و توجد كتابة للالبات › 
ول يصدر حكر حاز حجية الأمر المقضى برفض الدعوى بهذا الالتزام › فإنه يبي الآراماً مدنا = 


— ۳۹ 


۳۹۹ - ارامات رات ادب ثم ا حت ليمي : وهذه التزامات 
بدأت واجبات أدبية ثم ارتفعت منزلما فأصبحت التزامات طبيعية »> على 
النقبض من‌الطائفة الأولى الى وصلت إلى مرتبة الالتزامات المدنية واحدرت بعد 
ذلك إلى مرتبة الالزامات الطبيعية(“ . 


ومن الأمثلة على هذه الطائفة الثانبة من الا لتزامات التزام شخص بتعويض 
شخص آخحر عن الضرر غر المباشر الذى الحقه به ٠ن‏ جراء خطأ ارتكبه › 
ما التز امه بالتعويض عن الضرر المباشر فهذا التزام مدلی مصدره العمل غبر 
الشروع' . كذلك الالتزام بالتعويض عن إغواء غير مصحوب بالغش أو عن 
معاشرة غر شرعية بعد انهاء هذه المعاشرة يكون التزامآ طبيعا . أما إذا صعب 
الإغواء غش فالالتزام بالتعويض بصبح التزاماً مدنياً . وإذا م يكن الارض من 
الالتزام التعويض عن المعاشرة بعد اناما »> بل الإغراء على المعاشرة › فان 
الالتزام لا بكون الزاما طبيعيا » بل يكون التزاما الفا للآداب لابتخلف 
عن بطلانه التزام طپبعی . 

ومن الأمثلة على هذه الطائفة الثانية أيضاً التزام شخص باجازة شخص 
آخر عل خحدمة أداها ذ4 l} (donnation rémunératrice)‏ م يکن هناك العزام 
مدلى بالإجازة » وذلك كاجازة خادم أحلص فى اللحدمة أو وکبل أحسن أداء 
الوكالة أو طبيب أنقذ حياة المريض 7 . فان هذا الالتزام يبدأ واجبا أدبياً ء 
ولكن وجوب الاعتراف بالحميل فى هذه الظروف اللحاصة يرق به إلى مرتبة 
الالتزام الطبیمی (" . كذلك إذا آثری شخص على حساب غبره دون آن تتوافر 


=ولا ينقلب الآراماً طبيعاً . لکنه يكون التراما فير ثاب » و جوز أن يثبت بعد ذاك بالإقرار 
أرباليين . وإذا دضه الماين ا يستطع استرداده » لا لأنه يدفع التزاماً طبيعا لا يسرد » بل لأنه 
بدنع ازام مدني) آقر به عقتضىدفعه إياء . ومن ثم يكون الدفع صيحا » ولا بجوز الاستردادء 
حى لو كان المدين وهو يدفع الدين يمتقد عن غلط أن إثبائه يجوز أن يكون بالبينة وألا مناص 
من دفعه ( فارن .الأستاذ أحمد حشمت أبر ستيثت فى نظربة الالتزام فقرة 1١۴‏ ) . 

(۱) بودری ربارد ۲ فقرة ۱۹٩٩‏ وما بعدها . 

)( آربری ورو ۲ فقرة ۲۹۷ ص ۱۱ . 

(۴) قارن بودری ربارد ۲ فقرة ۱۹۷۰ : ویشترطان آن تكون المدمة ما ممكن تقديره 
مال وألا تكون الجاازة أ كير بكشر من الأجر المعتاد عل مل هذه اللمدمة . 
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شروط دعوى الإثراء » ل بكن هناك التزام مدنى برد قيمة الإثراء لعدم توافر 
الشروط ٠‏ ولكن بقوم الآزام طبيعى بهذا الرد مبى على فكرة العدالة . 

ومن الأمثلة على هذه الطائفة الثانية أحرآ التزام شخص بالنفقة على أقارب 
لا نلزمه النفقة علبهم قانوناً › فان الالتزام هنا يبدأ واجباً أدبا » ولكن واجب 
التضامن بين أفراد الأسرة فى هذه الحالة اللحاصة يرتفع به إلى مرنبة الالتزام 
الطبيعى(“ . كذلك التزام الأب بتجهز ابنته أو بتقدم المعونة لابنه اتنظع عمل 
پرتزق منه بكون الاما طبيه] فى ذمة الأب » بسبب توثق أواصر العلاقة الأبوية 
فیما بن الأب وأولاده ). ۰ 


۷ - تأصبل لفاندت انلزام اللبيعى - الرازام الطيعى 
وتام ادرا مم الرئى : ونظرة إلى ما قدمناه من حالات الالتزام الطبيعى تدل 
على أن هذا الالتزام مكانه فى داثرة القانون أوسع مما يظن لأول وهلة . 
بل إن الالتزام الطبيعى بتاخم الالتزام المدى » ويتعقبه حطوة حطوة . وقد علمنا أن 
مصادر الالتزام المدنى هى العقد والعمل غير المشروع والإئراء بلا سبب 
والقانون . وها نحن نرى أن الا لتزام الطبيعى يساير الالتزام المدنى فى هذه 
المصادر 2 

فالالتزام الطبيعى الذى بدأ التزاما مدنيا مم انقلب التزاما طبيعاً يكون 
علة قانونية لا ترجع إلى الرضاء فی ذاته الذى هو قوام العقد » بل ترجع إلى 
مقنضيات الصنعة القانونية ›» فنعت العقد من توليد آثاره المدنية »> ولكن م 
نمنعه من توليد آثاره الطبيعية لأن الرضاء سلى غير مشوب بعيب . ومن ثم 
نرى أن العقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهلية »> والالتزام الذى سقط 


(۱) قارن بودری وبارد ۲ فقرة ۱۹۹٩۹‏ . 

(۲) أوبرى ورو 4 فقرة ۲۹۷ ص ١١‏ الموجز المؤلف فقرة ٠)٠٠‏ س قارن بودرى 
وپارد ۲ فقرة ٠۱٠٦٠٦۸‏ ص ۷٦٠١‏ وفقرة 1٦٦۹‏ مكررة م والتون ١‏ ص ۴۴ - ص ۴٤۲‏ . 

ويمد التزاما طبيعياً التزام المطلق بالنفغة عل مطلقته بعد أن عاش مها مدة طويلة › ثم طلقها 
ى وقت لا تستطيع فيه أن تبدأ حياة جديدة ودون أن تكون هناك أسباب خطيرة تدعو إلى الطلاق 
(استعناف تلط ۱۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۸ م ٤١‏ ص )۱١١‏ , 


ات 
بالتقادم » أو اعترضته عين حاسمة » أو حك حاز حجية الأمر القضى » كل 
هذه حالات يقوم فما الالتزام الطبيعى › لأن المانع القانونى الذى حال دون 
نوليد الثار المدنية ترجع إلى الصنعة القانونية لا إلى طبائع الأشياء »> فل بنعدم 
الالترام بتانا » بل انقلب التزاما طبيعيا على النحو الذى قدمناه ) . 

والالترام الطببعى بتعويض الضرر غير الباشر › أو بالنعويض عن الإغواء 
غر الصحوب بالغش » أو بالتعويص عن العاشرة غير المشروعة » مصدره 
العمل غبر المشروع »فهو يتاخم الالتزام المدنى التقصيرى . وقد منع هذا الالترام 
أن كون التراما مدنبا فقد شرط من الشروط الى ترجع إلى الصنعة القانونبة لا إلى 
طبائع الأشباء » فقد نقص الالتزام شرط أن یکون الضرر مباشر؟ › أو شر ط 
أن يكون هناك خطأً بالمعى الذى عرفناه فى المسثولية التقصبرية إذ أن الإغواء 
غير المصحوب بالخش أو جرد المعاشرة غير المشروعة لايعتر خطأ نقصبريا 
وأن اعتبر خحطأ أدبياً يقوم على أساسه التزام طبيعى . 

والالتزام الطبيمى باجازة خدمة أديت أو رد إثراء على حساب الغبر يتاخم 
الالتزام المدنى المتولد من الإئراء بلا سبب . وقد منع هذا الالتزام أن بكون 
التزاماً مدنا فقد شرط من شروط قاعدة الإثراء بلا سبب بجع إلى الصنعة 
لقانونبة . أما الشروط الى ترجع إلى طبائع الأشباء - وتنلخص فى أن شخصاً 
أثرى على حساب غيره ‏ فتوافرة » ومن ثم قام الالتزام الطبيعى : 

والالزام الطبيعى بالنفقة على الأقارب أو بتجهيز البنت أو بتقدم المعونة 
للاإن مصدره القانون » فهو يتام الالتزام المدنى الذى ينولد مباشرة من القانون . 
وقد رأینا > عند الكلام فى القانون ككصدر مباشر للالتزام » أن هناك التزامات 
إيجابية ترجع إلى التضامن الاجماعى › أرزها القانون دون أن يرسم ها قاعدة 
عامة » فجعلها بنص منه التزامات مدنية(") . فاذا م يبلغ الواجب الأدنى هذه 
الدرجة العليا من الوضوع والنحديد والقابلية للانضباط › فان القانون لا يبصل 


)١(‏ وهذا صحيح فيما إذا كان الالتزام مصدره المقد . آبا إذا کان له بصدر آخر ؛ فیبقی 
الاما طبيمياً » دون أن يرجم ذكك إلى الرضاء > بل إل سبق وجود التزام مدنى عاقه ماع س 
يرجم إل الصنعة القانونية لا إلى طبائع الأشیاء س من أن يولد آثاره كالتزام مد , 

(۲) الوسيط المزء الأرل فقرة ٠٠٠١‏ . 
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به إلى مرتبة الالتزام فلدنى . ولكنه مح ذلك برق به إلى مرتبة الا لتزام الطبيعى › 
على أن نتوافر له العناصر الثلاة : قدر من التحديد والانضباط وهذا هو العنصر 
المادى » وإحساس بالقوة الازمة وهذا هو العنصر المعنوى» وانتفاء التعارض مع 
النظام العام وهذا هو عنصر المشروعية © . 
فالالتزام الطبيعى إذن هو توأم الالتزام المدفى » يسر إلى جانبه » واكنه 
يسير على هامش القانون كظل للالتزام المدنى . وإذا كان الالتزام المدفى هو وليد 
الصنعة القانونية » فان الا لتزام الطبيعى هو عثابة رد الفعل هذه الصنعة . ذلك بأن 
للصنعة القانونية مقتضيات لا نتواءم ى كثر من الحالات مع طبائع الأشياء . فحيث 
تقوم هذه المقنضبات متعارضة مع طبائع الأشباء »> فان الالتزام المانى لا يقوم 
خضوعا لقتضيات الصنعة › وبقوم الالتزام الطبيعى مطاوعة لطبائع الأشياء . 


ب - الأثار التى تترتب على الالمزام الطبيعى 


۸ = النصوصى القانوني : تنص المادة ٠١١‏ من التقنين المدنى على 
ما بای : 

« لايسترد المدين ما آداه باختياره » قاصدآً أن يوفى التزاماً طبيعباً » . 
وتنص المادة ۲۰۲ على ما بأتى : 

«الالتزام الطببعى يصلح سبا لالتزام مدفى م( . 


mm 


)١(‏ وعندما بجاوز القانون المنطقة السلبية إلى المنطقة الإبجابية س بيجاو الى عن الإضرار 
بالغير والإراه عل حساب الغير إلى الأمر _ بالتماون والتضامن والمساعدة ( انظر الوسيط الجزه 
الأول فقرة 4٠٤‏ س فقرة ٠٠٠‏ ) س يكون تدخله ى المنطقة الإجابية لى أناة وحلر › 
ويسبق الالتزام الطبيعى الالتزام المد » فهو طليمته » يتحسس له الطريق » تم يخبده . 

)۲( تاريخ اللصوص ele:‏ س ورد هذا النص ى المادة ۲۷۹ من المشروع امهيدى 
على الوجه الآ : « لا يسترد المدين ما أداه باختياره وفاء لازام طبيعى * . وف لجنة المراجمة 
حور النص تحور جمله أدق أى الدلالة عل الممنى » فأصبح مطابقا لما اسعقر عليه نى التقنين 
الجديد › وأصبح رقم المادة ٠٠۷‏ ى المشروع البافى . ووافق مجلس النواب على النص» مم وافق 
عليه مجلس الشيوخ تحت رقم ۲۰۱ ( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠٠١‏ س ص )٠١١‏ . 

م ۲٠۲‏ ورد هذا النص ى المادة ٣۷۷‏ من المشروع النمهيدى عل الوجه الآتی : ١‏ يصلح ~ 
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وتقابل المادة ۲١١‏ من النقتمن المدنى الحديد المأدة ۲١۸/۱٤۷‏ من التقنن 
المدى السابق ٠(‏ . أما المادة ۲٠۲‏ فلا ابل ها فى التقنن السابق » واكن الحم 


وبقابل النصان فى التفنينات المدنية العربية الأخرى : ف النقنين المدنى 
السوری المادتن ۲٠٠۳-۲٠۰۲‏ » وق التقنن المدى اللبى المادتین ٠٠٠١-۲۰۲‏ » 
وى تقنين المو جبات والعقود اللمبنانى المواد ٤و٦و۸‏ . ولامقابل ه0 فى التقنبن 
المدنى العراق . 


ه الالتزام ااطيعى » إذا اعرف المدين به »سيا لالتزام مدفى ٠‏ . وى نة المراجعة حور النص 
عل الرجه الآتى : «الالزام الطبيمى إذا اعرف المدين به يصلح سیا لالتزام مدی» »وأصبح 2 
المادة ۲۰۸ لى المشروع الها . ووافق مجلس الثواب على هذا النص . وى نة مجلس الشيوخ 
أثارت عبارة « إذا اعترف المدين به ٩‏ شهة »> فقد يظن أن المقصود مها أن محرد الاعتران 
بالالتزام الطبيمى ينقله إلى التزام مدفى . فذكر لى دفع هذه الشهة أن هذه المادة قد حسمت خلاف 
قاتا بين الفقهاء . فالبعض يقول إن الاعتراف بالالتزام الطبيعى يعت تجديدآ له » وهذا القول 
TT‏ يكون ى هذه المالة قانماً على غير سبب . والبعض الآخر يقول أن الاعتران 
بلالزام ایی بسلح أن یکون سیا لالتزام الق . وقد أذ المشروع هذا الرأى الأعير ء 
فالمقصود من النص هو أن الاعتراف پالارا م الطبیمی یصلح أن پکون سینا لانتزام مدن لا 'ن 
يكون سبباً لتحويل الالتزام الطبيعى إلى الترام مدفى . ويعد مناقشة استقر رأى اللجنة عل حذف 
عبارة « إذا اعترف المدين به * دفماً قشهات » وعل أن يثبث فى الحضر أن مرد الاعتراف 
لا بصلح ن یکون وحده سب كاف لتحویل الالتزام من طبيمى إلى مدنى . وبك أصبح نص 
اادة على الوجه الذى استقر عليه نى التقنين ال جديد › وأصبح رقها ۲۰۲ . ورافق مجلس 
الشيوخ على المادة كا عدالها لمنته ( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠٠۲‏ س ص ه٠٠‏ ) . 

۲٠۸/۱۴۷ ۴ )۱(‏ من التقنين المدنى السابق : ١‏ إنما من أعطى باختیاره شیا لآخر » وفاء 
لدین یعنقد ملزومیته به ولو م پوجبه القانون ۰لا یکون له‌اءرداده ٩‏ . وهذا النص يتفق 
ى ا لمك مع نص التقنين ال مديد . ول يستحدث هذا التقنين حكاً جديدا ى موضوع الالتزام 
الطبيعى » ولكله جمل اللصوص أ كثر جلاء ووضوحاً ما كانت عليه فى التقنين السابق . 

0 التقنينات المدنية المربة الأخرى : اكقنين المنف الوری م ۲۰۲ ۲٠۴—‏ ( مطابقتان 
لمادتين ۲٠۲ ۲١٠‏ من الققنين المدنى المصرى ) . 

اتقنين المدنى للمملكة افيبية المتحدة م ۲۰۲ = ۲٠٠‏ ( مطابقتان المادتین ۲۰۱ ۲٠۲‏ 
من التقنين الاق الصرى ) . 

نفنين الموجبات و العقود.اللبناف م 4 : أن ما يفعله المرء عن عل لتنفيذ مرجب طييمى لا بمح 

اسرداده ولا يعد تیرما » ؛ بل یکون له شأن الایغاء س م ٩‏ : الاعتران عوجب طبيمى › = 
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۹ - لبر الماعم : قدمنا أن الالتزام إذاكان طبيعباً م جر المدين 
على تنفيذه » لانتفاء عنصر المسئولبة من الالتزام . ولكق لما كان عنصر المديونية 
موجودا ا قدمنا › فکل عمل اختیاری بقوم به المدين › قاصدآً به الوفاء فی 
الحال أو فى المستقبل بالا لتزام الطبيعى » يكون علا معتبراً ولا جوز الرجوع فيه . 

ويترتب على هذا المبدا العام ما بأتى : 

( أولا) الوفاء الاخحتيارى بالالتزام الطبيعى جوز › ويعتر وفاء لا جوز 
استرداده » لاتبرعاً جوز الرجوع فيه . وهذا هو الوفاء بالالتزام الطببعى 
فی الحال . 

( ثانا ) الالتزام الطببعى يصلح سبباً لإنشاء النزام مدنى . وهذا هو الوفاء 
بالالتزام الطبيعى فى الاستقبال » عن طريتق تحويله إلى التزام مدلى . 

( ثاثا ) لاجوز أن يقاص الالتزام الطبيعى بدين آخر » لأن المقاصة ضرب 
من الوفاء المجبرى » فاذا أجزنا المقاصة فى الالتزام الطبيعى كان هذا إجباراً 
للمدين على الوفاء بطر يق غبر مباشر . 

( رابحا ) كذلك لا تجوز كفالة الالتزام الطبیعى > ولا کان ى هذا تنفيذ 
جر ی للالتز ام الطبيعى عن طريق تنفيذه على الكفيل . 

ونفصل الآآن ما أجملناه : 


= ولو صر عا » لا یکون من شأنه آن عوله إلى موجب مدنی . ومثل هذا التحویل لا مکن أن 
ينشأً إلا عن تجديد (٥ناة۷ده)‏ التعاقد ‏ م ۸ : إن المهود المقطوعة لضان تنفيذ موجب طبيمى 
(les engagemsnts pris pour assurer l'exécution d'une obligation naturelle )‏ 
تخضع من حيث الشكل والأساس لأحكام العقود ذات المرض . ( وهذه اللمصوص لا تختلف 
فى جملة أحكامها عن نظائر ها نى التقنين المصرى : انظر الد كتور صبحى الحمصافى لى أحكام 
الالتزام فى القانون المانى اللبنافى ص ۷ س إلا أن التصو بر الفى لى التقنين اللبناف لتحويل 
الالء .ام الطبيعى إلى الزام مدفى هو طريق التجديد (م0ناةامم) » وهذا التصور هو ألذى كان 
سائدا » ثم عدل عنه إلى التصور الذى أخذ به التقنين المصرى الجديد وهو جمل الالتزام الطبيى 
سيب لإنشاء التزام مدفى . مم إن التقنين اللبناف فى المادة ۸ مئه أ كد فكرة أن الوفاء بالالتزام 
اطبيمى أو الاعتراف به مقتضى عهد مقطوع لضان تنفيذه لا بعد تبرعأ ٠‏ ومن ثم لا بخضع › 
من حيث الشكل رالموضوع لأحكام اكبرعات » بل بضع لأحكام الماوضات ) . 

)١(‏ فد قدمنا عند الكلام ى الدفع بعدم تنفيذ المقد أنه لامجوز لل ين أن يدفع بعدم تنفيذ 
التزام طبيمى ليتنع عن تنفيذ ازام مدى» وإلا کان فى هذا تنفيذ جبرى للالتزام الطبيمى بطريق = 
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۰ -الوفاء الدمتباء ی بالولرا م الطميمى ها : بشترط ف الوفاء 
بالالتزام الطبيمى ٠‏ كا قدمنا » أن يكون الوفاء عن بينة وحار » فلا يجوز 
إجبار المدن على الوفاء ولو عن طربق القضاء . والوفاء يكون عنبينة إذا لم يشبه 
غلط أو تدليس › وعن اخحتبار إذا لم بشبه إكراه . فاذ ١‏ اعتقد المدين حطأ » 
وهو بؤدى التزاما طبيعيا › أنه جر على الوفاء لان التزامه مدی » أو ظن أن 
لالتزام الطبيعى جوز امبر على تنفيذه > سواء كان خطأه هذا نتيجة غلط وقع 
فبه و تدلیس جاز عليه » کان له‌آن یسرد ما وفاه بدعوی اسر داد غبر ا مستحی. 
كذلك إذا أكره المدين فى الا لتزام الطبيعىعلى الوفاء به > جاز له الاسر داد (>. 


= غير مباشر (الوسيط جزه أولفقرة )۲۹٠١‏ . وسنرى أن هذا يصدق أيضاً ى اخق الحبس الى 
يعبر الدفع عدم تلفي العقد صورة من صوره ( بودری وبارد ۲ فقرة ۱۹۸۲ س عكس ذاك 
هيك ۷ فقرة ۱۹۹ ص ۴١‏ — ص ۲٣۷‏ »وقد تأثر هيك بالقانون ال ومافی » ولكنه غفل 
عز أن هلا القائرن كان جز أيضاً المقاصة فلا تمارض فيه» أما القانون الحديث فلا بجيز المقاصة 
لہا رفاء إجبارى » روجب أيفا لنفس السبب ألا جز المبس ) . 

)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع التّهيدى نى هذا الصدد بايان : و وبشترط 
'الصحة هذا الوفاء أن يقرم به المدين من تلقاء نفسه دون إجبار » وأن يكون حاصلا عن بین منه 
أى وهو يدرك أنه يستجيب لمقعضى التزام طبيمى لا يكفل له القانون جزاء» ( مجموعة الاعال 
اتحضيرية ۲ ص )٠٠١‏ .وقد كان هذا هو أيفا حك التقتين المسش السسابق : استئناف تلط 
٠‏ ابرپل سنة ۱۸۸۰ بوریللی م ۲۰۸ رقم ۱ س ۲ دیسمبر سنة ۱۹۲۰ ۲۴۴ ص ١س‏ 
۰ ماپو سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ٤٥۲‏ -استئناف مصر ۲۸ مارس سنة ٠۹۴١‏ الحاماة ٠١‏ 
رقم ٤۱۲‏ ص ۸٩۹۸‏ دی هلس (ene1۲‌زەم‏ - i0nاXx6cu£E)‏ فقَرة ٩۷‏ . 

وکان القانون الرومای لا بجيز استرداد مادفع وفاء لالتزام طبيعى حى لو كان المدين اعتقد 
رفث الرفاء آن التزامه مدن , وف هذا المكر س وغيره من الأحکام کا سنرى س يبين أن 
الفانون الرومانی كان يرتب عل الالتزام الطبيعى آثار' أبعد دى ما رتب القانون المحديث . 
وسار القانون الإيطالى وكلاك المشروع الفرنسى الإيطال ( م ٠١‏ ) على هذا البح » فا كتفيا بآن 
کون الدفم تلا (spontan¢é)‏ »> فيجوز الاسترداد إذا كان الوفاء نتيجة تدليس أو إكراء لأن 
راء لایکون ى هاتين الحالتين تلقائياً » ولا جوز الاستر داد إذا كان الوفاء ننيجة غلط لأن الغلط 
لا منم من تلقائية الوفاء ( کولان وکابیتان وموراندییر ۲ فقرة ۲1۸ ص ۲۲۲ — وى هلا 
الممى الأستاد عبد السلام ذهى فقرة 7۷۹ ) , 

ولكن الرأى الراجح نى الفقه س وهو الرأى اللى سار عليه التقنين المصرى س هو أن 
بكرن رفاء الالتزام الطبيمى من بينة واختيار » فلا يشوبه غلط أو تدليس أو |كراه . ويبسط 
الأمتاذان بودرى وبارد هذا الرأى فى المبارات الا تية : « وعل ذاك لا يك فى عدم جواز 
الامترداد آن پکون الوفاء قد تم من اختیار (اصجتەم‌انا) بل ولا آن یکون قد تم تلقااً- 
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ولايكى أن يكون الوفاء عن بينة واختبار » بل بحب أيضا أن يكون المدبن 
قاصداً أن بو التزاماً طبیعیاً (م ۲۰۱ مدنى) . وقد قدمنا » عند الكلام فى قبام 
الا لتزام الطبيعى» أن هذا الا لتزام جب أن يرنفع فى وعى ال مهاعة إل‘ هذه المنزلة . 
وهنا ٬‏ وحن نتکل فى تنفيذ الالتزام الطبيعى › بشترط آن بقع فى وعى المدين 
بالذات أنه بنفد التزاماً طبيعياً . وهذا هو الذى بجمع ى الالتزام الطبيعى بن 
وعى الجاعة رمعباره موضوعى » وبين وعى المدين بالذات ومعياره ذالى : 
الأول مطلوب لقيام الا نزام الطببعى » والثانى مطلوب لتنفيذه (© . 

فاذا نفذ المدنن الالتزام الطبيعى عن بينة واختيار قاصداً أن يوفى بالتزام 
طہیعی »کان‌هذا التنفیذ وفاء (1e۳۸۲ھم)‏ لا تر عا (غbr11ا)‏ کا سبق‌القول0). 
وبترتب على ذلك النتاح الاتبة : 

)١(‏ لایشترط فی الوفاء بالا لتزام الطبیعی شکل خاص › کا بشترط ذلك 
عادة فى الات ( . 

(۲) لامجوز للمدبن > كها قدمنا » أن يسترد ما وفاه . ولو كان الوفاء هبة 
لجاز الا سترداد حيث جوز الرجوع فى المبة . ولا كان الوفاء بالالتزام الطبيعى 
لايقابه إلى التزام مدنى : فانه بترتب على ذلك أن المدين إذا وفى بالتزامه الطببعى 
وفاء جزا م بستطع أن يسرد الجزء الذى وفاه » ولكن لايستطيع الدائن أن 
جره على الوفاء بالباق ٠“‏ . وبترتب على ذلك أيضاً أن ء) دفعه المدن وفاء 
(ponan emen) =‏ »وا یسو جب‌القانون آن یکون الوفاء قد م (sciemment) je je‏ ‘ 
أى عن بينة من الأمر » ( بودرى وبارد.۲ فقرة ۱١۷٤4‏ ) . 
Ainsi, pour que le paiement échappe a la répétition, il ne suffit pas‏ 
qu'il ait eu lieu librement, ni même spontanément, la loi veut qu'il ait été‏ 

fait sciemment, c'est ù dire en connaissance de cause. 

هذا و عخضم الوفاء بالالتزام العابيمى لى إثباته للقراءد العامة فى الإئبات ( بلانيول وريير 
وردوان ۷ فقرة ٩٩۲‏ ص ۲۴۳۲ = صض۴۲۴) . 

(۱) الأستاذ اساءیل غانم فی أحکام الااتزام فقرة ۱۰۹ ص ۲۴۰ = ص ۲۴۱ . 

(۲) ونرى من ذلك أن الالتزام الطبيمى إنما يتأ كد وجوده وقت انقضائه (انظر لى هذا 
المعى جوسران ۲ فقرة ۷١١‏ ) , 

(۴) وقد نص نقنين الموجبات والمقود اللبناف ( م ۸ ) على ذلك صراحة كا سبق القول . 

(4) هيك ۸ فقرة ۰ س دولومب ۲۷ فقرة ۲٩‏ س أوبری ورو ٤‏ فقرة ۲۹۷ 


ص ۱١‏ س بودری وبارد ۲ فقرة ۱٦۷۲‏ مکكررة س بلانیول وریبر وردوان ۲ فقرة ٩٩۲‏ 
ص ۴۲۹ - بیدان ولاجارد ۸ فقرة ٩۸٩۹‏ ص ۰٥۰۴‏ هامش رقم ۱ . 
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لالترامه الطبيعى لو استحق للغبر لايضمنه المدن © . 

(۴) لايشترط أ الوفاء بالتزام طبيمى أهلية الترع . ولو كان الوقاء هبة 
لاشنرطت هذه الأهلبة . 

)٤(‏ إذا وى المريض مرض الوت بالترام طبيعى ٠‏ لم يعتر هذا الوفاء 
مقصوداً به التعرع فى حك المادة ٩۱١‏ من النقنين المدنى» فلا تسرى عليه أحكام 
الوصبة . إلا أنه يلاحظ أن هناك قرينة قانونية تقضى بأن كل نصرف صدر 
ی مرض الموت بعتر صادراً على سببل التمرع ( م ٩۱٩‏ فقرة ۴ ) ٠‏ ومن م 
بفرض فى هذا الوفاء آنه تعرع حى يثبت الدائن أنه وفاء لا التزام طبيعى . 

(ه) أما فيا بعن المدرن الذى وى بالالتزام الطبيعى ودائنيه بدن مدلى . فقد 
ذهب ك . إلى أن الوفاء بالالتزام الطبيعى ببق وفاء لا ترعاً ٠‏ فلو طعن دائن 
فى هذا الوفاء بالدعوى البواصية كانر عليه أن يثبت غش للمدن الذى وف 
بالا زام الطبيعى وغش الدائن الذى استوى هذا الالنزام . کا هو الشأن 
فى الدعوى البولصية بالنسبة إلى المعاوضات . وقد كنا ممن بذهب إلى هذا 
الرأى فى عهد التفنن السابق" . ولكن النقنعن الجديد . وقد عد الوفاء 
بدن مدنی مؤجل فی حك التوع بالنسبة إلى الدعوى البولصية ( انظر الادة ۲٣۲‏ 
فقرة ثانبة) »لاشك ف آنه جعل من باب أولى هذا الك للوفاء بالتزام طبيعى . 
فالدين المعسر » إذا ونی بالتزام طبيعى كان ى استطاعته ألا يوق به »> مجعل 
لدائنبه وجهاً للاعتراض على هذا التصرف » ويكون من حقهم أن يعتروا هذا 
الوفاء ترعاً لامعاوضة » فيكون غير نافذ بالنسبة إلبهم حتى لو كان كل من المدين 
اذى وئ بالالترام الطبيعى والدائن الذى تلىهذا الوفاء حسن النية "“ . ويغلب 


۱١۷٤4 س بودریى وپارد ۲ فقَرة‎ ٠۰ هيك ۸ فقرة ه  دعولومب ۲۷ فقرة‎ )١( 
. يكررة‎ 

(۲) انظر فى هلا المحى بيرو ص ٠٠۷‏ » الأستاذ أحد حشمت أبوستيث نى نظرية الالتزام 
فقرة ۹11 ص ٠۹۹‏ س المذ كرة الإيضاحية المشروع الّهيدى فى مجموهة الأعمال التحضيرية 
جره ۲ ص ٠*۰١‏ . 

(۴) انظر الموجز فقرة 41۲ ص ٤1۸‏ هامش رقم ۲ . 

۸ ص ۴۲۸ - ص ۴۲۹ - بیدان و لاجادر‎ ٩۹٩۲ بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة‎ )٤( 
ص ۴۲۴ س الاستاذ آسماعیل غام‎ ٠٦۸ افر ۹۹۲ س کولان وکاپیعان رموراندییر ۲ فقرة‎ 
. ۱١۱ ف أحكام الالتزام رة‎ 
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أن بتحقق ذلك عملا فى تجهز الأب المعسر لابنته > فان النجهيز التزام طببعى 
إذا وفى به المدن المعسر جاز لدائنيه الطعن بالدعوى البولصية فى هذا الوفاء 
باعتباره ترعأً لامعاو ضة 9 


۱ - رازام اللیمی بعل سیا راء لرام مر لی : 
وكا يجوز الوفاء الاختبارى بالالتزام الطبيعى » جوز كذلك الوعد بالوفاء به 
pla l« (promesse d'exécution)‏ هذا الوعد قد صدر عن بينة واختبار. 
فاذا کان المدین فی التزام طبیعی » بدلامن أن بى ذا الالتزام وفاء فعلياًء 
وعد أن بی به » فان هذا الوعد بصبح ملزه] له ٩"‏ . ویکون الالتزام فی هذه 
الحالة التزاما مدنبا مجر المدين على الوفاء به . فكأن المدين قد وى الالترام 
الطبیعی بالتزام مدنی ٥١‏ 


)١(‏ وقد أوردث'المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى هله النتائج » الى تترتب عل أن 
الوفاء بالالتزام الطبيعى إنما هو وفاء لا تبرغ »> عل الوجه الى : «فإذا تحقق هذا الشرط 
(حصول الوفاء عن بينة واختيار) كان لأداء المدين حك الوفاء لا حكر التبرع . ويتفرع عل ذك 
نتائج آربع : أرلاها امتناع المطالبة برد ما دفع > فھو ام یژد وفاء لدین غير مستحق أو تر 
يجوز الرجوع فيه » وإ نما أدى وفاء لما هو واجب دون أن تحدو نية لتر ع عليه . واانية عام 
اشراط شكل حاص للوفاء بالالتزام الطبيعى » على خلاف الترعات فيغلب فبها شراط ذاك . 
والكالثة الا كتفاء لى تنفيذ الالتزام الطبيعى بأعلية الوفاء برجه عام » دون اشتراط أهلية الترع . 
والرابمة اعتبار أداء ا مدين وفاء لا تبرعا » وبوجه خاص فما يتعلتق بتطبيق أحكام الاعرى 
البولصية (وفد خالفنا هذا الرأى فيما قدمناه) وتصرفات المريض مرض الموت» (بجموعة الأعال 
التحضيرية ۲ ص ٠٠١‏ - ص )٠١١‏ ' 

(۲) وقد قضت نحكة الاستلنان الختاطة بآن من ماشر امرأة مماشرة الأزواج التزم ازام 
طبيعيا بالنفقة علها هى وولدها منه» وينقلب هذا الالتزام الطبيمى إلى ازام مدلى إذا هو أرسل 
إلها النفقة مرات عدة وتمهد تعهدا صر عا ى مكاتباته بالاستمرار عل ذلك ( استناف علط 
۱۱ دیممبر سنه ۱۹۳۰ م ٤٣‏ ص ۷4 ) . وكذلك يتحول الالتزام الطبيمى إلى التزام مدفى إذا 
کان الخدوم قد تمهد خادمه القدم بعد أن أصبح عاجزاً بالمون والمساعدة » ثم تعهد بعد ذاك 
بان یدفع له مبلغاً میا ( استتناف تلط ۱۷ فیرایر نة ۱۹۴۱ م ٤۴‏ ص ۲۲۸) . انار 
ایا : اتناف مختلط ۱۷ پنایر سنة ۱۹۱۸ م ۲۰ ص ۱۹۲ س ۲۹ مایو سنة 1۹۲۰ ۲ ۲۲ 
ص ۳۴۷ س ۲١‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۹ م ٤۲‏ ص ۱۱۷ س ۲۰ مایو سنة ۱۹۴۷ م ٤۹‏ 
ص ۴۹ . 

(۴) قارن بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩٩۴‏ ص ۲۴۱ . 


۷4۹4~ 
وتجحب أبضاً كا فى الوفاء الاختيارى أن يكون المدين قذ قصد أن بلتزم 
بالوفاء التزاماً مدنا (“ . فلا يكنى محرد الاعتراف بوجود التزام طبيعى فى 
ذمنه ٠١‏ . ذلك أن اعتراف المدبن بوجود التزام طبيعى لايدل ضرورة على 
قصد الوفاء به » ذلك القصد الذى رأيناه فى الوفاء الاختیارى ‏ كا هو هنا فى 
الوعد بالوفاء - بمجمع إلى وعى الجاعة بالالترام الطبيعى .وعى المدين ذاته ذا 
الالترام . وقد قدمنا أن وعى الهاعة ضرورى فى قبام الالتزام الطبيعى . ووعى 
المدین بالذات ذروری ى تنفيذه . ووجوب أن يقصد المدين الوفاء بالالترام 
الطبيعى مسألة من مسائل القانون تخضع لرقابة حككمة اأنقض . أما استخلاص 
هذا القصد من وقائع الدعوى فسألة واقع لا مخضع هذه الرقابة ٠‏ . وعلى ذلك 
إذا قد المغلس صلحاً (0۸0۲۵21ء) مح داثنیه ۰ ووفاهم جزءا من الديون » 
ووعدم فى الوقت ذاته بوفاء الباق إذا انصلحت (s'il revient ail‏ 
ã meilleure fortune)‏ « ترك لقاضى الموضو ع أن بستخلص نية المدين من 
وقائم الدعوى : هل قصد المدين هذا الوعد أن يلتزم مدنا بوفاء الباق من 
دبونه فبکون هناك التزام مدنی فی ذمته معلق على شر ط واقف هو انصلاح حاله 
وبكون الصلح ذاته معلة أيضاً على شرط فاسخ هو الوفاء هذا الالتزام ا مدنى »› 
أم قصد محرد الاعتراف بوجود التزام طبیمی فى ذمته هو الوفاء باق دیونه مى 


(۱) استئناف عتلط ۵ يونیه سنه ۱۹۲۵ م ۴۷ ص 4۹۸ س ۱۳ دیسر سنه ۱۹۲۸ 
۱۴ں ۱۹۱ س انظر آپضا ى الالتزام نعو أشخاص يعتبرم الملتزم آبناءء الطبيعيين : 
استګنان تلط ٠۰‏ مارس سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ٠١١‏ » وأفى التزام رب العمل عو عامل مدة 
تجنبده : استتناف تلط ۲۹ مایو سنه ۱۹۲۰ م ۴۲ ص ٣۳۴۷‏ س لكن لايعتد بالتزام الشخص 
عو بنت زو جته ذا کان قه آواها ای مازله » ثم حرجت إلى كنف أحد آقار ہا فلا يعبر ملتزما 
بالنفقة عاما (استفناف تلط 4 دیسه»ر سنة ۱۹۰۲ م ٠١‏ ص )۷١‏ . رإذا صرفت شركة 
لأرملة مرظف قدم » مات ضحية حادث من حوادث انع : » ولأولاده القصر نفقَة شهرية مدة 
طويلة ٠‏ يتحول هذا الالتزام الطبيمى إلى التزام مدلى ( استنناف تلط ۱۹ مایو سنة ۱۹۲۷ 
۹۴ص 4۹۱ ) . 

(۲) ومن أجل ذاك حذفت نة مجلس الشيوخ عبارة «إذا اعترف المدين بهه الى كانت 
واردة ل المشروع الما التقنين الجديد حى لايكون بجرد الاءتراف بالالتزام الطبيمى 
كافيا التحويله إلى التزام مدن (بموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠٠۲‏ » وقد سبقت الإشارة إلى 
دك مند یراد تار نص الادة ۲۰۲ : أنظر فقرة ۴۹۸ فى ألامش) . 

(۴) الأستاذ آاعیل غانم ی آحکام الالتزام فقرة ۱۹ ص ۲۲۰ - ص ۲۴۱ . 
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تمكن من ذلك وفى هذه الحالة لاجر على الوفاء ويبى الصلح قانماً حنى لو م 
وف بالباق من دیونه مع قدرته على الوفاء ٩‏ ؟ فاذا قام شك هل قصد المدين 
بالوعد أن ياتزم مدنا أم قصد جرد الاعتراف بوجود التزام طبيعى ٠‏ فالشك 
بفسر فی مصلحته » ویکون قد قصد مجر د الاعتراف بوجود التزام طبیمی ٩‏ . 

وقد اخحتلف الرأى فى التكبيف القانونى للوعد بالوفاء . ذهب رأى قدم إلى 
أن هذا الو عد يعتر تجدیداً ( ٥ز‏ ۷٥ه)‏ للالترام الطبیمی. فيكون المدين‌والدائن قد 
اتفقا على استبدال دين ٠‏ دى بالدنن الطبيعى » فيصبح الالتزام الطبيعى التزاما مدنا 
عن طرق التجديد غير ((novation par changement de dette) jı‏ 
وعيب هذا الرأى أنه بتعارض مع قواعد التجديد العروقة » إذ التجديد بفترض 
تعدیلا ی الالتزا م الأصلى > إما بتغيعر محل الدين أو بتغیعر سببه أو بذ بغر أوصافه 
ا . والوعد بوفاء لتزام طبیعی لایتضمن تغی رآ فی 
شىء من ذلك » بل هو يقلب الالتزام ذاه - محلا وسببا وأوصافا وأطرافا - 
من التزام طبيمى إلى التزام مدنى . ومن م اختار النقنن المدنى الجديد الرأی 


(۱) قارن استتناف محتلط ۱۲ پونیه سلة ۱۹۲٤۰‏ م ۰۲ ص ۳۰۸ س وقد يستخلص قصد 
ا مين من عبارة التمهد ( دى باج ۴ ص ٠۴‏ ) » ومن تفر نية الدائنين أنفىم وهل كانوا 
لا يعقدون الصلح لولا هذا التمهد فيكون الاما مدنيا (استتناف تلط ۲ آبریل نة ۱۹۳٩۹‏ 
م ٤۸‏ ص ۲۴۹ ومع ذلك انظر فى أن التمهد يبن التزاما طبيميا إذا أ كره المغلس وقت‌الصلح 
على أن يوقع كبيالة لصاح دائن ن ليحمله عل إقرار الصلح : محكة اسكندرية الوطنية ٠١‏ يناير 
سنة ۱۹۳۱ احاماة ۱۲ رقم ۱۳۴۳ ص )۳٣۸‏ . 

)۲( بلانیول وریير وودوان ب فقرة ۲۳ص ۴۴۱ - ص ۴۲ -- بودری و بارد ۲ 
فقرة ۱۹۷۴ مکررة س کولان وکاپیتان وموراندییر ۲ فقرة 4٩4‏ س تالبر موجز القانون 
التجارى طبمة ثأمنة فقّرة ۲٠١۷‏ . 

(۴) انظر فی جواز أن یکون الالاز!م الطبیمی محلا النجدید : آوبری ورو ٤‏ فقرة ۲۹۷ 
ص ۱٤۲‏ س بودری وبارد ۲ س فقرة ۹۷۸س بدان ولاجارد ۸ فقرة ٩۸4‏ ص ٠٥٩۲‏ - 
ص ۰۳ہ س جوسران ۲ فقرۃ ۹۱۹ س والتون ۱ ص ۴۹ - ص ٣۸‏ س وانظر أیضا ی 
هذا المعی : استتناف مصر ۲۸ مارس نة ٠۹۴۰١‏ الحاماة ٠١‏ دق ۲ص ۸٩۹۸‏ — 
استئناف تلط ۱ دیسمیر سنة ۱۹۳۹ م ۰٠۲‏ ص ٦۷‏ س ۲۲ يناير سنة 1۹4۲ م ٠٤‏ 
ص ١ه‏ . ومن ثم نرى أن القضاء المصرى » لى مهد التقنين السابق » كان يسبر عل هذا الرأى . 
وانظر أيضا المادة ٠‏ من تقنين الموجبات والمقود اليناف » وهى تصرح بأن تحويل الالترام 
الطبيمى إلى الام دى لا بمكن أن ينغأ إلا عن تجديد النعاقد 
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الحديث فى الفقه » واعتر الوعد بوفاء التزام طبيعى إنشاء لالترام مدلى سببه هو 
الالترام الطبيعى ذاته . وبدلك يكون من ار الالتزام الطبيمى أنه يصلح سيا 
(useچ)‏ لانشاء الترام مدلی ') . فاذا وعد المدين فى الترام طبيعى دائنه بوفاء 
الالترام » كان هذا الوعد ملزماً للمدين ٠"‏ » وأجبر هذا على تنفيذ التزامه إذ 
بصبح التزاما مدنیاً توافرت فيه کل أرکانه من رضاء وحل وسبب . 

واكان الوعد بوفاء التزام طببعى ٠‏ كالوفاء الاختبارى ذا الالترام »› 
لا يعتبر تبرعا » فهو لا مخضع لأحكام الترع › بل لأحكام المعاوضات › من 
حيث الشكل ومن حيث الموضوع » شأنه فى ذلك شأن الوفاء الاختيارى فيما 
قدمناه(" . 


۲ - یفاص الام طبیعی فی الام مرلی : نقنصر آثار 
الالترام الطبیعی على جواز الوفاء الا حتيارى به وعلى جواز الوصد بالوفاء » 
وذلك على النحو الذى قدمناه . فى هاتعن الصور تين ) مجر المدن على الوفاء 
بالترام الطبيعى › بل أداه مختاراً وهو على بينة من أمره . 


(1) کولان وکابیتان وموراندییر ۲ فقرة ٤٩٩‏ س بلانیول ورییر وردوان ۷ 
فقرة ٩٩۴‏ د بلانيول وریبیر وبولاجیه ۲ فقرة ۱۳٣۷‏ س دی باج ۴ فقرة ٩۴‏ — 
رقد جاء ى المذ كرة الإيضاحية المشرو ع التهيدى فى هذا الصدد مايأ : «وقد انق الفقه بشأن. 
ماهية هذا الاعتراف › فل یکن بد من أن يقعلع المشرو ع برأى ى هذا الحلاف . والق أن 
الاعتراف لا ينطوى عل جديد ينقلب من جرائه الالتزام الطبيعى التراما مدنيا ؛ بل هو إنشاء 
لالزام مدف يقرم الالتزام الطبيعى منه مقام السبب٠‏ (مجمرعة الأغال التحضبرية ۲ ص .)٠١١‏ 

(۲) والرای الراجح فى الفقه أن هذا الوعد يتم بإرادة المدين المنفردة دون حاجة إلى قبول 
الدائن » رمن ثم جوز لدان هذا الدائن أن يوقعرا حجزاً تحت بد المدين مجرد أن يصدر منه 
الرعه درن انتظار لقبول الدائز. (بلانرل وريعر وردوان ۷ فقرة ٩4۹۴‏ س دى باج ۴ فقرة 
(r‏ . 

(۲) أنظر المذكرة الإيضاحية المشروع الهيدى فى محموءة الأعال التحمضيرية جزء ۲ 
ص۴٠٠‏ - الموجز المؤلف فقرة ۲۲ س ومن ثم لا يشترط شكل حاص ى الوعد بالوفاء کا 
مشترط ذك فى المبة . كلك لا نطلب أعلية الترع » ويكتفى بأهلية التصرف (بيدان ولاجارد 
۸ قر ٩۸٩‏ ص ٠۰۲‏ هامش رقم ۳) . وج المدين فضاء » بعد صدور الوعد بالوفاء »> طل 
تفيذ هلا الوعد . وإذا صدر الوعد بى مرض الوت لا يمتبر تبر إذا أثبت الدائن أنه وعسد 
نصد به الوفاء بالتزام طبيمى . ما بالئسبة إلى الدعرى الولصية ›» فيعتر الوعد بالوفاء ترما » 
ماه ي ذك أن الوفاء الاختپارى , 
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أما إجبار المدين على الوفاء فلا جوز فى الالتزام الطببعى » ولو كان ذلك 
بطربق غر مباشر a‏ للدين › 
لأن المدين جد نفسه قنضى هذه المققاصة قد أدى ما علبه من الدين يما ثبت ثبت له 
من حت فی ذم دائنه دون آن پکون مختارآ ی ذلك » فان المدین فی ازام طپیمی 
إذا كان له ف الوقت ذاته حق مدنى فى ذمة دائنه » فحقه هذا لاينقضى بالمقاصة 
القانونية فى مقابلة التزامه الطبيعمى › وإلا كان فى هذا إجبار له على الوفاء 
بالتزامه الطبیعی » وهذا لا مجوز ٩‏ . 

على أن قواعد المقاصة القانونية ذانها تقضى بذلك »› فن شروطها أن بنساوى 
الدينان المنقاصان قوة وضعفاً » فلا يقاص التزام طبيعى فى التزام مدفى“ . 
ولكن جوز بداهة أن يتمسك الدائن »> إذا كان الحتق الذى له حقآ مدنباً › 
با مقاصة بن حقه هذا والتزام طبيعى ف ذمته لمدينه › إذ هو فى هذه الصورة إنغا 
ونی بالتزامه الطبیمی اختیاراً لا إجبارآ( . 

وقد كان المشروع المهيدى للتقنبن المدنى الحديد يتضمن نصا صرغا فى عدم 
جواز مقاصة الالترام الطبيمى بالتزام مدنى . فكانت الفقرة الأولى من 
المادة ۲۷۸ من هذا المشروع تنص على أنه , لا يقاص التزام طبيعى نى الترام 


)١(‏ رق كان القانون الروماف بجيز المقاصة ما بين الام طبيمى والتزام مدن . وهنا أيفاً 
نری هذا القانون يتوسم فى آثار الالآزام الطبيمى »> كا فمل مندما ملع استرداد الرفاء بالزام 
طبيعى ولو كان الوفاء عن غلط . 

(۲) أما امفاصة القضسائية س وهى وفاء اختيارى س فتجوز بين التزام طييمى والآزام 
مدفی (بودری وبارد ۲ فقرة ۱۱۸۱ - بلانیول وریبیر وردران ۷ فقرة )۹٩۹۷‏ . 

(۴) أنظر المذكرة الإيضاحية المشروع النهيدى لى مجموءة الأعال اللحضيرية جزه ۲ 
ص ۲٠د‏ هامش رقم ١‏ وهل تجوزالمقاصة القانونية بين التزامين طبيعيين ؟ لانرى جواز ذاك؛ 
لإن المقاصة القانونية لا تزال تتضمن هنا وفاء إجباريا » وقد يكون أحد المائين أو كلاها 
لا يريد الوفاء ختاراً بالتزامه الطبيعى للآخر . ويترئب على ذاك النتيجتان الآ تيعان : (أولا) إذا 
إذا م يف أى من الماينين بالتزامه الطبيمى تارا م جير على ذاك » ولا ختلف هذا الوضع عن 
الوضع الذى تقع فيه المقاصة إلا نى أن حالة المقاصة تقط RO‏ 
الدینان تامین وإن کان لا جېر أحد من المدینین عل الوفاء به (ثانياً) إذا وى أحد المدينين 
لاخر بالتزامه الطبيمى مختارآ و يرد الآعر أن يوی هو أيضاً بالآزامه الطبيمى عو الأرل ؛ 
م بستطم الارل أن يترد ما وفاه بدعوی أنه وی بالتزام طبيمى سقط بالمقاصة . 


Vor —‏ — 
مدنى(') ۾ . وقد حذفت هذه الفقرة فى لحنة المراجعة ه لإمكان استخلاص 
حكها من النصوص الواردة فى المقاصة (" ) 


{٠‏ - کر ركفا انلزام الطبمى : كذلك لا جوز كفالة 
الالترام الطبيمى إذا كان يقصد بالكفالة أن پترتب فی ذمة الكفيل التزام مدن 
يضمن الدين الطبيعى الكفول ( . ذلك أن الكفالة على هذا اللحو تفتح سبيلا 
لإجبار المدين على الوفاء بالاز امه الطبيعى عن طريق غير مباشر › إذ مجر الدان 
الكفبل على الوفاء › ثم يرجع الكفبل على المدبن الأصلى › فيكون المدين بالتزام 
طبيمى قد أجر نى الاية عن طريقق غر مباشر على الوفاء باتزامه » وهذا 
9 جوز ) 

أا الشبة الى : تقوم فى شأن كفالة ناقص الأهاية فندفعة . ذلك أن الادة ۷۷۷ 


من التقنعن المدنى نصت على أن « من كفل التزام ناقص الأهلية » وكانت 
الكفالة بسبب نقص الأهلية › كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين 
الكفول » . فهذا النص قد أجاز أن يلتزم شخص بننفيذ التزام ناقص الأهلية 


(۱) وقد.جاء : نى المذكرة الإيضاحية المشروع الفهيدى لى هذا المدد ما يأى : «لا جوز أن 
يفام اللزام طبیمی ى العام مد ٠‏ لأن المعاصة ضرب من روب الوفاه القهرى . بيد آن 
ارا ر ات دینه المدف ودين طبیعی یلزمه أداژه > إذ القصاص فى هذه 
المورة بكون بنزلة الوفاء اختيارأه (مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠٠۲‏ هامش رقم )١‏ ء 

(۲) مجموعة الأ حال التحضبرية ۲ ص ٠۰۲‏ هامش رقم ۱ 

(۴) وكا لا تجوز كفالة الالتزام الطبيمى كفالة شخصية » كذلك لا تجوز كفالة هذا الالتزام 
كفالة عينية » ولا جوز ترقيب رهن رى أو رهن حيازى لضانه > وذك لنفس الأسباب الى 
لا تجوز من أجلها الكفالة الشدصية (هيك ۷ فقرة ۲۴٠١‏ بودرى وبارد؟ فقرة ٠۹۷۷‏ س 
بلانیول ور یبر وردوان ۷ فقرة ٩٩٩‏ - الوجز مزلت ص ۹۹+ هامش رقم ١‏ س قارن 
جيالوار ى السكفالة فقرة ٠۲‏ س بيدان ولاجارد ۸ فقرة ٩۸٩۹‏ ص ٠٠۴‏ س ص .)٠٠4‏ 

)٤(‏ لوران ۱۷ فقرة ۲۸ - أوبری ورو ٤‏ فقرة ۲۹۷ ص ۱١‏ — جومران ۲ فقرة 
٩‏ - قارن بودری وبارد ۲ فعرة ۱۹۷۹٩‏ - بیدان ولاجارد ۸ فقرة ٩۸٩۹‏ ص ۰۰۴ س 
ص ٠٠4‏ » رقضت محكة الاساف الختلطة مجواز كفالة الالترام الطبيعى كفالة يترتب موجها 
ف ذمة الکفیل التزام مدنی (استتناف تلط ۲۷ دیسمیر سنة ۱۹۲۸ م ٤١‏ ص ,)1٤١‏ ' 

وقد كان القانون الرومانى » هنا أيضا » بجيز كبة)اة الالتزام الطبيمى يالتزام مدفى . وهلا 
وجه ثالث لترسع القانون الررمافق ى آلثار الالتزام الطبيمى » وقد رأينا الوجهين الأولين 
منع الاستر داد ولو کان الوفاء من غلط وى مقاصة الالتزام الطبيعى بالتزام مدفى . 

) ۲ + = الوسیط‎ ٤۸ ( 
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ذا مسك هذا بنقص أهليته . وليست هذه كفالة تبعية بالعنى المألوف » بل 
هى التزام أصلى أخذه على نفسه من تسمى بالكفيل » وعلقه على شرط واقف 

هو أن يتمسك ناقص الأهلية بنقص أهليته ليتخلص من تنفيذ التزامه © . 
عل أنه جوز أن يكفل الكفيل التزاماً طبيعياً وتكون كفالته تبعية لا التراماً 
أصلباًء ولكن‌الترام الكفيل فى هذه اللحالة يكون هوأيضا التراماً طبيعيا كالا لترام 
المكفول » إذ لامجوز أن تكون الكفالة بشروط أشد من شروط الدين المكفول 
( م ۷۸١‏ مدنى) . وبتحقق هذا الفرض فا إذا كفل الكفيل ناقص الأهلية دون 
أن يكون عالاً بنقص أهلبته » فعند ذلك مجوز للكفيل أن بتمسلك بالدفوع الى 
يتمسك مها المدين الأصلى ( م ۷۸۲ فقرة أولى مدنى ) » ومنها الدفع بنقص 
الأهلية() › فينقاب كل من التزام المكفول ناقص الأهلية والتزام الكفيل 
التزاماً طبيعيا . ولامج أحد مهما على الوفاء بالتزامهء لكن إذا وفاه مختاراً ) 
مجر له استر'داده . فان كان الذى وف التزامه محتاراً هو المكفول ناقص الأهابة فقد 
قضى الترامه والتزام الكفيل معاء لأن التزام الكفيل الطبيعى تبع لا لتزام المكفول. 
وإن كان الذى وف التزامه ختارآً هو الكفيل › فقد قضى الترامه هو ولا يستطيع 
أن يسترده» كا لايستطيع الرجوع على المكفول ناقص الأهلية عا وفى › لأن 
الترام المكفول التزام طبیع یکا قدمنا لامجبرعلى وفائه ولو بطريق غير مباشر(۴). 

(۱) أنظر آنفاً فغرة ۲۹۰ ى المامش . 

(۲) وقد فضت الفقرة الانية من المادة ۷۸۲ من التقئين المدنى بأنه « إذا كان الوجه النى 
حنج به المدين هو نقص أهليته » وكان الكفيل عا بذاك وقت التماقد > فليس له أن تج 
بهذا الوجه .٠‏ ويستخلص » بطريق المكس › من هذا النص أن الكفيل إذا م يكن عالا 
بنقص أهلية المدين وقت التماقد كان له أن عحتج بها الو جه . أا إذا كان عالماًبنقص الأهلية - 
وهذا هو ألفرض الذى ورد فيه النص - فانه يكون عندئذ قد كفل التزام ناقص الأهلية بسبب 
نقص أهليته (م ۷۷۷ مدنى) »> ويكون التزامه التزاء] أصليا عل الحو الذى دياه (قارب 
بلانیول وریبیر وبولاجیه ۲ فقرة ۱۳۳۹ - کولان وکابیتان وموراندییر ۲ فقرة ۷۰( - 
وقارن آوبری ورو 4 فقرة ۷ ص ١١‏ س بلانیول وریبر وردو ان ۷ فقَرة )٩٩٩‏ . 

(۴) أما إذا انقلب الالتزام الطبيعى التراماً مدنياً عن طريق الوعد بالوناء به عل الحو الذى 
قدمناه › فانه جوز کفالته بالزام مد 6 شأنه نى ذلك شان آی التزام مدق آخر ( قارب پلانیول 
وریبیر وردران ۷ فقرة ۹۹۰ ص ۲۴۰۹ ) س ویعد وعدا ضمنیا بوفاء اترام طبيحى أن يقدم 
المدين بهذا الآنترام كفالة شخصية أو رها أو كفالة عيغية (بلائيول وريير وردوان ۷فقرة ٠٩١‏ 
وفقرة ٩٩٩‏ الأستاذ اماعيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة ۱۹۰ ص ۲۴۲ س وقارب 
بودری وبارد ۲ فقرة ۱۹۷۰ ) . 
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وقد كان المشروع النهيدى يتضمن نصآصرعاً فى عدم جواز كفالة الالتزام 
الطبيعى › هو الفقرة الثانية من المادة ۲۷۸ من هذا المشروع › إذ كانت تنص 
عل أنه « لا جوز كفالة الالتزام الطبيعى كفالة شخصية أو عينية ما دام التزاما 
طبيعاً » ”“ . وقد حذفت هذه الفقرة فى لجنة المراجعة « لإمكان استخلاص 
حكها من النصوص الواردة فى الكفالة ۾ ") . 


۳(9( - الاالتزام المدنى 


(Obligation civile } 


٠)‏ - التنفبر مرا على ال بى : بعدأن فرغنا من الكلام فى الالزام 
الطببعى › لم يعد آمامنا إلا أن نواجه الالزام المدنى » وهذه هى الصررة المألوفة 
للالتزام . وإذا ذكرنا منذ الآ ن الالتزام دون تحديد » فاننا لانقصد به إلا 
الالتزام المدى . 

ولا گکن حصر حالات الالتزام »> ونما محصر الالتزام عصادره › فهى 


)١(‏ رتد جاء نى المد كرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى هذا الصدد با يأ : « ركذك 
لا تجوز كفالة الالتزام الطبيمى كفالة عينية أو شخصية س انظر عكس ذاك الماد ٠٠۴‏ من 
اعفنین الأرجنتیی - ما بى ى نطاق الواجبات الأدبية . ذلك أن الكفالة الترام تابع فلا جوز » 
والمال هله» أن تكون أفمل أثراً من الالتزام الأصيل . ولا وجه القياس اى هذا الشأن عل كفمالة 
ازام ناقص الأهلية » فهذه الكفالة يكون طا حكر الصحة باعتبارها الاما أصيلا لا تابعا . 
وصفرة القول إن كفالة الالتزام الطبيعى لا تصح إلا إذا اعترف به وألمق تفريم عل ذلك 
بالالتزامات المدنية ( م ۲۷۷ من المشروع ) .وما هوجدر بالذ كر أن القانون الرو ماني جز كفالة 
لازام الطبيمى كا بجيز الفصاص فيه » عل خلاف ما هو متبع لى القائون المديث * ( جوعة 
الأعال التحضيرية ۲ ص ۲ هامش رقم ۱ ) . 

(۲) مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠٠۲‏ هامش رقم ١‏ هذا ولا تجوز نقل ازام 
طييعى من فمة إل ذمة » ولا بنتقل الالتزام الطبيعى سن ذمة المورث إل ذمة الوارث حى ى 
لقانون الفرنسى الدى تفتقل فيه الديون باليراث . وعند القائلين بأن المبة الباطلة لميب فى الشكل 
بف عا ازام طبيمى لى ذمة ورثة الواعب » يكون هذا الالتزام الطبيمى أصيلا لى ذمة الورثة 
نهر قد نشا ابعداء ى هم و يتتفل إلهم من ا مورث . انظز ى ذك : بلائيول وري 
دپولابجیه ۲ فقرة ۱۴۲۰ س وقارن : جوسران ۲ فقرة ۷۱٩‏ , 


DE 
العقد والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون» وقد تقدم بیانہا تفصیلا‎ 
. فى النزء الأول من هذا الكتاب‎ 

والذى عبز الالتزام المدنى عن الا لتزام الطبيعى هوء كما قدمنا » أن الالتزام 
المدنى ينفذ جرا على المدن ر م 1۹۹ فقرة أولى مدنى) . ذلك أن هذا الالزام 
بجتمع فيه كا سبق القول» عنصرا المديونبة والمسثولية › فالمديو نية تجبز الوفاء به 
كما فى الا لتزام الطبيعى » والمسثولية تجر على الوفاء به حلاف للالتزام الطبيعى . 

وقد رأينا فيا تقدم أن تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذاً عينباً » وإما أن 
يكون تنفيذاً عقابل عن طريق التعويض . ورأينا أن القاعدة الجوهرية فى هذا 
الموضوع أن أموال المدين جميعاً تكفل تنفيذ التزاماته . 

فنعالج إذن ‏ استعراضا لآثار الالتزام - هذه المىضوعات الثلائة فى 
أبواب ثلالة : 

الباب الأول : التنفيذ العيى . 

الباب الثانى : التنفيذ بطربق التعويض . 

الباب الثالث : القاعدة الى تقضى بأن أموال المدن تكفل تنفيذ التزاماته › 
وما يكفل حقوق الدائنىن من وسائل تنفيذ ووسائل ضان . 


@ 
7 ® 
(Exécution en nature ~~ Exécution directe) 


٥۵‏ = می بگورہ التنفبز المبی وکبف بکوہ : بدا بیان می 
یون التفیذ العینی للالتزام » ثم نذکر بف یون هذا التتفبذ . 


لقص ترز لأول 
متی بکون التنفيذ المینی 


1٦‏ - النصوص القانولية : تنص المادة ٠٠١‏ من التقنعن المدنى على 
ما پآنی : 
٠١‏ _ مجر المدين › بعد إعذاره طبقاً للمادتن ۲۱۹و٠۲۲‏ على تنفيذ الزامه 
تنفيذآً يليا » مى كان ذلك مکنا » . 
٠‏ - على أنه إذاكان فى التنفيذ العبنى إرهاق للمدن › جاز لة أن يقتصر 
على دفع تعويض نقدى › إذا كان ذلك لایلحق بالدان ضررآ جس » 1 
ولامقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق . ولكن حك الفقرة الأولی کان 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هل! النص ى المادة ۲۷۹١‏ من المشروع المهيدى عل الوجه اللى 
اسعقر عليه ى التقنين الجديد › فيما عدأ بعض تحويرات لفظية طفيفة أزالتها نة المراجمة ؛ 
وأصبح رقم النص المادة ٠٠۹‏ من المشروع الها . ووافق عليه جل اللواب . وى لجنة 
مجلس الشيوخ ذكر أن الفقرة الثانية تعضمن فكرة جديدة هى ا-نثناء من القاعدة العامة فى 
و جوب الوفاء من طريتق التنفيذ المينى . وهذا الاستئناء يعرض عند إقامة الماك بناء خلافا لا 
يفرضه عليه الام سابق أو ارتفاق بمدم البناء > وهذا أمر كثير الوقوع فى مصر . فن واجب 
القاضى نى هذا المقام عند المطالبة بالتنفيذ المينى أن يوازن بين مصالم ذوى الشأن » وأن يتفادى 
تحميل المدين تضحيات جساماً در لضرر طفيف . وذكر أيضاً أن إدارة القضايا فى كير من 
مخالفات التنظيم كانت تطبق هذا الحكر » وتقضى بعدم تنفيذ حر الخالغة المصلحة العامة › 
ولا يفهم من هذا أن النص ييز لقاغى المنالى الح بالغرامة دون الإزالة لأن الإزالة عقوبة ؛ 
فنطاق تطبيق النص هو المماملات المانية . وقد آزال هذا القول الشهة الى قامت من أن القاضى 
ا لجنا قد حكر بالغرامة دون الإزالة بسبب المصاحة العامة . واقترح أن يوصف الإرهاق المذكور 
ى الفقرة الثانية » فأجيب بأن الراد بالإرهاق المات الشديد و لالزوم الوصق لأن الأمر مروك 
لتقدر القاضى . ثم أميد الاعتراض عل الفقرة الثانية » فأجيب بأن حكها مأخوذ ما استقر عليه 
القضاء فإنه بالرغم من عدم وجود هذا الاص تد أخذ به. وسار عليه وى سبيل ذاك خرج على 
نصوص التشريع › فالمشروع م يأت بجديد بل قن ماسار عليه القضاء . واننهت اللجنة بالموافقة 
عل الادة وأصبح رقها ۲١۳‏ . ورافق مجلس الشيوخ علها كا أقرلها لجنته (مجموعة الأعال 
التحضيربة ۲ ص -٠٠۰4‏ ص .)٠١۴‏ 
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معمولابه دون نص » آما حك الفقرة الثانبة فستحدث وهو منقول عن التقنس 
الألانى ٩‏ . 


وبقابل هذا النص ف النفنينات المدنية العرببة الأخرى » فى التقنين المدى 
السورى المادة ۲٠۴‏ » وى النقنين المدنى العراقى المادة ۲۲١‏ » وى التقنن المدلى 
اللبى المادة ٠ ٠٠١‏ وى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة ۲)4۹ . 


۷ - روط أ بم ويستخلص من النصس المتقدم أن هناك شروطاً 
أربعة لا قنضاء التنفيذ العيى : 


(أولا) أن بكون التنفيذ العيى مكنا . 


)١(‏ وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية المشرو ع الهيدى لى مذا الصدد ما يأ : «الأصل أن 
لدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عينا وللمدين عرض القيام بذلك مابى هذا التفين مكنا . ولم يتن 
المشروع من هذه القاعدة إلا حالة واحدة » امتمد حكها من التقنين الآلاف » فإذا لإ يكن التنفيذ 
المیى ميوراً إلا ببذل نفقات لاتتناسب مع ماينجم من ضرر من جراء التخلف عر الوفاء عيناء 
اقتصر حق الهائن اسنشناء على اقتضاء التعويض* (مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص )٠١٠١‏ . 

عل أن هذا النص المتسدث ليس ف الواقع إلا تقنينا لا جرى عليه القضاء المصرى » كا 
سبق القول . ولذلك پکون له » پاعتباره نصا مفرآً » آثر رجمی ٠‏ فيسرى عل الحوادث 
الى مت قبل نفاذ التقنين المدنى الجديد . 

(۲) التفنينات المانية العربية الأخرى: النقنين المد السورى م ٠١٠۲‏ (نطابقة لنص المادة 
٠۴‏ من التقنين المدفى المصرى) . 

التقنين المدنی العرای م ١‏ ۲۲ (مطابقة لاص المادة ٠٠۴‏ من التقنين ادف المصرى »فيما هدا 
أا لا تنص على الإعذار) . 

التقنين المدنى المملكة الليبية المححدة م ۲٠٠۹‏ (مطابقة لنص المادة ۲٠۴‏ من التقنين المدف 
المری) , 

نقئين الموجبات والمقود اللبناف م ۲٠۹‏ : بحب عل قدر المستطاع أن توق الموجبات ينا » 
إأ أن قدائن حقاً مكتسباً فى استيفاء موضوع الموجب بالذات . (والحك يتفق مع حك التقنين 
الصرى » حى فيما يتلق بحرأز ااعمويض إذا كان لى التنفيذ العيى إرهاق المدين مادام نص 
نقنين أبناى يتضمن عبارة «#على قدر المستطاخ* »و بمكن نفسيرها فى شىء من التوسع » ومع ذاك 
قارن الدکخرر صسبحی احمصای ی آ ثار الالام ق القانون المانى البناف .ص ۴ - ص )) . 
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ثالاً ) ألا يكوف فيه إرهاق للمدين » أو يكون فيه إرهاق ولكن العدول 
عنه یلح بالدائن ضرراً جسا . 
( رابعاً ) أن يعذر المدين . 


۸ - الط رول - یہ بون التنمر المبنى نا : فاذا 
أصبح هذا التنفيذ مستحيلا » سواء رجعت الاستحالة إلى سبب أجتى أو كانت 
طا المدين › م تعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العببى » ورجم الدائن 
بالتعوبض إذا كانت الاستحالة مخطأً المدين 4 انقضی الالتزام دون تعويض 
إذا رجعت الاستحالة إلى سبب أجنى . مثل ذلك هلاك الشىء محل الالزام › 
أو صيرورة العمل الذى النزم به المدن مستحيلا . 

ويعتبر التنفيذ العينى غير مكن إذا كان إجراؤه يقتضى تدخل المدين 
الشخصى ويأى المدين أن يقوم بتنفيذ التزامه » وبتحقق ذلك على وجه حاص 
ف عمل الرسام والممثل والفنان بوجه عام وفى كل عمل فى كعمل الطبيب وعحل 
المهندس . فاذا م يلجأ القاضى إلى طربتق النهديد المالى > أو لجا إلبه وم ينتج › 
لم يبق إلا اعتبار الننفيذ العبى غر ممكن › ولامناص إذن من مجاوزته والالتجاء 
إلى طريق التعويض . 

آنا ی الالزام بنقل حق عبنی (م ۲۰٤‏ مدنی) » وفی الالزام بعمل تسمح 
طبیعته أن بقوم حک القاضی فيه مقام التنفیذ کتنفیذ وعد بالبیع (م ۰٠۲مدى)‏ › 
فالتنفيذ العينى ممكن حكر القانون أو حك القاضى . وفى الالتزام بالامتناع عن 
عمل » إذا أحل به المدين وأقدم على العمل » أصبح التنفيد العيى مستحيلا› 
ولكن التعويض العبنى - بازالة ما وقع مالفا للالتزام ( م ۲٠۲‏ مدلى ) - قد 
يكون مكنا » وقد يضاف إليه تعويض نقدى عن الضرر الذى حدث بفعل 


المدين . 
فامكان التنفيذ العبى ,رجع إذن إلى طبيعة الالتزام ومداه والرسائل المادية 
اللازمة هذا التنفيذ<) 


(۱) بهدان ولاجارد ۸ فقرة ٤۱‏ . 
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وكثرآ ما ترجع الاستحالة إلى ميعاد تنفيذ الالتزام . ذلك أن الالزام قد 
ل١‏ بکون فی تنفیذه جدوی إذا جاوز التنفيذ ميعادآ معينا » كمثل لف عن 
المثيل فى اليعاد امحدد » وكادارة معرض ل تقدم لحد العارضين مكاناً للعرض 
الآزمت بتقد عه حى انقضت يام العرض . فاذا فات الميعاد الذى مجرى فيه 
ننفيذ الالعزام أصبح التنفيذ ابی غر مکن حکا ولا مناص إذن من 
الاقتصار على طلب التعويض . وى غم الحالة المنقدمة » قد لا محدد ميعاد 
لننفيذ » فيستطيع الدائن حينثذ أن محدد للمدين ميعاداً مناسباً وینذره فى الوقت 
ذانه أنه لن يقبل الوفاء إذا جاوز هذا الميعاد » فيمتنع التنفيذ العينى بعد هذا 
امبعاد إلا إذا أثبت المدين ألا ضرر منه على الدائن ° . 


۹ - اشرط التالى - أب بلب الراش للف الى أو تفرم 
م الريى : إذا طلب الدائن التنفيذ العيى › وكان مكنا » فليس للمدين أن 
متنع عن ذلك مقتصراً على التقدم بتعويض › بل مجر على التنفيذ العينى أى على 
أداء عبن ما ارم به n(‏ ھەم ٩ )in specie, ad rem‏ . وكذلك إذا تقدم 
المدين بالتنفيد العبنى - ويكون فى هذه الحالة مكنا بطبيعة الحال - فليس للدائن 
أن برفضه وبطلب التعويض مكانه » بل تعر ذمة المدين بالتنفيذ العينى الكامل » 


)١(‏ رقد جاء نى المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى لى هذا الصدد با يأق : * بقى بيد 
ذلك تحديد فكرة إمكان التنفيذ » فى يسوغ القول بأن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل نى حدود 
الإمكان » ولا سيما فيما يتملق بميعاد التنفيد ؟ إذا أ بحدد مياد لدنفيل جاز الوفاء هينا ماداست 
آظروف تسبح به » دون أن بل ذلك بداة حى الدائن فيما بحب له من تمويض هن التأخير . 
ديميىء التفنين الألمانى دان وسيلة لقطع الك باليقين فى مل هذه الحالة . فيیح له آن مدد 
فمدين ميماداً مناسبا الوفاء عينا» وأن يشفع هدا السحديد بإبلاغه أنه لن يقبل منه وفا» بعد انقضاء 
هذا الميماد ( انظر المادة ٠٠٠١‏ من التقنين الألاى ) . وليس مة ما منم القضاء من الممل بهذا 
ا لمك دون خاجة إل الاستناد إلى نص تشريمى حاص . أما إذا حدد ميماد قتنةيذ فالمفروض أن 
الرفاء الميى إمتنع بعد انقضاء هذا الميعاد » إلا أن يقيم ذو الشأن الدليل عل مكس ذاك ٠‏ 
( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠١٠١‏ ) . 

(۲) استتناف علط ١‏ ۲ نوفیر سنة ۱۸۹۸ م ۱۲ ص ۱۰ س ۲٢‏ أبريل سنة ٠٠۰۰١‏ 
۱۲۴ ص ۲۲۹ س ۱۷ فبرایر سن 1۹۱٩‏ م ۲۸ ص ۱۹۴ ٩‏ پونیه سنة ۱۹۴۰ م ۷ 
ص ۲٠۸‏ . 


— ۷۲ 


رضی به الدائن أو أباه(“ . 

فاذا م يطلب الدائن التنفيذ العبى - حى إذا كان مكنا -- واقتصر على 
طلب التعويض » ولم بعرض المدین م جهته أن يقوم بتنفيذ التزامه عيناً › فانه 
يستعاض عن الننفيذ العينى بالتعويض . وبقوم هذا على أساس انفاق ضمنى بين 
الدائن والمدين » فا دام الدائن لم يطلب التنفبذ العيى وطلب التعويض فكأنه 
ارنضى هذا مكان ذلك » وما دام المدين م يعرض التنفيذ العينى فكانه قبل أن 
يدفع التعويض مكانه » فيفع الاتفاق بين الجانبين على التعويض عوضاً عن 
التنفيذ العيى ") . 

ونرى من ذلك أن التمويض ليس التزامآ نخبيربا أو التزاما بدليا مجانب 
التنفيذ الى . فليس للالتزام إلا حل واحد »› هو عبن ما التزم به المدین أى 


)١(‏ وقد فضت حكة النقض بأنه مى كان الك اعون فيه قد قرر * أن من حق المستأنفة 
استرداد منقولاہا › فلھا أن تردما وآن تطالب بقیمتہا إذا | توجد › ولکنہا م تفمل هلا › 
بل طلبت من أول الأمر الىك هما بقيمها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر المحصول علا » مع أنه 
کان پنبغی آن تطلب ا لحك هما بتمليمها إلا عيناً » فإذا تمذر ذاك حق لما المطالبة بقيمها . وهذا 
لا منمها من المطالبة من جديد هذه المنقرلات عينا إذا شاءت ٠‏ » فإن هلا الذى قرره الحم 
لا مخب فيه » ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعرى الطاعنة من تكليفها المطمون عليه بتمايمها هذه 
المنقرلات لا يمدو أن يكون إنذارا منبا له بذاك لإ يقترن بطلب الحكر بتسليمها عينا ( نقض 
مدلی ۱۲ بونیه سنة ۱۹٥١۲‏ مجموعة أحکام النقض ۴ رقم ۱۸۷ ص ۱١۸۷‏ ). 

ركالتنفيذ الميى التعويض الميى » وقد قضت محكة النقض أى هذا المعى بأن العويض المبى 
عن الفعل الضار هو الأصل» ولا يصار إلى عوضه أى التعويض النقدى إلا إذا استحال التعريض 
عا . فإذا رفع المضرور دعواه مطالباً پتمويض نقدى » وعرض عليه الماعى عليه التمويض ميا 
كرد الشىء المغتصب -- وجب قبول ما عرضصه » بل لا تكون المحكة متجاوزة سلطها إذا 
هى آعلت موجب هذا المرض ولو ا يطلب المدعى ذلك أو أصر عل ما يطلبه من تمويض نقدى . 
وعلى ذلاك فإذا استولت جهة الإدارة عل عقار دون امخاذ إجراءات 2 اللكية › فقاضاها 
الماك مطالبا بقيمة المقار »رأبدت الإدارة أثناء سير الدعرى استمدادها أن رد الأرض المغتصبة؛ 
وقضت الحعكة امد بقيمة الأرض دون أن مدير باستعداد المدعى عليه الرد ودون أن تلفى 
استحالة الرد أو جدية الاستعداد له » فإن حكها يكون قد خالف القانون ( نقض مد ٠١‏ 
دیسمیر سنة ۱۹4۸ مجموعة عر ۵ رقم ٠٠۲‏ ص 1۸۲ ) . 

(۲) هذا وإذا طلب الان التمويض › فله قبل الح أن يمدل عه إلى طلب الفيل العبى 
إذا كان هذا التنفيد مكنا . وكذك إذا طاب التنفي الميى » فالفرو ض أنه طلب ضما التمويض 
إذا تمذر النفيذ الميى › فإذا قضى له فى هذه الحالة بالتعمويض فلا يعد هذا قضاء با ل يطلب 
الحمم ( بلانیول ورییر وردوان ۷ فقرة ۷۸۴ س بیدان و لاجارد ۸ .فقرة ص۴۱۹ ). 


— NT = 


التنفي العبى . ولا علك الدائن وحده أو المدين وحده أن مختار التعوبض دون 
التنفبذ العبى › فالتعويض إذن ليس بالتزام خبعرى . ولا ملك المدين وحده أن 
بتقدم با'تعويض بدلا من التنفيذ الى » فالتعويض إذن ليس بالتزام بدلى © , 
ولكن جوز أن يستبدل بالتنفيد العينى التعويض النقدى› للا بارادة الدائن وحده»› 
ولا بارادة المدبن وحده » ولكن باتفاقهما معا إذا بى التنفبذ العينى مكنا » 
أو عكر القانون إذا أصبح التنفيذ العينى مسنحيلا مخطأ المدين . وفى هان الخالتين 
لإيكون النعويض النقدى إلا بديلا عن التنفيذ العبنى » فالالتزام هو هو لم بتغير ٠‏ 
وإنما استبدل ممحله حل آخحر باتفاق الطرفين أو حك القانون ٠"‏ . أما إذا أصبح 


0 وقد رأينا أن العربون التزام بدل » آما الشرط ال مزا - وهو تعويض قدره الطرفان - 
فليس بالتزام بد ولا التزام تخييرى »شأنه ى ذك شأن التمريض (الوسيط جزء أرل فقرة ١١١‏ 
ص ۲٣۲‏ هاش رقم ١‏ ) . 

(۲) ويترتب عل ذك أن الضمانات الى تكفل الالترام نى تنفيذه الميى تبى لعكفل التعمويض 
النفدى مندما محل محل التنفيذ الميى ( بودرى وبارد | فقرة 4)١‏ - بلانيول وریير و جابوله۷ 
رة ۸۲١‏ مى ٠٤١۷‏ وفقرة ۴ س دی پاج ۴ فقرة ٩۸‏ س الدكتور حسن الذنون ى 
أحكام الالتزام نى القانون المدفى المراى فقرة ۴١‏ - وقارن مازو فى المسئولية ١‏ فقرة ٠١٠١‏ . 
وانظر الأستاذ اسباعيل غانم فى أحكام الالتزام فقر ة ۹ ص ۷٩‏ هامش رقم ۱ ) . 

وقد جاء فى الموجز لمؤلف فى هذا الممى مايق : « أن محل الالتزام هر التنفيذ العيى 
لا اعويض . وهو ماتجحب أن يطالب به الدائن بصفة أصلية . وهو مابجب أيضا أن يمرضه 
الاين عل الدائن إذا أراد براءة ذمته من الدين . فا دام التي المينى مكنا فإن التمويس لايكون 
تراما تخييريا و لا التزاماً بدلا س فإذا آاسبح الننفيذ الميى «ستحيلا › وأصبح المدين مسثولا 
عن اتعويض » فليس ممى ذاك أن الالتزام بالتنفيذ الى قد انقضى وحل عله التزام جديد 
بالتصوبض . بل إن الزام المدين واحد ل بتغير › واللى تغير هو محل الالتزام › فبعد أن كان 
فين مينياً آصبح تعويضا » فتبى الضانات الى كانت تكفمل التنفيذ الى كافلة افتعويض 
( المرجز ففرة ٤٤۲‏ ص ٤۳۹‏ ) . 

ونغرل المد كرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى هذا !ب ٠.‏ مايأ : « إذا كان تنفيذ الالتزام 
بداخل ی حدود الإمکان » فن حت الدائن أن يستأديه » ومن .سق المدين أن يعرض القيام به . 
ولس يجرز المدرل عن هذا أ -..١‏ إلى طريق التعويض إلا بتراضى المتماقدين . ذلك أن التمويض 
لابنزل من الدنفيد المينى منزلة التزام تخيبرى أو اترام بدل . فهر ليس موكولا التخبء. › لأن 
رخصة العدول عن الوفاء عيتا إلى الوفاء بمقابل غير ثابعة لأى من المتماقدين » سواء نى ذفك الدائن 
أر المين . فن واجب الأول أن يمرض الرفاء عيناً > ومن واجب الثاني قبول هذا الوفاء . وهو 
لبس بالبديل ؛ لأن المدين لا ملك عرض الموض النقدى ما بى الوفاء الميى مكنا » ( مجموعة 
الأمال اتحضبرية ۲ ص ٠٠٠١‏ ) . 


- ۷۹4 


التنفيذ العى مستحيلا بغبر حط المدن» فقد انقضى الا لنزام » لأن محله أصبح 
مستحيلاباستحالة التنفيد العبنى › ولأ نه لا حل للتعويض النقدى لانتفاء المسثولية. 


- الط اتال - ار بكو فى امبر المبنى اشاس 
لی ہی» ار ہکوہ ف ا شای و لان المرول عن باک بالرائی ضرا ٣سیا‏ : 
وقد يكون التنفيد العيى مكنا › ومع ذلك يعدل عنه المدن بارادته وحده» 
وبقتصر على دفع تعويض نقدى › على أن بتوافر لذاك رطان : 
(أولا) أن يكون نى التنفيذ العبنى إرهاق للمدن . والإرهاق بنطوى 
على معى العئت الشديد › ولا يكنى فيه جرد العسر والكلفة والضيق › بلجب 
آن يكون الننفيذ العينى من شأنه أن يلحق بالمدن خسارة جسيمة فادحة » ويترك 
التقدر فى ذلك للقاضى ٠‏ . وشرط الإرهاق هذا تطبيق من تطبيقات نظرية 
الضرورة ٠‏ وقد رأينا تطبيقات ممائلة فى عقود الإذعان وف الظروف الطارئة 
وف مواطن أخحرى كشرة , 
( ثانياً ) ألا يلحق الدائن من جراء العمدول عن التنفيد العينى إلى التعويض 
ضرر جسم / فلا یکنی إذن آن بکون فی الننفيذ العبنى إرهاق المدين › بل يجب 
أيفا ألا بصاب الدائن بضرر جسم من جراء عدم الننفيذ العينى والاقنصار 
على التعويض . والتوازن هنا مطلوب بين المصال المتعارضة » مصال المدن 
ومصا الدان . فاذا أمکن تفادی إر هاق المدن» و لوبضرر يسر يصيب الدائن»› 


»( وقد رأينا نى تاريخ نص المسادة ۲٠۴‏ ( انظر آنغاً فقرة ۰۹+ ى المامش ) › فى 
الناقشات الى دارت ى لجنة مجلس الشيوخ > أن و المراد بالإرهاق المنت الشديد » ولا لزوم 
الوصف لأن الأمر مم وك القاضى ٠‏ ( محموعة الأعال التحضبرية ۲ ص )٠١١‏ . 

(۲) وف فرنسا يذهب القضاء إلى جواز الماك بالتعويض حى لو كان التنفيذ المينى مكنا ؛ 
إذا تبين من الظروف أن العنفيذ المبنى يكون مرهقاً المدين أو الغبر وأن الدائن ينال ترضية كافية 
بالتمویض ( نقض فرنمی ۲۵ یولیه سنه ۱۹۲۲ سیریہ ۲۴ س | س ١‏ س انظر ای ھا 
الممی بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ۷,۲ - وقارن بودری وبارد ١‏ فقرة ٤۳۸‏ ) . 

ويمكن إرجاع ذلك إلى نظرية التعسف نى استمال احق » فن حق الدائن أن يطالب بالتنفيذ 
العیی مادام مکنا ولکنه يکرن متعسفا فى حذا الطلب ٠‏ فلا جاب إليه »> إذا تبن من الظررف 
أن التنفيذ الميى مرهق المدين أو الغبر دون أن تكون هناك فائدة منه تمود عل الدائن ( الموجز 
ص ۴۳۹+ هامش رقم ۱ ) . 


— ۷۹0 


جاز أن حل التعويض النقدى محل الننفيذ العينى . أما إذا كان التنفبذ العی ىلا بغر تب 
عليه إرهاق شديد للمدن . أو رنب عليه هذا الإرهاق ولكن العدول عنه إلى 
التعويض يلحق بالدان ضررآ جديا . وجب الرجوع إلى الأصل › وهو وجوب 
التنفيذ العيى دون التعؤيض » وذلك حى پنال الدائن حقه کاملا > مادام المدىن 
لارهق من جراء ذلك »أو حى يندفع عن الدان الضرر الج الذى بصيبه من 
جراء عدم التنفيذ العينى . وإذا كان لابد من إرهاق المدين أوتحميل الدائن ضرراً 
جسيا » فالأ ولل بالرعابة هو الدائن ٠‏ لأنه إا طالب حقه فى غير تعسف . 
ومن التطبيةات الظاهر ة للقاعدة الى نحن بصددها ما ورد ف المادة ٠١٠١۸‏ 
من النقنن المدنى » وتنص على ما بأنى : ١ ١‏ - إذا فرضت قيود معينة تحد من 
حت مالك العقار ی البناء عليه كيف شاء » کأن عنع من تجاوز حد معن فى 
الارنفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته » فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على 
غذا مقار لفائدة العقارات الى فرضت لمصلحا هذه القبود › هذا ما لم يكن 
هناك انفاق بقضى بغره . ۲ - وكل مالفة هذه القبود تجوز الطالبة باصلاحها 
عبتا ٠‏ ومع ذلك جوز الاقنصار على الحك بالتعويض إذا رأت المحكمة ١ا‏ رر 
ذلك . فهنا يقضى النص بالافتصار على التعوبض دون التنفيذ العببى - والتنفيذ 
می هو هدم البناء  ٩(‏ ذا رأی القاضی ما برر ذلك . والقاضی برى مبررا 
لذلك [ذا كان هدم يرهق المدين فى الوقت الذى لا بلح فيه إبقاء البناء شزرا 
جسا بالدائن ٠"‏ . وقد كان القضاء المصرى › فى عهد التقنن السابق ١‏ سر 


)١(‏ سنرى عند الكلام لى الالتزام بالامتناع عن عل أن تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عيبا بعد 
بع اداه اما العا ري ما دا . ولكن التعويض الميى؛ فيا 
حن بصدده من قاعدة » لاعتلف عن التنفيذ المينى . 

(۲) وقد جاه ى المذ كرة الإيضاحية المشرو ع المهيا ر نى هذا الصدد مايأنى : «وفد اسنشى 
روع حال راحدة من حكر قاعدة عدم جوأز المدول .إلى طريق التعويض ما بى التنفيذ الميى 
مكنا » مقتدياً نى ذلك بالددن !ناق . فأباح المدين أن يعمد إل التمويض النقدى إذا كان 
ار و پتناسب مع ما بحيق بالدائن من جراء التخلف عن 
فرفاء مهنا . وى هذه المالة لا يسو غ ندائن أن يطالب بالتنفيذ الى » بل يقتصر حقه على 
المطالبة پادء التمويض الواجب له . رتد تمدمت الإشارة إd‏ تطبيق هام من تطبيقات هذا 
اتنا ۽ پر عند إقامة الماك بناء خلافاً لما پفرت عليه ازام أو ارتفاق يعدم البناء » 
وهر ار کر قوع ى مصر . فن راجب الفاضي ى هذا القام ن پوازن بين مصالح ذری ت 


۷۹۹ — 
عل هذه القاعدة دون نص لا تةاقها مع قواعد العدالة () , 


ويستخلص ما تقدم أن النعويض محل محل التنفيذ العينى إذا كان هذا 
مستحبلا ء أو كان مكنا واتفق الطرفان على النعويض ٠‏ أو لم بتفقا وكان التنفيذ 
المينى مرهقاً للمدين ولابلحق المدول عنه ضرراً جسها بالدائن . 


١ع‏ ارط م ¬ اعرا الر سن : وإعذار المدين واجب 
نى الننفيذ العيلى إذا كان المقصود أن يكون هذا التنفيذ قهرباً بطربق الإجبار 
رم ۲٠۳‏ فقرة أرلى مدلى) أما إذا كان التنفيذ العبنى يتحقق بعكم القانون › 
أو قام به المدين تارا غر مجر > فظاهر أنه لاحاجة إلى الإعذار فى هاتى 
الان , 

وأكثر ما يكون الإعذار فى المطالبة بالتعوبض النقدى . ولكنه يكون 
أيضاً واجبا حى لو كان انطلوب هو التنفيذ العينى . فاذا لم بقمالدائن باعذار 


= الغأن وأن يعحاى تحميل المدين تضحيات جساءاً درءا لضرر طفيف ٠‏ مجموعة الأعال 
التحضبرية ۲ ص ٠٠١‏ -~ ص )١١١‏ . 

(۱) استشناف محتاط ۴ پونیه سن ۱۸۹۱ م ۸ ص ۴۱۴۳ - وقارب : نقض مد ۲۲ 
أبريل سنة 1۹١ ٤۳‏ مجموعة عر 4 رقم ۱ه ص ۱۳۴۷ . وقد جاء ی مناقشات لجن الشيوخ — 
انظر تاريخ نص الادة ۲٠۴‏ فى فقرة ٠٠١‏ لى الامش س أن الح و مأعوذ ما استقر عليه 
لقضاء » فانه بالرغم من عدم وجود هلا النص قد أخذ به وسار عليه » وى سبيل ذقك خرج 
مى نصوص النشريم › فالمشروع م يأت بجديد » بل قن ما سار عليه القضاء ٠‏ ( مجموعة الأعال 
الحضبرية ۲ ص ٠۱۲‏ س ص )0١۳‏ . 

وانظر أيضاً نصين تشر يمين قريبين لأن يكوذ' تطبية) لنفس المبدأء ها المادتان ۰ ۹۲ر۲۸ 
فقذ نصت الادة ٩۲٠‏ عل ما بأفى : ١١‏ - إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها ى المادة السابقة 
يعتطد بحسن نية أن له الحق لى إفامتها » فلا يكون لصاحب الأر ضس أن يطلب الإزالة » وإ نما عير 
or‏ آن يافع قيمة المراد وأجرة المءل آو أن يدفم مبلغا یاوی ما ژاد ى من الأرض بسبب 
مذ المنشآت > هذا ما لم يطاب صاحب المئشآت آزءها .. ۲ س إلا أنه إذا كانت النشآت قد 
بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدی با هو مستحق نها » کان له أن يطلب 
تمليك الأرض لن أقام المنشآت نظير ته ب عادل ۾ . ورنصت المادة ٩۲۸‏ على ما يأقى : 
١‏ إذا كان ماك الأرض ؛ هر بةيم علبها بناء قد جار سن ية عل جزه من الأرض الملاصقة ؛ 
جاز المحكة إذا رأت محلا لذلك أن تحير ساحب مذه الأرض على أن ينزل لماره عن ملكية الجزه 
المشغول بالبناء وذلك نظير تعويض عادل » . 

(۲) انظر ى ضرورة الإعذار ر. مهد النقنين الد السابق : استكناف تلط ٠١‏ مارس = 


۷۷ 

المدبن قبل مطالبته قضائياً بالتاميذ العيى › جاز 0 حى بعد المطالبة 
القضالية » أن يتدم للدائن بالتنفيذ العبنى › فيخمر الدائن فى هذه المالة 
مصروفات التقاضى » ولايصح كذاك آن بطالب لدا ثن المدين بتعوبض عن 
تأخره فى تنفيذ التزامه تنفيذأ عبني ٠‏ لأنه لم يعذره قبل المطالبة القضائية . علىأن 
المطالبة الفضائية ذاتها تعتر إعذاراً. فيجب على المدين أن يبادر إلى تنفيذ التزامه 
مجرد أن توجه له المطالبة القضائية » وإلاكان مسثولا عن تأخره . 

ولا كان الإعذار إا يكر وقوعه عند المطالبة بالتعويض النقدى » فر جىء 
اكلام ى كيفيته ونى الآثار الى تترتب عليه إلى المكان الذى تكلم فيه عن 
التنفيذ بطربق التعو يض . 


سنا ۱۹۴۰ م ۷ ص ۲۱۱ ۲۸ مارس سنة ۱۹۴۳۰ م ۲۷ ص ۲۲۴۳ - وانظر ى عدم 
ضرورة الإعذار ى ذاك المهد يفا : استئناف تلط ۴۰ پنایر سنة ۱۹۰۷ م 1۹ ص ٠١١‏ - 
۹ دیسمیر سنا ۱۹۱۷ م ۲۰ ص ٩۷‏ س ۱۲ آبریل سنه ۱۹۲۲ م ۴۲ ص ۰ - وروی 
من ذلك أن القضاء كان منقمما نى هذه المسألة ى عهد التقنين المدنى السابق » أا القنين دی 
EEE‏ بنص صريیح اذ أو جب الإعذار عند المطالبة بالتنفِة العیی ( م ٣‏ ۰ 
فقرة أرلى) » ومن ثم لا يلتفت إلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع النهيدى مناقضا لذلا 
فقد جاه فى هذه المذكرة ما يأنى : ٠‏ لا ضرورة للإعذار إذا كان الدان يطالب الرفاء ب 
لا بالوفاء بابل » ( مجموعة الأعال التحضبرية ۲ ص )٠٠١‏ . 

وانظر ى ضرررة الإعذار ى جميع الأحوال »> سراء كان الدان يطالب بالتنفية الى 
أر بالتعريض من الث حر اا کا التنفيذ : دى باج ٣‏ فقرة ۷۳ - فقرة ۷٤‏ - 
مل ننا متعود إل الإعذار عند المطالبة بالتمويض عن عدم التنفية فإن اثرآى عنقم ى ضر و رة 
الإعذار ى هذه اة 

٤۹ 
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3 و التاق 


كيف يكون التنفيذ العيى 


- مشالنانہ : مکل هنا فی مسالتین : 
( أولا) موضوع التنفبذ العبنى ( المديونية ) . 
( ثانا ) وسائل التنفيذ العبنى ( المسثولية ) . 


الف رع الاول 
۳ = تەس اوتام بالف الى حا : موضوع التنفيذ العبى 
أنواع ثلاثة : 
)0 الالتزام بنقل ملكبة أو حق عبى آخر . 
(۲) الالتزام بعمل . 
(۴) الالتزام بالامتناع عن تمل . 


الخ الأول 
الالزام بقل ملكية أو حق عينى آخر 
Obligation de donner‏ 
۱€ - ماایہ : جب المریز هنا بین حالتین : 
(انالة الأولى) أن يكون محل الالتزام شيا معيتا بالذات ملكه الملازم . 
(الحالة الثانبة) أن يكون محل الالتزام شيثاً م يعين إلابنوعه . 


— ۷۹۹ 


الطلب الأول 
عل الالزام شىء معين بالذات بعلكية الملعزم 


0 - النصرص القالرلي : تنص المادة ٠٠١‏ من التقنين المد على 
ما بای : 


«الالتزام بنقلالملكية أو أىحق عبنى آخر ينقل من نلقاء نفسه هذا الحق » 
إذا كان محل الالزام شيا معبناً بالذت بملكه الملتزم » وذلك دون إخلال 
بالقواعد المتعلقة بالن-جيل ». 


ويةابل هذا النص فى التقنن المدنی السابی المواد ۱٤٥/۹۱‏ و ٠٤١١/۹۲‏ 
و۱۱۸| 1۷ . 


ويقابل :ى النقنينات المدنية العربية الأخحرى : نى التقنبن المدنى الورى الادة 
٠» ٠١‏ وف التقنبن المدنى العراف المادة ۲٤۷‏ » وف التقنعن المدنى الابى المادة ۲٠۷‏ 
ولا مقابل له فى تقنن الموجبات والعقود اللبنانى "° . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ۰ من ال مار وع اعهیدی مل وجه مطابق 
لما أستقر عليه ى التقنين الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجمة تت رقم المادة ۲٠٠١‏ من المشروع 
الما . ثم وافق عليه مجلس الذواب » ثم مجلس الشيوخ تحت رقم المادة ٠٠١ ٠‏ (مجموعة الأعال 
التحضرية ۲ ص ٠ه‏ س ص ٠١١‏ ) . 

(۲) وهذه هى نصوص التقنين المدنى السابق : 

م ٠٠٠/۹١‏ : التعهد باعطاء شىء ينقل ملكيته مجرد ورجود التمهد إذا كان الثىء معياً 
وغلوكا لمتعهد س م ٠١۹/4۹۲‏ : التعهد باعطاء حق عيى عل عقار أو منقول ينقل ذقك الحق 
برط عدم الالال مح الإمتیاز والرهن الءقارى والمبس = م ٠۷١/٠۱۸‏ : إذا كان الدين 
عبتا ممينة » جاز قدائن آن بتحصل عل رضع يده علا می کانت ملوكة المدين وقت التعهد 
أو حدث ملكه هما بمده ول يكن لأحد حق عيلى فما . ا( رأحكام النفنين المدنى الجديد لا تخعلف 
عن هذه الحكام ) , 

(۴) التقنينات المدنية المربية الأخرى : التقنين امدق المورى م ٠٠٠‏ ( مطابقة لنص 
الادة ٠٠ ١‏ من التقنين اند المصرى) . ۰ 

آتفنين المدنی المرای م ۲٠۷‏ ( مطابقة لنص الادة ۲٠١٠١‏ من التقنين المدنى المصرى ) . = 

( ۲۹ الوسيط س ۲٢‏ ) 


۷۷۰ 


٦‏ - نفل اللكي ببق التزامم بنقلا = ابيز بين النقول 
والممًا : وبتبعن من هذا اللص أن الالزام بنقل حق عیی مل 10۸ا ھٍزاbه)‏ 
(۲ ەل - سواء کا احق العیٰیحق ملکیة و ی حق عینی آخر کحق انتفاع 
آو حت ارتفاق آو حق رهن - يتم تنفیذه من تلقاء نفسه» فينتقل التق العيى إلى 
الدائن حكر القانون (ازهءل معام )٠‏ » إذا كان الشىء الذى يقع عليه الالتزام 
شیٹا معیتا بالذات (دذهاه» ومإهء) ملکه المدن . 

ويلاحظ أن التقنين الجديد سار على النظرية التقليدية من أن نقل الملكية 
يسبقه التزام بنقلها » وهذا الالتزام يتم تنفيذه من نلقاء نفسه فتنتقل الملكية إلى 
الدان حكر القانون »> وينقضی الالتزام بنقل الملكية عجرد نشوثه . وهذا الوضع 


بقية لفت عن تقالبد القانون الرومانى والقانون الفر نسى القدم › حبث كانت 
الملكبة لا تنتقل بالعقد(“ . 


وجب ی هذا الصدد المييز بين المنقول والعقار : 


۱¥ - السىء الزى بقع عام الد لزا مم منْمول : فاذا كان الشىء 
الذى يقع عليه الالتزام منقولا وكان عيناً معينة ملوكة للمدن » كسيارة معينة 


النفنين المد المملكة افيبية المتحدة م ٠٠٠۷‏ ( مطابقة لنص المادة ۲٠ ٠‏ من التقنين الم 
المصرى ) . 

تقنين الموجبات والمقرد االبنافى : لا مقابل فنص س ولکن انظر ى عقد البيع المواد ۴۹۴ 
إلى ۴۹٠١‏ س رلا خلا لى الأحكام مابين هذا العقنين والتقنين المافى الممرى . 

)١(‏ ویذهب بنکاز (#وه٠مم‌ه8)‏ إل أنه لا يوجد اليرم مامنع من القول أن المقد ذاه 
ينقل الملكية ٠ون‏ افتراض التزام موهوم يسبق نقل الملكية » وينقضى مجرد أن ينعأ . ريك 
لوصول إلى هله النتيجة القول بأن المقد حرك القانون فجمله ينقل الملكية » وبذك يكون 
القانون لا المقد هو الذى رنب الأثر ( انظر : التصرف القانوف والواقعة القانونية دروس لقعم 
الد کتوراه التژلف ص ۷۷) . عل آنه ی بلد تتیع نظام السجل المقاری(٣eز )ivre ۴٣٣‏ رز 
المّييز بين الالتزام بنقل الملكية ونقل الملكية بالفمل : فالعقد لا ينقل الملكية بنضه بل يقتمر 
عل إنشاء التزام بنقلها » أما نقل الملكية بالفعل فلا يم إلا بتسجيل المقد نى السجل العقارى . 
وف فعرة الانتقال الى تجتازها مصر اليوم إل نظام المجل العقارى يبرز أيفا هذا الفرق بين 
الالتزام بنفل الملكية ونقل الملكية بالفمل »› فالمقد ينشىء التزاماً بنقل اللكية › ولا تنتقل 
الملكية إلا بالتسجيل . 


NV 


بالذات أو مجوهرات تم اختيارها بأعيانا » فان الالام بنقل حقعبنى على هذا 
النقول ينم تنفيذه عجرد نشوئه . فاذا باع شخص سيارة معذنة بالذات من آخر 
أو رها رهناً حيازياً لضان دن ى ذمته » كان ملتزما بنقل ملكية السيارة إلى 
الشتری أو بترتيب حق رهن حيازى علا لمصلحة الدائن المرتن › ومى نغاً 
هذا الالتزم فى ذمة المدن تم تنفيذه بمجرد نشوئه » فتنتقل ملكية السيارة فعلا 
إلى المشترى أو بترتب حى الرهن فعلا لمصلحة الدائن المرتهن » وذلك دون حاجة 
إلى أی إجراء آخر من تسام أو نحوه . 


فلو أن صاحب السيارة باعها من )١(‏ » ثم باعها مرة أخرى من (ب) › وم 
يسلمها لأى منهما » انتقلت الملكية إلى ( | ) المشترى الأول دون (ب) المشترى 
الثانى . فاذا سلمها إلى (ا) » فانه بكون قد سلمها إلى مالكها . أا إذا سلمها 
إلى (ب) » فان هذا يصبح مالكا للسيارة بشرط أن يكون حسن النية » ولكنه 
لايملكها بسبب البيع بل بسبب آخر هو الحيازة . ولیس نع هذا من أن تكون 
ملكية السيارة قد اننقلت أولا إلى ( )١‏ محم البيع » تمانتقلت بعد ذلك إلى (ب) 
عك المحبازة . يدل على ذلك آن (ب) بتانی الملکية فی هذه الحالة لامن صاحب 
السيارة الأصلى الذى تجرد عن الملكية بالبيع الأول » كا قدمنا » بل من ( ا ) 
المشترى الأولى الذى انتقلت إليه الللكة دون أن يتسلم السبارة (© . 


)١(‏ وقد جاء ى المد كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد ما يأق : * يتفرع عل 
وجوب النفيذ المى وجوبا نافياً فتخيير أن الالتزام بنقل حق عينى يترتب عليه انتقال هذا الحق 
عر القانون » مى كان محل الالتزام شيا مميناً بالذات . ومؤدى هذا أن الالتزام بنقل حق 
یی ينفذ بمجرد نشوئه » رأن القانون نفسه هو الذى يتكفل له بترتيب هذا الأثر . ويجرى 
هذا الحكر فيما يتملق بالمنقولات » دون أن يرد عل إطلاقه أى تعفظ أو قيد . فاذا صدر التصر ف 
ى منقول معين بالذات من مالكه » انتقل ق المالك فيه إلى الماصرف فور الوقت › بل ولا حول 
درن ذاك قاعدة ( إ[أزال اخيازة ى المنقول منزلة السند المحبت للملكية ) بالنسبة لأول خلف يدل 
إلبه الماك عحقه . وقد يقع أن يدخل المنقول لى يد خلف ثان حسن النية » تنتقل إليه الحيازة 
مل أثر تصرف ان يصدر من الاك نفه بعد أن زالت عنه اللكية مقتضى التصرف ”الأول . 
وقه خلس الملكية هذا الملف الثافى ٠‏ ولكن اللكية لا توول إليه مقتضى التزام بنقل حق 
عبى » بل بطريق آخر: من طرق كسب الحقوق المينية هو طريق اليازة . ومن ال جائ آن يقال إن 
طكبة المنقول قد انعقلت أرلا إلى الحلف الأول مقتضى التزام الماك بنقل حق عى » ثم آلت 
ت إل الللف التانى من طريتق الميازة » (مجموعة الأعمال التحضبرية ۲ ص ٠ه‏ - ص ١٠ه)‏ . “ 
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۸ -الشیء الى بقع عام ار لرا م عقا : آما إذا كان الثىء 
الذى يقع عليه الالتزام عقاراً معي بالذات وماوكا للمدن » كدار أو أرضِ 
حددة » فان الالتزام بنقل حى عينن على هذا العقار ابم تنفیذه مجر د نشوئه › 
بل جب مراعاة قواعد التسجيل بالنسبة إلى الحقوق العينية الأصلية كالملكية 
والارتفافق والانتفاع > وواعد اليد بالاسية إلى اموق اأعينية التبعية کالرهن 
الرسمى والاخحتصاص ورهن اليازة . على أن عدم الندجيل لامع من نشوء 
الالتزام بنقل الملكية أو الحتى العنى » لأن هذا الالتزام إنما بنش من العقد › 
والنسجيل إعا بنفذ الالنزام لاياشثه (© . 

فاذا باع صاحب الدار داره من آخر » لم تننقل ملكية هذه الدار إلى 
المشترى » سواء كان ذلك بالنسبة إلى الغر أو فيا بين المتعاقدين › إلا بتسجيل 
عقد البيع . وإذا رهنها فى دين عليه › م نشا حق ارهن للصالحة الدائن»بالنسية 
إلى الغر » > إلابقيد الرهن . وقبل تسجيل البيع ببقى الالتزام بنقل الملكبة دياً 
فى ذمة البائع › برای تنفيذه إلى وقت التمجيل ویکون البائم ی الوقت ذاته 
ملزماً بأن بقوم بالأعمال اللازمة لنسجيل البيع » وأحصها التصدايق على الإمضاء 
فاذا ‏ يقم مذا الالزام استطاع المشترى أن محصل على حك من القاضى بثبوت 
البيع أو بصحته > وقام الحك مقام ااعقد المصدق عليه » فاذا سجله المشترى 
انتقلت اليه الملكية رانظر م ۲٠١‏ مدنى) . أما الالتزام بانشاء رهن على العقار 
فلا مخضم للتسجيل . ومى م عقدالرهن › ونشأ عوجبه الزام الراهن بترتيب حق 
الرهن على العقأر› فان هذا الالتزام يم تنفيذه بمجرد نشوثه وفقا للقاعدة العامة» 
ولكن ذلك يقتصر على العلاقة فما بعن الراهن وا مرن » ويكون القيد ضرورياً 
ی سریان الرهن فى حق الغبر ١‏ . 


(۱) نقض مدای ۱۷ نوفیر سنة ۱۹۴۳۲ مجموعة تمر ١‏ رقم ۷۳ ص ۱٤۲۴۳‏ — ۲۲ ديسمبر 
سنة ۱۹۲۲ مجموعة تمر ۱ رآم ۸۲ ص ٠١٤١‏ د ه يناير سنة ۱١۹۳۴‏ مجموعة تحر ١‏ رقم ٠١‏ 
ص ۱۹۴۳ س + یونیه سنة ۱۹۳١‏ مجموعة تمر ١‏ رق ۳۷۲ ص ٠٠١١‏ . 

(۲) يذهب الأستاذ شفيق شحاته فى كستابه « النظرية الم-اءة للتأمين العيى سنة ٠١۹٩۲‏ 
س ٤١‏ - ص ٩ ٤٣‏ إلى : « آن الاين العيى باعتباره كذلك ليس مصدره العقد ولا أمر 
القاضى » ولا يكون مصدره المباشز نص القانون إلا ى بعض الأحوال الحاصة . آنا المصدر 
الحقين الرهن الر ر فهو وافعة القيد » وكذلك الأمر بالنسبة إلى حق الاختصاص والرهن = 
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على أن احق العيلى العقارى - ملكية كان أو حةا آنحر - الذى يننقل للدائن 
رکون خاضعا للحقوق العبنية العقارية الأخرى الى نكون قد حفظت من قبل 


= المبازى المقارى وحقوق الامتياز العقارية اللاصة . والمصدر المبائ. لرهن المنقول هو واقعة 
الاي ... ما المقد فلا بمكن أن يتوله عنه التأمين الى با يستوجبه من حق اتقام و حق 
التبم » ذلك أن العقد يقتصر أثرء لى اإصل عل التماقدين ولا يتعداها » لى حين أن التأمين 
المي بظهر أثره ابتداء لى حق النير . ولذلك فهو لا ينعا إلا عن انلك الوافمة القانونية الى 
جملها القانون مصدرآ للتأمين العينى . وليس صحيحا ما يال من أن عقد الرهن ينشىء حق الرهن 
فيما بين المتماقدين وأن القيد حمل هذا احق نافذا عل الغير . فالواقع أن حق الرهن لا وجود له 
نيما بن المتماقدين ولا ينثا عن عقد الرهن . وهو إذا نشا كان س نافذآ لى حق الفير » وإلا لا 
كانت هناك فائدة لى وجوده . ولذلك نقول إن ألرهن مسدره القيد أو انتسأم بحسب الأحرال » 
لا المقد أو الأمر . عل أن المد أو الأمر أو نص التأنون يعتبر الب الغانونى ليد أو لاسأ » 
رلا یکون القيد أو التسلم متجا لآثره إلا أن كان ستندا إلى عقد صحيح او ار ادر ت 
القاضى أر نص وارد لى القانون » . 

رنلاحظ عل هذا القرن مايأ : 

(أرلا) يذه الأستاذ شفیق شحاته إلى آن الرھن کحق عیئی س لا کمقد س ا مکن آن 
یکون له اثر ١‏ فى حق الغبر . وعندنا أن حق الرهن هذا الوصف ينتج آثاراً و بين المتماقدين 
اراهن راجن › تتلخص فيما نصت عليه المادة ٠١ ٠۷‏ من التقنين المدفى من أنه ۾ ياتزم الراهن 
إن ملامة الرهن . وللدائن المر نهن أن يتر ض على كل عمل آر تةصير يكون من شأنه انقاص 
ر ده إنقاما كيرا » وله فى حالة الاستعجال أن يتخذ مايلزم من الوسائل التحفظية وآن يرجم 
عل الراهن مما ينفق فى ذلك ٠‏ . هذا إلى مايقيد حق الرهن من سلطة الراهن فى إعار المين المرهونة 
وی قبض آجرتها مقدماً ( م ٠۰۴۰‏ س ٠١۲١‏ مد ) . وكذلك الأمر فى رهن المحيازة › فان 
الراهن يضمن سلامة الرهن ونفاذه » وليس له أن يأق عملا ينقص من قيمة الثىء المرهون. 
أر حول دون استم‌)ال الدائن لقوقة المستمدة من العقد » وللدائن المرتين فى حالة الاستمجال أن 
يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل الى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون ( م ١٠١١‏ مدفى) . 
بل إن أثر رهن اليازة س كحق لا كمقد س بالفسبة إل الدائن المرتهن أرسم مدى ٠‏ إذ تنص 
امادة ٠٠٠١۴‏ من التفنين المافى على أنه * إذا تل الدائن المر تمن الثىء المرهون » فمليه أن يذل 
ى حفظه و صيانته من العناية مايبذله الشخص المعتاد » وهو مسثول عن هلاك الشىء أو تلفه ما إ 
بثبت أن ذلك يرجم لسبب أجنبى لايدله فيه * , وليس هذا الالتزام إلا حلقة فى ملسلة من 
الالتزامات يفر ضا القانون عل الدائن المر هن فى استثار الثىء المرهون وى إدارته وق رده بعد 
اسنيفاه احق المضمون بالرهن ( انظر المواد ١٠٠٠‏ س ٠٠١۷‏ من التقنين المدف ) . ولا جوز 
القرل إن هذه الآ ثار فا بين المتماقدين إعما تعرتب على الرهن كعقد لا كحق » فإن نصوص التقنين 
ادى صر عة لى أن للرهن آثارا يرتها تارة فيما بين المتعاقدين وأخرى بالنسبة إلى الغير » ولفظ 
" ارهن * مستعمل بى الق لا بممنى المقد لى الحالتين . 

( انیا ) وا دام أن حت الرهن ینتج آثار؟ فا بين التماقدين » وذلك قبل القيد . فهذا = 
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بالنسجيل أو بالقيد . فالمشترى للعقار تنتقل إليه ملكبته بتسجيل عقد البيع ؛ 
ولكا تنتقل مثقلة حى رهن قید أو حق ارتفاق سجل قبل تسجيل عقد 
البيع “ . والكلام فی أحکام التسجیل والقید له مکان آخر . 


المطلب الثانى 


۹ - الصو ص الفان ون : تنص المادة ٠‏ من التقنن المدلى 
على ما یأنی : ۰ 


= معناه أن حت الرهن قد نشا قبل إجراء القيد . فلا بمكن أن يكون القيد هو مصدره» بل يشمن 
أن يكون هذا المصدر هو العقد . وإذا كان الإجماع قد انمقد عل أن سبب الملكية إنما هو المقد 
لا التسجيل › فأول إن يقال أن الرهن ينشاً عن المقد لا عن لقيه » إذ الرهن يوجد فيما بين 
المتعاقدين قبل القيد كا قدمنا أما الملكية فلا تنتقل فيما بين المنماقدين إلا ٬التسجيل‏ , 

( الا ) أما القول بأن القيد وحده هو الذى ينشىء حت الرهن » فيستتى حب القول بأن 
النسجيل وحده هو الذى ينقل الملكية ومن الواضح آن نظام اہر ى مصر 7 - ول ينم حى 
اليوم إدخال السجل المقارى فى هذا النظام س لايسمح بهذا القول . فالملكية عندناء إل أن 
يدخل نظام السجل المقارى » تنتقل بالمقد المسجل لا بالتدجيل لى ذاه . 

( انظر ى ذلك : التصرف القانونى والواقعة القانونية » دروس فى قم الد كتوراه مؤد, 
ص ۱۲۷ سص ۱۲۹ ) . 

)١(‏ وقد جاء ى المذ كرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى هذا الصدد مايأتى : ٠‏ أما المقارات 
فتحول قواعد التسجيل دون تنفيذ الالتزام بنقل الحق العيى فبها فور الوقت » ويشفع الالترام 
بنقل ألحق العيى أى هذه الحالة بالتزام بممل » قوامه وجوب اشتراك مالك المقار ى تيسير إجراه 
التسجيل › ولا ) من طريق التصديق على إمضائه . وعل هذا النحو يظل تنفيذ الالتزام بنقل 
احق العيى على التراضى فعرة من الزمن وهذه هى علة التغريق ى هذا امقام بين مرد الالتزام 
بنقل الملكية وبين انتقالما فملا » ( مجموعة الأعال التحضبرية ۲ ص ١٠ء‏ ) م انظر أيفاً 
ا مذ كرة الإيضاحية فى مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠٠١‏ . 

« ويتفرع عل ماتقدم س كا تقول المذكرة الإيضاحية س أن الدائن أن يتسل الشىء العين 
بذاته الذى التزم المدين أن يدل به إليه » منقولا كان أو عقارا » بتوافر شرطين : أول) أن 
يكون هذا الثىء ملوكاً المدين وقت إنشاء الالتزام »أو أن تكونملكيته قد آلت إليه بعد ذلك . 
واكافى ألا يكون قد ترتب عل المعقود عليسه حق عى لأحد من الأغيار » كخلف ثان معوز 
منقولا بحسن نية أو مشر آخر آل إليه مقار بمقنفى قد سبق تسجيله . وقدنص عل هذا الح 
ى المادة ٠۷١/١١۸‏ من التقنين الال ( السابق ) . وام ير المشروع علا التنويه به » باعبار أنه 
يستخلص من دلالة ماتقدم من القواعد المامة » ( مجموعة الأعال التحضيرية ٣ص ٠٠١‏ ). 
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١«‏ - إذا ورد الالتزام بنقل حق عبى على شىء م يعن إلا بنو عه » فلا بنتقل 
الحتی إلابافراز هذا الشىء؛ . 

۲ - فاذا م بم قم المدين بتنفيذ التزامه » جاز للدان أن صل على شىء من 
النوع ذاته a‏ > بعد استفذان القاضی أو دون اسنئذانه ف حالة 
الاستعجال » كا جوز له آن بطالب بقبمة الشىء » من غر إخلال ى الخحالتن 
عقه نى التعويض(' » . 

ولامقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق » ولکن المح کان معمولا به 
دون نص . 

ويقابل النص نى النتلينات المدنبة العرببة الأخرى : لى النقنين المدنى السورى 
الادة ۲٠١‏ » وى النقنان المدنى العرافى المادة ۲٠۲۸‏ » وفى التقنين المدلى الليى 


الماد ۲۰۸ وى تقنين الوجبات والعةود اللبنالى المادة 0٠۰‏ فة اول ةة 
اة 7 , 


۰ -الفریه ہیی السیء الممین بالزات والشی, الزی لم بعس الر 


بر : وبتبين من هذا النص أن الالزام بنقل حق عبى على شىء غبر معين 
بالذات لا ينم تنفیذه من تلقاء نفسه » ولاينتقل الحق العينى إلى الدان ع 


(1) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ۲۸١‏ من المشروع الههيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه ى التقنين الجديد . ووافقت عليه لجنة المرأجمة حت رقي المادة ۲٠١‏ من المشر دع 
الها . ثم وافق عليه مجلس النواب ٠‏ ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٠٠٠‏ ( مجموعة الأعال 
التحضيرية ۲ ص ٠٠۷‏ - ص )١٠۸‏ . 

(۴) التقنيذات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدى السورى م ۲٠١‏ ( مطابقة لنص 
المادة ٠٠٠١‏ من التقنين المدلى المصرى ) . 

النقنين المد المرای م ۲۲۸ ( مطابقة لنص المادة ٠٠٠١‏ من اللقنين المانى المصرى ) . 

النقنين المد المملكة الليبية المتحدة م ٠٠۸‏ ( مطابقة لنص المادة ٠٠٠١‏ من التقنين الق 
المصرى ) . 

تقنين الموجبات والمقود البنافى م ٠١‏ : ولا رعى هذه القاعدة ( الوفاء عينا ) فى موجبات 
الأداء فقط » بل فى موجبات الفمل وموجبات الامتناع أيفاً . وعحتق لدان أن يطلب من المكة 
ار خبص له فى أن ينغد بنغسه موجب الفعل مل حاب المديون . (والمحك لا تلف لى التقنين 
البناى عنه ى النقلين المصرى ) . 
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القانون على حلاف ي رأينا فى الشىء المعين بالذات . والسبب واضح : ذلك 
أن الثىء قبل تعبينه غر معروف ٠‏ فهناك إذن استحالة طبيعية فى أن تنتقل 
ملکیته أو أى حق عينى آخحر بتعلق يه إلى الدائن قبل هذا التعيين . 


١‏ -التّىء عم المعيى فود : فاذا كان الشىء الذى لم يعن إلا 
بنوعه نقودا » نفد رأبنا عند الكلام فى سحل العقد أن المدين بانزم بقدر عددها 
المذ كور نى العقد ( » دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لاخفاضها 
وقت الوفاء آی آثر (م ۱۳١‏ مدنی). ورآینا ن السعر الإجباری (6٥0۲؟‏ sإuء)‏ 
للو رق النقدى » مهما امخفص هذا السعر من جراء التضخم > لایغر شيا ى 

هذه القاعدة » وأن الاتفاق على الدفع بسعر الذهب (إه عوه!ء)باطل 
محالفته للنظ'م العام » سو اء كان ذلاف ى التعامل الداخحلى أو ف التعامل الدولى ). 

فاذا كان على المدين أن يدفع للدائن قدراً معيناً من انقود » وجب أن بدفع له 
هذا القدر العددى دون زيادة أو نقص» ولا تننةل ماسکيته من !ادن إلى الدائن 
إلا عند القبض. والسبب فى ذلك أن من خصائص النقود أن أى مقدارما لايتعن 
إلا بقبضه ٠‏ ولا يكن فيه الإفراز . فاو أن المدين أفرز من ماله خسن جنا 
هو القدر الواجب دفعه للداثن » لم تنتقل ملكية هذا المقدار إل الدائن عجرد 
الإفراز » بل تبقى النقود على ملك المدين » وله أن بعدل عن دفع ما أفرزه وأن 
يفرز مقدارا آخحر بدلا منه » ولا تنتقل ملكية النقود إلى الدائن إلا عند قبضما. 

والتنفبذ العينى بدن من النةو د ممكن داما » طوعاً أو جرا › ویکون جرا 
بطريق التنفيذ على مال المدين وبيعه واستقضاء الدين نقداً من المن . 


۲( -— السّی؛ عم المەی ایس مورا E‏ إذا كان‌الشىء الڏی م يعن 
إلا بنوعه ليس نقوداًء فان انتقال ملكة هذا الشىء» أو ی حق عیی آخر يتعلق به 


)١( ٠‏ أوالمقدر لى الحسك نى حالة التعويض عن المسثولية التقصيرية أو الإثراء بلا سبب 
أو الالزامات القانونية . 

(۲) الروسيط جزه أول فقرة ۲۲۲ س فقرة ۲۲۹ س قارن : نقض مدای ٩‏ دیسر 
سنة ٠۹٤‏ مجحموعة أحكام النقض ٩‏ رقم ۳۱ ص ۲۲٤‏ . 
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إلى الدائن يكون بالإفراز ولو قبل التسل . فلو أن شخصا باع منآخحرمائة قنطار 
من القطن أر خسن إردباً من اتح . لم تفتة ل اامكية إلى الإشمرى ٤‏ جرداليم : 
أن الفطن أو المح لم بتععن . فلا يتصور انتقال الللكية . فاذا ما تم التعين » 
ويكون ذلك بافراز ية من المعان أو المح معادلة للمقدارامحدد بقصد تيمها 
المشرى . أصبح المبيع شينا معينا بالذات . واتقات ممكيته إلى انر ى ذا 
الإفراز دون حاجة فى هذا إلى السام وزغلل ذلك أن الام EEE‏ 
ايع قد تسليمه إلى المشترى ١‏ ووضعه فى مكان معين ‏ شولة أو عزن 
م دعا المشترى لنسلمه بطريق الإعذار » فتخاف هذا بغر عذر ٠‏ م احترقت 
الشونة أو الخزن بغير طا من البائ . هلك المبيع على المشترى لأنه ملكه 
وانتغات لى الوقت ذاته تبعة الاك إليه بالرغم من آنه م يكن قد تلمه . 

غل أ ارف ي امل هوان بكرن إوار ا2 عد مهل 
الشعرى: فيم الإفراز والنسلم فى وقت واحد . ومن م يقال فى بعض الاحيان 
e‏ الملكبة تنتقل بالندلم على اعتبار أن الافراز لم بم إلا عند التسلم » لا على 
اعتبار أن النسلم هو الى ينقل المدكية . 

وبلاحظ من جهة أنحرى أن الشىء الذى لم يعن إلاباوعه إذاكان عفار - 
کا إذا باءعت إحدى شركات أراضى البناء كذا مترا من الأرض دون تعببن - 
فان ملكبة الأرض المبيعة لاتننقل إلى المشنرى بالتعيين » بل ولا بالنسام . وإغا 
تقل بالتسجيل الذى لاتم طبعا إلا بعد التعبه ٠»‏ بصبحالمشترى مالكا للأرض 
البيعة بنسجيل عقد البيع ولو قبل التسلم . 


31 کف کر الأنفبم ازا امتلع الام بى عى الرفرا2 : وا 
م يقم المدين بتنفيذ الزامه من إفراز الڈىء على النحو النددم وقليمه للدائن › 
جاز هذا أن بطالب بالتنفيذ عينا أو تعوبضا . 
والتنفبذ العنى يكون محصول الدائن على شىء من النوع ذاته على نفقَة المدين. 
ربقوم الدائن نفسه بشرائه » وبرجع بان والمصروفات على المدين »بل وبرجم 
غا باعويض عا قد کون أصابه من خسارة بسب بتأخر اا دين فى تنفد الزامه. 
والأصل أن الدائن يستاذن القاضى ف ذلك »ويكون الاستئذان عن طريق الدءعرى 
والحصول على حکم بشراء الشىء والرجوع على المدين مما تقدم بيانه . فاذا 
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كانت الظروف لانحتمل الإبطاء » وكان الانتظار طول الوقت الذى بستغرقه 
استصدار الحكم حدث ضررا بلغا بالداین »› کان لد رن سک ج ون ان 
يكون ذلك بعد إعذار المدين - أن بقوم بالشراء » ثم برجع بالمن والمصروفات 
والتعويض على المدين عن طريق الدعوى» وهنا بتمكن القاضى من بسط رقابته على 
تصرف الدائن »› والتئبت من أن الظروف كانت ترر هذا النصرف الاستئنا 
يحكر له ما طلب » أو أنه كان متسر عا فيخقض المبلغ المطلوب عقدار ما عاد 
على المدين من اللحسارة بسبب هذا التسر ع ( . 

أما التنفبد بطربق التعويض فيكون عطالبة المدن بقيمة الشىء نقدأمع 
التعوبض عن التأحر فى التنفيذ . وتجرى هذه المطالبة وفقاً للقواعد العامة الى 
سأنى ذ كرها عند الكلام فى التنفيذ بطريق التعوبض ° 


اإعشالان 


الازام يعمل 


(obligation de faire) 


4 - اقام الر ازام إممل : رأينا أن الا لزام العقدى ينقسم 

١ فقرة‎ ١ انظر قرياً من هذا المي دموج‎ )١( 

(۴) وقد جاء ى المذ كرة الإيضاحية ا الصدد مایأف : « إذا كان 
عل الالتزام بنقل حق عيى شين معينا بنوعه » فلا يتيمر التنفيذ عينا إلا بغرز المحقود عليه . 
والدالن أن يطالب بالتئفيذ عل هذا الوجه ولو امتنع المدين عن ذلك » ويكون من واجب الدائن 
أن يمذر المدين نى هذه الحالة ليثبت عليه امتناعه › ا شىء من النوع ذاته على نفغة 
المدين » بعد استدذان القاضى أو دون استنذانه عند الاستعجال . ولدائن كذلك أن يتخذ من 
الامتناع عن التنفيذ عيناً ذربعة للمطالبة بتعويض نقدى يمادل قيمة الثىء . ولا يكون أساس هذه 
المطالبة استحالة التنفيذ » وإما يكون أساسما استيفاء الدائن قمتعويض دون مانعة من ا 
ذك أن من حق المدين أن يؤدى عبن المعقود عليه لا قيمته . وللدائن ى كلتا المحالتين ٠‏ 
الرفاء عيناً ر حالة الوفاء عقابل »أن يقتضى فوق ذلك ما غ و و ا ا 
( حموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ۷٠ء‏ ) . وانظر أيضاً المذ كرة الإيضا- ضرع العهیدی 
فى محموعة الأعال التحضرية ۲ ص ٠۰١۹‏ . 


۷۹ 
إلى الام بتحقيق غاية obligation de résultat)‏ والىزام ببذل عناية 
ation de moyen)‏ iاb)‏ . وکن القول إن کل التزام - عقدیاً کان أو غر 
عقدى ‏ بكون إما النزاماً بغابة أو التزاماً بعناية “ . فالالتزام بنقل حق عى 
هو دابا التزام بغابة , وكذلك هو شأن الالتزام بالامتناع عن عمل ٩‏ . أما 
الالزام بعمل فيكون فى بعض صوره النزاماً بعناية » ويكون فى صور أخرى 
أخرى التزاماً بغابة . فاذا كان الاما بغاية » فهو لايعدو أن يكون النزاماً پنسا 
شىء أو التزاماً بانجاز عمل معن . 

ومن م بنقسم الالتزام بعمل أقساماً ثلائة : )١(‏ الاما ببذلعناية(۲) اناما 
نسلم شیء (۳) التزاماً بانجاز عمل معین . 

ونستعرض کلا من هذه الأقسام : 


الطاب الأول 


الالزام هذل غنابة 


- الوص القار ني : تنص المادة ۲٠١‏ من التقنين المدلى 
عل ما انی : 

-١‏ ف الالتزام بعمل › إذا كان المطلوب من المدن هو أن محافظ على 
الشىء › أو أن بقوم بادارته » أو أن بتوخحى الحيطة فى تنفيذ التزامه » فان 
ادن يكون قد وف بالالتزام إذا بذل فى تنفيذه من المنابة كل ما يبذله الشخصض 
العادى» ولو لم يتحقتق الغرض المقصود . هذا مام ينص القانون أو الاتفاق على 
غر ذلك» . 


. ۱ الوسيط جزء أول ص ۹ هامش رقم‎ )١( 

(۲) ولا يقال إن الالتزام بعدم الإضرار بالغير التزام بالاتناع عن عل وهو فى الوقت 
ذاته التزام ببفل عناية وليس التزاما بتحقيق غاية » فالصحيح أن هذا الالتزام ليس التزا) 
الامتناع عن الإضرار بالنير › بل هو التزام باأخاذ الميطة الواجبة لمدم الإضرار بالغير . فهو 
ا مل > وليد. التزاماً بالامتناع عن عمل › ومن ثم صح أن ڀکون التزاماً ببذل عناية , 
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. وی کل حال یی المدین مسٹولاعا بأتیه من‌غش او خطا جسم(‎ - ۲١ 

ولا مقابل هذا النص فی التقنین المدنی السابق » و لکن الحک کان معمولا به 
دون نص . 

ويقابل النص فى النفنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين ا )دن السورى 
المادة ۲٠۲‏ » وى التقلن المدنى العراتى امادة ٠٠١١‏ » وى التةنىن المدلى ايى 
لمادة ٠ ۲٠٠‏ . ولا مقابل له فى تقنبن الموجبات والعقود اللبنانى (°) . 

وتنص الادة ۲٠٠١‏ من التقنين المدلى على ما يأ : 

«الالنزام بنقل حق عينى يتضمن الالزام بتسلم الثىء وامحافظة عليه 
حی التسلے ٥<‏ 4 

ولامقابل هذا النص فى النقنن المدلى السابق » ولكن ا مکی کان معمولا به 
دون نص . 

وبقابل النص فى التقنينات المدنية العرببة الأحرى : فى التقنين المدنى السورى 


)١(‏ تاريخ النص : سبق أن استعرضنا تاريخ هذا النص ( انظر الوسيط الجزءالأول ص 
1e۸‏ هامش رقم )١‏ . 

(۴) القنينات المدنية العربية الأخرى : التقنبن لما الورى م ۲٠٠۲‏ (مطابقة لنص الادة 
١‏ من النقلين المدنى المصرى) . 

التقنين المدفى المراقق م ٠٠٠‏ (تنفق لى الحك مع المادة ۲٠١‏ من التقنين الماق المصرى»وإن 
اختلفت اختلافا طفيفا فى الصيغة) . 

التفنين المدفى ال لكة الليبية المتحدة م ٠١‏ (مطابقة لاص المادة ٣٠١‏ من التقنين المذى 
المصرى) . 

(۴) إذا كان لا يوجد مقابل لمذا النص لى تعنين الموجبات وألعقود اللإبماى » فلسنا نرى 
مانعا » والقنين المبنانى يستقى مبادئه العامة من نفس المصادر الى يستقى مها التقنين المصرى› 
من سریان هذا الیک کیدا عام من مبادیء النقاين اللبذنى (انظر لى تطبيقات خاصة هذا البدأ : 
م ۹۸ لبنای ى عقد الإیجار = م 1۹٩‏ لى عقد الود | - م ۷۲۲ ل الحراسة = م ۷٤۹‏ س 
VEA‏ ی عقد المارية - م ۷۸١ - ۷۸٠١‏ ى عقد الوكالة) . 

(4) تاریخ النص : ورد هذا الأص ى المادة ۲۸۲ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق 
لما استقر عليه نى النقذين الجديد ووافقت عليه نة ا لمراجمة تحت رقم ۲٠۲‏ من المشروع الهاى» 
ثم مجلس النواب » ثم مجلس الثيوخ تحت رقم ۲٠١‏ (بمجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٩1۹‏ ˆ 
ص )٥۲۰١‏ . 
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المادة ۲٠۷‏ » وفى النقنين المدلى الى الادة ۲٠۹‏ 7 . ولا مقاب له فى كال 
من التقنعن ادلی العراق وتقنعن الأو جہات والعةود انل :انى 7 , 


1 = ازام ببزل عنام پاماس بیو !عل : وقد آوردت 
المادة ۲٣١‏ مدلى ضروبالالتزام ببذل عناية . فهذا الا[نزام إما أنبكون متعلقا 
بشىء أو متعلقا بعمل . 

فاذا كان متعلةاً بشىء » فهو إما أن يكون : )١(‏ انحافظة على هذا الثىء . 
کالنزام المودع عنده بامحافظة على الشىء لودع (ه ۷۲١۰‏ مدی) . والتزام الاستععمر 
أو المستأجر با محا فظة على الشىء المعار أو الععن المؤحرة (م “۶١‏ وء۸۳ء مدفى) 
ویدخل ی ذلك افا الاالتزام را محا فظة عل الاىء ااذى يتضمنه الاترام بقل 
احق العيى » فقد رأينا المادة ۲٠٠‏ تقضى بأن الالتزام بنقل حق عبني رتضءن 
الزاماً بعمل فی قسمين من الاقام الثلاثة للالتزام بعمل + فيلتزم ا مدن بان اط 
على الشىء وهذا التزام بيذل عناية » وأن يسامه للدائن وهذاااتزام بالاسلى 
مثل ذلك الترام البائع بنقلل ملكية المبيع إلى المشترى . فهو بتضمن التزاءا بتسام 
الميع إلى المشترى والزاما بالحافظة عليه حی وقت التسام ( انضر المواد ٤۳١‏ 
و۷٣٤‏ - ٤۳۸‏ مدأى) . (۲) أو يكون إدارة هذا الثىء ١‏ ويتضمن‌هذا بطبيعة 
الحال امحافظة عليه » وذلك كالتزام المرنهن رهن حيازة بادارة الععن للمرهولة 
لاسنارها استیاراً کاملا ١٠١ ٤(‏ فقرة ثانية مدلى) . وکالتزام الوکیل ی الإدارة 
بادارة الععن الموكول إليه إدار ا (م مدل ) . وقد ا شىء 
لمصلحة الدائن كما فى الوكيل بالإدارة » أو لمصلحة المدين كا فى الستأجر عند 
ماينتفع بلعبن » أو لصلحتيم! معا كا ى الدائن ارهن رهن حبازة عند 
ما بستشمرالعن المرهونة . 

وإذا كان الالتزام ببذل عناية متعلقاً بعمل » دااطبيب يانزم بعلإج المريض 


)١(‏ التقنيذات المدنية العربية الأ رى : التقنين ا لمان ‌المورى م ۲٠۷‏ (مطابقة لممادة ۲٠١‏ من 
التفنين الماى المصری) . 

اتفنين المدفى المملكة افيبية المححدة م ۲٠۹‏ (مطابةة للمادة ٠٠١‏ من الكقنين المدى الم رى) 

: iiss aa 


س س م س 


. لکن يعمل ذا الح ى كل من التقنينين العراق والبنانى » تطبيةا لمبادىء اءمة‎ (r) 
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وانحامی بلتزم بالدفاع عن مصالم موكله أمام القضاء (وهذا غير النيابة عنه ) » 
كان العمل المطلوب من المدين هو توخى الحيطة لى القبام بالعمل الموكول إليه . 
فالطبيب عليه أن بتوخى أصول صناعة الطب المعروفة فى العلاج ولا عليه أن 
شى المريض » والحاعى عليه أن يبدل العناية المألوفة فى الدفاع عن مصاح موكله 

ولا عليه أن بكسب القضية . 


۷ - السام الالو فى اتترام بزل هنا : ويعتبر المدين» 
فى جميع هذه الأحوال » أنه قد وى بالتزامه » إذا هو كنا بةول النص - بذل 
ى تنفيذه من العناية كلما يبذله الشخص العادى :ولو م يتحقق الغرض المقصود» 
فأحفق العمل »› أو هلك الشىء الحفوظ › أو انتهت إدارته باللحسارة . 

وقد يوجب القانون أو الانفاق عنابة أكر أوأقل من عنابة الشخص 
العادى . ففى العارية أوجب القانون عناية كر (م ٠٤ ١‏ مدنى ) . وفى الوديعة 
أوجب عنابة أقل ( م ۷۲١‏ مدنى ) . وإذا اتفق المدن والدان على عنابة أفل أو 
أكثر » جاز ذلك . على أنه لامجوز الانفاق على التخفف من العناية إلى الحد 
الذی لایکون المدن فيه مسئولا عما بأتیه من غش أو خحطأ جسم ٩‏ . 


۸ - اما : وقد سبتى بيان ذلك تفصيلا عند الكلام نى المسثولية 
العقدية » فنكتفى هنا بالإحالة إلا ° . 
الطلب الثانى 
لالتزام بالم 


۹ -- النصوص القالوئيٌ : تنص المادة ۲٠۷‏ من النقنعن الماى 
غلل ما بى : 


- ٠١۷ انظر المد كرة الإيضاحية لامشروع التهيدى ى مجموعةالأعمال التحضيرية ۲ ص‎ )١( 
۰. 0٩۸ ص‎ 
. 4)١ وفقرة‎ ۲١ الوسيط جزء أول فقرة 4۲۸ - فقرة‎ )۲( 
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١,‏ - إذا لعزم المدن أن بنقل حقاً عينا أو أن بقوم بعمل » ونضمن الزامه 
ان بسا شبتا ول بم بتسلیمه بعد آن أعذر > فان هلاك الشىء بكون عليه ولو 
كان الملاله قبل الإعذار على الدائن » . 


۲١‏ - ومع ذلك لايكون اللاك عل المدين ولو أعذر » إذا أثبت أن الثىء 
كان ملك كذاك عند الدائن لو آنه سل إليه » ما لم يكن المدين قد قبل آن يتحمل 
تبعة ا لحوادت المماجثة ۾ . 

٣,‏ - على أن الشىء المسروق إذا هلك أو ضاع بأبة صورة كانت » فان 
نبعة اللاك تكون على السارق)». 


ولامقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق » ولكن المح کان معمولا به 
دون نص . 

ويقابل هذا النص فى النقنينات المدنية العربية الأحرى : فى التقنين المدنى 
السورى'المادة ٠٠۸‏ » وى النقنعن المدفى الابى المادة ۲0۲٠٠١‏ :أما التقنين الدفى 
العرانى فقد اشتمل فى هذه المسألة على سلسلة من النصوص ( م ٤۲١‏ إلى ٤۲۸‏ ) 
سبان ذ كرها عند الكلام فى استحالة التنفيذ كسبب من أسباب انقضاء الالتزام. 
ولامقابل لانص فى تقنعن الموجبات والعقوذ اللبنانى » ولكن يبدو أن المبادىء 
العامة هذا التقنين لا تمنع من تطبيق هذه الأحكام . 


}( تاریخ النص : وره هذا الد ى المأدة ٤‏ ۸؟ من المشروع امهیدی على وجه يکاد 


يكون مطابة لما استقر عليه فى غين !نخدي . رف ل المراجمة أدخلت بعض تمديلات لفظية › 
رأسبح رتم الادة ۲٠۴‏ نى المشروع الها . ووافق علا مجلس النواب . وأى لجنة مجلس الثيرخ 
أدخلت يعض تعديلاتلفظة أخرى » وذ كر أن المفسود باملاك والضياع الشار إلبهما فى الفقرة 
افالكة « الملاك الكل أو الجز وضياع نفس بادة الفىء أو عدم صلاحيته قغرض الطلوب 
رر کان یصلح لغرض آخر » . وأصبح النص مطابقا وصار رقه ۲٠۷‏ . ووافق عليه مجلس 
آلشيوخ ( مجمومة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠۲١‏ وص ٠۲۳۴‏ - ص ٠٥۲١‏ ) . 

(۲) التفنينات المدنية المربية الأخرى : التقنين المدى الررى م ۲٠۸‏ (مطابقة لنص 
المادة ٠٠١١‏ من التقنين المدفى المصرى ) : 

أعقنين المدن المملكة اليبية المتحدة م ٠٠١‏ ( مطابقة لنص الادة ۲٠۷‏ من القنين 
ادن الممرى ) . 

0۰ 
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۰ - ارام باله-لی قر و التزاما «ستةمز وفر کور 
التراما يميا : قد يكون الالزام بالتسام التزاماً مسنقلا » فبكون منذ اابداية 
النزاماً بعمل . مثل ذلك الزام المستأجر رد العمن المؤجرة ٠‏ والزام المستعر برد 
الععن المعارة › والمزام المودع عنده رد الثىء المودع » والزام ا مرن حبازة 
رد الععن المرهونة . 

وقد يكون الالتزام بالتسام الزاءا تبمياً يتضمنه الالزام بنقل حق عيى 
على‌النحر الوارد فى المادة EEE ٦‏ ها . مٹل ذلك اہ زام البائع بنسام 
المع إلى المشترى » والتزام الشربك بتسام حصته إلى الشركة » وكلا الالتراممن 
قد تضمنه الزام بنقل حق عبنى إما الى لغری وإما إلى الشركة © . 

وسواء كان الالزام بالتسلم المزاما مسنقلا أو الزاماً تبعاً : فان تنفيذه 
يکون بتسا المدين الشىء إلى الدائن › وفتاً لأحكام القواعد العامة فى التسلم . 
فاذا م بنفذ المدين التزامه طوعاً » أجر على التنفيذ عيتاً أو عن طربق التعوبض 
مسب الأحوال . 


- تە ھمرلك اىر قل اللي : ويستوقف النظر 2 
RN‏ ء إذا دلك قبل التسلم . فاذا فرض أن الشىء هلك 
قضاء وقدراً > فعلى من تقع تبعة اللاك ؟ هنا جب الميز بن أن 
الالتزام بالتسلم النزاماً تبعاً أ و البزاماً أصلاً . 

فاذا کان الالزا م بالتسلم المزاماً تبعياً يتضمنه التزام بنقل حق عى › 
فالأصل آن الملاك e‏ اام > ولو أنه أصبح غير مالك إذ 
ا تنفذاً للالتزام الأصلى بنقل الملكية . ويرر هذه 
القاعدة أن الالتزام فى هذه الحالة ليس فى حقيقته إلاالتزاماً مكلا 
للالتزام بنقل َ ( د لا حلص الملكية فهلا للداز لن إلا بالتسام . ومن م 
كان الاك على المدين » وهو مدين بنقل الملكية ية وبالنسلم معاً . وقد طبق 
التقنين المدنى الجديد هذه القاعدة ى كل من البيع والقسمة . فنصت الادة ٤۴۷‏ 


. ٠٠١ أنظر المذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص‎ )١( 
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على أنه « إذا هلك المبيع قبل النسلبم لسبب لايد للبائع فيه › انفسخ البيع واسترد 
المشترى المن » إلاإذا كان الملاك بعد إعذار المشترى لتسلم المبيع» (' . ونضصت 
الفقرة الأول من المادة ١١١‏ على أنه « إذا كانت حصة الشريك حق ملكبة أو 
حق منفعة أو أی حق عبنى آخر ٤‏ فان أحكام ابيع هى الى تسری فی ضان 
الحصة إذا هملكت ...7 . 

ما إذا كان الالتزام بالتسلم التزاما مسنقلا » فاملاك بكون على امالك . 
وبغلب أن کون هو الدائن بالتسلم > كا رأينا ذلك فى الالتزام بالرد عو ا لمؤجر 
والمعب'والمودع والراهن حبازة . ولكن قد يكون الالك هو المدين بالتسلي » 
کیا فى التزام المؤجر بتسلم العون المؤجرة للمستأجر . وذلك أن الأصل نى اللاك 
أن يكون على المالك (دنهل انعم ء) » فهو الذى يكسب الغنم وهو الذى 
يتحمل الغرم . ولم زحزح هذه التبعة عن المالاك إلى المدين بالدملع ى الالتزام 
النبعى إلااعتبار أن الالتزام التبعى بالتسام مكل للالتزام بنقل الملكية كا قدمنا. 
أما هنا فالالتزام مستقل > ومن تم رجعنا إلى.الأصل »فكان الملاك على المالك . 
وقد أورد التقنعن المدنى تطببقات كثبرة هذا ادأ » نذكر مها ما ورد فى عقود 
الإجار والعاربة والوديعة ورهن الحيازة . فقد نصت الفقر ة الأ ولى من المادة 4ه 
عل أنه «إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإمجار هلا كا كليا انفسخ العقد من 


)١(‏ أما ى التقنين المدفى الفرنسى ( م ۱٠١۸‏ ر م ٠ ) ۱١۹۲١‏ فالملاك على المشترى حى 
نبل السام » إِذ أن (res perit domino) AU Je Sia!‏ > سواه کان الالتزام بالنىلم 
مستقلا أو تبمياً »وقد أصبح المشترى بالبيسع مالكاء فيحملل قمة الملاك حى قبل أن يتل المييح 4 
انظر لى أن اللاك نى القانون الفر .ى لايكون عل المشتّرى قبل التسايم إلا باعتباره مالىكا » 
فإذا راخى نقل الملكية إل ما بعد التسايم فإن اللاك لا يكون عليه بل يكون عل البائع : 
بودری وبارد ١‏ فقرة ۲۴ س فقَرة )۲٤‏ . 

(۲) وكان العقدين المد السابق حمل تبعة ملاك الحصة » إذاكانت عينا بميئة » مل الشركة 
حى قبل التسليم » فقد كانت المادة ۲۲ ٠/١٠ه‏ من هذا النقتين تنص على أنه « إذا كانت حصة 
الريك ى رأس الال حق ملكية فى عبن ممينة أو حق انتفاع فيا » اقل المحق فى ذاك مجرد 
عقد الشركة ليع الشركاء » وكان علهم تلفه» وكان هذا امك لى التقنين الماق السابق 
مالفا لبدثه المام الذى كان حمل الملاك على المدين بالتسليم لا عل الماك كا رأينا ى اليم . وقد 
أزال التفنين الان الجديد هذا التمارض » وجمل اللاك على المدين بالقسلم دانما ما دام الالترام 
بالتسلم التزاماً بع يض ءنه الترام بنقل اللدكية » يستوى ى ذلك البيح والشركة كا رأينا . 

٥۰ (‏ الوط س + ۲ ) 
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تلقاء نفسه» . فتبعة الملاك هنا على الماك وهو المؤجر > لاأعلى المدن بالرد وهر 
المستأجر“ . ونصت الفقرة الأولى من المادة ٥۸4‏ على أن «المستأجر مسثول 
عن حريتى العن المؤجرة إلا إذا أثبت أنالحريق نشأً عنسبب لايد له فيه . وهذا 
تطبيتق حاص بالملاك ببب الحريق » فاذا نشأ الحريق بسبب أجنى - وعبء 
الإثبات على المستأجر كان اللاك على امالك أى على المؤجر . ونصت الفقرة 
الأولى من المادة ١۹ء‏ على ما يأتى : «على المستأجر أن برد العبن المؤجرة بالحالة 
الى تسلمها علا » إلا ما يكون قد أصاب العبن من هلاك أو تلف لسبب لايد 
له فيه». وهنا أيضا ترديد للمبدأ ذاته فى حالة قيام المستأجر بتنفيل الزامه بالرد » 
فهلاك الععن بسبب أجنى فى هذه الحالة لاإيكون عليه بل على الالك وهو المؤجر 
الدائن بالرد . ونصت الفقرة الثانية من المادة “٤١‏ على أن المستعیر یکون فى كل 
حال «ضامنا هلاك الشىء إذا نشا الملاك عن حادث مفاجىء أو قوة قاهرة وكان 
فی وسعه آن بتحاشاه باستال شیء من‌ملکه انخاص أ و کان بن آن بنقذ شبغا مارکا 
له أو الشىء المعار فاحتار آن بنقذ ما علكه» . وهنا جعلت تبعة هلاك الشىء 
المبار بسبب أجنى فى الأصل على المالك وهو المعبر › طبقا للمبدأً العام الذى 
قدمناه . ونما اخحتار المشرع فرضين › فما ملك الشىء بسبب أجنى ولكن 
المستعير كان بستطيع إنقاذه بتضحية ماله اللاص › فجعل اللاك فى هذن 
الفرضن لا على المعبر وهو المالك والدان بالرد › بل على المستعبر وهو المدن . 
بالرد لأنه کان ينتفع بالشیء دون مقابل . وف الو ديعة بلتزم اودع عنده رد 
الشىء امو دع كا بتقضى بذلك المادة ۷۲۲١‏ [لا أنه إذا هلك الشىء بسبب أجنى› 
كان الملاك على المالك وهو المودع » تطبيقا للمبدأالعام . وفى رهن المحيازة 
نصت الفقرة الأولى من المادة ۱٠١٠١‏ على أن ويضمن الراهن هلاك الشىء 
المرهون أو تلفه إذاكان الملاك أو التلف راجما للحطأه أو ناشثا عن قوة قاهرة». 
ونصت الادة ٠٠٠۴‏ على أنه «إذا تسلم الدائن المر تبن الشىء المرهون › فعليه أن 
يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العتاد › وهو مسثول عن 
هلاك الشىء أو تلفه مام يثبت أن ذلك ,رجعم لسبب آجنې لايد له فیه». فهلاك 

)١(‏ كذك إذا ملكت المين المؤجرة قبلى نسليمها المستأجر »فإن الملاك يكون مل المؤجر› 


وهو هنا أادين بالتسليم » ولكنه هو الاك المين فيحمل تبعة ألاذاء كا قدمنا (قارب م ٠٠4‏ 
e9‏ مدی) ۰ 
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العن المر هونة بسبب أجنى على المالك وهو الراهن الدائن بالردءلا على المرنين 
وهو المدن بالرد . 


۲( اکر ادر عزار ف مل ام الرمرل ٠‏ وبتبين ما تقدم آن 
نبعة اللاك فى الالتزام بالتسلم تکون على المدين هذا الالنزام إذا كان التزاما 
تبعيا »> وتكون على الاك إذا كان النزاما مستقلا . غير أن الإعذار ينل تبعة 
الملاك من طرف إلى الطرف الاخحر فى كلتا الحالتن . 

فاذا كانت تبعة الملاك على المدن كا فى البيع قبل التسلم 4 واغدر البائم 
امشترى طالبا إليه أن بتسلم المييع » وهلك المبيع بعد الإعذار وقبل التليم › فان 
تبعة الملاك تنتقل من المدن إلى الدان » أى من البائع إلى المشدرى . وتقرر 
الادة ٠۳٠١‏ من التقنين المدنى هذه القاعدة » إذ تنص على أنه «إذا تم إعذار 
الدائى » تحمل تبعة هلاك الشىء أو تلفه . . .» وى هذه الحالة _ حالة انتقال 
نبعة الملاك من المدين إلى الدائن _ يلتزم المدن أن ينزل لدان عا قد یکون له 
من حق أو ذعوى فى الثعويض عن الشىء الذى هلك > کا لو کان الشىء مؤمنا 
عليه فاستحق المدين مبلغ التأمين > أو کان هلا الشىء بفعل أجنى فاستحی 
المدن التعويض( . 

وإذاكانت تبعة الملاك على ال مالك »كا فى عقد الإمجار قبل تنفيذ المستأجر التزامه 
رد العين المؤجرة › وأعذر المؤجر المستأجر طالبا إلبه تسلم العين > وهلکت 
العين بعد الإعذار وقبل التسلم »فان تبهة اللاك تنتقل من المؤجر إلى المستأجر. 
والمدين بالرد هو المستأجر » وكان اللاك على المؤجر وهو الدائن بالرد › فأعذر 
المؤجر المستأجر مطالباً إياه بالرد » ثم هلىكت العين المؤجرة بعد الإعذار › 
فترتب على الإعذار أن انتقلت تبعة الملاك إلى المدين ولو أن اللاك كان قبل 
الإعذار على الدائن » كا تقول المادة ۲٠۷‏ سالفة الذ كر . ,ذلك أن الإعذار - 


۲ انظر المذكرة الإيضاحية المشروع الهيدى لى بمجموعة الأعال التجضيرية‎ )١( 
ص ۰۲۲س وقد کان المشروع الههیدی پتضمن نصا (م ۲۸۴ من المشروع) يقضى ذا الحكم‎ 
عل الوجه الى : « لى الالتزام بنقل حق ميى › إذا هلك الثىء أو ضاع أو حرج عن التمامل‎ 
اسبب آجنبی لا پد لمدين فيه» اترم المدین أن یتنازل قدائن هما قد یکون له من حتق أو دعری‎ 
ى عرض عن هذا الشىء» وقد حاف هذا النمس فى لجنة المراجعة» لأن الحكم الوارد فيه حك‎ 
.)١ تفصيل يكفى فيه تطبيق القوامد العامة (جموعة الأعال التحضبرية ۲ ص ۱۹ء هامش رقم‎ 
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وهذا ما تقوله المذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى "“ - ازم المدين » أى 
المستأاجر » دليل التخلف › ويثبت عليه بذلك خحطأً رتب مسئولبته مى كان 
هلاك الشىء من جرأء الحادث الفجائی راجعاً إلى هذا اللخلف . والواقع أن 
المدين فى مثل هذه 1لحالة يكون متسب فى الملاك بفعله . أما إذا أثبت المدين أن 
الٹیء کان ۔ہلك فی بد الدائن آیض] لو آنه سلم اله › رفانہ) ہذا یق الدلیل على آن 
ملاك لا رجع إلى تخلفه »بل برجع حقيقة إلى حادث فجاثى » وبذلك تندفع عنه 
التبعة » وينقضى التزامه . بيد أنه يتحمل هذه التبعة كاملة إذا كان الثىء مسروقا 
مى كان هو السارق » ذلك أن خحطأه الأول فى ارتكاب جرعة السرقة لابسقط 
عنه ولو باقامة الدليل على أن الملاك برجع ى الحقيقة إلى حادث فجاى ٠‏ . 

والعبارة الأخحبرة من المذ كرة الإيضاحية تشر إلى فرض استفناى » هو أن 
يكوت المدين رد الثىء لصا سرق هذا الشىء » وقد التزم باارد بسبب السرقة . 
فتبعة الملاك فى هذه الحالة لاتكون على الدائن ى مالك الذىء المسروق - كا 
كان المبدا العام بقضى بذلك » بل تكون على المدين وهو السارق »› لأن مصدر 
الدين هنا جر ية السرقة . وهذه الجربمة تبر اللحروج على المبدأ العام ٠‏ بل تعرر 
الحروج أيضا على القاعدة الى تقضى بأن الملاك يكون على الدائن ولو أعذر 
المدين إذا أثبت هذا أن الشىء كان ملك كذلك عند الدائن لو آنه سل إلبه . 
فالسارق » إذا هلك المسروق عنده قبل رده إلى مالكه › يتحمل تبعة هلاكه 
داعا » أعذره المالك أو م يعذره» أثبت السارق أو م يثبت أن المسروق كان 
مهلك كذلك عند المالك لو أنه رد إليه “ . 


الطلب الثالك 
الالزام بإمجاز عل مين 
۲ - النصوص الفانوي : تنص المادة ۲٠۸‏ من التقنن المدنى 
على ما بات : 


. ٠۲۲ جموعة الأعال التحضيرية ۲ ص‎ )١( 
. ٠٠۷ انظر المد كرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص‎ )۲( 


— ¥۸۹ 

« فى الالتزام بعمل » إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ 
المدين الالتزام بنفسه » جاز للدائن أن رفض الوفاء من غير المدين » . 

وتنص المادة ۲۰۹ على ما بأتى : 

ی الالتزام بعمل » إذا م يقم المدبن بننفيذ الزامه > جاز للداین أن 
مکنا . 


(۲ -- ومجوز فى حالة الاستعجال أن بنفذ الدان الالنزام على نفقة المدين 
دون رخص من القضاء» 

وتنص المادة ۲٠٠١‏ على ما ياتى : 

وى الالتزام بعمل يقوم حك القاضى مقام التنفيذ إذا حت ميلا طبيعة 
الالتزامم“ . 


: تاريخ النصرص‎ )١( 

oN F‏ ؛ ورد هذا النص ف المادة ٠‏ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق نا استقر 
عليه ى التقتين الجديد . ورافقت عليه لبنة المراجعة > وأصبح رقه ۲۱۲ فى المشروع الہاى . 
ورافق عليه بجلس الثواب ٠‏ ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ۲٠۸‏ ( مجوعة الأعال اللحضيرية ۲ 
ص ١۲ء‏ س ٥۲۹‏ ) . 

aT‏ : ورد هذا النص ى الملادة ۴۸۹ من المشروع المهيدى بزيادة عبارة ١‏ ولم یکن 
ضرورياً أن ينفذه بنفسه » نى الفقرة الأول . ووافقت عليه نة المراجمة » وأصبح رقه ۲٠٠١‏ 
نى الشروع الما . ووافق عليه مجلس النواب . وى لجنة مجلس الشيوخ حلفت عبارة « وإ يكن 
ضروريا أن ينفذه بنفسه ٩‏ من الفقرة الأول > لأن الدائن هر صاحب الصلحة فيجب أن يترل 
له القدير فيما إذا كان المدين حح عليه أن ينفذ الالّزام بنفه أم لاء وأصبح رتم ألادة .٠٠۹‏ 
ورافق علييا مجلس الشيوخ كا عدالها لجتته (مجموعة الأعال التحضيبرية ۲ ص ٥۲۷‏ - ص۲۸٠‏ ). 

f‏ : ورد هذا النس نى المادة ۲۸۷ من المشررع امهیدی صل الوجه الآئی : ٠١‏ ی 
الالزام بممل › يقوم حكر القاضى مفام التنفيذ إذا سمحت طبيمة الالتزام بذاك . ۲ ديكون 
الأمر كذاك بوجه حاص إذا كان المدين ملزماً أن يقرم بإجراء بقتضيه تنفيل التصرف » . وق 
جخة المراجمة أدحل تعديل لفظى طفيف » وأصبح رتم المادة ۹ ف المشروع الها . ووافق 
مجلس قنراب عل النمى . وى لجنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية ها تتضمن كا تطييقا 
لا حاجة إل إفراد نص خاص به » وأصبح رقم المادة ٠٠١‏ » ووافق ليها مجلس الشيوخ 
کا عدلها متته ( مجمومة الأعال التحضبربة ۲ ص ٠۲۹‏ ص ٠۲١١‏ ) . 
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وتقابل هذه العصوص ف التقنن المدنى السابق المادة ۲۲۲|٠١۹‏ والفقرة 
الانية من الادة “71۷٤/٠١۷‏ . ولا ختلف أحكام التقنين السابق عن أحكام 
التقنبن المحديد رغم اخحتلاف العبارة فى النصوص . 

وتقابل هذه النصوص فى التقنينات المدنية العرية الأحرى : فى التقنين المدفى 
السوری المواد ۲۰۹ - ۲١١‏ » وى التقنين المدنى العراق المادتن ۲٠١-۲٤۹‏ » 
وف التقنىن المدنى اللبى المواد ۲٠۳-۲١١‏ : وف تقنبن الموجبات والعقو د اللہنافی 
الفقرتين ١‏ و۲ من المادة De‏ , 


۴٤‏ - انواع تمو لمرلترام باجا عل معب : وزی من 
النصوص المنقدمة أن الالتزام بانجاز عمل معبن» من حيث تدخل المدين الشخصى 
فى تنفيذ الالزام تنفيذاً عينبا » أنواع ثلاثة : )١(‏ أن يكون الالتزام ممكن 
التنفيذ عينا دون تدحل شخصى من المدين فى هذا التنفيذ »> وهذا هو الأصل › 
وتنص عليه المادة ۲٠۹‏ . (۲) أن يكون الالتزام غر ممكن التنفيذ عينا دون 
تدخحل شخصى من المدين » وهذا استثناء رد على الأصل من إحدى ناحينبه › 


: من التقنين المانى السابق تجرى عل الوجه الآ‎ ۲۲۲/٠۰۹ وقد كانت المادة‎ )١( 
. لامجوز الوفاء إلا من المتعهد مادام يظهر من كيفية التعهد أن مصلحة المتمهد له تستدعى ذك“‎ « 
#رى على الوجه الآتى : « رءم ذلك بجوز الدائن‎ ٠۷٤/٠١١۷ وكانت الفقرة الثانية من المادة‎ 
أن يتحصل على الإذن من امحكة بعمل ماتمهد به المدين أو بأزالة مافعل عالفاً لتمهده مم إلزامه‎ 
. » بالمصاريف »› وهذا وذاك مع مراعاة الأءكان عسب الأحوال‎ 

(۲( التقنينات المدنية العر بية الأ خرى : التقنين‌المدفى الدوری م ۲٠١١۲۰۹‏ (مطابقة المواد 
۲٠١ —- ۸‏ من التقنين المد المصرى ) , 

التقنين المد المراى : م ۲٠۹‏ ( مطابقة للمادة ۲٠۸‏ ءن النقنين المانى المصری ) - م۴٠٠٠‏ 
( مطابقة المادة ۲٠١‏ من التقاين الماى المصرى ) . ولا ءقابل للمادة ٠٠٠١‏ من. التقنين الماى 
المصرى » ولكن حكها جائز التطبيق لى القانون المراق . 

التقنبن الماف للمملكة اليبية المتحدة م ۲۱۱ - ۲۱۴۳ ( ءطابقة المواد ۲۰۸ - ۲٠١‏ مل 
التقنين المد المصرى) . 

نقنين الموجبات والعقود اللبنافى م ١ : ٠٠٠١‏ - ولا تراعى هذه القاعدة ( الوفاء ميناً ) ى 
موجبات الأداء فقط » بل ى موجبات الفعل وموجبات الامتناع أيضا . ۲ - وعحق لدائن أن 
يطلب من الحكة الأرخيص له ى أن يذ بنفسه موجب الممل على حاب المديون؛ .لنفق 
احکام العقنين اللبنافى مع أحکام اتقنين المصرى رغم اختلاف المبارة . 


- ۷۹۱ 
ناحية تعلىر تنفيذ الالتزام » وننص عليه المادة ۲٠۸‏ . (۴ )أن تكون طبيعة الالتزام 


نسمح بأن بقوم حك القاضى مقام التنفيذ العبنى » وهذا استئناء رد على الأصل 
من الناحية الأخحرى ٠‏ ناحبة إمكان تنفيذ الالتزام » وتنص عليه المادة ٠٠١‏ . 


٥‏ = ادزام باڳاز عل می مکی انلز عبنا دوہ ترغل 
الم بى : والأمئلة عل ذلك كشرة . بل هذا هو الأصل › كا قدمنا . فاذا تعهد 
مقاول ببناء دار ۲ وامتنع شن د تعهده ۰ أمكن التنفيذ عي دون ټدخحله 
الشخصى . وإذا تعهد صانع بصنع شىء معين بمكن لصناع غبره أن يصنعوه ؛ 
أمكن كذلك التنفيذ عيناً دون تدخ ل المدن الشخصى . وإذا تعهد أمين النقل بنقل 
أشخاص أو أشياء » أمكن تنفيذ الترامه عيناً دون تدخله » وهكذا . 

والبت فبا إذا كان التنفيد العيى للالہزام مکنا دون تدخل المدن الشخصى 
موکول إلى الدائن » فهو الذى رى ما إذا كان يكتى بتنفيذ الالزام على نفقة 
الدين دون تدخله . وقد كان المشروع القهيدى للمادة ۲٠۹‏ فى فقرتها الأولى 
بجحرى على الوجه.الآتى : « فى الا لتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنغيذ التزامه » ولم 
یکن ضروریا أن ینفده بنفسه» جاز للدائ أن يطلب ترخبصأً من القضاء فى تنفيذ 
الالتزام على نفقة المدين » إذا كان هذا التنفيذ مكنا . فحذفتعبارة ه ولم يكن 
ضرورباً أن پنفذه بنفسه » » « لأن الدائن هو صاحب المصلحة » فيجب أن 
بتر ك له النقدير فا إذا كان المدن مجحب عليه أن ينفذ الالتزام بنفسه أم لا (» . 

فاذا قدر الدائن أن طبيعة الالتزام تسمح بان يكون التنفيذ العبى كافياً حى 
لوقام به غير المدين »وامتنعالمدين من التنفيذ › استطاع الدائن أن بلجأً إلى القضاء 
لبطلب ترحيصا فى تنفيذ الالتزام على نفقة المدين . ويكون الا لنجاء إلى القضاء 
ل صررة دعوى يطاب فا الدائن المسكم بالتنفي المينى على نفقة المدين . فاذا 
فرر الشاضى أن التنفيذ العينى مكن بوساطة الغبر »حك به وبأن يكون عل نفقة 
الدب . فيستطيع المستأجر مثلا أن بطلب السك باجراء إصلاحات عاجلة ى العين 
الؤجرة على نفقة المؤجر › وقد يكون ذلك بطري الاستعجال إذا وجد مقتض 


(1) وقد سبفت الإشارة إل ذلك نى تاريخ نص الادة ۲۰۹ (أنظر آنفاً فقرة ۴۴+ نى 
افاش) . 


a 


لذلك » ومنى صدر اليك نفذه المستأجر بأن يتعاقد مع من يقوم ہذه الإصلاحات 
ورجع بنفقاتها على المؤجر . وكذلك الأمر فى تعهد الاول ببناء الدار » فانه 
جوز للدائن أن يتعاقد مع مقاول آخر - وذلاك بعد الح صول على حك بالتنفيذ 
العيى على نفقة المدين - فتبىالدار ويرجم الدائ بنفقات البناء على القاول الأول. 
وتطبق هذه القاعدة فى كل التزام بامجاز عمل عكن لغر مدن تنفيذه تنفيذا عبتا 
دون تدحل شخصى من المدين › فيستصدر الداثن حك بننفيذ هذا الالتزام 
على نفقة المدين , 

فاذا كان اتنفيذ العينى لا تمل الإبطاء إلى أن بستصدرا لیک » کا هی الال 
فى بعض صور الإصلاحات العاجلة بالعن الأؤجرة › جاز للمستأجر دون أن 
بستصدر حكاً أن يعهد إلى مقاول بقوم ذه الإصلاحات العاجلة - وسن أن 
يكون ذلك بعد إعذار المؤجر - ثم برجع بنفقة هذه الإصلاحات على المؤجر 
بدعوى يرفعها عليه يطالبه فما بذلك» وهنا ببسط القاضی رقابته لبتثبت من أن 
الظروف كانت تمرر هذا التصرف الاستثناى » ومن أن اللصروفات النى أنفقت 
فى إجراء هذه الإصلاحات العاجلة كانت فى حدود معقولة فيح ها كلها 
على المؤجر » أو إن فما إسرافاً فيقضى مخفضما إلى الحد المعقول ©١‏ . 

وکل ما قدمناه منصوص عليه فى المادة ۲٠۹‏ » وقد سبق ذ كرها , 


)١(‏ ذلك أن الدائن ليه أن يتوخى أيسر الطرق كلفة وأقلها نفقة لى تنفيذ الام المدين . بل 
عليه أن يتماون مع المدين عند نشو الالتزام إل أن ينقفى . يتماون مع المدين عند نشوء الالتزام» 
وعخاصة إذا كان المعقود عليه يقتضى خيرة فنيسة توافرت عند الدائن دون المدين » كمقود 
اتأمين الى تبرم بين شركات التأمين » وهى شركات فنية ۽ ولالهاء وكير منهم تنقصه المبرة 
اللازمة » فلا يكفى أن بمتنع الدائن فى مثل هذه الأحوال عن تضليل المدين » بل بجبعليه أيضاً 
أن يرشده ويبصره ما هو مقدم عليه من شون التماقد . ويتماون الدائن مم المدين عند تنفيذ 
الالتزام . فمل المستأجر مثلا أن يبادر إلى إخطار المؤجز بكل أعر يستوجب تدغله > كأن 
تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة »› أو ینکشف عیب ہا »1 و یقع اغتصاب علا › أو متا 
أجنبی بالتعرض ها » أو بإحداث ضرر بها (م ٠۸١‏ مفش) . رإذا | حطر المعترى ابال 
بدعوى الاستحقاق المرفوعة عليه فى الوقت الملا » وصدر عليه حكر حاز قوة الأمر المقضى › 
فقد حقه نى الرجوع بالضان إذا أثبت البائع أن تدغله .ی الدعوی کان یوؤدی إلى رفض دعرى 
الاسعحقاق (م 4٠٠١‏ فقرة ٣‏ مدى) . وإذا ثبت ت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه 

معيب أو مناف العقد » أنذره رب الممل بأن يمدل عن طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يبن = 


* VAT 


id‏ الالزا م باکاز گیل ءمی عر مک الممز عا دون 
رعل الم بى : وخلافً للأصل المتقدم > قد يكون التنفيذ العيى للالزام غر 
مكن دون تدخل المدين الشخصى نى هذا التميذ ورجع ذلاك إءا إلى الا :ماق 
فوشنر ط الدائن‌على المدن أن بقوم بننفيذ الالتزام بنفسه. وإءا إلى طبءة الا لنزام 
ذانہا فهداك من الااتزامات ما تقتضی طبیعته أن کون تنفيذه انى على بد 
الدين شخصياً . مثل هذه الا لتزامات الأحررة أن بتعهد مغن او از بالغناء 
او بالیل فى حفلة فتنفيذ الزامة بقغضی أن بغى أو مدل هو بنفسه » أو أن بتعهد 
رسام رمم لوحة فنية › أو حات بصتع ال » أو جرا معروف باجراء 
علبة جراحبة . 


فاذا كان التنفيذ العبى للالتزام يقتضى تدخل المدن الشخصى على النحر 
امنقدم » جاز لدان أن رفض الوفاء من غر المدين نفسه . كا نصت على ذلا 
الادة ۲٠۸‏ . فاذا امتنع المدين من أن قوم بنفسه بتنفيذ التزامه » كان للدان 
أحد طريقين : (أوهما) أن يلجأ إلى طريق الہديد الال (165١٥1۲ءه) ٠‏ وسنبط 
أحكام هذا الطريقتفصيلا فبا بلى . (والثافى) أن بطالب المدن بالتعويض النقدى 
انعفر التنفيذ العينى . وقد بكون هناك شرط جزالى منفق عليه بيهما » فبطالب 


= به (م ٠٠١‏ نقرة أول مدف) وى حالة انهاه الوكالة بموت الوكيل بحب على وره ٠‏ إذا 
ترافرت فم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة » أن يبادروا إلى إخطار الموكل موت مورمم 
وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الال لصالح الموكل (م ۷٠۷‏ فقرة ۲ مدن) . وإذا تماق 
الزلف مع الناشر » وجب على المؤلف أن يير انار تنفيل التزاماته بأن يليه الأصول نى 
اوقت المناسب وأن يقوم بتصحيح التجارب (البروفات) دون إبطاء . وكا بجحب عل الدانن معاونة 
المدين لييسر له تنفيذ التزاماته » كذاك بحب عل المدين أن بخضم لرقابة الدائن نى يستوئق هذا 
من دقة تنفيذ الالتزام . فإذا نص نى المقه مثلا عل أن يكون المامل فوق الأ جر المتفق عايه أو بدلا 
نه حت فی جزه من أرباح رب العمل أو فى نسبة مثوية من جملة الإيراد أر من مقدار الإنتاج 
ب ا ما شا كل ذلك » وجب على رب العمل أن يقدم إلى المامل بمه 
كل جرد بيانا ما يسنحقه من ذلك . وبحب على رب الممل فوق هذا أن يقدم إلى العامل »أو إلى 
شخص مووق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى » المعلومات الضرورية للتحقق من صحة 
هذا البیان» ون یأذن له ی ذلك بالاطلاع عل دفاتره (م ٩٩۱‏ مدی) . (أنظر یبدا التماون بین 
ادان والمدين وتطبيقات هذاالميدأ وى رقابة الداثن عل المدين دبموج ١‏ فقرة ١١‏ فقرة .)١١‏ 


۷۹4 ~~ 
الدان بننفيذه طبةاً لأحكام الشرط الحزانی الى سنبسطها ف مکان آخر (۱) 


۷ - ارام باکاد عل معی بغوم مم الفاضی مفام 
تمفيزه : وهناك نوع من الالتزامات بانجاز عمل معين تسمح طبیعته آن بقوم 
حك القاضی مقام تنفيذه العيى وقد نصت المادة 1۰ على هلا النوع من 
الالتزامات »› فجعلت حك القاضى فيه هو التنفيذ العيى . وأ كثر الأمثلة شيوعا 
ى ذلك هو التزام البائعم بالتصديق على إمضائه فى عقد البيع هيدا لنسجيل 
المقد . فان امتنع البائع عن تنفيذ التزامه» جاز المشتری آن يطلب الک باثبات 
صحة النوقيع › فيكون الك الصادر بذلك مثابة تصديق على الإمضاء حكن 
بعده تسجيل عقد البيع . وإذا وقع تزاع فى صحة البيع نفسه» جاز الحم ببوت 
صحة البيع » ويكون هذا الحم عثابة عقد مصدق فيه على الإمضاء فيسجل . 

كذلك نى الوعد بالتعاقد › إذا أظهر الموعود له رغبته فی آن بم النعاقد › 
وامتنع الواعد من إمضاء العقد » كان للموعود له أن بستصدر حکا ابات 
التعاقد › وبقوم هذا السك مقام العقد الموعود بار امه . 

كذلك فى التزام الدائن المر هن بشطب الرهن بعد سداد الدين › إذا امتنع 
الدائن من التقدم إلى قل كتاب المحككة لإجراه هذا الشطب › جاز للمدن أن 
بستصدر حكا يقوم مقام التنفيذ الى ويشطب مقتضاه الرهن . 

وإذا أفرغ الوعد باجراء رهن رسمى فى الشكل الرسمى الواجب › وفاً 
للفةرة الثانية من المادة ٠١١‏ ¢ وامتنع الواعد بعد ذلك من تنفيذ وعده باجراء 
الرهن » جاز للدائن أن يستصدر حكها بقوم مقام التنفيذ العيى › وبقيد هذا 
ا لحك فيكون لقيده جمبع آثار الرهن . وهذا مخلاف ما إذاكان الوعد باجراه 


)١(‏ وى هذا تقول المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى : ١‏ إذا كان الالتزام الواجب 
ننفياه التزاماً بممل ٠‏ فينبغى التفريق بين حالة ضر ورة قيام المدين نفسه بالوفاء وحالة انتفاه 
عله الضرورة . فى المالة الأرلى يتمين عل المدين أن يتول أداء ما التزم به شخمياً كا إذا كان 
ثلا أو مغنيا أو مصور؟ » فأن امتنعم عن ذلك كان لدان أن يلجا الغرامات التهديدبة أو التمريض 
النقدى عند عدم اشتراط جزاء » ( مجموعة الأعمال الأحضيرية ۲ ص )٠۴۷‏ . 

(۲) الوسيط جزه أرل فقرة ٠۴۹‏ 


— ¥ — 


الرهن الر “مى م يفرغ فى الشكل الرسمى الواجب » فان تنفيذه فى هله العالة 
لایکون إلاعن طريق التعويض<“ . 


الث ثالث 
الالزام بالامتناع عن مل 


(obligation de ne pas faire) 


۸ - النصوص الفانولي : تنص المادة ۲٠۲‏ من التقنين المد 
على مایاقی : 


«إذا الزم المدين بالامتناع عن عمل وأحل بهذا الالنزام > جاز للدائن أن 
يطلب إزالة ما وقع مالفا للالتزام . وله أن يطلب من القضاء ترخبصا فى أن 
بقوم هذه الإزالة على نفقة المدين,(“ . 


)١(‏ الوسيط جزء أول فقرة ٠۴١٠١‏ س وتفول المذ كرة الإيضاحية المشرو ع المّهيدى ى هل! 
الصدد ما بأ : « يقوم حك القاضى مفام التنفيذ الميي أحيانا » رغم ضرورة وفاء المدين نفمه 
ا ازم به . فاذا امتنم البائم ثلا عن التصديق عل إمضاله فى مقه اليم › فل بير التسجيل › 
جاز فمشترى أن يستصدر حك بصحة التعاقد » فيكون هذا الح منزلة المقه » وتنتفل ملكية 
لمفار ابيع مقتضاء عند تسجيله . وكذاك إذا وعد شخص بابرام عفد وامتنع عن الوفاء بوعده » 
جاز المسكة أن تحدد له ميماداً لتنفيذ › فاذا لإ يقم بالوفاء ى خلال هذا الميماد »> حل حم 
#فضاء حل المقد المقصود إبرامه . فى كل من هلين التطبيقين يقوم الم مقام التنفيل عى 
ريف ف ( مجمومة الأعال التلحضرية ۲ ص ٠۲۹‏ س ص ٠۴١‏ ) . انظر أيضا الذكرة 
الإبضاحبة المشر وع المهيدى نى بجمومة الأعال التحضبرية ۲ ص ٠٠۷‏ . 

رقضت محكة الاستتنان الضتلطة بأنه إذا وعد شس بضان المقترض وامتنم عن تلفيذ 
وعاء » جاز المقرض آن پستصدر حکا ضد الواعد يقوم مغام الضیان ( ٠١‏ نوف سنة ۱۸۹۹ 
۴ص ٠١‏ ) » وقضت أيضا بأنه إذأ.امتلع البالعم من إمضاء عقه البيع البائ » فالمك 
بقرم مقام المقد الها و بسجل فتنتقل الملكية ( ۷ فبرایر سنة ۱۹۲۸ م ١‏ ص 1۸١‏ ) س 
رانظ أبضاً : استتتاف علط ١١‏ يناير سنة |١۷‏ جازیت ۷ رقم ۷ه ص ۱۹۷ . 

(۲) تاريخ النص : ورد هذا النص أن المادة ۲۸۹ من ألشروع المهيدى على الوجه اللي : 
١‏ إذاكزم الما بالاتناع من عل » وأعل جذا الالتزام» جاز لدائن أن يطلب إزالة = 


~ ۷۹٩ 


ويقابل هدا النص ف ‌النقنن المدنى السابق الفقر ةالثانية من المادة۷١٠/ .(1۷٤‏ 
ولافرق فى الحك بين التقنينين الجديد والقدم . 

ويقابل النص نى التقنينات المدنبة العربية الأحرى : فى التقنين المدنى المورى 
المادة ۲٠۴‏ » وف النقابن المدئى العرائی المادة ٠٠۲‏ » وى التقنين المدنى الليى 
المادة ٠٠١‏ » وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة ٠٠٠١‏ فقرة ۳( , 


۹ اسا لمرلمرام بانرمتناع عى مل : والالزام بالامتناع 
عن عمل له أمثلة كشرة . فبائم المتجر قد ياتزم بعدم «نافسة المشترى فى المتجر 
اأدى باعه منه » فيكون النزامه بعدم المنافسة التزاما بالامتناع عن عمل . وإذا 
استخدم مهندس فی مصنع › وتعهد المهندس ألايعمل فى مصنع منافس › فهذا 
أيضا التزام بالامتناع عن عمل . ومقدم المال إذا التزم ألايقدم عالا غير منتمين 


= ما وقع الفا للالتزام . وله أن يطلب من القضاء ترخيصا] ى أن يقوم بهذه الإزالة عل نفقة 
المدين وف حالة الاستعجال يكون له أن يزيل الخالفة دون ترخحيص»ء . وى لجنة المرأجمة 
حذفت العبارة الأخيرة و وى حالة الات جال ... ٠‏ لأن هذا الحك قديوقع فى اضطراب بحسن 
تجنبه » وأصبح رقم الملادة ۲٠۸‏ ى المشروع الها . ورافق مليها مجلس النواب › ثم مجلس 
الشيوخ حت رقم ۲٠۲‏ ( جمومة الأعال النحضيرية ۲ ص ۲۲ء س ص ٠۴١‏ ) . 

 انيأر من التقنين المانى السابق س كا‎ ٠۷۲/٠٠١۷ كانت الفغرة اكانية من المادة‎ )١( 
تجرى على الوجه الآ : « ومم ذلك جوز لدان أن يتحصل عل الإذذ من الحكة بعمل ما تعهد‎ 
به المدين أو بازالة ما فعله مخالفاً لتمهده مع إلزامه بالمصاريف » وهذا وذاك مع مراعاة الإمكان‎ 
. » سب الأحوال‎ 

(۲) التقنينات المدنية المربية الأحرى : التقنين المد السورى م ۲٠۴‏ (مطابقة للمادة ۲٠۲‏ 
من التقنين المد المصرى) . 

النقنين المدنى المراق م ٠٠٠۲‏ : إذا اللزم المدين بالامتناع من عمل » وأخل بهذا الالترام » 
جاز الدائن أن يطلب إزالة ماوقع مخالفاً للالتزام سم التمويض إذا كان له محل . ( دم بردي 
نص القغنين العراى أن يطلب الدائن من القضاء ترخيصا نى أن يقوم ذه الإزالة عل نفقة 
الدين » ولكن ليس ى المبادىء العامة قتقنين المر اى ٠‏ بمنع من هذا الطلب ) . 

النغنين المد المملكة افيبية المتحدة م ٠٠٠١‏ ( مطابقة البادة ۴٠۲‏ من النقنين الدف 
لصری) . : 

نقنين الموجبات والمقود البناف م ۲٠٠١‏ فقرة ٣‏ : كا عق له أن يطلب إزالة ما أجرى 
خلافا موجب الامتناع » وذاك عل حاب المايون . ( ولا فرق ى السك بين التقنينين البلا 
والمصرى ) . 


۷4۷ 


لنقابنهم يكون قد ازم بالامتناع عن عمل . والممثل أو اغى إذا تعهد ألا ثل 
أو ألا بی فی غير مسرح معين يون قد التزم بالامتناع عن عمل . كذالك البائع 
والمؤجر بتعهد كل مما بعدم التعرض للمشترى أو للمستاجر » فهذا اترام 
بالامنناع عن عمل . وفى كل هذه الأمثلة رى الالتزام بالامتناع عن عمل 
مصدره العقد . 

وقد يكون مصدر هذا الالتزام هز القانون . فال جار ملتزم ألا بضر مجاره 
ضررآ فاحدا » فهذا التزام قانونى بالامتناع عن عمل . والطبیب والحای ملتزمان 
بعدم إفشاء سر المهنة » والتزامهما مصدره القانون . والالتزام بعدم الإثراء على 
حساب الغبر التزام قانوفى بالامتناع عن مل » يعرتب على الإخلال به مسثو لية 
الإثراء بلا سبب . 

والالتزام بالامتناع عن عمل »› كالالزام بنقل حق عبنى » هو المزام بتحقيق 
غابة . ومن م بكون الالتزام بعدم الإضرار بالغير عن خطأ » وهو التزام ببذل 
غاية » ليس التزاما بالامتناع عن عمل » إذ هو فى حقيقته التزام باخاذ البطة 
الواجبة امدم الإضرار بالغر »› فهو التزام بعمل ° , 


۰ -الرممرل باتو ازام باترمتناع عى مل : ومادام المدن مننعا 
عن العمل الذى التزم بالامتناع عنه › فهو الم بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينباً . وبتغر 
الموقف إذا أخل بهذا الالتزام > وأنى العمل الممنوع . عند ذلك لايكون هناك 
محال إلا للتعويض .أما الننفبذ العيى نفسه فقد أصبح مستحيلا عجرد الإخلال 
لازام“ . 

وقد لایمکن إلا التعوبض النقدى . مثل ذلك إذا أفشى المحامى أو الطبيب 
سر المهنة » فى مثل هذه الحالة لايكون أمام الدائن إلا أن بطالب بتعوبض نقدى . 

وقد يكون التعوبض عبن لانقدياً » ويم دلت بازالة الخالفة الى وقعت 


. ی الامش‎ ٤ أنظر 1 نفا ففرة‎ )١( 

(۴) هذا إذاكان الممل المسنوع علا واحدا لا پتکرر . آما إذا کان علا پتكرر » فققاضى 
أن يأمر بانخاذ الاحتياطات اللازمة للع تكرار الإخلال بالالتزام » إذا كان هذا مك . وى 
هذه المالة يكون المع تنفيذاً ينيا للالتزام عن المستقبل ( دبموج فقرة ٠٤ا‏ ص )٠١١‏ . 


— YA — 


إخلالا بالالتزام . والفرق بين التنفيد العينى والنعوبض العينى أن الأول يكون 
قبل وقوع الإخحلال بالالتزام فيكون هناك تنفيل عبنى للالزام عن طريق عدم 
الإحلال به “ والثانى يكون بعد وقوع الإخلال بالالترام فازالة الحالفة تكون 
هى التعويض العبنى . مل ذلك أن يضر الحار بجاره ضررا فاحشا باقامة حائط 
سد عليه منافذ النور والمواء » عند ذلك جوز الدائن أن بطلب التعويض العيى 
بازالة هذا الحائط » اذا امتنع المدين عن الإزالة > جاز الدائن أن يطلب من 
القضاء إزالة الحائط على نفقة المدين () . وهذاما تنص عليه المادة ۲٠۲‏ وقد 
تقدم ذكرها . ويلاحظ هذا أن الدائن لاق له » حى فى حالة الأستعجال › 
أن يقوم بالإزالة دون استصدار حك على أن برجع إلى القضاء بعد ذلك › خلا 
لا رأیناه فی الالتزام بنقل حق عینی وف الالترام بعمل حیث بکون له هلا 
الحق . ذلك أن إزالة ما وقع مالف للالترام بالامتناع عن عمل أمر لا ملو من 
العف » ملا بصح للد'ثن أن يتولاه بنفسه دون استصدار حكر بذلك › وهنا 
ری البداً القاضی الایستادی الدائن حقه (e٥نیوںز‏ نه )٠‏ يطبق نطبيقاً 
دقيقاً . وقد كان المشروع المّهيدى بتضمن نصاً یح للدائن أن رزیل ما وقع 
خالفا للالترام دون استصدار حك بذاك على أن ,رجع إلى القضاء بعد إزالة 
افغالفة » ولكن هذا النص حذف ف لحنة المراجعة للاعتبارات النقدمة الذكر ©. 

وكثبراً ما بكون هذا التعويض العيى غبر كاف لتعويض الضرر لعويفاً 
كاملا » فيضاف إلبه تعويض نقدى . فى مثل الحائط الذى أقامه الجار [ضراراً 
جاره وآزيل على نفقته حكر من القضاء › بلاحظ أن الإزالة وحدها قد لا تكن 
إذيغلب أن يكون المحار قد أصابه ضرر من قبام الحائط المدة الى كان فا 
فام » وهلا الضرر لاعلاج له إلا التعويض النقدى › فيحكر القاضى بازالة 
الحائط وبتعویض نقدی عا حدث من الضرر للجار إذاكان هناك مقنتض أذلك . 

ويلاحظ أخحراً أن التعويض العبی »حى إذا كان مكنا » قد يكون مرهقا 


> وليس من الضرورى أن جيب القاضى الدائن إلى طلبه » بل القاضى سلطة النقدير‎ )١( 
۱٤١ فقرة‎ ١ نقد یری س المناسب الاقتصار عل الس بتمريضص نقدى (أنظرق هذا الممى دوج‎ 
. )٠١ ص‎ 

(۲) أنظر نفا ؛ ی تاربخ نص الادة ۲۱۲ » فغرة ۳۸ ى الامش . 
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المدين ولاينجي عن عن الاقتصار على التءويض النقدى ضر ر جسيم باحق الدائن 
مثل ذلك أن بق ال جار بناء فيجور مسن ية على جزء E‏ 
فلامحكة فى هذه الحالة » بدلامن أن تأمر بازالة البناء » أن تقتصر على تعيض 
صاحب الأرض اللاصقة تعو,ضا نقديا » بأن بزل هذا عن ملكية الجزء المشغول 
بالبناء فی نظر تعویض عادل (م ۹۲۸ مدنی) وقد سبتی تفصیل ذلك ٩‏ . 

ويصح أيضا الالتجاء إلى طريتق المديد المالى إذا تكرر الإخلال بالا لتزام» 
أو كان هذا الإخلال مستمر » وذلك إلى أن يزيله المدين بنفسه . 


الفر ع الثانى 


وسال التنفيذ المنى 


۱ - کف بکرہ المي العيى : رأبنا فيا تقدم أن اللنفيذ العيى 
قد يكون اختيارآ يموم به ا مدن طوعاً »وهذا هو الوفاء )paiement)‏ › و سنەسطا 
أحكامه عند الكلام فى انقضاء الا لتزام فى الحزء الثالث من هذا الكتاب . 


وقد يكون التنفيذ العيبى جرا على المدين . وهنا ختلف وصائله : 
)١(‏ فأ كر ما إكون بالتنفيذ القهرى » فنقوم السلطة العامة باجبار المدين 
على تنفيذ التزامه . واللطة العامة ها أعوان رودم بالسلطة اللازمة هذا الإجبار ؛ 


)١(‏ وقد جاء فى .“رة الإيضاحية مشر وع التهيدى لى هذا الصدد ما ياق : #إذا التزم ا مدين 
بالامتناع عن محل » فجرد [خلاله بالتزامه يرتب مسثوليته » ويكون بذك ملزء) بأداء تعريض 
نقدى . وقد يكون الرفاء الميى (إقرأ التعويض العيى) مكنا من طريق إزالة ما استحدث إخلالا 
بالالزام » وى هذه االة يكون قدائن أن يستصدر إذنا من الفضاء بأن يقرم ذه الإزالة عل 
نفقة الاين . رأخير؟ تحن الإشارة إلى أسرين : أولما جواز الجسم بين الننفيذ (التموبض ) 
لمبى واتعريض النقدى هند أولى إخلال يقع من المدين . والثافى جواز المدول من التنفبة 
(#حمريض) الميى ولو كان مكنا والا كتفاء بالتمويض النقدى وفقا لأحكام الفقرة الكانية من 
الاد ۲۷۹ (م ٠۴‏ فقرة ۴ مدفى) إذا كان يصيب المدين من جراء العنفيذ عل هذا الوجه ضرر 
فادح* (مجمومة الأعال احضبرية ۲ ص )٥۴١‏ . أنظر أيغاً المذكرة الإيضاحية قمشروع 
اهيدي فى بجموة الأصال ضري ۲ ص ٠٠۸‏ 

0۱ 


— A 
› وأمم هؤلاء الأعوان هم الحضرون . فاذا كان لدى المدين سند تنفيذى محقه‎ 
وامتنع مدن عن أداء هذا الحتى طوعا » استطاع الدائن أن يكلف أحد المحضرين‎ 
باجبار المدن على التنفبذ فهراً (هانانه امدم) »كأن جره على تسام الأرض‎ 
الى الم بتسليمها للدائن . والغالب أن يكون التنفيذ القهرى عن طريق الحجز‎ 
. على أموال المدن‎ 

(۲) وقد بقوم الدائن نفسه بتنفيذ الالتزام على نذة المدين إذا كان تدخل 
مدن الشخصى غبر ضرورى فى هذا التنفيذ » وبرجع الدائن بعد ذلك إلى 
القضاء على النحو الذى فصاناه فيا تقدم . 

(۳) وقد يقوم حك القاضى مقام التنفيذ العيى إذا حت طبيعة الا لترام 
بذاك » كا رأينا فى الالتزام بالتصديق على الإءضاء وغوه ما صب بيانه . 

() وقد بتكفل القانون نفسه باجراء التنفيذ العينى فتننقلملكية العين العيئة 
إلى الدائن بكر القانون فى الا نزام بنقل الملكبة » كا رأينا فيا مر . 

وهناك وسبلتان أخريان للتنفيذ العبنى لم بسبق لنا تفصيلهما » فنفردها الآن 
بالبحث » وهما : ( أولا) الإكراه البدنى ر ثانياً ) المديد المالى . 


الاأكراه البدنى 
(Contrainte par corps)‏ 


۲ - التنفبز عی طر ہس الر کراه الرنی ونطرہه - القانوی 
الرومانى والفانوده الفرفسى : كان الدين نى المصور القدية يلتزم بالدين 
ی جسمه لافی ماله . فكان القانون الرومانى القدم يببح للدائن أن يتملك المدن 
الذی لابن بدينه » فيسترقه › بل وبقتله . ثم تطور القانون الرومالى» فل بصبح 
الدائن إلا حى حبس المدين وإجباره على العمل لمصلحنه . ثم حول الالتزأم 
من الجسم إلى امال › فلم يصبح للدائن إلا حت التنفيذ على أموال المدين . 


A‘ —‏ — 
على أن حبس المدبن فى الدين » كاجراء تہديدى لاضغط عليه وإجباره 
على الوفاء بدينه إذا كان قادرا على ذلك ٠‏ بى مدة طويلة » وانتقل إلى لقنن 
المدی الفرنسی نفسه » فنصت المواد ۲٠٠۹‏ إلى ۲٠۷١‏ من هذا التقنبن على التنفيذ 
بطریق الإکراه البدنی . وف أی الدیون یکون ذلك“ . ونصت الواد ٠۲٠٣١‏ 
إلى ۱۲۷١‏ من ‌التقنين المدلى الفرنسىعلى طريقة بتفادى سما المدين الإ كراه البدلى»› 
وهى النزول عن حيع أمواله )cession de bien5(‏ یستولی الدائنون على ریعها 
ویبعو نها لاستبفاء حو قهم . ولاترأ ذمة المدن إلا بقدر ما اسثوى الدائنون 

من هذه الحقوق . 

وى الأمر على هذه الحال فى القانون الفرنسى حى ألغى التنفبذ بطريق 
الإكراه البدنى فى المواد المدنية والتجاربة بقانون ۲۲ يولبه سنة ۱۸١۷‏ ۰ ولم يبق 
له تطببى إلا فى المواد الحنائية ٠‏ . 


۳{ - لتر ھی طر بس ال رکراہ البرلی فی القانوںہ الصرى : 
أما فى القانون المصرى فالإ كراه البدنى » سواء ى التقنين السابق أو التقنن الجدبدء 
غبر جائز . ذلك أن فكرة الإكراه ادى - حى باعتبارها وسيلة للضغط على 
المدين الفادر على الوفاء ‏ حالف المبادىء المدنية الحديثة . فالمدين يلتزم فى ماله 
لای شخصه » وجزاء الالتزام تعويض لاعقوبة . فحبس المدين ف الدن رجوع 
بضكرة الالتزام إلى عهدها الأول »يث كان المدبن باتزم فى شخصه » وحيث 
كان القانون ال الى مختلط بالقانون المدنى فبتلاق معى العقوبة مع معنى التعوبض 


س 


)١(‏ كان المبس يجوز ى بعض الديون المدنية الى تسم بطابم الفش ؛ وق جميع الديون 
لحجارية إذا بلغ الدين مائعين من الفرنكات ( قانون ٠٠١‏ جرمنيال السلة السادسة الثورة وقانون 
۷ ,ريل سنة ٠۸۴۴‏ ) » و المواد الجنائية . وكان أهم غرض يتوخى من الإ كراء البد 
هر الضغط عل المدين القادر على الوفاء بدياء حى خرج ما أخنى من ماله » أو عل كلل حال حت 
پماونه أهله عل الوفاء بدینه . 

(۲) وذاك ف الغر'مة(ءيمءصه) د ارد (م 0اط ناءم) و التمويضات (dommages-intérêts)‏ 
رالصرونات (sزوع])‏ . فكل تعويض عن جرعة جور حبس المدين قرفاء به » جى لو كانت 
افكة الى قضت بالتمويض هى محكة مدنية » بشرط أن يصدر حكر بإدانة ا لمدين من محكة جنائية 
( کرلان وکابیتان وموراندیعر ۲ فقرة )۴١۷‏ . 

١۱ (‏ لرسہط س +۲ ) 
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فى الحراء الواحد() . 
على أن الإكراه البدنى فى القانون المصرى - ولو أنه غبر جار فى المواد 
المدنبة والمواد التجارية - جاتر فى بعض المواد الشرعية وف المواد الجنائية . 


: ال ركراه اللر ى فى دس اة حصان والرضاع والكى‎ - ٤ 
من لاحة ترتیب الحا کم الشرعية على أنه « إذا امتنع المحكوم‎ ۳٤۳ نصت المادة‎ 
عليه من تنفيذ الح الصادر نى النفقات أو فى أجرة الحضانة ل‎ 
ومی ثبت‎ > O › الملسكن‎ 
لدا أن المحكوم عليه قادر على القيام عا حك به » وأمرته ولم بمتثل »> حکت‎ 
حبسه » ا ثلاڻىن يوما . أما اذا أدى المحكوم‎ 
عليه ما حکم به أو أحضر كفيلا » فانه لی سبیله . وهذا لا عع من تنفيڏ‎ 
. ا لحك بالطرق الاعتيادية ۾‎ 

وبستخلص من هذا النص أن حبس المدين ى الدين جار بالشروط الآتة : 

)1( أن يكون الحكى المراد تنفيذه صادراً فى نفقة أو فى أجرة حضائة أو 
رضاع أو مسكن . 

)۲( أن يكون امحكوم عليه قادرآً على القيام بما حك به » وقد أمرته الحكة 
بذلك فل عتثل . ويؤخذ من هذا الشرّط أن الحبس ليس إلاوسيلة الضغط على 
المدين القادر على الوفاء بديونه > ونما بمتنع عن الوفاء تعنتا › فا حبس راد به 
التغلب على هذا التعنت من جانب المدين . 

)٠(‏ أن يصدر حكم حبس المدين من احككة الجزئية الشرعبة الى بدارتها 
محل التنفيذ . 


)٤(‏ ألازيد مدة الحبس على ٿلاثین یوما » مخلى سبیله بعد انتهاما » أو قبل 


)١(‏ الموجز للمؤلف فقرة +۳٠‏ أا لى الفقه الإسلاى س فى المذهب المثى س فيرى 
ایو حنيفة عدم جواز بيع مال المدين عليه وفاء لديونه » لأن ف البيع المبری إهداراً لآدمیته » و لکن 
حبس المديز. فى الدين على سبيل التعزيز : ويري الصاحبان بيع مال المدين عليه »> وقرها هو 
المفى به ى المذهب . راج ی حبس المدین ى الدین ی القانون اللہنای الد كتور صبحی الحمصاف 
ی آثار الالتزام ی «قانون اللبناق ص ٠۴‏ س ص 4ه . 


A‘ —‏ — 
انماما إذا آعر الضغط على المدين فأدى ما حكر به أو أحضر كفيلا . 
وبلاحظ أن حبس المدين ی هذه اللحالة لا بعفيه من تيك الح عليه 
بطريق الحجز على ماله . فا حبس إذن ليس إلا[ كراهاً بدنباً غر معرىء للذمة : 


0 - ا رکراه السر لى فى السائل الائ : نصت المادة ١١١‏ من 
تقنين الإجراءات النائية على أنه ۾ مجوز الإكراه البدنى لتحصيل: المبالغ الناشلة 
عن الحر عة المقضى ما للحكومة ضد مرتكب ال حر عة » ويكون هذا الإكراه 
بالحجس السيظ . . 


والمبالغ الناشثة عن الحر ية المقضى ا للحكومة ضد مرتكب الحر عة هى 
)١(‏ الغرامة (۲) المصاريف والرد والتعويضات للحكومة . ولابد أن تكون هذه 
ابال ناشئة عن اللحر عة » ولو كانت الحكة الى أصدرت السك الحا لحنة 
إداربة ها اختصاص قضالى . فاذا قضى ببراءة الهم مع الحكيم اوش٠‏ 
أو حکم بتعویيض مدنى من محكة مدنية دون حك جنالى بالعفوبة من حكة 
جنائية » أو نال المحكوم عليه عفواً أو إعادة اعتبار » أو سقطت العقوبة عضى 
المدة رم ٠۳١‏ إجراءات جناثية) » فلا تكون المبالغ فى هذه الحالات ناشئة عن 
الحرعة ولامجوز فيها الإ كراه البدنى . كذلك لا عكر بال كراه البدى على من 
تقل سنه عن س عشرة سنة وقت ارتكاب الجر عة ولا على من حك لمصلحته 
بوقف التنفيذ (م ۲٠ء‏ إجراءات جنالية) . أما التعوبضات الواجبة لمدع مدلى غبر 
الحكومة » فيجوز لاستيفاها صدور حك من محككة الجنح الى بدائر تما محل 
امحكوم عليه با حبس مدة لا تزيد على ثلاثة شور › إذا ثبت لامحكة قدرة 
الدين على الوفاء وأمرته فل بمتثل » وهذا بخلاف المبالغ المقضى بها للحكومة 
فلا پشترط فما لا الیسار ولا صدور حک . 

وال كراه البدنى فى الغرامة بعرىء ذمة المدين : عشرة قروش عن كل بوم › 
فال كراه البدنى هنا هو إحلال عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة . أما الإكراه 
ادى فى المصروفات والرد والتعويضات » سواء للحكومة أو لغرها » فانه 
لايعرىء ذمة المدين » وإعا هو جرد ضغط عليه لإجباره على الوفاء . ومن م 
جوز التنفیذ على ماله بعد الإکراه البدنی . 


—A‘f§— 


وللحبس فى الإكراه البدنى مدد قصوى نصت علا المادة ١١١‏ من تقنن 
الإجراءات الجنائية . وبجوز إيدال الحبس بعمل يدوى أو صناعى (م ٠۲١‏ 
إجراءات جنائية)» فيستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة والمصاريف 
والرد والتعويضات ما بقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ عشرة قروش عن 
کل یوم (م ٠۲۳‏ إجراءات جنائية) . ونرى من ذلك أن الحبس إذا کان لایریء 
الذمة فى المصروفات والرد والتعوبضات المستحقة للحكرمة » فانه إذا استبدل 
به عل يدوى أو صناعى كان هذا العمل مبرثا للذمة على النحو التقده( . 


الىت ‌الثاف 
امديد الال“ 


. (Les astreintes) 
من التقنين المدنى على‎ ۲٠۴۳ -اشصوص امانوي : تنص الادة‎ 1 


ما پان : 

1١‏ -إذا کان تنفیذ الالتزام عینا غر مکن أو غبر ملام إلا إذا قام به 
المدين لفسه » جاز لدان أن عصل على حك بالزام المدين ذا التنفيد وبدفع 
غرامة لهديدية إن امتنع عن ذلك» . 

« - وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع 
عن التنفيد » جاز له أن بزيد فى الغرامة كلما رأى داعياً للزبادة» . 

وتنص المادة ۲٠١‏ على ما يأتى : 

)١(‏ انظر ى الإكراه البډ نى المواد الجنائية الأستاذ على زك المراني فى المبادئء الأساسية 
للإجراءات الجنائية جزه ۲ فقرة ٩۴۸‏ س فقرة ۷٤‏ . 

مراجم : ماسان (مزووة) ى التنفيذ الجبرى للالتزام بعمل والالتزام بالامتناع من عمل 
رسالة من باریس سنة ۱۸۹۴ س كرو اسان (۲٣هووزهع)‏ نى الهيد الال رسالة من باريس 
سنة ۱۸۹۸ ب تبرلان (ہواإں٣)‏ ی الهديد ال الى رسالة من ټولوز سنة ٠۹۲۰‏ جليز 
(5<زه61) ی النہدید الماى رسالة من مونبیلییه سنة ۱۹۲۰ - كينيو (م6صدا۳) نى البديد الما 


رسالة من باريس سسئة ٠٠۹٠١‏ س كاإزر (إمورة) مقال فى الجلة القصلية لقانرن الم 
سنة ۱۹۰۲ ص ۲۰۹١‏ رنابعدها . 
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إذا تم التنفيذ العيى أو أصر المدرن على رفض التنفيذ » حدد القَاضى مقدار 
النعويض الذى يلرم به المدين» مراعيا فى ذلك الضرر الذى أصاب الدان والعنت 
الذی بدا من المدن <(“ ٍ 


ولا مقابل ذه النصوص فى التقنين المدنى السابق » ولكن أحكام النہديد 
المالى كا هى مبسوطة نى النقنين المانى الجدید کان معمولا ہا قضاء فى عهد 
لقنن السابق » وليست نصوص النقنين الجديد إلا نقنينا لأحكام هذا 
القضاء °“ . 


: تاريخ النصوص‎ )١( 

م ۲۱۴ : ورد هذا النص ف المادتین ۲۹۰ و۲۹۱ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق 
لا استقر عليه ى التقنين الجديد . ووافقت علمما لجنة المراجمة حت رقی ۲۱۹ و٠٠٠‏ من 
المشروع الائ . ووافق عاهما مجلس النواب . وى لجنة مجلس الشيوخ أد بجت المادتان ى مادة 
واحدة وأصبح رفها ۲٠۴‏ » وفسرت عبارة « غير ملام ۽ بالممثل الذى التزم بعدم المثيل على 
مسرح آخر ثم أخل بالتزامه » فالتنفيذ الميى هنا مكن ولكنه غير ملام . ووافق مجلس الشيوخ 
عل الادة كا أقرتها لجنته ( مجموعة الأعبال التحضبرية ۲ ص ٠۴۹‏ - ص ٠ ) ٠۴۸‏ 

۴ :ورد هذا النص فى المادة ۲۹۲ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق لما استقر 
عليه لى التقدين المجديد فيما عدا أن المشروع المهيدى اشتمل على لفظ ١‏ ايا » بعد عبارة 
ه حدد القاضى » » واستممل لفظ « التمنت ء» بدلا من لفظ ١‏ اامنت » . وأقرت نة المراجعة 
الشروع المهيدى بعد حذف لفظ «لباياًء . وقد سأل أحد الأعضاء فى افجنة هل الحكم بالغرامة 
الهديدية يكون قابلا فتنفيذ إذا كان صادراً من محكة آخر درجة أو كان الح الأسل مشمولا 
بالنفاذ الممجل ؟ وبعد المناقشة استقر رأى المجنة على أن الحكم بالغرامة اللمديدية لا يكون قابلا 
قتنفيذ إلا بعد أن عدد القاضى بايا قينة التمويض وأن فائدة الحكم بالغرامة الهديدية بالنسبة 
إل الحك بالتمويض المادى تدحمر نى أن التحديد الها التمويض أف حالة الغرامة الهديدية 
يلظ فيه النعنت الى يبدو من المدين » هذا إلى أنه إذا أصر المدين عل رفض التنفيا كان هذا 
كافبا ليحدد القاضى مائ مقدار التمويض . وأصبح رقم المادة (هو ۲۲٠‏ لى المشروع الها . 
ووافق علها مجلس النواب » وكذاك لمنة مجلس الشيوخ بعد استبدال لفظ ١‏ المنت » بلفظ 
«التمنت» » رأصبح دم ا لمادةهو ۲٠٠‏ . ووافق علبها مجلس الشيوخ كا أفر ها لجنته ( مجموعة 
الأعال التحضيية ۲ ص ٠۴۹‏ س ص )٠٤١‏ . 

(۲) وكان القضاء المصرى فى مهد التقنن السابق س كالقضاء الفرنسى حى الآن ‏ مجرى 
أحكام المديد الال دون نص تريمى . وعانى القضاء المصرى »› كا يمان القضاء الفرنسى » 
فى سبيل الاس سند تشريعى ا يكن موجوداً . فقن التقنين المدنى الجديد هذا القضاء ى اللصوص 
الى تقدم ذكرها » فارتكز نظام اهديد ال الى نى التقنين الجديد على أساس تشريمىراضح.وتقول 
الم كرة الإيضاحية المشر وع المهیدى ى هذا الصدد ما يأق: من المدلوم أن القضاء المصری کئیرآ = 


A — 


وتقابل هذه النصوص نى التقنينات ال دنية العربية الأخرى : ف التفنبن المد 
السورى المادتن ۲٠٠١-۲۱۲‏ » وى التقنعن المدنى العرای لمادتعن ۲٠٤-۲‏ , 
وف التقنن المدنى اللبى الادتین ۲۱۷-۲۱١‏ > وى تقنبن الموجبات والعقود 
اللبتانى المادة (۲٥١‏ . 


= ما عای ى سبيل الاس سند من القشر يع لنظام الغرامات الهيدية . وإزاء ذلك عد المثر وع إلى 
إقرار هذا النظام إقراراً تشر يما » فاختصه مواد ثلاث » لیست ی حقیقہا إلا تفنينا لما انى 
إليه القضاء فى هذا الأن . ويقصد من أعال نظام الغرامات التهديدية إل حمل المدين على الوفاء عي 
بالتزام بمتنم تنفيذه بغير تدخله شخصيا » فاذا امتنع المدين عن الوفاء بعشل هذا الالتزام » حم 
القاضى عليه بغرامة تهديدية ليشنيه عن عناده» و على أن يعيد النظر فى حكه عندما يستبين ما اسنةر 
عليه رأى المدين . ويمتبر القاضى فى تقدير التعويض الما ما يكون ... أمر مانعة الماين فى 
التنفيذ عتتا وعناداً من غير مقتنس» (مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠١۸‏ ) . 

وتقول المذ كرة الإيضاحية أيضا ى موضع آخر : # لمل 3 ماعيب على نظام الغرامات 
التمديدية » فى وضمه الراهن » أنه لايستع إلى نص من نصوص التشريعم » بل هو وليد اجهاد 
القضاء . وقد قصد المشروع إلى تدارك هذا العيب » فأورد هذه المواد الثلاث باءتبارها سنداً 

يعياً يركن إليه عند التطبيق » وهى بعد ايست إلا تقنين) لما جرى عليه القضاء من قبل » 
( جموعة الأعال التحضبرية ۴ ص ٠۴۹‏ ) . 

)١(‏ التقنينات المدنية العربية الأخحرى : العقنین المدفی السوری م ۲٠١-۲۱۲‏ ( مطابقتان 
لنص المادتین ۲۱۲ و١٤٠۲‏ من النعنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدی اامرای م ٠٠۲۳‏ ( مطابقة ى لك امادة ۲٠۴‏ من التقنين المصرى » إلا أن 
المادة ۲٠۴‏ من التةنين العراقى لم تورد الفقر ة الثانية من الادة ۲٠۴۳‏ من التقاين المصرى الى بيز 
القاضى أن يزيد أى الغرامة كلا رأى داعي للزيادة س ولكن لايوجد مانم القاضى المراق من 
زيادة الغراسة المقيدية إن رأ داعي لذاك » فإن هذه هى طبيمة الغرامة الهديدية بالرغم من عدم 
ورود نص لى هذا .الشأن : انظر الدكتور حن الذنون لى أحكام الالتزام لى القانون الان 
العراتی فقرة ۲۸ ص ۲ ۲ س ويذهب الدكتور الذنون إلى أن وسيلة اللهديد المسالى لاتنسجم مم 
روح القانون ولا ءم قواعد المدالة انظر ص ٠١‏ ) . 

۴ ۲ ( مطابقة ى المحم لاادة 4ن التقاين الممرى ۽ وتکاد تکون مطاپقه ما ف 


اللفظ أيضاً ) . 
التقنين المدف المملكة اليبية المححدة م ۲۱۷-۲۱٩‏ ( مطابقتان للمادتعن ۲۱۴۳ س ۲٠١‏ 
من التقنين المدف المصرى ) . 


تقنين الموجبات والمقود اللبنافى ۴ :غر انه ل مکن تطبيق هذه المع املة ( التنفبذ 
امیی ) عل الو جبات اتی يستازم یغاؤها عينا تيا الديون تفه بالسل . فيحق الدائن حينئذ 
أن يطلب الح عل المديون بغرامة عن كل يوم أو کل آسبوع آو کل شہر یتأر فيه آو کل = 


~~ AV 


ونتکل فی مسألتین : (أولا) شروط الحكم بالنہدید ا الى ومزانه وطبیعته 
وسندہ القانونی (ثانیا) اڈ ثر الحكم باتہديد المالى . 


الطلب الأول 
شروط ا بالنهدید الالی ومبزانه وطبیدته وسنده القانوی 


t۷‏ - معنی الہ بر الال : تتلخص وسيلة النمديد الالى . وفقاً 
اانصوص اى تدم ذكرها . نى أن القضاء يلزم المدن بنتفيذ !نزمه عينا فى 
خلال مدة معينة > فاذا تأخر فى التنفيذ كان م لمزما بدفع غرامة :دبدية عن هذا 
التأحر » مبلغا معنا عن كل يوم أو كل أسبو ع أو كل شر أو أية وحدة أخرى 
من الزمن » أو عن كل مرة يأنى عملا لخل بالتزامه » وذلك إلى أن بوم بالتنفيذ 
العينى أو إلى أن بمتنع نهائيا عن الإخلال بالالتزام . مرجع إلى القضاء فما 
نرا م على ‌المدين من‌الغرامات النهديدية ‏ و جوز للقاضى أن خفض هذه الغرامات 
أو آن تمحوها بخ ٩(‏ . 


= نكول رتكبه » رغبة نى إ[كراأه المديون المنمرد وإخرأاجه ٠ن‏ الجمود . وبعد تنفيذ ألموجب 
ينا حق للمحكة أن تى من الغرامة أو أن تبلى مها ما يعوض ألدأئن من الضرر انذى لقه بسبب 
الامتناع غير المشر وع الذى بدا من المديون . ( والح وأحد لى التقنين االناف وألتقنين المصرى 
رغم اختلاف المبارة ‏ ويقول الأستاذ صبحى الحمصافى لى كتابه لار الالتزام ى القانون المدى 
البناى ص ۷ أن الفقرة الثانية من المادة ۲٠۴‏ مصرى " زيادة الغرامة الديدية إذا وجد داع 
زيادة ٠‏ وإن م ترد صراحة لى القانون اللبناف ء إلا أا تدحل دلالة لى معى الغرامة الهديدية 
الى ھی بطبعها حك موقوت تتوقف نتيجته عل موقف المدين الهاي إزاء التغيذ العبى المطلوب › 
لاك كانت الغرامة فابلة التعديل عحسب ما يراه القاغى ضروريا لمنفيذ الغاية المقصودة › وهى 
إكراء المدين على التنفيذ العيى لى التزام العملى ) . 
)١(‏ الموجز المؤلف فقرة ۴۸+ س وقد جاء لى المد كرة الإيضاحية المشروع المّهيدى 

* وتسرى قواعد الغرامات الهديدية على كل التزام بممل أو بامتناع عن مل ۽ آپاً کان مصدره › 
می کان الوفاه به عیتاً لا پزال فى حدود الإمكان » وكان هذا الوفاء يقتضى تدعل المدين نفسه . 

والغرامة الهديدية هى مبل من الال يقضى بإلزام الماين پأدانه عن کل يوم أو أسبرع أر ران 

أبة فرة ممينة من الزمن » أو عن كل إخاال ررد على الالترام . ويقصد من هذه الغرامة إلى التغلب 
عل مائعة المدين المتخلف » وغذا أجيز القاضى أن بزيد فما إزاء تلك المانعة كلا نس أن ذك 
أكفل بتحقيق الغرض المقصود ( مجموعة الأعال التحضبرية ۴ ص ٠٠١‏ ) . ت 


— AA 


وما تقدم نستطيم أن نستخلص : )١(‏ شروط الک بالتبديد المالى(۲) و مىزات 
هذا الحم (۴) وطبيعته )٤(‏ والسند القانونى الذى بقوم عليه . 


۸ - تروط احم بائرہ ير الالى : درط فى الالتجاء إلى وسياة 
اتهديد الالى والح بغرامة تهديدية الشروط الآ تية : ( أولا) أن يكون هناك 
التزام امتنع المدبن عن ننفيذه مع أن تنفيذه العينى لايزال مكا (. رثانيا) أن 
,يكون التنفيذ العبى لذا الالتزام بقتضى تدخل المدين الشخصص ٠‏ وإلا كان 
الثنفيذ غبر ممكن أو غبر ملام . (ثالثا ) أن يلجا الدائن إلى المطالبة بتوقيع غرامة 
مهديدية على المد ىن كوسيلة غبر مباشرة للتنفيذ العيى . 


۹ - الشرط انرول- التزام امننع ال ہی عى تبره مع الہ 
ره العسى بر رال ا لابد أن يکون هناك التزام امتنع الدائن عن 
ننفيذه . فاذا م يوجد التزام فلا محلل للمديد المالى . ومن ثم لا جوز الالتجاء إلى 
الهديد المالى للإجبار المدعى عليه على الحضور إلى المحككة » فانه غير ملزم بالحضور»› 
وقد نظم تقنين المرافعات ما نر تب على غيابه من نتاځ( . ثم لابد من أن یکون 
= ویلاحظ أن الهديد الال بر إلى حمل المد ين عل التنفيذ العيى إذا كان التزامه الز؛ماً بعمل» 
وإلى حله على التمويض المينى إذا كان الترامه التزاماً بالامتناع عن عمل وأخل هذا الالتزام . 
ويستوى فى هذا الصدد »من الناحية العملية ٠‏ التنفيذ العيى والتعويض العيى » ومن ثم لا رى 
بأ من إطلاق عبارة " التنفيذ الميى * على كل من التنفيذ العبى و التعويض العيى . 

)١(‏ فإذا كان الالترام الراما بالامتناع عن عمل وأخل به المدين » فيشترط أن يكون 
التمويض الميى عن الإخلال بالالتزام لا بزال مكنا . وقد تقدم أن التمويض الميى يمدل التنفيذ 
العيى نى هذا الصدد » وأن عبارة * التنفيذ الميى ٠‏ قد يقصد ا التعويض الميى . 

(۲) دوج ١‏ ففرة ۰۰۹ ص -٥ ۲١‏ ص٥‏ بلانپول ورییر وردران ۷ فقرة ۷۸۸ 
ص ٠٠١‏ س كذلك لا حكر بغرامة تمديدية على مهم لإجباره عل آن یذ کز آساء شرکائه › إذ 
لا.يوجد عليه ازام قانوفى بذلك ( كازر فى انحلة الفصلية للقانون الما سنة ٠۹۰۴‏ ص١۲۲‏ 
الأستاذ امماعيل غانم فى أحكام الالترام فةرة ٠٤‏ ص ۷۲ س ومع ذلك انظر بلانيول وريبير 
ورذوان ۷ فقرة ۷۸۸ ص )٩٩‏ س هذا و جوز ان يكون المدن النى حكر عليه بغرامة جديدية 
هو الدولة ذالها كصلحة التليغونات › أو شخص من أشغاس القانون المام كإحدى ال جاممات أو 
أحد احالس البلدية . (انظرفر جافیل (ءاازہهز2) نی آنسیکلوپیدی داللوز ۱ لفظ As۵‏ 
فقرة )۴٠١‏ . 
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الدين متنعا عن تنفيذ التزامه » بان تطلب إليه المحكة هذا التنفيذ فلا متثل . أما 
إذا امتثل فلا محل للحكم عليه بنمديد مالى » وكذلك إذا حك عليه فبادر إلى تنفيذ 
الآزامه ى الميعاد الذى حددته الحكمة فلا يسرى عليه هذا الحتك لأن سربانه 
مشروط بعدم التنفيل . 

ولا بد أن بكون الالتزام لا يزال مكنا تنفبذه عبتا . أما إذا أصبح تنفبذه 
الى مستحيلاكأن هلك الشىء المطلوب تسليمه أو أنى المدين العمل الذى الزم 
بالامتناع عنه ولم بعد فى الاستطاعة الرجوع فى ذلك »فلا محل للالتجاء إلى النمديد 
المالى ء فان الالتجاء إلى هذا الطريق إنما هو نديد للمدين حى بقرم بالتنفيذ» 
وقد أصبح هذا التنفيد مستحبلا › ومن م أصبح الہديد الالى غير ذى 
موضوع('). 


۰ - الط التالی ¬ ترمل الےیں طرو۔ی وانو ذا النميم 
غم ملس أو عم معرم : وبشترطثانباً أنيكون تدخل المدن ال فصی‌ضروریاً 
لننفبذ الالتزام تنفيذآً عبنبا »> محيث إن هذا التنفيذ بصبح من غر تدخل امان 
غير مكن أو غير ملام (") . ونستعرض من هذه الناحية الالتزام بنقل الملكية 
رالالتزام بالعمل والالتزام بالامتناع عن العمل . 

فى الالتزام بنقل الملكية إذا كان محل الالزام عبن معينةء انتفلت ملكينا 
عكر الفانون إلى الدائن كا رأيناء فأصبح الا لتزام منفد ولا حاجة للتمديد المالى . 
كللك إذاكان محل الالتزام مبلغاً من النقود فلا حاجة فى تنفيذ هذا الالتزام إلى 
هلبد مالى» لأن تنفبذه عيناً دون تدخل المدين تمكن عن طربق الحجزعلى آموال 


› فإذا کان هناك الام بتقدم مستندات مثلا » وثيت أن هذه المستندات قد أعدست‎ )١( 
فلا محل لحك بفرامة تهديدية » وإما بقضى بالتعويض إذا توافرت شررطه . رقد قضت حكة‎ 
كناف المختلطة بأنه لا حل قحم هديد مال إذا أصبح التنفيذ العيى مستحيلا ببيع ألمين‎ 
. (° RE فبرار سنة‎ ٠۹١ ( الرفرع بشأنجا دمرى الاستحقاق‎ 

(۲) إن أبكن التئفيذ الى دون تدخحل المدين الشخمصى »> فلا محل للالنجاء إل البديد الالى: 
امگنان متاط ۲٢‏ آبریل سنة ۱۹۱۴ م ۲١‏ ص۴۳۴۰ س ۴۰ دیسمیر سنة ۱۹۱۰ م ۲۸ 
ص ٥ہ ٣۱‏ مارس سنة ۱۹۱۸ جازیت ۸ رقم ۲۴۰ ص ۲٠١‏ ¬ ۱۲ دیمیرسنة ۲۲ ۱۹ 
۲۰۴ س ۱۰۹ س آول مارس سنة ۱۹۲۸ م ۲۰ س ۲۱١‏ . 
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المدين (“ . بى الالزام بنقل ملكبة شىء م يعن إلا بنوعه » وى أغلب أحواله 
کن التنفيذ العبنى دون تدخل المدين بأن عصل الدان على حك بالتنفيذ على نفقة 
المدين كا رأينا » وى الحالات النادرة الى لا بد فيا من ندخل المدن ليكون 
التنفيذ العينى مكنا أو ماما جوز للدائن أن يلجأ إلى وسيلة الهديد المالى .)١‏ 


والالتزام بعمل هو الميدان الذى يتسع عادة للتهديد المالى “ . فيي نطاق 
العاملات المدنبة حيث يكون التنفيذ العبنى للالزام دون تدخل المدن غبر ممكن 
أو غير ملاثم » جوز الالتجاء إلى المديد الال » كا هو الأمر فى الالتزام بتقدع 
حساب ٩‏ » وی الالزام بتقدع EEE‏ الالزام بالقيام بعمل فى 
کغناء أو نميل أو تصو ر( وق العزام شرکات الاحتکار بتقدم خدماتما 
للم لكن كاعادة المواصلة التفونبة وتوصيل التبار الکهر بای > وى الالتزام 
باخلاء عبن مؤجرة أو تدليمها . وبعض هذه الالمزامات غير ممكن التنفيذ عينا 
دون تدخل المدن » وبعضا تنفيذه غر ملام دون هذا التدخحل › ویکون ی 
إكراه المدن على التذخل حجر على الحرية الشخصية . وى نطاق الأحوال 
الشخصية جوز الالتجاء إلى التهديد المالى فى الا لتزام بتسلم الأولاد إلى من له حق 


)۱( قارن بلانيول ورایر وردوان ۷ فقرة ۷۸۸ ص ۸٩۹۸‏ - وانظر دوج ۹ 
فقرة 0٠4‏ ص ٠١‏ . 
(۲) بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ۷۸۸ ص ۹٩۸‏ س مل ذلك أن يكون الثىء الذى 


م يمين إلا بنوعه وتمهد الدین بنقل ملكيته نادر الوجود » ويكون من اليسير نيا عل المدين 
أن یمر علیه» فیحک عليه به بغرامة هديدية !ذا م يقم بايذ الترامه عيناً (فر بجافيل : أنسيكلربيدى 
داللوز ١‏ )ہام )ئ .فقعَرة ۳؟) . 

ويفضر القضاء الفرنسى فكرة عدم الملاءمة تمسيرا واسما » فيكنى أن يكون النمديد المالى من 
شأنه أن مجمل تنفيذ الالترام عينا أبط فى الإجراءات من التنفيذ القهرى حى يلجأ إلبه القضاء» 
E‏ یکون غير ملام > والواقع أن التنفيذ القهرى ملا“ 
ولكن الهديد ال مالل أ كير ملاءمة ( نقض فرنى ٠١‏ مارس سنة ٠١۲۷‏ داللوز الأسبوعى 
۷ =- ۲۷۲ - ۴ نوفیر نة ۱۹۳۰ داللوز الأسوعی ۱۹۴۳۰ - ٩۰٥‏ - انظر لى هذا 
المعى فر مجافيل : أنسيكلو بيدى داللوز ١‏ كم اماءء )وه فقرة ۲٢‏ ) . 

(( استئناف تلط ۴ آریل سنة ۱۹۱۲ م ۲۵ ص ۲۸۷ . 

() استتناف تلط ۲۲ فبرار سنة ۱۹۳۲ م ٤٤‏ ص ۲٠١۲‏ . 

(ه) استاف مصر ۱۳ نوفير سنة ۲۹ انحاماة غ ص 4:٥۲‏ . 
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حضاتتهم ‏ » وف ازام الروحة أن تذهب إلى محل الطاعة : وهذان الرزامان 
عكن تنفيذها جرا على‌المدين - وبنفذان فعلا على هذا النحونى كث من ‌الأحوال 
فى الجا ج الشرعية - ولكن التنفيذ الغهرىيكونعادة غبرملام ٠‏ ليصالا لتجاء 
إلى المديد المالى > , 

وى الالتزام بالامتناع عن عمل قد يكون الإخلال بالالازام من شأنه أن 
جعل التعويض العينى مستحبلا » فلا يكون هناك حل للنمديد الالى . مل ذنك 
أن بفشى الطبيب أو امحاى سر المهنة » فيتعين فى هذه الحالة الاقتصار على الك 
بالتعويض . أما إذا كان التعويض العينى مكنا ولكن عن طريق تدخل ادن 
الشخصى كوسيلة ضرورية أو ملائمة »> جاز الالتجاء إلى نديد الى مل 
ذلك التزام الممثل بألا ثل فى مسرح معين ٠‏ والتزام المهندس بألابى ل فى 
مصنع منافس › والتزام بائع المتجر بالامتناع عن منافسة المشعرى . فانه جوز 
الحم فى هذه الحالات على المدين بغرامة نمديدية عن كل مرة بأنى فا بالأمر 
المنوع أو حى يكف بتاتا عن هذا الأمر . وبلاحظ هنا أن الغرامة ديدية 
نلتبس بالتعويض » فقد تكون هذه الغرامة تعويضاً عن الضرر الذى بصيب 
المدن من جراء إخلال المدين بالتزامه ف كل مرة . وتمكن مع ذلك ترز الغرامة 
الهديدية عن التعويض مقدار المبلغ احكوم به » فاذا تبن أنه يقارب التعويض 
عن الضرر الناج عن الإخلال بالالتزام بعد أن يذ كر القاضى عناصر هذا الضرر 
ی أسباب حكه » كان هذا المبلغ تعوبضا ٠‏ وإلافهو غرامة لهديدية (^ . 


(1) وقد أصبح الإعلال بهذا الالزام جرمة جئائية فى فرنسا بقأنون ١‏ ديسر 


سةٌ (۹۰ . 

(۲) انظر و تنفيذ هذين الالتزامين لى فرنسا عن طريق التهديد المالى بيدان ولاجارد ۸ 
فقرة 4)۷ . 

)۴( انظر تاریخ ص المادة جب آنا فقرة :1٦‏ ی الامش س بيدان ولاجارد ۸ 
ففرة ۷ , 


)٤(‏ بلانیول وریير وردوان ب رة ۸ ص ٠۰۱‏ س دوج " فقرة ۵١۴‏ س 
وه یکون ندعل المدین ضر وریا فی تنفیذ الالتزام » ومع ذلك لا جوز إجبار الدين عل التدخل » 
فلا یصح الالء ی هذه الحالة إى ال :بد المالى . مشل ذلك أن يكون الأمر متعلت عق المؤلف 
الأ » كا إذا تمهد مؤلف لناشر أن يضم كتاباً يوم الثافى بنشره » ثم قرر المؤنف أن الممل 
اذى أنتجه غر .ر بالعرض عل الجمهور كمل صادر مثهء فلا جوز لناشر إجباره عل هذا = 


— A۱۷ 


۱ع -اشرط الثالت - ا٢اہ‏ لراش لی الطاب بالہہ ہہ 


الال : والرأى الراجح أنه بحب أن يطالب الدائن بالنديد المالى » فلا جوز أن 
افا ن افا ا بغرامة لمديدية على المدين إذا م يطلب الدائن ن مہا 
ذاك ٠(‏ . على أن هناك رأباً بذهب إلى جواز أن تقضى المحكة من تلقاء نفسا 
بالغرامة المديدية إذا وجدت أن شروطها متوافرة . 

ومهما يكن من أمر » فللدائن ن بطلب السك بالغرامة المديدية فى أية 
حالة كانت علا الدعوى . بل و جوز له آن يطلب ذلك لأول مرة أمام حكة 
الاسنثناف » ولايعتر هذا الطلب جديدا" . 

وللمحككة › إذا طلب الدائن منها الحم بغرامة تهديدية » سلطة النقدبر فى 
أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ألا نجيبه إليه » وهذا على فرض أن شروط البديد 
المالى متوافرة() . ولانخضع الحكة فى استمال سلطة التقدر هذه لرقابة یک 
النقض » إذ هى تقضى فى مسألة موضوعية . أما أن للتبديد ال مالى شروطاً بجحب 
توافرها حى جوز الحكم بغرامة هديدية » فهذه مسألة قانون حضع یک 
الموضوع فما لرقابة محككة النقض . 

ويجوز لأية جهة مختصة الحكم بالغرامة النهديدية : محكة مدنية › أو حكة 
تجارية » أو حككة جنائية نفضى أىالتزام مدنى ٠<‏ . ووز لقاضى الأمور 


= العرض عن طريق الهديد المال . ولكن إذا كان المؤلف قد اتفق مع ناشر آخر» علا بالتزامه 
س الناشر الأول › فانه جوز إجباره على التنفيذ الميى عن هذا الطريق ( الأستاذ اساعيل غام 
نى أحكام الالتزام ففرة )٠١‏ . 

(۱) انظر ی هذا الممی کولان وکابیتان وموراندیعر ۲ فقرة ۱۷۷ ص ۱۴۲ - ص ۱۴١‏ - 
بلانیول وربیر وردوان ۷ فقرة ۷۸۹ ص ٠۰۲‏ -- مازو فقرة ۲۰۰۷ دم 1۰ 

(۴) انظر ى هذا المعى كينيو فقرة ٤۷٠‏ س الأستاذ امماعيل غانم اکم الالترام 
A O ER‏ ۰ س فقرة ٠۱۱‏ س فربجافيل 

ی آنسیکلوبیدی داالوز ۱ (85٤"آم])a)‏ فق ۲۱ . 

(۴) دمو ١‏ فقرة «٠١‏ ص ۷ه . 

. ۱۰۲ بلایول ورییر وردوان ۷ فقرة ۷۸۹ ص‎ )٤( 

(ه) ولا جوز جمس الدولة فى فرنا أن يقضى مل الحكومة بغرامة لهديدية» لأنه لا يستطيم 
آن یصدر هما أمراً ( فر مجافیل : أنسیلکوبیدی دافوز ١‏ sعاہاء۲)یجه‏ فقرة ۴۸) . 
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المتعجلة أن حكم بغرامة تمديدية لتنفيذ حكر فى الموضوع تنفيذا عبني » ومن 
باب أولى جوز له أن بقضى بغرامة تمديدية لتنفيذ الحكى المؤقت الذى يصدره 
هو . ولكن تحويل الغرامة التمديدية الوقتبة إلى تعويض » على النحو الذى 
سنبسطه » ليس من اختصاص قاضى الأمور الستعجلة » بل هو من اختصاص 
قاضى الموضوع ( . 


{o‏ - ميزان الحكى باليم بم الالى : وعكن الآن أن نستخلص 
مىزات الحكي بالتبديد المالى ٠‏ فهى ثلالة : 
(أولا) يقدر الهديد الالى عن كل وحدة بن الزمن يتأخر فا المدين عن 
تنفيذ التزامه » أو عن كل مرة مخل فيا بالتزامه » ولايقدر مبلخاً مجمداً دفعة 
واحدة ٠‏ . وذلك حى يتحقق معى الہديد ٠‏ فان المدين عس أنه كلا طال 
وقت تأحره عن التنفيذ كلا زاد مبلغ الغرامة البديدية المحكوم سا (° . 
( ثانباً ) البديد المالى تحكى رءءزهء!زطءة) »› لا مقياس له إلاالقدر الذى 
ری القاضی انه منتج ف تحقیق غایته > وهى إخضاع المدين وحمله على أن يقوم 
بتنفيذ التز امه عيناً . فلا يشرط فه أن يكون مقار للضرر الذى يصيب الدائن 
من جراء عدم تنفيذ الالتزام » بل إنه لايشترط للحكر به وجود ضرر أصلا . 
فليست غايته التعويض عن الضرر › بل الضغط ع المدن وممديده حى بقوم 
بتنفيذ التزامه . فينظر القاضى إذن » لاإلى الضرر بل إلى موارد المدن المالية. 
وقدرته على الطاولة والمضى فى عدم تنفيذ التزامه »> فقدر مبلغا یکون من شأنه 
أن بؤدى فى النهابة بالمدين إلى الرضو خ والإذعان » ويكون عادة أ كبر من الضرر 
بكلر " ومن ثم نصت الفقر ة الثانبة من المادة ۲٠۴‏ على آنه و إذا رأى القاضى 


(۱) بلانیول وریږی وردوان ۷ فقرة ۷۹۰ د ری مانا من أن تر محكة شرعية 
أو مجلس ملل بغرامة لديدية لى مسالل الحضانة والطاع بلا من المكم بالتنفيذ القهرى 
( ا اnةص)‏ . و جوز من باب أولى » بعد إلخاء هذه الجا كم وفوحبد القضاء » أن يصدر 
حم بذك من دو اثر الأحرال الشنصية الى ستستحدث ى المحاكم الموحدة . 

(۲) وكان بى بداية الأمر ى فرنسا يقدر مبلناً جا ( بلانیول وریر وردوان ۷ 
فقرة ۷۸۷ ص ٩۷‏ س دعرح ١‏ فقرة ٠۰۷‏ ص ٥۲۲‏ ) 

(۳) الو حر للمولف فقرة 1۳۹ ص ٤۴۳۴‏ . 

(۲) انظر مم ذلك استعناف تلط ٠١‏ أريل سنة ۹ م ۸ ص۲۱۹ کس ٣۸‏ آبریل = 
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أن مقدار الغرامة ليس كاف لإكراه المدين الممتنع من التنفيذ » جاز له أن بزيد 
فى الغرامة كلا رأى داعبا لازيادة».فللقاضى إذن إذا قدر فى البداية مبلغا ٠‏ م رآه 
غبر كاف للتغلب على عناد المدين » أن بزيد فى هذا المبلغ إلى القدر الذى براه 
كانيا . ولاعنع من ذاك حجية الأمر القضى » فان الحكم بالتمديد الال 
لاحوز هذه الحجية کا سنرى () , 


رثالا ) الهديد الالىح و ہی و كك ک)comminatoire .(provisoire et‏ 
وبترتب علىذلك ما پأنی : 

)١(‏ الحكر بالنمديد المالى لاإيكون نائ واجب التنفيذ » حى لو صدر 
من محكة آحر درجة » أو كان الحكم الأصلى مشمولا بالتفاذ المعجل » بل بى 
ا لحك معلقاً على رأس المدين »> مهدداً له ایحمله على تنفيذ النزامه » ولا جوز 
تنفیذہ إلا إذا تحول إلى تمو نض نہائی کہا سیانی (, 

(۲) ما دام المدين لم خط خطوته الحاسمة فى تنفيذ الالتزام أو فى الإصرار 
على عدم تنفيذه» فان مصیرا. سک بالہديد المالى يى غر مبتوت فبه»ء فلا بطلب 
من ا)دين مبلا أن يدهج الغرامة الهديدية فى عرض حقبى للمين ارتب فى 
ذمته() » ولا تدخحل هذه الغرامة ضمن الطلب الأصلى لتقدر قيمة الدعوى 
من حيث النصاب الجاثر 'استلنافه (“ . 


= سنة ۱۹۲۷ م ۴۹ ص ٠٠١‏ (حيث يمتبر الهديد امال حكاً بتمويض مقدر سلفاً عن المستقبل 
»ad futurume‏ › وسنعود لادشارة إلى ذلك ) . 

(۱) وی إحدى القضایا فی فرندا ( نقض فرنسی اول دیسمبر سنة ۱۸۹۷ داللوز ۹۸ -- 
۲۸۹١‏ ) زيدات الغرامة الهديدية من مالة فرنك فى اليوم إلى عشرة لاف من الفرنكاات 
( بلالیول ورییر وردوان ۷ فقرة ۷۹۱ ص )٠١١‏ . 

(۲) انظر آنفاً تاریخ نص المادة £ ۲١‏ فقرة ٩‏ ف الامش س ديموج ١‏ فقرة —o\t‏ 
بلانيول وريبير وردوان ۷ فقرة ۷۹١‏ مكرر الا - الموجز للمؤلف فقرة ۲۳۹ ص٤۴٤‏ س 
استئناف تلط ۲۹ یوذیه سنة ۱۸۹4 م ٩‏ ص ۳٥١‏ سس ۷ يونیه سنة ۱۲۳۱۹۰۰ ص۲۲۰ - 
٩‏ نوفبر سئة ٠۹۲۸‏ م ٤١‏ مص 1١‏ - اسكندرية الكلية الوطنية ٠١‏ ينايرسنة ٠٩۳٣‏ الحاماة 
۲ ص ٠١۲١‏ . بل ولا جوز حجز مأ للمدين لدى الغر مقتضى غرامة هديدية (الأسثاذ عبد ى 
حجازی ف النظرية العامة للالتزام ۴ ص ۱۹۰ س ص ۱۹۲) . 

(۴) الموجز لل ولف فقرة 4۳ ص ١١‏ . 

(4) مصر الّكلية الرطنية ٤‏ ۲ مار س سنة ۰۸ ٠۹‏ الحقوق ۲۲ ص ۸6 . 
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(۴) لامجوز السك بالتمديد المالى حجبة الأمر المقضى ( . لأنه حك وقى 
تہدیدی کا قدمنا . فیجوز ولا آن بزید فیه القاضی إذا رآہ غیر کاف کا سبق 
القول . ومجوز انيا » عند محویله إلى تعویض نہائی› أن ينقص منه أو يلغيه کله › 
مراعبا فى ذلك الضرر الذى أحاق بالدا' ئن کا سارى . 


(4) ا لحك بالنمديد المالى لا يكون قابلا الطعن فيه بطريق الأقض »حى لو 
صدر من محككة آخر درجة . وقد قضت محككة النقض بأنه لايقبل الطعن بطربق 
انقض ف الحم الصادر بعدم جواز اتناف حک ابتدای قضی بالزام مصلحة 
الضرائب بتقدم اللف الفردى ءع إلزامها بغرامة مديدية فى حالة عدم التنفيذ › 
محجة أنه حك قطمى » ذلك لأن ا لحك المستأنف م ينه اللحصومة الأصلية أو جزءاً 
مها » وإنعا قضى باجراء فما » أما احتواؤه على الغرامة الهديدية فليس من شأنه 
أن مجعله هو أو الحكم الاسنتناى المطعون فيه حكما وقتيا فى معنى المادة ۴۷۸ 
من تقنبن المرافعات <° 


0ı‏ - فط افم بالرم بر افافى : تبن ما قدمداه أن الغرامة 
المد دية ليست تعوبيضا فھی لا تقامن عقياس الضرر ولا تتوقف عليه 
إطلاقا » وإذا حکم القاضی را مديدية لايسبب حکه حلاف | 
بالتعويض فانه ر النسبيب › وقد كان القضاء الف رنسى فى ندا الأمر عاط 
ما بن المديد المالى والتعويض عدا حى مجد سنداً قانو نا هديد ا لماي › > ۴ 
ما لب آن ميز ييا واضجا ما بین الاڻنن (۲ 
والغرامة الجديدية ليست عقوبة خحاصة (م۷6م ٠«زعم)‏ » وإن كانت تشبه 
العقوبة . والفرق بيهما أن العقوبة ماثية جب تنفيذها كنا نطق مها » أما الغرامة 
المديدية فهى شىء وقى كا قدمنا » ولا تنفذ إلا عند ما تتحول إلى تعويض 


(۱) استتناف تلط ۱۲ دیسمیر سنة ۱۸۹۰ م ۸ ص ۴۹ . 
(۲) نقض مدنی ۲۲ نوفیر سنة ۱۹۰۱ الحاماة ۴۲ رقم ۲ ۲۴ ص ۹4۲ . 
(۴) بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ۷۹۲ - وقد وصل هذا التمییز إلى حه أن تقضى الحكة 
ف حكر واحد بتمويض جا عن الضرر الذى وقع فى الماضى ١‏ بغرامة. تهديدية لحمل المدين مل تنفيذ 
الزامه ف المستفبل (نقض فرنسی ۷ فبرایر سلة ۱۹۲۲ جازیت دی تریبینو ۱۹۲۲ س ١‏ س 
۲ = ديرج ٩‏ فقرة ۰۱۲ص 4۹) . 
o ۲‏ 
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نہائی » وهى فى هذا التحول قد تنتقص أو تلغى » فالذى ينفذ فى الواقع من الأمر 
ليس هو الغرامة النهديدية الوقتية بل هو التعويض الائى ”^ . 

وإنما الغرامة الهديدية وسيلة للضغط على المدين والتغلب على عناده حى 
حمل على تنفي التزامه"“. فهى إذن وسيلة من وسائل التنفيذ العبنى الجرى . وهى 
وسيلة غر مباشرة (ء تتفق فى هذا مع الإكراه البدلى الذى هو أيضاً وسيلة 
غبرمباشرة » ونختلف عن التنفيذ القهرى وهو وسيلة مباشرة . ولا كانت الغرامة 
اللبديدية وسيلة غبر مباشرة » فهى قد تنجح وقد لا تنجح تبعأ لا انى إليه المدين 
من تنفيذ التزامه أو الأصرار على عدم التنفيذ “ . 


(۱) بلانيول وريير وردوان ۷ فقرة ۷۹۴ س وقارن الموجز للمؤلف فقرة ۴(١‏ . 

(۴) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى : « ويتضح ما تقدم أن الغرامة 
الهديدية ليست ضرباً من ضروب التعويض › وإنما هى طريق من طرق التنفيذ رسمها القائون » 
وقصر نطاق تطبيقها على الالتزامات الى يقتضى الوفاء ها تدخل المدين نفسه * (مجموعة الأعال 
التحضيربة ۲ ص )٠٠١‏ . وجاء فى الموجز المؤلف : «وسترى أن المدين لا حك عليه ى آخر 
الأمر إلا بتعويض مناسب لا أصاب الدائن من الضرر . ومع ذاك يبقى الهديد الما وسيلة لإجبار 
ماين عل التنفيذ » لأن الح عليه بنہديد مالى من شأنه آن يلقى نى نفه القلق والانزعاج » إذ 
لا يعرف على وجه الدقة المبلغ الذى سيحك به القاضى مايا على سبيل التعويض . ثم هو من جهة 
أعرى يمل أن مبادرته إلى تنفيذ التزامه تجمل القاضى أ كثر استعدادا لرفع الهديد المالى عنه 
أو لتخفيفه إلى درجة كبيرة » وأن إصراره على عدم التنفيذ من شأنه أن بجمل القاسى متشددا 
فى تةدير النمويض ٠‏ ويزيد التعويض كلما كان الإصرار لا مبرر له » وقد يهى الأمر بلحم 
عليه مائ بكل المبلغ النى حكر عليه به مبدلباً عل سبيل الهديد . كل هله الاعبارات من شأنما 
أن تجمل التر ديد امال وسيلة ناجمة لإجبار المدين عل القيام بقنفيذ التزامه » دون أن ڀکون 
هناك حجر على حريته الشخصية» (الموجز ص ٤۴۴‏ هامش رتم )١‏ . 

(۴) استدناف مختلط ۴ آبریل سنة ۱۹۱۴ م ۲۰ ص ۲۸۷ س أول مارس سنة ۱۹۲۸ 
م 4۰ ص ۲۱۱ ' 

(t)‏ دعوج ٩‏ فقرة ٥١١‏ - بلانيول وريبير وردواب ۷ فقرة ٤‏ ۷۹ س وقد رتب القضاه 
الفرنسى على أن الغرامة التهديدية إنما هى وسيلة غير مباشرة للتنفيذ وليت تنفيذا مباشر؟ آنا 
قصری من وقٽ صدور الح الابتدائی ہا > حى لو کان هذا الح غير قابل لمعنفيذ واستۇنف 
فصدر حكر استئناق يؤيده . ما القضاء المصرى فيجملها تسرى من وقت صدور الحك الاستناق 
لا من وقت صدور السك الابتدائى › فهى أمر من امحسكة لا يبدأ سريانه إلا من وقت صيرورته 
هايا . قد جاء فى الموجز المؤلف ى هذا المى : «وقد كان من مقتضى ذاك - أى من بقعضى أن 
الہديد امال أمر س ألا يبدا سريان ا لحك بالنهديد الما إلا من وقت صيرورة هذا الأمر أجائاًء 
فإذا استؤنف حك بتهديد مالى » وجب انتظار الفصل الها من عحكة الاستلنان » حي بعل = 
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€ £۵ س السے القادونی رہ بم الال لا يوجد فى النقنين المد 
الفرنسى ولاف التقنعن المدنى المصرى السابق نص يصلح أن یکون سنداً تشریعاً 
للحكم بالغرامة الهديدية . 
وقد استند القضاء الفر نسى » بطريق غبر مباشر › إلى المادة 0 من تقنن 
المرافعات الفرنسى › وهی تقضی بأنه « جوز للمحاکم > قى القضايا الى تعرض 
علما وا معما توحيه الظروف من‌اللحطورة »أن تصدر أو امر (وەزاe‏ مەز › 
ولو من تلقاء تفسما » وأن تعدم أوراقا مكتوبة تعلن آنا قد تضمنت قذفا » 
وأن تأمر بطبع أحكامها ونشر هذه الأحكام» . فالحکم الصادر بالغرامة 
النهديدية هو أمر (ممتاءم0زم:) بصدر من المحكة ا ها من سلطة الأمر 
(imperium, judicia ordinatoria)‏ > لاا ما من ولاية الحىکی (uris),‏ 
decisoria(‏ ازاز » للمدين المتعنت الممتنع عن تنفيذ التزامه بتنفيذ هذا 
الالتزام » فان لم يفعل فجزاؤه على العصيان غرامة تهديدية('“ . ولاشك ف أن 
النص الذى استند إليه القضاء الفرنسى [غا قصد.به بسط سلطة القاضى فى إدارة 
الحلسة » والمديد المالى حكم موضوعى لاعلافة له بادارة الحلسة . ولاشك فى 


= المدين أن الأمر بالتنفيذ قد تأيد هايا ولا مناص من الطاعة . مثل ذلك أن يصدر حكر بإلزام 
الدين بالتنفيذ المينى فى مدة شهر وإلا دفع مبلغاً مميناً عن كل يوم يتأخر فيه عن التنةيذ» ثم 
پستأنف هذا الح » ويستغرق نظره ى الاستتناف مدة أربعة أشهر » ثم تيد محكة الاستئناف 
الح الابتدای . ى مثل هذه المالة عب إعطاء المدين ءهلة شهر تلفي ألعيىي » وتسرى هذه 
المهلة من وقت سدور حک الاستنان لا من وقت “دور الم الایتدأنی . بهذا تقضى اا كم 
الممرية (استدناف أهلى ۲۲ يناير سئة ۱۹١۷‏ الجموعة الر ية ۸ ص ۸ه س عكة الاسكندرية 
الكلية الوطنية ۱٩‏ ینایر سنة ۱۹۳۲ امحاماة ۱۲ ص ۱۲۲۰١‏ - اسستناف تلط ٠١‏ ينايبر 
سنة ۱۸۷۹ الجموعة الرسمية الحتلطة ۲ ص ٩۷‏ سہ ۲۱ مایر سنة ۱۸۹1٩‏ م ۸ ص )۲١۹١‏ . 
رامكن محكة النقض الفرنسية جمل المهلة تسرى من وقت صدرر الحك الابتدائى (١٠نوفيم‏ سنة 
۸۱ داللرز ۲ ۸سس ))۳٤‏ عالفة ى ذلك آحکام انا کم الاستئافية والابتدائية 
الفرنية ز باریس الاستئنافية ۱۲ فعرایر سنة ۱۹۰۸ دافوز ۱۹۰4 ست ٣‏ مد ١۴‏ سس 
آلسین الابتدائية ٠١‏ پولیه سنة ۱۹۰۹ داللوز ٩۱۱‏ س ۲ س ۲۰۲۳) » (الموجز ص ٤٣١١‏ 
هامش دنم ۲( . 

0( مان نى مقال له ى الحلة الفصلية القانون المد سلة ۱۹۰۲ ص ١ه‏ -- ص ۲ه س 
بودری وبارد ١‏ فقرة ۲۷۹ مكررة . 

)۲ + — الرسیط‎ ٥۲ ( 
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أن القضاء الفرنسى قضاء اجتهادى لا سند له من النصوص النشريعية » وأن 
نظرية النهديد المالى نظرية خلقها القضاء لاا مشر ع. 

وف عهد التقدن المدنى السابتق سار القضاء اللصرى على أثر القضاء الفرنسى 
ی اجنپادہ فی اسک بالنہدید امای » ونی اعتباره حکا وتيا تہديديا للقاضی 
تفيضه أو إلغاۋه ° . 


أما فى التقنمن المدنى المصرى الحديد فقد وجد السند النشربعى لتظرية الہديد 


)١(‏ وكثير من الفقهاء الفرنيين يذهبون إل عدم مشر ومية الجديد امال ٠»‏ وإلى أن القضاء 
لا یستند ی ذلك إل آی أساس قانونی ( دولومب ۲۲ فقرة٩۹)‏ فقرة +٩۷‏ س لوران ۱١‏ 
فقرة ۴٠١١‏ س هيك ۷ فقَرة ٠۴١١‏ أوبری ورو فقرة ۲۹۹ ص ۹۱ س ض ۹۸ س 
ہودری وبارد ١‏ فقرة ٤۷۹‏ س دموج ٩‏ فقرة ٠۲٤‏ س لر ٥۲۷‏ س بلانیول وریبیر 
وردوان ۷ فعَرة ٥‏ - بیدان ولاجارد ۸ فقرة 44۸ س بپلانیول وریبر و بولا جیه ۲ 
فقرة ۱٩٥۴‏ ج کولان وکابیتان وموراندییر ۲ فقرة ۱۷۷ س جومران ۲ فقرة ٠٠١‏ ) . 

عل أن المشرع الفرنسی أصدر قانوناً ی ۲۴ ديسمير سنة ٠ ٠۹١١١‏ خاصا بالمساكن الصغيرة » 
وقد ورد ى الفقرة الثاكة من المادة السادسة من هذا القانون نص يرتب إلتزاما قضائيا » وأجاز 
القضاء أن يضدر حكا جديدياً من كل يوم يتأخر فيه الملتزم عن تنفيذ هذا الالتزام مnزمم‏ 4) 
d'une astreinte pour chaque jour de retard)‏ »و هذا إقرار تشريمى لنظرية الجديد 
الال نى سألة ممينة ( الموجز قمؤلف ص ۴۷+ هامش رقم ١‏ ) . انظر أيضاً قانون ٠۸‏ يوليه 
سنة ۱۹۴۷ › وقانون ۴۰ أ کتوبر سنة ۱۹4٩‏ › وقانون ۲۱ يوليه سنة ۱۹٤٩‏ ( بلانيول 
وریبر وردوان ۷ فقرة ۷۹١‏ مكررة ثانياً ص ۲ هامش رقم ۲ وفقرة ۷۹۰ مكررة رابعاً 
ص ۱۱۹ - ص ۱۱۷) . 

وانظر نى أن القضاء البلجيكى لا يسل بنظرية المديد الما دى باج ۳ فقرة ۱۹۱ - بلائيول 
وریبر وردوان ۷ فقَرة ۷۹۰ مكررة ثانا ص ١١۲‏ هامش دم ١‏ . ولكن هذا القضاء يقر 
مشروعية التعمويض عن المستقبل (مںعيان؟ 4ج) يقدر سلفاً إذا طلب الدائن ذل مع اصطناع 
اليطة ى هذا الطلب ( دى باج ۴ فقرة ٠٠۲‏ - فقرة ٠٠١‏ ) . وانظر فى عدم التسابم بنظرية 
التهديد المالى فى أسبانيا والبرتغال وهولندا والأرجنتين والبرازيل وسويسرا وألانيا : دوج ١‏ 
قرة 0۲۹ . 
(۲) استتناف تلط ٤‏ نوفبر سنة ۱۹۴۳۰ م ۲۲۳ ص ٩‏ - ۲۲ مارس سنة ۱۹۴۳۱ م ٤۴‏ 
ص ۳۰۹ - والتون ۲ ص ۲۲۹ - ص ۲٠١١‏ - الموجز فقرة ١‏ +“ على أن محكة الاستلناف 
اختلطة قضت ى بمض أحكامها أن القضاء الختلط لا يمترف بالمديد الالى مل أساس أنه حك 
و قى ہدید (eءmin2t0i )astreinle com‏ › بل یقره عل آساس آنه حم بتعویض مقدر سلف 
عن المستقبل (reز0 con p esa)‏ انمع tیه)‏ : استتناف تلط ۱۹ آبریل سنةَ ۱۸۹۱٩‏ م ۸ 
ص ۲۱۹ ۲۸ آبریل نة ۷م ۹ ص ۲۱۹ ( وانظر جبرییل بسطوروس ی تعلیقاته 
على التقنين المد الختلط جزه ۲ ص ۲٤۸‏ هامش رقم ۴ ) ٠‏ 


۸۱۹ - 
الالى ى النصوص الى تقدم ذ كرها › ولم نعد فى حاجة إلى سند قانونى آخحر . 
على أن هذه النصوص ذانما ليست كما قدمنا إلا تقنينا للقضاء الملصرى فى عهد 
النقنين المدلى السابق . 


اللطلب الثانى 
أثر الح بالنہديد الال 


۵ - موفف امم می الہ س الال : إذا حك على المدين 
بغرامة تهديدية » فا عا يقصد بذلك ها قدمنا إلى الضغط عليه والتغلب على عناده 
حى يذعن فيقوم بتنفيذ التزامه . 

وهو .ى الهاية يقف أحد موقفين : إما أن بحدث النهديد الالى فيه أره 
فيقلع عن عناده ويعمد إلى تنفيذ الزامه ) »> وإما أن بصر على موقفه ويصم 
على ألايقوم بتنفيذ الالتزام . 

وفى الحالتعن يكون الموقف قد تكشف نمائيا » عن التنفيذ أو عدم التنفيذ › 
فل تعد هناك جدوى من استبقاء الہديد المالى بعد أن استنفد آغراضه . ومن م 
وجب النظر فى مصبر الغرامة الالية وتحويلها إلى تعويض نماي . 


٦‏ - حو یل الغرا الہ بمب الی نمو بض ای : وقد نصت 
المادة ۲٠١‏ كا رأبنا على أنه «إذا تم التنفيذ العينى أو أصر المدين على رفض 
التنفيذ » حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين › مراعيا فى ذلك 
الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدا من المدين» . ويستخلص من هذا 
نص أنه لا كانت الغرامة المديدية قد استنفدت أغراضهاء) بعد بد من تحويلها 
إلى تعويض نائ . فيجب إذن أن يلجأ الدائن إلى حككة الموضوع طالبا نصفية 


)١(‏ هذا وقد بقوم المدين بتنفيد الالتزام خشية تراكم الغرامة اللبديدية » لا لأنه راض 
باح » ولا إمئمه تنفيذ الالتزام فى هذه الالة من استتناف السك ولا تج عليه بأنه رضى به 
بمبب هذا اتنفيذ ( دموج ١‏ فقرة ١١١‏ ) . 


AY‘ —‏ 
الغرامة النبديدية والحك على المدین بتعويض نال يستطيع آن ينف به على 
أمواله » فقد رأينا أن الغرامة الهديدية لايستطيع أن ينفذ ما . 
هذا وليس مة ما عنع الدائن من أن يطلب التنفيذ المبرى للالتزام بعد أن 
يتبين أن النهديد الماى تم يشمر فى التغلب على عناد المدين . وبتحققى ذلك إذاكان 
التنفيذ القهرى دون تدخل المدين مكنا وإنا التجأ الدائن إلى الہديد المالى لأن 
هذا التنفيذ غبر ملام » فلما أصر المدين على عدم التنفيذ وكان التنفيذ القهرى 
لازال مكنا » جاز للقاضى أن حك به مع التعويض عن الضرر الذى أصاب 
الدائن من جراء التأحبر فى هذا التنفيد<١)‏ 8 


۷ - عناصم التمو بس : على أن القاضى فى الكثرة الغالبة من 
الأحوال لا يقضى بالتنفيذ القهرى » وإلا كان قضى به منذ البداية بدلا من أن 
يقضى بالنمديد المالى . وإنما تفنصر مهمة القاضى ف الغالب على تحويل الغرامة 
النہديدیة إلى تعویض نہائی کا قدمنا . 

وعناصر التعوبض الہائی هى نفس عناصر التعوبض العادى : ما أصاب 
الدائن من ضرر وما فاته من نفع من جراء عدم التنفيذ إذا كان المدين قد أصر 
على عدم التنفيذ › أو من جراء التأحر فالتنفيذ إذا كان المدين قد رجع عن عناده 
وقام بتنفيذ التزامه . 

على أن هناك عنصراً جديداً - وهو العنصر البارز فى التعويض الذى عقب 
النمديد المالى » بل هو العنصر الذى مخرج التعويض عن معناه المألوف إلى الى 
الذى يتفق مع فكرة اتہديد ا الى - مجحب أن يدخله القاضى نى حسابه عند تقد ر 
التعوبض الهانى . هذا العنصر هو العنت الذى بدا من المدين . فيستطيع القافى 
أن بزید ف التعويض ف مقابل الضرر الأددى الذى أصاب الدان من جراء عناد 
المدين وتعنته واصراره على عدم تنفيذ التزامه أو تأخره تعمد فى هذا التنفيذ . 


(۱) بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ۷۸۹ ص ۱۰۲ -- بل ووز ان ڀکون الالام 
ما بمكن للدائن نفسه أن ينفذه دون تدخل المدين » ولكن الدائن جأ إلى الہديد الما لكونه 
أكثر ملاسمة » فلا ل جد قام الدائن بننفيذ الالتزام على نفقة المدين . فى تم التنفيذ عل هذا 
الوجه يكون الموقف هنا أيضا قد تكشف › وجب النظر ى تحويل الغرامة الهديدية إلى تعويض 
ای ( دبموج - فة ۰٠٠١.‏ ) ۰ 
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ويلاحظ أن تعويض الدائن عن العنت الذى بدا من المدن بمكن أن يتحقق»› 
حنى لو كان المدين اننبى بعد تباط إلى القيام بقنفيذ التزامه »فلا بزال هناك عنت 
من المدين أصاب الدانن بضرر أدلى »فيجب تعويضه عنه . ولكن عنصر العنت 
ما ترز أهيته فى حالة ما إذا كان المدن قد أصر على عدم التنفيذ › إذ بکون 
العنت ى هذه الحالة كر وضوحا وبلغ ضررا . هذا ولا فى ما للتعويض 
عن عنت المدين من أهمية بالغة » فهو الذى مجعل للتمديد المالى مزبة ليست له فى 
الفانون الفرنمى حبث بقتصر القاضى على تقدير التعويض بقدر الضرر الذى 
أصاب الدائن دون أن زيد شبئاء فیعل مدن مقده) أنه لن حك عليه بتعويض 
زبد على الضرر ء ويفقد المديد المالى مزيته ولا بصلح أداة للضغط على المدن 
والنغلب على عناده') . وقد أمكن فى التةنىن المصرى الجحدبد إضافة عنصر 
المنت إل النعويض بفضل النص على ذلك صراحة فى المادة ٠٠١‏ كما رأينا). 
أما فى فرنسا فلا بوجد نص يسمح للقاضى باضافة. هذا العنصر › فلا يستطيع إلا 
أن ياتزم القواعد العامة فى تقدي التعويض . 


(1) ومن أجل ذلك يشكو الفقه الفرنسى من أن النمديد المالى » لى الوضع الذى أقره القضاء » 
لیس له تأثیر کبیر ای النغنب عل عناد المدین . وقد ذھبت بعض الحا کی ی فرنسا ٠‏ حی یکون 
البديد الال الكأثير المطدوب» إلىآن تقضى بغرامة نهائية لا تكون قابلة لتخفيض » ولكن محكة 
اللقض الفرنسية ( نقض فرنمی ۱۴ آبریل سنة ۱۹۰۱ جازیت دی پالیه ۱۹۰۱ ١د۲۲‏ ) 
ابت آن تقر هذا الموقف ( بلانيول وريبير وردوان ۷ فقرة٠ ۷١ ٠‏ مكررة) . 

(۲) وقد جاء ى المذكرة الإيضاحية للمشروع المّھیدی ما پات : ه بيد آن الح الصادر 
بالفرأمة الهديدية حك موقوت ¢ ثنتى عله فيامه مى أعذ المدين موقفاً ہائاً مله ما بوفاله 
بالالتزام وما بإصراره عل التخلف . فإذا استبان هذا الموقف » وجب عل القاضى أن يميد 
انظر ی حکه لیفصل ی موضوع المصوءة . فإن كان المدين قد أو بالتزامه حط عنه الغرامة 
إزاء استجابعه ا أمر به » وألزمه بتمويض عن التأخير لا آ کر . وإن آصر الماین علعناده 'ہائآ» 
ندر التعويض الواجب عن الضرر الناشىء من عدم.الوفاء » ولكن ينبغى أن يراعى فى هذا التقدير 
ما بكرن من أمر مانعة المدين تمنتاً باعتبارهله الممانمة عنصرأ أدبي من عناصر أحتساب التعويض . 
رل هلا النطاق يتمثل لب نظام الغرامات المالية ومعقل القوة فيه » (جموعة الأععال التحضيرية ۲ 

س ٠۲١‏ ) . ولا يؤخذ ما تقدم أن عنصر العنت لا سب حسابه إذا أولى المدين بالتزامه » 
يبدو من ظاهر المبارة الواردة لى المذكرة الإيضاحية من أن الغرامة فى هذه الحالة حط هن 
الاين ويلزم بتمويض عن التأخير لا أ كثر . فإنه إذاكان هذا هو الغالب » إلا أن ذلك لا بمنع 
من إدخال عنصر المنت ى الحساب » حى لو أونى المدين بالتزامه ولكن بعد تباط ملحوظ › 
رتد سبقت الإشارة إلى ذاك . - 
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وم تم للقاضوهتقد ر التعويض الہائى على النحو الى بسطناه » قضىبه على 
المدن » واستطاع الدائن عندئذ أن ينف به على أموال المدبن › لا على أنه هديد 
مال »بل على آنه تعوبض نہائى . والغالب أن يكون هذا التعويض أفل من الهديد 
المای 2 » بل قد لا ری القاضى فى بعض االات وجهاً لحك بتعويض ما 
لانعدام الضرر وعدم إمعان المدن فى العنت › فيلخى الغرامة الالية دون أن عل 
مکانہا آی تعویض“ . على أن التعویض قد یکون ی بعض الالات معادلا 
للغرامة المالية لاسما إذا أمعن‌المدين فى العنت والاصرار على عدم تنفيذ التزامه» 
فيستبقى القاضى التهديد المالى كا هو دون أن ينقصه » ولكن النهديد المالى تتغر 
مع ذلك طبیعته فینقلب من ہدید مال إلى تعویض نہائی' . وجب على القامی 
فی جمیع الأحوال عند تحویل النہدید المالی إلى تعویض نہائی »أن يسبب حکه 
ون يبن ئى الأسپاب أن التعويض قد قيس عقياس الضرر الذى أصاب الدائن› 
وقد کان الحم القاضى على المدين بدفع غرامة تهديدية غير مسبب كا سبق 
القول(“ . 


= ويترتب عل أن عنصر المنت الذى بدا من المدين منصوص عليه فى التغنين أن .القاضى إذا 
أغغل هذا المنصر نى تقدير التمويض»ء خضع لرقابة محكة النقض » إذ القانون يلزءه مراعاة هذا 
المنصر » فإذا هو ) يراعه كان هذا إخلالا منه مسألة قانونية ( انظر الأستاذ عبد الحى حجازى 
فى النظرية العامة للالترام جزه ۴ ص ۱۸۸ س ص ٠۸۹‏ س وانظر ى تقدير نظام الهديد الال 
الأستاذ اسماعيل غانم ى أحكام الالتزام فقرة ٠۸‏ ) . 

)١(‏ والحك القاضى بتخفيض الغرامة الالية لا يلغي التنبيه(4 4١de‏ ١0ء)‏ » ولكن 
يقصر أثره على المبلغ الخفض ( استعناف تلط ٠۸‏ آبریل سن ۱۹۲۹ م ٤١‏ ص ۴٠١‏ ) . 

(۴) وقد قضت محكة الاسنناف الأهلية بأنه يجوز المحكة أن تلغى الغرامة الهديدية الي 
قررت إازام خصم بها » مى اتضح أن الحصم المذ كور نفذ أمر الحكة بمد الميماد الذى حددته له 
بمدة قصيرة » وأن هذا التأخر ناثىء عن عذر مقبول » ولكن فى هذه الحالة تلزمه بمصررفات 
الدعوى الى رفمها بطلب إعفائه من الغرامة ( ۳ فبرایر سنة ۱٤‏ ۱۹ الشرائم ١‏ ص )۲۸١‏ . 

(۴) استداف أهل ١١‏ يونيه ئة ۱۹١۷‏ الشرام ٠‏ ص ٤۷‏ س بى سويف الكلية 
۷ دیسممر سنة ۲۹۲۲ الحاماة 4 ص ٠۷٠١‏ سه الما الجزئية ٣١‏ مايو نة ٣۷‏ ۹إ ألحااة ۸ 
ص ۸١‏ س استئناف تلط ۱۲١‏ دیسمیر سنة ۱۸۹۰ م ۸ ص ۳۹ س ۱۸ آبریل سنة ٠۹۲۹‏ 
م t۱‏ ص ۳٦۹‏ 

(4) نقض فرنمی ۲۰ نوفبر سنة ٠۹۰۰‏ مجلة الأسبوع القانرف سنة ۱۹۰۱ ص 1١۸4‏ - 
الأستاذ عبد المى حجازى نى النظرية العامة للالتزام جزء ۴ ص ۱۸۷ وهامش رقم ١‏ . 
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ا2 
التنفيذ"إطربق التموبض 


(Exécution par équivalent - Dommages - intérêts) 


۸ - می کوب انبر بطر ہس الله ر بع ` رأینا فما تقدم مى 
بکون التنفیذ العیی للالتزام . وعکن آن يستخلص من ذلك می یکون تنفبذ 
الالتزام بطريق التءريض(' . 

فاذا أصبح التنفيل العيى للالنزام مستحيلا مخطا المدين › لم ببق إلا التنفيذ 
بطريق التمويض . ويعر التنفيذ المينى مستحيلا إذا كان هذا التنفيذ بقتفى 
تدخل ادبن الشخصى » وامتنع هذا عن التنفيذ ولم جد الہديد المالى فى التغلب 
على عناده . وقد مر القول فى ذلك . 

وحى إذا كان التنفيذ العبى مكنا دون تدخل المدن » ولكن م يطلبه 
الداان ولم بتقدم المدين به » فان التنفي بطر بق التعويض عل محل التنفيذ العيبى 
کا رأینا , 

وحى إذا طلب الدان التنفبذ العبنى › ولكن هذا التنفيذ كان مرهةا للمدين»› 
وکان عدم الفیام به لایعرد بضرر جسم على الدائن » فان القاضی بقتصر على 
الحك بتعويض » وقد سب تفصيل ذلك . 

م إنه جب لاننغبد بطريق التعويض » كما مجحب للتنفيذ العيى » إعذار المدين» 
وسننكلم تفصيلا فى الاعذار عند الكلام فى تقدير التعوبض عن طربق القاضى . 

(۱) رقد سبق أن رأنا أن التمويض ليس التزاء) يزيا أو التراما بدلياء وأن الالرام » 
سواه نغذ تفيل ينبا أو لغد بطربق التمريض » هو هر راحد م يتغير > والذى تفير هو محل 
الالزام فبمد أن كان تنفيلً مين أصبح تعويغا » فبقى الضانات الى كانت تكفل الننفيذ المي 
كافلة لتعويض ( انظر آ نفا ففرة ٠٠۹‏ والموامش ) . 
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۹ - اتتفز يط بس التعو بع بفتاول ل ازام ابأ أ 


مسر : وكل التزام » أا کاڻ مصدرهء مجوز تنفيذه عن طربق التعوبض ٍ 
فالالتزام العقدى »سواء كان التزاما بنقلملكبة أو التزاماً بعمل أو التزاماً بالامتناع 
عن عمل » یکون تنفبذه بطریی التعوبض ف‌الحالات الى تقدم ذكرها ف الفقرة 
السابقة » ومخاصة إذا أصبح التنفيذ العينى مستحيلا نط المدين . وبصبح النفيذ 
الى مستحيلا فى الالعزام بنقلملكية شىء معين إذا هلك هذا النىء أو انتقلت 
ملكيته إلى الغر7“ » ون الالازام بعمل إذا انعدمت الوسائل اللازمة للقبام 
هذا العمل أو کان بنبغى أن يم القيام به ى مدة معينة وانقضت هذه المدة › 
ون الالام بالامتناع عن عمل إذا آنى المدين الأمر الممنوع . وقد مر بيان ذلك 

والالتزامات الى لايكون مصدرها العقد بغلب أن يكون تنفيذها بطريق 
التعويض . فالااتزام التقةصبرى ليس إلاننيجة لاإخلال بالتزام قانونى هو أن 
التعويض ¢ وهذه هى المسثولية التقصر ية ة والالتزام الناشىء س الإثراء 
بلا سبب ليس إلا ننيجة لاإخلال بالتزام قانونی آخر > هو ألا بثرى الشخص 
على حساب غيرء دون سبب » وجزاء هذا الإخلال هو التعويض . وكذر من 


)١(‏ أا إذا كان الالزام بنقل الملكية هو التزام بدفع مبلغ من النقرد فالتنفيذ الميى 
و التعويض فيه يستويان » لأن التمريض لايكون إلا لى دفه البلغ عل الالتزام فيلا مع التنفيذ 
اليى » إذ أن النقود لا تتمين بالتعيين . 

فالالرام بدفع مبلغ من النقود يكون إذن قابا التنفيذ المبى ى جميع الأحوال . ولا عكن 
أن يقال هنا إن التنفيذ الميى يتحول إل تعوبض » فكلاها شىء واأحد » والأول أن نسمى هلا 
الثىء ننفيذا عبنا لا تعويضا لأن الأصل هو التنفيذ الى . ولا يكون هناك نعويض عن الالثرام 
بدفع ءبلغ من النقود » إلا إذا كان تمويضا عن التأر لى التنفيذ » لا تعويضا عن عدم التنفية . 

ولا يصح. القول إن الااترام بدفع مبلغ من النقرد يصبح تنفيده ألمیی مستحپلا إا کان ' دين 
معسرآ » فإن استحالة التنفيذ العبى ليس معناها صعوبة استيفاء الدين لإعسار قد يمقبه يسار › 
بل الاسعحالة ممتاعا عدم إمكان الننفيذ مطلةا ى أى حال من الأخوال . ويترتب عل ذك أن 
الإعسار » ولو كان بقوة قاهرة » لیس سپا نی انقضاء الالترام > لأنه لا حمل تنفذه مستحيلا 
( الموجز للمؤلف فقرة ۲4۲ ص ٤۴۷‏ مامش رقم ۴ س الظر بلانيول وريبير وردوان ۷ 
فقرة ۸۲۴ ) . 
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الالزامات القانونية'الأحرى ويكون تنفيذها بطربق التعويض › كالتزام لجار 
الايضر مجاره ضررا فاحثا والالتزام بعدم إفشاء سر الهنة . وهناك من 
الالتزامات القانونية ماعكن تنفيده عينا » كالالتزام بالنفقة والنزامات الأولياء 
والأوصياء والقوام »> ومع ذلك جوز عند الإخلال ببعض هذه الالتزامات أن 
بكون الننفبذ بطريق النعويض . 


٠‏ - وسال مير للعو بس : ووسائل ننفيذ التعوبض »كوسائل 
التنفبل العبنى » هى الننفي الاختبارى والتلفيذ الحرى . فاذا حک على المدن بدفع 
تعوبض لادائن » ولم يدفع المدين هذا التعويض اختبارا - وهذا هو الوفاء 
(ام#صeنوp)‏ - جاز لدان إجباره على الدفع بطري التنفيذ القهرى . ولا كان 
التعوبض عادة هو مبلغ من النقود فانه عکن داماً تنفیذه بطریق الحجز عل 
أموال المدين . ولكن قد يكون التعويض عبنيا نى بعض الحالات » فيجوز 
الالنجاء إلى الديد المالى الوصول إلى هذا التعويض العبى بطريق غر مباشر . 
وبصلح الإ كراه البدنى وسيلة غبر مباشرة لتنفيذ التعويض »› على الوجه الذى 
بسطناه فما تقدم : 


١1‏ كفي تفرب التمو بصم : والمهم نى التنفيذ بطريق التعويض 

أن نستعرض الطرق الختلفة لتقدير التعويض . 

فتارة - وهنا هو الأصل -يقوم القاضى بتقدر التعويض ٠‏ وهذا هو 
التعوبض القضالى . 

وطوراً بكون تقد ره مقدما باتفاق الطرفن › وهذا هو التعويض الاتفاق 
أو الشرط الجراى . 

وثاللة بكون النقدر عن طربتق القانون»ء كا وقع ذلك فى تحديد سعر الفائدة ؛ 
رهذا هو التعويض القانون(١)‏ 1 

فنسنعرض هذه الطرق الختلفة فى فصول ثلالة : 


)١(‏ وقد نصت المادة ۲٠١‏ من تفنين الموجبات والمقود اللبنااى على م أن تعيين قيمة بدل 
ضرر يكون فى الأساس بواسطة القاغى » ود يكون بنص قانونى أو ب"فاق:بين المتماقدن . 
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العصل اول 
التعورض القضانى 


1Y‏ الرعراء و ترے القامى لاتمو بعس بحب إعذار المدن 

ومطالبته بننفيذ التزامه . وقد رأينا أن هذا واجب ف التنفيذ العبى»› وهو واجب 
أيضا فى التنفيذ بطريق التعويض . بل إن الإعذار ى التنفيل بطريق التعويض › 
ومخاصة نى التعويض عن تأخر المدبن نى التنفيذ › له أهمية بالغة كا سنرى . 

وأكثر ماببرز الإعذار فى التعويض القضائى » وإن كان واجاً أبفاً 
فی التعویض الاتفاق ر الشرط ال جزای ) کا سیأنی . فا ثرنا أن نبحث الإعذار 
فى هذا المكان » متوخين فى ذلك الناحبة العملية . 

وبعد أن يعذر الدائن المدين » يقم عليه الدعوی بطالبه بتنفيذ التزامه . وحن 
هنا فى صدد التنفيذ بطريق التعوبض ٠»‏ فيطلب الدائن إلى القاضى تقدر النعويض 
عن الضرر الذى أصابه من جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه ومن جراء تأخره 
فى هذا التنفيذ . 

فنتکلم إذن فی مسألتین : ( أولا) الإعذار (ثانيا ) تقدر القاض‌التعوبض . 


الفر ع الاول 


الاعذار 


(La mise en demeure) 


-النصومس القانوي : تنص المادة ۲٠۸‏ من التقنعن الل 
على ما بای : 
١‏ لايستحق التمويض إلا بعد إعذار المذاين > مالم ينص على .غير ذاك» . 
وتنص الادة ۲۱۹ عل ما يآتى : 
«یکون [عذار المدین بانذاره أو با يقوم مقام الإنذار» و جوز آن بمالإطلار 
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عن طريق العريد على الوجه المبين ف قانون المرافعات . كا جوز أن يكون متّرتاً 
عل اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذر عجرد حلول الأجل دون حاجة إلى 
آی اجر اء آخر ٤‏ 

وتنص المادة ۲۲۰ على ما بأتى : 

للاضرورة لإعذار المدين فى الحالات الا تية :() إذا أصبح تنفيذ الالتزام 
غير مكن أو غير جد بفعل المدين (ب) إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب 
عل مل غير مشروع (ج) ذا کان حل الالتزام رد شىء بعلم المدین أنه مسروق 
ار مء نسلمه دون حق وهو عام بذلك (د ) إذا صرح المدين كتابة انه لا رید 
القبام بالتزامه(» . 


: تاريخ النصرص‎ )١( 

۲۱۸۴ : ورد هذا النص ى المادة ۲۹۹ من المشروع التمهيدى عل وجه مطابق لما استقر 
عليه فى النقنبن الجديد . وأفرته لجنة المراجعة حت رقم المادة ۲۲٠۵‏ من المشروع الهانى. ووافق 
عليه مجلس النراب › م مجلس الشيوخ تحت دم الادة ۸ (تموعة الأعال الح ضصرية ۲ 
ص ۵٠۵١٩‏ ص (00٦‏ . 

۱۹۴ : ورد هذا النص فى المادة ۲۹١۷‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآنى : ”يكون 
إعذار المدين بإنذاره أو ما يقوم مقام الإنذار » وبيجوز أن يم الاعذار بأی طلب کتانی آخر › 
کا جوز أن یکون مترتا عل اتفاف فی بان یکون الین سار عجرد حلول الأجل دون 
حاجة إل إنذار* . وى لجنة المراجمة حلت عبارة ١‏ أى إحراه آح » محل كلمة «إنذارء الواردة 
ى آخر المادة » لأن الأعذار بالاتفاق عليه مقدماً يمتر عا را تم بإجراء ممین » ولا دحل 
ى المالات الى لا ضرورة للاعذار فا وهى الحالات المنصوص علما فى للمادة التالية . رأصبح 
رقم المادة ۲۲٠١‏ ى المشروع الهائى . ووافق مجلس النواب على النص . وى لجنة مجلس الشيوخ 
ستل عا إذا كان الإعذار بكتاب عادى يكفى » فأجيب بأنه يكفى لأن المراد بالإعذار هو تنبيه 
المدين إل أن الدائن غير هاون فى حقه لى التنفيذ فل تأخذ اللجنة بهذا ا و الإعذار 
عن طريقق البريد عل الو جه البين فى قانون المرافعات » جاثزاً بدلا من جواز الاعذار بطريق 
الكتاب المادى » وعدل النص على الوجه الذى استقر علب : التقنين الجديد » وأصبح رقم المادة 
۹ ءورافق مجلس ايوخ عل المادة كا عدلها لجنته ( مجحموعة 'لأعال التحضيرية ۲ ص ٠١١‏ - 
ص )٠٠۸‏ , 

م ۲۲١‏ :ورد هذا النص ى المادة ۲۹۸ من ال مشر وع المّهيدى عل الو جه الآ ى :م لاضرورة › 
ى إعذار المدين » لأى إجراء ى الحالاث الاتية : )١(‏ إذا سبح تنفية الالتزام غير مكن بغعل 
الاين + وع الأحص إذا كان محل الالتزام نقل حق عينى أو القيام بعمل وكان لاد أن م 
تنفيذ ل وقت ممين وانقضى هذا الوقت دون أن يم » أو كان الالتزام امتناعا عن حل وأخل به 
المدين .(ب) إذا كان عل الالتزام تمويفاً و عمل غر مشر وع . . (ج) إذا کان عل د 


— ATA -— 


وتقابل هذه النصوص نى التقنىن المدنى السابق المادة ۱۷۸/٠۲١‏ 7 . ولا 
فرق ما بعن النقنينين الحديد والقدم ى الإعذار وأحکامه » وإِن كانت نصرص 
النقنين الجديد أكثر تفصيلا > على أنها ليست إلا تنيت لأحكام القضاء فى عهد 
التقنبن السابق (“ . 

وتقابل هذه النصوص نى التقنبنات المدنية العربية الأخرى : فى التقنن المدنى 
السوری المواد ۲۱۹ - ۲۲۱ › و النقنعن المدنی العراق المواد ۲۵۹ - ۲١۸‏ » 
وق النقنن المدنى اللیی المواد ۲۲۱ - ۲۲۳ وف تقنبن الموجبات والعقود اللہناى 
المواد o‏ و۲0۷ (Dea‏ : 


د الالتزام رد شىء يمل المدین آنه مسروق أو شىء لبه دون حق وهو عا بذك .(د) إذا أعلن 
المدين كتابة أنه لايريد القيام بالتزامه ٠‏ . وى لجنة المراجمة وضعت كلمة « صرح ٠‏ بدلا من 
كلمة ۵ أعلن » لى البند ( د ) » وأصبح رقم المادة ۲۲۷ لى المشروع الها . ووافق علا 
محلس النواب . وأى لجنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة الأول فأصبحت نجرى على الوجه الآلى : 
ولا ضرورة لإعذار المدين لى الحالات الآنية » »> وحلفت من البند )١(‏ عبارة « وعلى الأخص 
إذا كان محل الالتزام . . . الخ » لأا نورد تطبيقات بجزىء عن إبرادها عموم المبارة »و أضافت 
بعد عبارة « غير مكن » لى البند (1) عبارة د غير مجد ٠‏ حى يكون النص شاملا جميع الصور. 
وأصبح رقم المادة ۲۲١‏ . ووافق علبها مجلس الشيوخ كا عدلها لجته ( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ 
ص ۰٥۹4‏ — ص ٥٦۲‏ ) . 

: من التقنين المدفى الابق تجرى عل الوجه الآ‎ ٠۷۸/٠١٠١ وقد كانت المادة‎ )١( 
. » لا تستحق النضمينات المذ كورة إلا بعد تكليف المتمهد بالوفاء تكليفا رسيا‎ « 

(۲) وقد جاء لى المذكرة الإيضاحة المشروع التمهيدى فى هذا المدد مايأ : 
« افتصر المشروع فى شأن الاغذار بو جه عام على ضط دود بعض الأحكام ضطاً فصد به 
إل علاج مايعتور من نصوص التقنين الحالى ( السابق ) من اقتضاب عل . ویراعی بادیء ذى بده 
أنه م يأت عل و جه الإطلاق مجديد فيما بتعلق بقاعدة و جوب الأعذار وماد عاها من استثناءاث . 
عل أن ذلك | يصرفه عن استحداث أسكام آخرى» قد يكون آهها مادصل بإصلاح الإجرامات 
المحبعة فى إعذار المدين » فقد قضى المشروع عراز الا كتفاء مجرد طلب كتا لى المواد المانية ٠‏ 
وهو بهذا عخالف ماجرى عليه القضاء المصرى دغماً حرح الغلو ى القشبث بشكلية الإجراءات ٠‏ 
( حموعة الأعمال التحضرية ۲ ص ٠ه‏ ) . وقد رأينا أن هذا الاجديد الذى كان يقضى 
بالا کتفاء ی الإعدار بطلب کتانی قد حذقه نة محل الشيوخ ٠‏ 

(۴) التقنينات المدنية العربية الأخرى : التعنين المانی السوری م ۲٢٠۲۱۹۰‏ ( مطابقة 
مواد ۲۲٠-۲۱۸‏ من التقنين المدى المصرى » ءم ملاحظة أن الإنذار ى العقنين الورى يكون 
بواسطة الكاتب المدل وأنه يجوز أن يم الإعذار عن طريق البريد عل الرحه المبين أى القرانين 
الحاصة : م ۲٠٠١‏ سوری) . ج 
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وبآبين م1 قدمناه من نصوص التقنن المدنى المصرى أن النعوّبض لا يستحق 
إلا بعد إعذار المدين › وأن الإعذار يم باجراءات معبنة »> وأن هناك حالات 


ک النقنين المد المراق م ۲١‏ (مطابقة قمادة ۲٠۸‏ من التفنين المد المصرى) 

م ه۲ : یکون (عذار المدین بإنذارہ . ویجوز آن م الإعذار بای طلب کٹا آخر » کا 
جوز آن یکون مترتبا عل اتفاق يقضى بأن يكون المدين ممذرا مجرد حلول الأجل دون حاجة 
إل إنذار . ( وهذا النص س كالمشروع المهيدى التفنين المصرى س بيز الإعذار بطلب كتاف 
غیر دی ) . 

م ٠٠۸‏ ( مطابقة للمشروع ألمهيدى لنص المادة ٠‏ فمن التقنين الأصري » ولا خلت ى 
الم من التقنين الصرى ) . 

التقنين المدفى للمملكة الليبية المنحدة م ۲۲۳۴۲۲۱ ( مطابقة للیراد ۴۱۸ س ۲۲١‏ من 
النقنين المد المصرى ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبنافى ۴ ۳  -‏ حب لاستسقاق بدل المطل و الضرر : 
آرا ETE‏ رو انا ات أن يكرت الشرن ورا إل المذو ن ا ان رن 
قد أنذر المايرن N‏ الاسندنائية . (وتتفق هذه الأحكام مم احکام 
التقنين المصرى) . 

م ٣٠۷‏ س إن تأر المديون الذى بدونه لا يستهدف لأداء بدل والضرز ينتج ى 
الأساس عن إنذار يرسله إليه الدائن بطريقة ما . وإما جب أن يكون خط ( ككتاب مضمون 
أر برقية أو إخطار أو إقامة الدعرى عليه أمام الحكة وإن لم تكن ذات صلاحية ) . وإن هذا 
الإنذار لواجب مع قطم النظر عن مأهية المى جب وعن أصله أو أصل يدل الضرر . (وهذا النص 
بيز الإعذار بكتاب مسجل أو برقية أو [طار مكتوب » فهو كالمشروع المهيدى لتقنين المصرى 
وكالتقنين المراق : انظر الوكتور صبم ى امحمصانى ى آثار الالتزأم فى القانون المدنى .البنلف 
ص )۱١‏ . 

م ۲۵۸ - لا يبي الإنذار واجاً : ١‏ س عندما يصبح التنفية مستحیلا . ۲ - عندما بكرن 
الوجب ذا أجل حال مرضوع لصلحة المديون رلو بوجه جزل عل الأقل . ۴ س عندما يكون 
موضوع الموجب المطلوب أداؤه رد شىء بعل دیون آنه عزوي ار کات الەیرن قد ارز هن 
2 غير مشروع . فى الحالات الثلاث المحقدم بياها يكون المديون حا فى حالة' التأخر 
بدون أی تدخل من قبل الدان . ( وهذا النص تلف عن الفنين المصرى لى أمرين : )١(‏ مجمل 
حلول الأجل نى دين مؤجل لمصلحة المدين ولو جزئياً افيا ولا حاجة لإعذار المدين فى هذه 
لحالة » وهذا الك أرب الى التتنينات المرمائية وبعضص التقنينات اللاينية كا رى 
(۲) لا يحمل من حالات عدم ضرورة الإعذار حالة ما إذا صرح الدين كتابة أنه لا يريد القيام 
بالتزامه , ويذهب الد كتور صبحى امحمصافی س لى كتابه آثار الالتزام ى القانون المد اقبنافق 
ص ۱۷ س إل أن عدم ضرورة الإعذار فى حالة تصربح المدين كتابة آنه لا يريد القيام 
بالتزامه » بالرغم من إغفال النص عليه »> مقبول فى لينان ١.وفاقا‏ قغياس والمبادىء العامة » 
فالإنذار لا يلزم لمدم الفائدة منه ولفبوت خطأً المدين بإقراره ٠‏ ) . 


A —‏ 
لاضرورة فما للإعذار . وإذا تم الإعذار ترتبت عليه نناج قانولية معينة . 
فتتکل إذن فیا انى : (۱) معی الإعذار (۲) کبف ینم الإعذار (۳) الحالات 
انى لاضرورة فما للإعذار )٤(‏ النتاج القانونية الى تترتب على الإعذار . 


٦‏ — مى الرعراء : إعذار المدين هو وضعه قانونا ن حالة المتأاحر 
ی تنفپل النزامه (ل4اe] )mise en demeure, m0,‏ . ذلك أن محرد حلول 
أجل الالتزام لا يكنى فى جعل المدين فى هذا الوضع القانوئى م0 إل) 
(omineط interpe1lt pro‏ › بل لابد من إعذار و( . فقد محل أجل الالتزام» 
ومع ذلك يسكت الداان عن أن يتقاضى التنفيذ من المدين › فيحمل ذلك مله 
حمل النسامح وأنه م يصبه ضرر من تأخر المدين فى ننفيذ انتزامه » وقد رضى 
ضمتاً بمد الأجل ما دام يستطيع الائتظار دون ضرر يصببه من ذلك . ما إذا 
كان الدائن ربد من المدين أن نفد التزامه الذى حل أجله › فعليه أن يشعره 
بذلك عن طربق إعذاره بالطرق الى رسمها القانون " . وعند ذلك يصبح المدين 
ملزم بننفيذ التزامه فور » وكل تأحر فى التنفيذ يستوجب التعويض ° . 


(۱) أوبری ورو ٤‏ فقرة ۳۰۸ ص ۱۳۷ وهامش رقم ) . 

(۲) ومع ذلك فقد قضت محكة الاستكناف الحتلطة بآنه إا كان الالتزام راجب التنفيذ نى محل 
إقامة الدائن › وام عضر المدين للتنفيذ يوم حلول الأجل » اعتبر معذرا دون حاجة إلى أى 
إجراه (۲۸ مارس سنة ۱۹۴۳۰ م ۲۷ ص ۲۲۴) ء وإذا كان الدين يدقع على فاط فى مدد 
قصيرة »> وأعلر المدين لأحد هله الأقاط »› فلا بمکن أن يعتبر ى حاجة إلى الإعذار فى كل 
قط لاحق بحل بعد مدة قصبرة ( ۱٤١‏ ونه سنة ۱۹۳۸ م ٠۰‏ صض ۴٠۳‏ - انظر أيفاً 
دموج ١‏ فقرة ۲۳۸) . 

(۴) اتناف عاط ١‏ مارس سنة ۱۸۹۸ الحموعة الرسمية القضاء الحتلط ۲۴ص ۲۲۴د 
ويكون الإمذار عند حلول أجل الدين أو بعده » ولكن لا يكون قبله (استنناف لط ۷يناير 
سنة ۱۸۸١‏ الجموعة الرسمية القضاء الختلط ٠١‏ ص ۲۸) . ويصح آن بمنح الدائن المدين فى 
الأعذار أجلا لتنفيذ الااتزام دون أن يؤثر الأجل نى قوة الإعذار » فى حل الأجل الممنوح 
آسبح الماين معذراً (اسندناف تلط ۲۴۳ مایو نة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص )۲٠۸‏ . وإذا شطب 
الدائن دعواه بعد آن اتوق جزءاً من ديثه» حمل هذا على تنازل الدائن عن أثر الدعوى أى إعذار 
المحدین (استتناف: تلط ۲۴ آبریل سنة ۱۹۴۰ م ٤۷‏ ص )۴١۳‏ . 

ويقابل اعذار المدين إعذار الدائن › فقد يعذر المدين الداثن إذا رفض هذا قبول الوفاء دون 
مبرر » بان يعرض عليه الدين عرضاً حقيقيا وفقاً لاإجراءات الى نصعلها القانون (م۲٤۴۴‏ س 
۰ مدای س انظر دی پاج ۴ فقرة ۸٩‏ س فقرة ۸۷) . 


~~ AFI — 


وفكرة الإعذار هذه من تقاليد القانون الفرنسى (“ » نقلها عنه التقنبن 
المدنى المصرى السابق › واسنبقاها التقنن المدنى المصرى الحديد . وقد عدلت 
عنما القوانين الحرمانبة وبعض القوانين اللاتينية » واعتبرت أن جرد حلول أجل 
الالتزام كاف لإشعار المدين بوجوب التنفيد دون حاجة لإعذار » وأن تأخر 
الدين عن ننفيذ التزامه بعد حلول الأجل بجعله مسئولاعن التعويض 0 . 


۵٥‏ كيف م اعرا : الأصل فى إعذار المدين أن يكون 
بانذاره » والإنذار («مزاةصهء) ورقة رسمية من أوراق المحضرين يبعن فما 
الدائن فى وضو ح أنه يطلب من المدين تنفيذ التزامه . وهذا هو الطربق المعتاد 
لإعذار المدين » حى صح أن بقال : و قد أعذر من أنذر » . 


وقد بين تقنين المرافعات ( م ۱٤-۷‏ ) كيف يعان امحضر الإنذار : بسلم 
صورة الإنذار إلى المدين نفسه ف موطنه › فان م مجده سلمها إلى وکیله أو 
خادمه أو من يكون سا كنآ معه » وإلاسلمها إلى جهة الإدارة على الوجه الذى 
بينه تقنعن المرافعات فى النصوص المشار إلا . ولما كانت المادة ۲٠۹‏ مدنى تقضي 
أنه جوز أن يتم الإعذار عن طريق الربد على الوجه المبين فى نقنين المرافعات › 
وجب الرجو ع إلى هذا التقنين أبضاً فى ذلك-. وقد قضت المادة ٠١‏ من النقنن 


)١(‏ وكان القانون الرومانى يستو جب الإعذار» أما القانون الفرنسى ألقدم فكان لايسنوجبه 
ى الفرنين السادس عشر والمابم عشر » وى الفرن الان عثشر عاد بوتييه إلى تقاليد القسانون 
الرو مای فاستوجب الإعذار ( کولان وکابیتان وموراندییر ۲ فقَرة )۱٠١١‏ . 

¢ (1۰۲ وتقنىن !لالز امات السو يسر ى (م‎ ٤ (At ۴( انظر التقنن امەی لای‎ (r) 
واليقنين الما‎ ٠ )۲ ٤۳ ولقنين الالتزامات البولوف (م‎ » )۱۳۴٠١ والتقنين المدنى المساوى (م‎ 
> )۲۲۹ والتمنین المدنی الصیلی (م‎ » )۷١١ والتقنين المدفی البرتغای (م‎ » )4٠١ لبرازيلى (م‎ 
. )٠٠٠١/۲۹۹ والقنين المدنى الياباف (م 11۲) > وتقنین 'لاامزامات التو نی والمر! کشی (م‎ 
والتقنين الدنى الإبطال الجدید (م ۱۳۱۹) فيسو جبان‎ )4 ١ أما الشرو ع الفرنسى الإيطالى (م‎ 
الأعذار ؛ رلكن يكفى فيه كتاب غيز رسمى . انظر فى هذه الألة والتون ۲ ص ۲۲۳۲ س‎ 
, ۲۲ ص‎ 

(۴) فالاعذار هو إذن إرادة منفردة تصدر من الدائن » ريعلن ا المدين ١0اوواc¢)‏ 
réceptive)‏ ۽ وتفرغ ی شسکل خاص (دعوج ٩‏ فقرة ۲۴۲۴ ص )۲٠١١‏ . ومن موز صدو ر , 
الأعذار من الدائن أو نائبه أر منفضول (رتكون مطالبة الدائن بالتمويص إجازة منه) :و بشترط 
فيمن يصدر عنه الإعذار أهلية الإدارة درن أهلية اتصرف (دبموج ٩‏ فقرة ۲۴۷) . 


o 


— ATTY — 


المشار إليه بأن و الإعلان على يد المحضر يكون بطربق الريد فى الأحوال الى 
بها القانون » وكذلك جوز الإعلان ذا الطريق إذا احتاره الطالب كتابة على 
أصل الورقة فى الأحوال الى يكون فبها الإعلان فى قل الكتاب أو فى الموطن 
انختار بشرط أن يكون هذا ا مو طن مكتب أحد الحامين» . وبفهم من هذا النص أن 
القانونبين أحوالامجوز فيا الإعلان بطري العريد» وإعذار المدين حالة من هذه 
الحالات نصت علما المادة ۲٠۹‏ من التقنين المدنى كا رأينا . فيصح إذن أن يكون 
الإعذار عن طريق الربد مى طلب الدائن ذلك » سواء أنذر المدين فى موطنه 
الختار أو فى موطنه الأصلى . وفى هذه الحالة بقدم الحضر صورة الإنذار لمكتب 
المريد ی غلاف حتوم ومبین فبه اسم المدين ولقبه وهوطنه وعنوانه وتوقيع 
المحضر ودصمة حاتم قل المحضرين > ويؤشر الحضر ف ذيل أصل الإنذار بأنه 
سلم صورته لمىكتب البريد على الوجه المتقدم ( م ۱١‏ مرافعات ) . وبال عامل 
البريد صورة الإنذار للمدين على الوجه N‏ 
اتد اقل ارين عل الرض ول ودر عليه ما حصل » وعلى المحضر التأشر 

ما بم من ذلك على أصل الإنذار « ا ع ورل )۱۸۴ 
مرافعات ) . وبذلك يم إنذار المدين عن طريق اليد » فبصبح معذراً . 

وليس الإنذار هو الطريتى الوحيد لإنذار المدين . فهناك ما يقوم مقام 
الإنذار “ . وأية ورقة. رسمية تظهر منها جلاء رغبة ألداثن فى أن بنذ المدين 
التزامه تقوم ممام الإنذار . من ذلك التنبیه الر می (eme۸۲لہaصnصco)‏ الذى 
يسبتى التنفيذ . ومن ذلك أيضاً صحيفة الدعوی (e۵ذاکباز e۸‏ «0ذا)زء) : ولو 
رفعت الدعوى أمام حككة غبر عختصة . ومن ذلك محضر الحجز » وهو من أعمال 


)١(‏ ولا يعقوم مقام الإنذار إقرار المدين ى دعوى أخرى أن الدائن قد أنذره » بل بجحب 
عل الدائن نفدم امل الاتذار سى تتن :هة استفاه قرو الز اة وقد وشت ك 
النقض بأنه لا يكفى لترتيب الأثر القانونى للإنذار أن يكون المشترى قد قال فى دعوى أخري 
آن البائ ع أنذره > ما دام ذلك القول قد صدر نى وقت ل يكن التزاع على العقد المتنازع فيه 
مطرو حا » بل يحب تفدم الإنذاز حى بمكن المحكة أن تتبين إن كان يترتب عليه الفخ آم لاء 
وذلك بالر جوع إلى تار كخه وما قضمنه » لأنه ةد يكون حاصلا قبل الميعاد المعين للوفاء أو قبل 
قيام أابائم بتمهداته الى توقفت علا تعهدات المشترى (نقض مدن ٠١‏ مارسسنة 4 1۹١‏ بجموعة 
مر ٤‏ رقم ۱۱۲ ص ۲۹۲ ) . 


— ATT — 


التنفيذ © . وكثراً ما بقع أن بنذر الدائن المدين فى نفس صحيفة الدعوى › 
فكون هذه الصحيفة إنذاراً ومطالبة قضالة فى وقت واحد ‏ ولكن إذا بادر 
دين فى هذه الحالة إلى التنفيذ ممجرد أن تعلن إليه صحيفة الدعوى كانت 
مصروفات الدعوى على الدائن . لأن المدين يكون قد نفذ التزامه عجرد 
إعذاره © 1 


أما إذا كانت الورقة غر رسمية ‏ ككتاب ولو كان مسجلا. أو برقية » فلا 
نكفى لالإعذار فى المسائل الدنيةء إلا إذا كان هناك انفاق بن الدالن والمدين 
على آنا تكفى . ذلك أنه جوز الاتفاق على أن يكون المدين معذراً ءجرد حلول 
الأجل دون حاجة إلى أى إجراء» فن باب أولى جوز الاتفاق على أن الإعذار 


۰ 


ت i NS e:‏ . 
تکفی فبه ورقة غير رسمية أو إخطار شفوی” 3 


۹۱۷ ص ۲۰۴ د ۲۷ پولیه سنة‎ ۲٦ مایو سن ۱۹۱۲ م۲‎ ۴١ استئناف تلط‎ )١( 
. ۲۹۲ ص‎ ۲۳۸۴۲ ۱۹۲٩ ص ۰۱۹ — ۷| مارس سنه‎ ۹۴ 

(۲) ولا يكن ى الإعذار الطلب الذى يمدم لاجنة الماقاة القضائية ( دعوم ١‏ فقرة ۲١۴‏ 
ص (۲۰٣٤‏ ۰ 

(۳) استٹنان حتلط ۲١‏ دیسم مر سن ۱۹۱۱ م ۲۲ ص ٥٩4‏ ( اخطار شفوی لا یکی) س 
مایو سنا ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص ۴۲۳ س ومع ذلك انظر : استنناف محتلط ۲١‏ مايو 
سنة ۱۸۸١‏ المجموعة الرسمية اللقضاء الحتلط ٩‏ ص ۱۷۲ س ۴١‏ مارس نة ٠۸١۸‏ م ٠١‏ 
ص ۲۱۸ س استلناف مصر ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۲۲ احاماة ۲ رقم ۱۱٩‏ ص ۴۷۹ . وقارن 
دبموج ١‏ فقرة o‏ . 

(+) وجب عل الدائن إثبات حصول الإخطار الشفوى وفقا القواعد العامة فى الإلبات . 
هذا وقد کان المشروع التهیدی ينص عل جراز أن يم الإعذار بطلب کتای ولو غبر رسمی ٠‏ 
ولكن حذف هذا النص فى لجنة مجلس الشيوخ (انظر نفا تاريخ نص المادة ۲٠۹‏ : فقرة ٤٠۴‏ 
ى الماش ) . وقد جاء لى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى أنه « جوز الإعذار بالكتابة 
أا كانت صورتها » ولو كانت من قبيل المحطابات أو الرقيات » (مجبرعة الأعال اكحضيرية ۲ 
س ٠١١‏ ) » وذلك قبل التمديل الذى أدخلته لجنة مجلس الشيوخ . 

وميل القضاء ى فرنا إلى عدم التشبث بشكلية الإعذار » ومجمل لقاضى الموضوع عاطاناً 
لا بخضم لرقابة محكة النقض نى تقدير ما إذا كانت الورقة المرسلة إلى المدين تقطم فيما اشتملت 
عليه من المبارات برغبة الدائ لى أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه » فتعير مضمون الورقة أهمية 
أ کبر ما تمیر الشکل (بلانیول رریبر وردوان ۷ فقرة ۷۷۲ ص ۸ - دوج ١‏ فقرة .(rrt‏ 
دف باجیکا یکت فی الإعذار بکناب غبر رسمى أو بعرقية ما دام إثبات ذفك مكتا » وإذا آقر 
لين بورود الكتاب أو البرقية كان نى هذا الإقرار إثبات كامل » ويمتر المدين اى هذه الحالة سه 

٠۴ (‏ الوسیط س +۲ ) 


— AT — 


وأما فى المسائل التجارية فيكفى ى الإعذار أن بكون بورقة غمر رمية وفقاً 
العرف التجارى. بل إن جرد الإخطار الثفوى يكفى إذا كان العرف النجارى 
بقضى بذلك . والمهم أن ىء الدائن ما بثبت أن الإعذار قد تم على هذا 


ا 


- ادرت ١ای‏ لر روه را اموعزاے : هناك حالات 
لاضرورة فما للإعذار »ويعتر جرد حاول الدين إشعاراً كافياً للمدين بوجوب 
تتفي لز امه وإلا كان مسولا عن التعويض . وهذه الحالات رجع إما إلى 
الاتفاق »وإما إلى حك القانون » وإما إلى طبيعة الأشياء » وقد نص عاما جميعاً 
ی المادتین ۲۱۹و٠۲۲‏ من النقنعن المدلى . 


فقد يتفق الطرفان مقدما على أن المدين يكون معذر؟ عجرد حلول أجل 
الالام وون عا ل اى ارا . ویکون هذا الاتفاق صر عا أو ضمناً. 


ا بوچيب رب‌العمل‌على المقاول إ عام البناء و ف تاریخ معان »› 
وأن بشترط الدائن فی عقد التورید وجوب التسلے فو را( عاز زی ba طاe de‏ (. 


= ممذرآً ( دی پاح ٣‏ فقرة ۸۰ ) ويتر حصول إعذار المدين مسألة واقع لا مسألة قانون » 
فلا عخضع لرقابة محكة النقض ( دى پاج ۴ فقرة )۸١‏ . 

وقد رأينا أن كلا من النقنين المدنى المرافى ( م ٠٠٠۷‏ ) وتقنين امو جيات والمقود المبناف 
( م ۲١۷‏ کذلك ) یکت نی الإعذار بکتاب غير رسمی ( انظر آنفاً فقرة ۲٩۴‏ ى المامش ) . 

(۱) استتناف علط ۱۳ دیسمیر سنة ۱۸۹۸۹ م ۱۲ ص ٤١‏ س ۱۳۴ ینایر سنة ٠١۹۰۹‏ 
م ۲۱ ص ۱۱۲ س ۲۱١‏ دیسمیر سنة ۱۹۱۱ م ۲۲ ص ٩4‏ س ۱۲ فرایر سنه ۱١1۴۳‏ 
م ۲۰١‏ ص ۱۷۰ س ۲۱ فبرایر صنة ۱۹۱14٩4‏ م ۳۱ ص ۲١ - ۱٦١‏ فبرایر سنه ۱١۹۲۹‏ 
جازیت ۲۸ رقم ۷۲ ص ۲۹٢ = ۸٤‏ دیسمیر سن ۱۹۲۳٤‏ م ٤۷‏ ص ۷۳۴ س انظر آیغاً فى 
فرنسا بلانیول و ریبیر وردوان ۷ فقرة ۷۷۲ ص ۸۲ . 

(۲) وقد ورد ف تاریخ نص المادة ۲۱۹ ( انظر آنفاً فقرة +٠۴‏ ى المامش ) أن لمنة 
المراجعة ذهبت إل أن الإعذار بالاتفاق عليه مقدء) يقتبر إعذارآ تم بإجراء معين هو هذا الاتفاق ؛ 
فلا يدخل فى االات الى لا ضرورة للإعذار فيا . ول جار اللجنة لى هذا الرآى » بل أدمجنا 
حالة الاتفاق مقدماً ضمن الحالات الأخرى الى لا ضرورة فا للاعذار » فى هذه الحالات حياً 
يعتبر المدين معذرا مجرد حلول الدين ,دوت حاجة إلى أى إجراء . ولا بمكن اعبار الانفاق 
مقدً ! جراء لإعذار المدين » بل هو اتفاق عل ألا بكون هناك إجراء همذا الإعذار . 

¥ ةرai(Mis2‎ en demeure) F jرll پرو : آنسیکلوبیدی‎ )۴( 


—~ AFe — 


وجب أن يكون الاتفاق الضمنى غير محل للشك » فوضع شرط جزالى ف العقد 
لايفهم منه الإعفاء من الإعذار( . واشتراط حاول جميع الأفساط عند تأخر 
المدين فى دفع قط مها لاعنع من وجوب الإعذار إلا إذا كان هناك اتفاق 
واضح على العكس < . وقد يوجد اتفاق على عدم الحاجة إلى الإعذار . 
ولكن الداثن ينسخ هذا الاتفاق بتصرفه : كا إذا اشترطت شركة التأمہ 
عل الؤمن عليه عدم الحاجة إلى الإعذار فى اقتضاء أقساط. الأمن م نتعود بعد 
ذلك أن تعذره كلا تأخر أو أن نرسل إليه عامل التحصيل لبتسلم الأقساط 
المستحقَة (°) . 

وقد يقضى القانون بعدم الحاجة إلى الإعذار . وقد نفس فعلا ى الادة ٠٣۲١‏ 
على ألا ضرورة للإعذار فى حالات معينة . بعضها كان فى حاجة إلى هذا اإنص . 
EEE as‏ 

فأما ما كان ى حاجة إلى النص فالالة الى يكون فما محل الا لتزام ردشىء 
بعلم المدين أنه مسروق > أو رد شىء تسلمه دون حق وهو عام بذلك . في‌هذه 
الحالة يكون المدين سىء النية > ويكون واجباً عليه أن رد الثىء إلى الدائن . 
وليس الدائن - عقتضى النص - نى حاجة إلى إعذاره . ومن ثم جب على المدين 
أن يبادر فوراً إلى رد الشىء للدائن › دون إعذار . وإلا كان مسثولا عن التأخر 
ى الرد(“ . وهناك حالات أخرى منفرقة فى نواحى القانون » نص فا 


. ٠١١۹ دافيد : مقال ى الإعذار منشور فى الجلة الانتقادية سنة ۱۹۴۳۰ ص‎ )١( 

(۲) كفر الشيخ ۲۸ مأيو سنة ۸ اجموعة الرسمية ۲٠١‏ رقم -٠١‏ والتون ۲ ص -١۱۲١۲‏ 
فارت مع ذلك استعناف مختلط ۲۰ ينایر سنة ۱۹۰۱ م ۱۴ ص ٠٠۲٠١‏ . وجرد أن يشرط او 
عقد البيم أن يكون مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم دفع المن لايع من الإعذار» وإذن فباطل 
زعم المشرى أن الإنذار المو جه إليه من البالم بوفاء التزاماته ى مدى أسبوع ١‏ إلا عد العقد 
مفسوخاً من تلقاء نفسه بحب اعتباره تنازلا من البائ عن خيار الفسخ »فإن ذلك الإنذار واجب 
قانوناً لاستمال الشر طط الفاسخ الصریح ( نقض مدفی ۲۳ ديسمير سنة 1۹4۸ حموعة تمر اه 
رقم ۴۵٢‏ ص 1۸۸ ) . 

(( الموجز المؤلف فترة +۲٠‏ ص ٤۲۱‏ هامش رقم ۲ . 

)٤(‏ وقد کان هذا هو أيفاً الم فی عهد التقنين المدفى الابق » دون أن يكون هناك نص 
صربح يقضى بذاك ( الموجز للمؤلف فقرة 4۲۱ ص ۲۲۱ - ص ۲۲۲ - استئتاف #تلطا د 
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على وجوب تنفيذ المدين لا لتزامه دون حاجة إلى إعذار. مها ما قضت به الفقرة 
الثانية من المادة ۷٠٩‏ مدنى من أن الوكيل ملزم بفوائد المبالغ الى استخدمها 
لصالحه من وقت استخدامها » وكانت القاعدة العامة نقضى بأنالفوائد تستحق› 
لامن يوم الإعذار فحسّب » بل من يوم المطالبة القضائية كا سترى »› وهنا 
استحقت الفو ائد دون مطالبة قضائية بل ودون إعذار من يوم استخدام الوكيل 
المبالغ لصالحه . ومنها ما قضت به المادة ۷٠١‏ مدلى من أن الموكل يلتزم أن برد 
لاوكيل ما أنفغه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق › 
وهنا أيضاً نستحق الفوائد لامن وقت المطالبة القضائية ولامن وقت الإعذار بل 
من وقت الإنفاق CR‏ 

وأما ما رجع إلى طبيعة الأشباء وورد مع ذلك فيه النص فثلاث حالات : 

(أولا) إفا أصبح تنفيذ الالترام غر مکن أو غر مجد بفعل المدين (" . 


= ۱۹ نویر سنة ۱۸۹۱ م ٩‏ ص ١۸‏ س اسكندرية الكاية الختاطة ٠٠١‏ مايو سنة ١۹۱٩‏ 
جازیت ه رقم ۱۳۹ ص ۳۲١‏ س انظر مع ذلك استلناف تلط ۱۲ فیرار نة 1۹۱۹٩‏ 
۴ص 119). 

, مدفى وتتص عل أن ريكون رب العمل ملزماً بأن يثفذ التعهدات‎ ٠١ انظر أيضا المادة ه‎ )١( 
الى عقدها الفضولى لسابه » وآن بعوضه عن التمهدات الي التزم بها » وأن يرد له النفقات‎ 
. ٠... الضرورية والنافعة الى سوغتها الظروف مضافاً إلا فادها من يوم دفمها‎ 

والمادة ۸ه + فقرة أرلى مدنى وتنص على أنه «لا حق البائع فى الفوائد القانونية عن المن 
إلا إذا أعذر الدترى آر إذاسل الثىء المبيع رکان هذا الئیء قابلا أن پنتج مر ات أو إيرادات 
أخرى ء هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره» . والمادة ٠٠١‏ مد ورتنص على آنه «إذا 
تمهد الشريك بأن يدم حصته لى الشركة مبلغاً من النقود » ولل يعدم هذا بلغ » لزمته فرائده 
من يوم استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضالة أو إعذار » وذلك درن إخلال ما قد يستحق 
من تعویض تکیل عاد الاقتضاء . رالادة ۲۲ء مدفى وتنص علل آنه ١‏ إذا أخيد الشريك 
أو احتجز. مبلغا من مال الشركة » لزمته فوائد هذا المباغ من يوم أخذه أو احتجازه » بغي 
حاجة إل مطالة قضائية أو إعذار » ورذلك درن إخلال ما قد يستحق الشركة من نعريض تكيل 
عند الاقتضاء , ۲ س وإذا أمد الشريك الشركة من ماله » أر أنفق فى صل ها شيعا من 
الصررفات النافعة عن حسن نية وتبصر > وجبت له عل الشركة فراند هذه البسالم من بوم 
دفعهام . وألارة ۸٠٠١‏ فقرة ٣‏ مدنى وتنص جلى أن «يكون للكفيل احق ى الفوائد القانونية 
عن کل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفم»“ . 

(۲) قارن استتناف محتلط ۱۲ فبرایر سنه ۱۹۱1٩‏ م ۳۱ ص ٠٠١١‏ . 
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فلا معتى إذن لإعذار المدين » وهذا ما تفضى به طبائع الأشياء . لأن الإعذار هو‎ 
› دعوة المدين إلى تنفيذ التزامه وقد أصبح هذا التنغيذ غير ممكن أو غعر جد بفعله‎ 
فاسنحق علبه التعويض دون حاجة إلى إعذار . ولو كانت استحالة التنفيذ نغأت‎ 
. بغر فعل المدين لانقضى الالترام. ولا كان المدين مسولا حى عن التعويض‎ 
وتتحقق الحالة الى حن فى صددها فى فروض تختلفة . منا أن بكون ننفيذ‎ 
الالتزام غر جد إلا ى وقت معين فيفوت هذا اوقت دون أن ينغد المدين‎ 
التزامه .كأن بلتزم مقاول ببناء مكان فى معرض لأحد العارضين ويننبى المعرض‎ 
وکأن بلتزم حام رفع اسنتناف عن حکم وبنتہی‎ ٠ قبل أن ينهذ المقاول التزامه‎ 
وما آن یکون الالتزام بالامتناع عن عمل‎ . ٩ ميعاد الاستئناف قبل أن ر فعه‎ 
م حل المدين بالتزامه وبآتى العمل الممنوع . فلا فائدة من الإعذار فى هذا‎ 
وما أن ببيع شخص من آخر‎ . ٩ الفرض إذ أصبح الننفيذ العينى غير ممكن‎ 
عقارآ . م بببعه »ن ثان ويسجل هذا عقده قبل أن بسجل الأول > فیصبح‎ 
. تنفبذ التزام البائع نو المشترى الأول غير ممكن » ومن ثم لاضرورة للإعذار‎ 
ومنها التزام الجر باجراء إصلاحات فى الععن المؤجرة › فا فات من الوقت دون‎ 
إجراء هذه الإصلاحات مع حاجة العبن إلا لايلزم فيه إعذار » على أن مخطر‎ 
المستأجر المؤجر محاجة الععن إلى الإصلاحات محرد إخحطار ليس من !لضرورى‎ 
أن کون فی شكل الاعذار . بل لو أخطره شفوياً - وله أن بثبت الإحطار‎ 
مجميع الطرق لأنه يعتر هنا واقعة مادية - فان هذا يكفى ") . وفى العقود‎ 
ازمنبة أو المستمرة (6زوومءعدء) لاضرورة للإعذار إذا تأخر المدين عن تنفيذ‎ 
التزامه الزمنی . لان ما تأخر فبه لا عکن تدارکه لفوات الزمن › فالتزام شركات‎ 
الباه والنور والغاز بتوريد ما نقوم عليه من مرافق للمستهلكن » والتزام المتعهد‎ 
بتوريد الغذاء لمستشفى أو لمدرسة » والتزام اأؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع‎ 
بالمين المؤجرة » كل هذه التزامات زمنية إذا أحل ها المدين استحق عليه‎ 


“av 


(۱) انناف مصر ۰ فعراپر سنه ۱۹۲۲ امحاماة ۲ ص ۳۷۹ . 

(۲) استتناف مصر ۴ أبريل سنة ۹ القرق ۲۱ ص ۲۴٣١‏ س استتناف تلط ۱۷ 
برپل سن ۱۹۱۱ جازیت ۲ رقم ٠۰۹‏ س ۱۷ آبرپل سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۲۸۲ . 

(۴) کولان وکابیتان وموراندیر قر ۸۴۳۴ ص ۱۱٤‏ س رو :. انمیلکویدی 
دافوز ۴ )Mise en demeure(‏ فقرة ۰ . 
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التعويض ولو قبل الاعذار (' . 

(ثانياً) إذاكان عل الالنزام تعويضا تر تب على عل غبر مشروع . ذلك أن 
العمل غير المشروع إنما عو إخحلال بالتزام الشخص أن بتخذ الحيطة الواجبة 
لعدم الإضرار بالغر . ومتى أخل الشخص ذا الالتزام فأضر بالغر » م يعد 
التنفيذ العينى للالنزام مكنا . فلا جدوى إذن فى الإعذار . وعكن القول آن 
كل التزام ببذل عنابة - ومن ذلك الا لنزام بانخاذ الحيطة الواجبة لعدم الإضرار 
بالغیر - یکون الإخلال به غر مکن تدارکه . ومن م لایازم الإعذار 
لاستحقاق التعويض عن هذا الإخحلال . ويرد ذلك إلى القاعدة الى بسطناها فى 
الحالة الأولى » إذ أنه مى أخل المدين بالتزام ى ذمته ببذل عناية فقد أصبح 
التنفيذ العينى هذا الالتزام غر ممكن » فلا ضرورة إذن للإعذار . ونرى من 
ذلك أن هذه الحالة الثانية ليست فى الواقع إلا تطبيقاً من تطببقات الحالة 
الأول( 

(ثالتً) إذا صرح المدين كتابة أنه لايريد القيام بالنزامه . فبعد هذا التصريح 
الثابت بالكتابة لاجدوى ف إعذاره » فهو قد رد سلفاً أنه لايريد القيام 


)١(‏ الأسعذ إاعيل غانم فى أحكام الالتزام ص ٠٠‏ هذا وقد رأينا ی تاریخ نص 
المادة ۲٣۲٠١‏ ( اذظر آنا فترة ٤۹۳‏ ى اهامش ) ان المشررع امهدى هذه المادة كان يتضمن 
العبارة الآ تية : « إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن بفمل المدين » وع الأخحص إذاكان عل 
الالتزام نل حق عيى أو القيام بعمل » وکان لاد أن يم التنفيذ فى وقت معين وانقضى هذا 
الوقت دون أن يم » أو كان الالتزام امتناعاً عن عمل وأخل به المدين * . وقد حذفت ئة مجلس 
الشيون هذه المبارة من أول كاة » و عل الأخحص € لاا ټورد مات زىء عن إرادها 
تمو م العمارة ْ م أضافت بعد عبار غير کن «a‏ عبارة "n‏ أو غير جحد ¢ حی یکون الس 
شاماد میم ألصور 5 

(۲) استناف محتلط ۲۷ بناير سنه 4 ۶۸ ۱ ص ٩٩‏ - ه٩‏ ينار سنه TV PFA‏ 
ص ۱۰۴۳ ' 

)("( وقد قدمنا آن الم حيح آن بعال إن العمل ر اشر ع هر إخلال بالزام اواد الحيطة 
الواحهة عدم الإضرار ټالفر فهر الول بالىزاء يعمل ُ 5 خلال بالىزام بالامتناع عن عمل 
هو عدم ازإضرار بالغير . ويذهب الأستاذ إماعيل غالم ( أحكام الالتزام فقرة ٠۲‏ ص ۲١‏ 
وفقرة ؟ ۲ ص ٠+‏ ) إلى أن الالزام بعدم الإضرار بالفر س أو باتخاذ اليطة الواجبة لمدم 
الإضرار بالير على الر جه الذى ذهبنا إايه س ايس التزاما بالعى الدقيق » بل هو واجب قانوق 
عام ) باحر ام جدود الى ر “مها القازون دک یستطیع کل عضر ی اتمم آن يزاء ل نثاطه = 
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بالتزامه('“ . ولا يكفى التصريح مام شود › فالقانون قد اش٨رط‏ الحتابة . 
على أن الظاهر أن الكتابة هنا لاإلبات » فلو أقر المدين أنه صرح بعدم إرادته 
القبام بالتزامه > أو نكل عن الععن الى وجهت إليه فى ذلك » لكان ذلك كافاً 
ن إثبات التصربح المطلوب لاجعذار*" . 

ولا كانت هذه الحالات الثلاث إنما تقضى ما طبائع الأشياء كا قدمناء 
فقد کان معمولا سا ى عهد النقنعن المدنى السابق » دون أن يشتمل هذا التقنبن 
على نص بقابل نص التقنمن المدنى الجديد الذى سبق أن أوردناه() 


= دون جور على غبره٠‏ . و لذلك م يتحدد فيه شخص الدائن »و لا بتصمل محى العبء إذ پتساوى 
به الجميم . ونما الالتزام بالمعى الفى الدقيق هو الالتزام «التعم يض عن لص اتد عالطا 
وبالنسبة زل هذا الالزأء من العصور أن يدعو الدائن المدين إن لياه به عن طاريق اراعذار » 
ودكن لا كان المدين مقصرآً من يوم نشو الترامه » فقد رأى انان ى ذلك سنا افا اراعفاء 
الدائن من الإعذار . 

(۱) استتنان عتلط ۲۳ مارس سنة ۱۹۰۲ م ۱۹ ص ۱۹۷ س ۲۲ بنار سنه ۱۹۱۰ 
۴٢۲ص‏ ۸ - اول يونيه سنة ۱ م۴۳۴ ص ۴۵ انظ ابص آوبری »رو 
فر ۲۰۸ ص ۱۴۹١‏ — دوج ٩‏ فقرة ۲۴۳۹ س لانيل وريم وردوان ۷ فقرة ١١۷٣۳‏ 
ص ۸٩‏ س قارن دی پاج ۳ فمَرة ۷١‏ . 

(۲) وقد قضت حكة النقض » لى عهد العقنين المدفى الابق ‏ بأن القانون لايتطلب إعذار 
اللتزم مى كان قد أعلن إصراره على عدم الوفاء » واستخلاص هذا الإصرار من الدليل القدم 
لإثبات حصوله هو مسألة موضوعية لا ساطان فها محكة النقض على ححكة الموضوع ( نقض مدفى 
١‏ ماأيو سنة ۱۹٤۷‏ مجموعة عمر ه رقم ٠٠٠١‏ ص ۴١‏ ) . فكون النقنين الحديد قد 
استحدث أن يكرن الدليل بالكتابة س هذا وإذا أقر المهين بتقصمه ى القيام بالتزامه ٠‏ قام 
هلا الإفرار مقام الإعذار ( اسكندرية الأهلية دیسم سنه ۴ الموعة الر ية ۲۸ 
م ۲۲٣۴‏ ) ' 

(۴) انظر ى هذه الحالات الثلاث المذ كرة الإيضاحية المشر وع المهيدى فى مجموعة الإاعال 
التحضرية ۲ ص ٥٩۰‏ - ص ١٦ء‏ - ويلاحظ أنه لى االات الى اراتكون فيها حاجة للإعذار » 
ویکون ا لمدین مطلوباً (quérable)‏ لا مولا (عاطاه؛إه٥)‏ ؛ لايع عدم الحاجة إلى الإعذار 
لدائن من أن بسی لتقاضی الدین ى موطن المدین ( کولان وکانیتان ومو ر'ندیبر ۲ فقرة ٠١١‏ 
ص ٠٠١‏ - الأستاذ إسم»عيل غانم فى أحكام الالام فقرة ٠٠‏ ) . 

() الموجز المؤلف فقرة ۲۲۹ ص ٠۲۲‏ س ص ٠۲۳‏ - وأحكام القضاء لى عهد 
اعفنين المد السابق فى هذا الى . من ذلك ماقضت به محكة النقض من أن الإعذار ليس لازا 
ل حيم الأحوال » فقد يعفق التماقدان عل الإعفاء منه » رد لايكون له محل حكر طبيمة العهر 
د ( نقض مدق ۲۹٩‏ | كتوبر سنة ۱۹٤١‏ عموعة عر ٤‏ رقم ۲۷۲ ص ۷٤١‏ ). وقضت = 
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۷ تاع الفانوئۓ اتی رنت على الرعزا۔ : ترتب على 
اعذار المدن نتيجتان رئيسيتان : 
(الننيجة الأولى) يبصبح المدين مسولا عن ‌التعويض لتأخره فى تنفيذ الالتزام» 
وذلك من وقت الإعذار . أما فى الفغرة الى سبقت الإعذار › فلا يعوض 
المدين الدان عن التأاعر فى التنفيذ » فالمفروض كا قدمنا أن الدائن قد رضى 
هذا التأخر ولم يصبه منه ضرر مادام آنه لم بعذر المدين . والنص صربح فى 
هذا المعى » فقد قضت المادة ۲٠۸‏ مدنى بأنه «لايستحق التعويض إلا بعد إعذار 


= بأنه مى كان ثاب أن الوفاء أصبح متعذراء أو كان التعهد قد أعلن إصراره على عدم الوفااءء 
فى هذه الأحوال وأمثا لما لایکون للتنبیه من مقَتض ( نقض مدان ۲۲ مأيو سنة ٠١٤١‏ عموعة 
مر ٣‏ رقم ۱۱۹ ص ۳۷۳ س ١١‏ مأیو سنة ۱۹4۷ موعة مر ۵ رقم ۲۰٠۰‏ ص ۲۴١‏ ) . 
وقضت بعدم ضرورة الإعذار ى حالة السئولية التقصيرية وى حالة الم ولة العقدية عند الإخلال 
بالتزام سلبى (أول يناور سنة ۸ ۹ گموعة مره رقم ۱١۲ص۳ ۱٩-۰۱‏ دیسم ‌برسنة ۱۹4٩‏ 
محموعة أحكام النقض ۱ رقم ۲۹ ص )٩۸‏ انظر آرغاً : استناف عاط ۴۰ ینار سنة ٠۹۰۱‏ 
م ۱٢‏ ص ۱۲١‏ س ۱۱ آبریل سنة ۱۹۰٩‏ م ۱۸ ص ۱۸۸ س ١۸‏ آيريل سنة ٠۹١۰١‏ 
م ۱۸ ص ۲۰۰ س ٥۷‏ آبریل سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۲۸۲ ه٥‏ ینام سنة ٠۹٩۱۰‏ م۷ 
ص ۱۰۳ - ۲١‏ نوفیر سنة ۱۹۱۸ جازیت ٩‏ رقم ۲۸ ص ۴۲۹ . 

(۱) نقض مدل ۲۱ دیسمیر سنة ۱۹۳۴ مجموعة تحر ۱ رقم ۱۵۱ ص ۲۹۲ - استئنان 
حتاط ۲ فبرایر سنه ۱۹۱۹ م ۴١‏ ص ٠١١‏ . ويعدل عده الإعذار الرجوع لى الإعذار › 
فقد يعذر الدائن المدين مرة أولى > ثم يرجم فى إعذاره الأول بإعذار ثان بمنح فيه المدين مهلة 
للوفاء » فالعبرة بالإعذار الكانى لا بالإعذار الأول . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان الح 
قد اعتد ی تعیین تاریخ التقصير بإعذار صادر لى تاربخ معين دون الإعذار الصادر بعده المشتمل 
عل منح مهلة للوفاء » وذاك من غير أن يوضح علة اطراحه الإعذار الآخير » فإنه يكون قاصرا 
( نض مدففی ۲۹ أبريل سنة ۸ جموعة ر هد دم ص 114( : 

كذلك لا يستحق تعويض ٠‏ إذا فام المدين بوفاء جز ثم توقضف بعد ذلك عن الوفاء » إلا من 
وقت إعذار المدين بعد توقفه . وقد فضت ححكة النقض بأنه إذا سل البائم جزءآ من المبيع متأخرا 
عن الميعاد المنفق عايه ٠‏ ثم توقف. عن تسام الباق حى أعذره المشترى > ولم يبت من وفالم 
الدعوی ما يدل عل ظهور عجز البائم عن الوفاء من اليوم الذى حصل فيه تسام ذلك الجره › 
بل كانت تلك الوقانم دالة على أن ءيعاد التوريد المتفق عليه فى المقد قد عدل عنه برضاء الطرفين › 
فإن التضمينات لا تكون مستحقة إلا من الوقت الذى امتنع فيه البائم عن الوفاء بعد تكليفه به 
ر . لذا تمسك البائم بسبب ارتفاع الأسمار ياستسسقاق التضمينات من تاريخ التسايم الجزى 
باعتبار أنه هو التاريخ الذى ظهر فيه عجزه عن الوفاء بالباى » وقضت الحكة ذلك » كان حكها 
خطتا ی تطبيق القانون (نقض مدنى ٠٠‏ ناير سنة ٠۹٠١‏ مجمرعة مرا رقم ۸ ص .)٥٥۲‏ 


Aa 
الدنء'“ . وبلاحظ أنه إذا كان حل الالتزام مبلغا من النقود › فالتعوبض عن‎ 
التأحر - أى الفوائد - لايكون مستحقا عجرد إعذار المدين »بل لابد من رفع‎ 
وسيأنى‎ ٠ الداعوى » ولا نسرى الفوائد إلا من وقت إعلان صعيفة الدعوى‎ 
. تفصبل ذلك‎ 

(الننيجة الثانية) بنتقل تحمل النبعة (#وءزع) من طرف إلى آخر . وقد قدمنا 
أن تبعة اللاك فى الالتزام بالنسام تكون على المدين ذا الالتزام إذا كان التزام] 
نبعا » وتكون على الالك إذا كان التزاما مستقلا . ورأينا أن الإعذار بنقل 
تيعة الملاك من طرف إلى آخر فى كلتا الحالتعن على التفصيل الذى قدمناه . 

ررأينا أيضاً أن المدين المعذر إذا ألبت أن الشىء كان لك نى بد الدائن لو 
آنه سل إلبه » اندفعت عنه تبعة اللاك بالرغم من إعذاره: واناضى التزامه . 


ورأينا أخرا أنه بتحمل مع ذلك التبعة إذا كان الشىء مسروقاً مى كان 
هو السارق » ولو أثبت أن المسروق كان ميلك عند الماك لو أنه رد إليه . 


ویلاحظ أن کل هذه الأحکام کان حرلا ا افيد القن الد 
IS‏ 


(۱) نقض مدای ۱۹ مارس نة ۱۹۲۳۴۳ ماحق محجلة القنون والاقتصاد ۴ ص ٠١۴‏ س 
۱ دپسمر سن 1۹۲۳ ملحق بجلة القانون والاتتصاد ۲ ص +١‏ - استتناف أهى ۷ مارس 
سه ۱۸۹۲ اخقوق ۸ ص ۸ه - ٢‏ مأیو سنة ۱۸۹۳ المقوق ۸ ص ۱٤١‏ ۲۹ آبریل 
سلة 1۸٩۷‏ المقوق ۱۲ ص ۲۰۷ - استتناف تلط ۲۷ نایر سنه ۵ ۱۹۰ م ۱۹ ص -۹٩‏ 
۲ بونه سنة ۱۹۰۲ م ۱۹ ص ۲۹۸ - ۱١‏ آبریل سنة ۲۱۴۶۱۹۰۹ ص ۳۰۷ - ۲۱ دیسم 
سۀ ۱۹۱۱ ۲۲۴ ص ٥٩‏ - ۱۹ مایو سنه ۹ م۴ ۲۸ ص ۳۴۳ - ۱۸ یلایر سنه 1۹۱1۷ 
۹۴ ص ۱۷۰ ¬ ۱۲ فعرایر سنة ۱۹۱٩۹‏ م ۴۱ ص ١١١‏ - ۴ آبریل سنة 41 FtP‏ 
ص ۲۴۰ - ۱۷ مارس سل ۱۹۲۱١‏ م ۴۳۸ ص ۲۹۴۳ . 

والإعذار - وهو إرادة منفردة كا قدمنا - ضرورى › لا فحسب المطالبة بالتمويض عن 
اتأخر نى التنفيذ» بل أيضا لاستحقاق الدائن مذا التمویض (أوبری ورو ) فقرة ۴۰۸ ص ٠١۷‏ 
هاش رقم ۲ - بودری وبارد ١‏ فقرة 1۸ مكررة ) . رمن مم يستحق الدائن التعويض عن 


وهذه واقعة بادية » وعنصر الإهذار وهذاتصرف قانوق . وعنصر الواقعة المادية هو الحنص 


(۲) الموجز للمؤلف فقرة ٣۷‏ . 


~~ Af§Y — 


الفر ع الثانى 
تقدير القاضى للتعولض 


۸ - رعا التمو بس : والتعويض الواجب على المدين + إذا م 
بقم بننفية التزامه تنفيذآ عينباً » نوعان : )١(‏ تعويض عن عدم التتفيذ 
)d0mmages-intérêts compensatoires)‏ (۲) تعویض عن التأخحر ى التنفيذ 
(dommages-intérêtes moratoires)‏ )1(„ 

والتعوبضن هن عام افيد جل » > كما رأينا» محل التنفيذ العبى » ولا مجتمم 
معه ٠‏ . أما التعويض عن التأخر فى التنفيذ فانه تارة مجتمع مع التتنفيذ العيى 
إذا نفذ المدين التزامه متأخراً فيجتمع عليه إلى جانب هذا التنفيذ العينى التعويض 
عن التأخر فيه › وطوراً مجتمع مع التعويض عن عدم التنفبذ إذا تم المدين 
بتنفيذ التزامه تنفيذاً عبني فيجتمع عليه تعويضان : تعويض عن عدم الننفيذ 
وتعويض عن التأخر فى التنفيد. 

والإجاع منعقد على أن الإعذار واجب فى النعويض عن التأخر فى التنفيذ › 
وقد رأينا فما قدمناه أن هذا التعوبيض لايستحق إلا بعد إعذار المدن . أما 
GEER‏ . هناك رأى يذهب إلى وجوب 
الإعذار أبضا لإطلاق النص »إذ «لا يستحق التعويض إلابعد إعذار المدن». دون 
بيز بين تعويض عن التأخر فى الننفيذ وتعويض عن عدم التنفيذ () . وهناك 


. من تقنين الموحبات والعقود البناف‎ ٠٠۲ انظر المادة‎ )١( 

(۲) إلا إذا كان هناك تنفيذ جز » فيجتمع التنفيذ الميى الجزق مم تمويض عن عدم ثنفيذ 
بقية الالتزام ( بلانيول , ريير وردوان ۷ فقرة ۸۷۴ ص ۲٠٠١‏ ) . وإذا سل المدين المين › 
ولکن بمد أن أخل باامزامه لى الحافظة عليا فأصاما تلف ٠‏ فانه يدفع تمويضا عن التلف إلى 
جانب تسام المين . و بس لى هذا جمع بين التنفيذ العبى والتعويض عن عدم التنفيذ > بل هو 
ننفيذ عيى لالتزام ( وهو التزام التايم ) وتمويض عن عدم تنفيذ الالتزام الآ خر (وهو الالزام 
بامحافظة ) ( بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ۸۷۴ ص ۲۰۷) 

(۳) پلانیول وریبير وردوان ۷ فقرة ٤‏ - دی پاج ۳ فقرة ۱۲۸ - فقرة ۱۲۳۲ .. 

۲ جوسراأن‎ — ۳٤۳ فقرة‎ ٦ مكررة س د مرج‎ ٩۲ کرليه دی سانتر ه فقرة‎ )٤( 
. ۷) فقرة ۷۴ - ففرة‎ ٣ دى باج‎ - ٩۲۱ فقرة‎ 


— AF — 


رأى آخحر يذهب إلى عدم وجوب الإعذار » لأن التعوبيض عن عدم النفيذ 
مستحق عن واقعة لا شان للإعذار ہا » فلا جدوى نى الإعذار(٩‏ . وحن ٤ل‏ 
إلى انيز ما بن فر ضين فى حالة ما إذا طالب الدان ا مدن بالتعويض عن عدم 
نفب : فاما أن يكون التنفيذ المينى لازال مكنا . وإا أن يكون هذا التنفيذ 
ند أصبح غم ممكن . فى الفرض الأول مجحب الإعذار لاستحقاق اللعويض › 
لأن الننفبذ العبنى لازال ممكناً . والإعذاردعوة للمدين أن بقوم ميذا التنفبذ وإلا 
دفع تعويضا » فبكون لاإعذار معى إذ تمل أن يقوم المدين بالتنفيذ العبى 
عقب إعذاره . وفى الفرض الثافى . إذا أصبح الننذيذ العبنى غر ممكن »لم نعد 
هناك حدوى فى الإعذار ٠‏ إذ نكون فى إحدى الحالات الاسنفنائية "بى لاحاجة 
للإعذار فما . وهذًا الرأى الذى نقول به بؤدى إلى أن الإعذار واجب 
لاستحقای التعودقس عن عدم التنفذد وحوبه لاستحشاف تە ودف عن تأر 
ى التتفذ وذلاك فا حلا الحالات الاستئنائة اى بصبح فا الاعذار غر 
ضرورى ٠‏ سواء التعوبيض عن عام التنفبذ أو للتعويض عن الا خر ى المنميذ 
وسواء كان التعويض عن عدم التنمبذ أو عن التأخر نى الشنفيذ ٠‏ فان الواعد 


ی تع ی تقد ره واحدة للا تلف 


۹ - عناصر التو بعس : والذى بقوم بتقدر التعويض عادة هو 
القاضى كما قدمنا . وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ۲۲۱ من القن ادى 
على أنه « إذا لم يكن التعويض مقدراً نى العقد أو بنص ف القانون ٠‏ فالقاضى 
هو الذى بقدره . ورشمل التعوبض ماق الدان من خحسارة وما فاته من کسب › 
بشرط أن يكون هذا ننيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به 
وبعتر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن بتوقاه ببذل جهد 

(۱) بیدان و لاجارد ۸ فعَّرة ۷۹ — کولان وکا بیتان ومور ادير فعرة |٥٤‏ - 
مارو ۴ فقرة ٣ ٣۷۹‏ - الأسعاذ اماعیل غام فی ایک الالام فعرة ۷١‏ - الط ا المىحرز 
لزلذ ص ۳۹+ هامش رتم ۲ . 

(r)‏ انظر ی هذا المعی : بودری وبارد ۱ فترة ۷۲+ ص ٩۰۱‏ - بلانیول ورییم 
رردوان ۷ ففرة ۸۲۸ ص ٠٥۷‏ - بلانیول ورپبر وبولاجیه ۲ فقرة ۱۵۱۸ . 


— Aft — 


معقول(') » , 

ونرى من هذا النص أن للتعويض عنصرنن : ما أصاب الدائن من اللحسارة 
ly ‘(damnum emergens)‏ ضاع عليەسن الكت (lucrum cessans)‏ 0« 
ومن هنا جاءت النسمية : (ئاة6۲ا١ ٠‏ عدص صه) .فالقاضى إذن ى نقدره 
التعويض - سواء النعويض عن عدم التنفيذ أو النعويض عن التأخر فى التنفيذ - 
يدخحل ف حسابه هذ ن‌العنصربن . فقدر أولاما أصاب‌الدائن من ضررسبب عدم 
ننفيذ المدين لالتزامه أو بسبب تأخره فى هذا التنفيذ . ثم بقدر بعد ذلك ما فات 
الدان من كسب . ومجموع هذين هو التعويض . 

فالمدين الذى لابقوم بننفيذ الأزامه عن تسام بضاعة نعهد بتسليمها للدائن 
بدفع تعوبضاً عما أصاب الداأن من خسارة بسبب اضطراره لشراء هذه البضاعة 
بثمن أعلى » وعما ضاع عليه من ربح بسبب فوات صفقة رامحة ثبت أنه كان 
يعقدها أو قام المدين بينفيذ التزامه وسلمه البضاعة فى الميعاد الحةتى عليه . والممثل 
الذى لايقوم بتنفيذ النزامه من إحباء لبلية مثيلية بدفع نعوبضا للدائن عا أصابه 
من خسارة يسبب ما أنفقه فى تنظ هذه الليلة > وا ضاع عليه هن ربح کان 
مجنبه لو أن الممثل قام بالتزامه . وهكذا ١‏ . 

وغى عن البيان,نه لاإيكون هناك محل للتعويض إذا لم بصب الدائن ضرر 
ولم بفته كسب من جراء عدم قيام المدن بالتزامه أو من جراء تأخره فى ذلك . 
وكثراً مابتحقمق هذا الأمر فى حالة محرد تأخر المدين فى ننفيذ النزامه . وقد 
يتحقق أيضاً فى حالة عدم التنفيذ » كا إذا م يقم حام بالتزامه حو موکله من‌النقدم 
باسمه ى قاعة توزیع أو من قيد رهن لمصلحته › وبتبين أن تلف اماف عن 


. ۱ هامش رقم‎ ٠١١ انظر تاريخ هذا الاس فى الوسيط جزء أول ص‎ )١( 

(۲) وتنص المادة ۲٠٠١‏ من تقنين الموجبات والمقود اللبنانى عل أنه « بحب أن يكون بدل 
المطل والضرر معادلا ماما للضرر الراقع أو الربح الفائت * . 

)+( نقض مد ۱۹ آبريل سنة ٠۹١‏ عجموعة آحكام النقض ۲ رقم 1١۸‏ ص ۷۲١‏ - 
اتناف عتلط ۱۸ فیرار سنة ۱۹۱٩‏ م ۷ ص ۱۷۱ - ۴ آبریل سنة ۱۹۲۹ ٤۱۴‏ 
ص ۳۲۳۸ - وقد لا يوجد إلا عنصر واحد فيقتصر التعويض عليه : استعناف تلط ٠۴‏ آبريل 
سنة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۲١۷‏ . 

)+( المو جز للمؤلف فقَرة 1٥‏ ص )٤]١‏ - ص ])1١‏ . 


—AfO — 


القبام بالتزامه لم بلحق بالموكل ضررآ ولم بفوت عليه نفعاً » إذ أنه لو كان نقدم 
بامه فى قامة التوزيع لا أصاب الموكل شىء من المبلغ الموزع » ولو أنه كان قيد 
الرهن لمصلحته لما كان هذا القبد منتجاً لأن العقار مثقل برهون سابقة نستغرقه . 

والدامن هو الذى بقع عليه عبء الإلبات » فيثبت مقدار ما أصابه من ضرر 
ومقدار مافاته من کسب(. 


۰( لے البا والضر النوفع الحصول : وفك سنق أن 
بيا("“ أن الضرر غير المباشر (اءءءالم:) لا يعوض عنه أصلا » لا فى المسئولية 
العقدبا ولا فى المسئولية النقصر ية . فلا بعوض إذن ىال مسو ليتن إلاعن الضر 

(۱) استتناف تلط ٩‏ یونیه سنة ۱۹۲۷ م ۴۹ ص ٥۴۸‏ - قارن استتناف عتلط 
٣‏ بونیه سنه ٠۹۰۴‏ م ٠١‏ ص ۴۴١‏ . وانظر ى كل هذا الوحز للمؤلف فقرة ))١‏ 
ص 44١‏ . 

رتقدير التعويض من سلطة فاضى الموضوع . وقد قضت محكة النفض بأن تقدير التمويض 
می قامت اساب ولم يكن لى القانون نص ملزم باتباع معايير معينة و خصوصه هو من لطة 
قاض الموضوع . فإذا كان الحك » ى تقديره التعويض الذى قضى به لمؤجر على مستأجر استمر 
ف وضع يده على الأرض الم جرة دون رضاء المؤجر » قد اصهدى بفتات الإعار Ee‏ 
عرسوم بقانون علوم لكافة الناس لنثره فى المريدة الرسية > وبالعل السام بارنفاع أ ا 
الأطيان للحالة الاقتصادية السائدة فى النوات المعاصرة واللاحقة لعقد المستأجر » وبقول 
الستأجر لفثة الإيجار بواقع كذا جني ففدان إذا ما استمر وض يده عل المين برضاء المؤجر ٤‏ 
فلا يصح أن ينمى عليه أنه أخل عق المستأجر لى الدفاع إذاعتبر ضمن مااعتي به لى تقدير 
العو بض بفنات الإمجار السنوى الواردة بذك المرسوم بقانون الذی ل يکن بين أوراق الدعرى 
و نمك اال( ٥‏ دیسر سنه ۱۹٤۹‏ موعة أحكام النقض ١‏ 
رقم ۲۹ ص ٩۸‏ ) . ولکن جب بيان عناصر الضرر ى الح » والحك الذى يقضى ملغ معين 
على سبيل التمويض ٠‏ إذا أ يبين عناصر الضرر الذى قضى من أ جله ذا المبلغ » فإنه يكون 
مرا فصوراً یستوجب نقضه ( نقض مدفی ۲۷ مارس سنه ۱۹٥۲‏ جم وعة أحکام اللْقَقض ۴ 
رقم ۱۱۹ ص ۹1۹۳ ) . 

وانظر ى مقيأس التمويض عن الضرر المباشر وى اد رف الملابسة الى من شاا أن تؤئر 
ف فير التعويض عن السولية التقصيرية والضرر التغير وألوقت ألذى بقدر فيه : الوسيط 
ا جره الأول فقرة ۷ - فقرة 144 . 

(۲) الوسيط جزء أول فقرة ٠١‏ . 

(۴) قارن الادة ۲٠١‏ من تقنين الموجبات والعقود البنافى » وتنص عل و إن الأضرار 
فير المباشرة بنظر لبها بمين الاعتبار كالأضرار المبائرة » ولكن بعر ط أن تثبت كل الوت 
صلا بعدم تنفيذ ا لموجب » , 


— A" — 


المباشر (1٥ءإل)‏ . والضرر المباشر هو - كا تقول المادة ۲۲١‏ سالفة الذكر - 
مايكون « نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأحر فى الوفاء به » وبعتر 
الضررنتيجة طبيعية إذا م يكن فى استطاعة الدان أن يثوقاه ببذل جهد معقول(. 


ولكن نى المسئولية التفصيرية يعوض عن كل ضرر مباشر » متوقا 
)prévisible)‏ کان أو غبر متوقع (imprévisible)‏ . أا فى المسثولية العقدية فلا 
يعوض إلا عن الضرر المباشر المتوقع فى غير حالتى الغش وانلطأ الجسم . وقد 
نصت الفقرة الثانية من المادة ۲۲١‏ من النقنن المدنى صراحة على هذا الح 
إذ تقول : « ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد » فلا يلتزم المدين الذى 
م رتكب غا أو حطأً جما إلا بتعويض الضرر الذى كان بمكن توقعه عادة 
وقت التعاقد» ٠.‏ وقد سبق أن بينا تفصبلا ماهو الضرر المباشر »وما هو الضرر 
امباشر المتوقع › وما الذى بءرر قصر التعويض فى المسثولية العقدية على الضرر 
المباشر المتوقع » ومحديد الضرر اأنوقع من حب توقع سبب الضرر ومقداره“. 


| ۷ - قر النعو بەس ,لغ من امود : والقاضىبةدرالتعويض 
عادة عبلغ من النقود ء سواء ى ذلك المسثولية العمدية أو المسثولية افر 
او أی التزام منشؤه مصدر آخر . ومع ذلك قد یکون التعويض عبر نمدی فی 
بعض الحالات . فى دعاوى السب والقذف جوز للقاضى أن بأمر على سبيل 
2٠ر‏ بض بنشر الحك القاضى بادانة المدعى عليه فى الصحت» وهذا النشر بعر 
تعويشاً غير نقدى عن الضرر الأدلى الذى أصاب المدعى علبه . بل قد يكون 
التعويض تعويضاً عبنباً ‏ فيجوز للةاضى أن حك هدم حائط أقامها الالك تعسفاً 
لحجب الور والمواء عن جاره » وجوز له أبضاًنى حالة ما إذا هدم صاحب 
السفل سفله دون حق وامتنع من أن بعيد بناءه أن يأمر بيع السفل لن بنعهد 


. ٠٠١ وقد سبق أن بسطنا ذلك تفصيلا ى الوسيط جزء أول ففرة‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ هذا النص ى الوسيط جزء آول ص٤۸٦‏ هامش رقم ۱ - و تنص المأاد ۲٣۲‏ 
من تتنين الموجبات وللع قود اللبنافى على «أن التعويض » لى حالة التعاقد» لايشمل سوى الأضرار 
الى كان بمكن توقعها عند إنشاء المقد » ما م يكن المايون قد ارتكب خذاعاً » . 

(۴) انظر فى كل ذلك الوسيط الجزء الأول فقرة ١ه‏ س فقرة ۴ه . وانظر المذكرة 
الإيضاحية المشروع العهيدى فى مجموعة الأعمال التحضبرية ۲ ص ٠٤٤‏ . 


— AVY — 


ببنائه ( م ۸٦١‏ فقرة ١‏ مدلى )' . 


۲( - روط “ینای العو وس - النص رس القاد وء : 


وقد نصت الادة ۲٠١‏ من التقنمن المدفى على آنه « إذا استحال على المدن أن بنذ 
الالزام عا حم عليه بالتعوبض لعدم الوفاء بالتزامه . مالم ثبت أن استحالة 
الننفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لايد له فيه . ويكون الح كذلك إذا تأخر 
المدن فى تنفبذ العزامه » . 

١ انظر فى التعويض النقدى والتمويض غير النقدى ى المولية التنصيربة دعو‎ )١( 
. ١+ سد فعرة‎ ٩4 مكررة سد الوسيط الجزء الأول فعره‎ ۴٠١ فقرة‎ - ۲٠٠ ففرة‎ 
وانظر نى التويض عن عدم التنفية أو التأخر لى التنفيذ س إذا أنلف عامل النقل الإضاعة‎ 
أو تأر فى تليمها » أو أساء الصانم صنع أثاث عهد إلبه فى صنءه » وأمحو ذلك سس عن طريق‎ 
: رل الثىء التالت للمدين المقصر (عاpصتء امم غوواها) وتقاضى قيمة السحيح امه منه‎ 
وفقرة ۲۹۸ - بلانيول‎ ۲۹٩۰۵ فقرة ۲۹۲ س فقرة‎ ١ بودری وبارد ۱ فقرة ۲1۹ س دوج‎ 
۲ ررییر وردران ۷ فقرة ۸۲۲ سد بدان ولاجارد ۸ فقرة ۵۷۱ ص 1۱۲ - حویران‎ 


. ٠٠٠ فنرة‎ 

(۲( تاریخ النص : ورد هذا النص فى المادة ۲ من المشر وع امهیدی عل وجه مطبق 
لا امتفر عليه فى التقنين الجديد : وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم ۲۲۲ لى المشروع الهاي . 
ووافق عليه مجلس النواب » ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٠٠٠١‏ ( عموعة الأعمال التحضيرية ۲ 
ص ٠+1١‏ - ص1۸ ٠‏ ) . وانظر المذكرة الإيضاحية هذا النص ى محموعة الأعال التحضررية ۲ 
ص ۲۷ء . ویقابل هذا النص ف التقنین المدی الابق المادتن ۱۷۷/۱۱۰۹ ۲٣٠/۱۷۸‏ 
۷/۴ - التضميات المعرتبة على عدم الوفاء بكلل النتمهد به أو بجزئه أو المترتبة عل 
تخر الوفاء لاتكون مستحمة زيادة عل رد ما أخذه المتعهد إلا إذا كان عدم الوقاء أو التأخير 
منسوبا لتقصير المتعهد !مذ كور . م ۲٠٠۱/۱۷۸‏ : إذا صار الوفاء غير ممكن بتقصمر المدين 
أر حدث عدم الإمكان بعد تكليفه بالوناء تكليفا رسيا ألزم بالعضسيتات . (ولا ختلف أحکاء 
الكقنين ادن الجديد عن هذه الأحكام ) . 

ويقابل النص ف اللنقنينات المدنية المربية الأخرى : التقنين المدنى السورى م ۲٠٠١‏ ( مطابقة 
لص المادة ٠٠٠١‏ من التقنين المدانى المصرى ) . | 

اتفنين المدى المرا ى م 1٦۸‏ ( مطابعة لنص المادة ٠٠٠١‏ من التقنين المدفى المصرى › غر 
اپ منصورة عل المئولية العقدية س وانظر الدكتور حسن الذنون ى أحكام الالتزام ى 
القانرن المدنی العرای فقرة ۴۹ س فقرة ۴۸ ) . 

القن المدنى لللكة الببية المتحدة م ۲٠۸‏ (ءطابقة لص المادة ٠٠٠‏ من التقين 
ان المصری) , = 


a 


o ¢ 


~~ AA — 


وقد بينا فى الجزء الأول من الوسط( أن هذا نص جوهرى فى كل من 
المسثولة العقدية والمسئولية انسر بة » وقد وضع من أجل ذلك ى الباب المعةود 
لاثار الالزام as‏ أركان المسئولية » 
عقدية كانت أو تقصيرية . وهذه الأركان مى : )١(‏ الحطأً (۲) والضرر 
وعلاقة السببية ماين اللحطاً أو الضرر . 


۴ - لطا ( اماك ) : واللحطاً إما أن يكون عقدباً أو تقصيربآً . 
وقد بينا فى الجزء الأول من الوسيط() ماهو اللاطأ العقدى ف الالزام بتحقيق 
غابة وفى الالتزام ببذل عنابة » وتكلمنا فى المسئولية العقدية عن الغير وعن 
الأشياء . وبينا أيفا(“) ماهو اللاطاً التقصر ى رکنيه المادى والمعنوى» وتكلمنا 
ف المسثولبة التقصبرية عن عمل الغبر والسثولية التقصبرية الناشئة شئة عن الأشياء . 
فلا نعود هنا إلى ذلك » ونقتصر على هذه الإحالة(“ . 


۷€ - الفضر ( اها ) : كذلك ينا ق الحزء الأول من‌الوسبط © 
ماهو الضرر فى المسثولية العقدية » وعلى من بيقع عبء إثباته » وكبف بتحمق 


= نقنين الموجبات والمقود المبنان م ٠٠٠۲‏ : فى حالة التعاقد يكون المديون مسثولا عن عدم 
تنفيذ الموجب إلا إذا أثبت ت أن التنفيذ أصبح مستحيلا ى الأحوال المبينة فى الاد ۲۲۱ س 
م roo‏ : ى بعض ألعقود وعل وجه الاستشناء ء لاإيكون المديون مسولا جرد عدم تنفيذه ألعقد › 
بل يكون إلحاق التبعة به موقوفا على ارتكايه خطاً جب على الدائن إثباته » ويعين القانون درجة 
آهيته س م ٠٠١‏ : أن شروط نسبة الضرر » نى حالة عدم التعاقد » ممينة لى الادة ٠١١‏ 
وما يأيا . ( وحلة هذه الأحكام تنفق مع أحكام النقنين المدنى المصرى ) . 

. ٠١4 ص‎ ٤۲٤ فقرة‎ )1( 

(۲) وقد عا جنا شر وط استحقاق اامعويض عند اللكلام لى المثولية العقدية وى المسلولية 
التقصيرية › فنكتى بالإحالة إلا هنا حيث نقتصر على افتراض الالتزام بالتعويص فاماً بعد 
أن استوق شرو طه» دون نظر إل مصدره هل هو عقد أو غير عمد ( انظر ى هذا المعی دیباج ۴ 
فقرة ٩۸‏ ) . 

(۳) فقرة ۲۷ س فقرة ٣٠١‏ 

)4+( الوسيط جزه أول فقرة ٠۲٠١‏ س فقرة ٤ه‏ وفقرة ٩٩۲‏ س فقرة ۷۴١‏ . 

(ه) انظر أيما المذ كرة الإيضاحية الثروع القهيدى لى مجموعة الأعال التحضيرية ۲ 
ص ٥4۲‏ = ص ٥٤4٤‏ . 

. 444 س‎ ٤۲ فقرة‎ )١( 


— ۸4۹ 


كل من ااضر ر المادى والضرر الأدلى فى هذه المسئولية »> وكيف نمب التعويض 
عن كل منهما . وبينا الضرر ف المسئولية لقص بة( » وكبف بتحقق بنوعيه 
من ضرر مادی وضرر أدلی > وکیف تکفات الادة ۲۲۲ من النقنعن المدنى'") 
بالنص على وجوب تعويض الضرر الأدلى سواء كان ذلك فى المسثو لبة التقصمرية 
أو فى امسو لية العقدية( . 


٥0‏ - عمر ليمي ( اعا ) : وكذلك نى علاقة السبببة فى كل 
من المسثو ليتبن العقدية والتقصربة نكلمنا فى السبب الأجنى وف السبب المنتح 
وى السبب المباشر » فنكتنى هنا بالإحالة(“ . وعند الكلام فى السبب الأجنى 
عرضنا للخطأ المشتر ك » وكبف جوز فيه للقاضى أن بنقص مقدار التعويض 
أو ألا مکی بتعویض ما . 


٦‏ - النمر بل الز تفای لفراعر اسوك (اما) . ان و 


. ٥۸١ الوسيط الجزه الأول فقرة ۸ه س فقرة‎ )١( 

(۲) انظر النص وتار يخه ى الوسيط الجزء الأول ص ۸٠۸‏ رهامش رقم ٠ ١‏ 

(۴) انظر أيضا الموجز للف ص ۲۲+ هأمش رقم ١‏ س وقد نصت الأدة ۲٠۴‏ من 
انين الموجبات و العقود اللبتافى على أنه «يمتد بالأضرار الأدبية كا يمتد بالأضرار المادية بغر ط 
آن یکون تقدیر قیمها بالنقود مكنا عل وجه معقول * . ونصت الادة ۲٠۲‏ من نفس التقنن 
عل آنه « كن الاعتداد بالأضرار المستقبلة عل الشروط وعل القياس المنصوص عليا للتمريض 
الخنص بالإجرام ى المادة ٠١١‏ فقرتها الادسة » . وقضت المادة ٠٠٠١‏ من الققنين ادق 
العراى بأن حى التعويض يتناول الضرر الأدى . وهذا النص قد ورد بين النصوص المتعلقة 
بالثولية التقصيرية » ولا نص على الضرر الآدى ى المستولية العمدية . ومن ثم ذهب الدكتور 
حسمن الذنون ( أحكام الالتزام لى القانون اماف العرافى ففرة ٤ه‏ ) إلى أن حق التعويض 
بقناول الضرر الأدى ى المسثولية التقصيرية دون المسثولية المقدية » ويلاحظ عل هذا الرأى 
ان الفقه الحديٹ قد أصبح ممما عل جواز التمويض عن الضرر الأدنى فى المستوليتين التقصبرية 
رالمقدية » وأن نص المادة ٠٠٠‏ مدفى عرالى » وإن كان قد ورد لى المسئولية التقصيرية ٠|‏ هى 
المبدان الأكثر اتساعا للضرر الأدى » ليس إلا تطبيقا لقاعدة عامة هى جواز التمويض عن 
الضر ر الأدفى بوجه عام , 

)+( الوسيط الجزء الأول فقرة 4 - فقرة 0٠١‏ وفقرة 0۸۱ - فقرة 1١‏ . 

۸۸۹ مد وتاريخ النص ى الجزء الأول من الرسیط ص‎ ۲٠۹ انظر نص المادة‎ (٠) 
, ۲ رهاش رقم‎ 

0( الرسيط ال مزه الأول فقرة ٠۹٩‏ . 

) ۲٣+ = الوسيط‎ ٠٤ ( 


— Ao: — 


المادة ۷ من التقنين المدنى على مايأقى : 

و ١‏ - جوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجىء والقوة 
القاهرة » . 1 

۲ - وكذلك جوز الاتفاق على إعفاء المدين من أبة مسثولية تترنب 
ع بل سم نی اه دی د شان عد ار من ی چ ر دع 


e e‏ ف تنفيذ البز اا 


۳ - ويقع باطلا كل شرط بقضى بالإعفاء من المسثولية المقرتبة على العمل 
غير المشروع ° » 

وقد سبق أن بينا فى المسثو لية العقدية كيف جوز الاتفاق على تعديلقواعدهاء 
فيجوز النشديد فبا كا جوز التخفيف » بل ومجوز الإعفاء مهاف حدود بيا 
النص“ . وبينا كذلك فى السو لية التقصبرية كيف لامجوز الاتفاق على الإعفاء 
مها أو التخفيف » وكيف جوز الاتفاق على التشديد > فنکتی هنا أيضاً 
بالإحالة() . 


. ١ هامش رقم‎ ٠۷۲ انظر ی تاریخ النص الوسيط المزء الأول ص‎ )١( 

(۲) انظر الوسيط الجزء الأول فقرة 4۳۷ س فقرة 4)١‏ . 

(۴) انر الوسيط المزه الأول ففرة ٠٠١‏ س ففرة ٠٠٤‏ وانظر أيضا المذكرة 
الإيضاحية المشروع الهيدى ى بجموعة الأعمال التحضرية ۲ ص ٠٤١‏ . 


— A01 —_ 


له ‌ رشان 
التموبض الانفاق أو الشرط المزاى 


(La clause pénale) 


4 و 2 

۷ - ماهر الشرط البزالى : ععدث كثراً أن الدائن والمد 
لابتركان تقدر التعويض إلى القاضى كا هو الأصل ٠‏ بل يعمدان إلى الانفاة 
مقدماً على تقدر هذا التعويض . فيتفقان على مقدار التعويض الذى بستحق 
الدائن إذا م بقم المدين بالتزامه وهذا هو التعويض عن عدم التنفيذ » أو ع 
مقدار التعوبض الذى يستحقه الدائن إذا تأر المدين فى تنفيذ العزامه وهذا هو 
النعويض عن التأخبر . هذا الاتفاق مقدماً على التعويض يسمى بالشرط 
الحرانى . 

وسمى بالشرط الجزافى لأنه بوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأص 
الذى يتحق التعويض على أساسه . ولکن لاشیء نع من أن بکون ی اتفاق 
لاحق هذا العقد ) ( م ۲۲۳ مدنی) » بل لاشیء نع من أن يكون انفافاً علي 
هذا بقع نادرآ () . 

)١(‏ ولكن فبل وقوع الضرر الذى يقدرالترط الجزای التعویض عه وداب حى لا تبس 
بالصلح أو بالنجدید ( دی پاج ۴ فقرة ٠٠١‏ ) . 

(۲) ومن الأمثلة على شرط جزالى يقدر التعويض عن عمز عبر مشروء الشرط الجرافى الذى 
يتمق عليه ى حالة الإإخلال بوعد باارواج ٠‏ إذ الإخلال هذا الوعد رنب عليه مسثوابة تصبرية 
لا عفدية ( فارن أورى ورو ٤‏ فقرة ٠٠١‏ ص ٠۷۲‏ ) . كذلك الفط ارافى الذى يتفق عليه 
اللعويض فى حالة فسخ المقد » فالمسثولية الى تتخلف عن فسخ المقد إعا هى مسلولية تقةصبرية 
حدد المتماقدان بشر ط جزافی مبلغ التعويض عا ( قارب دى باح ٣‏ فقرة ٠١١‏ مكررة اك 
وفقرة ۲۴ ) . وإدا كان الإخلال بالعقد جرعة جنالية - كح مة السديد - واتفق التماقدان 
على شر ط جزافی » فإن هذا يكون اتفاقا مقدما على التعويض عر > به آى عن عمل غير مشر وع 
( هی باج ۴ فقرة ٠١۷‏ ) . 

(۲) انظر المذ كرة الإيضاحة للمشروع المهيدى لى مجموعة الأ عمال التحضيرية ۲ ص ۷٣۴‏ . 


— AoYf 


والأمثلة على الشرط الجزانى كشرة متنوعة . فشروط المقاولة. وهل إدإطوم) 
(65عه قد تتضمن شرطاً جزاثياً بلزم المقاول بدفع بلغ معين عن كل .وم 
آو عن كل أسبوع أو عن كل مدة أخرى من الزمن يتأخر فا الماول عن تسام 
العمل المعهود اليه ”إنجازه . ولالحة المصنع d atelier)‏ ementاعret)‏ قد تتضمن 
شروطاً جزاثية تقضى مخصم مبالغ معينة من أجرة العامل جزاء له على الإخلال 
بالتزاماته الختلفة . وتعريفة مصلحة السكلك الحديدية أو «صلحة الر ,د قد تتن 
حدید مبلغ معن هو الذی تدفعه المصلحة للمتعافد معها فى حالة فة د «طرد» 
أو فقد رسالة . واشتراط حلول جميع أقساط الدين إذا تأخر الدين فى دفع 
قسط منہا هو أيضاً شر ط جزالی ولکن من نوع محختلف» إذ هو هنا ليس مقداراً 
معيناً من النقود قدر به التعويض » بل هو تعجيل أقساط مؤجلة . ومشل ذاك 
ما قضت به حكة استشناف مصر من أنه إذا انفق المؤجر والمستأجر على أن يسل 
المستاجر عند اتماء إجارته الأطبان المؤجرة إليه خالية من الزراعة » وشرط 
فى العقد تعويض المؤجر عن الإحلال هذا الا تماق بأن الزراعة الى عسى أن 
تكون قاعة عند اننهاء الإجار تكون ملكا للمؤجر» كان الاتفاق الأصلى صعيحاً 
وکان الشرط الجزای بحا معه (© . 


٥ (۱)‏ دیسمیر سنه ۱۹۲۲ الحاماة ۳ ص ۲٠٤‏ س ویقول دوج ى هذا الصدد ان 
الشرط ال مزائی یصح أن یکون مبلغاً س النقود › کا یصح آن یکون شیا او علا آو امتناع) أو 
تقصبر میماد ی استمال الح أو #شدیدآ ی شروط استماله أو اشتراط ريص أو تغیر مکان 
تنفيذ الالتزام ( دبمرج ١‏ فقرة ٤٥۴‏ ص ٤۸۸‏ ) س أنظر أيضاً : نقض مدنى ٠۷‏ ديسمم 
سنه ١‏ جموعة عر ١‏ ص ۴١‏ س عة مصر الوطنية ٠٠١‏ مايو سنة ٠۹١١‏ ألحقرق ١۷‏ 
ص ٩‏ س ۱١‏ فبرار سنه ٠۹۲۳‏ الحجاماة ۳ ص ۴٤١‏ س طنطا الكلية الوطنية 1۷ ينار 
سئة ۱۹۲۲ الحاماة ۴ ص ۸۲ س مصر الوطنية الاستئنافية ٠١‏ أريل سنة ٠۹۴٠١‏ الحاماة ٠١‏ 
ص ۲۲١‏ وانظر الموجز للمؤلف فقرة 4٤۸‏ . 

هذا والأصل لى الشرط ال جزائى هو أن يكون تقدرا مقدما للتعمويض كا أسلفنا القول . ولكن 
قد يستعمله المتماقدان لأغراض أخرى . من ذلك أن يتفقا عل مبلغ, كبير بزيد كديرا على الضرر 
الذى يتوقمانه » فيكون الشرط الجزاى مخابة هديد مالى . وقد يتفقان عل مبلغ صغیر يقل كثیراً 
عن الضرر المحوقم » فيكونالشر ط الجزاق ,شابة إعفاء أوتخفيف من المسثولية . فإذا سر اثر ط 
الجزای غرضاً غير مشروع» كأن أعنى إعفاه غير مشروع من المسثولية » كان الشرط باطلا (انظر 
بلانیول وریہرر وردوان ۷ فقرۃ ۸۹۷ س دی باج ۴ فقرة ۹ - وقارن أوری ورو ) 
فقرة ۳۰۹ ص ۱۷۲ - بودری وبارد ۲ فقرة ٠۴٠٤٠١‏ ) س وقد يكون الغر ض من الشرط 
الجزاف تأ كيد لزا المتمهد عن الغير » بتحديد ميلغ التمويض الذى يكون مسولا عله إذا )بم = 
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وبعد أن عرفا بالشر ط الجزانى على هذا النحو . نتکار فی : (۱) شروط 
استحقاقه وتکبیفه القانونی (۲) ما بترتب عليه من الأثر . 


NSE LN 


۸ - الوص القائوئ : تنص الادة ۲۲۴ من التقنين المد 
على مایانی 


و جوز لامتعاقدين أن ءددا مقدماً قيمة التعويض بالنص علما فى اعد أر 
فی اتفاق لاحق » وراعی فى هذه الحالة أحكام المواد من ٠٠١‏ إلى (۲۲١‏ . 
وبقابل هذا النص ى التقنن المدلى السابق المادة ٠٠١۳|۹۸‏ . وهى بالرغم ما 
اشنملت عليه من عيوب ملحوظة فى الصياغة لا تلف فى الح عن نص 


- حمل الغبر على التعهد . وقد قضت محكة النقض بأن الثر ط الجزافى مى تعلق بالترام معين و حب 
التقيد به و إ ماله ى حالة الإخلال هذا الالتزام» آيا كان الرصف الصحيح لعفد الذى تضمنه » يا 
کان او تعهدا من جانب اللتزم بالسعى لدى الغير لإقرار البيع » وإدن فإذا كان الح » مع إلباته 
إخلال الماعزم ما تمهد به مرجب العقد من السمى لدى من ادعى الوكالة عم لإعام بيع مرل فى 
حن أنه التزم بصفته امنا مدضامناً مهم بتنفيذ جميع شروط المقد > لإ يممل الشرط الجزافى 
الاسوص عليه ى ذلك العقد قولا بان المقد ی حقیقته لا يمدو أن يكرن تمهداً شخصبا بعمل 
معین س جانب المتمهد » فإنه یکون قد أعطاً (نقض مدف ٠۲‏ بار سنه ٠۹٠١‏ مجموعة أحكام 
النقض ١‏ رقم ٠۲‏ ص ٠۸١‏ {( . وقد پوضع شرط جزانی ى الاشراط لمصلحة الغير لنقدرر 
التمويض المستحق المشترط لى حالة إخلال المحمهد بالتزامه حو المنتفعم » فيمشل الشرط الجزافى 
نى هذه المالة المصلحة المادية المشترط لى اشتراطه لمصلحة الفير > وكان وضع الشرط الجزاى 
(oeneمp‏ ioاواuمناء)‏ على هلا النحو لى القانون الرومانى سبيلا لتصحيح الاشيراط لمصلحة 
امیر ذاته ( بلانیول ورییر وردوان ۷ فقرة ۸٩۷‏ س دی باج ۴ فقرة ۱۱۹ ) . 

)۱( تاریخ النص : ورد هلا النص فى المادة ۴٠١٠‏ من المشروع المهیدی عل وجه مطابق 
لما استقر عليه فى الحقنين المديد » وأقرته نة المراجمة تحت رقم المادة ۲٠٠١‏ من المشروع الا . 
ورأفق عليه مجلس النواب » ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٠۲۴۳‏ ( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ 
ص 4٦ء‏ = ص 4۷۰ ) . 
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التقنعن المالى الحدي.2“ . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأحرى : فى التقنين المدنى المورى 
المادة ۲۲١‏ .وى التقنعن المدنى العراتى المادة ٠۷١‏ فقرة أولى ٠‏ وى النقنن المدنى 
الليى المادة ۲۲۹ »> وف تقنبن الموجبات والعقود اللبنافى المادة ۲٠١‏ فقرة 
أولى“. 


۹ - الس رط البزائى : وبتبين من اانص السالف الذكر أن 
الشر ط الان لو السبب فى استحقاق التعوبض . فلا يتولد عنه الزام 
أصلى :التعوبض : ولكن يتولد عنه التزام تبعى بتقدر التعويض بلغ معين › 
وشروط استحقاق هذا الالتزام هى نفس شروط الالتزام الأصلى » وتكبيفه 
القانونى هو أنه التزام تابع لاالتزام أصيل ‏ . 


وكانت المادة ٠١۲/۹۸‏ من التقنين امدق السابق تحرى على 9 الآتی : ٭ إذا کان 
ااحهد بنىء معن مقر ر حكه لى القانون أو متفق عليه بين المتعاقدين بأن يكوت جزاء للمتهد عند 
عدم واه بشیء منمهد به ى الأصل» كان ايار المتعهد ل ى طلب وفاء التمهد الأملى أراكءهد 
الجزاى بعد تكليف التمهد بالوفاء تكليغا رسا » . رهذا النص يوهم أن الارط الجزاى الترام 
تخیبری » لدان أن يطالب به أو أن يطالب بالالتراء الأصل . وهذا خطأاً تشريعى ( قارن مصر 
الكلية ٠٠‏ نوفير سنة ۱۸۹۲ القضاء ۲ رقم ٠۴‏ ) . أما التقنين الختلط (م٠٠١٠)‏ فقد أضاف 
السارة الآنية : ١‏ اما جوز دانماً للمتعهد منع هذا الحيار بقيامه بوفاء التعهد الأصل بنامه > ما )م 
یکن التعهد الجزای منصوصاً عل و جو به نور د التأخر » . وهه الإضافة يكوت انين امحتلط 
أ كثر دقة من التقنین الوطی (انظر والتون ۲ ص ۳۹۰ - ص ۴۹٩‏ - الو جزللمؤلف ص٥٤‏ ؛ 
هامش رقم ۱ ) . 

(۳) التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين الماى السورى م ۲۲٠۲‏ ( مطابقة اص 
المادة ۲٢۴۳‏ من التقنين المدفى المصرى) - التقنين المد المراى م ٠۷٠١‏ فقرة أولى ( مطابقة لنص 
المادة ۲٢۴‏ من اكقنين المدنى المصرى ) - التقنين المدنى المملكة الليبية النحدة م ۲۲٠‏ ( مطابقة 
لنص الادة ٣۲۴‏ من التقنين المدنى المصرى ) . تقنين الموجبات والمقود اللبناف م ۲٠١‏ فقرة 
أرل : المتماقدين أن يمبنو! مقدما نى المقد أونى صك لاحق » قيمة بدل المطل والضرر فى حالة 
تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله أو بعضه ( والمحكر واحد لى التقنينين البنافى والمصرى ) . 

(۴) ومن أجل ذلك لا بجتمم الشرط الجزاى عن عدم التنغيذ مم التنفيذ المبى » ولكن بجتمم 
مع العنفيذ الميى الشرط الجزافى عن التأر نى التنفيذ ls‏ 
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ارش )الأول 


شروط استحقاق الشرط الزالى 


۰ - سيب “قاي التمو بهش : قدمنا أن الشرط ال جزالى لبس هو 
السب نى استحقاق التعويض » وإغا نشا التعويض من مصدر آخحر ؛ بغلب أن 
بكون عقدا كا مر القول . وعدم قيام المدين بننفيذ انزامه الناشىء ٠ن‏ هذا العقد 
هو السبب ى استحقاق التعوبض عن عدم التنفبذ » وكذلك تأخر المد ف تنفيذ 
لز امه العقدى هو السبب فى استحقاق النعوبض عن التأخبر). واإشرط المحزالى 
زعا هو تقدر المتعاقدين مقده] لكل من التعوبضين . 


1 - روط ھتان الشرط الیزای : فشر وط استحقاف الشر ط 
ا لجزاى هى نفس شروط استحقاق التعويض . وقد قدمنا أن شروط استحقاق 
اتعويض هى وجود خطا من المدين » وضرر بصيب الدان › وعلاقة سببية 
مان اللحطأً والضرر » وإعذار المدين . فهذه هى أبضاً شر وط استحقاق الشر ط 
ا لجزای» وقد أشارت إلى ذلك المادة ۲۲۴ حیث أحالت على المواد ۲۲۰-۲۱۵. 
وهذه اواد بعضما ‏ م ۲٠١‏ ۲۱۷ - يتناول الشروط اللاثة الأولى وبدخل 
ى ذلك التعديل الانفاق لقواعد المسئولبة » وبعضہا - م ۲۲۰-۲۱۸ - بتناول 
شرط الإعذار ° . 


)١(‏ وقد جاء ئي المذكرة الإيضاحة للبشروع الأّهيدى فى هذا الصدد : "ليس الثر د الجزافى 
ى جوهره إلا جرد نقدير اتقاي للتعويض الواجب أداڙه . فلا يعثر بذاته مصدرأ لوجوب هلا 
التعوأيض ٠‏ بل لوجوب مصدر آخر قد يكون التعاقد فى بعض الصور > وقد يكون الممل غير 
الثروع ى صور أحرى . فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط إذن من اجتاع الشروط الواجب 
توافرها لحك بالتمويض » وهى المطاً والضرر والإعذاره (مجموعة الأعال النحضيرية ۲ 
ص ۷۲) , 

)٣(‏ وکان هڏا هو الگ أيغا ى عهد النقدين المدفى اللابق : استننات مصر ( الدوال 
اتيم دیسمەر سنه ۱۹۲7 المحموعة الرحية ۷ ص ٣و‏ س احاعاۃ ب ص ۴۴١‏ ص 
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AY‏ ااا : فلا بستحت الشرط الجحزالی إذن إلا إذا كان 
هناك خطا من ادن“ . والغالب أن یکوت هذا اللحطاً طا عقدياً كا أسلفنا 
القول . فاذا م يكن هناك خحطأ من المدين" . فلا مسثولية فی جانبه» ولا یکون 
التعوبض مستحةاً ومن ثم لال لإعمال الشرط الجزالى › فا هو إلا تقدير 
التعويض قد استحق »› ولم ر دستحق التعويض كا قدمنا . 


۳ - سرط الصر۔ :ولا بستحت الشرط ال جزائی كذلك إذا م یکن 
هناك ضرر أصاب ادان . ذلك أن الضرر من أركان استحقاق التعوبض › فاذا 
م يوجد ضرر لم بكن التعويض مستحقاء ولا محل لإعمال الشرط المزاى فى هذه 
الحالة ° , 

ومع وضوح هذا ا سکم فانه غير مسل به فی القانون الفرنسی › رکان علا 
للتردد فى عهد التقنبن المدلى السابق . 

أما فى القانون الفرنسى » فقد نمت المادة ٠٠١١۲‏ من النقنبن المدلى الغرنسی 
على أنه « إذا ذكر فى الاتفاق أن الدلرف الذى يقب فى تنفيذه يدفع ماعا معي 
من النقود على سبيل التعويض » فلا جوز أن يعطى لتعويض الملرف الاح مبلغ 
أكثر أو أقل » . فذهب القضاء الفرنسى إلى أن الشرط الحزائی يستحق حى 


= استتناف مصر ۷ دیسمر سنه ۲ الحموعة الرسمية ¿١‏ رتم ۷ ص ۱۹۰١‏ استاناف ئلط 
۲ فبرایر نة ۱۹۱۲ ۴ ۲۴۲ ص ۱۹4 س ٩‏ دیسمیر نة ۱۹۲۰ م ۳۸ ص ٩۱‏ س 
۲۸ پنایر سنه 1۹۴۳۰ م 4۲ ص ۲۴۸ . 

(۱) استئناف تلط ۲۲ فیرایر سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ٠1٤‏ . 

(۲( ووقوع خطأً من ألمدين يرك إلى تقدير عكة الموضسوع بعد استيفاء الشررط .نريه 
اخطا . وقد قضت عحكة النقض بأنه إذا نص ف العقد على شرط جزاء عند عدم قيام المتمهد عا 
التزم به » فلمحكة الموضوع السلطة المطلقة فى اعتباره مقصرآ أو غير مقصر حسبما يتراءى لما من 
الأدلة المقدمة » ولا سلطة حكة النقض علها ى هذا التقدير (نقض مدفى ۱۷ ديسمير سنة ۱۹۲۱ 
بجوعة حر ١‏ رقم ۱۸ ص ۲١‏ ) . والدائن بالشرط ال جزاى هو الذى يقع عليه عبء إثبات خلا 
المدین ( استتناف محتلط ۲۸ ینایر سنه ۱۹۳۰ م 4)۲ ص ۲۳۸ ) . 

(۴) انظر المذ كرة الإيضاحية المشروع النّهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ١۷ه.‏ 

: وهذا هو الأصل فى نصه الفرنمى‎ )٤( 
Art. 115? Lorsque la convention porte que celui qui manquera de 


l'exécuter paiera une certaine somme èã titre de dommage - intérêts, il ne 
peut être alloué ã [l'autre partie une somme plus forte ni moindre. 
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لو لم بثبت الدان أن هناك ضررا أصابه » فان اتفاق الطرفين على شرط جزاى» 
رتقديره) مقدما للتعويض المستحق» معناه ألما مسلان بأن إخلال المدين بالزامه 
محدث ضررا اتفغا على القدار اللازم لتعويضه7). 

أما فى مصر ى عهد النقنين المدنى السابق » فقد كانت المادة ۱۸١/١۲۴۳‏ من 
هذا النقنبن تجرى على الوجه الآنى : ١‏ إذاكان مقدار التضمين فى حالة عدم 
الوفاء مصرحا به فى العقد أو فى القانون > فلا جوز المح بأقل منه ولا بأ كثر». 
ومع أنه كان واضحا أن هذا النص مأخوذ من المادة ٠٠١١‏ من التقنين المدفى 
الفرنسى سالفة الذكر › فان القضاء المصمرى ظل مردداً »> نقضى بعض أحكامه 
بعدم اشتراط إثبات الدان لوقوع ضرر أصابه على غرار القضاء الفرنسى › 
وتقضى أحكام أحرى بوجوب إثبات وقوع الضرر لاستحقاق الشرط الحزالى 
نطببقاً للقواعد العامة نى المسثولية . ثم احم اللحلاف » واستقر القضاء الصرى 
على الرأى المانى وهو المتفق مع القواعد العامة » وقضت الدواثر الحتمعة لىككة 
الاسنئناف فى كل من القضائين الوطى والحتلط بأنه يشرط لاستحقاق الشرط 
الجرالى أن يكون هناك ضرر أصاب الدان. 

وجاء التقنين المدلى الجديد فنص صراحة على وجوب وقوع الضررلاستحقاق 
الشرط الجزانى» فنمشى بذلك مع القواعد العامة » وقنن القضاء المصرى الوطى 
والغنلط على الوجه الذى قدمناه . وهذا هو ماجرت به الفقرة الأولى 
من المادة ۲۲١‏ من هذا التقنن : ١‏ لايكون التعوبض الاتفاى مستحقاً إذا ثبت 
ادن أن الدائن لم بلحقه أى ضرر» . ويلاحظ من هذا النص أن الشرط الجزالى» 
بالنسبة إلى وقوع الضرر › لامحلو من فائدة. فوجود هذا الشرط جعل الضرر 

)١(‏ ويكون الغرض من افرط الجزافی مثع أى جدل يدور حول وقوع الضرر ومقدار 
تموپضه ( بلانیول ورپبیر وردوان ۷ فقرة ۸1۸) . 

(۲) كان القضاء الوطى مترددآ نى أول الأمر . فبمض الأحكام كانت تقضى بوجوب 
وفوع الضرر لاستحقاق الشرط المزائی : استفناف آهل ۲۹ نوفیر سنة ۱۹۱۰ المحقوق ۲٠١‏ 
ص ۸۰۵ س ۲٢‏ فیراپر سنة ۱۹۱۲ الحقوق ۳١‏ ص ٠١‏ س ٠١‏ نوفبر سنة ۱١١١‏ الجمرعة 
ار عب ۱۷ رقم ۲۹ ص ٤٤‏ ۴۲۰ نایر نة ۱۹۲۴ الحاماة ۴ ص ۲۰۹ ١۲‏ مايو 


عة ۱۹۲۴ الحاماة ۽ ص ۴۳ - ۷ نوفبر سنة ٠۹۲٤‏ الجموعة الرسمية ۲٠۹‏ ص ٠۴‏ . وكانت 
احکام آعری لاتشرط إثبات وقوع الضرر : استتاف آهل ۱۴ فبرأپر سنة ٠٩‏ 1۹ الاستقلال ٠‏ = 


— AOA — 


واقعا نى تقدر التعاقدن › ولذلك بفترض وقوع الضرر »> ولا يكلف الدا 
إنباته . وعلى المدن › إذا ادعى أن الدائن م بلحقه ای رر أن بثيت ذلك . 
فعبء إثبات الضرر إذن ‏ خلافاً للقواعد العامة - بنتقل من الدائن إلى المدن 
بفضل وجود الشرط ال جزالى ٩‏ . 


= ص ۲۰۹۸ ۲ دیسر سنة ۱۹۰۹ الحقوق ۲۰۵ ص ٩۱‏ - ۲۰ فراپر سنة ۱۹١١‏ امحجموعة 
الرسميه ۲ رقم ٩٩‏ ص ۱۲۸ - ۸ دیسمیر سنة ۱٩۱۳‏ المحقوق ۲۹٩‏ ص ۲۳۸ - ۲ دیسمیر 
سنة ۱۹۱۲ الشرالم ۲ ص ١١۷‏ . ثم حت محكة الاستلنات الوطنية فى دوار ها الجتممة هذا 
الملان » وقضت بوجوب وقوع الضرر لاستحقاق الشرط الجزائی ( ۲ ديسمير سسنة 1١۹۲١‏ 
امحموعة الرسمية ۲۷ ص ٠٠١۴‏ الحاماة ۷ ص ۴۴١‏ ) . غير أن محكة انناف مصر قضت 
ی حک لها ۰ بعد صدرر سک الدوار ا لمحثمعة ¢ بان وقوع الضرر لا يشرط A:‏ آبریل 
سن ۲ اماما ۱۴ رقم ۱/۲۲۰ ص ۸1۰ . 

وكان القضاء الحتلط مترددا كذلك . فن الأحكام ما قضت بوجوب وقوع ااضرر : استنناف 
تلط أول مارس سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۱۲۰ س ٩‏ فرایر سنة ٠۹۰۰‏ م ۱۷ ص ١١٠س‏ 
۲ نوفیر سنة ۱۹۰۸ م ۲١‏ ص ٩‏ ۷ا آبریل سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۲۸۲ - ١‏ ینایر 
سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۱۰۸ س ۱۳۴ آبریل سنه ۱۹۲۰ م ۴۲ ص ۲۷۱ س ومن الأحكام 
ما قضت بعكس ذلك ولم تشرط وقوع الضرد : استتناف محتلط ۲۸ فیرایر سنة ۱۹۰۷ م ۱۹ 
ص ۱۳۹ - ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۰٩‏ م ۲۱ ص ۱۷۰ - ) مایو سنة ۱۹۱٩‏ م۲۸۴ ص۱١۲‏ . 
تم حسمت محكة الاستتناف الحختلطة فى دو ار ها امحتممة هذا الان > وقضت بوجوب وفوع 
الضرر كا فعلت بمد ذلك محكة الاستتناف .الوطاية ( استتناف عتلط دورار محتمعة ٩‏ فعرأاير 
سنة ۱۹۲۲ م ۴۲ ص ٠٠٥١‏ - انظر أيضاً ى هذا الممى : استئناف تلط ۱۲ مايو سلة ۱۹۴۳١‏ 
م 4۸ ص ۲۹۲ ~= ۲۳ دیمیر نة ۱۹1۲ م ۰۰ ص ۲۱ س ۱٩‏ دیمیر سنه ۱٩٤٩‏ 
۴ ۰۸ ص ۱۷ ) . وبق الحلاف هل مم وجود الثرط الجزائى يقم عب إثبات الضرر على الدان 
( استئناف تلط أول مارس سنة ۱۹۲۸ م ٠۰‏ ص ۲۱٤۲‏ ۲۸ نایر سنة ۹1° 2F‏ 
ص ۲۳۸ س ۲۳ ديسمير سنة ۲ م ۰٥‏ ص ۲٣‏ ) أو ينتقل عب الإئبات إلى المدين 
فیکلف بنی وقوع الضرر (استاناف محتلط ۱۳۴ مایو سنة ۱۹۲۲ م ۳۹ ص ٩ - ۲٣۷‏ ديسيي 
سنه 1۹۲۰ م ۳۸ ص ٩۱‏ س ۲۵١‏ ءارس سنه ۱۹۳۰ م 1۲ ص ۲۸۱ - ٩‏ دیسر 
سنة ٠۹٤١‏ م ٠۸‏ ص ١۷‏ : يعر سكوت الدامن مدة طويلة قرينة على انتفاء الضرر ) . وينص 
التقنين الجديد س كا سنرى - أن عبء الإلبات ينتقل إلى المدين » وهو الذى عليه أن يثبت 
أن الدائن ‏ يلحقَه ضررا ( انظر فى القضاء الملصرى لى عهد التقنين المدفى السابق ا مى جز للنؤلف 
ص +۲ هامش رقم ۱ ) . 

() وقد فضت عكة اتقض بأنه مى كان الطاعن اتفق ع امون مله A‏ 
ابنه عل إجازة المقد الماص بإشرا كه لى إدارة عمل رسا عل ابن الطاعن » كا اتفقا على أنه إذا 
أل الطاعن هذا الالام فيدفع لامطمون عايه مبلغاً مغيناً بصفة تمویض ۰> وکان مقتضي هذا 
الشرط الجزافى أن يكون عل الطاعن الذى أخل بالتزامه-فحق عليه التمويض عب إثبات = 


— Ao — 


٤‏ - رط عمرة السفي : ولا بستحق الشرط الحز ای إلا إذا قامت 
علاقة السإبية بن اللحطأً والضرر . أما إذا انتفت هذه الملاقة بثبوت السبب 
الأجنى . أو انتفت. بأن كان الضرر غير مباشر أو كان فى المسئولة العقدية 
اشر رلكنه غير «توقع . فعند ذلك لاتتحقق ا!سثولبة ٠‏ ولا بستحق التعوبض . 
فلا محل إذن لإعمال الشرط الحزالى (© . 


٥0‏ - رط الو مرا : والإعذار شرط لاستحفاق الشرط الجرالى 
فى جميع الأحوال الى مجحب فا إعذار المدين . أا نى الأحوال الى لاضرورة 
فما للإعذار » فانه لایشترط ٩7‏ . وقد تقدم ذکر كل ذلك تفصیلا. وما داء 
العوبض لايستحق إلابالإعذار ف الأحوال اى مجحب فما » فانه إذا تم الدائن 
باعذار المدين ى هذه الأحوال لم يكن التعويض ء-تحقا »> ولايكون عة هناك 
عل لإعمال الشرط ال جز الی(۳) وقد أشارت المادة ۲۲۴ مدلى فى اتحقاق الڈرط 


أن ابه قف خسرى‌المفقة وأنه بذلك لايكون قد أصاب المطمون عليه ضر ر ننبحة عدء إشر اكه 
في العمل المد كور » وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قصر دفاعه عل محرد القول بأن اسه خمر 
ى الصفقة دون تدم ما يويد ذلك ٠‏ فيكون فيما جاء با حن . بناء على الأساب الى أو رده » 
من عدم اللمويل على دفاع الطاعن بأنه ل يلحق المظطمون عليه ضرر ٠‏ الرد الكاق عل ما بنعى به 
لطاعن من آن الح ام بتحدث عن الضرر ( نقض مدف ھا کور ب 140۲ محموعة أحكام 
النقض ] رقم ٠١‏ ص ٠٤4‏ ) . 

)١(‏ ومع ذلك بجوز الاتفاق عل مخالفة هذا الح » ويكون هذا مثابة انغاق على التشديد 
من المسثولية وميل المدين تبعة المحادث الفجافى . وقد جاء لى المذ كرة الإيضاحية للمشروء 
النهيدى ى هذا الصدد : « فيشترط أولا نوافر الحطأ . ويتفرع عل ذلك أن الجزاء المشروط 
لا يجوز استيفاؤه مى أصبح الوفاء بالاانزام مستحيلا من جراء سبب أجنبى لا يد المدين فيه 
(م ۱۹۴ فقرة ۴ من تقنين الالتزامات الريسرى و م ٠۷۷‏ من التقنين البرتفالى ) . بدأن 
الانفاق عل مخالفة هذا الحكم يفم صحيحاً بوصفه اشتر اطا ء.: اشتراطات التشديد من المسثولية » 
يقصد منه إلى حميل المدين تبعة الحادث الةجاى ( مجموعة ١ر٠‏ ال التحضيرية ۲ ص ٣۷اه‏ — 
ص ۷4 ) . 

(۲) استشناف تلط ۲۸ فرایر سنة ۱۹۳۲ م٦٤‏ ص ۱١۹١‏ (لا ضرورة للإعذار ى شرط 
جزای لالعزام بالامتناع عن حل ) . 

(۴) أنظر المذ كرة الإيضاحية للمشر وع المهيدى لى مجموعة الأ عمال التحضبرية ۲ ص ۲ -١۷‏ 
ص ٠۷١‏ , وكان هذا هو أيفاً الك لى عهد التقنين الف السابق ( م ٩۸‏ مدلى أهلى ٠)‏ : 
متناف آهل ۲ مایو سنة ۱۸۹۴ المحقوق ۸ .۱۲۰ ۲۱ پونیه سنه ۱٩۱۲‏ الشرام ۲ ت 


- ۸٩۰ 


الجزاى إلى وجوب تطبيتق النصوص التعلقة بالإعذار(م ۲۱۸ - ۲۲١‏ مدى) (). 
وقدمنا أن جرد وجود شرط جزالى لابعى من الإعذار » ولا يعتر وجود هذا 
الشرط اتفاقا صرعا أو ضمنباً على إعفاء الدائن من إعذار المدين ١‏ . 


العش اتان 


التکییف القانوی لاشرط ال مزای 


£۸٦‏ — اترام الشرط ابر اى نايع امرترا مم الاصلی : قدمنا 
أن الالتزام بالشرط الجزائى هو التزام تابع لا النزام أصيل . أما الالتزام الأصيل 
الذى يتبعه الالتزام بالشرط ال جزالى فهو ما النزم به المدين أصلا بالعقد أو بغبره 
من مصادر الالزام « فق يلتزم بنقل ملكية أو بعمل أو بالامتناع عن عمل › 
ثم بتفق مع الدائن على مبلغ معن يقدران به التعويض فا إذا أخل المدين بالتزامه . 
وبترتب على أن الالتزام بالشرط الجزالى النزام تابع أمران : رأولا) أن 
الععرة هى بالالتزام الأصلى لابالشرط الجزالى . ر ثانباً ) بطلان الالتزام الأصلى 
يسنتبع بطلان الشرط الجزالى » أما بطلان الشرط الحزالى فلا يسنتبع بطلان 
الالتزام الأصلى . 


AY‏ — العمرة ,انلزام الرصبل ر بائرط البزالی : لايستطیع 
الدائن آن بطالب المدين إلا بالالتزام الأصلى ما دام تنفيذه مكنا . كذلك 


= ص 44 - استتناف مصر ۲۲ يناير سنة ۱۹۲١‏ الءموعة الرسمية ۷ رقم ٤‏ ص ٩۷‏ = 
مصر الكلية الوطنية ٠۹‏ أغسطس عسنة ٠۹۰٠‏ الاستقلال ٤‏ ص ١٣ء‏ س اتناف تلط 
۱ يونیه سن ۱۸۹۰ م ۲ ص ۲۰۷ - ۱۷ مارس سنة ۱۸۹۸ م ۱۰ ص ۲۰٢‏ - ۲۰ مایو 
سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۲۹۹ س ۲۸ فبرایر نة ۱۹۰۷ م ۱۹ ص ۱۴۹ ۴۱ آكتوبر 
سنة ۱۹۲۹ م 4۲ ص١‏ . 

. من التفنين المدفى الفرنسى‎ ٠۲۴١ انظر أيضا المادة‎ )١( 

(۴) انظر آنفاً فقرة ٠٩١‏ . 


~1 


لامجوز للمدن أن يعرض على الدائن إلا الالتزام الأصل 7 . ونا يستطيع 
الدائن أن بطالب بالشرط الیزالی > ويستطيع المدين أن بعرضه على الدائن › 
إذا أصبح تنفبذ الالتزام الأصلى مستحيلا عخطأ المدين . أما إذا أصبح تنفيذ 
الالتزام الأصلى مستحيلا بسبب أجنى > فقد انقضى هذا الالتزام »> ولا مجوز 
عندئذ للدائن المطالبة بالشرط الحزالى » لأن الشرط. اليزالى ليس إلا تقديرا 
لض مى :اوها تجن الدان تتوقاعا " ` 

وینبی على ما تقدم أن الشرط الحزالى - كالتعويض - لايعتعرالتزاماً حبرا 
ولا التزاماً بدلبا . فهو لیس بالتزام تخییری» لأن الدائن لا بستطيع أن مختار بين 
الالتزام الأصلى والشرط اليزاى فيطاب تنفيذ أجما » بل هو لايستطيع أن بطلب 
إلا تنفيذ الالتزام الأصلى ما دام هذا مكنا © . ولأن المدين هو أيضاً لاعملك 
هذا المبار » بل هو لايستطيع إلا أن يعرض تنفيذ الالتزام الأصلى ما أمكنه 
ذلك . والشرط الحزالى ليس بالتزام بسل » لأن المدين لا علك أن يعدل عن تنفيذ 
الالتزام الأصل, إذاكان مكنا إلى تنفيذ الشرط الجزاى كبديل عن الالزام 
الأصلى“ . 


(۱) استتناف علط ٠۹‏ ینایر سنة ۱۹۲۷ م ۲۹ ص ۱۷۹ س ۴۰ نوف سنة ۱١۹۱۱‏ 
جازیت ۲ ص ۴۲ . 

(r)‏ ومن ذاك نتبين عدم دقة المادة ۸ه من التقنين المدفى الوطى السابق رالمادة ۱١۲۸‏ من 
التقنين الما الفرنسى . فالمادة ۸ ٩‏ من التقنين المدنى الوطى السابق كانت توم أن الثر ط الجزاى 
ازام تخييرى اليار فيه لدان » وهذا خطأً تشريمى سبقت الإشارة إليه . وقد أصلحت 
الادة ٠٠١‏ من النقنين المدنى الحتلط هذا المطأً بأن أضافت : و إنما جوز دانم للتمهد منم هذا 
المجار بقيامه بوفاء التمهد الأصل باه » ما م يكن التمهد الجزافى منصوعا عل وجوبه محرد 
الفأحر » . وقد ر ذكر ذلك (أنظر آنفاً ص 4 هامش رقم ۱) . 

أما المادة ٠۲۳۸‏ من التقنين المد الفرنى فتنص ءإ أنه * جوز لدان » بدلا من مطالبة 
المدين المذر بالشر ط ال مزا » أن يطالب بتنفيذ الالتزام ال ءل » . وهذا اللص يوم أيغ) أن 
الشرط الجزاى المزام خيعرى الميار فيه للدائن . رلكنه يفر فى فرنساعل الوجه الصحيح › 
فلا يرز الدائن أن يطالب بالشرط الجزائ. إذا عرض المدين تنفيذ الالتزام الأصلى » ولا جوز 
فمدين أن يمرض الشر ط الجزائى إذا طالب المدين بتنفيذ الالترام الأصل وكان هذا التنفيذ مكنا » 
وكل ما يمنيه النص هو آن و جود اثر ط الجزاق لا منع الدائن من المطالبة بتنفيذ الالتزام الأصل 
( کولان وکابیتان وموراندییر ۲ ففرة ۱٦۰‏ ( . 

(۴) آوبری ررو £ فقرة ۲۰۹ ص ۱۷١‏ هامش رقم ۱ - بودری وبارد ۲ فمَرة ۱۳۹۰ = 


—- AY 


وإنما الالتزام بالشرط الجزاى هو التزام ابع للالتزام الأصلى » یبنی ببقائه 
وینفضی بانقضائه › فاذا ۵ا أصبح ننفيذ الالتزام الأصلى مستحبلا مخطا الدين 
نغبر محل الالتزام الأصلى وأصبح تعويضاً تكفل الشرط الجزاى بتقديره . 


CAA‏ 2 بطر یہ انلزام ارا صلی بسنت :طامریہ الترط الزالى 


ولرعلسى : وإذا كان الالتزام الأصلى باطلا + كان الشرط الجزاى وهو التزام 
تابع باطلاكذلك . فاذا عقد الالنزام الأصلى غير ذى أهاية أو غير ذى صفة › 
أو تعهد شخص بارتكاب جر عة ولا دفع مبلغاً معیناً کشرط جزائی » کان کل 
من الالتزام الأصلى والشرط الجزائى باطلا( . 

ولكن إذا كان الشرط الجزالى باطلا > فلا يستتبع ذلك أن يكون الا لتزام 
الأصلى باطلا › لأن الشرط الجزاى العزام تابم > فلا یتعلتق به مصبر الا لتزام 
الأصلى . مثل ذلك أن یشترط الدائن المرنہن » کشرط جزالی إذا لم يتوف 
= فقرة ۱۴١١‏ س دوج ٩‏ فقرة 14٥‏ س بلانیول ورییر *وردوان ۷ فقرة ٩۷۲‏ س 
دی پاج ۳ فقرة ۱۲۴ . 

كذلك لا بمكن اعتبار الالتزام الأصل التزاما مملةا على شرط »> بل هو التزام بيط 
والالتزام اماق على شرط هو الالتزام بالشرط الجزائى »> فأنه لا يستحق إلا إذا أصبح تنفيذ 
الالتزام الأصل مستحيلا خطأً المدين ( لارومبيير ع المادة ٠۳۲۸‏ فقرة ه س لوران ١۷‏ 
فقرة ۴۳١‏ س هبك ۷ فقرة ۴۷۰ دولومب ۲١‏ فقرة ۸ - اوېری ورو ٤‏ 
فقرة ۴۰۹ ص ۱۷۱ هامش رقم ۱ - بودری وبارد ۲ فقرة ۱۳۹۲ - دوج ٩‏ فقرة -٤ ٤٥‏ 
بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ۸۷۲ - دی باج ۴ فقرة ۱۲۹) . وانظر فى تكييف الشرط 
الجزائى مقالا للأستاذ سبرانوفاشيو (مزعج۴ 4۸0إع8) لى الطبيعة القانونية للشرط المزالى ى 
القانون ألفرنسى وى القوانين اللائينية الأمريكية ( الحلة الدولية للقانون المقارن سنة 1١٤٩‏ 
ص ۴۱١‏ ) 

(۱) استتذاف محتلط ۲۲ فبرارسنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ٠۹١‏ - وقد يقترن بيع ملك الغير 
قرط اق > ولا مجيز المالك الحقيقى المقد فيبطل المشترى البيع ويتقاضى العر ط المزالى . 
والسبب نى ذلك أن الشرط الجزاى هنا ليس تابعاً لالتزام باطل نشا عن بيع ملاك الفبر » وإلا كان 
الشرط المزاى ذاته باللا أيفا » ونما هو تابع لالتزام نشأ عن مسثولية البائع للك غيره » وهى 
مسثولية تفصبرية قانمة» فيقوم معها الشرط المزافى ( انظر آنفا فقرة ۷۷ لى المامش . وقارن 
او ری ورو ! فقرة ۳۰۹ ص ۱۷۲ رھام رقم 4 س بلانیول ورییر وردران ۷ فقرة ۸۷۲ 
ص ۲۰۱ ) . وهذا تخلان ما إذا اقترن عقد صحیح بشرط جزای» فیکون الشر ط الزائی قاب 
بلالتزام الناشىء من المقد الصحيح ٠‏ فإذا فسخ المقد سقط بفسخه الفر طز !لراش ٠‏ ريق 
بيان ذاك . 
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الدن عند حلوله › أن بيرم العبن المرهونة دون اتباع الإجراءات الواجبة قانونا 
أو أن يتملك العن » فى هذه الحالة بكون الشر ط الجنزائی باطلا دون آن يبطل 
الالتزام الأصل“ 

ويرتب على تبعية الشرط الجزالى أيضا أن الدائن إذا اختار » عندإخلال 
ادبن بالتزامه الأصلى » فسخ العقد بدلا من المطالبة بننفيذ الشرط الجزالى » 
سقط الالتزام الأصلى عجر د فسخ العقد» وسقط معه الشرط الحزائى لأنه تابع له 


)١(‏ وقد نصت المادة ٠۲١١۷‏ من التقنين المدنى الفرنسى عل أن « بطلان الالترام الأصل 
بستتبم بطلان الشرط المزاى » ما بطادن ارط ابلزا فلا يشم بطلان الالتزام الأسل "٠‏ 
رأنظر هيك ۷ فقرة ۴۹۸ - لوران ۷ فقرة ۲۴۸ أوبرى وررع فقرة ٩‏ ۰ ص ۱۷۲س 
بودری وبارد ۲ فقرة ٠۴۳۵۷‏ س دوج ١‏ فقرة ٩١‏ س فقرة 1۲) . 

وجاء ى الموجز للمؤلف لى هذا الصدد : " إذا كان الالزام الأصلى باطلا » كان الثرط 
الحزای وه‌واترام تبعى باطلا مثله. مشل ذلك أن یتمهد شخص بألایطلق زو جته حى لو خانت = 
ساإلأمانة الزو جية» وإلا دفع ها مبلغاً معينا على سبيل التعمويض هذا الشرط المر الى باطلء لأن 
تابع لتعهد بال لحالفته للنظام العام وللأداب ( انظر استتناف عتلط ۲۲ فرار سه ۱۹۱۲ 
۴ ص ٠١١‏ ) ولكن للروجة شرعا أن تشترط عل زو جها تطليق ضرا » كا فا أن 
تشرط عليه ألا يتزوج علا »و إلا طلقت منه واستحقت تمويفاً » وليس اللمحكة أن تمتنع عر 
اتصديق عل التمويض القدر إلا إذا ثبت أنه جائر وغبر مقبول وغير متناسب بالمرة مع الضرر 
الذى سببه الطلاق ( شبين الىكوم ٠١‏ ديسمير سنة ۱۹۲١٠١‏ الحاماة ١١‏ ص ٠٠١‏ ) . ولكن إذا 
كان الشرط المزافى بابلا » فلا يستتبع ذلك أن يكون الالترا مالأصل باطلا » لأن الثر ط ازاف 
الام تابم ىفلا يتملق به مصير الالترام الأصلل . مثل ذاك أن يتمهد مل بألا يظهر عل مسرح 
ا ا ا . الشرط الحزاى لى هذا الفرض باطل 
حالفته نظام المام إذ هو فيد خطير على المرية الشخصية »> ولكن الالترام الأصل صحيح › فيبقى 
الممثل ملترءا بألا يظهر على هذا المسرح المين » فإن فعل كان مسثولا عن التعريض »> وتولى 
اقاضی تقدبره . وبمكن ى هذه المناسبة أن يز بين ارط المزافى والالتزام الشرطى . فلوحورنا 
الثل المتقدم و ملناه التزاماً شرطيا »> بأن يتعهد المشل لى الأصل اس ی مکان مقفل طول 
حياته إذا ظهر عل مسرح معين ٠‏ فإن الالتزام الأصلل هنا يكون إقامة الممثل ى مكان مقَفل 
طول حياته » وهذا الالتزام معلق على شرط ظهوره على مسرح مين . رلا كان الالترام الأصلى 
باطلا » فالشرط باطل كذلك » ويكون الممثل غير ملزم » فى هذا الفرض احور وهو فرض 
الالزا م اشر طى » بالامتناع عن عن الظهور على مرح معين » وهو ملزم بهذا الامتناع لى الفرض 
الآخر وهو فرض الشرط المزافى . على آننا ری آن تکیف الالترام بأنه التزام شرطى أو بأنه 
ترط جزانی ینظر فيه فيه إلى نية المتعافدين ؛ ولا شىء منم القاضى » حى بعد التحوير المنقام » من 
نکییف الالزام بأنه شرط جزافى * (الموجز للمۇلففقرة 414 ص ٠٤١‏ س ص ))١‏ . 
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وطالب الدان ف هذه الحالة بالتعو دضات الى بمدرها القاضی وففا للةواعد 
العامة الى تقدم ذكرها » ولا بطالب بالتعويض المقدر فى الشرط الجزائی( . 


۹ - بز ارط الجزالی ما مہہ ہہ مس او صاع : ویتبین من 
تكيرف الشرط الجزانى عل النحو الذى قدمناه أن هذا الشرط قد يشتبه بأوضاع 
فانونية أحرى » وخاصة يشتبه بالعربون وبالهديد ال الى » فيجب عييز» عا 


ډشنبه به . 


J a 
عل الشرط الجزالى عى المر لوده : إذا كانت دلالة‎ - ٠ 
فانه جوز لكل من التعاقدين أن ,رجم‎ ٠ العربون هى جواز العدول عن العقد‎ 
› فى العقد بعد [برامه لقاء دفع مبلغ العربون > فيشتبه العربون بالشرط الحزالى‎ 
. وقد حمل على أنه شرط جزالى لتنمدر التعويض ف حالة العدول عن العقد‎ 
ولكن الفرق كبير بين العربون والشرط الجزالى »> ويظهر هذا الفرق من‎ 
: الوجوه الأ ئية‎ 

)١(‏ العربون هو المقابل احق العدول عن العقد › فن أراد من المتعاقدين 

أن يعدل عن العقد كان له ذلك ى مقابل دفع العربون » أما الشرط الجزالى 
فتقدر لتعويض عن ضرر قد وقع ويترتب على ذلك أن الالتزام بدفع‌الءربون 
قالم حتى لو لم يترتب على العدول عن العقد أى ضرر › أما الشرط ال جز!ى فلا 
يستحق إلا إذا وقع ضرر للدائن كا قدمنا( . 
)١(‏ كذلك جميع الأر صاف الى تلحق الالتزام الأصل ۰ فن رط واځل وتضامن وغو 
ذلك » الحق بالتبمية الشرط الزالى » فيصر هذا الشرط موصوفاً وصف الالتزام الأصل 
(اوران ۱۷ فقرة ٤٤٩‏ هیاک ۷ ففرة ۳۷۲ س بودری وبارد ۲ فقرة ۱۳۲٤۸‏ س بلانیول 
وریبیر وردوان ۷ فقرة ۲ س ۲۰٣‏ س دی باج ۴ فقرة ٠۲١‏ مكررة ثاللاً س قارن 
دموج ٦‏ فعَرة ٤۷١‏ ) 

(۲) أنظر دموج ١‏ فقرة ٠٠٠١‏ س وقد قضت محكة النقض بأن اشتراط جزاء عند عام 
قيام المتعهد ما التزم به جائز فى كل مشارطة » سواء أ كانت بيه) أم معاوضة أم إجارة آم أى عقد 
آخر » والعرنون ذا المي ليبن غاا بعقود ابيع وحدها (نقض مدل ۱۷ دیسمبرسنة ۱۹۴۱ 
بجموعة تمر ١‏ ص ۳١‏ ) . 

(۴) استشناف تلط ۱۹ نوفبر سنة ۱۹۱۰ م ۲۸ ص ۲۲ س اول فیرایر سنه 1۹۲۲ 
م۴4 ص ۲٤ا‏ . 
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(۲) العربون لامجوز تحخفيضه › سواء كان الضرر الذى أصاب المتعاقد 
الآخر من جراء العدول عن العقد مناسباً للعربون أو غر مناسب > بل إنه بجحب 
دفع مبلغ العربون کا هو حى لو لم بلحق هذا الطرف الآ خر أى ضرر من 
المدول عن العقد كا قدمنا . أما الشرط الجزالى فيجوز تخفبضه حى بتناسب 
مع الضرر › وسيأتى القول فى ذلك . 

(۳) بمكن تكييف العربون بأنه البدل فى التزام بس . ففى البيع مع العربون 
مثلا » بلتزم المشترى التزاما أصلياً بدفع المن فى مقابل أخذ المبيع ‏ وله إذا شاء 
أن بعدل عن هذا امحل الأصلى ‏ دفع الن ف مقابل أخذ المبيع - إلى محل بدلى 
هو دفع مبلغ العربون فى غر مقابل . أما الشرط الجزاى فتكيبفه القانونى هو 
تکببف التعویض کا قدمنا : لا هو بالتزام یری ولاهو بالتزام بدلى ,. ومن 
م لايكون المدن حرا - مخلاف المشترى فى الممل المتقدم - فى العدول عن تنفيذ 
التزامه الأصلى إذا كان هذا التنفيذ مكنا إلى تنفيذ الشرط الجزاى » بل بتععن 
عليه أن يقوم بتنفيل التزامه الأصلى إذا طلب إليه الدان ذلك(“ . 

وينبغى - كا تقول المذكرة الإيضاحية للمشرو ع المهيدى - « الرجوع إلى 
نية المتعاقدين لمعرفة ما إذا كانا قد أرادا بالعمربون تحديد قيمة جزافية لا جوز 
الانتقاص مها » أو تقدر تعويض اتفاق مجوز انتقاصه » لاسما إذا كان الحزاء 
المشروط فادح) . 


6۹۱ - مز اسر الہزائی یں الہ بم الالی : ونستطيع ما قدمناه 
عن كل من النہديد المالى والشرط الحزالى أن بز بيلهما من الوجوه الانية : 


-٠۷١ انظر المذكرةالإيضاحية المشروح الّهيدى لى بجمومة الأعمال التحضيرية ۲ ص‎ )١( 
- ۲۹۴ وأنظ فى الفروق ما بين المربون والشرط المزأى الوسيط المزه الأول فقرة ۱۲۲ ص‎ 
. ۱ هامش رقم‎ ۲٠۲ وص‎ ۲٣۲ ص‎ 

(۲) مجمومة الأعال التحضبرية ۲ ص ١۷ء‏ س وقد قضت محكة النقض بأن استظهار نية 
المحماقدين من ظروف الدعوى ووقائمها نا :دخل لى سلطة قاضى الموضوم› ولا رقابة حكة النقض 
طيه فيه . فله أن يستخلص من نص مقد البيع ومن ظروف الدعوى و#حوا لما أن المحماقدين قصدا 
ب آن یکون الیم بیعا تام منجزا بشرط جزائی › ول یقصدا أن یکون ہیا بعر بون أو با 
مطفاً مل شرط فامخ ( نقض مدفی ه ينار سنة ۱۹۳۴ مجموهة عر | رقم ٩۱‏ ص ۱۹۴ ) . 

٠١ (‏ گوسط س + ۲) 
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() فالہدي. الالى عع بد التاضى » أما الشرط الجزالى فيتفق عليه 
الدان والدن 8 


(۲) والتہديد المالى تحكى لابقإس قياس الضرر » وما يقصد به التغلب 
على عناد المدين» فينظر إلى موارده الالية وقدرته على مقاومة الضخط . أما الشرط 
الجزائى فالأ لل فيه أن يقاس عقياس الضرر . 

(۳) والتمديد المالى حك وقى تهديدى » فهو لايقبل التنفبذ إلا إذا حول 
من غرامة نہديدية إلى تعویض' نہائی کا سبق القول . أما الشرط ال جزائی فلبس 
بوقی ولا تہدیدی ۰ وإنا هو انفاق نای قابل للتنفيذ على حاله . وإذاً جاز 
نخفيض الشرط الزائ للمبالخة فى النقد ركا سنرى »فالأصل فيه عدم التخفيض . 
أما التهديد المالى فالأصل فيه التخفيض » لأنه يكون عادة أزيد بكشر من الضرر 
الحقیقی » فیغلب تخفیضه عند تحویله إلى تعویض نہائی . 

)٤(‏ وليس الديد المالى إلا وسيلة غبر مباشرة للتنفيذ العينى » أما الشرط 
الجزالى فعلى العكس من ذلك يتصل بالتعويض لا بالتنفيذ العيى . 

(ه) والمديد المالى يقدر عن كل وحدة من الزمن أو عن كل مرة مخل فما 
المدين بالتزامه . أما الشرط الحزائى فلا بقدر على هذا النحو إلا إذا كان تعويضاً 
عن تأخر المدين فى تنفيذ التزامه › فاذا كان تعويضاً عن عدم التنفيذ فانه بقدر 
عادۃ مہلغاً مقطو عاً (6إزھا|۲۴ه]) . 


على أن الشة بريد إذا كان الشرط الجزانى بقدر التعويض عن النأحر فى 
التنفيذ . فقد يدق القييز بينه وبين التهديد الالى إذا ما حك القاضنى على مقاول 
تأخر فى تسل العملى بغرامة تهديدية عن كل يوم بتأخر فيه » أو اتف التعاقدان 
مقدما على أن بدفع المقاول مبلغاً كبراً - يقرب من الغرامة النمديدية - عن كل 
يوم يتأحر فيه المقاول عن تسلم العمل . فنى الحالتين يبدو أن المبلغ ا مهدر إنما 
وضع للتهديد أكثر مما وضع للتعويض عن ضرر . ون الحالتن فض القاضى 
هذا المبلغ القدر : ف الغرامة الهديدية عندما عوها إلى تعويض نان ›» وف 
الشرط الجزالى عند ما برى أن تقدير الطرفن كان مبالغاً فيه إلى درجة كبر كا 
سنرى. ولكن‌الذى عز بين الوضعن فى مثل هذه الأحوال أن الغرامة المديدية 


ANY —‏ — 
حكر يصدر من القاضى › آما الشرط الحزاى فاتفاق يم مقدماً بين الطر فين ٠<‏ 


الفرع الفانى 
ما بترت على الشرط ال مزاى من الاثر 


۲ - اتصوص القائوئي : تنص المادة ۲۲١‏ من التقنين المدنى 
على ما بای : 
-١ ١‏ لا يكون النعويض الاتفاق مستحقا إذا أثبت مدن أن الاائن م باحتقه 
أی ضرر › 1 


: وهناك أوضاع أخرى تلبس بالشرط المزالى‎ )١( 

من ذلك الشر ط الذى يخم حدا أقصی لمقدار المسئثولية (صنادmا:ةب]‏ عل موuواع)‏ »فقد يتان 
الطرنان عل حد أقمى لقدار سسثولية المدين لاتصح مجاوزته » فنشترط مصلحة السكك الحديدية 
أو مصلبحة الريد مثلا ألا تجاوز مسئوليها مبلغا مميناً فى ضياع « طرد » أو رسالة » فإذا زاء 
الضرر هل هذا البلغ المعين م تافع المصلحة إلا هذا المبلغ » وإن قل عنه نزل التعويض إلى مقدا: 
الضرر الفعلى . أما ى الشرط الجزاى > فلا ينزل التمويض عن المبلغ المةدر » حى لو كان الضر ر 
فل > إلا إذا تبين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ( انظر نى هذه المسألة دموج ١‏ 
فقرة ٤٤۷‏ س بلانیول وریبیر وردران ۷ فقرة ۸۷۱ س بیدان ولاجارد ۸ فقرة ۵٩۹۰‏ ) . 

ومن ذاك مايتفق عليه التعاقدان من شروط لتحديد ابن أو الأجرة أو المقابل بوجه عام . 
فإذا اتفق المقاول مع رب العمل على ميماد ممين إذا سل العمل قبله زيد فى أجره بنسبة ممينة » 
أو سل العمل بعده نقص أجره بنسبة معينة » كان هذا الاتفاق تحديدآ للا"جر لا شرطاً جزائا 
(دبموج ١‏ فقرة ٠٠‏ ) . وإذا اشترط فى عقد إبجار الأمليان أنه « فى حالة ازراعة القطن 
مكرراً يزاد الإبجار المسعحق ما يوازى الإبجار الأصل عن القدر الذى إزرع قطنا مكررأ » » 
ررأت امحكة آن هذا الشرط ليس شرطاً جزاليا يستلزم القضاء به العحقق من أن الجر قد ىة 
ضرر بسبب محالفته عقد الإ جار > وإما هو اتفاق عل مضاعفة الأجر فى حالة معيلة » وهي 
نكرار زراعة القطن لى الجرء الواحد من الأرض المؤجرة سنين مغواليتين » ثم أعطته عل هذا 
لاعتبار حكه » وهو القضاء بالا جرة المضاعفة طبقاً لمقد الإمجار » فلا تقبل المناقشة ى ذلك 
دى حكة اللقض مادام العفسير الذى أخذت په امحكة متفةا مام الاتفاق 2 مدلول عبارة العقد 
( نقض مدنی ۱۸ فبراير سنة ۱۹4۴ مجموعة مر ٤‏ رام ۲۸ ص ۸ه ) . وإذا رضى الدائن 
أن ڀنزل هن جزه من لدين إذا واظب الاين مل دفع الأقصاط نى مواعيدها المينة › فإن اتفاقه 
مع ماين على ذاك لا یتضمن انفاقاً عل شرط جزائی (استدناف تلط ۲۰ مایو سنة ٠۹٤۱‏ 
۴ ص ۱۷۹). ت 
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١‏ ۲ - ومجوز للقاضى أن حخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدر 
كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة › أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه ‏ . 
۳ - ويقع باطلا كل اتفاق مخالف أحكام الفقرتين السابقتين ؛ . 

وتنص الادة ٠۵‏ على ما بای : 

١‏ إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقق » فلا جوز للدان أن يطالب 
بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ثبت أن المدن قد ارتكب غفا أو حطأً جسم .٠۲‏ 

وتقابل هذه النصوص ف التقنعن المدنى السابق المادة .AAYYT‏ 


عد وقد يلتبس الشرط الجزائى بالصلح وبالتجديد » وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع 
التهيدى ى هذا ألصدد : « وليس يبى بعد ذلك سوى أمر التفريق بين الشرط ال جزائى وبين ما قد 
يشتبه به من أوضاع . فهو يقوم عل حديد مقدار التعويض الواجب أداؤه مقدما قبل استحقاقه» 
سواء أدرج ى صلب المقد أو ذكر نى اتاق لاحق . وهو هذا يفترق عن الصلح أو التجديد ء 
إذ ينمقد كلاه بعد أن يصبح التعويض مستحقا » إما حسم لزاع بشأن تقدير هذا التعويض › 
وإما للاستماضة عنه بدين جديد » ( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠۷١‏ ) . 

: تاريخ النصوص‎ )١( 

Tt‏ : ورد هذا النص ف الادة ۴٠۴‏ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق لا استقر 
عليه نى القنين الجديد » فيما عدا عبارة « أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة » الواردة 
نى الفةرة الثانية » فقد كانت لى المشروع المهيدى : و أن التقدير كان فادحا ى . وأقرت لدة 
المراجمة نص المشروع ااتهيدى وأصبح رقه المادة ۱ ۲۴ من المشروع الها . ووا عليه مجلس 
التواب . وى لجنة جس الشيوخ استبدلت عبارة « أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة» 
بعبارة « أن التقدير كانه فادحاً ۾ » لأن كلمة « فادحا ۾ تفيد أن التقدير غير مكن تحمله مع أن 
المقصود هو أن التقدير غير متناسب » فتكون المبارة الأولى أقرب إلى الإفصاح عن المقصود » 
وأصبح رقم المادة ۲۲۲ . ووافق علها لس ألشيوخ كا عداها مته ( مجموعة الأعال 
التحضدرية ۲ ص ٠۷١‏ س ص )٠۷۲‏ . 

م ۲۲۰ : ررد هذا النص ى المادة ۴١۴۳‏ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق لا افر 
عليه ى التقنين الجديد . وأقرته مجنة المراجمة حت رقم ۲۳۲ فى المشوع الهائى . ووافق عليه 
علس النواب » ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ۲٠٠١‏ ( جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠۷۴‏ 
وس (ovo‏ . 

(۳) وقد کانت المادة 1۸١/١۲۴‏ من التقنين المدنی السابق تجرى عل الوجه الآ تی : و إذا کان 
مقدار التضمين نى حالة صدم الرفاء مصر حا به أي العقد أر لى القانون » فلا جوز المىك بأقل منه 
رلا با کر » . ( هذا والتضمین المصرح به نی القانون س کا ورد نی النص س هو فوائد التأخر 
عن الوفاء بمبلغ من النقود » وهو لا يدخل لى الشرط ال جزاف ) . 


~۸4 - 


وتفابل ى التقنينات المدنية العربية الأخرى » فى التقنين المدنى السورى 
امادنین ۲۲٣‏ - ۲۲۹ » وى التقنمن المسنى العراقى المادة ١‏ الفقرتعن الثانية 
واللاللة » وف التقنن المدى ایی المادتین ۲۲۷ - ۲۲۸ ١‏ وى تقنن الموجبات 
والعقود اللبنانى المادتىن ۲٠١‏ ( فقرة ۲ و ۳) و ۲۹۷( , 


)١(‏ التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنىن المد الوری م ۲۲٣۹-۲۲۵‏ (مطابقتان 
لنص الادتین ۲۲۲ س ۲۲٠١‏ من التقنين المذفى المعرى ) . 

النقدين المد المرافى م ٠۷١‏ ( فقرة ۲ و۴ ) ( مطابقة لنص الادتین ۲۲۲ د ۲۲۵ من 
ن الاق الصري ا هاا له وتارجا ۾ لا ار اا ورز وري 
کبرة * ) 

التقدمن المد للمملكة الليبية المححدة م ۲۲۷ — ۲۲۸ ( مطابقتان لنص المادتن ۲۲۲ س 
٠‏ من التقنن ادى المصرى ) . 

نقنين ا لمو جبات و العقود اللبنافق م ۲۹۹ ( فقرة ır‏ ( : ولقد وضم البند المزائى 
إتموبض الدائن من الأضر ار الى تلحق به من عدم تنفيذ الموجب .. فلا عحق له أن يطالب بالأاصل 
والغرامة معأ » إلا إذا كان البند الجزائى قد وضع محرد التأخير أو عل سبيل إكرأء المديون عل 
الإيفاء . وعحق للقاضى أن فض غرامة الإ كراه إذا وجدها فاحشة . والقاضى أن ينقص البدل 
المعين ى البند الجزانى إذا كان قد نغذ قم من الموجب الأصل . ( وهذه الأحكام نتفق سم 
أحكام التقنين المصرى ) . 

. إن البند الجزاق صحيح مممول به وإن كان بوازيا ى الراقع لبند ناف للتبمة‎ : ۲٣۷ 
وإما تستثى حالة الحداع الذى يرتكه المديون . (وهذاالحك معمول به دون نص ى التقنين‎ 
. ) الدنى اللصرى‎ 

ويلاحظ أن التقنين االبنافى م يمرض لبدأ اشير اط الضرر لاستحفاف الثر ط الجزائى » مع آنه 
نص على تخفيض الشرط المزائى ( لى صورة غرامة الإكراه ) إذا وجده القاضى فاحفاً . 
ويقول اد كتور صبحى الحمصافى لى .هذا الصدد مايأتى : ر إما خصوص الضرر » فإن قانون 
الموجبات اللبنافى لم يذكر شيا عنه » ولكن اجنهاد القضاء (قرار محكة الاستتناف الحاصة 
بترحيد الاجهاد الصادر فى ٠۲‏ تشرين الأول سنة 1١٤٠١‏ عدد ٠١‏ وقرار الفرفة الأولى من 
محكة اسنلناف بيروت الصادر ى ٠١‏ أيار سنة ۴ه ٠۹‏ عدد ٠۷۲‏ النشرة القضالية المبنانية ۳ ٠١ ٥‏ 
ص ٠۳۷‏ ) سار وفاقا للاجتهاد الفرنسى عل إعفاء اندائن من إلات حقيقة الضرر ومقداره » 
عل اعتبار أن الفاية من تعيين التعويض مقدما هى تحديد التمويض بوجه مقطوع قاطع لزاع » 
رمانم مدلا من ماع الدعوى بالزيادة أو النقصان » . هذا ويصعب التوفيق » فى تقنين كالتقنين 
البناف يبيح للفاضى تخفيض الشرط الجزافى ( ولو لى صورة غرامة الإكراه ) إذاو جده فاحشاى 
بن هذا البدأ وميد عدم اشتراط الضرر لاستحقاق اشر ط الجزاى » فإنه إذا جاز فيض افرط 
اجزاى حى يحمل متناسباً مع الضر ر > فأو ألا يسعحق أصلا إذا كان الضرر غير موجود , 
رالفضاء الغرنسى لايقع ى هذا التعارض »فهو لايشترط إثبات الضرر لاستحقاق الشرط ال مزا » 
ولکنه فی الوفت ذاته لاجيز تخفيض هذا الشر ط ليكون متناسبا مم الضرر . 
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ونوى من نصوص التقنين المدنى المصرى سالفة الذكر آنه مى وجد الشرط 
الجزافى على النحو الذى بسطناه ¢ وأصبح مستحقاً › م يبق إلا القضاء به على 
المدين › فانه تعويض مقدر ارتضاه مقدما » فا لحم عليه به حک ما ارتضاه على 
نفسه . ولكن الشرط الحزافى لا يستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم بلحق 
أی ضرر » وقد مر القول فی ذلك . ہنی بعد هذا أن الشرط ال جزای کا نقول 
المادتان ۲۲٠١-۲۲١‏ من التقنين المدنى - قابل للتخفيض وقابل للزيادة . فنبحث 
می مجوز نحخفیضه › ومی تجوز زیادته 


ابح الأول 
متى جوز مخفيض الشرط الحزاف 
4Y‏ هالتاہ : يتبين من نص الفقرة الثانية للمادة ۲۲١‏ أنه مجوز 
لقاضى أن مخفض الشرط المزائى فى حالتمن : (أولاهما) إذا نفذ المدين الالتزام 


الأصلى فى جزء منه . (والثانية) إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض نى الشرط 
الجزافى كان مبالغاً فيه إلى درجة كبرة . 


٤‏ - تفز ادزام الراصلی فی مہ من : يوضع الشرط 
الجزای عادة لحالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أصلا » فاذا كان المدين قد قام 
بتنفيذ جزء من التزامه » فان القاضى يكون قد احترم إرادة المتعاقدين إذا خفض 
الشرط الجزالى بنسبة ما نفل المدين من التزامه °١‏ . ويعتر الأساس هر املع 


)١(‏ استحناف ألى ٤‏ ديسمبر سنة ۱۹٠١‏ الجموعة الرسمية ۱١‏ رقم ٠۸‏ ص ۴۴۳ س 
استدناف تلط ۱۷ آبریل سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۲۸۲ س ۲٣‏ پونيه سنه ۱۹۲۸ م ١‏ 
ص ٤٦٤‏ س ۲۲ یونیسه سنة ۱۹۳۰ م ۲۲ ص ۷۷ء س أول مارس سنة ٠۹۴۸‏ م ٠٠‏ 
ص ٠٠۰‏ - رالتون ۲ ص ١١-ص .)١۸‏ 

ويتفق فى هذا الحكم كل من التقنين المد ال مديد بنص صربح » والتقلين المدنى السابق بالتطببق 
القرامد العامة » والتقنين المدف الفرنسى إذ نصت المادة ٠۲۴١‏ من هذا التقنين عل أن م ارط 
المزافی جوز للقاضى تعديله إذا نفل الالتزام الأصلى فى جزه مله * . وانظر أيضا المذكرة 
الإيضاحية المشروع الفهيدى فى مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠۷١‏ . ثم أنظر : نقض 
مدن ۱۷ فبرایر سنة ٠۹۰٩١‏ مجموعة أحكام النقض ٩‏ رقم ٩۱‏ ص 1۸١‏ . 
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المقدر فى الشرط الحزالى > فيخفض هذا البلغ إلى النسبة الى تتفق مع الحزء 
الباق دون تنفيذ من الا لتزام الأصلى ١(‏ . ويقع عبء إلبات التنفيذ الجزفى 
على المدين . 

وقد بتفق الطرفان على استحقاق الشرط الحزالى إذا لم ينغد المدين الالنزام 
الأصلى تنفيذاً سليمآء سواء كان ذلك بأن م ينفذه أصلا أو نفذه تنفيذاً معياً .وى 
هذه اللحالة پستحق الشرط الحز انى كله إذا کان هناك عیب فی التنفیذ. تزولاعلل 
تفاق الطرفين ‏ . ولكن إذا كان هذا العيب غير جسم محيث بكون الشرط 
الجزانى » كتعويض عنه › مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة . جاز للقاضى تخفيض 
الشرط الحزانى إلى الحد المناسب كما سنرى <) 


۵~ کے النعو بض فى الرط البزالى ميالع فے لی رم 
کمرة : وهنا نفرض أن المدين ل يقم بننفيذ التزامه صلا > أو تأر فى التنفبذ 
مدة استحق من أجلها التعويض المقدر فى الشرط العزالى ١‏ فلا بوجد [ذن سبب 
احارجى لتخفيض الشرط ' الجزافى كا كان الأمر فى حالة التنفيذ الحزثى الى سبق 
ذكرها . فهل جوز مع ذلك اللحروج على الاتفاق وتخفيض الشرط الحزانى ؟ 
رأينا أن النقنين المد الفرنسى (م )١٠١١‏ يقضى بأنه و إذا ذكر فى الاتفاق 
أن الطرف الذى بقصر فى تنفيذه يدفع مبلغاً معينا من النقود على سبيل التعويض » 


)١(‏ ويطبق القضاء المصرى هذا المىك على الشرط الجزانى القاضى» عند تأخر المدين ى دفع 
الأقساط المستحقة » بفسخ المقد وباعتبار ماسبق دفمه من الأقساط حقا الدائن » فيمتبر أن هناك 
تنفيذاً جز لعقد يستوجب تخفیض الشرط المزائی ( اسناناف تلط ۲۹ پونيه سنة ٠۹۲۸‏ 
م ۰ ص 1٩ - ٩4‏ مارس ۱۹۲۹م ۲۱ ص ۳۰۷ -آول مارس سنة ۱۹۴۳۸ م ١ه‏ 
ص ٠٠١‏ ) . ويؤخذ على هذا التطبيق أن الشراط الجزالى إنما اشترط هنا لعدم التنغيد الجزتى 
لا لمدم التنفيذ الكلى » وأن التخفيض لما جوز لى هذه المالة إذا كان الشرط الجزائى يصبح 
مالفا فيه إلى درجة كبيرة بالفسبة إلى ما م يم تنفيذه من الالترام . 

(۲) قارب استتناف تلط ۲۱ مارس سنة ۱۹۳۲ م ٤٩‏ ص ۲٠۹‏ س ولكن إذا وضع 
الشرط الجزائى لتأخر الماين ى التنفيذ › فإنه يصبح غير ذى موضوع إذا لإ يقم المدين بننفيذ 
الآزامه أصلا ( استعناف اخلط ۲ مایو سنه ۱۹۳۱ م ٤۸‏ ص ۲۹۲ ) . 

(۴) أما فى القانون الفر نى فلا جوز افيض حى ى هذه المالة ( قارب بودری وبارد ۲ 
ففرة ٠۴٠١١‏ س دوج ١‏ فقرة 4۸4 ص ١۲۳‏ بلانيول وريبير وردوان ۷ فقرة ٠‏ ۸۷) . 
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فلا جوز أن يعطى لقءويض الطرف الا حر مبلغ أكثر أو أفل » . وقد طبق 
القضاء الفرنسى هذا النص نطبب دقيقا » فهو لا جز فيض الشرط الخزافى 
أيا كان تقدير التعويض ولو ثبت أنه مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . وببرر القضاء 
الفرنسى هذا الموقف بأن الفائدة المتوخاة من الشرط الزالى إنما هى قطع السبيل 
على المدين نى الحاجة والحدل فى مقدار التعوبض المستحق » فقد اتفق مقدماً 
مع الدائن على تقديره > فلا محل لإعادة النظر فما تم الاتفاق عليه . وقد قدمنا 
أن القضاء الفرنسى يذهب إلى أبعد من ذلك » فلا يشرط فى استحقاق الشرط 
الحزای إثبات ضرر يلحق الدائن » فوجود الشرط الزانى رفترض أن هذا 
الضرر قد وقع فعلا > ولا جوز إثبات عكس ذلك ( . وغنى عن البيان أن 
الالتزام الأصلى إذا كان مبلغاً من النقود » وكان الشرط از الى حاص بالتعويض 
عن تأخر المدين فى الوفاء ذا الالتزام » واتفق التعاقدان على فوائد أكثر من 
الحد الأقصى الذى يسمح به القائون » فأنه جب فى هذه الحالة تخفيض الشرط 
الحزالى وإتزال الفوائد إلى الحد المسموح به ° . 

وى عهد التقنين المدنى المصرى السابق كان القضاء الحتلط بذهب هو أيضاًء 
كالقضاء الفرنسى » إلى عدم جواز تخفيض الشرط الجزالى ولو بدا أن التقدر 
المتفق عليه فى هذا الشرط مبالغ فيه إل درجة كبيرة(" ء وقد كان نص التقنين. 
السابق صرعا فى هذا المعنى كنص التقنين الفرنسى » فقد رأينا أن المادة ١۸١/٠۲۴‏ 


(۱) وقد کان القانون الفر سى القدم از فيض ارط الجزائی ( پوتييه لى الالتزامات 
فقرة ٠٠٠١‏ ) » ولكن التقنين المد الفرنمى عدل » بعد تردد أثناه ملاقشة مشروع هذا التقنبن 
ف مجلس الدرلة » عن تقاليد القانون الفرنى القدم › وام جز التخفيض حى بجمل الشرط 
الجزاق عقق الغرض المتوخی منه ( بودړی وبارد ١‏ فقرة ۹4۰ سدبلانیول وریریر وردوان ۷ 
فقرة ۸٩٩4‏ ص ۲۰۴۳ س ص ۴٠۴۳‏ ) ` 

(۲) وها الحم وأجب التطبيق لى مصر وى فرنسا على حد سواء ( استثناف متلط 
۸ پنارر سنه ۱۹۱۲ م ۲٣‏ ص ۱۸٤‏ س اوبری ورو 4 فقرة ۳۰۹ ص ۱۷۲ سد بودری 
وارد ۲ فقرة ۲ س دوج ٩‏ فقرة ۲٥٩‏ ص ٤۹۲‏ د بلانیول وریبیر وردوان ۷ 
فقرۃة ۸۸۲ سد بیدان رلاجارد ۸ فقرة ۵٩۴‏ س جومران ۲ فقرة 14۲ ) . 

(۳) استناف علط ١‏ ماأيو سنة ۸ مم٢۳ ۲۰١‏ س ٥-۲۰۸‏ مارس سنه ۱۹۱۴ م ۲٣١‏ 
ص ۲۰۹ - ۱۹ مارس سنة ۱۹۱۴ جازیت ۴ رقم ٠۴۳١‏ ص ۲۸۷ - ومع ذلك انظرالمكس : 
استئناف محتاط ٩‏ يوه سنة ۱۹۲۱ م ۴۴ ص ۴۷۰ . 
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كانت نقضى بأنه « إذا كان مقدار النضمين فى حالة عدم الوفاء مصرحا به فى 
المقد أو فى القانون › فلا جوز الحم بأقل منه ولا بأكثر» . وقد استقر القضاء 
الختلط على هذا الرأى مذ قضت به محكة الاستثناف الحختلطة فى دوارها 
العتمعة(“ . أما القضاءالوطى فانه » بعد تر دد وتضارب فى الأحكام » استقر عل 
جواز نخفبض الشرط الجزانى إذا انضح أن نقدي التعوبض فی هذا الشرط کان 
مبالغا فبه إلى درجة كبيرة ٠‏ وذلك بالرغم من صراحة نص الادة ٠۲۳‏ من 
التقنعن المدنى الوطى (" , 

)١(‏ استتناف تلط (الدرائر العتمعة) ٩‏ فرایر سنة 1۹۲۲ م ۴۲ ص ٠١١‏ - استتناف 
عتلط ۹ مایو سنه ۱۹۲۲ م ۲۵ ص 1۹۷ س ۱۱ دیسمیر سنا ۱۹۲۴ ۶ ۳١‏ ص ۷١‏ س 
۹ نوفیر سنہ ۱۹۲١‏ م ٤۲‏ ص ۳٥ہ‏ سے ۲١‏ ماریس سنة ۱۹١۳١‏ م ٣‏ ص ٣۸۱‏ س 
دیمر سنة ۱۹۲۲۳ م ٥٦‏ ص ۲۴ س ۳١‏ مایو سنه ۱۹4 ۶۸ ۰٩‏ ص ۱۷۹ . 

(۲) وته كانت بمض أحكام القضاء الوطى تشضى بأن ا مادة ٠۴٢‏ صر عة ى و حوب القضاء 
بااشرط المزا عل و جه الإطلاق » فليس للمحا کم أن یک بأقل منه أو آ کر ( اتات أهل 
دیسەمر سنه 1۹۰4 المحقوق ۲۵ ص ۱¶ س ۸ دیسمەرسنة ۱۹۱۳ الحو ۲۹ ص۲۴۸ س 
٩‏ مارس سنه ۱۹۲٠١‏ الحموعة الرسية ۲ رقم ٩٩‏ ص 11۹4 س ۷ نوفیر سه ۱۹۲۲ 
امجموعة الرسمية ۲٠‏ رةر۷ ص )٠١‏ س وتقضى أحكام أخرى بأنه إذا تبن لممحكة أن ادر ط 
المزاق المنصوص عنه فى المقد مبالغ فيه » فلها أن تمتبره شرطاً لمديدي] لا يلتفت إليه ‏ وأآن 
ارجم ى تغدير الضرر » إن وجد » إلى القواهد العامة ( استنناف أهنى ٤‏ ديسمير سنه ٠١١۲‏ 
امحموعة الرسمية ۱۲ رقم 1۸ ص ۴۴۳ س ٠۸‏ دير سنه ۱۹۲۲ الجموعة الرسية ٠١‏ رقم 
۴ ص ٩١‏ ) .ثم حسمت محكة الاستئناف لى دواترها الحتمعة هذا اللات » ففضت بأنه 
إذا ثبت لدى القاضى أن مقدار الشر ط ازا جائر وغير مقبول وغير متناسب مع الضرر الذى 
حصل فلا المتمهد إليه » وبعبارة أخرى إذا تبين له أن الشرط المزاى إ ماهو لى الواقع ونفس 
الأمر شرط جديدى ليس إلا وهذا أمر واقعى محض وخاص بكل قضية عل حداها س 
إن نه ى مثل هذه الحالة فقط أنيمتنع عن التصديق على هذا التعويض الجائر » وأن يقدره هو 
سب ما يظهر له من ظروف وقالع الاعری ( ۲ ديسمير سنة ٠١۹۲١‏ الجموعة الرسبية 
۷ ص ۱٥۴‏ س امحاماة ۷ ص ۴۳١‏ س انظر أيضا : اتناف مصر ۸ ینایر سنه ۱۹۳۳ 
حاماة ۴| ص ۱۱۱۸ ) . وبالرغم من جک الدوائر الجتمهة صدر حكان بعد ذلك من عحكة 
أستناف مصر لى يوم واحد عدلت فما عن هذا المبدا » فقضت بأن القانون آباح 
اشرط الجزاى لفاندتين : الأرلى إقفال باب النازعة لى أهية الضرر » رالثانية إعفاء 
لان من إثبات تحفق الفرر . فاتفاق الطرفين على التمويض ومقداره عند وقوع مخالفة 
تلض إفرارآ بالقرر »وجب الأعد ما تدوت فى الاتغاق لأنه ارتاط قانوق له فوته »اوغ 
مريمة المتماقدين بقوم مقام القانون ی بیان حقوق کل مهما وواجباته ( ۲۸ |ریل سنة ۱۹۴۳۲ 
اة ١۴‏ ص ٠) ۴٠١‏ وبأن الاتفاق على تحديد مقدار التعويض نى المقد لى حالة عدم تنفيذ = 
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وقد جاء التقنعن المدنى الحديد مقننا للقضاء الوطنى فى هذه المسألة » فعدل 

من نص الادة ۱۸١/١۲۳‏ من التقنين المدنى السابق بأن نص فى الفقرة الثانية من 
المادة ۲۲۲ ٠‏ كا رأينا » على أنه « جوز للقاضى أن مخفض هذا التعويض إذا 
أثبت المدن أن التقدر كان مبالغاً فيه إلى درجة كبر ة7 والتقنين‌المدنى الجديد» 
فی هذا ا لحك الذى أورده من جواز تخفيض الشرط الجزافى إذا كان مالفا 
فيه إلى درجة كبيرة»لايقنن القضاء الوطى فحسب »بل هو أيضاً جار بزعات 
التقنينات الحديثة » فان التقنعن المدنی الگ انی ( م ۳٠۰‏ و )۳٤۳١‏ وتقنين الالتزامات 
السویسری (م ۱۹۱ و )١١۳‏ والتقنین المدنی الإیطالی الحدیث (م )۱۳۸١‏ نیز 
كلها تعديل الشرط الحزانى نقصا أو زيادة . وقد ررت حكة الاستئناف ألوطنية 
فى دوا ها الحتمعة هذا لحك بأن الشرط الحزافى » إذا كان مبالغاً فيه »يكون 
الطرفان على عل بهذه المبالغة» بل يكونان قد قصدا إلا وجملا الشرط الجزافى 
شرطاً ديدي لحمل المدن على عدم الإخلال بالتزامه . ومؤدى ذلك أن 
الشرط المزافى المبالغ فيه ينطوى ف الواقع من الأمر على عقوبة فرضها الدان 


س المتمهد ممثاه التسليم فملا من المتعاقدین اهما يعتقدان أن عدم التنفيذ بيترتب عليه ضرر حا » 
وآن هذا الضرر يقدر بالمبلغ المتفق عليه » لأنه لا بمكن الانتقال لتكلم عن مقدار التعويض 
إلا بعد الفراغ من مسأنة استحقاقه واعتبارها مقطوعا بها » فلا يقبل بعد ذلك من المدين عطالبة 
الدائن بإئبات حصول الضرر ولا قيامه هو بإثبات عدم حصوله » كا لا قبل منه الخاقشة فى مقدار 
اتمویض (۲۸ أبريل سنة ٠۹۴۲‏ الفحاماة ۴٠-ص ۸٠١‏ - وانظر أيضا الموجز المؤلف 
ص 4۸+ هامش رقم ۴) . ولكن محكة النقض أبدت قضاء الدر الرافيتممة فى حك ها صدر بعد 
نفاذ التقنين الجديد » زلكن عن وقائع حدثت قبله » إذ قضت بأنه. مى كان يبين من الح أن 
احكة أ تأخذ برط التعويض ال مزا المتفق عليه بالمقد » وقدرث التمويضص الذى طلبت الطمون 
عليها عدم المحكم به عل الطاعنين بمبلغ معين بناه على الاعتبارات الى استمدتا من واقع الأوراق 
القدمة فى الدمرى » ورأت ممها أنه تعويض مناسب الضرر الذى لق المطعون عليها > فإن هلا 
انى أخذت به امحكة لا عيب فيه لدخوله لى سلطنها الموضومية واستقلا لما بتقديره ( نقض ذف 
۷ مارس سنة ۲ بموعة أحكام القض ٣‏ دتم ۱٩‏ ص ٩۷٩‏ . وانظر أبضا : نقض 
مد ۱۷ فیرایر سنة ٠۹۰٩‏ مجموعة أحکام النقض ٩‏ رقم ٩۱‏ ص 1۸١‏ ) . 

ونرى ما تقدم أن هناك تدرجاً ى يوقف كل من القضاء الفرنسى رالقضا. التاط والقضاه 
الرطى : فالقضاء الفرنسى لا جز خفيض الشرط ال جزالى بل ولا يشترط وقوع الضرر؛ والقضاء 
الحتلط لا مجيز تخفيض الشرط المزائى ولكن يشارط وةوع الضرر › والقضاء الرطى بشترط 
وقوع الضرر ريز نخفيض الشرط المزاى فى وت واحد ( الموجز اللمؤلف فقرة )٠١‏ 
ص 14٩4‏ ) . 

٠۷۲ انظر المد كرة الإيضاحية للمشر وع المهيدى ى مجموعة الأعال التحضبرية ۲ ص‎ )١( 
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على المدين » فيكون باطلا » وبعمد القاضى عند ذلك إلى تقدر التعويض وفقاً 
لفواعد العامة فى تقد ر التعويض بواسطة القاضى . وعكن أن يضاف إلى 
هذا النرر أن الشرط الجزائى لا يعرض إلا لتقد التعويض المستحق »فهو ليس 
سباً تى استحقاق التعويض » بل بقتصر على مجرد تقديره مقدماً وفقاً لا قام 
أمام الطرفين وقت الاتفاق من اعتبارات وظروف . فاذا اتضح بعد ذلك أن 
الضرر الذى وقع لم يكن بالمقدار الذى ظنه الطرفان قبل وقوعه وأن تقد رها 
لتعوبض عن هذا الضرر كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة » فان الأمر لاخلو 
عندئذ من غلط فى التقدر وقع فيه المتعاقدان أو ضغط وقع على المدين فقبل 
شرطا بعلل مقدما آنه مجحف به" و الحالتين يكون الواجب نخفبض الشرط 
الجزالى إلى الحد الذى يتناسب مع ااضرر . 

على أنه بلاحظ أن الشرط الجزای ۽ بالرغم من عدم الک به عند انعدام 
وقوع الضرر أو نخفبضه إذا كان غبر متناسب مع الضرر الذى وقع » لاتزال 
فائدته حمَقَة للدأئن من وجوه ثلالة . 

(أولا) إن وجود الشرط الجزانى يحمل » كنا قدمناء وقوع الضرر مفروضا 
لابكلف الدائن بائباته . فاذا ادعى المدين أن الداثن لم بلحقه ضرر » فعليه هو 
لاعل الدائن عبء الإثبات . 

(ثانياً) إن وجود الشرط المزافى مجعل من الفروض أن تقد التعويض 
الوارد فى هذا الشرط هو تقدبر ععيح للضرر الذى وقع . فاذا ادعى المدين أنه 
تقدر مبالغ فيه إلى درجة كبيرة » فعليه هو لاعلى الدائن عبء الإثبات( . 


(۱) نقض مدفی ١۷‏ فرأير سنة ٠١٠١٠١‏ بجموعة أحکام النقض ٦‏ رقم ٩۱‏ ص ٠۸١‏ › 
وقد سبقت الاشارة إلى هذا المحم . 

(۲) ويكوت ارط الجزائى ى هذه الالة شرطا هديدي قبله المدين › إما حت تابر الضنط 
وإما لإصقاده أنه سيقرم حا بتنفيذ التزامه فلن يتمرض لتوفين "رط الجزائى عليه » فقبرله 
فشرط ازا يكون إذن عن إ كراه أو عن اندفاع وتمرع . 

(۴) ويرك الأمر لتقديرقاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكة النقض . وقد فضت محكة 
نفص بأن إلبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية الى تقدرها حكة ا لموضوع » فإذا 
رأت محكة الاتتناف أن ما وقع من المتمهد بتوريد الأغذية لأ حد الملاجيء ٠‏ هو أمر خطر فيه 
تعريض لصحة اللاجئات الخطر » فضلا عا فيه من إفاد المتخدمين الموكول إلهم حاينهن 
رأنافظة عل سلاسنمن ٠‏ » ثم رأثت أن التعويض المشروط في عقد التوريد عن هذا الفعل متناسب 
دغر جائر » فحكت بإلزام التعهد به » فلا معقب على حكها لحكة الاقض ( نقض مد ۷ مارس 
سه ۰ مجموعة مر ۴ رقم 41 ص ۱۲۴۳ ) . 
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( الث ) ولا يكفى أن يثبت المدين أن التقدر الوارد فى الشرط الجزافى بزيد 
على مقدار الضرر الذى وقع فعلا . فا لم يثبت أن التقدير مبالغ فبه إلى درجة 
كبيرة » فان القاضى لامخفض الشرط الجزافى حى لو زاد التقدر الوارد فيه على 
الضرر زيادة غبر كبيرة . وحى إذا أثبت المدين أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة 
كبيرة وخفض القاضى الشرط الجزالى › فان التخفيض يكون إلى حد بتناسب 
مع الضرر ولا تحنم أن یکون مساویاً للضرر' » ومن ثمإذا وجد القاضی أمامه 
شر طا جز ابا سخيا فى التقدير »كانهذا من شأنه أن مجعل سلطة القاضى التقدرية 
فى حساب التعويض تسخو لمصلحة الدائن » فيبنى غالبا ى التعويض بعد تخفبضه 
سعة ينتفع هذا ها 
£۹٦‏ - هزه ارمام تعنم مى الام العام : والأحكام الى 
قدمناها - وقوع ضرر لاستحقاق الشرط المزالى وجواز خفيض هذا الشرط 
التنفيذ الحزلى أو للمبالغة فى التقدر - تعتعر من النظام العام » فلا جوز الاتفاق 
علىما خالفها . وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ۲۲١‏ من النقنعن المدنىصراحة 
على ذلك إذ تقول : ٠‏ ويقعباطلا كل انفاق مخالف أحكام الفقرتين السابقتين ». 
ومن تملا مجوزللطرفين أن يضيفا إلىالشرط الحزالى أنه واجب الدفع ع ىكل 
حال » حى لو لم بقع ضرر أو قام المدين بتنفيذ الالتزام تنفيذآ جزئاً أو تين 
أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . ولو تم الاتفاق على ذلك › كان هذا 
الاتفاق باطلا فخالفته للنظام العام » وجاز للقاضى بالرغم من وجوده ألا حم 
بأى تعويض إذا أثبت المدين أن الدائن م بلحقه أى ضرر »› وأن فض الشرط 
الجرافى إذا أثبت المدين أنه قام بتنفيذ الالتزام تنفيذاً جزثيً أو أن التقدير كان 
مبالغاً فيه إلى درجة كبمرة . فالقانون هنا محمى المدين › ويعتير أن رضاءه مثل 
هذا الاتفاق أقرب إلى الإذعان منه إلى القبول . 


)١(‏ وقد رآينا ى تاريخ نص المادة ۲٣١‏ أن المشروع المهيدى لمذه المادة كان يتضمن المبارة 
الآآتبة : ١‏ إذا أثبت المدين أن التقدير كان فادحاً ۾ » فعذلت هذه العبارة لى لجنة مجلس الشيوخ 
إل العبارة الى استقرت ى التقنين الجديد : , إذا ثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة 
كبيرة ٩‏ ( انظر آنفا فقرة ۹۲ ى المامش ) . ولا يستفاد من هذا التعدیل آنه یکی أن يكون 
التقدير أزيد من الضرر الحقيى » بل بحب أن يكون أزيد بكثير من هذا الضرر » وإن ل يكن 
من الضرورى أن يصل إلى درجة الفداحة والإرهاق . 
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المحخ الان 
متى تجوز زيادة الشرط الجزافى 


۷ - مالاب : رأبنا أن المادة ۲۲٠‏ تقضى محواز زيادة الشرط الحزائى 
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المقدر وأليت الدان أن المدين قد ارتکب غا 
أو خطا جسما . كذلك لاجوز - تطبيقا للقواعد العامة - أن مجمل المدين 
من الشرط الحزالى تكئة للتحابل على قواعد التعديل الاتفاق للمسثولية » فبعض 
هذه القواعد يعتر من النظام العام ولا تجوز مخالفته حى نحت ستار الشرط 
الجزالى () . 


۸ ¬ تاره الصر۔ على اللمر یں الفرء وکر اہ نکب الے ى 
ا اطا سما : إذا تدين » على العكس مما تقدم » أن التعويض المقدر 
لبس مالناً فيه بل هو أقل من الضرر الواقع > فان القاض مع ذلك لايزيده 
لیکون مساوباً للضرر › بل مک به کا هو. ویکون الشرط الحزالى فى هذه الحالة 
عابة نخفبف لمسثولية المدين ‏ والاتفاق على التخفبف من المسثو لبة أو الإعفاء مها 
جائز » فقد قضت الفقرة الثانية من المادة ۲۱۷ مجواز الاتفاق على إعفاء المدين 


)١(‏ رإذا اشترط الدائن » إلى جانب الشرط ال جزاق » ”مويضا من نوع آخر » بأن المتريط 
عل المدين إذا ا يسل له كذا قنطارآ من القطن مثلا وجب آن يدفع الفرق بين من القطن وقت 
افيذ وان الذى اشترى به الدائن هذا التطن مم حاب المدين » وهذا بالإضافة إلى شر ط 
جزا مقدر ٠‏ إ جز للدائن أن ممع بين التعويضين » ولكن له أن تار أحدها ( استلنان 
تلط ۱۹ دیسمیر سنه ۱۹۲۱ م ۳۹ ص ۹۲ ¬ ۳۱ مارس سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ۴۹٤‏ س 
١‏ نایر سنة ۱۹۲۸ م ٤۰‏ ص ۱۴۱ اول مارس سنة ۱۹۲۸ م ۴۰ ص ۲۱۲ ) . عل 
ا يجرز المع بين التمويضين إذا كان كل تعويض يسس عل ضرر غير الضرر الذى يمس عله 
اتعريض الآ خر ( استناف مختلال ۲۹۱ نوفیر سنة ۱۹۲۹ جازیت ۲۰ رقم ٩۲‏ ص ٠٠۰‏ س 
۷ مارس سنه ۱۹۴۰ م 1۲ ص ۴۹۲ ) . 


AVA —‏ — 
من آية مسثولية تترتب على عدم تنفيذه النزامه التعاقدى إلا ما ينشاً عن غشه 


أو حطئه الجسم ٩(‏ 

ومعنى ذلك آنه إذا زاد الضرر عى التعوبض القدر » ولكن الدائن أثبت 
أن المدين قدارتکب غا أو حط جسا» فان الشرط ال حزائی الذى جاز أن فف 
من مسثولية المدين فى حالة اللعطأً المادى لايستطيع أن مخفف من مسثوليته 
فی حال الغش واللطاً الجسم . وينبى على ذلك أن القاضی بزيد. ف مقدار 
التعويض حى يصبح معادلا للضرر الذى وقع › ولا عنعه من ذلك أن التعويض 
مقدر فى الشرط ال جزالى » فان الدائن فى اتفاقه مع المدين على تقدير التعويض 
م يحل فى حسابه غش المدين أو خطأه الجسم » ولا بنبغی آن بحسب هذا 
اساب ° 


على أن الفقرة الثانية من المادة ۲٠۱۷‏ تضيف إلى ما تقدم أنه جوز للمدين أن 
يشرط عدم مسئوليته عن‌الغش أو اللحطأ الجسم الذى بقع من أشخاص يستخدمهم 
فى تنفيذ التزامه . وينبى على ذلك أنه جوز الاتفاق على شرط جزالى بقدر 


. ٠۷4 انظر ال مذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى لى مجمومة الأعمال التحضيرية ۲ ص‎ )١( 

(۲) وقد قضت محكة استدناف مصر بأنه مي ثبت أن الإخلال بالتعهد كان عن سوء قصد »› 
وجب تعويض الضرر دون النقيد بالشرط الجزائى ›» لأن الملحوظ بين المحماقدين عند تقديرها 
التعويض بنفہ مما تبادل حسن القصد بیجما > فإذا انتى ذلك وتبدلت النية »> وجب الرجوع 
إلى الققاعدة المامة » وهى التعويض عن الضرر مهما بلغت قیمته ( ۳۰ بثأير سلة ۱۹۲۹ 
امحاماة ٠٠١‏ ص ٠١‏ ) . انظر أيضاً بلانيول وريبير وردوان ۷ فقرة ۸٩٩‏ ص ۲٠۲‏ . وقد 
نصت المادة ۲٠۷‏ من تقنين الموجبات والمقود اللبنافق على ١‏ أن البند الجزا صحيح معمول 
به »> وان کان موازی) ی الواقع لبند ناف التبعة » وإ نما تستثى حالة الحداع الذى يرتكبه 
المديون» . 

هذا و يلاحظ أن الشرط الجزائى يكون تطبيقه على المالة ألى نظر إلها المحماقدان » فالشرط 
ا لجزاثى المتفق عليه ى حالة التأخر لا يسرى عل حالة عدم التنفيذ » فان ينغذ المتمهد التزامه 
تقدر التعمويضات طبقاً لمبادىء القسانون العام ( استتناف محختلط ٠١‏ مايو سسنة ٠۹۰٩١‏ م ١١۷‏ 
ص ۲۵۹ س ۲۳۴ مارس سنة ۱۹۱۱٩‏ م ۲۸ ص ۲٠١‏ -المنصورة الجزئية الأهلية ٠۷‏ نوفبر 
سنة 1۹1۹١‏ المحموعة الر ية ۲١‏ ص )١١‏ . 

وغى من البيان أن الطرفين لا يستطيمان أن يضيفا إلى الشرط المزائى أنه غبر قابل الزيادة 
حى ى حالة غش المدين آر خطته الجسم » فان هذا الاتفاق يمتبر مخالفاً للنظام العام » ولا حاجة 
إل نص خاص بہذه المالة کالنص الذی سبق ذ کره فی أحوال تخفیض الشرط الجزائی ( م ۲۲٢‏ 
فقرة ۳ ) » فأن نص الادة ۲٠۷‏ فقرة ۲ كاف فى ذقك . 


— AY — 


النعويض الذى يستحق من جراء نحق مسثولية الأشخاص الذين يستخدمهم 
لين فىتنفية الأزامهء ولا يوز للفاضى زبادة هذا التعويض حى لو جاوزالضرر 
لغ القدر ووقع غش أو خطا جسم من الأشخاص الذين استخدمهم لدين 
فى تنفيذ النزامه . ذلك أن الشرط ابعزاى فى هذه الخالة بعتبر اتفاقا عل نحفيف 
السئرلية عن الغش أو الحطا الجسم الذى يقع من تابعى المدين » ومثل هذا 
الانفاق جاثز كا قدمنا . 


۹ - الشرط البزاى ابل امرهفاء س الستوا اعفاء ينعار ض 


تع الام الماعم : وقد نصت الفقرة الثالئة من المادة ۲٠۷‏ على أنه « بقع 
باطلا كل شرط بقضى بالإعفاء من المسثولية المعرتبة على العمل غير المشروع ). 
وينبين من ذلك أنه لامجوز أن يتف الطرفان على إعفاء المدين من مسنوليته 
التقصررية ويكون ذا الا تفاق باطلا لو تم لتعارضه مع النظام العام . 

وكا لا بسنطيع الظرفان أن يبرما هذا الاتفاق بطريق مباشر » كذلك 
لا بستطیعان |رامه بطریق غبر مباشر ۰ بان بتفقا على شرط جزانی یکون من 
اتفاهة غيت يكون المفصود به أن بصل المدن إل اشتراط إعفائه من مسثو لته 
اتقصيرية٠‏ . فى هذه الحالة يكون الشرط الجزائى باطلا » وللقاضى أن محم 
بتعويض أزيد بكشر من التقدر التافه الذى ورد فى الشرط الجزانى » متوخيا فى 
ذلك نطبق القواعد العامة فى لتقدر القضالى للتعويض“ . 


)١(‏ انظر المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجمرمة الأعال التحضررية ۲ ص ا۷ه. 
(۲) استکلان هتلط ٢‏ فبرایر سنة ۱۹۱٩۹‏ م ۴۱ ص ۱٣۷‏ - بلانیول وریبعر وردو ان۷ 
فر ۸1٩‏ ص ۲۰۲ , 


° ٦ 


— AA‘ — 


لصت( إلتالكف 
التمودض القانونى أو الفوائد 


(Les intérêts) 


۰ - فر بتكف القانور :کر بر مقرار التمو يض + قدمنا أن 
الأصل هو أن بقوم القاضى بتقدر التعويض وففاً للقواعد الى بسطناها فيا تقدم. 
وقد بتفق المتعاقدان على تقدر التعوبض مقدما فى شرط جزالى على الحو الذى 
سبق بیانه . 

أما أن المشرع هو الذى ينكفل ىنصوص نشريعية بتحديد مقدار التعويض؛ 
فهذا أمر ينبغى عدم الإقدام عليه إلا فى حالات نادرة يقوم فما مبرر قوى لثل 
هذا الإجراء ›» ويكون ف هذا المرر القوی ما یکایء الضرر الذى بنجم عن 
انطواء نصوص تشريعية جامدة على مقادر معينة من التعويض › فى حالات 
متنوعة قد لحتلف ظروفها › وقد يتفاوت الضرر الذى بقع فى كل حالة مها ¢ 
ومع ذلك يبتى مقدار التعويض عن هذا الضرر المنفارت جامد فى النص 
لایتغر . 

ومن هذه الحالات النادرة التعويضات المقدرة الى حددها القانون فى شأن 
[صابات العمل . فقد قضى قانون رقم ۸4 لسنة 14٠١‏ (وقد حل محل القانون 
رقم ٠٤‏ لبنة )۱۹۳١‏ بأن لكل عامل أصيب بسبب العمل » وف أثناء تأدبته ؛ 
الحى فى الحصول من صاحب العمل عل تعويض مقدر فى هذا القانون محسب 
جسامة الإصابة » ولا بعنى صاحب العمل من التعويض إلا إذا أثبت أن العامل 
قد تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة قد حدثت بسبب سلوك فاحش ومقصود 


)١(‏ وى فرنسا توجد تشريعات ماثلة سبقت التشريعات المصرية »> من ذلك قانون ٩‏ أريل 
سنة ۱۸۹۸ الذى يقر مقادير مقطوعة. من التمويضات من إصابات الممل » تقوم مل أعام: 
أجر المامل » وتتفاوت بتفاوت حسامة الإصابة ( انظر جوسران ۲ فقرة 1۴۷ ) . 


~~ AAI — 


من جانب العامل '“ . ومن هذه الحالات أبضا القانون رقم ۷ لسنة ۱۹٥١۰‏ 
بشأن التعوبض عن أمراض الهنة » وهو بلحق أمراض المهنة باصاباث العمل 
من حبث إلزام صاحب العمل بتعويض مقدر عن هذه الأمراض دون حاجة 
إلى إثبات خحطئه . ومن هذه الحالات كذلك القانون رقم ۲۹ لسنة ٤‏ بشأن 
نعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الحرب › ويقضى على مالك 
السفينة ومجهزها ومستأجرها متضامنن بتعويض مقدر لمن يصاب يسبب أخطار 
الحرب من أفراد طاقم السفينة ( الربان وضباط اللاحة والمهندسنن البحرين 
والبحارة وغر هم من بقوم بأى عمل فى السفينة ) . وبلاحظ أن المرر القوى فى 
هذه الحالات هو أن المشرع اختار أن بقع المسثولبة فما على فكرة تسل التبعة 
(عسهونع) » والمسثولية على هذا الوجه أمر خطبر لم برالمشرع أن يسير ى طريقه 
إلى المابة »وآ أن يتولى ديد التعوبض مقادر معينة ضمنما نصوصا نشريعية 
وأغفل فبا أن يكون «تمدار النعويض مساويا للضرر ؛ بل جعلها مقادر مقطوعة 
تعوض عن بعض الضرر لاعن كله » وذلك حى لايثقل عبء المسثولية كاهل 


)١(‏ رباحل إذا أثبت المامل خطاً جا ى جانب رب الممل » كان له أن ر جم عليه بتو يض 
كامل عن الضرر الذى أصابه » ولو زاد عل القدار المقطرع المغرر أى القانون » إذ لا يجوز 
إعغاء رب الممل إمفاء كلياً أو جزئياً من مسثوليته من اللحطأ اجيم . ويستوى فى لطببق فانون 
إصابات العمل أن تنشأ الإصابة من آلاث العمل وأدراته أو تنثاً من شىء آخر » مادام المامل 
قد أصيب ببب العمل وى ألناء تأديت . وقد قضت محكة النقضس بأن الادة القاكة من قانون 
إصابات العمل » إذ نصت مل أن لكل عامل أصيب ببب الممل وى أثناء تأديته الح ى 
المصرل من صباحب العمل عل تعويض من إصابته » قد جاء نصا هاما شاملا لأى من المحرادث 
بقع قيصيب العامل بسبب العمل وأثناء تأديته . وإذن فى كان ا لحك المطمون فيه قد قرر أنتطبيق 
عله الادة والقضاء بالتمويض لعامل موجما مقصور عل الحوادث الى تنشأً من لات العمل 
رأدراته » فإن هذا الذى فرره غير صحيح لى القانون . وإذا كان خطأً رب الممل الذى نشا من 
المادث فاحثا » فإنه تجوز امامل المضرور التذرع بالقواعد العامة المسثرلية القصرية › دون 
تفيد بالجوء إل قانون إصابات العمل » رذاك علا بالمادة الرابعة مه . وإذن فإن امك ؛ 
وان کان قد آعطأً نى فهم قانون إصابات العمل ءا قرره من وجوب أن يكون الحادث قد عأ 
من آلات العمل وآدواته » إلا آن النمی عله ہذا الفهم اللحاطیء یکون غير متج › می کان قه 
فام قشاءه ملي دعامة يستةم ہا »> رهی رقوع خطأً فاحش من جانب رب الممل يسرغ لعامل 
طلب نطبيق الفواعد المامة المسثولية التقصيرية ( نقض مد 4 ديسمير سلة ٠٠٠١‏ مجمومة 
أحكام النقض ٠‏ رقم ۲ ص ۲4۹) . 

) ۲+ الوسبط‎ ٠٩ ( 


— AAY — 


من عملها وهو 3 ساءل عن أحداث له بد له فہا وهاه المانون مع ذلك 
تبعتما ٩12‏ . 


: التمو ہھاں القانولی ع الرائرا م رفع ملغ مس النفود‎ - ۵۰١ 
وهم حالة عمد فا المشروع إلى التدخحل وتكفل بتحديد مقدار التعويض فى‎ 
نصوص تشريعية هى حالة الاالتزام بدفع مبلغ من النقود > فان التعوبض الذى‎ 
جوز أن برتبه القانون على هذا الالتزام - سواء كان تعويضا عن التأخر فى دفعه‎ 
تحدده النصوص التشريعية فى‎ ٩ أو كان تعويضا عن الانتفاع برأس الال‎ 
. صورة فوائد (وئاةإ6م:) » ويتكفل القانون بتحديد مقدار هذه الفوائد‎ 
والسبب فى ذلك كراهبة نقليدية للربا » لا فق مصر فحسب › ولا فى البلاد‎ 
فالربا مکروه فى كل البلاد‎ >٠ الإسلامية وحدها » بل فی أکثر تشریعات العام‎ 
رى حيع العصور . ومن ثم لجا المشر ع إلى تحديده للتخفف من رزاباه » وهذا‎ 
هو المعرر القوى الذى حمل القانون فى هذه الحالة على التدخحل › وحديد التعويض‎ 
. تحدیدا قانونيا فى نصوص تشر يمية(“‎ 


وسارى في يلى كيف كره المشرع المصرى الربا » فحدد لفوائد رؤوس 
الأمو ال » تأخبربة كانت أو تعويضية »> سعرا قانونياوسعرا اتفاقبا » وكيف 
تشدد فی مبداً سریان هذه الفوائد فجعله عند عدم الاتفاق لامن وقت الإعذار 
بل من وقت'المطالبة القضائية » وكيف أجاز استرداد ما يدفع زائداً على السعر 
المقرر »وكبف أعنى المدين فى حالات معبنة من دفع الفوائد حى فى الحدود الى 
قررها » وکبف منع تقاضی‌فوائد على متجمد الفوائد › وكيف وقف عجموع 


, . انظر أيضا التمريضات المقدرة فى قانون العمل الفردى‎ )١( 

(۲) أما التمويض عن عدم التنفيذ فلا يتصور ى الالتزام بدفع مبلغ من النقود» فإن التنفية 
الميى يكون داماً مستطاعا » وقد مر القول لى ذلك ( انظر آنفاً فقرة +۲٠‏ رفقرة ٠٠۹‏ 
ی الامش ) . 

(۴) م ان النقود بمكن عادة استغلا لما بسمر ليس فيه كبر من التفارت » ومن تم تيمر 
المشرح أن يقرر سمرً الفائدة القانونية وحدا أقصى لمفائدة الاتفاقية ( انظر فقرة ٠٠۸‏ 
فیما پل ) . 


الموائد الیی بتقاضاها الدائن عن آن نداوز راس الا ). ی هذه وغم ھا آبات 
l7‏ ا ! و ا ا N‏ 2 
عل كراهية المشرع را د و الرة ي ای ممه جى :د يستە حل وز جي 
المدين ۰ وقد ودنه بالافلاس ۾ أل اب 
Sa o aS‏ ا ا 
( نا ) مقادار اأوائد كا حدده' انون 


شر وط استحقاف المراند 


a‏ @ | لمو ٥ں‏ القان ون : تنص اأادة ۲۲٦‏ ۀن اتقنن دی 

عل ما بای : 

«إذا كان محل الالتزام مبلغا من‌النقود . وكان معاوم الندار وقت اللاب . 
وتأحر المدين فى الوفاء به > كان ملزمً بأن يدفع للدائن . على سبي انهو يض 
عن التأحر» فوائد قدرها أربعة فى المالة ى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل 
التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاربخ اأطالبة القضالية ها إن م لدد 
الاتفاق أو العرف التجارى تارا آخحر لسريانما . وهذا كله مالم ينص الانون 
على ره ٩‏ . 

وتنص الادة ۷ على ما بای 

١١‏ - جوز للمتعاقدين أن يتفةا على سعر آنحرللفوائد » سراء أ كان ذلك 
ف مقابل تأخبر الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فما الفوائد » على ألا يزيد 
هذا السعر على سبعة لى المائة . قاذ اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب 
حفيضما إلى سبعة ى الماثة : وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر ٠‏ . 


)١(‏ وقد زاد النقنين المديد عل التقنين القدم لى كراهية الربا : فتزل بسعر الفوائد وكانت 
مرنفعة ى التقنين القدم » ومنع تقاضى فرائد على متجمد الغوائد وكان ذلك جاتزا »> اوحدد 
مجموع الفوائد بما لا يزيد عل رأس الال وكان هذا التحديد غير موجود » وأعن المدين ى بعض 
حالات من دقع الفواند حى ى الحدود الى قررها و يمرف التقنين ألقدم هدا الإعفاه , 


— AA — 


«۲ - وكيل عمولة أو منفعة › أيا كان نوعها › اشترطها الدائن › إذا زادت 
هى والفائدة المنفق علما على الحد الأقصى المتفدم ذكره » تعتبر فالدة مستارة › 
وتكون قابلة لاتخفيض › إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها خدمة 


حقيقبة يكون الدأئن قد أداها ولامنفعة مشروعة) . 

وتنص الادة ۲۲۸ على ما بای : 

ولايشترط لاستحقاق فوائد التأحر › قانونبة كانت أو اتفاقية › أن بثبث 
الدائن ضررا لحقه من هذا التأخحرم(“ . 


: تاريخ النصرص‎ )١( 

م ۲۲۹ : ورد هذا النس لى المادة ۴٠٠‏ من المشروع المهردى مل وجه مطابق لما استقر 
عليه نى العقنين الجديد » فيما عدا مبارة « وكان مملوم المقدار وقت الطلب » فقد ورد بدلا مها 
ى المشر وح المهيدى مبارة ‏ وكان مملوم المقدار وقت نشوء الالتزام ٠‏ , وقد أقرت نة المراجعة 
نص المشروع المهيدى » وأصبح رقه المادة ۲۴۴ من المشروح الجائى . ووافق ليه مجلس 
النواب . وى نة مجلس الشيوخ تناقش الأعضاء فى خفيض سعر الفائدة »م استبق السعر کا ورد 
ى المشروح . واقترح حف هبارة « كان مطوم المقدار وقت نشوه الالتزام ٠‏ حى تستحق 
الفوائد على المبالغ الى تم المطالبة بها أمام القضاء ولو لم يكن مقدارها معلوماً وقت رفع الدهوى 
کالتمویض عن عل فر مشروع مثلا (1) . ویسګند الاقتراح إل آن القيد ينان قاعدة أن الأحكام 
مقررة قلحق ... وفيه حماية المماطل رانتقاص لق الدان ... ولا يوجد له نظير ى التشريع 
المقارن المشار إليه لى المذكرة الإيضاحية . ولإ تر اللجنة الأخذ بلا الاقتراح > لأن القصوه 
من اشتراط كون الالتزام معلوم المقدار منع سريان الفوائد عل المبالغ الى يطالب الدائن بها مل 
سبيل التعويض هن عل غير مشروع . والاستناد إل قاعدة امتبار الأحكام مقررة غير وارد › 
إذ پدخل التعویض القانونی هن التأخیر ی تقدیر التمویض القضائی فلا یتأئر مركز الدائن من 
هذه التاحية . وقد يكون تقدير التمويض بطبيعته غير ميسور إلا بعد إجراءات طويلة » فلا 
يكون المدين يد نى هذا التأخير › وقد استقر القضاء عل هذا الحكر دون نص . ولكن الجنة 
رآت من جهة أخرى تمديل المبارة مل النحو الآ تى : « وكان مملوم المقدار وقت الطلب » › 
لأن المبرة فى تعيين المقدار بوقث المطالبة لا بوقت نشوه الالتزام . وأصبحت المادة رقها ۲۲۹ . ' 
ووافق هليها مجلس الشيوغ كا مدلا لمنته (مجمومة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠۷١‏ وص ۷۸ء - 
ص ۸۰) . 

م ۲۲۷ : ورد هذا النص ى المادة ٠‏ من المشر دع المّهيدى مقتصر أ عل الفقرة الأولى 
منه دون الفقرة الثانية . وى لجنة المراجمة أضيفت الفقرة المانية وأصبح رتم المادة ۲۴۲ فى 
الش. وع الهائى . ووافق علا مجلس النواب . وى لجنة مجلس الشيوخ استبدلت مبارة « إذا 
ما لبت أن ء الواردة فى الفقرة القانية بعبارة « إذا ما أثبت المدين أن » »وباك يكون تعيين من 
يحمل عبءالإثبات خاضما القواعد العامة . وأصبحت المادة رقها ۲۲۷ . ررافق مجلس الثيوخ = 
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وتقابل هذه الصوص ف النقنن الد السابى ( المعدل با لمرسوم بقانون 
الصادر ی 1۹ مارس سنة ۱۹۳۸ ) المواد ۱۲١‏ -۱۲۰| 01۸6-۱۸۲ . 


= على المادة كا دلها نته (مجموعة الأعمال ا "تحضر ية ۲ ص ۲ ۸ه وص ۸ه - ص ١٠۸ه)‏ . 


م ۲۲۸ ورد هذا النص فى أذأدة من الامر وخ الۃھیدی یں وجه مطا'بتی لا تقر عليه 
ن التفنين مديد . وأقرته نة المراجمة تحت رى المأدة ٠۴٠١‏ من المشروع النهائى . ووأفق عله 
مجلس النواب » ثم مجلس الشیرخ سحت رآم ۲۲۸ ( مجبوعة الأعال التحضيرية ٣‏ ص ۸۷ه) . 

)١(‏ كانت المادة ۴ :--١۸ ۲/٠۲‏ ۸ من الحقامن المدلى السابق رى عل الروجه الى 
ذا كان المتءهد به عبارة عن مبلغ من الدر ادم ۰ فتکون فوانده متحقه من يوم ألْطالبة 
الرسمية فقط إذا م يقض العقد أو الاصطلاح التجارى أر اننالون لى أعوال #صوصة بغير ذلك . 
ونكون الفوائد باعتبار خمسة لى المائة سنويا لى المواد المانية وسنة لى الالة لى المواد الخحارية 
ما م بحصل الاتفاق على غير ذلك ١‏ . وكانت المادة ٠۸١/٠٠٠١‏ من نفس التقنين تحرى عن الوجه 
الآنى : م لا تجوز مطالتً أن حصل الاتفاق بين المتعاقدين على فوالد ريد على ممانية لى المائة سنوي . 
ريجوز فيض هذا المد إل سبمة أل الالة مرسوم , وفى هذه الحالة لا يطبق سمر الفالدة الجديد 
إلا بعد مضي تة ايهر من تاريخ نشر المرسوم . ويجوز رد الد احفض إلى أصله بنفس لار رط 
والأرضاع المذكورة . وكل اتفاق نص فيه على فائدة تزيد على هذا الحد تخفض عمك القانون إلى 
الخد الأقصى لفائدة الى جوز الاتفاق علا . وكل عولة أو منفعة أيا كان نوءها النرطها 
الفرض » إذا زادت هى والفالدة المتفق علما على المد الأقصى المتقدم ذكره » تعدير فائدة 
مستترة وتكون قابلة التخةيض إذا ما أثبت المقرض أن هذه الءمولة أو المنفعة لا تغابلها خدمة 
حفيفية يكون المقرض قد أداها ولا نفقة مشروعة ۾ . 

وكان التقنين المدنى السابق فى مبدأ الأمر مل سمر الفائدة القانونية ۷ / لى المواد المدنية 
و٩‏ لى المواد التجارية . ثم عدل هذا السمر إلى |٠‏ و۷/ بالأمر المالى الصادر فى ۷ ديسمر 
سه ۱۸۹۲ . وبق هذا الأمر المالی معمولا به إلى أن صدر مرسوم بعانون فی ٠۹‏ مارس 
سنة ۱۹۳۸ بجمل الممر ٠‏ أ و١‏ / . ثم زل السعر فى العقنين الحديد » كا رأينا » إلى .| أوه.|' . 

وكان سعر الفائدة الاتفاقية ى مدأ الأمر » لى التقنين المدنى المابق » ٠١‏ /' . م عدل 
بالأمر المالى الصادر فى ۷ ديسر سنة ۱۸۹١۲‏ إلى 4/ »> دون أن يلاحظ فى هذا التمديل أن 
بعال تبعاً لذلك نص الادة ٠۸۲/4۷۸‏ > فبقيت هذه المادة تنمس على أن الفائدة الاتفاقية 
ف عارية الاسيلاك لا يجوز أن لزيد عل ٠۲‏ / . ثم صدر المرسوم بقانون ی ۱۹١‏ مارس 
عة ۱۹۴١‏ بجعل العر الاتفالى للفائدة ۸| ووز تخفيضه مرسوم إلى ۷| . وعدلت 
الادة ٠۸۲/٠۷۸‏ لى هذه المناسبة » فأصبحت متمشية مع المادة ۰ . وأضاف المر سوم 
بقانون المذ كور النص الآ تى : « لا يعرى حد الفائدة الى تجوز الاتفاق علا المقر ر هذا المرسوم 
غانون أو بمقتضى أحكامه عل الاتفاقات العقودة قبل تاريخ العمل به أو كل تاريخ العمل 
بالرسوم الشار إلیه ى الماد ۱۸١/٠۲٠١‏ ۾ : آى المرسوم الذى يصدر غا الحد الأقصى لمغائدة 
الاتفاقية من ۸,/' إلى ۷ / ثم قد يصدر بعد ذلك معيدا له إل / . ثم خفض التقنين الجديد المد 
مى الفاندة الانفاقية إلى ۷ / كا رأينا . 
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وتقابل فى النقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى اواد 
۲۲۹-۷ ۰ وف التقنن المدنى العراقی المواد ۱۷۳-۹۷۱ فقرة أولی و ٠۱۷١‏ 
وف التقنبن المدنى الليى المراد ۲۳۱-۹ » وف تقنن الموجحبات والعقود اللبنانى 
المادنن ۲٣١‏ فقرة أولى و (۷٩۷‏ , 


ويؤخذ من هذه النصوص أن هناك نوعبن من الفوائد : )١(‏ فوائد تأخيرية 
التعوبض عن التأخر فى الوفاء بلغ من النقود . (۲) وفوائد تعويضية التعويض 


)١(‏ التقنينات المدذية المربية الأخری : النقنین المدنی ااسوری م ۲۲۹۲۲۷ ( مطابقة 
لنص المواد ۲۲۸-۲۲۹ من التقنين المسرى › فيما عدا أن المد الأقصى لسعر الاتفاق ى 
الدقنين السورى هو [١‏ ) . 

العقنين المدنى المراقى م ٠۷۴-٠۷١‏ فقرة أولى ( مطابقة لنص المواد ۲۲۸-۲۲۹ من 
العقنين المدنى المصرى » فيما عدا أن المادة ٠١ ١‏ مرا تجمل معلومية المقدار وقت نشوء الالتزام › 
وأن الادة ٠۷۲‏ فقرة أول عراى أسقطت عبارة : و« سواء أكان ذاك فى مقابل تأخير الوفاء 
آم نى أبة حالة أحرى تدرط فما الفواد * ) . 
' م 1۷١‏ : فى حساب الفوائد يكون التقوم الشمسى هو العتمد . (وهذايطابق الح 
فى القانون المصرئ » ويؤكد المادة ٩‏ من التقنين المد المراى : انظر ف عدم ضرورما 
الد كتور حن الذنون لى أحكام الالتزام لى القانون المنف المراقى فقرة ۷۲ ص 1۷) . 

العقنين المدفى للمملكة الليبية المتحدة م ۲۴۱-۲۲۹ ( مطابقة لنص المواد ۲۲۸-۲۲۹ من 
العقنين المدنى المصرى » فيما عدا أن الحد الأقصى السعر الاتفاتى ى النقنين الليبى هو )/٠١‏ . 

تقنين الموجبات والعقود المبناف م ٠١‏ فقرة أولى : إذا كان موضوع المو جب بلغا هن 
النقود » فأن عوض التأير يكون بأداء فائدة البلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوفى » 
با ر يكز ثمة نص حالف نى المقد أو لى القانون . (ملاحظة : جمل قانمون المراعحة العاف الصادر 
ی ٩‏ رجب سنة ۱۴۳۰٤‏ سک۲۲ مارس سلة ۷ ۱۸۸- وهو المعمول به ى لبنان »> سمر الفائدة 
القانونية نى المسائل الدنية 4 . وجمل قانون التجارة اللبنافق هذا السعر ى المسائل 
التجارية ./ أيفاً ) . 

م ۷۹۷ : إذا اشترط الفريقان أداء فائدة وم يعينا معدا »> وجب على المقترض أن يدقع 
الفائدة القانونية . وى المواد المدنية جب أن يعين خط «مدل الفائدة المتفق عاها حي يكون 
زائدا عل الفائدة القانونية . وإذا لم يمين خطاً فلا تجب الفائدة إلا على المعدل القانوف . 

(ملاحظة - يظهر من نص المادة ۷٠۷‏ من التقنين اللبنانى أن هذا النقنين لا يشترط حداً أقتمى 
السعر الاتفاق » ولكن انظر لى القيود الى ترد على الفائدة الاتفاقية لى لبنان الد كترور صبحى 
امحمصافی نی آثار الالتزام ی القانون الہنافہ ص ۲۹ س ص ۴۰ س وی لبنان یکی الإنڈار 
اللطى لسريان الفوائد : الد كدور صبحى الحمصاق ى آ ثار الالتزام ي القانون ابلافى ص )۴١‏ . 
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استحتای خاصة به . م إن هذ شروطا عاءة نہ .د المنطقة الى تستحق فى دار تما‎ 
م نستعرض‎ ٠ انوائد . سواء كانت تأخبربة أو تعويضية . فنبدأً ذه الشروط‎ 
. شروط استحقاق الفوائد التأخر بة. فشروط استحقاق الموالد التعويضبة‎ 


١ 4‏ - الشروط التى محدد منطقة استحقاق الفوائد 


۰۴ - قربر هزه الأ : عكن تحدیدھا اا المنطقة الى تنسح 
لكل التزام بدفع مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب» وهذا ما نص‌عليه 
لتقن المدنى فى صدر المادة ۲۲۲ كما رأينا . 

فيجب إذن أن يكون هناك : )١(‏ التزام بدفع مبلغ من النقود (۲) وهذا 
الغ معلوم المقدار وقت الطلب . 


0*4 - الرزام برقع بلع من النمود : أى الام بدفع مبلغ 
٠ن‏ التقود يدحل ثى منطقة استحقاق الغوائد . فالععرة إذن محل الالتزاء › وما 
دام هذا امحجلهو دفع مبلغ من النقود فن ال جائز أن تكون هناك فوائد مستحقة . 

ولاعبرة عصدر الالتزام > فقد بكون هذا المصدر عقداً » وهو الغالب . 
مثلذلك التزام المقترض برد النقود الى اقترضها » والنزام المشترى بدفع المن ٠‏ 
وازام المستأجر بدفع الأجرة إذا كانت نقوداً » والتزام الشريك بتقدم حصته 
ف الشركة إذا كانت هذه الحصة مبلغاً من النقود . وقد يكون مصدر الالتزام 
غبر العقد » كالالتزام برد غر المستحق إذا كان ما دفع دون ح نقوداً › 
والالتزام بدفع النفقة إذا قدرت مباغا من النقود كا هى العادة (') . 


(۱) قارن دی باج ۳ فقرة ٠۳۹‏ » حيث يذهب إلى وجوب أن يكون محل الالتزام ابنداء 
(١اازم1)‏ هو مبلغ من النقود » وهذا صحيح . ولكنه برج بمذا القيد الالتزام بالتعويض 
عن ل غير مشروع » باعتبار أن التعويض هنا وهو مبلغ من النقود ‏ ليس إلا تنفيذا 
عغابل (exécution par équivalent)‏ ام اسل هو الالعزام باتخاذ الميطة الواجبة لدم 
لأضرار بالفبر » وليس تنفبذا عينيا مذا الالتزام . فالنقود إذن ليست عل الالتزام إبندا. 
(انظر أيضاً د مرج ١‏ فقرة ۴۷١‏ ص +٠١‏ ) . وإذا كان صسيدا أن النقود › فى التعويض = 
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۵۵ — هلوس المقراء عر اللاب : والالتزام بدفع مبلغ من النقود 
إما أن يكون معلوم المقدار وفت نشوثه > وأما إلا يكون معاوم المقدار إلاوقت 
المطالبة به . وقد كان المشروع المهيدى للمادة ۲۲۹ بشترط أنيكون الالتزام معلوم 
المقدار وقت نشوء الالتزام » فكان هذا الشرط رج من منطقة استحةاق الفواثد 
الالتزام بالتعويض إذا كان ناشئا عن عمل غير مشروع » وافترح فى لحنة مجلس 
الشيوخ حذف هذا الشرط » « ولم ر اللجنة الأخذ مهذا الاقتراح لأن المقصود 

من اشتراط كون الالزام معلوم المقدار منع سريان الفوائد على المبالغ الى بطالب 
الدان ها على سبيل التعويص عن عمل غير مشروع ٠‏ . ولكن اللجنة مع ذلك 
عدلت الشرط › فأاصبح الواجب أن يكون الالتزام , معلوم المقدار وقت 
الطلب ب“ . وهذا النعديل يفقد الشرط أهميته » فكل الزام بدفع مبلغ من 
النقرد يكون معلوم المقدار وقت أن يطالب به الدائن ولو كان غير خال من 
الزاع . ذلك أن الدائن بقدر حا عند المطالبة المبلغ الذى بطالب به › سواء 
فى ذلك الالتزام رد القرض أو الالتزام بالتعويض عن عل غر مشروع › 
وضع تقدبره فى جميع الأحوال لک القافی . لذلك لم يعد لاشتراط «معلومية 
المقدار عند الطلب ا » مادام كل التزام بدفع مبلغ من النقود بعتر 
مستوفباً هذا الشرط › وما دام الالام بالتعويض عن عمل غبر مشروع » الذى 
أريد بوضع الشرط إخراجه » هو أيضا التزام و معلوم المقدار عند الطلب» . 
= عن عمل غير مشروع » ليست إلا تنفيذا مقابل لالتزام أسل › إلا أن هناك التزاء) آخر أنشأء 
القانون جزاء مذا الالزام الأصل » هو الالتزام بالتمريض من الممل غير المشروع . وهذا 
الالتزام » إذا قدر التمريض بلغ من النقرد كا هو الغالب › يكون عله إبتداء هو النقرد 1 
فهناك إذن التزامان : )١(‏ التزام باتخاذ الحيطة الواجبة لعدم الإضرار بالفير »> وغله أبنداء 
هو ااذ هذه الحيطة الواجبة › فهو الترام بعمل »> والنقود بالنسبة إلى هذا الالزام ليست 
إلا تنفيذاً بمقابل ٠‏ (۲) التزام بالتمويض عن عمل غير مشروع أنشىء جزاء للالتزام الأول ء 
ومحل هذا الالتزام الكانى ابتداء هو دفع مبلغ من النقود . آما من وجهة نظر دى باج فيبدو أنه 
لا يوجد إلا التزام واحد » هو الالتزام باتخاذ اليطة الواجبة لمدم الإضرار بالغير › والحل 
الأصل دا هو اتخاذ هله الميطة » فإذا ما أل المدين بالتزامه تبدل امحل وأصح 
تمويضاً أى مبلا فأ من النقود › فيتغير محل الالترام دون أن يتغير الالتزام ذاته . وسنعود ا 
الالتزام بالر یشن ن عل فر ررم ا بل : 

)۱( انظر آنفا س نى تاريخ نص المادة ۲۲١‏ س فقرة ٠١۲‏ لى الامش . وانظر مسو 
الأمال التحضيرية ۲ ص ۷۹م — ص A°‏ . 
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ثم إنه ل١‏ ضير من إدخحال الالزام بالتعويض عن عمل غير مشروع فى منطقة 
ادنحقاق الفوائد ‏ لأن الذى بقع هو « أن القاضى بقدر مبلغاً من النقود تعوبضاً 
عن الضررء ويدخل نى تقديره النوعان من الضرر : الضرر الأصلى الناشىء عن 
خطأ ااسئول ٠‏ والضرر الناشىء عن التأخير إلى يوم النطق بالحك » فيجمع 
النعويضين فى مبلغ واحد . . . وين بعد ذلك التعويض عن النأخبر منذ صدور 
ا لحك » ومحق للمضرور أن بطالب به بدعوى جديدة . فبقضى له بالسعر 
القانونى للفوائد من وقت رفع الدعوى الحديدة وفقاً للقواعد العامة .٠‏ وقد 
بطلب المضرور فى الدعوى الأصلية ا لحك بفوائد مع مبلغ التعوبض الأصل › 
فبقضى له بالسعر القانونى للفوائد من وقت صدور الحك فى الدعوى الأصلية › 
ومن م لاعتاج إلى رفع دعوى جدبدة بفوائد النأخر) . 

وجملة القول إنه لا حاجة لقيد « معلومية المقدار وقت الطلب» › فهو إما 
قد صورى › وإما قد غبر ضرورى . ونصبح منطقة استحقاق الفوائد تنسم 
لكل الزام بدفع مبلغ من النقود › أا كان مصدر هذا الالتزام". 


)١(‏ قا ن الأستاذ اسماعيل غانم ى أحكام الالتزام فقرة ۸٩‏ »> حيث يذهب ٠‏ لى الالتزام 
بابض عن عل غير مشروع » إلى أنه ١‏ إذا صدر حكر القاضى بتحديد البلغ الذى عل المدين 
آداؤه > فإن الدائن يستحق فوائد التأخير جرد صدور حك القاضى دون حاجة إل طالية 
فضالية جديدة ار إنذار »› تطيتا ألعأدة ۰ب 4 

(۲) الوسيط المزء الأرل فقرة ٩۳۸‏ ص ٩۱۲۳‏ وهامش رقم ١‏ س انظر أيضا نى اتحقاق 
اغرائد التأخيرية هن مبلغ التعويض عن عمل غير مشروع منذ المطالبة القضالية : استتنان تلط 
۰ ارس سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۲٤۹‏ س 4| نوفر نة ۱۹۱۷ م١۴‏ ص ۴١‏ ى 
١‏ دیسمبر سلة ۱۹۲۷ م 4٠‏ ص ۸١‏ » وى جواز أن يضيف القاضى إلى التعويض الأصل 
نمويضا تكبليا عن التأخبر : استعناف تلط ۲ فبراير سنة ۹ م٢۲۸‏ ص ۱۴۰ - ۱۸ آبریل 
ت ۹۱۷ م ۲۹ ص ۲۸۰ د ۱١‏ نوفیر سنة ۱۹۱۷ م ٠۰‏ ص ۴١‏ . ومع ذلك انظر فى 
أن اتعويض من حادث ( مل غير مشروع ) تستحق عليه الفوائد من وقت وقوع هذا الحادث 
إذا رأى القاضى أن هذا ما بقتضيه التمويض الكامل عن الفرر : امان تلط ٠١‏ ديسر 
م ۹۲۷ م ٠٠١‏ ص ۸١‏ » وى أن القاضى بقدر نى بمض المحالات تعويضا كافيا لتغطية الضرر 
من رقت وقرع الحادث إلى وقت الم : اسنشناف تلط ۲۸ آبریل سسنة ۱۹۲۷ م ۴١‏ 
ص ۲۱١‏ س ۷ ارس سنة ۱۹۴۳۰ م ٤۷‏ ص ۱۹۱ س ٠١‏ أبريل سسنة 1۹۴١‏ م ۷ا 
س ۲۳١‏ - ۲۴ دیسمیر سنه ۱۹۳۲١‏ م ٤۹‏ ص 4۲ - ۷ دیسم سنة ۱۹۴۳۲۹ م ٠۲‏ ص )١‏ . 

(۲) رى فضية عرضت عل محكة النقض » قامت الحكوة بتقرية جسر النيل وأخات 
أربة غلا الفرض من أرضس المطمون علا فرفمت هله قضية عل المكونة وطالبتها بتمريض ب 
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والفوائد الى تستحق عن الالتزام بدفع مبلغ من النقود هى › كما قدمنا » 
إما فوائد تأخبرية وإما فوائد تعويضية . فننتقل الأن إلى بيان شروط الادتحقاق 
ف کل نوع من هذین . 
= فدرته بمبلغ ممين وأضافت المطالبة بفوائد عن هذا المبلغ بعر |٠‏ . فحك ها بذاك اإنداا 
اناا ع و ي ولت هة او قى ات ا © وون عة 
إن الطعن مى على سبب واحد »> يتحصل ى أن المحكر المطمون فيه إذ قضى بفوائد عن المبلم 
امحكوم به قد خالف القانون ... وذلك آنه مقتضی المادة ۲۲۹ مدفى أن كل دين لا يكون معلوم 
المقدار عند الطلب لا يكون محلا للقضاء بالفوائد عنه ءلى سبيل التعويض عن التأخبر لى الوفاء به » 
ولا کون كذلك إلا من تاریخ الحم باعتبار أن المحكر وحده هو الذى دد الالام 1 وواضح 
من وقائع الدعوى أن الوزارة كانت تنازع المطمون عليها ى أحقيها المبلغ الطالب به كا نازعها 
ى مقداره إن كان ثمة مرجب القضاء عايها بشىء » ولم تكن الطاعنة تعل إلى أن صدر الكم الها 
مبلغ ما یشعین مایا دضه » والمکم هنا منشی» لا مقرر » ومن ثم کان القضاء بالفوائد مل خلا 
ما يقضى به القانرن ... ومن حيث إن سبب الطمن مردود بأن !لمكم المطمون فيه إذ قضى بلغوائه 
القانونية عن المبلغ اممكوم به ايتداء من تاريخ الطالة الرسمية عملا بالمادة ٠۲١‏ مدأى ( قم ) 
المنطبقة على واقعة الدعوى أسس قضاءء عل أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق 
ى ذمة الماع علا (الطاع:) وإن اختلف لى تقديره » إلا أن هذا الك قد حسم الملاف بتقدير 
مبلغ معين تكون ذمة الماعى علها مشغولة به منذ مطالبها رسميا » لأن الأحكام مقررة الحقوق 
وليست منشئة هما . وهذا الذى قرره المحكم لا خطأ فيه . ولا محل التحدى بنص المادة ۲۲۹ 
مدفی جديد لأنه تشريم مستحدث ليس له أر رجعى فلا يسرى عل واقعة الاعوى » ومن م يتعین 
رفض الطعن ٩‏ (نقض مدفى ۲ أ كتوبر سنة ٠١١۴‏ مجموعة أحكام النقض ه رقم ٩‏ ص ۷۲) . 
وقد کان یکی عکة الق - فی رايا = أن قت باساب عكها عند القول بأن الحكم المطمون 
نيه م بحطىء . إذ هو أ عخطىء فعلا لا عل مقتضى التقنين القدم ولا عل مقتضى النقنين الجديد . 
وما دامت المدعية قد حددت التعويض الذى تطالب به مبلغاً معيناً من النقود » فقد صار الالتزام 
الذى تطالب به التزاماً بدفع مبلغ من النقود و معلوم المقدار عند الطلب ٠‏ » على مقتضى التقنين 
الجديد » وكان من حفها آن تطالب بفوائد تأخبرية عن هذا المبلغ تسرى من وقت المطالبة 
القضالية جا . وهذا ما فعلته » فقضى هما به ابعدالي واستئنافيا . 

على أن محكلة النقض أخذت بالرأآى الذى نذمب إليه »> ى الالتزام بدفع مبلغ من النقود إذا 
كان مصدره ليس هو العمل غير ا مشرو ع ٠‏ بل أخذ غير المستحق . فقضت بأن الاحتجاج بأن 
المبالغ المحكوم على ممسلحة الضرائب إردها لا تعتبر معلومة المقدار إلا من اء 2٠‏ الحك الها 
بردھا › فیکون حکھا حكر التمویض المقفی به ان عمل غیر مشروع (الای درز الک بفوائد 
عنه من تأريج المطالبة الرسية عملا بالمادة ٣۲۹‏ مدى) ‏ هذا الاحتجاج مردود بأنه قياس مع 
الفارق . ذاك بأن سلطة محكة الموضو ع ى تقدير التعويض وها أن تدخل ى حساجا جميع 
عناصر الضرر وها طول أمد التقاغى > ما يغى المدعى عن طلب فرائد التأخر عن دفع مبلغ 
التعويض ... ولكن هذا الاعتبار لاينطبق مل طلب الممول رد ما أل مله بغير حقء ذلك أن د 
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§ ۲ س شروط استحقاق الفوائد التأخرية 


۰ - روط الول عى الأغبر فى فع ملغ ص اللفو ر 
كمف موب : حى تنحقق مسثولية المدين بوجه عام. وفقاً للقواعد العامة 
جب أن يكون هناك خطأ فى جانب المدين وضرريلحق الدان وعلاقة سببية تقوم 
بمن اللحطأ والضرر . يضاف إلى هذه الشروط الثلالة . ووفقاً للقواعد العامة أيضاًء 
إعذار الدن . ونستعرض حذه الشروط الأربعة بالنسبة إلى مسثولية المد عن" 
اتأجر فى الوفاء بلغ من النقود » وسنراها تحور عا كانت عليه ف الأصل. 

اما حطأ المدبن فى التأحر عن الوفاء بالمبلغ فهو عبارة عن التأحر فى ذانه . 
ذلك أن الزام الوفاء عبلغ من النقود ى ميعاد معين هو التزام بتحقبتق غاية ٠‏ 
لأنه اللزامبنقل ملكية ( gation de 0n‏ iا0b)‏ . فمجرد التأحر فى الوفاء بالمبلغ 
عن اليعاد المعين هو اللحطا » والاطأ هنا لاشىء غير ذلك . ومن ثم نستبدل 
بشرط اللحطأً شرط التأحر فى الوفاء ٠‏ . 

أما عن الضرر وعلاقة السببية »> فقد رأينا أن المادة ۲۲۸ مدلى تنص على أنه 
لايشترط لاستحقاق فوالد التأحر ٠‏ قانونية كانت أو اتفاقبة » أن بثبت الدائن 
را ا نن هاا ناغرم الان ر ف عا غر ال وتات اکن 


ك المطمون عليه قه حدد فى عريضة دعواء منذ البداية المبلغ الذى طالب مصلحة الضرانب برده عل 
اماس آنا آخاته منه بغر حق > وليس من شأن المنازعة لى استحقاق هذا البلغ كله أو بغضة 
باپصح ممه القول باأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب ( نقض مدفی ۲۰ پونيه سنة ٠١۰۴۳‏ 
مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ۱۹۲ ص |٠١١‏ س ۲١‏ يواه سلة ٠۹٥۲١‏ مموعة آحکام 
فض ٤‏ رقم ۱۹۷ ص ١١ ١۲۴١‏ مارس سئة ٠۹١‏ مجمرعة أحكام النقض ١ه‏ رقر۸٠‏ 
ص )٠٠۴‏ . رنلاحظ أن عكة اللقض تستطيع أن تتحدث من الالتزام بدفع مبلغ من النقود 
اناثىء عن عل غير مشرو ع » من حيث معلومية المقدار وقت الطلب » على النحو الذى حدثت 
به عن الالتزام بدفع مبلغ من النقود الناشىء عن أخذ غير المستحق . فى كأبهما بحدد ا مدع ى 
صريفة دعراه منذ البداية المبلغ الى يطالب به المدعى عليه » *«رليس من شأن المنازعة فى استحقاق 
طا المبلع كله أو بعضه مايصح ممه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب؛ . 

(۱) قارن کولان وکابیتان وموراندییر ۲ فقرة ٠۹۸‏ حيث يدو أن اللطاً تلط بملاقة 
قسبية ٠‏ وحيث لا يتبين أن الالترام بدفع مبلغ من النقود هو التزام بتحقيتق غاية جرد التاً خر 
ل تنفیذہ پکون نسطاً , 


- ۸۹۲ 
أن جرد تأخر المدين عن الوفاء بالبلغ من النقود الذى فى ذمته بحدث ضرراً 
لدان . فلا الدائن فى حاجة إلى إلبات هذا الضرر » ولاالمدين بستطبع أن بى 
وقوعه . ويفرض القانون كذلك . فرضاً غبر قابل لإثبات اامكس » أن هذا 
الضرر هو إلنتيجة الباشرة لطا المدين وهو تأخره فى الوفاء . فعلاقة السيبية 
ما بن اللحطأً والشرر هى أيضاً -كالضرر - مفروضة فرضاً غر فابل لإثبات 
العكس (. والسيب فى افتراض الضرر وعلاقة السببية معقول . فالدائن الذى 
م يستوف المبلغ من النقود الذى له فى ذمة مدينه فى الميعاد الواجب يكون حا 
أحد موقفعن . فاما أن يكون فى حاجة إلى هذه النقود » فهو إذن ٠ءضطر‏ أن 
ای ا و بالزامه» وعندئذ بكون قد أصابته 
خسارة من جراء تأخر المدين هى الفوائد النى يدفعها عادة لاقتراض البلغ »ومن 
م كان له أن يسترد هذه الفوائد من المدن على سببل التعويض . وإءا أن بكون 
فى غعر حاجة إلى اانقود ولكن النقود عكن عادة استغلاها » فلو أن المدين وفى 
بالتزامه فى الميعاد لكان نى مكنة الدائن أن يستغل نقوده» وعندئذ بكون قد فانه 
ربح من جراء تأخر المدين ٠‏ نقد كان يربح الفوائد الى يتقاضاها عادة فى 
استغلال المبلغ » ومن تم كان له هنا أبضا أن يسترد هذه الفوائد من المدين على 
سبيل التعويض . ويتبعن من ذلك أنه لاحاجة إلى استبقاء هذن الشرطن - 
الضرر وعلاقة السببية - ضمن شروط مسثولية المدين عن التأخر ى الوفاء با ملغ 
من النقود › ما دام القانون يفتر ض نحققهما افتر اضا لايقبل فيه إثبات المكس. 
أما إعذار المدين › وهو الشرط الرابم »> فبتحور هنا بضاً » بل بتشدد 

القانون فيه فيستبدل به . كقاعدة عامة » الطالبة القضائية . 
ونزى من ذلك أن الشروط الأربعة قد حورت فبا يتعلق بالمسثولية عنالتأخر 
ف دفع مبلغ من النقود » وأصبحت تنحصر فى شرطن النين لابد من توافرها 


(۱) وقد کان هذا هو الح أيضاً ى مهد التقنين المد السابق دون أن يشت ل هذا التقنين 
مل نص سصريح لى هذا الى (الموجز لعلف فقرة 4٠۲‏ ص ٠١‏ س امنئنان تلط 
٥‏ مارس سنة ۱۸۸۰ بوریلی م ۱۸۲ فقرة ٩‏ س ۲٢‏ پنایر سنة ۱۹۰٩‏ م ۱۷ ص١٠١٠)‏ . 
وهذا هو أيضاً حك التقنين المد الفرنسى ( م ٠٠٠١۴‏ فقرة ۲ س بلانیول وریبعم وردوان ۷ 
فة ۸۷۷ ) , 


Aa 
تأخر المدين نى الوفاء التزامه (۲) مطالبة‎ )١( : لاستحقاق الفوائد التأخحرية‎ 
. الدائن ذه الفوائد مطالبة قضائية . ونستعرض الآن كلا من هذين الشرطن‎ 


0¥ تار ا لمر بى فى الوفاء الام : یکی أن شاش المدين 
فى الوفاء بالتزامه بدفع مبلغ من النقود عن ميعاد الاستحقاق » حى تستحق 
الفوائد النأخبربة بالسعر الذى بقرره القانون . وهذا السعر قد بكون متفةا عليه 
من قبل ما بین الدائن والمدین » وله حد أقصی بینه القانون وسبأئی ذكره . 
وبغلب أن بقع هذا الاتفاق عندما يكون مصدر الا لتزام هو العقد » , فيكون 
الاتفاق على سعر الفوائد التأخبرية ضمن شروط هذا العقد. وبسمى سعرالفائدة 
ؤ, هذه الحالة بالسعر اJتفJlک Ys . (taux conventionnel d'iatérêls)‏ مانم 
من أن بم الاتفاق على عر الفوائد الا تفاقية فى غير العقد الذى أنشأً الالتزام بدفع 
البلغ من النقود » بل فى خحصوص الزام بدفع مبلغ من النقود لايكون مصدره 
العقد . فاذا لم يكن هنالك سعر للفوائد التأخبربة متفق عليه ما بين الدائنوالمدين ؛ 
فان السعرالذى يسرى فى هذه العالة هوالسعرالقانوفى (ءاة6ام]'ل امع6[ جسها)› 
زهو سعرحدده القانون برقم ثابت سبانی ذ کره . ومن ذلك نری أن فوائد التأحر 
ف الوفاء عبلغ من النقود إما أن تكون فوائد اتفاقية أو فوائد قانونية »> وهى 
ی الحالتن فوائد تأر (intérêts moratoires)û,‏ . 
وهذه الفوائد التأخبربة إنما هى ١‏ على سبيل التعويض عن التأاخر » كما تقول 
المادة ۲۲١‏ » فهى تعوض الضرر الذى يفرض القانون وقوعه كنتبجة مباشرة 
لأر المدين عن الوفاء بالتزامه . أما إذا أثبت الدائن أن هناك ضررا لق به 
بسبب خطأ آخر للمدين مستقل عن تأخره » كان للدامن حى الطالبة بتعويضي 
نکیل بالشروط الی سنبینہا فیا بعد (م ۲۴۱ مدی) . 
وقد يلحق الداتن ضرر »كئنيجةمباشر ة لتأحر المدينعن الوفاء بدفع مبلغ من 
لتقد الأجنى زل سعره ما بين يوم الاستحقاق ويوم الدفع الفعلى . ويقضى 
الرسوم بقانون رقم ٥‏ لسنة ٠۹۳١١‏ بأن « تبطل شروط الدفع ذهب فى العقود 
الى يكون الالزام بالوفاء فا ذا صبخة دولية والى تكون قد قومت بالجحنہات 
المصرية أو الاسترلبنية أو بنقد أجنى آخر كان متداولا قانونا ى مصر ( الفرنك 
والجنبه الرکی ) » ولا یترتب علا أى أثر » . وكانت محكة الاستئناف اختلطة 
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قد قضت بأنه مادام شرط الذهب التفق عليه فى عمد قرض باطلا» فانه لا جوز 
ادان أن دطالب عل اتا المسئولءة التقصسر يه وندعوی الغش ىلغ اوی 
٥نخس‏ ره من حر اء نزول اسه اقرف فان ذلك بکون ايلا منه للحصول 
ر عر مباشر على ما م يستطع الحصول علبه بطر دی مباشر عفتضی شر ط 
الذھہں O‏ ولکا فصت ف أحکام آاخری يانه إڍا اشر ط ان نکون الدفع 
دعملة أ جنيية صح الشرط . ووجب الدفع ذه العملة(") . فاذا صح و 
دعماة اجنبية ٠‏ وتار المدين عن الوفاء باليزامه مدة من اازمن رلت ی خلایا 
قيمة هذم الما الأجنيرة ٠‏ فان الضرر الذى أصاب الداان من هذا النزول 
لا یعتر ضبرراً راجعاً إلى سبب «ستقل عن التأحر ف الوفاء > ومن ¢ يدل 
تعورف.ء ضمن الفوائد التأخبر ية بالسعر القانولى أو بالسعر الاتفاق » ولا يستطيع 
الدانن أن يطاإب عنه بتعويض تكيلى إلا إذا أثبت أنه ضرر تسبب فيه المدن 
اسرء ية . وذلك وفقاً لح الادة ۲۳۱ مدنى اى سيأتى ذكرها. 

على أن الانون قد ينص فى حالات خاصة على دفع تعويض تكميلى بالإضافة 
إلى الفوائد التأخحبرية . مثل ذلك مانعست عليه المادة ٠٠١‏ مدنى من أنه ١‏ إذا 
تعهد الشربك بأن يعدم حصته نى الشركة مبلغاً من النقود ولم يقدم هذا المبلغ . 
لزمته فوائده من وةت استحقاقه من غر حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار . 
وذاك دون خلال مما قد بستحق من تعويض تکيلى عند الاقتضاء(» . 

)۱( ۱ بارس سنه ۸ م 00 ص °۳ . 

(۲) ۲۳ ایل سنه ۱۹۴١‏ م ٤۸‏ ص ۲٤۲‏ س ٤‏ نوفیر سنة ۱۹۳١۹‏ م ۲۹ ص ٣‏ س 
انظر لى هذه المألة الوسیط المزه الأول فقَرة ۲۲۹ ص ۴۹٩‏ وهامش رقم ١‏ . 

(۴) وذلك إلا إذا قيل أن الدان يستولى حه بقية الءملة الأجندة وقت حلول الدن 
لا وقت الوفاء الفملل س انظر ى هذه المألة نى القانون الفرنسى بلانيول وريبير وردوان ۷ 
فقرة ۸۸۰ » و الةانون البلجیک دى باج ٣‏ فقرة ٠٤١‏ مكررة . 

۱۸۴١ من ألتقنين المدلى السابق وال ادة‎ ٠۹-١۱۸ /4۲ ٩ ن ى هذا المعى الماد‎ )٤( 
س۱١١ من النقنين این الغر نسى وانظر : استتناف عاعل ۱۹ أريل سنة ۱۸4۹4 م ۱۱ ص‎ 
من التمنين التجارى ( المراد‎ 1۸٠١ وانفلر أيضا المادة‎ . ٠١ ص‎ ٠١ م‎ ٠۹۰۴۳ دیسمیر سنة‎ ۲ 
تجار فرذسى ) لى كمبيالة الرجو ع » وهى كمبيالة جديدة يحها حامل الكبيالة‎ ۱۱۵٩-۳ 
اصلية عل ساحما أو أحد الحيلين ايحصل ا على قيمة تلك الكبيالة الأصلية اله مول عا‎ 
البروتستو و الغواند وكذأك المصاريف . وانظر نى التمويضات عن فدخ البيع بسبب استحقاق المبيع د‎ 
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۰۸ - مطال لراش بانموام التام ب مطالم فضائي : واشرط 
اللا لا تقاف الغوائد الما رة رات طالب ا ادن مذ ه اخوالد مطالة 


وعدم النقرد بالفوائدالقانونيه ى هذ الحالة نقض دى موقر سنه ۳۲ 14 ملحق عله اتا نون 
والاقتصاد ۴ ص 4د . وقدفضت الاد ۲۰۲۸ من اتقام ادف اغرننی رجو ع آلكفيل 
عل ادن بفرائد ما دفعه للدا وبتعويض فوق‌ذلك (بودری وبارد ١‏ فقرة 4)4٩‏ - فع ه۰۲« 
-بلانیول وریبر وردران ۷ فنرة ۸۸١‏ ¬ بدان ولاجارد ۸ فقرة e )3۸٩‏ 
فقرة ٣‏ من التقنين المد ألمصرى فتقضى بأن يكون فمكفيل الق فى فوالد انقأنونية عن كل 
ماقام بدفمه ابتداء من يوم الدفع (انظر ى النقنبن المدنى السابق والتون ۲ ص ١٥۲-ص (rex‏ 

هذا ويلا حظ أن القضاء ٠‏ الفرنسى لا حكر بفوائد تاخيرية عار TEE EN‏ 
مول ى الوفاه بالضريبة دفعها دون أن يدفع فوائد تأحررية « وكذنك لو دفعم ملعا ا کر ع 
رة اة انود ما ده راا دوق فو اله ا عرو ي واش ف دف ار ى 
حمابالا وميزانيتها ضع للظم غير النظم الى تخضع هما الأفراد ( انطر لى هذه المسأنة بردي 
CET E OS a O‏ 

أما فى مصر فقد صدر القانون رقم ٠۴١‏ لنة ٠٠٠٠١‏ » وهو يقضى بمدم جواز مطالة 
مصلحة الضرالب بالفواند عن المبالغ الى بعكم عابها بردها الممولين . رمد أخذت عكة اللقض 
بمكس هذا الحكم فيما يتعلق بالموائد ا لمستحقة عن الدة السابقة على تاريخ العمل هذا القانون » 
إذ قضت بأنه ما م يوجد نص مريح بعفى مصلحة الضرالب من الفوائد القانونية المطلوبة مها 
من المبالن احكوم علا بردها لتحصيلها من الممونين بنبر حق ٠‏ لا جوز رفض طلب هذه 
الغوائد عجة أن المصلحة المذكورة ى احصيلها الضرائب من الممولين إنما تباشر سلطة عامة مقررة 
ها مقتضى القانون » ونطبق نصوصا من مقتضاها أن يكون تحصيل الضرالب بموجب أوراد واجبة 
الفية ءرأنه لا يترتب عل رفع الدعرى ا من المصلحة أر من المسول إيقاف استحقاقها إلا إذا صدر 
اع ی اک وسم و شري س سکام شتاتر تانق » بل تنطبى ملا أحكام القانرن 
العام وهى لا تجيز مطالبة مصلحة الفر الب بالغواند القانونية - ذلك بأن هذه الحجة مردودة بأن 
النصرص المشاإليها لا تعفى مصلحة الضر ائب من الك عليها بالفوائد القانونية من تاربخ المطالبة 
عن کل لبقف طا برد ول رشا له م رعا ن لاام ما أخذ منه بغیر حق من 
ناريخ رفم دعواۀف حی يوق له حقه کاملا. ولا عبرة فى هذا الحصوص سحن نية المصلحة عند 
جباية الضريبة مى كان قد ثبت المحكة ألا حصلت من الممول أ كر من استحقاقها » وبذك 
أسبح مركزها ىهنا الشأن لا يختلف عن أى مدين...آما التحدى بالقانون رتم 1١‏ لسنة ٠۹۰۰‏ 
ا معدل المادة ٠١١‏ الى تنص بعد تعديلها عل عدم جوا مطالبة مصلحة الضرالب بفوائد عن 
امبالغ الى جکر علا بردها السمولین فردود بأنه تشریم مستحدث لیس له آثر رجمی » فلا 
يسرى عل الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به » بل يسرى فط عل 
هواد المطلوبة عن مدة تالية لنفاذه »> ومن ٠١‏ أ كتور سنة ۱١۹٤١‏ إلى تاريخ العمل ذا 
الشريم نكون الفوائد القانه نة المتحقة عل مصلحة ضراب ى ¡ | لا ٠‏ / (نقض مدفى سد 


o¥ 
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(demande, citation en justice) “ulê‏ . 3 یکی د إعذار المدين 
كا كان ذلك يكنى فى التعويض عن التأحبر فى غير الفوائد التأخمر بة") . وهذا 
مابقضى به صريح نص الادة ۲۲١‏ إذ تقول : « وتسرى هذه الفوائد ( الفوائد 
التأخحبرية ) من تاربخ المطالبة القضائية ا » إن لم محدد الاتفاق أو العرف 

التجاری تار خا آخر لسریانہا . وهذا کله ما م نص القانون على غبره() . 


۱۹٥۴ یونیه سنه‎ ۲٣-۱۲۰۱ ص‎ ٠۹۲ رقم‎ ٤ مجموعة آحكام النقض‎ ٠۹١۴ پونيه سنة‎ o 
مجموعة أحكام‎ ٠۹٠١ مارس سنة‎ ۱١ - ۱۲۳١ مجنوعة أحکام اللقض ۲ رقم ۱۹۷ م‎ 
.)٥۴۲ص‎ ۹۲۷ رقم‎ ٠ مجموعة أحكام النقض‎ ٠۹ يناير سنة ه ه‎ ٠ - ٦۰۳۲ص۹۸ النقض رقم‎ 

(۱) استناف تلط ۴۰ دیسر سنه ۱۹۲۹ م 4۲ ص ۱۴۴۳ — ۲۲ دیسمیر ل۱۹۳۱ 


م 4۹ ص ۴۸ . 
(۲) اسثتناف تلط ۲۹ دیمیر سنه ۲۹۲۴ م ۳٣‏ ص ۱۱۰ س ۱١‏ مأيو سلة ٠۹٤4‏ 
01۴ ص ١)‏ . 


(۴) وقد کان هذا هو ا لمر أيضا ى مهد النقنين المد السابق بنص صریح (م -۱۸۲/۱۲١‏ 
(NAE‏ : استشناف اهل ۱۱ مارس سنه ۱۸۹۷ القضاه 1 ص ۴۳۲۹ س ۲۲ آاریل سنه ۱۸۹۷ 
المحقوق ۱۲ ص ٠٦۷‏ س وقارن : ١إ‏ مارس سنة ۱۹۲۲ الحاماة 44 ص ۷4۴ — 
اتناف محتلط ۲ ديسمير سنة ۱۹١۴‏ م ٠١‏ ص ٠١‏ . وتعتبر مطالبة تقضالية الطلبات الإصافية 
ودماری المدعی عليه رالتدخل ی الدعوی وإدخال خصم ثالٹ فیا (استئناف تلم ٠١‏ فراير 
سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۱۸۴ ) . وإذا كانت صحفة الدعوى باطلة » فإن الفوائد التأخيرية 
لاتسری (اسندنان محتلط ٠١‏ ينابر سنة ۱۹۲۲ م ۲٠‏ ص ۱۳١‏ المذ كرة الإيضاحية لمشروع 
المّهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص )٠۸4‏ . كلك إذا سقطت الحصومة أو تركث 
(استناف تلط ٠۷‏ مايو سة ۱۸۹٩4‏ م ١١‏ ص ۲۴١‏ س ولبق الفوائد سارية ما دامت 
صحيفة الدموى قانمة : استتناف مختلط ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۲۹ م ٤۲‏ ص .)۱۴١‏ وإذا رفعت 
الدموى إلى محكة غير مخحصة فالغالب عند القضاء المصرى أن الفوائد لا ترى ( استناف علط 
۲ ديسمبر سنة ۱۸۸٠١‏ الجمومة الرسمية القضاء المحتلط ۱۱ ص ۱۲ — ۲١‏ نوفير سنة ۱۸۹۰ 
م ۴ ص ٣۸‏ س ۴۰ آریل نة ۱۸۹1٩‏ م ۸ ص ٠۰١ ۲٣۷‏ فرایر سسنة ۱۸٩۷‏ م ٩‏ 
ص ۱۸۴۳ س آول آبریل سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ٠١١‏ ) « واكن قضى مم ذاك بأن رفم 
الدمرى إل محكة فير محتصة ١‏ كا يقطع التقادم » مجمل الفوائد تسرى (استئناف مختلط ١٠ينار‏ 
سنة ۱۹۲۲ م ۴١‏ ص )١١۳١‏ . والقضاء الفر نى كان مستقراً على عدم سريان الفوائد هند رفم 
الدعوى إلى محكة غير محعصة وذاك عندما كان التقنين المدى الفرنسى (م )١٠١۴‏ يشترط كالتقنين 
المصرى المطالبة القضائية لسريان الفوائد » ولكن بعد آن مدل التقنين الفرنسى ى هذه الملسألة 
بقانون ب أبريل سنة ٠۹٠١‏ فأصبح الإعذار كافياً لسريان الفوائد » أصبح طيياً أن يذب 
القضاء الفر نى إلى أن ضحيفة الدعوى المرفوعة إلى عحكة غير عاعصة تعدل الإعذار وتجمل الفوائد 
تسری (بودری وبارد ١‏ فقرة ٥۱١‏ - فقّرة ۵ -— دوج ٦‏ فقرة ۳۸۴ - فقرة ۹4 ~— 
بلاليول وريير وردوان ۷ فقرة ۸۸۲ - فقّرة۸۸۹) . ی 
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ولا يكنى أن بطالب الدان المدين بالدين وحده مطالبة قضائية حى تسرى 
الفوائد التأحبرية من وقت هذه المطالبة . فالنص صريح فى وجوب المطالبة 
بالفو اد التأحبر ية ذاتما بالإضافة إلى الدين ذاته . وقد كانت هذه المسألة ,تلغ 
فما فى عهد التقنين المدنى السابق لعدم ورود نص صريح فى ذلك“ :وقد ورد 
هذا النص فى النقنعن المدفى الجديد فحس اللحلاف فى ذلك . 

وقد تشدد القانون فى تحديد مبدأً سريان الفوائد التأحرية » فجعلها من 
وقت المطالبة القضائية لامن وقت الإعذار» واشترط أن تتضمما هذه المطالبة › 
وذلك تنكرآ منه للربا كا سبق القول . 

على أن هذا ا لحك ليس من النظام العام . فيجوز للطرفين أن يتفقا على 


= رلایکی لسریان الفرائد. التأخبرية التنیه )comma nde" e٢۲(‏ : استناف تلط ٩‏ دیسم 
سنه 1۹۰۳ م ۱7 ص۳۸ — ۲۴ دیىمر سنه ۱٤‏ ۱۹ م ۲۷ ص ۷٤‏ س ۲ | فيرار سة ۱۹1۷ 
۹۴ ص ۲۰۷ - ۱۹ دیسمیر سنة ۱۹۱۸ ۴٠۴‏ ص٦۷‏ ولاحجزما للمدين لدى الغير إذا إ يمقبه 
طلب صحة الجز(استئناف تلط ٩‏ مارس سنة۲ ۱۸۹ م + ص١٠١‏ ) ٠و‏ لا طلب تقدر الأتماب» 
أر إملان أمر التقدير مع التنبيه بدفع الأصل مم الفواند ( استشناف تلط ٩‏ يونیه سنة ٠۹۲۹‏ 
م ۱ ص ۲۲ س ۱١‏ يوليه نة ۱۹۴۳۸ م ٠٠١‏ ص ۳۷٣۲‏ س اسكندرية الكل الفحتلطة 
٢‏ مایو نة ۱۹۱۰ جازيت ه٠‏ رقم 1٠١١‏ ص ۲١١‏ ) . ولكن تستحق الفوائد منذ طلب 
الاخول ای التوزیم أو فى التفليمة (استئناف تلط ۴۱ دیسمیر سنة ۱۹۱۲۴ م ۲۹ ص ٠٠١‏ 
۹ ینایر سنه ۱۹۲4 م ۳۹ ص ۱۸١‏ س ۱١‏ م ایو سنة ۱۹۰ م ۰۲ ص )۲۱٣١‏ . 

)١(‏ فن الأحكام ما كان يكتنى بالمطالبة القضائية برأس المال فترى الفرالد التأخبرية من 
وقت هذه المطالبة ولو لم تتضمن ذ كر هذه الفوالد ( استلناف مصر دا ديسمبر سنة ۱١۹۳۲‏ 
احاماة ۴٣ص‏ ۸ب۸ آول پونيه سنة ٠۹۴۷‏ الحاماة ٠١‏ دقم ۹ ص ۱4۱۲ — إسنا 
۲۱ مایو سلة ۱۹۲۷ الحاماة ۸ ص ۸۷ه س طنطا الكلية ۱۴ يناير نة ۱۹۳۹ المحاماة ١۸‏ 
رقم ۱۲۷ ص ۲۲۱ س محكة مصر الحتلطة ١‏ ديسمير نة ۱۹۲۹ جورنال دى ريبينو ٩‏ 
رفم ۱۱۱۲ س قارن استدناف تلط ۲۰ ایر سنة ۱۹۰۲ م ۱۲ ص ۱٥١۳‏ س ۱۲ مايو 
سنه ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۲۰۰١‏ ) . وما ما كان يذهب إلى و جوب المطالبة القضائية بالفوائد 
اتأعيرية الها ولا تكن المطالبة برس الال (استعناف أهلى ١‏ ۴ أ كتوبر سنة 1۸۹۷ !لمقوق ۲ | 
ص ۴۰۲ س استدناف أسيوط ٩‏ يونيه سنة ۱۹4 المجموعة الرسمية ۰۰ ص ۲۱۱ س 
بی سویف ۴ فیرایر سنة ۱۹۲۱ الحاماة ۱ ص ٤۸۲‏ س جرجا ۲۲ فراير نة ۱۹۲۹ 
آنحاماۃ ٩‏ ص ۹۰٦‏ س استشناف مختلط ۲٢‏ ینایر سنة ۱۹۰۰ م ۱۷ ص ۸٩‏ س ٠١‏ فبراير 
سنه ۱۹۰۲ م ۱۹ ص ۱۲۲ س || مایو سنة ۱۹۲۰۹ م ۰۱ ص )۳١۱۸‏ 

(۲) انظر المذ كرة الإيضاسية للمشروع المهيدى لى مجموعة الأعمال التحضبرية ۲ ص ۸ه 

( ۷ه الرسہط ‏ + ۲ ) 
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خلافه » وعلى أن تسرى الفوائد التآحبرية من وقت الإعذار مثلا » أو حى 
من حلول أجل الدين دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إلى إعذار'). وهذا هو 
مايقع عادة عند ما يتفق الطرفان على سعر اتفاق للفوائد التأخرية » فان الدان 
بشترط على المدن أن تسرى هذه الفوائد بالسعر الاتفاق من وقت حلول الدين 
دون حاجة إلى أى إجراء . ولذلك يكاد يكون شرط المطالبة القضائية بالفوائد 
التأحرية مقصورا على الفوائد التأخحبرية بالسعر القانولى » حيث لايوجد اتفاق 
ا الدائن والمدين على سعر هذه الفوائد »> فيجب لسريانما فى الأصل أن 
يطالب ما الدائن مطالبة قضائية . 

كذلك قد محدد العرف التجارى ميعادا آخحر غير وقت المطالبة القضائية 
لسريان الفوائد التأخبرية . مثل ذلك الحساب الجارى» فسنرى أن الفوائد تسرى 
فيه من وقت الحصم أو الإضافة > دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار 7 . 

وقد ينص القانون فىحالات خاصة على أن الفوائد التأخبرية تسرى منوقت 
آخر غير وقت المطاابة القضائية » فتسرى مثلا من وقت إعذار المدين »› أو من 
وقت حلول أجل الدين» أو من وقت القيام بعمل معين . من ذلك ما قضت به 
الفقرة الأولى من المادة ٤٠۸‏ مدلى من آنه ه لاحق للبائم فى الفوائد القانونية 
عن المن إلا إذا أعذر المشترى › أو إذا سلم الشىء المبيع وكان هذا الشىء قابلا 
أن ینتج نمرات أو إیرادات آخحری» هذا مام يوجد اتفاق أو عرف بقضی بغره). 
فهنا تسرى الفوائد التأخبربة من وقت إعذار المشترى أو من وقت تسلم المييع 
إذا کان ينتج تمرات, أو إرادات أخرى 7 . ومن ذلك ما قضت به المادة ٠٠١‏ 


— ٠۲ رقم ۷ ص‎ ٠١ أ كتوبر سنة ۲ اليموعة الرسمية‎ ۴١ استتناف أهلل‎ )١( 
استنذاف مصر ۲۸ مایو سنة ۱۹۲۹ الحاماة ۱۰ ص ۷ہ س ۲۹ نوفبر سنة ۱۹4۳ الحاماة‎ 
١۴ دم ۸ ص ۹۷ - وقارن استناف مصر 4 ديمير نة ۱۹۳۲ الحاماة‎ ۲4 
. ۱۰۰۹۴ فس‎ 

(۲) انظر المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى فى مجموعة الأعال النحضيرية ۲ ص ٠۸٤‏ . 

(۳) وقد قضت محكة استتناف مصر بأن المادة ٣۳٠١‏ مدنى ( ٠٠۸‏ جديد ) تجمل قبائع 
الذى سل المين وم يتسل الشمن المحق فى الفوائد إذا كانت المين المبيعة نتج نمرات » والحكة 
نى ذاك هم اجتاع المثلين نى يد أحد التعاقدين » وهذه الحكة نفسها متوافرة فى حالة ما إذا كان 
المشترى دفع الشمن ول يسل المين فيكون له الق ى الفوائد » وذلك بطريق التفير المكسى 


مادة ( ٠١‏ پونيه سنة ٠١۹۲۲۳‏ الحاماة ۱۲ رقم ۲/۲۰۲ ص 1۷۹ ) . 


- ۸۹۹ 
مدنى من آنه « إذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ولم 
بقدم هذا المبلع »> لزمته فوائده من وقت استحقاقه» من غير حاجة إلى مطالبة 
فضائبة أو إعذار » وذلك دون إخلال عا قد يستحق من تعوبض تکرلۍ عند 
الاقتضاء » . فهنا أيضا تسرى الفوائد التأحبرية من وقت استحقاق ألدن . 
ومن ذلك ما قضت به المادة ٠۲۲‏ مدلى من أنهه ١‏ - إذا آخذ الشريك أو احتجز 
مبلغاً من مال الشركة › لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم احتجازه › بغر حاجة 
إلى مطالبة قضائية أو إعذار » وذلك دون إخلال عا قد بستحق للشركة 
من تعویض تکمیلی عند الاقتضاء . ۲ - وإذا أمد الشريك الشركة من ماله › 
أر أنفق ى مصلحتما شيئاً من المصروفات النافعة عن حسننية وتبصر› وجبت له 
على الشركة فوائد هذه المبالغ من بوم دفعها ٠‏ . فهنا تسرى الفوائد النأخر ية 
لصلحةءالشركة منيو م أحذ الشريك مال الشركة أو !احنجازه» ولمصلحة الشريك 
من يوم مده الشركة با لمال أو إنفاق المصروفات النافعة . ومن ذلك ما قضت به 
المادة ۷١١‏ مدلى من أنه ١ ١‏ - ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصا نفسه. 
۲ - وعليه فوائد المبالغ الى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها » و عليه أبضاً 
فوائد ما تبی فی ذمته من حساب الوكالة من وقت تا . فهنا تسرى الفوائد 
النأخبرية فى إحدى حالتين. من الوقت الذى استخدم فيه الوكيل مال الموكل 
افاک یری اة ای و ت غاز و aT‏ 
من أنه « على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه ف تنفيذ الوكالة التنفيد المعتاد مع 
الفوائد من وقت الإنفاق ...» . فهنا تسرى الفوائد التأحرية من وقت إنفاق 
الوكبل ماله فى تنفيذ الوكالة . وكالوكالة الفضالة» فيكون «رب العمل ملزماً بأن 
ينفذ التعهدأت الى عقدها الفضولى لحسابه» وأن يعوضه عن التعهدات الى التزم 
جا » وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة الى سوغنما الظروف مضافاً إلا 
فواندها من يوم دفعها )م149 مدلی) . ومن ذلك أخرآ ما قضت به الفقرة 
الثاللة من المادة ۸٠١‏ من أنه يكون » للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل 

ما قام بدفعه من يوم الدفع »۾ .١(‏ 


)١(‏ هذه النسوص سبق أن أوردنا كثيرا مها عند الىكلام ى الإعذار أمثلة على حالات 
يفتضفى فما القانرن الإمذار لاستحقاق التعويض من التأخير » وليست الفوالد التأخيرية = 


— ۰ 


٣ §‏ - شروط استحقاق الفوائد التمولضية 


٠۰۹‏ - اطق الفوائر التمو بعصي : تلف الفوائدالتعويضية عن الفوائد 
التأحبرية » كا قدمنا »> فى أن الأولى يزم بها المدن فى مقابل الانتفاع يبلغ 
من النقود يكون فى ذمته للداثن » آما الفوائد التأحبرية فهى ليست إلا تعويغاً 
عن التأخبر فى الوفاء بدين هو مبلغ من النقود كا مر القول . 

وأ کثر ما تکون الفوائد التعوبضية ف التزام بدفع مبلغ من النقود يكون 
مص.دره العقد . والمثل المألوف فى ذلك هو عقد القرض . فالمقترض ينتفع مبلغ 
القرض عادة فى مقابل فائدة يدفعها للمقرض . وقد جب الفوائد التعويضية فى 
عقد البيع » بأن يتفق المشترى مع البائح على تأجيل المن إلى ميعاد معبن ف مقابل 
أن بدفع المشترى فوائد عن هذا العن » فتكون الفوائد هنا فى تأجيل المن وليست 
فوائد تأخبرية . فاذا حل ميعاد دفع المُن وتأخر المشترى فى الوفاء» بقيت‌الفرائد 
سارية ظوال مدة التأخحبر » ولكنها تنقلب فى هذه الحالة إلى فوائد تأخبر'ية » وإن 
كانت بنفس السعر الا تفا . وقد تجب الفوائد التعويضية فى وديعة اصرف › 
فن آودع مصرفا مبلغا من النقود واشترط أن يتقاضى على الوديعة فوائد» فهذه 
الفوائد تكون فوائد تعويضية . والفوائد الى يتقاضاها حامل السند هى أيضا 
فوائد تعويضية عن مبلغ من النقود أقرضه صاحب الدخل للمدين به > ومن م 
قضت الفقر ة للثائية من المادة ٠٤١‏ بأنه إذا « كان رتيب الدخحل بعقد من عقود 
المعارضة » اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد الى تسرى على القرض 
ذى الفائدة م . 

والذى مز الفوائد التعويضية أنها تكون فوائد عن مباغ من النقود لم محل 
ميعاد استحقاقه » فهو دين فى ذمةالمدين طوال الأجل »ويدفع‌المدن فى مقابل هذا 
الأجل'- أى ف مقابل بقاء هذا المبلغ فى ذمته والانتفاع به - الفوائد التعويضية 


= إلا صورة من صور الشعمويض عن التأجير ( انظر آنفا فقرة 4٠١‏ وى المامش ) . وانظر فى 
نصوص النقنين المدف السابق الى كانت تقضى بسريان الفوائد التأحيرية من وقت آخر غير وقت 
المطالبة القضالية الموجز المؤلت فقرة )٠۲‏ ص )٠١‏ س ص ۲ه) . 


0Y 


الى بتفق علا مع الداأن . أما إذا حل أجل استحقاق الدن ‏ ولم يوفه المدن » 
فان الفواثد الى تظل تسرى بعد حلول الأجال إلى أذيم الوفاءء تنةلب إلى فوائد 
تأخبرية انها تعتعر عندئذ عثابة تعويض عن تأخر المدن ى الوفاء بالتزامه (). 
ومن ثم بندر أن توجد حالة تستحق فما فوائد تعويضية عن مبلغ من النقود 
لايكون مصدره العقد » فان الدين الذى يكون مصدره غير العقد ينشئه‌القانون 
منجزاً من وقت أن ينشأً » فا عسى أن يستحق عليه من الفواثد بعد حلوله إنغا 
نكون فوائد تأخبرية . والعقد - أو التصرف القانونى بوجه عام - هو الذى 
بنشىء الدين إلى.أجل» ورتب عليه فوالد تعويضية طوال مدة هذا الأجل. 


)١(‏ وقد اختلف الفقهاء في فرنسا ى هذه المألة . فم من رى أن الفواند الاتفاقية تب 
سارية بعد حلول أجل الدين إلى يوم الوفاء »> وهذا هو الرآی الذی نأخذ به ( لوران ۲۹ 
ففرة ۱ه - بودرى وبارد ١‏ فقرة ٠٠٠‏ ) »> ومهم من رى أن الفرائد.الاتفاقية ينهى 
سريالها لول أجل الدينء ولا تستحق الفراله التأخبرية إلا من يوم الإعذار ( الطالبة القضالية 
ی مصر ) ( بلانیول وریبیر ۱۱ فقرة ۱۱۹۴ س فقرة ۱۹۲ س دی باج ٣‏ فقرة ۱٤۴١‏ ) . 
عل أنه يلاحظ » من الناحية العملية » أن هذا ا لحلاف لا حل له . ذلك أن القر ص إذا اشترط 
سعرا مفاندة » فھو ان لوقت ذاته قد اشترط س مام بظهر عكس ذلك ی وضوح س أن کون 
هذا السمر الاتغاى هو أيضا سمر الفوائد التأخيرية وأنه يسرى من وقت حلول أجل القر ض 
لا من وقت المطالبة القضالية ولا من وقت الإعذار . 

(۲) عل آنه بمکن » نی شىء من الدحوير » أن نتصور فوائد تعويضية عن مبلغ من النقود 
لا يكون مصدره العقد فى الفرض ال تى : يلتزم المالك بأن يرد للحائز با أنفقه من المصروفات 
طبقا لقراعد قرر تما المادتان ٩4۸۱-۹۸۰‏ مدفى > وهنا الالتزام مصدره غير العقد . ثم تنص 
اللادة 4۸٣‏ عل آنه # جوز للقاضى » بناء عل طلب الاك › أن يقرر ما يراه مناسبا للوغاء 
بالمروفات المنصوص عاجا ى المادئن السابقتين . ول أن يقضى بان يكون الوفاء عل قاط 
دورية بشرط بَقدم الضمانات اللازمة . والمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذأ هو عجل مبلغا 
يوازى قيمة هذه الأقساط مخحصوما منها فواندها بالسمر القانوف لغاية موأعيد استحقاقهاه . وهذًا 
نص » إذا فسر على أنه تأجيل لاستحقاق الدين حك به القاضى » فإن الفاضى يكون قد لاحظ 
ى ذاك أن يضيف المصروفات فوائد تمويضية س بالمر القانونى س حى إذا رأى الاك أن 
بعجل الافم صم هذه الفوائد كا يقضى النص بذلك . فهنا استحقت فوالد تمويضية عن مبلغ 
من النقود مصدره غير العقد . 

وهناك فرض آخر نصت عليه المادة ۱۸۳ مدنى . فقد قضت بأنه ٠١‏ - يصح كذك استرداد 
فب المسستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذآً لالتزام م محل أجله ركان ااونى جاهلا قيام الأجل . 
۲ - مل أنه جوز مدان أن يقتصر عل رد ما استفاده ببب الوفاء المعجل لى حدود ما لمق 
اهن من ضرر . فإذا كان الالتزام انذى م محل أجله نقوداء ازم الدائن أن يرد للمدين فادها س 
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۰ - رگ قان الغوار التعو بب - الوتفاو مع المرى : 
والفوائد التعويضية ١‏ على النحو الذى قدمناه› لا تستحق إلا باتفاق يم بين الدان 
والمدين . فالمقترض لايدفع فوائد تعويضية عن مبلخ القرض إلا إذا اتفق على 
ذلك مع الدائن » وقد نصت المادة ٠٤۲‏ مدلى على ما بآتى : و على المقترض أن 
يدفع الفوائد المتفق علا عند حلول مواعيد استحقاقهاء فاذا لم يكن هناك اتفاق 
على فوالد اعتبر القرض بغبر أجر » . والمشترى لا بدفع فوائد تعوبضية عن امن 
المؤجل إلا إذا اتفق على ذلك مع البائع(٠.‏ 

فاتفاق الدائن مع المدين هو الشرط فى استحقاق الفوائد التعويضية . وهذا 
الاتفاق ذاته محدد أبضا سعر هذه الفوائد » على ألا جاوز الحد الأقصى الذى 
قرره القانون والذی سبأنی بيانه . ونزى من ذلاك أن الفوائد التعويضية لا مكن 
أن تكون إلا بسعر اتفاق » وليس ها سعر قانونى . أما الفوائد التأخبرية فقد رأينا 
أن سعرها قد یکون سعرآً قانونیاً وقد یکون سعراً اتفاقا .٩۳‏ 


د بسعرھها القانونی أو الانفاق عن المدة الباقية ملول الأجل» . فهنا التزم الدائن الذى مجل له 
الوفاء عقه آن يدقع للمدين الذى عجل الوفاء فوائد تعويضية عن المبلغ الذى عجل الوفاء به › 
والمصدر الذى التزم به الدائن ليس هو المقد . 

ولا شك أن فيما قدمناء تحويراً الفوائد التمويضية يال عل مبغ الصموبة ى تحقيق فرض 
تستحق فيه هذه الفواند عن مبلغ من النقود لا يكون مصدره المقد . ويلاحظ أنه إذا.استقام 
هذان الفرضان » أمكن أن يكون لفواد التعويضية سعر قانوفى » مع أن هذه الفوائد لا تكون 
إلا بالسعر الاتفای کا سنرى . 

(۱) آما ماقررته المادة ٠٠۸‏ مدنى من ن للبائع الحق ى الفوائد القانونية عن الثن إذا أعذر 
المشترى أو إذا سل الثىء المبيع وكان هذا الثىء قابلا أن ينتج نمرات أو إيرادات أخرى» فيقصد 
به حق البائع ى استيفاء فوالد تأخيرية هن من حل ميماد الوفاء به . 

(۲) وقد جاه فى المذكرة الإيضاحية المشرو ع البهيدى ما يأنى : ١‏ كان من أثر الإشفاق من 
معاطب الربا آن عمد التشريع فى أكثر الدول » لا إلى تحديد سمر الفوائد الى تستحق عن النأخير 
فى الوفاء فحسب » بل وكذك إلى تحديد هذا السعر بالنسبة لسائر ضروب الفوائد . فالأولى › 
اتفاقية كانت أو قانونية » تفترض حلولء أجل الوفاء بالدين » وترصد عل تعويض الضرر 
الناشىء عن التأخر أى هذا الرفاء . آما الكانية فتفترضص أن الدين | بحل » وأن الفوائد وهى اتفاقية 
داتما قد اشترطت كقابل فى مماوضة ءن المماوضات . فليس لفائدة رأس الال إلا سعر واحد هو 
سمر الاتفاق » ى حين أن فوائد التأعر هما سمران : أحدها اتفاق والآخر قانونى (جموعة 
الأعمال التحضبرية ۲ ص ۸۲ء - ص )١۸۴۳‏ . 


۳ 


الفر ع الثانى 


مقدار الفوائد كا حددها القانون 


۵١۱‏ — سمر الفائرة وموا اأقفيصس وال بارة : يتدخل القانون» 
ها مر القول . فيحدد الفائدة : السعر القانونى والحد الأقصى للسعر الاتفاق . 
وقد أجاز التقنين المدفى الجديد - كراهية منه فى الربا - التزول عن 
الحدود المقررة فى حالات معينة › ولكنه أجاز من ناحية أخرى » وف حالات 
معبنة أبضاً › الزيادة على هذه الحدود. 
فنستعرض : (أولا) سعر الفائدة (ثانياً ) جواز النزول عن الحدود المقررة 
وجواز الزيادة علا , 


الو )اول 
سمر الفائدة 


۲ — سمر الفوا ر اناف رأينا أن سعر الفوائد القانونبة إما 

أن بکون سعراً قانونياً وإما أن بون سعرآ اتفاقا . 
فالسعر القانونى فى المسائل المدنية هو ٤‏ / » وفى المسائل النجارية هو ١‏ /'» 
ومذ قضت المادة ۲۲٠١‏ مدنى على عامر . وقد كان السعر القانونى فى عهد النقنعن 
امد السابق ٤‏ طبقاً للمرسوم بقانون الصادر فی ۱۹ من شہر مارس سنة »٠۱۹۳۸‏ 
هو | ی المسائل المدنية و١‏ / فى المسالل التجارية . فخفض التقنين المانى 
الجديد السعر القانوفى » فی الحالتن › عقدار |١‏ (۱) » ویعرر ذلك «ماآسفہ ت 


)١(‏ رقد تقدم أن المر القانونى ى التفنين المدفى السابق كان لى مبدآ الأمر ۷ / ى المسائل 
الەنية و ,|" ن المسائل التجارية . ثم حفض هذا السمر المرتفع الى ه.أ و۷ / بالأمر المالى 
الصادر ی ۷ دیسمیر سنة 1۸۹۲ . م خفض السعرلى المسائل التجارية إلى ١‏ / بالمرسوم 
بغانون الصادر ی ٩۹‏ من شهر مارس سنه ۱۹۳۸ (أنظر آنفاً فقرة ۲ ی الامش ) . = 
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عنه الظروف الاقتصادية من وجوب فيض كل من السعر القانونى والسعر 
الاتفاق» كها تقول المذ كرة الإبضاحية للمشروع العهيدى'٠.‏ والععرة بالمدين فى 
القيبز بين المسائل المدنية الى بكون سعرها |٤‏ والمسائل النجارية الى يكون 
غا ةا . فاذا كان المدين غير تاجر > فالفائدة بحسب بالسعر القانولى فى 
المسائل المدنية - 4 /' - حى لو كان الدائن تاجرآً والعملية تجارية" . ويلاحظ 
أن السعر القانونى الجديد » وهو السعر الخفض ٠‏ يسرى من وقت نفاذ النقنبن 
المدنی الجدید » أی من يوم ٠١‏ من شر أ كتور سنة ۱۹4۹ . فالفوائد القانونية 
المستحقة ابتداء من هذا التاريخ على مبالغ من النقود بحسب بسعر 4 /' ى المسائل 
المدنية وه | فى المسائل التجارية »حى لو نشأت الديون عن عقود رمت أو وقائع 
حدثت قبل هذا التار بخ : 

أما السعر الاتفانى للفوائد التأحبرية فيجب ألايزيد على ۷ /' » وقد يكون 
أقل من ذلك » بل قد يكون أقل من السعر القانونى » حسب الاتفاق الذى بم 
بعن الدائن والمدين . وهذا الد الأقصى للسعر الاتفاق قررته المادة ۲۲۷ الفقرة 


= أما ف فرنساءفقد جعل قانون ۴ سبتمبر سنة ٠۸١۷‏ السعر القانونى ٠‏ / ى )لمسائل المانية 
و١./‏ ف المسائل التجارية » ثم خفض هذا السمر إلى ٠‏ .|" وه. | أبقانون ۷ ريل سنة ٠ ٠٠٠١‏ 
م أعيد إلى ٠‏ /أوه./' بقانون ٠۸‏ أبريل سنة ۱۹١۸‏ ثم رجم إلى ٤./أوه./‏ مرسوم بقانون 
ى ۸ أغسطس سنة 1۹۴١١‏ والسمر القانوى أى الجزائر هو ٠‏ / لى كل من المسائل المدية والمسائل 
التجارية (أنظر بلانیول ورییر وردوان ۷ فقرة ۸۷۸ ص۰۹ ۲-و یری هلاء الفقهاء أن الأول 
هو أن بجمل السمرالقانونى تابا لسمر الحصم عاوص0عءء'1 مل ×باج) فى بنك فرنسا: جزء۷ فقرة 
۸ ص ۲۱۰) . 

. أنظر ا مذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى نى مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۸۴ء‎ )١( 
وقد جاء فا : «وقد كان نى الرسع ترك آمر تحديد سر الفوائد لتشريم خاص » على غرار‎ 
ما فعلت بعض النقنينات الأجنبية . بيد أنه رؤى من الأنسب آن يبقى المشر وع عل تقاليد البلاد‎ 
التشريعية » وقد استقرت من عهد غير قريب على إيكال هذا التحديد إلى نصوص التقنين المافى‎ 
ذاته . ولمل هذا الوضع أدفى إلى تيسيرالتمجيل بإجراء التخفيض الذى تقدمت إليه الإشارة » ولا‎ 
.)ه۸٤ص سیما بمد أن ألحت على البلاد دواعيه » (مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ۸۳ہ س‎ 

(۲) اسندنان مصر ٥‏ دیسمیر سنة ۱۹۳۸ امحاماة ۴۰ رقم ۱۰۸ ص ۲۹۹ . 

(۳) وهذاهو نفس ما قررته ألم كرة الإيضاحية للمرسوم بقانون الصادر ى ٠٩١‏ مارس 
سنة ٠۹۴۸‏ عندما خفض هذا المرسوم بقانون السعر القانوف لى المسائل التجارية من ٠/۷‏ 
إلى |٦‏ س آنظر أیضاً بودری وبارد ١‏ فقرة "٩٩٩‏ مکررة س روبیه ی تنازع القوانين 
بالنسبة إلى الزمان جزء ۲ سنة 1۹۳۴ فقرة ۷۸ وفقرة ۸۷ . 
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الأولى على ما رأينا » وتستوى فبه المسائل المدنية والمسائل التجاربة . وقد كان 
البمر الانفاق فى عهد التقنين المدنى السابق » عقتضى المرسوم بقانون الصادر نى 
٩‏ من شېر مارس سنة ۱۹۳۸ » هو ۸/ جوز تحخفيضه بمرسوم إلى ۷| › 
ولکنه م فض حى صدر النقنبن المدنى الجديد فتولى هذا التخفض ' . 
وبلاحظ أن السعر الاتفاق الجحديد » وهو السعر المخفض » بسرى هو أيضاً من 
وقن سريان التقنين المدنى الجديد » حى بالنسبة إلى العقود الى أرمت قل هذا 
الوقت ؛ لأن سعر الفائدة يعتعر من النظام العام . فاذا اتفى الدائن والمدن › 
قبل بوم ٠١‏ من شر أ كتور سنة ۹٤۱۹ء‏ على أن كون سعر الفوائد التأخرية 
هی ۸ /' وفقاً للمرسوم بقانون الصادر فی ۱۹ مارس سنة ۱۹۳۸ » وبقبت هذه 
هذه الفوائد التأحعرية سارية إلى ما بعد نفاذ التقنين الجديد » فالها سب بسعر 
۸ی یوم ۱١‏ من شہر ا کتو ر سنة ۱۹٤٩‏ ۰ م تحسب ابتداء من بوم ٠١‏ من 


٠١ وقد جاء ى المذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : «وقد جعل المرسوم بقانون رقم‎ )١( 
من التقنين الحالى‎ ١۸١ س‎ ۱۸۲/۱۲١ لة ۱۹۳۸ » الممدل لأحکام المادتین ۱۲۲ س‎ 
(الابق) » الد الأفصى اسعر الفواند الاتفاقية ۸ .| مع جواز خفيضه إل ۷| مقتفى‎ 
مرسوم . مل أن المشروع ئر أن عمق هذا التخفيض فور الوقت إزاء ما أسفرت عنه الظروف‎ 
وقد‎ . )٥۸۳ (مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص‎ ٠ /. ۷ الاقنصادية» فجمل المد الأقصى للمر‎ 
"| » ثم خفض إلى‎ ٠ | ۱۲ ندمنا أن السعر الاتفاى فى التقنين المدفی السابق کان فى مبدأ الأمر‎ 
جوز تخفيهجا إلى ۷ / بالمرسوم‎ ٠/۸ ثم إلى‎ ٠ ۱۸۹۲ بالأمر العالى الصادر فى ۷ درسم سنة‎ 
. ۱۹۳۸ بقانون الصادر ی ۱۹ مارس‎ 

أما ی فرنسا » فقد جمل انون ۴ سبتمير سنة ۱۸١۷‏ السعر الاتفاى كالسمر القانوف ٠‏ |* 
ف المسائل المدنية و١‏ / لى المسائل التجارية . وقد ألئى انون 1۲ ينابر سئة ٠۸۸ ١‏ المد الأقمى 
لسعر الاتفاق نى المسالل التجارية . ثم ألغى قانوت ٠۸‏ أبريل سنة ٠١١۸‏ المد الأتمى السعر 
الاتغاق نى المسائل المانية إلغاء موقت » مع جواز المودة إلى حد أفصى بمقتضى مرسوم : عل أن 
المرمومين بقانون الصادرين ى ۸ أغطس و٠۴‏ أكتوبر سلة ٠۹۴١‏ وضما عقوبة جنائية عل 
لأقراض بالربا الفاحش » ويكون الربا فاحشا إذا زادت الفوائد مل المعثاد تقاميه › لى 
المعاملات الممائلo (mêmes risques) abl J‏ “< بأ كر من الصف و هذه الالة حفض 
اغرائه إل الممر المتاد تقاضيه ٠‏ ويخصم ما دقع زائدا من الفوائد بالسعر المتاد ثم من رأس 
الال ؛ فإذا كان الدين قد انقضى مع فوانده »> رد إل المدين ما دنعه زالداً بعد ذلك مع فوائده 
تن یوم الدفع ( انظر بیدان ولاجارد ۸ فقرة ۰۸۸ ص ۲۷+ س بلانیرل وریبیر وردوان ۷ 
رة ۸۸۲ ) , 


۹ 
شر أكتور سنة ۱۹٤١‏ بسعر ۷ /'وفقاً لأحكام النقنين الحديد(. 


۴ = سم الفوائم التعو بعصي : ليس للفوائد التعوبضية إلا سعر 
واحد هو السعر الاتفاقق » كا قدمنا . والحد الأقصى للسعر الاتةاقى للفوائد 
التعوبضية هونفس الحد الأقصى للسعرالا تفاق للفوائد التأخبرية . وہذا تقفى: 
كما رأينا » الفقرة الأولى من المادة ٠۲١۷‏ إذ تقول : « جوز للمتعاقدين أن بتفقا 
على سعر حر للفوائد» سواء أ كان ذلك فى مقابل تأخحبر الوفاء أم فى أبة حالة 
أحرى تشترط فما الفوائد» على ألا بزيد هذا السعر على ۷ | » . والحسالة 
الأحرى » غير حالة تأحبر الوفاء » الى تشترط فما الفوائد هى حالة الفوائد 
التعويضية » كا سبق القول . وقد كان الحد الأقصى للسعر الاتفاق للفوائد 
التعويضية فى عهد التقنين المدنى السابق › وفقاً للمرسوم بقانون الصادر فی ٠۹‏ 
من شر مارس سنة ۱۹۳۸ > هو ۸ | ٠‏ أى نفس الحد الأقصى للسعر الاتفاى 
اللفوائد التأحبرية » وقد خفض إلى ۷ |“ لنفس الأسباب . ويسرى السعر 


. أنظر المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى لى مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۸ه‎ )١( 
۲ وسنعود إاییا فيما پل : رانظر عكس ذلك روبییه ى تنازع القرانين بالنسبة إل الزمان جزه‎ 
سنة ۱۹۳۴ فقرة ۷۸ وفقرة ۸۷ . وانظر بثوع خاص انتقاده لفكرة أن التشريع الذى يعبر من‎ 
النظام المام يكون له أ رجمى أو أر فورى بالنبة إلى العقود القامة وقت نفاذه إذا كانت‎ 
هذه المقود قد أبرمت قبل ذلك ( فقرة ۸۷) . رأغلب الفقه الحديث لى فرنسا من رأى الأستاذ‎ 
روبیه , على آنه حى بفرض التسلبم بأن التشريم الذى يمتبر من النظام المام ليس له أثر رجمى‎ 
او آثر فوری » فأنه يب أن الأستاذ روبيه نفسه إعيز بين تشريع يتصل بالمرا كز التماقدية‎ 
وتشریم يتصل با مرا كز الفانونية (اوعéا اuاةاء) » وبمل النشريم‎ (régime du contrat) 
الذى يتصل بالمرا كز القانونية اثر فوريا . ثم هو يفرق بين العر القانوى لفائدة والسم‎ 
۲ الاتفاق » فیجمل الأول متصلا مركز قانوفی و ممل الان متصلا مرکز تماقدی (انظر جز‎ 
ولا رى مبررآً لمذه التفرقة » فكل من السعر القانوفى والسعر الاتفاق‎ . ) ٠۲١ فقرة ۸۷ ص‎ 
يعصل اتصالا مباشر؟ مركز قاو هو نظام الديون (ئeعمه6ء عل #صاعيم) . ذلك أن القانون‎ 
» ى الأصل لا حمل الدين متجاً لفوائد > إلا إذا طالب بها الدان أو اتفق عليها مع المدين‎ 
وف المالتين يضم القانون حدودآ لسمر هذه الفوائد » وسواء كان هذا السمر قانوناً أو كان اتفاقاً‎ 
فانه یتصل رکز قانونی نظمه القانون » ومن ثم بحب آن یکون لای تشريع يتصل بجذا المركز‎ 
القانوف أر فورى . فإذا قامت امتبارات تحول دون هذا الأ الفورى » وجب أن ينص المشرع‎ 
عل أن النشريع الجديد لا بسرى عل المقود القامة وقت نفاذه › ولا يسرى إلا مى المقود الى‎ 
. 1۹۳۸ ترم بمد ذاك ۽ رها ما فمله المر سوم بقانون الصادر لى مارس سنه‎ 
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الانفاق الحديد » وهو السعر الخفض › من وقت سريان التقنىن المدفى العديد »› 
ا ل ارد الى آرت قل هنا ارت . ذاش ق 
قبل بوم ٠۵‏ من شهر أ کتوبر سنة ۱۹٤۹‏ مبلغاً من النقود بسعر ۸ | > وكان 
میعاد حلول أجل القرض بعد یوم ٠۵‏ من شر أ کتوبر سنة ۱۹٤٩‏ › فانه 
بؤدی الفواثد بسعر ۸ / إلى یوم ۱٤‏ من شہر أكتوبر سنة ۱۹٤٩۹‏ » م بسعر 
۷ ر ابتداء من یوم ۱۵ من شېر أ كتوبر سنة (1۹٤٩‏ . 


(۱) وقد کان المرسوم بقانون الصادر فی ۱۹ مارس سنة ۱۹۳۸ يتضمن حك الغا هذه 
الفواعد العامة » يقضى بمدم سريان السعر امخض أو السعر المرفوع عل العقود المرمة قل تخفيض 
السعر أو رفعه »> حى لو كانت هذه العقود تبى سارية إلى مابعد التخفيض أو الرفع ( انظر "نفا 
ففرة ٠١۲٠‏ فى المامش ) » ومن ثم قضت محكة الاستكناف التلطة بأن تخفيض الفوائد إلى ۸./' 
لیس له ر رجعی ( ۱۴ یونیه سنة ۱۹41 م ۵٩‏ ص ۲۰) . 

وقد طبقت المد كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى القواعد العامة تطبيقاً صحيحاً إذ تقول : 
ه وبدہى أن أثر هذا التخفيض لايستند إل المأضى » فيظل العر المفرر عقتضى الأصوص 
امالية ( السابقة ) قا إلى تاريخ العمل بأحكام النقنين ا لجديد . أما بعد هذا التساريخ فتطبق 
الأحكام الحاصة بالسمر المجديد » حى بالنسبة للعقود الى نمت من قبل » اتفاقية كانت الفوائد 
أو فانرنبة ( قارن المذكرة الإبضاحية للمرسوم بقانون رقم لنة ۱۹۳۸ )° ( ممرعة 
الأعال التحضبرية ۴ ص ٤۸ء‏ ) ` 

وأخذت محكة النقض ذا ا لحك ٠‏ إذ قضت بأن الدفع بأن سمر الفائدة المقضى ها عب ألا 
بزيد عل ۷ /' بعد الممل بالقانون المدنى الجديد وفقا للمادة ۷ ۲۲ منه متعلتق بالنظام المام » ومن 
م جوز إبداؤ لأول مرة أمام محكة النقضص . والمد الأقصى للغائدة الى جوز الاتفاق عليها قانونا 
هو من فواعد النظام العام »> فيسرى السعر الحفض من تاريخ العمل بالقانون المدنى المديد القافى 
بتخفيضه » أى ابتداء من ٠١‏ أ كتوبر سنة ۱۹۲4 » حى عل الانفاقات الساابقة عل هذا 
ناري . يؤبد هذا النطر ءاورد ىهذا الحصوص ف المذ كرة الإيضاحية المشر وع المهيدى المشار 
إله . وإذن فى كان | لحك انون فيه قد قضى اللطمون علا بعد العمل بالقانون الدفق اجديد 
بفاندة سعرها ۸ | ابتداء م أول سبتمير نة ٩؛‏ لمحين الوفاء » فان هذا ا لمك يكون قد 
حالف المادة ۴٣۷‏ من القانون المذ كور لى حصوص المد“ اللاحقة العمل به › ويثعين نقضه > 
وأخفيض سمر الفائدة إلى ۷ | ابحداء من ٠٠‏ أكتوبر سنة ۱۹4۹ حى مام الرفاء (نقض 
مد ۲۱ مايو نة ٠۹٠۳‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ٠١١‏ ص ۱۲۰۸) . انظر یکس 
ذلك أصول القانون للأستاذ أحمد حعمت أبو ستيث والمؤلف سنة ٠۹4١‏ ص ٠۹١‏ › وقد 
ما ( ص ۱۹۹-۱۹۸ ) بين النصرص الى يقصد ا حماية مصلحة عامة كالقانون الذى يمطى 
للاأوراق المصرفية سمراً جيرياً» والنصوص المتبرة من النظام المام والكها تحمىمصالح خاصة 
كالقانون النى خفض المد الأفصى الفاندة فلا تؤثر لى المقود الى تمت قبل صدورها  ,‏ س 
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وقد نصت الفقرة الثائية م المادة ۲۲۷ » كا رأينا » على أن « كل عولة 

أو منفعة » أبا كان نوعها » اشترطها الدائن » إذا زادت هى والفائدة المتفقعلما 
على الحد الأقصى المتقدم ذ كره» تعتعر فاثدة مستترة » وتكون قابلة للتخفيض › 
إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد 
أداها ولا منفعة مشروعة » . وهذا النص مأخحوذ من المرسوم بقانون الصادر 
فی ۱۹ من شر مارس سنة ۱۹۴۸ » وقد أضافته لحنة المراجعة فقرة ثانية 
للمادة ۲۲۷ . ولا مختلف النص الحديد عن أصله إلا فى أمرين : )١(‏ وقع 
حريف لفظى ف النقل عن الأصل »› فقد ورد فى آحر النص الجحديد عبارة 
و ولامنفعة مشروعة ٠‏ »› وصعا : ١‏ ولا نفقة مشروعة » . كا ورد فى الأصل › 
وبذاك يستقم المعى . (۲) عبن المرسوم بقانون من محملعب» إثبات أن العمولة 
أو المنفعة هى فائدة مستنرة فجعله المدين » أما نى التقنين المدنى الجديد فقد 
استبدلت عبارة « إذا ماثبت أن ...» بعبارة « إذا ما أثيت المدين أن ٠...‏ »› 
وبذلك يكون تعيين من حمل عبء الإثبات خاضعاً للقواعد العامة(').ويبدو أن 


= ويذهب الأستاذ سليمان مرقس (موجز المدخل العلوم القانونية سنة ۱۹۰۲ ص ۲4۲٠س‏ 
ص ٠۲١‏ - المدخل للملوم القانونية سنة ٠۹۰۲‏ ص ٠٠١‏ س ص ٠۹١‏ ) إلى أن العبرة لى 
سريان النص:القاضى بتخفيض المر بتاريخ الاتفاق ٠»‏ لأن الحكة س كا يقول ‏ من أصل 
وضع هذه المادة وما كان يقايلها نى التقنين الملفى إنما هى منم" استغلال الدائن حاجة المدين 
وضمفه وقت التعاقد » لا التخفيف عن عاتق المدينين الذين سبق أن التزموا بفوائد . 
ويظهر ذلك جلياً من عبارة هذه المادة حيث تقول أنه : موز المتعاقدين أن يتفقا عل سعر 
آخر الفوائد . . . عل ألا يزيد هذا السمر عل ۷ / > فأذا اتفقا عل فوائد تزيد عل هذا 
السعر وجب نخفيضها إل ۷ ,/' وتعين رذ ما دفع زائداً عل هذا المقدار - ولو قصد الشارع غير 
ذاك » لمیر عنه کا عبر ى المادة ۲۴۲ بقوله : لا جوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد › ولا 
جوز ى أية حال أن يكون مجموع الفوائد الى يتفاضاها الدائن أ كثر من رأس الال ... وإذن 
فالذى يتعلتق بالنظام المام فى هذا النص هو منعم حصول الاتفاق على فواند آزيد من‌السعرالمقرر ٠‏ 
فلا يسرى ذلك إلا عل العقود الى عحصل الاتغاق عاجا بعد صدور تلك القوانين ٠.‏ - ولاحسب 
أن المشرع قصد المغايرة نى الحكر بين عدم جواز الاتفاق على سعر يزيد عل ۷./ وعدم جواز 
تقاضى فواند عمل متجمد الفوائد » جرد أنه استعمل تعبيرين عتلفين » فقال فى الحالة الأولى 
«فاذا أتغقا ٠...‏ وقال فى المالة الثانية « لا جوز تقاضى-...» . ففى المالتين أراد المفرح ألا 
مجیز تقاضی فوائد بسعر يزيد على ۷ / وألا جز تقاضى فوائد عل متجمد الفوائد . والنصان- 
ذا الممعى ‏ حكهما واحد من حيث اتصالما بالنظام العام . 

)١(‏ انظر تاريخ نص المادة ۲۴۷ نفا فقرة ٠٠۲‏ ى الامش وانظر مجموعة الأعال 
الشحضبرية ۲ ص ١۸ه‏ . 
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القواعد العامة لا حتلف عا كان المرسوم بقانون يقضى به » فعبء الإثبات مله 
ادن وعليه أن يثبت أن العمولة أو المنفعة لاتقابلها حدمة حقيقية يكون الدائن 
قدأداها ولا نفقة مشروعة يكون الدائن قد صرفها » لأن المدين إنما يطعن 
بالصورية فما اتفق عليه مع الدائن » ويتمسلك بأن حقيقة العمولة أو المنفعة هى 
فوائد ربوبة » فهو الذى حمل عبء الإلبمات ١‏ › ولکن لہ أں بثبت ذلك 
مجميع الطرق » ولو بالبينة والقرائن › وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات ( . 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان مؤدى الحك لون فيه هو أن الممولة والمصاريف 
الى أقنض ها الشركة المطمون عاها من الطاعن كانت مقابل خدمات حفيقية ومشروعة قامت ها 
تنفيذاً لمقود الاتفاق المبرمة بيهما » ولم تكن فوائد ربوية متترة » فأنه يكون ى غر محل 
انم عل هذا امح ا ان لاف غل فر اد ربوب طا لایر ( فی دی ۲ ی 
سنه ۱۹٩۲‏ مجموعة أحكام النقض ٤‏ رقم ۱١۲‏ ص ٠١۴۷‏ ) . وليس الحم مرا ى بر 
الماين أو الدان عبء الإثبات . 

(۲) هذا وقد صدر مرسوم بقانون آخر ( رقم ۲ )ی ۱۹ بارس سا ۱۹۳۸ ۲ ازال 
معمولا به حى اليوم » بشأن سير البيونات المالة المشنغلة بنليف النقود عل رهونات . 
وهو يقضى بأنه د لا جوز أن زيد مقداز الفائدة النرية عل الحد المقرر للعالدة الى عور 
الاتفاق علها والمبين بالملادة ٠۸٠١‏ من القانون المدفى الختلط والمادة ٠٠١‏ من الغانون اماف 
الأهل . ويجوز فضلا عن ذلك لصيل عوائد تشمين وقباس وتخزين » ولا يجوز أن بريد مقدار 
هذه الموائد على ٠‏ |" إذا كانت السلعة أقل من ٠٠٠١‏ قرعا ولا على ١ر۴‏ / إذا رادت على دك . 
ويكون تعصيل هذه الرسوم باعتبار نة كاملة مهما كانت مدة السلفة . ولا تى أحكام هذا 
الرسوم بقانون على القروض المعقودة فل تاريخ العمل به س وقد جأء لى المذكرة ارايصأاحية 
فمشروع النهيدى ى هذا المحصوص ما يأ : ٠‏ ويلاحظ أن نص المشروع فى هذا الشأن لا مس 
أحکام المرسوم بقانون دم ۲١‏ لنة ۱۹۴۳۸ العدل للأمر العالى الصادر ى ۲٠١‏ ديسمعر 
سئة ٠٠٠٠١‏ بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود عل رهونات » فيما يشعلق بتخويل 
هذه الببوتات حق اقتضاء فادة إضافية لى مقابل نفقات الآشمين والقياس والتحزين * ( مجموعة 
الأعال اتحضيرية ۲ ص ٥۸۳‏ ) . 

وفد تجتمم عليتان فى عقد واحد » فيزيد جوع ما اشترط هما مل الممر المسموح به قانونا ٤‏ 
ومع ذك بكون كل من الممليتين صحيحاً لاستقلال كل علية عن الأخرى » ولعدم محالفة 
الفانرن ى أى مهما . وقد قضت محكة استناف مصر فى هذا المعى بأن على القر ض والتمهد 
بعمل ثىء وهو توريد أقطان بشروط ممينة ها عمليتان مستقلتان إحداها عن الأخرى › جالزتان 
قانوناً » ولا يضيرها حصرلا بعقد واحد . ولا محل اقول بأنه إذا أضيفت الغر!مة لمر طة 
ف حالة عدم القيام بالوفاء بالتعهد بالتوريد إلى فاندة عملية القرض الأولى جاوزت الفائدة | 
المسسرح به قانونا ‏ لأن التعويض المحفق عليه بعقد التوريد هو نظير مايفوت المتمهد له (البنك ع 
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۴ه - مرا كجاوزة سمر الفارة : وقد قضت العبارة الأخحبرة من 
الفقرة الأولى من الادة ۲۲۷ مدفى بأنه إذا اتفق الدائن والمدين على فوائد تأخحرية 
أو تعويضية تزيد على الحد الأقصى للسعر الاتفاى › فانه مجحب تخفيضما إلى ۷/'» 
ويتعان رد ما دفع زائداً على هذا القدر . وللمدن الذى يريد أن يسرد الزيادة 


أن بقع الدليل على الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات ( . 


= من المنفعة ببب عدم توريد الأقطان » لألجا إذا وردت نشأت عا عملية أخرى هى اعاد 
حاب جار بتأمين هذه الأقطان يزم به البنك قبل المميل أن يقرضه قرضا جديداًء والبنك أمام 
هذا الالتزام ر صد ہن آمواله مبلغاً موازياً بنسبة معينة من قيمة البضصائع انتظار القيام ذا التمهدء 
فإخلال المملاء بالتوريد يفوت عل البنك الانعفاع باستخدام ماله واستغلال شونه ( استئناف 
مصر ۲۰ ینایر سنه ۳۱ ۱4۹ الحاماة دم ۵ ص ۱۰٩۴١‏ ) .' 

)١(‏ وقد قضى بأنه لما كان الربا الفاحش الف النظام السام » جاز أن يثبت بكل طرق 
الإئبات » ما فى ذلك البينة والقران ( استئناف متلط ۴ ٣‏ دیسہمر سنه ۱۹۱۲م ۲٣۵‏ ص ۷۸“ 
طنطا الجزئية ۲١‏ فبرابر سنة ۱۹١۴‏ اليموعة الرسمية 1 ص ۲٠١‏ ) › ومى ثبت أن هساك 
ربا فاحشا » انتقل مبء الإثبات إلى الدالن › وعليه أن يغبت المقدار الحقيى لقرض ( استئنافن 
محتلط ۳۱ مارس سنة ۱۹۲۲ م ۴١‏ ص ۲۸١‏ ) . وتبحث الحا كم فيما إذا كانت المقود تشتمل 
عل ربا فاحش ٠»‏ وذاك كيف كانت ماهية هذه المقود وشكاها ( اسثناف أهلى ۲١‏ أبريل 
سنة ٠۹٠‏ الاسنقلال ۴ ص ٠١١‏ ) . فإذا اتضح هما أن عقد قرض بفوائد فاحشة مى بيا 
بقصد إخفاء الربا » وجب علا اعبار العقد حسب حقيقته وتزيل الفوائد الزائدة المضافة إليه 
( رشید ٠١‏ پنایر سنة ۱۹۱۸ الشرالم 4 ص ۲۷۸ ) . وإذا قيض المؤجر من المستأجر مبلتاً 
من المال وقت تحر عقد الإجارة عل أن يؤجر له الأطيان بأجرة هى دون القيمة › ولبت 
المسكة أن عقد الإيجار ماهو لى الحقيقة إلا عمد تأمين عل قرض » وأن الفرق بين الأجرة المتفق 
عليه وما تساويه المين المرجرة هو ربا فاحش المبلغ المقترض › جاز البحكة أن تلفى الإجارة 
وتلزم المستأجر برد العين المؤجرة ودفع أجرة تفدرها عن مدة وضع يده علها › وتقضی على 
المزجر برد المبلغ الذی تسلمه عند تحر العقد مع فوائده بواقم ٩‏ /' ( استتتاف آهل ۲۹ ديسمبر 
سنة ۱۹۱۸ احاماة ٠‏ ص ۸٠۷‏ ) . انظر أيضا ربا فاحشاً نى صورة عمولة ( استتناف أهل 
أول ديسمبر سنة ٠۹٠١‏ الجموعة الرسمية ٠١‏ ص ۲۲٠١‏ ) » وى صورة رهن ( استكناف أهلى 
۳ مايو سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ۱۲ ص ۲۲۲ ٠)‏ وى صورة غاروقة ( أسيوط ۷ مارس 
سنة ٠١۹١١‏ الجموعة الرسمية ١١‏ ص ٠١۳‏ ) . انظر أمثلة أخرى لمقود تى ربا فاحثاً فى 
القضاء الحتلط : استناف تلط ۲ مایو سنه ۱۹۱1٩‏ م ۲۸ ص ۲۸۷ = ٠١‏ آبریل 
سنة ۱۹۲۰ م ۲۳۷ ص ۴٣۴۷‏ — ۲۲ مایو سنة ۱۹۲۳۰ م ٤۲‏ ص ٠٠١‏ ) . وانظر ى وجوب 
عدم الاقتصار على احبال مظنة الربا الفاحش » بل بجحب ى هذه الحالة أن تيل احكة الدعرى عل 
التحقيق ليثبت المدين أن هناك ربا فاحشاً : نقض مدفی ۱۲ مارس سنة ٠۹۰۳‏ مجمومة أحكام 
النقض ٠‏ رقم ۹۸ ص ٠4١‏ » وقد سبقت الإشارة إلى هذا السك فى قسم الإثبات . 
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والتخفیض إل الحد المقرر ی القائون لابقتصر على السعر الاتفاق › ہں 
بناول أبضا على سببل القياس السعر القانونى . فاذا دفع المدين لدان فوا 
فانونبة بسعر بزيد على ٤‏ أو ه | ٠‏ فاان الفوائد تخفض إلى هذا السعر » ويسترد 
امدين ما دفعه زاثداً . ويندر أن تقع الزيادة فى السعر القانونى » والغالب نما 
تفع فى السعر الاتفاق ‏ ولذلك ورد النص فى هذا السعز الأخر . 

وقد كان تخفيض السعر إلى الحد المقرر قانونا هو أيضاً جزاء مجاوزة سعر 
الفائدة فى عهد النقنين المدنى السابق . آما رد ما دفع زائدا فقد کان مختلغا فی »٩(‏ 
فحسم النقنعن المدلى الجحديد هذا الحلاف إذ نص صراحة على وجوب الرد. 
وزى أن نص التقنين المدنى فى هذه المسألة هو نص تفسبرى » ومن ثم يطبق 
عل ما دفع من الفوائد زائداً على الحد المقرر حى لو كان ذلك قبل يوم ٠١‏ 
من شہر أ کتوبر ۱۹٤٩‏ ۰ فیجب على الدائن رده . 

ويتقادم الالتزام بالرد عضى ثلاث سنوات أوخس عشرة سنة وفقا لأحكام 
الادة ۱۸۷ مدنى » لن هذا الالتزام مصدره دفع غير المستحق . 


العش الا 


۵ - فر صضابہ : قرر القانون سعر الفائدة » القانونی والاتفای › 
ى الفوائد التأخبربة وفى الفوائد التعويضية » على النحو الذى بسطناه . ولكن 
)١(‏ فن الأحکام ما کان یقضی بمدم جواز استرداد ءادفع زائداً عن اختيار : امتتناف 
آمل ۱۹ فبرایے سنة ٠۹۱۰‏ المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ٩٩‏ ص ١١١‏ س امتثناف تلط 
٤‏ مارس سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۲۸۸ ۱۲ مایو سنة ۱۹۲۴ م ۲١‏ ص 4:۳ - ه مارس 
سه ۹4 م ۳ ص ۲۵۱ ) . 
ومن الأحکام ما کان يقضى مجواز استرداد ما دقع زائدا ولو کان الدفم عن اختيار : 
استئناف مختلط ۲۹ آپریل سنة ۱۹۲٩‏ م ۳۸ ص ۴۷۸ - مصر استئنای ٩‏ مارس سنه ۱۹۱۰ 
اشرالم ۲ ص ۲۱۷ س طنطا ٠١‏ أ كتوبر سنة ٠۹٠١‏ الجموعة الرسمية ٠۷‏ ص ٠١۷‏ 
انظر أيضا فى عدم جواز. الاسترداد الفقرة اكانية من المادة ۷٩١‏ من تقنين الموجباتة 
دامقود اللبنافى , 
0۸ 
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هناك أحوالا» نص علا القانون › جوز النزول فبا عن هذه الحدود المقررة . 
كا أن هناك أحوالا» على النقيض من ذلك › تجوز فا الزبادة على هذا الحدود. 


الطب الأول 
جوار البزول عن المحدود الغررة 


٦ه‏ - الاصوص الفانرئي : تنص المادة ۲۲۹ من التقنين المدلى 
على ما بای : 

« إذا تسبب الدائن » بسوء نية » وهو يطالب محقه »فى إطالة آمد التزاع › 
فللقاضى أن مخفض الفواثد» قانونية كانت أو اتفاقية › أو لا يقضى ما اطلاقا › 
عن المدة الى طال فبا النزاع بلا ميرر » . 

وتنص المادة ۲۴۳۰ على ما يأتى : 

و عند توزيع من الشىء الذى بيع جيرا لا يكون الدائنون المقبولون فى 
التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخبر عن الأفصبة الى تقررت م ی 
هذا النوزيع إلا إذا كان الراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد المن»أو كانت 
خزانة الحكمة ملزمة يذه الفوائد بسبب إيداع المّن فا » على ألا يتجاوز 
ما يتقاضاه الدائنون من فوائد نى هذه الحالة ما هو مستحق مها قبل الرامى عليه 
المراد أو خزانة الحكة . وهذه الفوائد تقسع بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء» . 

وتنص المادة ۲۳۲ على ما يأتى : 

,لا جوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد» ولا جوز فى أية حال أن يكون 
مجموع الفوائد الى يتقاضاها الدائن أ كر من رأس الال » وذلك دون إخلال 
بالقواعد والعادات التجارية ۾(“ . 

: تاريخ النصوص‎ )١( 

م ۲۲۹ : ورد هلا النص لى المادة ٠٠٠۷‏ من المشروع التهيدى عل الوجه الآتى  :‏ إذا 
قسبب الدائن » وهو يطالب حه » نى إطالة أمد التزاع خطأه › فللقاضى أن تخفض الفواد » = 


(۴ - 

وتقابل هذه النصوص ف التقنين المد السابتى المادة ۱۸١/١۱۲١‏ (. 

وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى . ف التقنىن المن السورى المواد 
۰ ۲۳۱ و ۲۳۳ وى القنن المد المراف المادتين ۱۷۴۳ فقَرة ۳ ر ۱۷64 › 
ونی التقنین المدنی اللیی اواد ۲۳۲ - ۲۳۳و٠۲۴‏ وف تقنين الموجبات والعقود 


نانونية كانت أو انفاقية ؛ أو لا يقضى بها إطلاقا » عن المدة الى طال فيها الأراع بلا مره .وأقرته 
نة المراجمة تحت رقم ۹ ف المشروع الهاى . ووافق عليه مجلس اللواب . وق لجنة مجلس 
الشيوخ ذكر أن هذه المادة تعالج حالة الدائن سيىء النية اللى يتعمد إطالة أمد النزاح ک تستمر 
الفوائد فى سريالها » وقد أثبت الممل أنه كثير ما يلجاً الدائن إلى إنكار الامضاء أو إلى الدفوع 
أر رد القاضى . ورأت اللجئة أن تدخل مبارة ھ بسوء نة » بدلا من كلمة « عخطأه» لأن فكرة 
الحأ فد تتسع لفروض لا بحسن فها توقيع هذا ال مزاء » ولمذا آرت المجنة أن يكون ال جزاء 
فاصراً مل حالة سوء النية وحدها » وأصبحت الادة رقها ۲۲١‏ . ووافق مجلس الشيوخ مل 
الادة كا عدلها لمنته ( مجموخة الأعمال التحضبرية ۲ ص ۸۸ء - ص ١۸١۹‏ ) . 

° : ورد هذا النص ف المادة ۸ من المشروع امهیدى عل وجه مطابق لما اسعقر 
عليه ى التقنين ال جديد > فا هدا عصبارة و دون میعز بین دان مضمون حقه ودا لا ان له » 
الراردة نى آخر نص المشروح الّهيدى . وأقرت لمنة المراجعة اللص » وأصبح رقه ۲۴۷ ى 
الشررع الها . ووافق عليه مجلس النواب . وى لمنة مجلس الشيوخ حلفت مبارة « دون 
نيز ... الخ » لأن قسمة الفوائد بين‌الدائنين حيماً قسمة غرماه تفيد ممى هذه المبارة »و أصبح 
رتم النص ۲۴١‏ . ووافق مجلس الشيوخ عليه كا مدلته لته ( مجومة الأعال التحضيرية ۲ 
ص ۰۹۰ - ص ۰۹۲) . 

۴ : ورد هذا النص ى الادة ۴٠١‏ من المشروع المهبدى مل الوجه الآآل : 
١‏ س الفواند عل متجمد الفوائد لا تكون مستحقة إلا إذا طولب بها قضائيا أو تم الاتفاق 
علا بعد اس حقاق الفوائد المتجمدة »عل أن يبلغ المتجمد ى المحالتين فوائد سنة مل الأفل »و هذا 
درن إخلال بالقواعد والمادات النجارية . ۲ - أما الاستحقاقات الدورية غير الفواليد فتمتر 
رزرس أموال من حي استحقاق الفوائد عنها٠.‏ وأقرته لمن المراجمة تحت رقم ۲۴۹ ف المشروع 
الما . ووافق عليه مجلس النواب . وى جنة مجلس الشيوخ استبدل بالمادة بفقرتما النص اللى 
استقر ى التقنين الجديد » وقد رامت اللجنة فى ذك ألا تعكرر الفوائد بتقاضى فوائد على متجمد 
الفوائد » وأن من المصلحة أن عال بين الدائن وبين استغلال المدين باقتضاء فوائد جاوز مقدار 
لان نفسه » و بحسب الدان آن یکون قد اقتضی فوائد تمادل رأس ماله » وقد أخذت با الح 
دول أعرى مها سورية و المراق . وأصبحت المادة رقها ۲۳۲ . ووافق مجلس الشيوخ مہا کا 
وضمها متته ( مجموعة الأعمال التحضبرية ۲ ص ۰۹٩‏ - ص ٠۹۷‏ ) . 

(1) وقد كانت المادة 1۸١/٠۲١‏ من النقنين المدنى السابق تجرى مل الوجه الآنى : ١‏ لاوز 
أغ رلا طلب فوائد عل متجمد الفوائد إلا إذا كان مستحقاً هن سنة كاملة » . = 

) ۲+ — الوسہط‎ ٥۸ ( 


۹€ - 
اللبنانى المادة “۷٩۸‏ . 
وبآبن من هذه النصوص أن هناك حالات أربعا جوز فما التزول عن 
الحدود المقررة : )١(‏ تسبب الدائن بسوء نية فى إطالة أمد التزاع (۲) الفوائد 
التأحبرية بعد رسو المزاد (۳) زيادة مجموع الفوائد على رأس الال )٤(‏ الفوائد 
عل متجہد افو اا » آى الربح المركب (ءصءiءم٤aصه)‏ . ونتناول على التعاقب 
کلا من هذه الحالات . 


۷ = نبب الرای نور نے فى اطاد أمر الراع :م بستحدث 
التقنين اللعديد هذا ا حك استحداثا تاماً » فقد كان القضاء المصرى بسر على 
مقتضاه . وقد جاء فى المذكرة الأيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد 
ما يأنى :« وقد عا فطنت محككة الاستئناف الأهلية إلى هذا التطبيق ... فهو من 
هذه الوجهة ليس بالجديد كل الحدة بالنسبة للقضاء المصرى » . 


٣٣۴۴ و‎ ۲۴٠ - ۲۲۰ التقنينات المدنية العرية الأخحرى : التقنین المدنی السوری م‎ )١( 
و ۲ من التقنين المدى المصرى › فما عدا أن المادة ۲۲۱ من‎ ۲۴٣١ - ۲۲۹ مطابقة للمواد‎ ( 
. ) القنين المدنى السورى لا تذكر ما إذا كانت خزانة امحكة ملزمة بالفوائد بسبب إيداع المّن فا‎ 

التقنین المدفى العرای م ۱۷۴ فقرة ۴ و ۱۷۲ ( مطابقتان للمادتین ۲۲۹۰و ۲۲۲ من التقنين 
المدنى المصرى فيما عدا أن المادة ٠۷۴‏ ففرة ٣‏ عراقى تكتنى معطأ المدين ولا تشترط سوه نيته : 
ولا مقابل فى التقنين المراى المادة ۲۲٠۰‏ من التقنين المصرى ) . 

التقنين الماى البملكة الليبية المتحدة م ۲۳۲ - ۳٣۲و ۲۴١‏ ( مطابقة المواد ۲٣١١-۲۲۰‏ 
و۲۴۲ من التقنين المدفى ألمصرى ) . 

تفنين الموجبات والمقود اللبثافى م ۷1۸: جوز أن تؤخذ فائدة عن فوائد رأس الال إما بإقامة 
دعوی»وإما بمقتضى عقد خاص منشأً بعد الاستحقاق . ری كلا الالین يرط آن تکون الفوائد 
المستحقة عاندة إلى مدة لا تقل عن ستة شر » ذلك مع الاحتفاظ بالقواعد واله'دات الختصة 
بالتجارة . (وحك الربح المركب هنا كحكه فى التعنين المدنى المصرى السابق وى التقنين المافى 
الفرنسى » فيما عدا أن المدة الى تتجمد فا الفرائد هى هنا ستة أشجر بدلا من سنة هناك : انظر 
الد تور صبحى الحمصانی ى آثار الالزام نى القانون المدفى اللبناف ص ۴۴ ) . 

(۲) مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ۹ه - وقد قضت محكة الاسكناف الأهلية بأنه جوز 
قلمسكة أن ترفض إعطاء الدائن الفوائد القانونية إذا رأت أنه أ جرى إجراءات غير لازمة لاموى»؛ 
واتبع طرقاً أو جبت الإطالة باد فائدة ( ٠١‏ مارس سنة ۸۹1١‏ والحقرق ۱۱ ص ۱۷١‏ ) ۰ 
ومن ثم جوز اعتبار نص الادة ۲۲۹ نصا مفسراً إذ هو يقن أحكام القضاء المصرى ويجرى عل 
مقتضى القواعد العامة » فيكون له إذن أثر رجمى . 
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والمبداً الذى بةوم عليه هذا ا لحك لا تمكن المنازعة فيه » فهو ميدأ التم ل 
فى استعال الحتى . والدائن إذا تسبب بسوء نية فى إطالة أمد النزاغ . فهو إغا 
بتعسف نى المطالبة حقه وف اسنعال الإجراءات الى وضعها القانون حت صر فه 
لوصول إلى هذا الحتق . فبدلا من أن يقصد الوصول إلى حقه » يعمد إلى إطالة 
أمد اللزاع حى تترا م الفوائد على المدين . فيكون هو الرابح من جراء هذا 
النعسف . فأراد المشرع أن رد عليه قصده عرمانه من هذه الفوائد . كلها 
أو بعضها » عن المدة الى طال فما اللزاع بلا مرر . 

وأرى من ذلك آن تطبیق هذا ا لحك به بقتضیی توافر شرطین : 

(الشرط الأول) إطالة الدائن أمد النزاع بلا معرر . ممل ذلاف آن بلجا الدائن › 
بغرض إطالة أمد التزاع ٠‏ إلى إنكار إمضاثه الوضوع على عالهءة صدرت منه 
مجزء من حقه »أو إلى الطعن فى هذه الخالصة بالتزور ٠‏ أو إلى الإكثار من 
الدفوع الكيدية »أو إلى رد القضاة وما إلى ذلك . وليس من ا 
رفع الدائن خصومة إلى القضاء» بل يكن أن باجأ فى المطالبة عقه إلى إجراءات 
لامر ها لإطالة أمد النزاع<). مثل ذلاك أن يكون سريان الفوائد بكنى فبه 
إغذار المدين »> فیعذره الدائن حى تری الفوائد م قف عند ذلك . ورفض 
قبول الدين دون سبب مشروع عندما يعرضه المدين ٠‏ > فيضطر المدين إلى العرض 
الحقيى » فيعمد الداثن إلى إطالة إجراءات هذا العم ض»وهكذا . 

(الشرط الثالى) سوء نية الدائن . وقد كان المشرو ع المهيدى لاد ۲۲۹ 
مد لا بتطلب سوء النبة » ويكتفى بالحطأً » فكان صدر المادة مجرى على 
E‏ > وهو طالب محقه »› فی إطالة آمد النزاع 

. فلوحظ ى لحنة مجلس الشبوخ أن هذا انم لامقابل له ف 
ا . وأضافت اللجنة شرط سوء النبة لأن الاقتصار على مجر د 
لطأ جل النص بتسع لفروض لا حسن فما توقيع هذا ال جز اء" . فلا يكفى 


. ٥۸۹ مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص‎ )١( 

(۲) المذكرة الإيضاحية للمشر وع التهيدى نى مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ سس ٠۹4‏ . 

(۴) مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ۸۹ . وانظر آنفاً فقرة ١٠ء‏ ى الفمامش . وقد 
جاء ى المذكرة الإيضاحية المشروع الةّهيدى : «عل أن انتغاع 'لدين حكر هذه المادة مشروط س 


-۹- 
ذن أن يكون الداثن قد أحطأ فى إطالة أمد النزاع خحطأً عاديا » پل جب أن 
يكون قد تعمد إطالة أمد النزاع حتى تترا كر الفوائد على المدين . فيكون النصس 
إذن تطبيقا واضحا لنظربة التعسف فى استمال الحق . وقد رؤى اشتراط سوء 
النية لأن النتائح النى "رتا القانون على عمل الدائن نتاج خطبرة › إذ بسقط حقه 
فى انفوائد » فلم مجعل هذه النتالج مرهونة مخطا بسيط من الدائن » يسہل عل 
المدن دانماً أن ينسبه إلى الدائن عجرد أن يطول أمد النزاع . ولا نميل إلى القول 
بان اطا الجسى هنا بلح بسوء النبة » لأن النص لايذكر إلاسوء النية › وأراد 
من وراء ذلك آن بتشدد حى لا مهدر حق الدائن فى الفوائد إلا زاء وفاقاً لسوء 

نبته » ومن ثم لايكفى إثبات اطا الجسم . 

هذا والمدين هو الذى حمل عبء إثبات الشرطين معا : إطالة أمد التزاع 
بلاميرر وسوء نية الدائن . ومى تم له إثبات ذلك » كان للقاضى أن مخفض 
الفوائد إلى حد معقول » بل كان له ألايقضى ما إطلاقا » وذلك عن المدة الى 
طال فما الزاع بلا ميرر › ولاينسحب أثر التخفيض أو الإسقاط إلاعن هذه 
المدة (© . فهناك خحطأً مشتر 4 erreur commune)‏ : المد تار فی الوفاء 
بالتزامه » والدائن أطال هذا النأخر باطالته مد النزاع . واللحطا المشترك من 
شأنه أن مخفف المسئولية ومظهر التخفيف هو التخفيض من الفوائد › أو يعدمها 
إذا وصل خطأ الدان من جراء سوء نيته إلى حد استغراق حط المدبن ومظهر 
انعدام المسثولية هو إسقاط الفوائد . 

والفوائد الى فضا القاضى أو لايقضى ا إطلاقا »> عن المدة الى 
طال فما النزاع بلا مبرر ›» قد تكون فوالد قانونية أو فوالد اتفاقية › 
وهى داناً فوائد تأخبرية لأن المفروض أن الدبن قد حل ويطيل الدان 


س بإقامة الدليل عل وقوح خطأ من الدائن .  ..‏ ( مجمومة الأعال اللحضيرية ۲ ص ۲١ء)‏ . 
وواضے ان هلا يتمشى مع نص المشروع الدمهيدى الذى كان يقتم عل اشتراط اللطأً » لاعع 


النص الهاي الى يشرط سوه النية 
)١(‏ الا كرة الإيضاحية المشروع التمهيدى نى مجموعة الأمال التحضيرية ۲ 
صر ۹4 ٠‏ 


(۲) الماكرة الإبضاحية المشروع التمهيدى فى بجمومة الأصال اتحضيربة ۲ 


ص 44 . 


س ۷ 


أمد الزاع فيه حى تغراكم الفوائد » فلا بعكن أن تكون هذه الفوائد إلا فوائد 


تأحىرية © . 


۸ — الفوا تم الام ر بعر رسو المزاد : هذا السك استحدله 
التقنن الجديد فى ضوء تجارب الماضى 7 . فق د كان المدين » فى عهد التقنعن 
الدنى السابق » بعد رسو الزاد وطوال إحراءات التوزيع » يبقى ملتزماً بدفع 
الغوائد التأحبرية عن الديون الى تدر ج فى قانمة التوزيع . ونطول إجراءات 
النوزيع عادة » وقد تستغرق سنوات › والفوائد النأخحير بة تتر اكم على المدين 
وهو لايدله فى ذلك ولا ملك دفع هذا الأذى عن نفسه . ومن ثم جاء التقنين 
الدنى الجديد هذا الح المستحدث لدفع المضرة عن المدن . 


ونقضى الادة ۲۳١‏ وقد مر ذكرها ‏ بأن الفوائد التأخبرية لا تسرى 
بسعرها المقرر » سواء كان السعر القانونى أو السعر الاتفاى » إلا إلى وقت رسو 
مزاد امال الذى بباشرالدان إجراءات التنةيذ عليه لاستيفاء حقه . م تقف هذه 
الفوائد التأحمرية بالسعر المقرر . ولا ننتج الديون الى ينفذ ا على أموال المدين 
فوائد تأحبرية بعد رسو المزاد» إلا إذا كان الراسى عليه المزاد »> أو كانت خزانة 
امحكة بسبب إيداع المن فبا » ينرم أحد مهما بدفع فوائد على هذا الأن › 
ولا تنفاضى فوائد التأحر إلا فى حدود المستحق من هذه الفوائد فى ذمة الرامى 


(۱) ویذهب الدکتور المحمصافی فى كتابه آثار الالتزام فى القانون المدف اللبناف ( ص )۴١‏ 
ال آنه جوز آن پطبق نی لبنان حکر تخفیض اثفرائد آو إسقاطها لإطالة أمد لزاع بو. نة » 
دون حاجة إلى نص ى ذلك » إذيقرل: ١و‏ ن نری آن ذال جالز أيضاً ى لبان » رفا 
المبادىء المامة» لا سيما وفافا لدأ سوء استمال الحقوق المنصوص عليه لى المادة ٠۲۲‏ من قانون 
المرجبات » ووفاقا لتطبيقات هذا المبدأ المديدة نى قانون أصول الحا كات المدنية الى توجب 
المسكم بتعوبض عل من يقدم » عن نية سيئة » على إقامة أية دعوى أو على المعارضة لى أى طلب 
ظهرت صحته (م ۴۱) ۾ . 

)0( نذكر تاريخ أن صاحب الفكرة فى هذا النص هو القاضى استنويت (اندامع)ء) »وكان 
بعمل ى لجنة تنقيح التقنين المد ملى ما مر . وقد أففى إلينا أن خبرته كقاض نى انحا كم 
الاطة دلته على أن الفلاح المدين حمل غرما فادحاً م ن جراء بطء إجراءات التوزيم » ففد تطول 
طء الإجراءات زمتآ طويلا » ولا ذنب له لى ذلك ٠‏ فتترا كم عليه فوائد الديون طوال اندة الى 
نير فها [جراءات التوزيم ٠‏ فصيغ هذا النص دفعاً ذا اامبء القيل عن عاتق المدين , 
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عليه المزاد أو فى ذمة خزانة المحكمة . ومهذا خفض فوائد التأحر مى كان سعر 
الفائدة ال :.ىقة قبل الراسى عليه المزاد أو قبل خزانة الحككة أقل من سعر 
الفائاة الواببة على المدين»وهذا ما يقع فى اللكثرة الغالبة من الأحوال . وتوزع 
هذه الفوائد التأحرية .فى اللحدود المتقدمة الذ كر بين الدائنين جميعاً قسمة 
غرماء » دون یز بین دان مرنہن أو ذی حق امتیاز ودائن عادی . 


ونقول المد كرة الإيضاحية للمشروع العهيدى فى ختام عبار ما فى هذا 
ااصدد : «وغنى عن اليان أن هذا الح يعدل كل المدل محقوق المدين › 
ويخةل له دن الماية ما يؤمنه من بطء إجراءات التنفيذ . م إنه حمى الدائنبن 
بعفء م دن اض الآخر » من طريق تحقيق المساواة بيهم فى توزيع الفوائد 
ال عقة قبل الرامى عليه المزاد وقبل اللحزانة » إذ تقسم بيهم جيم قسمة 


غر نات > مول باز بی دان عضول حقه ودا لضان 77 : 


۹ه -- بادة وع الموائر على سى الال : رأينا أن المادة ۲۳۲ 
٠نی‏ تقذ بأنه لا مجوز فى أية .حال أن يكون مجمو ع الفوائد الى يتقاضاها 
لدان أ كير من رأس الال » وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية . 
وق هذا النص إمسسان من جانب التقنعن المدنى الجديد فى كراهية الربا » إذ هو 
بسةحدث قيداً جديداً على الفواثد م يكن فى التقنبن المدنى السابق » وليس له 
نظر ف التقنينات الغربية . والواقع من الأمر أن المشروع المهيدى كان خالا 
من هذا النسى » وسار المشروع ف اللجان والميثات الختلفة حى وصل إلى لحنة 


)١(‏ عة الأعال الدضيرية ۲ ص ٠١١‏ س وللا كان هذا الححك مستحدثا ولسسكنه 
يسبر سن النظام العام لأنه يتعلق بنظام الفوائد » فانه يسرى من وقت نفاذ التقنين المد الجديد › 
آی ابتداء من ٠‏ من شهر أ كتوبر سنة ۱۹4۹١‏ » على الديون الى لم تقفل فما قوام التوزيع › 
وتشرى الفوائد الأصلية عن المدة السابقة على هذا التاريخ . 

ویذکر الدکتور صبحی المحمصانی آن هذا الحکر معمول به فی لبان دون نص › فهو یقول : 
« وعل الرغم من أن القانون اللبناى لر ينص على مثل هذا الميدأ صراحة » فإن الممل فى دوائر 
الإ جراء + لا سيما ى بيروت » هو موافق له » إذ أن الفائدة ترصد حى تاريخ الإحالة القطمية 
ى البيع الجبرىلعهيداً لإجراء مماملة التوزيع بين الداتين» ١(‏ ثار الالتزام فى القانون الا 
افہنافق ص ۴۲) 


— ۹1۹٩ 


علس الشيو خ . وفى هذه اللجنة أفبيف اص قيداً جديداً على الربا( . 
واستحدثت اللجنة فى النص ذاه : رم تقاض فوائد على متجمد الموائد قدا 
آحر . وجاوزت ف القيدين أحكام اتن اسان راکم کرمز التقنبنات 
الغربية . 

فالقاعدة إذن أن جوع اوائد اى بتقاضاها الدائن ٠‏ ن ۰ دینه لا بصح فی 
حال أن ربد علی رأ الال . وقد جاء لى تةرر لحنة مجلس الشيو خ فى هذا 
الصدد أن اللجنة قد راعت وأن ٠ن‏ المصلحة أن حال بين الدانن وبين استغلال 
الدبن باقتضاء فوائد جاوز مقدار ادن نفسه . وحسب الدائن أن يكون قد 
افتضی فوائد تعادل رأس ماله . وقد أخذت ذا الح دول أخحرى ما سورية 
والعر اق . 

ومجمو ع الفوائد الى بنقاضاها الدائن بنذاول الموالد مجميع أنواعها : الفوائد 
النعوبضية والموائد التأحبرية بااسعر الاتفاق وبالسعر امانوى . فلو أن شخماً 
قز من صرت اقا من الجنہات بسعرانفاق مقداره ۷| لمدة عشر سنوات» 
ولم یسدد من دينه شي طوال هذه المدة » وحل أجل الدن فتأخر فى ا رفاء 
ا ای فان جموع الفوائد التعوبضية والاحرة ا رات 
عليه بالسعر الاتفاق هو ٠٠۹۰‏ جنا » وهذا الجموع بزيد على رأس الال 
عدار ۱۹۰ جنماً . فلا جوز لدان فى هذه الحالة أن بنقاضی من مجموع 
افوائد الى را کت اکر من ألف من الجنهات » وهو ما ES‏ الالء 


)١(‏ ونذكر هنا أيضا التاريخ أنه لما عرض على لجنة مجلس الشبوخ القيود الكثيرة الحتلفة 
الى رضمها التقنين المدنى الجديد على الربا » أرادت اللجنة الاستزادة مها . فذ كرت ما كنت 
أعلمه من أن امراق وسورية ورتا عن الفوانين المانية قاعدة تفضى بأنه لا جوز أن يكون مجموع 
الفوائد الى يتقاضاها الدا أ كر من رآاس المال » فبادرت اللجنة إلى إدماج هذه القاعدة لى 
نصوص المقنين الجديد هی و کرم الفوالد المركبة » وجملت القاعدتين ى نص رأحد مستحدث . 

(۲) جموعة الأعال التحضبرية ۲ ص ٠۹۷‏ س والأصل لى هذا هو المادة ج من 
فانون المراعة الماف» وتقضى بعدم جواز زيادة مجموع الفوائد عل رأس الال . وطبقت القاعدة 
ف المراق وسورية ولبنان لا كانت هذه البلاد جزءا من الامبراطورية المانية » ثم لا استقلت 
أدخلت القاعدة ى كل من التقنين المدفى المراتى والتقنين المد السورى عن طريق الحقنين المدى 
اللصرى الذى استفى القاعدة هو نفه من قانون المراعحة المانى . ويذكر الدكتور صبحى 
الصاف( "ار الالتزام ى القانون المد الباق ص ١۴-ص‏ ۲ ۴) أن هذه القاعدة لاتزال سارية 
ف لبنان حك قانون المراعة العاف . 


۹۰ 


ويضيع عليه من الفواثي مائة ونسعون جنم . وليس فى هذا ا لحك حاية للمدرن 
فحسب ٠‏ بل هو ينطوى أيضا على معنى العقوبة للدان » إذ أنه أما أن يكور 
قد آهل نى تقاضى حقه »أو تعمد ألايتقاضاه حى ترا ج الفوائد على المدين(' . 

ورد على هلا الک القيدان التيان : 

(أولا) أن النص استشى ما نقضى به القواعد والعادات التجارية . مثل ذلك 
الحساب الجارى » وسياتى أنه جوز فيه تقاض فوائد على متجمد الفوائد وأن 
سعر الفائدة التجارية فيه غبر مقيد مد معين . فيحتمل إذن أن بزيد مجموع 
الفوائد فى نمابة الحساب على رأس الال » ويكون ذلك جاز شيا مع القواعد 
والمادات التجارية“ . 


)١(‏ وهله القاعدة الى تقضى بأن مجموع الفوائد لا جاوز رأس الال تعتر من فواعد النظام 
العام »ومن ثم يسرى نص المادة ۲۴۲ من وقت نفاذ القنين المدنى الجديد . فإذا كانت هناك عقود 
آبرمت قبل ٠١‏ أ کتوبر سنة ۱۹4۹ تجمل الدائن حف ى تقاضى مجموع من الغوائد يزيد هل 
رآس الال > فادفع من الفوائ قبل ٠‏ کتوبر سنة ۱۹٤٩۹‏ لا یرد ولو زاد عل رأس الال . 
آما منذ ٠١‏ أ کتوبر سنة ۱۹٤۹‏ فلا موز أن يكرن جوع الفرائد للىقاضاها الدائن 
فى الماضى مع الفواند الى يتقاضاها لى المستقبل أ كثر من رأس الال . فإذا فرض أن دنسأ 
افترض مبلغاً مقداره ٠۰,۰۰‏ جنیه بعر ۸ / لى يناير سنة ۱۹٤٠١‏ لمدة مشرين سنة ٠‏ وبفى 
يسدد الفواثد إلى ٠‏ کتربر سنة ۰۱۹۹م استمر بعد ذلك يسددها بسر ۷ / اپتداء من ۱٠‏ 
| كتوبر سنة ٠۹٤۹‏ »حى وصلت جملة مادفعه من الفوائد منذ بداية القرض ألفا من الجنهات› 
فإنه لا جب عليه بعد ذلك أية فوائد . ولو أن هذا الشغص اقترض هذا المبلغ ( ٠٠٠٠١‏ جنيه ) 
هذا السمر (۸ ,/) فى يناير سنة سنة ٠۹۴١‏ لدة عشرين سنة » فانه پکون قد دفم حی ۱١‏ 
| کور سنة ۱۹۹ من الفوائد | کثر من ٠٠۰۰‏ جنيه » فينقطع منذ ٠٠‏ أ كتوبر سة 
4 من دقع أية فوائد > ولکنه لا پترد ما دفعه قبل ٠١‏ أ كتوبر سسنة زالا 
عل ٠۰۰۰‏ جیه . 

(۲) وقد صدر من حكة مصر الكلية »نى ٠٠١‏ أبريل سنة ٠ن‏ القضية رقم ۸1۸١لسنة‏ 
۴ء حك إ ينشر بعد يقضى بأن المادات التجارية ى القروض طويلة الأ جل» تسمح مجاوزة 
مجموح الفوائد لرأس الال , وقد جاء فى أسباب هذا المكر ما يأى : ووحيث إن الشرح لاحظ 
فى النص على عدم الإحلال بالقواعد والمادات التجارية أن قعرف السائد قرة القانون المسنون › 
وأنه لا بد من عدم اگاس بأحکام المماملات .الى جری ا المرف من قسادم لزان › وما 
اققروض طويلة الأجل الى تعقدها المصارف والشركات نى نطاق نشاطها الألوف . ولا مكن 
محال أن يكون الشارع قد قصد القضاء مل الاان الطويل؛ و عاربة القامين به» عل ما يؤدب د 
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رثانبا) زبادة مجموع الفوائد على رأس الال تمنوعة فى الصفقة الواحدة . 
لاف مجموع الصفقات إذا تعددت . فاذا اقترض شخص مبلغاً من النقود 
بفائدة » ورا كت الفوائد » م قطع المدين حساب هذا القرض » وعقد مم 
امرض فرضا آحر آدخل فيه رصبد القرض الأول » کان لکل قرض حسابه › 
ولا جور أن بزيد مجمو ع الفوائد على رأس الال فى كل من القرضين » ولكن 
نجوز زيادة مجمو ع الفوائد ف القرضين معا على رأس المال فى أى قرض ممما . 
على آنه حب ألا بكون ى ذلك طريق للتحابل على حك القانون ‏ فبعمد الطرفان 
إلى تجزئة الفرض الواحد إلى قرضين تجز ئة صورية الغرض مها أن جاوز مجموع 
الفوائد رأس المال . 


على أن ال حك الذى نحن بصدده - عدم مجاوزة مجمو ع الفوائد رأس الال - 
ليس بالقيد اللحطر فى الصفقات العادية . إذ بندر هذه الصفقات أنبصل الداان 
من الإهمال فى تقاض الفوائد إلى حد أن تتراکم فتجاوز رأس الال . ویسپل 
دابا على الدان أن يتفادى هذه النتبجة بتحديد مدة معقولة لحلول أجل الدن › 
م إذا حل أله لا بتراحى فى المطالبة به إلى الحد الدى ترا كر فره الفوائد فتزيد 
عل رأس امال . وفى هذا مصلحة لكل من الدانن والمدن : الدائن بتفادى أن 
يضيع علبه شىء من الفوائد » والمدين لايرل له الحبل على الغارب فيسنسل إل 
مهاونه » بل نحفزه مطالبة الدان إلىالسعى فى سداد دینه فلا ترا کی الفرائد عليه( . 


# طا الائهان من خدمات جليلة للاقتصاد القرى» ومع ما يتسم به من طابم ايسر عل المدينين . 
ولكن الشارع قصد ‏ فحسب ‏ منم المرابين الترفين من استغلال الضمفاء عل صورة كربهة 
فة » فممل على حاينهم نى هذه الصورة وى هذه الظلال . وام فته الاحتياط لأثر المادة 
قتجارية » ما محفظ كيان الأرضاع الاقنصادية فى البلاد ° . 

ولكن صدر قبل ذاك» من محكة مصر الكلية أيا » حكان يقضيان بمكس هذا الرآى : 
صدر الأول فی ۲۲ ديسمير سنة ٠٠١١‏ لى القضية رقم ٠4٠۹‏ لمنة ٠ ٠١١١‏ وصدر اكا 
نفس هذا التاريخ لى القضهة رقم ۰ لسنة ۱۹٩۱‏ » وتأید هلا ال اللافق من حكة 
امان صر ى ٠‏ مارس سنة ٠١١۳‏ لى القضية رقم ٩/١۷‏ س وستم رض لى ا ماشية التالية 
إل القررض طويلة الأجل . 

)١(‏ غير أن هناك نوما من القروض قد تستمصى طبيمتها عل هذا التدبير » وهى قروض 
الإتاج طريلة الأجل . وتسيز هله القروض بخصبصتين : )١(‏ يندفع المقنرض بالقرض لاجنتاج 
لاسا . فهر إا مزارع بریه [صلاح أرضه اور » أو ماك أرض فضاء ريد البناء = 
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۰ = ال وار على کیم الف رار او الوا باع ارکب : نفضی 
المادة ۲۴۳۲ مدنى » كها رأبنا » بأنه لامجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد › 
وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية . وم يکن هذا هو الک 
ف اأشروع المهيدى للتقنىن المدنى الجديد . بل كانت المادة ٠٠١‏ من هذا 
المشرو ع تةذى بأن الفوائد على جمد الفوائد تكون متحقة إذا طولب با 


= علهاء أو عو ذلك » فقترض مبلغا كيرا من الال لمشروعه الإنتاجى من مصارف للاتلإن 
المقارى تخصسصت لمذا الغرض . (۲) يكون القرض ذا أجل طويل »› وينغى أن يكون كذاك» 
فإن المةنرض إنما يقعرص كا قدمنا للإنتاج لا للاسهلاك » فيمتمد ى سداد أقساط الاين على غلة 
ما آنتجه» مم استبقاء شىء من هذه النلة لنفسه ليكون مورد عيشه »فلا بد إذن أن يكون القرض 
طويل الأجل . ويصل الأجل نى كثير من الأحوال إلى عشرين سنة » بل إلى ثلائين وأربعين 
واخسين ى حالات غير قليلة . 

وقد جرت عادة مصارف الالان المقارى أن تجمل المدين يدد الدين على أقساط متساوية 
طوال دة القرض» فيسدد فى كل قط الفوائد مم جزہ من راس المال زید تدر جا کلا قل ماعب 
دفعه مز الفوائد . وقد بزيد مجموع مايدفعه المدين من الفوائد لى هذه القروض طويلة الأجل 
عل رأس الال » فلابد إذن » إذا أريد الإبقاء عل هذه القروض الإنتاجية النافمة» من استشنالها 
بتشریع خاص من حک المادة ۲۴۲ من التفثين المثق » وذلك إذا م يستقر قضازنا على جملها 
مستشناة من حر هذه المادة نطبة] للمادات التجارية عل مارأينا . ويلاحظ فوق ذلك أن مصارف 
الاتان المقارى نقترض هى نفسها س لى صورة سندات تصدرها س نقودا لآجال طويلة تدفع 
عنها فواله قد إزيد جبوعها عل رأس الال » ثم تقرض هذه النقود لعملالبا » فهى تقوم لى 
الواقع من الأمر بدورالوسيط بين المقرض والمقترض . ثم إن الحكومة والأشخاص المنوية المامة 
( كالبلديات ) تد تمقد قروضا طويلة آلأجل بزيد مجموع الفوائد فا عل رأس الال » ويقع 
ذلك كديرا ى الإرادات المؤبدة ٠‏ وهناك ظروف تضطر فها الحكومة إلى التقدم لماعدة أصحاب 
الأراضى الزراعية بتدرية ديوأهم المقارية إل آجال طويلة بزيد فها مجموع الفوائد عل رأس الالء 
كا وقع ذلك ى قوانين التسويات المقارية سنة ۱١۹۳۴‏ وسنة 1۹۳١‏ وسنة 1۹1۲ س كل هذا 
ن شأنه أن بجمل القروض طويلة الأجل مركزآً خاصا پبرر استصدار تشريع اسنشنا بشأا 
ف المعى المتقدم . وقد أعدت الحكوبة بالفعل مشروعأ بقانون ى هذا الى » ولكنه لا إزال 
مشر وعاً حى كتابة هذه الطور . 

وغی عن الان أنه حب آن ی ق التقنين المدنى-القاعدة الأصلية — وهی عدم جواز 
زيادة مجو ع الفوائد عل رأس الال - لمواجهة حالة الرابى الحترف الذى مد لمدينه ى أسباب 
تأجيل سداد الدين ليستمر لى أخذ الفوائد » فيصل من وراء ذلك إلى تقاضى رأس باله أضمافاً 
مضاعفة . ويب التشريم الحاص بالقروض طويلة الأجل» إذا مدر» تشريماً استشناي) يعالج حالة 
الاتان المقارى وسحدها 
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فضالاً أو تم الانفاق علا بعد استحقاق الفوائد المتجمدة › عل أن ببلغ 
العجمد فى الحالتعن فوائد سنة على الأقل . فكانت الفوائد على متجمد الفواثد 
)anatocisme, capitalisation des intérêts)‏ جار ة إذن فی حالتن : (۱) إذا 
تجمدت الفوائد › قانونية كانت أو اتفاقبة » لمدة سنة على الأقل » ثم طالب 
الداأن المدن قضاثباً بفوائد على هذه الفوائد › فتصبح الفوائد المتجمدة فى هذه 
الحالة عن طريتى المطالبة القضائبة بمثابة رأس مال ينتج بدوره فوائد قانونية . 
(۲) إذا تجمدت الفوائد › قانونية كانت أو اتفاقية » لمدة سنة على الأقل › م 
اتفق الداتن والمدن على جعل هذه الفوائد المتجمدة نتج فوائد بسعر مععن ۲ 
فتصبح الفوائد المتجمدة فى هذه الحالة أبضاً » عن طريتق الاتفاق » مثابة 
رأس مال ينتج بدوره فوائد انفاقية(') . وقد كان هذا هو أيضآً » بوجه عام » 

حك القنين الم السابق (انظر م .)1۸٦/۱١١‏ 

)١(‏ وقد ورد لى المذكرة الإيضاحية المشروء التمهيدى لى هذا الصدد مايأفى : « ل يغب 
هن المشروع ما قفوائد المركبة من بالغ الأئر لى زيادة أعباء ا مدين » ولاسيما بعد أن عمدت عض 
اتفنينات الحديثة إلى تحر مها . . . بيدأنه رأى إباحنها بشروط للالة فرط أن تكون واحة 
لأداء » وأن تكون مستحقة عن سنة على الأقل » وأن يم اا عل اة ار ٠ات‏ ب 
الان فضالا بعد آن یصبح مابراد جمیده ما مستحق الأداء س قارن الادة ۱۸١/١۲١‏ من 
التقنين الصرى ( الابق ) ريظهر ألا تبيح الاتفاق على التجميد قبل حلول الفائدة » وقد جرى 
القضاءان المصر ى والفرنسى على ذاك خلافا لرأى الفقه فى فرنسا س ولا بشترط فى هذا الصدد 
حلول أل الوفاء برأس المال المنتج للك الفرائد» (مجموعة الأعال اتحضيرية ۲ ص ۹۸ه- 
ص ۹٩‏ ) . 

(۲) انظر فى فوائد الغوائد أو الربح المركب فى التقنين الد السابق الموحز للمؤلف فقرة 
۴ - استدناف مصر ۴ ينار نة ۱١۲١‏ الجموعة الرسمية ۷ه و ۲/۱۲۷/۱ س 
مصر الكلية الوطية ۸ يوليه سلة ۹ الحقوق ۱۲ ص ۴۱۲ استلناف تلط ۲ ديسر 
سنه ۱۹۲۰ م ۴۴ ص ٤٥س‏ ۳ مایو سنة ۱۹۲۷ م ۴۹ ص ٤۴۸‏ س ۷ یونیه سنة ۱۹۲۸ 


۴ ص 1۴ — ۱۳ فبرایر سلة ۱۹۲٩۹‏ م ۲1 ص “٦‏ ۲ س۲ دېسمر سة 1۹۴۳۰ م 1۴ 
ص ۰٠۲‏ = ۷ فبرایر نة ۱۹۴۳۰ م ٤۷‏ ص ۱٤۷‏ . وم يكن يشرط عدد كامل من المنين 
تنجمد نيه الفوائد » فكسور السنة تتجمد فوادها إن أضيفت إلى فوائد سنة أو سنثين أو أ كر 
(بور سميد الوطنبة ۲ ١‏ أغسطس سنة ۴۲ الحاماة ٠۴‏ ص .)٠۴١۴‏ عل أن المدة آلى تتجمد 
فھا الفوائه لیست بذات أ کبیر » فقد حسب الاستاذان بودری وبارد (جزء أول فقرة )٠۴٤‏ 
أن إذا جمدت الفوائد كل سنة » بعر ٠/٠‏ تضاعف راس انال ی ۲۱و٤۱‏ سنة»و[ذا کان 
بیدا کل ہر تضاعفت رأس ال مال نى ۹۴و۴٠‏ سنة »وإذا كان التجيد كل أسبوع تضاعف 
راس الال ی ۷۸ رم سنة » فالفرق لى المدد لى يتضاعف فا رأس ا لمال ليس إذن بكبير . E‏ 
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وسار المشروع المهيدى فى مراحله الختلفة > حى وصل إلى نة مجلس 
الشيوخ » فرأت هله اللجنة حرم الفوائد على متجمد الفوائد إطلاقاًء مقتدية ى 
ذلك ببعض التقنينات اللديدة()» وهذا هو الرأى الذى اسنقر فى التقنين المدى 
الجديد". والواقع أن تقاضى فوائد على متجمد الفوائد لا لو من اللعطر »فان 
رأس الال إذا أقرض بسعر ٤‏ | تضاعف إذا كان الربح بسبطاً فى ۲١‏ سنة» 
وهو يتضاعف إذا كان الربح مركب في ۱١‏ سنة فقط . وإذا قرض بسعر ١‏ 
تضاعف فى ۲١‏ سنة إذا كان الربح بسبطاً› وفى ٠١‏ سنة إذا كان الربح مركا . 
وإذا أقرض بسعر ۷ /' تضاعف فى ٠١‏ سنة فى حالة الربح البسيط › وفى ٠١‏ 
سنوات فى حالة الربح .المركب . فالفرق كبير إذن بين الربح المركب والربح 
البسيط » وقد أحسن النقنن المدنى الجحديد صنعا فى حرم الأرباح المركبة" . 


= وكان بشترط ى عهدالتفنين المد السابق أن نكون المطالبة القضائية بعد تجمد الفوائد لاقبل 
التجمد (استتنان تلط ۲۴۳ دیپسیر سنة ۲ ۱۹۱ م ۲۷ ص ۷۲ س ١۳‏ فبرابر نة ۱١۲١‏ 
م +١‏ ص ۲٠١‏ س مصر الكلية الوطنية ۸ يوليه سنة ٠۸۹۹‏ المقوق ٠١‏ ص )۴١١‏ . 
أما بالنسبة إلى الاتفاق فكان مجوز آن يم الاتفاق فبل تجمد الفوائد (استنناف أهل ٠۸‏ مايو 
سنة ۱۹۱4 الشرائم ۱ ص ۲۲۷ ساسنتناف تلط ۷ آبریل سنة ۱۹۱۴ م ۲۵ ص ۴۲۲س 
أول پونیه سنة ۱۹۲۱ م ۳۴۲ ص ۴۵۳ س ۷ پونیه سنة ۱۹۲۸ م ٤٠‏ ص ۱۴۳) . وف 
فرفسا يز القضاء الاتفاق مقدماً قبل تجمد الفوائد »> ولكن الفقه لا جز الاتفاق إلا بعد أن 
تتجمد الفوائد » وبمحتج بلص المادة ٠٠٠١١‏ من التقنين المدفى الفرنسى وهى تقضى بعدم جواز 
الاتفاق على جمد الفرائد إلا بعد استحتافها (×نهازمaء‏ كمل كéchu )les intérêts‏ (الموجز 
المؤلف فقرة ٠٠۴‏ ص ٠٠۷‏ - وانظر لى الفوائد مل متجمد الفوائد فى القانون الفر نى أربرى 
ورو ٤‏ فقرة ۳۰۸ ص ۱٦۰‏ - ص ۱۹۹ س بودری وبارد ١‏ فقرة ٠۲۲‏ - فقرة ٠٤‏ س 
د جوج فقرة ٠٠‏ - فقرة ٤۲۰‏ بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقره ۸۸۷ - فقرة ۸٩۰‏ . 

- )۴ فقرة‎ ۴٠١ انظر تقنين الالتزامات المويسرى م٠١٠ فقرة ۲(ومع ذاك انظر م‎ )١( 
فقرة أرلى (دعع ذاك فقد أجاز التقنين المدفى الأ لاف التمويض‎ ٠۸۹١ التقنين المدف الألافى م‎ 
س وكان قانون‎ ۲۲٠۰ عن تأخر المدین نی الوفاء بفوائد الدین)—التقدین الشیل م ۱۰۰۹ و‎ 
. جوسقنيان و القانون الفر نسى القدم رمان تقاضى فرائد عل متجمد الفوائد‎ 

(r)‏ مجموعة الأعال التحمضبرية ۲ ص ۹۷ء وانظر تاریخ نص ألادة ٣٣م‏ آنفا 
فقرة ١۱ء‏ فى الماش . 

(۴) ولا كانت قاعدة حرم الأرباح المركبة الى استحدنها التقنين المدنى الجديد تعتر من 
قواعد النظام المام » فإا تسرى منذ نفاذ هذا التقنين . ومن تم فكل اتفاق ملل فوائد مركبة 
أبرم قبل ٠١‏ أ كتوبر سنة ٠١۲١‏ ينتج أثره إل هذا التاريخ فقط » وتستحق فوائد عل ما تجمه 
من الفواند إلى يوم ٠١‏ أ كثوبر سنة ٠۹٠۹‏ بشرط أن تكون الفوائد قد تجمدت لمدة سنة عل = 
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على أن هناك قيدن يردان على هذا الحرم : 

(أولا) ما تقضى به القواعد والعادات التجارية من جواز الأرباح المركبة 
ى بعض الحالات . وقد ورد فى المذكر الإيضاحبة للمشروع النهيدى 
فى هذا الصدد : ١‏ ويلاحظ أخرآ أن عرف التجارة قد يقضى باللحرو ج على 
اللصوص اللناصة بتجميد الفوائد . ومن ذلك مثلا إجازة تجميد ما بستحق مها 
عن مدة تقل عن سنة فى الحساب الجارى » دون حاجة إلى اتفاق أو مطالبة 
قضائة('“ » . 

( ثانباً ) الاستحقاقات الدوربة غر الفوائد » كالأجرة والإرادات المرتبة 
مدى المحياة ١‏ والاستحقاق فى الوقف » لائعتیر فى حك الفوائد » فیجوز 
نقاضى فوائد عن المتجمد من هذه الاستحقاقات . فاذا اتف المؤجر مع 
الستأجر مقدما على أن تأخر المستأجر ى دفع الأجرة عن مواعيدها يستوجب 
سربان فوائد تأخحبرية بسعر معن على ما تأحر من الأجرة » جاز هذا الاتفاق › 
رلا برض عليه بأن الأجرة المنجمدة هى عثابة الفوائد المنجمدة فلا جوز أن 
ینفقاضی فوائد علا( . 


= الأقل » وما يتجمد من الفوائد بمد ذاك لا يتقاضى الدائن عله أية فوائد طبةا لقاعدة الشحرم 
الجديدة . وإذا كان استحقاق فوائد الفوائد نيا عن طريق المطالبة القضائية » فإذا كانت هله 
الطالبة قد تمت قبل يوم 0 أ كتوير سغة 1۹44 حک لدان بفواید صل متجمد الفواند و لو 
مار ا لحر بعد يوم ٠١‏ أ كتوبر سنة ۱۹4۹ لأن الأحكام تند إلى يوم رفع الدعرى . أما إذا 
كانت الطالبة الفضائية م تم قبل يوم ٠٠‏ أكتوبر نة ٠۹64‏ »› فلا حكر لدان بفوائد عل 
منجمد الفوائد حى لو کان الدین الأصل قد عقد قبل یوم ٠١‏ أ کتوبر نة ۱۹٤۹‏ . 

. مجمومة الأعال المضبرية ۲ ص ۹۹ء‎ )١( 

(۲) أا الإيرادات الدامة فهى تمتبر فوائد عن مبلغ من النقود » ولا تستثى من جرم 
لأرباح المركبة أو من تقيدها إلا نص صريح . وهذا النص ل يكن موجودا ى التقنين الى 
الصابق وأ بوجد ى التقنين المدنى المديد . وهو موجود ل العقلين المدنى الفرنمى فى المادة ٠٠١٠١‏ 
من هذا نين . ويبررون ى فرنسا استناء الإيرادات الد" ن قيود الأرباح المركبة باعتبارين: 
الامتبار الأول أنه لا عخشى فى الإيرادات المؤيدة أن تترا کم على المدین الفوائه مع رأس الال ۽ 
أن الەين لا يلتزم برد رأس الال إلا فى الوقت لذى تاره هو . والاعتبار الثاني أن القيود 
أراردة عل الأرباح المركبة إنما قصد بها المرابون دون غيرم » والمرابون لا يقرضون نقودم 
مقابل يراد دام » بل يقرضصونها لأجل (انظر ى ذاك بودرى وبارد ١‏ فقرة )٠٤۲‏ . 

(۴) وقد كان الشرو م المهيدى يتضمن نصا نى هذا الممى هو الفقرة اثانية من المادة ۴٠٠١‏ » 
ركانث تجرى مل الوجه الآنى : ٠‏ آما الاستحقاقات الدورية غير الفوالد فتمتبر رؤوس أموالح 


4۹~ 
والذى مز الفراثد ععنساها الفنى الدقيق عن هذه الاستحقاقات' الدورية › 
أن الفوائد هی ریع دوری عن ملبغ من النقود » أما الاستحقاقات الدورية فهى 
إما أن تکون ریما دوریاً عن رأس مال لیس مبلغاً من النقود 7ء وإما أن تکون 
نانجة عن مبلغ من النقود ولکنما ليست ريع دورى' . 


الطاب الثانى 


جواز الزيادة على المحدود المفررة 


6۹ - النصوص الفانولي : تنص المادة ۲۱ من النقنبن المدنى 
على ما یأنی : 


= فن حيث استحقاق الفرائد عها» . فحذف هذا النص لى لجنة مجلس الشيوخ (انظر تاریخ نص 
المادة ۲۴۲ نفا فقرة ١٠ء٠‏ ى المامش ) . ولكن يك تطبيق القوامد العامة الوصول إلى هلا 
الم > وقد ورد هذا السدد ى المذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى - وقد كان هذا المشروع 
بجيز الأرباح المركبة بشروط كاقدمنا س ما يأتى : « ويلاحظ أن ما يستحق من الالتزامات 
فى مواعيد دورية كالأجرة والإرادات الدانمة ( كذا ) أو المرتبة مدى الياة لايمتير من قبيل 
الفوائد معناها الغى الدقيق . فيجوز تجميد الأجر والإيراداث وما إلها دون حاجة إلى توافر 
الشروط الثلائة الى تقدم ذكرها . ذلك أن هذه الالتزامات لا تقترق عن سار ضروب ألالتزام 
بأداء مبلغ من النقىد » نهس نتج ما يستحق عنما من الفوائد من تاريخ المطالبة القضالية أو من 
التاربخ المتفق عليه » ولو وقع الانفاق قبل أن تصبح بذأها واجبة الأداء . ولا يشترط فوق هذا 
أن عل أجل الوفاه ا » أو أن تكون مستحقة عن سنة عل الأقل . وكذاك يکون المحم ى رد 
المرات والفوائد الى يتول الغبر أداءها الدالن وفاء لدين المدين ‏ انظر المادة ٠٠٠١ ١‏ من التقنين 
المدف الفرنسى والمسادة ٠٠٠‏ من المشروع الفرامى الإيطالى » . ( محجمومة الأعمال التحضيرية ۲ 
ص )٠۹٩‏ - وانظر فى هذه المسألة لى القانون الفرنمى : أوبرى ورو ٤‏ فقرة ۸ص ۹۹۹ = 
ص ۱۷۱ س بودری وبارد ١‏ فقرة ٠۲١‏ س فقرة ٠٤۰‏ س دوج ١‏ فقرة ٤۲١‏ س 
فقرة 4۲۹ مكررة س پلانپول وریبر وردوان ب فقرة ۸٩۱‏ . 

)١(‏ وذلك كالأجرة والاستحقاق فى الوقف ( المحعرى بعد إلغاء الوقف الأهل ) والمرات الى 
يردها الحائز بسوء نية مع فوائدها . 

(۲) وذاك كالإيرادات المرتبة مدى المياة فألها ليست جرد ريع بل يدل فها جزء من رأس 
المال س وإذا رى الغير الفوائد المستحقة عل المدين » فأنه يرجم عليه ما وفاه من هذه الفوائد › 
وتعتبر رأس مال بالنسبة إلى الغير الذى وفاها '» ومن ثم كان له أن يتفاضى فوائد علها وفقاً 
القواعد ألمامة [ بودرى ربارد ١‏ فقرة ٠)١‏ ) . 
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« جوز للدائن أن يطالب بتعويض تكيلى يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن 
الضرر الذى جاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء ية ٠‏ . 

وتنص المادة ۲۳۴۳ على ما يى : 

و الفوائد التجارية الى تسرى على الحساب الجارى تلف سعرها امانوى 
باختلاف الجهات » وبتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة ى الحساب الجارى 
مابقضى به العرف التجارى 4( . 

وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدلى السابق الادة ۱۸۷/۹۲۷ ٩7‏ . 


وتقابل فى النقنينات المدنية العرببة الأحرى : فى التقنن المدفى السورى 
المادتین ۲۳۲ و٤۲۴‏ » وف التقنن المدنى العرای المادتعن ۱۷۴۳ فقَرة ۲ و٥۱۷‏ »› 
ونی التقنبن المدنى الليى المادتین ۲۳۲ و١۲۳‏ » وفى تفنبن الموجبات والعقود 
البنانى المادة ۲٠٠١‏ فقرة ثانية .)١(‏ 


۱( تاريخ اللصرص : 

۲۴٠ ۶‏ : ورد هذا النص ى المادة ۴٠۹١‏ من المشروع المهيدى عل الوجه الآفى : «١‏ يجوز 
لاا أن بطالب بتعويض تكيل يضاف إلى الفراعد » إذا أئبت أن الضرر الذى بجارز الفوائه 
فد نسب فيه المدين بغش منه أو عخطأ جم » . وأفرت لجنة المراجعة النص تحت رقم ۲۳۸ فى 
الشررع الها . ووافق عليه مجلس النواب . وى نة مجلس الشبرخ استبدلت عبار ة « بسوه لبة » 
سبارة * بغش منه أو عطاً جسم ٠ ٠‏ معا مم التعدیل الذی أجری ف المادة ۲۴۹ (۲۲۹ مدف)ء 
رأصبحت المادةرقها ۲٢ ١‏ . ووافق مجلس الشيوخ عليها كا عدانها متته ا(مجموعة الإ عمال التحضيرية 
س ۰۹۴ — ص ۰۹۵ ) . 

۲۴۴ :؛ ورد هلا للنص ى المادة ۳٠١‏ من المشروع المّهيدى عل وجه مطابق لما استقر 
عليه ى النقنين المدنى الجديد . رأفرته لجنة المراجعة تحت رقم ۲٠٠١‏ ف المشروع الها . ووافق 
عله مجلس النواب ١‏ م مجلس الشيوخ تحت رقم id‏ (مجموعة الأعمال التحضبرية ۲ص ۰۹۸ 
وص )٠٦۰۰‏ ۰ 

(۲) كانت المادة 1۸۷/١۲۷‏ من التقتين المدنى الابق بجرى ملل للوجه الآ :وم ذك 
يجوز أن بختلف قدر الفرائد التجارية نى السابات ال جارية عل حسب اختلاف الجهات ٠‏ وتنضم 
الفرائد المحجمدة للأصل نى المسابات ال مارية حسب المرائد التجارية ٠ ٠‏ ولا فرق نی هذا الح 
بين اتفنبنين الجديد والقدم ٠‏ 

(۴) النقنينات المدنية العربية الأخرى : العقنين المد الموری م ۲۴۲ر۲۴۲۲ ( ملابشتان 
لمادنین ۲۲۱ر۲۳۴۴ من فين الضف المصرى) . 
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ويستخلص من النصوص النقدمة أن هناك حالتين بمكن فما أن يتقاضى 
الدان فواثد تزبد على الحدود القررة فيا تقدم : )١(‏ تسبب المدين بسوء نية 
ى إحداث ضرر بجاوزالفوائد (۲) الحساب الجارى . 


ونستعرض كلا من هاتین الحالتین : 


=m‏ سفت الم یں بسو ن فی اصرات طرہ ,جاوز الفوائم 

تقضى المادة ان ا رأينا » مجواز yT‏ 
يضاف إلى الفواثد إذا أثبت أن المدين قد تسبب بسوء نية فى إحداث ضرر جاوز 
الضررالذى جعلت الفوائد تعويض؟ له . ونلاحظ منذ الآن أنه قد مر نص مقابل 
هذا النص »هو المادة ۲۲۹ وتقضى بأنه د إذا تسيب الدائن» بسوء نية » وهويطالب 
عقه » فى إطالة أمد الزاع > فللقاضى أن فض الفوائد » قانونية كانت 
أو اتفاقية ء أو لايقضى بها إطلاقا » عن المدة الى طال فبها التزاع بلا مور » . 
والتقابل بي‌النصين واضح : هناك نسبب الدائن بسوء نية فى إلحاق ضرراسنئافى 
بالمدين ومن م جازللقاضى تخفيض الفوائد ؛ وهنا تسبب المدين بسوه نية فى إلحاق 
ضرر استلنالى بالدائن ومن ثم جاز للقاضى زبادة الفوائد . وقد كان المشروع 
القهيدى للمادة ۲۳ يوسع فى النص فبقةى بالتعويض التكيل فى حالة ارتكاب 
المدين لغش أو لطا جسم کا کان المشروع النهیدی للمادة ۲۲۹ يكت باللطا 
من جانب الدائن فا مر بنا . فعدلت لحنة مجلس الشيوخ النصين › وقصرت 
الح فى كل مهما على حالة صدور غش من جانب الدائن أو المدين . 

على أن هناك نصا مر بنا ماثل نص المادة ۲۴١‏ »هو المادة ۲۲١‏ وتقضى بأنه 


= التقنین المدنی العراق م ٠۷۴‏ ففرة ۲ و٥۱۷‏ ( مطابقتان المادتین ۲۴۱ و۴٣۲۴‏ من التقنين 
المد المصرى » فيما عدا أن المادة ٠۷۴‏ فقرة ۲ عرانى تضيف إلى غش المدين حطأء الجسم ) . 

التقنين المدف المملكة اليبية المتحدة م ۲۲۲ و۲۲۴۹ ( مطابقتان المادتین ۲۳۱و ۲۴۴ من 
التقنين الميى المصرى) ٠‏ 

تقنين الموجبات والمقود افبنای م ۲٠٠٠‏ فقرة ۲ : فير أنه إذا كان المديون سيىء النية › 
جاز آن يمطى موض إضاى لدائن النى أضر به امتناع غير مشروع ٠‏ ( وتوافق ى الم عام 
المادة ۲٢۴١‏ من العقنين امدق المصرى : انظر الدكتور صبحى الحمصانى نى آثار الالترام ى 
القانون ادى اقبنای ص ۴١‏ — ص )۴١‏ ه 
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١‏ إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الا تفاق › فلا جوز للدائن أن بطالب بأ كثر 
من هله القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غا أو حطا جساء . والقاثل 
بن النصين هو أيضاً واضح : فنى الحالتين يجاوز الضرر قيمة التعويض القررء 
وذلك بفعل المدين » فيكون للدائن الحق فى تعوبض إضافى . ولا يفرق بين 
الحالنين إلا أن حالة منهما اتفق فما المتعاقدان على مقدار التعوبض فى شرط 
جزاى.» وف اللحالة الثانية التعوبض هو عن مبلغ من النقود سواء انفق عليه 
أو كان بالسعر القانونى . ومن أجل هذا المّاثل عمد المشروع التهيدى إلى المساواة 
فى الشروط ما بعن الحالتعن »فاشتر ط فى كل مهما غش المدين أو خطأه الجسے(). 
ولكن لمحنة مجلس الشيوخ اعتدت بالتقابل ما بن المادتن ١‏ و٣۲۲‏ »۰ دون 
الماثل ما بين المادتین ۲۳۱ و١۲۲‏ » فحذفت ١‏ الحطأ الجسى» > واقتصرت 
عل « غش المدين» كا مر القول . 


والنص الذى نحن بصدده - المادة ۲۴۳۱ - نص جديد لم يكن له مقابل فى 
لقنن المدلى السابق . ولكن ممكن القول إنه ليس إلا نطبيقاً للقواعد العامة . 
رالبدأ الذى بقوم عليه النص - كا هو الأمر فى المادة ۲۲۹ - هو مدأ التعسف 
فی استم‌ال التق » والمدین إذا تسبب بسوء نیته فی إحداث ضرر اسنئنانی بالدالن 
فھو [نما یتعسف فی استمال حقه فی الدفاع › کا پتعسف الان فی استمال حقه 
فى المطالبة. 


س۹٣ انظر المد كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ى مجمومة الأعال التحضيرية ۲ ص‎ )١( 
. ص ۹ه‎ 

(۲) بل إن القضاء المصرى » فى عهد التقنين الدنى السابق كان يقضى بأنه إذا كان لدان 
لا حق له إلا فى الفوائد القانونية أو الاتفاقية تعويضا له عن تأخر المدين ى وفاء ما عليه » 
الا آنه جرز آن یکون له حق ی تعویضات آخری غير الفوائد إذا ثبت أنه فد قه ضرر خاص 
سن تأر المدين وبسبب إهماله (مصر الكلية الوطنية ۲۹١‏ مارس سنة ٠۹١١‏ الجحموعة الر ية ه 
ص ۱۹۲ = الأقصر ۲۱ آبریل سنة ٠١۱۰‏ المجموعة الرسمية ٠١‏ ص )٠١١‏ > فکان جرد 
إمال الاين يكفى الح عليه بتعويض تكيل › و ليس من الضروری أن يكون سىء النية . 

وقد كان القضاء الفرنسى مستقر هو أيضاً عل هذا المعنى . وصدر لى فرنا قانون ى ۷أبريل 
عة ٠۹٠٠٠١‏ يسجل هذا القضاء » ولكنه يشترط سوء نية المدين » فأصبحت الفقرة الأخيرة من 
اماد ٠٠۴‏ من التفنين المدنى الفرنسى (المعدلة بهذا القانون) تقضى بأنه جوز الدائن > الذى 
الق به النين المتأخر فى الوفاء من سوء نية ضرا غير جرد التأعر ٠‏ أن “صل عل تمريض س 

( ۹ء الرسیط + ۲) 
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وتطببق هذا المحم يقنضی نوافر شرطين : 

(الشرط الأول) إحداث ضرر اسنٹنائی بالدان » لا يكون هو الضرر 
المألوف الذى ينج عادة عن مجرد التأحر فى وفاء المدين بالتزامه . مثل ذلك أز 
يكون المدين عالا بأن الان ارتبط بالتزام يعتد ف الوفاء به على اسأيفائه ليق 
من المدين فان لم يستوف هذا الحق كان معرضا لإجراءات شديدة من دائنيه 
قد تصل إلى حد شر الإفلاس » أو يكون المدن عالاً بأن أمام الدان صفقة 
رامحة اعتمدف إرامها على استيفاء حقه ففاتته الصفة بسبب تأخر المدن فى 
الوفاء بالتزامه .فى الحالة الأولى أصاب الدامن خحسارة فادحة › وف الحالة 
الثانية فاته ربح كبير( . 

( الشرطالثانى) سوء نية المدين : فلا يكنى حدوث الضرر الاستئنالى على 
النحو المتقدم ال كر › بل. بجحب أبضا أن يكون ا مدن سء النية فى عدم الوفاء 
بالتزامه . ومجرد علمه بالضرر الاستشنانی لايكنى لثبوت سوء نيته »بل جب أبضاً 
أن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عام مما بمحدث ذلك لدالنه 
من الضرر . 

والداان هو الدى بقع عليه عبء إثبات توافر الشرطين : ما احق به من 
ضرر استئنانى وسوء نية المدين . ومى ألبت ذلك »› كان له أن يتقاضى من 
المدبن تعويضا تكميلياً يضاف إلى الفو ائد التأحبربة المستحقة فى دمة المدبن لتأخره 


= آخر ستقل عن فرائد "الدين ( انظر نى القائون الفرنى لى هذه المألة أررئ ورو ؛ 
فقرة ۳۰۸ ص ۱۹۳ - ص ۱۹٣۲‏ س بودرى وبأرد ١‏ فقرة ٠٠۷‏ - دوج ١‏ فقرة ٠۴‏ - 
فقرة ٤۰٤‏ بلانیول وریبیر ورد وان ۷ فقرة ۸۷۹ - بیدان ولا جارد ۸ فقرة ۰۸۹ ص ٤۲۸‏ 
ص ٤۲۹‏ س انظر أيضا المادة ٠١٠١‏ من تقنين الالتزامات السويسرى والادة ۲۸۸ من التقنين 
المدنى الألافى) . ويشترط هنا أن يكون الضرر غير مجرد التأخر » أما نى التقنين المدنى المصرى 
فقد يكون الضرر ناشا عن جرد التأخر ولکن جب آن پكون ضررآ.استنائ) فير مألوف 
(انظر الأستاذ اس ماعيل غانم نى أحكام الالتزام فقرة ٩۱‏ ص )١١١‏ . 

(۱) ویضرب آوبری ورو ملا : شخص وعد آخر آن بقرضه مبلغاً س النقود حى يتمكن 
من استمال حق استرداد › ثم لا یی بوعده » فیضیع على صاحب حق الاسترداد حقه . ی هله 
الحالة يرجم الموعود بالقرض مل الواعد بتعويض يساوى الضرر الذى أصابه من جراه ضياع 
حقه ی الاسترداد »› ولو زاد هذا التمويض عل الفوائد الى يقررها القانون ( أوبرى ورو ) 
فقرة ۳۰۸ ص ۱٠۳۴‏ وهامش رقم ٠ه‏ - أنظر أيضاً بودرى وبارد ١‏ فقرة )٠١۸‏ . 


~۳۱ 

ى الوفاء بالدين'٠.‏ وهذا التعوبض التكيلى هو التعويض عن الضرر الاسنشنای 
الذى ألحقه المدين بالداأن بسوء نبته » فيجرى فى شأنه قواعد التقدر القضالى 
التعويض ٠‏ ويقاس عقدار مالحق الدان من خسارة وما فاته من ربح . 


oY‏ الحماب اى : وتقضى المادة ٣٣٣۳‏ مدن VS.‏ رايا ت 
باستثناء الحساب الجارى من بعض القواعد الى تقررت ف نظام الفوائد . وهناك 
فواعد أخرى استلى منها الحساب الجارى ٠‏ وقد مر ذكرها » فنحصر تلك 
الاسنئناءات وهذه فیا بأتى : 

أولا - من ناحية المطالبة القضائية : لايشنرط فى سربان الفوائد التأخحربة 
بالسبة إلى الحساب الجارى المطالبة القضالية . بل ولا الإعذار . فجرد الحصم 
والإضافة فى الحساب الحارى بجعل الفوائد التأخر ية تسرى دون حاجة إلى أى 
إجراء آخر. وقد تقدم ذكر ذلك . 

ثانباً - من ناحية السعر القانونى التجارى : وهذا ما تقض به المادة ۲۲٣۳‏ 
مدنى . فالسعر القانونى التجارى للفوائد التأخبرية هو » كما قدمناء | .ولكن 
الجهات . فيقضى بسعر الجهة » ولو زاد أو نقص عن ١‏ | . والحساب الجارى 
لا بستنى فى هذه الناحية إلا فى السعر القانوفى التجاری . فلا بستثى فى السعر 
لقانونی المدنى وهو ٤‏ /' » بل يئطبى هذا السعر عليه . كذلك لا يستٹى ف السعر 
الاتفاق » فيبنى الحد الأقصى هذا السعر » حى بالنسبة إلى الحساب الجارى » 
هو ۷|" ۳ , 


(1) ويلاحظ أن الفوائد لا بمكن إلا أن تكون فوائد تأخبرية كا هو الأمر نى صدد المادة 
٠» ۹‏ سرا كانت هذه الفوائد التأخبرية بسمر اتفاى أو بعر قائوف . 

(۲) استناف علط ۲۴ آبریل سنة 4 ۱۹۰ م ۱٩‏ ص ۱۹۴۳ — ۱۲ مارس سنة ٠١۰٩‏ 
۱۸۴ ص ۱۲۷ — ۲۸ مارس سئة ۱۹۰٩‏ م ۱۸ ص ۱۷۰ -- ۸ مایو سنة ۱۹۰۷م ۱۹ 
مل ۲۴۹ = ۱۸ نوفیر صنة ۱۹۰۸ م ۲١‏ ص ۲ س فاذا ما أقفل الحساب الجارى صار 
دصيده ديناً تسق عليه الفوائد من وقت إقفال الاب ال مجارى (استثناف تلط ٠١‏ مايو سنة 
۰ م ۷ ص ۳۱۳ س ۱١‏ آبریل سنة ۱۹۲۲ م ۴۹ ص ۴۱۳ س ۲۹ پنایرسنة ۱۹۰۸ 
۰۴ ص ۷۰ = ۱۱ دیسمبر سنة ۱۹۱۴ م ۲١‏ ص ۸١‏ ) » اتفائية كانت أو قانونية . 

(۲) استناف مختلط ٠۰‏ دیسمیر سنة ۱۹۱۲ م ۲۷ ص ٤۷‏ . 


0 

ثاثا - من ناحية تجمد الفوائد وتقاضى فوائد على المتجمد مها : وهنا أيضاً 
ستفی الحساب الجاری › کا نقضى بذلك المادة ۲۳۳ مدنی('). فقد رأینا أن 
الفوائد المركبة عرمة » ولكن الةانون استشى الحساب الجارى من هذا التحرم. 
وبتبع فى طريقة حسًاب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما بقضى به العرف 
التجارى() 

رابع - من ناحية عدم جواز زبادة مجموع الفوائد على رأس امال : وقد 
بینا فیا تقدم أن الحساب ال ججاری بستثى من هذا الحظر › لأن هذا هو ما تقضى 
به القواعد والعادات التجاربة( . 


(۱) استشناف محتلط ۱۲ مارس سنة ۱۹۰٩‏ م ۱۸ ص ۱۲۷ س ۱۸ نوفبر سنة ۱۹۰۸ 
۲۱۴ ص ۲ا . 

(۲) وپؤسس بودری وبارد هذا الاستثناء مل مبدأً عدم قابلية الحساب ال جارى التجزلة 
du compte courant)‏ 6اbitiنiivis)‏ › فلا یصسح أن یعجزاً رصید امساب ال جاری فیمتبر 
بعض هلا الرصد فوائد » بل إن مناصر الحساب الجارى تفقد ذانيتها وتندمج جميما › بطريق 
التجديد » نى وحدة لاثدميز فيا الفوائد عن رأس الما (بودرى وبارد ١‏ فقرة )٠٠١‏ . وهلا 
النحليل يؤدى إلى استئناء الحساب الجارى من قاعدة تحر الربح المركب» حى لو كان حسابا فير 
تجارى » لأن طبيمة المساب الجارى واحدة » تجاريا كان الساب أو مدنا (بودرى وباره 
| فقرة ٠14‏ س دوج ١‏ فقرة ٤۲۷‏ س فقرة ))۲١‏ . 

(۴( وقد جاه ی المذ كرة الإيضاحية المشروع المهیدی ¢ £ صدد استشناء ات امساب الماري 
مایأق : «وبراعى أن امساب المارى خرج من لطاق تطبيق القواعد, الماصة بالفوائد » وأصبح 
المرف محكا فيه . فغد تقدم أنه استثى من تلك الواعد فيما يتعلق بده سريان فوا التأخير و فيما 
تعلق بتجميد الفوالد . وقد استشى مها كذاك فيما يتعلق بسمر الفائدة القانونية النجارية › فلا 
پتسمَ أن پکون هلا السعر ٠'/. ٠‏ بل بجوز أن تلف تبعاً لتفاوت: الأسمار الجارية لى الأسواق 
(مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص 044) . 

وهله الاستثناءات بالنسبة إلى الحساب المارى کان عمولا بها ى التقنين المدفى السابق (انظر 
الموجز المؤلف فقرة )٠۴‏ ص ))١۸‏ . 


-(T— 


الال 
أموال المدن تكفل تنفيذ الزامانه 


ما يکفل حقوق الدائنین من وسال تنفیذ ووسال ضمان 


€ - ارال المرب ضام بر لراماتر - نصوص فاو : 
تنص المادة ۲۴١‏ من القنين المدنى على ما نى : 
١١‏ - أموال المدين حبعها ضامنة للوفاء بديونه ..٠‏ 
-وجیع الدائنىن متساوون فى هذا الضان إلا من کان له مہم حق التقدم 
طبقاً للقانون » ('“ . 


وبقابل هذا النص فى النقنين المدنى السابق المادتین ۰۵۲ ٦۷۸ | ٠٠١‏ - 
4„ 


ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى النقنن المدنى السورى 
الأدة ۲۳١‏ » وى النقنين المدنى العرافق المادة ۲٠١‏ » وف التقنين المدنى الى 


(۱) تاریخ النں : ورد هذا النص ي المادة ۲ من المشروع التمهيدى عل وجه مطابق 
لا استفر عليه ى التقنين ا ماف المديد . ورافقت عليه لمنة ا)راجعة تحت رقم ۲٠١‏ من المشر وع 
الما . ورافق عليه مجلس النواب» ثم مجلس الشيوخ تحت رر ۲۴١‏ (بجموعة الأععال التحضبرية 
ص ۹۰۱ = ص 1۰۲) . 

واذظر الم كرة الإيضاحية المشروع النهيدى فى #موعة الأعال التحضيرية ۲ ص ١۲ء٠‏ 
وص ٠٠۴‏ , 

(۲) العقنين الماى السابق م ٠۷۸/٠٠١٠‏ : الدائنون عل خمة أنواع : الأول الدائنون 
امادڀون الاپن يستوفون ديواجم من ج أموال مديهم بنسبة قدر دين كل واحد مجم ... 
ose‏ /174 : جوز الدائنين الماديين أن يستوفوا دپو اہم من جمیع أموال مديجم ٤‏ لکن مم 
مراعاة الإجراءات المفررة نى القانون . 

دلا يوجد فرق ماين التقنينين ابمديد والقدم فى هله المبادىء العامة , 


4~ 
المادة ۲۳۷ وى بقنعن الموجبات وااعقود اللہنانی الموأد ۲۹۸ ۲۷١‏ وه ۲۷ (), 
ويتبن من النضص المتقدم أن الدائنين ينفدون عقوقهم عل أموال مدن . 


۲۴۲ (مطابقة المادة‎ ۲٠۴٠ التقنينات المدنية المربية الأخرى : التقنين المدنى السورى م‎ )١( 
٠ من التقنين المافى المصرى)‎ 

التقنين المدنى المراق م ٠١‏ ل( مطابقة المادة ۲٠٠‏ من التقنين المدنى المصرى ) ٠‏ 

التقنين المدنى المملكة الليبية المتحدة م ۲۴٣۷‏ (مطابقة المادة ۲٠٠١‏ من الققنين المد المصرى) ٠‏ 

تقنين الموجبات والعقود اللبناف م ٠٠۸‏ : لدان حق ارتهان عام على ملوك المديون لا على 
أفراد متلكاته . وهذا الحتق» الذى يكسب الدائن صفة الحلف العام للمديون » لا إمنحه حق التتبع 
ولا حق الأفضلة . فالدائنون الماديون هم ی الأساس متاوون » لا مييز پم بسبٻ التواريخ 
الى نشأت فا حقوقهم › إلا إذا كان هناك أسباب أفضلية مشرومة ناشثة عن القانون أو الاتفاق . 
م ۲۹۸ : لبق اران الدائن حصائص كل مها وسيلة موضوعة رهن تصرفه ليتمكن ا من 
المصول على ما عحق له - وبعض تلك الوسائل احتياطى محض » وبعضا ير مباشرة إل التنفي 
الإجبارى . وهناك فثة ثالثة من الوصائل متوسطة بين الفشتين السابقتين » وضعت مهيد سبيل 
التنفيذ الإجبارى وإعداد أسبابه . م ۲۷٠‏ : إن الوسائل الاحتياطية » كوضع الأختام وفيه 
الرهن وقطع مرور الزمن الجارى » عحق لكل دائن أن يتذرع بها وإن كان حقه مملقا عل أجل 
أو عل شرط . م ۲۷١‏ : أما وسائل التنفيذ فهى بالمكس لا جوز للدائن استماها إلا إذا كان 
حقه مستحق الأداء — وأخص تلك الوسائل الحجز التنفيذى » وها أيماً طريقة التغرم 
(م )۲١١‏ وحق الحبس » أى حق كل شخص دائن ومديون مما ى معاملة أو حالة واحدة بأن 
بمتنع عن التنفيذ ما دام الفريق الآخر إ يمرض الفيام مما بجحب عليه . م ۲۷٠‏ : إن الوسائل 
المخوسطة الى مهد سبيل التنفيل لحق اران الدائن بدون آن ينم ذلك التنفيد هى : الاعوى غير 
المباشرة والدعوى البوليانية وحق التفريق بين ملوكين . 

وهذه الاصوص تتفق مم المبادىء العامة الى تراعى فى التقنن المدنى المصرى والعقنيدات المدنية 
العربية » والى سنوردها فيما يل . واكن يلادظ ما يأف : )١(‏ صرح التقنين اللبنانى أن الداْ خلف 
عام المدين » وهذه مسألة فقهية بحسن ألا يمرض ها المشرع . (۲) جمل التقنين اللبنانى حق الحبس 
من و سائل التنفيد » رهو أفرب إلى الطرق المتوسطة لأنه مهد للتنفيذ دون أن عققه . (۴) ذكر 
التقنين المبنافى « حق التفريق بين ملوكين “ (وعمنمصذع؛ةم يمل وه0ناإوميء) بين الوسائل 
المحوسطة » وى هذا يقوم بعض الجدل (انظر دى باج ٣‏ فقرة ٠۷١‏ ص ۱۹۳) . وهو على كل 
حال متصل بالمبراث ف القانون الفرننى > وذکره عل هذا الوصف بلالیول وریپیر وردران »› 
وكذاك جوسران » وسار التقنين البناى عل غرار جوسران . (4) أغفل التقنين اللبناى دعرى 
الصورية »٠‏ كا أغفلها العقنين الفرنمى . ولكن هذه الدعوى ممترف بها نى لبنان » تطبيقا للفوامد 
العامة ولبمض نصوص تفنين أصول افا كات المدلية (م )١۹١-٠٠٠١‏ › وانظر أبضاً فى الاسم 
المستعار (صممدعا8ءم) الادة ۷۹۹4 من تقنين الموجبات والمقود (الد كتور صبحى الحمصاف لى 
آثار الالترام ى القانون المد الہنای ص ٩۸‏ - ص )۷١‏ . 


— (۳ 


وسواء كان التنفيذ عينبا أو كان بطربق التعويض » فان مال المدين هو الذى 
بكون محلا هذا التنفيذ . 

فأموال المدين هى إذن الضان العام («اصصنء ععهع) للدائنين . ولا يلتبس 
هذا الضمان العام بالتأمين اللحاص الذى بقع على مال معين للمدين لمصلحة أحد 
دائنيه » فبقدمه على غبره من الدائنين . فالضان العام بتساوى فبه كل الدائنن› 
رلایتقدم فبه دان على آحر . و نمایتقدم الدائن على غبر ه ذا کان له تأمین حاص 
کا قدمنا » كرهن أو اخحتصاص أو امتباز » وهذا ٠٠‏ عنته الفقرة الثانبة من 
نص عند ما قالت : ١‏ إلا من كان لم حق التقدم طبقاً للقانون» . ولكن هذا 
الثقدم لا تمده الداان من الضان العام وما يستمده من التأمين اللحاص › 
وبالسبة إلى العن الى بقع عاها هذا التأمعن وحدها . 

ولا بكفل الضمان العام حتى التنبع لأحد من الدالنين . فاذا باع المدن شيعاً 
من ماله » خرج هذا الال من الضان العام » ولأيستطيع ادان العادى أن يتتبعه 
ی بد المشتری كا كان يستطيع لو أن له بأميناً حاصاً على امال (“ . فعقد البيع 
الصادر من المدين بسرى إذن فى حى الدائن . وقد حل ذلك بعض الفقهاء 
إلى القول بأن الدائن بعتر حلفا للمدن : ما دام تصرف المدن ينقص أو يزيد 
ى الضمان العام (۲) . والصحيح أن الدائن العادى لايعتبر خلفاً عامآً ولا 


(۱) وهذه هی إحدی نتااج نطرية الذمة الالية (#مزهصء)ةم) » إذ الذمة ا لمال هى مجموع 
الحقوق 'لموجودة أو الى قد توجد والالترامات الموجودة أو الى قد توجد لشخص معين . 
نيستخلص من ذلك أن aiilة (universalitê) ğgn#‏ من الال . ويترتب على أن الذمة بجمرع من 
الال أن يكون للداثنين حق فان عام على هذا اجموع لا على مال ممين بااذات . وهذا هو الذى 
فر أن الداان اطع انتنفيذ على ءال للمدين م يكن ملكا له وقت نشوء الدين » فلما دخل 
ى ملكه إندءج لى الجموع وأصبح أحد عناصره . ويفسر كذلك أن الدالن لا يستطيع التنفيد 
عل مال كان ملك المدين وقت ذشوء ألدين وخرج من ملكه وقت التنفيذ » لأن هذا لمال قد 
انفصل عن امجموع ألم يعد حوبا ضمن عناصره (!نظر مصادر ألق لى الفقه الإسلاى للمؤلف ١‏ 
ص ۱۷ امش رقم ۱ س وانظر جوسران ۲ فقرة 1۲۹ - ٠٠١‏ ) - مم أنظر لى رففس نظرية 
عة الالية الأستاذ اعاعيل غانم ى أحکام الالتزام فقرة ٩١‏ وكااك رسالته غرر المطبوعة ى 
نظربة الذمة المالية ) . 

(۲) انظر ى هذا المعى جوسران ۲ فقرة ٠44‏ » رلقنين الموببات رالمقود أاقبلاف 
۴ س وانظر عکس ذاك کولان وکاپیتان ومورانه‌ییر ۲ فقرة ۲۲۲ . 


۹۳۹ - 


خلفا حاصاً للمدن . بي انما هو ممن يسرى فى حقهم تصرف المدن » باعتبار آن 
هذا التصرف واقعة مادية (e1إع6اهص‏ ازه۴) أنقصت أو زادت فى ضمانه العام › 
لا باعتبار انه تصرف قانونی (acte juridique)‏ ن حقاً أو التزامافى جانبه(). 

والضمان العام الذی لادان مخول له آن یستادی حقه من‌أموال مدینه کا قدمنا. 
وله آن بتخذ على هذه الأموال طرفاً حفظية وطرفاً ننفيذية وطرفاً هى وسط 
ما بن الطرق التحفظية والطرق التنفيذية . وهذه الطرق جميعاً إ نما تترتب 
عل هذا لضان العام › وتقوم على أساسه» والغرض مہا هو تأ کیده وتقوبته(. 


۵ - الرس اغفا والطري النفبز ب : والأصل أن جيم 
أموال المدين جوز التنفيذ علا » ومن ثم جوز أن تتخذ فى شأنما إجراءات 
حفظية . على أن هناك بعضاً من هذه الأموال استشناه القانون(. من ذلك أموال 
نص القانون على عدم جواز النزول عنها للغبر »> كحق الا ستعال وحق السكى 
( ۹۹۷۴ مدنى) » فلا جوز إذن التنفيذ على هذه الأموال ولا الحجز علا . 
ومن ذلك أموال لامجوز التنفيذ عابها لأسباب إنسانية ترجع إلى الشفقة بالمدين 


(۱) وإذا کان الحلف یسری ی حقه تصرف السلف › فلیس کل شخص یسری تصرف 
الغیر ی حقه پمتیر خلفاً له . وإ نما الحلف هو أحد الطوائف ف المتعددة الى يسرى تصرف الفير ى 
حقها . وکا یسری التصرف نى حق الحلف › يسرى فى حق الأصيل وى حق المنتفع ى الاشتراط 
لمصاحة ااخبر وى حق الدائن » وذلك دوت اد ھر غر يا : 

(۲) انظر المواد ۲۷۱-۲۹۹۰ ور٠۲۷‏ من تقلين الموجبات والمقود اللبلاى وقد سبق 
ذكرها ( انظر آنفاً فقرة ٠۲٠‏ ى الامش ) . 

(۴) وقد كان المشروع النهيدى يتضمن ا تضع قيودا مل حق الدائن لى التنفيذ عل 
ادرال مدینه» هی المواد ۳۲۹ ۴۳٠١‏ من هذا المشروع . وقد حذفت هله المواد ى لجنة مجلس 
الشيوخ » اكتفاء عا جاء فى تقنين المرافعات فى هذا الشأن . ولكن نقنين المرافعات م يشتمل عل 
هذه المواد جميها » بل أغفل مها المادتين الآ تيتين : م ۲۲۷ من المشروع المهيدى :. إذا ألبت 
المدین آن صائی ما تغله آمواله من إيرأد خالص نى سنة واحدة بنى سداد الدين من أصل وفوائد 
ومصروفات » وعرض أن يفوض الدائن ى استيفاء هذا الإيراد » جاز إيقاف إجراءات التنفيذ ؛ 
مل آن يعود إلها الدائن إذا جد ما حول دون استیفائه لحقه . م ۳۲۹ من المشروع المهيدى : 
١‏ س إذا كان بعض مال المدين يى عحق الدائن كاملا »> وجب قصر إجراءات الننفيذ عل هلا 
امال . ۲ س ويبداأً الدائن بالمال الذى بكزؤن بيمه أقل كلفة عل المدين . ( انظر هله اللصوص 
ومذ كرابا الإيضاحية وأعما لما التحضيرية ى مجمومة الأعال الحضيرية ۲ ص 1۳۹- ص ٠٤١‏ 
ی الموامش ) ۰ 


(VY —‏ 
والرغبة فى أن بنرك لهالكفاف من‌العيش . وقد نصت المادة 4۸٤‏ من لقنن المر افعات 
عل أنه « لا جوز الحجز على المراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصاره 
عل عمو د النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة» ولاعللى مابرتدونه من الشباب» . 
رنصت المادة ٤۸٠‏ من هذا التقنين على أنه « لامجوز الحجز على الأشباء الآ نية 
إلا لاقنضاء نها أو مصاربف صياننها أو نفقة مقررة : )١(‏ الكتب اللازمة لمهنة 
ادن وأدوات الصناعة الى يستعملها بنفسه نى عله . (۲) العتاد الحرلى المملوك 
له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته . (۴) الحبوب والدقبقق اللازمين 
لةوته هو وعاللته لمدة شر . (+) جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج 
ما ينتفع به المدىن وما يلزم لغذامها لمدة شر › والحيار للمدن » . ونصت الادة 
1 على أنه « اجوز الحجز على ما حك به القضاء من المبالغ ألمررة أو الرتة 
مؤقناً النفقة أو للصرف مها فى غرض معين › ولاعلى المبالغ والأشياء الموهوبة 
أو الموصى ما لتكون نفقة إلابقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة ٠‏ . ونصت المادة 
۷ على أن و المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى امع اشتراط عدم جواز 
الحجز عابا لا جوز حجزها من دائنى الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينيم 
قبل البة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة(') » . 
ونصت الادة ٤٨۸‏ على أنه « لامجوز الحجز على أجور اللادم والصناع والمال 
ر مرتبات الممتخدمين إلا بقدر الربع » وعند الزاحم محخصص نصغه لوفاء ديون 
انفغة المقررة والنصف الا حر لما عداها من الديون » . ونصت الادة 4۸4 على 
أنه و لا جوز للدائن أن بتخذ إجراءات التنفيذ على مال للمدن م مخصص لوفاء 
حفه إلا إذا كان ما خحصص للوفاء غبر كاف » وعندئذد يكون التنفيذ عل غير 
الال امخصص بأمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتبة » . ونصت المادة 6)۹١‏ 
على أن « العمل بالأحكام المتقدمة لا ل بالقواعد المقررة أو الى تقرر فى 
لفرائين الحاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو الننازل » . ومن ذلك 
فانون اللحمسة الأفدنة ( القانون رقم ٠۳‏ لسنة ٠١١۳‏ وقد حل محل القانون 

رغم ۴۹ لسنة ۱۹۱۲ ) . 
وفيا عدا مانقدم » جوز للداان› بالنسبة إلى أموال مدينه » أن يتخذ الطرق 


(؛) انظر أیضا الادئین ۸۲۴ ۸۲١‏ من التقنن ا دى . 


QA 
. اللحفظية والطرق التنفيذية‎ 
طرق يتخذها الدائن بالدسبة إلى حقه‎ )١( : والطرق التحفظية على نوعبن‎ 
الذى ريد التنفيذ به » أى بتخذه فى ماله . مثل ذلك أن بقطع التقادم بالنسبة‎ 
» إلى هذا الحق حى بمنعه من السقوط › أو أن يقوم بقيد رهن ضامن للحق‎ 
› أو بتجديد لقيد هذا الرهن > أو بطلب تقيق إمضاء مدينه على سند الدين‎ 
أو حو ذلك . (۲) وطرق بتخذها بالنسبة إلى أموال المدين حى عافظ عليما من‎ 
الضياع » وهى الضان العام لحقه كا قدمنا . مثل ذلك أن بضع الأختام عاما‎ 
عند موت المدن أو إفلاسه ( آو أن عرر محضر جرد ہا ( أو أن پتدخحل ى‎ 
مدفى ) > أو أن بتدحل‎ ۸٤۲ اا ن الشائع الملوك لمدہنه ( م‎ 
خم الت فی الدعاوی الى ترفع من مدینه أو عليه حى رقب سر الدعوى ونع‎ 
. تواطؤ المدين مع اللحصم إضرارآ حموق(‎ 


أا الطرق التنفيية فقد تكفل ببيانها تقنن المرافعات . ولا جوز التنفيذ إلا 
اقتضاء احق محقتق الوجود معن المقدار حال الأداء (م ٤٥۹‏ مرافعات) . وبحب 
أن یسب التنفیذ حصول الدائن عل سند تنفیذی (ع۲زoاںء6×م ))٤۲۵‏ . والسندات 
التنفيذدية هى الأحكام والأوامر والعقود الرسمية والأوراق الأخرى الى يعطبما 
القانون هذه الصفة . وقد مر بنا أن الصورة التنفيذية للأوراق الرشمة مجوز التنفيذ 
ما دون حاجة إلى الحصول على حك . غير أن هناك فرقاً بين التنفيذ حك والتنفيذ 
بورقة رخمية . فالتنفيذ بالحكم لايعترضه من الصعاب إلا إشكالات التنفيذ 
المعروفة . أما إذا كان التنفيذ بورقة رتمية فيجوز للمدن › عند المعارضة فى 
التنبيه ۸٠2۸س‏ ٥ء)‏ الذى بسب التنفد» أن ى هذه الورقة بالزور 
أو أن بقدم ضدها من الدفوع الشكلية والموضوعية ما يسمح به القانون» فير جم 


(۱) بلانیول وریړیر وردوان ۷ فقرة ۸٩۳‏ - بیدان ولاجارد ۸ فقرة ٥۸‏ - جوسران ۲ 
مره ٠٠۲‏ - فقرة ٠٥۳‏ - بلانيول وريير وبولاتجیه ۲ فقرة ٠۲٠4‏ - فقرة ۱۸۱ .۰ 

وپلاحظ أن الدان يتخذ هذه الإجرامات التحفظية باه هر (عمنص0ہ oناpتعم)‏ لا بام 
إلمدين » فهو يستعمل حقاً مباشرآً له لا حقا لمدينه . ولما كان الإجراء الذى يتخذه الدا هو 
مجرد إجراء تحفظی » فانه جوز له اتخاذه حى لو كان حقه مقترنا بأجل أو معلقاً عل شرط » 
بل حی لو کان حقه حقاً احتالا عل خلاف فی الرآی ( جوسران ۲ فقرة ٠١۲‏ ) . 


— ۹۳۹ - 

اأ فى الهابة إلى القضاء . والح الذى بصدره القضاء هو الذى بصبح السند 
الننغىذى بعد ذلك ٩‏ . 

فاذا ما حصل الدان على السند التنفبدى أمكنه التنفيك به علىأموال المدن (°" 
والتتفيذ يكوت عادة با لحجز على هذه الأموال وبيعها . وقد فصل تمن الرافعات 
إجراءات التنفيذ على منقولات المدن ( ٥٤۲-٤4۹۸٥‏ مرافعات ) » وحجز 
ما للمدين لدى الغر (م ٠۰۹-٠٤۴۳‏ مرافعات ) » والتنفيذ على عقارات المدين 
(م ۷۱۱-٩۱۰‏ مرافعات ) . ثم نظم هذا التقنين ضا إجراء ات نوزيع ما ينتج 

٠ن‏ حجز أموال المدين وبيعها على الداثنين » سواء كان ذلك عن طريق التقسم 
بالحاصة أو عن طريق النوزيع عسب درجات الدائنين (م 8-4 مرافعات). 


)١(‏ هذا إلى أنه لا كن بالورقة الرسمية إلا تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينيا » أآما حنفيذ بط بق 
الءربض فيفتضى المصول على حك لتفدر التعمويض إذا م يكن مقدرأ فى شرط جراى . و التنفيذ 
بالورة: الرحبة لا منم من جواز إعطاء المدين مهلة (عcةع‏ عل نهاغل) لتنفيذ لز امه . انظر ى 
کل دك دی پاج ٣‏ فقرة ٩۱‏ . 

(۲) ويوجد إلى جانب المجوز التنفيذية > حجوزعحفظية وهذه لا تقتضى الحصرل على سند 
تنفیذی . ومن أهم الحجوز التحفظية حجز ما المدين لدى الغير حجزأ عفظياً , ونوجد حجوز 
عفطبة أخرى كفل ببياها تقنين المرافمات , فقد نصت الادة ٠١١‏ من هذا النقنين هلل أن 
د للا ب افون الجر تفي عل ر ات ا و ارال اي :) إذا ٌ يكن للمدن 
مرطن مستقر ممصر . (۲) إذا شى الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية (۴) إذا كانت 
تاپاٹ الدين مهددة بالضياع )٠(‏ إذا كان إلداان حاملا لكببالة أو سند تحت الإذن وكان المدن 
اجا ا توقيع على الكبيالة أو السند يلزمه بالوفاء حب قانون التجارة . )١(‏ إذا كان الماين 
تاجراً رفامت أسباب جدية يتوقع ممها هريب آمواله أو إخفازها ٠‏ . ونصت الادة ٠٠۲‏ على 
أن « لمؤجر المقار أن يوقع ى مواجهة المستأجر أو المسمتأجر من الباطن المجز التحفظى على 
المنقرلات والمرات والمحصرلات المو جودة بالمين المؤجرة » وذلك ضانا لمق الامتياز المقرر 
ل القانرن المالى ... » . ونصت المادة ۴ ٠٠‏ على أن ٠‏ لاك المنقول أن يوتع المجز العحفظى 
عله عند من بحوزه ٠‏ . ونصت المادة ٠٠٠‏ عل أنه ٠‏ لا يوقع المحجز التحفظى لى الأحرال 
المنقدمة الذكر إلا بأمر من قاضى الأمور الوقتية بامحكة التابع ها موطن المحجوز عليه » ولامجوز 
لأر به لمق غير حال الأداء أو غير قق الوجود . ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الأمر إذا كان 
به الدائن حک غر واجب النفاذ ..,» . وانصت المادة ٠٠۷‏ مل أنه ٠‏ إذا حك بصحة الحجز 
قح الإجراءات المقررة قبيع ى الفصلى الأول من هذا الباب » أو يجرى التنفيذ بنسلي المنقول 
ف امال العار إلا نى المادة ٠ ٠٠۴‏ . ونصت المادة ٠٠۹‏ على أنه ١‏ إذا حك ببطلان الحجر 
اتحفظی ار بإلغائه لانمدام أساسه» جاز المحكر على الحاجز بغرامة لا تزي على عشرين جنا فضلا 
عن التضمينات فمحجوز عليه ٠‏ . 


f — 


۲ه - طرس وسطلى مابس الحفظ والمنضير ي قدمنا أن هناك 

طرقاً وسطاً ما بن التحفظية والتنفيذية . فلا هى مقصورة على مجرد التحفظ 
على أموال المدن كا هو الأمر فى الطرق التحفظية > ولا هى تؤدى مباشرة إلى 
استيفاء الدائن حقه كا هو الأمر نى الطرق التنفيذية . بل هى بين بين . فهى 
أقوى من الطرق‌النحفظية إذ هى نمهيد للتنفيذ» وهى أضعف من الطرق التنفيذية 
إذ أن التنفبذ يعقمها دون أن تستخرقه() . 

وهذه الطرق نرد جميعها إلى أصل واحد » هو المبدأ العام الذى نقدم ذ كره 
من أن جميع أموال المدين ضامنة لا لتزاماته . فهذا الضان العام حول للدائن 
أن يرقب آموال المدين » ما دخل مها ف ذمة المدين وما خرج » حى بأمن 
على ضانه من أن يننقصه غش المدين أو تقصره . وهذه الطرق من مباحث 
القانون المدلى لا من مباحث قانون المرافعات » لأنها تفرع مباشرة عن مبدأً 
الضهان العام للدائئين كا سبق القول. 

وقد عدد النقنين المدنى الجديد منها خمسة : دعاوی ثلا وطريقین آخحرین 
استحد هما هذا التقئن . 

أا الدعاوى اثلاث فهى الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية ودعوى 
الصورية . ففى الأولى يدفع الدائن عن نفسه نتائح هاون المدين أو غشه إذا سكت 
هذا عن المطالبة حقوقه لدى الغر »> فیباشر الدائن بنفسه حقوق مدينه نيابة عنه 
بالدعوى غير المباشرة» وبدلك عافظ على ضمانه العام مهيداً للننفيذ عقه بعد ذلك . 
وى الثانية - الدعوى البولصية - يدفع الدائن عن نفسه نتاأج غش المدين إذا عمد 
هذا إلى التصرف فى ماله إضراراً مح الدائن » فيطعن الدائن فى هذا التصرف 
ليجعله غير نافذ فى حقه » فيعود المال إلى الضمان العام مهيداً للتنفيذ عليه . 
وف الثالثة - دعوى الصورية - يدفع الدائن عن نفسه تانج غشن المد أيضا إذا 
عمد هذا إلى التظاهر بالتصرف فى ماله لبخرجه من الضان العام بتصرف صورى» 
فيطعن الدائن فى هذا التصرف بالصورية حى يكشف عن حقيقته » ويستبق 


(۱) بلانپول ورپبیر وردوان ۷ فقرة ۸٩۹۴‏ ص ۲۲۷ س جوسران ۲ فقرة ٩۵۹‏ سد 
دی پاج ۲ فعرة ۱۷۷ , 


Q1 
بذلاك مال المدين ف ضانه العام مهدا للقنضذ عايه ممه لدان فى هذه‎ 
الدعاوى الثلاث إما أن بى فى ضيانه العام ما كاد أن مرح بالدعوى غبرالباشرة»‎ 
وإما أن يعيد ما خر ج بالدعوى البولصية › وإما أن يستبنى مألم خرج إلا ظاهراً‎ 
بدعوى الصورية . ونرى من ذلك أن هذه الدعاوى الثلاث تنركز كلها فى فكرة‎ 

الضان العام للدائنین )٩(‏ 

وهئاك طربق رابع استحدث فيه النةنن المدى تجديدا » هو حق الدائن 
فى حبس مال المدين . وهذا أيضاً إجراء ما بين التحفظى والننفبذى . فهو أقوى 
من النحفظىلأن الدائن إنما يتخذه تمهبداً للتنفبذ حقه » وهو أضعف من التنفيذى 
لأنالدائن لايستطيع الوقوف عند حبس مال المدين ليستوفى حقه بل عليه بعد ذلك 

أن ينحذ إجراءات‌التنفيذ على المال الحبوس . 
وبلاحظ أن هذه الطرق الأربعة -- الدعوى غير المباشرة والدعوى البو لصية 
ودعوى الصورية والحق فى الحبس كلها إجراء ات فردية » بتخذها كل داأن 
عفرده ولحسابه الشخصى . ثم هى إجراءات ليس من شأنبا أن تغل بد المدين 
عن ماله » فلا يزال المدين يستطيع التصرف فيه ٠‏ ومباشرة جميع حقوقه عليه : 
والطریتق انلحامس هو أبضا [جراء فردی »› یتخذه أی دان عفر ده » ولكنه 
إجراء من شأنه أن يغل يد المدن عن ماله ء وذلك هو شمر إعسار المدين . فقد 


(۱) وکان المشررع المهيدى يشتمل هلل نص › هو المادة ۴٠۴‏ من هدا المشروع » وكانت 
نجرى مل الوجه الآقى : ١‏ جوز الان » ما له من الحق عل أموال مدينه » أن يستعمل حقوق 
ها الاين . وله أبضا أن يطعن ى تصرفاته إذا انطوت مل الفش أو كانت صورية . وعليه أن 
,را ى كل ذلك القراغد المنصرص ملا فى المراد الآتية ٠‏ . وجاء لى المذكرة الإيضاحية ى 
صدد هلا النص ؛ ٠‏ يترتب عل ضبان أموال المدين لمقوق دائنيه » رفقا المبد الذى ثقدست 
الإشارة إلبه ء آثر على بالغ الأهمية . رهذا الأثر بذاته يعر منزلة الأصل رالملة من دعارى 
ثلاث » شرعت لتفيح لكل دائ من الداننين أن يدرأ عن حقوقه ما قد ينالمإ من جراء إهمال 
الاين أو سرء نيته : رهي الدعرى غب المباشرة والدءوى البولصية ودعوى الصررية فالدا 
إذا امتعمل حقوق مدينه » أو طمن ى تصرفانه المعقردة إضرارآ به » حقيقية كانت تلك 
اتصرفات أر صورية » لا يهى نشاطه إلا إلى الحافظة عل أموال هذا الهين »> وفى فرام 
ا كفل له القانون من ضان » . 

وقد حذفت نة المراجعة هذا النص »› لأنه جرد تعداد لا سيأتى ( انظر ى كل ذلك محموءة 
الأمال ا#تحضيرية ۲ ص ٠۰۷‏ هامش دم ١‏ ) . 


~A 

تكفل التقنىن الجديد - على حلاف التفنن السابتق وأ كثر التقنينات اللاتينية - 
يتنم إجراءات هدا الإعسار › حی بستطیم الدان من وراء ذلك ان بستوی 
حقه من آموال مدذينه دون أن خشی غش المدين أو مپاو نه . فاجراءات الإعسار 
ھی أبضاً تة تفرم تقوم على فكرة الان العام لادائنی › وھی إجراءات قوی 

من الإجراءات التحفظية إذ هى تغل يد المدين عن التصرف فى ماله » وأضعف 
من الإجراءات التنفيذية إذ لا تكلى وحدها للوفاء مح الدائن » بل لايد للدائن 
من الخاذ إجراءات تنفيذية لاستيفاء هذا الحى من أموال المدين الذى شر 
[عساره . 

فنبحث إذن فى فصول متعاقبة هذه الطرت اللحمسة 

)١(‏ الداعرى غر المباشرة )action oblique, indirec{e(‏ ونذیلها 
بالدعوى المباشرة )acti0 d¡re›e(‏ . 

. (action paulienne, révocatoiie) الدعو ولص‎ (۲( 

. (action en simulation) دعوى الصورري‎ )۳( 

. (droit de rétention) الق ف اڑب‎ )٤( 

. (déconfiture) ne (6) 


Q۳ 


اامعصل اول 
الدعوى غير المباشرة " والاعوى المباشرة 


(Action oblique, indirecte, subrogatoire —~ Action directe) 


oY‏ طا لفت نبحث : (أولا) شروط الدعوى غر المباشرة. 
(ثانا) ما بترنب علا من آثار . ( ثاثا ) الدعوى المباشرة . 


الفر ع الاول 
شروط الدعوى غير المبأشرة 


۲۸ - التصرص القانرة : تنص المادة ۲۴٠‏ من التقنعن المد 
عل ما بای : 

١١‏ - لکل دان » ولو لم بکن حقه مستحق الأداه » آن بستعمل بامم 
مدبنه جميع حقوق هذا المدين > إلاماكان متصلا مها بشخصه خاصة أو غر 
ابل للحجز ١‏ . 

- ولایکون استمال الداثن لقوق مدينه مقبولا » إلا إذا اثبت أن 
الدین ) بستعمل هذه !لقوق » وآن عدم استعاله ها من شأنه آن يسبب إعساره 
أرأن إزيد ى هذا الإعسار . ولا بشترط إعذار المدين لاستمال حقه ». ولكن 


* مراجع ى الدعرى غبر المباشرة : لابه (6طط1) فى استمال الدائن لقوق المدين ( مقال 
لالبلة الانتقادية سنة ٠۸ ٠٠‏ س بسك (ء80) بحث نى حتق الدائنین نى استمال دعاوى ديجم 
رمالة من أ كس سنة ٠۹٠١۲‏ - ديبيه (رمطنا فى الداعرى غير المباشرة رسالة من دجون 
. 


۰ 


۹44 
مجحب [دخاله حصا ئی الدعو ی » 
ويقابل هذا النص فى النقنبن المدفى السابتق المادة ١ ۲٠۲/۱۶۱‏ . 
ويقابل فى المقنينات المدنية العربية الأحرى : فى النقنين المدنى السورى المادة 
١‏ » وفى التقنن المدنى العراق المادة ۲٠١‏ » وى التقنين المدنى الليى المادة 
٠ ٨۸‏ وف تقنن الموجبات والعقود اللبنانى المادة ۲۷١‏ الفقرات ١و۲و٣‏ , 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة ۴٠١‏ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق 
لا استقر عليه ى التقين المحديد » فيما عدا عبارة « وأن عدم استماله ها » الواردة فى الفقرة 
الفانية فقد كانت ى المشروع المّهيدى ‏ وأن إهاله ى ذاك» . وى لجنة المراجعة استبدلت العبارة 
الأولى بالمبارة الثانية > وأصبح رتم الادة ۲٠٢‏ ى المشروع الها . ووافق علا مجلس 
النواب » ًم مجلس الشيوخ نحت رقم ۴٠١‏ ( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠۰۷‏ و ص ٠٠۹‏ 
ص 1۰( . 

(۲) كانت المادة ۱ ۲٠۲/٠٠‏ من التقنين المدفى السابق تجرى على الوجه الآتى : ١لا‏ رتب 
على المشارطات منفمة لغير عاقدها » إلا لمدايى الماقد › فانه يجوز لم بمقتضى مالم من الق عل 
عموم آموال مدي آن یقیمو! باسمه الدعاوی الى تنغأ عن مشارطاته أو من أى نوع من أنواع 
التعهدات ما عدا الدعاوى اللامة بشخصه ۾ . 

وشروط الدعوى غير المباشرة فى التقئين المد ال مديد أ تتغير عا كانت عليه نى التقنين المد 
السابق . ولكن نص التقنين المديد أشد دقة وأوسع تفصيلا من الوجوه الآ نية : ١‏ - م حمل 
التقنين الحديد › كا فعل التقنين السابق » الدهوى غير المباشرة اسكناء من قاعدة عدم سريان المد 
ى حق النير . وجملها استثناء من هذه القاعدة خطأً واضح › وقع فيه التقنين السابق عل غرار 
العقنين الما الفر نى . ۲ قصر التقنين السابق حقوق المدين الى يستمملها الدائن على الدعارى 
الى تنشأً من المشارطات أو عن أى نوع من أنواع التمهدات » والصحيح أن الدان له أن يستممل 
جسيم حقوق المدين » شخصية كانت أو مينية »› دعاوى أو حقوة) أو محرد إجراءات كا سنرى . 
٣‏ جاء التقنين ال مديد أ كثر تفصيلا لشروط الدعوى غير المباشرة » فنص صراحة عل وجوب 
أن يبت الدائن أن الدین م تعمل حقوقه » وآن عدم استماله ها (وهذا كاف لإلبات الإهال) 
من شأنه .أن يسبب إعاره أو أن زيد فى هذا الإعسار . واستبعد بنص صريح من شروط الاعوى 
غبرالمباشرة إعذار المدين وأن يكون حق الدان مستحق الأداء » لكنه اشرط إدخال المدين خصا 
فى الاعوى ( انظر المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى نى مجموعة الأعال التحضيرية ۲ 
ص ٠۰۸‏ - نظرية المقد المؤلف فقرة ۷١۴‏ ) . 

(۴) العقنينات المدنية العربية الأخرى : العقن المد السورى م ۲٠۹‏ (مطابقة قلمادة ۲۴۵ 
من التقنين المدف المصرى ) . 

العقنين المدنى المراق م ۲٠١‏ ( مطابقة المشروع المهيدى المادة ۲٠٠‏ من التقنين الما 
السری - ولا فرق ى الم ) . 


- Q0 
-الفکرة ات ساس فی روط الرعوی عبر البائرة ھی‎ ۹ 


ومور مكو روع للر اى : وين النص العقدم الشروط الواجب توافرها 
لاستمال الدعوى غير المباشرة . والفكرة الأساسية الى ترد إلا هذه الشروط 
جميعاً هى وجو د مصنحة مشرو عة للدائن. ومصلحة الدائن ا مشروعة هى اى ترر 
نبابته هن المدين › وهذه هى الفكرة الأساسية الأخرى الى ترد إلا آثار الدعوى 
غر المباشرة. فعلى هاتعن الفكرتين الأساسيتمن - وجود مصلحةمشروعة . للدان 
ونيابة الدائن عن المدين ‏ تدؤر جميع القواعد المتعلقة بالدعوى غير المباشرة . 

وشروط الدعوى غير المباشرة بعضها ,رجع إلى الدائن › وبعضما إرجع إلى 
ادبن » وبعضها برجع إلى احق الذى يستعمله الان بام الماين . 


الرح) الأول 
الشروط التى ترجم إلى الان 


۰ رو رط فی الرا س ال ا دہ یگوہ لر مں وهود : الشرط 


= انين المد المملكة افيبية المتحدة م ۲۴۸ (مطابقة لمادة ١‏ ۲۴ من اكقدن المدفق المصرى) , 
تقنین ا لموجبات والمفود اگبنافی م ۲۷۹ فقرات ۱ و ۲ و ۴ احق قدائنين أن يستمملوا 
باسم مديو م جميع المحقوق وأن يقيموا جميع الدماوى الختصة به » ما خلا المقوق والدعارى 
العلقة بشخمه دون سوأه › u f4‏ الحقوق رالدماوی الى رج موضوعها عن دار ة ارام 
فیر آنہم لا پستطیمون آذ بتلرعوا ذا الامتياز ليقوءرا مقامه فى إدارة ملوكه » فهر يبق 
نسل زمام إدارته بالرغم من سوه حالة أمغاله س وبجوز قدائنين أن يداعوا مباشرة هن 
مديومم بدون أن بجروا مقدما أية مماملة امحلول عله فى المقوفق والدماوى التصة به > وإن 
كانوا لا بملكون سنداً تنفيذياً » و لكهم لا يستطيمون الشروع فى تاك المداعاة إلا إذا كان ديجم 
مستحق الاداء , 
ولا فرق ى الأحكام ما بين الكقنينين ابئان والمصرى - رم اختلاف العبارة والأسلرب - 
الا ثیء-واحد : صرح التقنین الصری أن الدائن پستسسل حقوق مدینه ولو ام یکن حقه 
هو مستحق الأداء » و صرح التقنين افبنانى » عل النقيض من ذاك › أن الدان بجحب أن يكون 
حقه مستحق الأداء حى يستطيع أن يستعمل حقوق مدينه ( انظر نى شرح انين اللبناق الد كتور 
صبحى الحمصانى ى آثار الالتزام ى القانون المد ابنای ص ٠٠١‏ س ص ٠١‏ ) . 
٩۰ (‏ الوسہظ ‏ + ۲ ) 
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الوحید فی الدائن هوآن یکون له حق موجود (منھ)ءء) ٤‏ وھذا ہو دی المراتب 
فى الدائن » فلو كان حقه احالاً (اعمنمهء6) كحق الوارث قبل موت المورث»› 
أو کان حقه غير خحالمن التزاع (جںء‌اع:)ن1) › فان دائنیته لاتکون حققَة . ومن 
ثم لايستطيع استمال حقوق مدينه إلا إذا انقلب حقه الحتمل إلى حق موجود › 
أو أصبح حقه المتنازع فيه خالياً من النزاع('“ . 

ویلاحظ أن حق الداثن ذا کان مقروناً بأجل آو معلا على شرط - سواء 
كان الأجل أو الشرط فاسخا أو واقفاً -- فانه يكون مع ذلك موجوداً » فیجوز 
للدائن استمال حقوق مدينه . أما احق المقرون بالأجل فظاهر »لن احق بکون 
موجوداً بالرم من قبام الأجل » والأجل إنما ينصب على استحقاق الأداء 
دون وجود التق ذاته . وأما التق المعلق على شرط › ولو كان الشرط واقغفاً › 
فانه لیس باحق الاحتالی » بل هو حق له وجود قانونی پعند به › فیجوز 
لصاحبه أن يستعمل حقوق مدينه . والحتق المؤجل أو المعلق على شرط حق 
موجود » وإن كان غير مستحق الأداء » واستحقاق الأداء ليس بثرط كا 
ری . 


x ۱‏ فمو برط فی مس الراش اہ ہکوہ قابعر تفز او 
نیس ار دا او ناوم الضراى : انعقد إجاع القضاء والفقه فى فرنسا › 
وكذاك فى مصر فى عهد التقنين المدفى السابق » على آنه يشټرط ف الدائن حى 
پستعمل حقوق 'مدینه"آن یکون حقه هو مستحق الأداء . (اطنعنه) . وقد 


(۱) بان سل المدين أو الحصم المرفوع عليه الدعوى بامم المدين عى الدائن » أو نازعا فيه 
وفض القضاء هذا الزاع لمصلحة الدان ( قارب استنان عتلط ۵ یونیه سن ۱۹۳۲ م 44 
ص ۴۷١‏ ) . 

(۲) وقد يقال أنه لا حل فى الدعرى غير المباشرة الكلام فى الق لجل ءفأن هذا ال مق حر 
أعصار المدين س رالأمسارشرط ف الدموى غير المباشرة — يصبح مستحق الأداء » إذ الأصار 
يسقط الأجل . وهذا بكون صحيحا لو أن الأمار الذى يسقط الأجل هو نفس الأعسار 
الإشروط نى الدعوى غير المباشرة . ولكننا سنرى أن الأجل لا يسقط إلا بجر إعسار المدين 
بشروط وإجرامات معينة ومفتضى حكر يصدر بشجر الإمار »> أما الإعسار ى الدعوى غير 
المباشرة فیكى لتحققه أن تزید ديون المدين عل حقوقه دون حأجة إلى صدور حك بذك . 

(۴) وقد بسطنا هذا الرأى لى كابنا ه نظرية المقد ٠‏ مل الوجه الآاتی: هولكن الرأى د 
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كنا فى عهد التقنين المدفى السابق لا ندهب إلى ماذهب إلبه الجمهور فى هذه 
المسألة » وکنا نری أنه لایشترط فی استعال الدائن لحقوق مدینه أن يكون حقه 
مستحتق الأداء أو معلوم المقدار“ . ویقول هذا الرأى فى فرنسا - على حلإف 
الإجاع - الگستاذان کولان وکابیتان › فھا یذھبان لی آنه یکنی آن یکون حق 
الدائن خالا من التزاع > وهذا هو الشرط الوحيد الذى تقتضيه القواعد العامة . 
والدائن الذى يكون حقه غير معلوم المقدار - كالمضرور فى عمل غبر مشروع- 


= السائد فى فرنسا وى مصر ( لى مهد التقنين المد السابق ) فير ذلك كا قدمنا . وهو يقضى بأن 
پکون احق مستحق الأداء ی آنه یکون خالا من النزاع مقدرآً حالاء و لا یکفی خلوه من التزاع. 
وهلا الرأى يستخلصه الفقهاء عافة من مناقشة طبيعة الدعوى غير المباشرة » وهل تدحل هذه 
الدموى ى الاجراءات التحفظية أو لى الأعمال التنفيذية ؟ وخلصون من هذه المناقشة. إلى آلها 
ليست من الأعال التنفيذية لأن الدائن وهو يستعملها لا ينف عل أموال مدينه . وهى ليست كذلك 
من الإجراءات التحفظية › لأن الدائن يتدحل فى شؤون المدين »و إزيد فى ماله ى بعض الفروض› 
ولا يكت بالحافظة عل الموجود منه لى الحالة الى هو علها كا هو الأمر لى الإجراءات التحفظية . 
فالدموى غير آلمباشرة إذن هى بين بين » فهى أقوى من إجراء حفظى وأضعف من عمل تنفينى . 
ولذك لا یکی نی الدائن آن یکون حقه خالا من الذزاع کا يكفى ذاك نى "الإجرامات التفظه › 
ولا بشترط أن يكون حقه قابلا #تنفيذ كا يشنرط ذلك لى الأعال التنفيذية . بل بجحب أن يكون 
احق مستحق الأداء » حى يرتفع عن مرتبة الإجراءات التحفظية دون أن يسمو إلى مرتة الأعال 
#فيذية ٠‏ رالأهية المملية هذا الرأى أن هناك دائنين حقوقهم خالية من الأزاع ولكها غير 
مفدرة » كدائن بتعويض لإ يم تقديره › أو هى غير مسنحقة الأداء > كدالن حقه معلق هل 
شرط مرقف أو مقرون بأجل موقف » یکونون طبقا لا تقدم غیر قادرین عل استمال حقرق 
مايجم » ( نظرية العقد فقرة ۷1۷ ص )۷٠٠١‏ . 

انظر : دعولومب ٠١‏ فقرة ٠٠۰‏ س فقرة ٠۰۱‏ س لوران ۱۹ فقرة ۴۹۴ س 
فقرة ۴۹٠‏ — هيك ۷ فقرة ۱۸٩‏ - آوبری ورو ٤‏ فقرة ۴۱۲ ص ۱۸۲ بودری و بارد ١‏ 
فقرة 1۲۹ س دوج ۷ فقرة ٩1۲‏ وفقرة ۹۸٩‏ ص ۴۹۱ س بلانیول وریبیر وردوان ۷ 
ففرة ٩۱۲‏ س بیدان ولاجارد ۸ فقرة 1۲۹ وقارن فقرة ۲۷ - جومران ۲ فقرة ٩٩‏ = 
لفض فر نمی ۲٢‏ پولیه نة ۱۸١٤‏ داالوز ۱-۰٤‏ س۴۴ ۲۵١‏ مارس سنة ۱۹۲۲ سيه 
٣۷-۱-٤‏ - دی لتس ۱ لفظ (ءعزعمه6ہم) فقرة ٩‏ هالتون ۱ ص ۴٠۰‏ - والتون ۲ 
ص ٩۸‏ س محمد صالح فقرة ٩‏ - فتحی زغلول ص ۲۷۴ . وانظر آیضاً تقنین الو جبات 
واعقرد اقبناف م ۲۷١‏ فقرة ۴ » وهى تشترط صراحة أن يكون حق الدائن مستحق الأداء » 
رف تقدمت الإشارة إلى ذلك ۰ 

: انظر أيضا نى هذا المعىي‎ - ۷٠١١ ص‎ - ۷٠١ نظرية المقد قلمؤلف فقرة ۷۱۷ ص‎ )١( 
س أحمد حفمث بو سیت‎ tot س مد صادق فهى .فقرة‎ ٣۴٠١ وبا السلام ذھی فقرة‎ 
۰ ۱۹۸ ص‎ ۲٣١ ص ۰ - استتناف تلط ۱۱ فبرأپر سنة ۱۹۱۴ م‎ ٠۲۷ قرة‎ 
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أو يكون حقه غير مستحتق الأداء -كالداثن لأجل أو بشرط - له مصلحة 
مشروعة فی استمال حقوق مدینه(“ . 

ومها يكن من شك فى هذه المسألة فى عهد التقنين المدنى السابق › فقد أزال 
التقنعن المدنى الجديد كل شك » إذ ذكر صراحة فى المادة ۲۴١‏ أنه لايشترط فى 
الدائن أن بکون حقه مستحت الأداء0). وما دام لایشترط فی التق أن پکون 
مستحق الأداء» فلا يشترط فبه كذلك أن يكون معلوم المقدار » ومن باب 
ونی لایشترط .فبه أن یکون ٹابتاً ی سند قابل للتنفیذ (. 


: اوی داش مھ مومرد سابع سمال مفو صم سے‎ ٢ 
خلص مما تقدم أن الشرط الوحيد الواجب توافره فى الدائن هو أن يكون‎ 
. حةہ موحوهاً . وأی داثن حقه موجود پستطیع استمال حقوق مدینه‎ 
. )( لافرق فى ذلك بین دائن عادی أو دائن مرتہن أو دائن له حق امتباز‎ 
- ويلاحظ أن الدائن إذا کان له تأمين عيى - رهن أو امتياز أو نحو ذلك‎ 
فانه بثبت له بذلك صفتان : (أولا) صفته باعتباره ذا تأمین عینی » وهو من‎ 
هله الناحية يتركز حقه ف العين محل التأمين فيكون له علا حق تقدم وحق‎ 
تتبع › (ثانبا) صفته باعتباره داثناً شخصياً » وهو من هذه الناحية بتطبق عليه‎ 
ما ينطبق على سار الدائنين الشخصين . فالدائن المرتهن مثلا بتكون ضانه من‎ 
عنصرين : الشىء المرهون وهو ضمان حاص له وبقية أموال المدين وهىضمان‎ 
عام له ولسائرٌ الدائتن › فیتار بعقود مدینه الى تزيد فى هذه الأموال أو تنقص‎ 


(۱) کولان وکابیتان وموراندیر ۲ فقرۃ ٤٠٤٠١‏ ص ۴٣۷‏ ہ ویذهپ آوپری ورو إلى 
عدم اشتراط استحقاق الدين إذا كان الغرض الوحيد من رفع الدعرى غير المباشرة هو جرد 
امحافظة على آموال المدین ( أوبری ورو ٤‏ فقرة ۳۱۲ ص ۱۸۰ س ص ٠۸١‏ س وانظر أيضا 
بېدان ولا جارد ۾ فقرة ٠۲۷‏ س وانظر المادة ٠١٠١‏ من المشروع الفرنسى الإيطال وهى تخول 
فدائن المقترن حقه بأجل أن يستعمل الدعوى غير المباشرة) . 

(۲) انظر المد كرة الإيضاحية قلمشروح القهيدى فى مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠٠۴‏ 
ص ٠۰4‏ رص ٦۰۸‏ = ص ٩۰٩۹‏ ۰ 

(۳) استتناف مصر ۲۲ پنایر سلة ۱۹۳۹ الحاماة ۱٩‏ رقم ۲۲۰ ص ٩۱١‏ س الأستاة 
ماعیل غانم فی أحکام الالتزام فقرة ٠١۴‏ ص ٠۴۳۲‏ , 

٠ ۲١ استتناف تلط ۳۰ نوفبر لمنة ۱۹۱۱ م۲ ۲۲ ص‎ )٤( 
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ناء فله إذن أن يستعمل حقوق مدينه وأن يطعن فى تصرفانه بالدعوى البولصية 
ودعوى الصورية › شأنه فى ذلك شأن کل دائن شخصی' . 

ولا فرق كذلك؛ بن دائن حقه نقد ودائن حقه عن ودائن حقه عل أو 
انتناع عن عمل » فالکل سواء فی استہال حقوق المدين. 

ولا فرق أخبراً بين ما إذا كان مصدر هذا الح تصرف قانونيا أو واقعة 
مادية » فالبائع دائن بالمن» والمضرور دائن بالتعويض › والفتقر دائن للمثرى 
بلا سبب › وکل هؤلاء جوز لم آن یستعملوا حقوق مدینہم .٩(‏ 


۴ وویشترط ایوہ م الراگی سابقا علی مس افریی : 
وليس من الضرورى أن يكون حق الدائن سابقاً على حق المدين الذى يستعمله 
الدائن » وذلك لاف الدعوى البولمية حيث تشترط أسبقية حق الدائن على 
تصرف المدين المطعون فيه . وذلك آنه ی الدعوى البولصية » كا سنرى › 
لاإيكون تصرف المدبن ضارا بالدائن إلا إذا كان هذا التصرف قد صدر من 
الدين بعد ثبوت حت الدائن . أما فى الدعوى غير المباشرة › فانه سواء كان 
حق المدين الذى يستعمله الدالن قد ثبت بعد ثبوت حق الدائن أو قبل ذلك › 
فهو ى الالتين دات لق الضمان العام نادائن › ولهاذزأن بسنەمله‌باء م المدين 7 . 


٠ ۲ هامش رقم‎ ۷۲١ نظرية العقد لمؤلف فقرة ۷۰۹ ص‎ )١( 

(۲) وقد قضت عكة النقض بأنه لما كان من يشترى مقار بعقد غير مسجل يمت دالا 
فبائع ى الزامه بنقل اللكية الناشىء عن عقد البيم غير المسجل › كان له المق قانونا فى أن يرفع 
بام لالم له اندعوی مل من اشترى منه هذا البائم الأطهان الى باعها بعقد هو أيضاً غير مسجل »> 
طالبا إليه تنفيذ التزامه بنقل الملكية › أو بعبارة أخرى أن يطلب الك بصحة مقد اليم الصادر 
غلا البائع توطلة لمکم بصحة مقده هو (نقض مدای ١‏ آبريل سثة ٠۹ ٤ ٤‏ مجموعة حر ٤)‏ رقم ۱۹ 
ص ۴۱۷ س ۲۰ أبريل نة ۱۹.١٤‏ مجموعة عر ٤‏ رقم ٠۲۲‏ ص ۴۴١‏ ) . وقضت محكة 
الاستنان التلطة بأن المشتری الذی يستحق المییع نی يده له أن پستممل حق مدينه البالع فى 
ارجوع بالضان عل بائم البائم ٩(‏ پونپه سنة ۱۹۴۱ م ٤۴‏ ص ٩ - ٤۲۰‏ ایر سنة ٠١ ٤٤‏ 
۴ ص 4ه( ۰ 

(۴) دبموج ب فقرة ٩٩‏ ۰ 

(۲) لوران ۱۹ فقرة ۴۹۹ دولومب ۲۰ فقرة ٩٩‏ - بودری وبارد ۱ فقرة ۹۴۰ 
جوج ۷ فقرة ٩٩۰‏ س بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩۱4‏ جوسران ۲فقرة ۷۰٩س‏ 
ظربة المقد لمؤلف فقرة ۷۱۷ ص ۷٥٩‏ هامش رقم ۲ 
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كذلك للدائن إن يطعن بام المدين بالبطلان أو بالفسخ أو بنحو ذلك فى 
عقود صدرت من المدین ›» حى لو كانت هذه العقود قد صدرت قبل ثہرت 
حت الدائن ٩(‏ 

وینبی على ما تقدم آنه لایشترط أن یکون لتق الدان تاریخ ثابت»› فسواء 
تقدم هذا التاریخ أو تأخر › فان هذا لا منعه من استمال حقوق مدینه , 


٤‏ - ودد ,ترط اد يک ردللراش طس آغر سوۍ الرعوی غر 
الساسرة : وليست الدعوى غير المباشرة دعوى احتياطية (action subsidiaire)‏ 
لاجوز للداتن أن يلجا إلا إلا إذا م يكن مامه طریق آحر" . بل يصح أن 
يكون للدائن طرق شى » فيعدل عنما إلى الدعوى غير المباشرة . 

قد یکون للدائن دعوی مباشرة یستطیع أن پستغی ہا عن الدعوى غر 
المباشرة» كالمشترى من المشترى يستطيع أن برفع دعوى ضبان مباشرة على البائع 
باعتبار أن هذه الدعوی انتقلت إليه من سلفه من الشىء المبيع » ولكن هذا 
لايمنعه من رفع دعوى الضمان على البائع باسم المشترى مدينه(“ . 

كذلك للمؤجر أن رفع دعوى مدينه المستأجر على المتنازل له عن الإجار 
أو المستأجر من الباطن لاسنيفاء الأجرة > ولو أن له أن یرفع دعوی مباشره على 
کل من هذین ). 


(۱) لوران 1٩‏ فقرة ۴۹٩‏ دولومب ۲۰ فقرة ٩٩‏ س پودری وپادر ۱ فقرة .٩۳۰‏ 

)۲( لوران ۱۹ فقرة ۴۹۹ س دمولومب ۲۵ فقرة ٩٩‏ بودری وپارد ١‏ فقرة ٩۴۳۰‏ 
ص ٠۴۷‏ هامش رقم ١‏ س نظرية المقد المؤلف فقرة ۷۱۷ ص ۷٠١١‏ هامش رقم ۲ . 

(۴) كذلك لا يستطيع الحصم أى الدعوى غير المباشرة أن يطلب من الدائن تجريد المدين قبل 
آن پستممل باه حقه ( دیموج ۷ فقرة 4 .۰ 

(4) استتناف عتلط ٠۸‏ نوفبر سنة ۱۹۴۳۰ م ٤٣‏ ص ۲۵١‏ س ٩‏ پوليه سنة ۱۹۴۳١‏ 
م 4۴ ص ٤4١‏ . 

)٠(‏ انظر المادة ٠۹١‏ من العقنين الاق س كتاب الإجار المؤلف فقرة ٣۷‏ عكة 
مصر الختلطة الابتدالية ۲ پنایر سنة ۱۹۲۸ جازیت ۱۹ رقم ۲۹٠۲‏ ص ۲٣۰١‏ سسلوران 
فقرة ۴۸۹ س بودری وارد ١‏ فقرة ٩۴۱‏ س دوج ۷ فقرة ٩٩4٩‏ س عكس ذاك 
بلانیول ورپبیر وردوان ۷ فقرة ٩۱۱‏ . 


~۹٩ 


وقد يستعمل امحال له حق الحيل قل ا محال عليه مع أن له دعوى 
ما ;02 
kr‏ 


ولا بشترط أيضا نى رفع الدعوى غير المباشرة أن بوم الدائن باجراءات 
کان على المدين أن بقوم ها لو باشر الدعوى بنفسه » كا إذا كان المدين قاصراً 
ووجب عليه أخذ إذن من الحكة اطحسبية أو الحصول على أجازة الول أو الوصى. 
فا دام الدان کامل الأهلية « فائه يستطیع أن برقع الدعوی دون القيام بئىء من 
هذه الإجراءات . ولكن هما كان لابد من إدخال المدن فى الدعوى كا سنرى» 
فأنه حب ااذ هذه الإجراءات عند دحال 


٥۵‏ - ور برط أ عل الراش على اذ س القضاء كلو 


كل الريى : كذلك لايشترط أن عصل الدائن من القضاء على إذن معلوله حل 
المدن . ذلك أن نيابته عن المدن إعا بستمدها من القانون ها سذرى › فهو فى 
غر حاحة إلى أن يستمد نيابته من الةهاء() . هذا إلى أن الإذن القضالى بال حلول 


)١(‏ ولكن ذاك يكون فى الغااب س وى عهد التقني الماقى الاب -- إذا لم تم الحوالة 
بقبول الحال عليه نى التقنين الأهل » فمند ذلك بادأ الحال له إلى أ عوء, غ المباشرة (أستتنان 
محتلط ۱۸ نوفیر سنة ۱۹۴۳۰ جازیت ۲۲ رقم ۲۹٣۱‏ ص ۲۲۷ ) . 

(۲) دعولومب ۲١‏ فقرة ۱۰۹ س هيلك + فعرة ۲۰۲ س بودری وبارد ۱ فا ۹۴۹س 
بلانیول ورپبیر وردوان ۷ فقرة ٩۱۴‏ قازن دء. باج ۴ 75 ۱۹٩ ٥‏ ساھگ ذاء لو ران ۱۹ 
فقرۃ ٣۸۷‏ س هذا ولا شك نی آن عدم نیام ان الإ ۔اءات الى كان مل المد أن پتذها 
لو بائر الاعوى بنفسه مالف مبدأً نيابة الدائز ء٠‏ المدين » فن مقتضيات الايابة البحث عن 
الأعلية فى شخم الأصيل وهو هتا المدين لا ى شخص النائب وهو الدائن . ولكننا آمام نيابة 
فانونية من نوع حاص » ميزها أنها نيابة + مصل ١‏ الاب لا فى مه اة الأسيل » رقد افتضت 
هه النيابة دخول .الأصيل نى الدعوى مم الائب و٠‏ أية ا الف المبادىء الممروفة أي النيابة 
( نظرية المقد قولف فقرة ۷٠٠۹‏ عر هاش رتم )۰ 

۱ فقرة ۱۰۹ س پودری وبارد‎ ۲٠ لوران ۱۹ فقرة ۴۹۷ س دعولومب‎ (e) 
سس‎ 4٥ دوج ۷ فقرة‎ = ٤ س بلانيول وریېر وردوان ۷ فقرة‎ ٠٤ فقرة‎ 
مكررة س أوبرى‎ ۸١ سد انظر عكس ذلك كوليه دى سا ._ « فقرة‎ ٠۷ ٠ جوسران ۲ فقرة‎ 
ولکہما س ص ۱۸۰ وص ۱۸۲ - لا یشرطان الإذن‎ ( ٤ ھامش رقم‎ ٣٣۲ فقرۃ‎ ٤ ررر‎ 
. بالول إذا كان الفرض الوحيد افدانن من الدعرر غير المباشرة جرد الحافظة على أموال المدين)‎ 


— ۲ 


م يرد فيه نص ٠ء‏ وطبيعة الدعوى لانقتضيه ٠‏ › ومن م لاضرورة لإذن 
قضائی بالحلول إذا أراد الدائن أن يوقع بام مدینه حجزاً تحفظباً على ما لمدين 
مدینه لدی الغبر ( . 

وقد حلص لنا ما تقدم آنه لایشترط فی الدائن إلا أن بكون حقه موجوداً . 
وغی عن الببان أن هذا اتی جب أن يبقى موجوداً مادام الدالن يستعمل حقوق 
مدینه ء فاذا وف الحصم فی الدعوى غبر المباشرة للداثن حقه › فقد هذا صفته 
کذائن ولم تعدله مصلحة فى الاستمرار فى استعال قوق مذ ٩‏ 


البیت‌الثا 
الشروط التى تر جم إلى المدن 


۴٦‏ - روط تعر ریت وھا فی الہ یی : الأصل فی استمال 
الدائن قوق مدينه هو أن يكون له فى ذلك مصلحة مشروعة عاجلة كا قدمناء 


)١(‏ وذك كالنمن الذى ورد فى المسادة ۷۸۸ من التقنين. المد الفرننى › وهى ثقضى 
بوجوب حصول الدائن هل إذن قضالى الحلول محل مدينه لى قيول ميراث هذا الدين ( انظر 
پودری وپارد | فمّرة ٩۴۲٤‏ ص 1٤۰‏ ) ۰ 

(۲) وقد نصت المادة ۲۷٠١‏ فقرة ۴ من تقلين الموجبات والعقود البناى صراحة هل عدم 
اشتراط جصول الان على إذن قضائى نى الحلول عل المدين -- عل أن الإذن القضائى باللول 
يعد له مقعض ما دام لا بد من ادخال المدین ی الدعوی ( انظر بلانیول ورپبیر وردوان ۷ 
فقرة ٩۱۲‏ ص )۲۲١‏ . 

(۴) ولاكان من القوأعد المقررة فى حجز ما المدين لدى الفير أنه لا جوز لدان أن عجز 
ما لمدين مدينه لدى مدين من الدرجة الكالئة » أى أنه لا جوز أن يتوسط بين الدائن الما جز والماين 
امحجوز لديه إلا مدن راحد حجوز عليه »> كان من المىك آن يشته الأمر ى ,الدعوى فير 
المياشرة ۲ فلا تعطی لدان حجز باسم مدینه عل ما لمدین هذا المدین لدی الغیر ۽ حی لا پکون 
هناك حجز لدى انير بترسط فيه بين الدان الاجز والمدين الحجوز لديه مدينان حجوز علهما. 
لا مدين واحد . إلا أن هله الشهة زول إذا لاحظا أن الدائن الذی پستممل حق مدینه ى توقيع 
المحجز صت يد الفير نما يستممل هذا الق باسم مدينه » فهز ومدينه ى هذا المجز شخص واحد ؛ 
فلا یتوسط بیہما وبين آلمدين الحجوز لديه إلا مدين واحد محجوز عليه › هو ى هذه الحالة 
مدين المدين ۰ 

٠ ۲۰۱ دی باج ۴ فقرة‎ )٤( 


o —‏ 
رهذه المصلحة هى الى تيرر ثبوت النيابة القانونية للدائن » فلو لم تكن هناك 
مصلحة مشر ر عة عاجلة لا كان هنالك حل لتحتم هذه النبابة على المدين < 
ولا توجد مصلحة مشروعة عأجلة للدائن إلا إذا توافر ى المدين رطان : 
)١(‏ ألا يكون عنده أموال كافية لسداد حق الدائن إذا فات علبه الحتى الذى 
بريد الدائن استم‌اله» أى أن يكون فوات هذا الحق على المدين سبباً نى إعساره أو ى 
زیادة [عساره . (۲) أن یکون مقصرا فی عدم استم‌ال حقه بنفسه . 
يضاف إلى هذين الشرطين شرط ثالث بصربح النص» هو إدخال المدين 
کخصا ی الدعوی ٩(‏ , 


۴۷و — ذرات اس ءلى الم ہی و ا فی اعسا۔ه ار ى 
دة اهساےه : ذیك آنه لو کان عند المدین مال آخر پستوف منه الدائن حقه › 
لا جاز هذا الدائن أن بستحمل حقا للمدين لامصلحة له فى استماله . مادام يستطيم 
اسنيفاء حقه من .غير هذا الطريق › ومن م قضت الفمرة الثانبة من المادة ۲۴٠١‏ » 
عل مارآہنا » بوجوب أن بثبت الدائن آن عدم استمال المدین حقه سیب اعساره 
أر زبد ى هذا الإعسار . والمزاد بالإعسار هنا هو الإعسار الفعلى : بأن ريد 
دیون المدن على حةوقه › لاالإعسار القانونی الذی یستلزم کا بشہر ہ بشر وط 
رإجراءات محيئة . 

ونرۍ ا تقدم آن عبء الإثبات بقع على‌الدائن لا على المدين . ولبس المدين 
نازا پلبتآن عدم است ماله حقه لا يسبب إعساره أو لازبد ى هذا الإعسار» 
بل الدائن هو الذى عليه آن يثبت أن هذا التق -- ولنفرض أنه عين مملوكة 
المدین فی حپازۃة شخص آخر کاد آن پتملکها بالنقادم ‏ لو ترك فی ید الخار 
شىلىك بالتقادم › ا وجد الدائن مالا آحر للمدين يستطيع أن بنفذ عليه › 
آرآن مایجده من مال المدین لایکفی للوفاء عقه . وبستوی آن تکون هذه العين 
كافبة للوفاء حت الدائن » وهنا يكون فوات العبن على المدين سياً فى إعساره › 
اران کون غر كافية إلا الوفاء ببعض الحتق » وهنا يكون.فوات الععن على 
EE‏ 


)۱( استتنان تلط ٠۰‏ یونیه سنة ۱۹۰۴ م ٠١‏ ص ۴۲۴۳ 
(r)‏ انظر المد كرة الإيضاحية مشر وع الفهيدى فى مجوعة الأعال التحضبرية ۲ ص ٠۰۹‏ . 


— Q€ 


ا لمدين سيا فى زيادة إعساره › ففى جميع هذه الأحاول جوز للدائن أن يقطع 
التقادم بامم المدين › وأن رفع بامم المدين كذلك دعوى الاستحقاق ضد الحا » 
وذلك حى لا رج العين من مال المدين فوستطيع الدانن أن يستوی مہا حقه 
أو بعض حقه . واو لم بمكن القانون الدائن من ذلك فلك الحا العبن بالتقادم» 
لكان هذا سيا نى وةوع الضرر بالدائن من جراء نقصير المدين فى الحافظة 
عل أهواله(“ . 


۸ — اعم المرییں فی عرص “مار مف بنفسہ : ولا بکفی آن 
یکون عدم استمال المدبن لته سبباً فى إعساره أو زبادة إعساره › بل مجحب 
أيفا أن يكون المدبن مقصرآً ف عدم استه )ل حقه بنفسه . أه) إذا نشط وأراد 
أن یباشر بنفسه استم‌ال حقه » حى بعد آن کون الداقن قد باشر استعال الحق 
بالنيابة عنه» فانه بستطيع أن يفعل . ومجحب فى هذه الحالة على الدائن أن متنع عن 
الضى نى الإجراءات الى بدأها » وأن بترك اتاهها للمدين(؟). وكذلاث الال 
لو أن المدين » عندما أدخل فى الدعوى › عمد الى مباشرة حقه بنفسه وانخذ 
موقفاً الجابيا فى ذلاث » ولم بكتف بأن بكون ٠وقفه‏ سابيا من الاصومة ناركا 
للدائق عبء مباشرة التق . 


(۱) استتناف تلط ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۰ م ۷ ص ۱۷۱ ۱۰ یونیه سلة ۱۹١۴‏ م ٠١‏ 
ص ۳٤۳‏ س ٠١‏ یونیه سنة ۱۹۴۳۷ م ٤۹‏ ص ۲۹۴ سد هالتون ۱ ص ۲۲۰ - بلانپول 
وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩۱۰‏ . 

(۲) استتناف تلط ۲۱ بارس سنة ۱۹۱1۲ م ۲۲ ص ۲۱۱ — ۲٣‏ ديسمیر سنة ۱۹۱۲ 
۲ ۲۰ ص ٩٤‏ س ۲ ۱ فیرایر سنة ۱۹۱۲۴ م ۲۰ ص ۱۹۸ = ۲۱ پوه سنه ۱۹۲۴ م ۴١‏ 
ص ٥۱۸‏ س ٤‏ ماپو نة ۱۹۲۱۹ م ۴۸ ص ۳۸۷ ل ۲۸ نوفیر نة ۱۹۲۹ م ۲) 
ص ۸ه س ٠١‏ يوليه سلة ٠١۴١‏ م 4) ص ۴۷٠‏ س مصر الكلية الحلطة ٠‏ فبراير 
سنة ۱۹۱۸ جازیت ۸ رقم ۱۴۷ ص ۹۰ س ٥١‏ نایر سنة ۱۹۲۲۳ جازي ٠٤١‏ رقم ) 
ص ۷ س قارن استتناف عتلط ۱١‏ دیسمیر سنة ۱۹۲۲ م ۴۳۷ ص ٠١‏ . 

(۴) بل إن المدین یستطیع آن یوقف الدعوی غير الباشرة دون آن پدخل خم فہا » ٻأن 
يتفق مع الحصم عل إلجاء الأزاع صلحا . وليس لدائن أن يمترض عل ذلك » فإن المدين لا بزال 
صاحب الق و يجوز له التصرف فيه » ما لإ يكن قد قصد الإضرار بالدائن » فلهذا آن يطمن ى 
هذه الحالة بالدعوى البولصية ( بودرى وبارد ١‏ فقرة ۲۸“ ص ٠۴٠١‏ س بلانيول وري 
وردوان ۷ فقرة ٩۰۸‏ - نظرية المقد ملف فقرة ۷۱۸ ص ۷٠۹‏ هامش رقم ۴) . 


— 


وفى حالة ما إذا باشر المدين حقه بنفسه › ولم يكن الدائن حصا فى الدموى 
وحاف تواطؤ المدين مع اللصم » فله أن بدخل خصما ثالث ليرقب بنفسه 
الإجراءات عافظة على حقوقه من تواطؤ المدين أو من تراخحيه فى الدفاع عن 
حقه'). وله إلى جانب ذلك أن يستعمل الدعوى البولصية إذا تواطأً المدين فعلا 
مع الحم للإضرار به . 

وعبء إثبات تقصر المدين فى استعال حقه يقع على الدائن . ولكن كل 
ما ملى الدائن آن يثبته هو أن المدین لم پستعمل حقه بنفسه وکان ينبغى أن يفعل 
إذ أن موقفه السلى هذا مهدده بالإعسار أو بالزبادة فيه . فلو أن المدين › إذ م 
يستعمل حقه » كان أمامه فسحة من الوقت لاستعاله › فليس للدائن أن يستعمله 
مكانه . أما إذا تلكا المدين فى رفع الدعوى عحقه » أو رفع الدعوى وتلكأً بعد 
ذاك فى مباشرة الإجراءات (")» وخحيف مني جراء هذا اتلك أن يعسر المدين 
أو أن بزبد إعساره › فللدائن عندثذ أن يستعمل حق المدين (). 


ولبات الدائن آن المدین ) یستعمل حقه یکی › ولیس على الدائن آن بثبت 
تقصیراً معینا فی جانب المدین( . وقد كان المشروع المهیدی للمادة ۲۴۵ يذكر 


(۱) استعناف تلط ۲۲ بونیه سنة ۱۹۱۰ جازیت ۱ ص ١ه‏ س ۱۴ دیسم سنه ۱۹۲۸ 
۱ ص ۱۱۴ س ۱۸ مارس سنة ۱۹۴۳۰ م 4۲ ص ۳۹۷ . 

(۲) دولومب ۲٠‏ فقرة ٩٠١‏ س لوران (١‏ فقرة ۴۹١‏ س هيك ۷ فقرة 1۸١‏ س 
آرری ورو ٤‏ فقرة ۲۳۱۲ ص ۱۸۱ س بودری وبارد ١‏ فقرة ۹۲۸ سہ بلانیول ورپبیر 
وردوان ب فقرة ٩۰۸‏ - دی هلتس ١‏ لفظ (+عنمموځجی) فقرة ٩‏ وفقرة ۲٠‏ س هالتون ١‏ 
ص ۴۲۰١‏ و التون ۲ ص ٩۸‏ - نظرية العقد الولف فقرة ۷۱۸ ص ۷١۹‏ . 

(۲) أو رقع الدعوى » ثم استأنف الك الابتدائى » وعلد نظر الاستتناف م يباشر 
الإجراات وغادر البلاد ( استعناف تلط ٠١‏ پونیه سنة 1۹۳۲ م ۲٤‏ ص ۲۷١۹‏ ) . ولا يعد 
امین مهما إذا آوعز إلى دائنه أن پتدخل فی الدعوی حی یکون من وراء تدخله أن تکون انحا کم 
التلطة هى الختصة ( استتناف محتلط ٠١‏ بناير سنة ٤۷) ١۴٠١‏ ص )١۱١۷‏ . 

)٤(‏ اناف تلط ۲۲ نوفر سنة ۱۸۹۳ م ٠‏ ص ۴٤‏ س مصر الكلية التلطة ٩‏ مايو 
سنه 1۹۳۲ جازیت ۱۳ 2 ص ۲ء -- بلانیول وريم وردوان ۷ رەه 0۸ . 

(ه) وقد فضت محكة النقض بأنه إذا أضاف الدعى إل دفاعه تمسكه عحق مدين له قبل الماعى 
عليه واحتجاجه بأن المدين أهمل الدفاح عن حقه بقصد الكيد له »> وجب عل الحكة أن تفحص 
فك ررد عليه » وإلا كان حكها مميبا متمينا نقضه » ولا بصلح ردا عل ذلك قول النحكة إنه 
لبس لدان إرغام مدينه عل السك حقوقه ( نقض مدن ۳ مايو سنة 1۹٤٠‏ مجموعة عر 4 
رفم ۲4۹ ص 14 ) . 


= 0۹ س 


أن الدائن عليه أن ثبت إهمال المدين » فعدل النص فى لحنة المراجعة » وا كى 
فى التعديل أن يثبت الدائن عدم استمال المدين لحقه (. وغنى عن الببان أنه 
إذا أثبت الدائن أن المدين لم يستعمل حقه » فللمدين أو الخصم فی الدعوی آن 
يثبت أن الوقت لا بزال متسما أمام المدين لاستمال حقه بنفسه » وفى هذه المالة 
لايقبل من‌الدائن أن يستعمل الىق باس المدين . 


۹ رمال اطر ہی می ف الرشو ىح عرص طر وره اغرار هھ : 
لم ينص التقنين المدنى السابق على ضرورة إدخال المدين حصا ف الدعوى »› ولذلك 
کان الرآی الغالب - كا هو الأمر نى القانون الفرنسى - أن إدخال المدين خحمم) 
فى الدعوى ليس بشرط٠‏ . لكن إذا م يدخل المدين حصا فى الدعوى» فان 
الک الذی یصدر فہا کان لا پسری فی حقه › وهذا لاف الیکم‌الذی يصدر 
فى مواجهة المدين فانه د.رى فى حق الدائن وفقاً للقواعد العامة المقررة فى حجية 
الأمر المقضى "“ . وقد جرت المادة أن الداثن يدحل المدين حصا فى الدعوى› 
فاذا م یدخله فان اللحصم هو الذی بدخله حى مجعل الحکم یسری فی حقه (, 


)۱( انظر ناريخ نص المادة ۵ ا نفا فقرة ۰۲۸ ف الامش . 

(۴) استنناف محتاط ۲۰ دیسمیر سنة ۱۸۹4 م ۱۲ ص ٤۷‏ س ۲۵١‏ ينار سنة ۱۹۱۷ 
م ۲۹ ص ۱۸۰ — ٩‏ یونیه سنة ۱۹۴۳۰ م 4۴ ص ۱ س ۸| لوفیر سلة ۱۹۴۳۰ م )٣‏ 
ص ۲٢‏ س لوران ۱۹ فقرة ۰۰ س بودری و بارد ١‏ فقرة ۴۰ س دموج ۷ فقرة ٩1۸‏ 
بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩(٩‏ س والتون ۲ ص ٩۷‏ س نظرية المقد لمؤلف 
فقرة ۷۱۹ ص ۷۹٩‏ هامش رتم ١‏ س الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة ٠۲۸‏ س 
الأستاذ محمد صادق فهدى فقرة ٠٠١‏ س أنظر مكس .ذلك : استكناف مخطط ٠١‏ فبراير سنة 
۴ م ۲١‏ ص ۱۹۸ س ۱۹ فبرایر سنة ۱۹۲۰ م ۳۲ ص ۱۰۹۹ — ۱١‏ دیسر سلة 
۹4 م ۲۷ ص ٩٩‏ س ه یونیه سنه ۱۹۳۰ م ۲۲ ص ۲ — ۸ يونیه سنه ۱۹۴۲۰١‏ م 
۷ ص ۴۹۳۴ -- دمولومب ۲۰١‏ فقرة ۱۰۷ . 

(۴) استتناف عتلط دیسمر صلة ۱۹۱۲ م ۲۰١‏ ص ٩٤‏ سد ٥ه‏ يولیه سنة ۱۹۴۳۰ 
م ۴ ص ١‏ س وى فرنما انقمم الفقه : فرأى يذهب إلى أن ا حكر لا یری ی حق الین 
إذا ام پدخل نی الدعوی ( آوبری ورو ٤‏ فقر ۴۱۲ هامش رقم 1۸ ) » ورأی ان یذمب إل 
آن امک یسری ی حق المدین سراء کان نی مصلحته أو ضده ( کولیه دی سانتیز ه فقرة ۸۱ 
مکررة - بلانیول ورهبیر وبولا جیه ۲ فقرة ۱4۱١‏ ) › ورآی ثالث يذهب إل أن امک یری 
ی حق المدین إذا کان ی مصلحته لا إذا کان ضده ( لوران فقرة ٤٠۸‏ ) . 

(۲) استعناف حلط ینار سنه ۱۹۱۷م ۲۹ ص ۰او ری ورو 4 فقرة ۴۳١۲‏ = 
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وفلمدین کذللك آن یدحل من تلقاء نفسه حصا فی الدعوی »› بل له أن بتولاها 
بنفسه ويقف عمل الدان كا قدمنا . وللقاضی من تلقاء نفسه أن يأمر بادخال 
المدين حص إذا رأى فائدة فى ذلك . 

وقد ذهب التقنين المن الحديد فى هذه المسألة مذهبا خر » فنص صراحة 
۲۳٠۴ (‏ فقرة ۲ ) على وجوب إدخال المدين حصا نى الدعوى . فلا جوز 
إذن للدائن أن رفع الدعوى غير المباشرة دون أن يدخل المدين خحص) ثالثاء فاذا م 
بدخله جاز للخصم أن يدفع بعدم قبول الدعوى › إلا إذا دخل المدين من تلقاء 
نفسه أو أدخله اللحصم نفسه . فا الذی یصدر ی الدعوی یسری إذن فی حق 
المدين › مادام قد أصبح طرفا ی الدعوی. 

ولا كان لا بد من إدخال المدين حمما › فقد استغى بذلك عن إعذاره › 
فان إدخاله حصا أقوى من الإعذار(. وقد نصت الفقرة الثانية من‌المادة ۲٣١٠١‏ 
مدنى صراحة على عدم ضرورة الإعذار . وكذلك کان الحکم فى عهد التقنین 
المدنى السابق دون نص صريح على ذلك > إذ ليس ف القواعد العامة ما عنم 
الإعذار ضروراا(). وہذا الرأی أحذت جمهرة الفقهاء فى فرنسا(*)ء وسار 


=صس ۸۱-- ص ۸۲ - پلانیول وریبیر وردوان ۷فمرة ٩۹۱۹‏ سالا عاذ أحد حشست 
أبو ستيت ففرة ٠۴١‏ . 

(۱) اسٹنات تلط ۱۹١‏ فیرار سنه ۱۹۲۳۰ م ۴۲ ص ٠١۹١‏ - الأستاذ محمد صادق فهمى 
فقرة +٠١‏ س عل ألا يكون إدخال الماين حص فى محكة الاستدناف حى لايضيع عليه درجة 
من درجات التقاضی (انظر نقض فرننی اول اغسطس سنة ۱۸۰۹ داللوز ۵۹ = ۱ - ۴٠۴‏ - 
۲ أفطس سنه ١۸۷١‏ دالوز ۷۷ - ١‏ ۲ ۲۲- بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة )٩۱٩‏ ک 
كلك لايشتّرط أن يصدر الدائن صحيغة الدمرى ما يقرر أنه يعمل بامم المدين » مادام هذا 
الأمر بمكن فهمه من مجموع المبارات الواردة فى صحيفة الدموى (استكناف محتلط ٠١‏ فبراي 
سنة ۱۹۱۲ م ۲۰ ص ۱۷۸ - ٩‏ آبریل سنة ۱۹۱۸ م ٠۰‏ ص )۴٤۲١‏ . 

(۲) ولا يقال انه مادام الدائن نائباً عن المدين › فقد كان ينبفى أن تغى هذه النيابة عن 
إدخال الدين حصا نى الدعو » ذلك أن النرابة هنا هى اصالح الدائن لا لصالح المدين كا سبق 
القول » فکان لابد من [دخال المدين حا فى الدعوى حى إرقب إجراءاجا وحى يستطيع حاية 
حه به . 

(۴( بلانیول ورپپیر وردوان ۷ فقَرة ۹۰٩‏ . ٍ 

)١(‏ وفك لحك بتعمویض عن ایر أو بمصروقات الدمری مثلا. 

)٥(‏ لوران 1١‏ فقرة ۳۹۲ س لارومییر ۲ م ۱۱۹٩‏ فقرة ۲۱ — بلانیول وریبر= 
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عليه الفقه ى مصر)» قبل أن يتضمنه نص فى القن المدلى الجديد . 
وغنى عن البيان أنه لاحاجة للدائن أن بدخل الدائنين الآحرين فى الدعوى0. 
ویسری الحکم الصادر ئی الدعوی مع ذلك فی حقهم > لأن المدين وقد رابنا 
أن من الواجب إدخاله فى الدعوى - مئل جميع الدائنين › وال حكر الذى يصدر 
ی مواجهته يكون حجة علهم جميعاً وفقاً للقواعد المقررة فى حجية الأمر 
المقضى. 


البىشالتالف 
اشروط الى تر جع إل الق النى بستممله ادائن باسم المدين 


۲٠١ القاعرة واسماءاا: نصت الفقرة الأولى من المادة‎ - ۵ ١ 
على أن للدائن آن يستعمل باسم مدینه « جميع حقوق هذا المدين › إلا ما كان‎ 
منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل الحجز » . ويستخلص من ذلك أن‎ 
: القاعدة هى أن أى حق للمدين جوز للداثن أن يستعمله . ويستى من ذلك‎ 
(أولا) أن يكون للمدين جرد رحصة » فلا جوز للدائن أن يستحملها بام‎ 
المدين(. (ثانياً) ألا يكون الح للمدين نفسه › بل هوحق يباشره عن غره؛‎ 
فلا تجوز للدائن أن يستعمل هذا التق » إذ هو ليس حقاً للمدين . ( اللا ) أن‎ 


=وردوان ۷ فقرة 4 - دوج ۷ فقرة ٩٩٩‏ س کولان وکابیتان وموراندییر ۲ فقرة ٤۳١‏ 
ص ۳۱۷ جوران ۲ فقرة ٠۷١‏ - انظر عكس ذلك : دعولومب ٠٠١‏ فقرة ٠١١۲‏ م 
فقرة ٠۰۴‏ س ماركاديه 4 فقَرة 4۴ . 

)١(‏ الأستاذ عبد السلام ذهى لى الالتزامات فقرة ۴۴٠‏ - الأستاذ محمد صادق فهمى فقرة 
۵١‏ س نظرية المقد ملف فقرة ۷۱۹ ص ۷٠١‏ هامش دقم ١‏ س الاستاذ أحمد حشمت 
بو ستيت فقرة ٠۲۸‏ أفظر عكس ذلك والتون ۲ ص ٩۷‏ . 

)۲( اتناف عالط ۲٣.‏ مایو سنة ۱۹۱٩‏ ۲ ۲۷ ص ۴۵١۱‏ . 

(۴) عل أنه إذا كان المدین تاجر؟ مفلا فالداتن لايباشر ادعوى امم المدين إلا ى مواجهة 
السنديك › والمكم يكون باسم السنديك (م ۲۲۰ جاری) . 

() والإستشناء هنا غاهرى »> لأن الرحصة غير الق فلا تستشى منه . والفراض من غاا 
الاستلناء الظاعرى حصر مالا يسيع الدائن أن يستجمله ياسم المدين . 


— ۹ - 


يكون الح للمدين › ولكنه متصل بشخصه خاصة . ('رابعا ) أن يكون احق 
غر قابل للحجز عليه . (خامسا) أن يكون الح مثقلا حيث لا تكون هناك 
فائدة للدائن فى استعاله"“ . 

ونستعرض القاعدة م الاستثناءات . 


- ہو لارا استعمال ای مس ارپ : جوز للدائن › 

كقاعدة عامة › أن يستعمل أى حى للمدين › لافرق بين حق وحق . 

فقد بکون هذا احق حقا شخصا » عله نقد أو عبن أو عمل أو امتناع عن 
حمل . وأكر مايستعمل الدائن من حقوق المدين الحق الشخصى الذى عله نقد 
بفضل الدعوى غير المباشرة لتقاضى ما للمدين من نقود ى ذمة مدينه › وهذا 
هو حجز ما للمدين لدى الغبر . ومن م کانت الدعوى غير المباشرة نادرة 
الوقوع فى العمل . فى حجز ما للمدين لدى الغبر يعمد الداثن - بدلا من رفع 
الدعوى غير المباشرة. - إلى الحجز تحت يد مدين المدين على ما للمدين من نقود 
فى ذمة مدن المدن» فاذا ما حكم بصحة الحجز انقلب الإجراء إجراء تنفيذياً › 
وغكن الدان باجراءات هذا 1 لحجز وحدها من استبفاء حقه من مدن المدىن() 
وهذا حلاف الدعوى غير المباشرة › فان الدائن بعدالنجاح فما لايكتنى بذلك › 
بل لابد له حى بصل إلى حقه من أن يباشر إجراءات ننفيذية مستقلة عن 
الدعوى , 

وقد بكون حق المدين حقاً عينياً ستعمله الدان بام » كحقملكية أو حق 


٠٠۹ص‎ ۲ أنظر الم كرة الإيضاحية المشروع التهيدى ى محموعة الأعال التحضيرية‎ )١( 
, ۳ فقَرة‎ 

)۲( استتناف محتلط ۲۸ ینار سنة ۱۹۴۳۰ م ٤۲‏ ص ۲۴۰ - ۱۴ دیسمیر سنة ۱۹۳۸ 
۴ص ەه . 

(۲) دی باج ۴ فقرة ٠۸۲‏ ويلاحظ أن حجز ما قمدين لدى الفير هو تفه حق المدين» 
يجوز إذن الدائن استماله فيحجز بام مدينه عل ما لمدين مدينه لدى النير » وقد سبقت الإشارة 
!ل ذاك . والفرق ظاهر بين أن حجز الدان باه عل ما لمدینه لدی الغیر ۰ وبين آن جز بام 
ماب عل ما مدن مدینه لدی الغبر . 

٦۱ 


۹ 
ونغلب أن بأحذ الق - شخصباً كان .أو عينباً - صورة الدعوى :رفعها 
الدان على من عليه ای المدن)› کدموی الدن أو دعوى الاستحقاق ( . 
ومن ثم أطلق على استمال الدائن قوق مدبله اسم ١‏ الدعوى غير المباشرة » 
آحذا بالغالب . على أنه جوز أن يستعمل الدان بامم مدينه جرد إجراء‌ات »› 
دون أن رفع دعوی آمام القضاء . وهذه الاجراءاث إما أن تكون تصرفات 
قانونية أو إجراءات مادية . مثل التصرفات القانونية أن يقبل الدان وصبة عن 
المدين › أو بسترد شا للمندین حق استر داده > أو يقبلاشتراطا لصلحة المدين . 


)١(‏ ولا کان الدائن لا پنتطیع الحجز. عل دعاوی مدينه س باستشناء حجز ما المدين لى 
الفير ومع ذاك فلا يبى من حك بصحة الحجز فلا يببى إلا أن يستنمل الدائن هذه الدعاوى بامم 
مدینه» حى ينف بعد ذاك عل ما تنتجه هله اادعاوی من مال (دموج ۷ فقرة. ٩۲۰‏ ص ۲۹۹). 

(۲) ومن الدماوی الى يستطيع الدان أن پباشرها بام المدین : دموی المدین إذا کان 
مشتريا نى الرجوع عل بائمه بضان الاستحقاق أر ضبان الميب ( استتناف مختلط ١۸‏ نوقبر 
سنة ۱۹۴۰ م ٤۲‏ ص ۲١‏ س ٩‏ يوليه سنة ۱ م ٤۳‏ ص 4۰ س بودری وبارد. ١‏ 
فقرة ٠٠۸‏ ) أو نى الرجوع على البائع با دفعه أوفاء الدين مضمون برهن على ألمقار المييع' 
( استناف مختلط ١١‏ أريل سئة ۱۹۴۰ م 4۷ ص٠٠۲۲‏ ) »> ودعوى المدين البائم ى استيفاء 
تمن الیم ( استعناف تلط ۱۳ فوفبر سنة ۱۹۱۳ م ۲۹ ص ۲۱ س ٠۹‏ أبريل سنة ۱۹0۸ 
م ۳۰ ص ۴۲۰ ) »> ودعوى المدين المصاب ى ماله ى الرجوع بالعويض عل من ألم به 
الضرر اوران ٠١‏ فقرة 414 س هيك ۷ فقرة ۲۰۲ س لارومبيين ۲ م ١‏ فقرة ۲۰) 
ودعوى المدين القاصر لى مطالبة الوصى بتقدم حساب عن الؤصاية بعد اننهائها ((بودرى ربارد ١‏ 
فقرة ٠۰۸‏ - لوران 1١‏ فقرة ۳۳۸ ) »› ودعوى المدين فى رفع مناقضة (انفمم)وء) لإلزال. 
بعض‌الدیون المبالغ فا إلى مقدارها الحقینی (استتناف تلط ٠‏ مایوسنة ۰)۲٣ ٣ص ۴ ٠۹۳۷‏ 
ودموی المدین ذا کان شريكا ى شركة نى الطمن ببطلان اتفاق عل تعايل الشركة أو عل حلها 
(استدناف تلط ٠۴‏ آريل سنة ۱۹۴۸ م ٠٠١‏ ص )۲۳١‏ » ودعوى المدين فى المطالبة بسقوط 
إجراء‌ات انخذت لزع ملکیته ( استتناف تلط ۱۹ ينار سنة ۱۹٤۷‏ م ۹ ض 1۴ ) ۰ 
و دعوی المدين ى الطمن بالصورية ی سند بدین ى ذمته ( استدناف تلظ ٠۲‏ مارس سئة ٠۹۴۰١‏ 
م۲ ص Por‏ ( »> ودعوى الدين ی أن یطحن ی مقد صدر مئه بالہطلان أو بالفخ: 
( استعناف تلط ۱۴ آبریل سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۲۷۲ ب بودرى وبارد ١‏ فقرة (١‏ س 
فقرة ٩۱٩‏ — دی باج ۴ فقرة ٩‏ - بلانیول ورییر و بولا جیه ۲ فقرة 1۴۹4 =+ 
جوسر ان ۲ فقرة ٠٠۸‏ - ويغلب عل القضاء الفرنسى ألا يعطى الدائن الحتق ى الطمن بإبطال 
لمق باسم الدين بحجة أن السك بإبطال عقد لميب نى إلرضاء أو لنقص فى الأعلية سألة رجح 
الشخص ى تقدررها إل المعبارات أدبية : نقض فرفى ١‏ مارس سئة ۱۸۷۸ داللوز ۷۸ 
۱ - ۳۱۹ - ۱۸ | کتوبر سنة ۱۹۱۰ داقوز ۱۹۱۲ -۱ - ۲۳۲ ٠‏ ومع ذاك انظر : تقض 
فرنسی ۱۰ مارس سنة ۵۲۳ ۱۸ داللوز ۳ (٠۹۰1‏ »ودهوی المشترى ضد البائع يباشر ها = 


ا 
ومثل الإجراءات المادية أن يقيد رهناً لمصلحة المدين » أو مجدد قيد الرهن » 
أو بسجل عقداً للمدين حى تنتقل إلبه اللكية »أو يقطع تقادماً سرى ضد المدين » 
أو بطلب باس المدين وضع أختام أو كتابة محاضر جرد( . وللدائن كذلك.أن 
بطمن باسم مدينه فى حك صدر ضد المدين › بجميع وجوه الطعن :العادية وغير 
العادية › من معارضة واستئناف ونقض والقاس إعادة نظر وغر ذلك , وله ان 
يفوم باجراءات المرافعة » وأن يتمسك بالدفوع عن المدين7.. 


د الشرى من المشرى (استناف عتلط ۷ فبرایر سنة ۱۹۱۴ جازیت ۴ رقم ۲۰۸ ص ۹۰۹س 
٩‏ بونیه سنه ۱۹۲۳۱ م ٤۴‏ ص ٤٤۰١‏ ¬ وقارن استثناف عتلط ٠۰‏ يونيه نة ٠۹۰۲۳‏ 
٠۰۴‏ ص ۳۲۴ - وانظر : دولومب ۲۵ فقرة ۸۸ س لوران ٠١‏ فقرة ۲۲( س هيك ۷ 
ففرة ۲۰۲ س بودری وبارد ۱ فقرة ٩۱٩‏ س هالتون ١‏ ص ۴١‏ س دی هلتس ۱ لفظ 
)e ie)‏ فقرۃ ۴۰ س والترن ۲ ص ۱۰۴۳ س ص ۱۰۲ س فتحی زغلول ص٤‏ ۴۷ 
نظربة المقد قمۇلف فقَرة ۷۲۱۸۹ ص ۷٠۹۴‏ هامش رقم ۲ عكس داك : توليه ۷ فقرة ٠)٦١‏ 
ردعوى الاك فى استرداد الشىء المملوك له تحت يد الغبر ( دعوى الاستحقاق ٠)‏ ودعوى الوارث 
ى الطالبة بنصيبه ى اليراث و دمرى الموصى له ى المطالبة بالوصية » وجو ذلك . وكذاك جوز 
استمال حى المدين فى طلب القسة (عحكة مصر الحلطة مستعجل ۲۹ يوليه سنة ۱۴ ۱۹ جازيت ۴ 
رن ٤۷۰‏ ص )۲۲١‏ » وى مطالبة شركة التأمين بلغ التأمين (محكة اسكلدرية الختلطة التجارية 
آرل مارس سنة ۱۹۲۸ جازیت ۱۸ رقم ۲۸۷ ص ۲۲۹ س استتنان تلط ۲۷ مارس 
سنة ۱۹۴۰ م ۲۲ ص ۳۸۹ ) » وف رجوع المسخر ( الام المستعار ) مل الأصيل يباشره 
من نعاقد مع المسخر ( استلناف محتلط ٠١‏ يلاير سنة ۱۹۲١‏ م 4١‏ ص ۱۷١‏ ) . وامستحق 
ی وقف إذا أذ أقل من استحقاقه أن يستممل دعوى ناظر الوقف نى الرجوع عل مستحق أذ 
کر بن استحقاقه ( استفناف علط ۱۹ یونیه سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ٤۱۲‏ - قارن استكنان 
تلط ۱۸ مارس سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۲۲۹ س ويلاحظ أنه بحب ى هذا الر جوع أن يكون 
ناظر الرقف مسثولا شخصيا حم احق الأرل ودال؟ شخميا المستحق القاف ) . 

)١(‏ ومثل الإجراءات الادية أيغاً اتخاذ الإجرانات التنفيفية ( استتناف تلط ٠١‏ ديسمع 
سه ۹۲۲ م ۷ ص ۷( »> وتوقيع الحجز التحفظى » وحجز ما للمدين لدى الغير » واكفييه 
بإجاء عقد الإبجار ( إذا كان الدائن كفيلا المستأجر وتأخر هلا ى دفع الأجرة : نظرية العقد 
للف ففرة ۹٠ب‏ ص ۷٣۰١‏ هامش دتم ٣‏ ) س ومن أجل مباشرة الدائن للاإجرامات باسم 
الاين يذكر القنين الفرنى عبارة «المحقوق والدعاوى ٠‏ فينصرف لفظ «المقوق؛ إلى الإجرامات 
( دوج ۷ فقرة ۹۲۸ ) , 

(۲) اتناف تلط ۲۹ نوفیر سنة ۱۸۹۴ م ٩‏ ص ۴۲ س ٤‏ پونیه سنة ۱۹۲۰۹ م (١‏ 
س ۲٣ - ٤۲۹‏ آریل سنة ۱۹۴۰ م ٤۷‏ ص ۲۹۰ - استفلاف مصر ۲۲ ینار سنة ۱۹۴۳٩‏ 
الهاماة ٠١‏ رقم ۰ ص ٩۱۱‏ - أو ری ورو ۲ فقرة ۴۱۲ ص ۱۸۱ - بیدان ولا جارد ۸ 
رة ۱۲۲ - دوج ۷ فقرة ۰ س دی پاج ۴ قمر ۱۸٩‏ ص ۲۰٢۲‏ - دی هتس ۱ 

(م ٠١‏ الوسیط — + ۲ ) 


—- ۹۲ 


- ر یوز سرا ار میں ہا ری مس رفو : 
لیس للدائن آن یتدخل ی شؤون مدينه إلى حد آن يقبل عنه صفقة لار يدها هو › 
حى لو كانت هذه الصفقة رامحة ومن شآنما أن ترزيد فى ضبان الدائن › ولا أن 
یلغی باسم مدینه عقد إبجار بدعوى أن الأجرة باهظة ومن شأنها أن تنتقص من 
ضمان الدالن . , فحق » قبول الإمجحاب › « وحق » إلغاء عمد الإ مجارء ١‏ وحق » 
إدارة المدين لأمواله حسما رى حى لو كانت هذه الإدارة سيثة() » ليست 
حقوقا جوز للداثن أن یستعملها باسم مدینه › بل هی جرد رخص لاشأن للدائن 
ی استم اا .)١7‏ 


ولكن إذا أصبحت الرخحصة حقاً » فللدائن أن يستعمل هذا الحق بام 
مدينه مادام قد استوف الشروط اللازمة . فحق الموصى له ف قبول الوصية (» 
وح المنتفع فى قبول الاشتراط لمصلحته) › وحق الموعود بالبيع فى الشراء »› 


= لفظ (إمزصه6عي) فعرة ۸ وفقرة ۲۷ - انظر عكس ذلك : استدناف تلط ١١۷‏ مارس سنة 
م 4۸ ص ۱۹۱ . 

هذا ويصح أن يشترط المدین عل دائنه آلا پستممل حقاً له ولو م یکن متصلا بشخصه 
(پلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩۰٩‏ - دی باج ۲ فقرة ۱۹۰) . 

)١(‏ انظر تقنين الموجبات والعقود البنانى (م ۲۷١‏ فقرة ۲) : ١‏ غير ألمم ( أى الدائنين) 
لايستطيمون أن يتذرعوا بهذا الامتياز ليقوموا مقامه فى إدارة ملوكه » فهو يبى متسلما بزمام 
إدارته بالرضم من سوء حالة إشخاله» , 

(۲) لوران ۱۹ فقر ة٤‏ ۲+ وما بمدها - هيك ۷ فقرة ۱۹٤‏ - بارتان مل أو رى ورو ٤‏ 
فقرة ۳۱۲ ص ۱۷۹ س بودرى وبارد ١‏ فقرة 4 - دموج ۷ فقرة ٩٨۹‏ - بلانیول ورپیر 
وردوان ۷ فقر ة۰ ٩۰‏ - فقرة ٩۰۱‏ د جوسران؟ فقرة ٥١‏ ٩-دی‏ هلس ۱ لفظ (إعز۾۲6٥)‏ 
فقرة ٠١‏ وفقرة ٠١‏ - والتون ۲ ص ٠٠١‏ - نظرية العقد الىۇلف فقرة ۷٠۱۹‏ ص ۷١٠١‏ 
هامش رقم ۱ 

٠‏ (۴) وهناك رأى يفحب إلى أنه لا يجوز الدائن أن يستمل حق مديتم ى قبول الوصيةء لا لأن 
القبول هنا جرد رخصة » بل لأنه حق متصل بشخص الدين (بودرى وبارد ١‏ فقرة 1۲۲ س 
بلانیول وریبر وردوان ۷ فقرة )٩۰ ٤‏ . 

)٤(‏ ويلحب بعض الفقهاء إل أن قبول المتتفع للاشتراط لصلحته جرد رحصة لا يجوز قدا 
اسعماغا باسم المدین ( دی باج ۴ فقرة ٠۸۷‏ س پودری وبادر ١‏ فقرة ۱۲۴ ) . 2 
أن حق افع از الاشتراط لمصلحة اللير ق ينشأ من المقد » وبول المتتفع ليس إلا لجمله حف" 
في قابل تقض . فم إذن حق يسعطيع الدائنون بالنيابة عن مدينهم أن بجملوه فير قابل = 


ت 


وح المشترى وفاء فى استرداد الشىء المبيع عندماكان بيع الوفاء جائر؟ () » 
کل هذه حقوق جوز للدائن استم‌اها باضى المدين ٩‏ . 

أما الفسك بالتقادم » فالرأى الراجح أنه رخصة لاحق »› وأن التقادم لايم 
إلابالمسك به . وكان مقتضى هذا التكيت أن الدائن لایستطیع استمال هذه 
الرحصة نيابة عن مدينه » ولكن الفقرة الأولى من المادة ۳۸۷ مدى نصت 


دفنقض › إلا إذا تبن أن الأمر يعلق لاعتبارات أدية بمحض تقدير المتفع »فعندئذ لا بجوز 
فدائنين استعاله › لا لأنه جرد رخصة » بل لأنه حق متصل بشخص المدين ( دبموج ۷ 
فقرة ۸۲۲ وفقرة ۸ - الاستاذ احمد حشمت أبو سيت ف نظرية الالتزام سنة ٠١۹٤١‏ 
فقرة ۹۲۲ ص ٤٩٩‏ - الأستاذ [عاعیل غانم نى أحكام الالتزام فقرة ۱۰۰ ص ۱۲۹) . 

وحق المشترط فى نقض الاشتراط لمصلحة النير > وتحويله إلى منتفع آخر أو إلى نفسه » 
بتر رخحصة لا تجوز لدالى المشرط استم الما » وهو صل كل حال موكول إل محض التقدير 
السخمى المشترط ( بلانيول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩۰۲‏ ص ۲۴۸ س قارن نظرية المقد 
لمؤلف فقرۃ ۸۱۸ ص ٩۱۸‏ هامش رقم ۲ ) 

)١(‏ فحق المرعود بالبيعم وحق المشترى وفاء كلاها حق ذو قيمة مالية نشا عن عقد الوص 
أر عقد الييعم وفاء » مثلهما مثل حق المنتفع لى الاشتراط لمصلحة الغير نشا عن عقد الاشتراط 
( نظربة المقد قمؤلف فقرة ۷٠۹‏ ص ۷٠١‏ هامش رقم )١‏ . 

وسن ى هذا الصدد أن نميز ما بين الحق الكامل كق امود بالبيم وحق المشترى وفاء 
رحق التفع أى الاشتراط لصلحة الغير » وجرد الرحصة كحق الشخص ى أن بشترى دار غيره 
إذا رضى صاحب الدار وحق الماك لى إدارة ملكه » ومنزلة وسطى ما بين الق والرخصة كحق 
لشخص نى قبول الإبجاب الموجه له وحق الشفيح نى الأحذ بالشفعة وحق الشريك اى استرداد 
النصيب الشائم . فاق الكامل هو و حده اللى يستطيع الدائن أن يستممله باسم المدين » أا جرد 
اأرخحصة فلا جوز فدائن استماطهما » ويبلحق بالرخصة نى ذاك المازلة الوسطى ما بين المق و الر خصة . 

ویز بودری وبارد ما بین حق لا تاج إلا إلى جرد التثبیت (0۸ناعل‌نامو«مت) وعذا جوز . 
لدان استماله باسم المدين » وجرد الرخصة ى كسب الق وهذه لا يجوز فدائن استم اها (بردرى 
وبارد ١‏ فقرة ٠۰۱‏ ص )٠۰۰‏ . 

(۲) ديرانتون ٩‏ فقرة ١۱ء‏ س فقرة ٠٠١‏ س دمولومب ٠4‏ لقرة ٠٠۷‏ وأهإ 
ففرة ٠۴‏ وفقرة ۷٠١‏ = بودرى وبارد ١‏ فقرة ٠٠٠‏ سفقرة ٠۰۲‏ س بلانيول وریییر 
رردران ۷ فقرة ٩۰۱‏ - والنون ۲ ص ٠١١۲‏ - ص ٠٠١‏ - نظرية العقد المازلف فقرة ۷٠۹١‏ 
ص ۷٠۰‏ هامش رقم ١‏ - انظر عکس ذلك : لوران ۱١‏ فقرة ۲۲۹ - فقره ٤۲۷‏ - هيك ۷ 
قر ۱۹۰ , 

(۴) فالتقادم المسقط إذن واقعة مركبة (ععاصوهه انو) » تتكون من واقمة مادية هي 
مرور الزمن ونصرف قانوفى هو إملان المدين لإرادته نى القسك بالتقادم » وكذك التغادم 
الكسب ؛ غير أن الراقمة المادية نى التقادم المكسب هي مرور الزمن من الميازة معا , 


— ۹€ 


استثناء على جواز آعسك الداثن بالتقادم المسقط نباية عن مدینه إِذ تقول : 
« لا جوز للمحكة أن تقضى بالنقادم من تلقاء تفسما » بل بحب أن يكون ذلك 
بناء على طلب المد بن أو بناء على طلب داثنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو م 
يتمسك به المدبن » › وضت المادة ٩۷۳‏ مدلى بنفس الح بالنسبة إلى التقادم 
كسب ٩(‏ . 

و وح » الشفيع ى الأخذ بالشفعة › و وحق » الشريك فى اسر داد النصيب 
الشائع » كلاها رخصة لا مجرز للدائن استعاها بالنيابة عن المدين » مثلها مثل 
قبول الإتجاب الموجه إلى المدين ° . 


۳ ۵ - ولد ,کو للراٹی ارہ میں معا پہاسرہ الہ ہی عی عرہ: 
ثم ړن احق الذې يستعمله الدائن باسم المدين مجحب أن يكون حق المدين نفسه › 
لاحقاً بباشره المدين عن غبره . فلا مجوز للدائن › إذا كان مدينه ولبا لقاصر ¢ 
أن رفع دعاوی القاصر باءم مدینه › لأن هذه الدعاوى إعا يباشرها المدين عن 
القاصر بصفته ولباً له . وكذلك الأمر لو كان المدين قيا على محجور عليه أو ناظراً 
على وقف» فلا جوز للدائن آن ,رفع باسم مدینه دعاوی امحجور عليه ولادماری 
الوقف° . 

كذلك إذا جاز للدائن أن يستعمل حق المدين قبل مدن المدن »› فلا يجوز 
له أن يستعمل حق مدن المدين قبل مدين مدين المدين() » لأن حق مدن 
المدين [نما يستعملة المدين بالنيابة عن مدين المدين › فلا جوز للدائن أن يستعمل 


)١(‏ استتنان تلاط ١۷‏ مارس سنة ۱۹۴۸ م ٠١‏ ص ٠۷4١‏ س نظرية العقد قلمؤلف 
فقرة ۷٠۹‏ ص ۷٠١‏ هامش رقم ١‏ أما النزول من التقادم فيجرز لدان أيضا استئناء الطمن 
فيه بالدعوى البولصية ( م ۴۸۸ و٣4۷‏ مدن ) على الحو ألذى سنورده فيما يع ٠‏ , 

(۲) لوران ۱١‏ فقرة ٤۲۸‏ س هيك ٩‏ فقرة ۲۱ س بلانيوې وریبیر وردوان ۷ 
فقرة ٩۰۱‏ - دی باج ۴ فقرة ۱۸۷ -- عكس ذلك : أو,ری ورو ٤‏ فقرة ۴۱۲ - بودری 
وارد فقرة ٠٠١‏ . 

(۴) اسکنان علط ۷ مایو سنة ۱۸۹٩‏ م ۸ ص ۲۷۰ س والتون ۲ ص ٠۰۲‏ — 
زظرية العقد لمؤلف فقرة ۷٠۹١‏ ص ۷١١‏ هامش رقم ١‏ . 

() قارن استناف علط ۱۷ پوه سنة ۱۹۲۴ م ۳۹٣‏ ص ۴۹ س ؟ اهر 
نة ۱۹)١۰‏ م ٠*۲‏ ص 1۴۴ . 


~~ ٩ 


حفاً پباشره مدینه بالنبابة عن غىره('٩‏ . وقد قدمنا آنه جوز للدائن أن يستعمل 
حق المدين ى [يقاع الحجز التحفظى على ما لمدين المدين لدی مدین مدین المدين 
دون مجاوزة ذا انلير(") , 


٤‏ - ود وز لراش أن اسنعیل ما مھ مر سمس الہ یں 
فاص : وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة ۲۳١‏ كا رأينا . 
ذلك أن الدعوى غير المباشرة إنعا نستند » كها قدمنا » إلى ما للدائن من حق 
لضان العام على جميع أموال مدینه › فالحی الذى بستطيع الدائن أن بستعمله 
بحب إذن أن يدخحل ضمن الحقوق اى تعتبر ضامنة احق الدائن . 

وينرتب عل ذلك أن الحقوق غر الالية المتعلقة بالأحوال الشخصية » وهى 
حقوق متصلة بشخص المدين خاصة ولا تدحل فى الضيان العام للدائنن › 
لا جوز الدائن استماها . فلا جوز استمال حق الظلاق » حتی لو کان استمال 
هذا احق من شأنه أن مخفف عبتا ماليا عن المدين كانقطاع دين النفقة . ولامجوز 
استمال حقی اللعان » ولو أن استمال هذا احق من شأنه ألا بثبت نسب ولد اللعان 
من المدين فلا يتحمل هذا نفقته . وليس للدائن أن يطلب باسم مدينه إنقاص 
نففة قدرت لزوجة المدين أو لأحد من أقاربه ("“ . كذلك لا جوز للدائن أن 
رفع باسم مدینه دعوی نسب » حى لو کانت هذه الدعوی تؤدی إلى أن بثبت 
المدين مبراث أو وصية » لأن دءوى النسب معلقة بالأحوال الشخصبة فير ك 


)١(‏ فلا يجوز لبائع المقار الذى م يتوف ابن كاملا » و نرك قید کل من امتیازه وامتهاز 
الشترى منه يسقط » أن يجدد قيد امتياز المشترى من المشترى نى اليماد القانون ء 'ليطالب من 
انقلت له الملكية بعد ذلك بالبااى له من ابن . فهو إذا كان بستطيع أن بجدد قيد امتيازه هو » 
رأن بجدد امم الشتری منه قید ابتیاز هذا المشتری » فانه لا بستلیع آن بجدد قيد امتياز المشنرى 
س المشري ءلأن هذا التجديد إ مما مجريه مداينه المشعرى بام مدين مدينه المشترى من المشرى > 
للا جوز له آن پباشره هو بامم مدینه المشترى ( محكة بوردو الاسنشنافية ٩‏ مارس سنة 1۹۴۲ 
سرب ۱۹۳۷ س ۲ س ۲۹ س داقوز آنسیکلوبیدی ۱ منېنااه دهناعه نقرة ٤۰‏ ) . 

(۲) بلالیول ورپیر وردران ۷ فقرة ٩٠٠‏ مكررة - نظرية المقد الولف فقرة ۷٠۹‏ 
ص ۷١۱‏ هأامش رقم ١‏ . 

(۲) دمولومب ١‏ فقرة ۱۳۷د هيلك ۷ فقر ة۰ ۲۰ س بودری وبارد | فقرة ۵۹۲ س 
بلائبرل ورپبیر وردوان ۷ فمّرة ٩۰۲‏ . 


—- ۹۹٩ 


المدين حرآفى تقدريمناسبة رفعها . ولكن لما كان جوز للورثة أن يطالبوا عراث 
مورتېم ولو اقتضى الأمر أن يثبتوا نسبه » فلدائنى الورثة أن برفعوا هذه الدعوى 
باس مدینهم » لأن القضية تصبح قضية مبراث لا قضية نسب <> . 

ويترتب على ذلك أيضا أن الحقوق المالبة غير المتعلقة بالأحوال الشخصية › 
إذا كانت متصلة بشخص ال مدين » لا جوز للدائن استعاها. ويعتبر احق المالى متصلا 
بشخص المدين إذا قام فى أساسه على اعتبارات أدبية ٩‏ » وذلك كحق الواهب 
فى الرجوع فى المبة(")» وح المصاب فى التعویض عا أصابه من‌الضررالگ دی( 


(۱) ویشترط دولومب ألا يكون إثبات فسب المورث ضبن ما يطلب لحك به » فيكون 
هذا النسب طريقاً من طرق الدفاع لإثبات الميراث »لا طلباً فى الدعوى راد الحك به (دعولومب ه 
فقرة ۲۸۲ س وانظر آینا : آوبری ورو ٤‏ فقرة ٣٠۲‏ هامش دتم ۰ - لوران ٣‏ 
فقرة ٤۷۰‏ س بودری وارد ١‏ فقرة ۰۹۴ ص ٠۹۰‏ ) . 

(۲) بودری وبارد ۱ فقرة ٥٩۱‏ -¬ دبموج ۷ فقرة ٩۲٤‏ س بلانیول وریبیروردوان ۷ 
فقرة ٩۰ ٤‏ س کولان وکابیتان وموراندییر ۲ فقرة ۲۳۱ س جوسران ۲ فقرة 4۷ . 

)٣(‏ محكة مصر الفحتلطة ٢‏ مایو سلة ۱۹۲۸ جازپت ۱٩‏ رقم ۱۰۱ ص ۱۷۹ ۰ دم 
ذاك أنظر محكة مصر الخخلطة ۲ ینایر سنة ۱۹۲۸ جازیت ۱۹ رقم ۲٣۲‏ ص ۲٣٠١‏ وقد 
قضت بأن حق الرجوم نى وتفية ليس حقاً متصلا بشخص المدين _ دررائتون ٠١‏ فقرة ٠٠٠‏ س 
أو ری ورو ٤‏ فقرة ۴۳۱۲ ص ۱۸۹ — دمولومب ۲١‏ فقرة 141۲ س فقرة 4۴ — 
لوران ۱۲ فقرة ۲۸ س بودری وبارد ١‏ فقرة ٣۱۴۳‏ س بلانیول وریبیر وردوان ۷ 
فقرة ٠٠۰‏ . 

(4) وهذا ما م تظهر إرادة المصاب لى المطالبة بالتعويض من الضرر الأدبى » فاذا ظهرت 
هذه الإرادة قاطمة فى صورة انفاق مع المسشول أو بامطالبة القضالية فقد أصبح حق التمويض حقاً 
ماليا كسائر الحقوق الالية جوز الدائن استماله ( الوسیط ۱ ص ٩۱۹‏ ) . وكل تعويض هن عل 
غير مشروع بحب أن ميز فيه بين التمويش عن الضرر المادى وهلا غير متصل بشخص ألدين 
ويجوز لدان أستمال الق فيه » والتعويض من الضرر الأدبى وهلا متصل بشخص المدين على 
الوجه الذى أوضحناه ولا تجوز لدان أن يطالب به نيابة عن المدين (محكة مصر التلطة ٠۲‏ مايو 
سنة ۱۹۲۸ جازیت ۹ رقم ۱۰۱ ص ۱۷۹ س درانتون ٠‏ فقرة اهمه — لوران ۱١‏ 
فقرة ٤۱٩‏ س دمولومب ۴٠١‏ فقرة ۸۲ س بودری وبارد ١‏ فقرة ٠۲٥‏ س بلانیول ورییر 
وردوان ۷ فقرة ۾ - فقرة ٩‏ س دى هلنس ١‏ لفظ إعاعدوغج فقرة ۲۴ س فقرة ٢٠‏ س 
الأستاذ عبد اللام ذهى فقرة ۴۲۷ سد نظرية المقد قمؤلف فقرة ۷۱۹ ص ۷۹۴ هامش 
رقم ١‏ ) . ويعتبر الضرر ماديا ولو وقع على جسم المدين لا عل ماله ¢ ما دام آنه ضرر مادی 
لا ضرر آدی ( بودری ویارد ١‏ رة ۹۲۵ س بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٠۰٤‏ 
ص ۲۴۳۸ س بلانیول وریبیر وپولاجیه ۲ فقرة ۱۳۹۴ کولان وکابیتان وموراندیر ۲ = 


~~ ۹۷ - 


وحق المؤلف فى نشر مؤلفه أو إعادة نشره .٠(‏ 


٥۵‏ - وک رہ رہ لرا ای بسنعیں مقا لاھم ہی غر فاہل 'کھر: 
ولا كانت الدعوى غير المباشرة تستند إلى الضمان العام للدائنين کا تقدم القول › 
فحقوق المدين غير القابلة اللحجز - وهى لا تدخل فى هذا الضان - لا جوز 
للدائن استماها › إذ لا بستطبع التنفيذ علا » فتصبح الدعوى غر المباشرة دون 
جدوى . وجميع الحقوق الى بقضى القانون بعدم جواز الحجز علما » سواء 
كانت غر قابلة للثنازل عا كحق السكى وحق الاستمال » أوكائت قابلة 
الننازل كرتبات الموظفين ومعاشاتهم وديون النفقة والملكبة الزراعية الصغيرة الى 
لازيد على خسة فدادين ٠”‏ » كلل هذه الحقوق لا جوز للدائن استع اها 
لانعدام المصلحة . وقد سبق أن عددنا تفصيلا أموال المدين الى لا جوز الحجز 
علا » فنكتنى هنا بالإحالة إلى ما قدمناه من ذلك . 


#فقرة ۳۲+ س جومرآن ۲ فقړة ۹۹۸ س عكس ذلك : دعولومب ۲e‏ فقرة ۲ ۸ دأو بری 
ورو ) مقر ۴۱۲ ص 1۸٩‏ » بیدان ولاچارد ۸ فقرة ٩۲۰٩‏ ص ٦۰٥۹٩۹‏ ) . وقد حاء ی کتاب 
أحكام الالتزام قدكترر صبحى الحمصانى ( ص به ) أن القضاء البنافى يذهب إل أن الدية هى 
تعويض مادى ودن للورلة عن فد مورهم » وألا هذه الصفة تكون من حق الورثة مباشرة » 
رلا مکن آن تاغل ی عداد اموال المدين الى يجوز توقيع المحجز علها من دائنيه ( قرار الماكم 
الملفرد ى جبرا الصادر ى ۲١‏ نشرين اكافى سنة ٠١١١‏ النشرة القضالية البنانية سنه ٠١٥۴‏ 
ص١۷‏ ) . 

)( دموج ۷ فقرة ٩۲۷‏ ص ۲١۷‏ س ويمبر حق الوالد ى معحاسبة ابنته على نفقات 
حفظ أمتمنها المردعة عنده حقاً متصلا بشخصه ( مصر الكلة الأهلية ٠١‏ ءاير سنه ٠۹۲۲‏ 
الااة ۲ رقم 11۸ ص ٠٠۹‏ ) . كذاك يعتبر حق المدين الراهن لى نقل التكليف باسمه ست 
صلا بشخصه ( استدناف عاط ۲۱ مارس سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۲١١‏ ) . 

هذا و يجوز قمدين أن ينزل عن حقه لى الاعتراض على مباشرة الدائن لدعرى متصلة بشخصهء 
فقد نقرر المظر لصلحته وبمتطيم أن يأزل هنه إذا شاء . كا جوز » عل النقيض من ذلك » کا 
سبق اقول » أن يشترط المدين عل الدائن ألا يستممل حقا له ولو م يكن هلا الحق مصلا 
بشخصه . فالدعرى غير المباشرة ليست من النظام المام »> راما وضمت قواعدها لصلحة كل من 
#ائن والهین ( بلانیول وریپیر وردوان ۷ فقرة ٩۰٩‏ س دی باج ۳ فقرة ۱۹۰ ) . 

(( اتناف عختلط ٠۰‏ مایر سنة ۱۹۲۷ م ۴۳۰۹ ص +٥۲‏ س ۴۷ مارس سنة ۱١٤۷‏ 


۹ ص ۱۹۹ بودری وبارد ١‏ فقرة ۰۲ سس فقرة 1۰۷ س پلایول ورییر وردوان ۷ 
رة ۴ , 


- ۸ 


۹ - در یرہ للرا ان بسنعیں مقا لاحر یں متفعر الی ھر 
الرستفراس : وقد يكون التق غبر متصل بشخص المدين وقابلا للحجز عليه › 
ولكنه حق مثقل رهن أو نحوه عا مجعل استعاله غبر ذى فائدة للدائن . فعند 
ذلك لا تكون هناك مصلحة للدائن فى استعال هذا الحتق . مثل ذلك أن يسترد 
الدائن عيناً ملوكة للمدين من تحت بد الحائز » وتكون العبن مرهونة ضماناً لدين 
يستغرق قيمتها » فنى هذه الحالة لا تكون للدائن مصلحة فى استرداد هذه العن 
ما دام الدائن المر تېن یتقدم عليه » فلا ببنی له شیء من مها پستوی منه حقه . 

ویستطیع کل من الحائز والمدين والدان المرتهن فى امل المتقدم أن يدفع 
الدعوى غير المباشرة هذا الدفع (, 


الفرع الثانى 


الأنار الى نترتب على الدعوى غير المباشرة 


۷ -النصوس القادوئ : تنص الادة ۲۳١‏ من التقنبن المدنى على 
ما بای : 


« يعتعر الدائن فى استعال حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين . وكل فائدة تننج 
من استمال هذه الحقوق تدخل نى أموال المدين وتكون ضاناً لحميع ذائنيه 4“ 
ولا مقابل لمذا النص فى التقنين المدنى السابق »> ولكن الح واحد 
فى النقنينن . 
ويقابل النص ف النقنينات المدنية العربية الأحرى : فى التقنين المدفى السورى 


. ۷۸١ نظرية المقد قمؤلف فقرة ۷۱۸ ص‎ )١( 

(۲) تاريخ النص : ورد هذا النص ى الادة ٠١‏ من المشروع المهيدى مل وجه مطابق 
لما استقر عليه أى العقنين الحديد . وأقرته لمنة المراجمة. وقد سثل ى هذه اللجنة ها إذا كان نجوز 
الدائن باعتباره نانب من المدين أن يتصام عل المحق الذى يستممله باسم المدين »فأجيب بأنه لا يجوز 
ذلك لأن نيابة الدائن عن المدين مقصورة على استمال ا لمق دون التصرف فيه والصلح ينطوى مل 
تصرف . وأصبح رقم المادة ۲۲۴ ى المشروع الها . ووافق علها مجلس الراب » فجلس 
الشيوخ تحت رقم ۲۴٠١‏ (مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠٠١‏ س ص )١١١‏ . 


- ۹۹ 


الادة ۲۳۷ » وف التقنين المدنى العراق المادة ۲۹۲ » وى التقنين المدلى اللبى 
الادة ۲۴۹ » وف تقنعن الأرجبات والعقود اللبنانى المادة ۲۷١‏ فقرة > (), 


۸ ۵ اکر ابراس فی آا۔ الرعری غر الماش ھی تیاب الرای 


هس الم بى : والآثار اى تترنب على الدعوى غبرالمباشرة ترك ز كلها فى فكرة 
أساسية » هى نيابة الدائن عن المدين كا سبق القول . والنيابة هنا نيابة قانونية › 
نص علمما التقنن المدنى الجديد صراحة فى صدرالادة ۲۳۲ كا رأينا . ويعررهده 
النيابة القانونبة المصلحة المشروعة العاجلة الى للدائن فى استعال حقوق مدينه › 
وقد قدمنا أن هذه المصلحة هى الفكرة الأساسية انى تقوم علبها شروط الدعوى 
غير المباشرة . 

وبلاحظ أن هذه النبابة انى ألتما القانون للدائن عن المدين نيابة تنميز بأنها 
لصلحة النائب لا لمصلحة الأصبل ٠"‏ » وبأنما مقصورة على استعال احق دون 
النصرف فيه . وبترنب على ذلك النتائح الا تية : 

(۱) بالرغم من قيام هذه النيابة فانه حب إدخال المدين - وهو الأصيل- 
خصا ى الدعرى » وكان مقتضى قواعد النيابة أن دحول الأصيل فى الدعوى 
فر ضروری » بل وبکون الک ساریا ی حقه حى لو م بدخل . 

(۲) آنالمدين إذاكان قاصرآ أو احتاج إلى إجراءات خاصة لمباشرة الاعوى 
بنفسه» فان‌هذا لايكونضروريا بالنسبة إلى الدائن وهو يباشرالدعوى عن المدين » 
وكان مقتضفى قواعد النبابة أن يكون هذا ضرورياً » وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك . 


۲۴۳۹١ التغنبنات ألدنية ألمر بية الأخرى : التقنين المد السورى م ۲۴۷ (مطابقة لمادة‎ )١( 
. من التقنين المدنى الممرى)‎ 

اتضين المد المرای م ۲۹۲ (مطابقة السادة ۲۴١‏ من العقنين المدف المصرى ) . 

التفنين الد المملكة افيبية المححدة م ۲۳۹ (مطابقة للمادة ۲۴۳۹ من التقنين الد المصرى). 

تقنين الموجبات والعقرد اللہنافی م ۲۷۹ فقرة ٤‏ : «وتكون نقائج الدعوى مشركة بين 
جعيم الهائنين دون أن يعرتب لدان الذى شرع ى الدعوى امتياز ما على الآأخرين؛ . ( والمم 
وأحد اى التقنينين اللبنافى والمصرى دم اختلاف العبارة والألرب) . 

(۲) بلانیول وریریر و بولانجیه ۲ فقرة ۱۴۳۸٩۹‏ 


— ۷۰ 


(۳) لامجوز للدائن آن يصطلح على الحتق الذى يستعمله باسم المدين »› فان 
نيابته مقصورة على استمال التق دون النصرف فيه. وقد ذكر هذا الحم 
صراحة فى لينة المراجعة (). 

)٤(‏ لا تغى إجراءات الدعوى غير المباشرة عن إجراءات التنفيذ › فالدائن 
غا ينوب عن المدين ؛ ی استعال الى وحده » وهو بعد الانتهاء م من الدعوى 
غر المباشرة فى حاجة إلى ااذ إجراءات تنفيذ مستقلة على الحق الذى استعمله 
باسم المدين . 

وهذه الفكرة الأساسية ‏ أن الدائن ليس إلا نالا عن المدين فى استعال 
حقه ٩"‏ - هى الى نحدد آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة إلى المدين الذى 
بستعمل الحق انمه » وبالنسبة إلى اللحصم الذى يستعمل الق ضده » وبالنسبة 
إلى الدائن الذى يستعمل الح اسم المدين . ونستعرض هله الا ثار متعاقبة . 


اللىخ الأول 


نار الدعوى غير المباشرة بالنسبة إلى المدين 


۹ - بقاء الر بن كحتفطا حف : يى المدن محتفظآً حقه الذی یباشر 
الدائن استعاله باسمه › ولا ترتفع عنه يده > لأ ن الدائء ئن لیس إلا ناث عه › 
واقاعدة أن الأصيل ينق حر اتصرف فبا تاب عنه غبره في" 

فيبقى المدن إذن عننظا محرية التصرف فى حقه حى بعد أن رفع الدان 
الدعوى غير المباشرة . فان كان هذا احق عينا » فللمدين أن يبيعها أو يقايض 
علا أو يما » لأنه لابزال هو الالك » ولم تغل الدعوى غير المباشرة يده عن 
اللصرف نی ملکه . وكل ما بستطيع الدائن آن يفعل هو آن يطعن فى تصرف 


)۱( آنظر تاریخ نص المادة ١٣م‏ آنا فقرة ٠1۷‏ لى الماش . 

(۲( وهذه النيابة هى ایا ألفرق الأسامى بين الدعوى غير المياشرة والدعوى البولصية › 
فالأول يرفعها الدائن باسم المدين » والأخرى يرضها الدائن باه خاصة . وكالدموى البرليمة 
الدجرى المباشرة ودعوى الصورية › يرفمهما الدائن باه خاصة . 


— ۹۷۱ 


الدين بالدعوى البولصبة إذا توافرت شروطها (). وإذا کان الح دتاًء جاز 
المدين أن يتصرف نيه حوالة ببيع أو برهن أو بغير ذلك » ولا بستطيع الداثن 
إلا الطعن فى التصرف بالدعوى البولصية على النحو المتقدم . وف هذا تتجلى 
أفضلية حجز ماللمدين لدى الغبر على الدعوى غير المباشرة › فان الحجز برفع 
بد المدبن عن الدين إلى حد كير . هذا إلى أنه فى الدعوى غبر المباشرة يستطيع 
مدين المدين أن بفى بالدين إلى المدين »لاف ماإذا حجز تحت يده فلا يستطيع 
أن بفعل ذلك (“ . ومن ثم كان التجاء الدائنين إلى حجز ماللمدين لدى الغبر 
أكثر بكثر من النجائيم إلى الدعوى غير المباشرة ( > وقد قدمنا أن‌هذا هو 
النفسمر لندرة الدعوى غم المباشرة فى العمل“ . 

وکا سطع المدين التصرف ف حقه › بستطرع كذلك أن یصطلح علیه؛ بل 
پمنطیع أن ینزل عنه عبناً کان أو دینا » سواء گان ذلك قبل رفع الدعوی غر 
امباشرة أو بعد ذلك . وليس للدائن إلا الالتجاء إلى الدعوى البولصية كا 
قدمنا (“ , 


(1) وقد فضت عكة النقض بأنه وإن كان المدين اللى يرفع الدائن باه الدعوى غبر المباشر ة 
يبل محتفظاً عرية التصرف ى الق المطالب به فها »> ومن ثم يكون هذا التصرف نافذا ى حق 
لدان - شأنه فيه شأن المدين الذى صدر منه س ويكون قخمم الرفوعة عليه الاعوى ( ماين 
المهين ) حق السك به فى مواجهة الدائ » إلا آن ذلك مقيه بشرط عدم قيام النش والتواطز 
بين الحمم والماين للإضرار عقوق الدائن » فى هله المحالة عحتق دان أن يطمن نى تصرف المدين 
بالدعوى البولصية (نقض مدنف ۲ فبراير سنة ٠۹٠١‏ مجموهة أحكام النقض ١‏ رقم ٠١‏ 
ص ۲۲۰) . 

(۲) بودری وارد ١‏ فقرة ٠۲۰‏ - بلانیول وریےیر وردوآن ۷ فقرة ٩۱٩‏ . 

(۲) بل قد پکون الواجب هو أن پوتع الدائن حجز ما المدين لدى النير لا أن يرفع الدعوى 
فير المباشرة . وقد قضت محمكة النقضص بأن الدائن الذى حك له ينه » ويريد افتضاء ه من مدين 
ناپ » لا يجوز له أن رفع ثل هذه الدمری . , !ء آن جز عل ما پکون لدینه من مال 
(نقه ) تحت يد الغير حجزأرتنفيذي) . فإذا لإ يقر العجو. لديه بالدين فثا أو تدليا » نله أن 
براع ملیه دعری الإلزام ليحك له بدينه تمويضا طبقا لما تقضى به أحكام الادة ۲۲۹ مرافمات 
(۱۹ جدید ) ( نقض مدن ۱۹ آبریل سنة 1۹۳١‏ مجموعة حر ۱ رقم ۳۲۹ ص )٠١١١‏ . 

)4( نظرية آمقد ملف فقَرة ۷۲١‏ ص ۷٦١۹‏ وعامش رقم ١‏ . 

(ه) لوران ٠١‏ ففرة ٠٠١۲‏ آربری ورو فقرة ۴۱۴۲ ص ۱۸۱ - بودرى وبارد , 
قر ۴۹ = بلازیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩1۹‏ - وآتون ۲ ص ۱۰۰ س ص ۱۰١‏ - 
اظرية العقد المؤلف فقرة ۷۲١‏ ص ۷۹4 .. 


¥۲ س 


والمدين كذلك أن بسنقضی حقه بأی سب من أسباب استقضاثه . فله أن 
بستوفه » وله أن بقضيه بالتجديد أو بالمقاصة ٠‏ أو باحاد الذمة أو بالإبراه » 
سواه کان سبب الانقضاء حدث قبل رفع الداثن‌الدعوى أو بعد ذلك . وله 
آن حول محقه إلى محال ل٠‏ › كا سبتق القول . 


۰ - پل ل بر می دول الر ہی ۵کیا فی الرعری عبر البائرة: 
ولا يقتصر الأمر على بقاء المدين محتفظا عقه » بل بحب أبضاً كا رأينا أن 
بدخحل حصا ف الدعوى غر المباشرة » وإلا كانت الدعوى غير مقبولة . وقد 
كان مقنضى النبابة أن دخوله حصا يكون غير ضرورى › لكن النيابة هنا 
لصلحة الدائن كا قدمنا » فوجب أن بدخل المدبن فى اللحصومة حى بتمكن 
من الرقابة والدفاع عن حقه» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك(“ . 


وقد قدمنا آن الدائن إذا ل يدحل المدين حصا فى الدعوى › جاز الخصم 
المرفوع عليه الدعوى أن يدفع بعدم قبو طا » إلا إذا دحل المدين من تلقاء نفسه 
أو أدخله العصم . ومن ثم فان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - ودخول الماين 
فی اللحصومة ضروری کا رأینا - کون ساریا فى حق المدين › وف حت الدائن 


(۱) لوران ۱٩‏ فقرة 4۰4 س بودری وپارد ١‏ فقَرة ٩6۰‏ . 

(۲) استتناف تلط ۲۹ نوفیر سنة ۱۸۹۱ م ۲ ص ٠١‏ . 

(۴) استلنات تلط ۱۴۳ دیسمیر سلة ۱۹۴۸ م ۵١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲) یصرح بعض الففهاء ی فرنا ( انظر بودرى وبارد ١‏ فقرة ٩۴۷‏ وفقرة 1٤٤‏ س 
بلانیول وویبیر وردوان ۷ فقرة ۲۲ ٩‏ س دی هلتس ١‏ لفظ مهج فقرة ۴۱ - فقرة ۴۲ 
وفقرة ٠٠١‏ ) عخطأًالفول بنيابة الدائ من المدبن » ويستندون نى ذك إلى أن النيابة إنما تكون 
ى صالح الأصيل لا ى صالح النائب . وليست الحجة الى يستندون إليها حجة مقنمة » فانه إذا 
كانت النيابة كقاعدة مامة ى صالح الأصيل درن النائب » فليس فى طبيمتها ا تع من أن تکون 
ى صالح النالب دون الأصيل . 

وما يلاحظ ى هذا الصدد أن الدموى غير المباشرة ليست دعوى مستفلة فى يد لدا » بل 
هى نفس دعوى المدين يباشرها الدان باعمه »> ولذاك قيل لا توجد دعوى وأاحدة غير مباشرة » 
بل توجد دعاوی فیر میاشرة بقدر ما فمدین من الدماری ( بلانیول ورپبیر وردوان ۷ 
فقرة ۸٩٥‏ س جوسران ۲ فقرة 11۴ ) . رهله الملاحظة من شأجا أن تويه فكرة الهابة الي 
أعذ بها صراحة قاين الق المديد ( انظر نظرية قمقد لعلف فقرة ۷۲١‏ صي ۷۷١‏ 
هامش رقم ۴) . 


~۳ 

اذى رفع الدعوى غير المباشرة › وى حق سائر الدائنين من دحل مهم ى 

اليصومة ومن لم يدحل . 
أما فى التقنين المدنى السابق فلم بكن دخحول المدين حص) ف الدعوى ضرورياً 
لقبو لاء فكان من ال جاثز أن يرفع الدائن الدعوى غر المباشرة دون أن يدخل المدين 
حصا فما . ولكن الحكم فى هذه الحالة لايكون سارياً فى حق المدينء ولا ی 
حى الدائنعن الذين لم يدخاوا فى اللحصومة(). فكان للمدين أن يقي الدعوى من 
جدید عل احص »بل وکان لای دائن لم بدخل ف الدعوى أن بعيد رفعها بامم 
المدين(؟. ولا كانت هذه النتيجة غبر مرغوب فما › فقد جرت العادة › 
كا قدمنا » أن الدائن يدخل المدين فاق الذفرى »> وإلا أدخله الحصم أو 
القاضى » أو دحل هو من نلقاء نفسه 7 . وقد بسط النقنعن الجديد هذه 
انعقبدات » بأن أوجب إدخال المدين حصا فى الدعوى على النحو الذى بسطناه 


ف تقده() 
ا لعن الما 
كار الدعوى غور المبالرة بالنسبة إلى العم 


٥٥١‏ - عرق ,خەم بالرای : واللحصم فی علاقته بالدائن یستطیع 
أن بدفع الدعوی مجميع الدفو ع الى کان له آن يواجه مہا المدين لو أنه هو الذى 
رفع الدعوى(*). وهذا تطبيق آحر لأحكام النيابة . 


(۱) اسکناف تلط ه پونیه ۰ م 4۴ ص ۲ . 

(۲) ويتبين من ذفك أنه إذا لإ يدل المدين صا فى الاعوى » فإن المحكر الاى ايصدر 
لصاله پستفید منه هو والدالنون الذین )| پدخلوا ى ا بور . آما إذا صدر الك ضده » فلا 
وكون حجة عليه لا هو و لا دائنيه المذكورين (يدان ولاجارد ۸ فقرة f°‏ ص ))٥۶‏ . 

(۴) انظر ى كل ذلك نظرية المقد المزلف فقرة ۲١۷۲ء‏ رالأحكام المشار الجا والمراجع . 
رانظر آ نفا ققرة ٠۴۹‏ , 

(4) انظر آنفا فقرة ٠۴۹‏ . 

() تولیه ۷ فقرة ۰٨۸‏ - دمولومب ۲١‏ فقرة ١‏ س لوران ٠١‏ فقرة ۲١۱‏ س 

ارګ ورو 4 فقرة ۴۱۲ ص ۸۴ - بؤدری وپارد ١‏ فقرة ۹۴۸ س بلانیول وریے 
وردران ۷ قفر ٩۱۹‏ 


~~ AV — 


فله أن يتمساك مجميع أسباب انقضاء الدين . كالوفاء (“ والتجديد وانحاد 
الذمة والمقاصة والإبراء والتقادم وغر ذلك . سواء کان سبب الا نقضاء سابقاً 
على رفع الدعوى أو تاليا له . كا سبقت الإشارة إلى ذلك . 

کذلك لك لخص أن يطعن ف العقد الذى يتمسلك به الدان با جا بجی 
أوجه البطلان الى كان يتمسك بها فى مواجهة المدين . وله كذلك أن يتمسك 
فى مواجهة الدائنباجازة المدين لعقد قابل لاإبطال كا كان يستطيع ذلك فى مواجهة 
المدين نفسه » حى لوكانت هله الإجازة قد صدرت بعد رفع الدعوى › دون 
إخلال حى الدائن فى الطعن فى هذه الإجازة بالدعوى البولصية . 

كذلك لصم آن يتمسك قبل الداثن بأی اتفاق بينه وبين المدن ى شأن 
موضوع التزاع » كا إذا تمسك بالاتفاق مع المدين على البقاء فى الشيوع لمدة 
لا تزيد على الحد القانونى فى دعوى قسمة رفعها الدائن › أو بصلح تم مع المدن 
على الق الذى رفع به الدائن الدعوى › أو بعقد مستتر بينه وبين المدين يناقض 
القد الظاهر الذى رفع الدابن الدعوى غير المباشرة على أساسه ° » أو محجية 
الأمر المقفى“ . 

وبوجه عام لیس للداان الذی یق دعوی باسم مدینه حق أ کثر ما للمدن 
نفسه ‏ . فلا يسوغ للدائن إذن أن يسلك طريقاً من طرق الإثبات ما كان 
للمدين أن يسلكه ٠‏ . و[ذاكان الحق المرفوع به الدعوى ضر المباشرة هو حق 
المشترى فى أخذ البيع ولم يكن المن قد دفع » فدائن المشترى عندما يستعمل 


)١(‏ ولا حاجة لأن تكون افغالصة الصادرة من المدين ثابتة التاريخ لتكون حجة مل الدا 
(استحناف مختلط ۴ پونیه سلة ۱۹۲۲ م ۳۸ ص )٤1۴‏ . 

(۲) دی حلتس ١‏ لفظ امن>سو4 فقرة ۴۴ . 

(۳۴) استناف تلط ۴۰ نوفبر سلة ۱۹۲۲ جازیت ١۴‏ رتم۲۹۰ ص ۱۷۴ ۲٣‏ پنایر 
سنة ۱۹۲١‏ م ٤١‏ ص ٠۱۹۴‏ . وقد قضت محكة الاستدنات الحختلطة » لى عهد اتقنين ادى 
لابق › بأنه ليس قخصم أن تج مل الدائن بحوالة صدرت من ا ماين وإ تستوف شرالطها 
القانونية ( ۱۱ یونیه صلة ۱۹۲۱ م ۴۲ ر. ۳١۱‏ : ولكن كان بمكن اعتبار مسك اللصم 
بالموالة عثابة قبول ها ) , 

. ۸4 ص‎ ۱۹٩ رقم‎ ٤ فبراپر سنة ۲ ۱۹۱ جازیت‎ ٤ محكة المصورة العلطة الجزلية‎ )٤( 

(ه) اسکتناف تلط ٠۰‏ فیرایر سلة ۱۹۴۳۱ م ٤۴۲‏ ص ۲٠۷‏ س ححكة أسيوط الكاية 
استکنای ۴۰ أ كتوير سنة 1۹٠۷‏ البرعة الرسية ٩‏ رتم 1۴ ص ٠١١‏ . 


۷9 — 
هذا ا لی جوز أن بواجهه البائع بوجوب دفع امن 02 


ولکن لبس لخصے أن بدفع دعوى الدائن بدفو ع خاصة بشخص هذا الدان» 
كوقوع مقاصة بين اللحصم والدائن شخصيا » لأن الدائن إ يما ينوب عن المدين 
لا ىسك قبله إلا ما بتمسك به قبل المدين ٩<‏ . 


وافصم - والمدین لابد أن یکون قد آدخلخصا فی‌الدمو یکا تقدم القول - 
أن يقم فى مواجهة ا مدن دعوى من دعاوى المدعى عليه . وکان لا بستطیع ذلك 
نى عهد التقنين المدنى السابتق لو أن المدين لم يدخل حصا فى الدعوى» لأن الحصم 
کان عندئذ لاجد مامه إلا الدائن بقے فی مواجھنه دعوى المدعى عليه»› والدان 
ذا کان یستطیع آن بکون مدعیاً باسم مدینه فهو لایستطیع ایکون مدعی علبه 
يانم هذا المدن ‏ . 


۲ -- عمرذ افم بالر يى : أما غلاقة اللحصم بالمدين فتبى هى العلاقة 
الأصلبة » علاقة مدين بدائن . ولخصم أن ينى دينه للمدين ويكون الوفاء عحيحاً 
کا قدمنا » وله أن يصطلح عليه معه › وأن مجدده » وما إلى ذلك مما سبقت 
الإشارة إليه . 


(۱) استتنان عتلط ٠۰‏ فراپر سلة ۱۹۴۳۱ م ۲۳ ص ۲۱۷ . 

(۲) دعرلرمب ۲۰ فقرة ۱۱۷ - بودری وبارد ١‏ فقرة ۹٤۲‏ - بلانیول وريم 
رردران ۷ فقرة ٩٠4‏ . ولكن جوز الخصم أن يوق ادان الدين الذى له فى فمة المدين > 
ويكون الوفاء مصيحا نى هله الالة ٠‏ وبذاك ترتفع عن الدائن صفته » رلا يسعطيع أن يستمر 
ف مباشرة الدهوى إذ ) تعد له مصلحة لى ذلك ( لوران ٠١‏ فقرة )٠٦‏ - لاروميير ۲ 
م ۱١‏ فقَرْة ۴۴ - بودری وبارد ١‏ فقرة ٤۴۳‏ - بلانیول ورییر وبولابجیه ۲ 
ففرة ٠٠٠٠‏ ) . ويفعل المصم ذلك إذا كان الدين الثابت لى ذمته أ كبر من الدين الثابت ى ذمة 
الماین لدان ( بلانیول ورییر وردوان ¥ فقرة ٩۲١‏ ) . وإذا كان الخصم دين لى ذمة الدائن 
بمادل الدين الى قدائن فى ذىة المدين »> فلا يستطيم الحصم إجراء المقاصة كا قدسنا لأن الحقين 
فير متقالین › ولكنه يستطيع الانفاق مع الدائن عل أن يتزل له عن الدين اللى له فى ذمته وفاء 
لدين الى نى ذمة المدين الدائن › فیصبح الدائن بد آن استرنی حقه لا مصلحة له فی آن يستمر 
ى مبائرة الدعوى مل النحو اللى فدمناه . ثم يرجع الحم صل المدين ما وفاه من دينه » وله 
مالا أن بجری مقاصة بين ما وفاه من أجله وما هو فى ذمثه له . 

(۴) لوران ٠۹‏ فقرة ٠٠٤‏ پودری وبارد ۱ فقرة ٩۱ ٤‏ - بلانیول وریبیر وردوان ۷ 
رة ٠۲١‏ - لظرية العقد قمؤلف فقرة ۷۲۴ هامش رقم ۴ . 


٦۲ 


۹۷۹ 


الإىتالتالت 


تار الدعوى غير المباشرة بالنسبة إلى الداثن 


۴ - بر سار لراش وره بهنو الرعوى : والدائن الذى بستعمل 
الحتی باسم مدینه هو ناثب عنه کا قدمنا . ويترتب على ذلك أن السك الذى 
يصدر فى الدعوى ضد اللحصم إنغا يصدر لصا المدين لا لصال الدائن › والمدين 
وحده هو الذى يفيد مباشرة منه . ويتّرتب على ذلك أيضا أن الدائن يطالب 
الحصم فى الدعوى غير المباشرة عقدار الحق الثابت فى ذمة الحصى للمدين › 
لاعقدار الحتق الكابت نى ذمة المدين للدائن » سواء كان القدار الأول أقل 
من الثانی آو أكثر ( . ویترتب على ذلك أخیرً ن ماحک به للمدین یدخل 
فى أموال المدين فيندرج ضمن الضان العام للدائنين ٠‏ فيفيد منه جميع الدائنين› 
سواء من دحل مہم حصا فی الدعوی ومن لم یدحل »ولا یستأثر به الدائن الذى 
رفع الدعوى أوالدائنون الذين دخلوا فى اللحصومة. وهذا ما نصت عليه صراحة 
المادة ۲۳١‏ إذ تقول : «وكل فائدة تننج من استمال هذه الحقوق تدخل نی آموال 
المدىن » وتكون ضمانا لجميع دائنيه » (" . 


€ ۵۵ ¬ ترام الرائنیی : وینبنی على أن احق المحکوم به للمدین یکون 
ضانا عاماً لکل الدائنن › أن هؤلاء أن پنفذوا عليه جميعاً فيقسموه فبا بيهم 
قسمة غرماء”" . بل إنه إذا كان لأحد من هؤلاء الدائنين - ولو لم يكن الدائن 


(۱) عل أن الاسم إذا رآى أن ما نى ذمة المدين الدائنآقل ما فى ذمته هو قلمدين‌فانهيستطيع أن 
يى الدائن حقه › فيجى الدعوى بذاك عل النحوالذى قدمناه (الوران ٠١‏ فقرة ٠٠١‏ - بلانيول 
وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩۲۱‏ - والتون ۲ ص ٠١١‏ ) . 

(۲) انظر المذكرة الإيضاحية فمشروع المّهيدى نى مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠٠٤‏ 
وص ١١١‏ . 

(۴) استنناف تلط ۲۸ نوفبرسنة 1۹۲۹ م ٤۲‏ ص ۸ء - ٠‏ يونيهصلة ۱۹۳۰م ۴) 
ص ۱ - ۱١‏ يرنيه سنة ۱۹۳۲ م 4٤‏ عص ۴۷۹ - ٠١‏ یونیه سنة ۱۹۴۳۷ م 4٩‏ ص ۲۹۴ - 
والترن ۲ ص ٠٠١ - ٩4٩‏ - لظرية العقد املف فقرة ۷۲٠‏ ص ۷۷٤‏ هامش رقم ۲ . 
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الذى رفع الدعوى - على التق المحكوم به مايجعله يتقدم فيه على سائر الدائنين › 
کا إذاکان له رهن أو امتباز » فانه يتقاضی حقه قبل الجميع('“ . 
عل آنه بلاحظ ان تزاح الدائنین اعا یکون إذا تقدموا جمبعا فى الوقت 
الناسب . أما اذا م يتقدم أحد منم حى حك فى الدعوى غير المباشرة » واننهى 
الداثن الذى رفع الدعوى من إجراءات التنفيذ محقه » فانه يستقل عا حصل عليه 
ولا بشترل الباق معه فيه". آما اذا مات المدين فتركته مسثولة عن ديونه جميعاء 
ولامجوز لأحد من الدائنبن » اذا عبن للنركة مصف » أن يسابق الباق ويسبق 
الى استيفاء حقه قبل الآحرين » حنى لو كان هو الدانن الذى رفع الدعوى غبر 
المباشر ur‏ 
لذلك كبر مابحتاط الداثن عند رفع الدعرى بام المدين » فيتخذ الى جانب 
إجراءات رفع الدعوى إجراءات آخرى تكفل له الاستيلاء على مامحكر به ضد 
والتنفيذ عليه محقه . وف هذا يقوم الدائن بعملين متميزين أحدها عن 
الآخر :رفع الدعوى غير المباشرة باسم مدينه وهذا لايقتضى أ كثر من أن يكون 
حقه حالباً من النزاع كا تقدم القول » ثم ااذ إجراءات ضد المدين نفسه بعد 
أن يدخله فى الدعرى e‏ اما أن يريد مما المطالبة عقه وفى هذه 
احالة یکنی أن یکون هذا الحق مستحق الأداء » واما أن ربد ہا التنفيذ وف 


(۱) لرران ٠۹‏ فقرة 4۰۷ - بودری وبارد ١‏ فقرة 14۲ - بلانیول ورییر وردران ۷ 
رة ٩۲۴‏ ,. 

(۴) استتناف تلط ۲۰ ینایر سنة ۱۹۱۲۷ م ۲۹ ص ۱۸۰ س ۱۱ يونیه سنة ٠۹۲۱‏ 
۴ ص ۴۹۱ -¬ ۱۹ دیسمبر سنة ۱۹۲٤‏ م ۳۷ ص 1٦‏ سس ٩‏ پونیه سنة ۱۹۳۲۰ م ٤۲‏ 
ص ١‏ س ١١‏ يونيه سنة ۲ 4۴ ص ٩‏ - أوبری ورو 4 فقرة ۳۱۲ ص ۱۸4 - 
بلانبول وریپیر وردوان ب فقرة ٩۲۴‏ . 

ذك أن الدعوى غير المباشرة س كالدعوى البولصية ودعرى الصورية س لا تعخل فا 
إجراءات جماعية باسم جميع الدائئين كا هى الحال نى الإفلاس التجارى . أما لى القانون 
ارومانى فقد كانت الدعرى غير المباشرة والدعوى البولصية يباشرها نالب هن جميع الدائنين 
)magister, curator bonorm)‏ › وکانتا تدخلان ضمن الإجراءات الى تقیم لتصفية أموال 
ألدين افلس > ر يكن القانون الروماى بيز بين الإفلاس التجارى والإفلاس المد ( لابيه 
ى الحلة الانتقادية سنة اليلد الاسم ص °۸( . 

٠١ م٠۹۰۰ پولیه سنه‎ ٩ س‎ ۸٩ استئناف عتلط ه پنایر سنة ۱۸۹۸ م ۱۰ ص‎ (r) 
. ۴۰۱ ص‎ 

) ۲+ الوسيط‎ ٠۲ ( 
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هذه الحالة جب أن يكون التق ثابتاً فى سند قابل للتنفيذ . وانخاذ إجراءات الننفيذ 
فى وقت رفع الدعوى غير المباشرة يكفل للدائن أن بستولى لنفسه على ماحكم به 
ليستو حقه » فيأمن ذلك إلى حد كبير مبادرة المذين إلى التصرف فى حقه قبل 
أن ينفذ عليه الدائن . ولكن هذا لا بمنع بقية الدائنين من الدخول فى الدعوى» 
أو من الاشتراك فى اجراءات التنفيذ» فيقسع الحق بيهم جميعا قسمة غرماء .١(‏ 


الفر ع الثالك 


الدعوى المباشرة" 


(Action directe) 


۵ه - ملا الرعوى الباسرة : رأينا فما قدمناه عن الدعوى غر 
المباشرة ندرة هذه الدعوى فى العمل وقلة فائدتما للدائن الذى يباشر عا , وبرجع 
المشرع › فى بعض الحالات الى رى فبا أن بولى الدائن حاية خحاصة › الى أن 
مجعل هذا الدائن - إلى جانب الدعوى غر المباشرة الى يشترك فى فائدبا معه. 
تر الدائنين دعوی مباشرة (٥٤٤٥نل‏ «هناءه) قبل مدین المدين ۰ ویستاثر 
الدائن » بفضل. هذه الدعوى المباشرة» بالحق الذى لمدينه فى ذمة مدين المدين › 
ويبصبح مثابة دائ له امتياز على هذا الحق يتقدم بمقتضاه على سائر الدائنين 
(۱) دولومب ۲٠‏ فقرة ۱۴۲ س بودرى وبارد ١‏ فقرة ٠٠٠‏ مكررة س بلانيول 
ورییر وردوان ۷ فقرة ٩۲۲‏ . 
¥ مراجم : سرجان (۸معإم5) ى الدعاوى المباشرة رسالة من ٧اريس‏ سلة ٠۹٠۳۴‏ س 
سولیس (وں[ه؟) ی الدعاوى المباشرة رسالة من باريس سنة ۱١۹١٤‏ - دريه (روإطاء0) حقوق 
الامتياز على آلديون والدعاوى المباشرة رسالة من باریس سئة ٠۹۲۸‏ س بينيه (رهمزB‏ الدعرى 
المباشرة رسالة من باريس سنة ۱۹۳۲ - روبينو (nناهR‏ ى حقوق الامتياز وأسباب التقدم 
الأخرى عل الديون زسالة من بوردو سنة ١ ١‏ 1۹.- دبموج ۷ فقرة ٩۸٩‏ س فقرة ٠١٠۸‏ - 
فلاتپه (۴14)۲۵1) ای المقود مساب الغیر باریس سنة ٠١١١‏ فقرة ٠۴٠١‏ س فقرة ٠٠٤‏ س 
بیدا وفوران (منirە۷ e)‏ ٤دولنام8)‏ ۴ فقرة ۲٠۲‏ س فقرة ۲۹۴ . 


— ۹۷۹ 


ليسنو منه حقه') . ونرى من ذلك مابين الدعوى غر الباشرة والدعوى 
المباشرة من تقابل حمل على معاللئة الثانية عقب الأولى > وهذا مافعلناه فی کتاب 
نظرية العقد"٠‏ » ونفعله الآن هنا ء وفعله قبلنا بعض الفقهاء .١‏ 


على أن الدعوى المباشرة. تعتر من ناحیه آخری › وی الصور الى يكون 
فا عق ادبن ى ذمة مدين المدين ناشت عن قك 6 روجا عل الفراعذ الفة 
الى نقضى بأن العقد لايكون ساريا الافى حت أطرافه » فلا يتعدى أثره الى الغبر . 
ذلك أن العقد الذى أنشأً حقاً للمدين ق ذمة مدين المدين مجعل لدائن المدين 
سيبلا مباشرآً إلى هذا الحق دون أن يكون هذا الدائن طرفا فى العقد . مثل ذلك 
مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة ۹١‏ مدنى من أنه « يكون المستأجر من 
الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته المستأجر الأصل 
وقت أن بنلره المؤجر » . فهذا عقد إجار من الباطن نشا لأحد طرفيه » وهو 
المستأجر الأصلى › حةا فى ذمة الطرف الآخر › وهو المستأجر من الباطن . ١‏ 
اأؤجرفهوليس طرفاً فى عقد الإ جار من الباطن» وكان ينبغى ألايسرى هذا العقد 
فى حقه . ومع ذلك فان النص المنقدم الذكر جعل المؤجردعوى مباشرة يطالب 
مقتضاها المستأجر من الباطن باحق الذى أنشأه فى ذمته لمصلحة المستأجر الأصلى 
عفد لإ بكن المؤجر طرفاً فيه وهو عقد الإجار من الباطن . ومن م يعالج 
بعض الفقهاء (“ الدعوى المباشرة كاسنئناء للقاعدة الى تقضى باقتصار أثر العقد 


)۱( دی پاج ۲ فقرة ۷٠١‏ -- هلا وقد يتصور فرق بين حق الإمتياز والدموى المبائرة : 
ظر اجتمع دائنان » أحدها له دعوى مباشرة لا حق امتياز ›» ورفع الثافى الدعوى غير المباشرة 
وح له عل مدین المدین ووی هذا المدين عا ى ذمته »> فإن صاحب الدعرى المباشرة لا ملك 
ى عله الحالة إلا أن يشترك مع الدائن الآ حر فيقسا الحق بيهما قسمة غرماء > وططلا لاف 
ما إذا كان دان حق امتياز بدلا من الدعوى المباشرة فإنه ى هذه المحالة يتقدم عل الدائن الآخر . 
والأفضل الداان و ار ر ی رار ٤‏ اف 
ى العوى غير المباشرة الى رفعها الدائن الآخحر »> ويطلب من مدين المدين أن يى له بالدين 
مباشرة» فيسنقل به دون سار الدائنين (نظرية المقد ملف فقرة ۷۲۹ ص ۷۷۰١‏ هامش رقم ۲). 

(۲) وإن کنا قد وردنا الدعويين » لى كتاب نظرية المقد » مم الدعوى البولمية ودعوى 
الضورية نى صدد الكلام فى أثر المقد بالنسبة إلى الأشخاص . 

. 1۷۴ وما بمدها س جوسران ۲ فقرة‎ ۹۸٩ انظر دوج ۷ فقرۃ‎ (r) 

0( انظر دی باج ۲ فقرة ۷٠۴‏ -الأستاذ حلمى هجت بدوى فى نظرية العقد فقرة ۲٠۱‏ . 
ویری الأستاذان إسباعيل فام و سمس الدين رکیل أن المكان الطبيعى لدراسة الدعوى المباشرة د 
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على طرفيه ,» وهذا أيضآً وضع منطنى سلم . 

ولا كانت الدعوى المباشرة نا تتقرر » کا سنرى › بنص تشريعى خاص »› 
شأنها فى ذلك شأن حق الامتباز »> فان التقنين المدنى المصرى »› الجديد والقدم » 
والتقنينات المدنية العربية الأخرى لم نعرض هذه الدعوى بنص عام > مقتصرة 
على الحالات الى قر رتا فا بنصوص خاصة › وذلك فما عدا تقنين الموجبات 
والعقو د اللبنانى فانه أورد نصا عام فى الدعوى المباشرة عقب النص الذى أورده 
فى الدعوى غير المباشرة » هو المادة ۲۷۷ وتجرى على الوجه الآلى : « يكون 
الأمر على خلاف ما تقدم ( أى لا تكون ننيجة الدعوى مشنركة بين جميع 
الدائنين ) إذا كان القانون عنح الدائنين على وجه استثنافى حت إقامة الدعوى 
المباشرة › فان نتانجها تعود إلى المدعى دون سواه › ولا يلزمه أن يقسم الربح 
بينه وبين سائو الدائنىن . على أن هذه المعادلة لا بمكن إجراؤها إلا إذاكانت 
مقررة بنص صريح يفسر معناه المحصور ا  .‏ 

وسنورد الحالات الى نص المشرع ف التقنين المدنى المصرى الجديد على أن 
الذائن يكون له فما دعوى مباشرة ضد مدن المدين › ثم نبحث الأساس القانونى 


المو الأول 


عالأت الدعوى المباشرة فى التفنين المدنى المصرى 


LÎ‏ - لومم مع الستأمر مى الباطى : تنص الادة من التقنىن 
المدنی المصری على ما اتی : 
١١‏ - يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن TT‏ 


= تفصيلا يكون عند دراسة نظرية التأمينات (الأستاذ اساعین غانم فی أحکام الالتزام ص ٠١۴١‏ 
هاش 2 ۰(١‏ 

)١(‏ انظر ى ذاك الد كتور صبحى الحمصانفى ى أحكام الالتزام فى القانون المدفى اللبناف 
ص ٩4‏ - ص ١‏ . 


IE 
. ) ابت ئى ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره ا مجر‎ 

۲١‏ - ولا جوز للمستاجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر مما يكون 
قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى » ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار 
وفقا للعرف أو لإتفاق ثابت تم وقت الإمجار من الباطن © . 


ويتبن من هذا النص أن للمؤلجر دعوى مباشرة ضد المستأجر من الباطن : 
بسنطيع موجبما أن يطالبه بالأجرة وبغير ذلك من الالتزامات الى أنشأها عقد 
الإجار من الباطن فى ذمة المستاجر من الباطن للمستاجر الأصلى › كالتعويض 
عن العريق وعن التلف ونحو ذلك . والمقدار الذى بيطا مب به المؤجر المستأجر 
من الباطن هو المقدار الذى فى ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلى وقت 
أن ينذر المؤجر المستأجر من الباطن أن يدفع له هذا المغدار ) » وليس المقدار 
الذى فى ذمة المستأاجر الأصلى للمؤجر ٠‏ إلا إذا كان هذا المقدار الثانى آقل من 
المغدار الأول فتكون العمرة بالمقدار الأقل . 

ولو لا هذا النص لما جاز أن يكون للمؤجر هذه الدعوى المباشرة ضد 
امستأجر من الباطن »› ولا استطاع المؤجر أن رجع على المستأجر من الباطن 
إلا بالدعوى غر المباشرة » ولزاحه ى ننيجة هذه الدعوى سائر دائى المستأجر 


(١)ء‏ لبس الغرض امن إيراد النصوص الى تنشىء الدعاوى المباشرة شرح هذه النصوص > 
فهذا الشرح مكانه فى المقود الى تقررت فما هذه الدعاوى . ونقتضر هنا عل استخلاص 
المغوبات الرئيسية للدعوى المباشرة. ها وردت ى هذه اللصوص - هذا ويوجد ى التقنينات 
المنبة المريية الأخرى أصوص › كنص الادة ٠۹١‏ مصرى » مل للمؤجر دعوى مباشرة ضد 
السستأجر من الباطن : لى التقنين المدنى السورى المادة ٠٠۴‏ »> وى التقنين المدف العراق 
امادة ۷۷١‏ فقرة ثانية » وف التقنين الدف الليبى المادة ٠۹٠‏ > وى تفلن المرجبات والمقود 
انان المادتان ٠۸۷‏ - ۸۸ء . 

(۲) ولا يعتد - كا يقول النص س بالأجرة الى ءجلها المستأجر من الباطن قمستأجر 
الأصل ءن مدة انتفاع مستقبلة »> إلا إذا كان تمجيل الأجرة قد تم قبل الإنذار وكان متفقا مم 
اعرف 'و مع انفاق ثابت بين المستأجر الأصلى وال متأجر من الباطن تم وقت عقد الإبجار من 
لبان . ويترنب على ذلك أنه إذا عجل المستأجر من ‌الباطن الأجرة للمستأجر الأصلى بعد الإنذار» 
فلا يكرن هذا التمجيل نافذا ى حق الجر حى لو كان متفقاً مع المرف أر مع اتفاق ثابت . 
أما إذا عجل الأجرة قبل الإنذار » فإن هذا التمجيل يكون نافذا ى حق المؤجر برط أن 
پکون فقا مع المرف او مع اتفاق ثابت . 


— ۹A۲ 


الأصلى ('“ . ويترتي على قيام دعوى مباشرة للمؤجر ضد المستأجر من الباطن 
أن للمؤجر أن محجز محقه حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد مدين المستأجر من 
الباطن » آی تحت ید مدین مدین مدینه › ولم يكن ليستطيع ذلك لو م تكن 
له دعوی مباشرة تجعل المستأجز من الباطن مدياً له مباشرة ؟ فیکون مدین 
المسنأجر من الباطن مديتاً لمدينه » فيصح الحجز حت يده " , 


۵ - القاول می الہاطی وا لمال مع ب “مل : وتنص الادة ٠۲‏ 
من التقنین المدنی المصری على ما بات : 

١«‏ - يكون للمقاولىن من الباطن وللعال الذين يشتغلون لحساب المقاول 
فى تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مساشرة عا لا جاوز القدر الذى يكون 
مديتاً به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى . ويكون لعإل المقاو لين من الباطن 
مثل هذا الحتق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل ٠‏ . 

و۲ - وهم فى حالة توقيع الحجز من أحده تحت يد رب العمل أو المقارول 
الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت 
توقيع الحجز . ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه . وجوز آداء هذه المبالغ 
إلهم مباشرة » 

٣,‏ - وحقوق المقاولن من‌الباطن والمال المقررة عقتضى هذه الادة مقدمة 
على حقوق من بنزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل . 

وپٽبن من هذا النص أن العقد مابين المقاول ورب العمل ينشىء دعوى 
مباشرة لمال المقاول وللمقاولين ٠ن‏ الباطن ضد رب العمل . بطالبون عوجما 
رب العمل ما فى ذمته المقاول وقت رفع الدعوى الباشرة . إلا إذا کان مالم 


)١(‏ وقد كان التةنين المدفى السابق لا حتوى على هس مقابل المادة ۹ه من التقنين الى 
الجديد > ومن ثم لم يكن المؤجر ضد المستأجر ءن الباطن إلا الدعوى غير المباشرة (انظر عقد 
الإمجار امؤلف فقرة ٠۲۳‏ س نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۲١‏ ص .)۷۷١‏ 

(۲) دوج ۷ فقرة ٩٩۴‏ . 

(۴) وهذه الدعوى المباشرة وحق الامتياز هذا مقرران أيضا ى التقنين المد السورى 
( م ٠) ٠۲۸‏ واف التقنين المدفى المراق ( م ۸۸۴ ) »> وى العقنين المد ايى ( م .٠) ٦٠١‏ 
وى تقنين المرجبات رالمقود اقبناف ( م 1۷۸ ) . 
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ى ذمة المقاول أقل من هلا امقدار فبطالبون رب العمل عا لم فى ذمة المقاول 
فقط . ولا كانت الدعوى المباشرة هنا قد أعطيت لدائنعن متعددين »فان كلا 
مہم بتقاضی من مدين مدينه »وهو رب العمل »بنسبة ماله من حق ذا م يکن 
دين رب العمل للمقاول يتسع للوفاء حقوقهم جميعاً كاملة . 

كذاك لمال المقاولين من الباطن دعوى مباشرة على النحو المنقدم » ضد 
القاول الأصلى وهو مدين مدينهم » بل وضد رب العمل وهو مدن مدين مدينهم . 

وهؤلاء الدائنين حيما عمال المقاول الأصلى وعمال المقاول من الباطن 
والمقاولين من‌الباطن - إلى جانب الدعوى المباشرة حق امتياز على المبالغ المستحقة 
لمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز منم تحت يد 
رب العمل أو تحت يد المقاول! لأصلى؛ کل مہم بنسبة حفه . ويتقدمون بفضل 
هذا الامتياز على جميع دائى المدين امحجوز عليه » بل ويتقدمون بفضل هذا 
الامتباز أبضا على من تنازل له المدين امحجوز عليه عن حقه قبل الحجوز لديه 
رلو كان هذا التنازل سابقاً على ا حجر . 

فهنا قد أنشأً النص دعوى مباشرة للدائن ضد مدين مدينه » بل وضد مدن 
مدن مدینه ف بعض الصور ء ودم هذه الدعوى المباشرة محق امتياز ”° , 


- الوكل مع ناب الوكيل ‏ وتنص ال مادة ۷١۸‏ من‌التقنين المدفى 
عل ما بای : 

١‏ - إذا ناب الوكبل نه غبره فى تنفيذ الوكالة دون آن ,کون مرخصا له 
فی ذلك > کان مسثولاعن عمل النائب کا لو کان هذا العمل قد صدر منه هو › 
وبكون الوكل وناثبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسثولية » . 


)١(‏ وال مادة ٩۹۲‏ من التقنين المدنى المصرى 2 نطاقا من نظبرا المادة ۱۷۹۸ من 
انين الما الغرنمى من وجوه عدة : )١(‏ الدعوى المباشرة فى التقنين المصرى أعطيت لا الال 
نحمب بل أيضا للمقاو لين من الباعطن » رلم تمط نى التفنين الفرنمى إلا مال . (ب) دعم حق 
الامتياز الدموى المباكرة فى القنين اللصرى ٠٠‏ وليس هناك حت امتياز ى النقنين الفرنسى . 
(+) نص اتفنين المصرى مل تقدم المال والقاولين من الباطن مل من تنازل له المدين من حقه» 
دق افنين الفرنمى يعقدم المتدازل له إذا کان هر الأسبق ويكون النازل ناذا نى حق الال ۾ 
( انظر نى المادة ۸ من التقنين المد الفرنسى دوج ۷ ففرة ٩٩١‏ ) . 
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,۲ - أما إذا ےٍخحص للوکیل فی إقامة ناثب عنه دون أن يعن شخص 
النائب » فان الوکیل لایکون مسولا إلا عن حطأه فی اختیار نائبه أو عن خطأه 


فما أصدر له من تعلمات ° 
۴١‏ - ومجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن برجع كل 
منهما مباشرة على الآ خر ۾ (©, 


وبتبين من هذا النص أن عقد الوكالة من الباطن ما بين الوكيل ونائبه بنشىء 
دعوى مباشرة للموكل ضد نائب الوكيل ولنائب الوكيل ضد الموكل . 

وف الصورة الى بر حص فا الموكل للوكيل فى إقامة نالب عنه مكن اقول 
أن نائب الوكيل » بفضل قواعد الوكالة المستخلصة من هذا الترحيص » يصبح 
مباشرة وكبلا للموكل »فلا حاجة لنا هنا بنص ينشىء الدعوى المباشرة . على أنه 
حى فى هذه الصورة › إذا أقام الوكبل نابا عنه دون آن مره بعقد الوكالة 
الصادر له هو من موكله › فان قواعد التسخر (الإسم المستعار ص0د-اة۲م) هى 
الى نسری فى هذه الخال ولا تسمح هذه القواعد بقيام علاقة مباشرة ما بن 
الموكل ونائب الوكبل » فيكون نص المادة ۷٠۸‏ ضرورياً لإجاد هذه العلافة 
المباشرة فى صورة الدعوى المباشرة . 

أما إذا لم يرخص الموكل للوكيل فى إقامة نائب عنه » ومع ذلك أقام 
الوکیل ناتا > فقواعد الوكالة وحدها لا نسمح بقيام علاقة مباشة ما بين الموكل 
ونائب الوكيل لولاا نص الماد۰۸٠۷‏ . 

لذلك يكون نص المادة ۷۰۸ قد أنشأً فعلا دعوى مباشرة فى الحالتين اللتعن 
عرض لما » وعلى النحو الذى بسطناه . ولولا هذا النص لا أمكن قيام الدعوى 


)١(‏ ويقابل هذا النص نى التقنينات المدنية العربية الأخرى : لى التقنين المدفى السورى 
المادة 4 ٠۷‏ وهى مطابقة . وى التقئين المدفى المراف المادة 4۲۹١‏ » وتجرى على الروجه الآفى : 
« ليس وكيل أن يوكل غبره » إلا أن يكون قد أذنه الموكل ى ذلك أو فوض الأمر لرأيه . 
ويعتبر الوكيل الثافى وكيلا عن الموكل › فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا موته ٩‏ › فالدمرى 
المباشرة هنا تقوم على قواعد الوكالة . ولى التفنين المدأى اقيبى المادة ۷٠۸‏ وهى مطابقة . وى 
تقنين الموجبات والمقود البناف المادة ۷۸4 » وتجرى صل الوجه الآقى : « لى جميع الأحوال 
پکون نالب الوکیل مسولا لدی الموکل مباشرة کالوکیل نغه » وتکون له حقوق الوکیل 
نفسبا» › وهله هى الدعوى المباشرة ما بين الموكل ونائب الوكيل . 
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الماشرة › ولا كانت :واعد الوكالة وحدها كافية فى ذللك (© . 

والدعوى المباشرة تقوم ما بين الموكل ونائب الوكبل كا قدمنا . فيستطيع 
الكل بفضلها أن بر جع مباشرة على ناثب الوكبل بجميع حقوق الوكل » بل 
وبكون الوكيل الأضلى منضامناً مع نائبه فى المسثولية . وكذلك يسنطيع نائب 
لكيل أن برجع مباشرة على الموكل مجميع حقوق الوكیل . ولا یکتی أى مہم 
بالدعوى غير المباشرة الى كان بقتصر علبها - فبتحمل مزاحة دائى مدينه 
لو لم بوجد نص المادة ۷٠۸‏ : 


۹ - الیشرو۔ مع سرک التأميى:: وسناك أخراً حالة للدعوى 
الباشرة تدرجت فا النشريعات الحاصة » وهى حالة رجوع المضرور فى حادث 
بدعوى مباشرة على شركة النأمين الى أمنت المسثول عن هذا الحادث . فن 
الراضح أن المضرور فى الحادث يرجع على المسثول بالتعويض عن الضرر الذى 
اصابه » ويرجع المسثول عل شركة التأمين الى أمنت مسو ليته 1 أما أن يرجع 
الضرور بدعوى مباشرة على شركة التأمين فهذا ما لابد فيه من نص . 

وقد كفل فى فرنسا قانون ۱۹١‏ فبرايرسنة ۱۸۸۹4 لمالك العين المؤجرة وران 
اللسنأجرين أن يستوفوا التعويض » عند احتراق العين المؤجرة › من مبلغ التأمين 
على المحریق . م کفل قانون ٩‏ آبربل نة ۱۸۹۸ ( ویکمله قانون ۳۱ مارس 
سنة ٠٠٠١‏ ) للعامل المضرور فی حادث من حوادث العمل أن پرجع بدعری 
مباشرة على شركة التأمين الى أمنت مسثولبة رب العمل . م أنشاً قانون ۲۸مايو 
سنة ۱۹۱۲ حت امتياز للمضرور فى أى حادث على مبلغ التأمين الذى اشترطه 
الول ف التأمن على مسثوليته . وانتهى الأمر فى فرنسا إلى تعمع الدعوى 
الباشرة » فقضت المادة ٠۳‏ من قانون ٠۳‏ يوليه سنة ۱۹۳١١‏ باعطاء الدعوى 
الباشرة لكل مضرور فى حادث ضد شركة التأمين اى أمنت المسثول . 

أما ى مصر فقد كان المشروع المهيدى للتقنين المدنی ا حديد بنص ف الماد ۸۳۲ 
منه عل أنه لا جوز للمؤمن أن يدفع لغبر المصاب مبلغ التأمين المتفق عليه كله 
ر بعضه » ما دام المصاب لم يعوض عا لامجاوز هذا امبلغ عن الأضرار الى 


)١(‏ انظر فلانيه ى المقود لحساب الغير فقرة ٠۴۳١‏ س وقارن الاستاذ حلمى ججت بدوى 
ل نظرية العقد فقرة ۲۹۱۱ ص ۴۷۰ ء. 
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نشأت عنها مسثولية المؤمن لهم فكان هذا اللص بعل لامضرور دعوى مباشرة 
قبل شركة التأمين » فيتقاضى منها فى حدود مبلغ التأمين التعويض المستحق له » 
دون أن يزاحه فى ذلك داثنو المسثول . ولكن هذا النص قد حذف »› وترك 
الأمر فبه التشريع خاص يصدر فبا بعد . وحى يصدر هذا النشريع متضمنا 
النص امحذوف » لا بعكن‌القولبأن للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين» 
ولا برجع المضرور على الشركة إلا بطربق الدعوى غير المباشرة » وذلاك بأن 
يستعمل دعوی مدينه المسئول وفى هذه الحالة يزاحه دائنوه © , 

ومع ذلك فقد قضت عككة الاستدناف الختلطة بأن المضرور فى حادث 
يستطيع الرجوع مباشرة على شركة التأمين » ولا تستطيع الشركة أن تدفع دعوى 
المضرور إلافا مجاوزمبلغ التأممن الف عليه» طبقا لمحدود المرسومة استوليا0. 
والقول بأن للمضرور آن برجع مباشرة على شركة التأمين دون نص تشربعى 
لاعكن خريجه » وفقا للقواعد العامة › إلا عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير »> 
فيقال إن المسثول عندما نعاقد مع شركة التأممن اشترط مبلغ التأمين لمصلحة 
المأضرور ؛› فصار للمضرور حق مباشر - لا دعوى مباشرة (© - قبل الشركة . 
ومجب الرجوع لى ذلك إلى وثيقة ثيقة التأمعن > لبنظر هل ممكن أن يستخلص 
من نصوصا هذا الاشتراط ( . 

عل أن هناك حالة فى مصر ورد فما تشريع حاص بنشىء الدعوى المباشرة . 
فقد قضى قانون رقم ۸٩‏ لسنة ٠٠٠١‏ بشأن اصابات‌الممل (وقد حل عل القانون 
رقم ٤‏ لسنة )۱۹۳١‏ بأن لكل عامل أصيب بسبب العمل وف أثناء تأديته احق 
ى الحصول من صاحب العمل على تعويض مقدر ف القانون عسب جسامة 


. ٠٠۷ انظر الروسيط ال مزء الأول فقرة‎ )١( 

(r)‏ استتناف عاط ۸ مارس صسنة ۹ م۰۱ ص ۲۸۷ س وانظر آیفاً : ! ستلناف 
تلط ۱۸ آبریل سنة ۱۹۴۰ م ٤۷‏ ص ۲۵١۷‏ س ۱٩‏ نایر سنة ۱۹۳۸ م ۰ ص ۱۰۵ — 
عکس ذلك : استشاف تلط بم مارس سلة ۰ م۲ ص ۳۸۹4 . وانظر الأستاذ حامى 
جت بدوى ى نظرية المقد فقرة ۰ ص ۲۷۴ . 

. وسنرى أن انمق الباشر المتتفع نى الاشتراط لصلحة الفير ليس هو الدوى البافرة‎ (e) 

() استتناف تلط ٠١‏ يونية سنة ۱۹۳۲ م ٤)‏ ص١٠۴۷‏ ب الوسسيط الجزه الأول 
فقرة ٦۰۷‏ ص ٩۸۲‏ هامش رقم ۲ . 
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الإصابة » وإذا كان صاحب العمل مؤمناً على حوادث العمل ( وقد فرض القانون 
رتم ۸٦‏ لسن ۱۹٤۲‏ التأمين الإجبارى على أصحاب الأعال )» جاز للعامل أن 
بطالب محقوقه رب العمل وشركة التأمين معا متضامنن . فهذا التشريع قد جعل 
لعامل دعوى مباشرة برجع بها على شركة التأمين . وإذا دفعت الشركة قيمة 
التسويض › فانبا حل حل صاحب العمل ف حقوقه قبل المشثول عن الحادث . 


٠‏ - مارت تاتبسى طا بالرعوى الباصرة : وهناك حالات 
بفال فبا عادة ان للداتن دعوى مباشرة › والصحيح أن هذه الدعرى ليست 
الدعوى المباشرة الى نعنبها هنا » بل هى دعوى تقوم على أساس من القواعد 
المامة فلا حتاج إلى نص خحاص . 

. من ذلك انتقال ذعوى السلف إلى اللحلف اللحاص كا فى رجوع مشری 
لأرض بضمان الاستحقاق مباشرة على البائع لبائعه » وكا فى رجوع مشترى 
الناء مباشرة على المهندس أو المقاول الدى تعاقد مع بائع البناء . فى مثل هذه 
الأحوال بكون الراجوع لا مقتضی دعوى مباشرة م برد فى شأنا نص خاص › 
بل ان دعوى السلف - بائم الأرض أو بائع البناء - قد انتقلت إلى الحلف = 
مشار الأرض أو مشترى البناء - فرجع بها على مدين السلف . وآية ذلك آن 
هذه الدعوى » بعد انتقاها إلى اللحلف » لم تعد فى متناول السلف ٠)‏ . وذلك 
غلاف الدعوى المباشرة » فهى تكون للدائن قبل مدي المدن › مع بقاء دعوی 
ادن قبل مدن المدن . 

كذاك إذا رجع من تعاقد مع النالب على الأصيل مباشرة › فلا يرجع 
بالدعوى المباشرة ء ولىكن بدعوى العقد ذاه الذى م مع الأصيل مباشرة ء 


)١(‏ وقد قضت محكة اللقض › تأيدا ذا الى » بأن المشترى من مشر م يسجل عقده 
لا يسيع أن يكلف البائع الأصل بالتوقيع له هو هل عقد بيع صاخ لشاجيل إذ هو أ بماقد 
سه بل کل ماله س حى لو قیل بوجود حق مباشر له قله س هو آن يطلب مه اتوقیع عل 
د ببحم صام قتجيل لمن اشغری منه ( نقض مدای ۱۹ آپریل سنة ٠۹۰۴‏ مجمومة أحكام 
انقض ۲ رقم ۱۲۹ ص ۸۸۰ ) . فالدعوى الى المشترى من المشترى قبل البائلعم هى نفس 
کک المشترى قبل البائع » وقد انعقلت من المشترى إل لفه الحاص أى إل المشترى 
ن الشري , 
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بعد آن احتى شخص النائب وفقاً لقواعد النيابة امعروفة . 

ورجم المنتفع فى الاشتراط اصلحة الغبر على المنعهد عق مباشر استمده من 
المقد › وليس رجومه بالدعوى المباشرة » ولكن مقتضى هذا الحق المباشر 
الذى أنشأه عقد الاشتراط . 

وبرجعالمؤجر والمتنازل له عن الإمجار كل مهما على الآحر رجوعا مباشرآ › 
وليس هذا الرجوع بالدعوى المباشرة »> ولكن التنازل عن الإ جار جعل كلا 
من المؤجر والمتنازل له عن الإمجار مدبنا مباشرة للآحر » فأصبحت دعوى كل 
مهما ضد الاخر هې دعوی المدین ضد مدینه لاضد مدن مدینه (), 


الىفالثان 


الأساس القانونىوالتصوير الفى الدعوى الباشرة 


=x ۱‏ الرھوی الہاسرۃ نر تزال فی طر ہس النطوہ : ویتبین ما 
تقدم أننا فى شأن الدعوى المباشرة لا نزال أمام حالاث خاصة وردت فما 
نصوص تشريعية متناأرة تذشىء هذه الدعوى . ويستخلص من ذلك أن الدعوى 
المباشرة » كحق الامتياز › لاتنقرر إلابنص خاص؛ و توجد بعد قواعد عامة 
رد إلها. ولاتزال النظرية العامة للدعوى المماشرة حى الوم ى دور التکوین»؛ 
وم تبلغ غاينها من التطور . وفى هذا المعنى بقول فلاتيه : , لاترال من الدموى 
المباشرة فى مرحلة. من النطور تتجمع فبا الاستلناءات تجمما لا مخلو من عدم 
التناسق . وف القانون الروماى يوجد أكر من مثال لنظم قانونية استخلصت 
مما قد تجمعم من الاسنثناءات . فنظرية النيابة ونظرية الاشتراط لمصلحة 
الغبر ء كل مهما قد تم تكوينه على هذه الوترة . وقد كر ف الوقت الحاضر 
عدد الدعاوى المباشرة إلى حد بسمح بالقول إن هناك اتجاها بارزآ إلى جعل العقد 
ينتج آثاره فى حق غير المتعاقدن . وقد سل تسليا ماي بكل من نظرية النبابة 

(1) انظر ى بمض «ذه المالات الشتبه فما الأستاذ حلمى هجت بدرى لى نظرية المقد 
فقرة ۲١۱‏ . 


- ۹۸۹ 


ونظرية الاشتراط لمصلحة الغبر . وتبى الآن الدعاوى المباشرة مصدرآ ننبع مئه 
نظرية جديدة » تأتى لتأذ مكانما إلى جانب هاتن النظر يتن () » . 


- انرساسی القانونی لدرعوی الاسر : بدا لاببه (6ظط12) 
نى مقاله المعروف فى الحلة الانتقادية"٠‏ باقامة الدعوى المباشرة على فكرة حق 
الامتباز . فالدان الذى تثبت له دعوى مباشرة ضد مدن مدينه هو شخص قد 
أوجد لمدينه حقاً فى ذمة مدن المدن › بسبب منفعة قدمها أو سبب خسارة 
حملها » فوجب إذن أن يكون له امتياز على هذا الحى الذى وجد بفعله . 
فالمؤجر قدم منفعة العين المؤجرة للمستأجر» وبفضل هذه المنفعة أصبح المستأجر 
دائنا بالأجرة للمستأجر من الباطن » ومن ثم بكون للمؤجر حق امتبازعلى هذه 
الأجرة » إذ المنفعة الى قدمها كانت السبب فى وجود هذا الحقى . والمضرور فى 
حادث تحمل خسارة كانت هى السبب فى وجود حق المسثول قبل شركة التأمعن»› 
فيكون للمضرور امتياز على هذا الحتى الذى ما كان ليوجد لولاا حسارة الى 
نحملها . 

وهذا الرأى على قوته ينزل الدعوى المباشرة منزلة حت الامتياز » ولا كان 
حق الامتياز لا ينشأ إلا بنص خاص » فان الدعوى المباشرة تبنى موكولة إلى 
نصوص خاصة › فلا ترد إلى أصل عام . 

وهناك من رد الدعوى المباشرة إلى فكرة الاشتراط لمصلحة الغر)» فكأن 
ادن قد اشترط على مدينه رجوعا مباشرآ لمصلحة دالنه . وهذا عض افتراض»› 
لاض به أساس من الواقع . 

وهناك من ردها إلى فكرة النيابة ()» فكأن المدین قد ناب عن دائنه فى 


(۱) فلاتيه ى المقود لحساب الم فقرة ٠۴١‏ » وائظر أهضاً فقرة ۱۲۴ ص ۹۱٠د‏ 


ص ۱۹۲ . 
(۲) فال ى الامعيازات الحاصة على الديون : المحلة الالعقادية سلة ٠۸۷١‏ ص إ۷ 
رص ١١‏ . 


(۴) ألكس رال (للذء۷۷ ×eله)‏ فقرة ۲۲۲ ص ۷٦۲‏ . 
)+( جیالوار ی الإ جار ۱ مر ۳۹۹ - جومران ۲ فقرة ٠۲۲۷‏ - انظر أيضا استعران) 
أبمض هله النظريات فى دوج ۷ فقرة ۱١١)‏ . 


۹4 
التعاقد مع مدن المدين . وهذا أيضا افتراض لايقوم على أساص 

وهناك من رد الدعوى المباشرة إلى فكرة الإراء بلا سبب. فالدائن قد 
افتقر عقدار النفعة الى قدمها أو ممقدار اللحسارة الى تحملها » وهذا الافتقار 
کان سیا فی ثراء مدن المدین»فیکون للدائن أن ینقاضی من مدن مدینه أل 
القيمتن » قيمة الافتقار أو قيمة الا راء . وبلاحظ على هذا الرأى أن مدن المدين 
م بر بلا سبب »بل إن هنال سببا لإرائه هو الدن الدی فی ذمته للمدن . کا آن 
إفتقار الدان يقابله الدبن الذى له فى ذمة المدين . فكل من الدائن ومدن المدن 
جد مقابلا لا افتقر به أو آری» والذی بہمنا هو أن توجد علاقة مباشرة ما بین 
هذن المقابلين » وهذا ما تعجز عن إمجاده نظربة الإثراء بلا سبب 7 . 


والحمع عليه فى الوقت الحاضر »وفى هذه المرحلة من مراحل تطور الدعوى 
المباشرة»آن هذه الدعوی لاتتبت إلابنص تشریمی خاص(". وھذا یکنی‌للقول 
بأنه ليس هناك إلى البوم أصل ترد إلبه الدعوى المباشرة محيث تقوم على هذا 
الأصل دون حاجة إلى النص . 


وما دمنا لا نستطیع حى الیوم أن نستقر على صل یصلح آن یکون اساسا 
قانونياً للدعوى المباشرة › فخبر لنا أن نوجه العناية إلى التصور الفى ذه 
الدعوى لنستخلص خطوطه الرئيسية . 


(۱) سولیس (عداه؟) ص ۲۲۷ - دوج ۷ فقرة ٠۰۱۰‏ - الأستاذ حلمی هجت بدوى 
فى نظرية المقد فقَرة ۲۹۲ ص ۴۷١‏ . 

(۲) قارب الأستاذ إماعيل فانم فى أحكام الالترام فقرة ٠١١‏ ص ٠١۸‏ . ويبى فلاتيه 
الدعوى المباشرة مل أساس اقتصادى » فمنده أن المقد ء حك الفاية الاتتصادية د0ناهمناوعة) 
(#س)نص0ط«تة الى يقوم عل تحقيقها › بنشىء الدعوى المباشرة لصلحة أجابى هن هذا المقد 
(فلاتيهة نى المقود لمساب الغبر فقرة ۱٤۴۳‏ ص ۱۹۲ وفقرة ٩‏ ۱۲ ص )۱١۹٤۲‏ . انظر فى استمراض 
الأسس القانونية فدمریى المباشر ة دی پاج ۴ فقرة ۷۲۲ . 

(۴) قارن دی باج ۲ فقرة ۷۲۴ _ ويل كر ثلا عل قيام الدعوى المباشرة دون نص خاص 
ی رجوع المشترى عل البائم لبائعه بضمان الاستحقاق » وف رجوح المشترى عل المقارل الذى 
تعاقد مع البائع . وقد قدمنا أن هل! الرجوع لا يكون بالدعوى المبادرة » ,ولكن بنفس الدموى 
الى كانت اسلف وقد انعقلت إل الحلف الكاص ( انظر آنفاً فقرة ٠٠٠‏ » وانظر أبدا فلاتيه 
ى المقود لساب الغير فقرة 4۰ ( ۰ 


۹۹۱ - 


۳ه - التصور الفنى للر عر البائرة - الفكرة الرس : 
ندخذ التقسى الذى قال لابه lÎ (Labbé)‏ للدعوى الباشرة › فهو جر 
الأسس الى قدمت لمذه الدعوى حى الآن . فالدعوى المباشرة تقوم إما عل 
منفعة قدمها الدان › أو على خسارة تحملها . فالمنفعة الى قدمها المؤجر للمستأجر 
كانت سيا فى الدن الذى للمستأجر فى ذمة المستأجر من الباطن › واللحسارة الى 
حملها العمامل اللصاب فى حادث من حوادث العمل کانت سیا فى الدن الذى 
لرب العمل فى ذمة شركة التأمين . 

هذه السببية تبرر فى نظر المشرع > ی حالات خاصة هو إلى البوم الذى 
مسك زمامها وهو الذى بقوم بتعييها فى نصوص تشريعية » أن يكون للدين 
محل الدعوى المباشرة صاحبان : صاحبه الأصلى وهو فى الملين المتقدمين المستأجر 
الأصلل أو رب العمل » وصاحب مضاف إليه هو نفس الدائن الذى تسبب فى 
إجاد هذا الدبن بالمنفعة الى قدمها أو بانليسارة الى حملها وهو المؤجر أو العامل . 

فيكؤن إذن للدن الذى فى ذمة مدين المدن - وهو الدين محل الدعوى 
الباشرة - دائنان : المدبن والدان . ويكون للدائن تبعاً لذلك مدينان : المدن 
ومدن المد . ولتوضيح ذلك نفرض أن الدن الذى فى ذمة مدين المدين - أى 
الدبن محل الدعوى المباشرة - هو الأجرة المستحقة فى ذمة المستأجر من الباطن 
المستأجر الأصلى . فهذا الدن له دائنان : المستأجر الأصلى والمۇجر . وللمؤجر 
مدينان : المستاجر الأصلى والمستأجر من الباطن . وتعدد الدائنن أو المدينين فى 
الدين الواحد أمر مألوف ف القانون » وهو وصف من أوصاف الالزام . 
وبنمیز هذا الوصف اللناص عا اتی : 

(أولا) ما دام مدين المدين ( المستاجر من الباطن مثلا) له دائنان (المستأجر 
الأصلى والمؤجر ) › فانه منى وف لأحدها الدين برلت ذمته نمو الآخر › ولكن 
الداللين مع ذلك غبر متضامنين . 

(ثانباً) وما دام الدان (المؤجر ) له مدينان (الستأجر الأصل و المستأجر 
من الباطن ) « فانه می استونی الدن من أحدھا رثن ذمة ال خر ٤‏ ولکن 
الدينين مع ذلك غبر متضامنين( . 


= وهذا ماميز الدموى الماش ة هن التضامن . ونيز هذه الدموى من الحلول الميى فى ان‎ )١( 
1۳ 


۹4۲ 


وعلى أساس هذه الفكرة الرئيسية - تعدد الدائنبن لمدبن واحد وتعدد المدينين 
لدان واحد وذلك فى غير نضامن - نبحث فى الدعوى المباشرة : )١(‏ العلاقة 
مابین الدان ومدن المدن . (۲) العلافة ماين الدان و المدن . (۴) العلاقة ماببن 
المدين ومدين ادن 


؛ 4 - انعر ماعن الراش ومر يى اريس : الدائن هو صاحب 
الدين الذى فى ذمة مدن المدين »وهو دائن مضاف إلى الدائن الأصلى كما قدمنا . 
وتترتب على ذلك النتاج الأئية : 

(۱) رفع الدائن » بصفته صاحب الدن »الدعوى المباشرة بامه هو لا بام 
المدين . وهذا مخلاف الدعوى غير المباشرة فانه برفعها باسم المدين كما رأينا . 
ولا حاجة » فى رجوع الدائن على مدين المدين بالدعوى المباشرة» إلى أن يكون 
المدين معسراً » أو أن يكون الدائن قد رجع عليه أولا » أو أن يطلب الدائن 
الحلول محله . 

(۲) يستأثر الدائن وحده بفائدة الدعوى المباشرة دون مزاحمة من دائى 
المدين › لأنه رفع هذه الدعوی بصفته صاحب الدين › لابصفته دائناً لصاحب 
الدين » وبذلك تقرب الدعوى المباشرة من حق الامتياز . ولکن لا کان الدائن 
,رجع على مدين المدين بصفته دائنا له مباشرة › فانه بتحمل مزاحة دائى, 
مدين المدين . 

(۳) لمدين المدين أن يدفع دعوى الدائن - وهى الدعوى المباشرة - مجميع 
الدفوع اللحاصة بالدائن » وذلك إلى جانب الدفوع اللحاصة بالمدين . أما فى 
الدعوى غير المباشرة فقد قدمنا أن مدين المدين إنما محتج بالدفوع اللحاصة بالمدين 
دون الدفوع اللحاصة بالدائن . فيجوز لمدين المدين فى الدعوى المباشرة أن محتج 
بأن حق الدائن قبل المدين قد انقضى بالوفاء أو بالمقاصة أو بالإبراء أو بالتقادم 
أو بغبر ذلك من أسباب انقضاء الانتزام » أو بأن المقد مابن الدائن والماين 


= الدائن فى الول العيى يستممل دعوى مدينه بالذات لا دعوى أخرى متقلة » وتتميز عن حوالة 
احق فى أن الدائن ى حوالة الحق عل محل سلفه لى نفس الدعوى فلا توجد إذن دعويان مستقلتان » 
وتتميز عن الاشتراط لمصلحة الغير ى أنه لا يوجد ف الاشتراط لمصلحة الغبر إلا دعوى مباشرة 
وأحدة هى الى للمنتفع فى ذمة المتعهد ( دى باج ۲ فقرة ۷14 س فقرة )۷۲١‏ . 


~4۳ 


باطل أو قابل للابطال . ومجوز لمدين المدين كذلك » فى الدعوى المباشرة »> 
إن تج بان حت الاين قبله هو قد انقضى وذلك قبل إنذار الدائن إياه بأن بوق 
له الدين » أو بأن العقد بين المدين ومدين المدين يشوبه وجه من وجوه البطلان. 
9( پستطیم الداثن ان بستعمل دعویى مدين مدينه قبل مدين مدين المدين »› 
لأن مدين مدينه هو مدينه المباشر كا قدمنا . ويسنطبع كذلك أن محجز تحت يد 
مدين مدين المدين » لأنه يعتعر مديناً لمدينه على الوجه المتقدم الذكر . 
. (ه) جوز لمدين المدين أن ينى بالدين للدائن » ويكون هذا الوفاء ميرثا 
لذمته قبل المدین . کا جوز له قل أن رة لدان الر فاه آن ب بالدن 
للمدين » ويكون هذا الوفاء مرا لذمته قبل الدائن . ولكن لامجوز للدائن أن 
بسنو الدین من مدين المدين إلا إذا كان الدين الذى له فى ذمة المدين مستحق 
الأداء » ولا يكنى أن يكون خالا من التزاع كا فى الدعوى غبر المباشرة › 
ولکن لیس من الضروری أن يكون فى سند قابل للتنفيذ . ولا جوز › ى كل 
حال » أن يستوفق الدائن من مدين المدين مقدار؟ أكر ما له فى ذمة المدين » 
فهو إنغا برجع على مدين المدين بأقلالقيمتن » قيمة الدين الذى له فى ذمة المدين 
وقيمة الدين الذى للمدين ٠ي‏ ذمةمدين المدين . 


وھ — المعرك ایی الراش وال بی : يى المدين مدا لدائنه › 
فيكون للدائن مدينان ها المدين ومدين المدين . وتترتب على ذلك النتاح 
الأنبة : 

(۱) يستطیع الدائن أن یستوی دينه من المدين » فتراً ذمة مدين المدين قبله . 

0 وكذلك'بسنطيع المدين أن يوف الدين للذائن > فلا رجع الدان بشیء 
على مدين المدين . 

(۳) إذا وف مدين المدين لدان الدين الذى فى ذمته للمدين » وكان هذا 
الدين أفل ما للدائن فى ذمة المدين » رجع الدائن على المدين بالباق له من الدين . 

(4) ولو أن لدان مدينبن » هما المدين ومدين المدين › فليس هناك تضامن 
ل المسئولية بين هذين المدينن . وإذا كان كل مهما مسئولا مباشرة قبل الدائن > 
فلا یوجد سبب قانونی للتضامن فا بيهما . فليست مسو ليما إذن مسثولية 

( م ٦۴‏ الوسیط — + ۲ ) 


- ۹4 


بالتضامن (6ازدهلذامء) » بل هى مسو لية (in solidum) zn‏ . 


۹٦‏ — الععزد ما بی الربى وعر سس المے س بب المدين دافا لمدين 
المدين ( فیکون دين المدين دائنان هما المدين والدائن . وتر تب عل ذلك 
التتاج الآ تية : 

(۱) يستطیع المدين أن بستوی الدين من مدين المدين »وذلك إلى وقت إنذار 
الدائن لمدين المدين بالوفاء » فتعرأً ذمة مدين المدين نحو الداثن . 

(۲) بستطيع مدين المدين إلى وقت إنذار الدائن له بالوفاء »> أن يوق المدين 
الدين ٠‏ فتبرأً ذمته غو الدائن . وتسرى فى هذه الحالة الخالصة فى حق الدائن 
ولو لم نكن ثابتة التاريخ ° . 

(۳) إ3 انقضی الدين ما بعن المدين ومدين المدين » قبل [نذار الدائن لمدين 
المدين بالوفاء » بأی سیب من أسباب انقضاء الالمزام > كالقاصة والإبراء 
والنقادم » سرى ذلك فى حق الداثن . 

() إذا حول المدين الدين الذئ له فى ذمة مدين المدين ٠‏ قبل إنذار الدائن 
لمدين المدين بالوفاء » کانت الحوالة نافذة ى حی الدائن 

)١‏ إذا حجز دائن للمدين عت ید مدین المدين »> قبل إنذار الدائن لمدين 
المدين بالوفاء » نفذ الحجز فى حق الدائن . 

)٩(‏ بعد" أن ينذر الدائن مدين المدين بالوفاء » لايستطيع مدين المدين أن 
يو الدين للمدين » بل جب أن يكون الوفاء للدائن وحده (۴) . على أنه حتى. 
فی هذه الال بی المدين دائ لمدين المدين »دو ن أن بستطیم استيفاء الدين منه» 
ویشبه مرکزه فی هذه الحالة مركز المدين امحجوز عليه فى حجز ما للمدين لدى 
الغر . ويدل عل أن المدين يى دائاً لمدين المدين أن »ارين المدين مى وف الدين 

. ٠١١۲ انظر ى هذا المعى دموج ۷ فقرة‎ )١( 
. °۴ دعوج ۷ فقرة‎ (۲) 
حى لو كان دين‌مدين المدين مقترنا بأجل أو معلقا عل شرط » فيجب ملل مدين المدين‎ (e) 


ى هذه المالة أن يوى الدين الدائن لا المدين »وذلك بعد أن عل الأجل أر بعد أن يتحقق افرط 
(دجوج ۷ فقر” )٠٠١۸‏ . 


۹ — 
للدائن › اعتعر هذا الوفاء اساب المدين من الدين الذى له فى ذمة مدين المدين» 
وخم ما وف به من الدین الذى فى ذمة المدين للدائن ٩١(‏ 
(۷) ولو أن لمدين المدين دائنن › ها المدين والدائن › فليس هناك تضامن 
بیسما لا نعدام السبب القانونى للتضامن 2„ 


)1( قارن د جوج ۷ فقرة ٠١١۲‏ س فقرة ٠١٠۴‏ . ويذهب إل أن مدين المدين + من 
رفت إنذار الدائن له بالوفاء » يصبح مدينا لدائن و حده › وتنہی مدیونیته مدین . 
(۲) دوج ۷ فقرة ٠١٠۱۲‏ . 


- ۹ 


له > تى 
الدعوى البولصية " 
اوذ مام نفاذ تصرف المدين 


(Action paulienne — Action révocatoire) 


۷ — ادراساسس الى بيت عل الرعوى اولص ¬ عر م 
الر ق فی سرا دعوی ابطال النصمرفات : قدمنا أن الدان ينفذ فى حقه 
التصرفات الصادرة من مدينه » فاذا زادت هذه التصرفات فى أموال المدين 
قوى الضمان العام لدا » وإذا انتقصت مها ضعف هذا الضمان . والدان فى 
الحالتين يتحمل أثر ذلك » فيقوى ضمانه أو يضعف » لأن المفروض هو أن 
المدين حسن النية فما يصدر عنه من النصرفات »› وما دام الدان لم محصل على 
ضمان خحاص لحقه » فهو مر وك هذا الضمان العام . لكن إذا لم يكن المدين حسن 
النية وكان القصد من تصرفه الإضرار بالدائن بانقاص الضمان العام » جاز للدان 
أن يطعن فى هذا النصرف حى لا ينصرف إليه أثره . وهو يطعن فيه بالدعءوى 
البولصية . والمعروف أن التسمبة اشنقت من اسم الر بطور (ءں٥٤٣۲)‏ الرومانی 
الذى كان أو من أدخلها فى القانون الرومانى » وان كانت صحة هذه التسمية 
وآنہا كانت مستعملة فى القانون الرومانى أصبحت الآن محل شك کبیر( . 


* مراجم : جيللوار (4إںهاااuم)‏ عث لى الدعوى البولصية س آأشبر ٤(‏ ء۸ مقال ف 
مجلة القانون المدفى الفصلية سنة ۱۹۰٩‏ ص ۸١‏ س جر وبيه (إ#انات6) فى الدعرى البو لصية 
فى القانون المدفى الفرنى المماصر رسالة من باريس سنة ۱۹۱۲۳ س فينبرون (١0إءمع۷)‏ فى 
الغشر فى نقل الحقوق رسالة من باريس سنة ۱۹۲۴ س باستيان (موزیة8) عحث ى إقامة 
نظرية عامة ى عدم النقاذ رسالة من باریس سنة ۱۹۲۹ س دموج ۷ فقرة ٠١١٠‏ ومابعدها س 
انظر أيغاً مقالين للأستاذ عبد العظيم الشقنقيرى فى عبلة الشرائم السنة الحامسة ص ۴۲۸ س 
ص ۴۴١‏ و ص ۲۴ س ص ..)٣۰١‏ 1 

)١(‏ ويبدو أن البريطور « بولص ٠‏ هذا ليس إلا شخصاً خيالياً اترمه بمض الحشين 
(5٣ناماهوو0اع).‏ ولم تكن الدعوى البولصية نى عهد القانون الرومافى المدرسى دعو ى واحدة» = 


— ۹۹۷ 


وكانت هذه الدعوى تسمى « بدعوى إبطال النصرفات » » وقد استعمل 
التقنعن المدلى السابق (م )۲۰٤/۱٤۳‏ افظ « إبطال » فى صددها » وإن کان قد 
عدل فى مكان آخحر ( م 1۸٠/٠٠١‏ ) إلى لفظ «الطعن » وهو أدق من لفظ 
الإبطال . والواقع من الأمر أن الدان ¢ کا رأینا > لايبطل تصرف المدين › 
بل هو يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه (انظر المادة ۲۴۷ من النقدين المدفى 
الجديد) . فاذا أجيب إلى طلبه » م يسر النصرف فى حقه » ولكنه يبقى فااً 
بين المدين ومن صدر له النصرف . لذلك كان الأولى نسمية الدعوى البولصية 
بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين فى حق الدان » ويصح أن تختصر هذه النسمية 
فتکون و دعوی عدم نفاذ تصرف المدين ( انظر المادة ۲٢۴‏ من التقنعن ادى 
ا جديد ) » أو نستبقى للدعوى النسمية النقليدبة وهى م الدعوى البولصية ٠‏ . 

ونرى ما تقدم أن الأساس الذى بنيت علبه الدعوى البواصية هو أن القانون 
أراد حابة الدان من غش مدينه المعسر › فهى والدعوى غر المباشرة بواجهان 
معا مديناً معسر! . إلا أن الدعوى غير المباشرة تعالح موقفاً سلبياً للمدين المعسر 
هو سكونه عن استمال حقوقه عدا أو إهمالا » أما الدعوى البولصية فتعالج ٠ن‏ 
المدين المعسر موقفاً إمجابياً هو إقدامه على التصرف فى حقوقه عن عمد لا عن 


د بل كانت دعاوى متمددة أعطيت لماية الدائنن لى حالات عتلفة »ولم تتوحد لى دعرى واحدة 
إلا ی عهد جوستنیان . وکان هذه الدعاوی ی إجراءات القانون الرومافى الطابع الجماعى 
)caractêre collect)‏ » إذ كانت لا تعطى إلا ضد المدين اافلس لجماعة الدائين فى شخص 
ثل فم هوالذى كان يوكل إليه تصفية أموال c<(curator bonorum vendendorum) jak‏ 
فكانت فائدها تمود على جماعة الدائنين » لا ختض بواحد مهم دون الآخرين . وقد انقلبت 
الدعرى البولصية ى القائون المحديث من دعوى جماعية (ع۷زاع[اهع «0ز)عة) إلى دعرى فردية 
)action individuelle‏ (مقال الأستاذ أشبر إعطعA‏ ى محجلة الةانون المد الفصلية سنة 1١ ۰ ٩‏ 
ص ٥‏ - جير ار Girard‏ ص ٤۳۴١‏ ¬ ص ۴۷( - أ کاریاس Accarias‏ ۲ قر A61‏ = 
بلانیول ورس وربولاجه ۲ فقرة ۱۲۱۴ ) . 

وقد نبت الدعوى البولصية على هذا اللحو فى ربة علية » ثم أقرتها التقاليد » فأصبح 
لأحكامها ميزان : (|) فهى أولا أحكام تفليدية » ولذلك تصطدم فى بمض تقصيلاجا مع المنطق» 
وقد ردها التقنين المانى المصرى المديد إلى المنطق نى كثير من هذه التفصيلات . (ب) رهى ثانا 
حكام علية » فللاعسار معنى بى لى هذه الأحكام » ولا يمتد بان الذى يعطيه المشترى قلمدين 
ما دام يتعفر علي على الدائن أن ينفذ عليه ( نظرية المقد للسؤلف فقرة ۷۲۸ ص ۷۷۸ هامش 
دم ۴) . 


- 44۹۸ 


مجرد إهمال بقصد الإضي ار بدائنه . ولا کان کل موقف بنظم القانون له ما بقتضیه 
من الماية > كانت الماية الى نظمها القانون ضد العمل الإجاى أشد نشاطاً من 
الباية الى نظمها ضد العمل السلى . فالدءوى غير المباشرة برفعها الدائن باسم 
المدين وأرها بنصرف إلى المدين لا إلى الدان » أما الدعوى البولصية فبرفعها 
الداثن بامه هو وأثرها ينصرف إليه لا إلى المدين . 

ويتبين من ذلك أن الدعوى البولصية تختلف اختلافاً واضحاً عن الدعوى 
غير المباشرة . ويستطيعم الدائن أن يستعمل الدعوبين واحدة بعد الأخرى» 
فيطعن فى تصرف مدينه بالدعوى البولصية › فاذا لم بنجح فى هذا الطعن رفع 
الدعوى غر المباشرة يطالب محقوق مدينه فى هذا التصرف ٠‏ ولكنه لايستطيع 
الجمع بيہما فى إجراءات واحدة لألہما دعوبان محتلفتان كا قدمناء فلا يستطيع 
مثلا أن يطعن بالدعوى البولصية فى بيع صدر من مدينه وفى الوقت ذانه يستعمل 
حى هذا المدين نى المطالبة بالمن ° . 
٠‏ والدعوى البولصية وإن كانت ترفع عادة فى صورة دعوى مستقلة : إلا أنه 
جوز رفعها كذلك دعوى فرعية » أو إثارنما مسألة أولية( . 


(۱) دولومب ۲١‏ فقرة ۱٤۸‏ س بودری وبارد ١‏ فقرة ٣٤۷‏ س دوج ۷ 
فقرة ٠٠٠١٠١‏ . 

(۲) وقد قضت محكة النقض بأنه وإن كانت الدعوى غيرالمباشرة والدعوى البولصية تختلفان 
کل منہما عن الأحری ی أساء ا وشر وطها وآثارها » ومن م لا جوز الجمع بینجما فى آن » 
إلا أنه جوز لدان أن بستعملهما متماقبتين إحداها بعد الأخرى . وليس من الضرورى أن رفع 
الدعوى البولصية استقلالا » بل يصح رفمها كدعوى عارضة أو إثار ها كسبألة أولية › ولو أثناء 
قيام الدعوى غير المباشرة » مى كانت ظروف دفاع ادان تستلزم ذلك . فإذا كان الدائن عندما 
ووجه ى دعواه غير المباشرة من اظر الوقف مصادقة مدينه عل حساب الوقف قد دفع بأن هذه 
المصادقة باطلة لصدورها غضاً وتدلياً وبالتواطئ بين المدين وبين ناظر الوقف › فانه لا بكون 
قد جمع بين الدعوى غير المبائرة وبين الدعوى البولمية لى آن » وإنما هو أآثار الدعوى البولصية 
كسألة أولية » فهو بهذا قد استعمل الدعويين عل التماقب › ويكون من المتعين الفصل لى الداعوى 
البولصية » وإذا كانت الحكة قد قصرت عا عل الدعوى غير المباشرة » واعترت مصادقة 
المدين نافذة فى حقه عقولة آنه | يفم الدعوى البولصية » فأها تكون قد أغفلت الفصل نى دفاعه 
ویکون حکھا قد أخطاً ی تکییف هذا الدفاع » وتمین نقضه ( نقض مدنی ۲ فیرایرسنة ٠۹۰۰‏ 
مجموعة أحكام النقض ۱ رقر ٩۱‏ ص ٠۲١‏ ) . 

(۳) انظر قالش لتقد ويقول أنه ليس من الضرورى أن رفع الدعوى البولصي ص 


- ۹۹٩ 


۸ - باقر النقبی الرلی البر بر فى الرعوى البولص: : 
وقد استحدث التقنعن المدلى الحديد بعض التعديلات المامة فى الدعوى البو لصية. 
رأهم تعديل أدخله هو أنه جعل نفع هذه الدعرى لايقتصر على الدائن الى 
رفعها » بل يعم سائر الدائنين تمن تتوافر فيم شروط استم اها . م أن التقنين 
الجديد وسع فى نطاق التصرفات الى مجوز للدائن الطعن فما » فشمل هذا النطاق »› 
لبس فحسب »التصرفات الى تنقص حقوق المدين » بل أبضا تلك الى تزيد 
فى التزاماته »> وكذلك الوفاء الحاصل من المدين المعسر وتقدعه أحد دائنيه 
على الآحرين دون حق . وعمد التقنين الجديد إلىالأخذ بأسباب التيسر فىمسائل 
الإلبات » فأفام قرائن قانونية على إعسار المدين وعلى غشه وعلى تواطؤ الحلف 
الأول واللعلف الثانى فى هذا الغش . وجعل النقنعن الحديد لخلف سببلا لتو أثر 
الدعوى » إذا هو أودع المن خزانة امحككة . وأنشأً تقادماً حاصا للدعوى مدته 
ثلاث سنوات » حى لا يطول الوقت الذى يظل فيه فصر التصرف معلقاً . 

على أن التقنين الحديد لم يكتف بتنظم الدعوى البولصية على هذا النحو › 

بل عد إلى تنظم آعم وأشمل لحالة إعشار المدبن فى جملنہا كا سغرى ( . 


= استقلالا › بل پصح رفمھا كدهوى عارضة أو إثارها كألة أولية (نقض مل ۲ فراير 
سة ٠۹٠١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ٩۱‏ ص ۲۲١‏ ) . وقضت محكة النقض أيفا بأنه لا 
كانت الدموى البولصية يقصد با عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين فى حق دائنه > کان من 
الجائز إثارتها كدفع قدعوى الى رفعه المتصرف إليه بطلب نفاذ هذا التصرف » ولا يلزم أن 
رفم ى صورة دعوى مستقلة . ولا يغعر من هذا أن يكون التصرف مسجلاء فإن تسجيله لاعول 
دون أن يدفع لدان نى مواجهة ة المتصرف إليه الذى يطلب تثبيت ملكيته استناداً إلى عقده اللجل 
بالاعوى البولصية » إذ ليس من شأن تسجيل التصرف أن يغبر من طريقة إعال هذه الدعوى 
رلا الآثار المرتبة عليها ( نقض مد ۰ مارس سنة ۱۹٩۰‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقر ۷ ٠‏ 
ص ۴۸۸ س انظر أيضاً : نقض مدفی ۱۲ فبراير سلة ٠۹۰۲‏ مجمومة أحكام النقض ۲ رقم ٤‏ ۸ 
ص 44٩‏ س استتنان مصر ۲۱ ابریل سنة ۳۰ ۱۹ امحاماة ۱٩‏ رقم ۷٩‏ ص ۱١٤‏ ) . وقضت 
حكة بى سويف الكلية ( حكر استئناق ) أنه لا پو جد ما إبمنع من رفع الدعوى البولمية بصفة 
دعوى فرعية » فإذا رفعت دعوي اسعحقاق المقار ألناء نظر دعوى لزع الملكية > جاز قدائن 
لى طلب زع الملكية آن يمن فى دعوى فرعية لى المقد الذى بنيت عليه دعوى الاستحقاق لأنه 
صدر من المدین إضراراً به ( ۱۷ مارس سنة ۸ ١‏ بموعة رسمية ١‏ رفم ١‏ ص )١١‏ . 

)١(‏ وهلا ما جاء ى ال كرة الإيضاحية مشرو المّهيدى فى هذا المدد : «أما الاعرى 
اقاب : : وهی الداعوی البولصية .»فد عدل المشروع أحكامها تعديلا جوهرياً من وجوه مدة . = 


— ۱۰۰ 


ونبحث الدعوى البولصية فنتكل : (أولا) فى شروط هذه الدعوى (ثانياً) وق 
الآ ثار الى تركب عاما . 


شروط الدعوى البولصية 


۹~ النض رس الفان ون تنص المادة ۲٣۳۷‏ من القن ادى 
على ما بای : 


د لکل دائن آصبح حقه مستحق الأداء» وصدر من مدینه تصرف ضار به» 
أن يطلب عدم نفاذ هذا النصرف ف حقه»إذا كان التصرف قد أنقصءنحقوق 
المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره › 
وذلك مى توافزت الشروط المنصوص علا فى المادة التالية » . 


=فقد جمل مها [جراء جماعيا مشتركا بين الدالنين (الصحيح ألها لا تزال إجراء فردياً يتخذه 
أى دائ مستقلا عن الدائنين الآعرين ›» ولكن فائدة الدعوى هى الى أصبحت جماعية مشتركة 
لا پستقل ہا دان دون آخر ) بعد أن كانت إجراء فردياً ى أحكام التقنين الحالى ( السابق ) › 
فلا يقتصر نفعها فى وضمها الجديد عل من يرفعها من الدائنين » بل يشمل سائر الدائنين الذين 
تتوافر فيهم شرالط استم )هما ... وقد بسط المشروع كذلك من نطاق فكرة التصرف المدخول الذى 
يجوز الطمن فيه باستمال تلك الداعوى » فل يعد أمرها قاصراً على التصرف المفقر مناه الضيق 
الجامد کا استقر فى التقاليد » بل جاوز ذلك إلى ما يسنتبع زيادة التزامات المدين أو انقاص 
حقوقه من ضروب التصرفات ... وقد أجاز المشروع أيضاً أن يطعن من طريق الدعرى البرلصية 
فى الوفاء الحاصل من المدين امسر وإيثاره أحد دائنيه بالأفضلية بغير حق ... ويلاحظ من ناحية 
أخرى أن المشروع عد إلى الأذ بأسباب التيسير والتبسيط نى كل ما يتعلق بالإثبات » فيسر 
أمر إقامة الدليل على إعسار المدين وغشه واشتراك الللف الأول والحلف الثانى ى هذا الغش ... 
م أنه هيأ خرجاً للف » فعصمه من آثار الدعوى إذا قام بالوفاء عحق الدائن أو قام بإيداع 
امن ... وآنشأً تقادا مدته سنة ( أصبح ثلاث سنوات بتعديل من نة مجلس الشيوخ ) > حى 
لا يطول أمد الفترة الى يظل مصير التصرف فا رهيناً بمباشرة الدعوى . ومهما يكن مبلغ 
با أدخل على الدعوى البولصية من تعديل فهى لا تعدو أن تكون تنظيما جزلاً لإعسار المدين 
بالنسبة لتصرف ممين صدر منه » وهى بوضمها هذا لا تغى من تنظم أعم وأشمل يتنارل حالة 
'لإعسار لى جلها » ( مجمومة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠٠4‏ — ص 6( . 


— ۱ 

وتنتص المادة ۲۳۸ عل ما بای : 

إذاكان تصرف المدين بعوض » اشترط لعدم نفاذهفى حت الدائن 
ان بون منطويا على غش من المدين › وأن يكون من صدر له النصزف على عل 
ہلا الفش . ویکی لا عنبار التصرف منطویا على الغض آن کون قد صدر 

من المدين وهو عام آنه معسر » كا بتر من صدر له التصرف عا بغش المدين 
إذاكان قد عل أن هذا المدين معسر؛ . 

۲ -أما إذا كان التصرف ترعا » فانه لاينفذ فى حق الدالن » ولو کان 
من صدر له الترع حسن النية » ولو ثبت أن المدين م برتكب غفا ٠‏ . 

,۳ - وإذا كان اللالف الذى انتغل إلبه الثىء من المدين قد تصرف فيه 
بعوض إلى حلف آخر » فلا يصح للدائن أن بتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا 
كان اللعلف الثاني بعلم غش المدين وعل اللحلف الأول هذا الغش إن كان المدين 
ند تصرف بعوض › أو كان هذا اللحلف الى بعل إعسار المدين وقت تصرفه 
لفلف الأول إن كان المدين قد تصرف له ترعأً» . 

وتنص المادة ۲۴۹ على ما بآئى : 

١‏ إذا ادعى الداثن إعسار المدين » فليس عليه إلا أن بثبت مقدار ماف ذمته 
N aE ps‏ زید 
علا » . 

وتنص الادة ۲٤۲‏ على ما بأنى : 

١‏ - لذا ل یقصد بالخش إلا تفضبل دائن على آخحر دون حق» فلا رتب 
علبه إلا حرمان الدائز. من هذه المزة » . 

٠‏ - وإذا وى المدين المعسر أحد دالنيه قبل انقضاء الأجل الذى عبن 
أصلا للوفاء » فلا يسرى هذا الوفاء فى حت باق الدائنعن . وكذلك لايسرى 
ى حقهم الوفاء »> ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل › إذا كان قد تم نتيجة. 
نواط بن المدين والدائن الذى استولى حقه» . 

وتنص المادة ۲٤۴‏ على ما بات : 

«نسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من الوم 
ادى بعل فبه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف . وتسقط فى جميع الأحوال 
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: تاريخ الاصوص‎ )١( 

rv‏ : ورد هذا النص لى المادة ۴٠١‏ من المشر وع المهیدی ءل وجه مطابق لا استقر 
عليه نى التقنين الجديد . وأقرته نة المراجمة » وأصبح الادة ۲۲۲ ى المشروع الها . ووافق 
عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رقم ۲٣١۷‏ (مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠1۲‏ 
ص )٦۱٤‏ . 

م ۲۳۸ : ورد هذا النص فى ألمادة ۴٠١۷‏ من المشروع المهیدیى عل وجه مطابق لما استقر 

ف ن الجديد » فيما عدا عبارة « أر كان ينبفى أن يمل ذلك » رردث فى اشرو 
القى 4 ۲ خر الفقرة الأول » وفيما عدا عبار ة * فلا بصح الان أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف 
إلا إذا كان اللحلف الثاني عل غش المدين وعل الحلف الأول ذا الغش إن كان المدين قد تصرف 
بعوض » وهى الواردة فى الفقرة الثاكة فاا وروت ى ى المثر وع المّهيدى على الرجه الآقى 
« فلا يصح للداثن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الطلض الانى يمر فش الدين وقت 
تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف بعوض ٠‏ . وقد أقرت لجنة المراجمة النص بعد 
أن حذفت عبارة ٠‏ وكان ينبغى أن يمل ذلك » من آخر الفقرة الأولى »> وأصبح رقم النص 
المادة ٠٠٠‏ ى المشر وع الہاف . ووافق عليه مجلس النواب . وى لجنة مجلس الثيوخ اسنبدلت 
.عبارة « فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الحلف اكانى يمل غش الماين 
وع الللف الأول ذا الغش إن كان المدين قد تصرف بموض ٠»‏ بالمبارة المقابلة الى وردت 

فى المشروع الّهيدى » وذلك حى « لا يكون عقد الحلف الفان ممرضا للطمن إلا إذا كان عا 
بعيب التصرف الأول من جهة المدين والحاف الأول ٠‏ . واصبح رقم المادة ۲۴۸ . ووافق 
علها مجلس الشيوخ كا عدلما لمنته ( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٩۱١‏ - ص )١١۸‏ . 

۴۲ ۲۴۹ : ورد هذا النص ى المادة ۴٠۸‏ من المشروع اهيدى عل الو جه الآ : ١‏ إذا ادعي 
الدائن إعسار المدين » وآثبت مقدار ما ی ذىته من ديون » کان عل المدین أن یثبت أن له 
مالا يساوى قيمة الديون أو بزيد علها ۾ . وى لمنة المراجعة حور النص تحوير؟ جمله مطابقاً 
لما استقر عليه لى التقنين الجديد »› ليكول أدل عل الى المقصود » وأ صبح رقم المادة ۲٣١‏ 
فى المشروع الجافى . ووافق عاها مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رقم e‏ الأعال 
التحضيرية ۲ ص ٠۱۹‏ س ص ٠۲١‏ ) . 

م ۲۲۲ : ورد هذا النص ى المادة ۳۲۲ من المشروع الهيدى عل وجه یکاد پکرن مطابقا 
لا استقر عليه ى التقدين الحديد . واقر ت لجنة المراجمة بعد إدخال بعض تمذيلات لفظية 
ووافق عليه مجلس النواب . ثم وافقت عليه لمنة مجلس الشيوخ حت دقم ۲۳ ٠‏ وقد اعترض 
ى هذه الجنة على ما جاء بالنص من بطلان الوفاء حجة أن التقنين السابق بمجمل الوفاء صحيحاً ؛ 
فأجيب بأن قرينة الغش متوافرة قطاً > وهذا ما ير الح الرارد ى اللص . ثم أفره مجلس 
الثيوخ ( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠۲۸‏ س ص 1۳١١‏ ) . 
Er‏ : ررد هذا النص لى المادة ٣٣۴٣‏ من المشرو ع المهيدى عل وجه مطابق لا استغر 
٠‏ الديدء فما عدا إحدى مدتى التقادم الى حددت بثلاث سنوات فقد كانت سنة = 


= 


وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدنی السابق ا مواد ٠۸٠ |ه٥٦و ۲۰٤|۱٤۴‏ 
و۴ه/۷۹ والمادة ۷١‏ من التقنعن المد الختلط( , 

وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخحرى : فى التقنين المدنى السورى المواد 
۸ ۲۲۰ و۳٤۲ ۲٤۴‏ ۰ ونی التقنین المدنی العراقی المواد ۲۹۳ ۲٠١‏ 
و۲۹۹-۲۹۸ » وی التقنین المدنی اللیی المواد ۲٤۲-۲٤۰‏ و ۲٤١-۲٤١‏ › وی 
تفن الموجبات والعقود اللہنافى اماد ة 0۸ „ 


«راحدة ى المشروع المهيدى ووافقت ل جنة المراجمة على النص كا هو » وآصبح رقه المادة ۲٠٠١‏ 
ئی اشرو ع الہال . ووافق عليه مجلس النواب . وى نة مجلس الشيوخ اقرح بعض حضرات 
سنشارى محكة النقض أن تكون إحدى مدق تقادم الدعوى البولصية ثلاث سنوات بدلا من سنة 
رأة تبدأ من تاريخ مل الدائن عصول التصرف آو من تاریخ ڈهره ولیس من کاریخ علمه 
مبب عدم نفاذ التصرف ».فرآت اللجنة الأخذ بالاقتراح نى شقه الأول وزادت مدة التقادم إلى 
لاث سنوات توخياً لتيسير › ول تخد بالشق الثانى منه لأن الدان قد يمل بصدرر التصرف 
ولکن لابعل الأسباب الى تستتبم عدم نفاذه فى حقه ¢ وأصبح رقم النص ۲٠۲۴‏ . ووافق عليه 
مجلس الشيوخ كا عدلته لمنته (مجموعة ,الأعمال التحضيرية ) ص1۳۰ و ص۲ ۹۴ - ص )١۴١‏ , 

(1) نصرص التقنين المدنى السابق : م ٠ : ٠٠٠/٠۲۳‏ لدائنين فى جميع الأحوال الم 
فى طلب إبطال الأفعال الصادرة من مدينهم بقصد ضررهم » وى طلب إبطال ما حصل مهم مز 
اكرعات ورل الحقرق إضرارا جم . 8 

٠ : ۸۰/۴‏ لا جوز الطمن من الدائنين ى تصرف مديجم ى أمواله مقابل إلا إذا 
كان التصرف حاصلا لاإضرار عقرقهم » .. 

م ۷/٠۴‏ : دلا جوز لأحد أن يوقف ماله إضرارا مداينيه » وإن وقف كان الوقن لا غياه , 

م ۷١‏ تلط (لامقابل هما نى التقدين الأهل) : ٠‏ لا جوز لأحد أن جب شيا إضر ارآ بمدابنيه 
الوجودين وقن المبة > . 

وقد قدمنا ما استحدث التقنين المدفى الجديد من تعديلات هابة لى الدعرى البرلصية . وانظر 
ل المبوب المديدة الى تشوب نصوص التقنين المدنى السابق نظرية المقد المؤلف فقرة ۷۲۸ ) . 

(۲) الغنبنات المدنية العربية الأحرى : التقنين المدفی السوری م ۲۲١۲۴۸‏ و۴٣۲‏ 
١‏ ( مطابقة لنصوص التقنين المد المصرى ) . 

انين الما _المرای م ۲۹۲ — ۲۱۰ و ۲۹۸ - ۲٠١۹‏ ( مطابقة لنصوص التقنين الى 
المرى ) . وانظر نى شرح نصوص التقنين المد العراى الد كتور حسن على الذنون فى أحكام 
لازام ی القانون المدنی المرای ص ۸۱ — ض٩٩‏ . 

تفنين ا مدق المملكة افيبية المنحدة م ۲۲۰ س ۲۲۲ و ۲٠٠‏ س ۲١١‏ (بطابقة لنصوص 
این اماق الممری ) . 

نقنين الموجبات والمقود_اللبناف م ۲۷۸: عحق للدائنين الدينأصبح ديهم مستحق الأداء أن = 
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۰ -- المرة الرساس فى روط الرهرى اولصي : بمكن أن 
ترد شروط الدعوى البولصية جميعا إلى فكرة أساسية واحدة هى أن المدين بغشه 
يقصد الإضرار بالدائن › فهو بتصرف غا فى ماله »ويقصد من هذا التصرف 
أن ينتقص من الضمان العام لداثنيه(“ . 

ويتبن من النصوص الى قدمناها أن شروط الدعوى البولضية › كشروط 
الدعوى غبر المباشرة + بعضها برجع إلى الداعن » وبعضها رجع إلى التصرف 
الذى إطعن فيه الدان » وبعضها برجم إلى المدين. م ان التقنين ادى الجديد قد 
استحدث للدعوى البولصية »کا رأیناء تقادما خاصا تسنتکمل به شروط رفعها . 


الىد الأول 
الش وط التى تر جم إلى الدائن 


- شط فی الرای یہ ہکوہ مف یں الاداہ : حی جوز 
للدائن أن يطعن فى تصرف الدين بالدعوى الولصية جب أن يكؤن حقه مستحق 


= پطلبوا بأسماهم الماصة فسخ المقود الى عقدها المايون لضم حقوقهم » وكانت السبب فى إحداث 
عجزه عن الإيفاء .أو تفاقم هذا المجز . أما المقود الى م يكن بها المديون إلا مهملا الكسب 
فلا تناما دعوى الفسخ . هذه الاعرى المناة « بالدعوى البوليانية» جوز أن تتناول غاا 
ماقدم المديون خدعة . غير أنه لا تصح إقامها عل الأشخاص الذين نالوا حقوقهم مقابل وض 
إلا إذا ثبت اشترا كهم نى التواط مما ديون . ولايستفيد من نتائج هذه الاعوى إلا الشخص أو 
الأشخاص الذين أقاموها » وذلك عل قدر ما جب لصيانة حقوقهم . أآما فيما زاد ءها فيب 
المقد قاما ٠‏ ويستمر عل إنتاج جميع مفاعيله. وتسقط هذه الدعوى مرور الزمن بمد عشر سنوات. 

(و تنظيم الدعوى البواصبة أى القانون اللبنانى أقرب إلى التنظيم الذى أخذ به القانون الفرنمى» 
وختلف عن القانون المصرى نى بعض مسائل » أهها أن القانون اللبنانى لا جمل الاعوى تفيد 
إلا لدان الذى رفمها درن غيره من الدائنين » وأن مدة التقادم نى هذا القانون هى عشرسنوات . 
ولم يبين تقنين الموجبات والعقود اللبناى ما إذا كان جوز الطمن بالدعوى البولصية لى التصرف 
الذى بزيد نى التزامات المدين » ومى بجوز الطمن ذه الدعوى فيما يموم به المدين من عمال الوفاء 
بالدين س انظر ى الدعوى البولصية ى القانون اللبناف الد كتورصبحى الحمصافى لى آثارالالزام 
ى القانون المدنى البنافی ص ٩١‏ .ص 1۷ ) . 

)١(‏ وقد حصت عحكة النقض شروط الدعوى البولصية عل الوجه الآقى : إذا كانت محكة د 
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الآداء"“ وى هذا تلف الدعوى البو لصية عن الدعوی غر المباشرة » فقد 
قدمنا أنه يكنى فى الدعوى الأخبر ة أن بكون حق الدان خالباً من النزاع ولايشترط 
أن يكون مسنحق الأداء . ويبرر هذا الفرق بين الدعوين أن الدعرى البولصية 
أكر خطرآ من الدعوى غير المباشرة › فالدان فما يتدخل فى أعمال المدن 
تللا خطبرآً إذ بطعن فی تصرف صدر منه › وبقے الدالن الدعوی باع فھو 
ہاج المدین مقتضی حق ثابت له » ولا بكون ذلك إلا لأن الدائن قد اعتزم 
التنفبذ حقه »فو جب أن يكون حقه مستحق الأداء . أما فى الدعوى غير المباشرة 
فالدائن بقتصر على استمال حقوق مدينه نائباً عن هذا المدن » فالدعوى أقرب 
إلى الأعال التحفظية من الدعوى البو لصية > فلم يشترط القانون فا أن کون 
دی الدائن مستحق الأداء واکتنی بان يكون خالياً من التزاع . وقد صرح 
انين المدنى الحديد هذا الفرق ما بن الدعوبين » فأعطى الدعوى البولصية 
لكل دان أصبح حقه مستحق الأداء ‏ ( م ۲۴۷ ) > وأعطی الدعری غر 
الاشرة , لکل دائن ولو لم یکن حقه مستحق الأداء » ( م ۲۴١‏ )0 

وبد ہی أنه ما دام يشترط ف الدائن.» لرفع الدعوى البولصية » أن يكون 
حفه سنح الأداء » فان هذا الح بحب أيضا أن يكون خالا من الزاع على 
النحو الذى بسطناه فى الدعلوى غر المباشرة › فان استحقاق الأداء مرتبة فى 


«الاسنتناف قد استخلصت من وفائع الدعوى ما استدلت منه عل إعسار المدين المتصرف وسوء نيته 
هو والمتصرف له وتواطهما عل الإضرار بالدان › ثم طابقت ما استخلصته من ذلك وبين 
الما الفانونية لأركان الدهرى البولصية » ورهى كرون دن راف الداعوي سابتا مل التصرف 
العطلوب إيطاله وكون هذا التصرفن أعسر المدين وكون المدين,والمتصرف له سيىء النبة متواطدين 
مل الإضرار بالدائن » ثم قضت بعد ذاك بإبطال التصرف › فذلك حسجا ليكون حكها سديد 
ستو الأسباب ( نقضر, مدای ۱۹ آریل سنة ۱۹۳٩‏ مجموعة عر ۱ رتم ۳۲۸ ص ٠٠١۰‏ س 
انظر أبفا استتنان مصر ۱ یونیه سنة ٠۹۰۰‏ الحاماة ۴١‏ رقم ٠۷١‏ ص ٠۷٣١‏ ) . 

(۱) نقض مدن ه آريل سنة ٠۹١١‏ بجموعة أحكام النقض ۲ رقم ٠١۲‏ ص ٠۷4‏ 
(حیث رردت ی الحکم مبارة دين محقق الوجوده و راد ها « دين مستحق الأداء ٠‏ ) س نقض 
مدای ۱۴ فیرار سنة ٠۹٩۰۲‏ مجمومة أحكام اللقض ٣‏ رقم ٤‏ ص ۲۹٩‏ ( حیثٺ صرح الک 
بان الارن بحب آن پکون مستحق الأداء ) س ومن کان حقه صورياً لا جوز له الطمن فى 
نصرفات مدینه بالدعری البولصية ( استتناف تلط ۷ مارس سن ۱۹۳۹ م ۰۱ ص )٠٠۸١‏ 
رکنك لا بستطیم استمال الدعوى غير المباشرة . 

)( أنظر المذ كرة الإيضاحية قلمشروح البّهيدى ى مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص 1۴۲ . 


۷۹ے 


الحقوق أعى من مرتبة الحو من النزاع » ومتى اشترطت المرتبة الأعلل فان 
المرتبة الأدنى نكون ضمناً مشترطة . 

وبترتب على ما قدمناه آن الدائن ذا کان حقه متنازعا فیه لا بستطیع استمال 
الدعوى البولصية(“ . كذلك لا بستطيع استمال الدعوى البولصية الدائن الذى 
يكون حقه معلقا على شرط واقف ") أو مقتّرناً بأجل واقف) » لأن الحق 
حتی إذا کان خالياً من النزاع يكون غبر مستحق الأداء » وقد قدمنا أن الدائن 
يستطيع فى حالتى الشرط والأجل الواقفن أن بستعمل الدعوى غير المباشرة 
لان ایی ف استعال هذه الدعوی لايشترط فيه أن يكون مستحق الأداء . أما 
إذا كان الحق معلقا على شرط فاسخ أو مقترنا بأجل فاسخ » فان الدائن بستطيم 
استعال الدعوى البولصية » لأن الشرط الفاسخ والأجل الفاسخ لا بمنعان الحق 
من أن یکون مستحق الأداء() 


(۱) استتناف آهل ۲۸ ينایر سنة ۱۸۹۷ المقوق ٠۲‏ ص ٠٠١‏ س استكناف تلط 
۰ پونیه سنة ۱۸۹٩‏ م ۷ ص۳۰۱ س ۲۰ دیسمار سلة ۹ م ۱۲ ص ۰۱ = ۱٣‏ دیسر 
سنة ۱۹۴۳۰ م ۲۴ ص ۸١‏ ويتبر حق الكفيل لى الرجوع على المدين المكفول خالا من 
التزاع منذ يعلن الدالن الكفيل بوفاء الدين » واذاك جوز الكفيل ى هذا الرقت أن يط ى 
تصرفات المدين بالدموى البولصية ( محكة المنصورة الفتلطة ۲۰ فبراپر سلة ۱۹۱۲۴ جازيت ۲ 
رقم ۲۰۵ ص -)۱۰١۹‏ وإذا کان حق الدائن غير خال من التزاع » ثم صدر حكر ابتدا عم 
لزاع لصالحه » واستألف الدين الم » فإن الدعرى البولصية توقف حى يبت ى الامكناف 
الى یتوقف عليه مصیر الق ( استتناف تلط ۱١‏ دیسمبر سنة ۱۹۴۳۰ م 4٤۴‏ ص ۸4) . 
(۲) لوران ۱١‏ فقرة ٥۹‏ س هيلك ۷ فقرة ۲۱۹ س بودری وبارد ١‏ فقرة ٩۸٩س‏ 
پلانیول وریبیر وردران ۷ فقرة ٩٠٥١‏ س دى هلتس ١‏ فى الدعوى البولصية فقرة )١‏ . 
(۲) وسنری أنه یشترط ی المدین آن پکون مسرا . ولا تمارض بین [صار المدین وبقاء 
أجل الدين فى الدعوى البولصية لسببين : )١(‏ الأجل لا يسقط مجرد الإصار » بل يجب 
لسقوطه آن یصدر به حک کا سارى » فجاز أن يكون المدين مسرا » دون أن يسقط الأجل › 
إذا م يصدر حك بالإمصار . (۲) وللإعسار لى الدعوى البولصية » فوق ذاك » مى عمل ينطرى 
مل كثبر من المرونة > إذ يمتبر إعسار! فى هذه الدعوى إلا يكون المدين مال ظاهر يى بجميع 
دیونه حى لو کان له مال غر ظاهر ينی بجميع الديون» أو مال ظاهر ولكن يتر التنفيذ عليه . 
كذك يمتمر إمسارا أن يتصرف المدين فى مين من أعيان ركة مستغرقة بالديون » حى لو كان 
منده أموال شخصية تى بديون التركة س فى جميع هله الأحوال لا يسقط الأجل وإن ترافر 
شرط الإعسار لرفع الدعرى البولصية » فلا جورمندئذ الدائن رفعها لأن حقه غيرمستحق الأداء . 
)٤(‏ بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩۰٩‏ . 


¥ 


o۲‏ اى داش صق سیں الو راو إسنطبع ,“ەوال الرعوی 


البولصيٌ : وأى دائن حقه خال من التزاع مستحق الأداء بستطيع استعال 
الدعوى البولصية ¢ لافرفق ف ذلك بن دائن شخصی ودائن مر ېن ودائن له 
حق امتباز على النحو الذى قدمناه فى الدعوى غير المباشرة (). 


كذاك جوز أن يكون حق الدان غير مقدر مادام مستحق الأداء» فوستطيع 
الضرور فى العمل غير المشروع » حى قبل أن يقدر التعويض المستحق له » أن 
بستعمل الدعوى البولصية ويطعن فى تصرف صدر من مدينه المسثول عن 
العمل غير المشروع بقصد «نريب» ماله حى لاينفذ عليه الدان بالتعويض 


)١(‏ إذ لا جوز أن يكون الرهن أو الامتياز الذى أريد به تقوية حق الدا سب ى إضماف 
هذا احق » وحرمان الدان ما هو ثابت لسار الداننن (دعولومب ۲۰ فقرة ۲۲۸ - لوران ١١‏ 
نقرة ۷ه س هيك ۷ فقرة ۲٣۹‏ س أوپری) ورو 4 فقرة ۳۱۴ ص ۱۹۳ س ص ۱۹۲ 
رهامش دم ۴ س بودری وبأارد ١‏ فقرة ٦۸۳‏ س بلالیول ورییر وردوان ۷ فقرة ٩۰۴‏ س 
دى هلتنس إ١‏ لى الدعوى البولصية فقرة ۲۷ سد فتحى زغلول ص )"1١‏ . 

فإذا كان الشىء الذى تصرف فيه المدين هو غير الشىء الذى ثبت عليه حق الرهن أو حق 
الامتباز فالأمر ظاهر » لأن الدائن ذا التأمين الميى يعتبر دائنا شخصياً بالنبة إلى هذا الثىء . 
رلكن يشترط ى هذه الالة أن الثىء الذى رتب عليه التأمين الميى يكون غير واف بالدين حى 
بنحفق الضر ر من التصرف الطمون فيه (استتناف عتلط ۲ نوفیر سنا ۱۹۱۱ م ۲۹ ص ۲۹ - 
ہودری وبارد ١‏ فقرة ٠۸۴‏ ص ۷٠١‏ ) . أما إذا كان الشىء الاى تصرف فيه المدين هر الذى 
رنب طيه التأمين الميى » فلدائن صاحب هذا التأمين أن يطعن كذلك نى التصرف حى لا يكرن 
مضطرا إل تنبع الثىء نى يد الفير فيمرضه ذلك إلى حطر التطهير ( انظر فى مبررات أخرى 
امګناف تلط ۱۴ فبرایر نة ۱۸۹۱ م ۸ ص ۱۲۰ س بودری وبارد ١ء‏ فقرة ۹۸۴۳ 
ص ۷۰۲ هامش رقم ه س انظر مکس ذلك : استئناف تلط ٩‏ مارس نة ۱۹۱۱۹ م ۲۸ 
ص ۱۹٣١‏ س م مایو سنة ۱۹۱۹ م ۴۱ ص ۲۹۲ ) . ويستطيع الدا صاحب التأمين العبى 
طض ى التصرف حى بمه أن بتع عن زيادة المشر لى إجراءات التطهير أو مى بعد أن يزيد 
اشر » وی بعد آن پبدا ی التنفیذ عحقه عل من امین (دمولومب ۲۰ فقرة ۲۲۸ س هيك ۷ 
ففرة ۲۱۹ س وران ٠۹‏ فقرة ۷ه٠)‏ - أوبرى ورو فقرة ۳۱۷ هامش رقم ۲ بودرى 
ربارد ١‏ فقرة ۹۸۴ د بلانیول وریییر وردوان ب فقرة ٩۰۲‏ ) . ويتٽبين ما تقدم أن المدين 
إذا نرف نى آلئىء المرهون » فثرط الإعسار يأخذ مى جديداً ›» ویکلی لتوافر هذا الثر ط 
آن پفرت الدائن التنفيذ على المبن المرهونة اجا ( نظرية العقد قمؤلف فقَرة ۷۴١‏ ص ۷۸١‏ 
فاش رقم ۱ ) , 
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المستحق له (). 

ولا يشترط كذلك أن يکون حت الدان ثابتا ى سند قال للتنفيذ » فان الدان 
سيحصل على هذا السند عند رفع الدعوى البولصية » ذلك أن القاضى فى هذه 
الدعوى ببحث صفة المدعى فيثبت أمامه أنه دان وأن حقه مستحق الأداء »› 
فحكه باجابة الدان إلى الطعن بالدعوى البولصية حك مح الدان ‏ فرصبح هذا 
الحى قابلا للتنفيذ . 

ولا فرق كذلك › ف رفع الدعوى البولصية › ببن دان حقه نقد ودان 
حقه عبن ودا حقه عمل أو امتناع عن عمل › فالکل سواء ی استمال هذه 
الدعوى » على النحو الذى قدمناه فى الدعوى غر الباشرة . 

ولا فرق أخرآً بنن ما إذا كان مصدر الحى تصرفاً قانو نيا أو واقعة مادية» 
ففى الحالتعن يكون للدان أن يستعمل الدعوى البولصية كا أن له أن يستعمل 
الدعوى غير المباشرة فما قدمناه ") . 
ولكن يشترط » خلافا للدعوى غرر المباشرة » أن يكون حق الدانن سابقاً 
على التصرف المطعون فيه »› وسيأتى بيان ذلك فا بى . 


رلبىت‌التا 
الشروط التى ترجم إلى التصرف المطمون فيه 


۴ - روط تمر : يشترط فا يطعن فبه الدان من أعال المدن 
أن یکون : )١(‏ تصرفا قانونیا (۲) مفقرآً (۴) تاليا فى الوجود لتق الدا . 

)١(‏ وكذك جوز لدان ی حاب ا( تنته تصفیته أن يطعن ای تصرف صدر من مدینه 
بالدموى البولصية . 

(۲) وقد يكون الدان الذى يطعن ى تصرف المدين دان لثركة تفامن ويكون التمرف 
الى يطمن فيه صادراً من شريك فير مدین له شخصیا ( استتناف تلط ۷ يونيه سنة ٠١۹۰۰‏ 
م ۱۲ ص ۳٠۸‏ ) . وبجوز الحارس القضاف المعين بئاء عل للب الدائنين أن ينضم لدا ى 
الدعوى البولصية ( استدناف تلط ١‏ يونيه سنة ۱۹۰١‏ م ٠١‏ ص ۴٠١‏ - نظرية المقد للؤلف 
فقرة ۷۴۳۱ ص ۷۸۰١‏ هأمش رقم ١‏ ) . 


— (064 


المطلب الأول 
تصرف قانونی 
٤‏ - بولمی فی انرعمال الاد : مجحب أن يكون العمل الصادر عن 
المدبن « ويطعن فيه الدائن » تصرفا قانونا )acte juridique)‏ . فاذا کان عملا 
مادا » م بتصور الطعن فيه : فلو أن المدين تسيب عدا أو إهالا فى الإضرار 
بالغبر بعمل غير مشروع › فالتزم بالتعويض ؛ وجعله هذا الالتزام معسرا › فلا 
سبیل لدان إلى الطعن فى العمل غير المشروع » فان هذا العمل حكر آنه عمل 
مادى نافذ ضرورة فى حق الدان . 
كذلك لو ترك المدين عيناً ملوكة له فى يد الغبر حتى ملكها الغبر بالتقادم › 
فانه لا يتصور أن يطعن الان ف هذا العمل المادى الملى ‏ وهو ترك المدن 
الععن حى تملكها الغبر ‏ ولكن بجوز > قبل تمام التقادم » أن يتدحل الداان 
بامم المدن فبقطع النقادم > ويسترد العبن بالدعوى غر المباشرة . 
أما إذا كان العمل e‏ الغ › فان المدن لا يلترم إلا 
بأدنی القیمتین. » قيمة ما أرى به هو وقيمة ما افتقر به دالنه › فلن يكون هذا 
الالتزا م سيباً نى إعسار المدين أو نى زيادة إعساره ( ولذلك لایکون الإراء عل 
حساب الغير قابلا للطعن فيه بالدعوى البوالصية › ليس فحسب لأنه عمل مادى»› 
بل أيضا لأنه لايؤدى إلى إعسار المدن< . 


0 - اا وډه الاس فى تصرف فانولی : وآی تصرف 
قانونى يصدر من المدين يكون قابلا للطعن فيه بالدعوى البولصية إذا توافرت 
الشروط الأخرى هذه الدعوى » سواء كان اللصرف صادرآ من جانب واحد 
أو کان صادرا من الجانبین › وسواء کان تمرعأً أو معاوضة . 


)١(‏ كذاك إذا وى المدين بدين غير مستحق عليه > فان الوفاء مع آنه تصرف فانوفی پکون 
عادة مصحوباً بغلط » REE‏ > فلا جوز لدان الطمن ى هذا الرفاء 
بالدعوى البولصية لتخلف شرط ألنش . ولكن يجوز ادان ى هله الالة آن پستممل » بالدعوى 
فير المباشرة » حق المدين فى اسرداد فير المستحق . 

( م ٠٤‏ الوضيط س + ؟۴) . 


١‏ ہے 

مثل التصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد رول المدن عن حق 
عينى (كحق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن) › ونزوله عن وصية صادرة 
له » وزوله عن اشراط لمصلحته › وإراؤه مديتا له إذ الإراء تصرف قانونی 
صادر من جانب واحد فى النقنين المدنى الجديد »> ووقفه عيناً ملوكة له وقفاً 
خمریاً (بعد إلغاء الرقف الأهل)()ء والأجازة الصادرة من المدن لتصحيح 
عقد قابل لاإبطال إذا كانت ععته تضر بالدائنن (" . 

ومثل التصرفات القانوئية الصادرة من الجانبعن › تعرعاً أو معاوضة › الهبة 
والبيعم("“ والمقابضة والوفاء مقابل والشركة والصلح(“ والاشتراط مصلحة 
الغبر 7 . وسنرى أنه جوز أيضا الطعن فى إعطاء تأمين للدانن لتقدعه على غبره 
من الدائنين » وف الوفاء لأحد الدائنين قبل حلول الأجل بل وعند حلوله . 


٦‏ -صرہناںہ لدرھوی البولصے-الئرمل فی ١ل‏ واھتز اض 


اناج عى النصوء : وهناك صورتان حاصتان للدعوى البولصبة › ها التدخحل 
فى القسمة واعتراض اللحارج عن اللحصومة . 

أما بالنسبة إلى التدخحل فى القسمة › فقد نصت المادة ۸٤١‏ من التقنين المدنى 
على مابات : ۱ - لداتی کل شریاث آن يعارضوا فی أن تنم القسمة عينا أو أن 
يباع المال پا لمزاد بغر تدخلهم »> وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء » ورتب 


)١(‏ وقد نص التقنين المدنى السابق ( م ۷٠/٠۴‏ ) صراحة على الوقف ( اتناف أهل 
ینایر سلة ۱۸۹٩۹‏ م ۱۹ ص ۱۹۲ ) . 

(۲) بودری وبارد ١‏ فقرة ٩٩۲‏ س بلائیول ورییر وردوان ۷ فقرة ٩4۴‏ . 

(۴) ویلاسظ أن المبة والبيع ى مرض الموت يأخذان كر الوصية ٠‏ فلا بحتاج الدائن إلى 
الللمن فما ولا فى الوصية › فإنه يستوى حقه من الركة قبل استيفاه الموصى له الوصية (نظرية 
المقد للمؤلف فقرة ۷۴۳۴ ص ۷۹۱ هامش رقم )١‏ . 

() استتناف تلط ۱۷ مارس سنة ۱۹۰۲۱ م ۴۴ ص ۲۲۰ س و يجوز الطمن ى الصلح 
بالدعوی البولصية حى بعد تصديق الحکة ملیه (استدناف تلط ۱۹ مارس سنة ۱۹۱۸ م ٣١‏ 
ص ۲۹۱) . 

(ه) كا إذا أمن الدين لمصلحة أحد الدلانين أو لصلحة أرلادء > لدان إذا جح ى الاموى 
البولصية أن يئفد عل أقستاط التأمين الى حرجت من مال المدين > لاع مبلغ التأمين الذى هو 
حق مباشر المشارط لم . 


۷۹۱۱ 


علا إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات » وإلا 
كانت القسمة غير نافذة فى حقهم . ومجحب على كل حال إدخال الدائنعن المقيدة 
حقوقهم قبل رفع دعوى للقسمة . ۲ أما إذا تمت القسمة » فليس للدائنين 
الذين لم يتدخلوا فما أن يطعنوا علا إلافى حالة الغش » . وهنا رى الدعوى 
ابولصية يستعملها الدان › لا لإصلاح ما وقع من الضرر › بل لمنع الضرر قبل 
وقوعه ؛ فهو يتدحل فى إجراءات القسمة حى راقب مدينه وعنعه من الإضرار 
حقه . على أنه إذا تمت القسمة دون تدخل الدائن فى إجراءانما ء وتبين أن المدن 
فد تعمد الإضرار محقوق الدان » بأن أفرز مثلا لنفسه نصيباً أقل ما يستحقه 
إضرارآ بضان الدان » فانه تجوز لدان بعد نمام القسمة أن يطعن فا بالدعوى 
البولصية » فى صورتها العادية الألوفة » لإصلاح ماوقع من الضرر › مادام قد 
فاته أن نع هذا الضرر قبل وقوعه( . 

وأما عن اعتراض الحارج عن اللمصومة على الح الصادر فاء فقد نصت 
الفقرة الأول من المادة ٠٠١‏ من تقنين المرافعات على أنه « جوز لن يعتبر الح 
الصادر فى الدعوى حجة عليه » ولم يكن قد أدخل أو تدخل فما › أن يعرَض 
على هذا الحم بشرط إثبات غش من كان مثله أو نواطئه أو إهاله الجسى » . 
وهنا بطعن الدان » لا فی تضرف قانونی صدر من مدینه » بل فی حکم صدر 
ضد مدينه ننبجة لتواطو هذا المدين مع خصمه حى بصدر الحكى ضده (ضرار؟ 
بالدائن » أو نتيجة لإهال جسم من المدين فى دفاعه عن حقه . وغنى عن .البيان 
أن الحكم الصادر على هذا الوجه ضد المدين كان يسرى فى حق ادان فينقص 
من ضمانه العام » لولا أن أجاز تقنين المرافعات الجديد - وكذلك لاحة نرثيب 
احا کم الشرعية ( م ۳۳۸-۳۳۷ ) ونقنين المرافعات امحتلط ( م۱۸٤‏ ) دون 

)١(‏ وقد قضت محكة الاسكندرية الكلية الأهلبة بأنه وإن كانت المادة 4۹١‏ مدلى 
۸٠۲(‏ جديد) تجيز لأرباب الديون الشخصية الى على أحهد الشركاء للدخول نى دعوى القسمة القائمة 
بين الشركاء > فان القسمة الى تحصل بدون حضورهم لا تعتبر لاغية › بل تجوز إلغاؤها بناء على 
طلہم إذا ثبت آنا أضرت عقرقهم ٠۲(‏ أ كتوبر سنة ٠١۲١‏ البموعة الرسمية ۲۲ رقم 1/1۸). 
انظر أیضا فی هذا الممی : استشناف مختلط ۲۰ فبرایر سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۴۲ ۲ه ١‏ فبراير 
سن ۱۹۱۲ م ۲٣٢‏ ص ۱٤١‏ س ٤)‏ مایوسنة ۱۹۱٩۹‏ م۲ ۲۸ ص ۴۰۰ س ۲۴ | كتوبر 
سة ۱۹۱۷ م ۴۰ ص ہ س ٦‏ آبریل سنة ۱۹۲۰ م ۴۲ ص ۲۱-۲۰٣۹‏ پونهه سلة ١٩۲۸‏ 
4ص ۲غ . 


— ۳ 


تقنين المرافعات الأهلى السابق - للدائن الطعن فى اللعكم عن طربق اعتراض 
اللحارج عن اللعصومة( : وهذه الصورة من الطعن هى صورة خاصة للاعوى 
ا . فاذا أثبت الدالن فى الاعتراض الذى رفعه 

ضد احكوم له ( م ٠٠١‏ مرافعات ) غش المدين أو تواطؤه أو إهاله الجسم > 
) بصبح الحکم المطعون فيه -حجة عليه ولم پر ی حقه . وحختلف هذه الضورة 
اللحاصة عن الصورة المألوفة للدعوى البولصية فى أمرين : )١(‏ يكنى فى هذه 
الصورة اللحاصة أن يثبت الدائن إهالا جس) من المدين دون أن يثبت غشه . 
(۲) لايستفيد من الطعن فى هذه الصورة اللحاصة إلاالدائن الذى رفع الاعراض 
( م ٤٥٥‏ مرافعات ) دون سائر الداثنىن . 


الطلب التانى 
تصرف مفقر 


: تمرف نفص میں مموں افم سى أو رم فى ارامات‎ AA 
وجب أن يکون التصرف القانونى الصادر من المدين تصرفاً ينقص من حقوقه)‎ 
)aءام أو بزید فی التزاماته » وهذا هو المحى المقصود بالتصرف الفقر -مه'ل‎ 


pauvrissement) 
على أن. هذه العبارة - التصرف المفقر - كانت محدودة المعنى فى عهد النقنين‎ 


(۱) استتناف تلط ۱۲ پولیه سنة ۱۹۰۲ م ۱٤‏ ص ۴۲٦‏ س ۲ پولیه سنه ٠۹۱۰١‏ 
م ۲۷ ص ۲۸۱ = ٤)‏ یونیه سنة ۱۹۲۹ ٤١.‏ ص ۲۲۸ س الأستاذ عبد المحميد.أبو هيف. 
ف المرافعات فقرة ٠۲۸۷‏ س الأستاذ عبد المی حجازی ۴ ص ۰۳ ۰ - دولومب ۲۰ 
فقرة ١١١۷‏ س لوران ٠١‏ فقرة ۷۲ س هيك ۷ فقرة ٤‏ د بودری وباره ١‏ فقرة 
4 کے پاایول ور پیز رر دران ۷ا فقرة 484 

(۲) وغى عن البيان أن التصرف هنا معناه التصرف القانولى دون العمل المادى » فإذا 
تزع المدين من المقار المرهون رهنا رسيا بض توابعه الى اعتبرت عقارا بالتنصيص رشملها 
الرهن على هذا الأساس » فإن هذا العمل المأادى لا يطعن فيه بالدعوى البولصية » ولكله 
باعتباره عملا ينقصض من ضبان الدابن قد يكو سببا ى حلول أجل الدين أو ى مطالبة الدائن المدين 
لتأمین کيل > كا تقضى بلكك الفقرة الأرل ن الادة ۸ بدن (قازن نع ذاك دوج ۷. 
فقرة ٠١۰٠١‏ حيث يرى جواز ألطعن بالدعوى البولصية فى هذه الالة) . 


~1 


المدفى السابق » إذ جرت تقاليد الدعوى البواصبة على أن يكون التصرف المفقر 
هو التصرف الذى ينقص من حقوق المدين دون النصرف الىز يد ف التز اماته(١٠.‏ 

مثل أن ينقص المدىن :من حقوقه أن هب عيناً تملوكة له أو يبرىء مدياً 
من حق له فى ذمته » فقد أنقص حقوقه إذ ترع محق عى فى حالة البة ومحق 
شخصى فى حالة الإبراء ” . كذلك رفض المدين لوصية بعد إنقاصاً لحقوقه 
وبجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية › لأن الموصى له ملك الشىء الموصى به 
بعوجب الوصية › فاذا رفضها بعد ذلك كان رفضه عثابة رول عن شىء ملوك له. 
ومجوز للدائن » بعد الطعن فى رفض المدين للوصية » أن يقبلها باسمه» فان القبول 
هنا ليس جرد رخصة بل هو حق جوز للدان استماله بام المدن وقد نقدم 
ذكر ذلك . كذلك إذا باع المدن عیناً أو حقاً شخصيا فى ذمة مدن له بطربق 
الحوالة » فقد أنقص منحقوقه حقا عيني أو حقاً شخصبا » أما امن الذى قبضه 
فیجب أن نفرض أنه کان بنا عا أو آنه استطاع .أن محفیه أو يبدده ميث 
لايتمكن الدائن امن التنفيذ عليه محقه » حى مكن القول بأن هذا التصرف المفقر 
کان سبباً فى إعسار المدن أو فى زبادة إعساره » وهو شرط' لازم .فى الدعوى 
البولصية كا سترى . 


أما أن بزيد المدين فى التزاماته فكان فى عهد النقنين المدنى السابق » كما سبق 
القول » لايعتبر تصرف مفقرآ » فكان لامجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية . 


(۱) استداان محتلط ۲۹ فبرایر سنة ۱۹۰۲ م 1۲ ص ٠١۸‏ , انظر ى القانون الرو ماف 
جاپیس ۲ فقرة ٠۹۰‏ . 

(۲) كذلك جوز الطمن فى قبول الماين لمح صدر ضده ( استتناف تلط 1۷ مارس 
سنة ۱۹۴١‏ م ۲۸ ص ۱١۹١‏ ) وى إجازة المدين لتصرف كان قابلا للابطال ( استتناف محختلط 
٣‏ ایو صنة ۱۹۳۸ م ۰ ص ۲۷۴۲ ) . ۰ 

(۳۴) بودری وبارد ١‏ فقرة ٠٥٩‏ س بلانیول ورییر وردوان ۷ فقرة ٩٤۲‏ س الأسناذ 
عبد السلام ذهى فقرة ۲ ۴٠‏ س قارن دى هلتس ١‏ لى الدعوى البولصية فقرة ٤)‏ س فقرة ١‏ ) 
دولومب ۲١‏ فقرة ۱۹٩‏ ص ٠۹۱‏ س وانظرعكس ذلك : مسینا ۲ فقرة ۷۱۸ ص ۴۲۲ 
اتناف تلط ٠١‏ فبرایر سنة ۱۹۱1۲ ۲۲,۲ ص ۱٤۲‏ س ٠١‏ پونیه سئه ۱۹۱٩‏ م ۲۸ 
ص 1۴۲ . 

انظرو فى إمكان الطمن ى رفض المدين لربح أصابه من رهان أو « يأنصيب » »> وهو ربج 
أصبح ملكا له فرفضه يكؤن إنقاصاً لحقوقه › إل دى هلس ١‏ ى الدعوى البولصية فقرة 1 . 


°4 


فاستحدث التقنبن المدلی الحدید تعدبلا هاما فى هذه المسألة > إذ نص صراحة 
فی الماد ۲۳۷ ٢‏ & رأبنا » على جواز الطعن بالدعوى البولصية « إذا كان 
التصرف قد أنقص من حق المدين أو زاد فى التزاماته » » وبذلك عالج عياً 
تقليدياً فى الدعوى البولصسة كان يستوقف النظر . فان المدين الذى يقترض حى 
بزید فی التزاماته فیعسر ٩‏ » یضر بدائنیه بالقدر الذی بضرهم به لو باع عیاً 
ملوكة له فأنقص من حقوقه وكان هذا الإنقاص سبباً فى إعساره . فهو قد 
أضعف ضبان الدائنن فى الخالتن بعمل إنجاى »ولا فرق بين أن يفعل ذلك بزيادة 
التزاماته أو بانقاص حقوقه » فالننيجة واحدة بالنسبة إلى الدائنين . فامنطق إذن 
بقضى بجعل زيادة المدين لا لنزاماته » كانقاصه لحقوقه » تصرفاً مفقرآ جوز 
الطعن فيه بالدعوى البولصية . وقد سار فعلا عل هذا الرأى بعض الفقهاء 
ی فرنسا ( . و لکن تقالید هذه الدعوى تأ إلا أن تميز بين الشيشن» ولا تجعل 
التصرف المفقر إلا ذلك النقص المادى فى الحقوق » وهو النقص المباشر الذى 
بقع تحت الحس » حلاف زيادة الالتزامات فهى لاتنقص الحقوق إلا بطريق 
غبر مباشر ٩‏ . ويببنى على ذلك » إذا حن اتبعنا هذه التقاليد » أن المدين بدلا 


)١(‏ وغى عن البيان أننا نفترض أن المدين عندما اقترض أخنى ما اقترضه ٠‏ 'وإلا لما كان 
القرض سبباً فى إعساره أو لى زيادة إعساره مى وجد مبلغ القرض لى ماله » إذ يكون فى هذه 
الحالة قد اغتى بقدر ما افتقر » فلا يكون القرض أثر فى إعساره . وعل هذا النحو يملل يعض 
الفقهاء فى فر نسا كيف أن زيادة الالتزامات ليست عرضة الطمن فما بالدعوى البولصية »> هذا 
ما ) يكن المدين قد شاطر الدائن ما اقترضه » فيكون القرض نى هذه المحالة سبباً نى افتقاره 
( بلانیول وربپیر وبولابجیه ۲ فقرة ۱٤۲٤‏ ) . 

(۲) بودری وبارد ١‏ فقرة ۷۰۹ ص ۷۳۲ وفقرة ٠۷٠‏ س قارن أيغاً بلانیول ورییر 
وپولامجه ۲ فقَرة ۳۰۸ 

م أن الةضاء والفقه فى فرنسا بجيزان للدائن أن يطعن فى قبول الوارث المدين لتركة ممسرة 
أو فى قبول الزو جة المدينة للروكية الممسرة . واعتراض الدان على عمل مدينه لى هلا القبول إلما 
يعرم عل أن المدين بزيد فى التزاماته بأ کر ما يزيد ى حقوقه » عيث أن زيادة الالتزامات عل 
الحقوق يعرتب علا إعساره هو . فالعمل الذى يطعن فيه الدا هو إذن زيادة المدين لالتراماته 
(نقض فرنمی ۲٠‏ أبريل سنة ۹ داللوز 1٩‏ س ۱ — ۲۴۹ س دمولومب ۱4 فقرة۷٥ه‏ 
و ۱۷ فقرة ۱١۱۲‏ و ۲١‏ فقرة ۰١‏ س لوران ٩‏ فقرة ۳۱۲ و ۱١‏ فقرة ٤۷۸‏ س پودری 
وقال ف المیراث ۲ فقرة ۱۹۸۰ س فقرة ۱۹۸۱ س بودری وبارد | فقرة 1۹۲ ص ۷۱١‏ 
بلانیول وریپیر وردوان ۷ فقرة ٩٤١‏ س دی باج ۲ فقرة ۲۱۹ ص ۲۲۲ س ص ۲۲۳ ). 

(۳) دعولومب ۲۵ فقرة ۲۲۲ أوپری ورو ٤‏ فقره ۳۱۳۲ ص ۲۱٣۰‏ س بلانیول = 


۹9ہ 


من أن يبيع عيناً ملوكة له بشمق عخس إضرار! بداثنبه » يشترى عبناً بشمن باهظ 
منواطتا مع البائم حى یصبح هدا دالت له بام ى مبلغ جسم بکون سیا 
نى إعساره » فيصل من هذا الطريق إلى الإضرار بدائنيه حيث بعجز عن ذلك 
من الطربق الأول » ويكون ما أعطاه القانون من المابة للدالن بالمين قد سليه منه 
لمال . وهذه ننيجة لا يصح الوقوف عندها » وكان الأولى هدم النقيد 
بتفاليد القانون الرومانى إلى هذا الحد. وهذا ما فعله النقنن المدنى الجديد › 
عند ما نص صراحة على جواز الطعن بالدعوى البولصية فى تصرف المدين الذى 
بزيد فى التزاماته ("“. ومن م جوز للمدين الطعن فى عقد القرض الذى بقترض 
امدين بموجبه مبلغاً من المال زيد ى التزاماته فيسبب إعساره أو زد فى هذا 
الإعسار » وى عقد الشركة الذى يلتزم المدين عوجبه أن بدفع مبلغاً من المال 
كحصة له فى الشركة ويكون هذا الالتزام سببا فى إعساه »ونی عقد التأمين الذى 
بلتزم المدين موجبه أن يدفع لشسركة التأمين أقساطاً مرتفعة فيسبب هذا الالزام 
إعساره(") » وهكذا . 


۸ - تمضہل دای علی آغر دوںہ مس والوفاء لبمض الر ای 
دونه بض : وهناك تصرفان قانونيان كانا محلا للجدل فى عهد التقنن المدنى 
السابى » فخصهما التقنين المدى بنص حسم به الحلاف . 

فقد ينفق المدين مع أحد الدائنين على إعطائه ضاناً حاصا › كرهن مثلا › 
بتقدم به على سار الدائنین دون حتق » آی أنه ما كان لبتقدم لولا هذا الضان 
الحاص . فهل يعتبر هذا التصرف تصرفاً مفقراً جوز الطعن فيه بالدعوى 


عهرریبیر وردوان ۷ فقرة ٤۰‏ ٩سدى‏ هلتس ١‏ ف الدعوى البولصية فقرة ۲۲ س نظرية العقد 
للف فقَرة ۷۴4 . 

. ۷۹٩ نظرية المقد فقَرة ۷۴۳۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر ال مذ كرة الإيضاعية المشروع المهيدى بى مجموعة الأعمال التحضبرية ۲ ص١١٠.‏ 

,)( بيدان ولاجارد ۸ فقرة ٠٤۸‏ -- والعرة بتاریخ التصرف الذى زاد ى ارامات 
ا ماين ءفإن كان هذا التصرف قد صدر قبل ٠١‏ | كتوبر سنة 1۹4١‏ () جز الطعن فيه بالدعوى 
ابولصية تطبيقاً لأحكام النقنين المدنى السابق » وإلا جاز.الطعن فيه تطبيةا لأحكام التقنين 
المد الجديد . 


۱۰۱۹ - 


البولصية ؟ كان الحسكر تلف عايه فى عهد القنين المدنى السابق . فكان هناك رأی 
يذهب إل أنه لا جوز الطعن فى هذه الحالة ء حى لو عل الدائن الذى حصل 
على هذا الضان بغش المدن « ما دام هو يسم التأمين على حقه ( وهذا غرض 
مشرو ع() . فأورد التقنن المدنى الحديد نصا صرعا نى هذه المسألة » إذ قضست 
الفقرة الأولى من المادة ۲٤۲‏ > کا رأنا : بأنه و إذا م يقصد بالغش إلا تفضيل 
دان على آحر درن حق » فلا يترتب عليه إلاحرمان الدان من هذه الميزة» . 
ولص من هذا النص أن إعطاء المدين لأحد الدائنين ضبان حاصاً بجعله يتقدم 
على سار الدائنین دون حق . أى أنه ما كان ليتقدم علہم لولا هذا الضان › 
بعتعر تصرف مفقرآ جوز الطعن فيه بالدعوى البولصية . وجب القيز فى هذه 
الحالة بن فرضين » فقد يكون الدان حصل من المدين على هذا الضان اللحاص 
بغر مقابل »> وقد بکون أدی للمدين مقابلا له . ففى الفرض الأول یکون 
التصرف تبرعأ » ولايشترط فى جواز الطعن فيه بالدعوى البولصية غش الدان 
الذى حصل على الضان اللحاص» بل ولاغش المدين الذى أعطى هذا الضان0. 
أما فى الفرض الان » إذا أدى الدان مقابلا للضمان الذى حصل عليه ›» كأن 
مد فى أجل الدين أو أعطى المدين أجلا جديداً أو حط جزءآ من الدين › فان 
التصرف يكون معارضة . ويشترط إذن فى جواز الطعن فيه بالدعوى البولصية › 
کا سری » إثبات غش کل ہ من المدين والدان ¢ أی إثبات آنہما قصدا من 
هذا الضان أن بتقدم الدان دون حق على سار الدائنين . وف الفرضين › إذا 
جح الطعن فى التصرف » اعتمر الضمان الحاص الذى حصل عليه الدائن غبر 
نافذ فى حت سار الدائنين › وفقد الدائن ميزة النقدم الى كان يسعى إلا من 
غر حق() . 

(۱) استناف عتلط ۴۰ مایو سنة ۱۸۹۵ م ۷ ص ۴۲۹ س ۱۷ مارس سنه ۱۹۲۰ 
جازیت ٠۰‏ رقم ۱۸۹ ص ۱۲۱ . 

(۲) بودری وبارد ١‏ فقرة ۹4 - بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقَرة ٩۳۰‏ . 

(۴) الأستاذ إمماعبل غانم نى أحكام الالتزام فقرة ٠٠١‏ ص ٠٠١‏ وقد يكون من أعطى 
لفان كفيلا عينيا »> فإذا كان الدائن قد أدى للمدين مقابلا هذا الفيان ›» بأن مد مثلا فى أجل 
الدين أو مثح المدين أجاد جدیدا أو حط جزها من الدين» فإن التصرف يعتبر معاوضة بالفسبة 
إل الدائن وإن كان يعبر تبرعا بالنبة إلى الكفيل الميى . والمبرة ى الدموى البولصية بمن 
حصل له اللصرف › فتشكون الععرة هنا بالدان الذى حصل على الفبان » ويكون التصرف = 


۱۹۷ 


استبفاء أحد ا الاين ؛ aa ٤‏ السابقي . 
Sg‏ نان فلمفد ا النعن ابس 
بدلیل على أنه متواطیء معه » ذ هو دائن پستوی حق › فهو بسعی إلى غرض 
مشرو ع“ . أما إذا كان الدين الذى وفاه المدين مؤجلا » وعجل المدين الوفاء 
به متنازلاعن الأجل » فكان جوز الطعن بالدعوى البولصية ى الوفاء إذا ثبث 
تؤاطو المدين مع الدائن الدى استوفق حقه قبل حلول الأءجل ٠"‏ . وقد أورد 
التقنن المدنى الجديد نصا صر غا فى هذه المسألة عدل من هذه الأحكام . إذأ 
فضت الفقر ة الانبة من المادة ۲٤۲‏ › كها رأينا » بأنه ١‏ لذا وى المدين المعسر 
أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عبن أصلا للوفاء »> فلا يسرى هذا الوفاء 
فی حت بای الدائنين . وكذلك لا يسرى فى حقهم الوفاء » ولو حصل بعد 
القضاء هذا الأجل > إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى 
استوفی حقه ) . وحلص من هذا النص آن کل وفاء قبل حلول الأجل جوز 
الطعن فيه بالدعوى البولصية › وبعتر تعر التصرف هذا تر عاء فلا يشرط › خحلافا 
لا كان عليه الأمر فى عهد النقنين المدنی السابتق » لاغش المدين الذى عجل 
الوفاء ولا تواطو الدائنى الذى تعجله . أما الوفاء عند حلول الأجل فبعتر 
معاوضة » لأن الدائن [نما استوف حقه عند حلول أجله فلم يتمرع له المدين 
بشىء. ومجوز الطعن فى هذا الوفاء بالدعوى البولصبة › خلافا لما كان عليه الأمر 
= مماوضة . فيشترط إذن » حى يطعن دائنو الكفيل الءيى فى تصرفه بالدموى البولصية » أن 
يثبتوأ غش الكفيل المبى وغش الدائن الذى حصل منه على الضان (استتناف تلط ۴١‏ ناير 
سنه ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۱۱۷ س ۷ مارس سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۱۷۷ سد ۲١‏ مايو سنة 
٤4‏ م۲۴٣۲‏ ص ٤٤۲‏ س بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩۲۰‏ ص ۲۹۹ وقارن فقرة 
٠‏ س نطرية ال مد لمؤلف فقرة ۷۴۵ ص ۸۰۳ هامش رقم ١‏ س قارب وبری ورو ٤‏ 
فقرة ۳۱۲ ص ۲۰۹ . 

(۱) دى هلتس ١‏ ى الدعوى البولصية فقرة ۲۴ س هالدون ١‏ ص ۴١۲‏ س نظرية المقد 
فمؤلف فقرة ۷۴٠١‏ ص ۸۰۴۳ هاش رقم ۱ استدناف تلط ۲ فرایر سنۀ 1۸4° م ۲ 
ص ۴۷۴ س ۱۴ مارس سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۴۹۹ س انظر أيضا : دولومب ۲١‏ 
فقرة ۲۲۵ س بودری وبارد ۱ فقرة ٠٩۰‏ س بلالیول وریبع وردوان ۷ فعرة ٩4۸‏ . 

)۲( نظرية المقد المؤلف فقرة ۷۴٠‏ ص ۸٠۳‏ امش رقم ١‏ س انظر أیضا بلانیول 
وریبر ورد وان ۷ فقرة ٩٤۸‏ » وقارن بودړی وبارد ۱ فقرة ٩۹۰‏ حیث يکتفیان ممل 
الدائن الذى استونى حقه قبل الأ جل يرد الفوائد القانونية عن المدة الى كانت باقية من الأجل . 


— 1° 


فى عهد النقنن المدنى السابق حيث كان هذا الطعن غر جاز . ولکن بشترط 
يعارل الال ها برط ى الارضات اف انات 
غس المدين الذى وف بدبنه وتواطؤ الدائن الذى استوق حقه( . 

وللاحظ هنا أنه إذا جاز أن يقال أن تفضيل المدين لأحد داثنيه بترتبب 
رهن لمصلحته يتضمن معى إنقاص حقوق المدين » فانه لامكن أن يقال أن 
الوفاء لأحد الدائنين قبل غبره فيه إنقاص لقوق المدين أو زبادة فى التزامانه . 
ولكنه تصرف يضر على كل حال بالدائنىن الأخرين › اذ ينقص نسبة 
ما يأخذونه من مدينم المحسر وفاء لحقوقهم » ما دام أحد الدائنين قد استوى 
حقه كاملا. ومن مم عى النقنن الحديد أن بورد نصا خحاصاً فى هذه المسالة () . 


(۱) اا الرفاء مقا بل (٤٣عصعنهم‏ ١ء‏ ص0ناوك) فكان » لى عهد التقنين ادف السابق › 
جوز الطعن فيه بالدءوى البواصية إذا كان المقابل ألذى أخذه الدان لزيد كثيرا عل حقه » يك 
يستخلص من ذلك تواطز المدين مم الدان للأضرار بالدائنين الآخربن (استتناف ملظ ٠١‏ يرنيه 
سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص 4۴۳ س نظرية المقد اللمؤلف فقرة ۷٠٠١‏ ص ۸٠۴‏ هامش رقم ١‏ 
وانظر : بودری وبارد ١‏ فقرة ٩٩۰‏ س بلانیول ورییر ورد وان ۷ فقرة ٩۹4٩‏ ) . ما إذا 
كان الدائن ) يأخذ مقابلا حقه إلا قيمة تعادله » فلا جوز الطمن ى الوفاء مقابل (استناف أهلى 
۷ مایو سنة ۱۹۱٩‏ آلشرائم ۴ رم ۱| ۲ ص ۰۰ء — ۲۷ مارس سنه ۱۹1۸ الجحموعة 
الرحیة ۲۰ رقم ۱۹ ص ۸٤‏ س استلناف محتلط ۴ ینار سنه ۱۹۰۱ م ۱۳ ص ۷٩۹‏ س 
۷ اریل سنة ۱۹۱۲ م ۲٤‏ ص ۲۸۷ — ۲۰١‏ مایو سنة ۱۹۱۲ م ۲۹ ص ٤٠۲‏ س نظرية 
العقد المؤلف فقَرة ۵ ص ۸۰۲ هامش رقم ۱ . وانظر : لورآن ۱٩‏ فقرة ٤۸۱‏ س بودری 
وبارد ١‏ فقرة ٠٠۴‏ ) . وقد قضت محكة النقض بأن القول بانتفاء التواطق المبطل لتصرف 
المدين ى حق الدان كا) كان اللصرف' صادرا إل دان نوفية لدينه غير صحيح على إطلاقه » إذ 
هو ٠‏ إن صح لى حالة تعادل ملغ الدين وقيمة المبيم > لا يصح ى حالة تفاو هيا تغاوتا من 
شأنه أن يغيد آن الترف ) يكن جرد توفية دين فحسب (نقض مدن ٩‏ يونيه سنة ٤۹‏ ۱۹ مجموعة 
محر ه رقم 4۴۲ ص ۷٩٩‏ - قارن أول اریل سنة ۱۹٤۴‏ مجموعة مر ٤‏ رقم ۲۲ ص .)٠١١‏ 

أما فى عهد التقنين الماف الجديد رى أن الوفاء عقابل يأخذ ك الوفاء : فإن كان الوفاء 
بمغابل قد حصل قبل حلول الأجل ٠‏ إنه جوز الطمن فيه بالدعوى البولصية » حى لو كان 
المقابل بعادل مبلغ الدين » وى لو أإ يعبت النش . وإن كان الوفاء بمقابل قه حصل عند حلول 
الأجل » فإنه جوز الطعن فيه بالدعوى البولصية إذا ثيت ااغش » حى لو كان المقابل يعادل 
مبلغ الدين . والعرة بوقث حصول الوفاء أو الوفاء بمقابل » فإن حصل قبل ٠٠‏ أكتوبر 
سنة ٠۹٤١‏ طبقت أحكام التقدين السابق » وإلا طبقت أحكام التقنين الجديد . 

(۲) انظر فى تفضيل دائن عل آخر وى الوفاء لأحد الدائنين المذكرة الإيضاحية المشردع 
ال#هيدى ى مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٦۴١‏ - 1۴۲ . 


۱۰۱۹ - 


04 س امتناع المر سى شش بار متو و یں لراماۂ : 
أما إذا امتنع المدبنق من زيادة حقوقه أو من إنقاص التزامانه» كا إذا رفض هبة 
أو أقر بدين فى ذمته تقادم بسنة واحدة وفقاً للمادة ۳۷۸ مدنى(') . فظاهر أن 
هذا العمل » وان أضر بالدائن » ليس بعمل مفقر ٠‏ وليس للدائن أن يشكو 
مه٠‏ فانه ) مجر د المدين من حق کان داخحلای ض)ان الدائن ولم بقل کاهله 
بدین جدید یضعف می هذا الضان؟. 


وكان مقتضى ماقدمناه أن المدين إذا امتنع عن السك بالتقادم لكسب حق 
أو اسقاط التزام ٠‏ فليس للدائن أن يطعن فى ذلك » لأن المدين لا يكسب الحق 


ر١)‏ وتقضفى هذه المادة بأنه بحب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن عل المين 
عل أنه أدى الدين فملا » فضى السنة وحده لا يقضى الدين » بل لا بد فوق ذلك من مين المدين . 
فإذا رفض المدين حلف المين وآقر بالدين » م يكن بإقراره هذا قد زاد ى التزاماته » بل پكون 
قد امتنم من انقاصما . ثم آن دائنيه » خلافا نا تقضى به الفقرة الأو من الادة ۴۸۷ مدلى « 
لا جوز لم باس آن یتمسکوا بالتقادم > ولا آن لوا العين مكانه » فإن هذا آر شخصى 
يتعلتق بذمة الماين . 

وإذا أبرأ دان ذمة الدين من ألدين » فرد المدين الإبراء »> كان هذا الرد وفقا لمتقنين المدف 
الجديد تصرفا مفقر أ جوز الطعن نيه بالدعوى البولصية » لأن الإبراء فى هذا التقنين تصرف يم 
بإرادة الدائن رحده » فبمجرد صدوره من الدا يقط الدين ء فإذا رد المدين الإراء عاد الدين » 
فيكون المدين برد الإبراء قد زاد فى التزامائه . أما الإبراء أى التقنين الف السابق فكان لا يم 
إلا بإجاب من الدائن وقبول من المدين » فرفض المدين للإبراء كان عندئذ يعد امتناعا عن إنقاص 
التزاماته » فل يكن بجرز الطمن فيه بالدعوى البولصية ( نظرية المقد للمؤلف فقرة ۷٣١۲‏ 
ص ۷۹٤‏ ) . 

والنزول هن الميراث يمير لى فرنا امتناعا عن زيادة الحقوق » وبللك قضت محكة الاستناف 
الختلطة بالنسبة إلى الأجانب ( أول ديسمبر سنة ٠۹۴۳۲‏ م ١‏ ص ٠۸‏ ) . أما فى الثريعمة 
الإسلامية فنزول الوارث عن ميراثه يعتير إنقاصاً حقوقه . 

(۲) بودری وبارد ۱ فقرة ٠۰۹‏ ص ٦٦۲‏ س هالتون ۱ ص ۳٢١‏ س دی هلاس ۱ 
ى الاعوى البولصية فقرة ٠۴‏ سس والتون ۲ ص ٠٠۳۴‏ س نظرية المقد للمؤلف فقرة ۷۴١‏ 
ص ۷۹٤‏ س هذا إل آنه لو فرض أن الدائ سمح له بالطعن ى عدم قبول الدين للهبة أو ى 
إتراره بالدين بحد تقادمه بسنة وأاحدة » فأن هذا الطمن لا يعود بغائدة على الدان › لأنه بعد 
نك لايستطيع أن يقبل البة أو أن يتمسك بالتقادم بنة واحدة » إذ القبول والمسك فى هاتين 
اخالتين جرد رخصة لا جوز أستماطا بامم المدين » وها على كل حال متصلتان بشخص المدين 
( بودری وبارد ۱ فقرة ٠٥٩‏ ص ٩٩٦ ٤--٩1۳‏ سبلانیول ورییر وردوان ۷ا فقرة ۹۳۹٩س‏ 
ففرة ۹۰ س بیدان ولاجارد ۸ فقرة 14۷ ) . 


۰ 
ولا سقط الإلنزام إلا إذا مسك بالتقادم › فاذا رفض السك به فلا يكون قد 


أنقص حقوقه أو زاد فى الزاماته E‏ 
إنقاص التزاماته . غر أن المادة ۳۸۸ فقرة ثانية من التقنعن المدنى ٠‏ قضت بأن 
الأزول عن التقادم املسقط لاينفذ فى حق الدائنىن إذا صدر (ضرار ا 
وپذا اکم أبضاً قضث الادة ٩۷۳‏ بالنسبة إلى التقادم اللكسب . وقد قدمنا آن 
للدائن > فوق ذلك › أن بسك بالتقادم › مسقطا کان أو مک ( بالنيابة عن 
مدينه » مع أن المسك بالتقادم يعد رحصة لا حقاً AY AY)‏ مدلی ) . 

ومخلص من ذلك إنه بالرغم من أن السك بالتقادم رخحصة لاح إلا أن الدائن 
يستطيع استثناء أن يستعمل هذه الرخصة نيابة عن مدينه وجب النص الصرخ»› 
وبالرغم من أن النزول عن التقادم ليس تصرف ففقرآً بل هو عمل بمتنع به المدين 
عن زيادة حقوقه أو انقاص التزاماته » إلا أن الدائن بستطيع اسنئناء أن يطعن فيه 
بالدعوى للبولصية عوجب النص الصرع" . 


۰ - اس الزی تصرف فہ اار ہی رکب اہ ہکوہ مفہرا لراش 
وحى يكون للدائن مصلحة فى الطعن فى تصرف المدين بالدعوى البولصية › جب 


. من التقنين المدلى الفرنسي‎ ۲۲۲ ١ ويقاباها المادة‎ )١( 

(۲) ولا كان الزول عن التقادم بعد مامه يعبر برعا > فان المادة ۳۸۸ فقرة ۲ 
مدفى نم تشترط غش المدين » لأن النضس لايشترط فى الترعات . أما فى النقنين المدفى السابق 
۲۷١/۲۰٠ ۴ (‏ ) فقد كان النص يشترط غش المدين ( أنظر لى تبرر ذلك نظرية المقد المؤلف 
فقرة ۷۲۳۵ ص ۸۰۰ هامشس رقم ۲ » وانظر مم ذلك استنناف معتاط ۱۸ مأيو سنة 4۸ ۱۹ 
م ٠٠١‏ ص ٠١۸‏ حيث لا يشرط المحك الفش الطمن ى النزول عن النقادم ) . 

(۴) بلانپول وریر وردوان ۷ فقرة ٩٤١‏ - کولان وکابیة‌ان وموراندییر ۲ فقر ة۷ ) 4 - 
وةارن بودرى وبارد ١‏ فمَرة ٠٠١‏ ص ١٦١‏ وفقرة A a ٦۹ ٤‏ = 
فقرة ٠١۷‏ » حيث يذهبون إلى أن التقادم ى ذاته يكسب ب المح أو يسقط الالتزام » وعل ذلك 
تکون المادة ۰ ۲ ۲۲ من التقنين المدفى الفرنى ( وهى الى تقابل ا من التقنين المدفى 
المصرى كا قدمنا) ليست استفناء لامن قواعد الدعرى غيبرالمباشرة ولا من قواعد الدعوى البولصية»› 
إذ المدین یکون قد كسب حةاً يستعمله مدينه فيابة عنه » وبالنزول عنه یکون فد أنقص من 
حقوقه أو زاد ى العزاماته فيجوز الطعن بالدعوى البولصية » وقد سيمت الإشارة إلى آن من 

رأى هؤلاء الفتهاء أن التصرف الذى زيد به المدين من التزاماته جوز الطمن فيه بالدعوى البولصية 
ف القانون الفرنمى . وانظر ى هذه المألة نى التقنين المدنى السابق نظرية العقد للمؤلف فقرة ٤‏ ۷۴ 
ص ۷۹4 هاش رقم ۱ . 


ا ۴ ت 
أن يكون الحق الذى تصرف فيه المدين بسنطيع الداثن أن ستو منه حقه › 
وإلا لم تكن له مصلحة ف الطعن . فاذا كان هذا الحق مثقلا محقوف عينية للغر 
نسغرقه ولا تدع منه شبثا للدائن(') أو کان الح لا جوز الحجز عليه كالمرتبات 
والنفقة والملكية الزراعية الصغر ة۲ »› فان الداثن لا تكون له مصلحة نى الطعن 
فى تصرف المدين » ومن ثم لالجوز له أن يرفع الدعوى البولصة . 

على أن هناك من الأموال ما لا جوز الحجز عليه » ولكنه نقح غلة مجوز 
الحجز علا . فا مستحق فى وقف ‏ عندما كان الوقف الأهلى ارا - حقه فى 
الرقف غبر قابل للتصرف فيه ولا للحجز عايه > ولكن غلة هذا الوقف » وهو 
نصيبه فى الاستحقاق › قابل للحجز .كذلك الملكية الزراعية الصغرة الى لا ريد 
عل خسة الأفدنة لامجوز الحجز علما »> ولكنها تنتج ربعا جوز للدائن أن 
نفد عليه حقه . فاذا تصرف المستحق نى الوقف فى نصيبه نى الغلة إضراراً 
بدائنه جاز لدان أن يطعن فى التصرف »› وإذا باع المدن خسة الأفدنة جاز 
أبفبآ للدائن الطعن فى هذا التصرف فلا يسرى عليه بقدر ماله فى ذلك من 
مصلحة أى بقدر غلة الأرض 0 . ۰ 


كذلك لا جوز الطعن فى تصرف المدين إذأ لم يؤد هذا الطعن إلا إلى ضرورة 
استمال الدان تى متصل بشخص المدين › وذلك كا إذا نزل الواهب عن حقه 
ف الرجوع فى المبة ؛ فلا فاائدة من الطعن فى هذا التزول » إذ بفرض أن الدائن 
تد تجح فى طعنه وعاد للواهب حقه فى الرجوع فى المبة › فان الدائن لا يستطيع 
أن تعمل هذا الحتق باسم المدین لأنه متصل بشخصه(* . 


۷ ص ۸ س بلانیول وریېیر وردوان‎ ۴١ نوفير سنة ۱۹۲۴ م‎ ١ استاناف علط‎ )١( 
. ٩۲۸ رة‎ 

(۲) استتناف حلط ۲۸ دیسەیر سنة 1۹۰4 م ۱۷ ص ٤۷‏ س ٠١‏ مایو سنۀ ۱۹۲۷ 
۹۴ ص ۲۰٥۲‏ س بى سويف الكلية ۲۴ مأيو سنة ٠١٠٠١‏ الجموعة الر ية ) ص ۴١‏ س 
بى سريف ال جزئية أول يرليه سنة ٠۹٠۴‏ الحموعة الر ية ه رقم ۷۷ س شبين الكوم ال جزلية 
١‏ كتوبر سنة ٠۹١۴‏ الجموعة الرسمية ه رقم ٠١۴‏ : 

. ۷۸۷ ص‎ ۷۸۹٩ نظرية المقد ملف فقرة ۷۴۳۲ ص‎ )٣( 

(4) نظرية المقد للمؤلف فقرة ۷۳۲ ص ۷۸٩‏ هامش رقم ۲ . واأنظر : بودرى وبارد ١‏ 
ففرة ۸ س پلانیول ورپبیر ورهوان ۷ فقرة ٩٤٩‏ : 

)( دولومب فقرة ۱١۹‏ لوران ۱۹ فقره ٤۷۴‏ س پودری روپارد ١‏ = 


— Y4 


الطلب اثالث 
ر لی اد ا 


۱ - ١اط‏ هرا الرط رط عى الى : وجب أخبرآ آن 
بكون التصرف الصادر من المدين تاليا فى الوجود لح الداثن الذى يطعن فى هذا 
التصرف ٠"‏ . وذلك لأن حق الدائن إذا لم يكن متقدماً على التصرف المطعون 
فيه » م يكن للدائن وجه للنظل › إذ لم يوجد حقه إلا بعد صدور التصرف 
من المدين وف وقت م يكن الحق الذى تصرف فيه المدین جزء من ضمانه حى 
يقال إنه اعتمد على وجود هذا الحق . ولا بعكن أن نتصور وجود الغش 
ى جانب المدين » وإنه أراد بتصرفه الإضرار بدائن لم بكن موجوداً وقت 
التصرف » إلا فى فرض واحد » هو أن يكون المدين قد صدر منه التصرف 
متوقعا آنه سيصبح مدينا فى وقت قريب › فقصد بتصرفه الإضرار بالدائن 


= فقرة ٩۹٩۷‏ س بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩٤۷‏ س عل أنه تجوز الطمن لى تصرف 
صادر من المدين حى لو كان هلا العصرف يتضمن استمالا حق متصل بشخصه » كا إذا اعرف 
ببنوة ولد ليس له حى تحب عليه النفعة أضراراً بالداتن ( نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۴۴ 
ص ۷۹۲( . ٠‏ 

(۱) استعناف آهل ۲ يوله سنة ۱۸۹۱ الحقوق ٩‏ ص ٠۷‏ س استثناف مصر ١‏ ديسمر 
سنة ١‏ ۱۹۲ الحاماة ٩‏ رقم ۱۸۷ ص ۲۴۴ س ٠١‏ أبريل سئة ٠۹۴٠١‏ الحاماة ٠٠١‏ رقم ٤۴١‏ 
ص ۸٩٤‏ س ۱۹١‏ ماپو سنة ۱۹۳١‏ الحاماة ١١‏ رقم ۱٤۷‏ ص ۲۹٣۷‏ استتناف تلط 
٥‏ دیسمہر سنة ۱۸۸۹ م ۲ ص ۲۰١ — ٤٦‏ پنایر سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۴۹۲ س ۲۳ پنایر 
سن ۱۸۹۰ م ۲ ص ۱۰۹ س ٥‏ پنایر سنة 4 ۱۸۹ م ٦‏ ص ۱۱۴۳ س ۱١‏ مایو سثة ۱۸۹۷ 
م ٩‏ ص ۴۹١‏ س ۴ مارض سنة ۱۸۹۸ م ۱۰ ص ۱۷۱ س ۷ پونیه سلة ۱۹۰۰ ٠۲۴‏ 
ص ۴۱۸ س ۲ نایر سنة ۱۹۰۱ م ۱۴۳ ص ۷۹ — ۱۷ مارس سنه ٠٩۹۱۰‏ م۲۲۲ 
ص ۲۰٢۳‏ س ٠١‏ مایو نة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۴۳۲۸ = ۲ نوفیر نة ۱۹۱٩۱‏ م ۲۹ 
ص ۲۹ س ٠١‏ پنایر سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص ۱٤۱‏ س ٤)‏ یونیه سسة ۱۹۱۸ م ۴۰ 
ص ١۹‏ س ۴۱ دیسمیر نة ۱۹۲۸ م ٤۱‏ ص ۱١۱‏ س دیرانتون ۲۰ فقرة ۵۷۴ 
تولبه ٩‏ فقرة ۲٠۱‏ س ديولومب ۲٠‏ فقرة ۲۳۲ س لوران ٠١‏ فقرة ٠٠‏ س هيك ۷ 
فقرة ۲۱۹ — آوبری ورو ٤‏ فقرة ۳١۴‏ ص ۹۹۸ — ص ۱۹٩۹‏ -- بودری وبارد ۱ 
فقرة ۸۷ بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩۰٩‏ - والتون ۲ ص ۱١١‏ س نظرية 
اامقد المؤلف فقرة ۷۴١‏ ص ۷۸۳ هامش رقم ١‏ . 


— °۳ - 

التقبل » وذلك كأن يبيع › فى وةت يسعى فيه لعقد قرض »› عبناً ملوكة له » 
م بقنرض بعد ذلك وقد اطمأن إلى أن المقرض لايستطيع التنفيذ على العبن بعد 
أن باعها . فى مثل هذا الفرض موز للدائن _ رغجا من آن حقه تال لتصرف 
المدين - أن يطعن فى هذا التصرف بالدعوى البولصية » لأن الغش فى جانب 
المدين قد توافر ٩‏ . 

ونرى من ذلك أن اشتراط تأحر تصرف المدين على حق الدائن فى الوجود 
ليس ف الواقع إلا عنصرآً من عناصر شرط الغش فى جانب المدين » إذ لاعكن 
توافر هذا الشرط عادة إلا إذا كان تصرف المدين تاليا لح الدائن » فاذا أمكن 
توافر الغش دون هذا التأحر » فالتأخر لايشترط (° . 


- مان بالرهوی عم الباسرة : وقد رأينا فى الدعوى غر 
الباشرة أن تاريخ وجود الحق الذى يستعمله الدائن لا أهمية له » فقد يكون تاليا 
لتق الدائن وقد یکون سابقا عليه » لگن احق الذى يستعمله الدائن بامم المدين 
موجود ى أموال المدين حى لو كان سابقاً على حت الدائى » فهر إذن جزء 
من ضبان الدائن . وهذا مخلاف الدعوى البولصية لو كان المدين قد تصرف 
ی الحتی قبل ثبوت حت الدالن '» فان حق المدین یکون قد حرج من ماله قبل 
أن تنبت للدائن صفته › فهذا اتی م یکن إذن جزءآ من ضمان الدائن (۲). 


(۱) استدناف تلط ۲٠١‏ مایو سئة ۱۹۱۰٩‏ م ۲۸ ص ۴۷۰ س ه٥‏ پنار سنة ۱۹۲۲ م۲٣‏ 
ص ۲١ ٠۰٤‏ باپو سلة ۱۹۳۷ م ۲٩‏ ص ۲۴١‏ س لوران ٠١‏ فقرة 1۴( س هيك ۷ 
ففرة ۲٣۹‏ س بودری ربارد ۱ فقرة ۹۸٩‏ - بلانیول وریہر وردران ۷ فقرة ٩٥٩١‏ س 
راون ۲ ص ٠٠١‏ - ص ١٠١‏ - نظرية المقد المؤلف فقرة ۷۴۳۱ ص ۷۸۴ هامش رقم ۲ . 

ومثل ذك أبضا أن بقف الدین مقار م يقترض ( استدناف تلط ۲۲ ينار سنه ٠١٤٤‏ 
ص ) . 

)۲( جروبییه ۲ فقرة ۲٤‏ وما پعدها س بلانپرل وریبر وردوأان ۷ فقرة ٩۰٩‏ س 
نظرية المقد المؤلف فغرة ۷۴١‏ ص ۷۸۴ س ص ۷۸٠‏ س انظر أيضاً المذكرة الإيضاحية 
المشروع القهيدى فى مجمومة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۴۲ س أما نى التبرعات » نى القانون 
المرى » حيث لايدترط الغش › فاشتراط تأخر تصرف المدين مل حق الدائن إنما يكون عنصر 
من عناصر الضرر . 

(۴) نظرية المقد المؤلف فقرة ۷۴١‏ ص ۷۸١‏ . 
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۳ - الممرة :بتاع وجرد مس الرائی لر ناء ٠۶.‏ “فقا وبنادیی 
ص رر الاعارف ناء سره :. واكان الشرط هو أن يتأحر تصرف 
المدين عن حت الدائن فى الوجود > فالعرة فى المقارنة بين التارحين بتاريخ جق 
الدائن فى الوجود لاق الاستحقاق وار هدور الر ب بار بره 

العبرة بتاربخ حق الدائن فی الوجود لا ف الاستحقاق › فلو کان الح 
موجوداً قبل صدور التصرف» ولو کان غر مستحق الأداء أو کان غر حال من 
التزاع » فللدائن رفع الدعوى البولصية ولكن بعد أن بضبح احق مستحق‌الأداء 
خالا من النزاع . فيستطيع الدالن المعلق حقه على شرط واقف أو المقترن بأجل 
واقف » عند نحقتق الشرط أو عند حلول الأجل » أن يطعن بالدعوى البولصية 
فى تصرف صدر من مدينه قبل حقق الشرط أو قبل حلول الأجل» أى ف وقت 
کان حقه فيه غبرمستحق الأداء » ما دام هذا الق أصبح مستحق الأداء وقت 
رفع الدعوى البولصية . فالواجب هو أن يكون حن الدائن سابقا فى الوجود 
لاف الاستحقاق على تصرف المدين » ولا شك فى أن الح المعلق على شرط 
أو المقترن بأجل بعر موجوداً قبل نحقق الشرط أو قبل خلول الأجل › فكون 
سابقاً فى الوجود على تصرف مدن( . وإذا تصرف المدين فى وقت كان الداان 
قد رفع دعواه بطلب الح محقهالمننازع فيه ٤‏ وکان الدافم للمدين على النصرف 
توقمه صدور :اتک عليه فی دعوی الدائن » فللدائن › بعد أن يصدرعلى ح§ 
لصلحته فيصبح حقه خالياً من النزاع › أن يطعن فى تصرف المدن » لأنه إذا 
SG‏ ¿ بل هو 
مقرر له › فاق موجود قبل صدور التصرف من المدين °١‏ 


. ٣ ص ۷۸۲ هامش رقم‎ ۷۴۳١ نظرية العقد للمؤلف فقرة‎ )١( 

(۲) استلناف مصر ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۲۹ انحاماة ٠۰‏ رقم ۲۲۰ ص .۲ ۽ - استئناف 
تلط ۳١‏ دیسمیر سنة ۱۸۹7٩‏ م ٩‏ ص ۱۰۱ س ٠١‏ مایو سنة ۱۹۱۰ م۴ ۲۷ ص ۴۲۸ س 
۰ ینایر سنة ۱۹۱۸ م ۴۰ ص ٠٤4١‏ - لوران ٠١‏ فقرة 6٩١‏ س فيك ۷ فقرة ۲۱۷ 
بودری وبارد ١‏ فقَرة ٩۸۸‏ س لوول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩۵۷‏ دی هلتس ۱ ف 
الدعوى البولصية فقر ٣ه‏ _ والتون ۲ ص ۱۱۲ س ص٠ ٠٠١‏ س نظرية المقد الىۇلف 
فقرة ۷۴۳۱ ص ۷۸۲ هامش رقم ۲ . = 


1 


والععرة فى التصرف الصادر من المدين بتاریخ صدوره› لا بتاریخ شہرهہ إن 
كان من التصرفات الى تستوجب الشمر : ناذا كان التصرف الصادر من المدين 
يعاً مثلا » وجب أن يكون صدور البيع تاليا لثبوت حق الدائن » أما إذا کان 
سابقاً » فلبس للدائن آن يطعن نی البیع حى لو لم بسجل إلا بعد ثبوت‌حقه () . 


: کف ات ایہ تصرف الہ ہی نال فى الناء .ع س الراش‎ - ٤ 
. بی أن نعرف كيف عكن إثبات أن تصرف المدين تال فى التاربخ حى الدان‎ 
› نقضى القواعد العامة بأن الدائن » وهو الذى يطعن فى تصرف المدين‎ 
حمل عبء إثبات أن حقه سابق فى ااوجود على صدور التصرف المطعون فيه‎ 
لأن هذا شرظ من شروط الدعوى البولصية › والداثن الذى يستعمل الدعوى‎ 
. هو المكلف باثبات توافر جميع شروطها‎ 
فان كان مصدر.حق الداثن عملا ماديا » فن السہل إلبات تاريخ وجود‎ 
هذا الح بالرجو ع إلى الوةت الذى تم فيه العمل المادى المنشىء للحق.ويكون‎ 
تاربخ تصرف المدين » ولو كان تارعاً عرفيا غير ثابت » حجة على الدائن الى‎ 
أن پثبت الءکس » لأن الدائن لايعتتر من الغبر بالنسبة انى هذا التاريخ قبل أن‎ 
بثبت أن شر وط الدعوى البولصية قد توافرت . فاذا كان تاريخ النصرف متأخر‎ 
على تاريخ العمل المادى » فقد ثبت بذلك أن حق الدائن سابق فى الوجود عل‎ 
» نصرف المدين . أما إذا كان تاريخ التصرف منقدما على تاربخ العمل المادى‎ 
وم یکن تارعاً ابتا › فللدائن أن بثبت بجميع الطرق أن هذا التاريخ قد قدم‎ 
. عداً ليكون سابقا على حقه بقصد حرمانه «ن الدعوى البولصية0)‎ 
وإن کان مصدر حق الدائن عقدا » وکان له تاریخ ثابت › فهذا التاریخ‎ 


الثابت يكون حجة على من حصل له التصرف . ولكن تاربخ التصرف› 


= ویلاحظ آن احق الناج من الحاب ال جارى لايعتبر وجوده من وقت افتتاح الحساب » بل. 
من وقت و جود الرصید ( استدناف محتلط ٤‏ پونیه سنه ۱۹۱1۸ م ۴۰ ص ٥۹‏ ) . 

(۱) استلتاف »صر ۱۳ مارس سنة ۱۹٣۲۸‏ الحاماة ۸ ص ۸٩۹۱‏ رقم ۰۴۹ — بودری 
وبأرد ١‏ فقَرة ٠۹۰‏ س بلانيول وريير وردوان ۷ فقرة اه) س نظرية المقد قلمؤلف 
فقرة ۷۴۱ ص ۷۸٤‏ هامش رقم ۲ س قارن الأستاذ عبد السلام ذهى فی الالتزامات ص ۴٤۹‏ . 

(۲) قارن نظرية العقد المؤلف فقرة ۴۱ ص ۷۸4٤‏ هامش رقم ۲ . 

( م ٠٠‏ الوسيط س +۲ ) 


— 


ولو كان تارا غر ثابت › يكون أبضاً حجة على الدائثن إلى أن يثيت العكس 
لأنه ليس من الغر قبل أن يثبت توافر شروط الدعوى البولصية كا قدمنا . 
ومن ثم إذا كان التاريخ غر الثابت للتصرف منقدما على التاريخ الكابت احق 
الدائن » كان للدائن أن يثبت بجميع الطرق أن التاربخ قدم عمدآ بقصد حرمانه 
من الدعوى البولصية"'. وغى عن البيان أن التصرف إذا كان له تاريخ ثابت» 
فان مقارنة هذا التإربخ بالتاريخ الثابت تى الداان نمكن من معرفة أى 

أما إذا كان العقد الذى أنشاً حق الدائن غبر ثابت التاربخ » فقد كان ينبغى 
ألايكون هذا التاريخ حجة على من حصل له التصرف » لأنه من الغبر وقد 
قدمنا أن الغبر لا محتج عليه إلابالتاريخ الثابت . ولكن لأسباب علية أغفل 
التقنين المصرى الجديد أن يشترط ثبوت تاربخ حق الدان › اقتداء بالمشروع 
الفرنسى الإبطالى » لأن الدائن - كا تقول المذ كرة الإيضاحية“ - «يفاجاً 
فى أغلب الأحيان بالتصزف الضار دون أن يكون قد احتاط من قبل لإثبات 
تاريخ سند الدن ؛ . ومن م يكون الناريخ غم الكابت التق الدائن حجة على من 

. ۲ #ارن نظرية المقد للمؤلف فقرة ۷۴۱ ص ۷۸4 هامش رقم‎ )١( 

(۲) وهذا ما تقول الما كرة الإيضاعية : ٠‏ وقد کان ی الوسع آن برط ثبرت تاریخ 
الدين لإقامة الدليل على تقدمه على التصرف » بيد أن الشروع آثر إغفال اشتراط بوت التارخ 
افتداء با مشر وع الفر نسى الإيطال »> لا سيما أن الفضاء المصرى قد جرى عل ذلك ... والواقع 
أن الدان يقاجأً بى أغلب الأحيان بالتصرف الضار دون أن يكون قد احتاط من قبل لإلبات 
تاريخ سند الدين . ولأكن من المسل أن عبء إقامة الدايل عل تقدم الدين . بطرق الإثبات كافة › 
يقع عل عاتق الدائن * ر مجموعة الأعمال اللحضيرية ۲ ص )٠۳۴١‏ . 

ویلاحظ آنە‌کان لا یکی إغفال اشتراط ثبوت التاريخ » بلكان بجحب أن ينص المشرع صراحة 
على أن ثبوت التاريخ لا يشرط ليكون التاريخ حجة علا متصر ف إليه » كا فمل المشر وع الفرنسى 
الإيطال ( م ٠١۷‏ فقرة آولى ) : فن ام پوجد نمس صر بح ف هذا المعى وجب تطبيق القرامد 
العامة » وعذه تقضى بأن المحصرف إليه من لغير فلا بحتج عليه إلا بالتاريخ اكابت . على أنه 
بمكن القول إن المتصرن إليه يكون عادة مىء» النية أىالدعوى البولصية » وملى آثبت الدائن سوه 
نیته جاز له أن تج عليه بالتاريخ غير الكابت » لأن المعصرف إليه لا رستطيع أن يتمسك بوجوب 
آن يکود التاريخ ابا إا إذا كان حسن النية 6 وفد قدت الإشارة إلى ذلك ) أنظر ی هذا 
ألعى بودری و بارد ١‏ فقرة ٦4١‏ ص ۷١4‏ > وقارب آوپری ورو 4 فقرة ۴۳۱۴ ص ۱۹۹ 
رهامش رقم ۱۵١‏ سے وانظر عكس ذاك : لوران ۱۹ فقرة ۹۱ — بیدان ولاجارد A‏ 
فقرة °$( . 


— \IfV— 


حصل له التصرف » إلى أن يثبت هذا أن التاربخ قدم عمدآ بالتواطؤ بين الدائن 
والمدبن حى يستطيع الدائن الطعن فى التصرف بالدعوى البولصية “ . ويكون 
ناريخ التصرف حجة على الدان كا قدمنا ء فان کان تارا ٹابتا کان حجبته 
مطلقة ") » وإن كان تارا غير ثابت كان حجة على الدان إلى أن بثبت 
المکس . ومن ثم إذا کان تاربخ التصرف غر ثابت » وکان متقدم على التاریخ 
غير الثابت للحت الدائن > جاز للدائن أن ثبت بجميع الطرق أن تاريخ النصرف 
قد قدم عمد بقصد حرمانه من الدعوى البولصية . 


ىث اثالت 
الشر وط الى رجم إلى المدين 


٥‏ - رطا هسار : أما الشروط الى ترجم إلى المدن فترد 
إلى شرطين رئيسيين : (أولا) الإعسار (ثانياً) الغش والتو اط . 


)١(‏ والراجح لى الفقه الفرنسى أن المتصرف له »> وهو معتبر من الغير » لا حنج عليه 
إلا بالتاريخ القابت : بلانیول ورییر وردران ۷ فقرة ٩۰۷‏ ص ۲۸۸ س بیدان ولاجارد ۸ 
فقرة ٤۰‏ س کولان وکابیتان و موراندییر ۲ فقرة 11۸ س جوسران ۲ فقرة ٩4٩‏ ~= 
داللروز آنسیکلو بیدی (ie,0۴اpau‏ ionاac)‏ فقرۃ ۳۸ -- فقرة ۴ قارن أو بری ورو 4 
فقرة ۳۱۴ ص ۱۹۹٩۹‏ رهامش رقم ۱١‏ س بودری وبارد ۱ فقرة ٩٩۱‏ ص ۷۱٤‏ س دوج ۷ 
فقرة ٠٠٠٥۷‏ . 

وقد سار القضاء اللبناى على عدم ضرورة التاريخ اكابت ليق الدان ( قرار محكة الاستناف 
الغرفة الأولى ٠١‏ كانون الأول سنة ۱۹۴۸ رقم ٠٠٠١‏ > النشرة القضائية ۱۹٩‏ ص ٤1۴۳‏ س 
الدكتور صبحى امحمصافی ى أ ثار الالرام ى القانون البناف ص ٠۴‏ ) . رى القانون المراق 
پری الدكترر حسن الذنون و جوب بوت التاريح لحت الدائن (أحكام الالتزام لى القانون المراق 
ص ۸۸ س ص )۸٩۹‏ . 

انظر فى هذه السألة لى التقنين المدنى المصرى الابق : نظرية المقد المؤلف فقرة ۷۴١‏ 
ص ۷۸4 س الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت لى نظرية الالتزام فقرة ٠4۴‏ ص 8۸۲ س 
الأستاذ محمد صادق فهمى فقرة ۲۸٠١‏ » وأ التقنين المدنى الجديد الأستاذ إماعيل غانم فى أحكام 
الالتزام ص ٠٠۵۲‏ س ص ٠١۴‏ . 

(۲) إلى حد الطمن بالعزوير بداهة . 

(۴) انظر ى هله المسألة آنفاً فقرة ۱۱۹ ص ۲۱۰ ص ۲١۷‏ . 

)٤(‏ آما وارث الدین فلا يشرط فيه شیء من ذك » وهو لا بستطیع بیع مین من آعیان ت 


— °۸ 


الطلب الأول 
الاعسار 


-۵۸٦‏ نرف الریی بسیب اسا ہ او پر بر فی اعساء۔ہ : بشرط 
فى الدعوى البواصية أن یکون المدین معسراً ليست عنده أموال یکفي لول 
حق الدائن 

والمدين إما أن يكون غبر معسر قبل صدور التصرف العون فبه فيجب 
أن يكون هذا التصرف هو السبب فى إعساره › وإما إن يكون معسراً قبل 
صدور التصرف فيجب ان يزيد التصرف نى إعساره ('. وهذا ماتقضى به المادة 
۷ من التعنين المدنى» وقد تقدم ذكرها . 


= التركة إلا بعد سدادالديون » ولا يجوز المشترى من الوارث» ولو سجل البيع » أن يتطلب من 
دان التركة توافر شراوط الدعوى البولصية ( استناف مصر ١‏ اريل سلة ۱۹4١‏ الحاماة ۲۲ 
رقم 1٩‏ ص ٩4‏ ) . 

)١(‏ استناف أهل ١‏ نوفبر سنة ۱۹١١‏ البموعة الر ية ٠۲‏ رقم ٠۹‏ ص ۴١‏ استشناف 
مصر ۲١‏ ديسمير سنة ٠۹۲٠١‏ الحاماة ٦‏ رقم ۱۸۷ ص ۲۴۴ س ۱۳ مارس سنة ۱۹۲۸ 
امحاماة ۸ رقم ۰۴۹ ص ۸٩۱‏ س ١١‏ ابریل سنة ٠۹۲۳۰‏ الحاماة ٠٠١‏ رقم ۲۴١‏ ص ۸1۲ س 
٩‏ مایو سنة ٠۹۳۰‏ الحاماة ۱۱ رقم ۱۲۷ ص ۲٠٣۷‏ س ۱۷ مايو سنة ٠۹١١‏ الجموعة 
الرسمیة ٣١‏ رقم ا٩‏ ص ۱٤١‏ س استشناف مختلط ۲۰ فیراپر سنة ۱۸۹۰ م ٢‏ دں ٣۹۲‏ س 
۲ آ,ریل سنة ۱۸۹۲ م ٤‏ ص ۲۲۷ س ۲۱ دیسمیر سنة ۱۸۹٩‏ م ٩‏ ص ٠١‏ ۰ س ١‏ مایو 
سنة ۱۹۰۴ م ۱١‏ ص ۲۹۷ س 4إ مارس سنة ۱۹۰۷ م ۲۹ ص ۱۷۸ س ۱۷ مارس 
EE E RE E Ek‏ 
م ۲۹ ص ۷۹ س ٠١‏ مایو سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۴۲۸ س ٠١‏ پونیه سنه ۱۹۱۱ م ۲۸ 
ص ۱۰١ — ٤۴۳‏ پنایر سلة ۱۹۱۸ ۴ ۳۰ ص ۱٤۱‏ س ۱۷ پونیه سنئة ۱۹۲۰ م ٣۲‏ 
ص ۴۹٣۱‏ — ۲ يونيه سنه ۲ م ۲4 ص ۷+ = ۱4 دیممیر سنة 1۹۲۲ م ۴١‏ 
ص ۹۹ س ١‏ نوقیے ست ۱۹۲۲ م ۲۹ ص ۸ س ۲١‏ دیسمیر سن ۱۹۴۸ م ۱ ص۱۰۱ = 
ريل سنة ۱۹۲۹ م 41 ص ه٤۴‏ . ۰ 

دير انتون ٠۰‏ فقرة ۰۷۰ س دولومب ۲١‏ فقرة ۱۷۹ س لورأن ٠۹١‏ فقرة 4۴٤‏ س 
مارکادیه 4 فقرة ۷ - أوبری ورو فقرة ۳۱۳ ص ۱۹۷ — ص ۰۱۹۸ ¬ پودری 
وبارد ١‏ فقرة ٠٠۰‏ س پلانیول ورپبیر وردوان ۷ فقرة ٩۲۸‏ س واتون ۲ ص ٠۰۹‏ 
نظرية المقد المؤلف فقرة ۷۴۳۲ ص ۷۸۷ هامش رن ۲. , 
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فلو أن التصرف الملعون فيه م يكن عمو السبب فى الإعسار » بل بى المدين 
للداثن أن يطعن نى‌التصرف . على أنه قد يتفق أن تص ف المدين لاععله معس رآ 
ولكن بكون هذا التصہ ف حلقة فى ساساة منسلة من النصرفات مجموعها يؤدى 
إلى إعساره » وقد قصد بذلا الإضرار بالدائن ٠‏ ففى هذ الحالة جوز نلدائن 
أن يطبن فی ذه التصرفات کیا ولا تز ىء بالتصرف الاخ الذی سبب 
مہاشرة إعدار المدیں^“ . 


وإذا کان المدين ا بادىء الا ه م تص ف تصر فا ر رص کا 
ميث لم يكن هذا التصرف سبباً فى زيادة إعساره » فان لته رف لايك ن قارا 
a‏ -)"( 
لطن فٍء بالدعوى البوليصية ( . 


N‏ - اكات اترعساے : وقد وضع . النقنعن المدفى الجديد قرينة 
قانونية تيمر على الدان إثبات إعسار المدر . فاذا ادعى الدائن إعمار المدين › 
فليس عليه» ها تقول المادة ۲۴۳۹ وقد تقدم ذكرها › إلا أن يبت ما فى 
ذمته من ديون . وعند ذلك تقوم قرينة فانواة قابلة لإثبات العكس على أن 
المدين معسر » وينتقل عبء الوالبات بفضل هذه القربنة إلى ادن : وعله هو 
ا ت ا غر م ویک ن دلت پاات اماه ال اری ف درق 
أو زيد علا : فان لم يستطع إثبات ذلك اعتبر »مسرا . 


۸ -ارعیا۔ فی الرعوی الولصے وما نوی علہ ص مرو: 
والإعسار فى الدعوى البولصية ‏ كالإعسار فى الدعوى غير المباشرة › المقصود 
به هو الإعصار الفعلى بأن تزيد ديون المدين على حقوق) ٠‏ لا الإعسار 


(۱) انظر : نقض مدفی ۲۹ ماېو سئه 1۹۴۳۸ مجموعة ر ۲ رقم ۵ ص ۲۸۳۴ . 

(۲) استتناف مختلط ۲۹ مایو سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ٤ه‏ س ٩‏ أبريل سسئة ٠۹۲۰۹‏ 
جازیت ۱۹ رقم ۲۹۴۳ ص ۲۹٣۰١‏ س د مرلومب فقرة ۱۷۸ س لوران ٠١‏ فقرة ۴١‏ - 
بردري وبارد ١‏ فقرة ۵۰ س والتون ۲ ص ۱۰4 -- ص |۱١‏ . 

(۳) قارب نقض مدن ۳إ یئایر سنة ۱۹٤٩‏ مجموعة مر ۵ رق ۲۳۹۷ ص 144 . 

() فارن الأمتاذ اسماعيل غانم فقرة ٠١١‏ > وياهب إلى آن المبرة. بالديون المستحقة 
الأاء كا فى حالة شهر الإصار . 


۰ س 

وللإعسار فى الدعوى البولصية » فوق ذلك » معى عملى ينطوى على كثبر 
من المروئة . 

فاذا طولب المدين باثبات أن له مالا بساوی قيمة ديونه » وجب عليه أن 
یدل عل أموال ظاهرة لابتعذر التنفيذ علا » وإلا اعتر معسرآ( » ومن 
هذا يتبعن كيف أن التصرف الصادر من المدين قد يكون معاوضة › ومع ذلك 
يسبب إعساره . ويكنى لتحقق ذلك أن يكون المدين قد باع عيناً ملوكة له بشمن 
مخس» أو باعها بثمن معادل لقيمنها ولكنه أخفى النقود أو بددها عيث يتعذر 
على الدانن التنفيذ عليه عقه © . 

وإذا فرض أن حت الدائن يركز فى عبن ملوكة للمدين › كا إذا كان 
موعوداً ببیع عبن أو کان دائناً ی وعد برهن أو کان دائنآ مر تتا » م باع المدين 
العبن اأوعود ببيمها أو الموعود رهما إلى شخص آخحر إضرار حى الدائن(» 
أو باع العبن المرهونة قبل أن يشر الدائن الرهن محيث لا يتمكن من تتبع المبن 
أو بعد شر الرهن ولكن الدائن لايريد تتبع العبن حى لايضطر إلى حمل 
إجراءات التطهر »› ففى مثل هذه الأحوال يعتر المدين فى حالة إعسار بالمعى 
المقصود فى الدعوى البولصية مادام الدائن لايستطيع أن يصل إلى العين ذانما 
الذى تركز فا حقه» حى لو كان عند المدين أموال كافية تفى بتعويض الدائن 
بعد فوات العين . ومن ثم جوز الدائن الطعن بالدعوى البولصية فى تصرف 
المدين فى العن الموعود ببيعها أو برهنها أو تصرفه نى العبن المرهونة › فيتمكن 
بذاك من رد العن إلى ملك المدين بالنسبة إلى حقه وينفذ بهذا الحق علا (“ . 


(۱) اسنتناف محتلظ ٠١‏ مایو سنة ۲۹٣۲۱۹۱۰‏ ص ۲۲۸ - دولومب ۲٠‏ فقرة ٤1۸س‏ 
بودری وبارد ١‏ فقرة ٠٠٥‏ س بلانیول ورییر وردوان ۷ فقرة ٩۹۲۸‏ . 

(۲) استثناف تلط ٩‏ فبرایر سنة ۱۹۳۷ م ٤٩‏ ص ٠١٤۲‏ . 

(۴) ديموج ۷ فقرة ۱۱۲١‏ . 

(4) لوران ۲۲ فقرة ۱٩‏ س جروبيبه فقرة ۲۹۲۳ وما بعدها س ريير لى القاعدة 
الحلفية لى الالترامات فقرة ٠۷٠١‏ س فقرة ٠۷١‏ سب دموج ۷ فقرة ٠١۸١‏ وما بعدها س 
بلانیول وریبر وردوان ۷ فقرة ٩۳۷‏ س فقرة ٩۳۸‏ س دالوز أنسيكلويدى ١‏ لفظ 
)action paulienne)‏ فقرة ۱١‏ س فقرة ۱۷ دی هلتس ١‏ لى الدعوی‌البولصية فقر 1۸ . = 
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۸۹ وعوت اء الارعماے ای وفٽ ع الرعوق س کرد 


ویترتب عل ما تقدم آنه إذا باع شخص مقار وة يسجل ا رى ١‏ م باعه لانبة من مشر 
آخر » وبادر المشرى الان إل التسجيل متواطتاً مع البان عل الإغرار بالمشترى الأرل , 
أىكن ذا الأخير أن بطمن لى البيع الثافى بالدعوى البولمية ٠‏ إذأن حقه قد نركز لى المقار 
المبيم . وقد فت محكة استثناف مصر لى هذا المهى بأنه إذا تين أن البائم باع الصفغة مرة انية 
بطر بت التد ليس > وكان المشرى الثاى على عل بذلا واشترك ي التدلیس ٠‏ بطل اليم الئان » 
وغير معقول القول بأن قانون التجيل أبطل مفعول المادة ٠۷٠١‏ مدفى ( قدم  )‏ إذ القول بذللك 
مناه أن قانون التسجيل اراد بنصوصه أن هدم مبدآ أساسيا ى التدربع وهو أن المقوق يجب أن 
یکون مبناها حسن الئية ٤‏ وهذا ما لا مکن القتسام به ( ۱۷ برنیه سنه 4۴4 العامة ١إ‏ 
رقم ۲/۲۷۱ ص ۰٦٩‏ . وانظر أيغا : امتتاف امل 1 نوفءر سنة ۱۹۲١‏ المرعة 
الرسمية 2 ۹ - استئناف ٥سر ۲٣١‏ دیسمر سنه ۱۹۲۸ الحاماة ٩‏ رقم ۰ ص ١۷س‏ 
۷ مار سنة ۱۹۲۹ امحاماة ٩‏ رقم ۲۹۹ ص ٩۳۲‏ س ۲۸ بايو نة ۱۹۲١‏ انحاماة ‏ 
رفم ۰۹۰ ص ۱۰۹۲ س ٠‏ آبريل سنة ۴۲ احاماة PINT‏ ۰ ص ۲۸۹ - ۲۵ آبریل 
سنة ٠۹۴۳۲‏ الحاماة ۱۴ رقم ۱۴۳۲ ص ۲۹۲ ۲۷ آبریل سنة ٠۹۳۲‏ الحاماة ۱۴ رم ٠۴١‏ 
ص ۳۰۲ س استتنان تلاط ۲۲ مایو سنة 1۹۲۷ م ۳۹ ص ٥۰۹‏ - ۱۳ ینایر سنه 1۹۴۴ 
م٠٠‏ ص ١٠١‏ ) . ولكن محكة النقض ذهبثت إلى المكس من ذلك » وقضت بأن التواطؤ 
لا يفسد التسجيل »› وبأنه ما | حصلى التمجيل فأن الملكية تبى على ذمة المنصرف حى ينفلها 
التسجيل ذاته إلى المعصرف إليه » ولا يكون للمعصرف إليه فى الفرة الى نمضى من ناريخ التعاقد 
إل وقت التتجيل سوى محرد أمل نى الملكية درن أى حق فبها . ولى تبك الفترة إذا تصرف 
المتصرف لشخص آخر » فأنه يتصرف فما ملكه ملكا تا » فإذا بادر هذا الشخص الآخر 
إلى تسجيل عقده قبل تسجيل عقد المحصرف إليه الأول » فقد خلصت له س ممجرد تمجيله س 
نلك الملكية المينية الى م يتعلق, ها حق ما للأو ل» حى ولو كان المحصرف والمتصرف إليه الثاف 
مبىء الية متواطلين كل التواطؤ على حرمان المنصرف إليه من ألصفقة . وإذن فلا يقبل من 
أى إنسان م يكن ,عقده مسجلا نافلا الماك فعلا إله أن يدازع ءن آل إليه نفس العقار وسجل 
عفده من فبله ۲ مدعا آن له حقاً عینا عل المقار عتج به عليه » کا آنه لا يقبل مطلفا الا حتجاج 
عل صاحب المقد المسجل الذى انعقلت إليه الملكية فعلا بتجله لا بوءنية الخصرف 
رلا بالتر طز ( نقض مدی ۱۲ دیسببر سنة ۱۹۴١‏ جموعة عر ۱ رقي ۳۰۸ ص ۷١‏ . 
رانظر آیفا ی هذا المعی : نقض مدفی ۷ مارس سنة ۱۹4١‏ جموعة مر ۵ رقم ۲۴ ص ٠١١‏ 
۷ پنایر سنة 1۹4٩‏ مجموعة عر ۵ رقم ۳۷۱۹ ص ۷۰۷ س ۲٩‏ ءايو سنة ۱١١١‏ مجموعة 
أحکام النقض ٣‏ رقم ٩‏ ص ۱۱۳۸ ١١‏ ديسمير سنة ۱١١۲‏ مجموغة أحكام النقض ٠‏ 
رم ۲۸ ص ۱۷۹ س ۲ مارس سنة ۱۹۰۲ مجموعة أحكام النقض ه رقم ٩۱‏ ص ۷۲ء س 
استناف مصر ٠١‏ دیسمير سلة ۱۹۲۹ الحاماة ٠١‏ دم ۴ ص ۳۰۵١‏ س ۱۹ فرایر = 


— (oY — 


أن تصرفه سبب إعيًاره أو زاد فى إعساره » ثم انقلب بعد ذلك موسراً لزيادة 
= سنة 4۳١‏ الحاماة ٠١‏ دتم ۱٤۱‏ ص٤٣۲‏ ۲ آبریل سنة ۰ ا €اماة 1۰ دم rot‏ 
ص ۷۱۳ س استئناف أسیوط ٤‏ ینایر سن ۱۹٤٩‏ الحاماة ۲۸ رقم 4۲۹ ص ۱۰8۸ س 
وقارن نقض مدن ۷ مايو سنة ۱۹۳١‏ مجموعة عمر ١‏ دتم ۸ ص ۱۱۰۳۴) . 

عل آنه یلاحظ ٤‏ او فرضنا جدلا آنه لا بمكن تخريج مثل هذه الأحوال عل حم الدعری 
البولصية » إمكان الوصول إلى نفس النتيجة الءملية بتطبيق قاعدة أعم هى القاعدة الى تقضى بأن 
الغش يفسد العقرد (اأوصصنرإهدء وiدصه‏ كسهع؟) » وما الدعرى البولصية ذاها إلا تطبيق هذه 
القاعدة العامة ( ديموج ۷ فقرة ۱١١۲۷‏ - قارن بلانیول ورییر وردوان ۷ فقرة ٩۳۸‏ ) , ' 

وقد قضت محكة استفناف أسيوط بإمكان الطعن نى المقد المسجل, بالدعوى البولصية » ولكن 
ليصل المشترى الأول إلى استرداد المن الذى دفعه والحصول عل التعويضات الى يستحقها درن 
أن يستّرد العقار ذاته ليجل عليه حقه . فقررت هذه الحكة أنه جوز النتصرف إليه الأول بعقد 
غير مسجل أن رفم دعوى إبطال المقد الثافى المسجل » إذا توافرت شراط دعوى إبطال 
التصرفات › عل اعتبار أنه دان عادى من حقه أن يبطل التصرف المغقر لمدينه ليستطيع ا-ترداد 
الثن .الذى دفعه والحصول عل التمويضات الى يتحقها » عل أنه يلاحظ أن الغرض من هذه 
٠‏ الدعوى لا بمكن أن يكون بطلان التصرف الثافى ليحل عله التصرف الأول غير المسجل › فإن 
الدعوى إذا كانت تہدف إلى هذا الغرض تعتبر ايلا عل مخالفة قانون التسجيل » فضلا عن أن 
الدعوى البولصية نى الواقع لا تهدف إلى بطلان التصرف ٠‏ وإنما تهدف إلى الحد من سريانه ى 
حق لدان الذى يتضرر من أثر التصرف فى مال مدينه » فاذا وجد لى هذا المال ما يى بدينه 
زالت الحكة فبا وأصبحت غبرمقبولة » وهى ليست خاصة بدائن واحجد بل يستطيع جميع الدالنين 
الماديين أن یشترکوا فہا وأن يعقاموا الال الذى رر جع إلى مديجم ( ٣‏ یونیه سنة ۱۹٤۸‏ 
المجموعة الرسمية ۲٩‏ رقم ۲ ص ٤١‏ ) . [ 

ومهما يكن من أمر » فإنه إذا طمن المشترى الأول الذى ام يسجل عقده لى العقد المسجل 
المشترى الكانى بالصورية ‏ لا بالدعوى البولصية - ففمند ذلك يقدم المشترى الأول رهو م 
يسجل مقده على الشترى الثانى الذى سجل مقده ( نقض مدى ١‏ يونيه سلة ٠۹٤١‏ مجموعة حر ٠‏ 
رم ٩۱‏ ص ۱۸۸ . وانظر أيضاً ٠:‏ نقتض دى ۲١‏ أكتور سنة ٠۹۳۸‏ مجموهة ر ۲ 
رقم ۱۴۳۵ ص ۲۰۰٩‏ ۴ يونيه سنة ۱۹4۳ مجموعة عر ) رقم ٩۷‏ ص ۱۸۴ مع تليق 
الأستاذ عمد حامد فهمی ی ص ۱۹۲ = ص ۱۹۰ - ٠١‏ نوفير سلة ۱١۹٤١‏ بمجموعة 
مر ٤‏ رقم ۸۰ ص ۲۲۰ — ۲۰ دیسمبر سلة ۲۳ ۱۹ مجموعة مر ) رقم ۸۸ ص ۲۴۲ — 
ديسمير سنة ۱۹44 بموعة آحکام النقض ۱ رقم ۲۹ ص ۱۴۳۴ - استثناف مصر 
فبراي سنة ۱۹۲۸ الجموعة الرسمية ٠۹١‏ رقم |١‏ ) . وقد قضت محكة النقض أحيرا 
بأنه لا تننقل الملكية من البائم إلى المشترى إلا بتسجيل عقد شراله › ولا بحول دون نقل اللكية 
س مل ما جری به قضاء هذه امحكة ‏ أن يكون المشترى عا بأن البائع له أو مورثه سبق أن 
تصرف ی المبی ذاته مشر آخر م پسجل عقده > مالم يثبت أن عقد المشترى الكافى المسجل هو 
هقد صورى › ولا ينتج لى إثبات هله الصورية مجرد مل هلا المشترى وقت شراله بالتصرف 
السابق غير المسجل الوارد مل ذات المبيم (نقض مدفی ۳۱ دیسمیر سنة ٠۹۰۴‏ بجمومة آحكاء = 


ت 
طرأت فى ماله كما إذا كان قد تلقى ء.راثاً أو وصية أو عقد صفقة راعة › فلا 
جوز للدائن أن يطعن ف تصرف المدين إذ لم تعد له صلحة فى ذلك(“ , 

والدعوى البو ليصية دعوى تكيلية (نهلنوانء) لا تعطى للدائن إلا بعد 
أن ورد أموال لد آی إلابعد أن ثبت أن ليس للمدين مال ظاهر عکن 
الننفيذ عليه غير التق الذى تصرف فبه . ومجوز لن تصرف له المدين ان يدفم 
بالتجريد . ولىكن التجريد هنا غر التجريد فى الكفالة . فى الكفالة إذا لم 
بطلب الكفبل النجربد فى أول اادعوى سقط حقه ‏ وإذا طلبه فعليه أن يدل 
الدائن على مال للمدين يستطيع الرجوع عليه فبه وأن يقدم ااصروفات اللازمة 
هذا الرجوع . أما فى الدعوى البولصية فيجوز لمن تاقى الحى عن المدين أن 
يطلب نجربد المدين فى أية حالة كانت عامها الدعوى ٠‏ ولا يطلب منه أن 
يدل الدائن على مال للمدين" » ولا أن يقدم له مصروفات التجريد › بل 
عل الدائن أن بشبت إعسار المدين على الوجه الذى قدمناء()» ومن ثم فالمدين 
هو الذی یدل على مال عنده یکفی لوفاء دیونه ها سبق القول . 

وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان تصرف المدن هو الذى سبب 
إعساره أو زاد فى هذا الإعسار » وما إذا كان الإعسار باقياً إلى وقت رفع 
الدعوى . ولا رقابة محككة النقض فى ذلك › وإنما تكون هما الرقابة للتحقق من أن 


= النقض ٭ رقم ۰۲ ص ۴۰۲ س ١۴‏ مايرو سنة ٠١ ٠١‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ رم ۲۸ 
س ۸۰۹) . 

(۱) دمولومب ۲۰ فقرة ۱۷۷ س لاروم« ۲ م ۱۱۰۷ فقرة ۱۸س بودری وبارد ۱ 
فشر ١١‏ ., 
(۲) استتناف مختاط ٦‏ آبریل سنة ۱۸۹۸ م ۱۰ ص ۲۳۱ - بی سویف ۲۹ سبتمر 
سه ۱۹٠۹١‏ الجموعة الرصمية ۲١‏ دآم ۵ص ۱۴۰١‏ . 

(۴) وقد كان اشر رع الههيدى بتضمن نصا » هو المادة ۴۴۳٠١‏ من هذا المشروع › يقضى 
بسقوط حق الدالن لى الدعوى البواصية إذا أصبحت أموال المدين كافية للوفاء ما عليه أو أثبت 
من تصرف له المدين أن المدين عنده مال يكنى هذا الوفا. . ومقتضى هذا النمس أن من تصرف له 
الهين يللب نه أن يدل الدائن عل مال المدين يى عحقه . رلكن هذا النص تد حلاف لى لجنة 
المراجمة » أ كتفاء بتطبيق القواعد المامة » كا سنرى . ومقتضى نطبيق القواعد المامة أن الدائن 
. هو المكلف بإئبات إعسار الماين » فمليه هو أن يثبث عل الوجه الذى بيناء أن المدين ليس عنده 
مال بی بحقه » ولا يكلف من تصرف له المد أن يدل على مال المدين بى ممق الدائن . 

(۲) بودری وبارد ۱ فقرة ٩٩۲‏ , ' 


= 


هذن الأمر ن قد تثبتت مما حکة الموضوع كشرط فى الدعوى البولصبة ؛ 
والدائن هو المكلف باثبات كل من الأمرين () . 


الطاب التاق 
الفش والتواطؤ 


(concilium fraudis) 


° 0۹ - الفس إرمم عام : غش المدبن هو أهم الشروط فى الدعوى 
البولصية » بل هو العمود الفقرى هذه الدعوى الى تقوم على محاربة الغش . 
وعكن تجميع.شروط الدعوى البولصية كلها فىشرط الغش » فان الغش لايتوافر 
فى جانب المدن إلا إذا تصرف تصرفا مفقراً بؤدى إلى إعساره لاإضرار بدائن 
حقه ثايت قبل هذا التصرف . فلا بكنى إذن أن يكون التصرف المطعون فيه قد 
تسبب فى إعسار المدين أو زاد فى إعساره على النحو امنقدم » بل مجحب أيضا آن 
يكون هذا التصرف قد صدر من المدين غا (). وشرط الغش هذا هو الذى 
يدخحل العنصر النفسى فى الدعوى البولصية » لأن الباعث هنا له الأثر الأ كر 
فى نفاذ التصرف فى حق الدائن أو عدم ناذه , 


)١(‏ بودرى وبارد ١‏ فقرة ٠٠١‏ ص ٦٦۰١‏ وفقرة ٠٠٠١‏ مكررة ‏ نظرية المقد لمؤلف 
فقرة ۷۳۲ ص ۷۹۰ هامش رقم ١‏ س هذا وقد قضت محكة النقض بأن التقرير بأن التصرف 
المعطمرن فيه پترتب عليه ضرر بالدائن آو لا يترتب هو تقریر مرضوعی . وإذن فى كان الك 
المطعون فيه» إذ قضى بعدم نفاذ التصرف موضوع الدعوى لى حق المطمون علهم الثلالة الأو لين» 
أفام قضاءء على أن لم فضلا عن الدين المحخذة إجرامات التنفية بسببه دين آخر مس ححق الأداء 
وصدر به حكر ابتدای مشمول بالنفاذ الزقت > وأن آلقدر الذى بى ألمدين بعد تصرفه قطاعنات 
لا یکی لرفاہ جمیعم دیونه.» إذ قرر الحم ذاك راستخلص سه إعسار المدين > فقد استند 
إلى أسباب موغة لقضائه و إخطىء لى تطبيق القانون » ما دام قد تبين المحكة أن الدين اللى 
أدخلته نى تقديرها لإمسار المدين هو دین جدی مستحق الأداء (نقض مد 4 فراير سسنة 
140۲ تجموعة أحكام النقض ۲ رقم 4 ص 441( . 

(۲) استشناف مصر ۱۲ آبریل سنة ۱۹۳۰ الحاماة ٠١‏ رقم ۲۲١‏ ص ۸٠4‏ - اتناف 
مختلط ۲۰ فیرایر سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۲۳۹۲ - ۱۷ مارس سنة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۲۰۴ س 
١‏ مایو سنة ۱۹۱۰١‏ م ۲۷ ص ۴۳۲۸ س ٠١‏ یلایر سن ۱۹۱۸ م ۴۰ ص ۱٤١‏ س ۴١‏ 
دیسمیر سنة 1۹۲۸ م ۲١‏ ص ٠١١‏ . 
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والغش ف الدعوى البولصية (ءلباد۲؟) غر التدليس (إهل) الذى عرفناه عيا 
ى الرضاء . فالتدليس بدحله فى الغالب طرق احتبالية وراد به خحديعة أحد 
التعاقدين» ولذلك بكون العقد قابلا لاإبطال لمصلحة المتعاقد الخدوع . أما الغش 
نى الدعوى البولصية فلا تصحبه طرق احتبالبة »> ولا تراد به خديعة أحد 
النعاقدين » بل كشرآ ما محدث أن بتواطأ المحعاقدان على الغض » ولذلك يى 
العقد مصيحآ فما بيلهما ٠‏ وإنيما يراد بالةش الإضرار محقوق الدان » ولذلك 
بكون أثره عدم نفاذ العقد فى حت الدائنين . والعبرة فى الغش أن يكون موجوداً 
وقت صدور التصرف المطعون فيه (“ . 

على أن الغش ى الدعوى البواصية والتدليس كعيب لى الرضاء إا هما 
نطبقان النظرية العامة فى الغش . والغش ى العقد بنوع خاص بنطوى على صور 
ختلفة . فبقصد به تارة الإضرار بأحد المتعاقدين » وهذا هو التدليس كاقدمنا . 
وبقصد به طوراً الإضرار بالغر › فبحتفظ بامم الغش . والغمر إما أن بكون 
دائناً لأحد التعاقدين » كنا فى الدعوى البولصية ودعوى الصورية . وإما أن 
بكون غير دان ريد المتعاقدان إلحاق الضرر به محاولتهما الغلص من واجب 
علما نجوه » كعقد ببع يذ كر فيه عن أ كثر من الحقيقة منم الشفيع من الأخحذ 
بالشفعة » أو أقل من الحقيقة للاننقاص من الرسوم المستحقة . 

وجزاء الغش فى غير العقد هو التعوبض . وجزاؤه فى العقد يكون نارة 
إبطال العقد کا نی التدلیس عند نکونن العقد › وطوراً یکون تعویضا کا 
فى الندلبس عند تنفيذ العقد » وثالئة بكون عدم نفاذ العقد فى حق الغبر ها 
ف الدعوى البولصية » ورابعة بكون رد الشىء إلى حقيقته كا فى الصورية : 
رھو عل کل حال یوجب التعویض إذا أحدث ضرراً باعتباره فی ذاته عملا غبر 
مشروع ٩‏ . 


(۱) استعناف مختلط ۴۱ أ کتوبر سنة ۱۹۲۰۹ م ۰۲ ص ۲۹ . 

(۲) بلانیول ورییے وآسان ١‏ فقرة ۴٠١‏ س فقرة ١١٣س‏ دموج ۷فقرة ١١١١‏ 
ریا بعدها س ریر و القاعدة الحلقة فقرة ه٠‏ وما بعدها - حوسران ي الباعث فقرة ٠۷١‏ 
ريا پعدها , 
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1 س برط سس الرس وگاس مس صرہ کہ النصرف بالی 
١زه‏ أي التممرف مماوص : وتنص الفقرة الأولى من المادة ۲۳۸ من التقنبن 
المدنى » كا رأبنا » على أنه « إذا كان تصرف المدن بعوض »› اشتارط لعدم 
نفاذه فی حت الدائن أن يكون منطويا على غش من المدبن › وأن يكون من صدر 
له التصرف على عل بهذا الغش . ويكنى لاعتبار النصرف منطوباً على الغش أن 
بكون قد صدر من المدين وهو عام أنه معشر » كا يعتعر من صدر له التصرف 
عا بغش المدين إذا كان قد عل أن هذا المدين معسر» . 

ويتبن من هذا النص آنه إذا كان التصرف الصادر من المدين معاوضة › 
کبیع مثلا »> وجب أن يكون منطوباً على غش من المدين . وقد توخى القنين 
امسن الحديد إقامة قران قانونية التيسبر الإلبات الذى محمل عبثه الدائن . فعلى 
الدائن آن يثبت آن ادن وقت أن صدر مئه الييع کان پعل أن هذا البيع يسبب 
إعساره أو بزيد ى إعسارّه . ويستطيع الدائن أن يستخلص هذا العلل من بعض 
القران الفضائية النى تقوم فى الدعوى » كا إذا كان المدين قد تصرف لولده أو 
لزوجته أو لأحد آقارپه الأقربين ولم يكن لن تصرف له مال ظاهر بقوم معه 
احنال جدی أنه دفع المن . 

فاذا أثبت الداثن عل المدين باعساره » كان هذا فرينة قانونية على غش 
المدين . ولكن القرينة غبر قاطعة » فهى قابلة لإثبات العكس . ويستطيع المدين 
آن ینقضما بأن یثبت من جانبه أن بالرغم من علمه باعساره إلا أنه لم بقصد [لحاق 
الضرر بالدائن » بل كان الدافع له على التصرف باعثاً آحر » كتلبية لنداء واجب 
أدى » أو حصوله على ما يقوم حاجات العيشة مع وثوقه أن إعساره مؤقت 
لايابث أن زول وإن أحلفت الأيام ظنه فبى معسر() . وقد بتعاقد المدين 
تعاقداً يؤدى إلى إعساره وهو عام بذاك ٠‏ وإنا يقدم على التعاقد لاغداً 


(۱) استتناف تلط ۴١‏ دیممیر سنة ۱۸۹٩‏ م ٩‏ ص ۱۰۱ س ۱۸ مارس سنة ۱۹۱٩‏ 
۷۴ص ۷ — بلانیول و ریم وردوان ۷ فقرة ٩۴۳۰‏ س ر بير ى القامدة الحلقية 
فقرة ۱۹٩‏ س جوسران ۲ فقرة ٠۸٩‏ - والترن ۲ ص ١١۲‏ س نظرية المقد لمؤلف 
فقرة ۷۴۰ ص ۷۹۸ - ص ۷۹۹٩‏ . 
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وإضراراً حقوق الدائن » بل اعتقادا منه أن هذا التعاقد الذى أدى إلى إعساره 
سیکون سبباً ی ترویج عمال وعودته إلى اليسار . فى مثل هذه الجالة » ذا 
أئبت المدين ذلك » لا جوز للدائن الطعن فى العقد لانعدام الغش ١<‏ . 

ولابكى » ما دام التصرف معاوضة › أن يكون هذا التصرف منطوباً عل 
عض من المدين على النحو المتقدم الذ كر » بل جب أيضاً أن يكون من صدر له 
اصرف - المشترى مثلا - على عل ذا الغش . وهنا أيضاً بقع النقنعن المدنى 
الجديد قرينة قانونية آخرى » فيكنى أن بثبت الدائن عم من صدر له التصرف 
أن هذا التصرف يسبب إعسار المدين أو بزبد ى إعساره » حى بعتر من صدر 
له التصرف أنه على عل بغش المدين . وعلى من صدر له التصرف » إذا أراد أن 
فض هذه القربنة » أن يثبت أنه » بالزغم من هذا العم » كان بعتقد بحسن 
نبة ن المدين م يكن يقصد الإضرار بدائنيه » كأن بكون التصرف الصادر من 
المدين ليس إلاتصرفاً مألوفاً تقتضيه صيانة بجارته أو زراعته أو صناعته ١‏ 

وينبين ا تقدم أن التصرف إذا كان معاوضة وطعن فيه الدائن بالدعوى 
ابولصية › بدأ باثبات أن المدين قد تصرف وهو عالم بأن هذا التصرف بؤدى 
إل إعساره » وأن من صدر له التصرف بعلم ذلك أيضا( . فاذا أفكن من هذا 


. ۴۲٠١ أنظر فى هذا المعى الأستاذ عبد السلام ذهى لى الالتزامات فقرة‎ )١( 

(۲) وقد ورد ى المذكرة الإيضاحية للمشر و ع امهیدی ی صدد تیسبر الإثبات ی الدعری 
ابولصية ما يأق : «ولعل أمر الإثبات من أشق ما يصادف الدانن نى الدعوى البولصية » سواه 
نى ذاك إثبات إعسار المدين أم إثبات التراطز بينه وبين من علفه . وقد وضع المشروع قاعدتين 
أتيسير مهمة الدان فى هذا الصدد : (1) فاجتزأ من الدائن نى إثبات إءسار مدينه بإاقامه الدليل 
مل مقدار ماق ذمته من دیون . فی آقام هذا الدلیل » کان عل المدین آن ثبت أن له مالا یمادل 
فيمة هذه الديون على الأقل . (ب) ثم إنه جمل من محرد عل المدين بإءساره قرينة عل توافر الفش 
من ناحية » واعتير من صدر له التمرف عا بهذا الغش إذا كان قد عل بذاك الإعسار ... من 
ناحية آخرى , ويراعى أن حن النية يفترض فيما بمقد من التصرفات المادية الى تفتضها 
صبانة نجارة المدين أو زراعته أو صناعته . فثل هذه التمرفات تقعم صحيحة » وتسكون بهذه 
الثابة بمأمن من الطمن : انظر المادة ٠٠١‏ من التقنين البرازيل* (مجموعة الأعمال اللحضبرية ۲ 
ص ٦۲۲‏ - ص ۴۴ )٦‏ . 

انر ى هذه المسائل فى القنين المدنى السابق نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۴٠١‏ . 

(۲) استتناف مختلط ۴۱ دیسمیر سنة ۱۹۲۸ م ۲۱ ص ۱١۱‏ س ٩‏ ,فجرایر سنة ٠۹۳۷‏ 
4۹ ص °4 س ۲۵ پنایر سنة ۱۹۲۰ م ۰۲ ص ٠۰١‏ ن 


- 1° - 
الإثبات > فرضنا الغش فى جانب ال٣مدين‏ وف جانب من صدر له التصرف › 
حى يثبت أآى منهما آنه م تكن عنده نية الإضرار بالدائن . والإثبات من جانب 
اللاثة يكون مجميع الطرق » لأن المراد إثبات واقعة مادية » ولأن الغش جوز 

إثباته جميع طرق الإئبات (^ . 


٠١۲ انظر المذ كرة الإيضاحية المشروع التهيدى لى مجموعة الأعمال التحضرية ۲ ص‎ )١( 
› وقد قدمنا أن إثبات عل من تصرف له المدين بإعسار المدين قد يكون بالقرائن القضائية‎ 
كعلاقة الزوجية أو القرابة » فإذا اقترنت هذه القريئة بقرائن أخرى توؤيدها كان هذا ليلا عل‎ 
نوقير‎ ٠۷ س‎ ٠٠١ آبریل سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص‎ ٠١ العل بإعسار المدین (استتناف مختنط‎ 
دیسمیر سنة ۱۹۱۴ م ۲۹ ص ۸۷ س ۱۸ مارس سنة‎ ۱١ س‎ ٦۰ سنة ۱۹۱۴ م ۲۹ ص‎ 
۱۹۲۷ م ۲۷ ص ۴۲۹ -- ۲۲ مارس سنة‎ ۱۹٩۱۰ مایو سنة‎ |٥ م ۲۷ ص۲۲۷‎ ٥ 
انظر أيفاً : استتنان‎ . )٠١١ ص‎ 4١ م ۴۹ ص ۳۲۱ سد ۴۱ دیسمیر سنة ۱۹۲۸ م‎ 
(مدين باع آملا که لأولاده وادعی آنه قيض‎ ٠۲٠١ محتلط ۲۲ فبرایر سنة ۱۹۰۰ م ۱۷ ص‎ 
(باع المدين الأرض لقريب له يميش‎ ٠٠۲ ص‎ ٠۷ م‎ ۱۹۰٩ مارس سنه‎ ٩ امن من آمهم) س‎ 
باع‎ ( ٩۰ معه ی بیت واحد واستمرا پتفلالہا مماً) س ۲۱ دیسمبر سنة ۱۹۱۱ م ۲۲ ص‎ 
» المدين لزو جه مقاراً وم بعمكن الزوج من أن يثبت من آين أتت له النقود الى دفع مها لن‎ 
وم پكن ى حالة مالية تسمح باحمال وفو ع هذه الصفقة له س انظر ى هلا الممى أيفاً ؛‎ 
۲۹ مایو سنة ۱۹۱۷ م‎ ۲٢ دیسم سنة ۱۹۱۴۳ م۲ ۲۹ ص ۸۷ س‎ ۱١ استئناف محتلط‎ 
١/١۷۸ ص ۲۷+ ) — اسكندرية الكاية الأهلية رل سېتمبر سنة ۱۹۱۲ الشرأئم ۲ رقم‎ 
(باع المدين لزو جته المفقيمة ممه لى معاش واحدكافة ماممتلكه ثم بقيت الأعيان‎ ۱١۷ ص‎ 
المبيعة ى حيازة المدين بعد ابيع ) . ولكن جرد قرابة ا)شترى والمشارى من باطنه الباثم دون‎ 
۱۸۷ رقم‎ ١ ديسمبر سنة د۹۲١ الحاماة‎ ٦ قرائ أخرى لايك لإثبات سوء النية (امتتناف مصر‎ 
نوفر‎ ٠١ ص ۲۲۴) . ولا يكنى كذلك جرد علاقة الزوجية دون قريئة أخرى (استدئاف أهل‎ 
1۹١١ الجمومة الرحية ۱۲ رقم 4 ص ۸ س استتناف محتلط 1۸ مارس سنة‎ ۱١۹١4 سنة‎ 
. )۱۹۹٩۹ م ۲۷ ص ۲۲۷ س ۴ مارس سنة ۱۹۲۱ م ۴۴ ص‎ 

ومن القرائن عل الغش تجيل التصرف بعد صدور المىك بالدين »وسرمة التصرف من المدين 
مشر ومن هذا المشتری لمشتر آحر . ولذا يعد غیر نافذ شراء شخص عقار مدین بعد صدور حگ 
أثبت أن فى ذمته ديناً » وبعد أذ الدائن لحق اختصاص » ولا بمكن المترى الثاني الادعاء أنه 
حسن النية مجرد عدم ظهرر تجيلات ضد المشرى الأول › لأن من عادة المشيرى الكشف 
أیضا ضد البائ لبائهه ( استتناف آهل ۱۲ یناپر سنة ٠۹۱۱‏ الحقوق ۴۷ ص ١‏ ) . وحک عل 
زوج بدین » وعد صدور هذا امک باع مزلا کان ملکه › ثم بعد ذلك بأیام اشرت زو جته 
أرضاً فضاء وأنعأت فها مزلا » فقضت الحكة بأن هذه الظروف تكن حكر بأن الأرض الفضاء 
اشترنبا الزو جة بال المدين وأن البناء كذاك من ماله » وإنما جملا باسم الزوجة هروبا من الدين 
( اتناف آهل ٠۰‏ مارس سنة ٠۹۱۰۰‏ الشر الم 2 ۰ ص ۲٠۷‏ ) . وحصول الشراءه 
ى وقت مشتبه فيه » وشراء الشخص لأطيان ى جهة بعيدة عنه لا عاك فها شيا ولا مصلحة س 


~۳۹ 


~m ۲‏ ر برط عسی الہ ہیں ول سوہ ا س ەرف ل الر بى 


ازا اا النصمرف تمرعا : أما إذا كان التصرف الصادر من المدين ترعا» 
فقد نصت الفقرة الثائية من المادة ۲۳۸ من التقنين المدفي » كا رأبنا » على 
١ا‏ انی : , آما ذا کان التصرف تر عا فانه لا بنفذ فی حت الدائن »ولو کان من 
صدر له التمرع حسن النية ‏ ولو ثبت أن المدين لم رتكب غفاًء . 


ويتبعن من هذا النص أن المدين إذا صدر منه تمر ع » كهبة مثلا » فليس 
من الضرورى أن ثبت" الدائن غش المدين المتعر ع أى علمه باعساره » ومن 
باب أولى لبس من الضرورى أن يثبت علم الموهوب له باعسار المدين . بل بكنى 
نجاح فى الدعوى البولصية فى حالة التعر ع أن بلبت الدائن أن هذا اتر ع قد 
سبب إعدار المدين أو زاد فى إعساره : سواء كان المدين بعل بذلك أو لايعل ؛, 
وسواءان الوهوب له بعلم هو أيضا أو لا بعلم . وبمرر هذا التكر أن الدائن يشكو 
من ضرر آصابه من جراء تر ع مدینه ذا بقى هذا التعر ع قا تما ¢ آم الموهوب له 
فلابشكو إلا من فوات نفع عليه إذا أجز نا للداثن الطعن ف النر ع»والفرق واضح 
بن من بتوقی ضررآ وهن یبتغی نفعاء فالأول آى الدائن هو الأجدر بالرعابة(. 
= له فيا مم علمه بالظروف المحاصل فيا اليح » كل ذاك يمد فرينة عل الفش ( استدناف مصر 
٤‏ ماو سسنة ٠ ٩۲١‏ الحاماة ۱ ص ۲٣۷‏ رقم ۱٤۷‏ ) . لکن محرد عل الغر بان المدين 
له دائنون ۰ وآنہم یطالبون عحفوقهم › لا یکی ( والترن ۲ ص ۱۱١‏ ) . 

وإذا كان النائب سىء النية وتعامل مع مدين ممسر متواطيء معه » فذاك كاف لاستمال 
الدعوى البولصية حى لو كان ا صل ع ألنية ا( واتون ٣٠‏ ص ٠۷‏ س الوسيط جزء أول 
رة ۸٩‏ ص ۱۹۴۳ ) + 

وبحب أن يبين طالب النحفيق ى الدموى البولصية الوقائم الى يريد إثبانها افتدليل عل سوه 
نب الشعری » لا أن یکتی بإظهار استعدادء لإثبات سر الية دون أن يوضح رقائم ممبئة 
( استتناف أل ٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۱۲ الشرانم ۱ رقم ۴/۳۲۷ ص ۱۸۴) . 

ور جود التواطز لى الدعوى البولصية سألة موضومية لا رقابة محكة النقض علها ( نقض 
بدل ۱۹ پناپر سنة ۱٩۴۴‏ الحاماة ٠۴‏ رقم ۲1۹ ص )۸٠١‏ . 

(۱) هارن ۱ ص ۴۲۳ - والتون ۲ ص ۷١٠ص۸١٠١‏ س نظرية المقد المؤلف فقرة 
٩۰‏ ص ۸۰۲ هامش رقم ۱ . 

ويلاحظ أن الموهوب له إذا كان حسن النية.» فلا يستّرد مئه الدالن إلا عقدار ما اغتى به 
ن وراه هذا التبرع » ويكسب الموهوب له رات الثىء الموهوب ما دام قد قبضپا وهو جسن ”= 

٦٦ 
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أما فى المعاوضات فالمفاضلة بين الدائنوالمشترى غيرها بين الدالن والموهوب له. 
إذ المشترى نما بتوقى ضررآًكالدائن » فقد دفع مقابلا للمدين فان کان حسن 
النية وجب أن يفضل على الدائن ما دام هذا لم محتط لنفسه فيحصل على ضبان 
حاص لاستيفاء حقه » وإن كان المشترى سىء النية فضل عليه الدائن“ . 

وقد كان هذا هو أيضا الحك فى التقنين المدفى السابق ° . 

آما فى فرنسا فالغش' فى جانب المدبن شرط ف الدعوى البولصية > سواء 
كان التصرف المطعون فيه معاوضة أو ترعا (). ولكن إذا كان التصرف 
لمعاوضة » اشنرط أيضاً الغش فى جانب من صدر له التصرف . أما إذا كان 
التصرف ترعا » م يشترط الغش فى جانب من صدر له الترع » وبكى 
غش الاين . 


= الية وفقاً ققواعد المامة (دمولرمب ۲٠١‏ فقرة ۲٠۸‏ س هيك ۷ فقرة ۲۲۱ س بودرى وبارد 
١‏ فقرة ٠٠١‏ س نظرية المقد للمؤلف فقرة ١٠4۴ص ۸٠۲‏ هامش رقم )١‏ . 

۷۴١ من التقنين التجارى وانظر نظرية العقهد للمزلف فقرة‎ ۲۴١ انظر الادة‎ )١( 
. ص ۸۰۲ ھامش رقم وأحكام القضاء المصرى رالفرنسى المشار إلا نى هذا امرجم‎ 

(۲) انظر منافشة مواد العقلين الدفى السابق » ى نصورصج) العربية والفرنسية » لاستخلاص 
التمييز بن المماوضة حيث يشرط فش المدين والتبرع حيث لا يشرط هذا الفش › وأخل الفقه 
والقضاء بهذا النيز نى عهد العقنين المدفى الابق : نظرية المقد لمؤلف فقرة. ۷۴٠‏ ص ۸٠١‏ 
هامش رتم ۲ . وانظر نی تأ کید هذا الممی : نقض مدنی ۲۷ مايو سنة ۱۹۴۳١۷‏ مجموعة ر ۲ 
رقم ۰٩‏ ص ۱۹۹ - ومع ذلك قارن : استثناف حتلط ۱١‏ مایو سنة ۱۹۳۷ م 4٩‏ ص۲۱۱ . 

(۴) وقد کان هناك رأی نى فرنسا يذهب إل أن التبرح لا يشت ط فيه الغش نى جائب المدين؛ 
لان التبرح ى ذانه قرينة عل النش (دیفر جییه عل تولییه ۳ فقرة ۳۵۲ هامش رقم ١‏ - أوبرى 
ورو ) فقرة ۴۱۴۳ ص )۲١۲‏ . 

ويستند أصحاب هذا الرأى بوجه خاص إلى أن التقنين المدنى الفرنسى ذ كر ثلاث أحرال 
پتنازل فا المدين عن حقه دون مقابل ٠‏ فيسمح لدان بالطمن إى هلا التنازل دون أن ترط 
سوه نية المدين » بل اقتصر النص عل اشتراط وجود ضرر الدائن من هذا التنازل . وهل الأحوال 
هى : (۱) الادة ٩۲۲‏ مدفى فرنسى المتعلقة بتنازل المدين عن حق الانتفاع . (ب) المادة ۷۸۸ 
مدفى فرنسى المتملقة بتنازل الوارث عن اليراث . (ج) المادة ٠١ ٠۴‏ مدفى فرئمى المتعلقة بتنازل 
الموهوب له عن المبة لمن محل بعده فا . وقد استخلصوا من ذاك › ومن أن مشروع التقنين 
الم الفرنسى كان يتضمن نما يشترط الفش نى هذه الأحوال ثم حذف , آن تنازل المدين عن 
حقه دون مقابل جوز فيه الطعن حى لوم يوجد هناك غش ى جانب المدين » مادام هذا التنازل ضاراً 
حقوق الدان . ثم موا هذه القاعدة فجملوها تحمل جميع التبرعات » سراء كائت فى صورة = 


١ 


۳ - ماف ادف : وقد نصست الفقرة الثاللة منا اد۲۳۸ من التقنان . 
انى » كما رأينا »> على أنه « إذا كان اللحلف الذى انتقل إليه الشىء من المدن 
قد تصرف فيه بعوض إلى خحلف آخحر » فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ 
التصرف إلا إذا كان اللحلف الثانى يعلى غش المدن و عام العلف الأول ذا الغش 
إن كان المدين قد تصرف بعرض ٠‏ أو كان هذا اللعلف الثانى بعلم إعسار المدين 
وقت تصرفه للف الأول إن كان المدين قد تصرف له ترعا» . 

ويستخلص من هذا النص أن هناك فرضين مجحب الميعز بينهما : 

ر الفرض الأول ) ن الحلف الذى انتقل إليه الشىء من المدين قد تصرف 
فبه لحلف ثان تبر عا . فى هذا الفرض لايشترط سوء نية اللحلف اللانى » لأنه 
[نما یبتغینفعآ ولا بتوقیضر رآ کا قدمنا . فاذا كان انالف الأول قد تلى اصرف 
هو الآ خر تبرعا »> فلا تشرط سوء يته ولا غش المدين كا سبق القول . أما إذا 
"كان الف الأول قد نلنى التصرف معاوضة » فيشترط إثباتغش كل من المدين 
وهذا اللحلف الأرل على النحو الذى قدمناه , 

(الفرض الثانى ) أن اللعلف الدى أننقل إليه الشىء من المدين قد تصرف فيه 
للف ثان معاوضة » وهذا هو الفرض الذى ورد فيه النص المتقدم الذكر . 


= تنازل أو فى أية صورة أحرى . وهناك من الفقهاء من بقصر القاعدة عل التنازل دون غره من 
رماث (دړانتون ٠١‏ فقرة ۷۸ء د کولهه دی سازتبر ٠‏ فقرة ۸۲ مكررة س فیجهه ۲ 
لقرة )1٠٠١١‏ . 

ولکن هذا الرأى م يسد لا نى النقه ولا ى القضاء (:مولومب ۲١‏ فقرة 1۹۲ سلوران ٠١‏ 
ففرة 4٤۴‏ سېودری وبارد ١‏ فقرة ٦۵۸‏ -=بلانیول ورییر وردوان ۷ فقرة ۴۱ ۹= دوج ۸ 
فر ۱۰۴۳۴۳ ص ۰۹ س لقض فرنمى ۲١‏ ديسمير سنة ۱۸ داللوز | ۱۹س 
٠‏ ۱۱ نرفبر سنة ۱۸۷۸ سیریه ۸-۰ ؟) . رالرآی السالد هر اشتراط فش 
انين حى نى الترمات . ويرد أنصار هذا الراى مل أنصار الرأى الأول بأآنه إذا كان الماع 
افرنسى قد أغفل شرط الغش ى الأحوال الفلاث الى أشير الها » فحذفه بعد ذكره › فلا"نه ) 
يكن قد اتل لنفسه موققا فى هذه المسألة . فإذا ما وصل إل الادة ٠٠۹۷‏ - وهى النصالأسامى 
ى اوضرع س نراه اخذ موقفاً راضحا إذ اشترط النش بمبارة مطلقة › وأ بيز بين المعاوضة 
رارع » أو بين التنازل وغيره . ثم لما عرضت له حالة من أحوال التنازل بعد أن أورد المادة 
۷ س وهى حالة تنازل الزوجة عن حقها ى الروكية (م )١ ٤۹٤‏ -إذا به يشرط صر أاحة 
فا النش (بودری وبارد ۱ فقرة ٠۰۹‏ س بلانیول ورپیر وردوان ۷ فقرة ۹۳۱) . 

(م ٩۹‏ الوسیط س + ۲) 
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فان كان المدين قد تصرف معاوضة أيضا خلف الأول » فلا يكنى أن ثبت 

الدائن غش كل من المدين واللحلف الأول» بل بحب أيضا آن يثبت غش انلفلف 
الئان » فیثبت أن الحلف الثانى على أمرين : )١(‏ غش المدين (۲) وعلم الحلف 
الأول بغش المدين ٩(‏ . وى هذا السك تخرج الدعوى البولصية على القواعد 
العامة . فقد كان مقتضى تطبيتقى هذه القواعد أنه مى أمكن النجاح ف الدعوى 
البولصية بالنسبة إلى اللحلف الأول » انزع الشىء من يد اللحلف الثانى دون 
حاجة إلى إثبات سوء نيته› لأنه م یکن فی وسع الحلف الأول أنينقل إل اللللف 
الثانى أ كثر ما له . ولىكن المررات الى قامت لاي اللبلف الأول وتفضيله 


)١(‏ وذلك « حى لا يكون عقد الحلف الكانى معرضاً الطمن فيه إلا إذا كان الحلف اللاف 
عالاً بميب التصرف الأول من جهة المدين ومن جهة الللف الأول» (آنظر تاريخ نص المادة 
۴۸ آنفاً فقرة ۹ه ى" المامش) . 

انظر : استقناف آهل ٤‏ آبریل سنه ٠١۹۱١‏ الشر الم ۲ رقم ۷ ص ۲٤٤١‏ - پی‌سویف 
الكلية ۴١‏ ديسمير سلة ۱۸۹4 الجموعة الرسمية ١‏ ص ۴۴١‏ - مصر الكلية الأهلة ۲۹ نوفر 
نة ٠۹١٤‏ الجموعة الرسمية ٩‏ رقم ۲۱ ص ٤۴‏ س استتناف تلط ٩‏ أبریل سنة ۱۹۲۹ 
م41 ص٤۴‏ . 

ولكن إذا باع المشترى المين بعد أن رمت عليه الدعوى البولمية وصدر الحكر فبها وسجل » 
فلا ضرورة لإثبات سره نية المشہری الافی ( استدناف عتلط ۲۲ ینایر سنة ۱۹۱4 م ۲١۹‏ 
ص ۱۷۰ - ۲ مایو سنة ۱۹۲۲ م ۳۲ ص ۴۷۰ - ۴ يولیه سنة ۱۹۲۲ م ۴۲ ص ))٩۷‏ . 
ویلاحظ أنه قد پتواطاً المدین مع آحر »و لکن بدلا من أن بيع له المين مباشرة › يبيمها لشخص 
حسن النية » وذ الشخص يبيعها المتواطىء مع المدين »> فى هله الحالة يكلى تواطز المدين مع 
المشترى من المشترى وإن كان المشترى الأول حسن النية ( دعولومب ۲٠١‏ فقرة ٠۹4۹‏ 
أوہبری ورو 4 فقرة ۴۱۴۲ ص١۲۰۰‏ رهامش دم ۴۳ د بودري وبارد ١‏ فقرة ٩۹۷‏ 
ص ٦۷۸‏ ھاش رقم ۲ ) : 

(۲) فالقواعد المامة كانت تقضى إذن بالاقتصار ملى اشتراط الغش نى جانب المدين والمشتّرى 
دون المشترى من‌المشترى» وقد ذهب ف فرنسا بعض الفقهاء والمحا كم إلى هذا الرأى ( لوران ٠١‏ 
فقرة ٠٥‏ س فقرة ٤1٩‏ س دیفرحییه عل تولیه ۳۴ فقرة ۲٠۰۲‏ ص ۲۲۷ هامش رقم ١‏ س 
عحكة استناف ميان ۲۹ مارس سنة ۱۸۲۰ ساریه ٢-٥‏ س ۷ س عکة اسان 
ليون ۲۳ ینایر سنة ۱۸۹۲ داالوز )۱٦١ = ۱ —- ٩‏ . ولکن جمهور, الفقهاء والجا کم 
تزلوا عند تقاليد الدعوى البولصية » وكان القانون الرومافق يشترط فش المشترى من المشترى 
) د رانتون ١‏ فقرة ٠۸۲‏ س فقرة ٠.٠۸۳‏ س دمولومب ٠١‏ فقرة ٠٠٠١‏ — هيك ۷ 
فقرة ۲۲۴ سم ماركاديه ) فقرة ۹٩‏ مكررة س لارو مبییر ۲ م ۱۱۹۷ ص +٩‏ - أوبرى 
ورو ٤‏ فقرة ۳۱۲ ص ۲۰۰ - بودری وپارد ١‏ فقرة ٩٩۷‏ - بلانیول ورپبیر وردوان ؛ 


۳ 


على الدائن إذا كان حسن النية تقوم هى نفسما لماية اللحلف الثانى وتفضيله 
على الدائن إذا كان هو - دون اللحلف الأول - حسن النية (©. 

أما إذا كان المدين قد تصرف ترعا للخلف الأول › فقد قدمنا أن الدائن 
لبس مكلفا باثبات سوء نية المدين ولا سوء لية اللحلف الأول . ولكن مادام 
اللف الأول قد تصرف معاوضة للخلف الثانى » فانه مجحب على الدائن أن 
بثبت » حى ينجح ى الدعوى البولصبة قبله . عم هذا اللحلف الثاني باعسار 
ادبن . فاذا كان اللعلف الثاني حسن النية ٠‏ فانه بفضل على الداثن › لأنه دفع 
مقابلا فھوٴُ بتوق ضررا کالدائن کا نقدم القول ٩٩‏ . 


= فقرة ٩۰٩‏ ¬ لقض فرنمی ۲۲ مارس سنه ۱۸۲۰ سبریه ۴۰ = ۲۰٥۲۱‏ ۲ فرایر 
سنه ۱۸۰۲ داللوز ۲ه سإ 4)4) . 

وى مصر نزل الفقه والقضاء عل تقاليد الاهوى البولصية واشترط الفض لى جانب المشترى 
من المشری : دی هلتس ١‏ ل ‌الدعوی‌البولصية فقرة ۲۹ هالتون ١‏ ص ۳۲4س ص١۴۲‏ 
والتون ۲ ص ٠۲١‏ س ص ٠۲۲‏ - نظرية العقد المؤلف فقرة ۷٠١‏ ص ۸٠۷‏ - استتناف 
آهل ۱١‏ ابریل سنة ۱۹۱۰ الشرائم ۲ ص ۲۲۲ بی سوبف ۴۱ دیسبر سسنة ۱۸۹۹ 
افبمومة الرسمية ۱ ص ۳۳۱ س استدناف محتلط ۲۲ پنایر سنه ۱۹۱۲ م۹٠۲‏ ص )١۷١‏ . 
أنظر مكس ذلك نى مهد التقنين المعف السابق : استدناف مختلط ١‏ نوفعر سنة ۱۹۰۱ م ٠١‏ ص ۴ 
۴ ماپو سنة ۱۹۰۳ م ٠‏ ص ۲۹۲ ٠‏ وتمليق الأستاذ جبرييل بسطوروس ى التمليقات 
عل العفنين المد الختلط م °4 ص ٤۰٩‏ هامش رقم . وانظر دفاعا طا عن القاهدة 
النقليدية ى دى هلتس ١‏ الدموى البولضية فقرة ٠١‏ - هلا وقد نص التقنين المد الجدید )۲٣۴۸۲(‏ 
عل القاعدة التغليدية صراحة كا رأينا > فأصبح ذه القاعدة سند تشريمى » وام تعد بلك علا 
فخلاف (انظر فى كل ذاقك نظربة المقد المؤلف فقرة ۷۴٠٠‏ ص ۸٠١۷‏ هامش رقم )١‏ . 

)١(‏ وإذا فرض أن المدين باح عقارا » وأثبث الدائن الفش فى جانبه وجانب المشترى اء 
دلكن شفي) أخد هذا المقار بالشفمة ؛ نهل بحب مل الدالن أن يثبت فش الشفيم كذاك ؟ إذا 
اعدرنا أن الشفيم تلقى المق من المشترى » فإنه يجب إباته غشه أبفاً . ولسكن من القواعد 
الفررة فى الشفعة أن الشفيع يتلقى الق عن البالم مباشرة ولا يتلقاه من الشارى » فلسنا إذن 
ی صدد مشتر ثان من المشتری الأول . لاك لا نری اشتراط فش الشفیع - وھویکاد ہکون 
مستحیلا ملا - رپکفی فش المشترى . والأولى إن يقال إن البيع اللى كان سبباً ى الأخل بالشفعة 
ل ينغد أثره بالنسبة إلى الدالن فلا تنفد الشفعة فى حقه » وتبقى قائمة ما ين البائع رالمشترى 
داشفيع . ومن تم ينغد الدائنون حقوقهم عل المقار المشفوع فيه › وبجوز الشفيع بعد ذلك أن 
بسلہفی ی پدہ ما صی أن پیقی من العقار ویر جع بضہان الاسدحقاق الجزک عل البسائع (لظرية 
لمند لملف فقرة ۷۲۰ ص ۸۰۲ هامش رقم ۲) . 

(۲) المدكرة الإيضاحية المشروع اافهيدى فى مجموءة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠۴۲‏ - = 
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ويلاحظ أن الداثن › فى هذا الفرض الثانى وف حالتيه › قد يننجح فى 
الدعرى البولصية فى مواجهة اللحلف الأول دون الحلف الثاني . وعند ذلك يعتر 
تصرف المدين للخلف الأول غير نافذ نى حت الداثن »أما نصرف الالف الأول 
للخلف الثانى فنافد» ومن ثم يستطيع الداثن التنفيذ بحقه على العوض الذى الَرم 
به ا للف الثانى للخلف الأول » ويشاركه فى ذلك - إلى جالب سار دائى 
المدين - جميع داتى اللحلف الأول مشاركة الغرماء( . 


۹4 لي ى العاوضات والترعات : ولا کان الميیز ٻن 
المعاوضات والترعات له أهمية كرى فى الدعوى البولصية لا قدمناه »> فاننا 
نستعرض هنا بعض حالات يدق فبا هذا المييز : 

)١(‏ عقود المعاوضة إذا انطوت على غين فاحش » كا لو باع المدين 
عيناً ربع نبا » قد تبدو أنبا من قبيل التبر ع . ولكن الصحيح أنها تبقى عقود 


,صو يلاحظ أن هله الالة من الرس الثافى صعبة التصور عملاءفا دام ا موهوب له حسن النية »> 
فيبعد أن يكن المشترى من الموهوب له سىء النية . ومع ذلك تتحقق هذه المالة فى فرنسا فى المهر 
(40۲) »فقديهب أب مسر لابنته مهرآ وهى حسنة النية لا تمل بإعسار بها ؛ وتمطى البنت المهر 
لزوجها وهو سىء إلنية معواطىء مع الأب . ولا تتحقق هله المالة حلا ى مصر إلا إذا كان كل 
من المدين رالموهوب له سىء النية » فعندئذ إما أن يكون المشترى من الموهزب له حسن النية فلا " 
جوز فدائن رفع الدموى البولصية » وإما أن يكون سىء النية فيجوز الدائن ذلك (دى هلتس ١‏ 
ى الدموى البولصية فقرة ۴۸ - فقرة )۴١‏ . 

(۱) استناف خختلط ٩‏ أبریل سنة ۱۹۲۹ م 4١‏ ص ۴٠١‏ س وقد قيل لى الاعتراض 
عل القاعدة التقليدية جا تيسر سبيل ارب من الدموى البولصية » ويكنى للك أن يبادر المشترى 
المتواطىء مع المدين إل بيع المين مشر ثان حسن النية > فيمجز الدائن من رفع الدموى البولصية 
مل المشری من المشری (بودری وبارد ١‏ فقرة ٩٩۷‏ - بلانیول وریبیر وردوان بفقرة .)٩۰۹‏ 
وما قدمناه يصلح ردا مل هذا الامتراض » فان الدائن فى هله الالة يستطيع رفع الدموى البولصية 
مل المدين والمشترى » ويب أن يرد المشترى امن الذى أخذه من المشترى الكانى ‏ أو قيمة المين 
إن كانت أ كير من ان - لينفد عليه الدائن بحقه . وكذاك الأمر لو وهب المدين المين ثم بامها 
الموهوب له مشار حسن النية > فان الان يرع الدموى البولصية على المدين والموهوب له 
ولو كان كل مهما حسن النية »> دون المشترى من الموهوب له إذ هو حسن النية » وينغ حقه 
ملل ااشن الذی دضه المشتری لموهوب ٩‏ (استتناف تلط ٩‏ آبریل سل ۱۹۲۹ م 4١‏ ص ۴۲4 
وانظر ی لق انون الفرنسى ¢ مع ملاحظة اشتراط سوه نية المدين :درن الموعهوب له › بودري 
وپارد ١‏ فقَرة )٩٩۸‏ . : 


—\°fO— 


معاوضة » ويشرط فما الغش › ما لم يكن المن تافهاً غبر جدى فيكون القعد 
ترعا لا يشترط فيه الغش . آما إذا كان المن جديا ولكن انطوى على غبن 
فاحش › فقد يقوع هذا الغعن الفاحش ذاته قرينة على الغش('“ . 

(۲) يعتبر الإقراض دون فائدة تعرعاً» أما الإقراض بفائدة فيعتر معاوضة : 

(۴) هناك عقود تكون تعرحاً من ناحية أحد المتعاقدين »> ومعاوضة من 
ناحية المتعاقد الآ حر . مثل ذلك الكفالة› شخصية كانت أو عبنية » فهى تر ع 
من جهة الكفيل إذا م بأحذ عوضاً لامن المدين ولامن الدائن » وهى معاوضة 
من جهة الدائن . والعبرة فى هذه الحالة بجانب المعاوضة ء فاذا رفع دائن الكفيل 
الدعوى البولصية للطعن فى عقد الكفالة - وهو عقد بزيد فى التزامات الكفيل 
الشخصى ويننقص من حقوق الكفيل العينى - وجب عليه أن يثبت غش كل 
من الكفبل والداقن . 

. هناك عقود ليست ترعات خالصة » بل يدحل فما عنصر المعاوضة‎ )٤( 
مثل ذلك هبة تصدر من شخص اعترافا مجميل أسداه إليه الموهوب له‎ 
فهذه ابة هی فى حقبقتها معاوضة قل أن تدخلها‎ »)dona tion rémunératire) 
ية الغفش » فلا جوز الطعن فبا بالدعوى البولصية . على أننا لو فرضنا أن‎ 
المدين كان مدفوعاً فى هبته » إلى جانب الاعتراف بالجميل » بنية الإضرار‎ 
› بدائنبه فبالغ فى قيمة المبة › فانه جوز الظعن فى النصرف بالدعوى البولصية‎ 
ولكن يشترط هنا إثبات الغش . مثل ذاك أيضا المبة بعوض » فانه مجحب اعتبار‎ 
ومن تم بجحب‎ ٠١ لمقد معاوضة لا سها إذا التزم الموهوب له بدفع العوض للغير‎ 
لاستعال الدعوى البولصية إثبات الغش . ومثل ذلك أخبراً عقد المهر فى‎ 
القانون الفرنسى » فان القضاء فى فرنسا يعتعره عقد معاوضة فيستلزم إثبات‎ 
الغش فى جانب المدين الذى قدم المهر وى جانب كل من الزوجين (۴) آم‎ 
افقه الفرنسی فیعتره تعرعاً یکفی فیه - فی القانون الفرنسی - إثبات غش‎ 
الدين الذى قدم المهر 2“ . وفى الشريعة الإسلامية المهر مبلغ من امال يعطيه‎ 

(۱) بلانیول ورییر وردوان ۷ فقرة ٩۴٩‏ . 

(۲) بلانیول ورییر وردوان ۷ فقرة ٩۴۳۱‏ . 


(۲) نقض فرنمی ۱۹ نوفبر سنة ۱۹۱۰ داالوز 14۱۱1—( س٠۰٠٠‏ . 
)٤(‏ پردری وپارد ١‏ فقرة ٩۷۱‏ س فقرة 1۸۰ , 


° 


الزو ج لزوجته > وفبه معى المقابل لحل الاستمتاع »> ولذلك سقط نصف الهر 
بعدم الدخحول . ومن هذا نرى اعتبار المهر معاوضة › فيجب على دائن الزوج 
أن يثبت تواطؤ الزوج مع زوجته على الزبادة فى مهرها زيادة فاحشة بقصد 
الإضرار عقوق الدائن . أما المدايا الى يقدمها اللحطيب الحطيبته والزوج 
لزوجته فرى اعتبارها من قبيل التعرعات › فلا يشترط فا إثبات الغش . وأما 
ما قد يقدمه والد الزوجة أو أحد أقارمها من المعونة الالية التجهيزها فيمكن أن 
يعد وفاء لالنزام طبيعى › لا جوز الطعن فيه بالدعوى البولصية إلا إذا ثبت 
الغش بأن جاوزت المعونة الحد المألوف وزاد الجهاز على جهاز الممل'“ . 


ا لالاح 


ھ۹ س تاد م الرغشوى الم ولص فى النفدى المر لى الحاس وی 


التقنبى ال فى الفرتصى :ل يكن هناك نص‌خاص ف‌التقاین‌المدنی‌السابق فى صدد 
تقادم الدعوى البولصية . لذلك م يكن هناك حلاف فى تقادم هذه الدعوى 


)١(‏ أنظر ى كل ذلك نظرية المقد المؤلف فقرة ۷۲٠‏ ص ۸٠۸‏ هامش رقم ١‏ س وانظر 
نى الهر من حيث إله معاوضة أو تبرع فى القانون الفرضمى ديموج ۷ فقرة ٠٠۴۳۸‏ س 
فقرة ٠١۲۴‏ مكررة . وانظر : استتناف تلط ۴۱ مارس سنة ۱۹۴۳۰ ۲ ۴۲ ص ۲٠١‏ س 
۲ آہریل سنة ۱۹۴۳۰ م ۴۲ ص ۲۸۷ س وانظر أيضا المادة ۲٢۹‏ من التقنين التجارى . 

الدموى البولصية لى القانون التجارى : والدموى البولصية فى القانون الشجارى ها 
صورتان : )١(‏ صورة مائلة لصور اها ى القانون المدفى » وتنص علا المادتان ۲۴١۰۲۲۹‏ 
من التقنين التجارى » وهى صوص تتفق ى جوهرها مع نصرص النقنين المدنى الجديد › وتفوق 
ى الدقة نصوص التفلين المافى السابق (انظر : نقض مدفى ٠١‏ أ كتوبر سنة ٩١١۴‏ مجموعة 
آحکام النقض ہ رقم ۲ ص ۲۹ ب استتناف تلط ۱٤‏ پونیه سنة ۱۹۳۴ م ٠‏ ص ,)۴٠١‏ 
(۲) وصورة أخرى مقصورة عل تصرفات التاجر افلس من شجر إفلاسه وقبل ذاك بقليل ›» 
وتنص علا المادتان ۲۲۸-۲۲۷ من العقنين التجارى . واللى بيز هله الصورة الأخرى أن 
القانون فا پفترض الفش ى جائب المدين » فلا يكلف الدائنين ولا السنديك بإئباته › ولايسح 
المدين بنفيه هله › ما دام التصرف قد صدر من المدین ى وقت غير سابق على تاريخ توقفه عن 
الدنع بأ كر من عشرة أيام ( نة المد فمؤاف فقرة ۰ ص ۷۹۷ هامش رقم ۱) . 


— EV — 


سس عشرة سنة » شأنما فى ذلك شأن سار الدعاوى الى لم رد فى آمر تقادمها 
نص خاص “ . وكانت المدة تسرى من وقت صدور التصرف من المدين 
لامن وقت علم الدائن بالتصرف » لأن سبب الدعوى فد وجد مند صدور 
تصرف" . 

ولايوجد كذلك ف لقنن الدنی الفرنسى نص خاص بتقادم الدعوى 
البولصية . وجمهور الفقهاء فى فرنساء سواء منم من كيف الدعوى بالا دعوى 
تعویض ومن کیفها بها دعوى بطلان » يقولون بان الدعوى البولصية نسقط 
كسار الدعاوى بثلالن سنة » لابعشر سلوات وهى المدة الى تسقط بانقضاما 
دعاوی البطلان نى القانون الفرنسى . 


(۱) استتداف آهل ۲۰ یولیه سنة ۱۹۲۲ الحاماة ۲ رقم ۲/۱۹۲ ص ۲٤۸۴‏ (ويقرر الح 
أن الرقف له حق المسك بسقوط الدعوى بالتقادم بامتباره شخصاأدبيا » وذلك لى حالة 
الوفف إضرارا بالداڻئين) - دى هلتس ١‏ فى الدعوى البولصية فقرة ٠)‏ س ولون ۲ ص ١١۲‏ 
س الأستاذ مبد السلام ذہی ی الالتزامات فقرة ۴۹۰ س مذکرات الأستاذ عمد صادق فهمی 
لقرة ٠٠۸‏ س لظرية العقد المؤلف فقرة ۷٠١‏ . 

(۲) دى هلتس ١‏ فى الدعوى البولصية فقرة ٠٠١‏ س نظرية العقد المؤلف فقرة ۷4٠‏ س 
وانظر : دمولومب ۲٢‏ فقرة ۲۲۲ س پودری روپارد ١‏ فقرة ۷۲۴۰ . 

(۴) لوران ٠١‏ فقرة 41٩۷‏ - فقرة ۲٩٩‏ س دولومب ۲١‏ فقرة ۲۲١‏ - فقرة )٤۲س‏ 
هبك ۷ فقرة ۲۲۹ س أوبرى ورو 4 فمَرة ۴۱۳ س ۲۱۰ - ص ۲۱۹ س بودری وبارد ١‏ 
قر ۷۲۹ - بلائیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩۹٩‏ س کولان وکابیتان وموراندییر ۲ 
لقرة ۲٠۲‏ — جومران ۲ فقرة ه۰۵٠۷‏ س بلانیول وریبیر و بولا جیه ۲ فقرة ۱٤٤4‏ س 
جروپییه فقرة ۲۵۹ = درموج ۷ فقرة ٠٠١٠١‏ - وقد ذكرنا أن الفقهاء الاين يذهبرن إلى أن 
الاعوى البولصية دعوى بطلان بجعلو جا مع ذلك تسقط بثلاثين سنة لا بعشر سوات ؛ ويملل 
الأساذان بودرى وبارد ذاك بأن سقرط دعوى البطلان بعشر سثواٽ مبى عل إجازة اضمنية . 
رالأجازة الضمنية لا تتصور ى الدعوى البولصية (بودرى وبارد ١‏ فقرة ۷۲٠١‏ ص ۷4٣۷‏ 
رهاش رم ۴) . ولا نرى هذا التمليل رجا »› فإن قداتن أن يتلازل من الدموى البولصسية ؛ 
إذ ليست هله الدعوى من النظام العام » ول تنقرر إلا لمصلحة الدائن » ولا فى أن تنازل الدائن 
ن الاعوى إا هو مثابة [إجازة ضمنية لتصرف المدين . رالأدق أن يقال إن الدائن ؛ وهو من 
ابر يقر التصر ف (عمناهع) لا جبزه (إ#صحدهء) (نظرية المقدقمۇلففقرة ۷١‏ ص٤١۸‏ ' 
داش رقم .)١‏ 

عل أن هناك من الفقهاه الفرنسيين من يشفيد منطق البطلان فيجمل الدمرى تسقط بعشر سنوات 
(ديرانتون ٠١‏ فقرة )٠۸٠١‏ . وى تقنين الموجبات والمقود اناف (الفغرة الأعيرة من المادة 
)١‏ تفط الاعوى البولصة مشر سنوات . 


~~ (° A — 


۹ه قفارم الرعوى اولصي فى انى المر ى رر : وقد رايا 
أن النقنين المدنى الحديد قد استحدث نصا فى تقادم الدعوى البولصية › فقضت 
المادة ۲٤۳‏ بأن وتسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات 
من اليوم الذى يع فيه الدان بسبب عدم نفاذ التصرف › وتسقط فى جميع 
الأحوال بانقضاء مس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف الطعون 
فيه . 
ونرى من ذلك أن التقنبن المدنى ,الجديد جعل مدة تقادم الدعوى البولصية 
معادلة لمدة تقادم دعاوى البطلان والدعاوى الناشثة عن العمل غر المشر وع 
والاراء بلا سبب » وإن كانت الدعوى البولصية ليست بدعوى بطلان كا 
سيجىء . وقد نزل التقنبن الجديد مدة التقادم إلى ثلاث سنوات حى لا یبقی 
مصبر التصرف الصادرمن المدين معلقاً مدة طويلة . وقد كان المشروع المهيدى 
مجعل مدة التقادم سنة واحدة › ولكن لمحنة مجلس الشيوح رفعت هله المدة إلى 
ثلاث سنوات «توخياً للتيسبر»'٠‏ . وتسرىیمدة الثلاث السنوات من وقت عل 
الدان بسبب عدم نفاذ التصرف» رلأن الدان قد یعل بصدور النصرف»ولكن 
لايعل بالأسباب الى نستتبع عدم نفاذه فى حقه2. فیجب إذن › لسریان هذه 
المدة القصيرة» أن يعلم الداثن »لابصدور التصرف الأطهون فيه من مدينه فحسب 
بل بعل أيضاً باعسار مدينه وبالغش الواقع من هذا المدین ومن خلفه إن کان 
هناك موجب لذلك » وفقاً للقواعد التى سبق ذكرها ( , 
وقد لا یعل الدائن بكل ذلك إلا بعد صدور التصرف ممدة طويلة . فاذا 
زادت هذه المدة على اثنتى عشرة سنة ء م ركنا بعد ذلك للدالن ثلاث سنوات 
لرفع الدعوى »› فان مدة التقادم على هذا الحساب تزيد على خس عشرة سنة 


. انظر تاريخ نصن المادة ۴۳ آنفاً فقرة ف الامش‎ )١( 

(۲) مجمومة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠۴١‏ وانظر تاريخ نص المادة ۲٠۴,‏ نفا فقرة 
4 ی الامش . 

(۴) ويترتب مل ذلك أنه إذا علم الدائنون بسبب عدم نفاذ التصرف لى تراربخ فة › 
سری‌بالنسبة إل کل مجم تقادم مدته ثلاث سنوات من تاریخ عله . غیر آن الدعوی تتقادم فى کل 
حال ؛ بالنسبة إلهم جميعا ‏ بانقضاء حمس عشرة سلة من وت صدور التصرف المطمون فيه 
( أنظر الأستاذ جسن شفيق لى .الإفلاس فقرة )Q۸‏ ي أ أ 


°4 
من وق صدور التصرف . لذلك قفصت المادة ۲٣۳‏ مدلى ۽ رأبنا ¢ أن 
الاعوى البولصية « تسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خس عشرة سنة من اوقت 
الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه ٠‏ . ففى الحالة المتقدمة الذكر ¢ وهى حالة 
ما إذا لم بعل الدائ بسب عدم نفاذ التصرف إلا بعد مدة ريد على انی عشرة 
سنة » تتقادم الدعوى بانقضاء خس عشرة سنة من وقت صدور التصرف( . 


0۹%۷ - قارع التقنس اريم ع النفى السابى فی الرماںہ : 
ولص ما قدمناه أن الدعوى البولصية كانت فى اانقنعن المدفى ااسابق ن قط 
حمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف »› وتسقط الآن لى التقنن المدنى 
الجدید ثلاث سنوات من وقت عل الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ميث 
لاثزيد المدة فى كل حال على خمس عشرة سنة . فتكون مدة التقادم فى النقامن 
الجديد أفصر منها فى التقنن القدم . وقد نصت المادة اللامنة من التقنعن المدنى 
الجديد فى هذا الصدد على ماباى : , -١‏ إذا قرر النص الجديد مدة للقادم أقصر 
ما فرره النص القدم » سرت المدة الحديدة من وقت العمل بالنص الجديد › 
رلو كانت المدة القدمة بدأت قبل ذلك . ۲ - أما إذا كان الباق من المدة الى 


)١(‏ وإذاكانت الدموى البولصية تسقط با'تقادم المسقط › فإن من ثلقى الحق هن المدين 
لاينصرر فيه أن يكسب الق بالتقادم المكسب . وذلك لأنه مالك موجب التصرف الصادر من 
الاين » وهذا التصرف يبقى قابا فيما بينه وبين المدين بالرغم من تجاح الدعوى البولصية › 
فلا حاجة |ذن وقد كسب الق ہلا التصرف آن يکبه بالتقادم (أوبری ورو فقرة ۲٠٣۴‏ هامش 
رقم ۲٠‏ ~ بودری وبارد ١‏ فقرة ۷۲۷ س فقرة ۷۲۸) . 

ونر تب مى ذلك أن الدائن يستمليع أن يرةم الدعوى البولصية على خلف المدين » ولو بقى 
هذا واضماً يده على المينمدة التقادم المكسب »ما دامت الدعوى البولصية نفسما م تسغط بالتقادم 
(استناف مختلط ۱۲ دیسمیر سنة ۱۹۲۲ م ۴٠‏ ص ٩٩‏ . الأستاذ عبد السلام ذهى ى الالتزامات 
فقرة )۴٠١‏ ومكن أن تم مدة التقادم المكسب » إذا كانت خمس سنوات فقط » قبل أن 
ثم مدة التقادم المسةط الاءوى البولصية وهى زيد فى بعض الأحوال » تبما لمبدأً سرياها › 
فل خس سنوات ( نظرية العقد لمؤلف فقرة ۷۲۰ ص ۸٠١‏ هامش رقم ٤‏ ) ` 

هذا وقد ورد ى المذكرة الإيضاحية المشر وع المهيدى › ی صدد تقادم الدعرى البولصية > 
اباق : « ريراعى أن افدائنين الأحر أن يع.سكوا بالتقادم الحول ( عدلت المدة إل ثلاث سنوات ) 
قبل لدان الطاعن » ( مجمومة الأعمال التحضيبرية ۲ ص ٠۴١‏ ) . والمقصود بالدائنين الأخر 
دائنو ا لمتصرف إليه » لأن لمم مصلحة فى هذا السك حى لاينفذ الدائن الطاعن عل المين الى 
أت إل العصرف إليه فأاصبحت ى ضبالمم العام . 


— 0۹ 

نص علما القانون القدم أقصر من المدة الى قررها النص المديد » فان التقادم 
يم بانقضاء هذا الباق » . 

وبتبین من ذلك آنه [ذا کان ؤ. بوم ٠١‏ اکتو ر سنة ۱۹٤٩‏ قد وجد» وفقاً 
للتقنين السابق »› نقادم لم يكت بالنسبة إلى تصرف جوز الطعن فيه بالدعوى 
البولصية » وجب أولا آن بحسب مدة التقادم وفقا للتقنين الجديد . فاذا فرض 
أن هذا التصرف قد صدر من المدين فى أول أكتور سنة ۰۱۹٤١‏ ولكن الذائن 
م بعلم بسبب عدم نفاذه إلا فى أول أ كتور سنة ٠١٠١‏ ءفان التقادم يكتمل وفقاً 
التقنين السابق فى أول أكتو ر سنة »٠۹١‏ ويكتمل وفقاً لقني الجديد فى أول 
أ تور سنة ٠۹۳‏ ۽ فتکون العرة بالتقادم الذى ينم وفقاً لتقنبن الجديد د لأنه 
يم أولا . 

أما إذا كان الدائن لم بعلم بسبب عدم نفاذ التصرف إلا فى أول أكتور 
سنة 1٩٠٤‏ » فان التقادم يكتمل داتماً وفقاً للتقنين السابق فى أول أكتوبر سنة 
٥‏ ولکنه یکتمل وفقاً للتقنىن اللحدید فى أول أكتوبر سنة ۱۹۵۷ . فتكون 
العبرة هنا بالتقادم الذى بم وفقا للتقنين السابى لأنه هو الد يتم ولاء وتنقادم 
الدعوى البولصية نى هذه المالة فی أول أ کتوبر سنة ٠۹٩۵‏ , 


الفرع الثانى 
الأثار التى نترتب على الدعوى البولصية 
۹۸ - انرص القانوني : تنص المادة ٠٠١‏ من انين المدفى 
على مایاتی : 
١‏ مى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صلر 
وتنص الادة ۲٠١‏ على ما بآقى : 
إذاكان من تلقى حقاً من المدين المعسر م يدفع منه » فانه بتخلص من 
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الدعوی می کان هذا لمن هو تمن امل وقام بايداعه خزانة المكة() . 
ولامقابل غذہ النصوص ئی التقنین المانی السابتق » ولکن احکامھا کان 
معمولا ہا دون نص . 
ونقابل النصوص ف المقنينات المدنية العرببة الأخحرى : نى التقنين الملل 


: تاريخ التصوص‎ )١( 

۲٠۰‏ : ورد هذا النص فى المادة ۳٠۹‏ من المشروع التمهيدى على و جه مطابق لا استقر 
عله نى التقنن الجديد 1 وقد وافقت عليه لمنة المراجمة تحت رقم ۲٣۷‏ من المشروع الهاف . ثم 
رافق عليه مجلس النواب »› وى لجنة مجلس الشيوخ اعترض عل النص بأنه الف حك القين 
الانى السابق » وكان حك أفضل إذ مفتضاء لايستفيد من عدم نفاذ التصرف إلا الدائن الذى حك 
له¿ رذلك لتشجيع الدائنين على مباثرة دعوى نفاذ التصرف . أما إذا كان الدائنون حياً 
بستفبدون من آثار هذه الدعوى » فقلا ينشط دان بالذات لباشر ا . فرد على هذا الاعتراض 
بأن.الأساس القانوفق ينفق مع النص المقترح » لأن الغرض من هذه الدموى يقاء الأموال المتصرف 
نها أى الضان العام اللدائنين › فلا ممی لان عص بفائد ہا دان دون آخر » لأن ى ذلك إعطاه 
حن امتباز لأحد الدائنين بغير نص أو حر » وعدم مباشرة هذه الدعوى من قبل بعض الدائنين 
له برجم إلى عدم لمهم بالتصرف أو بإعسار المدين » والدالن مباشر الدعوى سيعوض عن جميم 
الصرونات الى صرفها فى الدعوى وتكون له الأرلوية لى اقتضالها . وى جلسة أخرى اقرح 
بض حضرات مستشارى محكة اللقض حذف النص لنمارضه مع قاعدة نسبية الأحكام » ولانعدام 
لنبابة بين الدائنين › ولأنه لا حل للقول بعدم التجزلة لمنافاته لطبيعة الدعوى إذ هى دعوى عدم 
نفاذ تصرف لا دعوى بطلان وإذا كان البطلان لا يتجزأً فمدم النفاذ قد يتجزأ › ولأن النص 
بشارط لإفادة الدائنين الآخرين أن يكونوا من صدر التصرف إضرارا جم وإثبات تحفق' هذا 
اشرط مرجمه إلى القضاء ومن ثم فإن النمس لايغى آى دائ عن رفع الاعوى » هذا إل أن القضاء 
ستفر عل ما بخالف حكر النص . . . ولكن اللجنة م تر الأخذ بهذا الاقثراح » وأآقرت النص 
كا هر تحت رقم المادة ٠٠٠١‏ . ثم وافق مجلس الشيوخ عل الدص دون تعديل ( مجمومة الأعمال 
اتحضیریة ۲ ص ٩۲۲‏ س ص ۱۲٤‏ ) . 

۲۱ : ورد هدا النص نى المادة ۴۲١‏ من المشروع النهيدى مل الوجه الآنى : « إذاكان 
ن نلفى حقا من المدين المسر لم يدفم مله » فإنه بتخلص من الدعوى مى كان هلا ان قريب من 
الئل » وقام بإيداعه خزا'ة العكة » وأعلن كل ذى شأن بهذا الإيداع » . وى لجنة المراجمة 
امنبدلت عبارة ه مى كان هذا انهو من المثل » بعبارة ١‏ مى كان هذا المن قريباً من تمن المثلء » 
دسح رم المادة ٤۸‏ ۲ لى المشروع البائ . ووافق علها مجلس النواب . وى لجئة مجلس الشيوخ 
حلفت مبارة «رأطن کل ذی شأن بہذا الإیداع» » لآن ذرى الشأن لا هكن تحديدم عل سبيل 
ازم وأصبحن المادة رقها ٠ ١‏ ۲ . ووافق علا بجلس اشوخ كا عدلتها جه (مجومة الأعال 
اتحضربة ۲ ص ۲۰ س ص ۱۲۷) . 
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السوری المادتن )۲٤۲-۲٤۱‏ وفى التقنبن المدنى العراق المادتین ۲٣۷-۲۹۲‏ » 
وف التقنىن المدنى اللبى الادتىن ۲٤٤-۲٤۳‏ › وف تقنين الموجبات والعقود 
اللبنانى المادة ۲۷۸ فقرة ۳ (؟. 


۹۹ - طبع الرعوى الول : ليست الدعوى البولصية إلاطريقاً 
يسلكه الدائن لبنال من القضاء حا بأنه من الغبر فى تصرف صدر من مدينه 
المعسر إضراراً محقوقه . إذ الأصل أن الدائن ينصرف إليه أثر العقد الصادر من 
المدين » على أن يكون المدين حسن النبة فى هذا التصرف» فان كان مىء النية 
فان أثر العقد لاينصرف إلى الداثن . ومن م تكون الدعوى البولصية هى 
دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين المعسر فى حق الداثن . وفى هذا تترکز آثار 
الدعوى البولصية › بل ليس هذا إلا الننيجة الطبيعية لما قدمناه من شروط هذه 
الدعوى › فقد رأينا أن حذه الشروط ترد إلى فكرة أساسية »> هى غش المدين 
بقصد الإضرار بالدائن » فألا للمدين بغشه» ودرءاً هذا الضررء واستخلاصا 


(۲) التقنينات المدنية المربية‌الأحریى : العقنین المدافی السوری م ۲۲۱ س ۲)۲ (نطابقتان 
لنصورص التقنين المدفى المصرى) . 

التقنين المافى المرافى : م ۲٠١‏ (مطابقة لنص المادة ۲٠٠١‏ من العقنين المد المصزى) . 

م ۲۹۷ : ١‏ س إذا وى المدين بالتزامه »أو أصبحت أمواله كافية لوفاء با عليه سقط حل ٠‏ 
الدائن ی السك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين . ۲ ویستطیع من استفاد من اصرف 
الصادر آضرارآ بالدالنین أن پتخلمی من الدموى إذا هو قام بوفاء حقوقهم » أو إذا أثبت أن 
المدین عنده مال یکفی هذا الوفاء . ۴ وإذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لإ يدفع مه » 
فإنه يتخلص من الدعوى مى كان هذا الكمن قريب من من المثل وقام بإيداعه صندوق الحسكة. 
(والفقر تان الأو ليأن كانتًا نى المشروم النهيدى لتةنين المصرى وحذضا | كتفاء بتطبيق القواعد 
العامة كا سيأف , والفقرة الأخيرة تتةنى ى =كها مع المادة ۲۲١‏ من العقنين المدنى الصرى) . 

التقنين ا لمدنى المملكة‌الببية المتحدة م ٤۴‏ ۲= ۲ ۲۲ (مطابقتانلنصوص التقثان المداف المصرى). 

تقنين الموجبات رالمقود االبناف : م ۲۷۸ فقرة ۴ : ولا يستفيد من نتالج هذه الدعوى 
إلا الشخمى أو الأشخاص الذين أقاموها » وذك مل قدر ما جب لصيانة حقوقهم . أما فيا 
زاد مها » فيبقى المقد قايا » ويستمر عل إناج جميع مفاعيله . (وهذا النص عتلف ى حكه 
عن نص التقنين المدنى المصرى فى أن الدموى البولصية ى التقنين اللبناف لا تيد إلا الدائن اللى 
رفعھاء کا كان الأمر ى ‌التقنين‌المداى المصرى السابق ركا هو الأمر الآنی القانون الفر نی »و حلاف 
التقنين ا لاف المصرى المديد فان الدعرى البولصية فيه تفيد جميم الدائنين الذين اسعوفوا شر وطها 
أنظر الد کتور صبحی الحمصافی ى آثار الالعزام فى القانون الماى ابناش ص ١٦٠—د۷١)‏ . 
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للجزاء من طبيعة العمل »› جعل القانون تصرف المدين غر نافذ لى حق المدين » 


وما بترتب من التاج على أن الدعوى البولصية هى دعوى بعدم نفاذ 
التصرف ما بای : 


(أولا) ليست الدعوى البولصية بدعوى بطلان ولا بدعوى تعويض . 
والفقه الفرنسى زاخر بالمناقشات المحتدمة فى هذا الصدد» وقد انقسم بن رأيین : 

رأى يذهب إلى أن الدعوى البولصية هى دعوى بطلان . ويستند هذا الرأى 
إلى أن كلمة «البطلان » وردت فى نصوص التقنين المدنى الفرنسى فى صدد 
اطبيقات للدعوى البولصية "“ » وإلى تقاليد القانون الرومانى » وإلى نقاليد 
القانون الفرنسى القد م" . وسنرى أن الدائن لا ببطل التصرف الصادر من مدينه» 
بل أن هذا النتصرف ببقی قابا » وکل ما يطلبه الدالن هو ألا بسری فى حقه أثر 
هذا اصرف . وليس من الدقة أن يقال أن شخصا بعتبر من الغر فى عقد ثم 
يطلب إبطاله . لأن البطلات لا يكون إلا فبا بين المتعاقدين . أما الغبر فليس له 
أن بطلب إلا عدم نفاذ العقد فى حقه . 

ورأى آخر يذهب إلى أن,الدعوى البولصبة هى دعرى تعويض ".ولو صح 
أن تصرف المدين كان ينفد فى حق الدائن ؛ فيضر هفيعطى تعويضاعن هذا الضرر»› 
لصح أن نکون الدعوى البولصية التعويض . ولكن الواقع غر ذلك › فان 
نصرف المدين لاينفذ ىحق الدائن »فهو ليس فى حاجة إلى تعويض إذ ل بلحقه 
ضرر بعد أن مع وقوعه 7 . وإذا صح آن یکون هذا تعوبضاً › فهو تعویض 


(۱) آنطر مواد ۲۲۴و ۲۲٠و۷۸۸‏ من التقنين المدفى الفرنسى . رأنظر أيضا ف التفنن 
النن المصرى السابق المادتين ۰۴ /١٠۷ر ۲٠٠/٠٠۴‏ » وى التقنين الفجارى المصرى المادنن 
۲-۸ . 

(۲) «پرانعون ٠١‏ فقرة ٥۸۰‏ - لورآن ٠١‏ فقرة ٤۸۴‏ -فقرة 4۸٥‏ - پودرى وبارد ١‏ 
رة ۷۰۹ - جوسران ۲ فقَرة ۷١4‏ . 

+(۲) دعولزمب ۲۰ فقرة -— فقرة ۲٣ ۷ ٠‏ - أوپری ورو 4 فقرة ۴۱۴ ص ۱۹۰ 
يرطع ف بجلة القانون الميفى الفصلية سنة ۹ ص ۸۰٩‏ - ص, ۱۱۸ - دوج ۷ فقرة 
81 + 

= وقد قىنا آن الدائن لايستطيع رفع الدعوي البولصية صد خلف املف الذى تلقى الحق‎ )٤( 
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عینی٠‏ . بل هو تنفيذ عينى لالتزام المدين ألا يضر قوق الداثن ° . 

سبتق أن قررنا كل ذلك نى كتابنا « نظرية العقدم ("“» ونہنا إلى التكييف 
الصحيح للدعوى البولصية (“ »› وقد أصبح الفقه المصرى بعد ذلك لاعتلف 
ی هذا الا مر (°). 


وإذا نفبنا عن الذعوى البولصية آنا دعوى بطلان . فقد نفينا عنْها مايذهب 


د بموض وكان حسن النية » فتقتصر دعواه عل المدين والحلف › وينفذ عقه عل المقابل الذى 
ال هلبه هذا الأخير . وهنا تفرب الدعوى البولصية إلى أن تكون دعوى تعويض ولكنها . 
ليست كذلك » لان المقابل الذى ينفذ عليه الدان عحقه قد حل محل المحق الذى كان ضاناً لفلدائن 
ا( فارن بلانیول ورییر وردوان ۷ فقرة ٩۹٩۷‏ ) . 

(۱) الأستاذ عبد ای حجازی ۴ ص ۲۰۲ س ص ۲۰۴ . 

(۲) ومن الفقهاء من يسند الدعرى البولصية إلى نظرية التمسف نى استمال الحق ٠‏ فالمدين 
پسىء استمال حق التصرف ى ماله إذا صدر منه التصرف بقصد الإضرار بدائنه ( جروبییه 
فقرة ۲ س چوصر ان ۲ فقرة ٦۸۷‏ - نفس الولف لى روح ألمحقوق ونسبيما ص ٠۲١‏ ) . 
ومهم من يسندها إل اعتبارات ترجع إلى النزاهة والمدالة (رييير فى القاعدة الملقية فقرة ٠١١‏ ). 
ومهم من يذهب إل ألما دموى من نوع خاص »آقرتها القاليد وأعطتها ميزالها الاصة (كولان 
وکابیتان وموراندییر ۲ فقرة )۲٠۰‏ . ویقیمھا دی باعل ساس آنا تعویض عیی عن عل غير 
مشروع ( دی باج ۳ فقرة ۲٠۲‏ ) . وكل هذه الآآراء لا اعاراض ملا » ولكنها لاتصل ف 
التحليل إل غايته . 

(۴) فقرة بمب فقرة ۷۴4١‏ . 

(+) وترى الأساتذة بلانيول وريير وردوان أن الدمرى البولصية أقرب إلى أن تكون 
دموی بطلان » ولکما دموی بطلان من نوع خاص ميزه عن البطلان المعتاد فروق عدة > أهمها 
آن هذا البطلان لایکون إلا فی حق الدانین ( بلانیون وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩٩۷‏ ) ›وپحذ 
على هذا الرأى أن البطلان الذى لا يكون إلا فى حق الفير إنما هو عدم نفاذ لا بطلان . عل ألم 
رون أن الدعرى تنطوى أيضاً مل مى التمويض » ولكنه تعويض من فوح خاص كاك › 
ويستخلصون من هذا أن الدموى البرلصية هى دعوى بطلان برض التمريبض ده د0نامة) 
ê but indemnitaire)‏ it6الuاn‏ + ( بلانپول وریبیر وردوآن ۷ فقرة ۹٩۷‏ ص ۴۰۰ س 
ص ۲۰ - انظر أبضاً چوسران ۲ فةرة ۷٠٠‏ ) . ویصرح الأستاذان بیدان ولاجارد آن 
التصر ف المطمون فیه یکون غبر نافد (ءااموممممم] ) فی حق المدین (بیدان ولاجارد ۸ 
فقرة ٠٠١‏ ) » وكذك الأساتذة بلانيول ررهبیر وبولاتجیه ( ۲ فقرة ٠١ ٤۸‏ ) | 

(ه) الأستاد احد حشمت أبوستوت فقرة ٠١ ٠‏ س الأستاذ إماميل غام لى أحكام الالتزام 
ص ۱١۸‏ س الاستاذ عبد الى مجازی ۴ ص ۲۱۰ س ص ۲۱۱ . 
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إلبہ رأی من آنہا دعوی عیلية ٩‏ » أو رای آخرمن آنا دعوی عخلطة ۲0 › 
وذلك من أجل تعيين الحكة الختصة بنظرها . فان القول بأحد هذين الرأين 
ما کان مبنیاً على ساس آنا دعوی بطلان » وآن دعاوی البطلان هی دعاوی 
عبنبة للها تر جع الععن إلى ملك المدين »أو هى دعاوى عتلطة لأنها تبدأ شخصية 
م تنقلب عبنبة . والآن بعد أن تبينا أن الدعوى البولصية ليست بدعوی بطلان› 
| يعد هناك محل للقول بانما عبنية أو مختلطة . وإنما هى دعوى شخصة ٠‏ » 
ولكن ليس ذلك ألما دعوى تعويض فقد نفينا عنها هذا الوصف » بل لان 
الدائن عندما يطلب عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه يبى هذا الطلب على التزام 
ادبن بألا تصرف ف ماله إضرارآً بداثنيه » وهذا الآزام شخصى مصدره القانون. 
بضاف إلى هذا أن الدائن ى الدعوى البولصية لايطالب محق عبى » بل ولا 
تؤول دعواه إلى انتقال حق عیی له أو لمدینه ٩‏ » وکل ما بطلبه هو عدم تفاذ 
نصرف المدين فى حقه . ولا يترتب على إجابة طلبه أن العبن الى تصرف فما 
ادن ترجع إلى ملكية هذاء فان تصرف المدين يبنى قاعا . كا أن العبن لا تؤول 
إلى ملكبة الدائن » بل ترجع إلى ضمانه العام › وعليه أن يقوم باجراءات تنفيذية 
منميزة عن إجراءات الدعوى البولصية لينفذ ما عل العين الى رجعت إلى ضمانه . 

(ثانا ) ولا كانت الدعوى البولصية هى دعوى بطلب فا الدان عدم نفاذ 
اتصرف الصادر من المدين › فن الطببعى أن يكونخصم الدان فى هذه الدعوى 


(۱) محکة آمبان الاستدنافية ۱۹ مارس سنة ۱۸۲۹ سبریه ۲۰ س ٠١۲‏ . 

(۲) فض فرلمی ۲۷ دعر سلة ۱۱٤۴۳‏ سرپه 4س ۱ س ۱۲۲ س لاروسیر ۲ 
۱۹۷۴ فقرة )٠‏ , 

(۲) وقد قضت محكة النفض بأن الدعوى البرلصية هى دعرى شخصية إرضها دائن لإبطال (1) 
تصرف مدينه الماصل بطريق التواط للاضرار به وحرمانه من إمكان التنفية على اللك المتصرف 
فب » والای کان يمتمد عليه الدان لضاب استداده عقوقه . ولیس من نتائج هذه الدعوی تثبيت 
ملكية الماعى لما يطلب إبطال التصرف فيه ( نقض مدق ۲ ديسمبر صلة ٠۹۳٠١‏ ججموعة ر ١‏ 
دم ۴٠۸‏ ص ٠۷١‏ ) . وقضت أيغا بأن الاعوى البرلصية ليست ى حقيقتها إلا دعوى بعدم 
نفا تصرف ا لمدين الضار بدائن» ى حق هذا الدائن وبالقدر الذى يكن الرفاه بدينه [ تقض مدفى' 
آبرپل سنة ٠۹۰۱‏ مجموعة أحكام النقض ۴ رقم ۱۱۲ ص 1۷4) . 

(4) بودری وبارد ١‏ فقرة ۷۰۷ ص ۷۴۰ س بلانیول وریبیر وردران ۷ فقرة ٩٩٩‏ 
رة ۹1۸ = ولا يجوز المع بين طلب فسخ البيع وتثبيت الملكية وطلب عدم نفاذ التصرف 
( تقض مان ٩‏ دیسر سنة. 1۹۴۷ مجموعة عر ۲ رتم ۷۹ س۹١۲۰‏ ) . 
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هو کل شخص اشترك فى هذا التصرف . فر فع الدائن الدعوى على المدين 
ومن تصرف له المدين » وإذا كان المتصرف له قد تصرف بدوره إلى خلف ثان 
وجب إدخحال هذا أيضاً فى الدعرى ¢ وھکذا , فالمدن إذن لا بد أن يکون 
حصا فى الدعوى » وهذا هو أيضاً ما قررناه فى الدعوى غير المياشرة وفقاً 
لأحكام النقنبن المدنى اللجديد وخلافا لأحكام التقنين المدنى السابق(" › وقد مر 
القول فى ذلك . 

رثالا ) وما دام الدائن لايطلب إلا عدم نفاذ التصرف فىحقه» فانه يترتب 
على ذلك أن تصرف المدين لايبطل» بل يبى قاتا بالنسبة إلى المدين ومن تصرف 
له المد . بل إن الدائن نفسة يى متحملا أثر تصرف مدينه إلى أن بتقرر اعتباره 
من الغر » بالتقاضی آو بالتراضى . 

ویستطیم الدان ألا رفع الدعوى البولصية إلى أن تسقط هذه الدعوى 
بالتقادم » فيتخمل باثي أثر التصرف . بل يستطيع قبل سقوط الدعوى بالتقادم 
أن پتنازل عنہا » فلا جوز له عندئد أن یعود إلى رفعها ٩7‏ . کنا يستطیع › دون 
أن رفع الدعوى »› أن يتراضى مع المدين ومن تصرف له المدن على ألا يكون 
اصرف نافذاً فی حقه . 

وخلص من ذلك أن أثر الدعوى البولصية بالنسبة إلى الدائن مختلف عن 
أثرها بالنسبة إلى المدين ومن تصرف له المدين . وهذا ما ننتقل الآن إلى 


(1) وقد قضت محكة الاستعناف الختلطة بأنه يجب رفع الدعوى البولصية فى جميع الأحوال 
عل المدین والحلف رخلف املف ٩(‏ آبریل سنة ۱۹۲۹م ٤۱‏ ص ۲ ۴۲ -والتون ص ٠۲١‏ 
دی ہاج ٣‏ فقرة ۲٠۱‏ س ولف الحلف حتق الللف أى السك بطلب جريد المدين من أمواله 
( بى سويف الكلية ۲۹ سبعمبر سنة ۱۹٠۹١‏ الجموعة الرسمية ۲١‏ رقم ۸١‏ ) . 

(۲) نظرية العقد لمژلف فقرة ۷4١‏ . 

(۴) واكنازل قد يكون صراحة أو ضما » ولكن نية الدائن أى التنازل بجحب أن تكون 
واضحة » فجرد توقيعه حجزآ عل لمن المستحق لى ذمة المشترى البائع مديئه لا يمتبر تنازلا هن. 
الطمن بالدعوى البولصية ى البیم ( دولومب ۲١‏ فقرة ۲۳۸ س لوران ٠١‏ فقرة 4٦۴‏ س 
ودری وبارد ١‏ فقرة ۷۲٠١‏ ) . 
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أثر الدعوى البولصية بالنسبة إلى الدان 


۰- عرس عى الراش فى الرعوی ازا اسنوق عق : لا رفع 
الدائن الدعوى البولصية إلا بصفته دائتاً . فاذا توافرت فيه هذه الصفة وقت رفع 
الدعرى » م فقدها أثناء ذلك أو بعد صدور الح » بان استوف حقه مثلا ؛ 
فانه لا بستطيع الاسنمرار فى الدعوى أو فى التنفيذ . هذا إلى آنه لم تعد له مصلحة 
فى ذلك بعد أن استوفی حقه . 

وقد يقوم المدين نفسه بوفاء الدين » فيلہى بذللك الدعوى أو يوقف التنفيذ . 
ومصلحته فى هذا العمل آنه یی بدین فی ذمته › ویتوقی رجوع من تصرف له 
لر استمر الذائن ف الدغوى أو فى التنفيذ . 


ولكن الغالب أن المدين لايستطيع وفاء الدالن لإعساره . فيصح أن بقوم 
بالوفاء من تصرف له المدين . ومصلحته ف هذا العمل هى أن يوقف الدعوى 
أو تنفيد الحم على التق الذى تلقياه('“ . م رجع مما وفاه على المدين › شأن 


(۱) استتناف أهل ۲۳ ينابر سنة ٠۹٠٠١‏ الجبوعة الرسمية ۲ ص ٩۰‏ ۲۷ ناير 
سنه ٠۹٠٠١‏ الحقوق ٠٠١‏ ص ٠4‏ س لوران ٠١‏ فقرة ٤٩‏ س اوبری ورو 4 فقرة ۴١۴۳‏ 
ص ۱۹۹١‏ - بلانیول ر ریہ «. دران ۷ فقره 4۹۳ . 

وقد ذهب بعض الفتهاء ی فرنسا ( فیجیه (4اعز۷ ) ۲ فقرة ٠۲٠٠۹‏ ص ٠٠١‏ ) إل أن 
الدمرى البولصية لاتوقف بالوفاء ألدائن » لأا دعوى بطلان ومى تواقر سبب البطلان وجب 
الفی فی الدعری وال به . وقد سبق أن بينا خطأً القول بأن الدعرى البولصية هى دعرى بطلان. 
مل أنه حى إذا فرضت صحة هذا التكييف » فإن هذا لابمنع من أن الدالن بعد أن يتوق حقه 
بفقد الصفة اللازمة فى طلب الإبطال ›» ولا تبى له مصلحة فى ذلك ٠‏ والدعرى لاتقوم بغير الصفة 
وبغير الصلحة (لوران ۱۹ فقرة ۹۱ ص ۷۰ - بودرى ربارد ١‏ فقرة ۷۲۲ ) . ويقيس 
الأستاذان بودرى وبارد هذه الحالة عل حالة الغين لى القسمة إذ تسقط الدعوى برد الغبن ثقداً 
أر ميا إل المتقاسم المغبون كا تقضى بذاك الادة ١‏ ۸4 مدق فرتسى » وعلى حالة الغبن فى الع 
إذ نسفط الدعوى كذك بتكلة ان إلى عة أعشار الفقيمة الحفيقية كا تقضى بذاك المادة ٠۹۸١‏ 
مانى فرنسى . وقد اقتضى الأمر نما خاصا فى هاتين الالتين حى رز رد الغين نقداً لا عناق = 

( م ٩۷‏ س الوسیط + ۲ ) 
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کل شخص وف دین غیره(' . 

بل إن من تلقی التق بعوض من المدین » کالمشتری مثل »> بنفتح أمامه 
سبيل عر للتخلص من الدعوى البولصية إذا كان لمن الذى اشترى به هو تمن 
الل › وذاك بألایدفع المن إلى المدين ويقوم بايداعه خزانة المحككة على ذمة 
الدائن ( انظر المادة ۲٠١‏ مدنى وقد تقدم ذكرها ) . ويستطيع من تلقى الحق 
التخلص من الدعوى البولصية حى لو اشترى بأل من ن المثل ٤‏ ما دام بودع 
خزانة الحكدة من العل » فان الدائن مى حلص له مقابل معادل للحق الذى 
خر ج من ضمانه لم تعد له مصلحة فی الاستمرار فی الدعوی . ویکنی فى جميع 
الأحوال أن يعلن من تلقى التق الدائن بالإيداع » وليس من الضرورى أن 
بعلن سار الدائنن › فقد لايستطيع أن بعرفهم جميعا(؟ . ولكن ذلك لامع 
سائ الدائنين › إذا هم علموا بايداع المن خزانة احككة » أن بيادروا إلى التتفيذ 
على لعن حقوقهم › وهم بشاركون ى ذلك الدائن الذى رفع الدعوى البولصية 


س الالة الأرلى » وى تقعصر تكلة الثن عل تسمة أمشار الةبمة لى المحالة الكانية ل كلك من 
يقول بأن الدعوى البولصية هى دعوى تموبض يقر سقوطها إذا استوف الدائ حقه » فقد أصبح 
لا حل العمويش بعد ذاك . 

)١(‏ ولا كان المفروض أن الدين مسر › فإن من وى الدين هنه لايستليم الرجوع علپه بكل 
ماوفاه » فینتظر پساره حی پرجم بالبای ( بودری وبارد ١‏ فقرة ۷۲۲ مكررة )۰ وقد عتجز 
من امن الثابت ى ذمته المدين مايوف به الاين , 

هذا وقد کان المشروع ااقهیدی يتضمن نصا د هر الادة ۴۲۰ من هلا المشروع س رى 
ملل الرجه الآقى : « ١‏ - إذا وف المد بالتزامه ء أر أصبحت أمراله كافية قرفاء ا ميه ؛ 
سقط حقق لدان لى السك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين . ۲ -- ويستطيع من استفاد من 
العصرف الصادر إضراراً بالدالنين أن يخلس من الدعوى إذا هو قام بوفاء حقوقهم › أر إذا 
هو أثبت أن المدين عنده مال يكلى هذا الوفاء ۾ . رقد حذف هذا النص نى لجنة المراجمة أ كتهاء 
بتطبيتق القواعد المامة(انظر آنفا فقرة ۸۹ء ى ألمامش س مجموعة الأصال الكأحضبرية ٣ص ٠۲١‏ 
فی الامش ) . والنص پتضمن مسألتین : (۱) ماقدمناه من جواز فاه المدین آو خلفه بالدهن 
دان فتسقط الدعوى البولصية )١(‏ حق خلف ألدين لى طلب تجريد المدين » وقد تقدم تفصيل 
ذك . إلا آنا ذکرتا هناك ( انظر آنفا فقرة ٥۸۹4‏ ای الامش ) أن الف لایطلب مه آن يدل 
الدائن عل مال المدين يكى لوفاء الدين » ولو بى اللص الحنوف لوجب مليه أن يدل مل ذك . 
أنظر أيه المذ كرة الإيضاحية المشروع إلمهيدى ى مجمومة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠۴۴‏ — 
ص ٦۴٤‏ . 

(۲) انظر تاریخ المادة ۲٠۱‏ آنفاً فقرة ۸٩ء‏ ى الامش . 


۱°04 — 
مشاركة الغرماء كا صثرى . 


۱۰٦‏ -عر م فا تصرف افربی فی مس الرا : فاذا لم پستوف 
الداان حقه › استمر ی الدعوی حى محصل عل حک بقضی بعدم نفاذ تصرف 
الدين بالنسبة إلبه » فلا يسرى فى حقه أر هذا التصرف»إذ يعتبر فيه من الغر . 
ويترنب عل ذلك أن التق الذى تصرف فيه المدين يعدر أنه ل مخرج من ضهان 
الدان؛ فبنفد هذا عليه( وبتخذ فى ذلك [جراءات تنفيل متمازة عن إجراءات 


(۱) فإذا کان التصرف المطعون فيه هو ترتیب حق میی عل مال قمدہن س كق ارتفاق 
أو اناع أو رهن م سقط هلا التق بالئسبة إلى لدان » ونفذ هذا مل الال كأن م يترتب مليه 
حی نا ذکر . وإذا کان تصرف إسقاط حق میی س کالتبازل عن حق ارتفاق س رجہ هلا 
احق بالنسبة إلى الدائنءو نفل هل! على المين كا لو كان حت الارتفاق ثابتا ها . وإذا كان امرف 
إإراه المدين للمة مدين له > أ ينغد هذا الإبراء ى حق الدان » واعتبر الدن لا يزال موجوداً آي 
فمة مدين ا لمدين »و لدا آن حجز عله حجز ما المدین لدی الغیر ( ہودری وبارد ١‏ فقرة ۷١۰۹‏ 
ص ۷۴۲ س پلانیول ورپر وردوان ١‏ فقرة ٩١١‏ ).. 

عل آنه پلاحظ أن من تصرف له المدین قد پکون دقع إل المدين عوضاً من هلا القصرف › 
كا إذا كان العصرف بيا › فإذا كان المشترى حسن النية فلا ازم المين من حت يده كا قدمتا . 
أما إذا كان سيىء النبة » فللدائن .أن ينتزع المبن من تحت يد المشترى نفا علها محقه . ولكن 
إذا كان لدائن أن بمنع عن نفسه الضرر الذى يصيبه من جراء تصرف المدين » فإنه لا يجوز له آن 
بمتفيد من هذا التمبرف . فالين الذى قد يبى ديناً فى ذمة المشترى » أو الى قد بكون المشترى 
دفمه وساد به المدين بمض ديونه » قد اسعفاد نه الدائن » إا مل امار أنه زاد فى حقوق 
مدينه إذا بى دين فى ذمة المشترى فيستطيع أن ينغد عليه » وإما على اعتبار أن بمض ديرن ديه 
فد وفيت فقل إعسار المدين بلك . فيجب إذن أن تكون هذه الفائدة محل اعتبار » والمشترى أن 
بسك بها قبل الدائن ٠ء‏ لا بجمله ينفذ على المين المييعة إلا بقدر زيادة قيمة هاه المين مل اقفائدة 
الى عادت مل الدا ( دعولومب ٠‏ فقرة ۲٠٠‏ وفقرة ٠۲١‏ مكررة س بودرى وبارد ١‏ 
فقرة ۷۲۰ وما ہمدها س بلانیول وریبیر وردران ۷ فقرة ٩٩۲‏ ص ۲۹۱ ) . فإذا لم تمد 
عل الدائن فالدة أصاا » بأن كان الثن النى قبضه المدين مالا غير ظاهر لا يستطيع الدائن الننفيذ 
ميه كا هو الغالب نى لدو البولصية ۽ كان قدائن أن ينفذ حقه عل المين بكل قيمتها س- 
ديلاحظ أن عدم نفاذ التصرف بالنسبة إلى الدائن إنما يكرن بالقدر اللازم قرفاء بحقه . فإذا 
كان صرف هبة نقود أو قرضا مثلا ء فاا الى لا ينغذ من هذه المية أو القرض بالنسبة 
إل ادان هو الجزء الكای الروفاء حقه » أآما ماعسى أن يبق بعد ذلك فينفا حى فى احق الدائن 
( انان آمل ٩‏ دمر نة 141۳ الكرام ١دق‏ ۷ ص ۱۸۴ س لوران ۱۹ 
ففرة ۹ = جروبیه فقرة ۲۲۹ د بلانپول ورپیر وردوان ۷ فقرة ٩۹۲‏ س نظرپة 
أعند المزلف فقرة ۷4١‏ ص ۸١۸‏ ) . 


— ۰ 


الدعوى البولصية وإن كانت تقترن مها وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . ومن 


)١(‏ قد يلاحظ أن هناك شا بين ادان الذى برفع الدعوى البولصية فيسترد عينا تصرف فها 
مدپنه » وبين دان أذ ره س أو کان له حق اختصاص أو امتیاز ‏ على هذه المين ثم بامها 
المدين . فإن الدائن الذى رفع الدموى البولصية ء› كالدان المر هن » يستوى حقه من المين المبيعة ؛ 
ويتحمل المشتّرى المين إجراءات الدعرى البولصية كا يتحمل إجراءات دعوى الرهن » وإذا وى 
لدان حقه سقط كل من الدهويين و برجم ى الحالتين عل المدين عا وفاه من دینه » وإذا استمر 
ادائ ى دعراه س الدعوى البولصية أو دعرى الرهن س ونفذ بحقه عل المين فان المشترى رر جم 
مل المدين بالضان فى الاين . ويزيد هذا الشبه إذا رجعنا إل عهد العقنين المدنى السابق › 
إذ كان الدائن الذى يرفع الدعوى البولصية » كا سنرى » يستأثر بالفائدة وحده » ويتقدم كالدان 
المر ن عل سائر الدائنين . 

وبالر غم من وجوه الشبه هذه فإن هناك فررة] جوهرية بين الدالن المرتبن والدائن الى يرفع 
الدموى البولصية » نذكر مها مايأقى : 

( آولا ) إذا رفع الدائن المرتهن دعوى الرهن مى حلف رالمدين › فهو نى الواقع إنما يلتبم 
المبن ى يد مذا الحلف الى يعتر مالكا العين حى بالنسبة إلى الدائن المر هن . أما الدائن ى 
الدعرى البولصية فلا يتبع المين فى يد الحلف »> إذ ليس له حق عيى مول له ذاك » فهو مضطر 
أولا » قبل التنفيل على المين » أن يطلب عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه » فتمود العين إلى 
ضيانه » وبعد ذاك يستطيع التنفيل علا . فالمين بالنسبة إليه تعتبر ملوكة المدين » وقد رأينا 
آنها بالنسبة إلى الدائن المر جن تمتبر علوكة للف المدين . 

(ثانيا) وينبى على الفرق المتقدم أنه فى حالة الدائن المر تمن جوز للف المدين أن يلجأ إلى 
تطهير المين » فان العةار المرهون ملكه وله أن يطهره . آما ى الدعوى البولصية › فان خلف 
المدين لا يستطيع التطهير لن المقار غبر مرهون وهو ممتي لى ملك المدين بالفنسبة إلىالدائن › 
وليس أمام الحلف إلا أن يون الدائن حقه أو يودع المن حزانة الحكة كا قدمنا , 

(ثاثا) ى حالة الدائن المر تمن » إذا وى الحلف الدائن حقه › استطاع أن يرجع على الماين 
بدعوى‌اللول . أما نى الدعوى البولصية › فالحلف لا پرجع على المدين » بعد أن وی دیته › إلا 
بدعویالإثراء بلا سيب أو بدعوى ضبان المقد الذى تم بينه وبين المدين . 

( رابا ) أن الدائن الذى يرفع الدعرى البولصية لا يستوى حقه من المين الى تصرف فيا 
المدين إذا كان هذا التصرف معارضة ولم يثبت الدائن فش كل من المدين وخلفه › پل وخلف 
الغلف أى المعاوضات كذاك . آما الدائن الم ربن فإنه يتتبع المين وينفذ علا عقه ی ید خلف 
المدين وخلف الحلف » ولو كان هؤلاء جميعاً حسى ألنهة وكان التصرف معاوضة . 

(خاما) أن الدائن الذى يرفع الدعوى البولصية نى ههد التقئين المد ال مديد لا يستأئر وحده 
بفائدة الدعوى » بل يشاركه ى هذه الغائدة سائر الدائئين » آما الدائن المز تمن فله حق التقدم . 
وحى نى مهد التقنين الم السابق م حيث كان الدالن:اللى يرفع الدعوى البولصية پسستأثر 
وحده بفائدة الأعرى س ل يكن هذا الدائن يستطيع أن ينع الذائئين الآخرين من المدخل ى 
الدعوی » فیشارکوه فی فائدتپا . أا الدائن المرتجن فاله يبقى متمتعاً ببزة التقدم مهما بدا من = 


س ۹ س 


لا زی آن دخول الحق ف ضمان الدائن یکون بار رجمی ۰ إذ یعتبرأنه ل خوج 
سن هذا الفمان کا قدمنا . 


ي ق e‏ 
il‏ . وقد ا ل اتنفیذ عل حق آخر حل محل الحق الذى تصرف فبه 


ادن » كا إذا كانت الععن تحت يد مشتر ثان حسن النية » فان الداعن فى هذه 
الحالة لا يذ إلا على امن المستحق فى ذمة المشةرى التالى للمشترى الأول . 
رها إذاكان امن مساويا لقيمة الععن أو كر من قيمنّها » أما إذا كان أقل فان 
لدان برجع بقيمة العبن على المشترى الأول سىء النبة " . وإذا فرضنا موهوباً 
له حسن النية بدلا من المشترى الأول »وقد باع العين الموهوبة مشر حسن النيةء 
فان الدائن لا بجع على المرهوب له حسن النية إلا بقلر ما استفاد » فان کان 


شاط الدائنين الآخرين › هذا إلى أنه لو تزاحم الدائن المر تمن مع الدائن الذى رفع الدعوى 
ابولصية فان الأول ٠هو‏ الى يتقدم . 

(انظر'نى ذلك نظرية العقد المؤلف فقرة )۷٤۸‏ . 

)١(‏ ذاك أن التصرف‌الذى صدر من المدين ينعدم أثره» ويمتبركأنه م يكن بالنبة إل الدائن 
دكان يترنب على ذك أن جميع التصرفات اى انبنت عل تصرف الدين زول أيف] بفضل ا 
ارجمى . ولكن قواعد الدموى البولصية تقضى كا رأينا بوجوب إثبات الغش ى جانب من تل 
هين معارضة من خلف المدين حى بزول العصرف الثاني الذى أنبى عل التصرف الأول . ويعرتب 
عل ذلك أن الدائن ينفذ حقه على المين مرهونة أو مثقلة عتى ارتفاق أو حق انتفاع › إذا ) 
يمتطم إثبات الفش نى جانب الداع المرتين أو صاحب حق الارتفاق أو سق الانتفاع وكان 
لاء قد كسبوا حقوقهم مماوضة من المشترى من المدين . 

وقد رأينا أن الأثر الرجمى الدعوى البولصية بظهر أثر فا لو باع العين عقار لمعتر وقصدا 
الاضرار بالدائن » ثم أخذ شفيع حسن النية هذا المقار بالشفعة » فان المقار يعتبر كانه أم رج 
ن ملكي المدين بالنسبة إلى الدائن > e‏ الأخذ بالشفعة تطيبقا ذا الأثر الر جمى ءلأن 
اغيم لا يمتبر مشر من الشترى مى يشترط فيه سوه النية > بل هو محل محل المشترى بالك » 
فاذا کان المشتری تد اشتری ی ظروف من شأہا أن تجمله حاضماً للدعوى البرلصية ؛ وجب‌اعتبار 
الشفيع ى نفس الالة ولو أم يثبت الغش نى جانبه (انظر آنفا فقرة ٠۹۴‏ ی الامش س نظرية 
عند لمزلف ففرۃ ۷۲٩‏ ص ۸۱۹ هامش رقم )١‏ . 

(۲) دمولومب ۲۰ رة ۸هپ ت آریری :زرو 4 فقرة ۴۱۴ ص ۲۱۲ - ص ۲۱۴ س 
اردری وبأرد ۱ فقرة ۷۱۹ ص ۷٤۲‏ — ص ۷٤۴‏ . 

(۴) أنظر آنفاً فقرة ۲٩ء‏ 


۹ — 
قد باع العبن بأقل من قيمتّما رجع عليه الدائن بالمن دون القيمة( . 


-:ستفادة حع الرائى الزن صرد التصرف أط رادأ برم: 
القاعدة فى القانون الفرنسى - وكانت القاعدة كذلك أيضا فى التقنين المدنى 
المصرى السابتق إن الدائن الذى برفع الدعوى البولصية هو الذى يستأر وحده 
بفائد تا دون سائر الدائنین من ل یدخلوا معه فی الدعو ی2٩‏ . ويعلل الفقهاء فى 
فر نسا ذلك عادة بنسيية الح » فادام الدائنو ن الاخحرون لم پدخلوا فی الدعوى 
فلا یسنفیدون من اسک( , ولكن يرد على ذلك بأن نسبية الح ن تمنع الدائنين 
الذين لم يدخلوا فى الدعوى غير المباشرة من الاستفادة باحك الذى يصدر فبا . 
ويضيف بعض الفقهاء إلى نسبية الح أن الدائن ف الدعوى البولصبة. يرفع 
الدعوى باسمه » بيا هو يرفعها فى الدعوى غير المباشرة باس مدينه > ومن م 
يستفبد هو وحده فى الأولى » ويستفيد معه سائر الدائنن ى الثانية(“). ولكن 

برد على ذلك أن الدائن فى دعوى الصورية يرفع الدعوى باسمه › ومع ذلك 
پستفید من ال لتک ساثر الدائتین ولو م بدخلوا ف الدعوى . ويقول الأستاذان 
بودرى وبارد*) إن الدائن فى الدعوى البولصية لا عثل إلا نفسه › ê‏ 
لو استوفی حقه سقطت الدعوى . ولكن هذه علة غير مقنعة »> فان الدائن 
الدعوى غير المباشرة لا يستطيع هو أيضاً المضى فى الدعوى إذا e‏ 


(4) انظر آنفا فقرة ۹۲ نی الامش س استتناف مختلط ٩‏ أبریل سنة ۱۹۲۹ م١4‏ 
ص٤ ۴٤‏ وقد سبقت الإشارة ليه ى هامش فقرة ٥۹۴‏ س دمولومب ٠١‏ فقرة ٠٠١‏ ۲سدبودرى 
وپاورد ۱ فقَرة ۷۱۹ ص ۷٤۲‏ . 

(۲) استناف آمل ۲۳ پنایر سنة ۱۹۰۰ المقوق ٠١‏ ص 4٤٤‏ س ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۱۳ 
الشرام ١‏ رقم ۱/۳۲۷ ص ۱۸۳ - ٠١‏ مارس سنة ۱۹۲۲ الجموعة الرسمية ۲۲ ص ۷۸ — 
استتناف مصر ۲۷ پونیه سنة ۱۹۳۰ الحاماة ۱١‏ رقم 41٩‏ ص ٩۰4‏ س ٣۷‏ أبريل سنة 
۹ الجموعة الرسمية ٤۷‏ ص ۲۲۹ س استلناف مختلط ۲۰ پنایر سنة ۱۹۲۰٩‏ م ۲۸ 
ص ۱۲۲ نقض فرلمی 4 دیسمبر سلة ۱۹۲۴ سبریه ۴ -—| 4 ۲ دعولومبه 
۲٠‏ فقرة ۲٠٠‏ س هيك ۷ فقرة ٩‏ - بودری وباردا فقرة ۷٣١‏ - جومران ۲ فقرة 

۲ س نظرية المقد لمؤلف فقرة ۷٤١‏ ص ۸۲١‏ س٣١٣۸‏ . 

(۴) بودری وبارد ۱ فقرة ١٠۷س‏ بیدان ولاجارد ۸ فقرة ٩۹۷‏ ص 4۷۹- دی پاج ۴ 
فقرة٠۲‏ ۲ (ف القانون البلجيكى) . 

. ٩٩۰ بلانیول ورپیر وردوان ۷ فقرة‎ )٤( 

(ه) جزه اول فقّرة ۷۱۸ ص ۷۲١‏ . 


— 1۳ - 


ولذاك ذهب رأى إلى أن كل الدائنعن يستفيدون من الدعوى البولصية › 
حى من إيشترك منم فا ء وحى منكان حقه لاحقا التصرف المطعون فيه( . 
وهناك رأی أ کر اعتدالا يذهب إلى أن الدائنين يستفيدون ٠ن‏ الدعوى البولصية 
حى لو م يشتركوا فا » بشرط أن يكون حقهم سابةا على التصرف المطمون 
نبه حى یکو نوا مستوفین لشروط الدعوی . 

ودا الرأى الأخبر أحذ التقنين المدنى المصرى » إذ نصث المادة ٠٠١‏ من 
هلا التقنن» ا رأينا « على أنه « مى تقرر عدم نفاذ اللصرف استفاد من ذلك 
جمیم الدائنن الذبن صدر هذا التصرف إضراراً ہم » . فاذا ما رفع دان 
توف لشروط الدعوى البولصية هذه الدعوى » جاز لأى دائن آخر مستوف 
مثله لشروط الدعوى أن يتدحل فبها » فيستفيد من السك بطبيعة ال حال . وإذا 
م بندحل أحد > ونجح الدائن الذى رفع الدعوى فى دعواه » فان الحتق الذى 
نصرف فيه المدين يعود إلى الضان العام لحميع الدائنين ممن استوفوا شروط 
الدعوى البولصبية وكانت حقوقهم سابقة على التصرف المطعون فيه . فاذا عمد 
الدائن الذى حصل على الح إلى ااذ إجراءات تنفيذية على الحق الذى عاد 
إلى هذا الضان العام على النحو الذى أسلفناه » کان لکل دائن استوف شروط 
الدعوى البولصية بالنسبة إلى هذا الحتى أن بتدخل فى إجراءات التنفيذ» فبشارك 
الدائن الأول مشاركة الغرماء » بل قد يتقدم عليه إذا كان له حق عينى وله 
هذا التقدم . وبذلك تتحقق المساواة ما بعن الدائنين › ولاينقدم أحد على آخر 
فرد أنه بادر إلى رفع الدعوى البؤلصية قبله » بل لايكون التقدم إلا لسبب 
بوجبه قانون) . 

هذه القاعدة الى استحدنها النقنبن الجحديد كانت محل جدل شديد فى نة 
مجلس الشيوخ . فقد قيل فى هذه اللجنة أن استئثار الدائن الذى رفع الدعوى 
ابولصية بفائسّا فيه تشجيع له على مباشرتها » وإلا لم ينشط دائن بالذات إلى 


(۱) دیرانتون ٠١‏ فقرة ۹4ء - لوران ٠١‏ فقرة ۸۸ س فقرة 44۹۰ س ماركاديه ‏ 
ففر,۰۱٠‏ س کرايه دى سانتير ء فقرة ۸۲ مكررة ٠١‏ - دى هلتس ١‏ فى الدعرى البولصية 
ففرة ۰۹ س اسٹئناف مختلط ٩‏ آبریل سنة ۱۹۲۷ م ۴۹ ص ۴۸۰ . 

(۲) لارومبییر ۲ م ۱۱١۹۷‏ فقرة 1۲ . 

(۴) تارن نظرية المقد ملف فقرة ۷4١‏ ص ۸۲١‏ . ص ۸۲١‏ . 


— ۹4 


رفعها إذا وجد إن الدائنعن الذين لم يشتركوا معه فى رفعها يشتركون مع ذلك فى 
فالدتما . وقيل أيضا إن نسبية الأحكام تحول دون التسليم باشتراك الدائنين الذين 
م يتدخحلوا فى الدعوى البولصية فى فائدتها ٠»‏ كا إنه لا بمكن:القول بأن الدائن 
الذى رفع هله الدعوى ينوب عن سار الدائنىن فى رفعها . وقيل كذلك أن 
الدغوى البولصية إنما هى دعوى بعدم نفاذ التصرف لابابطاله: وإذا كان 
البطلان لا يتجزاً فان عدم النفاذ قابل للتجزثة فيكون التصرف غر ناف فى حق 
أحد الدائدىن دون الباق . ولكن اللجنة لم تر الأحد بهذا الرأى » وأصرت عل 
ضرورة المساواة بین الدائنىن « فا دام التق قد دحل فی ضما العام فلا حل 
لنقدم أحدم على الا حرين رد آنه عل قبل غبره بصدور النصرف الضار » 
وقد لایعلم بای الدائنین بهذا النصرف قبل أن يبصدر ال حك نى الدعوى البولصية› 
فيكون فى هذا التقدبم إحلال بالمساواة بيهم لا ينفق مع الاتجاه العام الذى توخاه 
التقنن الجديد عند ما نظم الإعسار وضيق من حق الاختصاص © 


)١(‏ وقد جاه تقرير لمنة الثيوخ › ردا على الاعتراضات المتقدمة الذكر » ما يأقى : واقترح 
حذف المادة ٠٠٠١‏ ... ول ر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح » بل اختارت ابقاء النص لأنه يعالج 
حالة استفاضت الشكوى مها ى ظل نصوص التقنين الحالى (السابق) . وقذا صدرت الملجنة فى 
را عن اعتبار جوهری »هو آن فكرة المساواة بين الدائنين فى موقفهم من الضبان العام لديو جم» 
وهو آموال المدين قاطبة » لا تتحقق إذا جملت الأسبقية فى اتخاذ الإجراء أساسا للاأفضلية 
والاستشار . فالنص الذى يتضمنه المشروع لا يقوم عل فكرة نيابة الدائنين عن بعضهم ولا عل 
طبيعة الاعوى » وإ نما هو يستند إلى ضرورة تحقيق المساواة فى الانتفاع من الضات العام . ولا 
ینبغی آن حول دون ذلك نسبية الأحكام » لأن زمام هذه القاعدة بيد الشارع »> وهو رج 
عليها كلما اقنضت المصلحة ذلك . وهذا هو المسلك الذى انتهجه كثير من التكفريعات الأجنبية 
وتابعه المشروع » ولا سيما أنه يتفق ى اتجاهاته العامة ى تنظبم الإعسار والتضييق من حق 
الاختصاصء (عموعة الأعال التحضيرية ۲ ص 1۲4) . هذا وقد استعادت الدعوى البولصية 
بذك بعضاً من صبغتها الرومانية » فقد رأينا آلا كانت فى القانون الروماى دعوى جماعية 
يرفمها شل الدائنين وتعود فائدتها على اجيم > آما هنا فلا تزال دعوى فردية ولكن فادها 
تعم جمیم الدائنين . وقد جاه ى المذكرة الإيضاحية المشروع المھیدی ما یق : «عل أن 
المشروع لا يستأثر بفضل السبق فى استحداث هذا المح »› فقد قضى التقنين الرتغالى ىالادة 
٠٠ 4‏ بأن الدعوئ البولصية يكون من أثرها رد ما وقع التصرف فيه إلى ذمة المدين لمنفعة 
الدائنين . ونصت المادة ٠١۴١‏ من التقنين البرازيلى أيضاً عل أن الفائدة الى تنتج من استمال 
هذه الدعوی تدخل ى نطاق ماايقتسم بين الدائنين قسمة غرماءم (مجمومة الأعال التحضبرية ۲ 
ص 1۰۲) س انظر يدا المذكرة الإيضاحية ى مجموعة الأعال الفحضيرية ۲ ص ٠۴۴‏ (رقد 
ورد فيا خططاً أن الدعرى البولصية أصبحت بوضمها هذا دعوى جماعية لافردية » المح = 


— ۹8۵ 


۳ --- مر ع ال اى بالتمو يض :وللدائن » إذا أصابه ضرر 
حاص من النصرف الذى صدر من المدين » أن بطالب ٠‏ إلى جانب عدم نفاذ 
اللصرف فى حقه على النحو الذى بسطناه › بالتعويض عن هذا الضرر اللحاص 
رفا للقواعد العامة . فاذا أثبت المقرض مثلا أن المقرض »> إذ باحر إلى 
التصرف فى حقه » قد حرمه من الننفيذ فى الوقت الناسب » فأصابه ضرر من 
ذلك زيد على الفواثد القانونبة أو الفوائد المشترطة » جاز فى هذه التالة أن مح 
له بتعوبض بزيد على هله الفوائد › ويتقاضاها من تسبب بغشه فى هذا الضرر . 
ريتضامن فى الالتزام هذا التعوبض المدين نفسه إذا كان سىء الية » ومن 
نصرف له المدين إذاكان منواطاً معه» وخلف هذا الحم إذا تواطأً مع سلفه؛ 
رهكذا . وكذلك الح إذا لم يكن هناك سوء نية » كما فى البرعات › ولڪن 
جد تقصير » وذلك فى غبر الفوائد فقد رأبنا أنه لامجوز الح بفوائد نكبلية 
إلانى حالة سوء النية . وحن فى كل ذلك إنما نطبق القواعد العامة للمسثولية 
التفصبربة لاالقواعد اللحاصة بالدعوى البولصية(" . 


= آنا لا تزال دعوى فردية ولكن فائدتها تمود على جميع الدائنين من استوفوا شرو طها) . 

هذا وإذا صدر الح فى الاعرى البولصية لمصلحة الدائ الذى رفمها » استفاد من الحم كا 
اسنا سائر الدائنين الذين تجوافر فبهم شر وط الدعوى› ویرجم لدان مصر وفات الدعوى عام › 
کل بقدر ما استفاد » وذلك بدعوى الإثراء بلا سبب (انظر الأستاذ محسن شفيق ف الإفلاس 
ففرة ٠۲‏ ص )4١‏ . أما إذا صدر الح ضد الدائن > فإنه لا يكون حجة على دان آخراسترال 
شروط الاعوی » ویستطیع هذا الدائن الآخر أن برفع الدعوى البولمدة باسمه هو » فإذا جح 
استفاد من ذقك سائر الدائنين الذين استوفوا شرو ط الاعوى ›» حى الدان الذى كان قد رفع 
الاعری أو لا وم ينجح إذا «. أثبت أنه مستوف للشروط . 

ويلاحظ أن القاعدة الى استحدها التقنين الجديد ليس لما أثر رجمى . فلو أن التصرف 
الطعرن فيه صدر قبل يوم ٠١‏ أ كتوبر سنة ٠١ ٠4‏ » فان أحكام التقنين المدفى الابق هى الى 
نطق » وإلا فأحكام التقئين المدفى الجديد . 

(۲) دمو لومب ٥‏ فقرة ۲٠۲‏ پودری وبارد ١‏ فقرة ۷۱۹ س بلانیسول وریع 
وردران ۷ فقرة ٩٩۲‏ - وقد لا يكون هناك حل المستولية التقصيرية › فلا مح بالتعويض 
بالرفم من و جود الضرر > وعندالذ يكون الأمر مقصوراً عل تطبیق قواعد الدعوی البولصية ء 
نبفضى بعدم نفاذ التصرف نى حق ادان دون تمويض . ويتحقق ذلك ى فرض بكون فيه المذين 
رمن خلفه عل حقه حى النية ولا تقصير ى جانبهم » وهلا مكن ى القأنون المصرى إذا كان 
اصرف النى صدر من المدين هبة وانتقلت المين الموهوبة بطر يق المبة أيضا من سلف إل خلف 
(نطربة المقد فمؤلف فقرة ۷۲۷ ص ۸۲۱ هامش رقم )١‏ . 


۱۹۹ 

ويترتب على تطبيتى هذه القواعد العامة أيضا أن العين إذا هلكت فى بذ 
المشترى أو الموهوب له سىء النية > كان كل من هذن مسولا عن هلا كها ¢ 
حى لو كان الملاك بسبب أجنى إذا ثبت أن العن م تكن نهلك لو بقيت فى يد 
المدبن . أما إذا هلكت نى يد ا لموهوب له حسن النبة > م برجع الدائن بتعويض 
عليه حى لو هلكت العين مخطثه » لأن تقصير الموهوب له هنا متعلتق ملاك 
الععن لا عنم الدان من التنفيذ. علا . وكاهلاك التلف الكلى أو الحزفی . 

كذاك رد المشترى أو الموهوب له سىء النية الار ( قبضہا أو لم يقبضہا 
أما الموهوب له حسن النية فلا رد امار المقبوضة » إذ يتملكها بالقبض © . 
وإذا بى حاتز العين أو غر أو أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة أو كالية › 
طبقت الأحكام اللباصة بذلك . 


الىت‌الثاى 


أثر الدعوى البولصية باانسبة إلى المدين ومن تصرف له المدين 


٤-فا‏ انعرف الطمور ف : قدمنا أن الدعوى البولصية 
لیست دعوی بطلان › فليس من رها أن تبطل تصرف المدين › وإعا نجعل 
هذا التصرف غير نافذ فى حت الدائنمن . أما ى حق غيرهم فيبنى التصرف فاا 
ینتج کل آثاره > إلا ما تعارض مها مع عدم نفاذ العقد فى حق الدائنين . 
ويعرتب على ذلك : 


(۱) دبمولومب ۲۰١‏ فقرة ۲٠۰۲‏ س فتمرة ۲٠۵‏ س بودری وباردا فقرة ۷۱۹ بلانيول 
وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩٩۲‏ س دى هلتس ١‏ اى الدعوى البولصية فقرة ٠۲‏ وفقرة ٠٠‏ - 
فقرة ٠١‏ س والتون ۲ ص ١١۷‏ - نظرية المقد للمؤلف فقرة ۷4۷ - وقد قضت محكة 
الاستئناف الخعلطة بأن الدائن الذى يطالب بالنار الى قبضها خلف المدين بعد أن لبت سوه نيته 
لا يستعمل حقه بدعوى غير مباشرة » بل بمقتضى دعوى "مباشرة مستمدة من حق خاص ثابت 
لمذا الدائن ألذى قه الضرر (۲۰ ديسمير سنة ۱۹۱۷ م ۴ ص )٤‏ . 

(۲) د٤ءولومب‏ ۵ فقرة ۲٠۴۳‏ - بودری وبارد فقرة ۷۲۴ - دى هلتس ١‏ ى الاعرى 
البولصية فقرة ٠۴‏ س فقرة ٠۲‏ وفقرة 1۸ فيما يتعلق بالحبس لاسترداد المصروفات - نظرية 
الىقد زلف فقرة ۷٤۷‏ ص ۸۲۲ . 


— ۷ 


(أولا ) أن التصرف المطعون فيه يى فاا فا بين الماماقدين ؛ بل بی 
منصرةاً أثره إلى من مله المنعاقدان من خحلف عام وخلف حاص . 

ر( ثانباً ) عند نعارض المبدأ المنقدم مع مبدأ عدم ثفاذ التصرفف حق الدائن 
بعالح هذا التعارض: بنطبيتق القواعد العامة (“ , 


۵ - بقاء التصرف اموب فے فاا : بی التصرف تاا نافذ 
الأر بن الطرفين ° . 

e‏ > بى الشىء المييع ملكا للمشترى ٠‏ وبق 
العتری ملتزماً بدفع امن » وآنتح البیع کل آثارہ من التزامات فی جانب کل 
من النعاقدين () . فاذا نفذ الدائق على المين المبيعة واستوفى حقَه مها » فان 
الى من من الععن بعد بها فى المزاد بكون ملكا للمشترى لا للبائم » وهذا 
بالرغم من أن المشنرى سىء النبة متواطىء مع البائع (*“ . كذلك لو ترتب على 
اليع أن أذ العين شفيع › ثم استوى الدائن حقه من الععن المشفوع فما » رجع 
ما بى من المعن أو من نها إلى الشفيع (“ . 

وإذا كان التصرف وقفاً ريا مثلا » صدر إضرارآ بالدائنين › بقيت 
امن موقوفة بعد آن يستوف منها الدائن حقه . فاذا بيعت لوفاء هذا الحق » 
وی من ہا شیء بعاد الوفاء › کان الباق من المن وقفا › واشتریت به عن 
أحرى نحل محل الأولى عن طريق الاستبدال دون حاجة إلى وقفها من جديد › 
ربقبت الحهة الموقوف علا وشروط الوقف ونظارته لا تتغير © . 


, ۷4۹ نظرية المقد المؤلف ففرة‎ )١( 

(۲) لوران ۱۹ فقرة ۲ ۲٩‏ - آوہری ورو ٤‏ فقرة ۳۱۲ هامش رقم ۳۸ - بودری وبارد۱ 
رة ۷۱۰ - بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩1٤‏ - اسناف تلط ۲۰ پنایر نة ٠۹۱‏ 
۴ ص ۱۲۲ - ۲٢‏ فیرایر نة ۱۹۲۹ جازیت ۱۹ ص ۲۷١‏ - انظر أيضاً الما كرة 
ألإبضاحية مشر وع المهيدى أ مجموعة الأغال اللسضيرية ۲ ص ٠۴۴١‏ . 

(۲) استتناف أعل ۲۴۳ يناير سنة ٠۹٠٠١‏ الجموعة الرسمية ۲ ص ٩۰‏ - ۲۷ اير . سنة 
۰ القرق ٠١‏ ص ٠١ - ۲٠‏ مارس سنة ۱۹۲١‏ الفصبوعة الرسمية ۲۲ رقم 4۲ ص ۷۸ . 

(۲) استتتاف تلط ۽ آبریل سنة ۱۹۲۷ م ۴۹ ص ۴۸۰ . 

(ه) نظرية المقد مؤلف فقرة ۷۰۰ ص ۸۲۲ — ص ۸١‏ . 

)٩(‏ اتناف علط ۲۰ فبرار سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۱۸۲ - ۲۰ ینای سنة ۱۹۱۱ ك 
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وكا ببنى التصرف قابا فيا بين الطرفين › فان أثره ينصرف أبضا إلى من 
عثله هذان الطرفان من خحلف عام أو حلف خاص . فورثة المدين لا برثون 
الباق من الععن الى تصرف فما مورلهم بعد تنفيذ الدائن علمها » وبرث ذلك 
ورئة المشترى . وإذا كان تصرف المدين فى العين بالييع > فان دعوى الضان 
اى نشأت من عقد البيع تنتقل مع العين إلى المشترى من المشترى › بالرغم من 

أنه سىء النبة » باعتباره خلفاً حاصا للمشترى . 
اا بالنسبة إلى دائى المدين - غر الدائن الذى رفع !لدعوى البولصية - 
فقد قدمنا أن التصرف المطعون فيه يكون غبر نافذ فى حقهم إذا استوفوا شروط 
ا-عرى البولصية » ذلك نهم يستفيدون من الحك بعدم نفاذ التصرف كا يستفيد 
الدائن الذى رفع الدعوى البولصية وفقاً لأحكام النقنين المدنى الجديد . ويستطيع 
هؤلاء الدائنون جميعاً أن ينفذوا على العين محقوقهم › ويقسمون تنا بيهم 
قسمة الغرماء على النحو اذى قدمناه . ولكن داثى من تصرف له المدين ينفذ 
أثر التصرف فى حقهم تفاذه فى حق مدينهم » فلهم أن يعتبر وا العين ملوكة له » 
وأن بنفذوا علا بعد أن يستوف الدائن الى رفع الدعوى البولصية ومن يشترك 


معه من الدائدين حقوقهم › ولم آن ستعملوا حق مدینہم فی اارجوع على المدين 
الذى تصرف له(“ . 


ناء ی سرا فام التصر ف ع صر شرم لغازه فى می 
الر اش وطس الفراعر المام : على أنه لامكن تفادى تعارض المبدأين اللذين 
قدمناهما : قيام النصرف فبا بن الطرفين من جهة ¢ وعدم نفاذ هذا اللصرف 
فى حق الدائن من.جهة أخحرى . فلو فرضنا التصرف بيعاً » فان من حت المشترى 


م ۲۸ ص ۱۲۲ - ٩‏ مارس سنة ۱۹۱۱ م ۲۸ ص ٠۹١‏ - عحكة مصر الحتلطة ٠٠‏ مارس 
سنة ۱۹۱۲ جازیت ۲ ص ٠۰١‏ - منفلوط أول ينار سنه ٠۹۱۹‏ المجموعة الرسمية ۲۰ رقم ۹۲ 
ص ۱۲۰ . 

(۱) بلانیول ورییر وردوان ۷ فقرة ٩1۱‏ - انظر عكس ذلك : بلانیول ی مقاله فى 
اة الانتقادية سنة ۱۸۸١‏ ص ٠۹۲‏ - وقد قدمنا أن المين المبيعة إذا حولت إل مجرد دين ى 
ذمة المشترى - كا إذا باع المشترى المين لشتر آحر حسن النية - فإن الداي الذى رفع الاعرى 
البولصية يتحمل مزاحمة دائى المشترى ى الرجوم عا, المشترى . وسأرى أى الصورية أن داقن 
المشترى الصورى يتقدم عل دائن ابال » خلافا لما نقررء منا نى الدعوى البولصية . 
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أن خلص له ملكية الععن المبيعة طبع لبد قيام التصرف فيا بين الطرفين › 
ولا خلص له هذه الملكية إلا بعد أن يستوف الدائن حقه من الععن طبقا ليدأ 
عدم نفاذ التصرف فى حق الدائن . فلا بى إذن إلا تطبيتق الفواعد العامة للتوفيق 
بن المبدأين 

ونطبيق هذه القواعد يؤدى إل أن الدائن يستوفق حقه من الععن الميبعة › 
لأن البيع غبر نافد فى حقه . م لما كان البيع لابزال قانماً فا بين المشترى والمدين 
الذى باع له المبن فان المشترى برجع على المدين بضان الاستحقاق(). وله 
أن يطلب فسخ البيع › ويتر تب على الفسخ أن بتحلل المشترى من جميع الزاماته 
الى نشأت من عقد البيع »فيزول التزامه بدفع المن بالرغم من تواطؤه معالمدين 
رإذاكان قد دفع الم استرده وترقب فى ذلك يسار المدين »> ويرد إلى المدين 
ما بى من الععن فى يده بعد تنفيل الدائن“ . 

وله كللك أن يرجم على المدين عا استوفاه الدائن » فقد حصل ذلك من 
ماله > فبرجع پدعوی الإثراه بلا سبب » شأن كل شخص ونی ديت عن الغبر . 

ويتبين نما تقدم أن المشترى له دعوبان: دعوى المقد ويرفعها ضد البائم لهء 
ودعوى الإثراء بلا سبب وير فعها ضد المدين . فاذا کان البائم هو المدين › 
فالمشرى باللمبار فى الرجوع عليه باحدى الدعوين . ولكن قد بكون البائع غير 
ادن » كا إذاكان المدين قد تصرف فى العبن لآخر وهذا باعها للمشترى › ف 
هله الليالة تتفرق الدعويان عل شخصن متلفن : دعوى الاستحقافق ترفع 
ضد البائع » ودعوى الإثراء بلا سبب ترفع ضد المدين . وللمشترى أن بتار 
إحدى الدعوين( , 


(۱) بلانیول وریبیر وردوان پ فقَرة 4 وإذا کان التصر ف تبرعاء ) پر جع المرهرن 
له ملالدين بضبان الاسعحقاق إلا إذا ارط ذاك لى مقد المبة تطبيقاً القواعد العامة (دمو لومب 
١‏ فقرة ۲۷١‏ - لوران ٠١‏ ففقرة ۹١‏ س بودرى وارد ١‏ فقرة ۷١١۲‏ - نظرية قد 
لعلف فقرة ۷٠١١‏ ص ۸۲١‏ هامش رقم )١‏ . وكذاك الحك إذا كان ابرع هبة مستارة »أو هبة 
فی مباشرة کتنازل عن حق شخصی أو حق عینی ( بودری وبارد ۱ فقرة ۷۱۴ ) . 

(۲) نظرية المقد لمؤلف فقرة ۷۰۱ ص ۸۲۹ هامش رقم ۲ . 

(r)‏ جروبيه فقرة ۲۳٠‏ - بلانيول وريبعر وردوان ۷ فقرة ٩٩ ٤‏ - نظرية العقد لمؤلف 
قر ۷۰۱ ص ۸۲۹ وهامش رقم ۴ - وإذا کان التصرف المطمرن فیه من شأنه أن پزید نى د 
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- مقا ى الرعوى البولص والرعوى عم الباشرة : 
تتف الدعويان فى أن الدائن يعالج ما موقف مدرن معسر يتعمد الإضرار بدائنه 
أو همل هالا من شأنه أن يضر ذا الدا › فلابد من إدخال المدن حصا ى 
كل من الدعويين . وتتفقان كذاك فى أن الإجراءات فما فردية لا جماعية 
حلاف إجراءات الإفلاس النجارى » ونى أن سائر الدائنن مم ذلك يشارکون 
عند التنفيذ الدائن الذى رفع الدعوى ويقسمون معه ما حصل عايه قسمة 
الغرماء . 

وتفترق الدعويان فى أن الذى يعال حه الدائن فى الدعوى غير المباشرة هو عمل 
سلبى من المدین وهو امتناعه عن استمال حقوقه مدآ أو [همالا » وما یعالجه فی 
الدعوى البولصية هو مل [مجاى من المدين وهو تصرفه فى حقوقه إضراراً بالدان . 
لذلك كانت الحماية ضد العمل الإبجاى أشد نشاطا من الحماية ضد العمل 
السلى(. فالدعوى البولصية برفعها الداان باسمه لا باسم المدين › ويعتر نفسه 
فما ٠ن‏ الغير بالنسبة إلى النصرف الذى يطعن فيه . أما الدعوى غير المباشرة 


= الدزامات المدين » كقرض مثلا»فإن عدم نفاذ عقد القرض ى حق الدائ‌السابق مل هذا التصرف 
بجعل هذا الدائن يتقدم عل المقرض فلا إزاحمه ولكن‌المقرض إزاحم الدائن اللاحق لمقد القرض»› 
إذ القرض نافد ى حمق هذا الدائن . وهنا يجب ايوز بين قرضين : )١(‏ فإذا كان الدائن اللاحق. 
قد أصبح دائنا موجب تصرف قانوق متأحر عل عقد القرض » فهذا التصرف الذى عقد بعد 
إعسار المدين يكون هو الآحر غير نافذ ى حق الدائن السابق . فلو أن شخصا لاماك إلا عيناً 
تپا آلف » وله دائن بيذا المبلغ + ثم اقترض بعد ذاك مالة من دائن ثان,ء ثم مالة من دائن 
ثالث » فإن القرض الأول الى كان سبباً فى إعمساره لاينفد فى حق الدائن السابق عل القرض › 
وكذك القرض الثاف لاينفذ لنفس السبب . فإذا فرضنا أن قيمة المين زادت وقت التئفيذ إلى 
آلف ونائة » فإن الدائن الأول يتقدم عل الدالنين الثافى والثااث » فيستونى ألفا كاملةء ريتزاحم . 
الدائنان العانى والثالث لى المائة الباقية كل مها يصيبه مسون . (۴) أما إذا كان الدائن اللاحق 
قد أصہح داثنا موجب صل مادی كمل غير مشروح ‏ فأصبح المدين دائئون ثلالة › دائن 
بألف ثم من أقرضه المائة م المضرور فى الممل .غير المشروع » فإن الدائن المقرض يكون عند 
ذك وسطاً مابين الدائن السابق رالدائن اللاحق » فهو يتأخر عن السابق ويزاحم اللاحق » وى 
الوقت ذاته إزاحم اللاحق السابق › فينشاً من ذاك وغم شبيه يوضع الموالة بين حجزين + كا 
أسار إلى ذلك الأستاذ إماميل غانم (أحكام الالتزام ص ٠١١‏ هامش رتم ۲) . 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة ٠٦۷‏ : 
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فيرفعها الدأئن باس المدين » ويعتبر نفسة نائباً عن المدين ى الىق الذى يستعمله 
امه () , 

أما من حيث الأحكام التفصيلية فهناك فروق كثبرة ما بين الدعوين › 
نذکر مہا : 

)١(‏ ف الدعوى البولصية بشترط فى الدائن أن بكون حقه مستحق الأداء» 
ويكنى نى الدعوى غر المباشرة أن يكون حق الدائن محم الوجود دون أن 
بکون مستحق الأداء . 

(۲) ف الدعوى البولصية يشرط أن يكون حى الدائن سابقاً «لى النصرف 
الطعون فيه » ولا بشترط فى الدعوى غر المباشرة أن يكون حت الدائن سابقاً 
على ثبوت حى المدين الذى يستعمله الداثن . 

(۳) نى الدعرى البولصية التصرف الذى يطعن فيه الدائن لا بد أن يكون 
تصرفاً قانونباً (هسونلااز ۵ه) توافرت فيه شروط ممينة تقدم ذ کرها › أما 
فى الدعوى غر المباشرة فقد يكو مصدر الق الذی بستعمله الدائن باس مدینه 
تصرفاً قانوناً أو واقعة مادية . 

)٤(‏ فى الدعوى البولصية لا بد أن يكون المدين - فيا عدا الترعات فى 
القانون المصرى - سىء النبة يريد بتصرفه الإضرار قوق دائنيه» بل أن سوه 
ية المدين وحده لايكنى إذا كان النصرف الطعون فيه معاوضة » إذ بجحب فى 
هذه الحالة إثبات سوء نبة اللالف وخلف اللحلف . أما نى الدعوى غر المباشرة 
فقد پکون المدین ہی .ان وقد کون مپلا فی استمال حقه بنفسه › فلایشتر ط 
إذن فى المدين وا 

(ه) أثر الدعوى البولصية واحد داما هو اعتبار الدائن من الغرف‌النصرف 
المطعون فيه » ذلك أنه لاتوجد إلادعوى بولصية واحدة يرفعها الدائن باسمهء 


(۱) وقد قدمنا أن الدائن يستطيع أن يستممل كلامن الدعرى البولصية والدعوى غير المباشرة › 
إذا أخفق نى إحداها اأ إل الأخرى . ولكنه لا يستطيع الجمع بيهما ى إجرامات راحدة ٠١‏ 
لجا دعريان مختلفان ( انظر آنفا فقرة ٠٦۷‏ -- رانظر نظرية المقد ملف فقرة ۷۹١‏ ) 

۹۸ 
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وهى داعا دعوى شخصة . أما أثر الدعوى غر المباشرة فيختلف باختلاف 
احق الذى يستعمله الدائن باسم المدين » ذلك أنه لا توجد دعوى واحدة غر 
مباشرة » بل توجد دعاوى متعددة بقدر ما للمدين من حقَوق يستطيع الدائن 
أن يستعملها » وهى تارة تكون شخصية وطورا تكون عينية حسب طبيعة الحق 
الذى بستعمله الدائن ,١١(‏ 


. ۷٦۲ س فقرة‎ ۷٠۹١ نظرية العقد للمؤلف فقرة‎ )١( 


— 


لعصراالٹف 
دعوى الصورية" 


( Action en simulation ) 


۸ - مسال عت : نعدد أولا ما هى الصورية» ثم نبين أحكامهاء 
م نعقد مقارنة بن دعوى الصورية وكل من الدعوى البولصية والدعوى غر 


امباشرة . 
الفر ع الاول 
٠حديد‏ الصورية 


۹ - می الصو وأنوا هرا يلجأ المتعاقدان عادة إلى الصورية 
عند ما ريدان إخحفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندها . ومن هنا وجد : 
()القدالظاهر (e14ءەم‏ مھ (acte simulé, fictif) éروصلادقعلاوم-و › (act‏ 
(۲) والعقد المستار (۲٥إ>مء‏ ٠)ء)‏ » وهو العقد احقيفى (1م6 ماءه) وتسميه 
اا ک المصرية عادة بورقة الضد (هع))16[-٠إ؛ممء‏ ) . 


والصوربة قسمان : صورية مطلفَة (مں[0وطاة د0ناهلنااه) وصورية نسبية 


راج ؛ پار تات (دناجھ8B؛‏ ر۔ ال من با ررس س ۸۸ )س لورکاد (میوتcجں٥۴‏ ) رسالة 
من لالسى سنة ٠۸۸.۷‏ سس جلاسرن («0ووماق) رسالة من باریس سنة ۱۸٩۷‏ س کازال 
(لھعھ٥)‏ رسالة من مونبیلیه سنة ۱۸۹۷ — لیر رر إپپجرıiر (Lerobours Pigeoanière)‏ 
رسالة من کان سنة ۱۸۹۸ س دبکار (اروو56) رسانة من پوردو سة ۱۹۰ س داقید 
(vچD)‏ رسالة من بواتیبه سنة ۱ ۱۹۲ - بواسلو (الموواه8) رسالة من باریس ۱۹۲٩‏ - 
فلافان (منہوا٣)‏ رسالة من باریس سن ۱۹۲۹ — روسر (ںھمووںاه۸) رسالة من باريس 
۷ = ناوت (اں۾ ) رسالة من باريس سنة ٠۹١١‏ ( عل الآلة الكاتبة ) س مقال 
للأستاذ بلائيول فى الجلة الانتقادية سنة ۱۸۸٩‏ ص 1۲۲ وما بعدها — دعوج ١‏ فقرة ٠١١‏ 
وما پعدها , 

مقال للاستاذ صليب سا لى مجلة الحاماة السنة الانية عمث أى الصورية لى التصرن القانوف 
للأستاذ أحد رفمت فاجى الحاماة السنة ۴٠١‏ ص ٠٠١٠١‏ وما بعدها , 

( م ٦۸‏ الوط ج ۲ ) 
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.)()si mulation relative(‏ والصورية النسبية إما أن تكون بطربق التستر 
)par voie de déguisement)‏ . وما أن تکون بطریق المضادة eل‏ eزەv‏ إوم) 


(par voie d'interposition وما أنتکو ن بطري خر‎ › contre - lettre) 
de personnes) 


۰ ¬ الصو ہے الطلة : وهى تتناول وجود العقد ذاته » فيكون 
العقد الظاهر لاوجود له فى الحقبفة › ولا لتضمن الورقة المستترة عقداً آلحر 
حقيقياً ختلف عن العقد الظاهر » بل تقتصر هذه الورقة على تقربر أن العقد 
الظاهر إنما هو عقد صورى لاوجود له . مثل ذلك شخص يريد آن يتوق من 
دائنیه آن ينفذوا على شىء بملكه » فيبيع هذا الشىء :ءآ صورياً إلى شخص 
بتفق معه على ذلك » ویکتبان بالبیع عقداً ظاهراً» ویکتبان ف الوقت ذاته سنداً 
مستتراً يذ كران فيه أن البيع لاحقيقة لهء رهذا السند المستتر هو «ورقة الضده . 
وق هذه الصورة نرى اقتراب الصو يةمن الدعوى البولصية » فى كلما محاول 
المدین بغشه أن يضر عقوق دائنبه > وفی کلہما يعطى القانون سلاحاً للدائنن 
محاربون به غش المدين . ٠‏ 

على أنه قد یکون للصورية المطلقة أغراض أخحرى غر الإضرار قوق 
الدئن . فقد يتفق شخص مع آخحر من يلوذ به على آن يبيعه بيع صورياً النصاب 
امال المطلوب مركز يرشح نفسه له » كركز العضوبة فی مجلس نبایی“ أو مركز 
العمدية أو نحو ذلك » أو بييعه بيعاً صوريا مالا يظهر به فى مظهر ذوى البار 
حى ينسنى له الإخراط فى جمعبة أو شركة تتطلب هذا المظهر أو مصاهرة 


oa 


ويتبين من هذا - ومن الحالات الأأخرى للصورية النسببة الى ستأنى ‏ أن 
الصورية أوسع نطاقاً من الدعوى البولصية . 

٤ الصو ب بطري القَس : وتنناول نوع العقد لاوجوده‎ - ١ 

وذلك كهبة فى صورة بيع ۴ العقد الظاهر هو البيع وهو عمد صوریى » والعقد 


(۱) نقض مد ۱۱ مارس سنة ۲ ٠۹۰‏ مجموعة أحكام اللقض ه رتم ٩۰‏ صر ۹۲ء س 
الأستاذ اساعيل غالم فى أحكام الالتزام فقرة ٠۲۴‏ . 
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المستتر هو المبة وهو العقد الحقيى . ويكون الغرض من الصورية عادةف 
مثل هذه الحالة المرب من رسمبة العقد فا لو ظهرت المبة ف لوا الحقيو < . 
رقد بون الغرض ستر السبب اللحقیتی لاتصرف » کان یکتب شخص کا 
على نفسه بدين لآخر بقول عنه انه تمن لشىء اشتراه وهو فى الحفيقة قرض 
بریا فاحش › وکأن یصدر من شخص لأحد ورته عقد بیع وهو فی 
الحقيقة وصية . 


۲-- الصرءي بطر بس المضارة : ولا تتناول وجود العقد أو نوعه» 
بل رکا أو شرطاً فيه . مثل ذلك عقد بيع بذكر فيه من أفل من امن الحقبى 
خففا من رسوم التسجيل ¢ أو من أكر من امن الحقيى توقيا من الأخذ 
بالشفعة » وبسحتفظ التعاقدان بسند مستتر »> هو ورقة الضد › يذكر فيه المن 


على حقبقته . 


۴۳-الصوءي بطر بس الأحفم : ونتناول شخص أحدالمتعاقدين › 
كأن ہب شخص لاحر مالا ويكون الموهوب له المذكور فى العقد ليس 
هو المقصود بالمبة ›» بل المقصود شخص آخر يغلب أن تكون البة غر 
جارة له » فيوسط الراهب بينه وبين الموهوب له الحقينى شخصا مسخرا 
)pِersonne interp0s6)‏ › تکون مهمته أن يتلی اهہة من الواهب ثم ينقلها 
إلى الموهوب له . فيكون الغرض من الصوربة بطريق التسخر عادة التغلب على 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه إذا دفع بصورية عقد بيع مسجل صادر من والد إلى ولده 
الصورية المطلقة »فأحالت الحكة الدعوى إل التحقيق» ثم استخاصت استخلاصا سائفا من آقوال 
اكجود إثباتا و نفيا بعد أن أوردت مجمل هذه الأقوال فى حكها- أن الطاعن لى المقد قد عجز 
عن إثبات دفعه بالصورية › ثم خلصت إلى القول بأن المقد عقد أمليك قطمى منجز انقلت 
أللىكية عموجبه فور حال حياة البائع » رأنه عقد صحيح سواء بأعنبارء بیعاً حقيقا أربیعا بع 
هة رأنه حى مع التسيم أن من ل يدفع فانه لامانم قانوناً منإفراغ البة الملجزة فى صورة عقد بيع 
محيح » فحكها بذاك صحيح › ولا وجه الطمن فيه بأنه في) فمل قد حلط بين الصورية النسبية 
رالصررية المطلغة ( نقض ماف ٠١‏ ديسمير ئة ۱١۹٠١١‏ مجموعة آحکام اللقضص ۴ رقم ١‏ 
ص ۲٠۱‏ - انظر أيضاً : نقض ملف ١١‏ مارس سنة ٠٠٠4‏ بجموعة أحکام النقض ه 
دم ٩٠۲‏ ص ٠۹۲‏ وهو الك الذى سبقت. الإشارة إله) . 
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مانع قانونى حول دون تام الصفقة لشخص معن () ت 

وقد أورد التقنن المدنى صوراً متلفة من الصورية بطريق النسخر › 
نکر منہا : 1 

)١(‏ ما نصت عليه المادة ٤۷١‏ مدنى من أنه « لا جوز للقضاة ولا لأعضاء 
النياية ولا للمحامين ولا لكتبة الجا ج ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم 
ولا باسم مستعار الح المتنازع فيه كله أو بعضه » إذا كان النظر ف التزاع بدخل 
فى اخحتصاص الیكة الى يباشرون اعام ف دائرتما > وإلا كان البيع باطلا» . 

(۲) ما نصت عليه المادة ٤۷۲‏ مدنى من أنه « لا جوز للمحامن آن يتعاملوا 
مع موكلبهم فى الحقوق التنازع فبا إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها › 
سواء أ كان التعامل بأممائہم آم باسم مستعار » وإلا كان العقد باطلا » 

(۳) ما نهت عليه المادة ٤۷٩‏ مدلى من أنه « لامجوز لمن ينوب عن غره 
مقتضى انفاق أو نص أو أمر من‌السلطة الختصة آن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم 
مستعار » ولو بطربق المزاد العلی › مانیط به بیعه ٤‏ وجب هذه النيابة » مام 
يكن ذلك باذن القضاء » ومع عدم الإحلال عا يكون منصوصاً عليه فى قوانين 
آخری » . ٍ 

)٤(‏ مانصت عليه المادة ٤۸٠‏ مدنى من أنه « لامجوز للسماسرة ولا راء 
أن يشتروا الأموال المعهود إلهم فى ببعها أو فى تقدير قيمنّها » سواء أكان الشرام 
بأسياہم م بام مستعار (") ۰ 


)١(‏ وهناك تعاقد بطريق النسخير غير الصورية بطريق التسخير » ويدعى المسخر فيه بالإسم 
المستمار (صعدد - عا#إم) . فى الصورية بطريق التسخير يتعاقد الشخص مع مسخر ١¢‏ 0يإمم) 
)interp0sée‏ يتواطاً ممه على تسخيره لمصلحة شخص ثالث يكون هو أيفاً عالاً هذا التسخير . 
آما فى التماقد بطريق التسخير فإن المسخر (منہ - عاثعم) يتعاقد مم شخص غلب آلا یکون 
عالاً بالنسخير . والمسخر هنا يبرم تصرفات ثلاثة كل مها تصرف جدى . الأول عقد ركالة 
پکون المسخر فيه وکیلا عن آخر ى تصرف يعينانه ى عقد الوكالة ..والكانى يمقده المسخر مع 
الغير يبرم فيه هذا التصرف المعين لحساب الموكل ولكن باه هو فينصرفب إليه أ التصرف . 
واكالث يعقده مع الموکل مرة آخری ينقل له ف أ هذا التصرف الذى سبق أن عقده لسابه مع 
الفیر ( انظر پلانیول وریپبر وأحان ٩‏ ص ۲۸+ هامش رقم ۲ ) . 

(۲) وقد قضت محكة استكناف مصر بأن الصورية تكون بإخفاء حقيقة المقد نى شكل مقد 
آعر › آو پإخفاء اسم أحد المتماقدین تحت اسم شخص آعر مستمار . کا تکون پإظهار وجود 
عقد لاحقيقة له فى الوجود (أول ماپو سلة ۱۹۲۸ الحاماة ٩‏ رقم ۲۱۴ ص )۲٠١‏ . 
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- روط كفس الصو : ويتبن مما قدمناه أن الصورية 
لا تتحقق إلا إذا توافرت الشروط الا تية 
)١(‏ أن يوجد عقدان - أو موقفان - اتحد فما الطرفان والموضوع . 
(۲) أن تلف العقدان من محيث الماهبة أو الأركان أو الشروط . 
(۳) أن یکونا متعاصرین»›فیصدر! معا فی وقت واحر(), 


)٤(‏ أن يكون أحدها ظاهر؟ علنياً وهو العقد الصورى » ويكون الآخر 
مستترا سرياً وهو العقد الحقیی <“ . 


0۵9--۰ بز الصو عى هار ت مسابو : وهنالك حالات مشاہة 
الصورية بجحب ييز الصورية عنها . من ذلك : 
)١(‏ إن الصورية . نختلف عن التدليس فى أنها عمل بتفتق عليه المتعاقدان 
متواطئن معا » فليس يغش أحدها الآحر» وإنما ريدان معا غش الغبر أو إخفاء 
أمر معين 7 . أما التدليس فعمل بقوم به أحد المتعاقدين لتضليل المعاقد 


)١(‏ ولا تشرط المعاصرة الادية » بل تكفى المماصرة الذهنية » أى المماصرة الى دارت ى 
ذهن المتماقدين وانمقدت علا نيها وقت صدور التصرف الظاهر وإن صدر التصر ف المستتر 
بعد ذاك . وقد قضت محكة اللقض بأن نحكة الموضوع › با ها من سلطة تفسير المقود وتقدر 
الوقائع » أن تقرر أن المقد عل الدموی » وإن صدر فى يوم ال لمقد آحر » بینه وبين المقد 
الآعر معاصرة ذهنية » وأن المقذ الأخير » وإن وصف بأنه تراد أو و تفاسخ › هوی حقیقته» 
حسبما انعفدت عليه نية الطرفين » ورقة ضد تفيد صورية المقد الأول ( نقض مدنى أول ديسمبر 
سنة 1۹44 مجموعة أحكام النقض ١‏ .رقم ٠۲‏ ص )٠۸‏ . وقضت أيضاً بأنه يكفى فى اعتبار 
الإقرار بمثابة ورقة ضد توافر المماصرة الذهنية الى ربطه بالمقد »> وإن اختلف تارعها (نقض 
مدای ٠‏ ۰۱ دیسمپر سلة ٠۹۲۹‏ بجمومة أحكام النقض ١‏ رقم ٠۰‏ ص )٠١١‏ . 

(۲) بی سویف الکلية ۴ یونیه سنة ۱۹۲۰ -الحاماة ٩‏ رقم ۴٠۹‏ ص ٠٠١‏ - كفر الشبخ 
١‏ ديسمبر سنة ٠۹١۷‏ الحاماه ٠١‏ رقم ٠١‏ ض ٩+‏ آما البامث عل الصورية فليس ركن] 
E N AEE‏ من أرکان الدحوی بها » فعدم 
صحة البامث الذی أورده مدعى الصورية ليس من أن وله رفض دمراء (نقض ندا آول 
ديسبر سنة ٠۹۲4‏ مجموعة أحكام الثقض ١‏ رتم ٠۴‏ ص )٤۸‏ . 

(۴) وقد لاہکولان سہىء النية . وقد قشت محكمة التتض بان امك بصوارية العقه لايستلازم 
إلبات سوء نية الطرفين فيه »و مم ذلك .إذا كان اخكر قد اسعظهر هذا الأمر. فلا يصح لبه به س 
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الأخحر () . 

وتختلف الصورية عن التزوير كذلك › لأن كلا من المتعاقدين عام بالصورية 
ومتواطىء علا مع الآحر. فلا جوز إذن الطعن ف العقد الرسمى أوالعرف بالتزوير 
بسبب صوریته . 

(۲) تلف الصورية أيضا عن التحفظ الذهى (eلادء»‏ ١۷إهةء)‏ فى أن 
الأولى نتيجة تدببر واتفاق بين طرفين › أما النحفظ الذهنى ففيه بستقل أحد 
الطرفين ‏ دون أن يتفق فى ذلك مع الااخر باظهار إرادة وإبطان إرادة أحرى 
تختلف عن الأولى › فارادته الظاهرة غبر جدية إذ حفظ ذهناً بارادة باطنة 
تختلف عنما . فالتحفظ الذهنى نوع من الصورية فى الإرادة الظاهرة » ولكنما 
صورية غير متفق علا بين المتعاقدين . 

(۳) ولا صور:ة فى عقد جدى تم بين التعاقدين » م بدا ها بعد ذلك أن 
يدخلا فيه تعديلا . فاذا اتفق الطرفان على عقد إ جار مثلا .م عدلا العقد فا 
يتعلق بالأجرة فخفضاها › ل يكن هناك عقد صورى وعقد حقينى › بل هناك 
عقسدان حقيقبان الأخخر مهما يعدل الأول . وقد تقدم القول إن الصورية 
لا تتحفق إلا إذاكان المقدان متعاصرين °" . 

)٤(‏ ولا صوربة كذاك ف عقد جدى يتم بين التعاقدين ٤‏ حى لولم یکن 
ذلك العقد إلا وسيلة الوصول إلى غرض آخر لبس هو الغرض المباشر من 
المقد . فاذا تصرف المدين فى ماله تصرفاً جديا حى يضيع عى دائنه فر صة 


(نقض مد ۱ ماپو سنة ۱۹۳۹١‏ جموعة حر ۲ رقم ٠۸١‏ ص ٠١۴‏ ).وقد آجتمع الصورية 
والتدئیس ء کا إذا اتفق البائم والمشرى ءل صورية البيم »۽ ولكن امشرى أعسلى البالع ورقة 
ضد » بتوقیم مزور » تدلیساً منه عل البالم ( نقض ملفی ۱۸ نوفير سنة ۱۹۳۷ جموعة 2ر ۲ 
رقم ۷۴ ص ۱۹۹) . 

(۱) استتناف آحل ه مایو سنة ۱۸٩۷‏ الحقوق ۱۲۳ ص ۲٠١‏ . 

(۲) استناف تلط ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۰۰ م ۱۳ص۱۹ - دیموج ۱ ص۰٣۱‏ - والتون 
۲ ص ۱۲۹ س ص ٠۴١‏ - و يجوز إثبات صورية عقد رسمى دون الطعن فيه بالتزوي > مادام 
الحم لایدمی تزور المقد ذاته » بل :پقتصر عل الإدماه بأنه مقه غیر جدی ( نقض فرفسی 
٤‏ ولیه سنة ۱۹۲۲ سریه ۱۹۲۲ - ۱ س ۲۸۹١‏ پلالیول ورپپیر وآسحان ٩‏ فقرة .)۴٤۲‏ 

(۴) دوج ١‏ ص ۲۹۲ - الأسعاذ أجد نشأت نى الإلبات ١‏ فقرة ۲٠٠‏ . 
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التنفيذ عليه » فتصرف المدين فى هذه الحالة تصرف جدى لا صورى › ويطعن 
فيه بالدعوى البولصية لا بدعوى الصورية ٠‏ . وقد حمل الزوج أحد أقاربه - 
كأحد والديه - على أن يرفع عليه دعوى نفقة ٠‏ حى ينتقص بذلك من مقدار 
النفقة الى حكر مها للازوجة » فى هذه الالة لا نكون دعوى النفقة المرفوعة من 
غر اأزوجة دعوى صورية ». بل هى دعوى حقيقية . وف فرنسا قد يتبنى 
شخص آخر تبشاً حقيقباً بقصد أن ينتقص بذلك من حقوق الورلة › وقد يتزوج 
الطبيب امرأة يعالجها وهى فى مرض الوت حى جوز له أن بئلى مها تبرعاً 
منوعاً عنه عوجب المادة ۹٠۹‏ مني التقنين المدلى الفرسسى لو لم ينزوجه .٠‏ 

(ه) ولا صورية فى عقد ظاهر نوه فيه بالعقد المستتر ٠‏ كا نى البيع مع 
النقرير بالشراء عن الغبر (dêclaration de command, életion dami)‏ °2(« 
لأن شرط الصوربة أن بكون هناك عقد «ستتر لا يشار إليه فى العقد الظاهر › 
بل يبنى سرا بن الطرفين . ولذلك يصعب تحقق الصورية إذا كان العمل الستتر 
من شأنه ألا يكون نافذا فى حق الغبر إلا بطريقة من طرق الشهر » كنسجيل 
أو قبد أو إعلان › إذ فى هذه الحالة يفقد العمل المستتر سريته فلا تتوافر شروط 
الصوربة (“ . 


٦‏ - نط الصويم : وأكثر ما تكون الصورية فى المقود. 
ولکن هذا لا مع من أن تكون فى التصرف القانونى الصادر من جانب 
واحد ١‏ » بشرط أن يكون هذا التصرف موجهاً إلى شخص معن » لأن 


(۱) نقض مدفی ۲۹ مارس سنة ۱۹٤۲‏ مجموعة عر ٣‏ رقم ۹ص ٤۲۱‏ س الاستاذ 
أحمد نشأت فى الإثبات ١‏ فقرة ۲٠٠‏ مكررة س الأستاذ إاعيل غام فى أحکام الالتزام 
فقرة ٠۲۲‏ . 


(۲) دعوج ١‏ ص ۲٦۰‏ سے بلانیول وریبیر وآہہان ٩‏ ص +٦۰‏ هامش رقم ۱ . 

(۴) أنظر فى تكييف الملاقة ما بين المشترى الظاهر الذى عتفظ ع اختيار الفير والمشرى 
التتر بأنبا وكالة إذا أعمل المشترى الظاهر حقه فى اتيار الغير > وليست بوكالة إذا م خسار 
أر اختار بعد الميعاد : نقض مدن ٩‏ مارس سنة ٠٠۹٠٠١‏ بجموعة أحكام اللقض ١‏ رتم أ۸ 
ص ۴۱۲ . 

(1) دموج ۱ ص ۲۹۸ . ولا صوریة فی عقد کن تصحیحه من دلیل دال ی المقد ذاته 
(غهمنعاما) لا من دلیل خارج عن المقد. (عدا۵۹دداعاء) (بیدان رلاجارد ٩‏ فقره )٩۷۲‏ . 

(ه) قارن دی پاج ۲ فقرة ۹۲۲ ص ۹۰ . 


— 1٩۸۰5 


الصورية نتيجة اثفاق ولا يتصور الاتفاق إلا من شخصنن يتعاملان معا . 
فالتنازل عن حق عينى » أو الإبراء من دين » أو إنهاء علاقة قانونية قامة (1) » 
کل هذا یم بتصرف قانونى من جانب زاحد › وقديكون هذا التصرف 
صورياً إذا اتفق الطرفان على أن التنازل أو الإبراء أو إنهاء الملافة القمانونية 
لا يقع » وآن الح العينى أو الدين أو العلاقة القانونية كل هذا يبن قاناً بالرغم 
من التصرف الصورى0) 

وكا تكون الصورية فى العقود والقصرفات يصح أيضاً أن تكون فى الأحكام » 
وتخاصة أحكام رسو المزاد الى لا تتعدى مهمة القاضى فها مجرد استبفاء 
الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن بظهر أن الزاد قد رسا عليه ( 


الفر ع الثانى 
اام الصورية 


۷ - النص ر ص القائوئ : تنص المادة ۲٤٤‏ من التقنعن المدفى 
على ما یآتی : 

١١‏ - إذا آرم عقد صورى ٠‏ فلداتى المتعاقدين والخلف الللاص > می 
كانوا حسنى النبة » أن يتمسكوا بالعقد الصورى »› کا آن م آن یتمسکوا 
بالعقد المستتر ويثبتوا مجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر هم » . 

۲١‏ وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن › فتمسك بعضبم بالعقد الظاهر 


(۱) الأستاذ عبد ای حښازی ۴ ص ۲۱۲ . 

(۲) أما إذا كان التصرف غير موجه إل شخص ممين » كوعد بجائزة موجه إل الإبهور ؛ 
فإن الصورية لا تتصور فيه › فاذا كان الواعد فير جاد ى وعده › أ تكن هناك صورية بل كان 
هذا احتلافاً بين الإرادة الطاهرة والإرادة القيقية قريب من التحفظ الذهى (ذجوج ١‏ فقرة ٠١١‏ 
ص ..)۲١۷‏ 

(۴) تقض مدفی ۱١‏ دیسمبر سل ۱۹۱ جموعة عمر ۴ رقم ۱۲۸ ص ۴۹۱ س الأستاق 
أحمد نفأت نى الإلبات ١‏ فقرة ۲٠۱‏ - الظر لى جدم جواز الصورية لى الزواج والإقرار 
پالبنوة ر چوازها ی الث رکات : بیدان و لا جارد ٩‏ فقرة ٩۷٥‏ - فقرة ٩۷۹‏ - وقارن دېپاج 
رة 4 ٩۲‏ ص 6۹۰ ٠‏ 


1A) — 

ونمسك الآخرون بالعقد المستتر » كانت الأفضلية للأولن » . 

وتنص المادة ۲٠٠‏ من التقنعن المدنى على ما بأئى : 

« إذاستر المتعاقدان عمد حقيقيا بعقد ظاهر » فالعقد النافذ فا بين المتعاقدين 
واللعلف العام هو العقد الحقيى'“ » . 

ولامقابل هذه النصوص ف التقنعن المدنى السابق › ولکن أحکامها كانت 
مطبقة دون نص ٠‏ فقنن النقنعن ال لحديد القضاء المصرى فى ذلك . 

وتقابل هذه النصوص فى التقنينات المدنية العربية الأحرى: فى التقنن المد 
السوری م ۲٤۹١ ۲٤١‏ ¢ وى التقنبن المسلى العراق م ۷ - ۱٤۹‏ › وف 
التقنين المدفى الى م ۲٤۸ - ۲٤۷‏ » وى تقنين أصول الحا كات المدنبة اللبنافى 
م ۰ 0 . 


: تاريخ النصروص‎ )١( 

م ۲۲۲ : ورد هذا النمس ى المادة ۳۲۲ من المشروع الّهيدى عل حو يكاد يكون طابقا 
لما استقر عليه لى التقنين الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة بعد تمديلات لفظية طفينة جملنه 
طابقا لا استقر عليه » وأصبح رقه ۲٠٠‏ نى المشروع الهائى . ووافق عليه مجلس النواب » 
فجلس الشيوخ تحت رقم ۲٠٠‏ ( مجموعة الأعال التحضبرية ۲ ص ۹۴۹ -~ ص 1۴۸ ) . 

م ۲4١‏ :ورد هذا النص فى المادة ١‏ من المشررع المهيدى على الوجه الآنی ١٠:‏ . بكرن 
العقد المستار هو النسافذ فيما بين الحعاقدين والحلف المام »> ولا أثر للمقد الظاهر فيا بيهم . 
۲ . إذا سر المحعاقدان مقداً حقَيمَياً بعد ظاهر > فالعقد الحقيى هو الصحيح مادام قد استوق 
شروط صحته » . وى لجلة المراجعة حذفت الفقرة الأولى » وا كت بالفقرة اكانية بعد تمديلها 
مل وجه جلها مطابقة ما استقر عليه النص لى التقنين الجديد › رأصبح رقم اللادة O:‏ 
المشروع الہای . ووافق علا مجلس النواب»فجلس الشيوخ حت رقم ٠٠٠١‏ ( مجموعة !لأعال 
اللحضيرية ۲ ص 1۳۹ وص ٩4۹‏ س ص 14۷ ) . 

(۲) عل أن التفنين المدف السابق اشتمل مل نص خاص بالمبة المستترة فى صورة عقد آخر»› 
وهلا ضرب من ضر وب الصورية كا قدمنا » فنصت الادة ۷١/4۸‏ من هذا التقلين عل أن و تنعقل 
الملكية فى الأموال الموهوبة » منقولة كانت أو ثابتة » مجرد الإبجاب من الواهب والقبول من 
المرهوب له » إأما إذا كان المقد المشتل عل المبة ليس موصوفاً بصفة مقد آخر » فلا لصح 
افبة ولا القبول إلا إذا كانا حاصلين بعقد رسمى »› وإلا كانت البة لاغية ». وقد تضمنت الفقَرة 
الأرل من المادة ۸۸) من التفئين امسن المديد هلا ا لمك مل الوجه الآ نى : ١‏ تكون المبة بورفة 
ري وألا وقنت باطلة » مام تم حت ستار عقد آخر ٩‏ . 

أانظر نى اقعضاب التفنين المد السابق فى موضوع الصوربة نظرية العقد المؤلف قفرة ٠٠٠١۲‏ . 

(۴) العقنينات الدنية المربية الأخری : العفدین الدنی. السوری : م ۲۲١‏ =۱ ۲ ۲ (مطابقتان 
لصرص العفنين المصرى ) . 


— (AY — 


ويتبين من هذه النصوص أن أحكام الصورية بالنسبة إلى المتعاقدين واللحلف 
العام تلف عن أحكامها بالنسبة إلى الغبر أىالدائنين والحلف اللحاص .فتبحث: 
)١(‏ أحكام الصورية بالنسبة إلى المتعاقدين واللحلف العام (۲) أحكام الصورية 
بالنسبة إلى الغير (۳) الصورية من حيث الدعوى وطرق الإثبات . 


الى )الأول 


أحكام الصورية بالنسبة إلى المتماقدين والحلف العام 


[ ۸ - العقر الاھ لر وود ر : رأينا أن المادة ۲٠٠١‏ من التقننن 

الملصرى تقضى بأنه « إذا ستر الخعاقدان عمد حقيقياً بعقد ظاهر » فالعقد النافذ 
فيا بين التعاقدين والحيف العام هو العقد الحقيقى ٠‏ . ويترتب على ذلك أن العقد 
الظاهر › ف) بين التعاقدين واللحلف العام » لا وجود له » فلا يعمل به . وهذا 
ما يقتضيه مبداً سلطان الإرادة » ذلك أن المتعاقدين إنعا أرادا العقد المستتر 
لاالمقد الظاهر › فوجب آن پلتزما مما أراداه لا عا لم ريداه(). 


= التقنين المافى المرافى م ٠١۸ — ٠٤١۷‏ ( مطابقعان لنم المشروع المهيدى » ولأحكام التقنين 
اکصری ) . 

م 14۹ : لابجوز الطعن بالصورية فى النصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها فى دائرة 
الطابو , (والبب ى ذلك أن نظام التسجیل العرای هو نظام السجل المقاری (إeزەم٥۴‏ eعiv)‏ » 
و جهة التجيل هناك نى الطابو عن المغة الركية » ومى سجل المقد انتقل الق المينى بقوة 
التسجيل ٬فل‏ يعد هناك محل للطمن فى المقد بالصورية ) . 

التقنين المدفى المملكة الليبية المتحدة م ٤۷‏ ۲س۸ ٠١‏ ۲( مطابقتان لنصوص التقنين المصرى). 

تقنين أصول الحا كات المدنية المبنافى م ٠٠١‏ : إن الأوراق السرية الى راد ا تعديل سند 
رسمی أو سند ذى توقيع حاص لايسرى مفعوطها إلا بين المتماقدين وخلفائم المموميين . 

1۴ : إن دائى المحماقدين وحلفاءمم المصوصيين الذين نشی السند الظاهرى احتيالا 
لإضرار بہم » عق طم أن يقيموا دعو إعلان التواطۇ وأن يدبنوه بجميع طرق الإثبات . 

( والأحكام لا ختلف عا هى عليه ف التقنين المصرى » وإن اختلفت العبارة : انظر الد كتور 
صبحی افحمصاف ی آثار الالنزام ى القانون المدق البنای ص ٩۸‏ ص ۷١‏ ) . 

(۱) استدناف تلط ه دیسم سنة ۱۹۰۱ م ۱۲ ص ۲۲ س ۱٩‏ مارس سة ٠۹۰۳‏ ت 


— (AF — 


ومن ًم إذا باع شخص عيناً من آحر بيع صورباً واحتفظ بورقة الد › 
نها بين البائع والسترى لا وجود للبيع . ويبقى البائع مالا للعين ۽ وله حق 
التصرف فا » ويستطيع أن يبيعها بيعاً جديا بعد ذلك إلى مشتر ثان والمشترى 
الثانى هو الذى تنتقل إلبه الملكية ›» وليس للمشترى الصورى الأول أن حنج 
بعغد البيع الصورى على المشترى الثانى ولوسجل البيع المورى قبل تسجيل البيع 
الجدى . كذلك إذا مات البائ » فالعين الباقية فى ملكه تنتقل بالميراث إلى وارثه 
الحلف العام > إذ العبرة بالنسبة إلى الحلف العام بالمقد الحقيقى أيضا لا بالعقد 
الصورى'. 


وعلى النقبض من ذلك لا يكون المشترى الصورى مالكا للمبن. وكذلك 
وارثه"لا تنتقل إليه ملكبة المن با لمر اث »إذا مات المشترى الصورى0. 


PAP ص ۰۴ ۲-أرل فيرار سنة 9 م۱۷ ص 40 —) آبريل سنة‎ op» 
¬ 14١ س شبین الکوم الکلیة ۱۱ مارس سنة ۱۹۴۳۱ امحاماة ۱۲ رقم ۲۲۹ ص‎ ۴٢٦ ص‎ 
وفد حارلت بعض محاكم فرنا الاستتنافية أن تجمل المقد الظاهر هر الذى يسرى أى الملاقة فيا‎ 
بين العماقدين على أساس القاعدة الى تقضى بأنه لا جوز الشخص أن يتمسك بالنش الصادر منه‎ 
ولکن هذا الرآی م پد ؛‎ › )Nemo auditur propria turpitudinem alegans) 
› رقد قدمنا أن المتماقدين ى الصورية لاينش أحدما الآخر حى لا جوز له أن يتمسك به‎ 
. بل الالنان متواطان معا على الصورية‎ 

أنظر أيفا المذكرة الإيضاحية لمشروع القهيدى لى بجموعة الأعمال الحضيرية ۴ ص١٤٠‏ . 

(۱) الاستاذ سلمان مرقس ای الإئبات فقرة ۲۰۹ ص ۲۸۹ - اسکتناف تلط ٠١‏ فبرايي 
س ۱۸۹۲ م ۲ ص ۲۷-۱۰۸ مارس سنه ۱۹۰۲ م ۱۲ ص ۲۳۲ =۴ ۱ ماو سنة ۹١۰٩‏ 
۴ص ۴۸4 ° 

(۲) ولك إذا تصرف فما فانتقلت إل شلف خاص» كان الل الحاص من آلغير واسعطاع 
إن حنج بالمقد الصوری کا ساری . ومن تم آمکن الأستاذ فلاتیه (٤٤ا۲ها۴)‏ ى كتابه ه العقود 
ساب الغیرء أن بجمل البائم والمشتری الصوریین شر یکین ی حق و |د (cotitulaire du droit)‏ 
(فلابه فى المقود لحساب النير فقرة ٠٠٠١‏ س فقرة ۱١۴‏ ) . 

(۴) هلا مالم یکن اارارث قد اشتری امین من مورثه قبل موته بعقد حدى وهو حسن النية › 
فبصبح الوارث هنا من النير وتندقل إل الملكية بالبيع لا باليراث › ولا تج عليه بالمقد 
الستتر مادام لایملٍ به ( استتناف مصر ٩‏ مارس سنة ٠۹١ ٤۴‏ الجوعة الرحية ٤٤‏ ص ٠۴‏ ) . 
وإذا طمن الوارث بالصورية لى تصرف صدر من مورثه إضرارآ عحقوقه ى الإرث »فإنه لايصح 
فا » ولکن له فى هله الالة أن ثبت المورية بجميح طرق الوجود ابل عل القانون › 
رسیاق بیان ن , 


Af —‏ — 
ولکن إذا م يكن للعةد الصورى وجود كتصرف قانولى فا بين الععماقدين 
والحلف العام › فان له مع ذلك وجودا ماد قد بترتب عایه آثر قانوی . 
فالتصرف الصورى الصادر من الموصى له فى الععن الموصى بها يعتبر قبولا ضمناً 
الوصبة» وكذاك النصرف الصورى الصادر من الوارث فى عين من أعبان التركة 

بعتر قبولا للمبراث فى القانون الفرنسى('. 


۹" - والممة بالمقر الحقيقى : فالذى يعتد به إذن »> فيا بين 
التعاقدین واللحلف العام » کا یقول صربح النص نی المادة ۲٤۵‏ مدنى » إعاهو 
.عد ا-لقيقى . وقد رأينا فى المثل السابق أننا اعتددنا بورقة الضد › وهى الى 
تعر عن الموقف الحقبقى › فما بين المتعاقدين والحلف العام . فالبائم الصورى 
يبقى مالكاً لعن وتنتقل منه الملكية إلى وارثه » والمشترى الصورى لا تنتقل إلبه 
ملكية العبن ومن ثم لا تل منه هذه الملكية إلى وارثه . 

ولا كانت الصوريته كثرآً ما تستعمل للحديعة الغر وللتحايل على القانون » 
فقد كانت تختلط بالغش » وكان كلا العقدين الظاهر والمستثر يعتبر باطلا . ولم 
عز القضاء الفرنسى بين الغش والصورية إلا فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر ٠‏ فاقتصر ف الصورية على منع حقيق الأغراض غير المشروعة الى إراد 
الوصول إلا من طربق الصورية › واكتى بذلك دون أن مجاوزه إلى إبطال 
العقد المقبقى الذى قصد إليه المتعاقدان . وهذا هو ما تقضى به المادة ٠۴١١‏ 
من النقنين المدنى الفرنسى » إذ تنص على أن د العقود المستترة لا تنتج أثرها 
إلافها بن المتعاقدين »ولا يكون هما أثر ضد الغبر ٠‏ . وهو ما استقر عايه الفقه 


(۱) دموج ۱ ص ۲۹۲ — ص ۲۹۴۳ . 

(۲) دوج ۱ ص ۲۰٢۹‏ هامش رقم ۳,. 

(۴) هذا هو النصس المقتضب الذى تضمنه العقنين المدفى الفرنمى لى الصورية » وقد ورداى 
مكان غير مناسب هو باب إثبات الالتزام . وقد تضمنت التقنينات المحديثة نصوصاً عامة فى 
الصورية . فقضت الادة ٠٠١۷‏ من التقنين أ!دنى الأ لما بمجمل المقد المقيقى هو الذى يسرى دون 
المقد الظاهر ؛ حى بالنسبة إل الغير . آما تقنين الالتزامات السويسرى (م 1۸ فقرة ۲ ) فقد 
قفى » على المكس من ذلك › بسريان المقد الظاز . و جاءت نصوص المشروع الفرفسى الإيطالى 
أحك من نصوص التقنينين المتقدمين وأ كر استيعاباً الموضوع »فنصت المادة ٩4‏ من هذا المشروع 
عل أنه« فى حالة الصورية لا بنتجر المد الظاهر أرآ فيما بين المتماقدين »و إذا قصد المحماقدانء د 


(A0 —‏ — 
رالقضاء فى فرنسا('٠ء‏ وما استقرعليه الفقه والقضاء فى مصر() حى فى عهد 


النفنين المدنى السابق الذى لم يشتمل على ‌النصوص الى اشتمل علا النقنين المدنى 
الجديد » وذلك لاتفاق هذه الأحکام مع القواعد العامة » وقد قن القضاء 


= باتاذها شكل عقد ممن »أن يبرما عفدأ آخر » فهذا المقد الأ يكون صحيحاً إذا توأفرت 
نه كل الشر وط الموضوعية اللازمة لصحته » وبجوز لداى المحماقدين والغير أن يتمسكوا بالمقد 
اهر إذا كانوا حسى النية » و يجوز لم أيفا أن پغبتوا الصورية الى وقست ضارة هم » 
و جوز إثبات الصورية بكل الطرق حى فيما بين المتعاقدين ٠‏ . ونصت المادة 0۰ عل أن د المقرد 
المستترة الى . يقرر القانون بطلاہا تنتج أثرها فيما بين المتعاقدين وخلفها العام > ولا جوز 
اسك با على من م يكن طرقاً فا » ولكن هؤلاء مم أن يتمسكوا بها » . ويلاحظ أن ا مشر وع 
الفرنسى الإيطال ام عخرج عل القواعد العامة لى أحكام الصورية إلا فى مسألة واحدة » وهى إئبات 
الصورية فيما بين المتعاقدين › فقد أجاز هذا الإثبات بجميع الطرق . 

(۱) د مولومب 4 فقرة ۰ آوری ورو ١‏ فقرة ۴٠‏ - بودرى وبأارد ٤‏ فقرة 
٠‏ - دموج ١‏ فقرة ۰ و۷ فقرة ۱۱۲۲۳ - بلانیول وریبیر وأمهان ٩‏ فقرة ۴0 — 
نقض فرنمی ٦‏ مارس سنة ۱۸۸۴ داللوز ۱-۸٤‏ - ۱۱ - ۲۰ مایو سنه 0۱۹۰۰ سیریه ۱۹۰۱ 
۲۲۷-۱ مارس سنہ ۱۹۰۲ دافوز ۱۹۰۴ - ۱ - ٩۱۰‏ - ۱۲ مارس سنة ۱۹۱۸ سيريه 
۰ -- ۷۱-9 . 

(۲) دی‌هلتس ١‏ لفظ (6اءa)‏ فقرة ۱۰۲ - والتون ۲ ص ۱۳۲ - ٠۴۴‏ - الأستاذ محمد 
سال لى الالتزامات فقرة ۴٠٠١‏ - مذكرات الأستاذ محمد صادق فهمى فقرة ٠4۲‏ › وقد قضت 
حكة استدذاف مصر بأن الدعوى بصوربة مقد لا تكن الحكر ببطلانه › وإعا بجحب بيان الملة الى 
من أجلها تحر المقد الصورى»لأن الصورية وحدها لا تقتضى بطلان المقد» ر[ة ببطل إذا كان 
الفر ص من الصورية مخالفة القوانین (۴۰ نوفیر سنة ۱۹۲۷ العامة ۸ رقم ۴٠٠١‏ ص۷۷)) . 
رلضت محكة النقص أن ورلة الضد فير المسجلة يجوز الاحتجاج بها عل طرفيا رلر كالت ى 
صبلاتفاسخ ؛ می کان الشاب ہا ليست لى حقيقتها تفاسطا بل إقرار؟ بصررية مغد آر أفرغ ی 
صررة تفاسخ » کا أله يصح أن يواجه بها الفير ولو كانت فير ,سىجلة م ثبت علمه بہا(نقض 
مدق أول ديسمبر سنة 1۹44 مجموعة أحكام النقض ١‏ رم ۴ ص (٤۸‏ . آئظر اا : 
انان آمل ۷ پنایر صنة ۰ ۰ ۱۹ الحقرق ٠٠١‏ ص 4 - استناف فر اول مایوسنة ۱۹۲۸ 
اناماة ٩‏ رقم ٠۲۴‏ ص ۲۱۹ اسكلاف مختلط ٠‏ يوليه سنة ۱۸۷۹١‏ الجموعة الرسمية 
ققضاہ اخلط ٤‏ ص ۴۷۹ س ٠١‏ مارس سئة ۱۸۸۸ بوریالی بلك ۲۹۳۲ رقم م - ١١‏ فبراير 
سه ۱۸۹۲ م ص ٩۸‏ ۱۸ دیسمبر سنة ۱۸۹۰ م ۸ ص ٤۴‏ س۲ ۱ ینایرسنة ۸ ۱۸۹ 
۱۰۴ ص ۹۰ ٤‏ آپریل سنة ۱۹۰۱ ۱۴۲ ص ۲۴١‏ س ه دیسمبر سنة ١۹١۱‏ م ٠١‏ 
ص ۷۴۲۹م مارس سنة ۱۹۰۲ م ۱۲ ص ۱۹-۲۳۲ مارس سنة ۰۴ ٠٥۲۱۹‏ ص۴ ٠۲س‏ 
ار فبرایر سنة ٠۹۰١‏ م ۹۷ص ٩0‏ — ۳ مايو سنه م1 ص ۲٣۲ — ۴٣۸4‏ 
فمرایر سنة ۱۹۱۲ م ۲۸ ص ۱۹۳ ~ ۷ مارس سنة ۱۹۲۲ء م ۴۲ ص ۲۲۳ — ۲٢١‏ ناير 
سن ۱۹۲۴ م ۲۰ ص ۱۸۰ — ٩‏ فیرایر سلة ۱۹۴۳۰ م ۲۲ ص ۲۹۴ . 
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المصری کا قدمنا فی المادنن ۲٤۲٤‏ و ۲٤١‏ من التقنين المدنى الجديد . 


٠‏ -_- ووب اتات المقر اففمى والشروط الوامب توافرها 
ف : وأى من الطرفن ريد أن بتمسك بالعقد امسر فى مواجهة العقد الظاهر 
+ عليه هو أن يثبث وجو د العقد المستتر الذى بريد القسك به » وفقاً لقواعد 
الإثبات الى سنبينها فما بلى . أما إذا م يستطع أن بثبت أن هناك عقدا مستراً › 
فالعقد الظاهر هو الذى يعمل به »> ویعتر عقداً جديا لا صورا(“ . 
فاذا ما ثبت وجود العقد المستتر » وجب أن تتوافر فى هذا العقد »> حى 
يسرى فما بين المتعاقدين > جميع الشروط الموضوعية الى بتطلما القانون . 
فعقد المبة المستتر فى صورة البيع مثلا مجحب أن يصدر من ذى أهلية للهبة › وآن 
تتوافر فيه أركان أل 'لوضوعية وشروط متها . فاذا توافر كل ذلك › 
أجريت على العقد أحكام المبة لاأحكام البيع › فيجوز الرجوع فيه إلا انع › 


(۱) استتناف تلط ۳۰ مایو سلة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۴۷۰١‏ س ١۲‏ مارس سنة ۲١١4‏ 
۲٦۲‏ ص ۲۸۲ . 

(۲) بلانیول ورپبیر وآان ٩‏ ص ٤٩۲‏ هامش رم ۱ أوبرى ورو طبحة سادسة ١‏ فقرة 
۴۵ ص ۲۲١‏ کرلان وکاہیتان وموراندیر ۲ فقرة ۱۹۰ س فقرة 1۹۱ . 

(۳) وبحب أن پکون المقد المسعتر مباحا › فان کان غیر مباح کان باطلا › حی لو سترہ 
عقد ماح . مدل ذلك ما تقضى به المادة ٩٠١‏ من العقنين المدفى الفرلسى من أن المبة لشخص فير 
أعل لقبو طا كرون باطلة ولو كانت مستثرة . بل قد يبيح القانون المقد الظاهر لل نفسه والعقد 
المستثر ى نفسه » ولكن لا پبپح أن بجتمع العقهان ليستر الأول مهما الثانى . مشلذاك سا كانت 
المادة ٤۲۲/۳۴۹‏ من ألتقنين الد السابق (الممدلة بالقانونین رقم ٩4و۰٠‏ لسنة ۱۹۲۴) تقضي 
له من أنه إذا کان الشرط الرفافى مقصوداً په إخفاء رهن مقارى » فإن المقد يمتبر باطلا لا آثر 
په » سواه بصفته بيا أو رها . ففى هذا الفرض كان الييع الوفاى مباحا ى ذاته » وكذاك 
رهن اللهازة » ولكن فير مباح أن يسنتر رهن الميازة فى صورة بيع وفائى » فاذا وقع ذاك 
کان كل من رهن الميازة والبيع الرفاق :اعلا لاعتبارات ترجع إلى النظام العام . انظر لى بطلان 
ألعقا المستر رألمقد الصورى بب غير المشر وع : بیدان ولاجارد ٩‏ فقَرة ٩۷۸‏ . 

وى قضية أحدذت عكة الاستتناف الحتلطة المنماقدين - لا الفبر - باا ند انصورى لا بالعقد 
المقيقى جزاء مما مل النش » فقضت أن المشترى لا يجوز له رفض ما يعر ضه الشفيع من الل 
الرارد فى المقد بدعوى أنه أقز. .ر امن المقيقى . إذا ثبت أن المشنرى والبائع قد اتفقا مل حه 
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ومسب من نصيب الوهوب له فى ال راث فى القانون الفرنسى( » وبعتبر 
ترعاً لامعاوضة من حيث الدعوى البولصة" . 

أما من حيث الشكل » فلا يشترط فى العتقد المستتر أن تتوافر فبه الشكلية 
الى قد بتطلما القانون لولم تكن هناك صوربة . فالبة - ولو كانت هبة 
منقول" ‏ فى صورة بيع لاتشترط فما ورقه رخمية ( انظر المادة 4۸۸ فقرة 
أولی مدنی ) » ویکفی أن کون العقد الظاهر بیعاً فی شکله وف موضوعه(). 


= ذلك حى ينقصا من فيمة الرسوم الى بجحب دفعها الخزانة > ومن جهة أخرى لا يجوز فبالع 
ئی هه المالة آن بر جع على المشتری بالفرق ی المُن(۲۲ فبرابر سنة ۱۹۲۲ م ۴١‏ ص )١۷١‏ . 
ريلاحظ نى هله القضية أن الحكمة فد أوقعمت عقوبة عل البائم جزاء فثه الخزانة دون 
نص مول ها ذفك » فالبائع قد اضطر إلى قبول من أقل ما باع به مم أن المقد الحقيقى هو 
اللى يجب أن يسرى فى علاقته بالشفيع » إذ الشفيع لايعتبر من الغير حى خير بين المقد الظاهر 
والمقد القيقى » وإن كانت محكمة النقض اعتبرته من الفيرى قضية ماثلة . وسنعود إلى هله 
المسألة (انظر الفقرة التالية) . 

)١(‏ كلك جب إنقاص الخبة («0ناعںهء) حى تصل إل المد المسمرح به (4الامداي 
ماالدموعاف) بالنسبة إل الورلة إذا كانت البة لوارث نى القانون الفرلسى » ويلاحظ أن هله 
الأحكام - إنقاص البة وحساجا من نصيب رارت - رى أل ملاقة المرهوب له بالورلة ؛ 
رهؤلاء پىتيرون من افير ى مفل هله المالة ( نظرية المقد الؤلف ص ۸۲۷ هامش رقم ۴) . 

(۲) بیدان ولاجاره ٩‏ فقرة ٩۷۴۳‏ - فلا يشترط نى الفانرنين المصرى وافر نى أن ثبت 
دان الشنص اللى صدرت منه هبة فى صورة بيع سره نية الموهوب له + ولا يشرط فى القانون 
امصرى إثبات سوه نية الراهب لفقسه . 

(۴) نقض مدنی ه آریل سنة ٠۹١۱‏ جموعة أحكام النقض ۲ رفم ٩١‏ فقّرة ٠۷۴‏ ۰ 

) س نقض مدال ۲۸ ينام سنة 1۹4۴ مجموعة عر‎ ٩۷۴ 7 7 ٩ بیدان ولاجارد‎ )٤( 
ص ۷+ س يجب إدن توافر الشروط الشكلة والموضوصة فى المقد الظاهر . على هذا‎ ۲١ رقم‎ 
الرأى سارت محكمة الاستكناف الأهلية لى دواثرها الجتمعة فيما يتلق بالبة المستعرة ى صورة‎ 
لبم › فيشترط أن يكون البيع الصورى بيا كاملا فى منلهره ومن حيث استكاله الشروط‎ 
٠١۲۲ فإذا نص عل هبة الم بطلى المقد حى فيما بين التماقدين (أول مايو سنة‎ ١ الرضوعية‎ 
افبمرمة الرسمية ۲۴ رقم ۲ ص 1۸) . وقد كان القضاء الختلط جيل إل جواز أن ينص عل‎ 
۱۹۱۲ ينار سلة‎ ۱١ - ۲۹۷ هبة الم (استتناف علط ۱۳ مایوسنة ۱۹۱۰ ۲۲۴۲ ص‎ 
۴١ مأارس سنة ۱۹۱۸ م‎ ۲۸ — ۱۰١ فبراير سلة 1۹۱۲ م ۲۲ ص‎ ۲۲ ۸٩ ص‎ ۲۴ 
وهذه ممألة يلف فيا فى‎ . ۲٠٠ فقرة‎ ١ قارن الأسعاذ أحمد نشأت فى الإبات‎ . )۳٠١ ص‎ 
أربل سنة ۱۸۹۴ سيريه‎ ۲١ فرنما » فرأى بشترط توافر الدروط الموضومية (نقض فرنسى‎ 
= د ۱ - ۰)۱۹۴ورآی لاپدتری‎ ۱۹۱٤ ےیل سنة ۱۹۱۴ داقوز‎ ۲٢ - ۱۴ ۱-۴ 

۹۹ 
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وإذا أفرغ العقد الظاهر فى ورقة رسمية › فانه جوز مح ذلك آن حتوی العقد‎ 
. ١(ىفرع المستتر سند‎ 


الىت ‌الثاف 
أحکام الصورية بالنسبة إلى النير 


4~ کےر ہےر س شر الف فی الصو : قدمنا أنه جب ايز 
فى الصورية بن المتعاقدين والغر . والغبر فى الصورية محتاج إلى التحديد › فقد 
رأينا أن الغبرية تخنلف باختلاف الوضع القانونى الذى تواجهه › فالغبر فى 
الصورية تلف عن الغبر فى أثر العقد : وعن الغعر فى النسجيل › وعن الغر فى 
القيد » وعن الغبر فى التاريخ الثابت › وعن الغير فى حجية ا حك . 
والوضم القانونى فى الصورية الدى يكون أساساً فى تحديد معى « الغر » 
بتلخص فى وجوب حاية كل من اعتمد على العقد الصورى واطمأن إليه › 
معتقداً حسن نية أنه عقد حقيقى فبى عليه تعامله("“ . فاستقرار التعامل بقضى 
فى هذه اللالة ‏ كنا تقضى العدالة - أن يعتعر العقد الصورى بالنسبة إليه عقداً 
قابا ينتج أثره إذا كانت له مصلحة فى ذلك" . وهلا الأساس فى تحديد معى 
« الغبر » فى الصورية يقتضى أن يكون. , غر » الفريقان ال تيان : 
(أولا) كل من كسب حقاً عينباً من أحد المتعاقدين على الثىء حل التصرف 


=( نقض فرلسی ۴ دیسمبر سنة ۱۹۱۲ سیربه ۱۹۱۲ - ١‏ - ۴۸۸) » وانظر نى هذه المسألة 
دوج ١‏ فقرة ۷ ص ۲۷۰ - ص ۲۷۲ . 

وإذا أرم وصى عقداً صوري)ً عن القاصر ما بجحب فيه إذن الحكة الحبية » فالمقد الصورى 
لايكون له أثر بالنسبة إلى الغير إلا إذا اشعمل عل إذن الحكة السبية » والمقد المستتر ذاته يجب 
الحصول فيه عل الإذن ليكون صحيحا حى فيما بين المتماقدين › ما ) يقتصر عل تفرم صورية 
المقد الظاهر ( أنظر فى هذا الممى بيدان ولاجارد ٩‏ فقرة ۷4)) . 

(۱) استګناف تلط ۲۹ ينار سلة ٠۹4۲‏ م ۰٠۲‏ ص ۷۷ س دی باج ۲ فقرة ٩۲۸‏ . 

(۲) استناف عتلط ۲١‏ مايرو سلة ` ^۸ ص ۱44 . 

(۴) قارن الأسعاذ سلیمان مرقس ی الإلبات فقرة ۲۰۹ . 


— ۱۹۸۹ 


الصورى »› سواء كان هذ الق سابقاً للتصرف الصورى أو تالا له(“ . 

فلو باع شخص دارآ من آخر بیعاً صوریاً » فکل من کسب حقاً عبناً على 
هذه الدار › قبل التصرف الصورى أو بعده > من البائع أو المشترى » يعبر 
من الغير فى البيع الصورى الذى تم . مثل من يكسب الحق العبنى من البائ قبل 
اصرف الصورى دائن مرنہن برهن له البائع الدار م يبيعها بعد ذلك بيعاً 
صور] » ومثل من يكسب التق العينى من البائع بعد التصرف الصورى مشر 
ان بيع منه البائع الدار مرة أخرى بيعاً جديا بعد أن باعها بيع صورياً . فكل 
من الدائن المرتهن والمشترى بعقد جدى يعتبر غبراً بالنسبة إلى البيع الصورى »› 
ومن حقه أن يطعن فی هذا البيع بالصورية على النحو الذى سنبينه» حى يسلم له 
حقه الذى كسبه من الباثم("“ . ومثل من يكسب الحق العيى من المشترى بعد 
صدور التصرف الصورى له مشار ثان يبيع منه المشترى الصورى الدار بيع جديا 
بعد آن اشتراها بعقد صوری» أو دائن مرنہن رهن له المشتر ى الصورى الدار . 
فكل من المشترى بعقد .جندى والدائن المرتين يعتر غراً بالنسبة إلى الييع 
الصورى › ومن حقه أن يتمسك بهذا البيع على التحو الذى سنيينه › حی بام 
له حقه الذى كسبه من المشترى(" . ویستوی أن یکون الشیء عل اللصرف 


)١(‏ استدداف علط ۱٣‏ مایو سسنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۴۸۲ س قارن , نقض مدق 
۷ مارس سه ۲۷ ۱۹ مجمرعة عر ه رقم ۱۷۹ ص ۴۸۷ مع تمليق الأستاذ محمد حامد فهمي ؛ 
ريفترط هلا الحك عطأً أن يكون مقد الف الحاص سابقاً عل التصرف الصررى ( انظر 
الأستاذ [ساعیل غانم ی آحکام الالتزام ص ۱۷۰١‏ هامش رقم ۲ ) . 

(۲) ويلاحظ أن الدائن الذى ارهن الدار من البائع قبل صدرر التصرف الصررى پدر أن 
تكون له مصلحة ى الطم بالصوربة » فأن حت رهه 4ة رظ سى لو كان البيع الصورى جديا . 
رمع اك يتف أن تكون ا محا » كا إذا لم بكن عد قيد الرهن قبل التصرف الصورى » فله 
تصلحة ى إسقاط البيع الصورى سى سيم أن يقي رهنه . وحی إذا کان قد قید رهنه قبل 
صدرر البيم الصورى » فتبقى له مع ذلك مصلحة لى السك بصورية ابيع حى ل يتنم العقار 
ى يه المشرى فيتحمل إجرأءات التطهير . وى بعض القضايا الى مرضت مل محكة الاسكتاف 
الختلطة تبين أن الدائن المر ن الذى فيد رهنه قبل التصرف الصورى الصادر من مدينه له مصلحة 
ى طمن بالصورية » فإنه كان قد اتخ إجراءات نزع ملكية المقار المرهون لى مواجهة المدهن 
رحده دون المائز » فطمن ى تصرف الدين بالصورية حى لامك ببطلان هله الإجرامات 
(۴ مارس سنة ۱۹۲۱ م ۳۴۳ ص ۱۹۹ انظر يفا : 'استګناف تلط ۴ فبرایر سبة ۱۹۲۱ 
۴ ص ۱۹۹ س ۳ یلایر سنة ۱۹۲۲م ۲۲ ص ۹۷) . 

(۲) ويترتب عل ذاك أنه لا جوز قلبائم أن يعمسك مل الدائن المرهن المقار الميع › إذاح< 

. ( م ۹٩‏ الوسیط س + ٠»‏ ) 


۰ — 
الصوری عیا أو دی( . 


ويلاحظ أن هذا الفريق الأول ليس إلا الحلف الحاص لأحد الخعاقدين 
ف البيع الصورى : حلفا حاص البائع أو خافا خاصاً لامشتری . 

ويلاحظ أيضا أن هذا اللحلف اللحاص قد كسب حقه من‌البائع أو من‌المشترى 
بسبب يغاير التصرف الصورى الصادر من البائع إلى المشترى . فالدائن الرنہن 
من البائ كسب حقه بعقد الرهن وهو غير البيع الصورى › والمشرى بعقد 
جدى من البائ كسب ححقه بعقد البيع الجدى وهو غير البيع الصورى »› وكذلك 
الحال بالنسبة إلى كل من المشترى بعقد جدى من المشترى والدائن الذى ارنہن 
من المشترى الدار . ويترتب على ذلك أنه لا يعتبر غر من كسب حقه على الععن 


س کان هذا الأخیر كسب حق الرهن ءن المشتری؛ بسند مسر جاء فيه آن المشرى م يدقع الثمن 
خلافاً ما ورد فى عقد البيم (استتناف علط ٩‏ فبرایر سنة ۱۹۲۳۰ م ٤۲‏ ص ۲۹۳)ء ولا جوز 
أيضاً التمسك بلب قبل المشترى من المشترى (اسكناف ءصر ۲۲ نوفبر سئة ۱۹۲۷ الحاماة ۸ 
٣‏ ۹ص ۴۱۷) .۰ 

)١(‏ وقد بكون الثىء محل التصرف الصورى هر دين صورى عقده المدين » فيحتبر من الفير 
فى هذا الدين الصورى من كسب حقاً مينياً صل هذا الدين . فاذا حول الدائن ى هلا الدين الصررى 
الدین إل حال له هل صررپه > کان الحال له غيرا » ولا بسعطيع المدين نى الدين الصورى آن 
يكمسك قبله بصورية الدين » إذ لغير كا سرى أن يتمسك بالعقد الصورى إذا كانت له مصلحة 
ی ذلك (بی سويف ١‏ أ كعوبر سلة ۱۹۱۹١‏ الجسوعة الرسمية ۲١‏ رقم ٠١۷‏ ص ۱۷۳١‏ سس 
استدناف تلط ۱١‏ فبرایر سنة ۱۸۹۲ م ٤‏ ص ۱۰۸ ۴۷ يناير سنة 1۸۹۷ م٠‏ 
ص ۴١‏ ۱ —۷ فبرایر سنة 1۹۲۹ م ۱ ص ۹—۲۰۹ ۲ فراپرسنة ٤)٩‏ ۱۹ م ۰۸ ص ۹ء). 
وقد يكون الدين حقيقياً غير صورى » و وله الدائن حوالة صورية » فيكون طرفا الصورية 
نى هذه الالة ها الدائن الحيل والحال له . أما المدين الحال عليه فهو ليس بطرف نى الحوالة 
الصورية » ولكنه لا يعبر غيرا فيا » إذ هو ليس بدائن ولا لف خاص لأى س طرق 
الصورية (انظر الأستاذ أحمد نشأت ى الإثبات ١‏ فقرة ۲٠۹‏ وقارن الأستاة إمماعيل غانم ى 
أحكام الالتزام ففرة ۱۲۸) . فاذا دنع الدين محال له ممتقدا سن نية أن ,الحوالة جدية › 
كان الدفعم صحيحا مبرتاً لذمته » لا لأنه من الغير ى الوالة ومن حقه أن يتمسك بالعقد الصورى؛ 
بل لأنه دقع الدين إل الداقن الظاهر بحسن ية . وإذا كان الدين الفحال به حوالة صورية ديا 
متنازماً فيه » وأراد المدين أن يشخلص منه بدفعه الثمن والمصروفات »› وعارض الحميل أو الحال 
له ى ذلك متكا بأن المحوالة صورية. » فيبدو لنا أن المدين لا ق له التخلص من الدین بدفعه 
الشمن والمصر وفات لأنه ليس من النير حى بح له التمسك بالمقد الصزرى (فارن نظرية المقد 
س ۸۴۲ هاش 2 1 حیث أوردنا ریا وأحکاماً پمکس ذاك) : 
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محل التصرف الصورى عوجب هلا التصرف الصورى نفسه . فلو باع شخص 
دارا من آخر بعقد ذ كر فيه تعن أقل من المن القينى التخفف من رسوم 
النسجيل » فان الشفيع فى هذه الدار لايعتبر غير بالنسبة إلى هذا البيع › ولاعق 
له أن بتمسك بالعن المذ كور فى العقد للأخذ بالشفعة › بل جب أن يدفع امن 
الحقينى إذا أثبته أى من البائع أو المشتّرى . ذلك أن الشفيع إنما كسب حقه 
بالشفعة » والشفعة سبب بدخل فيه نفس البيع الذى ذ كر فيه امن الصورى(“ ٤‏ 
فيكون قد كسب حقه عوجب العقد الصورى › فلا يعتر غرآ فى هذا العقد . 
هذا إلى أنه من الواضح أن الشفيع قد حل محل المشترى فى الييع › فهو إذن لبس 
مخلف حاص للمشترى إذ لم يتلق منه الملكية › وهو فى الوقت ذاته بعد أن حل 
عل المشرئ قد أصبح طرفاً مع البائع فىنفس العقد الصورى فلا يصح أن بكون 
حلفا حاصاً للبائعم ٩‏ . 


(۱) وقد سبق أن ينا أن الشفعة وافمة مركبة (مجعاوصصهء انه]) ›» اقرن فا ببح مين 
الشفوفة مع الشجورع أو الجوار»وهذه واقعة مادية » بإملان العفيع رفبته ى الأخذ بالشفمة > 
رعلا تصرف قانونی ( الوسیط المز الأرل ص ۱۴۲ هامش رتم ۲) . فیدخل إذن فی ركيب 
اكفمة » كمبب لكسب الملكية ء البيع انى يأخذ فيه الشفيم بالشفعة » ويمتبر ها ابيع بالنسبة 
إلى الشفيع واقعة مادية كا سبق القول . 

(۲) ومع ذلك فقد جرى تضاء حكة النقض عل مكس هذا الرأى اللى نقرل به . فقد قضت 
بان افيح ١‏ عك أنه صاحب سق لى أذ المقار بالشغمة » يمتير من طبقة الفير بالنبة الطرق 
مغد اليم سبب الشفمة + ومن ثم الابحتج عليه إلا بالمقد الظاهر . وإذن فى كان الحسكر الطمون 
نيه إذ قضى المطمون علا الأول بالشفمة قابل اكمن الرارد بالعقد لجل اقصادر من الشركة 
لبالعة إل الطاعنين س ويقول الطاعئون إن بيوعاً متماقبة توسطت بيهم وبين الشركة بان أمل 
ولكن ا كانت عله البيوح عقوداً مرضية م تسجل فقد آررا آن پصدر الح راا من الشركة 
إلهم بشن صورى هو اكم النى تقاضته الشركة فى المال - قد نفى بأدلة مسوفة عل المطمون 
طها الأرل بأن الكمن المقيقى تلف عن الشمن الرارد بالمقد › إن النمى عليه إمخالفة اققانرون 
پکون مل ضر اساں (نقض دف ۲۹ پنایر سلة ٠١۹٠۴‏ جمومة آحكام النقض رم ۹ 
ص )٠١١‏ . وقد رأينا أن حكة الاستناف الفحلطة (انظر آنفا ففرة ٠۲١‏ فى الامش ) قد 
فضت بان العتری لا يجوز له رفض ما يعرضه الشفيع من احمن الوارد ى العقد بدموى أنه أقل 
من شمن القيقى إذا ثبت أن الشترى وابائع قد اتفقا عل ذلك حى ينقصا من فية الرسوم الى 
جب دامها لخزانة > ومن جهة أعرى لا يجوز افبائع نى هذه الالة أن رج عل المشترى پالفرق 
ی شمن ( ۲۲ نبرا نة ۱۹۲۲ ۶ ۴۹ ص .)۱۷۰١‏ وقد آوردنا علا الحک فی کناب 
١نظربة‏ المقد» ( ص ۸۲۴٠١‏ هامش رقم ) »> وقلنا هناك إن الهكة جملت المقد الصررى هور 
آفى يسرى فيما بين الععاقدين عفابً لها عل لغشأ حق الخزائة »> والعفوبة لانكون إلا بلص = 


- 1۲ 
ويترتب على ذلك أيضا أنه إذاكان عقد الاشتراط لمصلحة الغر ما بن 
المشترط والتعهد عقدآ صوريا › فانه جوز للمتعهد أن بتمسك قبل النتفع 


= (انظر أيفا آنفاً فقرة ۴١‏ ف المامش ) . ونقول هنا » بالإضافة إلى ماتقدم » إن الشفيع 
لايمتير من الغبر حى جوز له أن ينمك بالعقد الظاهر . 

ويؤيد الأستاذ إسماميل غانم المبدا الذى أحذت به عكة النقض › ويعتبر الشفيع غير له أن 
باع بالدمن الوارد ى عقد اليم رلو كان أفل من الشمن القيقى » ريقول إن القول بير هلا 
#يؤدى إل نتيجة غبرعادلة وهى سقوط الحق فى الأحذ بالكفمة إذا كان الشفيع قد أودع امن 
الظاهر رفات ميعاد الاين ہوا ډدون آن یمام ٻالكمن الحقيقی» ( أحكام الالتزام فقرة ٠۴١١‏ 
ص ٠۷۷‏ وهامش رقم ) . ولكن هذا الاعتراض يسهل دفمه »فان العفيع لا يلزمه أن يودع إلا 
الكمن الوارد لى المقد ما دام لا يملم بالامن المحقيقى › فاذا ثبت أن الشمن الحقيقى | كبر من الف 
الوارد ى المقد » وجب مله أن ببلغ با أردعه إلى مقدار اللمن الحقيقى حي بعد قوات ميماد 
الللالين يوماً . 

وقمبدأً الذى للت به عكة اللقض . ونقول بمكسه › تطبيقات هامة أخرى . من ذقك آن 
الشفمة ء ونقا هذا المبدأ » تجوز نى البيع الصورى وف البيع الساتر مبة » إذ يأحذ الشفيع بالمقد 
الظاهر . وقد قضت محكة النقضص بأن الشفعة جالزة فى المبة المستتّرة فى صورة ابيع » ذلك أن" 
الشفيع + حكر أنه صاحب سق فى أخد المقار بالشفعة › من طبقة ادير باللسبة إل العلرفين 
اللعماقدين » قلبائع والمشترى > فله أن يتمسك بالمقد الظاهر دون المقد المستتر » ومن م لابجوز 
أن تاج بالعقد المستتر إلا إذا كان هذا المقد مسجاد أو كان هو مالا بصورية المقد الظاهر 
أ بوجود ورقة ضد (نقض مدن ٠١‏ مايو سنة ۱۹١١‏ مجمومة أحكام محكة النقض ٣‏ رقم ٠١١‏ 
ص  )1 ٠٠۴‏ وقضت أيضاً بأن الشفيع من افير » فلا عدج عليه بير المقد اظاهر » ومن ثم 
بكون له الأعذ بالشفمة اماد عل المقد الظاعر › دون نظر إلى المقد المستتر (نقض مدفى ۲١‏ 
مارس سنة ٠۹۰4‏ مجمومة أحكام اللقض ٠‏ رقم 4ص °( . وقضت پان من القرر 
فائونا أن ورقة الضد لا تج بها إلا فيما بين لعاقدين » وأن قغير أن يعمسلك بالمقد الظاغر › 
رذقك سواء أ کاتت ورقة الضد ثابتة التاريخ آم كانت خير ثابتة ما دامت هى م قسجل .فى كان 
المقد صرحا آنه بيع لا رهن › فلا جوز قانونا السك قبل الشفيع س وعو من طبقة اللير 
بالئمبة إل ذك العقد ‏ بأنه رهن لا بيع › بناء عل إقرار من البائع بلك مقول أنه صار ثابت 
تار يخ بوفاة بمض الشهود الوقمين عليه (نقض مدن ۲۴ نوفير سنة 4 #موعة هر ٤‏ رم 
١‏ ص )٠١۲‏ . وقضت حكة الاستكناف الخلطة » ى هذا المى أيضا » بأنه لاوز القس 
عل لشف بسند مسار جاء فيه أن الييع ليس إلا ضبانا المثشترى لمق له كى ذة باع ء حى إفا 
دقع لبائم الدین فسخ البیع ۲۷ مارس سلة ۱۹۰۲ م ٠١‏ ص ۲۴۲) , 

ولا فری؛ یف کل ا تقدم من السلبیفاٽت ٤ن‏ الشفیع يبر خير تى الصورية » فیس نه آن پأحد 
بافشامة فى لبم السصورى »ولاق ع السائر لبة » ولا ی آي بيع يتر عقّدآ لا بر الاعد 
بالفقة . والاحکام لے اععرت غیرا لا تدش › ی رأیتا ۽ مم متاق دير فى اضرزبڈ على 
ادنو لی آزفہحد (الظر من ملا کرای 9اد اند لات ل ازات ف2 ٤٠ہ‏ بکرر بے 
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بالصورية حتى لو كان المتتفع حدن النية لايعلم بصورية العقد . ذلك أن المتتفع 
لايعتر غبراً فى هذه الصورية حىيستطبع السك بالعقد الظاهر» فهو قد أستمد 


د مكس ذك الأستاذ إاعيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة ٠۳١‏ ص ٠۷۷‏ وهامش دنم ۴) . 

والظاهر ءن التحليل الذى قدمناء أن هناك طائفة - غير المتعاقدين والحلف المام - لاتدخل مع 
ذاك ى طبقة الغبر . فهذه يسرى لى حقها العقد الحقيقى › لأن هذا هر مقتضى تطيق القواعد 
العامة » إذ سريان العقد الصورى إنعا يكون استفناء عل خلاف القواعد العامة وى حق طبقة 
الفبر دون غيرها . والشفيم يدخل فى هذه الطائفة المشار إلجا » فيسرى لى حقه المقد المقيفى 
لا المقد الصورى . وقد قضت محكة الاستتناف الختلطة بأن فيع إذا أراد الأخذ بالشفعة من 
العترى » وباع المشارى المقار لشتر ٿان » يستطیم أن يطمن ى اليم افا بالصورية » حى 
يأخذ العقار من المشترى الأول بشروط البيع الأول > وقد تکون أسلح من شروط البيع افا 
( ۱۴ فبراي سنة ۱۹۲۴ م ۴۵ ص ۰۲۱۲ وانظر ضا استئناف اهل ۴٠‏ دیسم سنه ۱۹۲۲ 
الود الرسحية ۲١‏ دم ٩‏ سو قارب : استتناف محتلط م آریل سنة ۱۹۱۴ re‏ ص ۸۱؟). 
وليس ا ممناه أن الشفيع » إذ يطعن لى البيع الثانى بالصررية » يكون غير » فهو ليس من 
طبقة الغير كنا قدمنا » بل يسرى لى حقه دانما المقد ألقيقى دون مه الصورى . وهو يتمسك 
باليم الأول لأنه ايع الحقيقى » ويطمن بالصورية ى البيع الا حى پستبعد سريانه فى حقه . 
ولو كان الشفيع غبراً » لجاز له آن يتمسك بالبيم الصورى إذا كانت شروط هلا اليح أفضلله من 
دروط ابيع الحقيقى » ولكنه لايستطيع ذك نى رأپنا » ولا يجوز له آن يأخد الشفمة إلا عل 
أساس البيم المقيقى . 

وهناك » غير الشفیع » آشخاص آخرون پدخلون ى هذه الطالفة الى لانمتبر من طبقة الغ › 
فلا پسری ي حقهم إلا المقد الحقيقى › ولم ان يتمسكوا بصورية العقد الظاهر . من ذاك 
ما قضت به عكة النقض من أن الصورية فى المقود يصح التمسك بها لكل فى مصلحة ولو ل 
تكن بينه وبين العافدين رابطة عقدية » وعل ذاك بجوز الطعن من مشرى المقار ‏ بصورية المقد 
الصادر بببع المقار ذاته من بائم آعر إلى مشر آخر ( نقض مدی۲۰ مارس سنة ۱۹4۷ مجموعة 
مر ۰ رقم ۱۷۴ ص ۴۸۲ س انظر أيضا : استثناف تلط 4 پونيه سنة ١٤۱۹م‏ ۸ه 
ص ۲۲۲ ) . ون ذك أيفا ماقضت به حكة الاستلناف الختلطة من أنه جوز اللحائز › ولو م 
بثبت أنه مافك »أن يدفع دعوى الاستحقاق بصورية البيع الصادر إل مدعى الاستحقاق ( استناف 
حلط ۴ فبرار سنة ۹۹٠م ٦١‏ اص )٠١‏ . ومى قامت قرائن قضالية نلقى الشك فى جدية اليح ؛ 
ينتقل عب 'الإثبات إلى من يسك جلا اليم » وليه أن يدبت هو أن الييع غير صصورى 
أو أن هله القرائن الفضالية لادلالة ها ( استلناف متلط ۸ فبرايي صلة 1۹44 م١1‏ 
ص ١ه‏ ) وفلخزانة لمامة أن تملك بالصورية إذا تضمن المقد بيان فير حقيقى للاضرار بها 
( اتناف لط ۴ ماپوستة ۱۸۹۹ م ۱١‏ عص  ).۲٠۴‏ مل أنه جب التمسك بصورية المقد 
قظاهر أن تكرذر هناك صلحة شخصية مهادرة لن يطمن بالصورية ى ملا تد »> فلا وز 
لااب التسلك بصورية عقد .يالك مرشح. جوجه اللصاب. .اققانوق ا( تقض فرنسى ١١‏ لبيل 
س ۹۱۰ سیه ۱2۱۹۲ ¬ )ایی اة ۱۱ ۱۹ سیه 1 کا )ب 
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حقه من هذا العقد › وشرط الغر فى الصورية كا قررنا ألا بكون حقه الذى 
تراد حايته من الصورية مصدره المقد الصورى ذاته (). 

ر ثانباً ) الدائنون الشخصيون(ء٥ءنهدامعءعهءنطء)‏ لكل من المتماقدین طرق 
الصورية ° 

فداان المشترى فى الييع الصورى يعتبر من الغبر › إذ آنه قد اطا'ن إلى أن 
الشىء حل التصرف الصورى قد انتقل إل المشترى ›» فدحل فى ضبمانه العام › 
وله فى هذه الالة أن يتمسك بالمقد المسورى . وكذلك دائن البالع فى البيع 
الصورى يعتبر من الغبر » ولكن لسبب آخر هو أن الشىء حل التصرف الصورى 
برج فى اللقيفة من ملك الالع » أى ا مرج من الغمان العام للدائن » فللدان 
فى هذه السالة أن يتمسك بالعقد الحقيى (“ . 

ويتبين من ذلك أن الدائنن الشخصيين تارة بعتبرون من الفير ى بعض 
أوضاع قانوة ¢ وطوراآً لايعترون من الغبر فى أوضاع قانونبة آلحرى . م 
يعترون من الغير فى الصورية والدعوى البولصية والقيد (د0نامنهومذ) ءحيث 
تجب ايهم من غش المدبن أو حيث حى لم أن يطمتنوا للى المركز الظاهر 


ديموج ١‏ فقرة )۲۹٠‏ . ولكن يجوز ذاك رشح آخر يناقس المرشح الأول »إذ أن طا المرشح 
الآخر مصلحة فخصية مباشرة لى الطمن بالصورية . قارن ى كل فك الأستاذ إعاعيل غاام ى 
أحکام الالزام ققرة ۱۲۸ . 

. ۲ الوسیط المزه الأول فقرة ۳۸۱ ص ۸۹ء هامش رقم‎ )١( 

(۲) استلناف آعل ۲۸ ميو سلة 1۹١۴‏ الجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ۷ ص ٠١‏ س ۲۷ 
وهسمبر ۱۹۱١‏ البمومة الرسمية ۱۸ زقم ۲۴ ص ۷١‏ س استلناف ملل ۲۲ فيراير سثة 
۹م ۲۸ ص ۲٣۱۹۳‏ ینار سنة ۱۹۲۳ م ۲۴۵ ص ۱۸١‏ . انظر مع ذاك : استللاف 
علط ٠١‏ فرار سنة ۱۹۲۳ م ۴۲ ص ۱۷۹ . 

(۴) فإنا حك بصررية بيع سقط دين الدمن ى علاقة الدائن الصورى بسار الدائنين الحكوم 
غم بالصررية » وأمتنمت مزاححة هلا ادان مم ي تقاضی دينه الصورى من ماك الدين البطل 
اصرف فيه » إل أن يستوفوا هم ديهم منه ومن غلته بطريق الأولوية (انقض مد ۲۲ مارس 
سنة ٠۹۴١‏ مجموعة عر ١‏ رقم ۱۷۳ ص ۴١١‏ ). وإذا باح شخص ينا لآعر بيا صورياً ؛ 
فاعبا الاعترى الصورى هو أيضا بيا صوراً مشتر ثان » فإن البائع الصورى الأول س وهو 
دان المشترى مله إموجب ورقة الد س يتير من الفير بالنبة إل المقد الصورى الصادر مل 
المترى الارل إل الشترى القافى ء فيجرز له إثبات هاه الصورية يميم طرق الإلبات.( نقض 
دق أول ديسيرسنة ٠۹٠۹‏ مجمومة أحكام النقض ١‏ رقم ۱۴ ص ه٤‏ ) 
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وأن يتعاملوا على مقتضاه . وهم لايعتبرون من الغبر فيا عدا ذلك من الأوضاع 
لقانونبة »كنسبيةأث ر العقد وحجية الحم و ثبو تالتار غو التسجیل(۸ 0 نام۲ oیمء))›‏ 
فیسری فی جقهم اثر العقد وحجية الأمر المقضى والقاريخ غير الثابت والعقد 
غبر ا مسجل . 


والدائن الشخصى بعتم من الغر فى الصورية سواء كان حمَه مستحق الأداء 
أو غير مستحق الأداء » ما دام خالا من النزاع » ومركزه فى ذلك کركزه 
ف الدعوى غير المباشرة » لاف الدعوى البولصية فقد رأينا أن حقّه مجحب أن 
پکون مستحق الأداء. 


ولا يشرط كذلك ى الدائن الشخصی للبائع » حى يعتر من الغر فى الصورية› 
أن يكون حقه سابقاً على التصرف الصورى » بل يصح أن يكون تالا ذا 
اصرف » إذ تصرف المدين الصورى يبنى صوريا حى بالنسبة إلى الدائنين الذين 
استجدوا يعد هذا التصرف » ولا بزال الثىء محل النصرف داحلا فى الض ان العام 
الدائئين » سواء من كان منم سابقا على التصرف الصورى ومن كان مهم 
لاا ل. وما قلناه ف‌الدائن الشخصى للبائع نقو له ف‌الدائن الشخصى للمشترى»› 
فهو من الغبر سواه كان حقه تاليا للتصرف الصورى أو سابقاً عليه » فى ا-لحالتن 
دحل الشیء ظاهرآ فی الضمان العام للدائنین ۲ . وی‌ھذا آیضاً بتفیم رکز الدائن 


)١(‏ نقض مدق ٣٠‏ أبريل نة #كموعة عر ه 2 ۷ ص ۱۵١4‏ - اتناف عتلط 
۹ اپو سنة ۱۹۴۹ م ۰۱ ص ۲۲۴۲ . 

(۲) استتناف مصر اول ایو سنة ۱۹۲۸ الحاماة ٩‏ ص ۱۷-۲۱۹ مارس سنه ۱۹۳۲ 
العامة -٠۷ ٠ص ٠۴‏ أسيوط الكلية ١١‏ أبريل سنة 1۹۲۸ الجموعة الر ية ۲۹ رقم ٠/۷١‏ - 
انان طط ٠١‏ ینار سنة ۱۹۳۱ م ۲ ص ١ - ٠٠١١‏ مایو سه۱ ۱۹۲ م 4۴ ص ۴۷١‏ 
٤‏ نوف صنة ۱۹۳۱ م )٤‏ ص ۲۸ س ویقول بلانیول وریبیر وان ( جزه ٩‏ فقرة ۴۳۷ 
ص ۹4 س ص ٠٠١‏ ) إن الأمر إذن ليس مقصورا عل حاية الدائنين الاين كان لم أن 
ينوا إل تصرف ظاهر رقت ثبوت حقهم» فإن دان المشرى الذى ثبت حقه قبل صدور اليم 
الصوری لا کن آن پكون قد اطمأن وقت لبرت حفه إلى أن مدنه مالك الشىء اليم صورياً ؛ 
لأن المي | يكن قد اشترى الشىء وقت ذاك » ولا يستطيح من جهة أخرى أن بستند إلى عقد 
ايع الاى ماك الشترى بموجبه الشىء فى الظاهر لأنه مقد صورى ولیس له و جود قانوف . فهنلا 
إذن فكرة ليفاع عفربة هل متعاقدين يلهران هير نايطنان » فيزذان ما بظهرانه إذا كان 
لد مصلحة ى ذاك , 
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الشخصى نى الصورية مع مركزه لى الدعوى غبر المباشرة ومحتلف عن مركز 
فى الدعوى البولصية . 


x ۲‏ لام یہ بل بالمقر الست : وقد رأبنا المادة ٤4ا‏ 
من التقنعن المدنى تحدد الغر فى الصورية بام هم دائنو المتعاقدين واللحلز 
الحاص »على النحو الذى بيناه فا تقدم » وتقضى بأن خؤلاء أن يتمسكوا بالعقا 
المستتر . 

والأصل هو أن العقد المستتر - وهو العقد الذى له وجود حقيتى والذى أراد 
المخعاقدان - هو الذى بسرى » حى بالنسبة إلى الغر . أما العقد الظاهر فلا 
وجود له » فالأصل فيه أنه لإبسرى » حى بالنسبة إلى الغر » إلا إذاكانت ل 
مصلحة فى ذلك كماسنرى . 

فالعقد المستتر هو إذن الذى يسرى فى الأصل فى حق الغر » حو 
لو کان الغبر لا بعلم بوجود هذا ف ا > واعتقد أن العقد الظاهر 
هو عقد جدی 7 . 


)١(‏ ويتمسك به الغير طبع عند قق المصلحة له فى ذاك : استناف مصر ۱۲ قراب 
سنة ۱۹۲۸ الجموعة الر ية ۹دق ۹م .-استناف عاط ۷ ۲ مارس سنة ۱۹۰۲ م٤‏ 
ص ۲۴۲ ٩‏ آریل نة ۱۹۰۲ م ۱۲ ص ۲۲۰ س ۷ مارس نة ۱۹١۴‏ م١٠‏ 
ص ۲۰۱ — ۱۹ مارس سنة ۱۹۰۴ م ۱٠١‏ ص ۲۰۴ س ۲۸ مارس سنة ۱۹۱۲ م ۲٤‏ 
ص ۲٣۴۷‏ س ٣‏ مارس سنة ۱۹۲۱ م ۳۳ ص ٠۹۹‏ س انظر أیضاً دی متس ١‏ لفظ عاعه 
فقرة ٠٠١‏ س الأستاذ عبد السلام ذهى ى الإلبات ص ۴۲١‏ وما بعدها . 

(۲) وى لو كان المقد الظاعر تد تأيد حك »فلا منم هذا من الطمن فيه بالصورية والقسك 
بالمقد المستر ( استتناف علط ٠١‏ فبرار سنة ۷ ۱۹۱ م ۳۰ ص ٤١‏ س ۸ نوفبر سنة ۱۹۲۷ 
م ٤۰‏ ص ۱۷ س ۲١‏ يونيه صنة ۱۹١۲۸‏ م ٤٠‏ ص )٦١‏ ) . ركذاك الدعرى الصورية لاتفر 
النبر » وقد قضت محكة الاستكناف الأهلية بأن عل الحا كم أن برد وبظلان کل دعوی 
ااا ا ردت اتی ی ی ی اا 
حقوق مكقسبة لآخر ( ١‏ قفبرار نة ۱۹۰۱ المقوق ۱١‏ ص ٠۰١‏ ) و جوز قمشہری أز 
بدمسك بورقة ضد بين البااع والمستأجر قعين البيمة » فيطالب بالأجرة الد كور 
فى ورقة الضد إذا كانت أعل من الأجرة الد كورةنى عقد الإبجار الظاهر ء أما إذا كانت الأجرا 
المذكورة فى عند الإار الظاهر مى الأعل نشتيى أن يتمسك باليقد الظاهر لن له نملا 
ی ذقکرپطالب المستأجر بالأجرة الأمل 6 ور جم استاج عل ایائ . پالنرې et‏ 2 
lias‏ المستترة ( والعون ۲ ص ٠۴١‏ ) . 
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وبترتب على ذلك أن لدائبى البائ . إذاكان ايع صورباً : أن بتمسكوا 
بالعقد المستتر حى يتمكنوا من التتفيذ على العين البيعة على أساس أنها لم نرج 
من ملك البائع“. ولم أبضا أن بتمسكوا بأن البيع حقبفته هبة مستترة حى يسمل 
علهم الطعن فما بالدعوى البولصية دون حاجة إلى إثبات الخش . وهذا كله 
حى لو لم يثبت حقهم فى ذمة البائع إلا بعد صدور الببع الصورى كا أسافنا 
الإشارة . وإذا أثبت دائن البالم صورية البيع › فانه لا يستأثر وحده بالتنفيذ 
عل الععن البيعة » بل بشترك معه فى التنفيذ سار الدائنعن ٠‏ ذللك لأن الدائن إغا 
حصل على حك يقرر أمراً واقعاً هو أن العين لم مخرحج من ملكية المدين » وبذلك 
تى فى الضمان العام لكل الدائنن . فلا بنفر د الداان الذى رفع دعوى الصورية 
بالتنفيذ علا وده (°) ۰ 


أما أن الدغيم يتمسك بالمن الحقين لا بالأن الأعل الرارد نى المقد » فإن ذاك لا بے جع إل 
أذ الثفيم بمتبر غعرا ى الصورية » ولكن إلى أنه يسرى لى حقه اما المقد الحفبى لا المقه 
الصورى » وقد تغدم بيان ذلك ( انظر عكس هذا الرأى الأستاذ إساعيل غانم نى أحكام الالتزام 
فرة ۱۲۹ ص ۱۷١‏ ) . 

)١(‏ وكانت محكة الاستلاف الختلطة قد قضت بأن عل دان البائم أن يرفع دعوى الصورية 
مستفلة ليمسل إلى تقر ر أن عقه اليم صورى لا و جود له» وبأن هذا من ناحية الإجراءات أدق 
نن أن يطلب الحم بالصورية لى صورة دفع لى دعوى أستحقاق قم أثناء |جرامات النفية 
( اتناف مختلط ۲۷ فیرای سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۲٠۳۴‏ ) > ولكنها رجمت من هذا الرأى 
فقضت بأنه يجوز لدان أن يدقع دعوى الامتحقاق بالصورية فى صورة دقع لا فى صورة دصرى 
ستفلة ( استنات علط ۱۷ مارس سنة ۱۹4۹ م ٠١‏ ص ۸۹ ) . 

(۲) لارو مب ۲ م ۷ فقرة ٩۴‏ س وانظر أیضاً بودری وبارد ۲ فقرة ۷۴۳۹ »> 
رلکہما پمللان هلا اک تعلهلا آخحر » فمندها :أن الدائنين إذا استفادوا كلهم من دمرى الصورية 
فلك لأن الحكر بالصررية قد صدر نى مواجهة المععماقدين فيسرى لى حق دائنيهم . وينبين ما تقام 
أن دموى الصورية ليست بدعوی بطلان ولا بدعوی فسخ > وما ھی دعوی يطلب فہا التقر ر 
بأن المقد فير مو جود ( استتناف مختلط ) بارس سلة ۱۹۱۴ م ۲۰ ص ۲۱۲ ) . 

رهلاحظ أن بمض افقهاء يذحبون إل أن دعوى الصورية لا تفيد إلا الدان الذى رضها › 
دمتندون ى ذقك إلى نسبية السك وإلى أن الدائن إرفع الدعوى باسمه ( أوبرى ورو + طبعة 
خاسة فقرة ۲۹۲ ص ۲۲۲ وهامش رقم ۴ه س جروبیه فقرة ۳۴۹ = بلانيرل وريیير 
دردران ۷ فقرة ٠۷١‏ ) . ويذهب القضاء الباق هذا الملحب > فمنده أن الدائن رحده هو الى 
إسكفيد من دعوى الصورية ولايشترك مه سار ألدالنين (ترار محكة الاستناف الدرفة الأر لى رقم ٠)‏ 
لامر ی ۱/۱۴۷ ۲ ۱۹ :اقظر الد کھور النصضاف ای آئار الالتزام یں القانون آلہنافی ص۷۱) . 
اکان الاسہ ارات اتر یتوم مالیا هنا ری - وهي اسییة اکر ورنع الفا قدعری ت 
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كذاك للف اللحاص » الذى كسب حقه من البائع على العين الببعة صوريا » 
أن يتمسك بالعقد المستتر . ومصلحته فى ذلك ظاهرة إذاكان قد كسب حقه بعد 
صدور البيع الصورى > حى یکون کسه هذا احق صحيحاً . وله مصلحة 
كذلك نى السك بالعقد المستتر حى لو كسب حقه قبل صدور ابيع الصورى › 
إذا كان هذا الحتق لم بشہر على الوجه الذى يوجبه القانون قبل تسجيل البيع 
الصوری » أو حى إذا کان قد شہر ولكن اللحلف اللحاص رید أن يتجنب 
إجراءات حق التتبع وألايتحمل حق التطهير »وقد سبقت الإشارة إلى ذاك . مثل 
ما قدمنا أن بييع الراهن العين المرهونة بيعا صوريا ويكون الدائن المر نهن لم بقيد 
ارهن قبل تسجيل البيع الصورى › أو ببيع امالك الععن مرة ثانية بيعا صوريا بعل 
أن یکون قد باعها بیعا جديا ويسجل المشترى الثانى عقده الصورى قبل أن بسجل 
المشترى الأول عقده اللحدى » فللدائن المر تبن فى الل الأول › وللمشترى الأول 
ف المعل الثانى » أن يتمسكا بالعقد المستتر ويطعنا فى العقد الظاهر بالصورية(. 


= باسمه - تتفق مع الاعتبارات المتحقفة فى الدعوى البولصية » وكان ألدائن فى الدعوى البولصية 
يستأثر بالتنفيذ عل المين نى القانون الفرنمى »› فقد استخلصى أصحاب هذا الرأى أن الواجب 
أيضا نى دعوى الصورية أن يستأئر لدان بالتنفيذ عل المين . أما نى التقنين المد المصرى الجديده 
فقد رآينا أن الدائن نى الدعوى البولمية لا يستأثر بالتنفيذ على المين » فوجب من باب أولى 
ى دعوى الصورية أن يكون الأمر كذاك . 

)١(‏ وأحكام حكة النقض مضطردة > كا رأينا عند الكلام لى الدعوى البولصية (انظر آنفا 
فْقرة ۸۸ ی المامش) »نى أن القانون لا ملع المشترى الذى م بسجل عقده من أن يتمسك بصورا 
عقد المشترى الآخر الذى سجل » ليتوصل بذاك إلى عو هلا المقد من الوجود » لک بكر له هو 
بصحة عقده » ولك يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه مللكية المين المييمة ( نقض مد ۲١‏ كتو بي 
سنة ۱۹۳۸ مجموعة مر ۲ رقم ۱۴۳١‏ ص ٤۰٥‏ انظر آیضا : نقض می ۴ پونیه سنة ۱۹٤۴‏ 
بجىوعة صر ٤‏ رقم ٩۷‏ ص 1۸١‏ مع تملیق الأستاذ محمد حامد فھمی ی ص ۹4 ۱- ص۰ ۱۹- 
۵ نوفیر سنة ۱۹۲۳ مجموعة عر رقم ۸۰ ص ۲۲۰ — ۲۰١‏ ديمسبر صنة ٤۲.‏ 1۹ مجموعا 
حر ٤‏ رقم ۸۸ ص ۲۴۳۲ س ١‏ يونيه نة 1۹۲١‏ جموعة مر ٠‏ رقم ٩۱‏ ص ۱۸۸ = 
۹ دیسمبر سنة ۲٩‏ ۱۹ مجمومة أحکام النقض ۱ رتم ۲۹ ص ۲۱—۱۳۴۳ دیمبر سنة ۰۲۴ ۹| 
جموعة أحكام النقض هرقم ۰۲ ص ۱۳٣-٣۰١۲‏ ماپو سنة ٠۹١٤‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ 
رقم ۱۲۸.ص ۸۰۲ - استتناف مصر ۱۲ فبرایرسنة ۲۸ ۱۹ البموعة الر ية ۲۹ رقم )۴/۱۲١‏ 
كلك لاحنج عل المشترى المدى بتسجيل المشترى الصورى » حى لو كان المشترى الجدى اشر؛ 
بعقد ابتداى وفخ هذا المقد , لأن المشترى المدى فى هذه الحالة يصبح دالا البالعم الصورى ' 
وله بهذه الصفة الطمن بالصورية نى اليم الصورى المسجل'. ود قضت عكة لقص بأنه د 
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۳ ویف بصا اہ مسك بالمفر الظاقم ازا انت ر مصاو: 
فى ندع : على آن الغير قد يضره السك بالعقد المستتر »> وتكون مصلحته فى 
أن يتمساك بالسقد الظاهر . وقد قضت المادة ۲٤٤‏ » كا رأينا » بأن الغر _ 
داثى المنعاقدين واللحاف اللحاص - له أن يتمسك بالعقد الظاهر کان س 
انية ('“ . وهنا تبرز أهم قاعدة فى الصورية > وهى القاعدة الى نز الصورية 
عن غبرها من الأوضاع القانونية . فالى هنا ل نزد على أن كنا نقرر القواعد 
العامة » وليس فى تمسك الغبر بالعقد المستتر إلا تطبيق مذه القواعد › فأن العقد 
امستنر هو العقد الحقيى › فهو الذى يسرى كا سبق القول . أما أن جوز للغر 
أن بتمسلث بالعقد الظاهر -العقد الذى لا وجود له قانونا - فهذا هو الاستتناء . 
ولكنه اسنثناء يطنى فى كثر من الأحوال على القاعدة > ويصبح للغبر آن تار 
بن العقد المسنتر أو العقد الظاهر حسب مصلحته . وهو إذا تمسك بالمقد 


= بی کان الواقع هو أن. الطاعن قد أقام الدعوى يطلب فيا السك أولا بصحة ولفاذ عقد اليم 
الصادر له من المطمم ان عليه الافى › وثانيا ببطلان عفد البيع المسجل الصادر من هلا الأخي 
إل المطمرن عليه الأول واعتہاره كأن م يكن لصوريته › ركان الحكر المطمرن فيه إذ قضى 
فض دعرى الطاعن أقام قضاءء عل أساس أن الحسك بخ المقد الابتدا البرم بين الطاعن 
رالمطمون عليه اللا بترتب عليه تبماً رفض عله الدعرى » مم أن | لمكم بفخ المقد المذكور 
لايسبع رفض الاعرى المقامة من الطاعن بطلب إبطال المقد الصادر من المطمون عليه 
شاف إلى المطمون عليه الأول الصورية » ومن ثم فإن المحكم إذقضى بذاك أخطأً فى نطبيق 
اققانون » لأن من حق الطاعن بوصفه دائناً المطمون عليه الثافى عا عجله له من المّن أن يطمن ى 
نصرفات مدينه الصورية» وكان لزاما ملل احكة أن تتناول بالبحث وااقحيص ماقدمه الطاعن من 
أدلة عل الصورية وتفصل نها ( تقض مد ٠۴‏ مارس سنة ٠١١١‏ مجموعة أحكام النقض ۴ 
دم ۹ص ٩۴۰‏ ) . 

وغى من البيان أنه إذا مسك الغير بالمقد المستتر › فلابد من أن يستوفى هذا المقد الشر 
الراجب قانوناً من تسجیل أو قید ( نقض فرنمی ۱۷ ینار سنة ۱۸۷٩‏ سیریه ۷۷ ک۱ = ۲۱). 

(۱) نقض مد ۲۲ دیسم سنة ۱۹۰۲ مجمومة أحكام النقض ه رقم ۲۸ ص ٣۳۱١‏ س 
فالمقد المستع لايسرى ضد مصلحة التبر رمن ا )coo tre‏ کا تقول المادة ٠۳۲۱‏ من الین 
الد الفرنسى س انظر الذكرة الإيضاحية مشر وع المهيدى نى مجموعة الأعال التحضيرية ۴ 
ص ۹٤۴‏ = ص ٦۲١‏ — وانظر :استدناف تلط ۱۱ فرایر صنة ۱۸۹۲ م ٤‏ ص۱۰۸ - 
۸ دیسر سنة ۱۸۹۰١‏ م ۸ ص ٤٣‏ — ۲۷ نایر سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۱۳۰١‏ س ۱۲ پنایر 
س ۱۸۹۸ م ٠١‏ ہیں ٩۵‏ س ۱۴ مایو سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۴۸۲ . 
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المستتر » فلأنه المقد الحقينى الذى أراده المتعاقدان › فبأحذها ما أر ادا . 
رإذا مسك بالعقد الظاهر › فلأن هذا العقد قد خلت مظهرا اندع به واطمأن 
إليه » وليس للمتعاقدين أن يستفيدا من غشہما فى علاقتهما بالغبر . فالمقد 
الستتر بقتضيه مبدأ سلطان الإرادة » والعقد الظاهر بقتضيه مبدأ استقرار 
التعامل . وما يدل على أن الاستثناء بطفى فى كثر من الأحوال على القاعدة 
ما سترى من أنه إذا تعارض الاسنثناء مع القاعدة »> وتمسك أحد الأغبار بالعقد 
الظاهر وتعسك « غير » آخحر بالعقد المستتر » فان المتمسك بالعقد الظاهر ‏ 
آی بالاستثناء - هر الذی رجح کفته 

فلاضر إذن أن بتمسك بالعقد الظاهر'© إذا نحققت له مصلحة فى ذلك (. 
ومن تم يكون لدائن المشترى ف البيع الصورى أن بتمساك بالعقد الظاهر » حى 
يتمكن من التنفبذ على العبن الى اعتبرت' بالنسبة إلبه داخلة فى ملك المشنوى 
عوجب العقد الظاهر » و'ر كان حت هذا الدائن ثابتاً فى ذمة المشترى قبل صدور 
ليع الصورى كا سبق القول< .ولا يستأثر دائن المشترى بالتنفيذ على العين » 
بل بشترك معه فى ذلك سائر دائى المشترى» لنفس الأسباب الى قدمناها ف دالني 


(۱) نقص مدن ٥‏ آپریل سنة ٠۹١۱‏ مجموعة أحكام اللقض ۲ رقم ۱۱۷ ص ۷۴١‏ س 
والدائن پتسك بالمقد الظاهر إذا کان يعمل ہام › آما إذا کان يعمل اسم مدينه عن طريق الدعرى 
فی المبادرة » فانه لا پستطيع أن مسك إلا بالمقد المستتر کدینه ( نقض فرنسی ۲۴ مايو 
نة ۱۸۷١‏ داالوز إ۷اس س۱۰4۹ ) . 

وإذا فرض أن المدين اترم بالعقد المستتر أن پدفع مبلع) أ كبر ما هو مذ كور نى المقد الظاهر › 
ودقع هذا المبلع بالغمل » فليس قدا أن يسرد الفرق بين المبلغين حجة أنه يتك بالمقد الظاهر 
( نقض فرنسی ۴ پولیه سلة ۱۸۸۲ سیربه ۸۲ =1 =۹ ) ) . 

(۲) اتناف نصر ۲۰ نوفبر سنة ۱۹۲۷ الحاماة ۸ رقم ۲۴۷ ص ۴٠۷‏ - اسكندرية 
الكلية الأهلية ۹ ديسمبر سنة ٠۹۲١‏ الحاماة ١‏ رقم ۹ ص ۲٠۲‏ س أسيوط الكلية 
١١‏ أبريل سسنة ۱۹۲۸ البموعة الرسية ۲۹ رقم «۲/۷ س شبين الكوم الكلية ۲۲ أبريل 
صنة ۱۹۴۳١‏ ألحاماة ٠١۲‏ رقم ٠٠4‏ ص ٠٠١‏ - أسيوط الكلية ۲۸ بونيه سئة ٠۹۴١‏ 
انحاماة ۱۲ رقم ۳۸ ص ۸۸۷ س استلداف تلط ۳ پنایر سنة ۱۹۲۰ م ۴۲ ص ۹۲س 
۵ پناپر سنة ۱۹۲۴ م ۲١‏ ص ۱۸١‏ - ۴ فرایر سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ۲۱۰ -أول دیسمیر 
سنة ۱۹۳۱ جازیت ۲۲ رقم ۸۲ ص ۸۲ - ٭ آپریل سن ۱۹4٩‏ م ٩۱‏ ص ۷۸ . 

(۴( كلك قدائن أن يطلب إخراج دان آخر بعقد مستتر من مقاسمته مال الین »مت.کا 
بالظاحر وهو انعدام المديونية » فلا بسرى عليه بذاك عقد الدين المسنتر ( نقضس فرفسى ۸ مارس 
سنه ۱۸۹۴ داالرز 4۴س ۲)۴ ) . 


IE 
البائع . كذلك الخلف اللحاص الذى كسب حقه من المشرى أن يشسسك بالعقد‎ 
الظاهر . مثل ذلك دائن مرتهن من المشنر ىء أو صاحب حق ارتفاق › أو‎ 
صاحب حق انتفاع › أو مشتر ثان ۳٤ء کل هولاء م أن يتمسكوا بالعقد‎ 
.۴( الظاهر » فيعتير احق العيى قد انتقل إلهم من مالك‎ 

ولا كان أساس تبسك الغبر بالعقد الظاهر هو كا قدمنا اطمئنانه إلى هذا 
العقد › فن البديہى إذن أنه بحب لتمسكه بالعقد الظاهر أن يكون حسن النبة ؛ 
ای لایع و قت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إا هو عقد صورى › 
بل اعتقد آنه عقد جدی واطمأن ليه ونی عليه تعامله . أما إذا كان عال ا وقت 
تعامله بصورية العقد الظاهر » فليس نة معرر لحمايته » وكان العقد الذى يسرى 
ی حقه هو العقد الحقینی › شأنه فى ذلك شأن التعاقدين (). فلا بد إذن أن 


(۱) استتناف عتلط ۴ پنایر سنة ۱۹۲۰ م ۲۲ ص ١۴‏ . 

(۲) استتناف مخنلط ۴ فبرایر سنة ۱۹۲۷ م ۴۹ ص ۲٠١‏ . وقد فضت محكة أسيوط 
الكلية بأنه إذا كان البيع الأرل صورباء وكان المشترى الثاى حسن النبة » فقده صحيح ولو ) 

پده حمس سنوات » لأنه تعامل مم الماك الظاهر »> ولأن المدالة تفضى باستقرار المماملات 

میہا ( ۱۱ آہرهل سنة 1۹۲۸ اة الرسمہة ۲۹ رقم ٢/۷۵‏ سواون ۲ ص )۱۴١‏ 

ْ0 حى لو كان المقد الست قد جر قبل جر حقهم الى ۽ ما داموا پٹبتون آم انوا 
هلون وجود المقد المستتر وقث تعاملهم مع المشترى الظاهر بالرفم من شيره ٠‏ وستأق 
CC a‏ 

کان الیم پیا صوریاً منترلا »> وتصرف فيه المشترى الصورى إل مشر ثان ١‏ 
انعقلت الملكية إلى المعترى الثانى دون حاجة إل أن يسل المبيم »> لأن الملكية إنما انعقلت إل 
حكر البيع الا وفقا لقواعد الصورية » فلا حاجة به إل الميازة ( قارن الأستاذ أحد نعأت ى 
الإئبات ١‏ فقرة ۲۷١‏ ) . 

() اسکنان مصر ۲۲ نوفبر سنة ۱۹۲۷ الحاماة ۸ رقم ۲۴۳۷ ص ۴۱۷ س بى سویف 
الكلية ‏ أ کتوپر سنه ۹۱٩‏ افبموعة الرسمية ۲۱ رقم ٠١۷‏ ص ٠۷۲‏ س استلنان تلط 
بتار سلة 1۸۹۰ م ۷ اص ۸۸ س ۱٤‏ دیسمبر سلة ۱۹۲۲ م ۲۰ ص ٩٩‏ س ۱١‏ ماو 
سنة ۱۹۲٩‏ م ۴۸ ص ۲۲۰ س ۲۲ لوفیر سلة ۱۹۴۱ م ٤٤‏ ص ٣١‏ س أول دیسمی 
سن ۱۹۴۱ م 4٤‏ ص ۰۲۸ دمولومب ۲۹ فقرة ۳٤۷‏ س فيك ۸ فقرة ۲۴۲ س پودري 
رار ۲ فقرة ۲۲۱ س پلانپول وریبیر وأسان ١‏ فقرة ۴٣۷‏ س وشرط حصن نية الفي 
بقرب دهوى الصورية من الدعوى البولصية > فكا يجوز أن يطمن ادان بالدعرى البولصية أي 
تصرف مدينه الصادر إل الدر سىء النية ونه إلى حلف مىء النية أيضا ء كلك موز لدان 
البائم أن يطعن بالمورية نى التصرف الصادر من البائم إل المشترى ولو باع المشترى المين مام 
ان سی. ئة ( اسکناف آهل ۲۲ دپسیر ست ١‏ 1۹۰ افبومة رسيا ۱١‏ ور ۴۴ 


۹4 


يكون الغر جاهلا بصورية العقد الظاهر حى يستطيع أن يتمسك به . ویکئی أن 
بجهل هذه الصورية وقت تعامله »> حى لو علر با بعد ذلك . فاذا كان داثتاً 
شخصباً للمشتری وكان التصرف الضوری سابقاً على حقه » وجب أن یکون 
وقت آن أصبح داثنا للمشترى قد اعتقد أن التصرف الصورى الذى سبق حقه 
اغا هو تصرف جدی ¢ وقد اطمأن إليه عل هذا الاعتبار . وكذللك الحال 
لو انتقل إليه حق عيى من المشترى بعد صدور التصرف الصورى ›فيجب وقت 
انتقال الح العينى إليه أن يكون معتقداً جدية التصرف الصورى. وقد قدمنا أن 
الغر قد بكون حقه» شخصياً كان أو عيناً » سابقا على التصرف الصورى › فى 
م الحالة يكون حسن النية المطلوب منه هو أن يكون قد اعتقد وقت علمه 
به.دور التصرف الصورى أن هذا التصرف جدى» فاطمأن إليهعلى هذا الاعتبار. 

وافروض أن الغعر حسن النية لا عل له بالعقد المستنر › وعلى من يدعى 
عكس ذلك أن يثبت ٠١‏ بدعيه .)١(‏ ولاكان العلل بالعقد المستتر واقعة مادية › 
فانه جوز إثباتها مجميع الطرق › إا فى ذاك البينة والقرائن . 

. ۳ ص ۱۷۸ وهامش رقم‎ ٠۴۳۰ الأستاذ اميل خانم فى أحكام الالزام فقرة‎ )١( 

(۲( وفهر العقد المسثر قرينة عل العمل به ( لقض مدای ٠١‏ ماڀو سلة ٠۹٠١۲‏ ممرعة 
أحکام النقض ۲ رقم ۱۹۹ ص ۱۰۹۴ س استلناف لط ۱۳ ماپو سلة ۱۹۰۹ م ۲١‏ 
ص ۳۸۲ س ۲۲ فبرایر سنة ۱۹۲۱ م ۴۴ ص ٠۸۸‏ ) . ولاك يصب تحقق الصررية أى 
المقود الواجب شہرها » وقد تقدمت الإشارة إل ذك . عل أن هذه القريئة › فى رأيناء ليست 
قاطمة » فيستطيع الغير أن يدبت أنه كان وقت تعامله لا يمل بالمقد المستتر بالرغم من شہره (انظر 
من هلا الرأی دوج ۱ فقرة ۱۹۱ ص ۲۹۲ - رقارن بیدان ولاجارد ٩‏ فقرة ٩۸۱‏ ص ۷۲- 
الأستاذ اميل غاام ى أحكام الالعزام فقرة ٠١١‏ ص ٠۷۸‏ وهامش رقم ؛ : ويذهبون إل آن 
الغير لا يستطيع إلبات عدم علمه بالمقد المستر المجل ) »› هذا ويصح أن يواجه الغير بالمقد 
المستتر می ثبت علمه به ی لو کان هذا المقد غير مسجل (نقض مدنی أول دیسمبرسلة۹٤ ١۹‏ 
مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ٠۴‏ ص ٤۸‏ ) . 

ولو اشترك شخص نى تحررر المقد الظاهر » ولو بصفته شاعداً »> وتواطاً مع العماقدين عل 
الصورية » فانه بكون بعزلة المحماقدرن لا يستطيع إثبات صورية المقد المكتوب إلا 'بالكتابة . 
وقد قضت محكة النقض بأنه لیس هناك ما منم من حرر عقد البيع خطه ¢ ووقم عليه بصفته 
شاهداً » من أن يطمن فيه بالصورية » می کان یستند ی طمنه إل دلیل کتای » ومی‌ کان هذا 
الطلب موجها ضد طرف العقد افذرن اشتركا معه لى الصورية لا ضد غيرها من مكن أن تضار 
مصالمهم بصورية بجهلو جا ( نقض مدفى ١١‏ ينار سنة ۱۹۲١‏ جموعة مر ۴ رقم ۲ ۲سا٥‏ ). 
هلا وقد حرجت محكة الاستتنافالختاطة عل المبادىء المعقدمة » فقضت ى حك شاذ بأنه لاوز 
اطرف العقد الصررى أن يثبتا بالبينة مل الغير بالصورية (۸١ديسمبر‏ سنة ۰۵ م ۸ ص۴٤)‏ . 


۴۳ 


٤‏ = التماءض ہیں عر ك بالمقر الاشمر وغم ك 
بالمقم انر : ولا كان الغبر له أن بتمسك بالعقد الظاهر أو بالعقد المستتر 
وفقا لمصلحته › فانه e‏ فا بعن الأغيار لتعارض المصلحة. 
ویکه نی آن نفرض فی بیع صوری أ ن یکون للبائم دائن ن ولامشری داثن . فدائن 
البائع مصلحته أن بتمساك بالعقد المستنر » ودائن المشترى مصلحته أن 
بتمسك بالعقد الظاهر . ولا عكن أن نأخذ بالعقدين معا ٠‏ فلا بد إذن 
من تغليب إحدى المصلحتمن . فاما أن حرص عل احترام الإرادة الحقيقية 
المتعاقدين فنغلب مصلحة دائن البائع ا ا من البائم ونأخذ 
بالعقد المستتر » وإما الاق بات التعامل واستقراره فنغلب مصلحة دائن 
الشةرى أو من كسب حقا عينباً من المشترى ونأخذ بالعقد الظاهر . ولم يكن فى 
التقنن المدنى السابق نص فى هذه المسألة . فانقسمت الا راء » بعض يأخذ بالعقد 
المستتر“ . والغالبية تأخذ بالعقد الظاهر ° . 


5 پم حت 


(۱) استعنان آهل ۲۸ مايو سنة ٠١١۴‏ الجمرعة الرسمية ٠٠١‏ رقم ۴ س اتناف علط 
٣‏ نیرا سنة ۱۸۹۲ م غ ص ۱۰۲ - ۷ مارس سنه ۱۹١۱۲‏ م ۲۲ ص |۱۷١‏ س ١‏ مارمر 
سنة ۱۹1۴ م ۲١‏ ص ۲1 س ٩‏ یونیه سنه ۱۹٩۱۰‏ م ۲۷ ص ۴۹٩‏ م نض فرلسى ٠٠١‏ 
بونیه سد ۷ ۱۸ داللوز ۷ س | ۲ )۳ س لوران ۹ فقرة ٩٩‏ ) سم والعون ۲ ص۹٩۳‏ . 

(۲) فتحی زغلول ص ۱۲۴ - ص ۱۲٤‏ سس مد صالح ی أصول السعهدات لفقرة ۴٠١‏ 
ص ۲۷٠‏ س نظرية المقد للمؤلف فقرة ۷٠۷‏ ص ۸٠١‏ س الرجز ملف ففرة ٠٠١٠١‏ 
ص۲۹۰ - أحمد حت أبو سيت لى نظرية الالتزام فقرة ٠٠۲‏ س أسيوط الكلية ١١‏ أريل 
سن ۱۹۲۸ أحاماة ٩‏ دم ۰ ص ۴۷ س ۲۸ پولیه سنه ۱۹۴۱ افضاماه ٠١‏ رقم ۲A‏ 
ص ۸۸۷ استلناف تلط ۱۹ مارس سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۷ ص ۲۱٣۹‏ حم ۲۰ ولیه سلة 
۸ م ۴۰ص ۸۲ س ۴١‏ پنار سنه ۱۹۲۰ م ۴۲ ص ٩۴‏ س ۴ فرار سنه ۱۹۲۷ 
۴۹۴ ص ۲٠۰‏ س انظر أيضا ى اشتراط حن نية خحلف المشترى الظاهر لتقدمه عل خاف 
البالم : استشناف محتلط ٩‏ ینابر سلة ۱۹۱۴ م ۲۰١‏ ص ۱۲۲ س ۱۹ مارس‌سنة ۹۱١٠ء‏ 
۷ ص ۲۱۹ سد ۲۰ پونیه سنا ۱۹۱۸ م ۴۰ ص ۲۸۲ س وهذا هر رأىمحكة النفض 
الفرنسية وجمهرر الفقهاء الفرنميین : تقض فرنسى ۲ فرار سئة ۱۸٠۲‏ داللوز ۲ه س 
4٩ =‏ س ۲١‏ پولیه سنة ۱٩۹1۰‏ داللوز ۱٩41۰‏ =۱ ۴۹۲ س ۱۳ نوفعر متا ۱۹۱۲ 
دافوز 1۹۱۴ س ١‏ س ۲٥٤۳۴‏ اریل سنة ۱۹۳۹ داللوز 1٩۰‏ ص ١‏ ص ٣إ‏ 
هيك ۷ فقرة ۲۴۳۲ - پودرى وارد ١‏ فقرة ۷4۰ ص ۷۹٩‏ س وموج ١‏ فقرة ۱۹۴ س 
بلانیول ورییر وأسان ٦فقرۃ‏ ۳۴۹ ص ۳۹+ س ص 4۴۷ سه بلانیول وریبر و بولا یه۲ 
فقرة ۹۰۷ س کولان وکابیتان و موراندییر ۲ فقرة ۱۹۲4 ص ۱۹۷ . 

V٠ 


— £ 

وقد حسم التقنين المدنى الحديد هلا اللدلاف » فنصت الفقرة الثانية من المادة 

4٤‏ › کا رأبنا » على آنه « إذا تعارضت مصا ذوى الشأن › فتمسك بعضبم 
بالعقد الظاهز وتمسك الآ حرون بالعقد المستتر » كانت الأفضلية للأولن» . 
وبذلك أيد النقنبن الجديد الرأى الذى ذهبت إلبه الغالبية › لاعتبارات تتعلق 
باستقرار التعامل'“ . ويترتب على ذلك أن دائن المشترى فى ابيع الصورى 
يفضل على دائن البائ > فيقوم هو دون دائن البائع بالتنفيذ على العين الميبعة 
صورياً » متمسكا بالعقد الظاهر إذ هو فى مصلحته . وتنم على دائن البائع أن 
بنفذ على هذه العن وأن بتمسك بالعد المستتر() . ويرتب على ذلك أيضا أن 
من كسب حناً عينباً من المشترى الظاهر يفضل على من كسب حقاً عينياً من 
باع الظاهر . فاو أن ابائع بعد أن صدر منه ايع الصورى باع مرة أخرى بيعا 
جديا لمشتر آحر وسجل هذا المشترى عقده » مم باع المشترى الظاهر بعد ذلك 
العقار بيعاً جديا لمشتر ثان » فان المشترى من المشترى بةضل على المشترى من 
البائع بالرغم من آن هذا الأخير قد سجل أولا » لأن كلا منهما لايعتر من الغر 
بالنسبة إلى النسجيل حى يفضل السابق إلبه › إذ ها لم بتلقيا ا حى من شخص 


)١(‏ وقد جاء أى المذ كرة الإيضاحية المشروم الفهيدى لى هذا الممى مايأ : ٠‏ ويناط المج 
عند تنازع ذوى المصالح المتمارضة عل هذا الوجه بفكرة استقرار المعاملات . فإذا مسك دان 
البائم فى القد الظاهر بورفة الضد › ونمك دان المشترى بهذا المقد » كانت الأنضلية للأخير 
لاعتبارات تعلق بعأمين ذاك الاستقرار ۾ ( مجموءة الأعال التحضيرية ۴ ص 1٤6١‏ ) . 

(۲) وهناك رأی ى مهد التقنين المافى السابق يفضل دان البائم ى بيع صورى مل الموهوب 
له من المشتری» لان تفضيل الموهوب له یڙدى إل اغتنائه عل حساب الدائن (والتون ۲ ص١۲١‏ 
-الرجز فمؤلف فقرة ۲۲۰ ص ۲٠١‏ هامش رقم )١‏ . 

ريترتب على تغليب المقد الظاهر أن دان المشترى الظاهر » حى لو كان حقه ثبت لى ذمة 
المشترى قبل صدور البيم الصورى » أى ى وقت م يكن يمنمد فيه عل ملكية مدينه الصورية › 
يفضل لى اضتيفاء حقه من المين على دان البائم . هله ننيجة يصعب تبزيرها » لاسيما إذا الوحظ 
أنه لو كان البيع الصورى بيماً جديا لأمكن لدائن البائم أن يطمن فيه بالدعوى البولصية 
فيغضل ى استيفاه حقه من ألمين عل دائن المشرى » فكيف يكون حق دائن البائم عل 
مال مدينه عند تصرف المدين لى هذا امال تصرفا صورياً أقل نفاذاً من حقه مل هذا المال 
عند تصرف المدين فيه تصرفا جديا ! هذا الاعنراض يقوم وجي من ناحية المبدا » ولكن 
رى من الناحية العملية أن لدان البائم ى هذه الحالة أن تخل عن الطعن بالصورية فى العقه 
الظاهر › ويمتيره مقداً جديا » فيستطيع الطمن فيه بالدموى البولصية » ولايسرى ى حقه تصرف 
سر ری کان لا پسری لو آنه کان جدیاً , : 


IL — 


واحد . و[ناحنأبصدد تنازع مابين الأغيبار بالنسبة إلى الصوربة لابالنسبة لل 
التسجيل » فنأخذ بالعقد الظاهر » ونفضل المشتّرى من المشنرى عل المشترى 
من البائع » ولاعرة بالأسبقية فى التجبل'٠‏ . على أن المشترى من المشنرى 
لا تنتقل إليه الملكية إلا إذا سجل عقده » وإن كان يفضل على المشترى من 
البائع ولو تأر عنه فى التسجيل7“. 


الىت الك 
الصورية من حى حمث الدعوى وطرق الابات 


5 - من حيث الدعوی 


-٥‏ فصرم فی هوى الصر : قد ترفع دعوى الصورية من 
أحد طرف العقد الصورى على الطرف الآخر يطعن فى العفد بالصورية »وى هله 
الحالة جب ادال من له مصلحة ى المسلك بالمقد الصورى £ الدعرى › 
كخلف المشترى الظاهر إذا كان سىء النبة١)‏ . وقد يكون الطمن بالصورية 


(۱) بلانیول وریم واسان۔ ٦‏ فقرة ۴۴۳۹ ص ۲۴۹ -- ص ٤۴۷‏ - بہدان رلاجارد ٩‏ 
فر ٩۸۲‏ - قارن بلانپرل ورپہیر وردوان ۷ ففرة ٩۷۰‏ ص 2۰۹ > ص ۴۱۰ . 

(۲) رقد سبق آن أشنا (أنظر نفا فقرة ٩۱۸‏ نی الامش) إل أن الأستاذ فلات (۵1ا!ها۴) 
ف كتابه «المقود لساب العر» بجمل .من البائم رال مشترى الصرريين شربكين ى حق وراحد 
(ازەdr‏ نال ١ءء‏ نهانا)زاهء) . فهو يكين الصرربة مل أساس أنها وسيلة الماد مساب الغ 
)pour اe comnpاe dut)‏ . ذفك أن المشری المسرری بستطيم أن تصرف ى المين الى 
اشتراها صوريا غير حسن البة › فبنفذ تصرف لى حق الاك المفيقى » وهو البالع ااصررى . 
فكأن المعترى الصورى يعافد مع الفبر لساب الاك المفيفى . رتصح المين محل التصرف 
الصوری ھا صامبان وع اداں)زاەc‏ ×ںعل) : مالك حقیقی(وھ ابائم الصوری) وماك صرریى 
(وهر المشترى . ويستطيع الماك الصورى أن يتصرف ى المبن طبقا لتمليمات يتلفاها 
من الماك الفيقى › أو من تلقاء نمه دون تعليمات . ومن ثم يكون فاك الصورى سلطة 
عل المين أرسع بكثير من سلطة النائب (أنظر نى هذه النحليلاث الطريفة فلاتيه فى التمافد لساب 
الغر ففرة ٠٠٠١‏ س فقرة 1۴۴) . 

(۴) استتنات تلط ۱۳ فبرایر نة ۱۸۹۰ م ۷ ص ۱۲١‏ س مجو سا ۱۸۹۸ 
۴ ۱۰ ص٤۴۲۸‏ ماپو.سنة ۱۸۹٩۹‏ ۱۱۲ ص ۲۰۳ ۲۲ مارس سنه ٠٠٠١‏ م ۲٠ت‏ 


( م ۷۰١‏ لر ۸س )٣+‏ 


۱۱۰۹ س 


نى صورة دفع فى دعرى برفعها أحد طرنى العقد الصورى على الطرف الآخر 
عو جب العقد الظاهر » ومجوز إبداء هذا الدفع فى آبة حالة كانت علما الدعرى ). 


وقد تكون الدعوى مرفوعة من الغبر على الطرفبن › فبطعن الغبر فى العقد 
الظاهر بالصورية ويتمساك بالعقد المستتر » لوجود مصلحة له فى ذلك » وبحب 
فى هذه الحالة إدخال كل من طرنى الصورية خص) فى الدعوى. 

وقد برفع الدان دعوى الهمورية ياسع مدینه » وف هذه الحالة ایکون 
الدان من الغبر ولا جوز له إثبات الصورية إلا بالطرق الى يستطيع ا المدين 
إثبات ذلك ٤‏ ومجوز للخصم أن يتمساث بالدفوع الى كان بتمسك با قبل المدين 7. 

ومن يدعى الصورية هو الذى يتحمل عبء إثبات ذلك على النحو الدذى 


سد س 


كص ۱۷۲ سه٣‏ فبرایر سنة ٠۹۰۴.‏ م ٠٠١‏ ص ٠٠١‏ . مل أنه إذا طمن ناظر الوقف فى مقد 
(جار بالمررية ومات فى آلناء الاعرى » فان خلفه يستمر ى الدعرى دون حاجة لإدخال ررقة 
الناظر السابق ( اتناف عتلط ۱۹ فبرایر سنة ۱۹۰۴ م ٠١‏ ص ٠١١‏ ) . 

(۱) استناف علط ٩‏ مارس سنہ ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص ۱۹۱ س ٠١‏ مایو نة ۱۹۳۲ 
م 4 ص ٠٠۹‏ - رلكن لا يجوز إبداء هذا الدفم لأول مرة أمام حكة النقض » بعد أن امرف 
الحصم ضا بحدية المغد أمام محكة الموضوح وذلك بعدم طمنه فيه بالصورية . وقد فضت حك 
لقنس بن من طلب إبطال مقد بيع بدعوى أنه هبة محررة فى قد صرأى لا يجوزل » بعد أذ سل 
له مه بالبطلان متسكا بوضع اليد المدة الطويلة »› وناقثه هو فى ذلك » أن يبى طم 
امام حكة النتض هل صورية هذا العقدء لأن الصورية دفع جديد مغاير كل الغايرة لطلب البطلان 
ببب شكل المقد » فلا سبيل لطرحه لأول مرة أمام محكة النقضص ( تقض مدای ۲ مارس سة 
۴ هحلة القانون والاتدصاد ۴ ص )۹١۹‏ . 

(۲) استناف عاط ٠۴‏ فیراہر سے ۱۸۹۰ م ۷ ص ۱۲۱١‏ س ۱۸ مایو سل ۱۸۹۸ 
۶ ۰ ص ۸44 . 

)٣(‏ هيك ۷ نقرۃ ۲۴۳۰ ص ۴۰۹ س پودری وہارد ١‏ فقرۃ ١۴ب‏ س أما إزا رلم 
الدا الدموى باسه اتير من الفير ء ولا يتمسك قله بالدفرع الجاة فېل مدینه ( اسان 
تلط ۷ پولهه سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۲۱۹ ) , 

(4) استتناف تلط ۴۰ اہر سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۴۷١‏ س ۱۹ پولیه سنه ۱۹۱۳۴ 
م ۲١‏ دں ۲٦۰‏ = ۱۲ مارس نة ۱۹۱۰ ۲ ۲۹ ص ۲۸۲ . وقد قضت حکة استلنان مصر 
ہأنه پنمين مل ١۵ا‏ كم احترام المقرد سسب نصوصها » ما تقم قران قوية بستدل مها صل أن 
التماقدين قصدا شيا آخر خلاف المدون بالمقد ( ۲٠‏ فيرار سنة ۱۹۲١‏ الحموعة الرسمية ۲۹ 
رق )٤٠‏ . 


~0 


- ار اکم الصادہ فی رعو الصو۔بے : والنک الذی بصدر 
ى دعوى الصورية لايسرى عل اللحصمين وحدهاء بل يتعذى أثره إلى الدالنن . 
ناذا حک بصوربة عقد : وكان اللصم فى الدعوى دائ لأحد طرق العقد › 
استفاد الدائنون الآحرون من هذا المح » واستطاع كل مهم أن يتمسك به 
دون أن بدحل حصا فى الدعوى . وكذلك لو كان اللعصهان ها طرفا المقد» فان 
الاين بستطيعون السك بالى) , 

والح فى صورية العقد حك فى مسألة موضوعية > فلا رقابة فما لحكة 
النقض (" . 


1۷ - عرصم فارص دعو الصوءء : ودعوى الصورية ذالها 
لاتسقط بالتقادم › سواء رفعت من أحد طرف العقد الصورى أو من الغير » 
لأن الطلوب إغا هو ٽقرر أن العقد الظاهر لأوجود له » وهى حقيقة قانمة 
مستمرة م تنقطع حى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلا . 

أما إذا كانت دعوى الصورية تتضمن دعوى أخحرى » كا إذا طعن الورثة 


(۱) ویدلل لارو بر ذك بان اجج بصورية العقد قد قرر أن المقد الظاهر مر موجود ٠»‏ 
وأن العين الاى وقع لها التصر ن الصورى لم رج بتاتاً من ماك المدن › فيستفيد من ذلك 
ددرن مادامت هذه المين م تنقطع هن أن تكون داخلة نى الضبان العام لحقوقهم ( لارومبیم ۲ 
م ۱۱۹۷ فقرة ۴( . ولکن الأستاذين بودری وبارد لاریان »> کا قدا (انظر نیا 
فقرة ٠۲۲‏ ى ألامش ) » أن هذا تعليل صحبح › ويلهبان إل أن الدائنين [نما پتمسكون 
بالخ بامتبار أن المصوم مثلوجم نی الدعوی ( بودری وبارد ۱ فقرة ۷۴۹) . 

وقد سبقت الإشارة (انظر نفا فقرة ٠۲۴‏ نى المامش) إل أن بمض الفغهاء يذمبوة إلى 
آن دمرى الصورية إذا رفمها الدان لاإيستفيد مها بانى الدألنين عن لم يدخلوا فى الدموى (أورى 
ورو 4 طبحة خامسة فقرة ۴ص ۲۲۲ وهامش رقم ۰۲ -- جروبیه فقرة ۳۴۹ - بلانپرل 
ورپ وردوان ۷ فقرة ۹۷4) . 

(۲) لقص مدنف ۱۲ پناپر سنة ۱۹۳۳ الحاماة ٠١‏ رم ٤ص‏ ۸۴۹ س ۱١‏ ماپو سنه 
۹ وة مر ۲ د ۱ س ٢٠ء‏ - ۲١‏ بأپو سلة ۱۹۲۲ #مرمة ر )رقم ۱4١‏ 
ص ۲۸۹ - أول ڀولهه سئة ٠١۹٠١‏ مجمومة أسكام اللقض ۱ رار ۱۲۱ ص ٠۹۹‏ - هلا ما م 
بفرر الفائون قرائن عرف بها صورية المقد » فيجب عل محمكة الوضوع » أت رقابة محكة 
الغص › الأحيذ ہا إذا كانت قرالن قاطمة (دیرج ۱ ص ۲۷۵ بلالپول ورییر راسا ٩‏ 
رة ۴ ۴) , 


— ۱۹۸4 - 


ى المبة الصادرة من مورلهم بالبطلان وكانت مستترة فى صورة عقد بيع › فان 
هناك دعوبين : أحداها متعلقة بصورية عقد البيع وهذه لانسقط بالتقادم ؛ 
والأخرى متعلقة بالطمن فى عقد المبة (وهو العقد المستتر) بالبطلان وهذه تسقط 
بالتقادم شانہا فى ذلك شأن سائر دعاوی البطلان ٩‏ . 


۲5 - من حيث طرق الاثبات " 


۸ - مالتاب : تختلف طرق إثبات الصورية مسب ما إذا كانت 
الدعوى مرفوعة من أحد الطرفين أو مل له (كالوارث والدائن الذى يرفع 
الدعوى باس المدين ) > أو كانت مرفوعة من الغ . 


۹ - لار انرولی - الرعوى مرفوعا ص أمر الطرفى 


أو مسل لہ : يراد فى هذه الحالة إثبات العقد المستتر فيا بن‌الطرفين والورثة(. 
فلا يثبت إلا بالكتابة أو عا يقوم مقامها () إذا زادت قيمة الالتزام ف المقد 
المستتر على عشرة جنات * » مام يكن هناك غش واحتيال على القانون 


(۱) پلانیول ورپپر واسیان ٩‏ فقرة ۴۲١‏ . 

۲١١ فقرة‎ - ۲٠۴ انظر ما سبق أن قدمناء فى قم الإئبات أ إثبات الصورية (فقرة‎ )١( 
. ندا(‎ 

(۴) نقض مدای ۲۲ دیسمبر سنة ٠۹١۴‏ مجموعة أحكام النقض ه رقم ٤٩‏ ص ۲۹۷ . 

. ۴٠۲ ص‎ ٤۸ رقم‎ ٠ بجموعة أحكام اللقض‎ ٠۹١۲ نقض مد ۲۲ دپسمېر سنة‎ )٤( 

(ه) استلناف مصر نوفبر سنة ٠۹۲١‏ الجموعة الرسمية ۲۲ رقم ٠۲١‏ س ٠١‏ ديسمير 
سنه ۹۲۲ الحاماة هم دم ۸ ص ۲۵١ = ۱١‏ مارس سنة ۹۲۴۳ الحاماة ) دق ٠‏ ¢ 
ص ۲۹-۱۳١‏ مارس سنة ۱۹۲۳ اناماۃ ۴ رقم ۳۲٤‏ ص ۲۱۱ س ۴۰ آبریل سنة ۱۹۲۲ 
احاماة ۲ رقم ۱۸۱ ص ٠١ - ۲١۱‏ نوفين سنة ۷ اناما ۸ رقم ۳۱۰ ص ٤۷۷‏ - ۲۹ 
دهسمبر سنة ۱۹۲۷ الحاماة ۸ رقم ۲٩۲‏ ص ۲١ - ۷٣۱‏ مایو سئة ٠۹۳۱‏ أفاماة ٠١‏ دق 
۲۴ ص ۱۲۲ ٠س ٠١‏ أبريل سنة ٠4 4١‏ الحاماة ۱ رتم ۲۰۲ ص ٥٦٢‏ - نقض جنا 
٤‏ پئایر سنة ۱۹۲۲ الحاماة ۷ رقم ۰۱4۲ص ۲۰۰ -ساستلناف تلط ۲۲ پناير سلة ٠۸۹ ٤‏ 
م ٩‏ ص ٩ — ۲٢۲‏ نوفیں سئة ۱۸۹۸ م ۱۱ ص ۲۹۰ - ۱١‏ ماو سنة ۱۹١۳‏ م ١‏ ص 
۹-۰ مارس سنة ۱۹۱۲ م ۲١‏ ص ۲۰۱ - ۲٢‏ پنایرسنة ۱۹۲۰ م ۴۱ ص ۱۴۹ کا 


۱۱۹۹ 


فبجوز فى هذه الحالة الإثبات مجميع الطرق <“ . أما إذا م تزد قيمة الالتزام 


ت ۱١‏ دیسمیر سن ۱۹۲۷ م ۴۳۹ ص ۸۰١‏ س۲۸ مایو سنة ۱۹۴۳۰ م 4۲ ص ۲۲۸ سه ۱١‏ 
فبراپر سنة ۱۹۳۱ م ٤۳‏ ص ۲۲۰ س ٩‏ ماپو سلة ۱۹۴۱ م ٤۴‏ ص ١٠ - ۴۷۰١‏ ناير سنة 
۸ م ۰۰ ص ٩ = ٩۰٩‏ نوبو سنة ۱۹41 م ۰۷ ص ۷ س ۷ فیرایر سنة ۱۹4١‏ م ۸ه 
ص ٠١‏ . وقد سبقت الإشارة إل أ كثر هله الأحكام لى قسم الإئبات : أظر نفا فقرة ۲١۴‏ 
فى الامش , هذا رلا جوز القرل بأن الصررية غش فيجوز إلباته بجميع الطرق » فقد قدمنا أن 
هنال فرقا بين الصورية والفش (استئناف أهل ه ماپو سنة ۱۸۹۷ الحقوق ۱۲ ص )۲٠١‏ . 
)١(‏ اسكناف أهلل أول مارض سنة ٠٠٠١‏ الجموعة الرسمية ۲ ص ٩ - ٤۷‏ بونيه سنة 
۰4 الاستقلال ۴ ص ۲۹۲ اسنات تلط ۲۲ ینایر سنة ۱۸۹۲ م ٩‏ ص ۲۹۲س 
نقض مدنی ۲۰ مارس سنة ٠١۹٠١۲‏ بجمومة أحكام النقض ۲ رقم ٠١١‏ ص ٠٠١‏ . وقد سبقت 
الإدارة إلى هذه الأحكام فى قسم الإثبات (انظر آنفا فقرة ۲٠۴‏ لى المامش) . وانظر أبضا 
الأحکام اتی آرردناها فی قسم الإئبات هند الکلام ی الاحتیال مل القانون ( ۲ نفا فقر ة٤ )۲١‏ 
و :اتم التحايل عل القانون لصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتمافد الآخر » جاز هذا 
اأتماقد الآحر و لوارثه من بعده أن يثبت العقد المستتر جميع الطرق : فيثبت بجميع الطرق أن حفيقة 
البیع هبة دفع لبها باعث خير مشر وع (استدناف مصر ۲۴ پناپر سنة ۱۹۳۲ انحاماة ۱۳ رقم ٤‏ ۲ 
ص ٠٩4‏ ) » أو أن الرهن وضع فى صورة بيع التحايل على قانون خسة الأفدنة ( استكناف 
مختلط ۴۱ مارس سنة ۱۹۴۱ م ٤۳‏ ص ۴٠١‏ ) ء أو أن المبلغ المد ر أى السند يتضمن فوائد 
ربربة (نقض مدفى ۲٠‏ مايو سلة ۱۹46 مجنوعة مر 1 رقم ۱۲۲۲۰ ص ۴۹۰ - استكناف 
مصر ۱۲ مارس سنة ۱۹۴۳۰ الجمومة الرسمية ۳۱ رقم ۱۲۱ ص ۴۲۲ - ۴۱ مارس سنة ۱۹۴۱ 
اليمومة الرسمية ۴۲ ص ١ب‏ ) » أو أن تاريخ المد قد قدم ليكون سابقا مل تاريخ الجر 
فيصم المقد من الإبطال ( نقض ماف ٠١‏ ديسمير سنة ۱۹۲۷ مجموهة محر ٠‏ رقم ۲٢۸‏ 
ص ۰۷ہ استتناف مصر ۲۷ نوفیر سنة ۱۹۲۷ الحاماة ٩‏ رقم 1۷ ص ۷١‏ — ۷إ نوفير 
سنة ۱۹۲۷ الحاماة ٩‏ رقم ٤۸‏ ص ۷۲ - استتناف الاسكندرية ۲۸ پناير سنة ٠١٤۷‏ 
الحاماة ۲۸ رقم ٤٣۷‏ سس ٠١٤۷‏ ) » أر أن دينا مدنيا حفا كشب هه أنه سل لمدين بصفة 
أمانة حى هدد المدين بالحا كة ال منائية إذا تأر من الدفع (جر جا ۱٤‏ پونيه سنة ۷ ١۹۲‏ ألحاماة ۸ 
رقم ٩‏ ص ۸۷) . ما إذا تم التحاپل عل القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة جد 
الماقدين » فلا جوز لأى مما أن يثبت العقد المستتر إلا فقا اللقواعد المامة للإلبات › 
إذ لا يوجد هنا ما ملع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد ما دام التحایل | پوجه ضد مصلحة أحد 
مهما . فلا جوز لمشترى أن يقبت إلا بالكتابة أن ان المكترب لى عقد البيع أ كبر من القن 
المفيق بقصد منع الشفيع من الأعذ بالدفمة » أما الشفيح نفسه فيستطيع إثبات الفن انين جم 
اقطرل ( اسکناف تلط ۲۲ پنایر سنة ۱۹۲۲ م ۴۹ ص ٠۷١‏ ) ۽ مع آنه لیس من البیر کا 
لدنا » وذاك لأنه هو اللى قصد بالتحايل الأضرار به رلأن البيع عبر بالنسبة إليه واقمة مادية 
کا سبق الفول , ولا جوز قبالع آن يدبت إلا بالكنابة أن الان المکتوب نى عقد اليم أفل من 
الثن القينى غفا من رسومالنسجيل » أما المزالة فتسعطيع إثبات امن الحقيى جسيم الطرق» ‏ 


۰ س 
على عشرة جنات › فانه جوز إثبات العقد المستتر مجميع الطرق »> إلا ذا کان 


= آہا لیت من الغیر کا أسلفنا الإشارة› وذك لاجا ھی الى قصد بالتحایلالأضرار بها ولأن 
البيم يعبر بالنبة إلها واقمة مادية . ولا يجوز لمورث أن يثبت بغير الكتابة أن مقد ابيع 
المكتوب الصادر منه لأحد الورئة حقيقته وصية » أما الورثة الآحرون فيستطيمون إلباث 
ذاك مجميع الطرق » مع ألهم ليوا من النير أى الصورية > لأن للتصرف تد صدر إضرارا 
حفونهم ى الإرث فيكون ايلا مل الفالنون ( لقض مدى ١‏ مایر سلة ۹۰۰ 
مجمومة أحکام النقض ١‏ رقم ۱۲۲ ص ٤۹٤‏ س ١١‏ ناير سلة ٠١٠١١‏ مجموعة أحکام 
النقض ۲ رقم 4٩‏ ص ۲۲۹ س استتناف مصر ۱۲ ديسمبر سنة ۱۹۲۲ الحاماة ٠‏ رقم ٣٠١۸‏ 
ص ٤۱١‏ - ۲۹ دیسمبر سنة ۱۹۲۷ الحاماة ۸ رقم 4٩۲‏ ص ۷٩۱‏ ج أول مایو سئه ٠۹۲۸‏ 
انحاماۃ ٩‏ رقم ۱۲۴ ص ۲۱۹ س ۲٢‏ ینار سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٩‏ رقم ۲۰۹ ص ۷۷م س 
۸ مارس سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٩‏ رقم ۴۳۹۱ ص ٦۲۷‏ س ١‏ يناير سنة ٠۹۴۳١‏ الحومة 
الرسمیة ۳۲ رقم ۷ه ص ۱۳۲ - استئناف علط ۲۸ مایو سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ٠۲۸‏ س 
٩‏ مايو سنة 44٤‏ م ٠٦‏ ص ١٤۷‏ س آما ى التصرفات الى لا تضر عحقوقهم ی الإرث 
فالورثة لون عل مورتہم ويتقیدون طرق الإثبات الى یتقید جا : استئاف نصر ۴١‏ ينار 
سنة ۱۹۲۸ افبموعة الرسمية ۲۹ رقم ٠٠۴‏ س للزقازيق الكلية ٩‏ مايوسنة ۲۹ ۱۹ الحاماة ١‏ 
رقم ٩۱‏ ص ٠۷١‏ ) . وقد قدمنا أن الورثة يسعطيمون أيفاً » لنفس الأسباب السالفة الذ كر » 
أن يشبتوا بجميع الطرق أن تاريخ التصرف الصادر من وريم قد قدم لإشفاء آن هذا التصرف قد 
صدر ى مرض الموت . 

وقد قضت محكة النقض تطبيقاً المبادىء المتقدمة بأنه إذا وكل شخص آخر لى إجار مين 
علوكة له › فتواطاً الوكيل مع مستأجر صورى فا للاضرار قوق الموكل > جاز الموکل أن 
بثبت هذه الصورية التدليسية المبلية عل الغش والتواطق بجميع طرق الإثبات. وما القران (نقض 
مدن ۲۰ مارس سنة ۲ ٠۹۰‏ مجموعة أحكام اللقض ۴ رتم ٤٩-ص )٠٦٩‏ . وقضت أیضا پأنه 
إذا تمسك المدين بأن الإيصال الحرر عليه بقبض من المنقولات الى تعهد بصنعها هو والفاتورة 
الموقع علا منه أبضا ببيان مفردات تلك المنقولات إنما حررا خدمة قلمدمية لتقدمهما مجلس 
الحسبى ليرخص ها ى صرف المبلغ الرارد بالإيصالء فاععبرت الحكة هذا دفعاً منه بالصورية› 
ولم تاذ په مل ساس آن الصورية لا تلبت بين التماقدرن إلا بالكتابة وهو لإ يقدم كتابة ما › 
فا لا تکون ند أعطأت ى تطييق القانون ( نقض مدق ٣‏ فبرارر سنة ۱۹٤‏ مجموعة عر > 
رقم ٩٩‏ ص ٠٠٠١‏ ) . وقضت محكة الاستدناف الضتلطة بأنه إذا اختلس أحد طرلى للصررية 
من الآخر الدليل الكتاي مل الصررية »> جاز لاخر إثبات هسلا" الاختلاس بم إلبات الصررية 
جيم الطرق (استدداف علط ٠۳۴‏ مايو سنة ۱۹4۱ م ٠۴‏ ص ٠٠١١‏ ) . والظر أيضاً ؛ نقضس 
مدی ۱۸ لوفبر سنة ۱۹۴۳۷ مجمومة ر ۲ رقم ۷۴ ص ۱۹۹ شض ۱۸ لولیر سلة ۱۹۳۷ 
جىوعة مر ۲ رقم ۷۲ ص ۲۰۰ — ۲۷ مارس سنة ۱۹۷ مجمرعة ر ٠‏ رقم ٠۷۹١‏ 
ص ۴۸۷ س وقارن : ۱۸ أپریل سنة ۱۹۴۰ مجمرمة مر ۱ رقم ۲۵۲ ص ۷١۸‏ , 

(انظر نى مله المسألة الأستاذ اميل خانم فى أحكام الالتزام فقرة ۲۷| ص ۱۷١‏ - س 


— 1۱۱١ 
العقد الظاهر مكتوباً فلا جوز إثبات عكسه إلا بالكتابة('“ . ولبس فى كل ذقك‎ 
إل نطبيتى لقو اعد العامة فى الإئبات") » سبق أن بيناه عند بسط هله القواعد‎ 
. ی تسم الإبات‎ 


۰- الفا التائ = الرعوی رفوع مس المم؛ آما فى هذه الحالة 
فريد الغبرإثبات صورية العقد الظاهر فى مواجهة الطرفين". وهو لابتقيد بالكتابة 


ص ۱۷۴ »وعناصة ص ٠۷۲‏ هامش رقم ١‏ حيث يورد ملاحظات وجهة على بمض أحكام 
حكة النقض ) . 

(۱) نقض مدق ۴ نوفير سنة 1۹۳۴۳ الجموعة الرسمية ٠۲‏ رقم ١‏ ص ٠۲‏ س ۱۸ يولي 
سنة ۱۹۲۲ مجموعة مر ۳ رقم ۱۷۷ ص ٤۸١‏ س ۲١‏ مأارس نة 1۹۲۹4 حموعة ر ه 
2 ۹ ص ۷۲۰ ۲۱ ديسمير سنة ٠١٠١‏ محمومة أحكام النقض ۲ دتم ۸ ص٩۱۹‏ = 
استناف أهلى أول ينابر سنة ٠١١۷‏ الجموعة الرسمية ۸ رقم ٩٩‏ ص ۲٣۱۳‏ سه ٠١‏ ديسمير 
سلة 1۹٠4‏ الحموهة الرسمية ١١‏ رقم ٠١‏ س ۲١‏ ديسمجر سنة ۱۹٠4‏ الحموعة الرسمية ١١‏ 
رقم ۳۴ -۱۸ ينابر سنة ۱۹٠١‏ الجموعة الرسمية ۱١‏ رقم ۹۴ - ٠١‏ بنارسنة ۹1۴ الحموعة 
الرصمية ۱۰١‏ رقم ۱۱۹ ص ۲۲۰ ¬ ٠١‏ نوفعر سنة ۱۹۲١‏ الموعة الرصمية ۲۲ رقي ٠٤١‏ س 
اسنانه مصر 1۲ پنایر سنه ٠٩۹۲۵‏ الحاماة 20 ۹ ص ۳۲ = ۰ نوفر سنه 14۲۷ 
امحاماة ۸ رقم ۳٣۰‏ ص ٤۷۷‏ س استتناف علط ۱۲ یشار سنة ١۸۹۸‏ م ۱۰ ص ۹0 — 
٩‏ نوفبر سنة ۱۸۹۸ م ۱۱ ص ۲۹۰ س ۱٤‏ مایو سنة ۱۹۰۲ م ۱١‏ ص ۳۰۰ = ۱١‏ پوه 
سئة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۳۹٣۰١‏ س ۲۲ فیرار سل ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۱۰۰۵ ۲٣‏ مارس 
سە ۱۹۱۲ م ۲۹ ص ۴۰۱۲ س ٦‏ مارس سلة ۱۹۱۹ ۴۱۴۲ ص ٠۹۰‏ اول آریل 
س 1۹۲۰ م ۳۲ ص۸ ۱٤-۲‏ دیسمیر سنة ۱۹۲۲ م ۳۹ ص ۸۰ نوقبر سنة 8 ٠۹ ٤‏ 
۰۷۴ ص ۷ ۷ فبرایر سنة ۱۹۲٤١‏ م ۸ه ص ٠١‏ س وإذا استطاع الحصم إثبات عدم 
صحة ماررد لى المقد الظاهر » كانت العلاقة القانونية بينه وبين خصمه هى الملاقة الى تكون 
بيجما لو ) يوجد هذا المقد الظاهر » مادام لم يغبت أن هناك عقدا متترآ دد هذه الملاقة 
( نقض فرنمی ۴۰ پنار سثة ۱۹۰۰ سیریه 1۹۰8 س۲۷۰۱ ) ` 

(۲) بودری وبارد ١‏ فقرة ۷۳۷ - دی باج ۲ فقرة ٩۲۹‏ - بیدان ولاجارد ٩‏ فقرة ٩۸۲‏ 
ص ٢ب‏ سس کولان وکابیعان وموراندیر ۲ فقرة ٠۹٠١‏ - ومن اقتطبيق القراعد المامة جواز 
الإلبات بير الىكتابة إذا وجد مائع من المصول مليهسا . وقد قضت محکة استناف مصر بأن 
ملاقة الزو جية مانمة من المصول عل كتابة تثبت الصررية › فلزو جة أن تلبت صورية عقد البيع 
الصادر مہا إل زو جها بشہادة الشہوه ربالقرائن ( ۲۰ آبریل سئة ٠۹۲۴‏ الحاماة 1 رقم ۱۸١‏ 
ص ۲٠١‏ ) . وكذاك بجرز الإثبات بغر الكتابة ى المواد التجارية ( استدناف تلط ٠١‏ ينابر 
س ۱۹۴۰ م 4۲ ص ۱۹۷) . 

(م) أا إذا أراد أحد طرف المقد الصورى أن يثبت صورية المقد قبل الفير » فلا يرز ت 


~۷ 


حى لوكانت قيمة الالتزام فى المقد الظاهر تزبد على عشرة جنات( » 
فيجوز له إثبات صوربة العقد الظاهر مجميع الطرق وما البينة والقرائن" . 


د له ذك ٠‏ لأن انبر أن يتمسك بالمقد الظاهر إذا كانت له مصلحة لى ذلك ء حى لو ثبتت 
صوریته .هذا ما | يثبت أن الغير كان يعل بالصورة » فيسرى عليه المقد المستتر » و يجوز عندلا 
أن يثبت أحد طرف المقد الصورية قبل الفير . 

(۱) نقض مدنی ۲۹ ذیمیر سنة ۱۹۲٩‏ محمومة أحکام النقض ۱ رقم ۲۹ ص ۱۴۴۳ س 
۹ | کور نة ٠۹٠۰‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ۲ ص ۲١‏ - نقض جنافى ۴ نوفبر سنة 
۸ الحاناة ۱٩‏ رقم ۲۷۰ ص ٠۹٩‏ س استتناف أهل أول ينار سنة ٠۹٠١۷‏ اليموعة 
الرهمية ۸ ص ۲۱۳ - ٠١‏ أريل سنة ٠۹۰۷‏ الموعة الرسمية ٩‏ ص ٠١ - ۱٠۰۲‏ ناير سنة 
1۹۱4 الموموعة الرسمية ۱۵ ص ۲۲۰ - استثناف مصر 1۲ ينار ۲۰ اغاماة ه رقم ۲۸۹ 
ص ۳۲۰١‏ - ۱۷ مارس سنة 1۹۲٩١‏ احاماة ۸ رقم ۲۰۱۱ ص ۷٠۹‏ أرل مايو سنه ۱۹۲۸ 
آفماماة ٩‏ رقم ۱۲۴ ص ۲۱۹ - ۲۲ پنار سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٩‏ رقم ۲٠۰۹‏ ص ۴۷۷ سس 
۸ مارس سن ۱۹۲٩‏ الحاماة ٩‏ رقم ۴۳۹۱ ص ٩۲۷‏ - ۲۱ مايو سنة ٠١۴١‏ الاماة ٠١‏ 
رقم ۱۲۷ ص ۳۰۰ س ٤‏ دیسمیر سنه ۱۹۲۳۰ امحاماة ۱۹ رقم ۲۲۰ ص ٠٠١‏ - استتناف 
علط ہ آریل سنة ۱۸۹۱ ۲ ۲ ص ۱۸-۱۷۰ مارس سنة ۱۸۹۱ م ۲ ص ۲۰۲ - ٠١‏ نوقبر 
سنه ۱۸۹۴ م ٩‏ ص ۱٠١‏ - ۵ دیسمیر سنة ۱۸٩۴‏ م ٩‏ ص ۷۲ - ٩‏ نوفیر صنة ۱۸۹۸ م 
۱۱ ص ٩‏ - ۲۸ پنار سنة ۱۹۰۲۳ م ۱۵ ص ۱۱۰ - ۲۸ مأيو سنة 14۴ م ٠١‏ ص ۷ 
١‏ مایو سنة ۹۰۷م ۱۹ ص ۲۰٣۲‏ - ۱۳۴ مایوسنة ۱۹۰۹ م ۲۱ص۴۲ ) ۴-ح٠‏ ا يونيه سلة 
۰ م ۲۲ ص ۴۹۰ س ۷ نوفیر سنة ۱۹۱۲ م ۲۵ ص ٤4‏ س ۲١‏ نوفيرسنة ۱۹۱١۲‏ 
۴ ۲۰ ص ۱۸۹ = ۲۰١‏ دیسمیر سنة ۱۹۱۳ ۱۹۲ ص ۱۰۸ = ۲١‏ مارس سنه ۱۹۱٩‏ 
م ۲۹ ص ۳۰۱ ۹ مارس سنة ۱۹۱۹ م ۲۸ ےں ۱۹۱ - ۲۱ فیراړے سنة ۱۹۱۸ م ۴١‏ 
ص ۲۹۴ س ١‏ مارس سنة ۱۹۱۹ م ۴۱ ص۱۹۰ اول آ ربل سنة ۱۹۲۰م ۴۲ ص ۲۲۸ 
ه أريل سنة 4 م ۲۱ ص ۴۱۱ — ۱۰ فیرار سنة ۱۹۳۱ م ٤۴‏ ص ۲۲۰١‏ س 
۸ پونیه صن ۱۹۴۳۲ م ٤٤‏ ص ۳٣۰‏ س ۲٣‏ مایو سنة .۱۹۳۹ م ۲۸ ص ۱۷-۲۸۱ نوفیر سنه 
4۹۴۹ ص ۱۴ ۲۹ مارس سنة ۱۹۳۷ م ٤٩‏ ص ۱۱۹ ۱١‏ مایوسنة 1۹۴۹٩‏ 
م ۰۱ ص ۳۲۹ ٩‏ ینار سنة ۱۹٤۲‏ م ٠٤‏ ص ۲١‏ . 

ومع ذلك فقد فضت محكمة النقض بأن الحلف الحاص لايعتر من الغير » فلا يجوز له إثبات 
الصورية إلا بالكتابة ( نقض مد ۲۷ مارس ۱۹٤۷‏ مجموعة حر ه رقم ۱۷۹ ص ٣۸۷‏ 
وتملیق الأستاذ عمد حامد فھمی امش ص ۴۸۸ ص ۴۸۹ ) . ولکنہا رجمت بعد ذاك 
من هذا المطاً » وقضت بأن المشترى يعبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة إلى مشتر آخر 
من نفس البائ له يزاحمه أى الللكية » » فإذا أقام الحكم قضاءء بصورية عقد المشترى الآخر مل 
القران وحدها » فإنه لایکون قد حالف قواعد الإثبات (نقض مدفی ۲۹ أ كتور سنة ٠١٠١١‏ 
جمومة أحكام النقض ۲ رقم 4 ص )۲١‏ . 

(۲) رجب أن تکون القرائن مقنمة » وإلا فلا حكم بالصورية ( استثناف محتلط ٠۸‏ مارم 
سنه 1۸4۱ م ۴ ص ٠١ = ۲١۲‏ نوفیر سنة ۱۸۹۲ م ٩‏ ص ٩۲۴ - ۱١‏ مأیوسنة ۱۹۰۹ " 


— ۱۳ 


ذلك أن الصورية » بالنسبة إلى الغر » نعتم واقعة مادية لاتصرفا قانونا › 


م ۲١‏ ص ١۴‏ ۴) - ومن القراتن مل الصورية وجود علاقة زو جية أو فرابة مابين المتماقدي» 
او أن البائع بى حانزاً الشىء المييع »أو أن المشترى م يسجل مفه البيم ( اسكناف تلط ٠‏ فيراير 
سنة ۱۸۹۱ م ۴ ص ۱۷۰ - ۱۴۳ مارس صنة ۱۹۸۰ م ۷ عص ۱۸۲ - ۸ مارس سنه 1۸۹٩‏ 
۴ ۱۱ ص ۱۰۰ س ۴١‏ ديسمر سنة 1۹١١‏ م ١4‏ ص ۱۹ - ۲۴ آبریل سنة ۱۹۰۸ ۲۰۴ 
ص ۱۹۲ - ۲۹ مأو سن ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ٤۰٥٤‏ س۸ پناپر سة ۱۹۲۲ م ۴۹ ص ١۱۷‏ - 
۵ مارس سنة ۱۹۲۳۰ م ۲۲ ص ۲۴۱ ) . ولکن لیس من الضروری أن پكون المقه صورياً 
بفيام هذه القران » إذ هى قران قابلة لإثبات المکس ( استتنان آهل ٠۹4‏ نوفع سنة ٠١۰۱‏ 
المسسومة الرحية 4 رقم ۲/۲۷ س استلناف محتلط ۲۰ فرأير سنة ۸۹١‏ م ۲ ص ۴۹۲ — 
۸ ینار سنة ۱۹۰۳ م ۱۰ ص ۱۱۰ ٩‏ بارس سنة ۱۹۰۵ م ۱۷ ص ۱۱۲ ٠١‏ وليه سنة 
۱ م۲۴ ص ۳۹۹ س١۴‏ پنار سنه ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۳۲-۱۱۷ ۲ ینار سنة ۲٠۴۱۹۱۴‏ 
ص ۱٤١‏ س ۱۸ دیسمیر سنة ۱۹۱۲ م ۲۹٣‏ ص ۸۷ - ۸ پناارسنة ۱۹۱۲ م ۲۹ ص۱۴۷ = 
۰ ایو نة ۲٣۴۱۹۱٤‏ س ۴٣۰١‏ د ٣‏ ایو سل ۱۹۱1 ۲٣۹۴۲‏ ص ۴۰۹ س 
۱ نوفیر سنة ۱۹۱۰ م ۲۸ ص ۲۱ ۲۹ مایو سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۷ه )س ١١‏ فيرارو 
سنه ۱۹۱۹ م ۳۱ ص ۲-۱۹۰ مارس سنہ ۱۹۲۱ م ۲۳ ص ۱۹۹ - ۱١‏ ماو صن ۱۹٤۱‏ 
م )١ ١۷ص ٠۴‏ . ومن القرانن عل المورية أن يشترى أب بام ابنه عينا حأرءا ابنيه الآخرين 
وم یثبت أن للاین الشتری مالا خام] ( استتناف تلط ٠١‏ پنار سنة ۱۹۴۱ م1۳۲ ص١١٠‏ - 
مارس سنة ۲ ۱۹ م ۰٩‏ ص ٠)۷۹‏ رآن يبيع شخص دون ضبان ( اتناف تلط ١‏ نوقع 
سنة ۱۹۲۹ م 4۲+ صٍ ٠١‏ ) » وآن بيع الرارث بعد پومين من موت مورئه دون آن عسل 
مل اعلام شرعی ودرن أن يطلب المشترى ت مايدل عل آنه وارث وما هو نصيبه ى الميراث 
ردون آن يكون الوارث ازا مين المبيمة ( استتناف تلط ۳۱ دیمع سنة ۱۹۲۹ م ۲+ 
ص ٠۴١‏ ) »وأن يصدر البيع عقب إعلان الدأئن مدينه البائم ويتصرف المشترى بعد ذك مباشرة 
فى العين المبيمة ا( استدناف تلط ۲۱ دیسمبر سنة ۱۹۱۲۱ م ۲۲ ص ٠١‏ ) » رأن يصدر ابيع 
بعد بضعة أبام من المىك عل البائم بالدين ويسجل بعد ذلك بمدة طويلة ويثبت أن الببائع جعل 
نفه مسرا بهذا البيع وأن المشترى مام بذك ( استتناف تلط ۲ پنایر سنة ۱۹۴۰ م ۲( 
ص ۱۴۷ ) » وأن يتنازل المتحق لى وقف عن استحفاقه دون مقابل بشرط أن يمرد إله 
الامتحقاق فأ بعد وقد لبت أن المستحق لى الوقف كان مثقلا بالديون وقت تنازله ( امتناف 
تلط ٩‏ آربل سنة ۱۹۰۲ م ٠١‏ ص ۲۲١‏ ) » وأن يتصرف المدين فى ماله رالدائن مرشك أن 
بخ إجراءات قضالية قبله ( اسنتناف مختلط + مارس سنة ٠۹٠۰۴‏ م ٠١‏ ص ۱۸١‏ ) › وأن 
إنصرف المدين لأقارب ليس عندهم من المال ما يهفموله مقابلا لما تصرف فيه ( استشناب تلط 
۷ مارس سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ٠ ) ٠۷۷‏ رأن يقهم المشترى عل الشراء بالرفم من إنذار دان 
ابالع له بأن البیم يقع إضر ارآ حفوقه (استتناف تلط ۱۱ نرفبر سنة ۲۸۲۱۱۱۰ ص ٠)۲١‏ 
رأن يتقدم الائن المطمون فى سنده بالصورية حك فيان عل الاين رافق عليه هذا الأير بالرفم 
ن سقوطه ( استتناف تلط ۸ نرف سنة ۱۹۲۷ م 4۰ ص ۱٠۷‏ ) . 
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د وعد تقد القرائن ينظر إلى حالة المدين وقت التصرف لا بمده » فإذا كان مرآ وقت 
تصرفه كان هذا قرينة على صورية هلا التصرف »› حى لو أيمر بعد ذك وقبل الطمن بالصررية 
( استدناف ختلط ٠٠١‏ پونیه سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص ٠۲۳‏ ) . وبحب أن ينظر إلى القرائن ى 
مجمومها دون أن تفصل إحداها من الأخری ( اسنئناف تلط ۲۱ ماپو سنة ۱۹۱۸ جازيت ۸ 
رقم ۴۰۲ ص ۲۷۲ ) . 

ولا يمتبر قرينة عل الصوربة أن يدفم المشترى جزءا من اللمن مع و جود شرط ى الىد بقضى 
بدفع اشن جمیعه فورا (استتناف تلط ۲۹ نوفبر سنة ۱۸۹۳ م ٩‏ ص ۲ ۸)› ولاآن پكون 
الشمن خا (استشناف تلط ١١‏ ديسمبر سلة ۱۸۸١‏ الفصومة الرسمية القضاء النتلط ٠١‏ 
ص ٠)١۸‏ ولا أن يكون التصرف قريبا من الوقت الذى امتنع فيه التاجر عنوفاء ديونه (المنصورة 
التجارية الحتلطة > پونیه سنه ۱۹۲۷ جازیت ۱۸ دم ض )٤۴‏ › ولا آن يمطى المدن 
بض منقولاته مقاباا لوفاه دیښه (استنتاف مختلط ۷ ١‏ آبریل سنة ۱۹۱۲ م ۲۲ ص ۲۸۷) › 
ولا أن عل المشترى نفه محل الدائنين المرتهنين ى الرهون الى تدقل المقار المبيع فان مثل هذا 
الاحتہاط ممقول (استتناف تلط ۱۲۳ مارس سنة ۱۹۱۲ م ۲۹ ص ۲۸۴ ) » ولا آن تسجل 
عقود اليم المحتتالية بالرغم من إمكان الاقتصار عل تسجيل المقد الأخير.( استتنان عتلط 
أول مايو سنة ۱۹۰۲ م ٠١‏ ص ۲۷٤‏ ) . 

ومن قضاء محكة النقض فى الفرائن عل الصورية آنه إذا تنازح مشترى المقار الذى ل يسجل 
مقده مع مشار ثان سجل عقده »> وطعن المشترى الأول بصورية المقد الثافى »> وقضت المحكة 
بصوريته بانية حكها مل وضع يد المشترى الأرل عل المين المبيمة » ومل تأشير المساحة عل عقد 
المشتری الكانی أنه قد رفمت عن هذه العبن دعوى صحة تعاقد من المشرى الأول »> وعل علاقة 
المصاهرة بين البائم والمشترى اكانى » وعل أنه ليس من المعقول أن بيازف هذا الشتری بدفم 
نیمة امن کله س کا ورد ی عقده م لى حين أنه لا مجهل أن مل الأرض ديا متاز؟ › وع 
با قرره الأجود فى التحقيق من أنهم يملمون أن مقد المشترى الكانى صورى وأنه فقير لا ملك له » 
رما قرره شہود المشتری اكان من آنہم ‏ عل خلاف ما ادعى س ) بحضروا مجلس العقد وم 
يشأهدوا دفعه البّن إل البائم س فهذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إل الصورية الى قالت بها 
المحكة » ولا يكون ممة جال الطمن عل المحك من هذه الناحية ( نقض مد ٩‏ يونيه سنة ٠١ ٤١‏ 
مجموعة حر ٠‏ رتم ٩۱‏ ص )٠۸۸‏ . وقضت مع ذاك بأنه إذا كان الحك قد أقام قضاءء بصورية 
عقد عل آن المشتری قد اشتری المين مع علمه بسبق تصرف بائمه فی هله المين لغيره » وبوضم 
بد هذا الغیر عایها من تاریخ شراله ۽ وتوانپه هو ی رفع دعواه بصحة التعاقد اللمحاصل ممه إل 
با بعد مف سنة من تاربخ مقده » فهذا الحسك يكون قاصراً إذ هله القرائن لا تؤدى إل الصورية 
( نقض مدن ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹٤۹‏ مجموعة أحكام القض ۱ رم ۲۹ ص ٠١‏ ) . وقضت 
بأنه يمتبر قرنة عل صورية الرهن أن يكون الدين المضمون بيدا الرهن صورياً » وعل المكس 
من ذاك دعوى صوربة الرهن لا تقوم ما دام | يطعن ى القرض نفسه بأنه صورى › إذ لا يعصور 
تیام رهن صوری ضامن لقرض حفیی (نقض مدفی ۲۷ ماپر سنة ۷ م موعة عر ۲ رقم ٠۹‏ 
ص ۱۹۹ ) . وقضت أنه لا تعمارض بین آن پکرن الشتری نی حالة آمکنه من داع الثن ون 
پکرن الشر أء الحاصل منه صوریاً٬‏ إذ ل تلازم پين حال الإمسار وصورية المقد » فإذا العنمث هه 
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فيجوز إثباتها مجميع الطرق ('“ . 


الفر ع الثالث 


مقارنة دعوى الصور بة بكل من الدعوى البولصية والاعرى غير الباشرة 


1۲ -الفرض مى الما : بعد أن فصلنا قواعد دعوى الصورية ٠‏ 
لقارن هذه الدعوى بكل من الدعوى البولصية والدعوى غير المباشرة › كا قارنا 
الدعوى البولصبة بالدعوى غير المباشرة > حى تبن ذابة كل دعوى إزاء 
الدعويين الأخربين . 

ونقارن دعوى الصورية بالدعوى البولصية › م بالدعوى غر المباشرة . 


= المكة بأن تصرف ما كان صوريا » فليس هناك ما بحم علا أن تمرض بالبحث المستندات 
اقدمة من المشترى إثباتا ليسره رمقدرته عل دفع امن »> فان هلا لا يقدم ولا يإخر ( نقض 
مدای ۲ پناپر سنة ۱۹۲۱ مجموعة ر ۴ رقم ۸۸ ص ۲۹۹ ) . وقضت بأن تغدير كفاية أدلة 
اصورية ما يستقل به قاضى الموضوح » فإذا هو رفص الدفع بالصبررية بناء عل أن كلا من طرأى 
الاموی قد طمن عل مقه الآلعر پأنه صوری » وأن ما قدمه کل مہا ی سبیل تأیید دفعه من 
قرائ ١‏ مما صلة الغرابة بين البالع والمشترى وبمخس القن وعدم ضح اليد تنفيلآً ليع » لا تك 
رحدها دللا عل الصورپة › فلا پقہل الطمن نی حکه پالقصور(نقض مدن اول ولیه سنة ٠۹۰۰‏ 
جمرمة أحكام النقص ١‏ رقم ٠۲۱‏ ص ۹4ء) . وقضت بأن نحكة الموضصرع امن اما نی حث 
جدة الورقة الى تقدم ى الدعوى مادام ذلك لازم النصل فها »٠‏ لإذا أريد السك بررقة فد 
لير » كان البحكة » رلو ار يطعن أحد فيا بالصررية » أن تعراس ها فتمتلتج عدم جديا 
رصورينها من قران الدعوى » ولا رقابة محكة اللقتض علها ى ذاك مى كان استخلاصما سلا 
( لض مدن ۲٢‏ اپو سنة ۱۹41 مجموعة ر ) رقم ۱۲۱ ص ۴۸۹ ) . 

(1) و جوز فغير الإئبات بجميع الطرق حى لو أ يقصد أن بحرت ضصرراً من المقد الظاهر ٠‏ 
ہل قصد أن پنی نضا من الق المستتر ( هى باج ۲ فقرة ٠۴۰‏ ص ٠۹۹‏ — مكس ذلك 
ییدان ولاجاره ٩‏ فقرة ٩۸1‏ ص ۷۰) . 

(۲) أنظر ى استفلال (ملعهدم؛ده) دعرى الصورية من كل من الدعرى البولصية رالدعرق 
فی الباشرة پلانیول ورییر وردوان ۷ فقرة ٩)۷۷‏ , 


۱۱۹ 


ا لمن )الأول 


مقار نة دعوى الصورية بالدعوى البولصيه 


٠‏ ۲ - مقا ت مالي : يدعوإلى مقارنة الدعويين إحداها بالأخرى 
شبه واضح فا بینہما . فئی کلتہما حاول المدین آن بتوق تنفیذ الدائن على 
ماله ٠‏ » فيتصرف فى هذا المال تصرف جديا أو تصرف صوريا ”" . 
وى كلتبهما لاينفذ تصرف المدين فى حق الدائن . 

ولكن الفرق بن الدعوبين واضح كذلك . فى دعوى الصورية لايتصرف 
المدين فى ماله تصرفاً جديا › وليس للعقد الظاهر وجود قانونى › ولاوجود 
إلا للعقد المستتر لأنه هو العقد الحقبى » ومن م لابنتج العقد الصورى أ رآ إلا 
بالنسبة إلى الغير حسن النبة حى يستقر النعامل . أما فى الدعوى البولصية فالمدين 
بتصرف ف ماله تصرف جديا ٠‏ ومن م ينتج هذا التصرف أثر ه إلا بالنسبة 
إلى الدائنن . هذا إلى أن الدالن فى دعوى الصورية ير إلى استبقاء شىء فى ملك 
المدن م رج منه أما فى الدعوى البولصية فيرى إلى إدخال شىء خرج 
من ملك المدين<". 


)١(‏ ويلاحظ أن الصورية قد تديذ سيبلا لوصول إل أغراض أخرى غير الإضرار عقرق 
الدای کا سبق القول . 

(۲) وأى المالتين بكرن العصرف تدليسيا . وقد قضت ححكة اللفضن بأن التصرف العدليسى 
عو أن پغارك المعصرف له المدین ی إجراه تصرف صوری أر ئى إجراء تصرف حقیقی مله ى 
حالة إصار بإخراج جزه من أملاكه عن متناول دائنيه . فإذا كان التصرف بيا فسبيل إبطاله 
هو الطمن المبى عل الصورية أو مل الدعرى البولصية » وى هذه المالة جب التمنك بأن الأ 
وهبی أو بضس أو بانه بجحقیقی و لکن المعصرف له اترك مع الین نی إخراج هلا اشن کله أو 
بىغە من جموعة أبرقه حیآصبح نى حالة مسار لا پفی ماله مطلوب غرماله . والب ى 
اثبات إصار المدين بالصفة الطمون فما يقع عل الان ( تقض مدي ۹ نوفبر سنه ۱۹۴۳۹ 
چموعة 2ر ۲ رقم ۷ ص۱۳۴ ) . 

(۴) أنظز ى هلا المي : نقض مد ٠١‏ ديسمير سلة ٠۹٠١‏ بجمومة مر ۲ رقم ۸۱ 
ص ۲۸۰ س استلناف حلط ۲ ینار نة ۱۹۱۲ م ۲۰۹ ص ۱۷۰ . 

وكليرا ما كان بلط من دمرى الصورية والدموى البولصبة › ولکن ایز پیہما صح = 


— ۱۷ 


۴ - الفروى التفصا ما يى الرشو يى : وخنلف الدعوبان › 
فى أحكامهما التفصبلية > من وجوه عدة › نذ کر مہا : 


س الآن واضحاً (استناف علط ۱۲ مایو سنة ۱۸۹۸ م ۲۲ ص ۲۸۹ ۴ نوفیر نة ۱١۱۰‏ 
م ٣۴‏ ص م س ۱۸ آبریل سنة ۱۹۱١‏ م ۲۸ ص ۲٣١‏ س ۱۳ یولیه سلة ۱۹۱۲ م ۲۸ 
ص ٤۴۴‏ س ١‏ فبرایر سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۱۹۸ س اول آبریل سنة ۱۹۲۰ م۴۲ 
ص ۲۲۸ س نقض فرنسی ۱۹ مارس سنة ۱۸۸۷ ریه ٩۰‏ - ۱ - ۴۰۱ - دولومب ۲۵ 
فقرة ۲۴۰ س فقرة ۲۳۹١‏ - لوران ۱١‏ فقرة 4۷) س فقرة 44 س لارو می۲ م۷١١١‏ 
فق ة ٩۴‏ س هيك ۷ فمَرة ۲۴۳۰ س فقرة ۲۴۱ س والتون ۲ ص )۱4١‏ . 

و جوز دفم الدعريين إحداها بعد الأخرى لاما دعوبان عختلفعان > فرفع أولو دعري 
الصورية ثم بعد ذلك الدعوى البولصية . بل جوز رفع الدعويين معا » فيبدأ الدائن بإئبات أن 
المقد الذى صدر من المدين صررى + مم يطمن بعد ذاك نى المقد المقيقى بالدعوى البولصية . مثل 
ذك هبة فى صورة بم : يبدأ الدائن بإثبات صورية الييع وأن حقيقة المقد هبة ۽ م يطمن بعد 
ذاك ى البة بالدعرى البولصية فلا حتاج إلى إئبات سوه نية الموهوب له بل ولا إلى سو نية 
الرامب نى القانون المصری ( استدنان محتلط ۲۲ پونپه سنة ۱۹۱۰ جازیت ۵ ص ٠۹۸‏ س 
مایو سنة 1۹۱۸ م ۲۹ ص ۱٩ = ٤٥٤‏ پونیه سنة ۱۹۴۳۱ م4۳ ص١۰٠‏ — 
فیرار سنة ۱۹۳۹ م ۰۱ ص ٠١۷‏ س بلانپول وریپیر وردوان ۷ فقرة ٩۹۷س‏ کولان 
وکاپیتان وموراندییر ۲ فقرة ۲۰۸ ص ۲۲۲ - دی هلتس ۱ مصدمناناه۴ ۸اچ فقرة ۲۱) . 
روز قدا كذك نى الدعرى الواحدة أن يطمن نى تصرف مدينه بالصورية وبالدمرى البولصية 
مما عل سبيل الميرة » فيحاول إثبات الصورية أرلا » فإن لإ ينجح انتفل إل الدموى البولصية 
( استتناف علط ۳ توفي سنة ۱۹۱۰ ۲۴۳۴۲ ص ۴ ۲۸ مارس سنه ۱۹۱۲ م ۲١‏ 
ص ۲٠٢‏ س ۸و آی‌یل سنة ۱۹۱,٩‏ ۲ ۲۸ ص ۲۰۹ س ٩‏ فرار سنه ( ۱۹ م ۲۹ 
ص ۱۹۸ — ٠١‏ آہریل سنة ۱۹۲۴ م ۴۵ ص ۴٣۹١‏ س قارن : اسنتناف مختلط ۱۴ پونيه 
سن ۲۹۱۰٩‏ م ۲۸ ص 1۲۷ ) . بل بجرز » إذا هو أخفق ى دموى الصورية ى محكة أول 
مرجة » أن يمن بالهموى البولصية لأرل رة آمام محكة الإستتناف ( اسثلناف مصر ۷٠مارس‏ 
سثة ۱۹۳۲ الجموعة الرسمية ۴١‏ رقم ٩‏ ص ٠١١‏ - هكس ذلك : استاات مصر ۷ مارس 
سئة ۱۹۲۸ الحاماة ۸ رقم ۰۴۲ ص ۸۸۹ ) . ولكن لا رز أن يطمن بالدعوى البولصية أولا 
حى إذا أخفق فا طمن بالصورية» فإن الطمن بالدعوى البولصية يتضمن الإفرار بجدية القصرف 
ولا تق هذا مع الدفع بالصورية بمد ذلك ( نقض مدنى ٠‏ أريل سنة ٠۹٠١١‏ حموعة أحكام 
النقض ۲ رقم ۱۱۷ ص ۷۴۲ - استناف صر ۲۲ أ ريل سنة ۱۹4٩‏ الحاماة ۲۱ زقم ٣۲۲‏ 
ص ٠٠٠۲‏ - مصر الكلية الأهلية أول دیسمیر سنه ۱۹۲۷ ألمومة الرسية ۲۹ رقم ۲/۸٠‏ - 
امتناف محتلط ۱۹ يرنيه سنة ۱۹۴۱ م ٤۴‏ ص ))٠١‏ . ومع ذاك فقد قضت محكة الاستتنان 
اتلطة بأنه لا يوجد ما بنع الدان من تحويل الدعوى البولصية [ل دعوى الصورية ( ۲۹ مايو 
سة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص )١ ٠٤‏ وقضت أيضا بأنه جوز قدا » إذا كان قد طمن ى تصرف = 


— ۱۹۹۸ 


)1( دعوى الصورية رفعها الدان واللحلف اللعاص وكل من له مصلحة 
مشروعة ولو کان أحد المتعاقدن ¢ أما الدعوى البو لصية فلا رفعها إا 
ادا سن . 


(۲) فى دعوى الصوربة یکنى أن يكون حت الدائن خالباً من التزاع(٩‏ » 

فالدائن إلى أجل أو تحت شرط واقف يستطيع رفع هذه الدعوى“ . أمافق 
الدعوى البولميية فلا يك حل حق الدان من انزاع > بل جب أیضا أن یکون 
هذا الحى مستحق الأداء . 


(۴) فى دعوى الصورية لايشترط آن يكون حى الدان سابقاً غلى التعرف 
الصورى » أما فى الدعوى البولصية فيشترط أن يكون حق الدان سابقا عل 
التصرف المطعون فيه(“ . 


مدیله أمام محكة أول درجة پالغش دون آن یہن ما ذا کان يعبر تصرف صوريا أو جدياًء 
أن يطعن ى التصرف بالصورية لأول مرة آمام محكة الاستتناف ( ۲۲ يونیه سنة ۱۹٩۱٩‏ م ۲۷ 
ص ۲۲۱ ) . 

هذا وإذا بجح الدائن ى إثبات صورية المقد | كتى بالك › ولا يصبح ى حاجة إل إلبات 
توافر شروط الدعوى البولمية (مصر الكلية الأهلية ه فبرار سنة ٠١۹٠٠١‏ اليموعة الرسمية 
۱١‏ رقم ۱۰ - استلناف تلط ٠۳‏ آٍیل سنة 1۹4۲٩‏ م ۳۸ ص )۴٤١‏ . 

(۱) استثناف مصر اول مایر سنة ۱۹۲۸ الحاماة ٩‏ رقم ۱۲۴۳ ص ۲۱۹ س انان 
تلط ٠۰‏ ینار سنة ۱۹۱۸ ۴۰۴۲ ص۸٣۱‏ س E‏ 
جوسران ۲ فقرة ۷۰۷ , 

(۲) آما ذا کان حق الدائن غير خال من النزاح » فليس دان TET‏ 
الصررية حى لو المح من التزاح بائفاق أو بک ( اسکداف تلط ۲۰ دهسمير سنة ۱۸۸۹ 
م ٠۲‏ ص٠٠‏ س محكة اسكددرية الكاية الخدلطة ۲۰ دیسبر سلة ۱۹۱۰ جازيت ١‏ ص۴۲) . 

(۴) هيك ۷ فقرة. ۰ اوړی ررو 4 طبعة خاسة فقرة ٣١١‏ هامش رقم ۸ مکرر 
لالا س پودری وارد ١‏ فقرة ۷۴۴ . 

(4) تقض مدای ۱۲ دپممبر سل ۱۹۰ مجموفة حر ٣‏ رقم ۸۱ ص ۲۸۰ — اسکلاف 
آهل ۱۴ ماپو سنة ۱۹۰٠‏ الاستقلال ‏ ص ۲٠۴‏ س استدناف مصر أول ماپر سنه ۹۹۲۸ 
الحاماة ٩‏ رقم ۱۲۴ ص ۲۱۹ س ۷| مارس سنة ۱۹۳۲ الحاماة ٠۴‏ رقم ۷۲ ص 1۱۷4 = 
أسيوط الكلية ١١‏ ريل سنة ۱۹۲۸ الحاماة ٩‏ رقم ۲٠۰‏ ص ٤۴۷‏ - اسكناف تلط ۲۴ 
پنار سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۱۰۹ = ٩‏ لوفیر سلة ۱۸٩۰‏ م ۸ ص ۳-—۱۲ مايوسنة ۱۸۹۸ 
م ۱۰ ص ۲۷۱ — ۸ مارس سلة ۱۸۹4 م ۱۱ ص ۱٠١‏ س ۷ پولپه سلة ۱۹۰۰ م ١١‏ 
ص ۴۱۸ - ٩‏ آریل سنة ۱۹۰۲ م ۱۲ ص ۲۲۰ - ٤‏ مارس سلة ۱۹۰۳ م ۱١‏ ص ۱۸۱ = 


۱۱۱۹س 


)٤(‏ فى دعوى الصورية جوز للدائن أن برفع الدعرى حى لو كان التصرف 
الصوری » بفرض أنه جدى > لايسيب إعسار المدين أو يزيد فى إعساره » بل 
لا يشترط أن يكون المدين معسرا إطلافا » لأن الدائن فى هذه الدعوى يطلب 
نقرر أن التصرف غبر موجود وهذه حقبقة لايغير مها أن يكون المدين معسرا 
أو غير معسر . أما فى الدعوى البولصية فيشترط أن يثبت الدائن أن التصرف 
المطعون فيه قد تسيب فى إعسار المدن أو زاد فى [إعساره“ . 


۱۲ پتار سنة ۱۹۰4 م ۲۱ ص۱۰۸ ~۲۰ دیسر سنة ۱۹۰٩‏ م ۲۲ ص ۷۰ مارم 
سنه ۱۹۱۴ م ۲١‏ ص ۲۱۲ س ٠١‏ مایوسنة ۱۹۱۴ ۴ ۲۰١‏ ص ۴۸۴۳۴ — ٠۴‏ ينار سنة 
۹ م ۴۱ ص ۱۱۹ - اول آریل سنة ۱۹۲۰ م ۲۲ ص ۲۲۸ - ٠١‏ ريل سنة ٠۹۲٤‏ 
م ۴۹ ص ۴۱۱ سس ١‏ پنار سنة ۱۹۳۱ م ۲۴۳ ص ۱۰١‏ د ۲۲ نوفیر سنة ۱۹۳۱ م ٤٤‏ 
ص ۲۸ - ۳۰ نوفیر سنة ۱۹۳۲ م 4٩‏ ص ۹۲ - ۱۳ فیرار سنة ۱۹۲۲ م41 ص ۱۹۳ - 
۷و آریل سنة ۱۹۳١‏ م ٤۸‏ ص ۲۱۹ س ۲۳۴ دیسمیر سنة ۱۹۴۷ م ۰۰ ص ٩۱‏ س 
٩‏ فیرار سنة ۱۹۳۸ م ۰۰ ص ۱۳۸ ۰ 

وقد كان القضاء علط كيرا فى هذه المألة ما بين دعوى الصورية والفدعوى البولصية ٠‏ 
فیشترط ی الابنتین أن يكون حق الدائن سابقاً عل تصرف المدين ‏ هذا وقد يكون التصرف 
الموری سابع عل تاريخ التوقف عن الدفع » ولا منم ذقك من رفم دعرى الصورية (اسندناف 
تلط ۱۴ فبرایر سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۲۰۷س ۱۳ فرایر سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص )١١۲‏ . 

(۱) استئناف مختلط ۲۴ پنایر سنه ۱۸۹۰ م ۲ ص ۱۰ - ۴۰ دیسمیر سنه ۱٩۹۰٩‏ 
۲۲۴ ص ۷۰١‏ = ۷ نوفبر سنة ۱۹۱۲ م ۲۰ ص ٤‏ س ۲۷ نوفیر صنة ۱۹۱۷ م ٠١‏ صر 
۹۴ سس ٢۹‏ ماپو سئة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۲١٤‏ أول آبریل سنة ۱۹۲۰ م ۴۲ ص ۲٤٢۸‏ 
نویر سنة ۱۹۴۳۱ م ۲۲ ص ۲۸ س ۲٢‏ بنا سنه 1۹۳۴ م ٤٥‏ ص٣۱۴۹‏ س ۱۲ 
بارس سن ۱۹۳۷١‏ م ۲۹ ص ۱۱۹ س ۲۳ دیمیر سنة ۹٣۷‏ م ۰۰ ص ٦۱‏ سے ۱٣‏ مایو 
نة ۱۹۳۹ م ۰۱ ص ۴۲۲۲ — دعولومب ۲۰ فقرة ۲۳۹ مس لوران ۱١‏ فقرة 0۷ س 
لارومبییر ۲ م ۱۱١۷‏ فقرة ٩۴‏ س هيك ۷ فقرة ۲۲۳۱ - بودرى وبارد | فقرة ۷۴٣‏ ص 
۷ - بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩۷۲‏ س رالتون ۲ ص ۱۳۲ . 

وفری س ذاك آنه کا لا يدترط أمسار الماين » كلاك لا پدترط فما إذا كان المدين مسرا 
أن تكون هناك علاقة بين التصرف الصورى والأمسار . فيستطيع الدان أن يطمن بالصورية 
ی تصرف مدینه ی لو کان مور (استئنان علط ۲ ديسمير سنة ۰ جازیت ٩‏ رقم ۷ه 
ص ۴۲) » كا يستطيع العلمن بالصورية إذا كان الدين مسرا ولو أي يكن التصرف المطمون فيه 
سبب الأعسار أو زاد فيه . عل أن الراقع فى الممل س كا تقول الأساناة بلائيسول ورهير 
وردوان س آن الدائن إذا وجد مالا كافيا لاستيفاه دينه عند ألدين خير الال الى تصرف فيه 
هلا صوربا لا يعمب نفسه ئى رفع دعوى الصورية »> فهو لا بلجاً إلا ضلا إلا عند إعسار المدين 
(بلالپول وریپ وردوان ۷ نفرة ٩۷۲‏ ص ۴۰۷) . 

۷١ 


— ۱۱۲۰ 


(ه) ى دعوى الصورية لايشترط أن تكون الصورية قد قصد بها الإضرار 
قوق الدالن » فقد يكون المقصود ا غرضاً آخر كما قدمنا » ولا عنع ذلك من 
أن يطعن لدان نى التصرف الصورى . أما نى الدعوى البولصية فبشترط فى 
المعاوضات قصد الإضرار بالدان على النحو الذى, سبق بيانه("“. 
وهذا الأمر يبتى واقعا مهما انقضى عليه من الزمن . أما الدعوى البولصية 
فتسقط بالتقادم › وقد سبق بيان المدة الى تتقادم ہا هذه الدعوى(' . 

(۷) فى دعوى الصورية جوز للمدين أن يترد العبن الى باعها صورياً 
للمشترى » أما فى الدعوى البولصية فلا يستطيع المدين ذلك لأن البيع الذى 
صدر مله بیع جدی : 

(۸) فى دعوى الصورية إذا تنازع» فى بيع صورى » دائن البائ مع دان 
المشترى » قدم دان المشترى إيثاراً للعقد الظاهر كا قدمنا() . أما نى الدعرى 


۱) استنناف تلط ۲۷ نوفبر سنة ۱۹۱۷ م ۰ ص ٩۳۴‏ آرل آبریل سنة ٠۹۲۰‏ م 
۲ ص ۲۲۸ ٩‏ مارس سنة ۱۹۴۳۷ م 4٩‏ ص ۱۳۹ س لوران ٠١‏ فقرة 4۹۷ هيك 
۷ فقرة ۲۳۱ س بودری وبارد ١‏ فقرۃ ۷۴۳۴ ص ۷۰١۷‏ س بلانیول وریییر وردوان ۷ فقرة 
۲ . 

(۲) لاررمبییر ۲ م ۱۱١۹۷‏ فةرة ٩۳‏ س جروبيه فقرة ۴۴۰١‏ س کولان وکابیتان 
وموراندپیر فقرة ۲۰۸ ص ۴۴۲ س جوسران ۲ فقرة ب٠۷‏ س الأستاذ عبد السلام ذهى لى 
الالتزامات فقرة ۳۹۰۹ ص ۴٠۸‏ س مكس ذاك : بودری وبارد ١‏ فقرة ۷٤۲‏ - والتون ۲ 
ص ۱۲۲ س ص ۱٤۳‏ . انظر کذلك بلانیول وریبیر وآءمان ( جزہ ٩‏ فقرۂ ۴٤١‏ ) وهم 
يوفقون بين الرأيين ‏ فدعوى الصررية نفجا لاتسقط بالتقادم » ولكن قد ينثا هن آلمقد 
الصوری مرکز فمل یثبت بالتقادم ( انظر استئناف تلط ۱۷ پونیه سنة ۱۹۲۰ م ۴۲ ص ۲٣۱‏ 
4 نوفیر سنة ۱۹۲٤‏ م ۰۷ ص ۷ س دی باج ۲ فقرة )٠۴٠١‏ . وقد قدمنا أن دعوى الصررية 
قد تتضمن دعوى أخرى »› كدعوى بطلان المبة المستترة ى صورة بيع » فدعوى صورية البة 
لاتقط بالتقادم » و لکن دءوی بطلان البة تتقادم كسار دعارى البطلان (انظر نفا فقرة (YY‏ 
ویز بهدان ولاجارد بين دعوی الصورية والدنم بالصورية › فألدعرى درن الدنم ھی الى تۃط 
بالنقادم ( پیدان ولاجارد ٩‏ فقرة )٩۸٥‏ . 

(۴) أما لو تنازع دائن البالع مع مشتّر حسن النية من المشترى » فالمهترى هو الذى يفضل › 
سواه کان العقد صوريا أو کان جديا وقابلا الطعن فيه بالدءوى البولصية . وإذا. تنازع داي 
البائم مم موهوب له من أشرى » ففى دعوى الصورية لايقدم الدائن مادام الموهوب له حن 
النية مل خلاف نى الرأى (انظر آنا فقرة ٠۲۲‏ نى الامش) »ون ‌الدعوى البولصية بقدم الدائن د 


—~ ۷ 


البولصية فانه إذا باع المدن عبنا إضرارا بدائنه » اعتبر الببع غير نافذ فى حق 
الدائن » وتقدم هذا الدائن فى استيفاء حقه من العبن على دائن المشترى(“ . 


الن اسان 
مقأرنة دعوى اأصوربة بألاعوى غير المباشرة 


٤‏ - ووه السب : بتبين ما قدمناه فى دعوى الصورية والدعوى 
غب الباشرة أن هناك شما واضحا بين الدعويين من حيث الشروط والأحكام . 


= حى لو کان الموهوب له حمسن النية ( أو ہری ورر ) فقرة ۲٠۹۴‏ وهامش رفم ٣ه‏ س بودري 
وبارد ؛ نقرة ۷4۰س جرویه فقرة ۲۲۰ - قارن بلانیول ورییر وردوان ۷ فقرة و۷٩‏ س 
الأستاذ عبد السلام ذهی ی الالتزامات فقرة ٠۵۹‏ ص )۴٠١۷‏ . 

)١(‏ وقد قدمنا ([انظر آنغاً فقرة ٠۲۲‏ ى المامش ) أن هله الننيجة لبدو غرية > لأن 
دان الباز ع لايتحمل آل تصرف جدى صدر من مدينه » ويتحمل فى الوقت ذاته آأر ملا التصرف 
لو کان رر »> وكاب الأول هو المكش . ولكن مند الأمل جد أن المدين إذا صدر مله بيج 
صورى فلا تلو الحال من أحد سرن : (') إا أن يكون المدين متراطاً مع المشرى بقصد 
الإضرار بالدان » رى هذه المالة يستطيم الدائن ن الناحية المملية أن ق اليم 
بالصررية » ويعتبر التصرف جديا » فيطمن فيه بالدهوى البولصية وقد ترافرت شروطها › 
فيقدم صل دان E‏ تصرف صوری کان لاپحمله لو کان اصرف جديا . 
(ب) رإما أن يكون تواطق المدين مم المشترى عل الصورية أ يقصد به الإضرار بالدالن » رى 
هذه المالة و U e‏ الطمن فبه بالدعوى البولصبة لمدم توافر شروط الإضر ار 
بالدان » فلا يتحقق إذن أن بكون المقد الصررى أقرى نفاذا من النقد الجدى ( نظرية المقد 
ا : 

هذا وقد كان يرجد فى مهد اللقنين المدف السابق بين الدعويين فرق هام آخحر ١‏ هو أن الدان 
فی دعوی الصورية یشارکه سار الدائنین (استناف مختاط ۲۴ پونیه سنة ۱۹۴۳۱ م ٤۸‏ صص۴۲۷)) 
أما فى الدعوى البولصية فيتتأر وحدء بفائدة الدعرى . وقد رأينا أن انين المدف الجديد قد 
محا هذا الفرق بجمله الدانء نى دعرى الصررية والدعرى البرلصية عل السراء ٠‏ لايستأر رحده 
بالعنفياد عل الممن »بل يشرك ممه ى ذلك سائر الدائنين 

أنظر ى هله المقارنة التمفصلية : بودرى وبارد ١‏ ففرة ۷۴١‏ - فقرة ۴ - = مرج ۷ 
فقرة ۱۱۲۲ = بلانيول. وریبیر وردوان ۷ فقرة ٩۹۷۱‏ - فقرة ٩۷۲‏ س بيدان ولاجارد ٩‏ 
فَعَرة ۹۸۹ دی باج ۲ فقمَرة ٩1۲‏ و ۴ فشر ۲٠۹‏ - لقرة ۰ الأستاذ أحمد حشمت 
أبر ستيت فقرة ٠٠۸‏ فقرة ٠٠۹‏ -الأستان إء اهيل غاام فقرة ٠١١‏ . 

( م ۷١‏ الرسیط -- + ۲ ) 
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فقد رأينا أنه لا يشترط فى دعوى الصوربة أن يكون حق الدائن مستحق الأداء 
ولاأن بكون هذا الحق سابقا على التصرف الصادر من المدين › وهذا هو الأمر 
فى الدعوى غير المباشرة . ورأينا كذاك أن دعوى الصورية تفيد جميع الدائنين 
على السواء»من اشترك مهم فى الدعوى ومن لم يشترك › وها هو أيضا حک 
الدعوى غير المباشرة . 


وحى نضع دعوى الصورية إلى جانب الدعوى غير المباشرة فى صورة 
واضحة» نفرض أن مدينا باع عينا ملوكة له بيعا صوريا . فدائن البائع يستطيع 
أن يطعن فى العقد بالصورية ›» ولايشترط لذلك أن يكون حقه مستحق الأداء 
أو أن يكون سابقا على التصرف الصورى»› وإذا نجح فی دعواه استفاد معه سار 
الدائندن . ويستطيع الداثن أيضا › بدلامن الطعن بالصورية › أن يستعمل حق 
مدينه البائع ف المسك بالعقد المستتر » فيصل إلى نفس الننيجة الى يصل إلا 
مب وراء الطعق بالصورية › وهو فى ذلك أيضا لایشترط فيه أن يكون حقه 
مستحق الأداء ولا سابقا على التصرف الصورى › كا أن العسك بالعقد المستتر 
يفيد سار الدائدن . 


٥‏ = وموه افعرف : على آله بين أن يطعن الدائن بالصورية 
فى العقد الظاهر وأن يستعمل الدعوى غبر المباشرة فبتمسك بالعقد المستتر نيابة 
عن المدبن » نوجد الفروق الا تية : 

› إذا طعن الدائن فى العقد الظاهر بالصورية رفع الدعوى بامه هو‎ )١( 
وإذا مسك بالعقد المستنر نيابة عن المدين رفع الدعوى بام هذا المدين . ويترتب‎ 
على ذلك أنه فى اللالةالأولى يستطيع اثبات الصوربة بجميع الطرق لأنه من الغير.‎ 
أا فى الحالة الثانية وهو يعمل بام المدين » فلا يستطيع الإلبات إلا بالطرق الى‎ 
› بستطيعها المدين » فيجب الإلبات بالكتابة فا جاوزت قيمته عشرة جنات‎ 
. ٠ أو فيا لا جاوز هذه القيمة إذا كان العقد الظاهر مكتوبا‎ 


(۱) دولومب ۴۰ فقرة ۱۷۹ وفقرة ۱۸۱ وما بعدها وفقرة ۵۹۰ س لوران ٠۹‏ 
فقرة ٠۰۴‏ س لارو بير ١‏ م ٠۳٣۸‏ فقرة 1۸ وفقرة ۲١‏ س بودرى وبارد ١‏ فقرة ۷۴٣4‏ 
وفقرة ۷۴۳۷ بلانپول ورپیر وردوان ۷ فقرة ٩۷۴‏ س کولان وکابیتان وموراندیر ۲ = 


~~ ۳ 


(۲) وإذا طعن الدائن بإلصورية › فليس فى حاجة إلى إثبات إعسار المدن . 
أما إذا مسك بالعقد المستتر نيابة عن مدينه »> وجب عليه أن يثبت أن المدن 
بصبح معسرآً أو بزيد إعساره إذا م يتمسك هذا العقد . 


(۴) إذا اختار الدائن دعوى الصورية › لم يسنطع المشترى أن يدفع هذه 
الدصوى بدفع حاص بالعقد المستتر . أما إذا مسك بالعقد المستتر نيابة عن 
المدبن » كان للمشترى أن يدفع هذه الدعوى بكل الدفوع الى يسنطيع أن يدفع 
ا دعوى البائع لو كان هذا هو الذى تمسك بالعقد المستتر () , 


ويتبين ما نقدم أن الدائنق يفضل الطعن باسمه بالصورية فى العقد الظاهر › 
فهلا خير له من العسلك بالعقد المستتر نيابة عن المدين عن طريتقى الدعوى غر 


= فقر ٤٥۷‏ س والتون ۲ ص ٠۲۴۳‏ س نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷٠٠‏ س الأستاذ أحمد 
حشمت آہو ستيت فقرة ٠٩1‏ . 

ولكن يلاحظ أنه حي فيما بين المتماقدين يكن إثبات الصورية بجميع الطرق إذا كان هناك 
نحايل عل القانون كا سبق القول » وكذلك الأمر فيما لو رفع الدا دعؤى الصورية باسم المدين 
هن طريتق الدصوى غير المباشرة ( دولومب ٠١‏ فقرة ۱۸١‏ وففرة ٠۸۲‏ س فقرة ٠۱۸۸‏ سه 
لارومبییر ٦‏ م ۱۳۲۸ فقرة ۱۸ س فقرة ۱٩‏ س بودری وبارد | فقرة ۷۴۷ . 

)١(‏ هيك ۷ فقرة ۲۴۰ = پودرى وبارد ١‏ فقرة ۷۴۲ س فقرة ۷۴۳٠١‏ س بلانيول 
وریبیر وردوان ۷ فقرۃة ٩۷٩‏ ص ٣۳۱۱‏ واتون ۲ ص ١۴٤۱س‏ دی باج ۴ فقرة ۲٠۸‏ 
نظربة العقد قولف فقَرة ۷۹١‏ ^ 

هذا » رى غير المئل الى حن بصدده › بلاحظ أیضا] آن دموى الصوررية لا تسقط بالتفادم» 
ولسقط الدعوى غير المباشر ة بالمدة الى بسقط بها الحق اللى يستممله الدائن . أما نى الل اللى 
ن بصدده » فإن ال مق الذدى يستعمله الدائن هو بالدات دعوى الصورية الى رفعها المدين » وهله 
أضا - كدعوى الصورية اى ,رفمها لدان - لا تسقط بالتفادم (نظرية المقد المؤلف فقرة ۷٠١١‏ 
ص ۸٩۷‏ ) . 

(۲) انظر ى كل ذلك نظرية المقد المؤلف فقرة ۷٠٠‏ - فقرة ۷١١‏ . 
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لن تاح 
احق فى ابس“ 


Droit de rétention )‏ ( 
گہید - تکییف الق فى البس 


٦‏ -کہف سا لیس فی امبسی : برجم ذلك إل مهد القانون 
الرومانی . فقد کان اماز لعین لابملکها وهو یعتقد آنا ملکه › ذا أنفق مالا 
فى حفظها آو فى تينما » وأراد المالك أن يسترد العبن » أعطى الريتور الرومانى 


# مراجع : رينو (فاهصره۸) ف الدفع المستمد من عدم التلفيل رسالة من باريس 
سنة ۱۹۰٩‏ — جونسکو (0مو٥,0[)‏ ی حق المبس رسالة من باریس سنة ۱۹۰۸ = پينو 
(0۲٣ذ۶)‏ بحث ى إقامة بظرية ى حق احبص من آلناحية التشريمية رسالة من باريس سلة ٠۹۰۸‏ س 
پوجوناتو (0اممچه) ى حق المبس رسالة من باريس سنة ٠1۹۰4٩‏ س بوب (واه8) 
تطییقات ی حق المحبس رسالة من باريس سنة ٠۹۱۳‏ کاسان (صزوووع) ى الدفع المستمد من 
عدم التنفيذ ى الملاقات التبادلية رسالة من باريس سنة ٠۹۱۲‏ س بودرى ولوان (وعمرم]) 
جزہ ول ئی حق المبس فقرۃ ۲۲۰ وما بعدھا س جیللوار (dعھںoللں‌)‏ ى رهن الهازة 
وحق امپس س پیدان رفواران (ماعزه۷) جزه ۱۴ فقرۃة ۲۹۹ وما بعدها - کاپیتان ی السہب 
فقرة ٠۲١‏ وما بعدها س دريدا (هفامط) بث لى أساس حق المبس رسالة من ال مزا 
سنة ٠۹:١‏ - الد كتور صلاح الدين الناهى ى الامتيام المشررح من الوفاء رسالة من القاهرة 
سنة ٠۹ ۲ ١‏ س أنسيكلوبيدى دالمواز > لفظ («٥ناہ٤ا٤R)‏ ص ۷۰۳۴ وما ہعدم ( دریدا  )‏ 
مقال لسال (sعالنعلم5)‏ أى الامتناع عن الوفاء لعدم تنفيذ المقد ( حوليات القانون التجارى 
سنة 1۸٩۲‏ —= ۱۸۹ ) . 

مراجع ی القانون الصری : الأستاذ عبد السلام ذهی ی التأمینات فقرت ۲۹۱ وما بمدها . 
الأستاذ محمد كامل مرمى لى التأمينات الشخصية والمينية طبعة ثالفة فقرة ٩ ٤ ٤‏ وما بعدها س 
الأستاذ سليمان مرقس نى التأمينات ففرة ٠٠١‏ فقرة ٠۲٠۷‏ س الأستاذ عبد الفعاح عبد الباق 
فى التأمينات الشخصية والعينية فقرة ٠١۸‏ س فقرة ۱۷۲ س الأستاذ عبد الى حجازى ٣‏ 
ص ۲۱۷ - ص ١‏ -الأستاذ إسماميل غاام فى أحكام الالتزام فقرة ۲ - فقرة ۸ ۱س 
وأنظر فى الدفع بعدم تلفي المقد : نظرية المقد فمؤلف فقرة ٠٠٠١‏ - فقرة ٠۷۷‏ س الوسيط 
ملف ال مزه الأول فقرة 44۲ فقرة ٠٠۴‏ - الأستاذ حلمى ججت بدرى ى نظرية العقد 
فقرّة ۴٠۴‏ س فقرة ۴٠١‏ - الأستاذ أحد حشمت أبو سيت ى فظرية الالتزام فقرة ۷م س 
فقرة ۴۷۹ . 


— 11۲6 


لحار دفعاً پالفغش (exceptio doli)‏ بدفع به دعوی الاسترداد حی پستر د 
ما صرفه فى حفظ العين وف تحسينما (“. وكذلك أعطى هذا الدفع بالغفش فى 
العقود الممزمة لجانب واحد كالوديعة › إذا أنفق امودع عنده مالاعلى الوديعة 
وکان له احق فی استرداد ما أنفی . وكان هذا الدفع مفهوماً ضمناً ف العقود 
الملزمة للجانبن - إذ ھی کلھا عقود تنطوی على حسن انيه ءل ٣4‏ 0) 
(أه؟ ٠««0ط‏ - وعوجبه يستطيع كل من المتعاقدين أن يقف تنفيذ التزامه حى 
بقوم المتعاقد ال خر بتنفيذ الالتزام المقابل › وهذا ما مى بعد ذلك فى القانون 
الفرنسى القدے بالدفع بعدم تنفیذ iلÃقد (exceptio non adimpleti‏ 
contractus)‏ . 

فنشاً احق فى الحبس والدفع بعدم تنفيذ العقد كان إذن واحداً فى القانون 
الرومانى » كلاهما يقوم على دفع بالغش . ولكن العلاقة فما ببہما انفصمت فى 
عصور القا: ن الفرنسى القدم › عند ما اختفى الدفع بعدم التنفيذ وراء فسخ 
العقد » والتصق التق أى الحبس بالأعيان المادية وأصبح يعتر حقاً عبنبا () . 


)١(‏ ذلك أن الحائر س حسب قواعد القانون المنف اميق س م يكن عق له أن يترد 
ما صرفه عل العين » فهو أ يكن وقت الصرف وكيلا عن الماك ولا فضولا إذ كان يعمل لصلحة 
نفسة لا لصلحة الالكف , ولا كانت هذه نتيجة غير عادلة ؛ عمل الر يتور صلل تغاد ا ۲ حصب 
قراعد المدالة > فضمن دعری الاسترداد دضاً بالغنش › مرجبه لا پکون الحائز ملزماً برد المين 
قبل أن يستوفى ما أنفق من المصروفات . 

(۲) وکان رجال القانون الكنسى مم الذين استخلصوا مبدأ الارتباط ما بين الالتزامات المقابلة 
التاشثة من علاقة قانونية وأحدة (واناوا٤٣ان‏ عل #اعهم) » ورتبوا عل هذا المبدأ أن أياً من 
الطرفين لاجر عل القيام بالتزامه غو الطرف الآخر إذا كان هذا الطرف الآخر م يقم هو نةه 
عا عليه من التزام . وجاء بعد ذاك الفقهاء اللاحقون لمهد التحشية ( 8'05$4010۲5 05 . ) . بنو| 
٠ن‏ النصوص الرومانية الفائمة على هذا المعى نظرية الدفع بعدم تنفيذ العقد › وأعطرها ا 
بعد أن نسبوها للقانون الرومانى . ثم جاءالفقيه كيجاز هزد ومدرسته فردوا النصوص لرومانية 
إل أصلها » وقصروا الدفع بعدم النفيذ عل المحالات الممينة الى وردث فما هذه السسوص › 
فضاعت و حدة النظرية ›» وتفككت تطبيقاتها » بل وانطمس اها . وساعن مل ذك أن القضاه 
استمان = ی مله ه الفراغ الذى خلفه تفكيك النظرية ¬ بنظرية افخ الى اعت وراءها آلايع 
بعدم التنفيد » ربنظرية المبس الى انفصلت من نظرية الداع بعدم التنفيد ¥ EE‏ امب المبس 
ملتصقاً بالأعيان المادية وامتبر حقاً عینياً » وکان پقول پعینیته کل من دمولان و برتیپه ( اسان 
فقرة +۴٩‏ -- بودري ولوان ١‏ فقرة ۲۲۸ ) . 


ا 
وهذه الصورة الأحرة هى الى انتقلت إلى التقدين المدفى الفرنسى . 


۷ اس فی اس فی القانریہ الرلى الى : ل يضح 
التقنين امن الفرنسى نظرية عامة لاللحق فى الس ولا للدفع بعدم تنفيذ العقد› 
واقتصر - متارآ فی ذلك بالعالة الى كان علا القانون الفرنسى القدم - على 
إراد تطبيقات معينة ضما بعض نصوص متناثرة(' . وبقى الفقه الفرنسى› 
طوال القرن الناسع عشر » يعالج الو ضوع على أساس أن للحبس حالات معيئة 
مذ كورة على سيبل الحصر › وليست له نظرية عامة . وفى مفتتح القرن العشرين 
قل سالى عن النقنين المننى الألانى النظرية العامة للدفع بعدم التنفيل »> فكان 
ذلك حافزآ الفقه الفرنسى أن مجحل من ابس نظرية عامة . 

وقام حلاف فی فرنسا هل التق فی المحبس حق عیلی ؟ فقال بعض الفقهاء 
بدلك” » رأ كن الغاليبة - لاسما فى الفقه الفرنمى المعاصر - م تر فيه حفاً 
عينيً » إذ هو يفقد المقومات الأساسية للحقوق المينية › فليس ينطوى على 
حق ى التقدم ولاعلى حق ف التتبع ولاهو خاضع لإچراءات الشر < . 

ومنذ آنکر على احق فی اعبس أنه حق عبنی »کان الرآی‌الراجح فی القانون 
الفرنسى أن هذا احق لبس مقصوراً على االات الى نص علا التشريع » وليست 


(۱) انظر مثلا لواد ۰4٥‏ و۷ ۸ ر ۱11۴9۱١۱۲‏ و۴ ۱۹۷و ۱۷٤۹‏ و ۸٤۱۹و‏ ۲۲۸۰ 
من القنين المدلى الفرنمى . 

(۲) انظر : کابری (eرااو٣)‏ ی حق ابس فقرة ٤‏ ۷س جلاسون (رموووا) ی حق 
امیس ص ۴١‏ وما بعدھا س کاسان (ہزویو)) ص ١٦۹٦س‏ سیری (عللزہہں؟) ۲ فقرۃ۱ ٤‏ ۰ 
هوت (اده۴) ١‏ فقرة ۲۱ س فقرة ۲۲ س بيدان ١‏ فقرة ۲٠١١‏ س فقرة ٠٠۷‏ . 

(۴) أربری ورو ۲ فقرة ۲۰۹ مکررة ص ۱۹۴ هامش رقم ۲۰س بودری ودی‌لوان ١‏ 
فقرة ۲۲۸ — اوران ۲۹ فقرة ۲۹۲ س بلانيول وریبر وآسان فقرة ٤٥4‏ س کولان 
وکابپتان وموراندییر ۲ فقرة ۱٤۷٩‏ - بلانیول ورپبیر وبولابجیه ۲ فقرة ۴٢۸۴‏ سه 
چوسران ۲ فقرة ٠۲۷٠١‏ - فقرة ۱4۷١‏ - قارن نى ممى أللق العيى : أنسيكلو بيدى دالوز ٤‏ 
لفظ د0نادماةR‏ فقَرة ٩۲‏ س فقرة ٩۴‏ . 

)٤(‏ إما آنه لاینطوی مل حق تقدم » فستری أن ابس لاكسب امتياازا دائن الابس 
عل غیره من الدالنین . وأا آنه لابنطوى صل حق تتبم » فلان الحابس إذا تخل من حيازة المين 
أغبوسة فد حقه ی المبس ولا پمتطيع استرداده . وم ينظم القانون إجراءات خاصة لاجر 
حشوق الهس . 


— ۷ 


هذه االات مذكورة على سبيل الحصر › بل جوز أن متد التق فى الحبسصس 
إلى حالات ماثلة عن طريتى القباس › بعد استخلاص قاعدة عامة ترد إلا 
حیع حقوق ابس(“ . 

ولإ يكنى بطبيعة الحال أن يكون هناك دينان ما بين شخصن »› أحدها 
دان للآحر ثم هو مدن له ى الوقت ذانه » فيحبس المدن الدن الذى عليه 
حى بستوف الحق الذى له . وهذا إا يقع فى المقاصة القانونية » عندما يكون 
الدينان من نوع واحد وتوافرت فما سائ شروط القاصة > فعند ذلك بنقضی 
الدينان بالمقاصة › ولا يقتصر الأمر على الحبس أو وقف التنفيذ "© . 

وإنما جب أن يكون هناك ارتباط (6٤×eصدوه»‏ ٠ل‏ ۵هنا) ما بين الدينين » 
وهلا الارتباط يتنحقق فى إحدى صورتين : 


)١(‏ إما أن يكون أحد الدينين قد نغأ عناسبة الثىء الواجب الأداء 
)unctumز )debikım cum re‏ › فیحبس المد ن الشیء الذى مجحب علبه أداۋە 
حى يستوف الدب الذى نشا عناسبة هذا الشىء › وذلك كصروفات الفظ 
والصبانة والتحسينات الى ينفقها ا-لحائز على العن الى فى حيازته › وكالتعويض 
عن الضرر الذى حدثه الشىء للحائر »فنى هاتين الحالتين يكون للحائز أن حبس 
المعن حى يسترد هذه المصروفات أو يتقاضى هذا التعويض › فقد نشا الدبن 
بالمصروفات أو بالتعويض عناسبة الشىء عل الحيازة . 

(۲) وما أن یکون الارتیاط آنیا من أن كلا الدینن مصدره عقد واحد 
أو علاقة قانونية واحدة » وذلك كالبائع عبس البيع حى بستوفق الم › 
وكالمشترى حبس المن حى يسل الييع » وكل من البائعم والمشترى بعد فسخ 
ايع أو إبطاله يسترد ما سلمه إلى الآخر فلا رد أحدها ما آخذه إلا بعد أن 
یسرد ما آعصطاه () 


(۱) بودری ولوان ١‏ فقرة ٠‏ - فقرة ۲۴۲ س بلالیرل ورریبر واف ۹ 
فقرة 44 . 

(۲) بلانپول ورییر وآسعمان ٩‏ فقرة 4۲+ ص ۹۷ء وهامش رقم ۲ . 

(۴) بلانیون وریییر وآان ٩‏ فقرة ۲١‏ . 


- ۱۱۲۸ 


x ۸‏ مس الحسں فی التمنییں المرئی الصری السابس : لم یکن 
هناك شك فى أن حق الحبس ف النقنعن المدنى المصرى السابق كان حقاً عينيا (١)ء‏ 
فنصوص هذا التقنبن كانت صرعة فى هذا المعى . كانت المادة ۱۹/١‏ من هذا 
التقنن تعدد الحقوق العبنية الى بمكن أن تترتب على الأموال » فتذكر على 
سبیل ا لحصر حق الملكية وحق الانتفاع وح الارتفاق وج الامتياز وحق 
الرهن وحق الاخحتصاص وحق الحبس . وكانت المادة ٩۷۸/٠٠٤‏ تعدد أنواع 
الدائنىن » فتذکر أولا الدائنعن العاديين الذين لا يضمن ديو نم حق عیی › 
م تعقب بالدائنين ذوى الحقوق العينية فتذكر الدائنعن المرتهنن ٠‏ فالدائنن 
الحاصلن على حق اخحتصاص » فالدائنين الممتازن بسبب رهن حيازة أو حق 
من حقوق الامنياز › فالدائنين , الذن فم حى صالح للاحتجاج به على جميع 
الدائنين الأخر فى حبس ما حت أيدمهم من ملك مدينيم إلى حن استيفاء ديو نهم». 
وإذا عرضت مناسبة > ف نص من نصوص هذا التقنن . لذ كر الحقوق العبنية › 
کان حق الحبس يذ كر صراحة بینها . فقد كانت المادة ٠٤١/۹۲‏ تنص على أن 
و التعهد باعطاء حق عينى على عقار أو منقول ينقل ذلك التق » بشرط عدم 
الإخلال مح الامتياز والرهن العقارى والحبس » . وکانت المادة »٠٠۳/۱۸۹‏ 
وهى تفصل أحكام التجديد ( الاستبدال ) > نذكر أنه جوز الاتفاق على « أن 
التأمينات العينية كالامتيازات ورهن العقار وحبس العبن تكون تأمينا على الدين 
الحديد » . 


ومذ جعل حق الحبس فى هذا النقنين حقاً عينياً » فصل بطبيعة الخال عن 
الدفع بعدم تنفيذ العقد » وعددت حالاته على سببل الحصر > شأنه ى ذلك 
شأن ساثر الحقوق العينية . فكانت المادة ۷۴٠/٠٠٠١‏ من التقنين المدفى السابق 
تجرى على الوجه الى : , يكون الحق فى حبس العبن فى الأحوال الآآئية › 
فضلا عن الأحوال الخصوصة المصرح ما فى القانون ("“ : أولا - للدائن الذى 


(۱( انظر مم : استشناف عتلط ۰ مایو سنة ۱۹۲۹ م 4١‏ ص ۲۲١‏ . 

E (r)‏ : () حق 
البالم ی حبس المبیم حى یقبض الان ( م ٠٠١/۲۷۹‏ ) . أما حق المشترى من حب الّن إذا 
حصل تعرض له ى وضع يده عل المبيع أو ظهر سبب مخشى منه لزع الملكية (م )۲1١/۴۴١‏ د 


۱۱۲۹ 
له حق امتباز (') . لاا - لن آوجد تحسینا فی الععن » وبکون حقه من أجل 
ما صرفه أو ما رتب على مصرفه من زبادة القيمة الى حصلت يسبب التحسن 
على حسب الأحوال ٩١7‏ . الا - لن صرف على الععن مصاريف ضرورية 

أو مصاريف لصياننہا())۲. 


وکان عکن على ساس هذه النصوص وضع نظربة عامة احق المحبس فى 
التقنين المدنى السايق . فحق الحبس هو الح العبى (“ الذى يثبت لغبر الماك 


فیسنعصى فى التكييف أن يكون حفا ينا » لأن ابن دين لى ذمة المشترى وليس بين محجبوسة 
وهو قبل دفعه ملك للمشتری والشخص لا یکون له حق عیی مل ملکه » وإ نما یکون هذا ال مق 
نطبية من تطبيقات الدفع بعدم تنفيذ العقد . (ب) حق ا)ستأجر لى حبس المين المر جرة عند بيمها 
بیعاً یکون سبباً ق فسخ عقد الإيجار » حى يستولى من المؤجر أو من المشترى التعويض الواجب 
له ( م ۳۹١‏ فقرة ۲۷۷/۲ ) . (ج) حق حافظ الوديمة فى حبس العين المودمة > حى يتوق من 
المردع * المصاريف المنصرفة منه لحفظها ويمطيه بدل المسارات الى نشأت له هلها ٠‏ ( م ۸۸) 
فقرة ٥۹۷/۲‏ ) . 

وهناك نملوص أخرى » لى غير التقنين الما » تعطى الداان حق المبس : )١(‏ حق الوكيل 
بالممولة ى حبس البضائع الى حت يده ( م ۸١‏ مجارى ) . (ب) حق القبودان فى حبس البضالم 
الى ى السفيدة ( م ٠٠٠١‏ عحرى ) . (ج) حق المازوع ملكيته للمنفعة ألمامة ى حبس ألعقار » حى 
يستواى من نازع الملكية التعمويض المستحق له . انظر فى ذلك : الأسثاذ سلاح الدين الناهى 
فقرة ۱۷۰ ص ۱۸۲ هامش رقم ١‏ » وف القانون الفرنمى : أو ری ورو ففقرة ۲۴٠١‏ مكررة 
ص ۱١۷‏ هامش رقم ۲ . 

(۱) ولو كان حق الامتياز هذا غي مبى عل فكرة الرهن الضمى » فن أنفق عل شىء لحفظه 
أو رمیمه کان له حق امتيازعليه. وكان له أيضا أن به . وقد قضت محكة الاستدناف افضتلطة 
بأنه جوز فہيكانيكى الذى أصلع سيارة أن بجا حى يستواى أجرة إصلاحها ( ٠۴‏ أريل 
سنة ۱۹۳۲ م )۲ ص ۲۷١‏ ). 

(۲) استثنات مصر ۲4 ديمير سنة ٠٠٠١‏ الجمرهة الرسمية ۲۱ ص ٠۳۷‏ -¬ أستئنان 
تلط ۱١‏ یونیه سنة ۱۹٩۱۰‏ م ۲۲ ص ۴۷۲ س۷ فیرار سنه ۱۹۱۲ ۴ ۲۲ ص ۱۲۷ — 
۴ ینار سنة ۱۹۱۴ م۴٠٠۲‏ ص ۱ — ۲4 دیسر سنه ۱۹۱۲ ۲۷۴۳ ص ۸۳ — 
٤‏ پرنیه سنة ۱۹۱۷ ۲۹۴۲ ص ۰۰۰ — ۱۳۴ فرار سه ۱۹۲۹ م4۱ ص۲۱۱ — 
۸ نوفیر سنة ۱۹۳۲۳ م ۲٦‏ ص ۲۱ س قارن : استتناف مصر ۸ ديسمير سنة ۱۹۳۹١‏ البيوعة 
الرسمية ۳۸ رقم ۴ ص 1۹ . 

(۲) اساثناف علط ٠۴‏ آبریل سنة ۱۹۴۳۲ م ۲ ص ۲۷۰ س ۸ نوفبر سلة ۱۹۳۴ 
م4۲ ص !۲۲ . 

() عل أن الفقهاء مند تمرة جم اللأثار الى رئب مل حق المبس لاحظوا أنه لا بول 
قدا حق تقدم أو حق تتبم بالممى الألوف» فدضهم ذك إل القول بأن حق المبس حل عي س 


— ۳۰ = 


على آشیء الدی فی حبازته إلى حیبن استیفاء دینه بټامه . ومصدره نص فی 
القانوت» فلا جوز الا تفاق على حلق حى حبس جديد غير مانص عليه . القانون › 
وذلك فما عدا رهن اللبازة حيث يثهت حق الحبس بالاتفاق . .فأركان حق 
الحجس إذن ثلالة : )١(‏ نص فى القانون ينشثه (۲) دين صح حال للحارٌ فى 
ذمة المدن (۴) شىء ملوك للمدين تحت حيازة الدان . ولا يقع الحبس على 
الأشياء المعنوية كحق الانتفاع › ولا على مالا جوز بيعه كحق الاستمال وحق 
السكنى وحق المستحق فى الوقف . وقد يكون الشىء الحبوس ملوكا لخر المدين 
كأمتعة المستأاجر من الباطن . وبحب أن تنم الليازة على وچه قانونی » لا حلسة 
أو غشا أو إكراها . ولا كان حق المحبس‌حقاً عينباً › فأنه بتضمن حق تلبع على 
حو حاص ٠‏ فيجوز لن له حق الحبس أن يشمسك عفه فى مواجهة مالك العن 
ودائنيه واللطف العام واللحلف احلاص > ولكنه إذا لى عن.الحبازة احتياراً 
م جز اله أن يستردها وفقد حقه فى اليبس . ويتضمن حق الحبس أيضاحق 
تقدم ولكن بطريقة غبر مباشرة ومن ناحية علية »> فصاحب هلا الق يستطيع 
آن یستبنی الشیء فی حیازته حى یستوف الدین الذى له وبذلك یتقدم علیا على 
غبره من الدائنىن (“ . ولک حق البش»بالرغم من عینینه ¢ م یکن خأضعاً 
لإچراءات الشہر »› على حلاف نى الرأى . 

سه من نوع خاص (ءزع‌م‌ی نسه) ( .الأستاذ محمد کامل مرسی ی اتأمینات الشخصية و العينية 
سنة ۱۹۳۸ فقرة ٠4١‏ ) . وذهبت محكة الاستكناف الختلطة ى أحد أحكامها إل أن حق الحبس 
حق شخصى لا حق مى » وأنه لا ول صاحبه مزية التبم › فإذا رفمت يد الركيل من قارات 
موكله منوة › ولم يطلب استردادها لاستمال حق المبس علها من أجل المصروفات الى أنفقها > 
کان دینه دینا عاديا ( استدناف ملظ ۴۰ ماپو سنة ۱۹۲۹ م ٤۱‏ ص ۴۲۱ وهو الحكر اللى 
سبقت الإشارة إليه ) . رانظر ى أن حق المبس حق مى : محكة الأسكندرية الكلية الوطنية 
۹ پناپر سنة ۱۹۳۰ الحاماة ۱۱ رقم 4٩۱‏ ص ٩۷۸‏ . 

(۲) وقد قضت محكة استتناف مصر بأن حتق المبس لا يعلى صاحبه لا حق التبم ولا حق 
الأولوية » وليس لصابحبه إلا رفض النسليم › وإذا بيمت العين فلا يدخل أى التوزيع إلا كدان 
مادی . ولکن من جهة آخری فأن دالی صاحب‌المین وخلفانه لا کیم رقع :پد اخاپس إلا بمد 
سداد البالغ الى له »> وإذا بيعت المين م بمكن المشترى تسلمها إلا إذا دفع الدين المطلوب طح . 
الحاإس . فهو من هله المهة شبيه بالق الميى » ويمكن الاحتجاج به مل صاحب العين أو من 
تی الك عنه › ولواضع الہد ألا پسل الئیء إلا إذا دنع ل'قیمة ما صرفه ٩(‏ فبراير سنة ٠۹۴۷‏ 
انحاماة ۱۷ رقم ۰۸۸ ص ۱۱۷۲ ) . 

(۲) فقد قضت محكة اسكداف مصر بأن حق اليس النى قد يكون المقارل بافنسبة إلى 


۳ 
وقد حاول الفقه المصرى »ف عهد التقنين المدنى السابق »أن بشكاف فى عينية 
حق الحبس » وآن يضم إلى جانب هذه العينية فكرة أن التق فى الحبس لبس 
إلادفعا بعدم التنفيذ » فهو ليسن عت عبنى ولابحق شخصى . ولكن صراحة 
النصوص فى التقنبن المدلى السابق كانت قاطعة فى أن هذا النقنن بعتر حق 
الحبس حقا عينيا . فلم نکن هذه الحاولات الفقهبة إلا عثابة إرهاصات تؤذن 
ما يكون عليه المستقبل » وقد دفعت فعلا عند تنقيح التقنين المدنى إلى الرجوع 
باحق فى الحبس إلى طبيعته الحقيقية من أنه دفع وليس محتى » فسار على هذا 

الهج التقنين المد الجحديد“ . 


۹- الس فى اميس فى النفنى الرنى الصرى لبر :هجر 
التقنين المدنى المحديد نظربة النقنعن المدن‌السابق فى أن الح فى الحبس'حق عبنى. 
وقد جارى التقنين الحديد مهذا الهج النطور الحديث ف الفقه والنشريم ۳ › 
وجعل من الى فى الحبس فظرية عامة تنبسط على جميع نواحى القانون » 
ولا تنحصر ى حالاات معينة تتنار فى النصوص التفرقة . ذلك أن الحى فى 


= ما صرفه عل المأارة لا يقتضى حق التتم ۽ ولا بمكن الاحتجاج به قبل الغ > إلا إذا كان 
ناشتا من امتیاز مسجل تجیلا ایحا ( ۱۴ دیسمیر نة ٠۹۳۹‏ الحاماة ۱۷ رقم ۴٠۸‏ 
ص 1۳۸ ) . وقضت محكة الاسكندرية الكلية الرطنية بأن حق المبس يعبر حقاً هينبا » لأن 
ما بترتب هليه من ال ثار الفعليه يعادل تماما ما يترنب من الآ ثار الغانونية مل المفوق المينية › 
آی حق التتہعم والامتهاز » وعل ذلك فلا بنشاً هلا الق إلا بتسجیله لا جرد التمافد ( ۲۹ بناير 
سنة ٠۹۶١‏ العاماة ١١‏ رقم ۲4۹١‏ ص ٩۷۸‏ وهو المكر الى سبفت الإشارة زك ) . 

)١(‏ ركنا من ينتقد › فى عهد العقنين المافى السابق » عينية المق فى المبس الى امتنقها هذا 
انين » كامفين عن حقيقته من أنه دفع لا حق ( نظرية المقد المؤلف فقرة ٠١۸‏ ص ۷٠١‏ 
هامش رقم ۱ ) . ولا ضرر بعود عل الغیر من اعتبار الحق نی المبس دفا ساریاً ی حقه دون أن 
يشر » ذك أن لدان » إذا حبس عن مدينه ما عليه لملا المدين حى يستونى حقه المرتبط بالدين 
اعیوس» فاأنه لا یری عل حساب مدینه» بل یتجنب أن یری المدین نفه‌مل حابه هو ( انظر 
ی هذا الممی بلانیول و ريع وأمان ٩‏ فقرڈ (0٩‏ ) 

(۲) انظر احقدین المای الال انی ( م ۲۷۴ — ۲۷۲ وم ۴۲۰ س ۳۲۲ ) والتقنين الى 
الأرجننیی ( م ۴۹٤١ = ۴٣۴۹‏ ) . اا التقنین المەف السویسری ( م ۸۰۹۰ س ۸۹۸ ) 
فیبدی آنه یعتبر سق ابس حفا میله ( انظر بنوع حاص م ۸٩۸‏ ) . وانظر فى حق المبس 
وبرجه عام الامتناح المشرورع من الوقاء ى الفغه الإساسى الدكتور صلاح الدين الناهى لى الامتناع 
الشررع من الرفاء فقرة ۴٠٠١‏ وبا بمدها . 


— 
الحبس قوم فى أساسه على مبداً عام » هو أن الدائن إذا كان مدينا فى الوقت 
ذاته لمدینه » فن حقه بقدر الإمكان أن يستوى الدين الذى له من الدين الذى 
عليه . وهذا المبدأ يقوم على اعتبارات تلما بداهة المنطى ومقنضيات العدالة › 
وتمتد فى جذورها إلى أعاق التاريخ فقد كان القانون الرومانی كا قدمنا يعالج 
الحالات الى تتجمع حول هذا المبدأً بعلاج واحد هو الدفع بالغش 

. (excptio doli) 
ونجد تطبيقى هذا الممدأ كاملا فى المقاصة القانونية . فحيث يكون الدائن‎ 
مدينا لمدينه › وتوافر فى الدينن صفات معينة بأن يكونا خاليين من التزاع‎ 
وحالن ومن جنس واحد » فكل دائن منہما بستوف الدين الذى له من الدين‎ 

الذى عليه ؛ فيقال أن الدينن قد انقضيا قصاصا بقدر الأقل مهما(“ . 

م جد تطبيتق هذا المبدأ بعد ذلك ف العقود الملزمة للجانبين . فلكل من 
المتعاقدين أن يقف الوفاء بالدين الذى عله حى يستوفى الدين الذى له » وهذه 
قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد » وقد بسطناها تفصيلا فى الجزء الأول من هذا 
الوسيط 7“ . 


م جد تطببق هذا البدأ فى العقود اللزمة إعائب واحد كالوديعة . فلحافظ 
الوديعة أن يقف تنفيل التزامه من رد الوديعة إلى المودع »> حى يستوف ماق ذمة 


)١(‏ وتخلف المغاصة عن المبس نى أمرين : )١(‏ بشترط لى المقاصة الماد جنس الدينين 
دون حاجة إل قيام ارتباط ذا بيہما . ومل اللقيض من ذاك البس ؛ فيشترط فيه الارتباط 
دون اناد جلس الديئين . (ب) المقاصة سبب لالقضاء الدهنين ٻقدر الأقل مهما » فهى وسيلة 
ضبان ووسيلة اسنيفاء . أما المبس فيبقى الدينين قاين وأحدها ضامن للآخر » فهو وسهلة ضبان 
دون أن پکرن رسیلة استیفاء ( پودری ودی‌لوان فقرة ۲۲۰ س جوسران ۲ فقرة ٩۱11س‏ 
الاستاذ سلیمان مرقس .نی التأمینات ص ٩۱۹‏ مامش رتم ۲ س الدكتور صلاح الدين الناهى ى 
الامتناع المشروع عن الوفاء فقرة ٠۹۲‏ س فقرة ١۸‏ ) . 

(۲) الوسيط ملف الجزه الأول فقرة ۹۲ فقرة ٠٠۴‏ نظرية المقد قلبؤلف 
فغرة ٠٠٠١‏ س فقرة ۷۷ وانظر أيشا الد كور صلاح الدين الناهى لى الامتناع الشروع 
هن الوفاء فقَرة 4 ۲ ١‏ وما بمدها س الأستاذ إمماميل خانم ى أحكام الالتزام ص ۱۸۱ هامش 
رقم ۱ س وقارن نى الفيعز بين الحق ى المبس والدفم بعلم تنفبل المقد : کابیتان فی المبب 
فقرۃ ۱۲۹ دی ہاج ۲ فقرۃ ۸۷۱ س آنسپکلوییدی داقوز + لظ د0نادم؛۸6 فقرة ۲ 
وفقرة ٣١‏ س فقرة ۴١‏ الأستاذ حلمى هجت بدوى فى نظرية المقد فقرة ۴٠۷‏ س 
فقرة ۴۹۰ - الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق فى الأمينات فقرة ۱٠۱١‏ ص ۲۲۲ امش رقم ١‏ . 


—~ ۳ 


المىدع ٠ن‏ مصروفات أنفقت فى حفظ الوديعة ومن تعویض غا عسى أن تکون 
الوديعة قد أحدثت من الضرر . 

م جد تطبيق' هذا المبدأ حى لو م تقم علاقة تعاقدية بين الطرفين » مادامت 
هناك رابطة ربط الععن الحبوسة امحبوس من أجل (rapport de‏ 
cornexité entre la et la chose - debitum cum re junctum)‏ 
كاللحاّ حبس الععن حى يسترد من الالك المصروفات الضروربة ومصروفات 
التحسان . 

بل إن هناك ميلا عند بعض الفقهاء'“ للذهاب إلى مدى بعد من هذا › 
وإعطاء احق فى الحبس للدائن ما دام مديناً لمدينه »> حى لوم توجد أبة رابطة 
ما بن الدينعن » فالتقابل مأ بين الدينين »› لا الرابطة بيمماء هو الذى لقف عنده 
لإعطاء احق فى الحبس . ويتحقق هذا الوضع الان علا » لامن طريق الحق 
فى الحبس» بل من طريقين آخحرن : (أولا) من طريق المقاصة القضائية ٠‏ فيدفع 
المدین دعوی دائنیه عن طریقدعوی رغ ) (demande reconveںtion nelle‏ 
رفعها على الدائن بطالبه فما بدين له فى ذمة دائنه › ولو م بوجد آی ارتباط 
ما بين الدينين . فاذا كان المدين مقا فى دعواه الفرعية »› أحرى القاضى 
مقاصة قضائية ما بين الدينين . (ثانياً) من طربق حجز الدائن تحت يد نفسه 
)saisie - arrêt sur Soi - même)‏ › فللدائنإذا کان فی الوقت ذاته مديتا لمدبنه 
أن حجز هذا الدبن الذى عليه لمدبنه تحت يد نفسه > ولو لم یکن بعن الدبنین أى 
ارتباط » وإذا حك القاضى بصحة الحجز أجرى القاصة ما بين الدينين . فا يصل 
إليه الشخص الآآن عن طريق‌المقاصة القضائية وعن‌طريق الحجز تحت بد نفسه» 
کن إذا تطور الفکر القانونی أن بصل إلیه عن طریق الح فى ا لجبس› إذا بلغ 
هذا احق فی تطوره مداه الأخبر › وأصبح بثبت فی آی دینین متقابلین من غر 
أن تقوم بينهما أبة رابطة) 


ونتبين من هذا التحليل طبيعة التق فى الحجس فى انين المانى اجديد . 


(۱) انظر بنوع خاص کرلان وکابیتان وموراندییر ۲ فقرة ۱٤۸۲‏ ص۱۳۱ هامش رقم ۴. 
(۲) أنظر المد كرة الإيضاحية المشروع اللهيدى لى مجسوعة الأعال اللحضيرية ۲ ص ,٠١١‏ 


— 11۳4 


فليس هو باحق العى »ولا بالق الشخصى') . بل هو حق المدین فى آن يقف 
الوفاء بدینه حى پستوی الدين الذدى له فى ذمة دائنه > فهو دفع بعدم التنفيل › 
يدخل تحته الدفع بعدم تنفيل العقد الذى يعت فرعا نه (© . وهو عثابة ضمان 
خحاص أعطاه التقنين المدنى الجحديد لكل دائن يكونمدينا فى الوقت ذاته لدائنه» 
فیحبس الدین الذی عليه حى یستوی الدین‌الذی له . ومن م نقل الحی فی الحبس 
من المكان الذى كان له ف ‌التفنين المدنى السابق إلى المكان الذى له الآن ف التقنين 
المنى الجديد » فأدرج ضمن ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل ضبان › إذ هو 
إحدى وسائل لضمان فی هذه الحالة اللحاصة (۴) »> وكا أن الدائن فى الدعوى 
غير المباشرة يتو ثى للتنفيذ عقه حتا أهله المدن › وف الدعوى البولصية حقاً 
نقله المدين للغر غغا › وف دعوى الصورية حقاً تظاهر المدين بنقله للغر › 
فالدائن ف الحبس يتوڻو ثتق للننفيد حه حقاً للمدين ترتب فى ذمته هو . 

وهناك أهمية عملية كببرة فى هذا النحوير الذى أقى به التقنين المدلى الجديد › 
وانتقل عقتضاه احق ئى ابس من حق عي إلى دفع بعدم التنفيذ . وتتبن هذه 
الأهمية من الوجوه الا تية : 

(۱) صہح التق فی ابس غیر مذ کور على سبیل الحصر › بل ہو متد إلى 

أحرال لآ تننامی »٩(‏ › إذ هو دفع ولیس عق عي أو حن شخصى . 

(۲) تزول بالتکییف ایدید صعو بات كانت قانمة فى ههد التقنبن السابق › 
فقد کان هذا التقنن ر عتبر الم فى الحبس حفاً عينيا » ومع ذلك فان حق التقدم 
وحقء التبم الصاحبن داتما للحقوق العيلية لابظهران ف وضوح مصاحبنٰ 
هذا التق العينى . 


(۱) أنظر نى هذا الممى الأستاذ سليمان مرقس أى التأمينات فقرة +۲٠‏ س الأستاذ عبد الى 
حجازی ۲ ص ۲۱۷ - الأستاذ إاعيل غا م فى أحكام الالتزام فقرة ٠٠۸‏ س وقارن الأسعاذ 
عبد النتاح عبد الباق نى التأمينات الشخصية و المينية (فقرة ۱۹۲ ص )۲٠١‏ حيث بلحب إل أن 
الحق ى المبس حق شخصى يترتب ى ذمة المدين مععلقاً بالشىء الحبوس . 

(۲) جوصران ۲ فقرة ۱۲۷۱ س آنسہکلرییدی داللوز 4 لفظ و0ناو4)٤)R‏ فقرة ٩‏ 

(۴) قارب ى هذا الممى الدكتور صلاح الدين النامى ى الامتناح المشروح عن الوفاء 
ص ٤۲۱‏ = ص 4۲۲ . 

(۲) المد كرة الإيضاحية المشروع القهيدى لى جمومة الأعال التحضيرية ۲ ص 14۸ , 


— 110 

(۴) تنتہى بالتكييف العديد مشكلة إجراءات الشهر » فقد كان واجها 
إذا كيف الحی فی الحبس بأنه حق عي أن يكون خاضعا لاشهر » أما الآآن فهو 
دفع لا حق عي ٠‏ ومن تم لا مخضع هذه الإجراءادت : 

فالتكبيف الصحيح للحق فى الحبس فى التقنين المدنى الجديد إذن هو أنه دقع 
بعدم التنفيذ › مول الدائن الذى يكون فى الوقث ذاته مدينا لمدينه أن بقف 
الوفاء بالدين الذى عليه حى يستوفى الدبن الذى له . ويقوم ذلك على اعتبارات 
ترجع إلى مقتضيات العدالة وبداهة المنطق القانونى(١,‏ 

ونیحت احق ى الحبس لى التقنن المدنى الحديد > وفقا للخطة الى سار 
علا هذا التقنين » من الوجوه الآ نية : (أولا) من حیث نشوئه (م ۲٤١‏ مدلى) . 
(ثانیا) ومن حیٹ الا ثار الى تنرتب عليه ( م ۲٤۷‏ مدن ) . (ثالٹا) ومن حیٹ 
انقضائه (م ۲٤۸‏ مدی ) . 


الفرع الارل 
نشوء احق فى الحبس 


٠١‏ -- التصرص الفانوي : تنص المادة ۲١١‏ من التقنين الدنى 
على ما ہاتی : 


)١(‏ وقد جاء ى المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى فى هذا الصدد با أف : ١‏ صور 
المشروع حق المبس تصويراً بكشف عن حقيقته » فهو ليس من تبيل المقوق البنية كا صور 
خطا فى التقنين الحالى (السابق) : أنظر المادة ٠١/١‏ من التقنين المصرى (السابق) » بل هو مجرد 
دفع يمتصم به الدالن برصفه وسيلة فعالة من وسائل الضمان . وقد كف بمله المكابة من أن يكون 
حق حبس » وأصبح حقا ى المبس . وعل هلا النحو خرج المشر ع ذا المحق مننطاق‌التطبيقات 
الحاصة الى وردت لى العقنين المالى (السابق) على سبيل الحصر › إلى يز المبادىء ألمامة » وبذلك 
كفل له موم التطبيق فى أحوال لا ننناهى . فلكل مدين أن بمتنع عن الوفاء بالتزامه استتادا إلى 
حقه فى الحبس » ما دام الدائن م يعرض الوفاء بالتزام نعأً بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطا 
به (جمومة الأعال التحضبرية ۲ ص 14۸) . 

وجاء أيضا فى الما كرة الإيضاحية ما يأقى : «صور المشروع حق احبس سوأ يحشب عن 
حقيقته » فجعل منه جرد دفع من الدفوع لا ٠>‏ اتوق يا رلاد ار كما ق ترماتها. ىه 

V۲ 


~۸ 


۱١‏ - لکل من التزم بأداء شیء أن بمتنع عن الوفاء به ¢ ما دام الدائن م 
يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدین ومرتبط به › أو ما دام 
الدائن م يقم بتقديم تأمعن كاف للوفاء بالتزامه هذا » . 

۾ ۲ - ويكون ذلك بوجه حاص اثز الشىء أو محرزه إذا هو أنفق عليه 
مصروفات ضرورية أو نافعة » فان له بمتنعم عن ردهلا الشىء حى يستوق 
ما هو مستحتی له › الان یکون الالتزام بالرد :اشا عن عمل غبر مشروع)(). 

وبقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة ۷١٠/٠٠٠١‏ . وقد سبق 
ذکرها › وكذلك سبقت مقارنة التقنىن المدفى السابق بالتقنين المدفى المحدید ی 
هذا الموضرع . 

ويقابل النص فى النقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنبن المدنى الدورى 
المادة ۲٤۷‏ › وى التقنبن المدفى العراقی المواد ۲۸۲-۲۸۰ » وفى التقنبن ادى 
اللبى المادة ۲٤۹‏ » وى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادتن ۲۷۲-۲۷١‏ . 


حثآنه استعاض هن بيان أحوال الحبسعل سبيل الحصر بإيراد قاعدة عامةء هما من السمة ما يؤهلها 
لان تتناول جميع التطبيقات الى ملى المقل فها و جوب تخويل هذا الق »فتحاى بذاك ما ينطوى 
فى ذاك البيان من إسراف نى المر ج و التضييق» (مجمومة الأعال التحضيرية ۲ ص )٠١١‏ . 
(۱) تاریخ اللص : ورد هذا التص فى الادة ۴۳۴١‏ من المشروع المهیدی ملل وجه مطابق لا 
استقر عليه فى العقنين الجديد فيما عدا بعض اختلاف لفظى . وأى نة المرأجمة أدخلت بعض 
تعديلات لفظية فأصبح النص مطابقا » وصار رقه ۲٠۸‏ نى المشروع الها . ووافق عليه مجلس 
النراب . وف نة مجلس الشيوخ اعترض بأن النص يقرر مبدأً جديداً » لأنه يصور حق اليبس 
ی رسع نظرياته . ورد عل هذا الاعتراض بأن النظرية الى أحل با النص ليست نظرية جديدة 
بل هى نظرية الدفعم بعدم التنفيذ » عل أن حق المبس لايتوافر جرد أن يقع شىء قمدين صدفة 
نی يد الدائن » بل جب أن تتوافر شروط ممينة . وحك اللص ليس جديداً » بل يوجد مابمائله , 
ولم تر اللجئة الأخذ جلا الاعتراض › وأقرت النمی کا هو تحت رقم ۲٠١‏ . ثم أقره مجلس 
الشيوخ دون تمديل (مجموعة الأعال اللحضيرية ۲ ص ٠٠١‏ و ص ٠٠١١‏ س ص )٠١١۴‏ . 
(۲) التقنينات المدنية المربية الأخرى : العقنين المد السورى م ۲٠١۷‏ : مطابقة لنص 
التقنين المصرى . 
التقنین المدنی المراتی : م ۲۸۰ س ١‏ - البائع أن حبس المبيع إلى أن يؤدى المشترى جميع 
امن الحال . والعامل أن حبس الشىء الى يعمل فيه إلى أن يستولى الأجر المستحق » سواه كان 
لممله أثر نى هذا الشىء أو لإ يكن . وذاك كله وفقاً للأحكام الى قررها القانون . ۲ - وف كل 
معاوضة مالية بوجه عام › لكل واحد من المتماقدين أن عبس الممقود عليه وهو ى يده »> حى 
يقبض البدل المستحق . س 


— ۴۷ 


ويتبين من هذا النص أن للحق فى الحبس شروطا إذا توافرت نأ هذا 
الدفع » وأن له تطبيقات متنوعة لا مكن ذكرها على سيبلى الحصر . فنبسط هذه 
الشروط » م نستعرض بعض التطبيقات سواء ما ورد فيه نص صربح أو ما م 
برد فيه نص . 


ارخ | لأول 
الشروط الو اجب 7وافرها لنشوء الق ف المبس 


1 -_- رطا لفسوء الس فى الحصسس : وضعت الفقرة الأولى من 
الادة ۲٠١‏ قاعدة عامة رد إلها جمبع تطيقات الق ف الحبس . وهذا هو 
الجديد الذى آنى به التقنن المدنى الخالى» فقد كان حق الحبس فى النقنين الم 
السابى > کا را > يقتصر عل ىلات خاصة مذ كورة على سبيل الحصر › 
إذكان يمتر فى هذا التقنبن حقاً عيناً . 


م ۲۸١‏ : يجوز لمن أنفق مل ملك غبره» رهو لى يده » مصروفات ضرورية أو ناضة » أو 
آنا فیه بناء آر غرس آشجارا » أن تنم عن رده حی پسترنی ما هو مشق له قانونا لا آن 
یکون الالتزام پالرد ناشئاً من عمل فير مشررع . 

١ : ۲۸۲ ۴‏ - لکل من الزم بأداء ىء أن متم هن الوفاء به ما دام الدا | يون 
بالتزام ی ذمته نشا ببب التزام امین وکن مرنبطاً به . ۲ - فڑذا قدم الدائن تاپا کاف) 
قرفا بالتزامه » سقط حق المدين ى الامتداح عن أداء مأ الم به . 

(وهله اللصرص نى جملا تنفق لى أحكامها مع أحكام التقنن المد المصرى » و إن کان 
التقتين المد المراى توخي أن يساير الففه الإسلاى ى انطبيقاته الختلفة احق فى المبس » مم 
انى إل وضع فاعدة عامة هى القاعدة الى آنى ا النقنن المصرى س انظرفى شرح هله النصوص 
فى التقنين الملدنفى المراتى الد كتور حن عل الذنون فى أحكام الالتزام فى التقنين المف المراتق 
ص ۱۱۰ ص ۱۱۳) 

التقنين المافى المملكة اليبية المتحدة م ٠٠4١‏ : مطابقة لنص القن المد المصرى . 

تقئبن الموجبات والمقود لبان م ۲۷١‏ : أما وسائل التنفبذ فهى پالمكس لا جوز الدان 
انماما إلا إذا كان حقه نحق الأداء . وأحمى تلك الرسائل الحجز النفيذى › ؛ 
أيضا طريقة العغر م رالمادة ۲۰۱( وحمق امیس + آی حق کل شخص دان ومدپرون مما ر 
أو حالة واحدة بأن بمتنع هن التنفيذ ما دام الفربق الأخر م يعر ص القيام عا جب عليه  .‏ 

( ۷۲۴۲ لوبط س ج ۲ ) 


—~ ۱۴۸ 


أما فى التقنين الجديد فلا تحصر حالات التق فى الحبس › ولكن حصر 
الشروط الى إذا هى توافرت تنشىء الح فى الحبس . وبمكن من الرجوع إلى 
النص المشار إلبه حصر هذه الشروط لل شرطن اثنعن : 


(أولا) أن يكون هناك شخصان کل مهما دائن للآخر ومدین له › ومن 
ثم یون هناك دینان متقابلان : دين فى ذمة الأول للثانى » ودين مقابل له فى 
ذمة الثاني للأول . 

( انیا ) أن کون هناك ار تباط (4ان×٥دمهء‏ مل e۸ن1ا)‏ ما بین الدینن . 


ونستعرض كلا من هذين الشرطين . 


۲ - ارط ارول - وہناں متقابعریہ : جب أولا آن یکون 
هناك شخص مدين لآ خر ¢ وثانياً أن پکون هذا الآ حر مديناً هو أيضاً للأول . 
فيقف الأول الوفاء بالدين الذى عليه حى يستوفى الدين الذى له . 


أما الدين‌الذى فى ذمة الشخص الأول - وهو الحل الذى يقع عليه البس 
يصح أن کون متعلقاً بععن معينة بالذات » کدار باعھا صاحہا فأصبح مدیاً 


کم ۲۷۲ : إن حق المبس لا پنحصر فی کل من کان دالنا ومدیونا عوجب مقد معبادل » بل 
یوجد أیضاً ی کل حالة بکون فیا الدین منصلا عوضومه»›آی حیث پکون التلازم سرجودا بین 
المرجب المطلرب والدين الخحص بن يستمبل حق المبس من أجل ذاك الموجب » فهو أى حق 
المبس يمورد مثلا إل و اضع اليد أر المستدمر أو إل محرز الفىء المرهون دون أن يكون أمة يرز بين 
الأموال المنقولة وغير المنقولة ولا بين المحابس السن النية رسيئها . وإفماعرم حق اليبس 
حرز الأشياء المفقودة أو المسروقة ومحرز الأشياه الى انتزعت بالمنف من صاحها المقيقى . 

(وأحکام هذه النصوص تتفق نى جملتها مع أحكام نصوص الفنين المصرى » فقد جمسل 
التقنين اقہنافى من الحق لى المحبس نظرية عامة وأ يورد تطبيقاته عل سصبيل الحصر › رأ بجمله 
حقا هنیا » وتناول به حالی الدفع بمدم تلفي المقد والارتباط ما بين الثىء الحبوس والدين 
الحجرس من أجله» وأوجب ألا يكون الالآزام سببه إحراز الأشياء المفقودةأرالمسروقة و[حراز 
الأشياء الى انتزمت بالمنف من صاحها المفيقى . وأورد تطبيقات متلفة لحق لى المبس نثرها 
£ نواح متفرقة : م 0۸۳وا 0۷و۲ ەر 1۷۷و ۷ الخال .افظر 
ی کل ذقك الد کتور صبحی الحمصای ی آئار الالتزام فی القانون المد افلہنای ص ۹( 
ص ۹) ) . 


— 1۳4 


بقسليمها إلى المشترى ٠‏ فبقف تنفيذ التزامه بالتسلم حى يستو الم ٩<‏ . 
ويصح أبضا أن يكون الدين محله شىء غبر معين بالذات» نقود أو أشياء مثلية› 
کا لو اشتری شخص شيئ فبقف دفع امن البائع حى يقوم البائم بتسليمه الثىء 
المبيع . بل بصح أن يكون محل الدين عملا أو امتناعاً عن عمل . فالمقاول بستطيع 
ألايبدأ العمل حى يستوف ما أنفق مع رب العمل على أن يعجله له من الأجر . 
وصاحب الأرض الذى تعهد ألاعنع جاره من المرور فى أرضه » مقابل جعل 
معن » يستطيع أن بقف تنفيذ الزامه فيمنع ال لحار من المر ور حى بستوفى جعله(". 


)١(‏ والفالب فيما برد مليه المبس أن يكون شيا ماديا » منقولا أرمقار! ( استتناف تلط 
۸ نوفبر سنة ۱۹۳۴ م ۲١‏ ص )۲١‏ . ولا رد اليبس عل الأشخاص بأية حال › فلا جوز مثلا 
لصاحب المدرسة أن ببس التلميذ عن ولى أمره لعدم دفعه ا للصروفات الدراسية ٠‏ ولا لمستشق 
الولادة أن حبس المولود عن ذويه حى يستونى أجره » ولا لمتمهد ال مناز أن إمتنم عننسايم جثة 
الميت إلى أهله حى يستوفق مهم مصروفات المنازة ( بيدان وفواران فقرة ۲۷۴ س الأستاذ 
سليمان مرقس لى التأمينات فقرة ١٠٠١‏ ) . 

ويغلب أن يكون الثىء ابوس ملوكا لممدين » ولكن ذلك ليس بشرط › فقد يكون ملركا 
قدائن المحابس نفه وعليه التزام بأدائه المدين . فالمؤجر له أن حبس المين المؤجرة س وهى 
ملكه ولكنه التزم بتسليمها المستأجر س حى بستولى الأجرة ( أنسیکلو پيدى داللوز ؛ لفظ 
Retention‏ فقَرة ۱۹ ص ١‏ ۷۰--الاستاذ سلیمان مرقس ی التأمبنات فقرة ۰ص ١٦۵۹س‏ 
الأستاذ عبد الفاح عبد الباق فقرۃ ۱۹۰۵ ص ۲۹۱ س الأستاذ إساعيل غانم ى أحکام الالتزام 
فقرة ۱۴۲ س قارن کولان وکابیتان وموراندییر ۲ فقرة ۱٤۷۴‏ س بلانیول وریعر 
وبولامجیه ۲ فقرة ۴۲۷ س الدكتور منصور مصطقى منصور فى نظرية الملول الميى رسالة عل 
الآالة الكاتبة من القاهرة سنة ۱۹٩۰۲۳‏ ص ٠۷۹‏ هامش رقم ۲ ) . 

(۳) كاسان ص ٠۸١‏ س هذا والمادة ۸١١‏ من التقنين المدنى امجمل لمالك الأرض البرسة 
حق المرور لى الأرض الجاورة نظير تعويض عادل » فإذا امتنم من دفع هذا التمويض » كان 
لاك الأرض الماورة أن يقف تنفيذ التزامه فيمنعم ماك الأرض الحجبوسة من المرور . 

وری ما تقدم آن نطاق الحق لى الحبس قد اتسع من حيث الالترامات الى جوز الامتناع عن 
تنفياها » ونص النقنين المدف الجديد يستجيب لمذا التوسم > فهو يفترض أن الحابس ملتزم 
بأداء شىء * (0ناھاsەrم‏ عدن ے عuمما)‏ . ولفظ « شىء ٠‏ : الذى أريد به المعى المقصرد 
من لفظ (۸ناهاءءإم) »> يتح لكل العزام آيا کان محله » ولو كان امحل امتناعاً عن عل . 
فليس من الضرورى أن حبس ادان عيناً مادية » بلى يصح أن حبس تنفيذ التزام بنقل حق يى 
أو بعمل أو بامتناع هن عمل . وإذا كان العقنين امسن الأ لاف( م ۲۷۴ ) قد عرف المحق لى الحبس 
تعریفا واسما قصد به أن یتناول ابس کل الترام آیا کان عله )فنا ری س خلافا میا ذهب 
إليه الأستاذ إساميل فانم ( أحكام الالتزام فقرة ۴+ )١‏ س أن التقنين المد المصرى الجديد قد 
خلف من العقدين المد الالماف فى ذاك . 


— €۰ 


على آنه لایصح أن بکون حل الدين ملکا عاماً » استاجره شخص شلا 
وآنفق عليه وبريډ حبسه حى يستوفى ما أنفق » وذلك أن حبس اللك العام 
يغوت المصلحة العامة الى أعد هما هذا ا مئك ('. كما لاإيصح أن يكون عل الدين 
شيئا غر قابل للحجز عليه فى الدين المقابل . فلا حبس هذا الشىء عن صاحبه 
إلابقدر ما يكون قابلا للحجز عليه فى هذا الدين . مثل ذلك ما نصت عليه المادة 
٠‏ من تقنين المرافعات من أنه لا جوز الحجز على أجور اللحدم والصناع 
والمال أو مرتبات المستخدمين إلا بقدر الربع › فلا جوز لرب العمل › بعد أن 
استحق المامل أجره » أن حبس أكثر من ربع هذا الأجر عنه حى يستوفى منه 
اللزاما رتب فى ذمته له . ومثل ذلك أيضا ما نصت عليه المادة ٥‏ من تقنن 
المرافعات من عدم جواز الحجز على أشياء معينة إلا لاقتضاء مها أو مصاربف 
صبانتها أو نفقة مقررة › فلا جوز حبسا عن صاحما إلا فى دين من هذه 
الديون. 

ولا یشترط فی الدین - محل الحبس - أن یکون مصدره عقداً » فقد پکون 
مصدره علا غر مشروع أو راء بلا سبب أو نصا فى القاتون . فاذا تصادمت 
سيارتان» وأصبح صاح ب كل سيارة مديناً بالتعويض لصاحب السيارة الأخرى»› 
ولم تتوافر شروط المقاصة القانونية فى الدينن بأن كان أحدهما غير مقدر مثلا » 
جاز لن كان الدين الذیعليه مقدراً أن عبس هذا الدین حى بستوف حقه بعد أن 
يم تقدبره , فالدين الحبوس هنا مصدره العمل غير المشروع. وقد نصت الفقرة 


)١(‏ أنسيكلوبيدى داقوز 4 لفظ (مهنامء!۸6) فقرة ٠۷‏ س الأستاذ هبد الفتاح مبد الباق 
فى التأمينات فقَرة ۵ ص ۲۲۹ - الاستاذ اماعیل غام ى أحکام الالعزام فقرة ٠۴١١‏ 


ص ۱۸4 . 

(۴) الأستاذ سليسان مرقس نى النأمينات فقرة ۰ ص ١٩۹هسالأستاذ‏ عبد الفتاح عبد الباق 
ى التأمينات فقرة ٠٠١‏ ص ۲٠١‏ س الأستاذ اساعيل غانم لى أحكام الالتزام فقرة ٠١١‏ 
س ۱۸4٤‏ . 


وقد أختلف لى جواز حبس المين الموقوفة » ولكن الراجح ال جواز ؛ لأن المحبس حق مؤقت 
لابزدى إل بيع المين امحبوسة › فلا يتناى مع طبيمة ألوقف » ولا يفوت ممه الفرض من الوقف 
( اسنتنان أسيوط بح فېرابر نة ۱۹۲۹ افحاماة ٩‏ رقم ۲۲۲ ص ۴۹۹١‏ س محكة الاسكندرية 
الكلية الوطنية ۲٩‏ ماي صا ۱۹۴۳١‏ الحاماة ٠١‏ رقم ٠٠٠١‏ ص ۷۸ س محكة قا الكاية 
۴ أريل نة 4۹¥ اناما ۸ دم ۱ص 9 ). 


— ۱۱4۹ 


الأولى من المادة ٩۲۲‏ مدذ؛ عل. آنه « إذا أقام شخص عواد من عنده منشآت 
على أرض يمل أنها بملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض » كان هذا آن 
يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعوبض إن كان له وجه » وذللك 
ى ميعاد سنة من اليوم الذى بعل فيه باقامة المنشآت .... » . فى هذه الصورة 
يلتزم صاحب الأرض بتسليم المنشآت بعد إزالها إلى صاحما » ومصدر التزامه 
الإثراء بلا سبب » ويلتزم صاحب النشآت أن يزيلها على نفقنه وأن يدفع 
تعويضا عن الضرر الذى أحدثه لصاحب الأرض » ومصدر التزامه العمل 
غير المشروع . فيستطيع صاحب الأرض أن حبس المنشآت بعد إزالا > حى 
بستوفى من صاحما نفقة الإزالة والتعويض المستحق . ونصت المادة ۹۲۸ مدل 
على أنه « إذا كان مالك الأرض وهو يقي علبما بناء قد جار بحسن نية على جزء 
من الأرض الملاصقة › جاز للمحكة إذا رأت علا لذلك أن جر صاحب هذه 
الأرض على أن ينزل لاره عن ملكية الجزه المشغول بالبناء . وذلك فى نظر 
نعويض عادل » . فى هذه الصورة يلتزم صاحب الأرض بأن بنزل لمحاره 
عن ملكية الجزه المشغول بالبناء » وهذا التزام مصدره نص ف القانون› وذلك 
ف نظر تعويض عادل يزم بدفعه صاحب البناء لصاحب الأرض . ولصاحب 
الأرض أن يقف تنفيذ النزامه القانونى من اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ملكية 
الجزء من الأرض المشغول بالبناء إلى صاحب البناء > حى يستوفى منه التعويض 
العادل . 

على أن هناك استثناء واحداً من الأحكام الى قررناها » وهو اسنناء ورد 
فى آحرالفقرة الثانية من المادة .۲٤١‏ فان هذا النص. مجعل از الشىء حى حبسه 
حى يسرد المصروفات الضرورية أو النافعة الى أنفقها على هذا الشىء ١‏ إلا أن 
کون الا لتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع » . فالتزام الحائز برد الشىء 
الذى حازه أو أحرزه قد يكون مصدره العقد » فيجوز حبسه ٠‏ وذلك كالتزام 
المستأجر برد العين المؤجرة إلى صاحما عند نهاية الإبجار فيحبس العين حى يسرد 
ما أنفق علا . وقد يكون مصدره رد غير المستحق » فبجوز أبضاً حبسه» وذلك 
کالتزام من تسل بحسن نبة عیناً من غبر حق فیلنزم بردها إلى صاحما وله آن 
حبسا حى يسترد ما أنفق علا . وقد يكون مصدره العمل غير المشروع › 
وهنا لا يجوز حبسه » وذلك كا إذا اأحصب المائز العين من صاحما أو سرقها 
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مثه أو وجدها ضالعة فاستولى علا > فانه لامجوز له أن عبسېا حى يستوق 
ما آنفق علا ما دام قد حازها بعمل غبر مشروع . بل بحب عايه تسليمها فوراً 
إلى صاحما » ثم برجع عليه بعد ذلك عا أنفق <“ . لكن إذا حاز الشخص عي 
مسروقة أو ضائعة دون أن يكون هو الذى سرقها أو عبر علا › لم يكن التزامه 
برد العین إلى صاحہا مصدره عمل غبر مشروع › ومن م جاز له أن یقف ننفیذ 
الالتزام بالرد حى يستوفى ما أنفق من المصروفات° . 


)١(‏ ريرم المائز بعمل غير مشروع المحق نى المبس »حى لو مضى على حيازته غير المشروهة 
سنة أو أ كثر . فإن مضى هذه المدة إ ما ينقضى بها حق المائز الأصل لى استرداد حهازته بدعرى 
من دماوى اليازة » ولكن لاينقضى بها حق الائز الأصل نى استرداد حيازته :يدهرى الملكية 
إذا كان مالكاًء وى هله الالة لايجرز اللحالز بعمل غير مشروع حبس المين» فإن هذا بتعارض 
بع المدالة وحسن النية وها الأساس الذى يقوم عليه الحق ى المحبس ( انظر فى هذا الممى الأسناذ 
إساعیل غانم نى أحكام الالتزام ص ۱۸۴ هامش رقم ٣‏ - وانظز عكس ذلك الأستاذ عبد الفاح 
عبد الباق ی التأمپات فقرة ۱٠۰‏ ص )۲٤۷‏ . 

(۲) قارن تقنين الموجيات والعقود اللہناف م ۲۷۲ فقرة ثانية . 

هذا ویشترط ی الما'ز » سی عبس الشیء » آن تکون سیازته ليست جرد نظ مادی الشىء 
بمقتضى واجبات رظيفته » فلا جوز للصراف فى محل تجارى أن حبس المزانة الممهود محفظها 
إليه حى بستواى أجره (انطر نى هذه المسألة بلانيول وريير وأسان ١‏ فقرة )٠٠١‏ . وليس 
من اللازم أن بحوز الحابس اكىء بنفسه » بل يصح أن عوزه عنه عدل يتفق عليه المابس والمااك 
( الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق ى التأميئات فقرة ۱٠١‏ ص ۲۲۷ ) . ويشترط أن ببقى الثى. 
ی يد الدائن (استتناف مصر ٠١‏ فبرار سنة ۱۹۲۴ الجموعة الرصمية ٠٠١‏ رقم ٠٠١‏ ص )١۹4‏ > 
فإذا خرج الشیء من بده بإرادته م يستطع آن يسجرده ( عحكة المنصورة الكلية الرطنية ٠١‏ ينار 
سنة ٠۹۳‏ الءموعة الرسمية ٠٠١‏ رقم ۴ ص ٠۲‏ ) . وقد ٠یکون‏ الدائن المابس حاثزاً للئى. 
مقتضی أنه مالك له أو مقتضی آنه عحوزه سيازة قأنونية (p0ssessi0(‏ › أو مقتضی آنه ګر زه 
جرد إحراز (détention)‏ وجب آن یکون الئیء امحبرس محتحق التسلم لمدین الخحابس سواه 
کان هذا المدین بملکه أر کان هو صاحب المق ى حازته القانونية أو ى مجرد إحرازه للانتفاع 
به . فيجوز للمؤجر أن عبس ملكه عن المستاجر » ويجوز لمائز الثىء أن عبسه من مالكه» 
و تجوز المستأجر أن حبس المين المزجرة -وهى لى حرزه لى حيازته - هن ١لت‏ إليه ملكيها 
حى يسنو حقه لى النعويض عند عدم نفاذ الإجارة ى حق المالك ' مديد (الأستاذ سليمان مرقس 
ی التأمینات فقرة ۲۱۰ ص ٠٩۰٩‏ ص ١٩ء‏ - الأستاذ |ءماعيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة 
۴4 ص ۱۸۲) . وقد قضت محكة استكناف مصر ٤‏ فى عهد التقنين المدنى السابق» بأنه لایصح 
اهتبار المستأجر حائزاً العقار بسبب صحيح بجماه نى حل من أن يصرف مل المين مايشاء ليها 
وصيانها » إذ ليس المستأجر غير الاننفاع بالمين المؤجرة بالمالة الى هى عليها وقت التأجير › 
ولا يجوز أن يسمح المستأجر بأن ملق لنفسه بفعله الشخمى حةآ مينياً مل المين المؤجرة عا س 
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أما الدن الآحر المقابل للدن الأول » والذى عبس من أجله الدن الأول 
حى يستوی هو »› فیجب أن یکون دینا مدنا حالا م بم تنفبذه . فاذا کان دی) 
طبيعياً م جز الحبس من أجله » وإلا كان فى هذا جر على تنفيذ الالتزام الطبيعى»› 
ولاجیر فی تنفیذه نا قدمنا). وإن کان غبر حال »فلا معی حبس الدین الأول 
إلى حبن استيفاء هذا الدن الثانی ما دام استيفاؤه وقت الحبس ليس‌بواجب0). 


«يقوم يصرفه فى شؤون إصلاحها وصيانتها ‏ إلا إذا كان المالك المؤجر فد اتفق ممه ملل ذاك › 
زالقول بغي هذا ممناه مكين المستأجر من الإضرار بالمالك مى شاء » والقانون م يوضع للاضر ار 
ہالناس ( ۸ دیسمبر سلة ۱۹۴۳۹ الجموعة الرسمية ۳۸ رقم ٩٩‏ ص )١١١۹‏ . 

(۱) بودری ودی لوان ١‏ نقرة ۲۲۲ مکررة۲- آنسیکلوبیدی دالوز + لفظ ( ٥:0۸‏ غا٤۸)‏ 
فغرة ٠‏ س الأستاذ إا عیل غام ى سکام الالىزام فقرة ٠۳۷‏ ص 1۸۸ . 

(۳) فيشترط إذن أن يكون حق الدائن «ستحق الأداء (ائظر فى هذ! الى وما يفوم هليه من 
معررات الأستاذ سليمان مرقس ى التأمينات فقرة ۹4 ) . فاإذا کان هذا الق مزجلا أو معلقا 
مل شراط واقف» فإنه لا ول الق ى المبس (الأستاذ سليمان مرقس ى التأمينات‌فقرة ٠۹‏ 4- 
الأستاذ | ماعيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة ٠۴۳۷‏ ص ۱۸۸) . ولكن لا يشترط أن يكون 
مقدراً (مف‌ندونا) » فیشبت الق ى المبس إل أن يم نقديره والوفاء به » وإذا كان ذلك 
مشترسه نى المقاصة القانونية فلا"ن الدينين ينقضيان بقدر الأقل منهما فكان لا بد من أن يكونا 
مقدرين » ولا حاجة إلى ذلك نى الس فهو امتناع مقت عن التنفيد لا نهر فيه و جه الضرورة 
ی آن یکون الدین مقدرا (استتناف مصر ۲٢‏ ماپو سنة ۴۴ ۱۹ ماما:۱۳ رقم ۲٠۹‏ مس 11١‏ 
٩‏ فیرایر سنة ۱۹۴۳۷ امحاماة۷ ۲ رقم ۸ه مس ۱۱۷۴۲ . استلناف تلط ۸ نوفیر سنه ۱١۹۳۳‏ 
م1٤‏ ص ۱۹۲۱ فرایر سنة ۱۹۴۳۲ م 1۸ ص ۱١۲‏ د ٠١‏ فعراير سنة ۱۹۴١‏ العامة 
° دم ۳ص ۱۰۴۸ س الاستاذ سليمان مرقس لى التأمينات ففرة ٠4‏ ؛ ص 04۹٤‏ — 
مس ٠٩۰‏ س ال ستاذ هبد الفتاح عبد الباتی ى التأمينات فقر ة ۵ ص ٤۸‏ ۲ سال تاذ إ عیل 
فانم ى أحكام الالتزام فقرة ۷ ص ۱۸۸ ت ص ۱۸۹ ) . ووز ققاضى أن عدد أجلا 
بقوم الدان فيه بتقدر حقه حى لا يطول مد المحبس ( الأستاذ إماعبل غام ى أحكام الالة ام 
ففرۃ ۱۴۷ ص ۱۸۹ ) › کا جوز لقاضى أن يقدر قيبة الحق مؤقتا فينتهى الحبس إذا أو دعت 
هله القيمة الموقتة خزانة المحكة ( استتنان تلط ۸ نوفير سلة ۱۹۴۳۴ م ٤٦‏ ص ۲١‏ — 
٩‏ فبرایر سنة ۱۹۳۹ م 4۸ ص ٠٠١١‏ وها المكان اللذان سبق الإشارة إليهما) . و يلاحظ 
الأستاذ سليمان مرقس آنه «٠‏ إذا كانت الادة ۸۹ء الحعلقة محق المؤجر لى حبس المنقولات 
الموجودة لى العين المؤجرة لا تحرط أن تكون الأجرة حالة > فا ذلك إلا لأن حق الحبس فى 
هه الحالة متفرع عن حق امتياز المؤجر »> ولأن هلا الامتياز يثبت الجر مجرد العقد ومن 
قبل حلول الأجرة » ولأن اعمال ال مجر حقه فى المبس ضرررى قمحافظة صل امتيازه »فلا بد 
من بوت المحق فى الحبس نى هذه ألالة بمجرد ثبوت الامنياز » أى من وقت العقدا » ولو كانت 
الأجرة فير مستحقة الأداء ٠‏ ( الأستاذ سليمان مرقس لى اتأمينات فقرة ٠۹‏ ص ٠۹4‏ ). ه 
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ولکن الحی فی الحبس ببتی قاتما حى لو نفذ الدن اللانى تنفيذا جزيا () 
أو تنفبذاً معب » فا لم يكن التنفيذ تنفيذا كاملا سلما جاز . حبس الدين 
الأول . ولكن مجحب أن يكون العيب فى التنفيذ عببا جديا » وأن يكون الجزه 
الباق بغير تنفيذ جزءاً غير نافه › وإلا لم لجز الحبس . والقضاء رقيب على كل 
ذلك » فاذا ادعى الدان الحابس أن تنفيذ الدن الذى له هو تنفيذ معيب أو 
تنفیذ جزئی » ومن ثم فقد استبتی حقه فى الحبس » كان للقضاء تقدر العيب فى 
التنفيذ أو نقدر ما بى من الالتزام دون تنفيذ للبت فيما إذا كان هذا رر 
اسنبقاء الدان حقه فى الحبس . 

وإذا کان الاتفاق أو العرف بقضی بأن یكون تنفبذ الا لتزام الثائى تاليا لتنفیذ 
الالتزام الأول » م جز حبس الالتزام الأول إلى حين تنفيد الالتزام الثافى . 
فاذا كان المستأجر ملتزما بدفع الأجرة مقدما قبل أن پتل الععن المؤجرة › م 


د وغی من البيان آنه بحب أيضا أن يكون حق الها المابس محقق الوجود ٠‏ فإذا وقع لزاع 
جدی ئی التق الذی یدمیه » م یکن له التق ف المبس . ون ثم لا جوز المستاجر آن عبس 
الأجرة حى يسوا من المؤجر تعويضاً يدعى أنه يسشحقه » إذا كانت دعوى التعويض ‏ يبث 
فہا القضاء ( الأستاذ ميل غانم نى أحكام الالترام فقرة ۱۴۷ ص ۱۸۸ د أنسيكلوبيدى 
داللوز + لفط و0زامع)٤R‏ فقَرة ٠٠١١‏ ) . 

)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه می کان الوافع ی الدموی هر أن المطمون عليه تماقد مم 
الطاعنة على استغلال * فيل ۾ فى امارج لقاه مبلغ معين - ۷٠٠٠١‏ جنيه ن يدفعه المطمون هليه ¢ 
دفم منه وقت المقد جزءا س ٠٠١١‏ جنیه س وتعهد بدفم جره آخر س ۳۰۰٣١‏ جلیه س 
نى مدى شر من النوقيعم عل المقد » عحيث إذا تأر هن دفع هذا ال مزه ى ميماده يصبح المبلغ 
الذى دفع أرلا حقاً للطاعنة بصفة تعويض ويمتبر المقد لاغيا » وباق المبلغ يدفع عند نلم الفيلم 
نی امارج » وتمهدت الطاعنة پأنه يم إيصال الفيل إلى الحارج فى خلال أربعة شور من تاریخ 
التعافد س أى بعد وفاء المطمون مليه بالتزامه س وكان الكابت من أوراق الدموى أن المطمون 
عليه | بف با تمهد به إذ م يدفم سوى مبلغ ۲٠٠٠١‏ جنيه بعد الميعاد المتفق هليه » فانه يكون 
للطاعنة س رغا من قبوها الرفاء ا لجز على فير الوجه المعفق عليه س أن حبس التزامهاً بالتسلم 
حى بوم المطمون عليه بالوفاه الكامل ؛ إذ ليس من شأن قبول الطامنة المبلغ الذى دفعه المطعون 
علبه بعد الیماد المتفق عليه ما یسقط حقها نی ابس . بل کل ما صی آن کون له من شأن آنه - 
إذا أ كن الطون عليه المبلغ إلى ٠٠٠٠١‏ جنهه - يصلح دفعاً لدعوى الطاعنة إذا هى رفعتها طالبة 
الء..خ لمدم رفاء الطامن با تمهد به مل الوجه المتفق عليه . أما حقها هى ى حبس الأزامها 
پاليم » فلا يسقطه قبوطما وفاه بمض المتحهد به .بعد الميماد المتفق عليه ( نقض ماف ٠۲‏ يرليه 
٩‏ وة أحكام النقض ۲ رقم ٠٠٠١‏ ص ٠٠٠١‏ ) . 
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جز له أن عبس الأجرة حى بتسل العبن . وقد جرى العرف أن صاحب الفندق 
يقدم خدماته للزيل قبل أن يستوق الأجر . فلا جوز له حبس هذه اللحدمات 
حى یستونی أجره . ولکن لا عنع الداان من استعال حقه فى الحبس أن يكون 
مدن قد منح أجلا فضائيا (ءءةاع عل نوا6ل) لتافبذد دينه . فان مثل هذا 
الأجل - وقد أعطى معونة للمدين - لابصح أن يكون سببا فى إسقاط حت دائنه 
ی الحبس ٩‏ . 

والدن المقابل » كالدن الأول ٤‏ بصح أن یکون عله عیناً أو دیناً أو علا 
آو امتناعا عن تمل » وصح أن يكون مصدره عقدأ أو عملا غر مشروع أو إلراء 
بلا سبب أو نصا فى القانون . وقد مرت بنا أمثلة على بعضن ذلك . 


۴~ ترط لای ¬ قیام ارہ تباط مایی الہ ہنی : ولایکی 

أن بکون هناك دينان متقابلان على النحو الذى بسطناه . بل تحب أيضا أن بقوم 
ارتباط مابون هذن الدینىن 0 . 

والار تباط نوعان : ارتباط قانونی (eںونل‏ انز 6ا×«0۸») وارتباط مادی 


(1) وكذاك إذا كان الدان هو الذى تبرع بالأجل » فالمفروض أنه أي برد بمنحه المدين جلا 
ان پنزل عن حقه ى ابس (قارب المادة ۴٠۲‏ مدفى لى شأن المقاصة) فإذا ادعى المدن أن 
الدائن أراد منحه الأجل أن ينزل صن حقه ى المبس ١‏ فمل المدين بقع عه إثبات ذلك ٠‏ ما 
يفعرض المشر ع هذه ألنية مند الدان (انظر مثلا المادة ٠٠١‏ فقرة أولى مدفى ) ٠‏ فينتفل عند 
مبء الإلبات إلى الدائن و عليه أن يبت أنه لم يقصد منحه المدين أحلا أن زل عن حفه لى ابس 
(الأستاذ إسماعيل عانم نى أحكام الالتزام فقرة ۱۴۷ ص ٠۸۸‏ وهام رقم ؛ ) . 

وجب أن يكرن حق الدائن تاليا أو معاصرا لبازته للثيء ا حرس , ولا بمح أن بكرن 
سابقاً عل الميازة » لأن الحق ى اليبس غإن لايتملق بنية الطرمن » بل يتوقف عل سبق فيام 
المحيازة 'كواقمة مادية (أنسيكلوبيدى داللوز ۽ لفظ 0nنام R٤)‏ نفرة ۱۸ ) . 

(۲) ڊلانیول ورییر وأ مان ٩‏ فقرة ))4 س وفقرة 14) بودری ودی لوان | فقَرة 
- ویذهب ‌بودری ودی لوان 2 اور ورو إل آنه لايكفى يام الارتاط مابن الدوتي› 
بل بحب ضا أن یکوت بیهما أمل مشنرك (آوری ورو ٣‏ فقرة ۲٠۹‏ مكررة ص ٠١۸‏ - 
بودری ودی لوان ١‏ فقرة ۲۴۲ ) . والكن الرآى الرأجح هو الاكتفاه بقيام لار تباط ما بن 
الدينين وليه ۳ ففرة ٠٠١١‏ رولوعج إفقَرة ۲٠۸‏ وما بعدھاس درانتون ) ر٣۳۸‏ 
س جیللوار فی سق المبس فقرة ۱ه وما يمدهاس-بيدان ونواران ١‏ فقرة ۲)۴ سفقرة ٠‏ ۲۲ ) , 
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أو مر صو (connexilté matérielle, objective) J‏ 0 
فالار تباط القانونى هو الذى ينشأً عن علاقة قانونية تبادلية ما بن الدينىن › 
سواه كانت هذه العلاقة تعاقدية أو غير تعاقدية"). ذلك أن الارتباط بوجد : 
أول ما يوجد مابین التزامین متبادلن فى عقد ماز م للجانبين 1 فكل التزام من 
هذين سبب للالتزام الآخر » كا تقول النظربة التقليدية فى السبب . وعدم تنفيذ 
أى التزام منهما قد يؤدى إلى فسخالعقد » وهو على كل حال يببح للتعاقد الآخر 
أن تنم عن تنفيذ التزامه .» وهلا هو التق فى الحبس ى صورة الدفع بعدم 
تنفيذ العقد؟ . ويبى الارتباط قاع على أساس علافة تبادلية » حى لو فسخ 
العقد أو أبطل › وأصبح وأجبا على كل من المتعاقدين أن رد لخر ما أخذه 
منه . فكل من هذين الالتزامين مرتبط بالالتزام الآحر ارتباطا تبادليا وإن م 
تكن العلاقة بعد الال العقد علاقة تماقدية . وينبى على ذلك أن كلا من 
الطرفين له أن بمتنع عن رد ما أخذه من الآخر » حى يسرد منه ما أعطاه() . 


() انظر ى الارتباط القانوفى أو المعنوى والارتباط الموضوعى أو المادى : كاسان تمليقه 
فی سیریه ۱۹۲۱ س ۲ سه۲ س بلانیول وریبیر وآممان ٩‏ فقرة ٤4‏ س بیدان وواران ' 
فقرة ۲۷٣‏ وما بعدها س أنسيكلوبيدى دالوز 4 لفظ («0ن)مع:ء8) فقرة ۴۸ س فقرة ۲ ) 
( دريدا ) س الستاذ سليمان مرقس ى التأمينات فقرة ١١ء‏ - الأستاذ إساعيل غالم ى أحكام 
الالعزام فقرة ٠1۴۳۸‏ س فقرة ٠٠١١‏ 

(۲) ولا كان الارتباط الفقانوف يعمز هذه الملاقة التبادلية» فقد كان الأفضل أن يطلق عليه 
الارتباط التبادل » . 

(۴) ومن م سار 'لدفع يعدم تنفيذ المقد صورة من صور البس . وقد حصر التقنين المدفى 
الجديد ( م ٠١١‏ ) دار ة الدفع بعدم تنفيذ المقد فى المقود الملزمة الجانبين › ووسع من طاق 
الحق ى ابس فجمل الدع بمدم تنفيذ المقد صورة من صوره كا قدمنا . وهناك اجا ى الفقه 
الفرنسى برى » ملل المكس من ذاك » إلى التوسع ى الدفم بعدم التنفيذ وجمله شاملا لجميع صور 
الارتباط القانرفى فلا يقتصر معلل المقود الملزمة اجانبين › والتضيبق من حق البس ليكون 
مقصورا مل صور الارتباط الموضوعى أو المادى ( بلانيول وريير وآسمان ١‏ ففرة ٤٤٤‏ ) . 
والتصوير الذى اختاره التقنين المد المصرى المديد قريب من تصوير التقنين المدفى الالمافى › 
فالادة ٠‏ من التقنن الألمانى تقصر الدفم بعد م العنفيذ عل المقود الملزمة الجانبين والمادة v۳‏ 
لاتقتصر حق المبس عل صور الارتاط الموضومى ( الأستاذ إساعيل غانم ى أحكام الالتزام 
فقرة ٠١۲‏ ) . 

() وقد كانت المادة ۲۲۲ من المشروع الههيدى أقنين المد الجديد تنص صراحة عل الحق 
لى المبس نى هله الحالة » إذ كانت تجيز لكل من الطرفين « أن عبس ٠ا‏ أخذه مادام المتماقد = 


16۷ 
وقد تقوم الملاقة التبادلبة على غبر عقد أصلا » فبقوم الارتباط عل أساسص هذا 
التبادل غير التعاقدى . فى الفضالة - وهى ليست بعقد ‏ التزامات الفضول 

والزامات رب العمل هى التزامات متبادلة » ومن ثم قام الارتباط فيا ينها 

ومجوز لكل من الطرفين أن عتنع عن تنفبل التزاماته حى يستوف الاما 
الطرف الآخحر () . وقد تنشأ العلاقة التبادلية من عقد ملزم لجانب واحد » 
فتكون علاقة تبادلية تعاقدية . فى عقد الوديعة يلتزم حافظ الوديعة ردها إلى 
امودع »> وقد بيترتب ف ذمة المودع التزام برد ما أنفق حافظ الوديعة علا 
من المصروفات أو بتعويض ما أصاب حافظ الوديعة من الضرر بسبب 
الوديعة . فى هذه البالة تكون هناك علافة تبادلية تعاقدية نشأً عنما التزامان 
»إن : التزام برد الوديعة فى ذمة حافظ الوديعة » والتزام رد المصروفات 
أو بالتعويض عن الضرر فى ذمة المودع . ومن ثم يستطيع حافظ الوديعة أن عب _ 
التزامه برد الوديعة » حى يسرد المصروفات أو يتقاضى التعويض من الموهع . 
ويلاحظ هنا آمران : (أوها ) أن عقد الوديعة ليس مصدرا إلا لأحد الالتزاممن 
المنقابلىن وهو الالعزام بالرد فى ذمة حافظ الوديعة › أما الالعزام الأحر- وهو 
الالتزام برد المصروفات أو الالتزام بالتعويض - فصدره الأراء بلا سبب 
فى حالة المصروفات والعمل غبر المشروع فى حالة التعويض. وهلا لاف المقد 
ا لازم لابين » فانه مصدر كل من الا لتزامين المتقابلين اللدين بنشآن ءن هذا 
العقد . ومع ذلك فهناك تقابل واضح › فى حالة الوديعة › ما بن الالزامى 
المشار إلجما › ما حل الفقهاء عل ‌القول بأن‌هناك علاقة تبادلبة نشا عا الالزامان 
امتغابلان » فالارباط فا بيما ارتباط قانونى ٠7‏ . ( والأمر الثائى ) أنه إذا 


س الآعر م برد إله ماتسلمه منه أو يقدم ضانا هذا الرد طبقا فواهد العامة المقررة لى حل 
المبس» . وقد حاف هلا اللص لى لجنة المراجعة لمدم الحاجة إليه » إذ هر جرد تطبين افحق 
فى الحبس( محجومة الأعال التحضبرية ۲ ص ۴۲۴١‏ ) . 

)١(‏ ومن الملاقات التبادلية الى لاتقوم عل عقد أصلا علاقة ألولى آر الومى أر الةم 
پاحجور بعد اناه المجر › فيكون مل الول أر الومي أو القم أن يرد المحجرر ماتحت يده 
من ماله عل آن بترو ما آنفق من مصروفات » ومن ثم جوز له حبس المسال حى يترد 
المصروفات ( بلانيول ورپير وآسان ١‏ فقرة ٠٠٩‏ س الأستاذ إساعيل خانم فى أحكام الالترام 
افر ۱۴۹ ص ۱۹۴ ) . 

(r)‏ ويبدو أن الملالة التبادلية ما بين الالتزامين فى الحقد اللزم لجالب وراحد محل لنظرء س 
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كان الارتباط هنا ارتباطاً قانوناً ؛ فهو أيضاً ارتباط موضوعى إف نغ اللزام 
الودع برد للصروفات أو بالتعويض مناسبة الشىء الحبوس وهو الوديعة › 

کیا صنری فى الارتباط الموضوعى › وننتقل الآن إلى(“ . 
فالارتباط الموضوعى أو المادى بنشأً لا عن علاقة تبادلية ما بن الدينن »› 
بل عن واقعة مادية هى أن الشىء الححوس_-والا لازام رده هو أحد الديئين قد 
زا عناسېته ور تېطا به (û occasion et €n connexité)‏ 7 الان الآحر 
فللا › إذا لم تكن بينه وبين المالك أية علافة غر الحيازة » ملزم رد الثىء 
الذى فى حيازنه إلى المالك . وقد بصح دائنا للالك س مناسبة هذا الشىء وهذه 
واقسة مادية -- بالمصروفات الى أنفقها على الثىء أو بالتعويض عن الضرر الذى 
آصاپه من الئیء . ومن‌ هنا وجد الارتباط المادى أو الموضوعى مابين الدينن»› فحق 
الحازقد م عن‌الشیءذات‌الذی جب عليه رده (دوںنصدز ۵ع صنت مسانامك)»› 


سفلكل الام مصدر مستفل ؛ وکان من الممکن آن یرجد أی ازام مهما درن ان پو جك الالتزام 
الآخحر . والطاحر نن الارنباط هنا أن يكون ارتباطاً موضرييا آر ماديا . لا أرتباطاً قالوت) 
أو بادلا ۰ 

(۱) رالارتباط الموغرمی هنا آ کر وضرحا وبروزاً من الارتباط القانوی کا سبق التول . 
افظر فى الأحرال الى يعسةق فا الارتباط القانونى رالارتباط المادى مما : الأستاذ إساعيل غام 
ی آحکام الإلعزام رة ۱4٠١‏ ص |۹٤‏ › وقد أورد ضصمن هذه الأحرال حالى الركالة والقارلة . 
ولكن يلاحظ أن كلا من هذين المقدين ملزم الجانبين »> وأن القزامات كلى من الموكل و الوكيل 
مصدرها مقد الركالة » كا أن التزامات كل من المقارل ورب العمل مصدرها عقد المقارولة » 
فالعلاقة التبادلة بارزة ى هاتين المالتين » ومن ثم يكون الارتباط القانوف أو التبامل أ كر 
وضوحا فما من الارتباط الادى أو المرضوعى . 

() هله المبارة الفر نسية أدق نى أداء الممى من امبارة الي و ردت ى النص العر ن المافة ۲٠٠۹‏ 
فقرة أرلى من آلتقنين المدفى ال مديد وقد جاءت عل الوجه الآتى : ٠‏ ... ما دام الدائن م يم ض 
آلرفاء بالتزام مترتب عليه بسبب اترام المدين ومرتبط به ٠‏ . فالمبارة المربية توه أن أحد 
الالتزامين هو سیب التزام الآخر » والمحيح أن أحد الالتزامين قد نعأً مناسبة الالتزام الآعر . 
وقد كانت البازة" الفرنية النقدمة الذكر هى المستمملة فى المشروع النهيدى نصه القرنمى › 
وبق النص المرف فمشروع اهيدي بمبارته غير الدقيقة » الى انحقدْت مه إلى النص الجانى اتقنين 
الجديد . ثم رجم هذا النصس الهالئى غير الدقيق إلى الغة الفرنسية › فاستبدلت ببارة 
¿A occasion”‏ “ ار ““eyant un rapport de causalité”‏ › وبذك اتقل التحریف 

من النص المرف إلى النص الغرفسى » وبمد أن كان النص المرنى وحده هر المعرب » شل اليب 
كلا من النص المرنى والنص الفرنمى ( انظر فى هذا الممى الأستاذ إساعيل خانم فى أحكام الالتزام 
فقرة ۱۴۸ ص ۱۹۰ هامش رم .(r‏ 
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ومن م جاز له أن عبس هذا الأىء حى يسترد المصروفات أو بتقاضى 
التعويض ١‏ . 

أا إذا م بقم ما بن للدبنین ارتباط قانونی أو ارتباط مادی : فقد اختل 
الشرط الثافى للحق فى الحبس» ولم جز للدائن استعال هذا الحق . وجرد وجود 
الزامین متقابلن بین شخصن › کل ءنہما دائن للآحر ومدین له »> لایکی 
لوجود ارتباط ما ن هذن الالزامین كما قدمنا » وإ کان هنا مي عند بعض 
الفقهاء للقول بأن هذا كاف ٩7‏ . وأن التقابل ما بين الدينين لا الرابطة بيا 
هو الذى نقف عنده لإعطاء الدائن الحق فى الحبس » وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك . 


)١(‏ وللعمييز بين الارتماط القانوف والارتباط المادى أهية من هين : )١(‏ نى الارتباط 
المادى س لى صورة استرداد المصروفات س نح بالق ى المبس عى عل الغبر الذى ثبت حقه 
قبل إنفاق المصروفات ‏ لأن المصروفات قد أفادت الثىء ى ذانه فأفادت تا لذ کل من يطا لب 
پاسترداده , أما ى الارتباط القانوفق وى الصور الأحرى للار تباط المادى فلا تج باحق لى 
المبس عل الغير الذى ثبت حفه قبل. ثبوت هذا المحق . (۴) لى الارتباط المسادى بفتصر الس 
هل الشىء ذاته الذى أنفقت عليه المصروفاث أو فأ منه الضرر . أما ى الارتباط القانون فيشمل 
اميس جميم الالتزامات الى عل الان مادامت مر تبطة بال امات المدین »ود أوردت المادة ۲ ٠‏ 4 
من المشر وع المهيدى م وهذا النص فد حاف لى لمبنة المراجمة أ كتفاء بالغواعد العامة فى الحبس- 
تطبيقا طا الحك لى مقد القارلة » إذ نصت عل أنه « إذا كان الممل تعلقأ منقول ولم دد 
أجل للع الأجر » جاز "دقار ل أن حبس هلا المنقول وفيره من الأشياء الى يكون رب العمل 
قد سلمها إليه لإجراء الممل » وذاك إلى أن يسنو أجرء * . وإذا اجتمع النومان من الارتباط 
کا فى الوديعة » جاز قدائن أن يستنه إل كل مهما فيما ينفق مع مضلحت ؛ فيجوز لافظ الرديعة 
أن يستند إلى الارتباط الاادى ليستج بحقه عل الفبر الى ثبت حقه مل الوديمة قبل إنفاق 
المصروفات »وأن يستند إل الارتياط القانوف ليحبس كل ما فى يده المودح ولو ام يريط ارتباطاً 
ماديا حقه . 

انظر ی ذك : کاسان نی تعلیفه ی سیریه ۱۹۲۲ —۲ ٥‏ ۲ الأستاذ ماعل غانم ی 
أحكام الالترام فقر ة .1£١‏ 

(۲) ريقول باك الأسانذة کولان وکابیتان و دی لاموراندییر . وپستندون إل نس 
المادة ١١۹١۴‏ من. التقنين المدنى الفرنى » وهى تقضى بأنه لا تج بالقاصة لى استرداد الماك 
لملكه إذا كان هاا المقك قد أفتصب مله دون حق »> ولا فى استرداد الوديمة أو المارية , 
ويقولون أن هذا نص اما يسنةم إذا فهمت القاصة مل أجا احق ی اخس » فلا بصح الخبس 
من المقتصب لمك ادير ولا عن أؤ من عل وديعة أو عارية > بل جب عل كل من المدتصب وحالظ 
الوفيعة والمسعمير أن ررد لماك ملكه فوراً ثم يطالبه بعد ذك اله سن القرق ده . د 


۱۱8۰ - 
على آنه إذا بم بین الدبنین ارتباط قانونی أو ارتباط مادی على اللحو 
اذى بسطناه › فقد محاتق الاتفاق بين الطرفين هذا الارتباط › فيتفقان على أن 
الالمزامات المنقابلة فيا بينهما بجمعها كلها حساب جار غر قابل للتجزئة › 
فترتبط الترامات کل منہمابالزامات الآحر » ومجوز عندئذ لای منہما أن حبس 
ما ذمته من اللزامات للاخحر حى يستوی ما له من حقوق عنده . ولکن لا 
كان مثل هذا الاتفاق أثره مقصور على الطرفین › فانه لا يسرى فى حق الغر . 
وكا ملق الا تفاق الارتباط ما بين الدينبن » فقد مخلق هذا الارتباط أيضاً نص 
فى الفانون . وقد قضت المادة ۳٠۹١‏ من التقنن التتجارى الألانى رالمادة ۸۹٠‏ 
فقرة ثانية من النقنين المدنى السويسرى بقبام ارتباط ما بين الالتزامات التجارية 

المنقابلة فيا بعن التاجرين . 


: کی میں الرائی ایی فی امیس عن نوافر شرل‎ ٤ 
.» واستعال الدائن التق فى ابس › عند توافر الشرطن اللذين تقدم ذكرها‎ 
'يقتضى إعذارآً ولا الحصول على ترخيص من القضاء . بلأنالدائن يقف تنفيذ‎ 
الزامه حو مدينه فعلا ؛ ولیس من الضرورى أن بعرض على المدين تنفيذ هذا‎ 
› الالتزام عرضاً حقبفباً » وإنما بقتصر على وقف التنفي . فاذا قاضاه مدينه‎ 
وضع الأمر كلة نحت نظر القضاء › وبغلب أن حك على الدائن بلنفيذ الزامه بحو‎ 
المدين بشرط أن بنفل المدين التزامه حوه . وإذا تعلرت معرفة من هو البادىء‎ 
فی عدم التنفید جاز للقاضی أن کر على كل منہما بايداع ما الم به خزانة‎ 
. الحككة أو عند أمين(“‎ 

على آنه لا جوز لدان آن بتعسف فی استمال حقه فی الحبس . فلا يصح آن 
بستعمله بدعوی آن حقه فی ذمة مدینه م ینف تنفیا كاملا أو نفل تنفيذا معيباً › 


ع ويسعخلصون من ذلك أنه فيما عدا هذه الحالات-النصب والوديمة والمارية جوز الس 

دون أن یکون هناك ارتباط فیما ہین الدپنین › ویکی أن پکون هناك دینان معقابلان » الطرفان 

فا کل مما دان للأخر ومدرن له ؛ حى یقوم احق فی الحبس ( کولان وکابیتان ودی 

لاموراندییر ۲ فقرة ۱۲۸۲ ص ٩۳۹‏ هامش رقم ۲ قارن أنسیکلوبیدی دالوز ؛ لفظ 

٠ . ( ۴ \ رة‎ Rtention 
. 4)٠١ س فقرة‎ ٠٠١ فقرة‎ ٩ پلانیول ورییر وآسیان‎ (» 
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م یتبین آن ا مزه الذى لم ينفذ تافه إلى حد لا بعتد به أو أن الميب ف التنفيذ آمر 
غر ذى خطر(“ . ولا يصح كذلك للدان أن يستعمل الق ى الحبس › إذا 
للدائن أن يستعمل التق فى الحبس إذا كان هو البادىء فى عدم تنفيذ التزامه » 
فحبس المدن من أجل ذلك ما فى ذمته من التزام . كذللك لا يصح للداان أن 
عبس لمدينه دين خاليا من التزاع مستحق الأداء حى يستوف منه ديناً لازال 
محل تزاع بينهماء فلا جوز للمستأجر أن حبس الأجرة حى يقوم الجر بترمهات 
بازع ف آنا واجبة عليه » ولا جوز لشركة النور أن تقطع التبار عن المشترلك 
حتى يقوم بدفع زبادة فى الاشتراك هى محل تقاض بينهما وم ينته القضاء من 

الفصل فما" . 


البیت‌الثاف 
تطبیقات على الق ف المبس 


XZ-٥۵‏ یقات منص رمی غلا فی الفانرںہ وتات عر منص رص 
مرا لررة التطقات الد ولى : بعد أن وضح التقنين ا من الجديد قاعدة 
عامة للحت فى ابس على النحو الذى بسطناه ٤‏ اجنزاً هذه القاعدة عن التبط 
فى إراد نطبيقات هذا الدفع > خحلافا للتقنعن المدنى السابق اللى اهتبر كما رأبنا 
اجس حا عيبا فأورد جمبم حالا ته على سبیل ال صر . 
ومع ذلك فقد أورد النقنين المدئى الجديد بعض تطببقات فى نصوص 
متفرقة » نستعرضها هنا » ثم لنتقل بعد ذلك إلى تطببقات غر منصوص علا 
بعد أن آصبح التق فى ابس قاعدة عامة لاعتاج تطبيقاته إلى نصوص خاصة . 
)١(‏ انظر المذكرة الإيضاحية المشررع التهيدى الماصة باللادة ٠١١‏ مد ى جموعة 
الأعال المضيرية ۲ ص ۲۴۴ . وانظر آنا فقرة ٠4۲‏ . 
(۲) پلانیول ورپير وأممان ٩‏ فقرة ٤)۰4‏ ص ٠٠۹‏ وهامش رق ۽ - نقض فرنس. 
نوفبر نة ٤‏ ۱۹۲ جازیت دی بالیه ۱۹۲۰ - سد۸١۱‏ . وانظر آنفاً فقرة ٩٤۲‏ 


نى المامش . 
کک v۳‏ 


۲ — 
وی کل طاثفة من هذه التطبيمات المنصوص علا وغر النمصوص - 
بز بين تطبيقات تقوم على الارتباط القانونى أو التبادلى » وأخرى تقوم على 
الارتہاط المادف أو الموضوعى(O‏ 0 


الطاب الأول 
نطبیقات منصوص علبا فی النانون 


5 - نطبيقات تقوم على الارتباط القانونى أو التبادلى 


- مرا الر فع بعرم تلفي العقم : أهم النصوص النى تورد 
تطبيقا للحق تى الحبس هو النص الذى يقرر مبدأً الدفع بعدم تنفيذ العققد 
)exceptio non adimpleti contracts)‏ » فلیس هتا المبداً إلا تطبيقاً من 
تطبيقات احق فى ٠الحبس‏ كا سبق القول . وقد نصت الادة ٠١١‏ من التقنن 
المدنى على أنه «فى العقود المازمة للجانبين إذا كانت الالتز امات المتقابلة مستحقة 
الوفاء »> جاز لكل من التعاقدين أن متنع عن تنفيذ التزامه إذا لم بقعم المنعاقد 
الآخر "نفيك ما العزم بهم . 
وقد سبتى أن تبسطنا فى شرح هذا المبداً فى الإازء الأول من هذا الوسيط› 
فنكتنى بالإحالة الى ذلك » وننتقل الآن الى النصوص الى وردت فى التقنبن 
المدنى كتطبيقات حاصة هذا المبدأً . 


€۷ ~— مر البائع فى مس الع ٠‏ نصت‌الادة ٠٥۹‏ من‌التقنين 
المدنى على أنه ١ ١‏ - إذا كان المن كله أو بعضه يستحق الدفع فى الحال » للبائع 


(1) انظر الدكتور صلاح الدين الناهى لى الامتناع المشروع عن الوفاء فقرة ۲4١‏ س 
فقرة ۴۲۴ ( لى التطبيقات الى تقوم مى الارتباط القانوفق أو التبادل ) وفقرة ۴۲۲ س 
فقرة ۳۲۹ ( نى التطبقات الى تقوم عل الارتباط المادى أو الموضومى ) . 

(۲) الوسيط الجزه الأول ففرة 4۲ - فقرة ٠٠۴‏ - وانظر : استثناف علط ٠۷‏ آبریل 
سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۱٩ - ۱۰١۸‏ توفبر سنة ۱۹۱۱ م ۲۲ ص ٤۴‏ - ۱۸ يناير سنة ۱١۹1۷‏ 
م ۲۹ ص ۲-۱۷۰ فبرایر صلة ۱۹۲۰ م ۳۷ ص ٥-۲١۲‏ يوفيه سنة ۵ م4۷ ص ۸4 . 
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آن عبس المبيع حى يسنو ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كقالةء» 
هذا ما لم بمنح البائع المشترى أجلا بعد البيع . ۲ وكذاك جوز البالع أن 
حبس المبيع ولو م حل الأجل المشمر طلدفع امن إذا سقط حق المشترى فى الأجل 
طبقا لأحكام المادة ۲۷۴۳ » . ونصت المادة ٤٠٠‏ على أنه « إذا هلك المبيع فى بد 
البائع وهو حابس له ء كان الملاك على المشترى» ما لم يكن اليبع قد هلك بفعل 
البالع » . وفى هاه النصوص تطبيق هام للحق فى الحبس متمثلا فى الدفع بعدم 
تنفيذ العقد . فهناك دينان متقابلان تقابلا تبادليا » دين البائع فى تسلم المييع 
للمشترى ودين المشترى فى دفع المن للبالع . ودين المشترى دين حال - أو 
کان مجلا م سقط الأجل فأصبح حالا- فيكون للبالعم حبس المبيع حى 
بستوفی العن . وهلا لاف ما إذا کان امن حالا م منح البائع المشترى آجلا 
بعد البيع › فيفرض القانون أن البائع عنحه المشترى هذا الأجل قد زل عن حقه 
ی الیبس »> فيسقط حقه فى حبس البيع › إلا إذا اشترط غر ذلك›وعليه هو 
يقع عبء إثبات ما اشترط( , 

وى هذا التطبيق اللعاص, حرج المشرع على الأصضل الذى سنراه يقرره فى احق 
فى ابس بوجه عام » فل جز المشترى أن يسقط حق البائع ى حبس المبيع إذا 
هو قدم رها أو كفالة » وذاك لاعتبارات خاصة بالييع › فان المييع نفسه مثقل 
بامتياز للبائع › فليس البائم فى حاجة إلى مزيد من الضان › وإعا هو فى حاجة 
إلى أستيغاء حقه . 

وأرى أبضا فى هذا التطبيتق اللحاص أن المشرع قد أورد حا من أحكام 
احق فی ابس هو الک المته لی مہلاك الشیء الحبوس فی ید ا حابس ء فان کان 
املال بفعله كان مسثرلا عن التعويض»› وإن كان بسبب أجنى فهو على الماك › 
والمالك هو المشترى ( . 


۸- مس الشری فى مس اى : نصت‌الادة ٤۵۷‏ من القن 
المدنى على أنه « ١‏ - يكون امن مستحق الوفاه ى الوقت آلذى يسل فيه الييع › 


. فى الامش‎ ٦٤۲ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
ذلك أن الملكية قد انسقلت إل المشترى باليع . فان كان البيع عقارا وإ سبل عتد‎ )( 
. ابيع › فالشترى وإن أإ تلعقل إليه الملكية يعبر ى حم الاك ؛ ويكون افلا طبه‎ 
) ۲ م ۷۲ قرط — ج‎ ( 
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ما م بوجد اتفاق أو عرف يقضى بغر ذلك . ۲ - فاذا تعرض أحد المشترى 
مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع » أو إذا خحيف على المبيع أن 
بازع من يد المشتری » جاز له > مالم بمنعه شرط فى العقد › أن عبس المن حى 
ينقطع النعرض أو بزول الحطر . ومع ذلك جوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب 
باستیفاء امن على آن يقدم كفلا . ۳ - ويسرى حك الفقرة السابقة فى حالة 
ما إذاكشف المشترى عبباً فى البيع » . وهذا تطبيتق آخر تق فى المحبس متمثلا 
فى الدفع بعدم تنفيذ العقد . وترى فيه المشترى » وهو مدين بالمن والدين حال» 
پتعرض له أجنی مستنداً إلى حق سابق على البیع و آبل من البائع »أو نشی هو 
على المبيع أن يتزع من يده لأسباب جدية » أو يكشف عن عيب فى المبيع . 
فی كل هذه الأحوال بكون البائع ملزماً بالضمان » فيجب عليه أن نع التعرض 
أو يزيل اللحطر أو يعوض عن العيب . فهذا دين فى ذمة البائع قد أصبح مستحق 
الأداءء يقابله ويرتبط به ارتباطا تبادلياً الدرن الذى فى.ذمة المشترى بدفع المن . 
فیجوز إذن المشتری أن حبس ان حتی يتو حقه من البائع » أىحتى ينقطم 
النعرض أو يزول الانطر أو يتقاضى المشترى تعويضا عن العيب . 

ويلاحظ هنا أن الشىء الحبرس ليس عيناً معينة : بالذات ملوكة الطرف 
الآحر › بل هو درن فى ذمة الحابسر نفسه بمتنع عن أداله (© . 

ويلاحظ يفا أن الشرع هنا رجع إلى نطبيتق القواعد العامة فى ا-حبس › 
عند ما أجاز البائع أن يسقط حت ال مشتزى فى حبس امن إذا هو قدم كفلا . 


۹“ من التامر فی عبس المبں الجر ۃ فی درام کل می 
الور والسُرى للمين : نصت المادة ٠٠٠‏ من التقنين المدفى على أنه --١«‏ لامجوز 
لمن انتقلت إليه ملىكية العين المؤجرة ولم يكن الإبجار نافلا فی حقه أن جر 
المستأجر عل الإخحلاء إلا بعد التنيه عليه بذلك نى المواحيك الميينة فى المادة 
۲١ . ۳‏ -فاذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبلى انقضاء الإمجاز › فان المؤجر 
يلازم بأن يدفع المستأجر تعوبضا مالم يتفق على غبر ذلك ¢ ولا مجر المستأجر 


(۱) استداف عتلط ۲۲ مارس سنة ۱۹۲۸ م ٤۰‏ ص ۲٤۷‏ س ١‏ هونیه سلة ۱۹۲۹ 
م ۱ ص,۳٤۲‏ - ۱۱ فبرایر صله ۱۹۴۳۰ م ۲۲ ص ۲۹۷ . 
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على الإحلاء إلا بعد أن يتفاضى التعويض من المؤجر أو ممن انعقلت إلبه الملكية 
نبابة عن المؤجر أو بعد أن محصل على تأمين كاف للوفاء هذا التعويض» . 
وهذا تطبيق ثالث الحق فى الحبس معثلا أيضا فى الدفع بعلم تنفبذ العقد .. 
ذلك أن المؤجر قد التزم بعقد الإبمجار أن عكن المستأجر من الانتفاع بالعن 
المؤجرة طول مدة الإ جار » وقد أحل بالتزامه بأن باع الععن إلى مشر لاينفد 
الإجار فى حقه » فوجب عليه التعويض المستأجر موجب عقد الإبجار نفسه . 
فھنا إذن دینان متقابلان مرتبطان فا بيہما ألما نشا معا من عقد الإبجار على 
وجه النبادل : دين المؤجر أن يدفع نعويضا 'للمستأجر لإحلاله بالتزامه › 
ودين المستأجر أن رد الععن المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه المشترى . فيجوز إذن 
المستاجر آن .حبس المعن حى يستونى التعويض . وهلا الحق فى المحبس 
ليس نافذآ فحسب فى حق المؤجر » بل هو نافد أبضا فى حت الحلف اللحاص 
للمؤجر وهو المشترى اللصمن الؤجرة ٠7‏ . فبجوز إذن المستأجر أن يق 
حايس للععن المؤجرة حى فى مواجهة المشترى › إلى أن بستوف التعويض إما 
من المؤجر › وإما من المشترى نفسه نيابة عن المؤجرإذا أراد المشترى أن 
يتعجل تسل العبن الى اشتراها ) . ” 

وهتا أيضاً يطبق المشرع القواعد العامة فى الحبس › عند ما بسقط حت 
المستأجر فى حبس المن إذا هو حصل » من المؤجر أو من المهترى › عل تأمن 
كاف للوفاء بالتعوبض المستحق له . 


)١(‏ رلکننا رى أن الق نى الحبس لا تج به عل املف الحاص إذا كان حق هلا الحلف 
قد ثبت عل المين قبل ثبوت المحق لى المبس . ولا كان المشترى العين المؤجرة حلفا خاصاً لجر 
ثبت حقه عل المين قبل بوث الق لى المبس س لأن حق المستأجر ى التمويض فالبس م بت 
إلا بعد فسخ الإيجار بالبيم » فحق المشترى عل المين الثابت بمقد البيعم سابق عل حق المستأجز فى 
المبس س فقد كان الراجب » طبقاً القواعد المانة » ألا عتج المستأجر بحقه ى المحبس عل 
الشتری » راما حنج به عل الزجر وحدہ . ولکن لما خاصا فی القانرن س الادة ٠۹۴‏ 
سالفة الذكر - هو اللى جعل الح فى الحبس هنا افا استناء فى حق المشترى . ويلمب 
چوسران ( جزه ۲ فقرة ٠١۹۹‏ ) إل أن الق ى اليس يجوز الاحتجاج به مل الحلف الحاص 
ولو كان حقه متقدما هل الحق ى المبس »ومن ثم حمل نفاذ حق المستأجر ى حبس المين المؤجرة 
عمل المشترى جرد تطببق له القاعدة » لا استئناء مها تقرر ينص خاص . 

() دج المشترى مل المؤجر جا دفمه من تعويض المستأجر » إذا كان ذا الرجوع 
مقنض أى الملاقة ما بين المشترى والمؤجر . 
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۰ - من الستامر فى میس ایی دمزبفاء ماک ص 
اللمو بوش ببب اماد الرجاء قبل انفعاء مرت : نصت المادة ٠٠۸‏ مى 
التقنين المدنى عل أنه م ١‏ إذاكان الإ جار معين المدة » جاز لكل من التعاقدين 
أن يطلب إنہاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خحطرة غر متوقعة من 
شأنا أن تجعل تنفيذ الإجار من مبدأًالأمر أو ف أئناء سريانه مرهقاً » على 
أن راعى من يطلب إنباء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بامادة ٠٠٦۳‏ 
وع أن يعوض الظرف الا حر تعويضا عادلا . ۲ فاذا كان المؤجر هو الذى 
SE‏ > فلا مجبرالمستأجر على رد العين المؤجرة حى يستوف التعويض 
أو صل عل تأمين كاف . وهذا هو أبضاً تطبيق تشريعى للحق فى الحبس . 
والدينان المتقابلان القاعغان على علاقة تبادلية هما : دين المؤجر فى إعطاء تعويض 
المستاجر لاء عقد الإمجار قبل انقضاء مدته › ودين المستأجر ف رد العين 
إلى المؤجر . فالمستأجر إذن أن عبس المين المؤجرة حى بستوف حقه فى 
اتعویض › أو حى حصل عل ٿان کاف للوفاء ذا التق . وليس هذا 
إلا جرد تطييق لأحكام ابس . 


٠ §‏ - تطبيقات تقوم على الارتباط المادى أو الموضوعى 


۱= مو الائ فی بس الین اوستردار ماانفم علا س 
الصروفات : نصت الفقرة الغانية من المادة من التقنين المدنى› كا رأيا › 
على ما ياتى : « ويكون ذلك (أى الامتناع عن الوفاء) بوجه حاص لائر الشیء 
أو رزه › إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة »> فان له أن عت 
عن رد هذا الشیء حنی بستوق ما هو مستحق له › إلا أن یکون الالتزام 
بالرد ناشن عن عمل غير مشروع » . وهلا هو التطبيتق الرليسى الحق فى 
الحبس القام علىالارتباط المادى أو الموضرعى . 

وجب الرجوع » فى تحديد الدينين المتقابلين فى هذا التطييق › إلى الفقرتين ِ 
الآرلى وادانية من المادة ۹۸٠‏ »› فقد نصتا على ما يأتى : , ١‏ - على امالك الذى 
رد اليه ملکه آن یؤدی إلى اماز جنيع ما أنفقه من المصروفات الضرورية . 
+ المصروفات النافعة فیسرى فى شانا أحکام المادتن ۹۲۲و٠۲٠‏ ». 
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وهاتان المادتان المشار إلهما فی آخحر الفقرة الثانية ميزان بين ما إذا كان اللاثر 
الى أنفق مصروفات نافعة على الععن الى حازها كان حسن النية » أى کان 
يعتقد عند ما أنفق هذه المصروفات أن الععن ملوكة له ¢ أو سىء النبة . فاذا 
كان حسن النبة کان له آن پنزح ما احدثه فی المین أو يبقیه » وعو امالك فى 
حالة الإبقاء بين أن برد للحائزالمصروفات الى أنفقها أو أن يدفم مباغا پساوی 
ما زاد فى من العين بسبب هله المصروفات (م ٠٠١‏ فقرة أولى مدلى) . أا إذا 
كان مىء النية » فللمافك أن يطلب إزالة. ما أحدله الاتز فى العبن على فقا 
اللحاثز مع التعویض إن کان له وجه « أو أن یسنبقیه وبر ی هله اسعالة بين 
دفع قيمته مستحق الإزالة أو دفع مبلغ پساوی ما زاد فى من المين بسبب هله 
اللصروفات (م ۹۲١‏ فقرة أولى مدنى) . ولرى من ذلك آن المائر ١١ء‏ إذا أنفق 
مصروفات ضرورية على العين » كان له أن بستردها جميعاً من ال مالك »سواه كاز 
هو حسن النية أو سينا . وإذا أنفق مصروفات نافعة› فان كان حسن النية» كان 
على المالك أن يرد له أقل القيمتين : مقدار هذه المصروفات أو الزبادة فى من 
الین نیا وإن کان سىء افيةء کان على امالك أن برد له أقل اقیمتینءازبادة 
فى بن المين بسبب المصروفات أو قيمة ما استحدث فى المين مستحق الإزالة . 

ففی جمیم الأحوال يكون هتاك دینان متقابلان :)دن على المااكالحاتر هو رد 
قيمة من القع سالفة الذكر ى نظبر ما أنقق الائ من مصروفات على العين . 

ومصدر هذا الدين هو الإثراء بلا مبب . (۲) دين على ال حائز الماك هو رد 
العبن إليه › ومصدر هذا الدین قد یکون الإثراء پلا سیب لان !لائر پثری عل 
حساب الالك لو استبتى الععن » وقد یکون العقد کا فى حيازة الدائن المرتہن 
لعين الى ارتهنها رهن حيازة فانه يجب عليه ردها للمالك عوجب عقد الرهن » 


)١(‏ والمائز بحب أن يفهم مى راسم : فهو المالز النى بضع يده مل العين كاك 
(possesssur)‏ ¢ وارز اللى عرز المين سهازة مادية (٣ناعاصعز4ق)‏ دون أن يضم پدہ کالك 
وذاك كالمستاجر والمستمير وحافظ الوديمة والدان المرتجن رحن حيازة . وقد صرحت الفقرة 
اثانية من المادة 4١‏ ۲ بذقك ين تالت : ٠‏ ... خائ الشىء أو محرزه ... » 

(۲) هذا ما م يكن المار سن النية قد اتار زح ما استحدثه ( م ٠٠٠١‏ فقرة أولى ) ؛ 
أر انار الاك مليك العين لحار حسن النية نظير تعوياض عادل (م ٩۲٠١‏ فقرة ۲ ) > وما ) 
يكن الاك قدا طلب من المائز نىء النية إزالة ما اسححدثه ( م ۹۲٠‏ فقرة أول ) > أو طلب 
الحا سىء النبة زح ما استحدله وأ بتر الاك استبقاه ( م 4فقرة ۲ ) . 
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وقد يكون العمل غبر المشروع كا لو اختصب المائز المين من مالكها أوسرقها 
أو استولى علا وهى ضائعة » وقد يکون القانون كا فى حيازة الوصى لأعيان 
القاصر فانه جب عليه ردها عند انتهاء الوصاية حكر القانون . فى هله الأحوال 
عدا حالة ما إذا کان التزام ال حائز بالرد ناشئاً عن عمل خبر مشروع کا سبق 
القول - تتوافر شروط نشوء الق فى ابس »› إذ يوجد دينان متقابلان › وها 
مرتبطان أحدها بالآلحر › فالدن رد المصروفات قد نشا بمناسبة المبن الواجبة 
الرد . فيجوز إذن الحالر أن عبس العين حى يسترد المصروفات على الحو 
الدى تقدم ذکره() , 


وقد قام حلاف » فى عهد التقئين ادن السابق » فبا إذاكان الماثز سىء 
النية له التق فى حبس المعن"“ . فحسع التقنين المدنى الجحديد هذا اللیلاف › 


. ٠٠١ انظر المد كرة الإيضاحية المشروع القهيدى ى مجمومة الأعال اتحضيرية ۲ ص‎ )١( 

(۲) وكان الرأى الراجح هو أن فحاز سىء النية الحق ى حبس المين ( اسكتناف مصر 
۹ ماپو سنة ۱۹۳۲ العامة ۱۴ رقم ۲۰۹ ص +٠١‏ س فنا الكلية ۲۴ آبريل سنة ٠۹۲۷‏ 
الحاماة ۸ رقم ٠٠١‏ ص٠٠۴٠‏ - الإسكندرية الكلية الوطنية ۲۹ أبريل سنة ٠۹۴١٠١‏ الحاماة ٠ ١١‏ 
رقم ۴۲۴ ص ٠١۹‏ ) . انظر عكس ذاك وأن المار سىء النية ليس له الق ى المبس : اسككناف 
آسیرط ۲۷ دیسمیر سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٩‏ رقم ۲۲۲ ص ۳۹۹ . 

أما فى فرنسا فالفقه ملقم : فن الفقهاء من لا يحمل المق لى المبس إلا الحائز حسن النية > 
فينكر هذا الق عل امار سىء النية > مترساً لى ذلك أ القانون الروماف وتقاليد القانون 
الفرنسی القدم (تولیبه ۳ فقرة ٠۴١١‏ - ديراندون ٠‏ فقرة ۴۸۲ - ترولونج ١‏ فقرة ١٠٠۲س‏ 
جيالوار ى حق ابس فقرة ۷١‏ ) . ومن الفقهاه من مل الق ى اليس لحار حسن النية 
والحاتز سىء النية عل السواء ( دولومب ١‏ فقرة ۸۲ س بيدان ١‏ فقرة ۲٠۰‏ س بلانيول ۲ 
فقرة ٠٠۲۲‏ ) . وطد الفقهاه الذين لا يكتفرن بقيام الارتباط ما بين الدينين لإثبات الق ى 
ابس » بل پشترطون فوق ذلك آصلا مشترکاً الدینین › لا جوز استمال ا لمق ی ابس لا لسار 
سىء النية ولا فحاز حسن النية ( آوبرى ورو ۴ فقرة ۲٠٠‏ مكررة س لوران ١‏ فقرة ۱۸١‏ 
وما بعدها و ۲۹ فقرة ۲۹۸ س بودرى وشوو فقرة ۴٠۷‏ ) . أما القضاء الفرفسى فينكر الحق 
ى المبس عل الار سىء النية »> ولا عل هذا الق إلا الحا حسن النية ( نقض فرنسى ۲٠‏ مايو 
سنة ۱۸۰۲ داقوز ۰۲ —۱--۲۷۹— ۲۲ دیسمیر سلة ۱۸۷۲ داالوز ۷=( —۱ ۲4 - 
۳ پولیه سنة ۱۹۰۲۴ سبریه ۲۲-۱-۱۹۰4 ) . ويلنقد جوسران هذا القضاء » فيقول : 
إما ألا يسلى اخائز سىء النية تمويضاً أصلا » وإما أن يمى تعويضاً فيكون له ا لمق ى اليس 
لضان هذا العريض ؛ ولیس حا أن يكون الا سيىء النبة شخصاً فاسه اللمة ء فالمستأجر 
العين والدريك نى الشيوع كلااما حار سىء النية » و سواء كان امار حسن النية أو سيها فالارتباط 
هو هو قا ما بین الدینین ( جوسران ۲ فقرة ۱٤۷١‏ ) . 
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إذ أعطلى التق فى اليس للحاثز مطلقاً > حسن‌النية كان أو سىء النية ›» وإن 
يكن التعويض المستحتللحائز سىء النية أقل من التعوبض المستحق للحائز حسن 
النبة على الوجه الذى تقدم بيانه . 

هذا وقد نصت الفقرة الثالئة من المادة ۹۸٠١‏ من التقنين المدنى عل ما يأقى : 
«فاذا كانت المصروفات كاليةء› فليس للحائز أن طالب بشیء منہا » ومع ذلك 
جوز له آن بنْزع ما استحدثه من منشآت هل أن یعید الشیء إل حالته الأول » 
إلا إذا اختار المالك أن يستبقما مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة» . ونرى من 
ذلك النص أن اللعاثز » سواء كان حسن النية أو سيثها » إذا أنفق مصروفات 
كالية › فليس له آن بتقاضی عنها تعویضا . ولیس له إلا أن بزع ما استحدثه 
من منشآت على لفقته › على أن يعيد الشىء إلى حالته الأولى » وإن تعذر ذلك 
فعليه أن يدفع نعويضا عا أحدثه من الضرر . وللمالك آن پلزمه بازع ما استحدثه 
على نفقته › مع إعادة الشىء إلى حالته الأولى والتعويض إن كان له مقتض . 
للماقك أبضا أن بستبنی ما استحدثه المائز » وعند ذلك يلنزم بدفع قیمته مستحق 
الإزالة . ورى وإن كانت الفقرة الثانية من المادة ۲٤١‏ لم يتناول نصا هله 
الحالة ‏ أن الماك إذا استبنى ما استحدله الحائز فى مقابل دفع قيمته مستحق 
الإزالة »> كان الارتباط اماد قاعاً ما بين الدينين المتقابلعن » وجاز الحاثر أن 
حبس العبن حى يستوى من ألالك حقه . وليس هذا إلا تطبيقاً للقاعدة العامة 
الواردة فى الفقرة الأولى من المادة ۲٠١‏ › وإذا كانت الفقرة الثانية من هذه 
المادة لم تتناول هذه الحالة ٤‏ فذلك لأنه بغلب فى المصروفات الكالبة أن تتزع 
أو أن تترك دون تعويض »فل بعرض ها النص كا عرض للمصر وفات الضروربة 
والمصروفات النافعة (“ . 


(1) وقد نصت الادة ٩۸١‏ من التقنين المد على أنه « إذا تى لص المبازة من ماقك 
أو حائز سابق »و آثبت آنه أدى إل سلغه ما أنفق من مصر وفات » فإن له أن يطالب بها المسترد ي . 
ويفتر ضس هذا النص أن الائز المال ليس هو نفسه لى أنفق المصروفات › بل الذى أنفقها هو 
الماك الظاهر أو المائز الاين الى انتقلت مته إليه اليازة » فله أن يردها -- مل اللحو 
اميين فيما سلف س من الماك المقينى عندما يسترد هذا ملكه . وعندئذ بجوز الحائز الحال أن 
عبس السين حى بستونى حقه من اللاك » تطبيقا القاعدة العامة الواردة ى الفقرة الأول من 
المادة ۲٠۹‏ . 


۱۱۹۰ 


ونصت الادة ۹۸۲ من التقنين المدنى على أنه , جوز القاضى بناء على طلب 
الاك أن يقرر ما راه مناسباً للوفاء باللصروفات المنصوص علا ى المادتن 
السابقتين › وله أن يقضى بأن يكون الوفاء ملى أفساط دورية بشرط تقدم 
الضمانات اللازمة ...». فاذا قضت الحككة بأن يكون الوفاء على أقساط دورية › 
فقد أصبح الدين غبر حال » وبترتب على عدم حلول الدبن أن يفقد الدان حقه 
ی حبس الععن › لأنه لا جوز له ابس إلا ی دن حال کا قدمنا . ويفارق 
التقسيط الممنوح من القاضى الأجل الذى بمنحه القاضى ف المالات العادية 
(٥٥8چ‏ مل نعاك) - وهلا الأجل الأخیر املع من الحبس کا رأینا ‏ ف 
أن الغرض القصود بالتقسيط هو ألا رهق الالك بدفع مبلغ جسم من الال دفعة 
واحدة › فقسط عليه التعوبض تبسیرآً له › ولیس من التیسیر آن عرم من ملکه 
ونی الائر حابسا له حى يستوف القسط الأخبر . على أن النص بقضى بأن هذا 
التقسيط الى مدحه القاضى مشروط بتقدم الضمانات اللازمة › وقد رأينا أن 
الفواعد العامة الحبس تسقط التق فيه إذا قدمت هذه الضيانات . فللمالك إذن 
أن پسترد ملکه من اللائز » إما لأن الدبن الذى فى ذمته غر حال › وما لأنه 
يكون قد قدم ضمانات كافية للوفاء بهذا الدين . ٣‏ 


x ۲‏ م صاعب العا فی می السفل بعر الہ پمیر بنارہ : 
وهذه حالة تقوم على فكرة أن المصروفات الى أنفقت كانت ضرورية › لاق 
حفظ الشىء › بل فيا هو أبعد مدى من ذلك : فى إنشاء الشىء مرة أخرى . 
فاذا كان هناك بناء › له صاحب لعلو وصاحب للسقل › وانہدم » وجب أن 
يبدا صاحب السفل فى إعادة بناء سفله » حى يتمكن صاحب العلو من إعادة 
ناء علوه . فاذا امتنعم صاحب السفل من إعادة بتاء سقله » وطلب صاحب 
العلو أن يعيد هو بناء السفل »› جاز له أن يفعل ذلك على نفقة صاحب السفل › 
وله أن عبس السفل حى يستوفق حقه من صاحبه . وقد نصت الادة ۸٦١‏ 
من التقنين المدنى على هذا الك فى المبارات الا تية : ١ ١‏ - إذا انمدم البناه 
وجب على صاحب السفل أن يعید بناء سفله . فاا امتنعم ( جاز للقاضی آن أمر 
بييع السفل› إ۷ إذا طلبصاحب العلو أن" يعيد هو يناء السفل على ثفعَة صاحبه. 
۲ - وفى الالة الأحبرة جوز الصاحب العلو أن بمنع صاحب السفل من السكى 


۱۱۹۱ 
والانتفاع حى یژدی مانی ذمته › ومجوز له أيضا أن صل عل إذن ف إبجار 
السفل أو سكناه استيفاه لىقه ۲ . 

ویلاحظ أن الق فى الحبس هنا قد يقترن » باذن من القاضی › بأن ينتفع 
الحابس بالعن الحبوسة أو بأن يستغلها حى يستوفى حقه من رتبا > وهلا 
استثناء من القواعد العامة للحق ف الحبس » كنا سثرى » تبرره ظروف المالة 
الى نحن بصددها . 


الطلب الا 
نطبیقات غير منصوص علمما فى القانون 


۴ ~~ نطبيفات تزكر دد على سيل الحصم: ولا كانت القاعدة العامة 
فى الحبس الواردة نى الفقرة الأولى من المادة ۲٤١‏ قد أغنت المشرع فى للمقنين 
المدئى ابحديد عن الإكثار من إراد التطبيقات » فقد اقتصر هذا التقنن 
عل التطييقات التشريعية الى أسلفنا ذكرها » وترك الباق للقاعدة العامة . 
فنستعرض بعض تطبيقات ل برد فما ص فيكتي فا باعال القاعدة العامة ء 
وغى عن البيان أن هذه التطبيقات لا نذ كرها هنا على سبيل الحصر › إذ توجد 
نطبيقات أخرى كثرة برها لا عكن حصرها » ويكنى فما تطبيق القاعدة العامة 
ی ابس . 

ونترك جانباً حق الحبس فى رهن المحيازة »> فهذا قد نظمه القانون (“ . 
وهو مختلف عن‌ا بس الدی نحن بصدده فی آنه بقنرن مق عینی هو حق الرهن » 
ومکان دراسته ف الرهن ال ميازى . كذلك نترك جانبا حقوق الامتياز الى تقوم 
مل فكرة الرهن › فترتب حقا فى ابس مصحوباً تى امتياز »› وذاك کحقی 
امتیاز ا مجر" وحی‌امتیاز صاحب الفندق' › فهذہ مکان دراستا فی حقوق 
الهتياز . 

. من التقنين المد‎ ٠٠٠٠١ انظر بئوع حاص المادة‎ )١( 


(۲) انظر الادتین ۰۸۹ و١٤٠۱‏ من اتقنين لدف . 
(۳) أفظر المادة ٠٠١١‏ من العقئين الف . 


— ۱۱۷ - 


ونمبز هنا أيضاً » كا فعلنا فيا تقدم » بين تطبيقات تقوم على الارتباط 
القانونی و التبادل وتطیبقات 3 تقوم على الارتباط المادى أو الموضوعى . 


5 - تطبيقات تقوم على الارتباط القانون أو التبادلى 


f‏ 0~ مس الوم فى مس المين الوعرة ومس الستامر ف مبسس 
الرمرة :فى عقد الإيجار »وهو عقد ملزم للجانبين + [ذا ) يسبتوف المؤجر الأجرة 
الحالة كان له أن حبس العين المؤجرة حى بستوفما() . وهذا تطبيتق بدأ الدفع 
بعدم تنفيذ العقد » أى للحق ى الحجس › برد فيه نص ولیس فى حاجة إليه . 

والذى بقف النظر عنده فى هذا التطبيتى أن العين الحبوسة هى ملك للدائن 
الحابس » فالمؤجر حبس العين الى آجرها وهى فى الكثرة الغالبة من الأحوال 
ملکه . وقد کان هلا التطبیق › باعتباره تطیيقاً للحق فی ابس › يبدو غر 
مستقم فى عهد التقنين المدنى السابق الذى كان يعد حق ابس حقاً عيبا › إذ 
امالك لايكون له حق عينى على ملك نفسه غبر حت الملكية (") . أما فى التقنن 
لدی الحديد » حيث التق فى الحبس لايعتر حقاً عينياً بل هو مجرد دفع بعدم 
التنفيذ › فالتطبيق مستساغ معقول . 

كللك للمستأجر › لنفس الأسباب الحقدمة « أن حبس الأجرة حى يقسلم 
المين الؤجرة ء إذا م يكن مشترطا تعجيل الأجر جرة قبل تسلم العين . 


-مس الستامر فى سس المي الوجرة غنات الى ”رما 
نصت الادة ٠۹۲‏ من التقنين المدنى على أنه ٠,‏ - إذا أوجد المستاجر فى العن 
المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما بزيد فى قيمة العقار › 
ازم المؤجر أن برد المستأجر عند انقضاء الإمجار ما أنفقه فى هذه الصينات 


(۱) اتناف لط ۱١‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۲ م ۲۷ ص ٠١‏ ( نى مهد القتين المد السابق. 
كتطبيق لبدأً الدفع بعدم تنفيذ المقد ) . 

(۲) إلا فى جالات خاصة » كالمائز لمين المرهونة (عدادماا «جعنا) مندما بحل عل 
الدائن الرتهن نى المين المرهونة » فيكون له حت رهن عل ملك تفسه . 


ا 
أو ما زاد فى قيمة العقار » ما م يكن هناك اتفاق بقضى بغبر ذلك . ۲ - فاذا 
كانت تلك النحسينات قد استحدئت دون عل الؤجر أو رغم معارضته »کان له 
أيضا أن يطلب من المستأجر إزاتبا » وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاآ هن 
الضرر الى يصيب المقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض . ۴ - فاذا 
اتار المؤجر أن معتفظ بهذه النحسينات ى مقابل رد إحدى الفيمتين التقدم 
ذكرها » جاز للمحكة أن تنظره إلى أجل للوفاء باه . فهذا اللنص عز بن 
ما إذا كان المستأجر قد استحدث النحسينات بعل من المؤجر ومن غب معارضة 
منه » دون آن کون یما اتفاق › أو استحدها دون عل المؤجر أو رم 
معارضته . فى الحالة الأولى خير المؤجر فى أن يدفع المستأجر إما ما أنفقه هذا 
ف الدنسينات وإما ما زاد فى قيمة العقار بسبما › وللمستأجر › تطببقاً لقاعدة 
الح فى الحبس ومن غير حاجة إلى نص خاص » أن عبس العين ا لمؤجرة حى 
يستوفق من المؤجر إحدى القيمتعن المشار إلهما . وف الحالة الثانية بكون المؤجر 
باليار بين طلب إزالة التحسينات مع التعويض إن كان له مقتض › وبين استبقاء 
هذه التحسينات فى مقابل رد إحدى القيمتين التقدم ذكرها . فاذا استبق 
التحسينات ووجب عليه رد إحدى القيمتين إلى المستأجر › كان مدا » تطبيقاً 
لقاعدة الحق فى الحبس ومن غير حاجة إلى نص خاص ٠‏ أن حبس العين 
المؤجرة حى يستوف ما له فى ذمة المؤجر . فاذا نظر المؤجر إلى أجل › تطبيغاً 
للفقرة الثالثة من المادة ۹۲ » لم يعد للمستأجر الحق فى حبس الععن لأن الدين 
القابل أصبح غر حال »قياساً على ما قدمناه فى حالة ما إذا قضت السككة بأن 
يكون الوفاء بالمصروفات للحائز على أقساط دورية وفقا للمادة 04۸۲ . 


"٦‏ - مس النفاب أ فى مبسس ما قايس ب فى عقد القايضة بلتزم 
كل من التقابضين أن بسلم للآحر الشىء الذى قايض به » وتسرى على المقايضة 
أحكام الييع )¢ 4۸ مدنى) . فبجوز إذن لكل من المتقايضن › تطبيقاً لقاعدة 
احق ف الحبس » أن عبس الشىء الذى قايض به حى بقبض الشىء الدى 
قايض عليه . ولاكانت أحكام البيع تسرى على المقابضة › فان الأحكام التعلقة 


)۱( انظر :ما فقّرة 4 . 


6 - 
عب , البائع المییع › وقد تقدم ذکرهاء تنطبق هنا(° . 


۷ع الراقب فی عبس الب ومس الوظوب لہ فی ہس 
الموض :نصت الادة 5۹۷ من التقنين المدئى على أن « يلتزم الموهوب له بأداه 
ما اشترط عليه من عوض › سواء اشترط هلا العوض لمصلحة الواهب أم 
لصلحة أجنبى أم المصلحة العامة »  .‏ فهنا التزامان متقابلان مرتبطان أحدها 
بالآ خر ارتباطا بادا : الزام الواهب بتسليم العين الموهوبة › والزام 
المؤهوب له بتسلم الموض . فيجوز إذن لكل من المتعاقدين»› تطبيقا لقاعدة 
اتی فى المحبس ودون حاجة إلى نص جاص » أن عبس الا لتزام اللى فى 
ذمته حى يقوم المتعاقد الا حر بتنفيذ ما فى ذمته من التزام . 


۵٥-مس‏ القاول فی مس “نل ومس ۔ب امل فی مس 
الرمرة : نصت الادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى على أنه « يستحق دفع الأجرة 
عند تسل العمل > إلا إذا قضفى العرف أو الاتفاق بغر ذلك » . فهنا الأزامان 
متقابلان يرتبط أحدها بال حر ارتباطاً تبادلي : النزام المقاول بتسلي العمل » 
والزام رب العمل بدفع الأجرة . فيجوز اذن لكل من المتعاقدين » تيا 
لقاعدة التق فى الحبس ودون حاجة إلى نص خاص ° » أن يتنم عن 
تنفيذ التزامه حى يستوف حقه من المتعاقد الأحر^ . 


(؛) وکن اتقول ٻأن حق انتفايض نى حبس ما قاض به ورد فيه النص الحاص حبس 
البائع المبيم ( م ٠۹‏ مدي ) » إذ أن المادة ٠۸١‏ مد تنص عل أله « تسرى عل القايضة 
أحكام البيع بالقدر الى تسبح به طبيمة المقايضة » ويمتبر كل من العقايضين بام شىء النى 
قاض به ومشتراً فشیء الاى ايض طبه » . 

(۲) وقد كان المدرع المهيدى فقنين لمعن الجديد يشسمل مل نص خاص سبقت الإشارة إلبه» 
وهو المادة ٩٠۲‏ من هذا المشروح » وكانت تجرى » كا رأينا > على الوجه الآتى : ٠‏ إذا كان 
السمل متعلقاً منقول و بحدد أجل لدنع الأجر › جاز قمقاول أن حبس هلا المنقول وغيره من 
الأشياء الى يكون رب الممل قد سلمها إليه لإجراء العمل » وذك إل أن يسترنى أجره » . وقد 
حذف هذا النص ف نة المراجعة « اكتفاء بالقواعد العامة ى حق اليس » (مجمومة الأعال 
,التحضررية ه ص ٤۷‏ هامش رقم )١‏ › كا سبق القول (انظر آنفافقرة 14۴ لى الامش ) . 

(۲) انظر ى مهد القنين المد السابق » وكتطبيق الدفع بعدم تنفيد المقد ٠‏ مصر الكلية 
آلرانية ۲۱ فوفبر نة ۱۹۳٩‏ الحاماة ۲٠‏ رقم 1۸١‏ ص ٠۷١‏ . 


— ۵ 


۹-> می ال وکل ف مبسس الد'جرة والنعرب ومس ال وکیل فی 
عبس ما م وکل فى مت : نصت المادة ۷٠١‏ من النقنن المدنى على ما بأتى : 
«على الموكل أن يرد للوكبل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من 
وقت الا نفاق » وذلك مهما كان حظ الوكيل من‌النجاح فتنفيل الوكالة٠.‏ ونصت 
المادة ۷١١‏ على أن «يكون الموكل مسولا عا أصاب الوكيل من ضرر دون حطاً 
منه بسبب ننفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً » . ونصت الادة ۷٠١‏ على آنه ٠١‏ - ليس 
للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه . ۲ - وعليه فوائد المبالغ الى 
استخدمها لصالحه من وقت استخدامهاء وعلیه أبضاً فوائد ما تبنی فی ذمته من 
حساب الوكالة من وقت أن يعلر» . فهذه الر امات متقابلة مر تبطة بعضها ببعض 
ارتباطاً تبادلبومصدرها جيعا عقدواحد ملزم للجانبين‌هوعقدالوكالة(). فیجوز 
إذن » تطبيقاً لقاعدة التق فى الحبس ودون حاجة إلى نص خاص " » لكل 
من‌المتعاقدين أن إمتئع عن تنفيذ الزاماته حى يستوفحقوقه من المنعاقد الآتحر (". 


۰-“- مس السنعیر فی میسس الما۔ب ومس العیر فی عبس ما 
زعت اعتمم : نصت المادة ٠۴۷‏ من النقنن المدنى على أنه : -١١‏ إذا اضطر 
المستعبر إلى الإ نفاق للمحافظة على شىء أنناء العاربة »لزم ا محر أذير د إليه ما أنفقه 
من المصروفات . ۲ - أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام اللحاصة 
بالمصررفات الى بنفقهامن محوزالشىء وهر سىء النبة» . ونصت الفعرة الثانية من 
امادة 1۳۸ عل ما يأنى : «ولاضمان عليه (على المعبر) كذلك فى العيوب اللحفية > غر 
أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشىء منة ٠‏ لزمه تعوبض المستعر 


(۱) قارن الأستاذ [ماعیل الم فی أحکام الالزام فقرة ۱۲۹ ص ۱۹۲ . 

(۲) وقد كان اذكروح المهيدى للتقنين المدنى ال مديد يشتمل مل نص خاص هو المادة ٠۸‏ 
من هلا المشروع ٠‏ وکانت تدر ءل ال جه الآتق : ٠‏ وكيل الق ى حبس الأشياء الى ملكها 
الموكل وتكون ى يد الوكيل, عك الرن لذ ٠‏ وذلك ضماناً لتنفيذ الموكل لالتزاماته . وقد حذفت 
هله المادة لى لإنة المرايعة * لأن حكيا مستفاد من قواعد المبس» ( مجمومة الأعال التحضيرية ه 
ص ۲۱۹ هاءش رقم ۱ ) . 

(۴) انظر نى مهد التقنين المدف السابق ركتطبين الدفم بمدم تفيل المقد : استنان عتلط 
۸ نوفیر سنا 1۹7۴ م11 ص ۲١‏ . 


۱ - 


عن كل ضرر يسببه ذلك » . ونصت الفقرة الأولى من المادة ٠٤۲‏ على أنه « مى 
نهت العارية وجب على المستعبر أن يرد الشىء الذى تسلمه بالسالة الى يكون 
علا » وذلك دون [خلال عسثو ليته عن‌الملاك أو التلف» . فهذه أيضا الزامات 
متقابلة يرتبط بعضما ببعظ › فعلى. المستمبر أن يرد المارية عند انتباء العقد » 
وعلى المعير أن يعوض المستعر عن المصروفات وعن العيوب اللعفية على الحو 
المبين فى النص . فيجوز إذن لكل من المتعاقدين »› تطبيةاً لقاعدة ابس ودون 
حاجة إلى نص حاص') ٠‏ أن تلع عن ننفيذ التزاماته حى يستوفى حقوقه › 
وبوجه خاص جوز للمستعير أن حبس العارية حى يستوف ما فى ذمة المعير يسبب 
المصروفات أو بسبب العبوب اللفية . 


۱~ مس مافظ ائودیم: فی مہا ومس الووع فی مس مافی ذم 
اف الوديعة: نصت انادة ۷۲١‏ من التقنن المدنى على ما بأنى : « على المودع 
أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه فی حفظ الشیء › وعلیه أن یعوضه کل ما-یقه 
من خسارة بسبب الوديعة ». ونصت المادة ۷۲۲ على أنه « جب على المودع عنده 
أن يسل الشىء إلى المودع بمجرد طلبه » إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين 
لمصلحة المودع عنده . والمودع عنده أن يازم المودع بتسل الشىء فى أى وقت » 
إلا إذا ظهر من المقد أن الأجل عبن لمصلحة المودع » . فهنا أيضاً التزامات 
متقابلة يرتبط بعضا ببعض ١‏ فعلى حافظ الوديعة أن يرد الوديعة › وعلى المودع 
أن يعوض‌حافظ الوديعة عن ‌المصروفات وعا لق بهذا منخسارة بسبب الوذيعة. 
فيجوز إذن لكل من المتعاقدين » نطبب لقاعدة ا حبس ودون حاجة إلى نص 
خاص » آن بمتنع عن تفیل التزاماته حى يستوف حقوقه › ومن م جوز لحافظ 
الوديعة أن .حبس العين المودعة حى يسترد المصروفات أو يتقاضى النعويض 
محسب الأحوال . 

۸٠١ وقد كان الشروع الفهيدى لعتنين الدن الجديد يشتمل مل نص خاص هو الادة‎ )١( 
من هلا المشروح » وكانت تجرى عل الوجه الى : « المستمير أن عبس الشىء تحت يده > حى‎ 
پستوی ما يستحقه بمقعضى الادتين السابقتين من مصروفات وتمويضات ۾ . وقد حذف هلا‎ 
“YF اكيفاء بالقواعد العامة ۾ ( جموعة الأعال التحضيرية ¢ ص‎ ١ النص فى نة الراجمة‎ 
. ) ۱ هامش رقم‎ 


— ٩۷ 


٠٤١ سی فی مائ ارال المقے او س : نیت الادة‎ x= 
فى حالتى إبطال العقد وبطلانه بعاد المنعاقدان‎ ١ ١ من التقنين المدنى على أنه‎ 
إلى الحالة الى كانا علها قبل العقد › فاذا کان هذا مستحیلا جاز الح بتعویيض‎ 
عادل . ۲ ومع ذلك لايلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته »أن پرد‎ 
على أنه‎ ٠٠١ ونصت المادة‎ . ٠ غر ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد‎ 
إذا فسخ المقد أعيد المتعافدان إلىالحالة الى كانا علما قبل العقد» فاذا استحال‎ « 
ذلك جاز ا لحك بتعويض » . فى جميع هذه الأحوال تكون هناك التزامات‎ 
متقابلة ارتبط بعضما ببعض »› وقد نشأت عن ‌انحلال الرابطة التعاقدية إما بالإبطال‎ 
أو بالفسخ » فوجب على كل من الطرفين أن يرد الطرف الآخر ما أحذه منه‎ 
بسبب تنفيذ العقد . ومن ثم جوز لكل من الطرفين » تطبيقاً لقاعدة الحبس‎ 
أن عبس ما فى يده للطرف الاح ر حى يستر د‎ » ٠ ودون حاجة إلى نص خاص‎ 
.< ما له فى بد هذا الطرف‎ 

وتطبيقاً ها تقدم نصت المادة ٤٠٦۸‏ من التقنين المدنى » فى بيع ملك الغبر » على 
أنهه إذا حكم للمشترى بابطال البيع وكان يجهل أن المبيع غبر ملوك للبائع فله أن 
يطالب بتعويض ولو كان البائع جسن النية ٠‏ . فيجوز إذن للمشترى أن عبس 
الميع عن البالع حى يستوفى هذا التعوبض ‏ . ونصت المادة ٠٠۳‏ » فى المبةء 
على آنه ١ ١‏ - بترتب على الرجوع فى المبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتر المبة 


۲۲٣ وقد كان المشروع المهيدى التقين المدف المديد يشعمل مل نص خاص هو المادة‎ )١( 
من هذا المشروح » وكانت تجرى عل الوجه الآ ى : « إذا الل المقد بسبب البطلان آر الفسخ‎ 
آر ہآی سیب آعر » وتمین عل کل من المتعاقدین آن یرد ما استول علیہ ۽ جاز لکل میا آن‎ 
عبس ما آخذه مادام المتعاقد الآعر ) يرد إليه ماتسلمه منه أو يقدم ضان) هذا الرد » وذلك‎ 
وقد حافت هذه المادة نى لجنة المراجمة و لاجا تطييق‎ . ١ طبقاً فقواعد المعررة فى حسق البس‎ 
وقد‎ . )٠١ هأمش رقم‎ ۴۴١ بجمومة الأعال النحضيرية ۲ ص‎ ( ٠» لقاعدة العامة فى حق أبس‎ 
. ) فى المامش‎ ٠٤۴ سبقت الإشارة إلى ذلك ( انظر آنفا فقرة‎ 

(۲) انظر فى مهد النقنين المدنى السابق كتوسع ى حق البائع نى حبس المييم : مصر الكلية 
الوطنية £ مايو سلة 1۹۳۹ الحاماة ۱۷ رقم ۴۲۲ ص ٠۷١‏ . 

(۴) على أن الحبس نى هذه الحالة يكون فى مراجهة البائم للك الغير » لا فى مواجهة الماك 
المقينى . وكذلك إذا فسخ البيم. فلا يكون المبس لاسترداد الّن إلا فى مواجهة البائع > وهذا 
يقتضى أن يكرن الفسخ قد أماد الملىكية إل البائم . وقد قضت محكة مسر الكلية الوطنية بأن > 

Y4 
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کان م تکن . ۲ ولايرد الموهوب له المرات إلامن وقت الا تفاق على الرجوع 
أو من وقت رفع الدعوى› وله أن يرجع مجميع ما أنفقه من مصروفاتضرورية› 
أما المصروفات النافعة فلا جاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الثىء 
الموهوب » . ويتبين من ذلك أن الموهوب له » بعد الرجوع فى المبة › يلآزم 
برد٬الشىء‏ المرهوب مع تمراته > ویلازم الواهب برد المصروفات الى أنفقها 
الموهوب له » وكل ذلك على الوجه البين فى النص . فيجوز لكل من الطرفين 
أن بمتنع عن تنفیذ الزاماته جى یتقاضی ما له من حقوق › و جوز بوجه حاص 
أن حبس الموهوب له العين الموهوية حى يسرد ما أنفقه من المصروفات . 


۳ - ابس فى مال الفضا : نصت المادة ۱۹۴ من التقنين 
المد على أن و يلتزم الفضولى با يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب 
الفضالة › وتقدم حساب عا قام به » . ونصت الادة ۱۹۵ على آن « يعتر 
الفضول نابا عن رب العمل › مى كان قد بذل ف إدارته عناية الشخص العادى 
ولو لم تتحقق الننبجة المرجوة . وفى هله الحالة يكون رب العمل مازما بأن ينفذ 
التعهدات الى عقدها الفضولى لابه » وأن يعوضه عن التعهدات الى الزم 
ا » ون برد له النفقات الضرورية والافعة الى سوغتها الظروف مضافا إلا 
فوائدها من يوم دفعها » وأن يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالممل؛ 
ولایستحق الفضول أجرآ على عله [لاآن يکون من آعال مهنته » . وپتبين من 
ذلك أن هتاك التزامات متقابلة ما بين الفضولى ورب العمل قد ارتبط بعضها 
ببعض » ونشات كلها عن علاقة تبادلية غبر تعاقدية . فالفضولى يلآزم برد 


النسلم تجوزا قمشترى حى حبس ‌العقار المبيع إذا فسخ عقده حى يستوق ماقدمه من من »قيا 
عل حق البائم في الحبس » بيجب ألا خرج عن المالة الى يكون فسخ المقد فما قد ماد اللكية 
إل البالع » فبذاك لايكون ثمة شلوة فى الأرضاع القانونية أو تناقض مع انلق السام » بعكس 
ما إذا كان فسخ المقد مبب و جود بيع سابق فلا يميد الملكية إل البائع » وإلا أدى القول بذك 
إلى أن يبع الشخص ملك غيره»فينزمه المشترى من الالك المقيى وعبسه حى يستون مله ( ٤‏ مايو 
سنة ۱۹۴٩‏ الحاماة ۱۷ رقم ٠۲۲‏ ص ٠۷١‏ وهو الحكم الذى تقدمت الإشارة إليه ى المامش 
السابق ) . 

وسنرى فيما يلل ( انظر نقرة ۷٤‏ المامش ) أن الماك العين الحبوسة لاحدج عليه با ميس 
إذا م يكن هو المدين قحاس . 


- ۱۱۹۹ 
ما استولى عليه بسبب الفضالة وبتقدم حساب عا قام به »> ورب العمل يلتزم 
بتعويض الفضولى عن التعهدات الى الم ا وعن النفقات الى سوغتما الظروف 
وعن الضرر الذى لحقه بسبب قبامه بأعمال الفضالة . ومن ثم جوز لكل من. 
الطرفين ٠‏ تطبيقاً لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص خاص › آن متنع عن 

تنفيذ التز اماه حى يستوفى حقوقه من الطرق الأخر() . 


8 ۲ - نطبيقات تقوم على الارتباط المادى أو الموضوعى 


4 = ابس فی مانت الد نصا : سبق الکلام نی حت الخائز 
فى حبس العين لاسترداد ما أنفقه علا من المصروفات . فاذا كان هذا 
الحاثر آقام على رض الغبر منشآت ۰ فقد نکفلت المواد ٩۲۲١‏ إلى ٩۲۹‏ من 
التقنين المدنى ببيان الح فى ذلك › ممزة بين ما إذاكان الحاثز حسن النية أو 
سىء النية . فاذا كان حسن النية » خير صاحب الأرض بين أن يدفع قيمة المواد 
وأجرة العمل أو آن يدفع مبلغاً يساوى ما زاد فى من الأرض بسبب هذه 
المنشآت . وإذا كان الحائز سىء النية »> كان لصاحب الأرص أن يطلب إزالة 
المنشآت » أو أن يستبقما مقابل دفع قيمنما مستحقة الإزالة آو دفع مبلغ پساوی 
ما زاد فى تمن الأرض . ففى الحالات الى بستبنى فا صاحب الأرض المنشآت 
مقابل دفع قيمة من القع السالفة الذ كر » يكون هناك دينان متقابلان ير تبط 
کل منہما بالا خر ارتباطاً ماديا » فعلل الحائز أن بردالأرض لصاحہا > وعلل 
صاحب الأرض أن يدفع للحائز القيمة الى اختار دفعها له . فيجوز إذن لكل 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة ٠٤۴‏ س هذا يجوز للوكيل بالعمولة أن حبس البضائعم والأوراق الى 
اشتراها لحساب موكله ودفعم ما » حى يتوق منه ان والممولة ( بودرى ودىلوان ١‏ 
فقرة ۲۳۹ ) . كا جوز المحاى أن حبس عن موكله أوراق القضية حى يستوى أتمابه »> بل 
وبجررز له » وفقا قضاء الفرتسى » أن حبس أيضاً عن المركل المستندات والأوراق الأصلية 
( نقض فرنی ١‏ أغسطس سنة ٠۸۷٠١‏ دافوز ٠= ١-۷١‏ ) . ولكن المادة ۲۹ من قانون 
الحاماة ( رقم ٩۸‏ لسنة ۱۹۲ ) لى مصر لا تيبح المحاى أن حبس عن موكله ما مهد به إليه 
من مستندات وأو راق أصلية إلى أن يستوفى ماله من أتماب . وهناك تلبيقات أخحرى كثيرة فير 
الى ذ كرناها يرجع فبها إل القاعدة المامة فى المبس » فنكتى با قدمناه . 

)۲( انظر آنفاً فقرة ٠١١‏ . 

( م وط س + ۲ ) 


— ۱۷۰ 


من الطرفن »> تطبيقاً لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص خحاص › أن متنع 
صن تنفيذ الزامه حى يتقاضى حقه » ومخاصة جوز للحاثز أن حبس الأرض 


عن صاحها حى بتقاضى منه التعويض المستحق . 
9~ مس السرى لدعب المرمرة : نصت المادة ٩٤١‏ من 


التقنين المدنى على أنه ١ ١‏ - إذا بى المشترى فى العقار 7 أو غرس فيه 
أشجارآ قبل إعلان الرغبة فى الشفعة » كان الشفيع ملزما تبعا لا ختاره المشترى 
أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو 
الغراس . ۲ - وأآما إذا حصل البناء أو الخغراسس بعد إعلان الرغبة فى الشغعة › 
كان للشفيع أن يطلب الإزالة . فاذا اختار أن يستبنى البناء أو الغراس » 
فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدؤات البناء وأجرة العمل أونفقات الغراس» . ويتبين من 
النص أنه مجحب الميبز بين ما إذا كان المشترى بى أو غرس قبل إعلان الرغبة ى 
الشفعة » أو بعد إعلان هذه الرغبة . ففى الحالة الأولى يكون المشترى حسن 
النية » فله انيار فى أن يسترد من الشفيع إما ميلغ الذى أنفقه فعلا أو ما زاد 
ف . وى الحالة الثانية يكون المشترى سىء النية 4 ومن م یکون 

يع طلب الإزالة » وله استبقاء البناء أو الغراس مقابل دفع قيمة أدوات البناء 
وأجرة العمل أو نفقات الغراس . فهناك إذن التزامات متقابلة مترابطة ترابطا 
ماديا » فعلى المشترى أن يرد العبن المشفوع فا إلى الشفيع « وعلى الشفيع أن 
برد إلى المشترى فى مقابل البناه أو الغراس إحدى الةم السالفة الذ كر . فيجوز 
إذن المشترى » طبقا لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص خاص » أن عبس 
العين المشفوع فبا حى يستوفى القيمة المستحقة . 


٦‏ مس المشری نی ميس النفول السروس أو الصائع : نصت 
المادة ۹۷۷ من التقنبن‌المدنى على أنه ٠١,‏ جوز لالك المنقول أو السند لمامله > 
إذا فقده أو سرق منه» أن يستّرده من يكون حائزا له عسن نية » وذلك خلال 
ثلاث سئوات من وقت الضياع أو السرقة . ۲ فاذا كان من يوجد الشىء 
المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه محسن نية فى سوق أو مزاد على أو 
اشتراه ممن يتجر فی مثله › فان له آن بظلب ممن يترد هذا الشیء أن يعمجل له 


— 1۷۱ - 


المن الذى دفعه» . ويتبين من هذا النص أن من يشترى محسن نة شبثا مسروقا 
أو ضائعا فی سوق أو مزاد علنی أو ممن بتجر نى مثله لايلزم برد الشىء إلى مالكه 
إلا إذا طلبه المالك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة وردللمشترى 
المن الذى دفعه . وليس بين المشترى وال الاي أية علافة غر حيازة المشغرى 
للشىء المسروق أو الضائع › وقد أصبحالمشترى دائنا باسترداد المن مناسبة هذا 
الشىء الذى بجحب عليه أن برده للمالك. ومن ثم وجد ار تبلط مادی أو موضوعی 
ما بين التزام المشترى رد الشىء إلى المالك والتزام المالك رد المن إلى المشترى »› 
فبجوز إذن للمشترى » طبقا لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص خاص(١)‏ › 
أن حبس الشىء عن الالك حى يسترد منه امن( . 


۷-> مس النتفع فی میس الم : نصت الادة ۹۸۹ من التقنين 
المدنى على أن ٠,‏ - المائفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع 
ها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات الى تقتضا أعمال الصيانة . 
۲ أما المكاليف غبر المعتادة والإصلاحاتالمحسيمة الى م تنشاً عن خط المنتفع 
فانها تكون على المالك» ويلتزم المنتفع بأن بؤدى للمالك فوائد ماأنفقه فى ذلك . 
فان كان المتتفع هو الذى قام بالإنفاق » کان له استرداد رأس الال عند اتهاء 
حت الانتفاع» . ويتبين. من هذا النص أن التكاليف غير المعتادة والإصلاحات 
المسيمة فى العين المنتفع مها تكون على امالك لاعلى المنتفع » فاذا قام المنتفع مها 
کان له استرداد رأس الال عند انتهاء حت الانتفاع . ومن م يوجد التزامان 
متقابلان مترابطان ترابطا ماديا : التزام امنتفع برد العين المنتفع بها إلى المالك 
عند اتتهاء حق الانتفاع » والزام امالك برد أصل ما أنفقه المنتفع فى التكاليف 
غير المعتادة والإصلاحات السيمة . فيجوز إذن للمنتفع »> طبقا لقاعدة الحبس 


)0( بل أن نص الادة ٩۷۷‏ يتضمن ممى المبس فقد ورد فيه أن قمشتری أن يطلب من 
اماك ه أن يمجل له لمن اللى دفعه» . فتمجيل المن يفيد أن المشنرى يؤر تسل الثىء حى 
پستوق الفن (انظر الأستاذ ماعل خانم ى أحكام الالام فقرة ۱۲۰ ص ۱۹۲ هامش رقم )١‏ . 

)( انظر ی مهد انين الدتی الابق : بى مزار ۲۲ فرایر سنة ۱١۹١٠١‏ الجموعة 
الرسمية ٠٠١‏ رقم ١۷‏ ص ١ . ٠١١‏ 


- ۷۲ 


ودون حاجة إلى فص خاص ٠‏ أن حبس العين المنتفع ما حى بستو حقه من 
الك °7 . 


الفر عالثاى 
الا"ار التى ترت على التق فى الس 


۸ - سرس الفاد ون : تنص الادة ۷ من التقنن المدنى 
على ما یآنی : 
١«‏ جرد التق فی حبس الشیء لایثبت حق امتیاز عليه » . 


(۱) انظر خلافا فی الرآی ی فرنسا فى بودرى ودى لوان ١‏ فقرة ۲٠١‏ . والقضاء فى فرنما 
لا پسبر فی حق الحبس إلى مداء المنطى . فقد رأيناء ينكر هذا الحق على الحا سىء النية (انظر آنفا 
فقرة ٠٠١‏ ى المامش) . وهو ينكر أيضا هذا الحق على الحائز للمقار امرهون » إذا زعت ملكيته › 
ضانا المصروفات الى أنفقها » وذلك اكيلا تتهطل دعوى الرهن ( نقض فرنسى ٠‏ نوفير 
سنة ۱۸۸۱ داللوز ۲ ۸۸٩١س‏ حكة بوردو الاستلنافية ١۲‏ أغسطس سنة ٠۹۰۲‏ 
داوز ۲--1٩۹ 0٩‏ س٩‏ 4سد آرولون ۳ فقرة ۸۳٩‏ س دیرآنتون ۲۰ فقرة ۲۷۲ — 
آرپری ورو ٣‏ فقرة ۲٠١١‏ مكررة س بلانیول وریرک واممان ٦‏ فقرة ٤٥۸‏ ص ٩1۳‏ 
هامش رقم س کولان وکابیتان وموراندییر ۲ فقرة ٠٠۸۲‏ س وانظر عكس ذلك فى أن 
لحائز العقار المرهون المحق فى الحبس : دمولومب ١‏ فقرة 1۸۲ سس بيدان ١‏ فقرة ٠٠٠١‏ ) . 
أما فى مصر فقد نصت الفقرة لكانية من المادة ٠٠٠۹‏ من التقدمن المدف عل ما پأقى : ٠‏ ويلم 
الرامى عليه المزاد أن يرد إلى المحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات الى أنفقها فى سند ملكهته 
وني تسجيل هذا السند وفيما قام به من الإعلانات » وذك إلى جانب الأزاماته بالمن الذي رسا په 
المزاد وبالمصروفات الى اقتضتها إجراءات النطهير » . ويدو أن لاحائز حبس العين حي يستوى 
هله الحقوق › تطبيقا لقامدة الى لى المبس ودون حاجة إل نص خاص ( استئناف مصر 
۹ مایو سنة ۱۹۴۲ الحاماة ۱۴ رقم ۲٠۹‏ ص ۲٠١‏ س ومع ذلك انظر : استثناب محتلط 
۸ آبریل سنة ۱۹۴۲ م ٦‏ ص ۲۹۲) . كذاك پوجد حلاف ف فرنما ی حق الرارٹ الظاهر 
ی آن عبس مای يده من أعیان التركة إذا كان قد دقع بعض ديون المورث ثم انترع الوارث 
اقيق منه هذه الأعيان » فللوارث الظاهر أن يرجم عل الوارث المقیی با دفمه من ديرن 
اتركة » وله حق الحبس عند الفقهاء الذين يكتفرن بقيام الارتباط بابين الدينين » وليس له 
هذا التق عند الذين يشترطون فوق الارتباط الأصل المعترك ( انظر نى هذه المسألة بودري 
ودی‌لوان ١‏ فقرة ۲٠۴‏ ) . أما فى مصر فبدو أن قوارث الظاهر الق أى المبس » دون حاجة 
إلى نص خاص » لقيام !لار تباط المادى مابين الديئين . 


۲9 - وعلى الحابس أن معافظ على الشىء وفقًاً لأحكام رهن الحيازة 6 
وعليه أن بقدم حسابا عن غلته» . 


«۴ - وإذا كان الشىء المحبوس مخشى عليه الملاك أو التلف » فللحابس أن 
محصل على إذن من القضاء ف بيعه و فقا للأحكام المنصوص علا ی الماد ۱١١۱۹‏ » 
وينتقل ا حى فى الحبس من الفىء إلى مئه(“ . 

ولا مقابل هذا النص فى النقنن المدلى السابق » ولڪن هذه الأحکام كان 
معمولا ہا فى جملتما دون نص ٠‏ إلا مايتعلتى بالفقرة الثالثة الى تنص على حالة 
من أحوال الول العبى » كان من غر المتيسر الأخذ ها دون نص نى عهد 
التقنعن المدلى السابق . 


ويقابل اانص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنمن المدنى الدورى 
المأدة ۲۲٤۸‏ » وف اللقنبن المدلى العراف المادة ۲۸۴۳ » وى النقنبن الد ايى 
المأادة ٠٠٠١‏ » وى تقنين الموجبات والعقود اللہنانى CDV‏ , 


(۱) تاریخ النص : ورد هذا النص ف المادة ۴۳۲ من المشروع المهيدى عل الوجه الآی : 
١ «‏ - ليس لمن حبس شيا وفقا للمادة المابقة حق امتياز عليه . وعل المحابس أن محافظ مل 
الثىء وآن يقدم حسابا عن غلته وفقا للأحكام الى تسرى فى حق الدان المر تمن رهن حيازة . 
۲ - إذا كان الثىء ابوس شى عليه الملا أو التلف » فللحابس أن عصل عل إذن من‌القضاء 
فی بیعه وفقاً للاجراءات المرسومة لبيع الشىء المرهون حيازة » ويننقل المق لى الحبس من الثىء 
إلى ثمنه» . وى لمنة المراجمة لوحظ أن النص كا ورد فى المشروع المهيدى يلزم الجابش بواجب 
استغلال المين المحبوسة على الحو المقرر لى حق الدان المر من حيازة » وقد رؤى أله بحسن عام 
تقرير هذا الواجب » ثم عدل النص إلى جانب ذلك تعديلا لفظياً جمله أدق لى أداء ا مى » فاصبح 
مطابقا لما استقر عليه لى التقنين اماف الجديد »> وصار رقم المادة ٠٠٠١‏ ى المشروع الما . 
ووافق مجلس النواب على النص › م مجلس الشيوخ حت رقم المادة ۲٤۷‏ ( جمومة الأعال 
الحضيرية ۲ ص ٠٠۲۳‏ س ص ٠٠١‏ ) . 

(۳) التقنينات المدئية المربية الأخرى + التقنين الدى السورى م ۲٠۸‏ (بطابقة لنص 
العقنين المدفى المصرى ) . 

التقنين المد العراق م ۲۸۴۳ ( متفقة ى الك مع نص التقنين المد المصرى › ولا يوجد 
إلا بعض حلاف لفظى س وانظر ى شرح الادة الد كتور حسن الذنون فى أحكام الالترام فى 
ألقانون المدلى المرأق فقّرة ۱١٠١‏ ) . 

اا ا ٠١‏ ( مطابقة لنص التقنين المد المصرى ) . 

نقنين نقنين الموجبات والعقود اللبناف م Vt‏ ۽ هان حق المبس › > مع مراعاة المالة الباصة - 


۱۱۷4~ 
والنص الدى نحن بصدده » وكذلك النص التالى الذى ببين أسباب انقضاء 
احق فى الحبس » إنما يعرضان للحالة الى تحبس فما عبن معينة بالذاث فى دين 
مرتبط ہا ارتباطا قانونیا أو ارتیاطا ماديا . آما ذا کان الشیء احبوس لبس 
نا معينة بالذات › فقواعد الدفع بعدم تنفيذ العقد هى الى تنطبق › وقد سبق 
لنا شرحها نى الحزء الأول من هذا الوسيط٠‏ . ونقتصر هنا على الحالة الى 
يكون فما الشىء الحبوس عينا معينة بالذات . فالحابس للعن » عقتضى حبسه 
ها » تتقرر له حقوق وتترتب عليه واجبات › نتول الآن بسطها . 


الو |لأول 
حقوق المابس للمين 


حقوق المحابس للعين - بين علاقة المحابس بالك العبن وهو عادة المدين الذى 
تحبس الععن فى دينه » وعلاقة الحابس بالغ . 


المطلب الأول 


۰ —~- سس المین عى مالا : مى توافرت الشروط اللازمة 
لنشوء الحتق فى حبس العين » أصبح للدائن الق فى حبس هذه العين عن 


المعقدم ذكرها (استرداد حيازة المين إذا نزعت خفية أو بالمنف)ء لا بمنح صاحبه حق التبم 
ولا حق الأفضلية » وإنما بمكن الاحتجاج به عل الجبيع » مى أن المابس ععحق له أن يرفض 
الدخل عن الشىء أية كانت شخصيةالمعارض ٠‏ . ( ويتفق التقنين اللبنافى مع التقنين المصرى ى 
الحم » وإن اختلف ى اللفظ ‏ انظر فى هذا الى الدكتور صبحى, الصاف فى آثار الالتزام 
فى القانون المدف اللبنافى ص إب س ص ٠١‏ ) . 

. ٠٠۴ الوسيط الجزء الأول فقرة 4۲ فقرة‎ )١( 


— 11Ya 


مالکھا('“ » فلا بستطیع هذا آن یطالب ال ماثز برد العبن حى بقوم بوفاء ما فی 
ذمته من الدين للحائز . 

وتبی الععن عبوسة .فی بد الحائز حى بستوفی هذا کل حقه۳) . فلو کان 
هذا الح مصروفات ضرورية أو نافعة أنفقها الحاثز على الععن › فللحائز أن 
حبس العين حى يستون من الالك چميع الحقوق الى قررها له القانون واللى 
سبق بیانها (م ٩۸۰‏ مدأى) . ذلك أن الحتق فى حبس العين غير قابل للتجزئة 
(اانوز«نا م" » شأنه فى ذلك شأن كل ضان . فلو أن الالك وفى الائر 
جزءا من الدین › فان الائ بی حاہسا للعین کلھا حبی پستوفی الباق با کله)ء 
ولو أن الدين الذى فى ذمة الالك انقسم على ورئنه بعد موته - وهذا لا بقع فى 


- ٩ ٤٤ وذك دون حاجة إل حكر أو حى إلى إعذار كا سبق القول ( انظر آنفا فقرة‎ )١( 
استفناف محتلط ۴إ آبریل سنة ۱۹۲۲ م ۴۲ ص ۲۴۰ ) . وقه قضت عكة النقض بأنه إذا‎ 
كان العقد الحرر بين مدين ودالنه ( بنك التسليف ) ينص مل أن الدين تعهد بأن يدد إل البنك‎ 
مطلوبه عل أقساط وبأن يقدم له عقارأ بصفة رهن تأمينا سداد » وعلى أن البنك تمهد من جانبه‎ 
برفع المجزين السابق توقيمهما منه على منقرلات المدين ومقاراته مى بين بعد حصول الرهن وقيده‎ 
واستخراج الشبادات المقارية عدم وجود أى حق عيى مقدم عليه » ثم فسرت الحكة ذلك پأن‎ 
قبول البنك تقسيط الاين متوقف على فيام المدين بتقدم التأمين العقارى عيث إذا | يقدم هلا‎ 
التأمين بشروطه المنصرص علا نى المقد كان البنك لى حل من قبول التقسيط » وتعرفت نة‎ 
المدين فى عدم تقدم التأمين من خبطاب صادر منه › وبناء مل ذلك قضت بعدم ارتباط البنك فى‎ 
التقسيط وبأحقيته ى الاستمرار فى الكنفيذ بدينه عل المنقولات والعقارات دون أن يكون ملز‎ 
بتکلیف الدین ری بالوفاء » فإن هذا الیک لا پکون قد حالف القانون ی ٹیہ ( نقض دی‎ 
. ) ۴١ مجموعة حر ۲ رقم ۱۷ ص‎ ۱۹۲۳۹٩ ھیسمر سنة‎ 

(۲) أو يمرضه الدین مرضاً حقيقياً يقبله الحابس أو حكر بصحته ( الأستاذ عبد الفاح 
عبد البانى ى التأمينات فقرة ٠٠۸‏ ص ۲٠٠۲‏ ) . ولا يكن أن يودح المدين المبلغ المستحق قدا 
فى خزانة الحكة ( استدناف تلط ٠١‏ ماأيو سنة ۱۹۴۰ م ٤۲‏ ص ٠٠١‏ ) . مل أنه إذا كان 
حت الدائن غبر معلوم المقدار » جا المدين أن يطلب من القاضى الإذن له ى إيداع خزانة الحكة 
مبلغا كافياً » يقدره القاشى » عل ذمة الدائن يى حقه عند تقديره » ويكون المدين بعد الإيداع 
إجبار اخاہس مل التسام ( استتداف تلط ۸ نوفبر سنة ۱۹۳۲ م ۲٩‏ ص ۲۱ ٠١‏ فيراير 
سة ۱۹۴۳۹ م ٤۸‏ ص ٠١۲‏ --الاستاذ اميل ام فى أحكام الالتزام ققرة ۱۲۲ ص ٠٠١۰‏ - 
وانظر آنفا فقرة ٠٤۲‏ ى المامش ) . 

(۴) بودری ودی‌لوان ۱ فقرة ۲٤4٤‏ . 

= ٠۰۴۲ مجموعة أحكام اللقض ۲ رقم ۱۸ ص‎ ٠٠١١ وليه سنة‎ ٤ نقض ملف‎ )٤( 
= وار أن اقصالع تسل الماماث من رب العمل .وصنم بمضها وسلمه إله قبل أن يتسم أجره‎ 


— ۱۱۷۹ = 

الفقه الإسلاى ونما بقع فى القانون الفرنسى - فان الحاثز بى حابسا للعين حى 
بستوی من کل وارٹ نصيبه فى الدين . على أنه جب على اللائز ألا بتعسف 
فی استعال حقه فی الحبس »› فلو أن البای من الدین کان جزء؟ قليلا تافها › 
کان من التعسف کا قدمنا أن بی حابسا للعين كلها فى هذا الجزء التافه › 
ووجب عليه أن يرد العین لالکها مع مطالبته بالباق من الدين<( . ' 

وما ذکرناه فى حق الالك بسری فى حق ورثته › فللحاثز حبس الععن ی 
مواجهة ورئثة الاللك › وهم خلفه العام ٤‏ حى یستوی کل حقه( . وكذلك 
ینتقل التق فی ابس من العائز إلى ورئته » فلو مات العاثز .کان لورئته حبس 
العين إلى أن يستوفوا حقهم الذى انتقل إلهم من مور هم . 


1 - د يمى افلس رده در اماز لاعابدی :على أن حبس 
المبن على النحو المتقدم لا مجعل للحابس حق امتياز علاء وتقول الفقرة الأولى 
من المادة ۲٤۷‏ أن « مجرد التي فى حبس الشىء لا يثبت حق امتياز عليه" » . 


= فان .له آن حبس الباق حى يستون كل الأجر » ويدخل نى ذلك الأجر عن ال جزءالذى سبق له 
تسلیمه ( أوبری ورو ۴ فقرة ۲٠۹‏ مكررة ص ۱۹۲ — ۱۹۳ س بودری ودی لوان ۱ 
فقرة ۲٤٤‏ ص ۲۳۴۳ س ص ۲۴۲ س بلانیول وریبیر وأمان ٩‏ فقرة ٤٥۲‏ ص ۱۰۷ ) . 

)١(‏ انظر آنفا فقرة ٠44‏ س وبجوز لقاضى الأمور المستمجلة إذا كان واضحا أن الباق 
من الدین جزء تافه لا يستحق ابس من أجله » أو كان واضحا.آن الدين الذى حبست المين فيه 
ليس مجدى » أن يقضى برد المين إل صاحها (بلانيول وريبير وأعان ١‏ فقرة ٠٠۷‏ ص ٠١١‏ 
هامش رقم ؛) . ويجوز أيضا » إذا تيسر ذك » أن يستبى الحائز جزءا من العين يتناسب عع 
الجزء الباق من الدين محبوسا فى يده . ويجب عل كل حال التفريق بين الالتزامات الأساسية الى 
كانت سبباً حافزاً التعاقد وهذه هى الى جوز المبس من أجلها » وبين الالتزامات الثانوية وهله 
لامجل الحبس فها » فإذا تمهد المؤجر ععحرث الأرض ول ينفذ تعهده › م جز المستأجر الامتناع 
عن سداد الإيجار (الفيوم الكلية ۷ أ کتوبر سنة ٠۹۰۲‏ الحاماة ۲۴ رقم ٤۸4‏ ص )1١١۸‏ . 
ونقضی احا کم فى فرنسا بأن الهندس أو امحامى الى ,حبس مستندات لممپله ». ويكون من 
, الضرورى تقدم هله المستندات الدفاع من مصال اليل » يلزم بتسليم هذه المستندات إلى أمين 
يستندمها لمصلحة المميل» م يردها ثانية إلى من تسلمها منه (نقض‌فرنمی ۱۹ وليه سنة ٠١۹١٤‏ 
دافوز ۰١ ۹= ۱— ۱۹۰٩٦‏ نوفیر سة ۱۹۲۴ دالوز ۱۹۲٤‏ اس٥۷‏ — بلالیول 
ورپیر وأمان ٩‏ فقرة ٤٠١۷‏ ص ٩۱١‏ وهامش رقم )٠‏ . 
(۲) بودری ودی لوان ۱ فقرة ۰۲۲۱ , 

(۴) افظر المذكرة الإيضاحية قمشروع الهيدى لى مجموفة الأعال التحضيرية ۲ 
ص ٠4‏ . 


۱۷۷ 


وھذا ہو الجوھری ئی ابس › فھو لیس محق عیی کا قدمنا . على آنه ٣ی‏ 
لو کان حقاً عینیا - کا کان فعلا فی التقنین المدنی المابی - فانه عجر ده لاجمل 
للحابس حق امتباز٠‏ . ويترتب على ذلك أن الحابس إذا نفذ على الععن 
البو سة محقه ١‏ فا نما ينف علا كدان عادی لا کدائن له حق آمتیاز › فزأحمه 
سائر الدائنين ف المن وبقامونه فيه مقامة الغرماء . وهو مى أقدم على بيع 
العین جرا ی دینه » فقد زل عن حقه فی الحبس › لأنه لا بستطيع - وهو 
الدى طلب البيع - أن يمتنع عن نسل المين ان رسا عليه الزاد » ولايبى أمامه 
إلاالن الذى رسا به المزاد يستوف منه » هو وسائر الدائامن كا قدمنا › التق 
الذی له( 


ولكن إذا بن اللحائز حابسا للعين » ولم ينفذ علا » فان حقه فى الحبس 
بى قانما » حى لو باع الماك العبن من آخحر أو نفذ أحد الدائنين ال خربن 
محقه على العين فباعها جرا لمن رسا عليه ا مراد . فى جمبع هذه الأحوال يبو 
حق المالز فى حبس العين قانما فى مواجهة المشترى من الالك أو فى مواجهة 
الراسي عليه المزاد) » على تفصيل سبانى بيانه عند الكلام فى علاقة الحابس 
بالغبر . ولايبى إلاتوفية الحابس حقه كاملا إذا ) يكن هو الذى نفذ على العين› 
وہنہی احق ى المبس فى هذه الحالة إلى النتيجة الفعلبة الى بتهى إلا حق 
الامتياز<“ , 


)١(‏ ولکن پلاحظ أنه من الجائز أن يكون الدين الذى حبست فية آلمين له أيضا حق امتياز 
عو جب الفانون ۽ کا هی المال نى امتياز المبالغ الى صرفت لى حفظ المنقول وفيما يلزم له من 
ترم (م ٠٠۴٠١‏ مدني)» وكا هى المال ى امتياز المبالغ المستحقة المقأولين والمهندسين المماريين 
الأين مهد اليم لى تشييد أبنية أر مندآت آخری أر نى إعادة تشييدها أر ترميمها أو ى صياتہا 
(م ۱۱٤۸‏ مدف) . فى مثل هله الا حوال يتقدم المحابس مل سائر الدالنين > ولکن لا عقتضى 
حفه ی حپس المین » بل بمقتضی ما أثبته له القانون من حق الامتیاز . 

(۲) استدنان مسر ٩‏ فبرایر سنة ۱۹۴۷ الحاماة ۱۷ رقم ٠۸۸‏ ص ۱٠۷١‏ -الأسعاذ 
سلپمان مرقس نى التأمينات فقرة (٠١‏ . 

(۴) استنان صر ٩‏ فار سه ۱١۴۷‏ الحاماة ١۷‏ رقم ۰۸۸ ص ۱۱۷٣١‏ (وعو 
ام السابي الإشارة إلبه) ‏ وقارن : استناف مصر ۱۴١‏ ديسمير سئة ۱۹۲١‏ الحاماة ١۷‏ 
دم ۰۸ ص ٠۳۸‏ . وانظر : الأسناذ سليمان مرقس لى اتأمينات فقرة ٠1١‏ س الأستاذ 
إمباميل خام ى أحكام الالتزام فقرة ٠١١‏ . 

(:) استتناف مصر ٩‏ فبرارر سنة ۱۹۴۷ الحاماة ۱۷ رقم ۰۸۸ ص ۱۱۷4 ا(وهوالمك = 


~~ (VA 


۲ - مبسس ارات : وإذا كانت المن الحبوسة تنتجغلة أونمرات» 
فليس اثر إلا حبسما » ولیس له حق امتباز علا » شأنما فى ذلك شأن المين 
نفسما) . وسنری فی واجبات الحابس آنه لایلتزم باستغلال العین إلا ذا کانت 
بطبيعتها تنتج غلة . فاذا باع الحابس الغلة للتنفيذ علا » فقد حقه فى حبسما › 
كا رأيناه يفقد هذا الق إذا ما نفذ على العين . 

ولكن إذا كانت الغلة معرضة للتلف › جاز لحاثز استئذان القاضى ف بيعها 
وبقوم نها مقامها فیبنی حابساً له حی يستوف حقه ٩‏ . ولکن لایتقدم فی هذا 
المنعلى ساثر المدينن »بل يقاس مونه فيه مقاسمة الغرماء إذا أراد التنفيد عليه عقه. 
ويتبين من ذلك أن هناك فرقا بین أن بيع الحابس العرات استبفاء حقه وف هذه 
الحالة يقاس مه الدائنون مقاسمة الغرماء »> وبين أن ببيع المرات باذن من القاضى 
لأنها معرضة للتلف وفى هذه الخالة يى حابس للشمن الذى بقوم مقام المرات » 
فاذا ما نفذ على المن وهو غپوس فی يده زاحه الغرماء (۳ . 


س السابق الإشارة إله)-—-استناف تلط ۲۹ نوفبر سنة ۱۹۲۹ م ٤۲‏ ص ٣ه‏ س الأستاذ 
سليمان مرقس فى التأمينات فقرة ١٠١‏ 4 الأستاذ مبد الفتاح مبد الباق فى التأمينات فقرة ٠۹۸‏ 
ص ۲٠١‏ الأستاذ عبد ای حجازی ۲ ص ۲۲١‏ الأستاذ إسماميل فانم فى أحكام الالتزام 
فقرة ۱٤۲۷‏ ص ۲٠١١۱‏ , 

فالحبس إذن حالة موقتة تنهى أما إلى إذعان المدين ودفعه الدين كاملا لحابس »> وأما إلى 
أل الخابس عن البس للتنفيذ مل العين الحبوسة . وقد تنهى إل المطالبة بفسخ المقد » وهذه 
هى حالة لبائية لا موقتة . وقد بتخلف عن الحبس أثر دام كا فى المقد الزمي أو المستمر 
( گiوsucees )contrat‏ » فإن شركة النور مثالا إذا وقفت تنفيا الأرامها فقطمت اللور عن 
المستبلك مدة من الزمن كان خذا آثر دائم لا سيل إلى الرجوع فيه ( پلانيول وريير وأمهان ١‏ 
فقرة 4٠۷‏ ص 11۲ ) . 

)١(‏ وتبقى المرات والغلة ملكا لصاحب المين » ولا حرم هلا إلا من حتق الاستمال لأنه 
بتعارص مع الق لى الحبس . وتعتبر العين وغلجا داخلة ى الضان المام لداتى الاك » فيجوز» 
کا قدمنا » لای دان التنفیذ عقه ملہا › بشرط آلا عخل بالق ی ابس ( بیدان وفواران 
فقرة ۲۸۲ س الأستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة ٤1۲‏ ص ۹4ء - ص (٠٠١‏ .. 

(۲) قياساً على بيع المين نفا إذا ټمرضت تلف كا سيأتى ( الأستاذ عبد الفاح مبد الباق 
فى الحأمينات فقرة ۱١١‏ ) . 

. (۴) وعخلف المر هن رهن حيازة » بالنسبة إل.المرات » عن المابس . فالمر تبن يستيمر 
العين المرهونة استهارا كاملا » وما بحصل عليه من صان الريع صم من الدين المضمون بالرهن 


- ۱۱۷۹ 


المطلب الثانى 
علاقة حابس المين بالنير 


۴ - الرائشورہ العادربوده :رأينا فا قدمنا أن ورثة امالك علون عله 
ولا بعتبر ون من الغبر › فیسری ال بس فی حقھم کا کان بسرى فى حق المالك 
مورلهم . أما الدائنون العاديون للاك فهؤلاء يعتبرون من الغير » ولكن مع ذلك 
پىسرى الحبس ف حقھم أیضاً کا بسرى فى حق المالك . فلو أن دائناً عادية 
لإاك - آیا کان تارځ دینه وسواء کان متأخراً عن تاریخ ثبوت الحتی فی ال جس 
أو متقدما على هذا التاربخ' - أراد أن ينفذ عقه على العين المحبوسة » فباع 
العین جرا فان اخاثز يستبى حقه ى الحبس ى مواجهة هذا الدائن وفى مواجهة 
المشترى الرامى عليه المزاد - وهو أيضا يعتعر من الغر إلى أن يستوی حقه 
کاملا . ولو کان ال سکم غر ذلك لفقد ای فی الیبس اهمیته › إذ کان آأى 
دائن المالك يستطيع أن يبيع العين جبرآ فيفقد الحابس حقه فى الحبس . 

هذا هو ملغ نقاذ احق فى ابس فى مواجهة الدائنى العادى . وقد يؤدى 
ذلك من الناحية العملية › كا قدمنا » إلى أن يستوف الحالز حقه كاملا قبل ساثر 
الدائنين(")» ولكن لبس اللحاثز من الناحية القانونية »> كا سبق القول » أى 
امتياز على العين الحبوصة . ' 


س ولو م يكن قد حل أجله »عل آن يكون الحصم أولا من قيمة ما أنفقه أى الحافظة مل الثىء 
وى الإصلاحات › ثم من المصرونات والفوائدء مم من أصل الدين ( م ٠٠١۲‏ مدي ) . 

() حى لو شر إفلاس الاك ومثل السنديك الدا" ٠٠‏ » فإن الق نى المبس يكون نافذا 
أى مراجهة الدائنين والسنديك اذى مشلهم ( انظر المادة ٠١‏ ؛ فقرة ۲ مدفى »> وهى تنص على 
حن البائع فى حيس المييع » ولو ام بحل لأجل المشتوط لدفع ان إذا سقط حق المشترى ى الأجل 
بسبب فهر إفلاس أو إعساره . فالبائع هنا حبس المبيع عن دائى تفليسة المشترى : الأستاذ 
سلیمان مرقس ی النأمینات ص ٠۰۱‏ هامش رقم ۲) . 

(۲) استاناف تلط ۲۹ نوفبر سنة 1۹۲۹ م ۲ ص ۴ه - أوبری ورو ۴ فقرة ٠٠۹‏ 
مكررة ص ۱۹۴۳ - ص ۱١١‏ . 

)۴( قارن بلانیرل ورییز رأمان ٩‏ فشرة 4۰۸ ص ٩۱٩‏ . 


۱۱۸۰٩‏ س 


٤‏ - ادف فاص : وهو كل من‌انتقلت إليه ملكية العين الحبوسة 
من امالك » أو انتقل إليه منه حق عينى على العمن الحبوسة . وذلك أن الحجبس 
لا يعطل حق امالك ف التصرف فى ملكه فله أن يبيع العبن وهى محبوسة فى يد 
الحاثز » وله أن يرتب علا حق رهن أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو غبر ذلك 
من الحقوق العينية . 

فاذا كانت العبن الحبوسة عقارا » فان المشترى من المالك والدائن المرهن 
وصاحب حق الانتفاع أو حق الارتفاق أو غير ذلك من الحقوق العينية جب 
علہم ن يشہروا حقوقهم . فان کانوا قد شہروا حقوقهم قبل أن بثبت لحاثز 
احق فى حبس العبن » م يسر هذا الحتق فى مواجهتهم › فان حةوقهم العينية 
على العين الحبوسة قد حفظت بالشهر قبل الحبس » ولا يستطيع الحائز إذن أن 
محبس‌عنهم العن . ون کانوا قد شېروا حقوقهم بعد أن ثہت از الق فى حبس 
الععن ') » فان هذه الحقوق العينية لاتنفذ فی حق الحابس › ويسنطیع هلا آن 
يتمسك محقه ف الحبس فى مواجهة المشتّرى أو الدائن أو أى صاحب حق عبنى 
آخر . ولو قلنا بغر ذلك وبأن الحبس لایسری فى حتق هؤلاء فى هذه الالةء 
لسہل على المالك أن نرب من الحبس ببيعه العين أو بترتيب حى عينى علما » 
فيسقط ابس فى حق من تصرف له المالك . 

أما إذا كانت العبن الحبوسة منقولا » فان المحق فى الحبس يس ى فى حق 
من ترتبت هم حةوق عينية بعد الحبس . ويسرى كذلك فی حق من ترتبت م 
حةوق عبنية قبل الحبس إذا كان الحاإبس حسن النية أی لاعل له هذه الحقوق» 
لأن الحبس يتضمن الليازة والحازة محسن نية فى المنقول هما هذا الأثر كا هو 
معروف (") , 

(۱) ولا يشرط أن يکون ااسند ا)أنشىء الحق ى حبس المقارمسجلا (الأستاذ سليمان مرقس 
ی التأمینات فقرة 41۸ ص ٠۰۸‏ س عكس ذلك : استتناف مصر ۱۳ دیسمبر سنة ٠۹۳۹‏ 
الحاماة ۷ رقم ۴٠۸‏ ص ٠۴۸‏ - الاسكندرية الكلية الوطنبة ۲۹ يناير سنة ٠۹۴۳٠١‏ الجموعة 
الرسمية ۳۱ رقم ۷4 ص )٠٠١‏ . 

(۴) انظر فى هذا الممى أوبرى ورو ۲ فقرة ۲٠۹‏ مكررة ص ۱۹۲ - بودرى ودى لوان | 


فقرة ۲۲۹ ص ۲۴۹ س ص ۲۲۰١‏ س بلالیول وریپیر ومان ١‏ فقرة ۸ه س الأستاذ 
عبد المی حجازی ۴ ص ۲۲۱ س الأستاذ إماعيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة ٠)١‏ س 


— ۱A1 


بی أن يكون سبب الحبس هو إنفاق مصروفات على العن . فى هذه المالة 
وحدها پسری الحق فى الحبس على اللحاف اللحاص داعا > سواء كانت الععن 
الحبوسة منقولا أو عقارا » وسواء كان حى الحلف اللحاص قد شر بعد ثبوت 
احق فى اللحبسى أو قبل ذلك إن كانت العبن عقار! . ذلك أن إنفاق المصروفات 
على الععن قد آفادها فى ذاتها » فأفاد تبعاً لذلك كل من بطالب باستردادها ولو 
كان حقة لابا قبل إنفاق هه المضروفاف: ويضدق داك عل اقول نى 
لو كان الحابس سىء النية ٠‏ . 


اناا 
واجبات الحااس للمين 


: تقول‎ ۲٤۷ واصات تمر : رأينا أن الفقرة الثانية من المادة‎ - ٥ 
وعلى الحابس أن حافظ على الشىء وفقاً لأحكام رهن الحيازة » وعليه أن‎ « 


سح وقارن جوسران ۲ فقرة ۹۹4 --انسیکلوبیدی داللوز + لفظ ( اام !غ )8R‏ فة ۷١‏ . 

وقارن أيغا الأستاذ عبد الفعاح عبد الباق لى التأمينات ( فقرة ۹) وھو یری مر یاں ای 
فى لبس لى مواجهة الغبر إطلاقاً » ولو كبوا حقوقا شهروها قبل المجبس . وقارن الأستاذ 
سليمان مرقس لى التأمينات ( فمرة 1۸+ س فقرة ۲۲ ؛ ) ويذهب إلى أن احق هى الحبس تج 
به على الغبر إطلاقا » ولا يستثى إلا حالة ما إذ! كان احق ى الب متفر ءا من ارهن ازى 
القيد على عقار ربيع المقار جيرا » فحينذ لا بحتج بالحق لى المحبس على أنرامى عليه المر اد . 

(r)‏ انظر ى هذا المعى بلانيول وريير واعان ١‏ فقرة +٠۸‏ - الأستاذ إعاعيل غام 
فى أحكام الالتزام فقرة ٠٠١‏ وأنظر نفا فقرة ٠٤۳‏ فى المامش . 

هذا وناك و غير ۾ لا يرى عليه الحق فى الحبر » وء الماك العين امحبوسة إذا ٤‏ يكن 
هو المدين الحابنى . فإذا باع شخص ملك غيره وقيض الّن ٠‏ تم أبطل المشترى البيم » فليس 
له أن عبس المبيم حى يسترد امن إلا ى مواجهة البائ وهو المدين له برد امن ٠‏ ومن م 
لا جوز للمشترى أن حبس المبيع ى مواجهة الماك الحقيى وهو غير مدين له بشىء ( مصر الكاة 
الوطنية + مايو سنة ٠۹۳١‏ أنحاماة ١١‏ ردقم ۲ ص ٩۷۰‏ س وانظر نفا فقرة ٦۰۰‏ فى 
الماش ) . كذلك لبس المقاول من الباطن أن حبس المين عن الاك ماله من حق ى ذمة القارل 
الأصل » ما دام الماك ليس مدبناً لا المقاول من الباطن رلا قمقارل الأصل ( استتنان كتلط 
۷ دیسبیر سنة ۱۹۴۳۳ م ٤٩‏ صر ۷۱ ) ۹ 


— ۱۱۸۲ 


بقدم حساباً عن غلته » . فهناك إذن واجبان على الحابس : الحافظة على الععن 
المحبوسة > وتقدم حساب عن غلتما . يضاف إلى هذبن الواجبين واجب ثالث › 
هو رد العبن الحبوسة إلى صاحا عند انقضاء احق فى الحبس . 


۷ - اماف على المبى البو :يزم المابس بالحافظة على العين 
امحبوسة وفقاً لأحكام رهن الحيازة. وأحكام رهن الحيازة فى هذه المسألة 
مبسوطة فى المادة ٠٠٠۴‏ » وهى تنص على أنه إذا نسلم الدائن المرتهن الشىء 
المرهون › فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد › 
وهو مسثول عن هلاك الشىء أو تلفه مالم يثبت أن ذلك رجع لسبب أجنى 
لايد له فيه ۲ . فالمر نهن حيازة ملعزم بانحافظة على العبن المرهونة › والزامه هذا 
هو الزام ببدل عنابة لاالزام بتحقيق غاية . ومقدار العناية المطلوب منه أن 
يبذله ف الحافظة على العبن المرهونة هو عناية الشخص العتاد » وهو كا رى 
معپار موضوعی لاذانى . م أنه ملتزم برد العبن المرهونة عند انقضاء الرهن › 
والزامه هذا - على النقيض من الزامه بالحافظة على العبن - هو الزام بتحقيق 
غاية لاالتزام ببذل عناية . ومن تم فهو مسثول › إذا م يرد العين المرهونة ملاك 
أو لتلف» عن التعويض » مالم بثبت أن اللاك أو التلفيرجع إلى سبب أجنى() 

والذى يعنينا هنا هوالالزام بالحافظةعل‌العين لا الالتزام بالرد . فالحابس» 
كا قدمنا » يلتزم باحافظة على الععن الحبوسة › والتزامه هو التزام ببذل عناية » 
هى عنابة الرجل المعتاد . ومصدر هذا الالزام هو القانون > وقد رتب القانون 
الالزام على واقعة مادية هى حبس العين . 

فاذا قصر النابس عن بذل هذه العناية » اعتبر هذا خحطأ منه » وتحققت 
مسنثو ليته التقصيرية » وأصبح ملزما بالتعويض . ويعتبر مقصرآ لو زل عن عناية 
الرجل المعتادء حى لولم ينزل عن العناية الى يبذها هو فى حفظ ماله . فل وكانت 
العبن الحبوسة سيارة أو دار » وكان الحابس معروفا بالإهمال والتقصبر »› وترك 


+١١ ص‎ — +٠٠, انظر نى هلا الممى الأسعاذ سليمان مرقس ى التأمينات الينية ص‎ )١( 
وفقرة ۴ وقارن‎ ۲٠۹۹١ وفقرة‎ ۲٠۱۲٤ وف قد الإبجار طبعة ثانية فقرة‎ >» ٠٠١١ وص‎ 
. ٠١١ م فقرة‎ ٠٠١۴ الأستاذ شفيق شحاته ى النظرية المامة قتأمين العيى فقرة‎ 


1A1 —‏ — 
السبارة دون صيانة حى أصيبت بتلف فى بعض أجهزتها » أو ترك الدار دون 
رمم حى تخرب بعض أجزاثہا » کان مسثولا عن التعويض »› ولا بدفع عنه 
المسثولية أن يثبت أنه يفعل ذلك فيا هو ملوك له وہمل هذا الإهمال نى صبانة 
سيارته أو داره . ذلك أن مقدار العثابة المطلوب منه هو » كا قدمنا » عثابة 
الرجل المعتاد لاعنايته الشخصية › والرجل المعتاد لايأتى مثل هذا الإهمال . 
فاذا بذل عناية الرجل المعتاد رلت ذمته من المسثولية » حى لو تعيبت المن 
العبوسة فى يده » وثبت أن الحابس يذل نى المحافظة على ماله عناية أ كر 
من عناية الرجل العتاد وأنه لو بذل مشل هذه العناية فى الحافظة على العين الحبوسة 
لما تعيبت » فليس يطلب منه أكثر من عناية الرجل المعتاد » ارتفعت‌هذه العنابة 
أو تزلت عن عنايته الشخصية حفظ ماله (° . 
وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ۲٤۷‏ على إجراء حاص يتخذه الحابس »› 
وهو متفرع عن التزامه بانحافظة على العبن الحبوسة» فقضت بأنه «إذا كان الشىء 
ابوس مخشى عابه الملاك أو التلف » فلاحابس أن محصل على إذن من القضاء 
فى بيعه وفقا للأحكام المنصوص علا فى المادة ١١١۹١‏ »› وينتقل التق فى 
ابس من الشىء إلى غنه»") . وهذا الإجراء فيه مصلحة مشتركة لكل من 
الحابس والمالك . فلو أن العين الحبوسة كانت مأ كولا أو مشروباً ما يسر ع إليه 
التلف » فن مصلحة الحابس محافظة على ضمانه أن يستأذن فى بيعها » وكذلك 
من مصلحة الالك محافظة على ملكه أن بطلب بيعها . لذلك زى - قياسا عل 
ما جاء فى المادة ۱١۹۹١‏ المشار إلما فى النص ‏ أن لكل من المحاثز والمالك أن 
يطلب بيع العين الحبوسة فى هذه الخالة » بل أن الحائر مجحب عليه › إذا أيقن 
أن العين تبلك أو تنلب لو احتفظ .با > أن ببادر إلى انحخاذ إجراهات الييع › 
وإلا كان مقصرا فى الحافظة على الشىء › فان هذا الإجراء هو ما يبادر إليه 


)١(‏ وعبه الإلبات بقع عل عاتن الماك » رهر الدائن فى هذا الالتزام » ضليه أن يثيت 
أن المين قد تميبت .. فإذا ما أثبت ذاك > فقد أقام قرينة قضائية على أن الاب لإ يقم بالتزامه 
من الحافظة على الفىء . فإذا أراد الحابس أن يدحض هله القرينة › ضليه أن يثبت أنه بذل فى 
احافظة عل الشىء مناية الرجل المتاد » أو أن التعيب يرجم إلى سبب أجنبى لايد له فيه . 
انظر فى صبء إثبات الالتزام ببدل المناية : الوسيط المزه الأول فقرة 4۲۹ ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر المد كرة الإبضاحية مشرو ج الفهيدى نى مجمرمة الأعال اتحضيرية ۲ ص٤١٠‏ . 

Yo 


— ۱A4 


الرجل العتاد فى الحافظة على ماله . وأكر ما يتحقق ذلك فى المنقول › فان 
العقار قل أن شى عليه اللاك أو التاف . وإجراءات البيع هى المذكورة ى 
المادة ١١١۱ء‏ فى رهن اأنقولء رهن حبازة إذا خحيف على الشىء المرهون اللاك 
أو التلف » وتجرى هذه المادة على الوجه الآآتى : ١,‏ -- إذاكان الشىء المرهون 
مهدداً بالملاك أو التلت أو نقص القيمة عحبث مخشى أن يصبح غر كاف لضان 
حت الدائن » ولم بطلب الراهن رده إلیه مقابل شیء آخحر یقوم بدله » جاز 
للدائن أو للراهن أن بطلب من القاضى الترخحيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو 
بسعره فى البورصة أو السوق . ۲ - ويفصل القاضى فى أمر إيداع المن عند 
الأرخيض فى البيع › وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشىء إلى منه» . 
والإذن يكون أمرا على عربضة تتبع فيه الإجراءات المقررة فى مثل هذه الأوامر . 
ويكون البيع » كا نقرر الادة ۱١١۹‏ › بالمزاد العلنى وفقاً لالإجراءات المقررة 
فى البيو ع ال محر ية »فاذا كان للعبن معر معروف نى البورصة أو الأسواق التجارية 
بیع مہذا السعر دون حاجة إلى إجراءات المزاد العلى . ولایعتر طلب الحابس 
بيع الععن ف هذه الحالة تنفيذا على العبن » وإلا لفقد حقه فى الحبس كا قدمنا , 
وما بعتبر هذا الإجراء إجراء ضرورياً للمحافظة على الععن مناهلا أوالثلن› 
فلا بفقد الابس حقه ى الحبس » ولكن بنتقل هذا الحى من الشىء إلى نه 
کا تقول کل من المادتن ۲٤۷‏ و ۱۱۱۹ . وهذا معناه أن المّن محل حلولا عبتا 
محل الععن الحبوسة » وهذه حالة من حالات الحلول العينى نص علا القانون . 
ويعين القاضى ال حهة الى يودع فما الفن » فقد تكون خزانة الحكة» وقد تكون 
جهة الحابس نفسه » وقد يودع الم عند مين( . 


۷--_ تقر م اساب عى الفا : فى رهن الحيازة بلتزم المرتمن 
باستغلال العين المرهونة استغلالا كاملا » م مخصم الغلة من الدين » وقد نصت 
المادة ۱٠٠١‏ من العقنين المدنى فى هذا الصدد على ما ياتى : ٠١‏ - ليس للدائن 


)١(‏ وهناك واجب آخر مل الحابس يتفرع من آنه يعتبر هو » لا الاك » المارس لعين 
الحبوسة » إذ يترتب عل ذك أنه يكون مسثولا عا آحدثه المين من الضرر الغير مسثولية ال حارس 
ص الاشیاء (درپدا ی آنسیکلوبیدی دافوز ٤‏ لفظ صدناہما٤R‏ فقرۃ ٦۱‏ ص ۷۰۸ الاستاذ 
إماعيل فانم فى أحكام الالتزام فقرة ٠٤٠١‏ ص ۲۰۲ . 


- (A0. 


أن بنتفع بالشىء المرهون دون مقابل . ۲ - وعليه أن يستلمر* استٹارا کاملا 
ما لم يتفق على غير ذلك . ۴- وماحصل عليه الدائن من صاف الريع وما استفاده 
من استعال الشىء مخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو م يكن قد حل أجله › 
على أن یکون اللحصم أولا من قيمة ما أنفقه ف الحافظة على الشىء وف 
الإصلاحات » م من المصروفات › ثم من أصل الدين ۽ . 

وقد رأينا أن الحابس » حلاف للدائن المرنهن رهن حيازة. » ليس له أن 
يستولى على الخرات مخصمها من الدرن »بل كل ما له هو أن عبسها مع العن حى 
بستوفی حقه » وقد يبيعها إذا كان مخشى علا اللاك أو التلف ومحبس المن كا 
سبق القول . وكا أن الحابس ليس له أن يتملك المرات حصا من الدين › 
كذلك ليس عليه > خلافا للدائن المرنين رهن حبازة » التزام باستغلال العبن 
المحبوسة . وقد كان المشروع الّهيدى لنص المادة ۲٤۷‏ مجر على الوجه الآنى : 
و... وعلى الحابس أن عافظ على ‌الشىء وأن بقدم ساب عن غاته وفقا للأحكام 
الى تسرى فى حت الدائن المرنهن حيازة .۽ وف لجنة المراجعة لوحظ أن اللص 
على هذا النحو يقرر التزاما نى ذمة الحابس باستغلال الععن استغلالا كاملا على 
الوجه المقرر فى شأن الداثن المر تين رهن حيازة » ورؤى أنه حسن عدم تقرير 
هذا الالتزام » فعدل النتص على الوجه الآنى : ووعلل الحابس أن محافظ عل 
الشىء وفقاً لأحكام رهن الحيازة » وعليه أن يقدم حسابا عن غلته(٠‏ . فل 
رتب النص فى شأن الغلة إلاالتزامآً بتقدع الحساب » ولم مجعله حاضما لأحكام 
رهن الحيازة کا جعل العزام الحافظة على الشىء لثلا بکون هناك الزام فى ذمة 
ا لحابس باستغلال الععن المحبوسة . 

ولكن الالتزام بتقديم الحساب عن الغلة يقتضى بطبيعة الحال أن قيض 
حابس هذه الغلة وعبسها > م يقدم حسابا عنها للمالك( . فالعین إذا كانت 
بطبيع مها تفتج غلة > کارض رع أو دار تسكن أو أوراق مالية تنتج أرباحاً › 
فعلى الحابس أن يستمر ف زراعة الأرض » وسكى الدار أو إبجارها » وقبض 


)١(‏ مجموعة الأعال التحضیریة ۲ ص ٦۰۴‏ س ص ٥٥١‏ - وااظر آنا ی تاريخ نص 
المادة ۷ ٤‏ ۲ ما قدمناء فى فقرة ٦٦۸‏ فى المامش . 
(۲) نقض مدن ۽ پتایر ستة ۱۹۰۱ مجموعة أحكام النقضش ۲ رتم 4۴ ص ۲۲۲ . 
( م ۷٥‏ الوسيط س ج ۲ ) 


- ۱۱A 


أرباح الأوراق المالية » وما إلى ذلك . وله أن عبس هذه الغلة حبسه للععن 
ذاتها » وعليه أن يدم حساباً عن الغلة إلى امالك عند انقضاء الحق فى الحجبس › 
فبر د له العبن وغلتها . آما إذا كانت العبن لاتنتج بطبيعتما غلة » كسيارة أو ساعة . 
أو أثاث أو نحو ذلك ۰٠‏ فلا لزم النابس باستغلا ما » بل ببقيپا عنده دون 
استغلال مع الحافظة علما وصيانتها على النحو الذى قدمناء . 


۷۸ س ےد العمی ضرت ويلتزم المحابس أخيرا برد المين 
الحبوسة للمالك عند انقضاء الحق فى الحبس . وهذا الالزام مختلف ' مصدره 
باخحتلاف العلاقة السابقة فا بين الحابس والالك . فقد يكون مصدره العقد › 
کا فی حبس البائع المبیع حتی پستوی امن › فاذا ما استوفاه انقضی حقه فى 
الحبس ووجب عايه تسليم المبيع إلى المشنرى » ومصدر الالزام بالتسلم هو 
عقد الييع . وقد يكون مصدره غير العقد » كا.إذا حاز شخص أرضا ملوكة 
الغبر وبی علہا آو غرس › م حسبما حى يستوف حقه فى التعويض › فهو بعد 
استيفائه حقه ملزم برد الأرض إلى صاحما » ومصدر الالتزام هنا هز الإلزاء 
پلا سیب . وأیاً کانت علاقة امالك با حابس » فان امالك يستطيع داغاء باعتباره 
مالكا » أن يرفع على الحابس بعد انقضاء الحتق نى الحبس دعوى عينية 
باستحقاق العين . 

ونرى من ذلك أن التزام الحابس برد العبن بعد انقضاء التق فى الحجبس 
لايرجع إلى الحبس ذاته .» فالحبس مجرداً واقعة مادية لا ترتب التزاما على 
الحابس برد العين إلى صاحبما . ولكن إذا انقضى الحبس» فقد زال المانع الذى 
كان حول دون الرد › فيعود الالتزام بالرد فى ذمة الحابس وفقاً للعلاقة القانونية 
الى کانت تربطه بالدائن قبل ابس . 

ومن هنا نتبين‌الفرق بين اليبس ورهن الميازة . فى رهن الحيازة لزم الدان 
المر نهن برد العبن المرهونة عوجب عقد الرهن ذاته » ويكون مسئولاعن اللاك 


)١(‏ قارن الأستاذ سليمان مرقس نى التأمينات فقرة ۴٠.ص ٠٠١‏ - الأستاذ عبد الفاح 
عبد بای ى التأمينات فقرة ۱۹۹ ص ۲٠١‏ س الأستاذ إساعيل غام ى أحكام الالتزام فقرة 
ص ° : 


— AV — 


والتلف إلا[ذا ألبت السب الأجنى » فالالتزام بالرد الزام بتحقيق غابة مصدره 
العقد . أما الحابس فبرجع الزامه بالرد إلى العلاقة الى كانت ببنه وبين المالك 
قبل الحبس كا سبق القول » وهذه العلاقة هى الى تحدد مدى الا نزام بالرد › 
ومن حمل تبعة الهلاك وما إلى ذلك › ومن ثم لاإيكون هناك محل لتطبيق أحكام 
رهن الحيازة فى العزام الحابس بالرو( . 


الفر ع ألثالكث 
انقضاء المح فى اليبس 


۹ - النصومى القانر : تنص المادة ۲٤۸‏ من التقنين المدنى 

على ما بای : 

. » ینقضی احق فی ابس خرو ج الشیء من ید حاثزه أو رزه‎ - ١ 

۲١‏ ومع ذلك جوز ابس الشىء إذا حرج الشىء من بده خفبة أو 
بالرغم من معارضته > أن يطلب استرداده » إذا هو قام ذا الطلب خلال 
ثلائن يوماً من الوقت الذى عل فيه خرو ج الشىء من يده وقبل انقضاء سنة 
من وقت خروجه » . 

ولا مقابل ذا النص فى التقنين المد السابق »ولكن السك ليس إلا تطبيقا 


)١(‏ قارن الأستاذ سليمان نرقس نى اتأمينات فقرة 4٠۴‏ ص ٠٠۲‏ -- الأستاذ مبد الفتاح 
مبد الباق فى التأمینات فقرة ۱۹۹ ص ٠٠٠۱‏ . 

(۲) تاريخ النص : ورد هلا النص أى الادة ۴۴۴ من المشروع ألمهيدى عل الوجه الآ فى : 
١‏ -ينقضى الق ف لبس بفقد الميازة . ۲ - ومع ذك بجوز ابس الثىء إذا حرج الثىء من 
حيازته خفية أو بالرم من ممارضته » أن يطلب استرداد اليازة › إذا هو قام بهذا الطلب فى 
خلال ثلائین وما من الوقت الى عل فيه روج الشىء من سهازته» . وى لجنة المراجمة استبدلت 
عبارة روج الشىء من يد حائزه أو محرزه» بمبارة #بفقد اليازة؛ حى يكون النس أدق تيا ' 
هن الممى » ووضع حد زمى ينقضى حق المبس بانقضاله ولو لإ يعمل المابس مخروج الثىء مل 
پده لوضع حد قمنازعات » وحفد الأجل بسنة . فأصبح النص مءطابقا لما استقر عليه فى العقنين 
الجديد › وصار رقه 4E‏ فى المشروع البافى . ووافق عليه مجلس اللواب ٠»‏ فجلس الشبرخ 
تحت رقم ۲٠۸‏ ( مج <" ؟عال السضيزية ۲ أ ٠٠١‏ ص ٠ . )٠١١۷‏ 


— 1 AA -- 


للقواعد العامة » والذى زاده نص التقنن الحديد أنه نظ المواعيد الى جوز 
استرداد الحيازة فبا( . 

ويةابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأحرى : ف العقنين المدنى السورى 
الادة ۲٤۹‏ » وى النقنعن المدنى العراقى المادة ۲۸٤‏ » وفى التقنين المدنى اللبى 
المادة ٠٠١‏ » وف تقنین الموجبات والعقود اللبنانى المادة 7۳۷۴ . 

ويعرض النص لأحد أسباب انقضاء احق فى الحبس » وهو حروج العين 
من يد الحابس» لتنظيمه تنظيا خاصا . وإذا استعرضنا جميع أسباب الانقضاء › 
أمکن تقسیمها إلى قسمین : انقضاء التق فی امیس بطریق تبمی » وانقضائه 
بطريق أصلى . 


الخ )اول 


۰- انقضاء الین فی اخسن بائفضاء الحو اعون بے : احق فى 
الحبس نما شر ع لتأمين حى للحابس فى ذمة مالك العين الحبوسة . فاذا انقفى 
حقا-لحابس فى ذنة الماك »انقضى الحق فى الحبس تبعاً لذلك . وهذا هو الانقضاء ' 


› والعبرة ىتطبيق ذه الموأعيد بالوقت الذى خرج فيه الشىء الحبوس من يد المحابس‎ )١( 
أ كتوبر سنة ۹ فالتقنين السابق هو الذى يطبق > وإلا طبق التقلين‎ ٠١ فإن کان ذلك قبل‎ 
, الدید عوآعیده المستحدئة‎ 

(۲) التقنينات المانية المربية الأخرى : التقلين المد السورى م 4+ ۲( مطابقة لنص التقنين 
انى المصرى ) . 

العقنين ألمدف العراقى م ۲۸٠‏ ( مطابقة لنص النقنين المدفى المصرى . وانظر فى شرح النص 
الد كتور حسن عل الذنون ى أحكام الالتزام نى القانون المد المراى فقرة ٠٠١‏ ) . 

التقنين المدنى المملكة الليبية المنحدة م ٠٠١١‏ ( مطابقة لنص التقنين المد المصرى ) . 

تقئين الموجبات والقرد المبنا م ۲۷۲ : «إن حق المبس رول بزوال الإحراز لأنه مبي 
عليه . وإنما حت للدائن إذا انزع مله الثىء خمفية أو بالعنف أن يطلب إعادة الحال إلى ما كانت 
عليه بشرط آن يقدم هذا الطلب ى خلال لاثين یوما تبتدىء من تاربخ علمه بذاك الانتزاع ٠‏ , 
( وهذا اللص مطابق فى الحكم لنص النقنين المد المصرى فيما عدا ميعاد ااسنة الذى لم يرد فى س 


— ۱۱۸۹ 


بطربق تبعى . مثل ذلك أن يستوق الحابس المصروفات الى أنفقها على الععن 
الحبوسة » فلا يعود هناك محل لبقاء العبق مبوسة فى يده » وجب أن يردها 
للمالك <( . 


وينقضى حت الحابس ف ذمة امالك بأى سيب من أسباب انقضاء الالتزام. 
فقد ينقضى بالوفاء » وهذا هو السبب الغالب المألوف . وينقضى أيضا عا يقوم 
مقام الوفاء » كالنجديد والمقاصة واتحاد الذمة . وينقضبى أخبرآ من غبر وفاء 
أصلا ٠‏ كا إذا أبراً الحابس الالك أو سقط الحق من جراء استحالة تنفيذه 

فاذا انقضى حق الحابس ف ذمة امالك بالوفاء أو بغره » لم بزل الحق فى 
الحیس إلا ذا انقضی احق کله . أما [ذا بقى جزء منه » فان العن تبى مبوسة 
فی هذا الباق . وقد قدمنا أن التق فى الحبس غير قابل للتجزثة° . 


1-~- عرس انر نقضاء بالنفادسم : ويلاحظ أن التق الذى للحابس 
فى ذمة المالك › ما دامت الععن محبوسة فى هذا الحتق » لايتقادم » إذ 


ك نص التغنين المبناف » ويذهب الد كتورصبحى امحمصانى إل أن هذا الميماد هو أيضا مواقق المبداأً 
الوارد لى قانون أصول المحاكات المدنية اللبناف م ٠۸‏ من أنه لا تقبل الدعوى اتصرفية إلا فى 
خلال سئة تبتدىء من تاريخ وقوع التعرض لمق التصر ف : أحكام الالتزام فى القانون الماى 
اليناف ص °( . 

)١(‏ وغد رأينا ( انظر فقرة ٠۷١‏ لى المامش ) أن الحق فى الحبس لا ينقضى بإيداح المبلغ 
المستحق سابس خرزانة الحكة ( آستئناف علط ٠٠١‏ مأير سسنة ۰ م 4۲ ص 6۰6( » 
وأنه (انظر فقرة ۲ ۲ ٠‏ أى الامش) إذا كان المبلغ المستسق الحابس يم تقديره جاز للسحكة أن 
تأمر المدين بأن يودع خزانة المحكة مبلغا كافياً » ويقوم الإيداع لى هذه الحالة مقام الوفاء من 
حیث اء احق ی ابس ( استدناف تلط ۸ نوفیبر سنة ۱۹۳۴ م ۲٩‏ ص ۲۱ س ۱۹ فیرار 
سنة ۱۹۳۱ م ٤۸‏ ص ٠٠١١‏ ) . هرمن ثم جوز تقدير أتعاب المحارس القضاف مؤقتاً و إيداعها 
خزانة الحكة » فينقضى بذلك عق الحارس لى حبس الأعيان » وهذا مالم تكن هذه الأعيان قد 
وضمت تحت الحراسة بإجراءات غير قانونية » كا لو أدر جت أعيان موقرفة خطأً ضبن الأعيان 
الموضوعة تحت المراسة » فلا يكون الحارس القضاى حى حبس بالنسبة إل الأعيان الموقوفة الى 
أدرجت خطاً ( استدناف تلط ٠۰‏ نوفیر سنة ۱۹۳۷ م ٠٠‏ ص ۱۴ ) . 

(۴) انظر آنفا فقرة ٠٠4‏ وفقرة ٠۷١‏ . 

(۴) أنظر آنفا فقرة ٠۷١‏ . وانظر فى انقضاء المحق فى البس بطريقق عى الد كتور 
صلاح الدين التاهى لى الامتناع المشروع من ألوفاء فقرة ۲۲۷ - فقرة ۲۴۳٠‏ . 


۱۹۰ — 
حبس العين فيه منم من تقادمه . والح ی ابس نفسه للازول بالتقادم › 
لأن ابس حالة مادية مستمرة لا يتصور فا التقادم . ومن م لاعکن أنقضاء 
احق ف ابس بالتقادم › لا بتقادمه هو ولا بتقادم احق المضمون به . 


ابیت ‌الثاف 
انقضاء ا تى فى المبس بطريق أصلى 


۲ ~ امباب الو نقضاء بطر یی صلی : وقد ينقضى التق فى 
الحبس وحده - دون التق المضمون به - بطريق أصلى . وبتحقق ذلك فى 
الأحوال الا تية : 

(أولا) تقدم تأمين كاف للوفاء بالق المضمون با حبس ( م ۲٤٠١‏ فقرة 
آولٰی مدئی ) . 

(ثانياً) هلاك العين الحبوسة . 

(ثالثا) عدم قيام ا حابس بالتزامه من الحافظة على العين الحبوسة . 

(رابعاً) نزول الخابس عن حقه فی ا حبس › وأکٹر ما یکون ذلك مخروج 
العين من يد الحابس طوعاً وهذه هى المحالة الى عرضت ها المادة ۲٤۸‏ من 
التقنبن المد . 


۳- تقر رم تأ #ف لاوفاء بالفس العو بافبس : هذا 
السبب لانقضاء التق فى الحبس بطريق أصلى منصوص عليه صراحة فى آخر 
الفقرة الأولى من المادة ۲٠٠١‏ من التقنين المانى » فقد جاء فى هذا النص أن 
الحبس یکون جاثزاً دما دام الدائن ر ى مالك العین ) ل يقم بتقدم تامین كاف 


(۱) دیرانتون ۱۸ فقرة ۰٥۴‏ س جیلوار ی حق ا لبس فقرة ۱۲۲ - بودری و تیسیه 
فقرة ۰٠۴۰‏ س بودری ودی لوان ١‏ فقرة ۲۰۰ س الأستاذ سليمان مرقس KR‏ التأمينات 
فقرة ٠‏ - الأستاذ مبد الفتاح عبد الباق نى التأمينات فقرة ٠١۷١‏ . 


~۱۱۹۱ 


للوفاء بالتزامه هذاء . وذلك أن الغرض من الق فى النبس هو تأمن الحابس 
على حقه فى ذمة امالك » فاذا استطاع الاك أن بقدم له تأمينا آحر كاف - 
كفالة أو رهنا' أو نعؤ ذلك) - لم يعد هناك مقتض للاستمر'ر فى حبس الع . 
والقاضى هو الدى يبت فيما إذا كان التأمعن الذى يقدمه الالك كافاً » عند 
الللاف فى ذلك( ٠,‏ 

وقد وردت تطبيقات تشريعية هذا السبب من الانقضاء . من ذلك مانصت 
عليه الفقرة الثانية من المادة ٠٠٠‏ من التقنين المدنى » فى صدد حى المستأجر 
ى حبس العين المؤجرة حى يستوف التعويض المستحق له عند بيع العبن » من 
أن المستأجر لاجر «على الإخلاء إلا بعد أن بتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن 
انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر » أو بعد أن عصل على تأمين كاف للوفاء 
هذا التعويض» . ومن ذلك أيضا ما نصت عليه المادة ٩۸۲‏ » فى صدد جواز 
تقسيط ما يترتب فى ذمة امالك للحائز بسب المصروقات » من أن للقاضى دأن 
يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقدم الضانات اللازمة» . 
ومن ذلك أخبرا ما نصت عليه الفقرة الثانبة من المادة ٤٥۷‏ › فى صدد حق 
المشترى فى حبس الْن » من أنه «إذا تعرض أحد للمشترى مستندا إلى حق 
سابق على الببع أو آيل من البائع › أو إذا حيف على المييع أن يتزع من يد 
المشترى » جاز له ما م بعنعه شرط فى العقد أن حبس امن حنى بنقطع التعرض 


)١(‏ والتقنين المد الالمانی ( م ۲۷۴ ) يستبعد الكفالة » ويستبمد ( م ۲۲١‏ ) ف الدفع 
بعدم تنفيذ العقد تقدم أى تأمين ولو كان تأمينا مينياً . ويذهب الدكتور صلاح الدين النامى 
إل أن سكوت المشرع المصرى من جراز تقدم تأبين لى الدفع بعدم تنفيذ العقد وتصر عه بهذا 
الجواز فى الق لى الحيس كان متعمدا » فلا يجوز لى الأول با يجوز فى الثاني . ذلك أن 
الدفم بعدم تنفيذ المقد يقوم عل ارتباط سببى بين الالعزامين » فكل من الطرفين م يلتم 
إلا لحصول عل مين ما الزم به الطرف الآخر› فلا جوز إجباره عل تتفيذ التزامه إلا إذا حمق 
سببه بأن قام المتماقد الآخر بالتنفيل فعلا » مل هكس الال فى صور المبس الأخرى حيث 
لا توجد علاقة سببية بين الالتزامين ( الد كتررصلاح الدين الناهى نى الامتناع المشروح من الرناء 
فقرة ٠٠٠‏ س سالى ى الالتزامات لى القانون الألانى فقرة ٠۷١‏ س الأستاذ إسياعيل خانم فى 
آحکام الالتزام ص۲۰۰ هامش رقم ۲~ قارن پلانیول ورپبیر وآسان ٩‏ فقرة ۲٤١‏ ص۰۱ 
هامش رقم ۲ ) . 

(۲) الأستاذ عبد الفتاح مہد الباق ى التأمینات فقرة ۱۷۲ ص ۲٠۸‏ س الأستاد إنباعيل 
فام نى أحكام الالزام فقرة ٠۲۲‏ ص ٠٠١‏ . 


— 11۹۴ 


أو بزول اللاطر . ومع ذلك جوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب باستيفاء المن 
على ن بقدم كفيلا . 

على أن هناك حالة من حالات الحبس صرح المشرع اسنثناء بعدم جواز 
انقضاء الق فى الحبس فما بتقدم تأمين عل محل الحبس » وهذه هى حالة 
حبس الباثم للمبیع حى ستو امن e‏ من المادة ٤٥۹‏ 

من النقندن المدنى على أنه « ذا کان المن کله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال » 
فلبائع أن عبس المبيع حى پستوف ما هو مستحق له » ولو قدم المشترى رهناً 
أو كفالة » هذا مالم عنح البائع المشترى أجلا بعد البيع» . فى هذه الحالة وحدها 
لاینقضی الح ى ا حبس بتقدم تأمین کاف > وهذا استثناء من التاعدة العامة 
الى بسطناها ورد بصريح النص > ويرره أن الباثع ليس فى حاجة إلى تأمعن 
فان له حت امتیاز على المبيع > وإنما هو فى حاجة إلى حبس المبيع بالذات لاضغط 
على المشتری حتی بون لہ بالٰنء کنا سبتی القول2٠.‏ 


٤‏ - همرل المس الوس : وإذا هلكت العن الحبوسة › انقضى 
التق فی الحبس بداهة لانعدام امحل . والملاك إما أن بکون خنطا الحابس › 
ونی هذه الحالة يكؤن مسثولاعن التعويض › وإما آن يون لسبب أجنى عنفعل 
الحابس » وفى هذه الحالة بلك العين على مالكها خا کان اللامسن ما 
عوجب عقد أن يسلمها للالك . وقد طبقت المادة ٠٠٠‏ من التقنىن المدنى هذا 
ا میک » فنصت على أنه «إذا هلك المبیع فی بد البائع وهو حابس له »كان الملاك 
على المشترى » مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائم("». 


. ٦4۷ انظر نفا فقرة‎ )١( 

)٣(‏ وليس للدائن الحابس أن يطلب من المدين أن يستبدل بالثىء الذى هلك غيره »› كا جوز 
ذاك لدان الر نهن رهناً رسمیا أو رهن حیازة ( انظر م ۱۰٤۸‏ و۰۲٠۱‏ مدلى ) . فالرهن ى 
هذا بختلف عن المحبس . ذلك أن نى الرهن قد التّزْم الراهن بتفدم ضبان تأمين لدينه › فإذا هلك 
الضهان الذى قدمه ارم بتقدع ضان آخحر » وإلا جاز لدان مطالبته بوفاء الدين فور . أما فى 
ا حبس فل يتمهد مالك الثىء امحبوس بتقدم ضبان » بل ائه وجد ماله بوا عنه دون إرادته 
وبقوة القانون » فحمبه أن پتحمل هلاك هذا الشىء ولا محل لإلزامه بتقدم شىء آخر بدلا مته . 
عل أنه لا فائدة من إلزامه بذلك »فان جزاء الإخلال بهذا الالتزام لو تقرر لن يكون إلا حلول 
الدين المضمون بابس فورا › وهذا الدين حال حك قواعد الحبس كا سبق القول ( الأستاذ 
سليمان مرقس ى التأمينات فقرة ٠١‏ ) . 


- ۹۳ 
وإذا هلكت العن فاستحق علا تعويض أو مبلغ تأمعن › فی رآینا أن 
التعويض أو مبلغ التأممن حل محل العبن » ويكون للدائن حبسه حل العين الى 
هلكت » قياساً على حالة بيع العبن إذا خيفعلما الملا أو التلف وحبس المن . 
وتكون هذه حالة من حالات الحلول العى لم برد فا نص صربح › وقد رأينا 
حالة ماثلة فى بيع المرات انى مخشى علبما النلف وحبس نها (“ . ومن الفقهاء 
من يذهب إلى أن الحلول العبنى لايكون إلابنص › ومن تم لا جوز للدائن أن 

حبس التعويض أو مبلغ التأمين بدلا من العن الى هملكت © . 


س سد 


)۱( انظر ى هذا المعى بنكاز تكلة بودرى ۴ فقرة ۴۹ ص ۷۰٥۹‏ س الد کتور منصورر 
مصیل منصور لی رسالته فی الول العيى فعَرة 8 ۱۲ --فقرة ۱٤۰‏ ص ۱۸۰ - ص ٤1۸س‏ 
الأستاذ عبد الفتاح عبا. الباق نى التأمینات فقرة ۱۷۲ ص ۲٠۹‏ س الأستاذ صلاح الدين الناى 
ی الامتناع المشروع عن الوفاء ص ۱۹۰ هاش رتم ٣‏ س الأستاذ حسن على الذنرن فى أحكام 
الالازام ى القانون المدنى المراقى فقرة ٠٠٠١‏ س الأستاذ أنور سلطان فى البيع فقرة ۲٠۴۲‏ . 
ورن المو جز للمۇلف فقرة ۲۹۸ ص ۴۹۸ . 

(۲) کا جاز له حبس امن فى حالة بيع العين احبوسة إذا خيف علها الملازء أو التلف 
مرجب الادة ۷ ۲ فقرة ثالكة مدفى . ركا جاز انتقال الرهن من الثشىء المرهون إذا هلك أو تلف 
إل التمويض أو ميلغ التأمين أو امن الذى يقرر مقابل لزع الملكية مموجب المادتين ٠١٤١‏ 
ر۰۲ ۱۱ مدنی . انظر نى هذا المعى بيكار و بيسون لى التأمينات البرية ۲ فقّرة ۱۸۷ ص ٤۴١‏ - 
بلانیول ورییر وبولایجیه ۲ فقرة ۸۷ ۴٣‏ - دریدا ی آنسیکلو دی دالوز ٤‏ لفظ (0ناہع)٤۸)‏ 
فترة ٩٠‏ ص ١٠ب‏ - الأستاذ سليمان مرقس لى التأمينات فقرة ٤۲٠‏ ص ٠٠١‏ س الأستاذ 
إعاعيل عانم ى رسالته ى نظرية الذمة فقرة ٠٠٠‏ ص ٠٠١‏ ¬ ص ٠١٤١‏ وى دررسه ى المقوق 
المينية الأصلية ص ۲ه س ص ٤ه‏ . 

ونی رأيتا أن المحلول الميى ميدأ عام » وليست النصوص التشريعية إلا جرد تطبيقات له › 
فلا حاجة إلى نص خاص, الكل حالة من حالاته . ويقوم المبدأ عل فكرة التخصيص 
(eاspécia )afectation‏ » فالمين احبوسة قد صما القانون لفان دين > فا بحل حلها 
من مقابل يتخصص هو أيفاً لمذا الفمان . وقد طبقت هذه الفكرة فعلا فى حالة بيع المين 
المحبوسة إذا شى علا اللاك أو التلف > وى حالة هلاك الرهن أو تلفه »> وذلك معوجب 
نصوص تشريمية . وطبقناها » دون نمس » فى حالة بيع مرات المين امحبوسة إذا خحشى علها 
المداك أر الف . ونطبقها الآن » دون نمس أيغا » نى حالة هلاك المين امحبوسة أو تلفها 
ولول التمويض أو مبلغ التأمين محلها . أما القول بأن المق ى المحبس يقوم مل حيازة المين 
الحبوسة ذالها ‏ فإنه لا حول دون تطبيق هذا الجداً. » وليس هناك ما منم من أن الميازة تفع 
عل ما محل محل المين الحبوسة» فيمتبر هذا بمشابة وقوع الميازة عل المين ذاها . وإذا كان المشرع 
قد رأى حاجة إل الملول الى ليرد آن عشى على العين الحبوسة من اغلا أو لعلف »› فأجاز = 


~n ۱۹ 


أما بيع العين الحبوسة فيختلف فى الح عن هلا كها . ذلك أن البيم إن 
اقتضته الضرورة لأن العبن شي علا الملاك أو التلف › فقد قدمنا أن احق 
فى الحبس لاينقضى » بل ينتقل من العبن إلى امن . وإن أوقع البيع أحد الدائتين 
غير الدائن الحابس تنفيذاً على الععن » فان رسو المزاد لايقضى الحق فى المحبس 
كا أسلفنا القول(' . آما إذا أوقع البيع الدائن الحابس نفسه تنفيذا على العن ؛ 
فان هذا يعتر نزولا منه عن حقه فى الحبس › وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 


۵ مرل افابسی بائراہ ملعاف على المین : قدمنا آن 
الحابس يلتزم باحافظة على العين » وعليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد . 
فاذا أخل بهذا الا نزام إخلالاخطرا » جاز نالك أن يطلب من القضاء إسقاط 
حقه فی الحبس لتعسفه فى استمال هذا الق . وليس فى هذا إلا تطبيق للقواعد 
العامة " . 


~٦‏ نزول ابس عی عم فی ابس غر وع الین رعا می پره: 
وقد يتزل الحابس عن حقه فى الحبس قبل أن يستوف ما له فى ذمة امالك »فىزول 
هذا اتی بطريق أصلى . وأ كثر ما بتحقق ذلك بأن بتخلى الحابس عن حبازة 
الععن الحبوسة طوعا () . فاذا حرجت الحيازة من يده على هذا الوجه زال حقه 


أن عل المْن محل المين ى حق المبس» فأولى أن تكون الحاجة قالمة إلى المحلول الميى إذا طلكت 
المين فملا أو تلفت وحل لها التمريض أو مبلغ التأمين . 

› ولكن إذا كان المحق فى المبش متفرعا من رهن حيازة عقارى » وكان الرهن مقيدا‎ )١( 
ثم بيع العقار الحبوس بيما جبريا » فإن المحق نى ابس ينقضى فى هذه الحالة قبعاً لتطهير المقار‎ 
بالبيم الجبرى » وينتقل حق الرهن مرتبته إلى ممن المقار المازوعة ملكيته (الأستاذ سليمان مرقس‎ 
. )١1۷ ص‎ 4۲٠ فى التأمينات فقرة‎ 

(۲) بردری ودى لوان ١‏ فقرة ۲٠١‏ مكررة س الأستاذ سليمان مرقس فى التأمينات 
فقرة 4۲١‏ ص 11۷ . ۰ 

(۴) وقد قضت محكة استدناف مصر بأنه ليس البائع اللى حرجت من تحت يده المين المبيمة 
راه .وتسلمها المشتری فملا أن يطلب بعد ذاك استردادها وحبسا تحت يده » لأن البائع پمتبر 
قد ازل باختیاره من سق حبس المین بتسلیمها المشتری قبل آن پقوم بدفع الان ( ۲۷ ديسمبر 
سنة ٠۹۴۸‏ الحاماة ۲٠١‏ رقم ٠۷١‏ ص ٠٠۷‏ س انظر أيفا : مصر الكلية الوطنية ۲١‏ نوفير 
سنة ۱۹۳۹ الحاماة ۲٠‏ رقم ٠۸٠١‏ ص ٤۷١‏ ). : 


— ۱)۱۹ 


فى الحبس »ولا يستطيع أن يسرد حيازة العبن بعد ذلك( . ويتحق ذلك فى صورة 
عملية بأن ينغذ انلحابس على العبن الحبوسة محقه » فيتخذ إجراءات البيع العرى » 
وجب عليه نى هله المحالة عند رسو المزاد على مشتر أن يسلمه العين » لأن 
فی التنفیذ علا من جانبه نزولا ضمنياً منه عن حقه فی الببس ")۰ وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك . 


وإذا کان خروج الشیء من ید المحابس طوعاً يستخلص منه زول ضمی 
عن حقه فى الحبس › فان خروج الشىء من بده خفية أو عنوة أو بالرخم 
من معارضته لا عکن أن يفهم منه أنه تزل عن هذا الح . فاذا احتلس الاك 
أو أجنى العبن من يد الحابس خفية » أو اغتصما منه رغاً عنه › أو أخذها 
بالړغ من معارضته »فان حقه ف ا حبس لابزول بذلك). بل له‌أن پستر د حبازة 


= مطل أن انقضاء ا لبس روج المين الحبوسة طوعاً من يد الحابس [نما .ر جع إلى أن الق ى 
المبس يقوم عل أساس حيازة الثىء امحبوس » فينقضى بانقضاء اليازة طوعاً ولو إإ تنصرف 
إرادة ا حابس إل التزول عن الحق لى المبس . ومن ثم ينقضى الق ى البس ولو كان الدان 
عند التخل قد أعلن صراحة أنه يريد نقل حقه فى ابس من‌الشىء إلى ثمنه (دريدا فى أنيكلويدى 
داقوز + لفظ («دناع٤٤۸)‏ فقرة ۸٠‏ ص ۷٠١‏ س الأستاذ إمياعيل غاام نى أحكام الالزام 
فقره ۱۳۰ ص ۱۸٩‏ ) . 

(۱) ویعتبر جرد خروج الشىء من يد حائزه أو محرزه قرينة هل حصوله برضاه » إل أن 
يبت المائز أو العرز مكس ذك ( الأستاذ سليمان مرقس نى التأمينات فقرة ۲٠‏ ص ٠١١‏ 
ص ۱١‏ ) وقضت محكة النقض بأن العخلل الاختيارى المسقط لمق الحبس واقمة مادية لمكة 
المرضوع أن تستخلصها من ظطروف الدعوى وملاباتها ومن المستندات المقدمة إلا . فإذا كانت 
القرائن الى استند إلها الحك من شاا أن تؤدى إل اللنيجة الى اننهى إاها › فإن النمى عليه 
مخالفة القانون یکون مل عبر أساس (نقض مدن ٩‏ أبريل سنة ٠۹٠١‏ مجمومة أحكام النقض ) 
رقم ۱۲۲ ص )۸1٩‏ . 

(۴) استناف تلط ۲۹ نوفبر سنة ۱۹۲۹ م ۰ ص ۴ہ سد الاستاذ سلیمان مرقس ف 
التأمينات فقَرة ۲۲٠‏ ص ٠1١‏ . 

(۴) وقد قضی بان ازع المال ابوس من ید اخابس بناء عل حک قضافی لا رتب مله 
انقضاء الحبس › لاعتباره حاصلا دون رضاء الحابس » ما لم يكن الك غير نافذ ی حن 
ا حابس » إذ يمتبر تسام الابس المال الحبوس نى هذه الحالة دون القسك عق المبس أو الاعترافی 
عل الحك بثابة تسام اختيارى › ويترنب عليه انقضاء حق المبس ( استكناف تلط ۲١‏ نوفبر 
سنة ۱۹۲۹ م ۲۲ ص ٣ه‏ الأستاذ سليمان مرقس ى التأمينات فقرة ۲۲٠١‏ ص ٠1١‏ 
هامش رقم ۲ ) . 
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العن > بشرط آن يطلب ردها فى أقصر الأجلين » إما قبل انقضاء لان يواً 
من الوقت الذى عل فيه روج المعن من يده )٩(‏ › وما قبل انقضاء سنه 
من وقت خروج العین من يده ٩‏ . 


واسترداد الحيازة على هذا اللحو جائز »> حى لو أن من اخحتلس الحيازة 
أو اغتصما نقلها بعد ذلك إلى حائر حسن النية › إذ أن الحبازة ولو عسن ية 
لامجب سرقة الضان (معدع مل إم) ("“ . وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية 
المشروع المهيدى فى هذا الصدد ما بأنى : « ليس الحبس »› على وجه الإجال › 
إلا حيازة الشىء حيازة فعلبة » ولذلك كان طبيعاً أن بنقضى بفقد هذه الخحيازة . 
ولكن ينبغى أن يكون هذا الفقد إرادياً . فاذا حرج الشىء من بد متسه خفية 
أ انتزع منه رغم معارضته » ظل حقه فی الحبس قابا » وکان له أن یسترده 


)١(‏ وهذا ما نصت عليه سصراحة الفقرة الثانية من المادة ۲٠۸‏ مدى »كا رأينا . وقد قيست 
هذه الحالة عل حالة ألمؤجر عندهءا يترد المنقولات الى نقلت دون رضائه من ألعمن المؤجرة › 
ا این ادات إا یع ای پرا من رت لا , وقد نصت الادة ٦١۲‏ من 

تقنين المرافعات > ى هذا الصدد › عل أن « لمؤجر المقار أن يوقع ى مواجهةالمستأجر أو المستأجر 
من الباطن المحجز التحفطى عل المنقولات والمُرات والحصولات الموجودة بالمين المؤجرة» وذاك 
صان لمق الامتياز المقرر ى القانون المانى . وجوز له ذلك أيفاً إذا كانت تلك النقولات 
والمرات وامحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة » ما م یکن قد مضی عل نقلها 
ثلاثون يوماًه . غير أنه بلاحظ أن مدة الثلائين يوما لا تسرى › فى حالة المبس » إلا من يوم 
ملم الحابس روج الىء من يده » أما فى حالة المؤجر فتسرى ألمدة من وقت خروج النقولات 
من العبن الم جرة . 

(۲) وهنا أيضا ختلف ميماد السنة عن‌هذا الميماد نفسه ى دعوى استرداد الحيازة e‏ و0ناءه) 
réintegrande)‏ > فى هذه الاعوى يبدأ سرياز السنة من وقت آن يمل اخائز بفقده الحيازة 
(م ٩۰۸‏ مدفی) . کذلاك مختلف |ءمرداد !ابس للحيازة عن أسر داد الم جر للمثقولات الى حرجت 
من العبن الم جرة دون رضاه , فابرداد الجر ذه المنةولات يعتر من قبيل استم ال حق التقبم 
المتفرع عن حق .الامتياز العيى » ولا يتقيد المؤجر بالميماد القانونى إذا م يترتب عل المنقولات 
حق الغير . أما امجرداد الحابس للحيازة فالةر ض منه ليس إمكان الاحتجاج عق الحبس عل الغير » 
بل جرد الميلرلة دون انقضاء هذا المق ذاته > ويجحب أن يتقيد الحابس بالميعاد القانوفى ولو )م 
يرلب على العبن حق للغبر (الأستاذ سليمان مرقس نى التأميلات فقمَرة £۱۷ ص ٠٠١‏ س 
ص ٦۰۷‏ س قارن بیدان وفوران فقرة ۲۸۲) . 

)۴( الأستاذ عبد الفتاح عبد الا ى التأمينات فقرة ۱۷۲ ص ۲١۸‏ ان بودزی 
ودی لوان ١‏ فقرة ۲۵۱ ص ۲٤۴۳‏ . 


-— ۱۱۹۷ 


ولو من يد حائثز حسن النية » باعتبار أن الأمر ينطوى على سرقة ضمان . على أن 
حق الاسترداد هذا » وإن كان جزاء يكفل حابة الحق فى الحبس » إلا أن 
من واجب الحتبس أن يستعمله فىخلال ثلاثن يوماً من وقت علمه خروج الشىء 
من يده (قارن حى الستأجر فى اسرداد المنقولات الى تخرج من حيازته 
فی خلال ثلائن بوما) »٩(‏ . 

وجب أن يسترد الحابس الحيازة القدمة الى فقدها حى يعود إليه التق 
فى الحبس » أما إذا رجعت له حبازة الععن بسبب جديد ء فان حقه الأول 
یلیس کون قد رال وتو لد له عى دبك بابب الخد لیس عو احق 
الأول ° . 

ويلاحظ أنه إذا حرجت المحيازة من يد الحابس ولو خفية أو عنوة » فان 
احق فى الحبس يزول مؤقتآً ما دام الحائز لم يستّرد فعلا الحيازة على النحو الذى 
أوضحناه . فاذا استرد الحيازة فى الميعادء عاد إليه التق فى الحبس . وإن انقفى 
ايعاد دون أن يستردها » زال ثيا حقه ى البس . ومن ذلك رى الفرق 
راضحا بن احق فى الحبس والعق العينى » فالحق العيى ينطوى داماً على حق 
تتبع » ولا يزول بانتقال العين إلى الغبر . 


٩۷4 س وقد سبق آن قررنا (افظر نفا فقرة‎ ٩٩ مموعة الأعمال التحضبرية ۲ ص‎ )١( 
مدنى) أن مدة السنة إنما أضيفت إلى المشروع الّهيدى لى لجنة‎ ۲٤۸ فى المامش فى تاريخ الادة‎ 
. المراجعة‎ 

(۲) أوبری ورو ۲ فقرة ۲۰۹ مکررة ص ۱٦۹۲‏ - بودری ودی لوأن ١‏ فقرة ۲٠۰‏ 
مكررة ١س‏ فلو أن شخصا اشترى سيارة بشن حال وتسلمها قبل أن يسدد البّن »فان بائم السيارة 
يكون قد نزل بذاك عن سمه ى حبس السيارة . فإذاأ أعاد الشترى الميارة إلى البائم لإصلاحها 
ی «ورشته؟ ودفع له ممروفات الإصلاح › لم بجز البائم حبس السيارة ی امن النى ل يدفم « 
لأن حيازة السرارة إا عادت إل البائم بسبب جديد » هو إصلاح السيارة . ولو عادت السيارة 
إلى حيازة البائم لا بسبب جديد بلل بالسبب الأول س بأ ٠",‏ البائم مشلا سل السيارة إل المعترى 
مقت لعجر بتها على أن ير جمها إلى البائم بعد النجربة فأرجمها لمشترى س فإن البإلع يود له 
بعمودة السيارة الحق ى حبسم حى يعرز المن (بيدان وفوران فقرة ۲۸۴ = الأستذ سايمان 
مرقس نی التأمینات فقرة ۲۲۰ ص ٦۱١‏ هامش رقم ۲ س الأستاذ إساعيل غام فى أحكام 
الالتزام فقرة 1o‏ ص ٤ )۱۸١‏ زل أن شما عهد إل صاب «جراج» بإصلاح سيارة » 
واستمادها مؤقت) قبل أن يدفع أجرة الإصلاح ثم أرجمها أل صاحب الجر أج» لاستكالإصلاحهاء 
لماد الحق نى المبس إلى صاحب ال جر اج٠‏ ی يستونی أجره » لأن السيارة عادت إلى حازته 
بنفس البب القدم (الأستاذ إا ميل غالم نى أحكام الالتزام فقرة ٠۴١‏ ص )۱۸١‏ . 


— ۱14۸ - 


افص تللغاضس 
الاعسار ' 


(La déconfiture) 


ید 
الاعسار المدنى والافلاس التحارى 
الاصسار فى التقنين المدنى السابق وفى التقنين المدنى المديد 


۷ - مفومات الرفعرسی المارى : عند ما يتوقف التاجر 
عن دفع دين مستحق علبه › جوز شر إفلاسه . وشر الإفلاس أعنف طربق 
ينفذ به الدائن على أموال مدينه » ولذلك اختص به التجار › لا لاان فى 
المعاملات النجارية من أهية خاصة »› ولأن التاجر دائنوه فى العادة كشرون 
ومتفرقون» فن المصلحة أن يتحدوا فى جاعة («منسن) وأن جروا تصفبة أموال 
مدينهم الاجر تصفية جاعية تحقق المساواة الفعلية ما بين الدائنن ٠.‏ 


ومن ثم كان تنظم الإفلاس التجارى بقوم على أسس ثلالة : 


* مراجی : الین (منوللۂ) ی الإعسار — جارو ل( ویو ) ی الإصار س ثالت 
( ع۷ ) ى الآ ثار الرئيسية للإعسار ٠‏ بيدان ( نل8 ) فى الإفلاس الى ترونسون 
( مه٣‏ ) مد نظام الإنلاس إلى غير لحجار س دان ( اون ) مالة الإفلاس المد 
رسالة من جرینویل صنة ۱۹۰۰ س توسان (اہنھویںه۲) نى مسألة الإفلاس الما رسالة من 
أ کس سنة ٠۹۲۲‏ س مسن شفيق نى النظم الخلفة فى الإفلاس المفى رسالة بالفرنسية من باريس ˆ 
سن ۱٩۹۳۷‏ س لیمانیسیبه ( eزووزمو‏ مم1 ) رسالة من باریس سنة ۱۹۳۹ س مارسیل دیون 
J (Marcel Dupont)‏ آنسیکلوپیدی jg‏ فړظ ) Déconfiture‏ ( . 

محسن شفیق ی القانون النجاری المصری ال مزه الفاق فى الإفلاس سة ٠۹۰۱‏ س حيد الى 
جازی ۳ ص ۲۲۲ - ص ۲۳۰ س إماعيل فانم نى أحكام الالتزام فقرة ٠١١‏ - فقرة 
۴ه س حسن عل الذنون لى أحكام الالتزام فى القسانون الد المراتى فقرة ه» - 
فقرة ٠١١‏ ,. 


~۱۱۹۹ 

(الأساس الأول) ألا بنفرد أحد الدائنين دون الباق بالاستئثار عمال المدين»› 
إلا إذا کان له على هذا امال حق خاص _ رهن أو امتباز أو حبس أو نعو 
ذلك - عيزه فيه عن سائر الدائنين . فيتحقق إذن نحققاً فعليا فى الإفلاس أن 
جمیع أموال المدين ضامنة لالتزاماته ٠‏ لا فرق فى ذلك بين داثن وداثن'. 

(الأساس الثانى» أن تغل يد المدين عن التصرف فى أمواله . فنذ أن شمر 
إفلاس التاجر لا بملك إن يتصرف فى ماله » ويبى كذلك إلى أن تذهى التفليسة 
بالتصفية أو بالصلح . بل إن التاجر المفلس تقيد تصرفاته حى قبل شر 
الإفلاس › فی فرة الر یب (uspecteء  )P6ri0de‏ من اليو م الذى تحدده الحكة 
میعادآ لتو قفه عن الدفع وعشرة أيام قبله - تكون بعض تصرفانه باطلة وبعضما 
قابلا للابطال › على الوجه امعروف فى القانون التجارى . 

الأساس الالث) أن تصفى أمواله اتصفية جماعبة . والتصفية الباعية هى 
المميز الجوهرى للافلاس التجارى . ومعناها أولاأن ترفع يد المدين عن أمراله 
)desaisissemen(‏ » فتنتقل حیازة هذه الأموال وحراسسہا لی سندیك ( زل رو) 
بحثل كلا من‌الدائنين‌والمدين . ومعناها ثانباً ألا بباشر أى داثن إجراءفردياً للتنفبذ 
divide)‏ ursuiteدp)‏ على أموال المدين » بل تكون الإجراءات الى 
تتخذ للتصفية والتنفيد إجراءات جأعبة (ectiveاco1 )poursuite‏ تھا 
السنديك بام جمیم الدائنين »> الدين بندمجون ى (masse, union) sl‏ ڪلم 
عليه الشخصية المعنوية . ومن م نتحقق‌المساواة الفعلية التامة بين جميع الدائنن› 
فتصفی أموال مدينهم وتباع حسام جميعاً ٠‏ ثم بتقاسمون المن فيا بينہم قسمة 
الغرماء » کل بأخذ نصیباً بقدر ما له من دين »هذا ما لم تنته التفليسة بالصلح 
)conco0r(‏ بین الدائنین ومدیہم > طبقاً القواعد ووفقاً للاجراءات المرسومة 
فى القانون التجارى . 


x ۸‏ مقاء نا یی الافمرسی ١'یاءی‏ والوسائل المرن النى تقرصم 
رکرها. الآ ن وقد ذكرنا مقومات الإفلاس التجارى» نقارن بينه وبين الوسائل 
المدنية الى تكفل حقوق الدائنين ›» من وسائل”نمهد للتنفيذ على أموال المدين 
ووسائل ضمان . وهذه اله سائل المدنية هى الى ذكرناها من قبل : الدعوى.غر 

۷٦ 


— ۹۰ 


المباشرة › والدعوى البولصية »› والدعوى الصورية › والحق فى الحبس' . 
لاتشترك هذه الوسائل الأر بع مع الإفلاس التجارى فى مقوماته الثلاثة › 
a‏ بالاستار 

الجاعية - فيتمز مما الإفلاس التجارى عن هذه الوسائل ا > ولاتشترك 
فا معه . 

فالدعوى غير المباشرة يوجه الداث ن فما همه لى مال للمدين بستخلصه من 
الضياع من جراء سوء نية هذا المدين أو إماله > تمهيدآ للتنفيذ على هذا المال . 
والدائن لا ينفرد دون باق الدائنن با لمال »› »بل يشا رکه فبه سائر الدائنن 
مشاركة الغرماء كا قدمنا . وف هذا تتفق الدعوى غير المباشرة مع الإفلاس 
eT‏ ¢ على النقيض من التاجر المغلس ¢ 
لانغل يده عن النصرف فى هذا المال » بل بستطيع أن يتصرف فيه حى ف أثناء 
قيام الدعوى غير المباشرة > وليس للدائن من سيبل إلا الطعن فى هذا التصرف 
بالدعوى البولصية › وقد تقدم بيان ذلك . وتختلف عنه ثانا فى أن التنفيذ على 
المال الذى استخلصه الدائن عن طربق الدعوى غر المباشرة يكون باجراءات 
فردية » فالدائن الذى رفع الدعوى غر المباشرة لا بد فى التنفيذ من أن تخل 
إجراءات فردية للحجز » ولكل دائن آخحر أن بتخذ مثل هذه الإجراءات أو 
أن يشترك نى الإجراءات الى سبق التخاذها . فيجب على كل حال أن بتخذ 
الذی سبق الا خرین فى التنفبذ يستوفى حقه من هذا ا مال قبلهم ما داموا 
يدركوا التوزبع المانى . وهذا حلاف الإفلاس التجارى »› فالتصفية فيه كا 
فدمنا تصفية جاعبة يتولاها السنديلك باسم جميع الدائنين : : ولايستطيع أحد منم 
ن بتخذ إجراءات فردية يسيبق le‏ 
که إضرارا عقر ال الدائنن ¢ واا ا هذا e‏ 


)١(‏ والذالي أن حذه الو ال الأربم » کالإفلاس التجاری » يواجه ہا الدائشون مدي 
مسرا ٠‏ فرحاو لرن بقدر الإمكان أن وستخلصوا منه أ كبر قسط من حقوقهم عنده . 


ا 
الدائنبن . هيدا للتنفيذ على المال الذى سبق التصرف فيه . والدائئ فى التقنبن 
المد الجحديد : لابنفرد دون بای الدائنین بالاستئثار ۔ہذا الال » بل پشارکه 
فيه سائر الدائنعن مشاركة الغرماء . وى هذا تنفق الدعوى البولصية مع الإفلاس 
التجارى (“ . وتحختلف عنه أولا فی أن المدين لم تغل يده عن التصرف فى المال 
منذ البداية » بل هو قد تصرف فيه فعلا وكان لابد من الطعن فى هذا التصرف 
بالدعوى البواصية بعد توافر شروط معينة » أما التاجر المغلس فتغل يده عن 
النصرف ف ماله منذ شمر إفلاسه ولا حاجة لتوافر أی شرط آخر غر شر 
الإفلاس . وتختلف عنه ثانباً نى أن التنفيذ على المال الذى تصرف فبه المدبن 
ف الدعوى البولصية يكون التنفيذ عليه من جهة الدائنين باجراءات فردية 
على النحو الذى تقدم ف الدعوى غير المباشرة » لاباجراءات جاعية يقوم ہا 
مئل لااد الدائنىن كا هو الأمر ى الإفلاس التجارى . 

ودعوى الصورية يوجه الدان فما همه إلى مال للمدين يستبقيه بعد آن 
تصرف فيه المدين تصرفاً صوريا » فيكشف الدائن عن صورية التصرف تهبدا 
للتنفيذ على هذا المال . وألدائن لاينفرد دون با الداثنين بالاستئثار هذا امال » 
بل يشاركه فيه سار الدائنن مشاوكة الغرماء . وفى هذا تتفق دعوى الصورية مع 
الإفلاس التجارى. ونختلف عنه أولا فى أن المدين لا نغل بده عن التصرف 
ى المال تصرفاً جديا » بعد أن تصرف فيه نصرفاً صورياً » فيجوز له بعد أن 
كشفت دعوى الصوربة عن صورية تصرفه الأول › بل وقبل أن تكشف وحى 
قبل رفع الدعوى » أن يتصرف فى الال مرة أخرى تصرفاً جديا قبل أن بتمكن 
الدائنون من التنفيذ عليه » ولا سبيل للدائنين فى هذه الحالة إلا الطعن فى هذا 
التصرف ال دى بالدعوى البولصية . وتختلف هنه انبا فى أن التنفبذ على المال 
الذى كشف الدائن عن صورية التصرف فبه يكون باجراءات فردية 
على النحو الذى تقدم ف الدعوىغرالمباشرة وى الدعوى الإولصبةء لاباجراءات 
جاعية يقوم مها السنديك نمثلا لااد الدائنين كا هو الأمر فى الإفلاس للتجارى. 

والحق ی الحبس بوجه الداان فبه همه إلى مال للمدین محبوس تحت يده › 

(۱) وقد کانت هذه الداعری » سی ی هذه الحصيصة الأرلى لا تتفق مع الإفلاس فى عهد 
العقنين المد السابق » إذ كان الدان عقتضى أحكام هذا التقنين يسأر بالنفيا عل هذا الال 


دون غبره من الدائنين : 
(م ۷٦‏ الرسیط - + ۲ ) 


۲ ) 
فېسنبقیه عحبوساً حنی بستوف حقه . والدان لابنفرد دون باق الدائنىن بالاسنئثار 
هذا ا مال » فهو إذا نفذ عليه وبيع فى المزاد العانى شاركه ف عنه سائر الدائنين 
مشاركة الغرماء » وقد تدم بيان ذلك . وف هذا بتفق الحق فى الحبس مع 
الإفلاس التجارى . ونختلف عنه أولا فى أن المدين » على النقيض من التاجر 
افلس » لا تغل يده عن التصرف فى الال امحبوس » بل يستطيع أن يتصرف فيه 
وينفذ تصرفه ف حق الدائنن » بل وفى حى الدائنا ابس نفسه إذا سبق التصرف 
الحبس على انحو الذى بسطناه فا تقدم . وختلف عنه ثانباً فى أن التنفيذ على 
امال انحبوس يكون باجراءات فردية كا ف الدعوى غير المباشرة والدعوى 

البولصية ودعوى الصورية »› لاباجراءات جاعية > کا ف الإفلاس التجارى 


x ۹‏ او فمرسس الہاری وانوعساہ می : وإذا کانت الوسائل 
المدنية الأربع الى تقم ذكرها تقصر عن الإفلاس التجارى فى مقومين من 
مقومانه الللاثة » ولا تشترك معه إلافى المقوم الأول كا رأيناء فان الإعسار المدنى 
LS (déconfture)‏ نظمه النقنبن المدلى الجديد يتقدم خحطوة مل هذه الوسائل 
الأر بع > ويشر كم الإفلاس التجارى (ء)iالfai(‏ ی مقومین من مقوماته 
الثلاثة » ويقصر عنه ى المقوم الثالث وحده . 

بتفق الإعسار المدنى مع الإفلاس التجارى فى أن أحد الدائنىن لابنفرد دون 
الباق فى الا سنئثار مال المدين . ويتفق معه أيضاً ‏ وى هذا يتمز الإعسارالدنى 
عن‌الوسائل المدنية الأربعة انى سبق ذكرها - فى أن يد المدين تغل ءن‌التصرف 
فى أمواله منذ شمر الإعسار » كا تغل يد المدين القاجر عن التصرفات فى أمواله 
مذذ شر الإأفلاس . 

ولکن تلف الإعسار المدنى عن الإفلاس النجارى ف المقوم الثالث ‏ 
وهو المقوم الجوهرى كا قدمنا - فلا يوجد فى الإعسار المدنى تصفية جاعبة 
بقوم ما السنديك مدلا لااد الدائدىن كا هو الأمر فى الإفلاس التجارى » بل 
يبى أمر التنفيذ على أموال لمدين كما هو ف الوسائل المدنية الأزبع موكولا إلى 
إجراءات فردية يقوم بها كل دائن باسمه خحاصة . 

(۱) انظر فی القفروق مابين الإفلاس رالإعسار ى ارت الفر نى آنیکلوبیدی داللوز ۲ 
Déconfiture Jû °‏ فعرة ۴۴ - فقرة ۳۸ , * 


۳ 


ومن م يوضع الإعسار المدنى إلى جانب الوسائل المدنية الأربع - الدعاوی 
الثلاث والحق فى الحبس - وسيلة من وسائل الننفيذ على أموال المدين . وهو 
لا يتميز عنها ف المقوم الجوهرى للافلاس التجارى » فهو مثلها ليست فيه 
نصفية جماعية ولا حل فيه إلا لإجراءات فردية » وإن كان يفوقها جميعاً فى أنه 
بغل يد المدين عن التصرف فى أمواله على النحو الذى سنبسطه فما يلى : 


m-۰‏ برعا فی التقنٔی المرلى السابس : ل ينظ النقنين المدنى السابق 
الإعسار» وهذا مخلاف الإفلاس فقد نظمه التقنين التجارى نظا دقيقاً مفصلا. 
وقد يقال إن الإعسار ليس فى حاجة إلى التنظم الذی لاد منه فى الأفلاس » 
لأن التجارة تقوم على الاتمان فلا بد فما من ضمانات قوية يطمتن إلما الدائتون» 
وعلى رأس هذه الفمانات تنظم إفلاس التاجر تنظ محفظ على الدائنن حتوقهم 
ویکفل المساواة فيا بيهم »> وليست هذه الاعتبارات فامة فى المعاملات المدنية 
بالقوة الى تقوم ہا ف.التعامل التجارى . ولكن المدن المعسر »حى ف المعاملات 
المدنية »فى أشد الحاجة إلى تنظ إعساره حاية له وللدائنين على السواء . وتزداد 
الحاجة إلى تنظم الإعسار المدنى » منذ رتب القانون على هذا الإعسار نتا 
هامة (). 

وقد سار التقنىن المدلى السابق فى عدم تنظيمه للإعسار على نمج التقنبن ادى 
الفرنسى »وأطلق يد المدين المعسر نى التصرف ٠‏ ولم بقيد من هذا الإطلاق 
إلا بقدر ما تسمح به الدعوى البولصية › ولم يواجه المدين المعسر إلا عن طريق 
الدعاوى الثلاث المعروفة » وهى وحدها لاتکنی فی تنظم الإعسار . واستفاضت 


») ٠١١/۱۰۲ وقد كان التقنين المافى السابق يرتب عل الإعسار إسقاط الأجل ( م‎ )١( 
ورجوب استبدال كميل موسر بكفيل معسر إذا مهد‎ » ) ٠۲۲/٠٤٠١ وانتهاء عقد الشركة ( م‎ 
وجواز مطالبة الكفيل المدين المعسر بالدين‎ › ) ١٠١/٠٠١ المدين تمهداً مطلقاً بتقدم كفيل ( م‎ 
هذا إلى آن إعار المدين كان مشترطا ى الدعوى غير‎ . ) ١٠٤/٠٠۴ نبل حلول أجله ( م‎ 
وان لم تصرح‎ > ) ۲٠٠/۱٤۲ ( وى الاعوى البولصية‎ › ) ۲٠۲/٠٠١ المباشرة ( م‎ 
. اللصوص بذاك‎ 

وانظر ى النتالج الى تترتب على الإعسار لى القانون المد الفرنسى بلانيول وريير وردوان ۷ 
فقرة ٤‏ - دی پاج ۳ فقرة ٠١۹‏ آنیکاوبیدی داللوز ۲ لفظ 0اگ ec0۸‏ فقرة ٩‏ = 
فقرة ۴۲ . 


€4 


الشكوى من هذه الالة فى فرنسا () وف مصر 7 . 


۱ - تم ارعساہ فی القتر یمات لر : أماموقف 
النشريعات الحدبئة من تنظ الإعسار فيختلف اختلاقاً ينا عن موقف التقنين 
المدنى الفرنسى . فبعض هله النشريعات- كا فى ألمانيا وانجلترا وهولندا والسوبد 
والترويج والدنمارك - لا ميز بين الإفلاس التجارى والاعسار المدنى » فتجعل 
المدين المعسر » الناجر وغبر التاجر » خاضعا لنظام واحد هو نظام الإفلاس 
التجاری . و من م عرفت هذه التشر يعات الإفلاس المد (عان۷زع مانلانة؟) › 
بل عرفت الإفلاس دون وصف نظام موحدآً › فالإفلاس عندها پتناول كلا 
من الإفلاس التجارى (ءاالنة) والإعسار المسل (١ءںانگ«هءئل)‏ (. وعيب 


(۱) وقد حاولت بعض انحا کم فی فرنسا أن تلظ الإعسار عن طریق تمپبن حارس قضاف 
عل أموال المدين يديرها ويصفها كا يفعل السنديك » ثم عن طريق جمل الدعوي البولصية تفيد 
حيع الدالنين السابقين عل التصرف المطعون فيه واللاحقين له » ولكن محكة النقضس الضرذسية 
قضت عل هذه الحاولات لألما لا تتفق مع التشريع القاثم الذى ل يكن هما بد من تطبيقه مهما بدا 
فيه من وجوه النقص ( بلانيول وريبير وردوان ۷ فقرة ۸۱۷ س الأستاذ محسن شفيق فى 
الإفلاس فقرة ٠١‏ ) . 

وسار المشرع الفرنسى فى طريق ننظيم الاعسار خطوات محدودة . فو مناصبة إفلاس شركة 
بتاما الممروفة صدر قانون لى أول يوله سئة ۱۸۹۴ بجمل الشركات المدنية ذاث الشكل التجارى 
خاضمة لنظام الإفلاس التجاری . ثم صدر قانون فی أول آغسطس سنة ۱۸۹۴ باعتبنار شركات 
الترصية رشركات المناهة الى تنهاً فى شكل تجارى شركات تجارية » فدخضم القوانين والمادات 
التجارية مهما كان موضوع الشركة » ثم ضاف قانون ۲۷ مارس سنة ٠۹۲۰١‏ إلى هذه الث ركات 
الث ركات ذات المسلولية‌احدودة . وصدر قانون ی ٩‏ سبةمبر سنة ۱۹۱٩4‏ يقضى باعتبار استخلال 
المناجم من قبيل الأعمال النجاريةلتطبيق نظام الإنلاس . .انظر ى هذه المسألة : بلانيرل وريير 
وردران ۷ فقرة ۸۱۹ س دىباج ۴ فقرة ۱٦٩‏ س فقرة ۱۹۹ س بلانیول وریبمر 
وبولاجیه ۲ فقرة ۱٠۸١‏ س کولان وکاپبیتان وموراندییر ۲ فقرة ۲ — الأستاذ عن 
شفیتی ى النظم الحتلفة ی | لإفلاس‌المدف ص ۱۴۷ - ص ۲۲۹ - وكتابهق الإفلاس فقرة ۲۴ . 

)۲( انظر الأستاذ جسن شفیق ى النظم الحتلفة فی الإفلاس المدفی ص ۲۷۲ - ص ۲۷۸ - 
نظرية المغد المؤلف فقزة ۷١١‏ - المىجز قمؤلف فقرة ۲٠۲‏ - الأستاذ مد حشمت أو سيت 
فى نظرية الالتزام فقرة ٠٠٠‏ س الأستاذ إسمأعيل خانم فى أحكام الالتزام فقرة ٠٠١‏ . 

(۴) انظر التشريع الألماف الصادر فى سنة ٠ ٠۸۷۷‏ والتشريع الإجليزى الصادر فى = 


~~ *@ 


هذا النظام أنه يأحذ المدن المعسر ما بأحذ به الناجر المفلس من إجراءات ها 
ما يبررها فى التعامل التجارى ولكنما فى المعاملات المدنبة تعر قاسية فى غير 
ضرورة . 

وی سویسرا نظم الإفلاس التجارى ٠‏ ورك الإعسار المدلى دون ننظم 
موكولا إلى إجراءات الحجز العتادة . ولكن بعض طوائف المدينن المعسرين 
أحضعت لنظام الإفلاس التجارى على سبيل الإجبار » وجعل للآخرين أن 
تاروا هذا النظام فن يشاء منهم ذلك بقيد اسمه فی سجل خاص ٩‏ . وعیب 
هذا النظام أنه لا يزال بترك الإعسار المدنى دون تنظم » ويقتصر على قل بعض 
المدينين المعسرين إلى نظام الإفلاس التجارى ولا يتلاءم هذا النظام فى بعض 
إجراءاته مع ملابسات الإعسار المدلى . 

ولعل النظام الأسبانى هو خر هذه اللظم جميعاً فهو بنظم الاعسار المد 
تنظما مستقلا عن تنظم الإفلاس التجاری » ويسير نى كل نظام وفماً مقتضيانه . 
فالتاجر المفلس غبر المزارع المعسر . الأول يتقيد باعتبارات جوهرية فى الئان 
النجارى تدعو إلى تنظم إفلاسه تنظما دقبقاً يكفل الطمأنينة لداله وبقر المساواة 
فما بيهم » فتصلى آمواله تصفية جماعية يقوم ما سنديك باسم جميع الدائنن . 
أما المزارع المعسر فليس نى حاجة إلى كل ذلك › بل إن إقحام نظام الإفلاس 
النجاری فی شأنه » وما بنطوی عليه من رفع يده عن آمواله ونعیین سنديك 
بتسلمها وبصفما تصفية جماعية » من شأنه أن ربك أعاله فى غير ضرورة . 
ومحسب الإعسار المدنی آن بنظ تنظما یکون من شأنه غل يد المدن عن التصرف» 


سنة 1۸۸۴ » والتشريع الولندى الصادر ى سنة ۱۸۹۴۳ . وانظر ى الإفلاس كلظار موحد 
قتجار وغير التجار ى التشريمين الال اى والإنجليزى رسالة الأستاذ حن شفيق نى النظم أتلفة 
ی الإفلاس المدفی ص ۴ه س ص ۱۴١۴‏ . 

)١(‏ أصدر المشرع السريسرى قانوناً اتعاديا (لوءغلخ) فتنفيذ من أجل الدبون والإفلاس 
ى سنة ۱۸۸١۹‏ . فرعم طريقين التنفيذ › أحدها طريق الإفلاس والآخر طريق المحجز . فإذا كان 
المدين مقيداً نى السجل التجارى وجب انباع طريق الإفلاس »> وإلا فطريق المجز . وقسم السجل 
اتجاری إلى قسمين : قمم حرف ١‏ وهو حاص بالقهود الإجارية أى القيرد التملقة بالتجار 
والمؤسساث الى تعخذ الشكل التجارى ولا يعني من هذا القيه إلا صخار اعجار » ولسم حرف ب 
وهو حاص بالقيود الاختيارية إذ أجاز المشرع . لير الدجار إجراء القيد ى السجل ( الأستاد 
مسن شفین فى انفلم الدلفة فى الإنلاس المد ص ۲۴۴۳ س ص ۲١۷‏ ) . 


— ۳۹۹ - 


فهذا هو القدر الضرورى لحماية الدائنن › دون أن رفع بده عن ماله ودون 
أن تتخذ إجراءات جماعية كشرة النفقة شديدة التعقيد » إن تطابما مقنضيات 
الاثمان التجاری فلرست ملابسات الائان المدلى فى حاجة لہا () على أن 
النظام الإسبانى لايفرق كثراً بن تنظم الإفلاس النجارى وتنظم الإعسار 
المدنى من ناحية التصفية المهاعية ) . وهذا ما توقاه النقنعن المدنى المصرى 
الجديد » فقد جعل تنظم الإعسار المدنى تلف اختلافاً واضحاً عن تنظم 
الإفلاس التجارى » واقتصر فى الإعصار المدلى على الإجراءات الفردية 
U‏ سر ی( ) 


(۱) انظر ف انتقاد توحيد نظاعى الإفلاس التجارى رالإعسار المدى وبيان عدم صلاحية 
ذلك فى مصر إل الأستاذ حسن شفيق فى الإفلاس فقرة ۲۲ » وينهى إلى ما ياق : هذه هي 
الأسباب الى تدعونا إلى نبذ نظرية الإفلاس المدنى مى الأخص نى بلاد زرامية كصر » حيث 
لا سبيل إلى تنشيط الائمان الزراعى إلا بإئشاء بنوك التسليف وااممل عل تيير المصول مل 
القروض مها . غير أن هذا لا يى أننا نمضد القائلين بترك نظام الإعسار بغير تنظم »> فن غير 
المرغوب فيه حقا أن يظل المدين علىالرغم من إعساره قادرا مل التصرف ى‌أمواله والمبث قوق 
دائنيه » أو أن يبقى حصول الدالنين عل حقوقهم مرة التسابق والتزاحم بيهم . غير آننا لا زى 
آن سبیل الإصلاح يكون بتطبيق نظام الإفلاس برمته صل غير التجار »> وما جب التمحيص 
والتدقيق ى أحكام هذا النظام والاستمانة بما يلام مها المعاملات المدنية » ممعي أنه بجحب وضع 
فظامين للانفيذ على أموال المدين الذى يعجز عن أداء ديونه »> أحدهما نظام الإفلاس ويقتصر 
تطبيقه مل التجار ويكون محل القائون التجارى » والآخر نظام الإمسار ویتبع ی شأن غیر 
التجار ويكون موضعه القانون المد . وقد سارت بعض الشريعات عل هذا الوضعم »> ولى 
مقدمہا النشريم الإسبانی حیٹ یو جد نظام للإفلاس (۸إطءنںې) وآخر للإعسار (میرںعومی) › 
ول کان صحيحا أن الشبه بين النظامن كبر فإہما فير متائلين . وانبع اشر ع المصرى بى 
الفانون المد ال مديد هذا الهج » فوضم نظاما شاماد لحالة الإعسار » واستمان ى شأنه ببمض 
أحکام الإفلاس لى حدود متزنة ومعقولةه (الأستاذ محسن شفيق ى الإفلاس ص ١ه)‏ . 

(۲) و يجوز ى هذا النظام أن يقرر الدائدون » بأغلبية الثلكين » وقف الإجراءاث أو المحط 
من الديون . فإذا لم تتوافر هله الأغلبية كان المدين لى حالة إعسار »> فترفع يده عن ماله » 
وتوقف إجراءات التنفيذ الغر دية (أنسيكلوبيدى داللرز ۲ لفظ #عناق« ه54 فقرة ۸ ) . 

(۴) انظر لى تنظم الإعسار المد مل أسس تخعلف عن الأسس الى يقوم علا ننظم الإفلاس 
التجاری الاأستاذ حن شفيق ف النظم الحتلفة فى الإفلاس النجاری ص ۴۲۷۱ - ص ۴٠١‏ . 
وقد كانت هذه الصفحات برجه خأاص تحت نظر نة تنفيح التقنين المدفى عندما وضعت النصوص 
ألحاصة بتنظم الإعار المد لى التقئين الجديد . وانظر أيضا بلانيول وريبير وردوان ۷ فقرة 
۸٩‏ - فقرة ۸۱۹ . 


“¥ — 


۲ ې از ھا ف الف الرلى اقفر بر ارفساء 


الفملى والرعاہ القانوي : على أن المشروع امهيدى للتقنين المدنى الجديد 
كان بتضمن نصوصاً تنشىء نظاماً استثنائيا لتصفية جاعية فى الاعصار المدفى . 
ولا عرضت هذه النصوص للإستفتاء مال الرأى العام القانونى فى مصر إلى عدم 
الأخحذ بهذا النظام الاستثناى » فحذفت النصوص المتعلقة به ف نة المراجعة(') . 


واستبقيت النصوص الى تنظم الإعسار الدفى دون نصفية جاعية تنظما 
بتلاءم مع مقتضیات المعابلات المدنية . ولماکانت هذه النصرص تنظم الإعسار 


)١(‏ وكانت هله النصوص فى المشروح المهیدی هى المواد من ۲۵١۲‏ إلى ۴۸١‏ من هذا 
المشروع . وتنلخص الأسس الى كان يقرم طلجا النظام الاستدناق التصفية الجماعية س كا قرر 
المشروع المهیدی س فيما بأقى : 

أ ) جوز المحكة »> مندالحج بڈچر الإعار أو ى أى وقث بعد صدور هذا المح ٠‏ 
أن تمين منه الاقتضاء يناء مى طلب أحد الدائنين أو بنا عل طلب المدين نتفه » حار مصفياً 
یوی الدائنین حقوقهم » آما بیع أوال المدپن وأا بتسوية ردية مع الداللين . وتندب المحكة 
قاضياً للإئراف مل أعال التصفية . 

ب) يترتب عل تميين الارس المصل أن يتخل الدين هن إدارة أمواله » وآن تصبح أمواله 
محجوزة س جزا حفظيا . فلا جوز اتخاذ أى إجراء إلا بواسطة الحارس المصن أو لى مراجهته . 

+ ) يعد الحارس المصنى باناً عن حالة المدين يمر ضه عل الدالنين ى اجتاع يدعرهم إلبه . 
م پاخذ فی هذا الاجتاع وفیما یلیه من اجتاعات ى اقيق الديون وفقا للإجراءاٽ اى تتبع ى 
حقيق الديون ى حالة الإفلاس . 

د ) عند الاننهاء من فحص الديون بنظر الداللون فيما يكون قد عرضه المدين من مقترحات 
لتسوية دونه تسوية ودية . ولا تم النسوية الودية إلا إذا أقر تما الأغلبية المطلقة قدائنين وكانت 
هذه الأغلبية تملك ثلاثة أرباع الديون الى فحصت واعتمدت . وتصدق المحكة مل النسوية . 

ه ) إذا لم يتفق ملل تسوبة ما ؛ اتخذ المارس المصلى الإجراءات لبيع أمرال المدين المعسر 
بامزاد العلى وفقاً للأرضاع المقررة ى تقنين المرافعات » مالم ترحص الحكة الحارس المصق 
فى أن يبيم كل أموال المدين أو بمضها بطربق الممارسة وبشروط ممية. 

و ) يودع المارس المصفى المبالغ الناتجة من بيع أموال المدين حزانة المحكة . ويعول القاضى 
المنثاب توزيع هذه المبالخ وفقاً للتواعد المقررة فى لقلين المرافعات لقسمة المال قسمة غرباء 
وفسمه رۈب . 

ز ) مى مت التصفية الجماعية بغبر طريق النسوية الودية › يمرد إلدائنين حقهم ی ااذ 
إجراءات فردية على ما يمتجد من مال للمدين . ومجوز لى هذه الحالة تميين حارش مصف من جديد 
إذا كان المسعجد من ا لمال قدراً كافياً يبرر ذلك . 

( انظر مشروع تنفيح القانون المدنى س المد كرة الإيضاحية جزه ۲ ص ۴۸۱ = ۴۹۸ ) . 
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عن طرق شہره مرجب حك قضائى » فان النقنين المدنى الجديد يكون قد نا 
حالة قانونية منظمة للاعسار » وانقلبت هذه الحالة - كا تقول المذ كرة 
الإيضاحية للمشروع القهيدى٠‏ - ١‏ من مجرذ أمر واقع يكتنفه التجهيل › إلى 
نظام قانونى واضح العام بين الحدود » () فأصبح التقنين ا مل الحديد بيز بين 


. ٦١۲ مجموعة الأعال التحمضبرية ۲ ص‎ )١( 

(۲) وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى دفاعا ممباً عن نظام الإعسار الذى 
قرره التقلين الجديد » وبينت أن هلا النظام خدم مصاح الجميم » مصاح المدين ومصال الدائنين . 
وما جاء نى هذا الصدد ؛ « ومى أشهر الإعسار كان مركز المدين لى تصفية ديونه أفضل بلا شك 
من مركزه وفة] لأحكام التشريم الحا ( السابق ) » ذلك أن هذا الإشہار لا يستتبع حا حلول 
الديون المرجلة » فللقاضى أن يبى عل الأجل وأن عمد فيه » بل والقاضى ماعو أفضل : فله أن 
ينظر المدين إلى ميسرة بالنسبة إلى الديون المستحقة الأداء » بهذا تتاح له تصفية ديونه وديا ل 
| كثر الظروف ملاءمة . كا أن المشروع . . . . أباح له كذلك آن یتصرف ف ماله ولو بغیر رضاء 
هؤلاء الدائنين » عل أن يكون ذلك بشن المغل » وأن يودع ان خزينة الحكة للوفاء حقوقهم » 
وقد بسط له المشروع نى أسباب الحماية ولاسيما ما كان مها إنسانى الصبغة . فخوله حق المحصول 
مل نفقة تقتطم من إيراده إذا كان هذا الإيراد حجوزا . أما الدائنون فيكةل م نظام الإعمار 
قسطاً من الحماية لايدانيه ما كفل هم منها مقتضى الأحكام الراهنة . فليس لم أن يشفقوا ی ظل 
ہنا النظام من نقدم أحدمم على الباةءن بغر حق > ذاك آن محرد تسجيل صحيفة دعوى إشهار 
الإعسار يكون من أثره عدم نفاذ أى اختصاص يقع بعد ذلك عل عقارات المدين نى سق الدائنين 
السابقة ديوأ+م عل هذا النسجيل . وى آذر إعسار المدين أصبح من أهون الأمور على الدالنين 
أن يأمنوا جانبه فيما يصدر عنه من القصرفات الضارة أو الماخولة » وأصبح إعمال أحكام 
الدعوى البولصية فريداً فى بساطته . فكل تصرف قائونى يصدر من المدين المعسر » ويكون من 
وراه انتقاص حقوقه أو زيادة التزاماته » وكل وفاءيقع منه , لاينفذ ى حق الدائئين » دون 
حاجة إلى تحميلهم عبء إقامة الدليل على الغش › وهو عبء لى أغلب الأحيان غير يسير . 
واتعزيز حاية الدالتين من تصرفات المدين الضارة أو المدحولة » قرر المشروع توقيع عقوبة التبديد 
على المدين إذا ارتكب أعالا من أعمال الفش البين إضراراً بدائنيه . وعل هذا النحو كفل المشررع 
بنظام الإعسار حاية وافية الدائنين من المدين » وجمل من المساواة الواجبة بيهم حقيفة واقعة . 
وقد ذهب البعض إلى أن نظام الإعسار » وإن توافرت له المزايا الى تقدمت الإشاة إلها » 
فليس بخلو إعماله من عيب قد يرجح هذه المزايا جميما . فإذا فرض ى ريم أن أعب اللاك 
ينوءون بأعباء الدين » فن الحطر أن تتخذ إجراءات لإشهار إصار هؤلاء اللاك › لأن هذه 
الإجراءات تفضفى من طريق الملانية القضائية إلى الكشف عن مراكز أو آحوال ينبغى أن يكم 
أمرها عن اللا لامتبارات مادية وأدبية . ولكن لوصح أن يسنّهان ما يمرض اللذهن نى مثل هذه 
الظروف من وجرب رعاية ما يقنضى التمامل من شرف وخلق » أفلا يبقى بعد ذاك أمر النساژل 
ما إذا كانت هله المرا كز المضطلربة تظل لى الواقع خافية فير معلومة ؟ الحق أنه اليس أيسر من 
كدف الحقيقة والبصر بها لى هذا الشأن » فأن لإ يتح ذلك من طرق استفاضة الشرة » فشمة س 


14 
نوعين من الإعسار : الإعسار الفعلى é)انااطو۷امومة)‏ والإعسار القانولي 
(conftureل)‏ . ومحتلف الإعسار الفعلى عن الإعسار القانولى من وجوه عدة. 
فالإإعسار الفعلى حالة وأقعية (انو؟ مل اواي) تذغأً عن زيادة ديون المدين 
- سواء كانت مستحقة الأداء أو غير مستحفة ما دامت محققة الوجود - على 
حقوقه . أما الإعسار القانوفى فحالة قانولية (ااهإ مل اهاي) تنشأً من زبادة 
ديون المدين المستحقة الأداء على حقوقه » ولابد من شېرها عوجب حکم 
قضائی مجعل المديڻ فى حال إعnار (état de déconfiture)‏ . 
وال ثار الى برتہا القانون على الإعسار القانونى قد لايرتما على الإعسار 
الفعلی . فسنری أن سقوط الأجل ( م ۲٠۵‏ فقرة أولی وم ۲۷۴ مدنى ) » ومنع 
المدين من التصرف ف ماله (م ٠١۷‏ مدنى) » وتعربضه لعقوبة التبديد فى حالتين 
معینتین ( م ۲٠١‏ مدن ) » وجواز إعطاثه نفقة من إبراداته المحجوزة ( م ٠٠۹‏ 
مدنی ) » وعدم جواز االاحتجاج حقوق الاختصاص فا بع الدائنین ( م ۲٠۹‏ 
فقرة ۲ مدفى ) » انما يترتب ذلك كله على الإعسار القانونى ›» لاعلى جرد 
الإعسار الفعلى . أما اننهاء الشركة باعسار أحد الشركاء (م ٥۲۸‏ فقرة أولى مدأى)» 
وجواز إنماء العارية إذا أعسر المستعير بعد انعقادها أو كان معسر؟ قبل ذاك 
دون على من العبر ( م ٦٤٤‏ حرف > ملنى ) » وتقدم کفیل موسر ( ی غبر 
معسر ) إذا النزم المدين بتقدم کفیل (م ۷۷٤‏ مدى) » وسقوط حق الدائن فی 
الرجوع على الكفيل إذا أعسر المدين ولم بتخذ الدائن الإجراءات اللازمة 
المحافظة على حقوقه ( قياساً على وجوب تقدمه فى تفليسة المدين إذا أفلس : 
۷۸٦۴‏ مدنى ) > كل ذلك يترتب على الإعسار الفعلى دون حاجة إلى أن بكون 
الإعسار قانونياً . كذلك فى الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية اسلبق 
التقنين المدنى الحديد الإعسار على ماكان عليه نى النقنين المدلى السابق › إعساراً 
فعلبا لا إعساراً قانونيا » مسابرا فى ذلك نقاليد هاتن الدعويين . وبْض 
لتوجيه هذا الرأى أن التقنين المدنى الجديد حدد على وجه الدقة المقصود 
بالإعسار فى الدعوى البولصية› فنص فى المادة ۲۳۹ على أنه « إذا ادعى الدائن 


=ملانية إجراءات التوزيم القضائى وجلسات المزايدات ٠‏ ( مجموعة الأعال اك ضيربة ۲ 
ص ۹۰۹ -- ص )٩٩۰‏ . 


۲۹ 


إعسار المدين » فليس عليه إلا أن ثبت مقدار ما فى ذمته من ديون» وعلى المدين 
لفسه أن بثبت أن له مالايساوى قيمة الديون أو يزيد علراء . فالمشرع هنا اعتبر 
المدين معسرآً مجرد ألابكفى ماله للوفاء مجميع ديونه »المستحقة وغير المستحقة» 
با هو فى الإعسار القانونى لايعتر المدين معسراً إلا إذا كان ماله لايكفى 
للوفاء يديو نه ااستحقة وحدها دون ديونه غبر المستحقة . فالإعسار القانوفی ¢ 
کا ری »› حالة أشد امعان فى الاستغراق بالدين من الإعسار الفعلى »> والتقنين 
الى الجديد صريح فى أنه يكتى فى الدعوى البولصية - وتبعاً لذلك فى 
الدعوى غير المباشرة - بالإعسار الفعلى دون الإعسار القانونى( . 

وقد يتهسىالإعسار القانونى قبل أن يننہىالإعسار الفعلى . ذلك أن الإعسار 
القانولى يهى بموجب حك إذا وى المدين المعسرديونه الحالة » وينهى حًا بقوة 
القانون إذا انقضت خمس سنوات على شمرالإعسار . فيتبعن من ذلك أن الإعسار 
القانونی قد ینہی ۰ ومع ذلك تبنی دیون المدین أ کثر من حقوقه فیکون معسراً 
فعلا » وهكذا قد ينناوب المدين إعسار فعلى ينتقل منه إلى إعسار قانولى ليعود 
بعد ذلك إلى إعسار فعلى . وسأتی بيان ذلك تفصیلا فما بى . 

وننتقل الآن » بعد هذا المّهيد ؛ إلى بسط أحكام تنظم الإعسار المدنی فی 
التقنبن المدنى الجديد » أى إلى الكلام فى حالة الإعسار القائونى . فنبحث : 
(أولا) شهر حالة الإعسار (ثاباً) الآثار الى تترتب على حالة الإعسار 
(ثالا ) انتاء حالة الإعسار . 

ونقصد فا بلى » إذا أطلقنا لفظ «الإعسار » » الإعسار القانونی › أى 
الإعسار كحالة قانونية منظمة › فاذا أردنا الإعسار الفعلى صرحنا بذلك ". 
() انظر عكس ذلك الأستاذ محسن شفيق ى الإفلاس فقرة ۲۴ ص ۷۷ — ص ۷۸ — 
وى رأينا أن التقنين المدنى الجديد إذا أطلق لفظ « الإعسار » فلا يعخصص اللفظ لاإعسار القانوى » 
پل یتصرف إلى محص الإءسار آی الإعسار الفعل ( انظر اواد ۲۴١‏ فقرة ۲ و۷٣۲‏ و ٠۲۸‏ 
فقرة أولى و٤4‏ حرف - ) . أما إذا قصد بلفظ ٠‏ الإعسار ٠‏ الإمسار القانونى » قرن اللةظ 
ما يدل مل هذا المع إشمار بأهية ما يرتب من النتائج مل ذاك » فيقول مثلا : * سقط حق 
امدين فى الأجل : إذا عجر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون ...» ( م ۲۷۴۲ 
رانظر آيضا المواد ۲٠٠‏ فقرة أولى و٣٠۲‏ فقرة ۲ ر۷٠۲‏ و٩۲۵‏ و٠ )۲٠٣‏ , 

»( وشبیه بتنظيم حالة الإمسار (م ۲۲۹ - ۲٠4‏ مدفى) تنظيم تصفية الركة (م ۸۷۹- 
۴ مدی) س فى الالتين لا جوز التصرف فى أموال المدين الممسر ولا لى أميان الركة» د 


~~ ۲١١ 


الف رع الاول 


شېر حالة الاعسار 


۳ = دعو سير الاعساء : لابد لثبوت حالة الاعسار »من دعوى 
ترفع بذلك » وحكم يصدر بشمر الإعسار . فوجب إذن أن نبحث أمرين : 
(۱) طرف دعوی الإعسار (۲) إجراءات هذه الدعوى . 


الى الأول 


طر فا دعوی امسار 


)۹ - النصزص القافر : تنص المادة ۲٠۹‏ من النقنين المدنى 

على ما بی : 

« مجوز أن يشر إعسار المدين إذاكانت أمواله لا نكنى لوفاء ديونه المستحقة 
الأداء» . 

وتنص ألمادة ۰ عل ما بای : 

« يكون شرالإعسار كم تصدره الحكة الا بتدائية الى يتبعها موطن المدين؛ 
بناء عل طلب المدين نفسه أو طلب أحد داثنيه. وتنظرالدعوى على وجه السرعة». 

وتنص المادة ٠٠۱‏ على ما يالى : 

١‏ عل الحكة نىكل حال قبل أن تشر إعسار المدين أن نراعى فى تقديرها 
جميع الظروف الى أحاطت به » سواء أ كانت هذه الظروف عامة أم خاصة . 


= ولا تج مل الدائنین بی اختصاص يقع بعد تسجيل حك الإعسار أو بعد موت المدين » ر يماقب 
المدين المسر بمقوبة التبديد فى بمض المالات كا يماقب بعقوبة التبديد كل من استرلى غثاً عل 
شىء من مال التركة ولو كان وارثا » وريجوز تقدير نففة يتقاضاها المدين المعسر من إيراداته 
امحجوزة أو يتقاضاها من كان المورث يمولمم من ورثعه . ولكن [جراءات تصفية الركة 
(حراءات جماعية » لاف إجراءات تصفة مال المحسر فهى كا رأينا إجراءات فردية . 
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فتنظر إلى موارده المستقبلة » ومقدرته الشخصية › ومسئوليته عن الأسباب الى 
ادت إلى إعساره » ومصالح دائنیه المشروعة › وکل ظرف آخر من شأنه أن 


يؤثر فى حالته المالية ع (° . 
ولا مقابل هذه النصرص ف التقنين المدلى السابى ¢ ولم يکن هذا التقئبن 
بنظ الإعسار المدنى كا سبق القول . 


وليس فى التقنينات المدنبة العربية الأخر ی ما نظم الإعسار المدنى إلا التقنینان 
السورى والعراق . أما التقنين اللبنانى فقد ترك الإعسار المدنی دون تنظ کا فعل 
التقنين المدنى الفرنسى . وكذلك شأن التقنين اللبى › فقد أغفل تنم الإعسار . 
وتقابل النصوص السالفة الذكر فى التقنین المدنی السوری المواد من ٠٠١‏ 


)۱( تاریخ اللصوص : 

۲۲۹۴ : ورد هذا النصءى 'لمادة ۴۴۲ من المشر وح الهيدى » عن طريق الميرة > عل 
الرجهین الآ تین : جوز أن يشر امسار کل مدین فیر تاجر › تزبد دیونه مل أمواله » می 
لوقف هن وفاء ديونه المستحفة الأداء» أو « جوز أن يشہر إعسار كل مدين فير تاجر إذا كانت 
أمواله لا تكن لوفاء ديونه المستحقة الأذاه». وى لجنة المراجمة أشار أحد الأعمضاء إل أن نظام 
الإعسار لا يتفق مع الالة الافتصادية ى مصرء إذ هو يسىء إلى مركز المديئين وهم أغلبهة درن 
أن ينطرى مل منفعة حقيقية هم . فأجيب عل ذلك بأن وضع هذا النظام أريد به تفرير الأمر 
الواقع » فالمدين الاى بزع ملكه تعخذ قبله إجراءات علنية > وليس لى #جر الإعسار ما ,مس 
سممة المدين بأ كر من ذلك . ثم إن النظام الذى وضمه المشروح يمود عل المدين مزايا حفبقية › 
ويسر له أمر الوفاء بديونه . ونوه أحد الأمضاء بأن نظام الإعسار يكون أول بالقبول 
لو تضمن مزايا ماثلة المزايا الى بحصل ملا المدين التاجر من طرق الصلح الوا من الإفلاس › 
كإبراء الماين من جزء من الديون إذأ رافقت مل ذلك أظبية من الدالنين » أو إبراله من 
الدبون أيا کان مقدارها مى نرك لدالنين كل ما ملك من مال . فوافقت المجنة عل استبقاء 
نظام الإمسار نى المشروع مع احالة الاقتراح اللاص بابراء المدين إل لجنة فرعية ا( رل يظلهر 
ممل هذه االجئة أية نتيجة - والظاهر أن نة المراجمة كتفت با تضمنه المشروع من جوال 
مد آجال الديون ومن جواز مح آجال الديون الحالة ) . ثم فاضلت نة المراجعة بين اللصين 
الممروضين > فاختارت النص الآقى : هجوز أن بشہر مسار المدين غير الناجر ذا كانت 
أمواله لا تنکفی لوفاه دیونه العحقة الأداء» > وأصبح رقم المادة ۳۹۱ ی المئرد ع 
الها . ووافق ملها مجلس النواب . وى نة مجلس الشيوخ أعيد الاعتراض مل نظام 
الإمار › وقيل إن هذا النظطام جديد »> وهر نظام خطر من الناحية الموضرمية وقد أنتقده 
فلكفيرون . ورد مل هذا الاعتراض بأن نظام الإعسار يكفل المدين والدائن مزايا عدة لاتكفى 
ی توفیرها الأحكام الجزلية الى وردت ى سهان بيذ فكرة المحذف »ولا تمادطا الاعتبارات = 


۳~ 
إلى ٠٠۲‏ » وى التقتين المد العراق المادتین ۲۷۰ و١۲۷‏ فقرة أولى ٩(‏ . 

ؤمن هذه النصوص بيتبن أن المدعى عليه فى دعوى الإعسار هو المدين 
المعسردانا »ما المدعي فيكون فى الغالب أحددائنيه وقد يكون هو المدين نفسه . 


س المتصلة بعدد الدعاوى »و هى بالنسبة إلى المدين المعسر كثيرة وإجراءات جر الإعصار قد تفضى 
لى النقيض إلى الإقلال مها . ولم تر المجثة الأخذ بالاعتراض » وأقرت نظام الإعار لى 
مجموعه›آبا من حيث النص المعروض فحذفت كلمى , غير التاجر ي لأن قأنون النجارة تكفل 
بالإجراءات الى تتخذ بالنبة إلى التاجر » ولإفاح النجال لبحث فكرة وضع نصرص لى القانون 
التجارى تجيز للمدين التاجر الاستفادة من أحكام الإعسار عا فم! من يسر . ووافقت اللجنة عل 
المادة «مدلة على الوجه الآقى : « جوز أن يأر إعسار الماين إذا كانت أمواله لا تكقى لوفاء 
ديونه 'لمستحقة الأدأه ۾ »› حت رقم ۹ .۰ ووأفق مجلس الشيرخ على الادة كا آفرہا ته 
”موعة الأعال التحضبرية ۲ ص ٩٦۲‏ س ص )١١١‏ . 

م ° : ورد هذ! النص ى المأادة ۴٣۴١‏ من المشروع المهيدى مل الوجه الآ ؛ « يكون 
إہار الإءسار کر تصدره ا محكة اى يتبعها مولن المدين » بناء عل طلب المدين نفسه أو بثاء 
مل طاب دائنيه » . وأ لجنة المراجمة رى أن تنظر دعوى الإعار على وجه السرعة » فمدل 
النص على الوجه الذى استقر عليه لى التقاين المد الجديد » تحت رقم ۲٠۲‏ لى المشروع الها , 
ووافق مليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رقم ٠٠٠١‏ ( مجمومة الأعال النحضيرية ۲ 
س ۱٩٩‏ ) . 

م ۲٠١‏ : ورد هلا النص فى المادة ۹ من المشر وع المهیدی عل و جه مطابق لما استقر عليه 
فى التقلين الجديد . روافقت عليه لجالة المراجمة حت رقم ۲۹۴ ى المشروع الهالى . مم وافق 
عليه مجلس النواب» فجل الشيوخ ثحت رقم ٠٠١١‏ ( بجموعة الاعال اللحضيرية ۲ ص ٩۹۷‏ ى 
ص )٦۹۸‏ . 

)١(‏ التقنينات المدنية المربية الأخحرى : التقدين المد السورى م ۲٠٠١‏ س ۲٠۲‏ (مطابقة 
للصوص النقنين المدفى المصرى ) . 

التقنين المدفى المرالى م ۲۷١‏ :المدين المفلس الذى يكون دينه اللسعسمق الأداء أزيد من ماله › 
إذا حاف غرماه ضياع ناله أو افوا أن فيه أو آن بجمله اسم غیره » وکان خوفهم مېن 
عل أسباب معقولة » وراجموا الحكة فى حجره هن التصرف نى ماله أو لى إقراره بدين لآخر » 
حجرته العكة . 

م ۷١‏ فقرة أولى : يكون الجر بحكر تصدره محكة البداءة بناء صل طلب إحد الدائنين . 

( وتحديد الإعسار المدف لى التقنين العرانى كتحديده لى التفنين المصرى : عدم كفاية أموال 
المدين الوفاء بديونه المستحقة الأداء . والمحكة سلطة تقديرية تتخلص من عبارة « وكان خوفهم 
مبثاً عل أسباب ممقولة » . ولداّ » دون المدين » ف التقنين المراق » طلب الحجر عل المدين » 
أما نى التقنين المصرى فيجوز أيفا المدين أن يطلب شر إعسار نفسه . ومع ذلك قارن الدکتور 
حن على الذنون أى أحكام الالتزام فى القانون المدفى المراقى فقرة ٠١١‏ ص ٠٠١‏ حيث يذهب 
إلى جواز أن يطلب المدين طلب الجر مل نفسه نى القانون المدى المراق ) . 


~۱4 


=x ۵‏ الرھی علیہ شر ارہس العسم + من الطبیمی أن یکون 
المدعى عليه ى دعوى الإعسار هو المدين المعسر . وهنا جب حدید ماهو 
المقصود بلفظ د المعسر» فقد فدمنا أن الإعسار القانونى ليس ضرورة هو 
الإعسار الفعلى . 

فالإعسار الفعلى هو كا قدمنا زيادة ديون المدين على حقوقه (1) » سواء 
كانت ديونه مستحقة الأداء أو غير منتحقة الأداء > ما دامت ديوناً حققة 
الوجود . فلا يدخل نى الحساب الديون المتنازع فما إلى أن تخلو من الزاع » 
ولاالديون المعلقة على شرط واقف إلى أن يتحقق الشرط . آما الديون المؤجلة› 
والديون المعلقة علىشرط فاسخ › والديون غبر المقدرة › فانها تحسب جميعاً . 
ولكن مجحب تقدير الديون غير المقدرة › للإستيثاق ما إذا كان مال المدين يكى 
للوفاء ما هى والديون المقدرة . وإذا حقتى الشرط الفاسخ › فسمَط الدين المعلق 
على هذا الشرط » استتزل من مجموع الديون » وقد ينقلب المدين باستزال هذا 
الدب موسرآ بعد أن كان معسراً . 

هذا هو تحديد الإعسار الفعلى . أما الإعسار القانونى فقد توخى له التقنن 
المدنى تحديدآ آحر جعله أنل وقوعاً من الإعسار الفعلى . ونبادر إلى القول - قبل 
حدید الإعسار القانوئی۔آن الإفلاس التجاری ہو آیضاً شیء آخر غر الإعسار 
الفعلى وغبر الإعسار القانونی . فالإفلاس التجاری جوز شہره جرد أن بنوقف 
المدين العاجر عن الوفاء بدين عليه فی الميعاد المحدد . ولا ینظر فی الإفلاس التجارى 
إلى ما ذا کان المدین معسرآً بالفعل أو غر معسر › فقد کون موسرآً وتکون له 
أموال رى على ديو نه أضعافا مضاعفة» ولكن إذا كانت هذه الأموال لايستطيع 
المدين أن يسدد ما الدبن المطلوب » بأن تكون هى الأخرى ديونا فى ذمة مديى 
دين م تدفع لعدم حلول أجلها أو لنوقف المدينين عن الدفع » أو تكون 
عقارات أو منقولات يتعذر بيعها لوفاء الدن من نها » أو تقصر هذه الأموال 
عن الوفاء بالدین لی سبب آخر؛ فانه جوز شمر إفلاس المدين » مهما بلغ 
من اليسار › بادام فد فرق شن ذم أن علب مكحن الأداءب وهلا هو لدى 
تو جبه مقتضيات التعامل التجارى » فهو تعامل بقوم على الثقة والاتهان فلا بد 


٠ أي كا يقال عادة زيادة الحصوم (اءئةم) عل الأصول (؟ناعي)‎ )١( 
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من أن يى التاجر بدينه نى المعياد الحدد لاوفاء ء فان دائنه قد ائامنه واطمأن 
إلى التعامل معه » ويغلب أن يكون هذا الآخر مديتاً اعتمد فى الوفاء بدينه على أن 
مدينه سيفيه حقه» فى توقف مدينه عن الدفع توقف هوأيضاً عن الدفع لدائنه» 
وقد يتوقف هذا الدائن هو أيضاً عن الدفع لدائنه > وهكذا دواليك » فيجر 
توقف مدين إلى توقف سلسلة من مدبنين غبره اعتمد بعضمم على بعض . 
ومن ذلك نرى ما لتوقف المدن التاجر عن ألوقاء بدينه من نتا خطيرة › 
ومن م کان جزاء هذا التوقضف جواز شير الإفلاس © . 

وليس كذلك الإعسار القانونى . فان جرد توقف المدن عن الدفع ليس 
بالدلبل على إعساره » ولا جر هذا التوقف عادة نى المعاملات المدنية كل النناج 
اللحطرة الى رأيناها فى النعامل التجارى . ومن تم لم بر المشرع فى التقنن المدنی 
الجديد أن يمف عند هذه القرينة لاعتبار المدن معسراً . ولم بقف حى عند 
الإعسار الفعلى › أن بکون مال المدينى لايكنى للوفاء جمیع دیونه . بل هو لم 
برض أن مجمع بين الأمرين : الإعسار الفعلى والتوقف عن الدفع . وقدكان 
هذا الطريى أحد طريقين لتحديد الإعسار القانونى ف المشروع المهبدى التقنين 
الجديد . فل تر نة المراجعة هذا الطربق » واخحتارت الطريق الآ خرالذى 
استقر فی النقنین الجحدید » وهو ا کثر رفقا بالمدین . فلا یکی › حی مجوز شہر 
إعسار المدين » أن تكون أمواله غير كافية للوفاء مجمیع دبونه › ولا یکنی آن 
بتوقف عن دفع دن مستحق‌الا داء» بل بجحب أن بكون أشد إعساراً من كل ذلك»› 
فتكون أمواله غر كافية للوفاء بديونه المستحقة الأداء وحدها(؟ . فلو أن أمواله 
كانت كافبة للوفاء بالديون المستحقة الأداء » لم جز شير إعساره» حى لو كانت 


)١(‏ وكذلك قد يكون المدين التاجر معمرا إءسار؟ فمل أو قانونیا » ولکنه مادام يدنم 
ديونه الحالة عند طلجا ولا يتوقف عن الدفع » فلا جوز شر إفلاسه ( الأستاذ محسن شفيق لى 
الإفلاس فقرة ۱۲۲ ص ۱۷۹ ¬ ص ۱۸١‏ ) . 

(۲) انظر آنفا فقرة ٠۹4‏ ى المامش ى تاريخ المادة ۲٠١‏ - وانظر مجموعة الأعال 
الحضبرية ۲ ص ٩۹۳‏ س 114 . 

)٣(‏ أو كا تقول المذ كرة الإيضاحية المشروع النهيدى : د« لايشترط جرد نقص حقوق 
المدن عن ديونه » بل يشترط أيضا أن تكون هذه المحقوق أفل من الديون المتحقة الأداء » أي 
أقل من جزه معين من مجحموع الديون» (بجمومة الأعال التحضيربة ۲ ص ٠١۲‏ ) 

VY ¥ 


— ۱۲۱۹ 


هذه الأموال غبر كافية للوفاء مجحميع الديون الحالة والمؤجلة(' »و حى لو توقف 
عن دفع دن حال 

وأرى من ذلك أن الإعسار القانونى أضيق من الإعسار الفعلى › ون المعسر 
إمساراً فعلباً لايكون بالضرورة معسراً إعسارا قانونباً » وإن كان المعسبر إعسارآ 
قانونباً لابد أن يكن معدراً إعساراً فعليا . فلو كانت أموال المدين تقدر بعشرة 
آلاف » وكانت ديونه الحالة مانية "لاف » وديونه المؤجلة أربعة آلاف › 
فهذا المدين معسر إعسارا فعلياً لأن مجموع ديونه الحالة والمؤجلة رى على مجموع 
أمواله > وهو غير معسر إ[عساراً قانونياً لأن ديونه الحالة لانزيد على ما عنده 
من‌مال . ولوكانت الديون الحالةاثى عشر ألفاً بدلا من مانية آلاف »لكان المدن 
معسرآ أيضاً إعسارآ قانونباً » لأن ديونه الحالة أصبحت ترلى على أمواله . 

على أن الإعسار القانونى » على ضيقه » أوسع من الإفلاس التجارى » فقد 
رأینا أن محرد ثوقف المدن الاجر عن دفع دنه اللحال جز شېر افلاسه› ولو کان 
هذا المدين غير معسر » لا إعسارآ قانونياً ولا إعسار فعليا ). 


۹٩‏ — عب ابات الاعساء : ويقع عبء إثبات إعسار المدين 
على من یطلب شہر إعسارہ › ویکونغالب؟ آحد دائنبه کا سیانی . وبمکن إثبات 
الإعسار - أى عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء - مجميع 
الطرق لأن الإعسار واقعة مادية . ومجوز الانتفاع بالقرينة القانونية الواردة 
فى المادة ۲۳۹ مدنى » على أن تكون قرينة قضائية . فقد رأينا المادة ۲۳۹ تنص 
على أنه « إذا ادعى الدان إعسار المد » فليس علبه إلا أن يثبت مقدار ماف ذمته 
من ديون » وعلى المدن نفسه أن بثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد 
علا » . فاذا أثبت الدا ديناً مستحق الأداء فى ذمة المدن › كان للقاضى أن 


› ولايقال إن الديون المرجلة حل بالإعسار» فإن الدين المزجل لاحل إلا بشهرالإعسار‎ )١( 
. آی بالإعسار القانوق دون الإعسار الفمل » كا سترى‎ 
ولكن لايوجد مااع من أن بضع المدين الاجر س نى غير مماملاته التجارية س‎ )۲( 
لنظام الإمسار المعف (القانرف) ی دین مدای لدائن تاجر (کثمن مفروشات یشترا التاجر من‎ 
تاجر آخحر لاستماله الحاص ) أو لدائن غير تاجر (كأجرة الازل الذى يسكنه التاجر) . اثر فى‎ 
۰ . ۱۹۷ ص ۱۹4 س ص‎ ۱4٩ هذا الممی : الاأستاذ حسن شفیق ی الإفلاس فقرة‎ 


— ۱۱۷ 


يستخلص من ذلك قرينة ةضائية على أن هذا المدين معسر » وهى قربنة تقبل 
إثبات العكس ككل القرائن القضائية » فيجوز للمدين دحضما إذا هو أثبت أن 
عنده مالا يكنى للوفاء بهذا الدمن المستحق الأداء ° . 


34%۷ را کک النقر یم با فی سروم الاعساء : وحنی بعد إثبات 
أن آموال المدين غير كافية للوفاء بديونه المستحقة الأداء على النحوالذى قدمناهء 
فليس من الضرورى أن تقضى الحككة بشهر إعساره » بل إن ها سلطة تقديربة 
واسعة فى ذلك . و 

فعلی الحکة ‏ کا تقول الماد ۲۵۱ مدنی ۔۔ فی کل حال › قبل آن تشہر 
إعسار ادبن » أن تراعى فى تقدبرها جميع الظروف الى أحاطت به » سواء 
أ كاتت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر إلى موارده المستقبلة » ومقدرته 
الشخصية › ومسئوليته عن الأسباب النى أدت إلى إعساره » ومصالح دائبه 
المشروعة » وكل ظرف آخر من شأنه أن بؤثر فى حالته المالية . 

فالظروف الى تراعما الحكمة إذن فى تقدرها هى الظروف العامة الى أعسر 
فما ا مدن » وكذلك الظروف الحاصة بشخصه › فالظروف العامة مثلها أزمة 
اقتصادية طاحنة سببت إعسار كثر من الناس » أو حرب نشبت » أو ثورة 
اندلعمت» أو فيضان استفنائى » أو آفة زراعية اننشرت› أو و ذلك من الظروف 
الى تعم جميع الناس ولا حص المدين وحده , 


() الأستاذ محسن شفیق ى الإفلاس فقرة ۲۸ سس وقد قضى بأن توقف المدين عن دفع أحا 
ديونه المستحقة قرينة على إعساره » فيتعين على المدين › إذا آراد تلاق الح بشهر إعساره › 
أن يثبت أنه رغم توقفة من الدفع فإن لديه مايكق لسداد ديونه المستحفة ( الاسكلدرية الكلية 
الرطنية ٠‏ أبريل سنة ٠۹١١ ١‏ بجلة الندريع والقضاء ۲ رقم ۲ص ۲١۱‏ ) . وقضت عحكة 
النقض - نى مهد العقلين المدفى السابق حيث ل يكن يوجه نص يقابل المادة ۲٠۹‏ س بأن 
الإعسار هو حالة قانونية تسفاد من أن آموال الشخص ليست كافية لموفاء بديونه المستحقة عليه . 
وهو هذا الممى لايقوم مل نى مطلق بتعذر إلباته » بل قوم عل أمر راقع له علامانه الى تشد 
ميه . مل أن المقرر أى الإثبات أنه إذا كانت‌الواقعة المدعاة سلية وكاذن منضبطة الى » كان 
عل مدميها إثبات خلافها مى أمكنه تحويلها إل قضية موجبة . فإذا م يكن ذلك مكنا , أو 
كانت‌الواقعة غير منضبطة الى › فإن مدميها يمتبر ءاجزآً من إلبات دمراء ( نقض مدف ۴١‏ 
پنابرسة ۱۹۲١‏ مجموغة ر ۰ رقم ۴۴ ص ۸١‏ ) . = 

( م ۷۷ الروسیط — + ۲ ) 


As 
والظروف اللعاصة بالمدين مجحب أبضاً أن تراعما المحككة () فى تقدر ها لشهر‎ 
الإعسار أو الامتناع عنشهره . وهذه الظروف اللياصة إما أنترجع إلى الماضى›‎ 
›» دسو لبته عن الأسباب الى أدت إلى إعاره » وهل كان حسن النية عاثر الحظ‎ 
أو كان مبذراً متلافاً . وإما أن ترجع الظروف اللحاصة إلى الحاضر » مل ذلك‎ 
مصالح دائنيه المشروعة فقد تستوجب شهر إعساره » ومثل ذلك أيضاً رعونة‎ 
المدين أو عدم خحبرته أو ضعف إدراكه. وإما أن ترجع الظروف الحاصة إل‎ 
المستقبل » مثل ذلك موارد المدن المستقبلة » فقد ينتظر لأعماله الرواج بعد فوات‎ 
أزمة عارضة » ومثل ذلك أيضاً مقدرته الشخصبة فقد يكون طبياً ماهراً‎ 
أو مهندساً حاذقاً فيمكن الاعياد على عمله فى المستقبل وتفادى شر إعساره‎ 

فی الال © 

وغنى عن البيان أن احكمة » وهى تقدر هذه الظروف العامة واللحاصة »› 
قد تلمس فما ما يشفع للمدين › ويقيه شمر الإعسار › فيقوم ذلك إلى حد كبر 
مقام الصلح الو اى (fنامprév6 )concordat‏ ى المعاملات التجارية (") . 


۸ - الرعی فی دعری ا'رعیاہ — امم = الرائنیی : آما المدعی 
فى دعوى شير الإعسار فيكرن غالبا أحد دائى المدن المعسر . وللدائن فى ذلك 


= هلا وإذا کان المدین هو الا طلب شر إعسار نفسه - كا سيأفى - فإقراره بالإعسار حجة 
عليه » إلا إذا ثبث للقاضى أنه قصد بالإقرار التحايل . 

(1) وهذا لان المحم أ نظرية الظروف الطارئة »> حيث تنص الادة ۱١۷‏ فقرة ۲ عل 
ضرورة أن تطرأً حوادث اسنشنائية عامة تجمل تنفيذ الالتزام مرهةا المدين 

(۲) الأستاذ إسماءيل غالم فى أحكام الالتزام فقرة ٠٠٠١‏ ص ٢٠١‏ س وقد جاء فى المذكرة 
الإيضاحية للمشر وع المنهيدى ى هذا الصدد ما يأنى : ... للقاضى ساطة رحبة الحدود » تتيح 
له نقدیر جمیع ظروف المدين » وأحذه بالغدة أو اصطناع الرفق ى معاملته » وفقا لأحواله 
العامة والحاصة . وقد يكون فى الأحوال العامة ما يض لمصلحة المدين » كا لو عرضت له عسرة 
موقوتة فى خلال أزمة اقتصادية شاملة . ويراعى من ناحية أحرى أن لأحوال المدين اللاصة 
النصيب الأول لى توجيه المح على مركزه » فن ذلك مثلا كفايته الشخصية ( وهى الى يتوقف 
علہا إلى حد بعید نقدیر ما یرجی له من فرص التوفیق ى مستقبله ) » وسنه » وحرفته › 
ومركزه الاجتاعى » ومصالح دالنيه المشروعة » ومدى مثوليته عن [إعساره » وكل ظرف آخر 
بن شأنه أن يؤر فى حالته المادية ۾ ( مجموعة الأعمال التحضبرية ۲ ص ٩٦۲‏ س ص )1١۴‏ . 

. ۷ الأستاذ محسن شفيق فى الإفلاس فقرة‎ )٣( 


۱۲۱۹ 


مصالح شى . فقد خشى » بعد أن تيقن من إعسار المدين ٠‏ أن يستبد بالمدين 
البأس فيبادر إلى تبديد ماله » أو إحفائه » أو التصرف فبه للإضرار عقوق 
داثنیه ٩‏ . فيسل على الدائن › بعد أن يشهر إعسار المدن » أن بلفی جميع 
هذه التصرفات . بل انه ليعرض المدن إلى عقوبة جنائية » هى عقوبة التبديد › 
[ذا شر إعساره وأقدم المدين مع ذلك على إخحفاء بعض أمواله » أو اصطنع دبوا 
صورية أو مبالغاً فبا بقصد الإإضرار يدانه » أو تعمد الإعسار فى دعوى الدين 
الى رفعها عليه دائنه ( م ۲۹۰ مدنی) کا سباتی .)٩(‏ 

وقد یکون الدان › بعدآن تیقن من [عسار مدینه » مخشی أن ببادر دائنوه 
الآآخرون إلى أخذ اختصاصات على عقاراته بتقدمون ہا فى استيفاء حقوقهم » 
لاسا بعد أن أصبح حق الاخنصاص ف التقنين المدنى الجديد لا يؤخذ إلابناء 
داثنون آخحرون » ويب هو أمداً طويلا قبل أن عصل على حك واجب التنفيذ 
بستطيع عوجبه ن بأخذ حق احتصاص . وى مثل هذه الظروف بور الدائن أن 
ببادر إلى شہر إعسار مدينه › وما دام هو لازال مامه وقت طويل قبل أن 
بستطيع الحصول على حك بأخذ حق اختصاص موجبه » فلا آقل من أن عنع 
الدائنين الا خرين من أن يفعلوا ذلك فيتقدموا عليه دون مبرر . 

وقد یکون الدائن حقه مؤجل» وبتبقن من [عسار مدینه › فیخشی آن یننظر 
حلول الأجل فلا جد عند المدين مالا بستوفى منه حقه . فيبادر إلى شهر إعسار 
المدين › متمسکا بدین حال ¢ غر الدين المؤجل لا تکفی أموال المدين 
للوفاء به . فاذا ما شر إعسار المدين » سقط الأجل نى الدين المؤجل › وبادر 
الدائن إلى التنفيذ عقه » والحصول على قسط منه › بدلامن أن بضيعه كله( . 


› إذا خاف غرماؤه ضياع ماله‎ ١ : من التقنين المدأى المراتى‎ ۲۷٠ وتقول الادة‎ )١( 
.٩ أو خافوا آن فيه »› أو آن مله بامم غبره‎ 

(+( ونری آنه حى لو لم يوجد المدين إلا دان واحد »> فإن هذا الدائن يستطيع أن برقع 
دعوی هر الإعصار »> وذلك حى يغل يد المدين من التصرف فى أمواله > مع تعريضه العقوبة 
الجنائية . وإذا جاز للدائن الواحد أن يشهر إفلاس مدينه (انظر الأستاذ محسن شفيق اى الإفلاس 
فقرة ۱۹۸ ص ۲۱۹ - ص ۲۲۱) › مع تعقد إجراء'ات الإفلاس وخطر تایه » فار أن 
جوز الدائن الواحد أن يشهر إعسار مدينه > وله فى ذلك مصلحة رأضحة . 

(۴) والدائن ذو الق المؤجل لايتمسلك »نى شهر إعأر المدين » عقّه هو لأئه غير حال = 


— ۷۹ 


۹-- الرعیفی دعری سر الاعساء شو الربى تفم : تقول المادة 
۰ مدنی » کا ريثا » آن شهر الإعسار يكون بناه على طلب المدين نفسه أو 
طلب أحد دائنيه . وقد عرضنا للدوافع الى تحدو بالداان على أن يطلب شير 
إعسار مدینه »فق أن نتبین الدوافع الى نحدو باندین نفسه على آن بطلب شہر 
إعساره . 

قد رى المدين أن الديون قد أثقلته » وآن الظروف الى حيط به تشفع لهء 
فيعمد إلى طلب شر إعسار ٠‏ حى يستطيع الحصول على منحه آجالا للديون 
الحالة »> وحنى عد الآجال بالنسبة إلى الديون المؤجلة ( م ٠٠٠١‏ فقرة ۲ مدن 
وسيأتى ببانها ) » فبتمكن بذلك من. تسوية حالنه المالية فى هدوء وطمأنينة . 
ويشبه هذا ى الإفلاس التجارى الصلح مع الدائنىن (tولإ0ء«هء)‏ . 


وقد یکون المدین غارقا فی دیونه » تال عليه الحجوز من کل جانب »وقد 
حجزت إبراداته فنع مورد رزقه › فیعمد إلى طلب شہر [عساره حى يستطيع 
الحصول على نفقة ( م ۲۵۹ مدنی وسیأتی بيانا ) يقتات ما إلى أن تتم تصفية 
أمواله(“ . 


وأکثر ما یتحقق طلب المدین شہر إعسار نفسه یکون فى دعوى يرفعها عليه 
أحد دائنيه بالدين »› فيطلب أثناء نظر هذه الدعوى شمر إعسار نفسه° . 


= وما يعمسك عحق حال» ولو لدائن آخحر » لا تكفى أموال المدين لوفائه . وقد قضت محكة 
شبين الكوم الكلية بأن دعوى شهر إعسار المدين لا تجوز إقامتنها إلا عند حلول ميماد الوفاء 
بالدین » ولا جوز رفعها قبل ذلك طبقاً للمادة ۲٠۹‏ من القانون المد ال مديد . وتقول الحكة 
عق : «وأما ماتمرضت له الماعية مذ كرما من أن الأجل يسقط ويصبح الدين مستحق الأداء 
بالمادتىن ٠‏ و ۲۷۴ ›فرجمە قى التفسير إلى صدور حم بالإعسار»ونص الادة ۲۷۴ صريح 
ی ذاك» ( شبن ابکكوم الکلية ۲۳ نوفیر سنة ۱۹٥۴‏ ألحاماة ۳۱ رقم ۲۹۰ص ٠۴۷١‏ ) . 

)١(‏ انظر المذكرة الإيضاحية المشرو ع المّهيدى التقنين المدنى الجديد فى مجمومة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص 1۷۴ . 

(۲) ويجوز المدين آن يطلب شهر إعسار نفسه بدعوى يرفمها ابتداء أمام افصكة الابعدالية 
الى یتبعها موطنه » ویکون دائنوه م الحصوم ى هذه الدعوى . وهذا حلاف شهر المدين التاجر 
إفلاس نفسه » فقد ورد فيه نص خاص › إذ قضت المادة ۷ ٠۹‏ من التقنين التجارى بأن وا 
بإشهار الإفلاس بناء عل طلب المدين المفلس يكون »جرد تقدممه تقريرا إلى قل کتاب الهكة 
الکائن مله فی ر ارد اختصاصہا بأنه وقف عن دفع دیونه“ . 


۱۲۲۹ 


سد ر سر ال ر سار رر نیل السا الما ولر تقصی ہا کار 


مى لاء مسرا : ونى الإفلاس التجارى جوز للنيابة العامة طلب شر إفلاس 
المدين التاجر ٠‏ ومجوز للمحككة أن تشر إفلاس التاجر من تلقاء نفسہا . فقد 
نصت المادة ۱۹١‏ من التقنعن التجارى على أن و الحكم بأشهار الإفلاس جوز 
أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن 
الحضرة اللحديوبة أو تصدره الحكة من تلقاء نفسما ۽ . وليس هنا عل الكلام 
عن الإفلاس التجارى » وكيف تطبه النيابة العامة › أو حك به ا مححكة من 
تلقاء نفسما . والذى يعنينا أن نبينه فى هذا الصدد أن الإعسار المدنى لاخضع 
هذا النظام › 2 لایوجد نص ل تنظ الإعسار سمح به » بل إن نص المادة 
۰ مللی بقضی > کا رأہنا ۰ بأن يكون شر الإعسار بناء على طلب المدين 
سه أو طلب أحد انيه . فل يذ كر انص البابة العامة ولم ببح للمحكة أن 
نقضى من تلقاء نفسا بشر إعسار المدين غر التاجر » وذلك لأن الاعتبارات 
الى تستو جب هذا الح فى المعاملات التجارية لا وجود فما لى المعاملات 
المدنية(“ . 


الىت الئاق 


اجر اءات دعوی الاعسار 


١‏ - انرص القانوئ : تنص المادة ٠٠۲‏ من التقنبن المدلى 
عل ما یانی : 
مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الإعسار عانية أيام » ومدة 
استئنافها حمسة عشر بوما » تبدأً من تاريخ إعلان تلك الأحكام » . 


»( لاسيما س كا يقول الأستاذ عسن شفيق (الإفلاس فقرة ۴٠١‏ ص ٠١‏ أن آضريل 
المحكة حق شهر الإفلاس من تلقاء نفا خروج مل القواع العامة » و محل ائتقاد بعض افقهاه . 


ك 

وتنص الادة ۲٠۴۳‏ على ما پآنی : 

١ ١‏ - على كاتب الحكة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل 
صحیفنہا فى سجل خاص برتب مسب أسماء المعسرين »وعليه نيشر فى هامش 
التسجیل المد کور باتک الصادر فی الدعوی وبکل حک یصدر بتأبیده أو بائغائه 
وذلك کله یوم صدور الحک». 

) (۲ - وعلی الکائب أیضاً أن برسل إلى قل کتاب عكة مصر صورة من 
هذه التسجیلات والتاشرات لإلبانہا فى سجل عام › بنظم وفقاً لفرار بصدر من 
وزير العدل» . 

وتنص الأادة ۲٠٤‏ على ما بای : 

« حب على المدين إذا تغر موطنه أن عطر بذلك كاتب الحكة الى يتبعها 
موطنه السابق . وعلى هذا الكاتب عجرد علمه بتغير الموطن » سواء أأخحطره 
ادن أم عل بذك من ى طربق آخر » أن يرسل على نفقة المدين صورة من 
حك شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر ہا فى هامش التسجيل إلى المحكمة الى 
يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها فى سجلاتما (“ء. 


: تاريخ النصوص‎ )١( 

ror‏ ؛ وردهذا النص لى المادة ۳۳۷ من المشر وع المهيدى عل و جه مطابق لما استقر 
عليه ى التقنين الدنى الجديد . ووافقث عليه لجنة المراجمة تحت رقم ۲٠٤‏ نى المشروع الهائى . 
ووافق عليه مجلس النواب › فجلس الشيوخ غت دم ۲ (مموعة الأعمال التحضبرية ۲ 
ص 11۹) . 

م۲٠۲‏ : ورد هذا النص فى المادة ۴۴۸ من المشروع الذهيدى عل الوجه الآ : «على 
كاتب المحكة أن بقيد الأحكام الصادرة بإشهار الإعار » يوماً فيوماً » ى سجل عام يرتب 
عى م أسماء المسرين » وطبقاً لا يقضى به نظام الفهارس . وعليه أن يشر نى هامش القيد 
مذ کور بكل حك يصدر بتأييد أو إلغاء حكر سابق» . وى نة ا مراجعة أضيفت فغرة ثانية إلى 
النص عل الوجه الآتى : «وعليه أيضاً أن يرسل إلى قل كتاب محكة مصر صورة الأحكام لقيدها 
ى سجل عام ينظم وفقاً لقرار يصدر من وزير المدل“ » وآصبح رقم المادة ۲٠۵‏ فى المشروع 
الها . ووافق علا مجلس النواب . وف لجنة مجلس الشيوخ رؤی وجوب أن یکون تسجیل 
صحيفة الدعرى رقيد الم فى محكة راحدة > ووجوب البده بالكلام على تسجيل صحيفة الدعوى 
طبقا اتر تيب الطبيمى » وهلا [جراء تستلزمه خماية مصالح الغير . فمدل النص عل الوجه الذى 
اسعفر عليه فى العفنين المدق الجديد › وأصبح دم المادة ۲٠۴‏ ,. ووافق مجلس الشيوخ على المادة 
کا عدها لته (جمومة الأ عال التلحضيرية ۲ ص ٩۷١۰‏ - ص 1۷۲) . 


(YT —‏ — 
ولامقابل ذه النصوص ف التقنن المدلى السابق . 


وتقابل هذه النصوص فى التقنينات المدنبة العرببة الأخحرى : فى التقنن 
المدنى السورى المادتعن ٠٠٤١-۲٠۳‏ » وف التقنعن المدلى العراق المادة ۲۷١‏ فقرة 
۲و 2 


I!‏ مکو لوه اکم بسر الرھاء :وقد قدمنا أن الماد 
٠۰‏ مدنى تقضى بأن المحكة الختصة بالحكم بشهر الإعسار هى الحكة الابتدائية 
الى يتبعها موطن المدين المعسر › فلا تختص الحا كى المزثية إذن بنظر دعاوى 
الإعسار . 


۲۳- نظ الرعوى على وم السرعة = لفصم مواعبر الما ط 
والاسسناف : وتقضى الادة ٠٠١‏ مدنى أيضاً أن تنظر دعوى الإعسارعل وج 


= م ۲٠٤‏ : ورد هذا النص ى المادة ۲۴۳۹١‏ من المشرو ع المهيدى على و جه مطابق ها استقر 
عليه ف التقنين المد الجديد . ووافقت عليه نة المراجمة حت رقم ۲٠١‏ يى المشرو ع الها م 
ووافق عليه مجلس النواب .» فجلس الشيوخ تحت دم ٠١‏ (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ 
ص ٩۷۴۳‏ - ص 1۷4) . 

(1) التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنین المدفی السوری ۶ ۲٠۲-۲۰۴۳‏ (مطابقتان 
قلمادتن ۴د ها فن التقنين .الد المسرى) فما عدا أن كاب عك نرعن الدين اقفر ى 
التقنين السورى » يرسل إلى ديوان وزارة المدل - لا إلى عحكة الماصمة كا فى التق المصرى - 
صورة التسجهلات و التأشيرات لإثباا ى سجل عام . ولا مقابل لى التقنين السورى للمادة ۲٠۲‏ 
من التقنين ألمصرى وهى الادة الى تقصر مواعيد المارضة والاستئناف) . 

التقنين المد العراق م ۷١‏ فقَرة ۲ : و يجوز لأى دائن ءقتضى هذا الح (حک الجر 
عل المدين المعسر) أن محصل من دالرة الإجراء عل قرار حجز جميع أموال المدين الحجور من 
عقارات ومنقولات رديون لى ذمة الغبر » عدا الأموال الى لا تجوز حجزها . ويب الحجز عل 
أموال المدين قاء) لمصلحة جميع الدائنين حى ينتهى المجر . 

فقرة ۴ : ويقام المدين نفسه حارس على أمواله الحجوز هايها » إلا إذا قضت الضرورة 
بغر ذاك . 

آآويتبين من نصوص التقئين المراق أنه لا يك الح حجر المدين وشهر هذا الحكر ٠‏ بل 
جب أيضا أن يتبع ذلك حجز کل أموال امین لمصلحة جميع الدائنين . ويقام المدين » بقدر 
الإمكان › حارسا عل آمواله » حی یکون مسولا من تبه‌یدها س انظر الد کتور حسن عل 
الزنون ى أحكام الالزام نى القانون المدى المراى فقرة )٠١١‏ . 
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السرعة . فيبعن فى صحيفة الدعوى موضوعها وطلبات المدعى فما بالإيجاز 
(۷۱۴ مرافعات) . وتقدم على غيرها من الدعاوى العادية » ولا يقبل فا طلب 
التأجيل إلاعند الضرورة › ولأجل قريب › ونقدم الدعوى مباشرة إل الحكة 
دون عر ضها على التجضر . وقد نصت الادة ٠١۸‏ من تفن المرافعات › ف 
هذا الصدد » على أن « الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس ... وكل 
الدعاوى الى بنص القانون على وجوب الفصل فما على وجه السرعة ... تقدم 
مباشرة إلى الحكة دون عرضها على التحضبر . ويتعين على المدعى فما أن بودع 
مستندانه قل الكتاب عند قید دعواه > ویقدم المدعى عليه ما بکون لدیه من 
مستندات أ جلسة المرافعة نفسها » وفى جميع الأحوال تعطى الحكة ا لخصوم 
المواعيد المناسبة للاطلاع على المستندات والرد علا . وكلما اقتضت الال 
تقدم مستندات أو طلبات عارضة أو إدحال خصوم » حددت الحكة المواعيد 
اتی مجحب أن يتم فا ذلك » . 

والح الذى يصدر فى الدعوى بر الإعسار يكون قابلا للمعارضة إذا 
صدر غياياً »> ولكن مواعبد المعارضة تقصر إلى عانية أيام من تار إعلان الح 
الغیای للمدین (م ۲٠۲‏ مدلى) . ويلاحظ أن المادة ۳۸١‏ من تقنين المرافعات تنص 
على أنه د لا تجوز المعارضة فى الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة ولاف المواد الى 
بوجب القانون الڪ فبا على وجه السرعة » . وكان هذا النص بقتضى ألا تجوز 
المعارضة فى اللتك الذى يصدر بشم رالإعسار » لأن الدعوى تنظر على رجه السرعة 
كها قدمنا. ولكن م بنسق‌التقنين المدنى مع تقنين المرافعات فى هذهالمسألة » فتعارضا. 
ولا بد من القول» إزاء هذا التعارض › بأن ا لحك الذى تضمنته المادة۲٠۲‏ مدلى 
من جواز المعارضة يعت ر استئناء من‌القاعدة العامة الى قرر تما المادة ۳۸١‏ مرافعات 
من أن امعارضة لا تجوز فى المواد الى يوجب القانون الك فبا على وجه السر عة . 
وتعتر المادة ٠٠۲‏ مدى » وهي تجعل ميعاد المعارضة تمانية أيام » استثناء أيضاً من 
المادة ۳۸۸ مرافعات » وهذه تنص على أن «ميعاد المعارضة خحمسة عشر يومآمن 
ناريخ إ[علان الحكم الغباى > مام بقض القانون بغر ذنك» » وهنا قضى القانون 
بأن يكون الميعاد نمانية يام كا قدمنا . 

ويكون الحكم الصادر فى دعوى شر الإعسار > سواء صدر بشر الإعسار 
أو بالرفض › قابلا للاستثناف . فلو أن الدائن رفع الدعوى على المدين بطلب 
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شر إعساره » وصدر الحم ابتدائا بشهر الإعسار > جاز للمدين المحكوم عليه 
بشهر إعساره أن بستانف الح أمام حكة الاسنئناف الى تستأنف أمامها 
أحكام امحكة الابتدائية الى أصدر ت المحک الابتدائی . 

وكذلك إذا صدر الح الابتدانى رفض شر الإعسار » جاز للدامن استفنافه. 
وميعاد الاسنتناف › كا تقضى بذلك الادة ٠٠۲‏ مدنى » هو خمسة عشر بوماً 
تدا من تاريخ إعلان الحم ۶ وهنا أبضا لبا ينس التقنين المدنى مع تقنبن المرافعات 
فقد نصت المادة ٠٠۲‏ مرافعات على مابأنى : « مالم ينص القانون على حلاف 
ذلك يكون ميعاد الاستثناف عشرنن يوماً لأحكام عا ك المواد الجزئية وأربعين 
لأحكام احا كم الابتداثيةء وينقص هذان الميعادان إلى النصف فى مواد الأوراق 
التجارية . ويكوناليعاد عشرة أيام فى المواد المستعجلة والمواد الى بوجب القانون 
الةصل. فبا على وجه السرعة أبا كانت الحككة الى أصدرت الحم». وکان 
مقتضى هذا النص أن يكون معاد الاستئناف فى دعوى شر الإعسار » وهى 
دعوى تنظر على وأجه السرعة كا قدمنا » عشرة أيام لاخنة عشر بوماً. ولا 
بد .من القول هنا أبضا أن ا لحك الذى تضمنته المادة ۲۵۲ مدنى من جعل ميعاد 
الاستئناف خسة عشر يوماً هو اسنثناء من القاعدة العامة الى قر رما الفقرة الثانبة 
من المادة ٠٠۲‏ مرافعات من أن ميعاد الاستئناف فى المواد الى تنظر على وجه 
السرعة هو عشرة أبام فقط 


° ۰ اكام الصاد۔ سر انرعاہ مثی ءا در گی رشو ٣ک‏ 
على الا : والح الصادر بشہر الإعسار هو حم منشىء لحالة قانونية 
جديدة » فقد نقل المدين إلى حالة إعسار برتب علما القانون نتائج هامة . ولا 
يقال ان الح إنما كشف عن حالة المدن المعسر »› فقد قدمنا أن الإعسار- هو 
حالة قانونية يشرط فى قيامها. أوضاع خحاصة » وهذه الأوضاع هى الى تنشىء 
الحالة القانونية (“ . 


)١(‏ انظر مكس ذاك الأستاذ بحسن شفيق اى الإفلاس فقرة ۲۹ س وانظر لى أن الح 
كاشف لا منثىء ى الحالة الحاضرة للقانون المدفى الفرنسى حيث أ يلظم الإعسار وم بجمل شهره 
موکولا إلى حک : پلانپول ورییر وردوان ۷ فقرة ۸۱۴ . 
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ولا کان الح بنشیء حالة قانونية جديدة › فهو حجة على الكافة . 
والمدين الذى شر الح إعساره يعتر معسرآ › لابالنسبة إلى الداان الذى رفع 
دعوی شر الإعسار وحاده » بل أيضا بالنسبة إلى ساثر الدائنعن » وكذلك 
بالنسبة إلى الغعر ممن قد يتصرف له المدين فلا ينفذ تصرفه . ذلك أن حالة 
الإعسار لاتتجزا » ولا يصح أن بعتر المدين معسرآ بالنسبة إلى بعض »› وموسرا 
بالنسية إلى الآخرين. ويترتب على أن الحكم بشمر الإعسار حجة على الكافة 
أمران : (۱) جوز لىکل ذى مصلحة كدان لم يدخ ل فى الدعوى أو شخص 
تصرف له المدين المعسر - أن يطعنف ال ىكم بشير الاعسار عن طريڻ اعتراض 
اللحارج عن ‌اللحصومة » إذا أثبت أن دعوى شير الاعسار إنما رفعت غشاً بالتواطؤ 
بين طرف الدعوى أو أن المدين قد أهمل همالا جسا فى الدفاع عن نفسه ونجم عن 
هذا الإهمال أن حکم بشہر إعساره ر م ٠٠١‏ فقرة ١‏ مرافعات » . (۲) مادام 
الحكى حجة على الكافة » فقد كفل له القانون وسائل للعلانبة حى بتمكن 
ذوو الشأن ومن لم مصلحة أن يعلموا به . وهذا ماننتقل الآ ن إليه . 


۵ - الىە رن الى نرا القانوںہ کی الصاد۔ سیر الرعسار : 
كفل القانون العلانية لحك الصادر بشر الاعسار عن طريقين : )١(‏ طربق 
قل كتاب الحكة الابتدائية الى أصدرت الحكى بشهر الاعسار » وهذه هى الجهة 
الحلية للإعلان عن الحكم. (۲) طریق فل کتاب حكة مصر الابتدائة » وهه 
هى الجحهة المركزية الرئيسية للإعلان عن الححكم . 

أما عن الجهة الحلية › فقد قضت المادۃ ۲٣۳‏ مدن ء کا رآینا > بان کاتب 
المحكة الابتدائية الى رفعت أمامها دعوى شر الاعسار ينظم سجلا خاماً 
مرتبا حسب أسماء المعسرين حى بتيسر البحث فيه . وعليه » بعد أن تقيد دعوى 
الاعسار » أن يسجل عصبفة الدعوى فى هذا السجل الحاص » تحت امم المدين 
المطلوب شر إعساره . وى صدر الحكم فى الدعوى ٤‏ أشر بوم صدوره »ف 
هامش التسجيل المذ كور » بالحكى الصادر . وإذا طعن ف الحكى بالمعارضة 
أو الاستثناف أو النقض أو الاس إعادةالنظر أو اعتراض اللحارجعن اللحصومة 


. ۲۹ انظر الأستاذ حسن شفيق أى الإفلاس فقرة‎ )١( 
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أشر » ى هامش التسجيل أيضا ٠‏ لمکم الصادر ى الطعن المذكور بالتأبيد 
أو بالالغاء » ويكون ذلك بوم صدور الحكم . وبذئك ليتع ى هذا السجال 
الحاص › تحت اسم کل مدن رفعت عليه دعوى شهر الإأعسار » صورة كاملة 
عن تاربخ رفع الدعوى وصحيفا وعا صدر من الأحكاء دي . فبستطيع كر 
ذى شأن أن يعرف. من واقع هذا السجل الخاص . حالة المد E‏ 
دعوی الإعسار قد رفعت عايه و اذا حکی ف هذه الدعوی ٠‏ فيتبعن احالة على 
حقيقما . ولا كان هذا السجل اللحاص موجودا فى الحكمة الا بتدائية الى بتبعها 
موعن المدين : وكان هناك احتال فى أن بغر المد موطنه . فلا بد من إرسال 
هذه الببانات إلى امحكة الى ا موصن المدن e‏ لها ی سجي الخ ص 

لآن من بريد حث حالة ادن إا ا کاب اک ای بوخد ا 
موطنه الأخبر وهو الموطن الظاهر أمامه . ومن تم قضت الادة ۲٠۴‏ مى بان 
المدءن الذى شر إعساره . إذا غير موطنه . وجب عليه ان احفر بدك كنب 
ا بتبعها موطنه السابق وهى الحكمة اجى قدفى سجلها الخاصض حکم 
شهر الإعسار . وسواء عام هذا الكاتب بالموطن الحديد من ادبن نفسه أو من 
شخص آخر كدان أو أی ذى مصلحة › فانه جب عليه أن يرسل عل نفقة 
E‏ الإعسار ومن البيانات المؤشر ما ى هامش النسجيل 
إلى الحككة ازى يتبعها الموطن الحديد لتقوم بقيدها فى سجلها اللاص . وبذلك 
يستطاع البحث عن حالة المدن فى قل كتاب الهكة الى يتبعها موطنه الأحر › 


حى لو غبر موطنه کر من مرة () . 


- ٦۷٣۴ص‎ ۲ انظر المذ كرة الإيضاحة للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 
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وغى عن البيان أنه لازال هناك اتال ألا عبر المدين كاتب انحكة بتغير موطنه رألا يمل 
لكاتب من طربتق "خر هذا التنيير » فلا يستطاء الإهتداء على حالة المدين لى موطنه الجديد . 
ومن أجل ذلك كان المشروع التمهيدى ( م ۳۲۸ منه ) ينص على عقربة المدين الذى شر إعاره 
بعقوبة التبديد ' حالة ما إذا غير بطريتق الغش موطنه دون أن يوجه !لإخطار اللازم إلى كاتب 
الهكة » وترتب على التغيير ضرر لداليه . ولكن نة المراجمة رأث عدم التوسع لى العقوبات» 
فحذفت هذه المقوبة ET‏ | ا لمادة ٠٠١۷‏ مللى تقضى أنه مى جلت صحيفة دعوی )لإعار 
فلا یری ی حق الدائنین آی تصرف فمدین یکون من شأنه آن پنقص من حقوقه أو يزيد ى 
التزاماته» کا لایسری ی حقهم آي وفاء يقوم به المدين . وكان المشروع التمهيدى ذه الادة = 
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وننتقل الآن إلى الحهة المركزية . فقد رأينا أن الفقرة الثانبة من المادة ٠٠۴‏ نصت 
على ما ياتى : « وعلى الكاتب أبضاً أن رسل إلى قل كتاب عة مصر صورة 
من هذه النسجيلات والتأشبرات لإ تاتا ی سجل عام ينظم وفقاً لقرار يصدر 
من وزير العدل » . والغرض من ذلك أن تكون‌هناك جهة مركزية ينظم فما سجل 
عام تنقل فيه صورة من النسجيلات والتأشبرات الى قيدت فى السجلات اللحاصة 
لحميع اجا كم الابتدائبة فى البلاد . وبذلك تتوحد جهة مركزية يستطيع الباحث 
إذا رجع إلا أن بعل اة المدن فى أى موطن كان(“ . 


الفرع الثانى 


الا ثار التى تترتب على حالة الاعسار 


۷۰٦‏ - نوعاںہ مس ال اء : بترتب على شر إعسار المدين نوعان 
من الآثإر : )١(‏ آثار بالنسبة إلى المدين (۲) وآثار بالنسبة إلى إلدائنن . 


(م ۴۲١‏ من المشروع) يضيف نى آخر النص العبارة الآ تية : « كل ذاك دون إخلال عرق 
الغير الذين م يكن فى استطاعهم أن يملموا عحالة الإمسار ٠‏ . وجاء ى المد كرة الإيضاحية المشر وع 
ألقهيدى لى صدد هذه المبارة مايأق : ٠‏ ولا يرد عل هذه القاعدة إلا استثناء واحد » يعرض فى 
النادر » حيث بمتنع على الغير المل بإعسار المدين من جراء عدم تسجيل حكر شير الإعار ى 
قل كتاب الحكة » بسبب تغيير المدين لحله غشا » . ولكن العبارة حذفت فى نة المراجعة » 
وبذلك لم يعد لتغيير المدين محل موطنه غا جزاء حاص » جنائى أو بدفى » ورك الأمر إلى 
القواعد العامة » فيكون المدين الذى غير موطنه غشاً هو المسئول أمام من تصرف له » مع أعتبار 
العصرف غير سار ى حق الدائنين . انظر بجموعة الأ عال التحضيرية ۴ ص ٩۸۰‏ - ص ۹۸۲ . 

(۱) ولا بزال هذا السجل العام إ يم تنظيمه حى الآن ٤‏ وا یصدر قرار من وزير العمدل 
بذاك س هذا ولا توجد وسائل إعلان لمك شمر الإمسار غير ماقدمناء » ولم يوجب القانون 
االصتق أو الإعلان نى الصحف » وهى إجراءات إن جازت نى المماملات التجارية لا لاملا من 
الحكم من آهية فى هله المماملات » فهى لا ضرورة ها فى التمامل المد . على أن الإعلان عن" 
حکم الإعسار ولو من طریق تنظیم سجلات لذك ی آقلام کتاب الحا کم ضروری لنحدید 
مركز ألدین من دائنيه ومركز الدائئين بعضهم من بعض ٠‏ لامب بالفسبة إل الإجرامات الفردية 
الي قد بتخدها بمض الدالنین . 


۱۲۲۹ 


لىغ الأول 


بالنسبة إلى المدين 


۷ -النص وص الفان وئ : تنص الادة ٠٠۷‏ من التقنن المدلى 
على ما بای : 

« مى سجلت صحيفة دعوى الاعسار › فلا يسرى ى حى الدالنين ای 
تصرف للمدین یکون من شأنه أن بنقص من حقوقه أو بزید فی 'لنزامانه ٠»‏ کا 
لایسری فى حقهم أى وفاء يقوم به المدين» . 

وتنص المادة ۲۵۸ على ما بأنى : 

٠‏ جوز للمدين أن بتصرف نى ماله ولو بغبر رضاء الدائنن » عل أن 
يكون ذلك بشمن الل وأن بقوم المشترى بابداع المّن خزانة الحكمة حى بوزع 
وفقاً لإجراءات التوزیم» . 

«۲ - وإذاكان امن الدى بيع به المال أقل من تمن امل » كان التصرف 
غر سار فی حتی الدائنین › إلا ذا أودع المشترى فوق المن الذی اشنری به 
ما نقص من نن الئل » . 

وتنص الادة ٠٠۹‏ على ما بأتى : 

« إذا أوقع الدائنون الحجز على إرادات المدين » كان لرئيس المحكة الختصة 
بشهر الإعسار أن بقرر للمدين » بناء على عريضة بقدمها » نفقة يتقاض اها 
من إبراداته امحجوزة . وبجوز النظل من الأمر الذى يصدر على هذه المريضة 
فى مدة ثلائة أيام من ارخ صدوره إن كان النظلم من المدين » ومن تار إعلان 
الأمر للدائنين إن كان النظل مهم ؛ . 

وتنص المادة ۲٠۰‏ على ما بأنى : 

« يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الالتين الا تيتين : 

و )١(‏ إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار بقصد الإضراربدائنيه» 
وانتہت الدعوی بصدور حك عليه بالدین وشہر إعساره» . . 
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١‏ (ب) ee E‏ أخی بعد بعض أمواله ليحول دون 
التنفيذ علاء أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغاً فا» وذلك كله بقصد الإإضرار 
بداثنیه ۾ ٩(‏ . 


: تاريخ النصوص‎ )١( 

م ۲۵۷ : ورد هذا النص ن المادتیں ٠۲۲‏ و٠٠۴‏ من المشروع المّهيدى على الوجه الآ : 
« م ۳٤۴‏ س مى سجلت صحيفة دعوى الإعسار > فلا ب رى لى حق الدائنين أى تصرف 
المدین یکون من شأنه أن بنقص من حقوةه أو یزید ی اا زاماته » کا لا یری ی حقهم آی وفاء 
يقوم به المدين » كل ذلك دون إخلال قوق الغير الذين | ESR‏ 
الإامسارء . lp»: FoR‏ - غر آنه جوز للمدين › مموافقة قة أغلبية من الدائنعن مشل ثلاثة ثة رباع 
الدیون ۽ أن یبیم کل ناله أو بشه > عل آن خصص الان لوفاء دونه . ۲ س فإذا م يتفق 
الجميعم عل طريقة توزيع هذا الن » تعين إيداعه خزيئة الحكة حى يوزع وفقاً لإجراءات 
التوزيع ۾ س وى لجنة المراجعة حذفت المادة ۴٠٠١‏ ›» رحذف من المادة ۴٠٠‏ المبارة الأخيرة 
وهى : « كل ذلك دون إخلال عحقوق الغير الذين ام يكن فى استطاءتهم أن يعلموا عحالة الإعار» » 
ما دام هناك جهة مركزية موحدة له ر اکل اسا تاتے ا ات اا ای 
التقنين الجديد › واصبح رقه ۲۹۹ ن المشروع الها . ررافق عليه مجلس النراب » فجلس 
الشيوخ نحت رقم ٠٠٠۷‏ ( مجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ٠۸١‏ وص 1۸۲ ) . 

9۸ : ورد هلا النص لى المادة ٣٠٠١‏ من المشروح المهيدى عل الوجه الآ ی : ۵ ووز 
يشا دين أن تسرف ىال ولو بغير رضاء الدائنين » عل أن يكون ذلك په بشن المعل وآن 
يفوم المشترى بإيداع امن خزينة امحكة ليتوف الدائنون منه حقوقهم » . وف لجنة المراجمة 
حور النص تحويراً لفظياً وأضيفت إليه فقرة ثانية »> فأصبح مطابقا لما استقر عليه أى التقنين 
ألجديد » وصار رفه E‏ لای . ووافق عليه مجلس اللواب » فجلس الشيرخ 
حت رقم ٠٠۸‏ ( بجموعة الأعال التحضبرية ۲ ص ٩۸۴۳‏ ¬ ص ۷۸4 ) . 

۲٠۹ ۴‏ : ورد هذا النص لى المادة ٤١۷‏ من المشروع E‏ مطابق تقريباً لا 
أستقر عليه ى التقنين الجديد . ووافقت عليه نة المراجمة تحت رقم ۲۷١‏ لى المشروع الہاى . 
ثم وافق عليه مجلس النواب بعد حويرات لفظية جم لته مطابقا كل الطابقة . ثم وافق عليه مجلس 
الشيرخ نحت رقم ۹( مجموعة الأعال التحضبرية ۲ ص ٠۸١‏ س ص 1۸۷) . 

م ٠٠١‏ : ورد هذا النص فى المادة ٣٠٠۸‏ من المشروع المهيدى عل الوجه الآ ٠:‏ يعاقب 
المدين الذى أشر إعسارء بعقوبة التبديد ى الحالات الا تية: (ا) إذا رفعت عليه دعوى بدين › 
فتعمد الإعسار غشاً وانهت الاعوی بصدور حك عليه بالدين : (ب) إذا كان بطريق الفش » 
وبعد الحک بژ ہار إعساره » قد آثر دائناً عل آعر » آو اة فى بمض أمواله ايحول بين الدائنين 
والتنفيذ علا » أو ادعى لنفسه ديونا صورية أو ديونا مبالغاً فيها . (+) إذا غير بطريق الغش 
موطنه » ورتب على هذا التغيبر ضرر لدائنيه . وى لجنة المراجمة حذفت الفقرة (+ ) واعدم 
التوسع' فى المقوبات » وأصبحت المادة رقها ۲۷۲ نى المشروع الها . ووافق علہا مجلس = 
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ولامقابل هذه النصوص فى القن المدلى السابق. 

وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأحرى : فى النقنىن المدلى السورى 
المواد ۲۰۷‏ ۰۲۹۰ وی ‌التقنیالمدنی‌العراقی المواد ۲۷۲ و ٤۲۷و٦۲۷‏ و۲۷۷( 

وهذه النصوص تكفل حاية الدائنعن من تصرفات المدين عن طريقين : 
(۱) منم نفاذ هذه التصرفات ف حقهم (۲) تعريض المدين لعقوبات جنائية إذا 
صدرت منه أعمال معينة . م هى نى الوقت ذاته ترعى جائب الرآفة بالمدين › 
فتجيز أن تقدر له نفقة بتقاضاها من إيراداته المحجوزة . 


= النواب . وف بجنة مجاس الشيوخ أدخلت تمديلات لفظية جملت النص مطابةا لما استقر عليه فى 
التقنين الجديد» وأصبحت الادة رقها ۲٠١‏ » ووافق علها نس الشيرخ كا مدا لجنته ل(مجموعة 
الأععال التحفبرية ۲ ص ٩۸۸‏ — ص 14۰( . 

(۱( التقنينات المدنية المربية الأخحرى ؛ التةلين الدى الىرری م ۲٠۰-۲٥۷‏ (مطابقة 
لنصوص التقتين المد المصرى) . aS‏ 

العقنين المد العراقى : م ۲۷۲ س ينفق عل الماين الحجور وعل من لزمته نففته فى مدة 
المحجر من ماله . فإذا رقع الدائنون الحجز على إيراداته > كان لرئيس المهكة الخحمة بالحجر 
أن يقرر للمحجور » بناء على عريضة يةدمها » نفقة يتغاضاها من إيراداته احجوزة . 

م ۲۷٤‏ سہ لذا آقر المدين امحجور بدين فلا يمتبر إقراره . وذا دفع من ماله دبا فى ذته 
لأحد غرمائه » فلسائر غرماله استرداد المبلغ الذى دفعه . 

م ۳۷۹ س جوز المدين الحجور » موافقة أغلبية من الدائنين تمعل ثلائة أرباع الديون » 
آن پبیم کل مااه أو بمنه » عل أن عخصص المز لرفاء ديوله . فإذا لإ يتفق الجميع عل طريقة 
توزیم هذا ألمّن » تمين إيداعه صندوق احكة ٠ى‏ يه ع و فا للإجرامات القررة . 

م ۴۷۷ س جوز المديز » بإذن من الحكة » أن يسصرل ى ماله ولو بغير رضاء الدائنين؛ 
على أن يكون ذاك بشمن المثل وأن يقرم المشترى بإيداع القن م "درق انحكة لينو الدائنون نه 
حقوقهم . 
( وأحكام هذه اللصوص تتفق ى مجمرعها مع أحكام نصوص القنين الصرى » مع فررفق 
أهمها : )١(‏ نص التقنين المراى على عدم نفا إقرار الدين المصر ٠‏ و) بذكر اتصرفات 
الأخرى . ولكن المفهوم أن تصرفات المدين المسر › فى التقي المراقی » لا تسرى فى حق 
الدائنين . كذك بمكن القرل لى التقنين المصرى بعدم نفاذ إقرار ١‏ رن المصر . (۲) نص القتين 
المراقى مل جواز أن يصن المدين المعسر أمواله كلها أو بعضجا بمرافقة أغليية من الدالنين . وقد 
كان هذا النص نوجودا نى المشروح الدمهيدى انين المصرى » ولكى حاخه لحنة المراجعة , 
(۴) اشترط التقدين العراى إذن الحكة لتصرف المدين المصر فى المسال بعمن المحل » وها 
الشرط لم برد ى التقلين المصرى . )١(‏ أ برد ى انين العراق ذكر لمقوبات جنالية ترقم 
عل المدين الممسر إذا صدرت مه أهال معينة » ا ورد ذاك ى نين امس ى . ويقول الأستاذ 
سن على الذنون ( أحكام الالتزام نى القانون الد المراى ص )٠١١‏ أن .فى نصرص قانون ت 

۷V۸ 


~ (TY — 


m-۸‏ عرص غاز نعرفات الر یی فی مس داف : هنا جد مزیة من 
آم مزايا شير إعسار المدين . فقد کان الدائنون قبل شہر [عسارمدینېم موکولین 
إلى الدعوى البولصية › لايستطيعون أن مجعلوا تصرفات المدين غير سارية فى 
حقهم إلابعد أن يثبتوا أن المدين المعسر قد تصرف غا للإضرار عقوقهم وأن 
المعصرف له كان أيضا سىء النبة » إذا كان التصرف محاوضة . أما بعد شير 
إعسار المدين » فكل تصرف يصدر منه من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى »› 
ویکون من شأنه أن ينقص من حقوقه كالبيع والمبة › أو بزيد فى الزاماته 
کالقرض »۰ وأی وفاء یقوم به ولو لدین حال () » یکون غبر سار فی حق 
الدائنين › وذلك دون حاجة إلى إثبات إعسار المدين فهو ثابت بشر الإعسار › 
ودون حاجة إلى إثبات سوء نية المدين أو سوء نية المتصرف له ولو كان التصرف 
معاوضة . وهله الوقاية تفضل العلاج الذى تقدمه الدعوى البولصية ° . 
وغی عن البیان آن آی تصرف بری به المدین إلى تفضیل داثن على آخر ؛بالوفاء 


س المقوبات البغدادى ما أغى من وضع نص مال المادة ۲٠١‏ من‌التقنين المدفى المصرى»إذ تنص 
المادة ۴ ۴۷ من قانون المقوبات عل أن « كل من مهد إليه منقول ملك غير بأية كيفية كانت › 
أو سلمه لأى فرض كان » فاستلمه لنضه أو لفائدته أو لنفعة أو لفائدة شخص آخر ... يماقب 
با لبس مدة لاتزيد عل ثلاث سين وبالغرامة أو بإحدى هانين المقوبتينه . وتنص المادة ) ۲۷- 
وهى الادة المقصودة س عل مايأفى ٠:‏ وتنطبق هلة المقوبات أيضاً مل مالك الأشياء الحجوز 
علها إداريا أو قضاتيا الذى ءهدت إليه هذه الأشياء بصفته حار ملا الغ ٤‏ . ويلاحظ أن 
العقنین المصری حدد آمالا آخری یماقب علها › خير تبديد الحارس للا" موال الى ى حراسته » 
رذاك كتعمد الإصار واه طناع الديون (انظر فى شرح نصوص التقنين المدلى المرافى الأستاذ 
حسن عل الذنون نی آ۔بکام الالآزام لى القانون المدفق المراق فقرة ٠١٠١‏ وفقرة ٠١١‏ 
وفقرة ٠١۸‏ ) . 

٠ كلك لاتقع المقاصة إذا م تتحقق شروطها إلا بعد تسجيل صحيفة دعرى الإعار‎ )١( 
فإن الدائنين مذ تسجيل هذه الصحيفة قد كبوا حقاً ى أموال ديهم » وتنص الفقرة الأول‎ 
مدن مل أنه د لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارآعقوق كا النير ۾ - رالتاربخ‎ ۴٠۷ من المادة‎ 
المرى لعصرف الدين حجة عل الدائن › إلى أن يثبت الدائن أن هذا تاريخ قد قدم »› وإنه اى‎ 
. اللفيقة لاحق لتسجيل صحيفة دعوى الإصار فلا بسرى التصرف فى حقه‎ 

(۲) ولكن الامتنام من زيادة المقوق أو انقاص الانتزاات يصح »› كا هى المال في 
الدعوى البولصية . 

(۳) انظر المد كرة الإيضاحية قمشروع الفهيدى ى مجمومة الأعال التحضرية ص١۸٠‏ 
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له قبل حلول دینه أو بعد حلول الدین أو باعطاثه ضاناً لدینه » یکون غر سار 
فی حت الدائنن الا خرين ,0 

وعدم اذ التصرف ى حق الدائئين ١‏ منع من أن يبقى التصرف قاعآفما بين 
المدين والمتصرف ل. فلو نفذ الدائنون على الععن المتم رف فما: كان للمتصرف 
له الرجو ع بالضان عنى المدين . ولو ترك الدائنون العين دون آن ينفذوا هلبا ء 
بقيت فى ملك التصرف له »> لأن التصرف لا زال قابا . وإذا اهت حالة 
الإعسار بسبب من أسباب انهائه » بقى التصرف غر نافذ فى حن الدائن › 
ولكنه ببق آيضا قانماً ما بن المدين والتصرف له . 

ولایوجدی قاعدة عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر إلااستثناء واحد نصت 
عليه المادة ٠١۸‏ مدفى . فان سذه المادة تقضى جواز أن بيع المدين ماله › ولو 
بغير رضاء دائنيه : بشرطن : )١(‏ أن يكون البيع بشمن امل : فان نقص عن 
تمن الئل فان التصرف لا یکو سارياً فى حق الدائنعن إلا إذا أ كل المعترى المن 
إلى ما يعادل تمن المئل 2 , (۲) أن يودع المشترى المن كله › ما فى ذلك تككلته 
إلى تمن ا لمعل »فى خزاتة الحككة على ذمة الدائنين » فيوزع بيهم وفقاً لإجراءات 


)١(‏ دا ارب له أن پشکو من هذه ا لحالة » فقد کان E‏ حالة 
المدين صل أن يصدر منه التصرف ٠‏ فيل من الاطلاع مى اللجل الحاص ء أو الجل العام ى 
محكة مصر الابتدائية » أن المدين فى حالة إعسار وأن تصرفاته لاتنغذ فى حق دائنيه . يبى انال 
آن يكون المدين قد غير موطنه دون أن عخطر كاتب المحكة » فلم بستطع الغير الذى ٿمامل ممه ان 
يع بشهر إعساره من سجل الحكة الى يتبعها موطنه الجديد » وم يكلف نفه عناء البحث ى 
المجل العام فى عة مص . هنا ن المشروع القهيدى » كا قدمنا » محفظ حقوق الغير » ولكن 
حدف هدا الك فى نة المراة» اصبح التصرف حى ى هذه الحالة لاينفذ لى حق الدائين » 
ولا يكون لر إلا الرجوع على المدين الممسر بالضان» وهذا رجوع ليست له قيمة كبيرة لإعصار 
الدين ل( انطر آنما فقرة ء٠۷‏ فى المامش ) . وقد يقال فى تبرير هذا الحكر إن الغبر قد أل » 
فقد كانت عنذه وسيلة لمعرفة إعسار المدين وهى الرجوع إلىالسجل العام فى حكة مصر ألابتدانية 

(۲) وقه يكون صر الدين امسر قرضا أو أى تصرف آخر يجله مدهتا المتصرف له »> 
فلا پیری هذا التصرف آيضاً ى حق الدالنين . ويترتب عل ذلك أن الدائنين السابقين صل الإصسار 
يتقدمون مل الدائنين لتالبن للإعسار » ويستوفى الأولون حقوقهم من أموال ألمدين قبل 
الآعرين . 

(۴) وعد الملاف لى نقدير ممن المحل يرجم إل رأى المبراه (انظر المذكرة الإيضاحية 
المشرو ح القهيدى فى مجموعة الأعال التحضبرية ۲ ص 1۸۳۲) . 

( م ۷۸ الوسیط ¬ + ١‏ ) 
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النوزيع('“ . وهذا الاستئناء لاضرر فيه على الدائنين › فقد ببح مال ادين بثمن 
مثله ووز ع المن على الدائنين . وفيه خم المدين › فقد ترك یصفی ماله بنفسه»› 
ولم یخس فيه کا کان محتمل أن ببخس لو بیع امال فى المزاد العلى › ووفر على 
نفسه وعلل دائنيه نفقات البيع الجبرى . 


۹ س مالتاںہ بماقت وھا الر یں امسر عقو بے التبزیم : ومن 
ميزات شر إعسار المدين أن المدين يصبح بعد شهر إعساره عرضة 'للعقوبة 
الحنائية إذا ارتكب أعالامعينة (") . فقد نصت الادة ۲٠٠‏ مدنى على حالتين 
يعاقب فما المدين المعسر بعقوبة التبديد : 

رالخالة الأولى) إذا رفع دائن عليه دعوى بالدين قبل أن يشہر إعساره › 
م حکم علبه بالدین . فتعمد › قبل الحکم بالدین أو بعده » آن يعسر بقصد 
الإضرار بدائنيه » بأن بدد ماله أو أخفاه أو اصطنع ديوناً صورية أو نحو ذلك 
من التصرفات النى تؤدى إلى إعساره » وذلك تهرباً من تنفيذ الحكم الذى بصدر 
أو سيصدر . فلهذه الجر عة إذن ركنان : )١(‏ ركن مادى هو المحم بالمدبونية 
وحکېم بشر الإعسار مقترن با محم بالمديونية أو لاحق له . (۲) ورکن معنوی 
هو تعمد الإعسار [إضرارآ بالدائنين وهرباً من تنفيذ الحكم بالمديونية . ومن 
القرائن على هذا التعمد أن يكون إعسار المدين قد حدث أثناء نظر دعوى 
المديونية أو عقب صدور المحم بالمديونية . وإعسار المدين على هذا الحو شبيه 


)١(‏ ونظر هذا الاستثناء ما نصت ميه المادة ۲٠١‏ مدى فى الدعوى البولصية من أنه ذا 
کان من تلقى حا من المدين امسر م يدفع مه »> فإنه يتخلص من الدعوى مى كان هذا امن هو 
من المعل » وقام بإيدامه خزانة المسكةه (الأستاذ إماميل غانم فى أحكام الالتزام فقرة ١ ١١‏ 
ص )۲۱١‏ .> 

(۲) وکان المشررع المّهیدى يدضمن استفناء آخر ورد نى الادة ٥‏ من هذا المشروع › 
مجيز المدين موافقة أغلية من الدائنين هشل ثلاثة أرياع الديون أن يبيم كل ماله أو بمضه › عل 
أن خصص امن لوفاء ديونه . وقد كان هذا ضرباً من التصفية يشبه التصفية نى الإفلاس 
التجارى . ولكن هذا الاستثناء حذف فى ل منة المراجمة ( انظر آنفا فقرة ۷١۷‏ نى المامشس) . 

(۳) وهلا شبيه بالإفلاس بتدليس أو بتقصير » حيث يكون التاجر المفلس مرضة العقوبة 
الجنائية . ولكن الإصار » لاف الإفلاس › لا يترتب عليه سقوط بمعض المقوق السياسية عن 
امسر كحقه لى الانتخاب أو الترشيح المجالس النيابية . 


e -‏ 
بالافلاس مع التدليس »› ويعاقب مثله عقوبة جنائية . 
(اللخالة الثانية) إذا حکم على المدين المعسر بشهر الاعسار» فعمد إلى الاضرار 
بدائنیه عن طریقی أحد الأعال الاتية : )١(‏ إخفاء بعص أمواله يحول دون 
التنفيذ عليها » ويكون ذلك على الأحص فى المنقولاٽ فانه يسهل إخفاؤها . 
ولا يعتبر اخفاء للمال جرد التصرف فيه » فقد رأبنا أن التصرفلابضر الدائنن 
إذ هو غير نافذ فى حقهم .(۲) اصطناع دیون صورية حى يزيد مقدار دیونه 
فيضر دائنيه بانقاص النصيب الذى محصل عليه كل مهم عند الننفيذ . وتكون 
هذه الديون الصورية سابقة على الاعسار » والا لم تكن نافذة فى حق الدائنين 
فلا تضرم( (۴) اصطناع ديون مبالغ فما »وهنا الديون تكون جدية لاصورية 
ولكن ببالغ فى مقدارها . مثل ذلك آن يعمد المدين إلى غير سندات بالدین 
عليه سابقة على الاعسار » فيضاعف قبمتها حنى ينقص من نصيب الدائئين 
الآخرين"٠‏ . وظاهر أن هذه الأعال الثلاثة ‏ إخحفاء المال واصطناع الديون 
الصورية واصطناع الديون المبالغ فما - هى الأعال الى عشى أن تصدر من 
المدين المعسر > وهى أشد الأعمال إضرارا بدائنيه . ولذلك جعل الملشرع الجراء 
عليبا عقوبة جنائية تنناسب مع طبيعتها » فالمدين الذى يأتى عملا من هذه الأعال 
نما يبدد الأموال الى نعلقت ا حقوق الداثنين . والحريعة هنا » كالجرعة فى 
الحالة الأولى » ها ركنان : رکن مادی هو صدور حکم بشہر الاعساریتلوه عل 
من هذه الأعمال الثلاثة الى سبق ذكرها » وركن معنوى هو قصد الاضرار 
بالدائنمن وهذا القصد يفترض وجوده وما صدر من تمل من المدين المعسر بقوم 
قرينة على ذلك . وهنا أيضاً بكون المدين المعسر كالتاجر المفلس بالندليس »› 
ويعاقب مثله عقوبة جنائية ( . 


(۱) واری أن الدائن السوری إذا کان متواطتا سم الماین › بان کان مالا بشیر [مساره 
وأنه إنما أراد الإضرار بدائنيه » يمتبر شريكا فمدين فى الجربة » ويعاقب مثله بعقوبة البديد . 

(۲) وارى أيضاً ى هذه المالة أنه إذا كان الدائن النى بالغ ى قيمة دينه متواطتاً مع المدين 
امسر مل الحو الى قدمناه نى الصورية » فانه يعت شريكا له » ويعماقب مثله عقوبة التبديد . 
وغى من البيان أن الدائنين هم المكلفون بإلبات كل من الصورية والمبالغة نى مقدار الديون » 
ويستليمون الإثبات بجميع الطرق لا يلايس العمل من غش . . 

(۳) وقد قدمنا أن المشروخ القهيدى كان يتضمن حالة ثاكة يماقب فها المدين الممتر بعقوبة 
التبديد » هى حالة ما إذا خير موطنه ول حطر كاتب الحكة بالتنيير فعا › ولكن نة المراجمة = 


۳۹ 


° =س- تفريم فة ايى المعسر : وهنا تظهر [حدی فوائد شہر 
الاعسار للمدين المعسر نفسه . فهو › إذا م يكن قد شمر إعساره › جاز لدائنبه 
أن حجزوا على جميع أمواله : فيا عدا الأموال الى لامجوز الحجز علبها وقد 
سبتى بيابا . أما إذا شير إعسار المدين » فبالإضافة إلى الأموال الى لامجوز 
الحجز علا وتبتى غر قابلة للحجز بعد شمر الإعسار > يستطيع المدين » إذا 
کان الداثنون قد أوقعوا الحجز على [یراداته فبنی دون مورد یعیش منه › أن 
يقدم عريضة لرئيس المحكة انختصة بر الإعسار-أى المحكة الى ا موطنه .- 
يطلب فما أن يقرر له نففة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ( م۲۵۹ مدفى) , 
فاذا قر له اريس العكمة الفقة المطلوبة + بام راهن العريضة الى قدمها > جاز 
له أن يتظلم من هذا التقدير ء إذا رآه غير كاف » إلى امحكمة فى مدة ثلاثة أيام 
من تاریخ صدړره › وجاز أیضاً للدائنین ن أن بعظلموا من التقدير › إذا رأوه مبالغاً 
فيه »إلى الحكمة فى مدة ثلاثة بام من تاربخ [علانہم بأمر التقدیر (م۹۴٠٠‏ مدلى). 
ومجوز النظم من كلا الطرفين إلى الآمر نفسه - رئيس الحكمة - أولا » وحم 
الرئيس ف النظز عإ على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بالغاثه > ويكون حكمة قابلا 
طرق الطعن المقر رة للأحكام اى تصدر على وجه السرعة (٥٥۳۷مرافعات)(.‏ 

ويبقى المدن المعسر يتقاضى النفقة المقدرة إلى أن تنهى تصفية أمواله » ولا 
یبقی الدائنون مہا إلا الأموال الى لامجوز الحجز عاما كما سبق القول . وغى 
عن البيان أن تقربر النفقة لامنع من بيع المال الذى بتقاضى المدين النفقة من ريعه . 


الیت‌الثاق 
إلى الد بن 


ss‏ 4 او : تنص المأدة EÈ‏ ن انين المدلى 


حذفت هذه ألالة حى لا قترصع نى توقيم آلعقى بات انانية ( أذذكرة الإيضأحية المشروع 
المهيدى فى مجبوعة الأعال أشحضيرية ۲ ص ٠٠۸۸‏ - ص ٠۸4‏ س وانظر آنفاًفقرة ۷ ۷ 
ی ھاش ) . 

(4) انظر الم كرة الإيضاحية المشررح المهيدى نى مجموعة الأعال النحضيرية ۲ ص ٠۸٤‏ 
ص "۸4 . 


NPV —‏ — 
عل ما بای : 

- بيترتب على لحك بشبر الإعسار أن عل كلما فى ذمة المدين من ديون 
مؤجلة . وبخصم من هذه الدبون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة 
الى سقطت بسقوط الأجل » . 


ومع ذلك جوز القاضی أن عك » بناء على طلب المدين وف مواجهة 
ذوى الشأن من دائنبه » بابقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة » كا 
جوز له أن نح المدين أجلا بالنسبة إلى الديون الحالة»إذا رأى أن هذا الإجراء 
تبرره الظروف › وأنه خبر وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنعن جميعاً ‏ . 

وتنص المادة ۲٠٠‏ على ما تى : 

. لا حول شهرالإعساردون ااذ الدائنن لإجرأءات فردية ضد المدن»‎ - ١ ١ 

۲١‏ على آنه لا مجوز أن عتج على الدائنين الذين يكون م حقوق سابقة 
على تسجيل صعيفة دعوى الإعسار بأى اخحتصاص بقع على عقارات المدن بعد 
هذا النسجيل » (“ . 

ولا مقابل ذه النصوص ف النقنين المدنى السابق . 

وتقابل نى التقنينات المدنية العربية الأحرى : فى النقنبن المدنى السورى 


۱( تاریخ اللموص : 

e‏ : ورد هذا النص فى المادتن ٣٠١‏ و١۴‏ من المشروع ال2هیدی على وجه طاق 
لما استقر عليه ى التقنين الجديد . وى لجنة المراجمة أدمجث المادتان لى مادة واحدة » وأصبح 
رقها ۲٣۷‏ ف المشروع الہافى . ووافق عاها مجلس النواب › فجلس الكيوخ تحت رقم ٠٠٠١‏ 
( مجموعة الأعال اللحضيرية ۲ ص ٠۷٠١‏ س ص ١۷۷‏ ) . 

م ۲۵۹ : ررد هذا النص ى المادتین ۴۲۲ و۲۲۴ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق 
لا اسعقر عليه فى العفنين الجديد . وأدجتا فى لمنة المراجمة لى مادة واحدة تحت رقي ۲۹۸ من 
المشروع اللائ . ووافق عابها مجلس النواب . وى لجئة مجلس الشيوخ قال أحد الأعضاء إن 
استبقاء الإ جراءات الفردية الدائنين بعد شير الإعسار يفقد نظام الإعسار قيمته » رلكن الجلة 
آرت استبقاء نظام الإعسار عل هذا الوجه من الإجراءات الفردية » وفضلت ذلك عل الإجراءات 
الجماعية المتبمة لى الإفلاس التجارى . ووافقت الأجنة على النص كا هو حت رقم ٠٠٠‏ . ووأفق 
مجلس الشيوخ عل النص کا. قرت لمنته (محموعة الأعمال التحضبرية ۲ ص ٠۹۷۸‏ - ص .)1۸١‏ 


NFA —‏ 
المادتین ٠٠١ - ۲٠٠١‏ › وى التقنبن المدنى العراى المادتعن ۳ وەه 7 ,„ 
وهذه النصوص تكفل حاية الدائنن يعضم من بعض وتحقق هم المساواة 
جميماً ء مع إبقاء المدين قاغاً على ماله دون أن ترفع عنه يده حلاف التاجر 
الفلس . ويتحقق ذلك بالطرق الآآتية : )١(‏ تكون الإجراءات الى يتخذها 
الدائنون للتنفيذ عل المدين المعسر إجراءات فر دية ¢ لا إجراءات جاعية . 
(۲) تسقط آجال الديون المؤجلة بدأ عام » تحقيا للمساواة بين الدائنين › 
ولكن قد تبى هذه الآأجال » وقد مد » بل وقد تمن ح آجال للديون الحالة . 
(۳) لاتغذ حقوق الاختصاص الى قد يأخذها بعض الدائنين فى حى الدائئن 
الآخرين» وذلك تحمَيمًاً للمساواة « هنا أبضاً ¢ بين الدائنن . 
ونستعرض كلا من هذه المسائل الثلاث . 


= امراءات رر لر اهراءات احاعي : نقضى الفقرة الثانية 
من المادة ۲٠٠١‏ بأنه « لا حول شمر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية 
ضد المدين» . وهنا ينجلى القوم الأسامى للإعسار المدنی› فهو ليس كالإفلاس 
التجارى يؤدى إلى إجراءات جاعية . فالمدين المعسر لا ترفعم بده عن ماله › 
بل يى قابا على إدارته » وهذا لاف التاجر المغلس فان أمواله تازع من يده 
وتنتقل إلى حيازة السندياك . وف الإعسار لايعين سنديك »› ولا بجتمع الدائنون 
فی اتحاد («هنوں) » كا جرى الأمر فى الإفلاس . فيب دالنو المدين المعس ر كل 
منهم مستقل عن الآ حر » ولا تتخذ إجراءات جاعية للتنفيذ › بل يقوم كل 


)١(‏ التقنينات المدنية المربية الأخحریى : النقنین المد الوری م ۲٠۹-۲۰۵‏ (مطابقتان 
فادتين ٠٠٠١‏ و ۲٠١‏ من التقنين المنى المصرى) . 

التقئین المدنی المرای م ۲۷٣۴‏ (موافقة البادة ۲٠٠١‏ من التقنين‌ الد المصرى ) 

م ۲۷٠‏ س جوز لكل دائ » بعد المح بالحجر » أن يتنذ باه خاصة ما يلزم من 
الإجراءات لاتغلاص حقه » مم هدم الإخلال با لسار الدائنين من مصلحة تعلقت بالمجز 
عل أموال المدين . (وحكم هذا النص موافق نكر الفقرة الأولى من الادة ۲٠٠١‏ من اقنين المنى 
المصرى . وأ يعرض التقنين امراق لعدم نفاذ حقوق الاختصاص لأنه لا يعرف هله الحقوق - 
انظر الدكتور حسن على الذانون لى أحكام الالتزام ى القانون المدنى العراقق فقرة ٠١٠٠١‏ 
وفقرة ٠١۷‏ ) 


۴۹~ 
دائن على مصلحته بنفسه › فينخذ باسمه حاصة من الإجراءات الفردية ما سمح 
به القانون . فلكل دان أن محجز على أموال المدين › ما كان موجوداً مها قبل 
شهر الإعسار وما استجد بعده . ولكل دائن أن يبادر قبل غبره إلى استيفاء 
حقه من آموال المدين › فاذا لم يتمكن الدائتون الآ حرون من المحاق به ومزاحته 
عند التوزبع » فقد يستوف حقه كاملا دوليم . فالساواة إذن بين الدائنين إعا 
هى سساواة قانونية لا مساواة فعلية » والقانون بعر الدائنين متساوين جميماً 
ولكن لاعنع من آن يتخذ أحدهم إجراءات فردية بسب بها الآخرين . 

على أن القانون كفل للدائنن المساواة الفعلبة من وجهين: )١(‏ إسقاط جال 
الديون (۲) عدم نفاذ حقوق الاختصاص . 


۳ - آمال الر دور : إذا شهر إعسار المدين » كان ذلك إشعارا 
للدائنین بأن ببادورا إلى التتفیذ عل آمواله » حی ید رکوا مہا ما بستطیمون أن 
يستوفوا به أ كبر نصيب من حقوقهم . ومن ثم يكون الداثن ذو الح المؤجل 
فى مركز بالغ الدقة › فهو لايستطيع المبادرة إلى افر لأ حةء لم حل » ولا 
يستطيع الانتظار إلى أن محل الأجل خشية أن تنفد الدب المالة جرم أمرال 
المدين . لذلك نصت الفقرة الأه ل مہ الاد ۲٠۵‏ عا, آنه و بترتب عا الم 
بشہر الإعسار آن محل کل مانی نة الان من د٠‏ ةوادع من هام 
الديون مقدارالفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة "ى سقطت بسقوط الأجل». 
ففجرد صدور الک بشہر إعسار المدن بتر تب عله سقوط الأحل, فى الدبو 
المؤجلة › وتصبح هله الديون حالة حوز الماد ة إلى التنفيذ ميا » وبذلك تحة: 
المساواة ما بن الديون المؤجلة وااديء ن الحالة . وحى لايغءن المدين وأععا 
الديون الالة من حلول الدبو ن المؤجلة قبل انقضاء الأجل » نص القانون عل أن 
صم من هذه الديون المؤحلة الى حلت بشبر الاعسار مقدار الفائدة الاتفاقة 
أو القانونية عن المدة الى سقطت بسقو ط الأجا . فاذا كان الدين الم جل يستحق 
الدفع بعدسنة من وقت صدور حك شرالإعسار»وكان بشتمل على فائدة انفاقية 
مقدارها ٠|. ١‏ » فان الدين بصبح حالا بعد أن صم منه مقدار هذه الفائدة 
الاتفاقية . فان كان نم يشتمل على فائدة اتفاقبة وكان واجب الدفع بعد سنة › 
أصبح حالابعد أن عنصم منه مقدار الفائدة القا'ء نية بسعر ٤‏ |" أوه | محسب 


— (0 


ما يكون ديتا مدني أو جاربا . أما إذاكان الدين واجب الدفع بعد سنة » وكان 
الحفق عليه أن يدفع فى هذا الميعاد مع فائدة مقدارها ١‏ | مثلا › فانه بصبح 
حالا دون خصم ودون فائدة . 

هذه هى القاعدة . ولکن يصح آن تکون ظروف المدين حي تستوجب 
الرفق به . وعند ذلك محوز للمدين » بعد أن سقط أجل الدن بقوة القانون 
عجرد صدور حَآ الإعسار» أن بطلب من‌القاضى »فى مواجهة الدائن ذى الشان 
أى صاحب الدن الذى سقط أجله ١‏ إبقاء الأحل كا كان . ومجوز له فوق ذلك 
أن بطلب مد هذا الأجل » بل مجوز له أن بطلب › فى مواجهة الدائنعن أصعاب 
الديون الحالة » أن نح أجلا عكنه من تين الفرصة المناسبة لتصفية أمواله 
على حر وجه للمصلحته هو ولصلحة الدائنين معه . وجيبه القاضى إلى ما طلب 
من كل ذلك إذا رأى أن الظروف تبرر إجابة هذا الطلب » وأن من مصلحة 
المدن والدائنىن جميعا ألا يبادر الدائنون إلى التنفبذ على أموال المدن فى ظروف 
غير مناسبة فتنزل قيمتها > وأن هَن اللحبر التربص لفرصة ءواتية تباع فبها هذه 
الأموال بأعلى قيمة فيعود ذلك بالنفع على كل من الدائنين والمدين . ومحقق هذا 
ف الإعسار المدى بعض ما محفقه الصلح م الدائنن d (concordat)‏ الإفلاس 
التجارى » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

على أنه ليس بدعا أن منح القاضى للمدين أجلا حى فى الديون الحالة › 
وبالأولى أن عد الأجل القام أو يبنى على الأجل الموجود . فليس هذا إلا ضرباً 
من نظرة المدين إلى ميسرة (٥ءةءع‏ ءل اها6ل) » يفعله القاضى حى لو م يکن 
المدين قد شمر إعساره › فقد نصت الفمرة الثانية من المادة ٠٤٠١‏ مدنى على 
ما يأنى : , على أنه جوز للقاضى فى حالات اسنثنائية » إذا لم منعه نص فى 
القانون » أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فما التزامه › إذا 
استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسم » . 


)۱ - عرص فاد عقوو الرغتصاص : ونص القانون على وسيلة 
أحرى أبعد أثرا فى تحقيتق المساواة الفعلية بين الدائنن . فقضت الفقرة الثانية من 
المادة ۲٠۹‏ » كا رأينا » بأنه « لايجوز أن محتج على الدائنين الذين يكون م 
حقوق سابقة على تسجيل صحبفة دعوى. الإعسار بأى اختصاص بقع على 
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عقارات المدين بعد هذا التسجيل » . ذلك أن الدائنن يبادرون عادة » جرد 
شهر إعسار مدينهم ٠‏ إل أخذ حقوق اختصاص على عقاراته عن طريق 
الإجراءات الفردية الى لم بنقطع سقهم فبا كا قدمنا » وذلك كى يكفلو! 
لأنفسهم النقدم على الدائنن الذين لم يتمكنوا من أخذ حقوق اختصاص . وقد 
أصبحت هذه الإجراءات أكثر إخلالا بالمساواة بين الدائنين بعد أن اشترط 
التقنين المد الجديد ( م ٠٠۸١‏ ) أن يكون بيد الدائن حك واجب الننفيذ حى 
بستطيع أخذ حى اختصاص ٠‏ فلا بد والحالة هذه من أن الدائنين الذين ببدم 
أحكام واجبة التنفيذ ببادرون إلى أخذ حقوق اخحتصاص على عقارات مدييم 
امعسر » يبتغون بذلك أن بتقدموا على الدائنعن الذين لم تتح لم الظروف ان 
نكون بأبدهم أحكام واجبة التنفبذ . فحى نتحقق المساواة بين الدائنين قضى 
القانون » كا رأينا > بألامحتج على الدائنين الذين يكون لى حقوق سابقة على 
نسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأى احتصاص بقع على عقارات المدين بعد هذا 
التسجیل . فاذا بادر دائن بیدہ حکر واجب التنفيذ إلى أخذ.حق اختصاص › فان 
حى الاختصاص هذا لايكون نافذا ى حت الدائنعن ذوى التواربخ الابنة السابقة 
على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار . أما إذا كان حق الاختصاص سابغاً عل 
تسجيل صحيفة دعوى الإعسار »فاه بنفذ بطبيعة الحال فى حى جميع الدائنين . 

ويتبعن ما قدمناه أن الدائنن السابقين على تسجبل صحيفة دعوى الإعسار 
لاخشون أن يتقدم أحدهم على الآ خرين بأخذ حق اختصاص . ولكن قد يكون 
من حصل منہم على حم واجب التنفيذ مصلحة فى أن يبادر إلى أخذ حق 
اختصاص على عقارات المدين ؛ حى إذا ما اننهت حالة الإعسار بسبب من أسباب 
انہا ہا کا سبانى » واستجد للمدين دائنون آحرون بعد اننہاء حالة الإعسار› 
كان حق الااحتصاص نافذاً فى حق هؤلاء الدائنن الذين استجدوا ٠‏ كما سترى . 


الفر ع ألثالكث 
انہاء حالة الاعسار 


4۵~ مسالتایہ : نکر نی مسانتین : )١(‏ کیف تتہی حالة 
الإعسار (۲) وما الذى يترتب على اهام . 
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الىرخ)لاول 


كيف نننهى حالة الاعسار 


-۱٦‏ الوص القانوية : تنص الادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى 
علی ما پاتی : 

١١‏ - تنهى حالة الإعسار مح تصدره المحكة الابنداثبة آلى بتبعها موطن 
المدین » بناء على طلب کل ذی شأن › نی الحالتن الآتبتین : ( )١‏ می ثبت أن 
دیون المدین أصبحت لا ترید على أمواله (ب) مى قام المدین بوفاء دیونه الى 
حلت دون أن بكون لشهر الإعسار أثر فى حلو ما › وى هذه الحالة تعود آجال 
الديون الى حلت بشهر الاعسار إلى ما كانت عليه وفةاً للمادة ۲٠۳‏ . 

۲ - ويؤشر كاتب النحكمة من تلقاء نفسه با لحكم الصادر باننهاء حالة 
الإعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المادة ٠٠۴‏ وعليه 
أن يرسل صورة منه .إلى قل كتاب محكمة مصر للتأشبر به كذلك ». 


وتنص الادة ۲۹۲ على ما يآنى : 


«تتهى حالة الإعسار بقوة القانون مى انقضت خمس سنوات على تاريخ 
التاشر با لحم الصادر بشهر الإعسار” ء . 


: تاريخ اللصوص‎ )١( 

۴ ۳۹۱ : ورد هذا النص فى المادتين و ١‏ من المشروع امهیدی عل وجه مطابق 
لا استقر عليه لى القين الجديد » فيما عدا أن المشروع القهيدى كان يتضمن حالة ثاكة لاتهاء 
الإصار بموجب حك قضائى : «مى قبل الدائنون أو بعضمم إبراء المدين من بعضن ديونه ميث 
لابزیدالباق ى ذمته من الديون عل ما عنده من مال“ » وفيما عدا أن المشرو ع التهيدى م يكن 
ينص عل إرسال صورة من حك إلهاء حالة الإعسار إلى قل كباب محكة مصر . وى لمنة المراجمة 
أرجت المادتان نى مادة واحدة > ورحلنت الحالة اكالغة المشار إلا لدوطا ى الحالة الأولى » 
وآضيف النص عل إرسال صورة السك إلى قل كتاب محكة مصر.» فأصبحت الادة مطابقة لا م 


~E —‏ 
ولا مقابل مذه النصوص فى التقنين المدنى السابق . 
وتقابل هذه النصوص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنن المعنى 
السوری المادتین ۲۹۱ ۲۹۲ » وف التقنعن المدنى المراقی المادة ۲۷۸ () . 


ومحلص من هذه النصوص أن هناك طربقين لانباء حالة الإعسار : 
)١(‏ فأما آن تنتہی هذه الحالة مکی یصدر قاضبا بانتہائٔہا (۲) وإما أن تتہی 
بقوة القانون بعد انقضاء مدة معينة . ۰ 


= استقرت عليه فى التقنين المد الجديد » وصار رقها ۲۷۴ فى المشرو ح الها . ووافق ايها 
مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رقم ۲٠١‏ (مجمرمة الأعمال التحضيرية ۲ ص 14١‏ - 
ص 1۹۳۴) . 

م ۲٠۲‏ : ورد هذا اللص ف المأادة ۴٠١١‏ من المشرو ع الهيدى عل وجه مطابق لما استقر 
عليه ى التقنين المديد . ووافقت عليه لجنة المراجمة بحت رقم ۲۷٠‏ لى المشروع الها . ثم 
وأفق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رقم ۲٠۲‏ (مجموعة الأعال التحضيرية ۲ 
ص ٩۹4‏ - ص )٩۹٩‏ . 

۲٠١ (مطابقة قمادة‎ ۲٠١ التقنينات المانية المربية الأحرى : التقنين المدنى المورى م‎ )١( 
من التقنين المافى الممسرى » فيما عدا أن نص الحقنين السورى أغفل أن يذكر إرسال صورة الح‎ 
. بإجاء الإعسار إلى ديوان وزارة المدل)‎ 

م ۲٠۲‏ (مطابقة لمادة ۲۹۲ من التقنين المد المصرى) . 

التقنین المدفی المرای : م ۲۷۸ س يهى المجر حكر تصدره محكة البداءة » بناء عل طلب 
کل فی أن » نى االات الآ تية : ١‏ س مى ثبت أن ديون المدين أصبحت لازيد على أمواله . 
۲ مى قبل الدائنون أو بمفجم إبراء المدين من بعض ديونه عيث يصبح الباق ى ذمته من 
الدیون لایزید مل ماعنده من مال . ٣‏ س می قام المدین بوفاء دیونه الى حلت دون أن یکون 
الحجر أثر فى حلوطما » وى هذه الحالة تمود آجال الديون الى حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من 
قبل» برط آن یکونالمدین قد وی؟ جميع أقساطها الى حلت . ۽ س مى انقضت ثلاث سئوات 
من تاريخ سدور الم الصادر بالمجر . ( رتلف هذا النص من نص النفنين المصرى ل 
أمرين : ١‏ - بقيت نى العقنين المرأق حالة إبراء المدين س بعض الديون » وكانت موجودة كا 
رأينا نى المشرو ع المهيدى لتقنين الممرى ولكها حذفت نى لجنة المراجمة لدخوها ى الحالة 
الأول كا تقدم آلقول . ۲ - ى انجاء الإعسار بانقضاء مدة ممينة » تلف القنين المرأى 
عن التقنين المصرى نى أن التقنين المراق بستلزم حكا بإنهاء الإعسار ويكتفى بانقضاء ثلاث 
سنوات»أما التقنين المصرى فلا پمتلزم حكا ى هله الحالة بل ينهى فيه الإعسار بقوة القانون 
ولكنه يتعللب نخس سنوات لا ثلاث . قارن الد كتور حسن عل الذنون ى أحكام الالتزام ى 
القانون المدفى المراق فعرة ٠٠١۸‏ » وانظر فقرة )٠١١‏ . 


~~ € 


۷-- انراد مالا الوعسماء ,موم هکم فضائی : تتہی حالة 
الإعسار موجب حكم قضائى فى أحد فرضين : ( أولا) إذا ثبت أن المدين قد 
اير بسار تاما» فاصبحت آمواله تی مجمیع دیونه > ماکان حالما وقت شهر 
إعساره وما حل بسقوط الأجل بسبب شهر الإعسار . وقد بتحقى ذلك لو أن 
امدين العسز تلقى مبراثاً أو وصية » فأصبحت آمواله ترى على ديونه أو تفى 
ما . وقد بتحقتى ذلك أيضاً إذا قبل الدائنون أو بعضهم إبراء المدين من بعض 
دیو نه حیٹ بضبح الباق فی ذمته من الدیون لا بزید على ما عنده من مال ٩‏ . 
( انبا ) ذا ثبت أن المدبن قد وى مجميع ديونه الى كانت حالة وقت طلب إلهاء 
حالة الأعسار » سواء كانت هذه الديون ديوناً حالة وقت شهر الاعسار أوحلت 
رمد ذلك بانقضاء أجلها . أما الديون الى اعتعرت حالة عن طريتق إسقاط أجاها 
بسبب شهر الإعسان » ولم يكن هذا الأجل قد انقضى وقت طلب إلهاء حالة 
الإعسار » فالا لاتدحلى فى هذا الحساب » وذلك لأن هذه الديون سيعود إلا 
الأجل الذى سقط » كا سنري » فتصبح غبر حالة وقت طلب إلهاء حالة 
الاعسار . وظاهر أن المدين إذا كان قد وف مجميع الدبون المشار إلا › فانه 
يصبح فى حالة كان لا يستظاع معها طلب شهر إعساره » وهذا هو المرر لالباء 
حالة الإعسار فى هذا الفرض . ولكن لايكفى أن بكون عند المدين مال كاف 
إلوفاء ہد الدیرن » بل بحب أن يكون المدین قد وفاها فعلا كا رأينا ("“ . وق 
هذا تلف الفرض الثاى عن الفرض الأول » فقد تقدم فى الفرض الأول أنه 
بکفی أن تکون أموال المدین قد أصبحت تفی بجميع دونه دون حاجة إلى وفاء 
هذء الديون بالفعل . 
وإذا قق فرض من هذين رضن » فان حالة الإعسار لا تنتهى بقوة 
القانون » بل لابد من صدور حکم باہاء هذه الحالة . وهذا الحکم »کالحکم 
بشهر الإعسار » منشىء لا كاشف » وبقبل الطعن فيه بالطرق الممررة قانوناً. 


)١(‏ انظر هذه المالة لى المشرو ع التهيدى التقنين المانى »> وقد حذفت كحالة مستقلة لألها 
لاتمدو أن تكون تطبيتاً لحانة الأول کا نرى (انظر نفا فقرة ۷٠١‏ لى الامش) . 

)٣('‏ وذلك لى سابل أن الديون انى سقطت آجاها ببب شهر الإعسار ستمود ديرناً مؤجلة 
اا . : 
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وف المواعيد العادية . ويصدر من الحكمة الاندائبة الى يتيعها موطن المدين › 
وتكون عادة هى الحكمة انى أصدرت الحكم بشهر إعساره ١‏ ما لإيكن المدين 
قد غبر موطنه . ویصدر بناء عل طلب کل ذی شأن . وأول ذوی الشأن ف هذا 
الطلب هو المدين نفسه » فن مصلحته » مى محقق فرض من ااغرضن التفدى 
الذ كر » أن بطلب من امحكمة إصدار حكم بانہاء إعساره . وقد بكون لأحد 
الدائنين مصلحة فى طلب إنهاء الاعسار ٠‏ إذا كان دينه فى الأصلوشيكالحلول› 
ثم حل هو وغبره من الديون المؤجلة بسبب شهر الأعسار . فاذا انت حالة 
الاعسار بتوخية الدبون الالة > رجعت الآجال إلى الديرن الإ جلة . ولا كان 
أجل دينه وشيك الحلول کا قدمتا » خانه يستوف الدين قبل غبره من أصحاب 
الديون المؤجلة › وقد يظفر به كاملا (") . 

ومتى صدر الحكم بانماء حالة الإعسار من الحكة المختصة» أش ر كانب انحكة 
من تلقاء نفسه » يوم حصدور الح بانهاء حالة الإعسار على هامش النسجيل 
المقيذ فى السجل الخاص بالحكمة ذاما . فاذا كان المدينقد غير موطنه » ورفعت 
دعوى إنهاء الإعسار فى محككة موطنه الجديد »وجب التأشبر با لحك فى سجل كل 
من المحكين » الحكة الى أصدرت الحكم بانماء حالة الإعسار والحكة الى 
أصدرت المىك بشهر الإعساو . وى جميع الأحوال جب أن ترسل صورة من 
الحك بانهاء حالة الإعسار إلى قل كتاب محككة مصر للتأشبر نه كذلك و الج 
العام امو جود هذه المهكة ١‏ . 


(4) آما إذا كان دينه تد ل فعلا بانقضا. أجله » وأري إا اة الإعسار بتوفية الديون 
الحالة » فإنه ا پتصور آن يکون الد ن الى حل دينه حو الذي يطل دآى » لآنه يكون قد 
استوای دینه قبل أن يتقدم هذا الطلب . 

هذا ريصح أن يطلب إلاء الإار من تصرف له المدين المصر ٠‏ قإن هذا التسرف > وإد 
کان لا بسری ی سق الدائنین » یی قاتما فما بین الماین ومن تصرف له کا قد متا . فوستعلیع 
تصرف نه > بإهاء حالة الإعسار › الر جوع عن اله ين وهو غير معصر . 

(۲) انظر فی طرق أنہاء حا الراعاار القانون المذكرة الإيضاحية نمشروع الّهيدى فى 
جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۱۹۸ س ص ٠۹۹٩‏ س وقد جاء فى هذه اذ كرة » فى شأن 
المكم السادر بانتهاء حالة الإصار » مايأق : م وتتبع لى المحكم بانجاء حالة الإعسار . 
نفس الإجراماتالماصة محكم شهر الإعصار . فهو يصذر من الحكمة الابتدالية الى يقم فى دار ما 
آخر محل رز مول ) للمدین س ولا يتح م صدوره من الحكة الى أصدرت حكر شهر الإعسار . 
بنام مل طا ب رز اى شأن (المدين أو اندائن أ خلف ١ل‏ إليه مال من المدين ). ريقبل الطعن = 
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۸ -انراء ما اترعساء موه القالوده : وقد أعطى القانون مهلة 
الدائنين لتصفية أموال مديلم واستيفاء حقوقهم مها »> عن طريق الإجراءات 
الفردية . فأمامهم خس سنوات من تاريخ النأشير بالحكالصادر بشهر الإعسار؛ 
وهى مدة كافية لتصفية أموال المدن . ولا بجوز أن يبنى المدين بعد انقضاء هذه 
المدة فى حالة الإعسار الى حقته > فان هذه الحالة قد غلت يده عن التصرف 
فى أمواله » فوجب التوفيق بين مصلحته ومصلحة داثنيه »> فروعيت مصلحة 
هؤلاء باعطامم مدة كافية لاستيفاء حقوقهم عن طریی المیجز على آموال 
مدیم » وروعيبت مصلحة المدن باماء حالة الإعسار بقوة القانون عجرد 
أنةقناء هذه اة 

وغنى عن‌البيان أنه عجرد انقضاء اللحمس السنوات من تاريخ التأشير با لحم 
الصادر بشمر الإعسار تنهى حالة الإعسار دون حاجة إلى استصدار حک بذلك»› 
بل ودون حاجة إلى التأشبر بذلك على هامش النسجيل » إذ يسل على كل ذى 
مصلحة يبحث حالة المدين أن حسب انقضاء امس السنوات المذ كورة عجرد 
اطلاعه على تاريخ تسجيل التأشبر باللنكم الصادر بشهر الإ عسار . 


البین‌التاف 
ما بترتت على اننهاء حالة الاعسار 


۹ - انرص الفانرني : تنص المادة ۲٠۳‏ من التقنين المد 
على ما اتی : 

« جوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون الى كانت 
قد حلت بسبب شهر الإعسار وم يم دفعها إلى أجلها السابق » شر آن يکون 
قد وی دونه الى حلت دون أن يكون لشر الإعسار أثر فى حلوها » . 


سفيه بالطرق نفسهاء والكن فى المراعيد المادية » لأن المده القصيرة لايلجأً إلها إلا حيث تقتضى 
ذفك ضرورة الاستمجال عند شر الإعمار . وينجل هذا الحكم إدارياً فى اليوم الى يصدر فيه 
ى هامش تسجيل حكم شهر الإعنار » وا تم الملانية الواجبة له بالنعبة الذوى الشأن كافة 
( م ۴٠١‏ من المشروع ) ٠‏ (مجبومة الأعال النحضيرية ۲ ص 1۹4 ) . 


۷ 

وتنص الادة ۲۹١‏ على ما يأقى : 

م اتهاء حالة الإعسار حك أو قوة القانون لا عنع الدائنين من الطعن فى 
تصرفات المدين ولا من المساك باستعال حقو قه وفقا للمواد من ۲۴١‏ إلى .)(۲٤۴‏ 

ولا مقابل هذه اللصوص نى التقنن المدنى السابق . 

وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادتعن ۲۹٤-۲٠٦۳‏ » وف التقنبن المدلى العراق المادة ۲۷۹( . 


: تاريخ النصوص‎ )١( 

م ۳ : وردهلا النص فى المادة ۴٠۲‏ من المشروع المهيدى عل الوجه الى : « عرز 
المدين بعد انتّهاء حالة الإعصار ٠‏ أو بعد وفاء الديون الى حلت دون أن يكون لإشبار الإعسار 
أثر فی حلوطما » آن يطلب إعادة الديون» الى كانت قد حلت بسبب إشهار الإعصار وإ يم دفمها ء 
إل أجلها السابق » بشرط أن يكون قد ونى جميع أقساطها الى حلت ه . وفى نة المراجمة 
حذفت عبارة و أو بعد وفاء الديون الى حلت دون أن يكون لإشهار الإعسار أثر فى حلوها ٠‏ » 
لہا وردتفی‌الالة (ب) من المادة ۳۲۹ (م ۲١۱‏ مز التقنين الجديد) . وأصبحتالادةرقها ه۷ ٣‏ 
ى المشروع الها . ووافق علها مجلس النواب . وان لجنة مجلس الشيوخ « استبدلت عبارة : 
«قد وف ديونه التى حلت درن أن يكون لشهر الإعسار أثر فى حلوهًا ٠‏ بمبارة : «قد وفى 
حيم أفساطها الى حلت» › لأن المبارة الأولى أرضح وأدق لى بيان المقصود » فضلا عما فى 
المبارة الثانية من إبهام قد يوحي بأن ماوقع عليه الوفاء هو أقساط الدبون لى كانت قد حلت 
بسبب شر الإعسار مع آن المقصود غير ذلك . وأصبحت المادة رقمها ۲٠۴‏ .ووافق اها مجلس 
الشيوخ كا عدلها لمتته ( مجموعة الأعمال اللحضيرية ۲ ص 1۹١‏ س ص 1۹۷ ) . 

Ne‏ : وردهذا النص ى ألادة ۴ه ۴ من المشروع المهيدى على الوجه الآ ی : و ليس 
الدائنين أن يطمنوا فيما يقوم به المدين بعد انجاء حالة الإعسار من تصرف ى ماله أو من وفاء 
لديونه » إلا إذا انطوى هذا التصرف أر الوفاء عل الغش » وبالقدر الذى يسمح به القانون » . 
وى لجنة المراجمة عدلت المادة تمديلا أ كثر دلالة على الممى المراد » فأصبحت مطابقة لما استقرت 
عليه ى التقنين المدنى الجديد » وصار رقها ۲۷۹ ف المشروع الها . ووافق عاها مجلس النوأب » 
فجلس الشيوخ تحت رقم ۲٠١‏ ( مجمومة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٩۹۸‏ س ص )۷٠١‏ . 

(۲) التقنبنات المدنية المربية الأحرى : التقنین المدنی السوری م ۲۹٤۲-۲۹۴۳‏ (مطابقتان 
لنص المادتبن ۲٠٠۲ ٩۴۳‏ من التقنين المدى المصرى) . 

التقنبن المنف المراقی : م ۲۷۹ يكون المدين‌الحق » مقتضى الح الصادر بانهاء الجر › 
.أن صل من دائرة الإجراء على قرار برفع لجز الموقع على أمواله بسبب المجر »> وهلا 
دون إخلال عا اتخذه كل دان من‌الإجراءات مل أموال المدين باسمه خاصة ولمصلحته وحده. 

[ ويلاحظ أن التقنين المرانى يمى حالة الإءسار بطريقة تتفق؛ مع توقيع المجز بعد ال مجر » 
فالمدين حصل من دائرة الإجراء على قرار برقع الحجز . وعتفظ لکل دان ما يکون قد سبق 
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وخلص من هذه النصوص أن حالة الإعسار مى زالت زالت معها الآ ثار 
الى كانت قد ترتبت علا . ومن هذه الآثار الى زول ند کر ينوع خحاص 
سقوط أجل الدين » فيعود الدين إلى أجله السابق . كذلك المدين الذى تزول 
حالة إعساره حكر قضائى أو بقوة القانون قد ينتقل من حالة إعسار قانونية إلى 
إعسار فعلل » فيبى خاضعا لأحكام الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية 
اللتمن لا تتطلبان إلا الإعسار الفعلى على ما قدمنا . 

فنتعرض إذن مسائل ثلاث : )١(‏ زوال الآثار الى ترتبت على شمر 
الإعسار بوجه عام . (۲) رجو ع الأجل بعد سقوطه . (۳) خضو ع المدين بعد 
زوال حالة إعساره لأحكام الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية . 


xm ۰‏ وال اوتا الى رتیت علی سر مال ال ر عساہ lL:‏ 
أن هناك آثاراً ترتبت على شير حالة الإعسار . فالمدين قد غلت بده عن 
التصرف ف ماله » وأصبح بح معرضاً لعقوبة التبدبد ى حالتين معينتين سبق 
E‏ أمر بتقرير نفقة له منإبرادات أمواله المحجوزة. 
والدائنون لاحتج بعضہم على بعض محقوق الاختصاص الى تكون قد أحذت 
بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار » وقد سقطت آجال دیو نم إن م تكن 
قد استبقيت أو مدت أو منحت آجال للديون الحالة . 

هذه الآثار كلها تبى ببقاء حالة الإعسار » فاذا ما زالت هذه الحالة حك 
قضائى أو بقوة القانون » فان الآثار الى ترتبت علما زول زوالا . ومن تم 
يعود للمدين حق التصرف فى أمواله › فتتفذ تصرفاته فی حق دائنیه » ولکن 
بی للدائنین أن بباشروا الدعوى غر المباشرة والدعوى البولصبة كا سيآ . 
ولا بصبح المدين معرضاً اعقوبة التبديد» حى لو خی ماله عن داثنيه أو اصطنع 
ديرنآصوربة أو ديوناً مبالغاً فما أو تعمد الإعسار »ولايكون معرضا فى كلذلك 
a‏ »وذلك ما م يشر إعساره من 
تاا a‏ فردية. ولإ يمرض العقنين العراقلمودة الأجل الساقط . كناك لإ يعرض 
لدعوى غير اابائرة والدعوى البولصية » ولكن ماعرض له التقنيث المصرى من ذلك ليس 
إلا تطبيقا للقواعد العامة س انظر الأسناذ حسن على الأنون فى أحكام الالتزام لى القانون الما 
المراق فقرة ٠١١‏ ) . 


۱۲٤۹ 


جديد فيتترنب على الك الجديد سر الإعسار آثاره المعروفة . كذلك ننقطم 
النفقة الى قد تكون قدرت له » فان النفقة لا تبنى إلا بقاء حالة الإعسار 
القانونى. أما حقوق الاحتصاص الى كان الدائنون قد أخذوها بعد تسجيل صحيفة 
دعوی الإعسار > فاا تصبح نافذة فى حى الدائنين الذين استجدوا بعد اناه 
حالة الإعسار » ولكما تبى غر نافذة فى حق الدالنن السابقين عل تسجيل 
#حبفة دعوى الاعسار © . 


ونئنقل الآآن إلى رجوع الأجل بعد سقوطه . 


١‏ - مو ع الرامل بعر سفوط : منى زالت حالة الاعسار» 

زال أثرها فى إسقاط أجل الدين ؛ وعاد الدين إلى أجله السابق . ونستعرض ؛ 
لبيان ذلك تفصيلا › الفروض الى زول فبا حالة الاعسار : 

فان زال الاعسار کم قضائی بسبب قيام المدبن بوفاء ديونه الى حلت دون 

أن يكون لشر الاعسار أثر فى حلوها » فان الديون الباقبة الى لم توف - والى 

کانت آجاھا قد سقطت بشہر الاعدار ‏ تعود إلى آجاھا السابقة » فتصبح 

ديون مؤجلة غبر حالة › ولاحل إلابانقضاء آجاها انقضاء طبيعباً بانقضاء المدة 

لاعن طریق سقوط الأجل. وتفضی ہذا کل من الادتین ۲۹۱ فقرة أولی و۲۹۳. 

وإن زال الاعسار محكم قضائى بسبب كفاية أموال المدين للوفاء بديونه 

الحالة مها والمؤجلة » كانت هذه الديون طائفتن : )١(‏ طاثفة حل أجلها حلولا 


)١(‏ وقد جاء نى الما كرة الإيضاحية لمشروع المهيدى فى هذا المي ما يأى: «ابتداء من تاربخ 
تسجيل صحيفة دعوى الإمسار لا ينفذ أى اختصاص يرتب عل مقارات المدين ى حق دالنيه 
ذوى الديون الكابتة التاربخ قبل هذا النسجيل . وقد أريد ذا النص ضبان المساراة بين الدائئين 
المابقة حقوقهم مل نلك الدمرى » على حو يغيلهم من عناه الزاحم والتدافم . ريكون لمق 
الاختصاص » فيما عدا ذاك » جدراء بالنسبة قدائنين من أصحاب الحقرق السابقة عل الدموى » 
فيما لو اهت حالة الإعسار (م ۴٠۹١‏ من المشروع) » فلمن محصل مجم عل هلا المت آن تج 
به عل من تنشأً دولہم بعد انجاء حالة الإمار » (بجموعة الأعال التحضيرية ۲ ص ۷۸ - 
ص )1۷١۹‏ . وقارن ما جاء فى المذ كرة الإيضاحية نى موضع آخر : «ولاحظ من ناحية أخرى 
أن رخصة الاعتصاص بمقارات المدين نعود إلجم »> ويكون ما ترب من الحقوق مقتضاها 
نافذا ی حق کل دان لیس لدهنه تارپخ ابت عند رفع دعوى شهر الإعسار* (مجموعة الأعال 
التكضرية ۲ ص 1۹۹) . - 

( م ۷۹ الوسہط س + ۲ ) 


۲۵۰( ہہ 


طبيعاً » أما لأنبا كانت حالة وقت شهر الاعسار وأما لألبا حلت بعد ذلك 
بانقضاء مدة الأجل لابسقوطه . فهذه الديون تكون حالة مستحقة الأداء » وعلى 
المدين الذى زالت حالة إعساره الوفاء با » والااتخذ الدائنون إجراءات التنفيذ 
الجبری واستوفوا حقوقهم من أمواله : وهى تكفى فرضا للوفاء لابالديونالالة 
وحدها » بل بها وبالديون المؤجلة . (۲) وطائفة لم محل أجلها »ونا كانالأجل 
قد سقط بشهر الاعسار . هده الديون إذاكانت لم توف › تعود إلا ١آ‏ جاها 
السابقة عوجب ال مادة ۲۹۳ - لاالمادة ۲٠١‏ فقرة أولى - فترجع ديونا مؤجلة › 
وعند انقضاء مدةالأجل تكونمتحقة الأداء »وع المدين‌الوفاء ما . والمفروض 
أن عنده من المال ما يكفى لذلك ؛ فان لم ينفذ طوعا اتضذت اجراءات 
التنفيذ ال رى . ويشترط لرجوع الأجال بعد سقوطها ‏ كا تقضىصراحةالمادة 
۳ ان کون المدین قد وی دونه انى حلت دون أن يكون لشهر الاعسار 
أثر فى حلوطما » أى أن بكون قد وف الطائفة الأولى من الديون . 
وإن زال الاعسار بقوة القانون - بانقضاء حمس سنوات من تاربخ التأشر 
شهر الاعسار - وون المدين الديون الى حلت دون أن یکونلشهرالافسار 
ا ا المادة 
۴۳ لاالمادة ۲٠١‏ فقرة أولى ‏ إرجاع الأجال السابقة للديون الى تكون آجاما 
قد سقطت بسبب شهر الاعسار ولم یکن سبق الوفاء ہا ”° . 


۲-- ضورع المریی بعر وال مال اهساره امام الرعوی 
عبر الباشرة والرعوى البولصي : قلنا أن المدين الذى زالتحالةإعساره معكم 
قضائى أو بقوة القانون يعود له حق النصرف فى ماله . ولكن قد بقع أن هذا 


ت وانظر الأستاذ عبد المی حجازی ۴ ص ۲۲۹ س وقارن الأستاذ محسن شفیق ا الإفلاس 
فقرة 44 . 

)١( ٠‏ وهذا مام يكن قد أعسر مرة أخرى فى الفارة الى سبقت انقضساء الأجل »› فعند ذلك 
تجوز المردة إل شهر إعساره من جديد . 

-۹٩۹۹٩ قارن المذكرة الإيضاحية فمشروع المهيدى فى مجموعة الأعال التحضيرية ص‎ )۲(٠ 
. وهي تشرح الشزوع المهيدى قيل تعديله فى نة المراجعة‎ - ۷٠١ ص‎ 
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ا لمدين الذى زالت حالة إعساره القانونى ببقى مع ذاك معسرا إعسار؟ فعلي) ١‏ . 
ففى هذه الحالة يصبح المدين خاضعا لأحكام كل من الدعرى غر المباشرة 
والدعوى البولصية . ذلك أن انهاه حالة الاعسار عحكم قضائى أو بقوةالقانون - 
كا تقول المادة ۲۹4 - لا عنم الدائنين من الطعن ى تصرفات المدين بالدعرى 
البولصية › ولا من السك باستعال حقوقه بالدعوى غير المباشرة » وذلك كله 
وفقاً للمواد ۲٤۳ - ۲۳٣‏ مدنی » وھی النصوص الى تبط أجکام کل من 
الدعوين . 


فيجوز للدائنين إلى أن يستعملوا حقوق مدينهم المعسر إعساراً فعلاً » بعد 
زوال إعساره القانونى › عن طريق الدعوى غر المباشرة › فان الذى يشترط 
فى هذه الدعوى هو الاعسار الفعلى دون الاعسار القانونى كا قدمنا . 


ومجوز للدائنين كذلك أن يطعنوا فى تصرفات المدين المعسر إعسارآ فعلا › 
بعد زوال إعساره القانونى › بالدعوى البولصة › فان الذى يشرط فى هذه 
الدعوى أيضاً هو الاعسار الفعلى دون الاعسار القانونى كا سبق القول . وعل 
الدائنعن فى هذه الحالة أن يراعوا توافر شروط الدعوى البولصية › إلاإذا عادو! 
إلى شهر إعسار المدين من جديد بعد توافر شروط الاعسار القانونى › فعند 
ذلك لاتسری تصرفات المدين فى حقهم دون حاجة إلى الطمن فى‌هذه النصرفات 
بالدعوى البولصية . 


ومخلص لنا من ذلك أن المدين قد تتعاقب عليه حالتا الاعسار القانونى 


)١(‏ ريتحقق ذاك إذا كان زوال حالة الإعسار القانوف قد آم ببب رفاء الديون الى حلت 
دون آن کون لفپر الإعشار آثر فی حلوها » فقد لایکون عند المدین مال یکی قوفاء بالدیون 
اى مادت إلها آجاها » فيكون مسرا إعسار؟ فليا . ويتحقق أيفا إذا كان زوال حالة 
الإعسار القانونى قد تم بقوة الفانون بانقضاء س سنوات ؛فقد ببى المدين بعد انقضاء هذه المدة 
مسرا إعسارأ فعليا بعد زوالحالة الإعسار القانونى. بل إنه إذا كان زوال حالةالإعسارالقانوق 
د تم بسبب كفاية أموال المدين لرفاء جميم ديونه الحالة والمؤجلةء أى إذا زال الإعسار القانوفى 
والإصار الفعل فى وقت واحد »فإن المدين قد يمرد إلى الإعار الفمل دون أن يشر إعاره 
القانوف . VN4‏ 


Yeo —‏ — 
والاعسار الفعلى . فان كان فى حالة إعسار قانونى »› فانه يكون خاضعاً للنظام 
الحاص الذى بسطنا تفصيلاته فبا تقدم . ما إذا كان معسرآً إعسارآً فعلياً فانه 
لايکون حاضعا هذا النظام الحاص » بل عحضمع للنظام العام الذى محضع لەجميم 
المدنن » وهو النظام الڏى تسو ده أحكام الدعاوى الثلاث : الدعوى غيرالمباشرة 
والدعوى البولصية ودعوى الصورية . 


حطة اللبحث WOGCNVONCRUNLCRGSNRGRDGGAVCONOGSNTVNOCCCSECELLODAG oooneoe‏ 
إقامة نظرية الإلعزام عل فكرة التصرف القانوف والواقعة القانونية ... e‏ 
الر جوع إل التقسم التقليدى : مصادر الإلتزام والإلتزام ى ذاه E‏ 
۶ 
الائثبات 
خطة البحث O O‏ 
مقرم 
١ §‏ س نظرة مامة الإثيات . iade‏ 
أولا - تعریف الإثبات وآهیته ومکانه ی القانون ae‏ 
| ) تمريف الإثبات رأهيته N N‏ 
ب) کان الإبات ى القانون onocauaccveenrosoe wOusvennIOoOSONtavrdncê‏ 
ثانا - المبادىء الرئيسية الى تقوم علها قواعد الإثبات ONE‏ 
| ) مبداً النظام القانوف لاإثبات Geo®canOouuncCbOucuEVORINCGGQGenstoels‏ 
ب) مدا حیاد القاضى ssecocuoscenasnenenesnossenansase ٠...٠...‏ 
+ج) مبهاً دور المحصرم الإجای س الق ی الإئبات ecnseceansacosssnss‏ 
چ ۲ مسال الإثبات OSE ORO ES‏ 
أولا - محل الإبات AO ARRAS‏ 
| ) با هو محل الإثبات DERO O‏ 


ب) الشروط الراجب توافرها لى محل الإثبات eee‏ 


۱ 


۱۱ 
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انيا - عبء الإئبات ES ESSER‏ 
| ) عبء الإثبات من ناحية المبدأً .., OE I OO‏ 
ب) عب الإئبات من ناحية التطبيق ES SA‏ 


اما - طرق الإئبات DEO EPO‏ 
|) ما هى طرق الإثبات ( ساطة الحصوم وسلطة محكة النقض لى شأجا ) 
ب) تقس طرق الإثبات ( تقسيمات خسة ) ia‏ 


الباب الاأول 
طرق الالبات ذات الةوة المطلقه 
الكتابة 


الورقة والند والتصرف wweevuac®cnauoesvNnGOBOosns Seon‏ 
أنراع الأوراق وقوها فى الإئبات SE e‏ 
الفروق ا بس الورفة الرسمية والورقة العر فية eceeenecnesannene‏ 


المصل ارول 
الأوراق الرسمية 


الفرع الأول - الشروط الواجب توافرها لصحة الورقة الرسمية .. 
المبحث الأرل ‏ صدور الورقة الرسمية من موظف عام أر شخص مكلف مخدمة 
عامة wodvct6scsounnerscsnsecccveesoeococovsé WCCO an®‏ 
المبحث الكانى س اختصاص الموظف من حيث الموضوع ومن حيث المكان ... 
الطلب الأزل س اختصاص المرظف من حيث الموضوع aS‏ 
المطلب الكأفى ‏ اختصاص الموغلف من حيث المكان e‏ 
المبحث الثالكث س مراعاة الأوضاع الى قررها القانون ... TPO‏ 
الث الرابم س جزاء الإخلال بشرط من هله اشر وط sececesecnennssnes‏ 


الفرع الثانى - حجية الورقة الرسمية فى الإثبات ... OS‏ 
المبحث الأول حجية الورقة الرسمية فيا بين الطرفين ...٠...٠٠٠٠٠.٠.٠٠١‏ 
المبحث الئان س حجية الورقة الرسية بالنسبة إلى الضير O‏ 
البحث االك ‏ حجية الورقة الرسمية فيما يتعلق بالصور ..٠.٠٠.٠..٠.٠٠١‏ 
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المصل الال 
الأوراف المرفية 


الفرع الأول الأوراق العرفية المعدة للإثبات A‏ 
المبحث الأول س الدروط الواجب توافرها لصحة الورقة العرفية ET‏ 
اللإحث الكافى س حجية الورقة المرفية لى الإبات O‏ 

المطلب الأول س حجية الورقة المرفية فيما بين الطرفين a‏ 
المطلب الثانى س حجية الورقة العرفية باة إلى افير a‏ 
| ) حجة الورقة بالنسبة إل الةمر من حيث صدورها من وقع عليا ا 
ب) حجية الورقة العمرفية بالنسبة إلى الغير من حيث صحة الوقائع الى 
وردت ا ر seceQulONDOOODOAVOVDBDERAGECVOBOVLNORON SS‏ 

ت الورقة sacerennbamneCaneRDDOGPSGrEREGEEGE GS‏ 
( أو لا ) النصوص القانونية senc BIGA‏ 

( ثانا ) من هو المقصود بالفير لى تاربخ الورقة العرفية e‏ 
(ثالا ) الأرراق المرفية الى تخضع لقاعدة بوت التاريخ a‏ 
(رابعاً ) الطرق القانونية الى يصبح با التاريخ ثاب e‏ 
الطلب الثالث س حجية ألورقة ألعرفة فيما يتعلق بأالصور ceeeesanenee‏ 

الفرع الثانى - الأوراق العرفية غبر المعدة للإلبات .......... e‏ 
البحث الأول س الرسائل والبرقيات ..... O OEE‏ 
المبحث الفا س دفاتر التجار BeunucnnsunbnvNDGESons VNreecanecssneunaas‏ 

المطلب الأرل س الدفاتر التجارية O A IAN‏ 
المطلب الثاني س قوة الدفاتر التجارية ى ألإثبأات .... ES‏ 
المبحث الغالث س الدفاتر . والأوراق المخزلية ۰.۰۰ ۰۰۰۰٠.٠.٠٠۰٠.٠ء. TY‏ 
المبحث الرابع - التأشير برا ذمة ألملون روو ا a‏ 
المطلب الأول د التأشير مل سند فى يد الدأئن EE ..........١‏ 
المطلب الكانى س التأشير على سند أو مالصة لى يد المدين AS‏ 


الباب الفانى 
طرق الالبات ذات القوة الحدودة 
اليبنة والفرائن الفضائية 


اليين الحسمة (إحالة ( ee‏ 
تعادل البينة والغرائن الفضالية من حيث قوة الإبات ..٠٠.......١‏ 


(Ye 
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الفصل ادرو 
البينة والقران المضانية 
الفرع الأول البينة أو الشادة A‏ 


البحث الأول س أنواع البيئة RE ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰.‏ 
الميحث الفانى ‏ سلطة القاضى الواسعة لى تفدير البيئة ... e‏ 
المبحث الكالث د القواعد الى تتبع فى ماع البينة E E‏ 
الفرع الثافى ‏ القرائن القضائية O‏ 
المببحث الأول - عناصر القرينة القضائية رساطة القاضى لى تغديرها a‏ 
المبحث الكافى سد تكييف القرائن بوجه عام وتحوطا من قرائن قضائية إلى قران 
قانولِة esa DOSS SA‏ 


المصل التالى 
قوة البينة والقرائن فى الإثبات 
الفرع الأول - قوة الإثبات المطلقة للبينة والقرائن ............. a‏ 
المبحث الأول الوقائم القانونية المادية E‏ 
المبحث الفاى س القصر فات الفانونة التجارية OE E ......٠.. ٠.٠٠‏ 
لفرع الثانى - قوة الإثبات المحدودة للببنة والقرائن e CA‏ 
المبحث الأول سى القاعدة المامة ON E‏ 


المطلب الأول س لا تقبل البينة والفرائن نى تصرفات قائونية آزيد قيمتها 
على ھشرة جنچات ...وور 0 


١ §‏ - خديد لمرن القانوى iON ee e‏ 
§ ۲ س تحديد قيبة الإلرام AS DSSS‏ 

المطلب الكافى س لا تقبل البينة والقر ان فيما حالف الكتابة أو بجاوزها ... 
المبحث الكای مس الاستلناات ۰-۰ 0 0و EEN‏ 
الطلب الأول س مبدأً الثبوت بالكتابة n e LERS‏ 

§ | س وجود ورقة مکګوپة »همم ەە و0 TT‏ 


§ ۲ د صادرة من الحصم آو قن ف ا 
§ ۳ س تجعل الما به قريب الال GSSuncsnoncktsscss®cens‏ 
العطلب اكان س تيام المانم سن المحصول عل الكتابة أو من تقدبمها ...... 


؟1١‎ 


۴1١ 
۴۱۹ 
Y4 


YY 
۴۲۹ 


۴۴١ 


— \Yo¥ — 


١‏ س قيام المانم من الحصول عل الكتابة ا 
١‏ ) الانم الادى EE‏ 
ب) المائع الأ a‏ 


aevconoennln 


Setenoencaoeo 


wernDnococene 


§ ۲ قيام المانم من نقدم الكتابة لفقدها بسبب أجنبى .. 


الباب الثالك 
الطرق الممفية من الابات 
الاقرار واليمين والقر اثن القأنو نيه 


الفصل الرول 
الإقرار 
تعریف الإقر ار بوجه مام cane Saree‏ 
صور الإقرار وشکله E NEEN‏ 
الإقرار غر لقال وو AE‏ 
الإقرار القضافى Sale‏ 
الفرع الأول - أركان الإقرار REDE EE‏ 
الركن الأول امتراف المصم ETE‏ 
الركن الكافى س واقعة قالونية معرف ها EES‏ 
الركن الكالث ‏ أمام القضاء eee O‏ 
الركن الرابم س أثناء سير الاعوى A‏ 
الفرع اللا حجية الإقرار eSATA SESS‏ 
البحث الأول س الإقرار حجة قاطمة عل المقر .... ED‏ 
المبحث الان س الإقرار حجة قاصرة عل المقر SS‏ 
المبحث اثالث س التجزئة فى الإاقرأر e ٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰‏ 
الفصل انی 
اين 
الفرع الأول - المعن العامة E RRA‏ 


المبمث الأول س توجيه أن الحاسمة ۰ cenoevseese 0® qunroepecrocecsenesas‏ 
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الطلب الأول سس من يوجه المين الحاسمة A A e‏ 
الطلب الثافى س لمن توجه المين الحاسمة ء٠٠ E‏ 
المطلب الكالث س مى توجه المين الحاسمة O ASE E‏ 
المطلب الرابع س مرضرع المين الحاسمة O ٠٠.٠٠.٠٠٠... ٠...١‏ 
الطلب الحامسس عدم جواز الرجوع فى المين الماسبة eS‏ 
البحث الئان س الآثار الى رتب على توجيه المين الحاسمة ees‏ 
الطلب الأول س حلت المصم البمين الحاسمة a‏ 
الطلب اكأنى رد العم لليمين الحاسمة على خصمة ٠٠٠٠٠٠.‏ ا 
المطلب القالك س النكول عن المين الحاسمة ese‏ 
المطلب الرابم س حجية اليين الحاعة ..... ESE ESS‏ 


القرع الثافى _ الهعن المتممة ...ا E‏ 


١ §‏ س توجيه المين المتممة acess ERE‏ 
$ ۲ س الآثار الی ترتب عل توجيه العين المتممة 0 


الفمل لالت 
لفرائن القانونية وحجية الأمر القضى 


الفرع الأول - القرائن القانوئية ................... OE‏ 
المبحث الأول س ركن القرينة القانونية والمهمة الى تقوم جا هله القريئة . 
البح الثافى س حجيه القرينة القانو نية ی الإئبات ا و 

الطب الأول د القرينة القانونية القاطعة أو الطلقة ١٠ء e‏ 
المطلب الكانى س الفرينة القانونية غر القاطمة أو النسبية أو البسيطة 


الفرع الكانى - حجية الأمر المقفى . bi SS‏ 
ميد eens Sseencerenanaaenrte eenererarerenrpreneene‏ 
البح الأرل س الدررير ۴ ترافرها فی الما ...۰۰.۰۰۰.۰۰.۰۰۰ 
m~ E‏ تقض ea‏ 
الطلب الفالك ‏ السك بالحجية ى نلوق الم لای اباب e‏ 
المبحط الثانى س الشر رط الواجب توافرها فى الق المداعي به .....٠.٠٠, ٠.١‏ 
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المطلب الأول س اتحاد المحصوم 
المطلب الفا س اتاد انحل 
الطلب الفالكث — اتاد السبب 


eoersecQvcGVOenOecrn‘tboeolecvranvnnoiNenctacns 
ues‘vuaevnaQNbcriailerOebcnroereecoGecnecQtnrvrveceenerts 


wanan oeunslVINVNQCRVEOLBHONOPHREAGORGADO® 


القسم الثانى 


آثار الالتزام 


هيد SOS ASS AS ESS‏ 
(۱) تنفيذ الالتزام ESTE TTT EEE‏ 
(۳) الالزام الطيمى والالتزام المدى enon‏ 
§ ۱ الالعزام الطبيعى eR as‏ 
ب س انا ثار الى تعرتب على الالعزام الطيعى . 
§ ۲ الالام المد O TT ETE‏ 
الباب الارل 
التنفيذ الميى 
ءى يكون الف العيى وكيف يكون a ASAS‏ 
الفصال الررل 
متى بكون التنفيذ المينى 
اللموص آلقانونية ea Srindeuecsio sees Relea‏ 
روط أربعة ETE SOA SSE e RS RAS‏ 
الشرط الأول س أن يكون الدنفيذ الميى مكنا N‏ 
اشر ط الفاق س أن يطلب الداتن التنفيذ الميى أو يتقدم به الماين N‏ 


الدرط الكالك س ألا يكون نى التنفيذالعى إرهاق المدين أو بكرن فيه إرهاق 
ولكن المدرل مث بلحق بالداّ ضررا جسيماً ...... 
الدرط الرابع س إطلار المدين (إحالة) Ea ٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
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الفرع الأول - موضوع التنفيذ العبنى E‏ 


المحث الأول س الالتزام بنقل ملكة آر حق عى آخر E‏ 
الطلب الأول س حل الالتزام شىء معين بالذات مله اللزم rE‏ 
المطلب الكافى س عل الالتزام شىء ل يمين إلا بنرعه E‏ 

المحث الكافى س الالتزام بعمل ...۰.۰۰۰۰ AN‏ 
المطلب الأول س الالتزام يبذل عناية e ENE‏ 
المطلب اكان س الالتزام بالتسلم SN RE‏ 2 
الطلب الثالك س الالتزام بإجاز عمل مين eee a‏ 

المبحث الكثالك س الالزام بالامتناع عن عمل E‏ 

الفرع الثانى - وسائل التنفيذ العنى EEE‏ 

المبحث الأول س الإ كراه البدى SERR SOS‏ 

ا لمث الكافى س المديد المالى eee‏ 
المطلب الأول س شروط ا لمك بانہهید المالی ویزانه وطبیمته وسنده القانوفی 
المطلب الثانى س أر الحكر بائنهديد الال ETO‏ 


الباب الثانى 


التنفيذ بطريق التمويض 


می پكون التنفيذ بطريق اتوي ٠٠۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰...‏ 0 
التنفيذ بطريق التعویض يتنار ل کل الام آيا كان مصدره E‏ 
وسائل تنفيذ التعمريض OEE e Ee‏ ا 
كيفية تقدبر التعويض . e eee‏ 


التمو بض القضافى 


AYY 
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فة 
ممى الإعلار AF alesse E‏ 

AV cao ens کیف یم الإعلار‎ 

االات الى < ضر ررة فا للاعذار ATE. iets TE‏ 

النتانئج القانرنية الى تغرقب عل الإعطار ROU a RRS‏ 

القرع الثانی - تقدر القاضى للتعوبض AEN SS aS‏ 
نوما التموريض AEN aS aE‏ 

KER SDS SSS aA ee متاصر التمويفضص‎ 

الضر ر المباشر والضر ر المتوقع الحصول RIE OL SAAS,‏ 

تقدیر التمويض بلغ من النقود AEN asso Ss‏ 

شر وط استحقاق التعو يض REN. DORADO‏ 

اللا ( إحالة ) AA‏ 

الضرر ( إحالة ) AEA‏ 

RS a (O) in aL 

اتمديل الاتفاى لقراعد المسدولية ( [إحالة ) AE sesame‏ 


المصل اتالی 
ادو بض الانفاق أو الشرط الجزاى 
الفرع الأول - شروط استحقاق الشرط ال جزافى وتكبيفه القانوفى ... ٠٠۴‏ 


المبحث الأول س شررط استحقاق الشرط الجزالى Re sss‏ 
المبحث الفافى س التكيف القانوف لر ط المزافى Ve as ees‏ 
الفرع الان ما E‏ الجزانی من الأثر AI eer‏ 
المبحث ال ول س می جوز ٤‏ فيض اللرط المحزاف AV. rive abled ose‏ 


المبحث الاق س می جوز زيادة الشرط الجزافى AYY eceseen “ose oenvuss eng son‏ 


المصل التَالت 
التمو بض القانونى أو الفوائد 


الفرع الأول - شروط استحقاف الفوائد AAT seen‏ 
١ §‏ س الشروط ألى دد منطقة استحقاق الفوأل ,..... ٠٠...‏ ۸۸۷ 
§ ۲ س روط اسعحقاق الفرائه التأحم ية RO ENS‏ 


§ ۴ — شررط استحقاق الضراکد التعریضية ۰۰> مز .۰ء ٩۰۰‏ 
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الفرع الثانى - مقدار الفوائد كا حددها القانون OE: es‏ 
البحث الأول س سر الفائدة EF Rivendare Saeed SSG atê‏ 
البح الفانى س جراز العزول عن المدود المقررة وجواز الزيادة علها TEN ca‏ 
الطلب الأول جواز ازول عن الحدود المقررة لسعر الفائدة QI ess‏ 
المطلب الثانى س جواز الزيادة عل الحدود المقررة لسعر للفائدة AT A‏ 
أموال المدين تكفل تنفيذ البزاماته 
ما يكفل حقوق الدائنىن من وسائل تنفيذ ووسائل خمان 
أموال المدين ضامنة لالتزاماته QE eR e‏ 
الطرق التحفظية والطرق التنفيدية OT ۸ RTE‏ 
طرق وسطى ما بين التحفظية والتنفيذية ES RE NS‏ 
الفصسل ادرول 
الدعوى غير المباشرة والدعوى المباشرة 
الفرع الأول - شروط الدعوى غب المباشرة UE ERAS‏ 
الإحث الأول س الشروط الى رجع إلى الدا VE o TES‏ 
المبحث الثافى س الشروط الى ترجع إل المدين 0 EE‏ 
المبحث الكالث س الشروط الى ر جع إلى الحق الذى بستعمله الدالن باسم المدين ٠٥۸‏ 
الفرع الثانى - الا ثار الى تنرتب على الدعوى غم المباشرة E E‏ 
المبسءث الأول س آثار الدعرى غير المباشرة بالنة إلى الماين VI‏ 
البح الثاني س آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة إلى الحم VE io‏ 
المبحث الفالك س آثار الدمرى غير المباشرة بالنسبة إلى الدائن VT‏ 
الفرع الثالك - الدعوى المباشرة O Oe o‏ 
المبحث الأول حالات الدعوى المباشرة لى العقنين المد المصرى .... AA one‏ 


المحث اللا س الأساس القانوفى والتصوير الفى للدموى المباشرة QAR cene‏ 


_ ۳ 


المصل الال 

الدعوى البولصية 
الذرع الأول شروط الدعو ى البو لصية jens 0 O Loscesaasesssaneovsnseansaos‏ 
المبحث الأرل س الشروط الى رجع إلى الدان LE oot eee‏ 
المحث الثانى - الشر وط الى ترجع إلى التصر ف المطعون فيه eR. ess‏ 
المطلب الأول س تصرف قانونى e ORS‏ 
المطلب الثاى س تمرف مغقر LOY REAR CERN‏ 
المطلب الثالك س تصرف تال فى الوجود خق الدائن EEE aa‏ 
المبحت الكالث - الشروط الى ر جم إلى المدين EON ioe‏ 
الطلب الأرل س الإعسار CET. SSS ORAS‏ 
المطلب الاافى س العش رالتواطرؤ VePE asane‏ 
المبحث الرابم س التقادم ى الدعوى البولصية EE VESTS‏ 
الفرع الثاني - الآ ثار الى تترتب على الدعوى البولصبة E OEE‏ 
الخ الأرل خد أ الدعوئ الولطة بالنتة إل الان eV ale‏ 
المبحث اكان س أثر الدعوى البولصية بالنسبة إلى المدین ومن تصرف له المدین ٠١١۹١‏ 

الفوسل الّالبٌ 

دعوى الصوربة 
الفرع الأول - تحديد الصورية . RE NaS SESE SS‏ 

ممى الصورية وأنواهها : الصورية المطلقة والصورية بطريق النستر 

والصورية بطريق ألمضادة و الصوربة بطريق التسضر VeVF ocean‏ 
شروط قق الصورية ones rntonstanen ecandeenonninen‏ ¥¥¥ 
fo¥Y enon uneoesn SCBBorinanoonr Soon: EE‏ 
منطقَة المصورية Î '  SOIOCMCUUCOSSOCNGGONDIVAPDEOVGOCRNOCG AGO‏ 
الفرع الان أحكام ات Re e Da a‏ 
المبحث الأول س أحكام الصورية بالنسبة إل المتعاقدين والخلف العام ٠١۸۲  .........‏ 
ااإبحث الكافى س أحكام الصررية بالنسبة إلى الفير ............ LAR esen‏ 
المبحث التالكث ‏ الصورية من حيث الدعوى وطرق الإثبات Pies e‏ 
§ ۱ س من حیث الدمری overhear ns eresesssiocrse Socuerioas‏ 116 
§ ۲ — من حیث طرق الإبات BoeQenscccsctneaons e0۰۰‏ ۰ ۰ 11*4 


س ۴۹4 س 


الفرع الثالث - مقارنة دعوى الصورية بكل من الدعوى البولصية 
والدعوى غير المباشرة ۰ a ٠‏ 


المبحث الأولى س مقارنة دعوى الصورية بالدعوي ابولصية 2 EN‏ 
الميحث الثافى س مقارنة دعوى الصورية بالدعری غر المباشرة OTD‏ 


الحق ى ابس لى القاتون الق الفرنسى RSs‏ 
حق المحبس لى النقنين المد المصرى السابق AR‏ 
الحق فى المحبس لى التقنين المدفى المصرى المجديد TT‏ 


الفرع الأول - نشوء التق فى الحبس 

المبحث الأول س الحر وط الواجب توافرها لنشوء الق ى أللحڊس e‏ 
افرط الأول س دينان معقابلان N‏ 

الشرط الكانى - قيام الارتباط ما بين الدينين E ...٠.....١‏ 

کیف یستممل الدان احق ی الحبس هند توافر شرطیه ۰.۰۰۰۰۰۰۰.. 

البح الثافى س تطبيقات عل الحق فى المحبس EEO‏ 
المطلب الأول -- تطبيعات منصوص علها لى القانون ...... AS‏ 

١ §‏ - تطيقات تقوم على الارنباط القانوفى أو التبادل ...... 

§ ۲ س تطبيقات تقرم مل الارتباط المادى أو الموضوعى ا 

المطلب الفا س تطبيقات غير منصوص هلها لى العانون ..............١‏ 

١ §‏ س تطبيقات تقوم مل الارتباط القائرف أو التبادلى ......... 

§ ۲ س تطبيقات تقوم عل الارتباط المادى أو الموضومى ...... 


شرع التنی - الآثار الى تترتب على احق فى ا حبس 


المبحث الأرل ‏ ترق المحابس المين RR E nl‏ 
المطلب الأول س ملاقة حايس المين عالكها SSG‏ 
المطلب اللا س علاقة حابس العين بالخر aoevuesonoeonvvovnens Scosn Soon‏ 


الببحث | ET‏ واجبات الابس لمن dvrouNtVVEVDSOenvoan“tgoavnevsroee oases‏ 


الفرع اثالث - انقضاء الحق فى ابس ........... ES‏ 


المبحث الأول انقضاء الحق ى ابس بطريق تبمى .. E‏ 
البحث الان س انقضاء المحق فى الحبس بطريق أصل E‏ 


المصل افاس 
الإعسار 


تمهيد : الإعسار المثفى رالإفلاس التجارى س الإصار فى التانين الاق 


السابق وى التقنين المدفى الجديد a ٠.٠...‏ 
مقُومات الإفلاس التجارى ee SAS‏ 
مقارنة بين الإفلاس التجارى والوسائل المدنية آأى تقدم د درا n‏ 
الإفلاس التجارى والإعصار المد ا 
الإعسار فى التقنمن المد الابق SB E E OSE as‏ 
تنظم الإهسار أى التشريعات المحدينة O‏ 
تنظايم الإعسار فى النقنين المدنى الجديد ees E‏ 
الفرع الأول - شهر حالة اللإعسار e. ٠...٠... ٠...٠...‏ 
المبحث الأول — طرفا دموی الإاصال SEO ٠٠۰۰٠۰۰۰...‏ 
المببحث الكافى س إجراءات دغوى الإمسار e ERTS ........٠٠٠١‏ 
الفرع الثانى - الآ ثار انى تترتب على حالة الإعسار .................. 
الث الأرل س بالنسة 9 eoseconuns SSE jÊ‏ 
البحث اكافى س بالنسبة ال الدالن eaneccoenee eonenosoeoonsoveccovuncnenos‏ 
الفرع الثالث ‏ انتهاء حالة الإعسار .م e‏ 
المحث الأول س كيف تنجى حالة الإمصار E‏ 


المحت آكافى ما الذى يعرتب عل انجاء حالة الامصار soeuuvocnuadcanvoesos‏ 


